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وحدتناالوطنية درع وسيفاة: 


تغمة شوهاء ٠٠‏ وجردمة تكراء 

على أوتار الجريمة دمهزف الدآمرون ثنفمة شوهاء "٠‏ 
تسقهدف أول ما تستهدف وحدتنا الوطنية فى خلودها ونورها ٠١‏ 
فتحركت لها عظام الشهداء _مسلمين وأقباطا ‏ فى قبورها ٠٠٠٠١‏ 
وزلزلت لها القلوبقلقا فى ضدورها ٠٠٠‏ فالنغمة الشوهاء امتهسان 
للأمة فى شعورها ٠١‏ بل هىاختبارتواجهه الآمة بصادق وعيها 
ونقظة ضميرها ٠ ٠‏ فالنغمة شوهاء والجريمة تكراء ٠:٠‏ 

أى عين تستيقى فى محاجرها دمعة فلا تذرفها فزعا ٠٠‏ وأى 
قلب سليم مستقر فى مكانه فلا يهتزلهول الجريمة جزعا ٠٠‏ وأى نفس 
هادئة لا تئن حزنا وهلعا ٠:‏ وأىجنين فى بطن أعه يود اجهاضا كيما 
لايرى الجرم بشعا ** وأى ولدان لا تشيب لفداحة ها ترآكى اليها 
سمعا ٠٠‏ حقا ان النغمة شوهاء والجريمة نكراء ٠٠٠‏ 

عبثا أن يغتال أعداء الوطنوحدتنا فهى الدرع والسيف ٠٠٠‏ 
وعيثا أن يفسسرق الآثمون بين الشقيقين فهئ الفرقة الهزيمة 
والضعف ٠٠‏ وعبثا أن ينال المأآمرون من 'وحدتنا متمثلة فى 
وحدة الصف * *, وليعلم أولئكجميعا أن الزلازل والصواعق 
أعجز من أن تؤدى الى انقسام أيناء الوطن الواحد ٠‏ 1 

أى جدوى أن يفترق الشقيقان فلا بلتقيان ٠٠‏ فالذى يجمعه الله , 
لا يفرقه شيطان ٠٠‏ وأى جسرمأابشع من أن يتجزا الكل وينشفرط 
العقد ٠٠‏ وأى فعل أفظع من أن تنتشر الفتنة ومسود الحقد ٠٠‏ 
أفلا ينظرون الى لبنان الياكى وقدصار خرايا ٠.٠٠‏ عصفت يه الفتنة 
فتفرق الأخوة بعد أن كانوا بتعمة الوحدة أحيايا ٠٠٠‏ | 

لقد علمذا التاريخ دواما آن الدين لله وان الوطن للجمييع ٠٠٠‏ 
شعار صاغه الشقيقان من عزيمةودماء .٠٠‏ قمااروع الفداء وما 
أعظم العطاء ٠٠٠‏ 


كما علمنا التاريخ أيضا أن كلامنا على دين به'هو مؤمن » ولكن 


عمو ا شتاري 
اساي 


© رسالة القصاء...© 
إن القضاء يسنوى ق نظره التضاياء فهولا يعرف متيسمًا بالذاث 
ولامجيًا عليه بالمكانة والجاه » ولكسه يدر الأفعال وبعرضها 
على ميزان العمل ؛ ثم بينظرف الأ له" فياخذ بأصخهاء وسبدر 
الحكم على مقتضاها دون أن يتتحيّز» ولا يحاى ولايغضب ولاتحامل 
ولا تألم ولا يجزع ؛ مستمدمنالده تلك الروج النفيسة 
التى ليس عليبيا سلطان إلا بالحق والعدل.... 
المغفورله النصّيب الأسبق 


أحمد لملى 


قضاء النقضالمدق 


١ 
؟) ايو م/اؤةا‎ 


ايستقالة « الاسئقااة للترشيح احضوية مجلس الامة » 
مرنبات 0 معاي ٠‏ ضانب ٠.‏ 


المدا القانونى : 


باارجوع الى القرار الجمهورى رقم 1/4 
لسنة اا يتضح أنه بعد أن أوضح فى البند 
اولا التسميرات الخاصة بالمستشارين ومن فى 
درجتهم الذين برغبون فى اعتزال الخدمة لترشيح 
أنفسهم لعضوية مجلس الامة نص فى البند ثانيا 
هلى أن مندونكاكمن رجال القضاء والنيابسة 
وأعضاء محاس الدولة وادارة قَفمايا الحكومة 
يسوى معاشه على اساس مرتبه الآخير. قبل 
الاستقالة ٠.٠.‏ وبئص كذلك على ان يهرف 
أن اعتزل الخدمة من هؤلاء 'المرتب الحسلان 
وضدافا اليه اعانة الغلاء ا استحقة شهرا فشيرا 
حتى تاربخ اعلان نتيجة الانتخادات » ويستمر 
الصرف اليه إدة مكيثة اثلاث سنوات اعتبارا من 
تأريم الاستقالة » وذلك ؤحالة عدم نحاحه فسى 
الانتخابات »2 الابر الذى يبين منه أن ما يصرف 
خلال الثلاث السنوات من تاريخ الاستقالة فى حالة 
هدم االجاح فى الاتخابسات هو مرتب وليس 
معاثما » وهو ما قفى به للطالب فى الطلب ء 
ا كان ذلك » وكان مايستحقه الطالب خلال 
الثلاث السنوات المشار آليها ذات مرشنه الاخير 
قبل الاستقالة » فانه يخضعلكافة اأغرائب اكقررة 
بالنسبة كامرتدات » وبالتالى يكون طاب رد هذه 
الغرائب على غم سند من القانون ٠‏ 


الحكيمة : 


بمد الأطلاع على الاوراق وسماع ' التترين: 


الذى تسلاه السيد المستشار وبعد المرائعية 
والمداولة تانونا ٠‏ 


حيث إن الطلب إستوق اوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوتائع ‏ على ما يبين من الاطلاع 
على الاوراق - تتحصل فى أن الاستاذ . . ٠‏ 
تقدم الى كتاب المحكية فى 1515/8/81 بطلب 
الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له 
مبلغ 46.ر.54؟ جنيها والمصاريفا ‏ وقال بيانا . 
لطلبه أنه استقال من ٠منصيه‏ كرئيس للمحكمة فى . 
للترشميح لعضوية مجلس الامة' 
وجاءت نتيجة الترشيح فى غير صالحة وانه تقدم . 
بالطلب رقم 6 لسنة .9 ق « رجال القضاء » الحكم 
بأعمال القرار الجمهورى رقم 4/4 سسنة /اه/١‏ 
حيث تضى له بتاريخ. 1171/1/١‏ بالزام اأدعى 
عايهم بأن يدنعوا له قيمة الفرق بين مرتبة الآخير 
عد الاستقالة والمعاش الذى تقر له وذلك لمدة 
ثلاث سنوات اعتبارا من 11”4/١1/18‏ ويلغت ١‏ 
تيمة الفرق "3 إر 1.1 جنيها لم يستلم منها سوكئا , 
١ر1‏ ام حنيها وقد علسم أن الباتى وقدره 1 
“مرم)1 جنيها اختصم لانه يمشل قيمة ضرائ. 
الدمغة وكسب الميل والحشاع والامن التومى - 
ولا كانت المعاشات تد أعفيت من كافة أنواع 
الغرائب اعتبارا من اول يثاير سسنة 1936] كلم 0 
يكن يدق للوزارة سوى خصم الغرائب المستحقة 
من ١134/١١/66‏ حتى آخر ديسمبر سنة /1315 
وتدرها .مارم جنيها وتكون الوزارة قد خصمت 
مبلغ م .ر .51 جنيها دون وجه حق الامر الذى له 
الحكم بالزام المدعى عليهم متضامتين بهذا بلغ ٠‏ 
طليت الحكوية رفض الطلب كما قدمت النيابة ‏ 
العامة مذكرة برايها وطلبت رفضى الطلب . ْ 


وحيث إنه بالرجوع الى القرار الجيهورى - 
رقم 11/1 لسئة 1149 يتضم أنه بعد أن أوقنح 


.ده ومن فى درجتهم الذبن برغبون فى اعتزال الخدمة 


لترشيح انفسهم لعضوية مجاسى الامة قنص 
في اليئد اثانيا» على أن من دون أولئك من رجال 


+ النسد الأول والثائى ل السسقة الستون 


التضاء والئيابة وأاعضاء مجلس الدولة وادارة 
تضايا الحكوية يسوى معاشيهة على أسساس 
5 مرتبه الاشير قيل الاسستقالة ,.. م..ء 
ونس كذلك على أن يصرفه لمن اعتزل الخدمسة 
من هؤلاء المرئب الحالى يضانا اليه اعائة الغلاء 
المستحتة شدهور! فشسهر! حقى تاربخ أتسسسلان 
نثيجة الانتخاباث ويستر الصرف اليه إدة مكملة 
كثلاك سمئواك اعتهارا! من تاريخ الاستثالة وألك 
فى هالة عدم نجاهه فى الانتشابات الامر الذى 
بدين هنه أن يصرف خلال الثلاث سئوات من 
تاريخ الاستقالة قُ حالة ع كم النجاح في 
الانتخايات هو مرتب وليس معاشءا وهو ماتفى 
به للطالب فى الطلب رقم ؟ لسنة 856 قى” رجال 
الكضاء » بالزام المذعى عليهم دأن يدشعوا آله 
قيمة الفرق بين مرتبه الاخير عند الاستقالة 
والمعاش الذى تقرر له وذلك لدة ثلاث سبنوات 
اعتبارا من متكا لما كان ذلك ؛ وكان 
ما يسستحقه الطالب خلال الثلاث الكى.نوات المثسار 
اليها هو ذات مرتبه الاخير قبل الاستقالة فائه>ه 
يخضصع لكافة الضرائب المقررة بالنسبه للمرتبات 
ويكون الطلب الحالى على قير سسئد من القائون. 
الطلب رثم. /ا1 لسسئنة ؟؛ ق . « رجال 
التشساء » * 
بربيامسة الس.يد المستقار الدكتور حانظ هربدى ثائثب 
وعضوية السادة المستشسارين ؛ احبد هسفاء 
» وعيد العال الب.بد وحافظل 


رقرئن المانوة ., 

الدين © وعز الدين الحسرئى 
00 

9 

؟»" مايو هملاؤا 


الممدا القانونى : 


النس فى المادة 49 من قانون اإسس 7.0 
القضائية رقم 41 لسنة 1989 على أن ١‏ يكون 
الختبار قضاة الحاكم الابتدائيسة من الفئة (ف) 
بطريق الترقية من بين اعضاء النيابة على 
اساس الاقدمية من واقسع اعمالهسم وتقارير 
التختيشس تيش عنهم ل وتكون ترضيكة الكضاأة من 
الفئتين (ب) » 1١‏ ) والرؤس': بالمحاكم من 
الفئتين (ب) » ( 1 ) علي اساس الأقدمية مسع 


الاهلية » » وى المادة ؟؟ من القانون المذكور 
على أنه « نجوز تعيين اعضاء مجلس الدوئة 
واعضاء ادارة قنسايا الحكومة والنيابة الادارية 
فى وظائف الملفضاء أو النباية أالتى تلى مدساثئرة 
دردات وظائفهم فى جهاتهم الاصلية  ٠‏ يدل عاي 
أن التقارير والاوراق الودعة ملفات صؤااء 
الاعضساء ابان عملهم فى جهاتهم الاصلية » الما 
تصلح اساسا لتقدير درجة الاهلية ااترقيسسة 
فى وظائف القضساء ٠.‏ واذ كان السواقع فى : 
اأدعوى آنه رغم مباثرة الطالب لعمله ق ٠:‏ 
القذضاء اعتبارا من 19!/4/5/1١‏ وحلول دوره ى 
الترقية بحكم اقدميته التى وضع فيها بين زملانه 
عند تعبينه قاضيا , فان وزارة المدل. قد اغذاته 
فى الترقية الى وظيفته قافى (( ١‏ » أو ما نعادلها 
استنادا الى عدم اسسنتيفاء تقارير الكفاية التى 
تؤهله اذلك » دون محاوثة منها للتفنيش على 
عمله فى القضاء خلال اافترة اللاحقة لتمييئه به 
دتى تاريخ صدور ااقرار المطعون فيه وهى كافية 
للتقصى عن مدى كفايته»ودون نظر لتقارير درجة 
كفايته عن عمله السابق بادارة قضايا أكحكومة؛ 
مع انها فى ذاثها تصاح أساسا لتقدير ؟رهطصة 
الاهلية الثر قنه فق وظائف الفضاء عاى ماسلف 
اأبيان ٠.‏ واذ ببين من ملف الطالب وما احتواه من 
أوراق وتقارير عن درجة كفايته اثناء عماه بادارة 
قضايا ااحكومة » ومقارنة ذلك بالبيانات!اواردة 
بمنات القضاة الذين شملتةهم الثر قبسة بمقتفى 
القرار المطعون قبه أن الطالب لا يقل فى درجة 
أهايته عنوم » فان تخطيه فى الترقية يكونمخائفا 


الحمكمة : 
كاده السيد الماتثمار اأقرر والمرافمة ويعمد 
المداولة :. 


حيكه ان الطب أستوفى أوضاءت الشكلية 5 
وحدث 0 ن الوقاشم على ما ييين من الاوراة ب 

فخ م و زط مود أهذا الطلب للحكم بالفام 
#تحصل 5 أنه بتاري 11 كد لاصو 
لقرار الجمهورى رقم 1701 لمسئة 5/ا11 غيّبا 
تضدمنه من عدم ترقيتت الى درجة شاشى من الفدة 


الفئة ( ١‏ ) وبأحقيته لهذه الدرجة طبقا لاقدميته 
المعين بها بين زملائه » مع ما يترتب على ذ'ك من 
كثار . وقال بيانا لطلبه أنه عين فى سسنة .195 
مندوبا بادارة قضايًا. الحكومة » وتدريج قوظائفها 
حدتى رقى فى مازس سنة 1917 الى درجة نائب 

من الفئة (ب) وانطوى ملف خدمته بتاك الادارة 
على التغارير التى تدل على كفاشة . وفى 
عين فاضايا من الفئة «ب» وتسلم 
العيل بيحكية جنوب القاهرة فى ١/؟1919/5/1‏ 
وباشره على خير وجه »2 وبتاريخ ١11/14/8/7١‏ 
اخطرته وزارة المدل بأن دوره فى الترقية الى 
قافى فئة «[») قد حل ولم تشمله الحركةالقضائية 
نظرا لعدم استيناء تقارير الكناية التى نؤهله 
للترقية وأن الامر سيعرض عاى اللجنة الخماسية 
لحجز درجة له لحبن توافر شروط الاهلية للترقية 
وعندئذ يرقى فى حركة مقباة » هتظلم الى اللحنة 
الخماسية التى قررت رفض تظليه . ولا عرض 
ثرارها على المجلس الاعلى للهيئات اأقضائبة عند 
نظر الحركة القضدائية قرر الاحتفاظ بالاتدمية أن 
حل دورهم فى الترقية ولم يرتوا بسبب عدم 
استيفاء تقارير التفتيشس وعند استيذائها نتم ترقيتهم 
اعتدارا من تاريخ الحركة المنظورة مع عدم صرف 
فروق مالية ؛ وعلى هذا الاساس صدر القرار 
المطعون فيه واذا جاء هذا القرار مخالنا للقانون 
لائه كان يجب على ادارة التفتيش القضائى بوزارة 
العدل اجراء التفتيشى على عماه فى التضاء عسن 
المدة من ,/159/5/1 حتى تاريخ صدور الحركة 
التضائية اما وقد تراخت فى ذلك فائه كان يتعرن 
ترقيته على أساس تقارير التفتيش عن عمله فى 
ادارة قضايا الحكوبة 4 فد تدم الطلب للحكسم 
له بطلبائه . وفوض الحاضر عن ااحكوية أاراي 
للبحكية . وقدمت النيابة العامة مذكرة برابهسا ء 
وطلبت الحكم للطالب بطلباته ٠‏ 


وحرث ان الاصفالادة 9 من تانون الساطة 
التضصائية رقم 5 لسنة ؟/إؤ! على أن « يكون 
اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بن الفئة ( ب ) 
بحلروق ااترقية من بين اعضاء الئيابة على أسماس 


قشاء النقشي المدتي ‏ 3 


الاقدمية ءن واقبع اعمالهم وتقارير التفتيثشس عنهمء 
وتكون ترقية القضاة ءن الفثتين (ب) ء )١(‏ والرؤساء 
بالمحاكم الابتدائية من النئثين (ب) )١١ ١‏ على 'سماسن 
الاقدمية مع الاهلية » ونى المادة ؟ من القانون 
الاكور عاى انه يجوز تعيين أغضاء مجلس الدولة 
واعضاء أدارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية ف 
وظائف القضاء أو النيابة التى تلى مباشرة درجات 
عملهم فى جهاتهم الاصلية * ادها تصلح اساسا 
لتترير ترير_درجة الاهلية للترقية فى وطائف القضاءء 
والاوراق المودوعة ملنات هؤلاء الاعضاء ابان 
إلا كان ذلك » وكان الواقع فى الدعوى انه 
رغم مباشرة الطالب لعمله فى القضاء اعتبار! 
من 1174/1/1١‏ > وحلول دوره فالترقيقبحكم 
أفديوته التى وضع فيها بين زملائه عند تعبيئه 
تاضيا ء فان وزارة العدل قد اغفلته فى الترقية 
الى وظيفة قاض ( ١‏ ) أو ما يعادلها استئادا الى 
عدم اسستيفاء تقارير الكفاية التى تؤهله لذلك 
دون محاولة منها لأتفتيثش على عميله فى القضغساء 
خلال الفترة اللاحقة لتعييئه به حتى تاريخ صدور 
القرار المطعون فيه وهى كافية للتنصى عن درجة 
كفايته ودون نظر اتقارير درجة كفايته عن عيلسه 
السابق بادارة قضايا الحكومة مع انها فى ذاتهسا. 
تصلح أسابنا لتقدير درجة الاهلية للنرقية فى 
وظائف التفسساء لتقارير درجة كفايته 
عن عميله السايق بادارة قفْسايا 
درحة الاهاية للترقية فى وظائف القضاء وعلى . 
ها سلف البيان ©» واذ يبين من ماف الطالب ومسا 
احتواه من أوراق وتقارير عن درجة كفايته أثناء 
عبله بادارة قضايا الحكومة ؛ ومقارئة ذلك 
باييلنات الواردة بملفات امتضاة الذين تسملتهم 
الترقية بمقتشى الترار المطمون فيه : أن الطالب 
لايقل فى درجة أهليته عنهم ».فان تخطيه فى الاترقية 
يكون مخالفا للقانون 4 ويتعين لذلك الفاء القرار 
المطعون فيه فى هذا الخصوص مع ما يترتب على 
ذلك من آثار 5 


الطاب رقم 7١‏ لستة 46 فى « رجال الاقضاء » برياسة 
السيد الدكتور حافظ مرءدى نائب رئبس المحكية وعضوية 
اإسادة المستشار.ن ؛ 
الحسيقن ؛ وعبكد اثمال الس.يد و: حافظ رفتي 


أحمث صذفامء الدين ؛ وعز الفين 


ل العدد الاول والثائى سه السسنة الستون 
انج يسبب 


إن 
9 صايو م/او19آ 

, ؟)اقدمية‎ > 1١( 

امسادىء القاثونية : 

١‏ - اك أجاز القانون رقم 49 لسنة 
ةا شان السسلطة القضنائية بص 
المسادة الثامئة من مواد امصسداره » 
واس ةئاء مسن بعض أحكايه ( تعبين 
الباحثين الحاصلين على اجازة القتضاء الشرعى 
أو الدهادة المالية أو العالمية من الازهر الموجودين 
فى الخدمة فى نيابات الاحوال الشخصية أو الادارات 
التابعة لاديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم 
فى تاريخ العمل بهذا القانون -س فى وظلائف 
معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكسسالاء 
الثائب العام للاحوال ااشخصية ٠‏ وذلك بمراعاه 
مدة خدمةهم وكفايتهم ») ٠‏ و كان اأتعيدن أمستلا 
قُ وظيفة وكيل الناقب العام ححه طبقًا لنص المسادة 
؟ من القانون ‏ يكون بطريقة الترقية من الدرجة 
السابقة أو بطري يفك التعيدنمداشرة إن مزددن الموظفين 
الفندين بادارة قضايا الحكومة ونظرائهم بمجلس 
الدولة' والنيابة الادارية والعيدين والمدرسين 
والمساعدين الذينيقومونزبتدريسى!لقانونبالجامعات 
متى أمضى كل منهم فى وظيفته أو عمله ثلاث سنوات 
على الاقل » وكانوا فى درجة مماتلة لدرجة وكيل 
النائب العام » أو يتقاضون مرقبا يدخل فى حدود 
الدردة أو من بدن المحامين المشنغلين امام المحاكم 
الابتدائية دة سنئة على الاقل . فان مفاد ذلك أن 
قواعد تحديد الاقدمية التى أوردها القانون فى ااذقرة 
السادسة من المادة بإه فى سان ا معشن من خارج 
الساك القضائى : والتى احائت الدها المادة 1١1‏ 
خصودىن تحديد أقدمية اعضاء النيابة »© يقتصر 
تطبرقها عاى خئات المعينين المشار اليهم فى المادة 
؟ ااذكورة دون غيرهم من الباحئين الذين صدر 
القانون خلوا من وضع قاعدة تتبع فى تحديسد 
أقدميتهم بين زملانهم فى داخل الكادر القضائى » 
الثامئة من مواد الاصدار انما تنخذ اساسا 
عند اتتعيين فى ١اوظائتف‏ المشار ليها بقرار 
وان مدد الخدمة والكفاية أكتى اشارت آليها المادة 


سس وه بده مس وم سمج جو حمويم حجن مسيم من وج هه د نل مسج وص جلاب جياه وم 


للمفاضلة فى تحديد آقدمية الباحئين 
واحد 9 


؟ ل متى كان القانون رقم ؟1 لسنة 1556 
بان الساطة القضائية لم يفصح فى أحازته تعيين 
الباحثين الحاصلين على اجازة القضاء ااشرعى 
أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر سم 
٠.٠‏ وظائف معاونين أو مساعدين لانيابة العامة 
أو وكلا للنائب العام الأحوال الشخصية » عن 
استصحابهم لاقدمياتهم السابقة على تمريينهم 
فى الكادر اأقضائى > فلا مناص من اعتبار 
آقدمياتهم فى هذا الكادر من تاريخ تعيينهم فية ٠‏ 
ولا وجه المفافمكة بينهم وبين غيرهم ممن عيذوا 
بقرارات سابقة سوااء من الباحثين أو غيرهم ٠‏ 
واذ كان مدرد وضع بعض المعيئين من الباحثين 
دقرارات سابقة سواء من دين الباحثين أو غيرهم 
بذاته دايسلا على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلنزم 
جهة الادارة باتباعها دواما فى هذا الخصوص 
وكانت ظروف التعيين تختلف فى كل حالقة عن 
الأذرى » فان القرار المطعون فيه لايكون مخالفا 
للقائون أو مشوبا باساءة استعمال السلطة , 


اتلصكيمة + 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي 
تلاه السيد المستشار المقرر » والمسرافعة ويد 
المداولة , 

حيث ان الطلباث استوفت أوضداعها الشكلية , 

وحيث أن الوفائع ل على ما يبين من 
الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 11171/1١١/16‏ 
تقدم طالب الى هذه المحكمة بطلب نيد برقم 01 
اسنة ؟؟ ق ١‏ رجال القضباء » يطلب الحكم يتعديل 
اقدميته المحددة في القرار الجممورى رتم .1١١7‏ 
لسنة 191/1 الصادر بتاريخ 1519/1/1/1١‏ وجعلها 
بين غابية زملائه من خريجى سلة لإه١|‏ ) 
واحتياطيا بوضعه فى اول وكلاء النيابة الموجودينئ 
حاليا ممن يسبقهم فى الخدمة واللخرج مع ما 
يترتب على ذلك من آثار . وقال بيإنا اطليه أنه 
عيبن موظفا بمحكبة اللتض فى 150,/1/5١‏ ثم 
حصل على القهادة العالية من كلية الشريعة 
والقرابن فى ابرايل سئة 1988 ونقل الى الكادر 


اناه النقض اللدئى . 


العالي فى وظيفة باحث بموجب الترار الجمهورى 
رقم 8١٠؟‏ لسنة 15515 الصادر فى 1951/1/11 
ممع استمرار عمله بالمحكية ©» وفى 1911/5/1١‏ 
مدر القرار الجمهورى رقم ١١1١7‏ لسنة ؟/اؤا 
متضمئا تعيينه وكيلا للنائب العام لاأحصوال 
الشخصية تاليا فى الأتدمية للسسيد .. ,. .. 
وسابقا على السيد / .٠.٠١‏ ... 
هذا القرار مجحفا ومخالفا للقانون لتعارضة 
مع المادة الثامنة من مواد الاصدار بقانون 
السلطة القضائية رقم 1# لسنة 19150 التى 
توجب مراعاة مدد خدبة الياحثين وكفايتهم 4 ليس 
فقط عند التعيبن بل ايضا عند تحديد اقدمية من 
بعين منهم ووضمعه بون زملائه من أعضاء النيابة 
والمادة لاه من القانون التى تتضى بوجوب تحديد 
ائدمية من يتم تعيينهم فى وظائف القضاء من 
خارج السلك القضائى بين غالبية زملائهم داخل 
الكادر التضائى ». فقد انتهى الى طاب الحكم له 
بطلباته - واضاف في مذكرته الثسارحة أن وزارة 
العدل درجث عند تعيين الباحثين فى وظائف وكلاء 
الثيابة على وضعهم فى اول الوكلاء 'مراعاة ادد 
خدمتهم السايقة وذلك فى أريمة قرارات متوالية 
صدرت بين سمسئة ١956‏ وسشسنة .199 ودون 
استثناء :ثم طعن الطالب بالطلبات 47889 ٠.‏ لسنة 
9 ق وك و 6م لسنة 64 ق ١‏ رجال القضاء » 
فى القرارات الجمهورية 51و 1195 لسنة 151/8 
و “15 لسنة 199/4 الصادر فى ١7‏ مايى و؟١آ‏ 
أغسطسس سنة 1919/98 و ١١‏ يثاير و ١؟‏ أغسطس 
سنة ١919/4‏ بترقية عدد من وكلاء النيابة الى 
الدرحة التالية » قررث المدكمية ضم هذه 
الطليات الى الطلب الأول ماعتبارها أثرا له ,م 
وطلب الحا عن الحكومة رفسض الطسابات 
استنادا الى ما جاء بمسذكرة رئيس التنتيش 
القضائي بالئياية العامة من أن !اطالب عين طبقا 
للتواعد التى حدذتها المادة الثابنة من القائون 
رقم 9 لسنة 1956 »6 وبثاء على هأ تقرري من قصر 
الترشييح لوظائف وكلاء النيابة للاحوال الشمخصية 
على شاغلى الدرجة الرابسة من الباحثين وفقا 
لنرتيبهم فى الاقدمية . وأذ كان السيد ٠٠ ..٠/‏ 
الذى يسبق الطالب فى هذا الترتيب هؤ آخر من 
عين منهم مان وضع الطالب فى الأقدمية يكون 


* 


»+ واذ كان 


طيقا لما جاء بالقرار رقم 1118 لسنة 191/8 » 
وقدمت الثيابة العامة مذكرة برآيها » وطلبث رففس 
الطابات المتدمة . 


وحيث أن القانون رقم 57 لسنة 19156 بثسأن 
السلطة القضائية . اذ أجاز ينص المسادة الثامئة 
من مواد اصدارهة - واس ستكئاء من يعض 
أحكامه ‏ « تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة 
القضاء الشرعى أو الشسهادة العالية !و العالمية من 
الازهر الموجودين فى الخدية فى ئيابات الآحصوال ' 
الشخصية أو الادوات التابعة للديوان العام 
بوزارة العدل أو بالمحاكم ‏ فى تاريخ العمل 
بهذا «القاتون ‏ فى وظائف معاونين أو مساعدين 
للنيابة العابة أو كلاء للنائب العام ( للأخوال 
الشخصية ) وذلك بسراعاة مدد لحدمتهم 
وكنفنايتهم ) . وكان التعيين اصلا فى وظليفة وكيل 
النائب العام » طبقا لنص المادة ؟؟١‏ مسن 
التانون يكون يطريق الترقية من الدرجة السابقة 
أو بطزيق التعيين مباشرة من بين الإوظفين الفنيين 
بادارة قضايا الحكومة ونظرائهم بمجلس الدولة 
والنيابة الادارية والمعيدين والمدرسين المساعدين 
الذين يقومون بتدريس القانون بالجامعاث المصرية 
متى أمضى كل مثهم فى وظيفته أو عمله ثالث 
سئوات على الأتل وكانوا فى درجة ممائلة لدرجة 
وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل ى 
حدود المدرجة » أو من امحايين المشتثفلين 
امام المحاكم الابتدائية ادة سنة غلى الائل » ان 
مناد ذلك أن قوامد تحديد الاقدءية التى اوردها 
القانون فى الفقرة السادسة من المادة لاه فى 
شأن المعينين من خاريم السلك القضائى © 
والتى احالت اليها المادة ١1‏ ثى خُصوص تحديك 
أقدمية أعضاء النيابة © يشتصر تطبيقهأ على فاتك 
المعينين المشار اليهم فى المادة ؟؟! الأكورة 
دون غيرهم من الباحثين الذين صدر الثانون خلوا 
من وضع قاعدة تتبع فى تحديد أتدميتهم بين 
زملائهم فى داخل الكادر القضائى » وأن مدد 
الخديعة والكفسايسة التى اشسارت 
اليها المادة الثامئة من مواد الأصدار أئما تخد 
أساسا للمفاضلة فى تحديد أقدمية الباحثين ميما 
بينهم عند التعيين فى الوظائف الثمار اليها بترار 
واحصد 1 


1 السدد الاول والثائى ‏ السمنة الستبكون 


أيضسا 4 أحازته تعيين هؤلاء الساحثين ؛ عبن 


استصحابهم لاقدمياتهم السابقة على تعيينهم ف ' 


الكادر القضائى © فلا مناأص من أعثبار اتسندمياتهم 
فى هذا الكادومن تاريخ تغييتهم ويه © ولااوجهة 
للمناضلة بينهم وبين غيرهم ممن عيئوا بقرارات 
ساقة شؤاءءى بدن الناحتين أو فيرهم + واذ كان 
مجرد وضسع بعضي المميئين من الباحثين بقرارات 
سسايتة فى أول الوعلاء ترتيبا لا يعتدر بذانه دليلا عاى 
قيام قاعدة تنظيمية عامة تلتزم جوة الادارة باتباعها 
دواما فْ هذا الخصوص وكائت ذلروف التعيين 
نخطف فى كل حالة من الأخرى »© فان القرار 
المطعون فيه بالطلب الاول لا يكون مخالفسا 
تلقانون أو مشوبا باسساءة استعمال السلطة . 


وديث أنه لمسا كان حلعن المطالب فى القرارات 
يب الكرفيل لسنة ؟الاذا و,؟ و 1987 لسسنة 
91/5 أثرا من آثار طعنه فى القران الأول رقسم 
١١4‏ لسئة ؟/199 © وكانت اقدمدب4 الطالب قد 
0 على الوجه الصحبح طبقا لهذا القرار » 
ن طعنه فى القرارات الى كور يكلون على 
٠ 0‏ 


الطلبات 9م لسسنة #) 6 6! ؛ ,5 لمتملة 
»ع 6 5 » كلم لسسلة 46 تى « رجثال القفساء »6 
برياسة السك المستشار الدكتور حانئل هريدى ثائب رئيسن 
المحكبة 4 وعشدروية السيادة المستشارين ' أحبد هغامد 


الدبن »© وعل الدين اعيد الحسيثئى © وعيد المال السبد ) 


وحمسافل رقققي 
٠‏ بونلدسك وباة أ 
)١(‏ أقدمبة . دعوى « اندهاء الخصومة ) , 


( ؟ ) برتبات . بعوبقي حكم !( حجبة الحكم ) . 


المبسادىء الثانونية : 

١‏ س متى كان الطالب قد ذسمن طلباته بتصحيح 
أتقدميتة فى درحة مستشسار اعتبارا من 1911/1/11 
ات تقاف الترار الجمهورى رقم م١١1١‏ كلسة 
13 الذى تنسمن ترقية نقرائه الى هذه اأدرجة ٠‏ 


وكان الثابت من القرار الوزارقف رقم /ا١11‏ 
الصادر فى 197/17/19 أنه قد اعنبر الطالبم 
فى درجة مستشار اعتبارا من 1911/1/11 طبقا 
لماجاء بطاباته » فان الخصومة تكون قد انتهت 
فى خصوص هذا الشق من الطلبات ٠‏ 


؟ س أنه وأن كان القرار الصادر باحالة الطالب 
'لى المعاش قد الغى بحكم قضائى 41 حجية مطلقة 
على الكافة وباثر رجعى » مما مفاده وجوب وضع 
الطائب فى الدرجة التى كان يمكن أن صل اليها لى 
ام يصدر قرار احالنه ألى المعاش » مع احقيته 
الحصول على راتبها , الا أنه 1لا كان المرئب 
مقابل العمل » ولثم يكن الطالب يباشر عملا من 
تاريخ الاحالة الى الماش حتى تاربخ عودته للعمل ٠‏ 
فى ٠٠٠+ ٠٠١ ٠٠٠.‏ فلا يستحق مرتبا فى تاك الفترة » 
ودًا كان استحقاق أارتب كائر مترنب علي المفاء 
قرار الفصل لا بقع بصفة تلقائية » وائما باعتباره 
نعويضا عن الحرمان منه مدة الفصل » وكان 
الطالب سبق ان تنازل عن التعويض فى الطلب 
رقم موه ه.. مهء الذى حلم فيه بالفاء قرآل 
احالته 'ألى المعاش » فانه لا يقبل, منه المعودة الى 
ما اسقط حقه فيه اختبارا » ويكون طلبه صرف 
الفروق المللية فى الفترة من تاريخ احائلته الى 
المعائس حثى تاريخ عودته الى العمل فى ٠.١‏ 
٠٠٠‏ فى غين محله ٠‏ 

الشمكبة ؟ 

عديث أن الموقائع . على ما ببين من الاورأق مه 
تتحصل فى أن المستشار ... .. ... تقدم فى 
1 الى قلم كتاب هذه المحكية بطلب 
قيد برقم ١6‏ سنة 4# ق « رجال القضساء 4 لاحكم 
بتصحيح أقدبيته فى درجة مسنثمار أعشارا وسن 
5 تاريخ نغاذ القرار الجيهورى رقم 
٠‏ لسنة 19191 الذى تضدين ترمية أقرائه الى 
هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار ٠‏ 
1 بيانا لطئبه أنه. بناريش 1519/9/9/16 حكمثت 

دكبة النتهى فى الطلب رقم وسنة 8)ق ١‏ رجال 


#شماء. التق اللدتي ْ 11 


ل يسبب ب 0و اااي ير 2 


التضاء »© بالغاء القرار الجمهورى رقم ١1.5‏ 
لسنة 1119 ء وقرار وزبر العدل رقم /1؟١‏ لسئة 
65 فيبا تضيئاهة من احالته الى المعائن 
واعتبارهما عديمى الاثر قانونا : وانه لما كان قد 
استوفى شروط الاهلية للترقبة الى درجة مس.نشار 
التى رقى اليها أقرانه ممن لم يشملهم القرار ان 
سالا البيان منذ ؟١/١/ 191/١‏ : فائه كان يتعين 
على وزارة العدل أن تضعة بعد عودته 
الن الخدنسة اق وظديسة: اللسقسال 
اعترسارا مهن ذلك التاريحُ » وأن تصسرف 
له ما يستحقة من فروق مالية ؛ واذ أم تدعل هئد 
ارب قينا اأحسكن لنه بطلدائسه ؛ وطلسب 
الحسامر عبن الحكومة رقش الطلب 
لأن الطالب قد سويت حسالته بوضعه ق 
درجة مستشار اعتبارا من 1591/1/11 ؛ ولأن 
المادة الثالئة من التانون رقم *؟ لسنئة #ا/اذا لا 
تجيز صرف فروق مالية عن المساضفى » وتدمت 
النياية مذكرة برايها وطليت اجابة الطالب الى طلبه 
صرف الفرق بين مرتيه ياعاباره .ملار114١‏ 
جنيها سينويا وبين ما تقاضساه من مرتب » وذلك عن 
النترة من 1197/4/7١‏ الى 1575/5/1اء 
وحيث انه لما كان الثايت من القرار الوزارى 
رقم ١١١17‏ الصادى فى 1917/8/59 أنه قد أعتبر 
الطسالب فى درجة مستثمار اعثبسار! مسن 
15 طيبفا لما جاء بطلباته ©؛ فان 
الخصومة تكون ثد انتهت فى خصوص هذا الشمق 


من الطلسات 4 أها بالنسبة لطلب صرف الفروق 1 


المالية من تاريخ احالة الطالب الى المعاش حتى 
تاريخ اعادته العيل ©» فانه وان كان القرار 
المادر باحالة الطلب الى المماثن قد إلغى 
بحكم قضائى له حجيه مطلقة على, الكافة وبأثر 
رجعى ميا مقادة وجوب وضع الطالب فى 
الدرجة التى كان يمكن أن يصل اليها لو سم 
يمندر قرار احالته الى المعاشن ب مع أحقيته 
فى الحصول علي راتبها ‏ الا انه ل! كان المرتب 
مقايل العمل ولم بكن الطالب يباشر عملا من تاريخ 


الاحالة الى المعاش حتى تاريخ عودته للعبل فى ' 


»> فلا يستحق مرتبا فى تلك الفترة 
ولا كان استحقاق المرتب كاثر مترتب على الغام 


قرار الفصل لا يقع يصفة ظقائية وأنما ياعتباره 
تعويضا عن الحرمسان منّه مدة الفصل . وكان 
الطالب سيق أن تنازل عن التعويش فى الطلب 
رقم ه سنة 6١‏ ق « رجال القضاء » »)2 نانه لا 
يقبل منه العودة الى ما أسقط حقه فيه اختيارا » 
وبكون دللبه صرف الفروق المالية ى الفترة من 
تاريخ احالته الى المماشى حتى تاريخ عودته الى 
العمل فى 1901/1/55 فى قي مجله . 


وحيث أنه بالنسبة للفترة النى تبدا من تاريخ 
مباثيرة الطالب للعمل فى ؟19772/5/6 © انه 
نا كان الطالب تد اعيد للخدمة تنفيذا لحكم الالغاء 
بيوجب القرار الوزارى رقم 415 لسنة ةا 
فى درجة رئيس محكية من الفئة « ١‏ » فى الدرجة 
١1 9.. |)‏ جنثيه » مع منده مسرتيا شهريا 
11 ج وتسلم عمله فى 1117/1/55 ثم صدر 
القرار الجمهوري رقم ١5١4‏ لسسنة ١58/9‏ فى 
6/5 / 180/6 بتصفيته اعتبسارا مسن 
5 . كما صدر القرار الوزارى رقم 
١٠٠١/‏ فى ١119/8/51‏ بسوبة حالنه باعتثار 
مرتبه ١6..‏ ج فى ١/لا/ر1135‏ واعستياره فى 
الدرجة ١4..‏ س ..18 جنيه ومنح علاوة ترقية 
قدرها 4ه اعتبارا من ةا فأصيح 
راتده هلاه اج ثم علاوة دورية فى م/١‏ 161/1 بلع 
بها راتبه 1١017‏ ج ثم علاوة دورية فى 
1 اأصبح بها رأتيه 17734 ج و .ملام 
ب فانه كان يتعين على الوزارة صرف ذلك الراتب 
له ابتداء من تاريخ منباشرته لعمله ف 6/57 / 191917 
أما انها قد ارت بعدم صرف هذا الراتب المقرر 
لدرجته اعتيارا من التاريخ المذكور وانما اعتبارا 
من 1917/1/9 فائها تكون ملزمة بأن تدفع له 
الفرق بين ما كان يتقاضاه فعلا فى الفترة مسن 
5 حتى ا/ر/17 ٠11‏ 

الطعن رتم 16 لمسسنة *4 ق ١‏ رجسال التغساء 8# ة 
برياسة امسيد اإمستشار الدكتور حافظ جريدى ثائب رئيس 
المحكبة » وعشوية المسسادة المسدثارين 
الدين © وهز الدين أحود الحسيئى © وعيد المال الديد © 
وحسافظ رفقى ٠‏ 


: آأحد صفقاء 


١5‏ 1 العسدد الأول والثالى . السمسلة الشسكون* 


6 
ه يونية مل/اوا 
هسزل ٠‏ نعويض ٠‏ 
المنسدا القانونى ‏ 
متى كان المطالب قد أعيد س بعد العزل ب ألى 
وذليفته تنفيذا لاحكام القانون رقم 86م آاسنة 
١لا5!‏ » وكانت اكادة » منه. ننص على أن « لا 
بيترتب على تطبيق أدكامه صرف آية فروق مالية 
عن الماضى » وكان فى اعادة الطالب الى عمله 
التعريض اإناسب )ا لحفة من اغرار مالبة 
وآدبية فى الظروف التى احاطث به , فان الطلب 
يكون على في اساس ٠‏ 


الملحكيبة :” 


معد الاللاع على الأوراق وسساع التفرير الذى 
تلاه السيد المستشار المقرر والمرائمة وبعد 
المداولة 5 


حيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشدكلية ٠‏ 


وحيث أن الوتائع س- على ما يبين من سائر 
الأوراق - تتحصل فى آنه بتاريخ /؟/0/ 15176 
قدم المستشيار ... .. ... هذا الطلب لاحكم 
بالزام المدعى عليهما بأن يدنما اليه النرق بين 
المرتب والمعاشى عن المدة من 1915/9/1١‏ الى 
٠‏ ؛ وقال بيانا اذلك أنه بتاريم 
1/١‏ صدر القرار بالقانون رقم 481 لسئة 
65 باعادة تشكيل الهيئات القضائية » ثم 
صدر القرار الجمهورى رقم 15.7 لسنة 555ا 
باعادة تعيين رجال القضماء والئيابة العامة ©» 
كما صدر ثرار وزير العدل رقم !311 لسئة 
5 باحالة من لم يشملهم قرار اعادة التعبين 
ومن بينه, الطالب الى المعا. تنفذ! لحكم الادة 
الثالئنة من القسرار بقانون "لم لسئة 
4 اللمثمسار اليه يمسا يعتبير 
فصلا له بغير الطريق التاديبى © وفى 
6 صدر ترار جمهورى باعادته الى 
وظيفته السابقة تنفيذا لأحكام التانون ركم هم 
لسنة الا5ا © واذ كان القرار بالتقانون ركم 7م 
لمعن 4ككذا عديم الاتر لصدوره مى بماطة لا تملك 


اصداره واخالفته لأحكام قانون السلطة القضائية 
رقم 'ا؟ لسنة 1556 وكذلك لاحكام الدستور »2 
وكان الطالب قد ناله ضرر مادى ثتيجة فصله فى 
عدم حصوله على الفرق بين المرتب والمعاشن » 
فقد انتهى الى طلب الحكم له يطلباته . وطليت 
الحكومة رفضى الدعوى ورأت الثيابة العامة فى ٠‏ 
مذكرتها الحكم للطلب للطالب بطلباته , 


وحيث أنه لما كان الطالب قد اعيد الى وظيفته 
تنفيذا لأحكام التانون ١م‏ لسئة 191/١‏ وكانتك 
الادة ؛ مئنه تفص على أنه « لا يترتب على 
تطبيق آحكامه صرف آية فروق مالية عن المافى » 
وكان فى :اعادة الطالب الى عمله التعويض المناسب 
ما لحقه من اضرار مالية وادبية فى الظروف 
التى احاطت به » فان الطلب يكون علي غير, 
أساس ٠‏ 


الطاب رتم اه لسسنة 54 ق ٠‏ « رصال القضساء » ؛ 
يرياسة السيد المستشار الدكئور حافظ هريدى نائب رئيس 
الحكمة »؛ وعضوية السادة المستثيارن 5 أحمود هسناء 
الدين ؛ وعز الدين أحرود الحسيتي 6 وغعيق “المال السيد ٠‏ 
وحافظل رنتى ٠‏ 


4 
9 يونية م/اؤا| 


استقالة , مرتبات , معاشات , 


ادا القانونى ؟! 


بعد أن اوضح القرار الجمهورى رقم 6/9 
لسنة /1561 فى البند ( اولا ) التيسيرات الخاصة 
بالستشارين ومن فى درجتهم الذين يرغبون فى 
اعتزال الخدمة لاترشيح لمعضوبة مجلس الامة 
« الشمعب » نص ف البند ( ثانيا ) ١‏ على .ان 
من دون اولك من رجال القفساء والنيابة 
واعضاء محلس الدولة وادارة قضايا الحكومة 
يسوى معاشه على أدساس " مرقبه الأخر 
قبل الاستقالة ٠‏ اذا كانت مدة خدمته الحسوبة 
فى المعاش تقل عن ؟1 سنة كاملة » ونص كذلك 
على )4 ونص كذلك على ( أن يصرف لسن اعتزل 
الخدمة من هؤلاء المرتب ألحائلى مضافا اليه 
اعانة الفلاء ااستحقة ذشهر؟ نشهر حتى تاريخ 


تنقساء التقضش الدتى لل 


أملان الانتخابات » ويستمر الصرف اليه للدة 
مكملة كثلاث سنوات اعتبار1آ من تاروث قبول 
استقالته » وذلك فى حالة عدم نياهه لَى 
الااتخابات » ٠‏ واذ كان الثابت من الاوراق ان 
الطاب عين معاونا للنيابسة العسامة فى 
142 وقدم ايتقالته وهو فى درجة 
رئيس نيابة للترشيح لعضوية مجلس الشسعب فى 
وانه لم ينجح ف الانتخابات لعدم 
ادراج "سمه بكشف الرشحين » فان يكون محقا 
فى دعواه ,2 ويتعين الحكم بطلبانه ٠‏ 


المكمسة 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقربر الذى 
تلاه السيد المستشار المقري والمرائمعة وعد 
المسداورلة ل 

حيث أن الطلب استوفيى أوضاعه الشكلية . 

وحيث أن الوتائع ‏ على ما يبين من الأوراق 
تتنحصل فى أن الاستاذ .. ... .. قدم هذا 
الطلب فى 191175/1/51 للحكم بالزام الدص عليهم 
بأن يصرفوا له مرتبه الأخير قبل الاستقالة شهرا 
فشهرا لمدة ثلاث سسئوات اعتبارا مسن 
5 وببتسوية معائيه بعد ذلك على 
أساسس ثلاثة أربامه » وقال بيانا لطلبه أنه عين 
معاونا للنيابة العامة فى 110./1٠١/1٠.‏ واستمر 
يعمل فى ساك القضاء الى ان رغب فى ترشيح 
نفسه لعضوية مجلس الشسعب فقسدم استثالته 
من عمله فى 1177/5/15 لهذا السبب © واذ 
. استقال من منصبة وهو فى درجة رئيس ئيابة من 
الفئة ١‏ ! » بعد ان اسثمر فى عمله التضائي اكثر 
.من أثنى.عشر عاهما » وقدم أوراق ترشميحة الى 
لجنة فحص جلسات الترشيح التى استبعدت 
اسمه من كقف المرشحين © فقد طلب من 
وزارة العدل » معاملته طبقا لأحكام البند ثانيا من 
الترار الجمهورى رقم 1/!؟ لسمئة !1164 بشأن 
قواعد اعتزال الخدية لرجال القضضاء رمن فى حكمهم 
الذين يرغبون فى ترشيح انفسهم لعضوية مجلس 
القشعب » واذ رضت الوزارة مماملته على هذا 
' الأساس فقد قدم طلبه للحكم له بطلباته » 
ونوض الحاشر عن الحكومة الراي للمحكبة » 


وقدمت النيابة العامة مذكرة برايها ؛) وطلبت 
الحكم للطالب يطلباته ٠‏ 


وحيث أنه بالرجوع الى القرار الجبهورى ركم 
5 لسنة !180 يبين أنه معد ان وضح فى البند 
« أولا » النيسيرات الخاصة بالمستة .ارين ومن 
فى درجتهم الذين يرغبون فى اعتزال الخدمة 
للترشيح لعضوية مجلس الامة ( الشمب ) 
نص فى البند « ثانيا » على أن من دون اولثك 
من رجال التنساء والثيابة واعضساء مجلس الدولة 
وادارة تضايا الحكومة يسوى معاشة على 
أساس ,/ مرتبه الآخير قبل الاستقالة اذا كانت 
مدة خدمته المحسوية فى المعائن تفل عن ؟' 
سسمنة كابلة » ونص كثلك على أن يصرف فلن 
اعتزل الخدمة مان مؤلاء المرتب الحالى مضافا اليه 
اعانة الغلاء المستحتة شهرا فشهرا حتي تاريخ ' 
أعلآي . الانتخابات 6 وييثمر الصرف اليه لمدة 
مكملة لثلاث سسئوات اعتبار! من تاريخ تبول 
استقالته وذلك فى حالة عدم نجادحه فى الانتخابات » 
اذا كان ذ'ك وكان الثايت من الاوراق أن الطالب 
عين معاونا لأئيابة العامة فى 116.:/1١١/1٠١‏ 
وتادم استتالته وهو كىْ درجة رئيسس. ئيابة 
الترشسيح لعضسوية مجلس الفسعب قا 
5 *؛ه وأنه لم يئجح فى الائتخاب لعدم 
اأدراجح اسمه بكشف المرشمحين © فانه يكون 
محتا فى دعواه » ويقعين الحكم بطلباته . 

الطلب رقم 7م لسئة 4 ق . « رجال التفساء » 
برياسة السيد الم.تشار الدكتور حافظ هريدى ثائب رئيس 
المحكية » وعضوبة.السسادة المستشارين © أحيه صفام 
الدين » وعز الدين أحمد الحسيثى © وعيد المال السرد © 
وحافظ رفقي ٠‏ 


3 
15 يوئيسة. 6/أ15: 
عزل ٠‏ شو هة , 
اذا القانونى 
أوضح القراى الجمهورى رقم لسنكه مول 
فق اتبند ( أولا ) التبسر ات ألخاصة بالمستثارين 


ومن فى درجاتهم الذين يرغبون ف اعتزال الخدمة 
لترشيح انفسهم لعضوية مجئس الآمة ١‏ الشعب » 


113 الءسدد الاول والثائى . السسلة السستون 


( ثانا ) < على أن من دون اولثك من رحال القضاء 
والنيابة واعضاء مجلس الدولة وادارة قضايا 
الحكومة يسوى معاشه على أساس ,5" مرتبه 
الآخير قبل الاستقالة اذا كانت مدة خدمته المحسوية 
فى العاش بما فيها مدة استفالة فى المحاماة لا نقل 
عن ١١‏ سدم كاملة ,» فاذا كانت اللدة دون ذلك 
تسوى مكافاته على اساس مدة خدمته حتى تاريخ 
الاستقافة » وتصرف أليه » ونص كذلك على 
أن ١‏ بصرف إن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب 
الحالى مضافا اليه اعانة الفلاء المستحقة شهرا 
فشهرا حتى تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات ويستمر 
الصرف اليه لمدة مكملة اثلاث سنوات اعتبارا من 
تاريخ قبول الاستقالة » وذلك فى حالة عدم نجاهه 
في الانتخابات )) ومفاد هذا البند متى استقال أحد 
رجال القضاء ممن هم دون المستشار درجة 
للترشيح لعضوية مجلس الشعب وام ينجح فى 
الانتخابات فانه يستحق مرتيه الآخير قبل الاستقالة 
مضافا اليه اعانة الغلاء شهرا فشهر! لمدة ثلاث 
سئوات من تاريخ الاستقالة » ثم يسوى معاشة 
بعد هذه الده علي أساس ثلاثة أر باع المرنئب » 
ولا يجوز له ؟لحصول على المعاش طوال مدة 
أقنضائه ارتب , ذلك أن المعاش لا يستدق الا 
النص واضحة فى أن ما يصرف إن اعنزال الخدمة 
بعد انقطاع استحقاق اارتب ٠‏ واذ كانت عبارة 
من هؤلاء خلال السنووات 'اثلاث الذكيرة انما هو 
درتب ولوس معاشا فانه يكون خاضها لجميع 
ااذرائب التى تسرى على المرجتبات ٠‏ 


المدسكية 
ودعث الداولة ٠‏ 

وحيث ان الوقائع ب على با يبين من الاوراق 
تتحصل قٌ أن الأستاذ' 4 هه هه اعقوه قسدم 
هذا الطلب للحكم بالزام المدعى عليهم بأن 
ودفعوا له مربديه الالخير قيل الاسستتالة 
دسهرا فشهرا لدة ثلاث سئوات اعتبازا مسن 
7/9/1 وذلك بالاضافة الى المعاذى الذى 
يصرف له وتال بيانا لذلك أنه هين بتاريسخ 
1١‏ معاون نيابة وظل يعيل في سلك 


القضاء الى رغمب فى ترسيح نقسه لعضوية مجلس 
الذعب فقدم استقالته من عمله فى /ا5/ 1917/4/7 
لهذا السبيب واذ استقال من منصبه وهو فى درجة 
رئيس محكية بعد أن استمر فى عيله القنائى 
أكثر من اثئىي عشر عاما وجاءعت نتيجة الانتخابات 
فى غير صالحه »© فقد طلب مسن وزارة العدل 
معاملته طلبتا لأحكام البئد « ثانيا » من القرار 
الجميورى رقم 4916 لسئة /ام194 بشاأن قواعد 
اعتزال الخدمة لرجال القضاء ومن فى حكممم الذين 
يرغيون فى ترشيح أنفسهم لعضموية مجلسن القسوب 
بأن يصرف له مرتبه الآخير قبل الاستقالة شهرا 
فشمهر!ا ملدة ثلاث ستوات بالاأضافة الى المعاش 
واذ رفضت الوزارة معاملته على هذا النحو 


!ارتب فقد قدم الللب للحكم له بطابائته 


ودا لذكرة الشارحة مسن باب الاحنساط الزام 
المدعى عليهم بأن يصرفوا اليه مرتبه الآخير كسهرا 
فثيرا لدة ثلاث سسئوات دون خسم الجرائب 
منه » تأسسيسا على هذا المرتب يعتبير معاثيا فلا 
يخضسع للضم ائب» ٠.‏ وطلب الحاضر عن المدكوية 
رفش الطلب ٠‏ وقدمت النيابة العاية مذكرة 
برأيها وطلبت الحكم بأحقية الطالب فى صرف اارئب 
الذى كان يتقئاضاه لدة ثلاث سئوات من تاريخ 
الاستقالة » وبرفش طلب الجيع بين المرتب 
والمسائى فى المدة المذكورة . 

وحيث أن القرار الجموورى رقم 1/5 سسئة 
/561 بعد أن أوضتح فى البند ( اولا ) التيسيرات 
الخاصة بالمستشارين ومن فى درجاتهم الذين 
#رغبون فى اعتزال الخدمة لترشيح انفسهم 
( ثانيا ) « على أن من دون أولئك' من رجال 
القضاء والنيابة واعضاء مجلس الدولة وادارة 
تذايا الدكوية يسسوى معاك-ة على أاساس 
ذسلافة أرياع مرتبيه الأخسير قبل 
الادسستقالة إذا كسانت يمسدة خسدميته 
المحسوية فى المعائش بها فيها اشستغاله فى المحاماه 
لا تقل عن ؟١‏ سنئة كاملة فاذا كانت ١إدة‏ دون ذلك 
تسرى مكسافأة عاق أنسياس ممادة لحسديثة 
حتى تاريسخ الامستقاسة وتمسرف 
اليا ونس كذلك علي ١‏ أن يصرف أن اعتزل 


تضساء #النتفن. المدئى 1 ناه 


الخدبة من هؤلاء المرتب الحالى مضمافا اليه اعانه 
الغلاء المستحقة شهرا فشهرا حتى تاريخ اعلان 
نتوجة الانتخابات » ويستمر الصرف اليه لمدة مكملة 
ثلاث سئوات اعتبارا من تاريخ الاستقالة 
وذلك فى حالة عدم نجاحة فى الانتخايات 
ومقساد هسذا البند أنفنه متى 
استقال أحد رجال القضاء ممن هم دون المستثسار 
درجة للترشيج لعضوية مجلس الشسعب ولم 
ولم ينجح فى الانتخابات ؛ فانه يستدق مرتبه الآخير 
قبل الاستقالة ؛ مضافا اليه اعانة الغسلاء هر 
فشهر »© ثم يسسوى منعاكبة يعست «سدم المدة 
ملى اساسن ثلاثة ارباع المرتب ‏ ولا يجون لسه 
الحصول على المعاشس طول مدة اتتضائه المرئب 
ذلك أن المعائى لا يستحق الا بعد انقطاع 
استحقاق ارتب » لمسا كان ذللك ٠‏ وكانت عبارة 
واضصحة ق أن ما يصرف لمسن أعنزل الخدمة من 
هؤلاء خلال السنوات الثلاث اللذكورة ائيا هو 
مرتب وليس معاا ء, فانه بيون خاضعا لجميع 
الشرائب التى تسبرى على المرتبات , 
وحيث انه لما تقدم ؛ ولمسا كان الثابت من 
الاوراق أن الطسالب كين بالنيابة العامة فى 
متها ؛ واقدم استتقالته وهو فى درهة 
رئيس بالمحكية فى ١974/9/16‏ لترشيح نفسه 
لعضوية مجلس الشسعب » ولم ينجح فى الانتخابات 
لعدم حصسوله على الاغلبية اللمطلقة لامسوات 
الناخبين غانه يتعين أن صرف له مرتبه الآخير إدة 
ثلاث سئوات من تاريخ الاستقالة ») ثم يسوى 
مفاشسه بعد ذلك على أستاسن ثلاثة أارباع هذا 
المرتب .* 
الطلب رتم 16 لسئة 6 ق « رجسال الشام » : 

برياسة السيد المستشار الفكتور حافظ هريدى ثاب رئيس 
المحكبية * وعضوية السددة المستشارين : أحيد صغاء 
الدين ؛ وهر الدين أهيد الحسيقى » وعبد العال السيد ؛ 
وخائظ رنلتى - 1 


4 يوئية هلأؤا. 
١ (‏ ) اجرامآت « الخصوم فى الطلب » . 
ا »؟ ) طلب ( ميعاد الطلب ») قرار ادارق 
(؟ ) ترقية اهلية * : 
اللبادىء القانونية * 
١‏ - تعتبر الدولة طبقا لنص المادة ؟١‏ من 
قانون الرافعات ممثلة بالوزراء .ومديرى المصائح 


٠, قانون‎ . 


المختصة والمحافظين .. ومن ثم مان توجيه .الطاب 
الى وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس 
الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول ؛ اذ لا كسان 
له فى الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجرة 
الدارية 03 4 أن رئيس ادارة قضايا الحتومة. 


سم التزضل علم الطالب بالقرار الطعون 
فيه من تاريخ نشرء بالجريدة اأرسمية مرهون 
بعدم قيام أسباب تحول ضمنا دون قيام هنا 
الاقتراض ٠‏ وأذ كان الطالب قد تمسك: باه 
استحال عليه هذا العلم لآن العدد رقم 75 من 
الجريدة الرسمية الصادرة 1914/9/0 والذى 
نشر به القرار المذكنور لسم يسرسسل 
ألى صسالة بيع الطتوعصات الكسكوميية 
لعرضه للبيع الا بعد يوم ١٠/1/4/ا19‏ واأيد 
دفاعه بالخطاب المؤر ةنكل 3 والصادن 
من وكيل دارة الهيئة العامة لشئون المطابع 
الامبربة » فان افتراض علم الطالب بالقرال 
المطعون فيه لا يبدا الا من يوم 1914/3/٠١‏ > 
ولا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد اعلان الطائب 
بالقرار المطعون فيه أو علمه به علما يقينيا قبل 
هذا التاريخ » وكان الطلب قفد قسدم فى 
9 سيبانه يكون مشددما فى المبعاد 
“صوص غليه ف المسادة 866 من قانسون 
السلطة القضائية رقم 65 لسنة 19109 .. 


؟ س الأصل م وعلى ما جرى به قضاء هذم 
الحكمة ‏ أنه متى ثينت اهلية الطااب للترقية ' 
الى درجة قضائية معينة »رقى اليها من يليه ف 
الأقدمية , فان اهليته تعتبر باقبة على وضسعها ' 
بالنسبة الى اهلية زميله الذى كان بلي فى الأقدمياة 
وسبقت ترقيته » ما لم تقدم الوزارة الدليل عتى 
وجود مسوم طارىء بحول دون ترقيمته الى 
الدرجة الأعلى ٠‏ واذ كان الثابت من الاوراق 
أن الشكاوى واللملاحظات المودعة ملف الطائب 
سابقة على ترقيته ألى درجة الكسنشار »2 وثم 
تقف حائلا دون ترقيتة فى الشركساتسه 
السابقفبة » وكائت الوزارة لم تقفدم دلولا 
على وجسود مسوم طارىءه يسول 
دون ترقية الطالب الى درجة نائب رئيس محكمة . 
الاستثناف الثى رقى اليها زملاؤه التالون له فى 
الاقدمية روالذين يتساوون .ممه فى الاهاية: : فان 


1 « السدد: الاول' بو الثاتى : آلسسئة ١‏ الستون 


تخطيه .فى. الترقية؛ لهذه الدرجة يكسون مختلفا 
للقانون 8 

الصسكية : 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
نلذه السيد المستشمار المقرر والمرافعة وبعسد 
المداولة , ا 

هديث أن الوقائع س على هنا يدين من الأوراق 
تشتحصل 59 ان 1 لمستشار 6م وه هوةن» تقدم 
لتلم كتاب هذه المحكية فى 5/-١5/1ا19‏ يطلب 


هند السيد وزير العدل يصفته نائبا للرئيس الاعلى ٠‏ 


للهيئات القضايئة وفد رئيس ادارة: ' قضايا 
الحكوبة للحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 1١765‏ 
'سنة 161/6 الصادر فى 1916/8/91 بالحركة 
القضائية غيما تضمنئة من تخطيه فى النرتية الى 
درجة نائب رئيس محكمة استئناف وترقيته الى 
هذه الدرجة من تاريخ اعتسماد المجلس الأعلى 
للهيئات القضائية للحركة اللمشدار اليها ؛ سابقا 
فى الأتدمية للسيد المستشيار ..؛ .. ... وبها 
يترتب على ذلك من آثار . وقال بيانا للطلب أنه 
عين اضيا وظل يتدرج فى: وظائف القضاء حتى 
رقى آلى درجة مستثمار فى سنة 155١‏ ©» 
ولوال هذه الملدة كانت جبيع التقاربر الودمة 
بيلف خدمته تنطق بكفايته الفئية وحسن سميعته 
. واستمن يؤدى واجبه على احسسن وده مستشسارا 
بيحاكم الاستثناف ورئيسا للدوائر بها وفق 
آتدميشسه وكان آكر عمل تولاه فى العام ااتضسائي 
المنتهى فى يونيو سنة 151/4 هو رقادمة احدى دوائر 
الجنايات بمحكمبة استئناف القاهرةٌ © وفوجىء 
بصدور الترار المطعون فيه بتاريمٌ 1١51/5 /5/7 ١‏ 
بالحركة القضائية الأخيرة دون أن يشمله بالترئية 
الى درجة ناثب رئيس مفكية استثثاف الذى حل 
دورة للترقية اليها مع استحقاقه لها وتوامر 
درجة الاهلية وجميع المنومات اللارية لشغلها 
طبقا للفترة الاخيرة من المأدة 49 هن قانون 
السلطة التضائية » مع أنها تضمنتك ترقية 
المستشارين .. م..اىء و.. وهءء. ذه رشم 
أنهم تالون له فى الاتدمية دون أن يدرى لذلك 
التخطى الذى لم يخطر به سببا »6 واذ لا يستند 
تخطية الى مبرر من القانون أو الواقع » فتد طلب 
الحكم بطلباته 6 نفع الحاشر عن الحكومة بعدم 
ابول الطلب شمكلة لتتاديمه بعد أكثر من ثلاثين يومنا 


من تاريخ نشر القرار المطعون فيه » كما دفع بعدم 
قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل يصفتة 
نائبا لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية 
وبالنسبة ادير ادارة قضايا الحكومة كما طلب 
رفض .الطلب . وقدمت النيابة العسامة مذكرة 
برأيها وطلبت الحكم للطالب بطلباته ٠‏ 

وحيث أن توجيه الطللب الى السيد وزير العدل 
بصفته نائبا لرئيس المجلس الاعلى للهيئات 
القضائية غير متبول » اذ لا شآن له فى الخصومة 
القائمة بين الطالب وبين الجهة الادارية » ذلك لآن 
الدولة تعتبر طبقا لنص المادة ١7‏ من قائون 
المرافعات ممثلة بالوزراء ومديرى المسالح المختصة 
والمحافظين ؛ كها أن السميد رئيس ادارة قضايا 
الحكومة لا شان له بالنزاع الممروض . 

وحيث أن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد 
المبعاد » مردود » ذلك أن امتراضس علم الطالب 
بالقرار المطعون فيه من قاريخ نثره بالجريدة 
الرسمية مرهون بعدم تيام اسياب تحول حتيا دون 
قيام هذا الانتراضن » ولمه كان الطالب قد 
تمسك بأنه استحال عليه هذا الملسم لان المده 
رقم 71 من الجريدة الرسهية السسادر فى 
والذى نشر به القرار المذكور لم يرسل 
الى صالة بيع المطبوعات الحكومية لعرضه للبيغ 
الا بعد يوم ١914/9/١١‏ © وآأيث دقفقساعه 
بالخطاب المؤري 1175/19/11 والصادر من وكيل 
ول االهيئة العامة لثسدون المطابع الاآميرية فسان 
افتراضى علم الطالب بالقرار المطعون فيه لا يبدا ألا 
من يوم 111,/5/91/٠١‏ ؛ اذ كان ذلك وكانت الاوراق 
قد خلت مما يفيد اعلان الطالب بالقرار | اعون فيه : 
أى عليه به علمنا يقينيا فبل هذا الناريخ © وكان 
الطالب قد قدم فى 3/ 15191/1٠١‏ غانه يكسون 
يتدما فى المبعاد المنصوص عليه فى المادة هلا من 
ثانون السلطة التضائية ؟؟ لسنة ؟5ا9١‏ . 


وحيثكث أن الحاشر عن الحكوية أوضح ف دناعه 
أن سبب تخطى الطالب فى الترتبة يرجع الى ان 
اهلية المسثششارين التالين له فى الاقدمية تفوق 
أهايته لخلو ملفاتهم من مثل القمكاوى والملاحظات 
المودعه ى ملفةه . 


وديث أن الاصل ب وعلى ما حرى به قضاة 
هذه المحكية ب أنة منى ثيث أن أعلية الطالب 


للترقية الى درجة قضائية معبنة + رقى ليها من 
يليه فى الأقدمية فأن أهايته تعتبر بسائية على 
وضعها بالنسبة الى اهلية زميله الذى كان يليه فى 
الاتدمية وسبقت ترقيته ما لم عقدم الوزارة الدليل 
عاى وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقيته الى 
الدرجة الأعلى »؛ واذ كان الثاسث من الاوراق أن 
الشكاوى والملاحظات الودعة ملف الطالب سايقة 
على ترقيته الى درجة ااستشدار ولم تقف حائلا 
دون ترقيته فى الحركات السابقة وكانت الوزارة 
لم تقدم دليلا على وجود مسوغ طارىء يحول دون 
ترقية الطالب الى درحة نائب رئيس محكية 
الاسسستئئاف الستى رقى اليها إيسمسلاؤه 
التالون له فى الأاقدمبة وااذين يتساوون معه فى 
الأهلية » فان تخحليه فى الترقية لهذه الدرجه يكون 
مخالفا للثانون » ويتعين لذلك. إلغاء ااقرآار 
المطعون فيه فى هذا الخسوص . 


الطلب ركم 14 لسلة 44 ىق « ركسال القضرساء » : 
برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هربدي ثائب رئيس 
ااحكبة ) وعضوية السسادة المستكارين : 
الدين ©؛ وهر الدين اأحمد الحسيئى © وعيد المال السيبد ©» 
وحائظ رنثى , 


أديد صناء 
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ا( (') فانون « سريان القانون من حيث الزمن 10 , 
( ؟ ) اختصاص ١‏ اختصاص مككمة النقفي ) , 
( ؟ ) اختصاص ( اختصاص محكية النقض »4 , تعويض 
( ؟ ) قاثون ( الدفع بهام الدستورية ») دموع , ترقية 


المبادىء القانوئية : 

مه يطيق القانون بوخه عنام على الوقائغ 
واخراكز القانونية أن قم قَُ الغئرة بدن تاريسخ 
العمل به والغائه فيسرى على القانون الجديد 
باثر مباشر على *لوقائع واللراكز القانوثية التى 
نقع أو تتم بعد نفاذه ٠‏ ولا يسرى بأئر رجعى على 
الوقائم السابقكة عليه الا اذا تقرى ذلك بنص 
خاص 3 


؟ سم مقاد تصن المسادئين كمق ؛ فسن 
القانون رقم ' 4 لسنة 1510..ق سان السلطة 


تفنسساءه النقش المسدئى ه: 1 ١7‏ 


القضائية » الواجب التطبيق على واقعة الطلب , 
لصدور القرار المطعون فيه وتقديم الحالب فى ظله 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن 
المشرع حدد اختصاص اددائرة المدنية والتجارية 
بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة 
العامة » متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو 
مخالفة القوانين واللوائح او خطأ فى تطبيقها أو 
قأويقها أو أساءة استعمال السلطة واستثنى من 
هذا الاختصاص القرارات الخامسة بالتعيين 
والترقية واللنقل والندب » وجسعل الط.عن فى 
“لقرار ات الصادرة فى الترقية من اختصاص مكلس 
القضاء الأعلى » وأخرجها من ولاية دائرة المواد 
المدنية والتجاريه بمحكمة .نض ٠‏ 


س القصود ببسا نصت عليه المادة ,.4 
من القانون رقم ؟4؛ لسنة 1956 من اختصاص 
محكمة النقض بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة 

عن القرارات المتعلقة يشئون رهال الفضام 
والنيابة العامة ب وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المدكمة هو اختصاصها: بنظر التمويشي عسن 
القرارات التى أجيز الطعن فيها » اما ما منع 
الطعن فيه من هذه القرارات » ومنها القرارات 
الصادرة فى الثرقية » قلا يمتد البها هذا 
الاختصاص »2 وانتفت الحكمة من هذا. اللحظر 
ل١6‏ يستلزمه الفصل فى طلب التمويضص من 
التعر ضِ الى القر ار ذأتقه امام هذة الملحعكمة 
وهو ما أراد المشرع تحصين القرئر, منه لاختصاص 
مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه » ولان قرار 
اذجلس بشانه هو ما لا يجوز الطدن فيه ٠‏ 


؟ سد وتى كان الطعن فى قرار الترقية الصادر 
ف غلل القانون رقم ؟1 اسنة 156 قير حائل أمام 


' محكمة النقض » فان الدفع . المبدى وسمن 


الطاب 5 عدم دسفور يه اأسادة الثالئة امن 
القانون رقم 5١6‏ لسنة م150 يكون فبي 


بعد الاطلاع على الأوراق وسهاع التقرير الذى 
قلاة السيد المستشمار المترر والرافمة وبعسيه 
المبداولة 6 


م1 المسدد الاول والثانى 


حيث أن الوقائع ا 9 
تتحصل ف أن الأستاك' . وله سدم 
بقاريخ ل بوذا الطلب للحي بالماع 
القرار الجمهورى رقم ؟ لسئنة 19795. الصادر 
ف أل يكاين سنة فيبا تضملته من عسدم 
ادياج درجة رئيس المحكمة من النئة ( ١‏ ) النى 
يشسغلها ضمن درجات رؤساء المحاكم التى رفعها 
القرار المذكور الي درجة مستثار وبأحةيته ى 
رفع هذه الدرجة الى درجة المستشار اعتيارا 

من تساريخ صدور القسرار الأكور وقسال 

نذا اطلبه ائيه عسل غلن الفنهادة 

انعالية من كلية الشريعمة فى سنة 1١55١‏ 
وعلى العالية فى أجازة القصاء الشرعى فى سسنة 
وعسين كاتبسا بالمحاكم الشرمية فى 

1/7/4 ؛ وبتاريخ لا١/١٠/9691١‏ عين 
اضيا من الدرجة الثائية ثم رقى قامميا مسن 

الدرحة الاولى فى (/9/؟195 ونقل الى المشاكم 

الوطنية فى 1965/١/١‏ ننفيذا للقالون رقم 151 
سنة 1100 وعين رئيسسا لامدكمية بالقرار 

الجمهورى رقم ١٠١6١‏ سئة 1158 4 وأذ صدر 

الترار الجمهورى رقم 6 سئة 1517/7 متضينا رفع 
أكثر من ." درجة رئيس محلاية الى درجة 

مستشسار من البلغ الخسص لوزارة السعدل 

للاسلاح الوظيفى دون ادماج المبلع درجة 
رئيس الككية الف ستليا الطالب يخالقيدا 

بذلك الغاية التى رصد من اجلها الملغ اأثشار اليه 
وهى معالجة حالات ال ردسوبا الوفليفى فقاد #سمدم 

الطلب للحكم له بطلباته » وفى اإذكرة الشارحة 
دفدع الطالب بعدم دسمتورية المادة الثالئة ين 
من القانون رقم 116" سدة ١966‏ فيما تضمنه من 
تحديد أقدمية رز جسال التفساء الشر عى الذين 
تقرر تقلهم الى القضاء الوطنى لتمارفاها مع 
المبادىء والاصول التى قررها قانون استعلدل 
التضماء ومشانتها للأصول 
عليها الننظيم التانونى ساهدارها الأتدمدة ومشاائنها 
للبادىء الدستورية فى العدل والمسساواة 0 
فيها الى طلب الحكم يوفف الديير فى الحلاب لي 
تمد أن حكم من الحكية العاءا عدم ددمتو رمة 

المسادة المذكو رة ومن فاب الاحتياط الحسكم 
لسه بطل ساتة الأو قت حنية ‏ دنال للدت 
على جعل اتدميته فى درحة مساكدار تالية 
للمستشارين المعنئيبن قضاة سائة 1565 تاريخ 


ل السمئة السستون 


تعرينه ثاضيا أو تالية ان يمائله من المستثسارين 
فى تاريخ التخرج ومدة الخدمة مع ١١‏ يدرتب على 
ذلك من آثار مالية وبالزام وزارة العدل بأن 
عما لحقه من أضرار مادية وادبية وطلب الحاضى 
عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة 
مذكرة برآيها و طلبث الحكم بعسدم جواز نظسر 
الطلب . 

وحيث أنه سين من استعراضص الطالب وقنائع 
دعواه والأسانيد التى أسنس عليها طليه أنه 
ييدف من الطعن على القرار الجيهورى رقم ) 
لسئة 15171 الصادر بناريخ أول يثاير سسمنة 
1 الى الحم «احفيته في الترةية الى درجة 
مسنشسار وكان التازون يحلبق بوجه مام على 
الوقائع والمراكز القانونوة التى تشع أو تتم بعد 
تعاذه ولا يسرى بأثر رجعى علمى الوتاشع السابقة 
عليه الا اذا نقرر ذلك ,نص خاص » وكانت المسادة 
٠٠‏ من القانون رقم ؟ سمئة ه155 فى شان 
السلطة التضائية الواجب التطبيق على: واقّعة 
الطلب لصدور القرار المطعون نيه وتقدم الطلب 
فى ظله »© أذ نصت فى فقترتها الاولى غلى 
« وتختص دائرة المواد المانية والتجارية بمحكمة 
النتضن دون غيرها بالفصل فى كافة الطلليبات 
بالغساء القرارات الجمهورية والقسرارات 
الوزاريستة' التملكة: باى فسان من فسكونهم 
عدا التعيين والنقل والتدب وااترقية متى كان 
مبئى الطلب عيبا فى الشكل او مخالفة لاتوانين 
واللوائم او خحلأ فى تطبيقها أو تأويلها أو اساءة 
أستعمال السلطة » ونصت في فقرتها الرايعة 
على « ويكون الدلعن فى القرارات الصسسادرة 
بالترقيسة بطريق التظلم الى مجلس القضساء 
الأعلى طبقا لما هو مقرر بالمادة الم ٠‏ 
أما المقرارات المسسادرة بالتعيين أو النقل 
أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأى طريق من 
طرق الدلعن أو أمام أية جهة قضائية أخخرى »0 
فان مفاد هذه التصسوص ل وعلى ما جرى به 
قذماء هذه المحكية ‏ أن المشرخ حدد اختمساص 
الدائرة المانية والتجارية بيحكية النكتسشس بجميع 
شئثون رجال التضساء والنياية العاية متى كان 
مدثى الحااي عيبا فى الشكل أو مخاافة للتوانين . 


تخساء اللقش ااسدنى 5 


واللوائح أو خطأ 0 أو تأويلها أو أسساءة 
استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصياص 
الترارات الخاصة بالتعيين والترقية والئقل 
والندب وجعل الطعن فى القرارات المادرة فى 
الترقية من اختصاص مجلس القمسماء الأعلى 
واخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية 


5 3 حكيسية ١‏ لنكضر َ ولما كان ما نمثت عليه 
المادة .1 من اختصاص هذه المحكية بالفصل 


فى طلبات التعويضص الناشئة عن كل ذلك مقصودا 
به س وعلى ما جرى قفمساء هذه المحكمة ب 
اختصاصها بنظر التعويش عن القرارات التى 
اجيز الطعن فيه من همذ الترارات ومنهسا 
القرارات الصادرة فى النرقية فلا يمتد اليها هذا 
هذا الاختصاص والا انتفت الحكية من هذا 
الحظر لما يستلزيه الفصل فى طلب التعويض 

من التعرضس الى القرار ذاته امام هذه المحكمة 
وهو ما اراد المشرع تحصسين التسرار منه 
لاخنخصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم 
فيه ولان قراي الجلس بثشأئه هو مما لا يجوز 
الطسن فيه لما كان ذلك » وكان الطالب يطلب 
الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبأحقيته فى 
التزقيسة الى درجنة الستشار أو ما يغادلها 
يسبب مدم ترقينه الى الدرجة الذكورة فانه 
يتمين التضاء بعدم جواز الطلب ٠‏ 

وحيث انه متى كان الطعن غير جائز فان 
الدفيع بعدم دسنورية المادة الثالثة من القائون 
رتم 516 سسمنة 1106 يكون غير منتج , 

الطلليب رقم (؟ لسينه "اى. « رجال التكساءً © : 

برياسية الس.يد المسستنشمار الدكيور حاقل هريدي بائبت رئيس 
المحكية ) وعضوبه الساسادة المستثارين : أحيد ص.ناء 
أحمد الحسيني ؛ وعث الهال السسد ؛ 


الل 
5 بوئيسة 10ةا 


الدين ؛ وعر الدين 
وحائط رغتى ٠»‏ 


مرببات . فروق مالبه ب نطب.ق قانون , 


المبسدا القاثونىي ؟ 

اذ كان الاجر لا يستدق الا مقابل العمل » 
وكان القانون رقم 57 لسئة 191 بمنع صرف 
فروق مالبة لامخضاء الهينات القضائية الذين 


يعادون الى وظاثةهم الإصصابة يسبواء وفقا 


لاحكامه أو تنفيذا لاحكام قضائية » فان طلب 


صرف الفرق بين المرتب والمعماس من تاريخ 
احالة الطالب الى المصائش فى 1919/8/81 
حتى استلامه العيل فى 1909/5/9 تنفيسذ!ا 
احكم قضائى » يكون على غير آأساس ٠‏ 


المصكية : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسسماع الد 
الذى تلاه السيد المستثار المترر » والرافسة 
وبعد الداولة . 

حيث أن الطلب استوق أوضاعه الشكلية. 

وحيث أن الوتسسائع ‏ على ما يبين من 
الاوراق ‏ تتحصل فى أن المستقيان ...... 
تقدم الى قلم كتاب المحكية يطلب قيد برقم *6 
منة 8) قى ,رجال القضاء للحكم بالزام المدعى 
عليه بأن يؤدى له كافة الفروق الالية المستحقة 
له من تاريخ احالته الى المعاثي فى 1533/8/51 
وحتى اعادنسه إلى الخدمية فى ١٠5/د/1617‏ سم 
ما يترتب على ذلك من آتار ؛ وقال بيانا للطلب 
ان محكية النتضس حكبت فى 1997/6/15 فى 
الطلب رقم 04 سسنة 6١‏ ق رجسال القف. سام ع 
بالفساء القرار. بقانون رقم ؟8 لسمنة ١959‏ 
والقرار الجمهسورى رقم 11.7 سسمسئة 1135 
وقرار وزير العسدل رقم 9517 سسسئة 1959 
يما تضمنه من احالته الى المماشى واعتبارها 
عديية الأثر ؛ وان وزارة العدل فى نأخيذها 'هذا 
الحكم قد اقتصرت على تسوية داأته بعد اعادته 
لاخدية على اساس. استحقاقه لملاواته الدورية 
من تاريخ احالنه للمعاش فى 1939/8/9١‏ ) 
وكان يتعين أن يتوم هسذا التتفرذ على اسادن 
اتعندام هدذا الشرار ومحسيو كشي اثسارة 
مسن تسأرب م 0 رة مسيع 1 بعس مسقم 
ذلك من مرنه كانة النروق المالية المستحقة له 
وهى الثرق بين المرتب والمعسائن من تاريسييم 
اخلانة: الى السناضي عت الشعتلاي» العتتل 
فى .“"ا/ره/197 وانه لا محل للقول بأن الطالب 
لم يزاول ه..لا خلال تلك الفسترةٌ لان 


06 الدد الأو والثانى السنة الستون 


الترار الصادر باحالته الى المعائى » الذى حكم 
باعتباره غير قائم معدم الشرعية مما يحمله عديم 
باتى رجال التضاء الذين عزلوا فى سنة 15155 
: فيّسا تضيئه من عدم صرف فروق ماليسة عن 
الماضى لان اعادته للخدمة لم تكن بناء على هذا 
القانون واننا كانت تنفيذا للحسكم المصسادر 
لصالحه فى الطلب المشار اليه » طليت وزارة 
العدل رفض الطلب . 


وفدمثتك البيانات العامية مذشكرة فم رايها وطادتك 
رفض الطلب . 


وحيث انه لما ان الاجر لا يستحق الا مقابل 
العيل 6 وكان القانون رقم 5 لسسنة 1١91/9‏ 
يمنع صرف فروق مالية لاعضاء الهيئات القضانية 
الذين يعادون الى وظائفهم الاصلية سواء وفقا 
لاحكامه أو تنفيذا لاحكام قضسائية فان الطلب 
يكون على فير أساس . 

الطلب رقم ؟ لسنة ايوق ؛ ١‏ رخال الةشنسا » ١‏ 
برياسة السيد الس.تشان الدكئور حافظ هريدى فائب رئيس 
ااحكبية » وعفوية السنادة المستشساربن ؛ 
الدين 6 ؤعن الدين الحسيئى »© وعبد العالم السبد ٠‏ 


وحانظ رفتي ا * 


أحود عرناء 


١١ 
يوليه «لاذا‎ 1 


ورثبات (١‏ مرتب القلفى امار ) . ضرائب ٠‏ موثلفون ؛ 


الإذا القانونى 

النص فى قانون اأسلطة القضسيائية على 
دواز اعارة القضاء .الحكسومات الادنية هو 
تفريغ هن أصصسل مام مقرر ى قانون العاماين 
الدنيين فى الدوفة » مقتكماة جوال اعارة الموظفين 
لهذه الخكومات لاعتبارات متعاقمة بالمصلحصسة 


العامة > ولاغراض مؤقتم 4 م اعية ف تدعيم 


. بتزويدها بالكفايات الصالحة التى يعتمد عليها ف 


نس الثقافة بين ربوع هذه الامطار 6 وقد ورد 
النص فى هذا القانون على أن يكون مرتب الممار 
باكمله على جانب الجهة المستعيرة مع جواز 
منحه مرتيا من حكومة جمهورية مصر العربية 
بالشروط والاأوضساع التى يحجددهمسا رئيس 
الجمهورية» اذ كان ذلك »© وكان الطالب قد آاعر 
للعل بلجان وضسع القوانين بجمهوية السودان 
الديمقراطية » بمقتضى قرار رئيس الجمهوريسة 
والذى نص غلى صرف مرتب الطالب الاصسلى 
طوال ودة الاعارة من اعتمادات الملاقات الثقافية 
الخارجية بوزارة الخارحية © وكانت اتفاقيسة 
التعاون الفنى بين حكومةجموورية ممعي العربية 

وحكو مة اليسو دان الديمقر اطية الموقعة ف 
الذرطوم بتاريخ 1555/5/5١‏ والصادرة بقراي 
رئيس الجمهورية ".؟؟ لسنة 1559 لم برد 
بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن 
الحكومة السسووانية. شيء من هذه امرتبسنات » 
مان المرتب ؟لذى منح للطالب بمقنفى القرارات 
الصادرة باعارنه يكون قد نقرر كه أعممالا 
لذحكام قاذون الماملين الدنبين بالدولاة 4 وأم يؤد 
البه نيابة عن الحكومة السودانية . أو على 
ديل الدونة » وتسرى عائه لذل.ك اأهرائب 
الذررة على المرنبات النى تدفعها الحكومة المصربة 
ائصرية الى اى شخص » سواء كان مقبما في مص 
0 اللمخارج 4 وآيا كان المصرف المالى الذى نلؤزدي 
منه هذه المرتبات ٠‏ 


اأحكية م 
بعذ الاطلاع علي الور اق ومسو اع انذكر دن 


الذى تلاه السيد ااسلشار الثرر وامرائعة وبعد 
المداوالة + 


الطلب استوفى أوضاعه اذ _كلية ؛ 


وحبث ان الوقائع ‏ على ما يبين هن الاوراق 
تنحصل فى أنه بتاريخ 1971/1/57 أوذع 
الطالب قلم كتاب هذة المحكمة: عريضشة يطلب 
فيها اللحكم بالزام المدعى عليهم , برد أثيمة 000 


استقطع من مرترنه دون وجه حق طوال مسدة 


الشمساء النقش المسدئي د" 


اعارته لحكومة جمهورية السودان الديمقراطية» 
وقال شرحا لطللبه انه فى ١‏ سبتيبر سنة .191 
صدر الثرار الجمهوروى ١61.‏ سسئة .لاوا 
باعارته وبعض زيلائه للعمل بلجنة وضسع 
الكوانين بجمهورية السودان الديمقاطية لدة 
سئة جددت بمد ذلك لسئتين آخريين بالقراررن 
الجمهوريين رقيى ؟؛١٠١؟‏ سئة لاا 4 4لا١اا‏ 
سنة 191/9 © وأنه خروجا على الاصل المقرر 
. فى الاعارة من تحمل الدولنة المسبثتعيرة بسمرتب 
المعار كاملا 6 رأث حكومة جمهورية مصرالعربية 
لاعنبارا تعليا ومعاوئة منها لجمهورية السودان 
الديمقراطية أن تؤدى البه نيابة عر الحكومة 
المستعيرة جزْءا من مرتب الاعارة مثمئلا فى مرتية 
الإصلى الذى كان يتقاضاه فى مص واذا كان 
ما دفع اليه على هذا الوجه طوال يدة اعادته 
لا تلتزم به حكومة مصر أ أصسلا وتائونسا 
لانه لايتقايل عملا يؤدى احسابها وائهيسا كانت 
تدفعه اليه نيابة عن |احكومية السودانية على 
سبيل المعونة نظير عمل يؤدى لهذه ااحكومة ) 
فانه لا يعتبير وعاء لضريية كسب الهمل ولايخضصع 
للشرائب الاخرى اللملحقة بها لائه ليس من قبيل 


مدفوعات الخزانة العامة المرية فى عرف القانون . 


الخريبي » ورغم ذلك درحتوحدة شئون المعارين 
بواررة الخارجية على خصم هذه الضرائب مها 
كان يتقاضساه فى مصر , مع مخالنة ذلك لاقانون 
مما بحق له معه طلب الحكم برد بأخدسم من 
مرئبه دون وجه حق طوال مدة اعارته .خوض 
الحاضر عفن الحكزمة الرأى لامحكية وقدمت 
النيابة العابة مذكرة برأيها وطلبث رفض الطلب, 


وحيث ان النص ف قائون ااسلطة القضائية 
على جواز" اعارةالقضاة للحكومات الاجنبية هو 
تفربع من اصل عام مترر فى قانون الساملين 
اادئيين: فى الدولة مثتضاه جواز اعارة الموظلفين 
لهذه الحكومات لاعتبارات متعلقة بااصلدة العامة 
ولاغراضس مؤقتة كاساهمةفىتدعيم الرواب-! ااثقافية 
و الاجتماعية بين الاقطار العربية تزوبدها بالكنايات 
الصسالحة التى يعتمد عليها فى شر الثقافة بين 
ربوع هذه الاقطار وقد ورد النص ققى هذا القاذون 
عاى أن يكون مرتب المعار بأكمله على جالب الجهة 


المستميرة مع جواز مرتبا من حكومة جمهورية مصر 


العربية بالشروط والاوضاع التى يحددها رئيس 
الجمهورية » اذ كان ذلك ؛ وكان الطالب قسد 
أعير للعمل باجان وضع التوانيين بجيعورية 
السودان الديمتراطية بمقتفى قسرار من رئيس 
الجميورية .5ه١‏ سئنئة ./ا15ا © الذى تجدد 
بالترارين 51.5 مسنة (/159»سنة ١59/5‏ والذى 
نص على صرف مرتب الطالب الامعلى طوال يدة 
الإعارة من اعتمادات العلاقات الثقافية الخارجية 
دوزارة الخارجية © وكانت اتفاقية ' التماون الفذى 
بين حكومة جمهورية مير العربية وحكومة السودان ' 
الديئتراطية اأوقعة فى الخرطوم بتاريخ 5//5:/81 
والصادرة بقرار رئيس الجموورية “.؟؟ سنة 59 
لم يرد بها نص على آن تتحمل الحكومة المسرية 
عن الحكومة السودانئية بشىء من هذه أارتبات © 
فان اارتب الذى مئح للطالب بمقتفى القرارات' 
الصادرة بامارته يكون قد تقرر له اعمالا لاحكام 
قانون العاملين امدنين بالدولة » ولم يؤد اليه نيابة 
عن الحكومة السبودائية أو على سبيل المعوننلة 
وتسرى عليه لذلك الغرائب المقررة عنئ المرتبات 


. التى تدفعها الحكومة المصرية الى أى شسخص 


سواء كان مقيما فى مصر أو الخارج ويا كان 
المصرف الذى تؤدى منه هذه المرتبات ٠‏ 
الطلب رقم لسسلة 45 ني . « رجال التشناء » : 
برياسة" 'السبرد المدنشقار الدكترر حفط هريدى نالب رئيس 
المحكبة + وعضوية السسادة المستشارين © أحيد صهاء 
الدذدين » وعز الدين الحسبيئى ©» وعبد المال السنيذ ©» 
وحافظ رفقى ٠‏ ْ 


1 


5 يوئيه ول/اؤة1 


]| *؟) ترقية ( تقدين درجة الأهاية » تفنيش , 


المبسادىء القانونية : 

١‏ اذ نصت الفقرة اإثانية من المادة 44 من 
قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 1510/1 على 
أن تكون ترقية الرؤساء بالحلكم الابتدائيسة 
من الفئنين ١‏ ب» ؟ ) على أساس الاقدميةيع 
الاهلية » وكان للحهسات اأختصة ) وهسى 
بسبيل آاحرام الدركات القضائية ان تضع 


لا المدد الاول والثائى اب السسئة السستون 


قواعد تلتزمها عند تقدير درجة اهلية الرئيس 
بالمحكبة على أن يكون التزام هذه القواعد 
مطلقا بين من تميلهم الحركة من هصؤلاء » 
وغم مخالف للقانون © فاذا كان محش الهينئات 
القضائية قد وضع .قاعدة مقتضاها أنه لايجسوز 
يكون حاصلا على تقديرين متواليين استقرت 
حالته فيوما بدردة 0 فوق المكتوسط 2 فأن اأوزارة 
ان تلتزم هذه القاعدة » وأن تعمل بموجبهل وهى 
أذا فعلت ذلك فى خصوص حالة الطالب والحالات 
"الاخرى اماثلة فانها لا تكون قد خائفت القانون 
أو آاساءت استعمال السلطة . 


؟ س متى كان يبين من الاطلاع عاى تآرير 
عن سهرى ٠٠٠‏ ... وما فصل فيه من قضايا 
ونوعها » والاخطاء القانونية التى ما كان أثلسه 
الوقوع فيها ان تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم 
على اسباب ب «ستمدة من أصول تؤدى اليها » فان 
النعى على االقرار المطعون فيسه بمخالفلة القانيون 
وأساءة استعمال السلطة » يكون ب غممر 
اباس ٠‏ 


الصكمة : 

تعد الاطلاع على الاوراق وسماع البفر بر الذى 
دار 1 

حيث ان الطاب استوق 570 ١‏ 

' وحيث ان الوقائع س على ما يبينة من الإوراق- 
تتحصل فى ان الاسستاذث ... قدم هذا الطئب 
للحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم #به؟١‏ لسئسة 
5 فيما تضمنه من تخطبه فى التليقه: الى درجاة 
مستشار او ما يعادلها ؛ مع ما يترتب على ذلك 
من آثار . وأسس طعئه على أن القرار المملعون 
فيه مخالف .للقانون ومشوب بسوء اسسستعمال 
تخطيه فى الترقية الى قاعدة وضعها المبلس 
الأعلى للهيئات القضائية مقتضاها أنه لا يجوز 
أن يرشح اللترتية الى درجسة المستشار الا من 
يكون. حامسلا علي تثريرين متواليين اس“:قرت 


حالته فيهما فى درجة « فوق المتوسط » وهى 
قاعدة لا سند لها من القانون » أذ يكفى ترقيته 
على أستاسسن التترير الآأخير عن عمله بيحكية 
نيا الابتدائية عن شهرى توفيبر وديسيبر 
سنة 19/5 وقدر كفايته بدرجة «فوق الماوسط» 
والذى يكشف عن صلاحيته للترقية »© دون 
اعتداد بالنترثر السابق عليه عن عمله بيحكية 
مغافة عن شهرى مارسس وابريل سئة 111/9 
والذى 9 الى تقرير كفايته بدرجة «متوسط» 


كا ص ن-هذا التقربر ل لا يمكن اللعريا عايه 3 
حاول ابراز 5 التئن وئمع فيها الطالب 4 


واقتصر فى خصوص تضمايا التقرير على الاشسارِد 
الى أرقامها وموضوعها دون أن يوضسح ها بذايه 
الطإلب فيها من جهد »© كيا ان وفرة انتاج»ه 


الثابت بالتقرير والملاحظات المواردة به لا يؤدى 
. ال تثرير كنايته بدرجية ١‏ متوسط » , وطلدب 


الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب , 
وقدمت النيابة العامة مذكرة برايها » وطلبت 
رفض الحللب . 


وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 5غ من 
قائون السلطة التضائية رقم 1) لسنة ١١11١‏ 
اذ نصت على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم 
الابتدائية من الفئتين ( ب ؛ ١‏ ) على اسساس 
الأتدمية مع الاهلية » وكان للجهات المختمصسة 
وهى بسبيل أجراء الحركات القضائية أن تضع 
قراعد تلتزمها عند نندير درجة اهلبة الرئيس 
بالمحكية على أن يكون التزام هذه الفواعس.د 
مطلقا بين من تشثسملهم الحركة من هؤلاء وغير 
مخالف للقانون ؛ فاذا كان مجلس الهيئسات 
القضائية قد وضع تاعدة مقتضاما أنه لا يجوز 
أن يرشسح للترقية الى درجسة المستشسار الا من 
يكون حاصسلا على تقريرين متى الببن استئترت 
حالنه فيهيا بدرجة « فوق 24 ٠‏ فاأن 
للورارة أن تلتزم هصذه القاعدة وان تعمل 
بموجيها > وهى اذ فعات ذلك فى خصيوص 
حالة الطالب والحالات الاخرى الممائة » فانها 
لا نكون قد خالفت القانون أو اساعت استعيال 
السلطة . لماكان ذلك ؛ وكان يبين من الاطلاع 
على تترير التفئيشن على عيل الطالب سكي 


ققمساء النقضى المدئىي ف 


ا يي ع جب ا ا ا ا ا ل لنت 


مشافة الجزئية عن شهرى مارس وأبريل 
بسنة 191/7 4 وما فصل فيه من قضايا ونوعها . 
والاخطاء القانونية التى ما كان لثله الونوع 
فيها » أن تقرير كفايته بدرجة متوسط يقوم على 
أسباب مستمدة من أصسول تؤدى اليها : فان 
النعى على الترار المطعون فيه بمخالفة القانون 
والبساءة ابعال الفسلطة يكون فلن قير 
لسلين: 


الطلب رتم /ا" لسنة ١١‏ © . « رجال التفساء » ؛ 


بربادمة السميد المستشمار الدكتور حدافظ هريدى نانب رئيس 
المحكية 6 وعضوية . انسيادة المستشارين : أحيد صماء 


اادين ؛ وسر الدين الحسيئى ) وميد المال المسيد © 
وحامئل رناتئيى ٠‏ 


ف 1 
١‏ يونية سنة م/ا19ا 


نرقية . ( تقدير الاأهلر 1 . 
المإبدا القانونى : 


أنه وان كان اوزارة العدل كامل الحق فى 
وضع درجات الترقية اذهلية ٠‏ وتقدير آهلية 
كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لدينا 
من معاومات تستمدها من واقع أعماله . وما 
ندل عليه تقارير التاتيدئي عنه » وسائر الأوراق 
للودعة ملنه ١اخاص ٠.‏ الا أن المادة 19 مسن 
قانون السلطة القضائية رقم 45 لسنة ؟/اوا 
أذ نصت فى الفترة الثانية منها على أن تكسون 
ترقية اارؤساء بالمداكم الارتدائية من اإفئتين 
زناءع ! ) على آساس الأقدمية مع الامعلية 
قد شرعت أحكاما فى هذا الخمس-رص يحب 
مراعاتها وفى الانحراف عنها مخالفة للقانون , وال 
دوين من الماف الذامي ' بالطسالب ويا اكتواه 
من اوراق وتقاردر » رالتحقيقات 'اتى أجريت 
إثمآن فتح الجاسات قبل موعدها القائونى 
امكقكمة الأبسا الادتدانية 3 مقار نة ذلك بالبيانات 
الخاصة بالاستاذ / ٠.٠‏ .ءء ٠٠٠‏ والذى ثبت 
كذلك أنه فى يوم ... ... +٠.‏ فرغ من نظر 
الجلس .ة قبسل' المبوعد الذى حددتته 
المهمهابة العمو مية باللمتكيمة انتجها أن أهلن 4 
الطالب لا تقل عن اهلية زميئه 9الكور » ورغم 
ذلك فقد رقى بالقرار المطعون فيه » فان اغفال 


هذا القرار ترقية الطالب يكون مغالفا كلقانون 


الحكمة : 


وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع إلتترير الذى 
المداولة تانونا , 


حيث أن الطلب استوفى اوضاعة الشركية . 


وحيث أن الوقائع ل على ما يبين مسن 
الأوراق -- تتحصل فى أن الاستاد / .. ... 
قدم هذا الطلب للحكم بااغاء الترار الجميورى 
ركم ١١6!"‏ لسنة 5/ا19 قيما تضسه من 75 '.ه 
فى الترقية الى درجة مستشثمار وبأحقينه فى الترقية 
للدرجة المذكورة على أن تكون اقدميته تالية 
مباكرة لامستشار .. ... ... » صع ما يترتب 
على ذلك من آثار » وقال بيانا لطلبه أن تخطيه 
فى ,الترقية يرجع الى ما اسنذ الية انان عمل 
ردئيسسا ادائرة الجذح المسستائقة بيحكية 'المذيا 
الابتدائية من أنه قام بفكتح جلسة يوم 
111/١‏ وفرغ من نظر قضماياها قبل الموعد 
الحدد افتح الجاس.سات © وأن أغفال ترقيته 
لهذا السبب مخالف للقانون ومشصموب بسسوء 
استعيال الساطة » ذلك انه فبث من تقارير 
المفتشرن القضائيين الذين كلفتهم الوزارة بالتفتيثشن 
المفاجىء عاى العمل بمحكية المنيا الاءتدائية أنه 
داب على فتس الحاسات فى الموعد اآاحدد لها ؛ 
ذأن رشق الداتركيي الاسكافين م ل د 
فى دوم 14 /191/1/4 فرعا من نظر جلستيهيا 
قبل الساعة الثامنة دسباحا ؛ ورغم ذلك فقد رقيا 
ال «حوئة> لكان "كبا ال ديقت اليل المستد 
الآيه حائلا دون ترقية عضوى الدائرة الاستاذين 
ع ا حومط ال حرحة عافن من الئل 
« | » وطلب الجاهر عن وزارة المدل رفضص 
الطلب ؛ وأبدث الثيابة العامة السراى برفتشن 
الطاب . 


وحيث أنه وان كان للوزارة كامل الحسق فى 
وضمع درحدات ااترقة للاهلية »© وتقددر اهلية كل 
من ر.عال القضساء بحسب ما يتجمسسع إدبها وسن 
بماو.'ات تستبدها من واقم أعماله وما تدلى علنة 


1 العدد الأول والثائي ب السمنة السسستون 


تقارين التفتيش عئه وساسائر الأوراق المودعة 
ملنه الخاص ؛ الا ان المادة 55 من قانون السلطة 
التضائية رقم + لسنة ١519/9‏ أذ نصت فى الفقرة 
الثانية منها على أن تكون ترقية الرؤساء بالحاكم 
الابتدائية من النئتين ب ؛ 1 على اساس الاقدمية 
مع الاهلية » قد شرعت احكاما فى هذا الخصوص 
يجب مراعاتها وق الانحراف عنها مخالفة للقانون » 
واذ يبين من املف الخاص بالطالب وما احتواه من 
اوراق وتقارير » والتحقيقات التى اجربت بشأن 
فتح الجلسات قبل موعدها القانونى بمحكية النيا 
الابتدائية » ومقارنة ذلك بالبيانات الخاصة 
بالاستاذ / .. ... ... رئيس الدائرة ؛ والذى 
ثبت كذلك انه فى يوم 1915/5/54 فرغ من نظر 
الجلسة قبل الموعد الذى حدته الجمعية العيونية 
بالمحكية لفتحها ؛ ان أهلية الطالب لا تقل عن 
اهلية زميله المأكور ورغم ذلك فقد ركى بالئرار 
الطمون نيه ؛ نان اغفال هذا القرار ترقية الطالب 
يكون مخالنا للثانون ا ويتعين للذلك الغاؤه ٠‏ 
' الطلب رقم 66 لسئة ؟؟ ق ٠.‏ ( رجسال القضسام ») ؟ 
برياسة السديد المستشار الدكتور حافظ هربدى لالب رئيس 


المحكبة ؛ وهضوية المسادة المستدمارين © أحبد صفقاه 
وحاغل رفتى :ما 
الحكيسة 


(1و؟ و؟) قضاة مرتبات . موظفرن , 


الإبادئء القانونية : 


١‏ الأصل فى اعارة موظفى الدولة الى 
الحكومات والهينئات العربية والأجنبية والدولية 
أو اللى غيرها من الاأشخاص الاعتبارية العامة 
والخاصة فى الداخل أن يكون مرتب المعار مرتبا 
. علئ جانب الجهة المستعيرة » غير أن المشارع آجاز 


منج الموظف المعار مرتبا من حكومة جمهوريسة. 


مصر العربية بالشروط والاوضاع التى يقررها 
رئيس الجمهورية ٠‏ 

؟ س مؤدى نص المادة الرابعة من القرار 
الجمبورى رقم ١6484‏ كسنة 1959 بشسان المعاملة 
اقغالية تلموظفين المعارين للدولة الافريقينة سم 


وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  )١(‏ هو 
آن تخصم مخصصات المعار المعار التى يتقاضاها 
من حكومة الجزائر من المبلغ الذى تمنحه الحكومة 
اأصمرية » مرتبا له وتعده للتحويل البه حنى ينم 
ف حدود المفرق بين المبلفين فى حالة ما اذا كانت 
مخصصات ال عار من الحكومة الجزائربة تقل عما 
هو معد لتحويله البه من الحكومة المصرية اذا 
زادت مخصصانه من الحكومة الجزائرية عمسا 
تونحه له الحكومة المصرية واعدته للتدرئل اليه 
خلا محل لاجراء الخصم لاستنفاد الغرض الذى 
استودفه المشرع وهو ضمان حد أدنى لمخصصات 
اأعار الى الجزائر للأنفاق منها هناك ٠‏ وآأذ نص 
قرار وزير الخزانة رقم /1" لسنة 1951 على أن 
اأرتب الذى يدفع للمعار بالكامل يكون دفعه 
بالجمهورية العربية القددة بيبا يفيد أنه غبي معد 
لاحويل نقد اصبح بذلك من طبيعة تخنلف عن 
طبيعة المبالغ التى تمئحها الحكومة المصرية للمعار 
فى الجزائر وتعدها للتحويل اليه فلا ياخذ هذا 
المرتب حكم تلك المبالغ ولا يجرى الخصم عليه ٠‏ 
كاكان ذلك » فانه لا محل لاجراء الخمم الذى 
اجرى على مرتب الطالئب الذى صرف له فى 


١ ٠ مص‎ 


» -س ومتى كان الثابت انه بتاريخ 1519/8/5. 
صدر القرار الجمهورى رقم 117٠١‏ نسنة 13555 
بمد اعارة الطالب للممل بمحاكم الجزائر أدة سلة 
قننهى فى 19!/:/5/١‏ نص فيه على آن.تتنحمل 
الجهة المعار اليها جميع الالتزامات االبة المترتبة ' 
على الاعارة » وانه بتاريخ 1911/5/19 صدر 
القرار الدمهورى رقم 19 سنة بمد اعارة الطالب 


1917/91 ونص فيه على ان تتحمل الجهة 
المعار اليها جميع الالتزامات المالية اللمارئبة على 
الاعارة ولم يستند هذان القراران الا الى ااقانون 
رقم !؟ لسنة 19510 لى شسأن الساطة القضائيه 
والقاثون رقم ١‏ أسنة 19519 بتنظيم الاعارة للعمل 
خارج الجمهورية والقانون رقم ؟١8‏ لسنة 21555 
شان المدلس الاعلى ' للهيئات القضائية فسان 
مؤدى ذلك وتطبيقا بدا عدم رحعية القرارات 
الادارية آلا يسرى هذان المقراران الفرديان قى 
خصوص مرتب اعارة الطالب الا من تاريخ 
"خطار 0 بهما 5 1 


لاع النتض الدئي 4 6 


ص ب ا ىلجتت )2220:0000 


ا اأحكمسة : 


وبعد الاطلاع على الأوراق وسمماع التكرير 
الذى تلاه السيد المستشار الثرر » وامرافعة 
ومعد المداولة ٠.‏ 


حيث أن الوقائع ‏ على ما ببين من الاوراق س 
تتحصل فى أن .الطالب تقدم الى للم كتاب هذه 
المحكية بتاريخ 1917.01٠‏ بطلب قال فيه:: 
أنه بتازيخ #/ره/1130 صدر ترار رئيس 
الجمهورية رتم ١؟8‏ سسئة. 1556 باعارته للعيل 
مستشارا بوزارة العدل الجزائرية اعتبارا من 


111 وتضمن الثرار أنه صدر بعد الاطلاع 5 


على القانون رقم 5؟ لسنة 1916 لسنة 155١‏ 


بشأن العابلة المالية للموظفين المسعارين ' 


للدولة الائريئية ل وثرار وزير الخزانه رقم 
/ا“لسلمة 1551 س بتعديل مرتب الامارة لاموظنين 
ساون الجؤوزية الججرالرقة اللمتراطدة 
الشعبية .والجمهورية العربية المتحدة والمصدق 


عليها بالترار الجمهورى رقم 24991 لسئة 15516 


وأنه تصد بالاشسارة الى الترار الجمهورى رقم 
5 لسنة 1157 انتفاع المعارين بمرتباتهم 
. الأصلية كاملة فى الجيهورية العربية ااتحدة 
طبثا لترار وزير الخزانة رقم 1" لسنة 15517 
الصادر بمقتفى التنويض المقرر بالمادة الثانية 
من الثرار الجيهورى سالف الذكر 4 كيا قصد 
من الاشارة الى الاتنائية انتفاع المعارين بالمرتبات 
التى التزمت الجمهورية الجزائرية بدفعها وفتا 
للعيل المسئد الى كل متهم حسبيا جاء بالخطابات 
المتدادلة بين وزيرى العيل فى كل من الدولتين 
تنفيذا لنص آلادة الثانية من الاتقاتية : واستمن 
الطالب فى الجمع بين مرتبه فى الجمهورية العربية 
المتحدة واارتب فى الجمهورية الجزائرية على 
على الأساس المتقدم منذ بدء الاع_ارة حتى 
5/1 حيبثك قل الاشراف المسالى بالنسبة 
لاطالب وزملائه الى وحدة شسئون المعارين, بوزار* 
الخارجية التى اعتبرت مرتبه الذى :يصرف له:فى 
الجمهورية العربية المتحدة مبلِغ ؟١١‏ ج و /ا؟5 م 
ابتداء من ؟ 1150/8/1 يزيد سئويا بقيمة العلارة 
مع أن مرتبه الأصلى فى ذلك التاريخ كان ١١6‏ ج 
و كلاه م4 ثم اوقفث صرف مرثتبه كلية اعتبارا من 
1/ة/ 5 ختى تاريخ اثمهاء اعارته بالجرائر 
واضاف الطالب يقولٍ ان هذا الاجراء جاء خاطئا 


ذلك أن الترار الجمهورى رقم ١545‏ لبسنة ؟ كلاذ 
بعد أن نص فى الادة الثانية بأن تمنح الجبهورية 
العربية المتحدة مرتبات الموظفين المعارين للدول 
المبيئة به ومنها جمهورية الجزائر. وئقا للجدول 
المرفق بالثرار 4 نص فى مادثه الرابعة على أن 
تخصم مما تدفعه لهم أية ميالعغ يتقاشاها الممار. 
من الدولة المستعيرة ؛ وأوضح فى المادةٍ التاسعة 
أن تتحيل الجمهورية العربية التحدة نفقات تحويل 
جميع المرتبات والرواتب الواردة بهذا الثرار ؛ مما 
بدل على أن خصم البالغ التى يتقاذاها المعار بن 

الدولة المستميرة لا يكون الا من المبالغ التى تدفعها ' 
له الجمهورية العربية المتحدة وفقا الجدول المرئق 
بالترار الجمهورى وبشرط تحويل هذه المرتبات 
للخارج » واذ كأن الطالب يتقافى مرقبه فى الخارج 
من جمهورية الجزائر وحدها دون اية مساهمة 
من الحمهورية العربية المتحدة فان الخصم يكون 
ورد على غير معل »© كما أن ثرار وزير الخزانة 

رتم /[5ءلسنة 15517 المعدل' للقرار الاجمهورى 
مالف البيان نص صراحة على أن يصرف 

للمعارين للجمهورية الجزائرية المرئب الأصلى 
بالكامل فى الجمهورية العربية المتحدة » علاوة على 
المبالغ التى يستحتونها طبقا للترار الجبهورى " 
وهذه. العبارة فى عمومها عليها وجوب صرف 
المرتب بالكابل فى مصرقى جميع الحالات سواء ف 
ذلك الموظف المعار الذى يتثاضى شيئا يجوز 
خصمة © فضلا عن أن القرار الجمهورى وان 
كان وضع حدا أتصى للمرتبات التى تدفعها 

الجمهورية العريبة المتحدة الموظف المعار وتتولى 
تحويلها اليه من الخارج الا أنه لم يضع حدا لم١‏ 
يحصل عايه المغار .ن الدولة المستميرة » وكل ' 
ما تملكه الجمهورية العربية المتحدة هو وتف 

تدويل مستحتائه الخارج كليا .أو جرثيا حسب 

المبالغ التى يتتأضاها من الدولة'المستعيرة دون 

مساس بالمبالغ التى يستدقها فى مصر وتظل بائية 
فيها بير تحويل لان .الغرض من الخمتم هئ 
الد من انفاق العيلات الأجئبية الصعبة الثى 
تحتاج اليها الدولة » هذا الى أن الخصم مخااف 
للاتفائية القضائية التى حددت مرتبات رجال 


التضاء المعارين ألتى تلترم جمهورية الجزائر 


بدفعهما ومقا 'للعيل المسلد الى كل مهم وايس 


و العدد الأول' والثانى 


ب الدسئة السستون 


فى مصر.طيقا لا ورد بالقرار الجمهورى » 
ولا محل لخحسم شىء من مرتبه فى مصر الذى تلتزم 
| الدولة بصرفه له بالكامل طبقا لقسوار وزير 
اإخزائة سالف البيان. » لايغير. من ذلك ماورد فى 
القرارين الجمهورين. رقمى ١57٠١‏ لسئة 195 
و كالا لسنة ./ا15 بمد اعارته ممع تحيل الجهمة 
المستعيرة جميع الالتزامات المترتبة غلى الاعارة 
لأن حكومة مصر لا تملك من جانبها وحدها ان 
' تعدل. المرتبات دون اتفاقها مع الجزائر © وانتهى 
الطالب الى طلب (اولا ) الغاء قرار وزير الخارجية 
. وحدة شئون المعارين - القاضشى باستقطاع جزء 
من مسرتبه فى المدة بن 1159//0/١‏ حتى 
ةا أوتسوية مرُتبه على اناس عدم 
. الاستقطاع ورد المبااغ' التى انتقطعت مثه بناء على 
هذا القَرَارْ طوال هذه الفترة ( .ثانيا ) الغاء 
'. القزار للد.اد, من وزارة الخارجية بوئف منرف 
| مأثبة+الاصلئ اعتبازا بين ١939/0/١‏ © 
واطيتة في 'صرنه كاملا حتق: تمإريخ انتهاء 


اعبارقيكقه ٠‏ ذفع المطعون: ليم “معدم تبول الطلب , 


شكلا لرفتة بعد الميعاد .تأسيسا على أن الطالب 
تخقق عامه فى 1187/8/١‏ وهو الشهر التالى 
لاضددان: وزارة الخارجية. قرارها بالامتناع عن 

" صرف لفت أكلئلا ف مضل :ابتداء من 0 
'. كما أن غلمه اليقينن تد تحقق من الطلب المتدم منه 
اي وزارة الخارجية فى 1155/7/1١‏ لاسترداد 
: اما سبق خصتمه, مِن:مرتبه خلال فترة إعارته ومن 


ترار وزثرة الخارجية بوثف صرف مرتده ابتداء من 5 


/ر 5و١‏ ولم يقدم طايه الا ىق ٠.‏ ل 
السلطة القدسائية رقم ؟5 لسسنة 1555 المنطبيق 
علئ واقعة النراع . وابدت النيابة العاءة. الرأى 
.بأن أوراق : 
ءلنا: يقينيا بااقسرارين. 0 ؛ وق 
ورفض. الفسىق الثانى منها 8 

يي ايعاد ذهو مود بأنه لم به يثيت * من 
الأور اق' أن العلاالب» قد أخطر يمو افق وزارة 


ادل على اران روا اللخاركية لحار ينمي 


أبية مباتغ ينقاف اها ''طالب من حكومة الجزائر من 
من مرتبه الذى بصارفة في مصلا اف "انه “عام علماً 


الدعوى خاث نهنا يديد علم الطالب 


يتيئيا بهذه الموافتة إلا من تاريح الكتاب: الصادر 
اليه من وزارة الخارجية المؤرخ 8؟5!/./5/5١ا‏ 
واذ قدم. الطلب فى /8/1١.‏ .11 فانه يكون قد 
رفع قى اليماد ويتعين القضاء برفض الدفع . 


وحيث أن 


الطلب استوفى اوضاعه الشسكلية . 


وحيث أنه بالنسبة للشق الاول من الطلبات 
فان الاصل فى اعارة موظفى الدولة الى الحكومات 
والهيئات العربية والاجسنبية والدولية او الى 
غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة 
فى الداخل ان يكون مرتب المعار على جائب الجهة 
المستعيرة »2 غير أن المشرع أجاز مئح المؤظفا 
المعار مرتبا من حكومة جمهورية .صر العربية 
بالشروط والاوضاع التى يقرها رئيس الجمهورية 
ومن أجل ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 1١48٠.‏ 
لسنة 15181 بشان المعاملة المالية للموظئين 
المعارين للدول الافريقية بتاريخ " يوئيو سسنة. 
5 ونفى فق :السادة الاوك على «مريائة 
الموظفين المعارين 'للدول الافريقية المبيئة” 

بهذه المادة . ونص فى المادة الثائبة منه على 


'ان « تمنح حكومة الجمهورية العربية المتحدة ' 


ورنبات للموظفين المعارين لحكومات الدول البينة 


'بالمادة السابقة وفقا للجدول المرافئق ويفرض 


ورير الخزائه. بالاتفاق مع ديوان الموظفين فى 
تعديل هذه اارتبات كليا دعت الضرورة الى 
ذلك » وارد جدول امرتباث الشهرية الماحق بالقرار 
الجمهورى أن الموظفين المعارين الذين تسزيد 
الجزائر يمنحون مرتبا شهريا قدره هما ج » 
مرتباتهم الشهرية عن ١٠٠.١.‏ ح ويمارون الى 
وئنصت المادة اارابعة من القرار الجيهورى 
على أن ١‏ تخصم مما تدفعه حكومة الجمهورية 
العربية المتخدة للمعارين اية مبالمٌ بتقاضاها. 
المعار من الدولة المستعيرة » ؛ ونصث المادة 
التاسعة على أن « تتحمل الجمهور به العرببة 
الماتحدة نفقات تدويل جمبع الأرتنات والرواتب 
الواردة بهذا القرار: الى أصحابها 0 ودمتتضى 
التفويضس المئوح لوزير الخزانة بالاتفاق مع 
ديسوان امونلفين فى تعديل المرتئات الواردة 
باترار الجمهورى سالف الذكر اصدر وزبر 
الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين القسرار 
رقم لا لسئة 517؟! فى ١؟‏ تونمبر سسينة 


قخساء النئض اللمدئي 7 ايه 


4 وئص فى المادة الأولى من هذا القرار 
على أن « يغدل مرتب الاعارة بالنسية لامعارين 
الى الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية 
بحيث يسرف للمعارين علاوة على المبالغ التى 
يستحقونها طبقا للقرار رتم ١545‏ لسيئة 1155 
المشار اليه المرتب الاصلى بالكايل فى الجمهورية 
العربية المتحدة » » فدل بذلك س وعلى ما جرى 
به قشاء هذه الحكية بس على ان يصرف للمعارين 
الى الجمهورية الجزائرية مرنباتهم الاصلية 
بالكامل فى مصر دون أن يلحقها اى خصم ميا هو 
مشار اليه فى المادة الرابعة من القرار الجيهوورى 
سالف البيان لان ما تصدته المادة الرابعة الشار 
اليها هو أن تخصم بمخصصات الممسار التى 
يتقاضاها من حكومة الجزائر من ابلح الذى تمنحه 
الحكوية المصرية مرتبا له وتعده للتدويل اليه حتى 


يتم التحويل فى حدود الفرق بين المبلغين فى حالة . 


ما اذا كانت مخصصسات العار من الحكوية 
الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله البه من 
الحكوية المصرية © فاذ١!‏ زادت مخصساته مسن 
الحكومة الجزائرية عيا تمنحه له الحكومة المسرية 
واعدته للتحويل اليه فلا بحل لاجسراء الخمسم 
لاستنفاد الغرض الذى استهدفه المشرع وهى 
شمان حد ادنى لمخسصات اللمعار الى الجزائر 


للانناق منها هناك . وال نص قرار وزير الخرائه ‏ 


المشار اليه على ان المرتب الذى يداع للمعسار 
بالكايل يكون دفمه بالجمهورية العربية المنحدة نيا 


طبيمة تختلف عن طبيعة المبسالم التى 
وتتعدها للتحويل اليه فلا يأخذ هذا 


المرقب حكم تلك البالخ ولا يجرى الخصم الذى. 


اجرى على مرتب الطالب الذى صرف له فى مصر 
ويتعين الحكم له بالشق الأول من طلبائه ٠‏ 


وحيث انه عن الشق الثانى من الطليسات . 


والخاص بطلب الغاء قرار وزارة ااخارجية 
بوقف صرف مرتب الطالب الأصلى حن الفترة من 


0١‏ حتى تاريخ انتها اعسارته ف 


1 نفانه لما كان الثابت أنه بتاريخ 
751 صدر القرار الجيهورى رقم 1١52١‏ 
سئة ١951‏ سد اعارة الطالب للعمل بيحاكم 
الجزائر لمدة سئة تنتهى فى 117./0/١‏ تصن 


0 


فيه على أن تتحبل الجهة الممار اليها جميع 
الالتزامات المساية المترتبة على الاعارة » وانه 
بتاريخ 197/20/11 سدر القرار الجمهورى رقم 
بنة 199.0 ميك اعارة الطبالب للميل 
بالجزائر ادة ثلائة السهر: تنتهي في 197/17/91 
ونص فيه على تتحمل. الجهة المعار اليها جميع 
الالتزمات المالية المترتده على الاعارة » ولم يستئد 
هذان التراران الا الى القانون رتم 5؟ لسئة 
6 فى شأن السلطة القضائية والتانون .رقم 
اه لسنة ١111‏ بتنظيم الاعارة للعيل' خارج 
الجمهورية والقاثون رتم ١8م‏ لسنة 1515 بشسان 
المجلس الأعلى لليبئة التضائية » ميا مؤادة 
ألا يسرى هذان القراران النرديان فى خخصسوص 
مرتب اعارة الطالب الا من تاريخ اخطاره لهبا » 
لما كان ذلك غانه يتعين الماء شرار وزارة 
الخارجية بوقف صرف مرتب الطالب وبأحقيته فى 
صرف مرتبه فى جبهورية: مصر المربية من تاريخ 
مد الامارة فى 1175/0/١‏ حتى تاربخ اخطاره 
بالقرارين الجمهوريين سبالفى الذكر ورفضس 

الشق الثانى من الطلبات فييا عدا ذلك , ا 


نذلك 

حكيت المحكية ر اولا ) بالخاء قسرار وزارة 
الخارجية ب وحدة شئون المعارين - الصادر 
بامتقطاع جزء من مزتب الطالب وبنسوية برتبه 
على اسائنى عدم الاستقطاع مع -رد المبالغ التي 
استقطمت بئه بناء هلى هذا الثرار عن المدة بن 
(/31/7 حتى .1195/1/9 ١‏ ( ثانيا ) بالغاه , 
قرار وزارة الخارجية ‏ وحدة شئون المعارين ‏ 
الصادر بوتف صرف مرتب الطالب وباحقيته فى 
صرف مرتبه فى جمهورية مصر العربية من تاريخ 
بد الاعارة في ١133/8/١‏ حتى تاريخ اخطاره . 
بالقرارين رقمى ١6١١‏ لسنة ١555‏ 4 كلكلا 
لسئة ./إ5ا ورفضت ما عدا ذلك من الطلباك ٠‏ 


المللب رقم ؟ لسنة .يج ى .:ةإرجال التضماء » *. 
برباسة الميد المسنشار أهيد هبين «يكل., نائب رئيئي ' 

' اللحكية ) وعضربة السادة المستقنارس ١‏ ابراهيم. 
السميقد دذكرى + وعلثيان هبسن هبد ألله 2 ويهينٍ 


وسدي الوسار ؛ ومديود فثيان در ويك 3 


١ 11‏ الود الأول والثاد 


ه23 
/ا؟ توفمدر م/اة1 
مرفسات ل« بدل القفساء ) , 


الإسدا اتقانونى اك 

آذ. كان القرار . الجمهورى رقم 51/87 لسنة 
5 يمنع رجال. القضاء راتب طبيعة عمل قسد 
الف دالقرار . بالقانون رقم 58 لسسنة 191/5 
العمصسول نه من 1915/1١/6‏ تساريخ نشره 
بالجريدة اأرسمية وهو ذات تاريخ العمل بقانون 
الضاطة القضائية رقم<67 لسنة ' !لاا الذى 
تقرر به بدل القضاء »'فان الجمع بين هذا البدل 
وبدن رآائبه طبيعة العمل يكون ممثنعا: قانونا ٠‏ 


الحمفكسة ٠:١5‏ 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه اليد | مستشسار امقر ع وبعاد 

المسداولة 00 

حرث أن ١‏ لطلب استونى أوضاعه الم كلية ٠‏ 
الوتائع ل على ما يببن مسن 
الأوراق' ‏ تتحصنك فى أن الستشان .٠٠:‏ 00-7 
قدم هذا الطلب. للحكم بأحشيته فى صرف.رائب 
1145 ستة 1555 2 اوالمم بينه وبين بول 
القضاء د يخضل' علية وفقا لقاو ركم 


وحيث أن 


.ب السسئة السستون 


احص 


5 لسننة ؟/[15 مع سرف الفروق امستحتة له 
.وقال بيانا لطلبه أن القرأن الجمهورك رقم 5185 
لسنة 1955 صدر بمتح رجال القضساء ران ملبيعة 
عمل حدده بمبلع ١5‏ جليه شهريا لام شيان » ثم 
سدر ثانون السلطة القضمائي* “رقم ا اا 


متقسسينا ولسسع امستشسار ماي قله لماع 
مقبيداره 15.١‏ ج ولم ينس علئ الغساء راتب 


طبيعة العمل ؛ مما مفاده الجمع بين هذا الراتب 
وذلك البسدل .واذ انتصرت وزارة المددل 


سدور هسذا الفسانون على ابر ذا بدل 


القتضام دون راتب طبيعسة العميال فقسد. 
قدم: الطلب للحكم له يطلياته . وطلبت وزارة 
العدل رفض الطلب » وقدمت الثيابة العامة مذكرة: 
برأيها:» وطلبت رفض الطلتب ٠‏ 


'وحيث أنه لما كان القرار الجموورى ركم 
5 لمنئة 1111 يمنح .رجال ١‏ الكش. اء رائب 
طببعة عمل قد الفى بالثرار بالقانون رقم 1/8 
لسنة 1١505‏ المعمول به 'من ه/.١1/؟19!9‏ 
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية » وهو ذات تاريخ 
العمل بقانون السلطة الثفسائية رقغ 45 لسئة 
الذى تقرر به بدل القضاء © ذفان الجمع 
برن ' راتب طبيعة. العيل يكون ممتئعا ثائونا 
وبتعين لذلك رفض الطاب : 

'الطلب رقم ؟١١‏ لسئة ؟4؛ ق . « رجال التضماء » : 
برباسسة' السيد المستتشار الدكتور +حافل هربه.ى ثائب رئيس 
المحكمة ٠١‏ وعشوية السسادة المستشمارين ؛ ؟حيد صفاء 
الدين © وعز الدين الدسشى © وعبد العال السسد ع 
ومعيدى الخولى 2 


بكو3يايكديكةا 


نال ل باضيقواجور ولنشكل 


ا )الساطيى 


1 ابريل 151/4 
محكمة النصورة الابتدائية. 
أقوالهم , اطراهها . 
تحرديه . سباطه . رعب 


اع شدشهووة . 
بت 07 5 0 أكراه ٠‏ 
١ج‏ م اسم عأئد 3 بطالان 0 آببار ٠‏ 


ذا نقادم . سرنانت . وفك ٠‏ 


البادقء القانونيك ؛ 


| . تستقل محكمة الموضوع بتقدير اقوال 
الشهود ع فلها إن تاخذ ببعمض اثوالوم دون 
البعض الآخر وبآقوال احد أو اكثر من الشهود 
:دون غيرهم حسبما يطمثئن اليه وجدانها مثى 
فير ان تكون مازمة ببيان اسباب ترجبحها لما 
أخذت به واطراحها لفية , ولا معشب علبها 
في ذلك ٠‏ 


؛؟ ‏ ان تحرير العقد فى ظل الخوف من ااسلطة 
السلطة والرغب النفسى والتوثر اللعسصنى 
والبطش والتكويل الى تجان تصنية الاقطاع 
والشرطة المسكرية » لايدع مجالا للشك ى 
أن التوقيع قد ثم نحت نائير اكراه مبطل للرضا ء* 


٠‏ ب العقد الباطل بطلانا نسبيا هو عقد موجود 
ومرتب لكل آثاره ختى يقضى ببطلاته » ويجب 
غلى من له الدق ف المتمسك بابطاله ان يستعمل 
حنه فى ذلك خاذل اندة ؟اثى حددها القاذون والا 
اعنبر متنازلا عن حقه ٠‏ : : 


الحق ماديا أو قائونيا أن يطالب بحقه + فهو 
' رقف بالنسبة الي كل ضساحب دق حالت بينه 
وبين المطالبة بحقة فى الوقت المناسب ثمة.مائع ٠‏ 


المحكية.: 


وحيك أنه متى كان ذلك وكانث” وقائم هذه 
الدعوى قد ركن المدعون فيها الى أنها قد برزت 
خلال فتره سوه يها 'وجه ثورة 1؟ يوليو سنة 
التى كانت “د استهدنت نفجي اعيق 


أمكائيات ' الشعب ليثبث جدارته وجحضسارته ليبدا 
بديلا عنها تاريخ اخطر عصابه عقائد به . أصنطلح 


على تسميتها بمراكز القوى التى سسرق”٠‏ السسلطة 
من الثوره الاصلبه ودخلت مرحله الاجرام الجماعى 
عن طريق شَكخير الدوله كلها اداه للاكراه العام 
وأصطنعت لنفسها الوصاية على اثدار النساس 
.وعلاثاتهم ومصائرهم' وانشات تيصرية جديدة ؛ 
خالية حتى من بتايا فروسية الا رسثقراطية 
وحكمث الشهب تحث ماله امن الاستغلاء الشسيطانى 
والغرور اأفتون والافتقار الا جوف وكمنا يحملن 
الملحد لئنسه كل شىغ عندنا ينكز وجود: الله فان” 
مراكن الثوى شد “استباحت لنئئسها كل مششرم 
وحاولث' ' تجميد التسباس ضمن أح_ذولك' التطيغ 
واصطنعت لنفسها جيشا من المخاسئيب وثكياين 
المراهقين" فى توجيه السياسة والادارة.س.. جيشا 
يبشر بدور هذه ' الفئة: الناغيسة 54 اشاس جدة من 
الحرية والاشتراكية ٠و‏ الوحسسعة. .وكير ذلك : مغن 
الاوصاف القساعرية. لحقوق الالسان واتمئاوين 
الصاخئة من الالفاظ الابدلوجية فى ١:‏ الوشق:: الذى 
تسندبت. هذه النثة فى احذاث الجم كارثة:ضراب 


.بشريه اصادت الحياة الاجتساغية والالتصسادية 
والسياسسنية بحيت لم. تبق :عايسلة ف بسر 


الا ونكبث بثره أو بإتراك ينها الشثقوا أو قتلوا 
او كتردوا اف اغتظواء.- وعاشت مسر خلال ملك 
الحقبة' الزمنية لأ“يوجد. بيك فيب ليس فيه 
سعتئل أي ْ سسجين...أقى اليد ب والذئيلم. يعرف 1 
طعم ١‏ الارهاب . فرفاء طَفم التعذيتنا والذى لم 
يعرف طنعم «التمذيبه أعرقم: طلعم: المدجين ,قبالذق 
لم يعرف طعم ألسجن عرفم لينم" التعتفالخ.والذى 


المدد الاول والثاتي. نس المسنة اليتون 


0 ٍ 
لا ا 80 التسص اكول والتاتي لح السلة الحكوة ااا ب سسب 


لم يعرف المصادرة اعرف الحرايسة والذى لم 
يعرف الحراس طوف النصل والتشريد والرمب 
والبطقى ‏ وخلال تلك النتزة كان شبح الخوقه 
والرعب من ذلك الارهاب فبدا فى كل يد تكتب 
وكمامة فوق كل فم يتكلم وعصابة "على كل عين 
ترى وسدادة على كل أذن تسمسع كانت هدانا 
وعذايا وجوعا وحرمانا ل اسيرا تكرد واحلاما 
تتحطم وجمالا يثوه فى غيبة من القانون الذى 
للق عليه فى اجازة س بطشن. ورعب وارهاب 
واكراة ا واصبح مضمون الثوريه منصرفا الى 
التنافس بين مراكز القوى حول عينات مبتكرة 
ف نئون. الارهاب الفردى او الجماعى وتركزتث 
الانجازات الثوزية فى تجنيهد المخبرين وبناء 
السجون وتدريب فرق. ين الجلادين والارهابين 
وعباتئرة الاقبية والرّئؤإنات الذين ارتفئعت 
هاماتهم على مسيرة ظلم تحمية مراءز القوى ب 
دديث ابتزلت العلاقات بين الثاسن ؛ وديس 
على كل شىء بائم لاشىء واوقغت سسيادة القانون 
وسجل التاريخ أن مراكز القوى تلك قد أدمتباحت 
الخرمات رذاسنت المتدسات:فى. مقدد.اها حتوق 
الانسان واستطللت مخاليها الى حصون المدل 
ذاتها وتوافئرت أفاعيل الوحشية من اجل اذلال 
الممريين وتعذيبهم. والنيل من كرامتهم الوطنية 
باسلوب فاق فى عسذوذه كل اساطي الاذلال 
واخطا والعدل حتئ فى توزيع الظلم وهذه هي 
اتمى محنة تواجهها آمة تند تهتز فيها موازين 


العدالة وتبد ك فيها حرمنة القضاء مط التضفاع. 


فى حقوق الانسان والمواطن .وتس..ارع المحكية 
التول, احقاقا للحق ولاتاريخج لا حدث من تطور 
للمجتمم المصرى بعد ١5‏ مايو سمسنة إلإاؤا 
لتسجيل فى جكيها أن اسدال الستار على مأساة 
..راكز القوى قد قاده رواد فى فكرهم وج وى 
ارواحهم بطولات بعد أن عاني الشسعب عذابات 
"دمى '©2 واسستطاع قادة تورة 'التصحيح أن بعدلو 
اعمسوجاج المسيرة وآن بلتفتون الى الشء عب 
ليجعلوه سيدا بعد عبودية © ويردوا اعتيارة 
الفكرى والنفسى ويرفعوا مشمعله.ويعوضوا ذاته 
بن عقد الشممور بالاصطهاد وينشروا تشريعات 
العدل ويحتتوا سيادة القانون اعنلان حتوق 
الانسان تمكبنا لامتقرار الهمتور - وتعلوير 
موئف المجتمغ من الهجمية الى الانسانيسة ومن 


م 


الجهالة الى العلم ومن التحطيم الى التقويم ومن 
الاتهان الى اعلاء انسانية الانسسان فى دولة 


اسمناها قائدها وينقذها بدولة العلم والايسان م 


وحيث أن المدعين قد أسسوا دعواهم على أن 
اكراها قد وقع على مورثهم منذ مطالعته وهو فى 
فرائى المرض بخطاب يحمل خساتم الاتحساد 
الاشتراكى المربى بيحافظة الدقيلية نحث عئوان 
استغلال ملك استغلالا لشبر صسالح المواطلنين 


. يتحتم معه التدويل لتصفية الاقطضاع والشرطة 


العسكرية م وباستدعائه فى تمام السادسة من 
مسساء يوم 1 / 155/15 مع عدم التخلف درءا 
للمسئولية وموقع بامضاء مين اللمكتب التتفيذى 
ومثتعهور بخاتية فهرع متوترا يستدعى مزيثق 
فيهم من محسارحة واسدقائه متسائلذ فلم يحجد 
من يشجعه مالقول أو حتى بادلاء النصيدة والكل 
أوص همسا والبعض انصرف خوفا فى يوم كان 
يفر المرء به من أخيه وأمه وآبيه وصاحبته وبنيه 
لا يجد من يحميه فاستسام المورث مونما وحرر 
مكرها عقد ايجار عن ثمقة ابنه المبعوث بالخارجح 
وفى خلال غيبته آخرح .تاعه ونعتر آءانه لنمكين 
المدعى عليه من استئجارها منما من استغلالها 
كبا صدورها لغير صالح المواطنين ومات الرجل 
بتاريخ 1197./1١/156‏ واأتحصر أرثه قى زوجته 
( واولاد المدعين ) تم حدثتث التفافسهة مصر فى 
١6 !‏ مايو سمنة 1991 ١‏ رقامت ثورة التمسديح 
ونادى قائدها بسيادة التانون فى دولة أصبح 
تسعارها العلم والايمان فاسترد التكسِب انفانه 
واضيئت بيوت العدل من بمد بيوت الله وفئحت 
ساحات اأقضاء لأرسساء الحي ونصرة»> أسسسم 
الشعب والقائون ب فتهئس المظلوم باكيا ب 
وجاء المكره ناحبا تسائيه والنس المعتقل التراجا 
وطلب السجين تحقيقا واقام الدعون من بينهم 
هذه الدذدعوي وثم . احالتها الى التدئيق فشسهد 
شسهود #لاثيات كبها. سبق البيان فى معرشن برد 
أفوالهم بأن المدعى "عليه نقدم للاتحاد الاشمتراكى 
انعربى - قسم ثان المنصورة - لياخذ الشقة س 
وكان الاتحاد الاشتراكى بالخواطر والاوامر كط 
عبر عن ذلك احدهم المدعو / اب اهيى دحدح 
( ان المضطر يركب الصعاب ودى اللريقة اللى 
ياخذ بها المدعى عليه الشتة ) وانه فى ظل تلك 
الظروف العصدبية تم تحرير عقد الايجار بيد 


مسن امشساء المحاكم الاأخرى ١‏ آ؟ 


المدوز الامرتعثية على فراش سريره وهو مريض 
ينزف دما س وذلك حخشية ما أطلق عنيه بالقوانين 
الاسشائية كما أيده .. ... الذى ارتد 
١‏ الى مورث» المدعين بود سؤال ماأمور القسم الدى 
عمس له بتتفيذ الاوامر والا يبوج' لاحد يانه علم 
بذلك أو عرف هذا الموضوع فوجد مورث المدعين 
نام على السرير ومتوتر وعئده نزيف على قراشه 
وابلغه بكتابة المعقد باسسم المدعى عليسه وان 
......ءء ( كاتب العقد ) قال له ما تد 

احسن يأخذوا منه البيت ب بينيا تغماربت اتوال 
ل 0 جع ناماو اله ا ون قد تون 
الآرل بان مورث المدعين كان مريض وكان بحجرة 
المسالون وتم تحرير العقد بالمجلس تلبية 
إطلبه م فى حدن قرر الثائى بان مورث المدعين 
كان بججرة النوم ارضه وان الذى دخل اليه 
ثتثماره ذوله والمذدعي عليه وتم تحرير ذلك 
بيجلس آخر لا يعرف أفراده لانهما كانا بحجرة 
الصالون وامحكبة اذ تطمئن الى اقوال شهود 
الالمات من أن ندخل الاتحاد الاشستراك كان بناءا 
على طلب المدعى عليه للحصو[, على المكنب فأ 
تمام :السادسة مساءا للاهمية التصوى من عدم 
التخلف درءا لمسئولية استغلال امالك لللكه لغير 
صمالح المواطئين وتم تحرير عقد الايجار وتوقيعه 
فى ( 1151/11/5 ) تحت وللأة كل تلك الظروف 
حالكة السواد كيا سبق البيان س كما تأيد ذلك 
أيضا بتدقرقات المدعى الث كستراكي على لسان من 
سثل من اعض.ساء مجلس الامة في ذلك الوتت 
وغبرهم «من أبدوا هذة الواقعنه بها يجمل المدعى 
عليه غالما أو كان من المتروشى حتيا أن يعسلم 
بذلك الأكراه ( مادة .1184 مدني ) وكان له ما أراد 
وتحتق مطلست»ه ولا تستر تستريح المحكية لاتسوال 
شهود الاعى عليسه وتلرحها لتناقضها و عسلام 
أقافيا 2 7 


ومثى كان ذلك وكان تقدير اقوال الشهود 
وهو مما تستقل به محكية الموفسوع ولها أن 
تاخذ ببعضش اقوالهم دون البعض الآخر وباتوال 
واحد أو اكثر .ن الشيود دون قير»هم حسيبا 
يدلمئن اليه وجدائها ءن غير أن تكون مازومة ببيان 


أسيياب ترحيحها مما آاخذت و4 واطلراهها لغيرة 


رلا مسعتب عل د هس سما فى ذلك '( نتضص جلسسة 


0 


117 سن ؟1 ص 49 «جموعة المكتب 


الفنى ) كيبا تضى بان تقدين أ وال التسسهود 
هما يسنثل به قاضى الموضوع .. وسلطنه فى 
الاخذ بممعنى الضشهادة مها تحتيله عباراتها دون 


وستى آظشر ولى كسان ومن 3 ١‏ تسن 
لا ملاتا م سن اا اص إؤة ) 2 ولا تلتزم 


المحكية بذكر جميسع اقوال الثسسهود وحسبها 
الاشارة الى ما ورد بها بما ينبىء عن مراجهتها 


ولها الحق فى اطراح ما لا تطيئن اليه من هده 


الاثوال ( نقض 1977/1/1١‏ سس ١64‏ ص 88 ) 
ولا هينب المحكية الاعتياد علي أقوال سس لم 
هوا فى عمسيل مجلسى || 2 لقمُس ءاه ( تقض 


4 مجميوعة احكام النتذنى دي 8 رقم 
ظ؟؟ ص ٠. ) ١7‏ 

وحيث انه 'متى كان ذلك فأن المحكمة وقد 
استقرت فى وجدانها أن عقد الايجار الإرتم . 


6/6 )قد تحرر فى ال تلك الطروف مس 
خوف من السلطة المتسلطلة حينذاك سه ورعب 
ننس وتوتر عصبي ب وذؤئسسية من البماكشن 
والتحويل الى لجان تصفية الاتطساع والشرطة 
العسكرية وكانت أصرخمات المى.ابين وآنين 
المصريين من المسجوئين والمعتقلين .- تدوى فى 
اذان المواطئين فى تلك الفترة 5.2.1.11 ل يما 
لايداغ مجالا للشك فى أن المورث قد وقع نحث 
تأثير اكراه مبطل للرضا . وهو الذى عبرت عنه 
محكمة النقضن. انه لا يتحقق الا بالتهديد المنزع 
فى النفس أو المسال أو باستعيال رسسائل ضشقغط 
آخرى لا تبل للمكره باحتمالها أو التخاصس منهسا 
ويكون من لتائج ذلك خوف شديد يشيل المكره 
على الاقرار بقبول ما لم يي ليقبنه اختيسارا 
( نقض جلسة 1581/15/8 مقم - 11س 11م) 
ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وئع عليسه 
هذا الأكراه وسسنه وحالته الاجتماءية واأصحيسة 
وكل طرف آخر من شأئة أن يؤثر فى جسسسامة 
الاكراه ( 1157/1/18 م نتض م 01 1١9‏ ) 
ولقاهى الموهسوع السلطة التامة فى تقدير 
درجة الاكراه من الوتائع وهل هو ش .ديد ومؤثر 


في الشخصن الواقع عليه أولا ولزيان لمحكسة 


النتض عليه فى ذلك ( نقض ١515/5/5‏ م - 


1 


م اتتدد الأول والثانى السستة الستون 


وخنك أن المادة ( .14 مذئن ) تفنض على 
أن الحق فى طلب ابطال العقد يسقط اذا لم يتمسك 
به صاحبه خلال ثلاث سئوات ب'وييدا سريان 
هذه المد فى حالة الاكراه من يوم انقطاعه ‏ وق 
كل حال لا يجورٌ التمسك بحق الأبطال للاكراه 


اذا انقضت خمسى عشرة سنة من وقت تام , 


المتد ‏ وظاهر من هذا النص أن المقد. الباطل 


'بطلانا نسبيا هو عتد موجود ومرتب لكل آثاره 


. التمسك بابظاله أن يستعمل حته فى ذاك خلال 


المدة التي حددها القانون والا اعتير متنازلا عن 
حفه ( يراجم مصادر الالتزام للدكتور. ور ٠‏ سلطان 
دزع أول طبعة ثانية سسمنة 196/8 ساص 9/ا؟ ٠)‏ 


وحيك آنه لا يسرى التقادم كلبا وحد مائغ 
يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقة ولا يسرى 
فى حق عديم الاهلية او النائب « الخ « ١‏ نص 
المادة 889 مدئى ) بمعئى أن التقادم يقف كلما 
استحال على صاحب الدق باديا أو قانونيا س 
ان يطالب بحقه .فهو يتف بإلنسبة الى كل 
وساحب حق حالت بيئه وبين المطالية معته ق 
في الوقت المناسب ثمة مائع ‏ ولم ير المشرع 
ايراد اللوائع على سسبيل الحصر ' ( كالقوة 
القاهرة ب وحالة الاحكام المرفية وغيرها ) بل 
عم الحكم لتمشية مبع ما يقضى به العقل ولا سيما 
أن ضبط حدوده عن طريق التطبيق قير عسير سه 
( يراجع محمد كمال عبد العزيز مدئى سذة 1١1519‏ 
ص 8 وما بعدها ,الدكتور أحمد محمد 
ابرااهيم يدئى سئة 54ذلا ص 533 وما بعدها) 
وتطبيقا لذلك ‏ وكان الثابت بالاوراق - أن 
«ورث المدعين قد انتقل لرحمة الل.ه بتاريخ 
.67.1 ) وف ظل ذات الظروف وكان 
المدعى الاول بالخارج ‏ ضمن احد الطبور 
المهاخرة سه ولم يعد الى أرض مصر بعد ثورة 


التصحيح طيقا للكثايثت بجوازن سفره المرفق بالاوراق 


ولاول موة الا فى ( ١٠١‏ مارس سئة 1590 ) سه 
واقام هذه الدعوى بتاريخ ١5‏ مارس 
سئة 8/اؤ1 ) أق قبل اكتمال ثلاث سسنواءت من 
تاريخ عودته س وعليه المفترض لدى. مودئفه 
لشيقته وعيادته موضوع الدعوى ومن ثم يكون 


مس 1ك 
© 


قد اتام الدعوى قبل انقضاء المدة التى نص عليها 
القانون من بعد عودته من الخارج ليجد الحق 
والعدل والدين له عوضما وثم بكون الدفع المبدى- 
من المدعى عليه. بسقوط الحق فى اقامة دعوى 
انطال. الععد غير مباريا ق حق المدفى' الأول بن 


.ومن ثم ترفضه المحكية بالنسبة له . 


وحيث أنه بالئبأ على كل .ما تشسام وكانث 
المحكيسة قد انتنهت الى أن ذلك العقد المؤرتم 
(/0 ) قد اجيض تحدث كيل ثلك 
الظروف مفتقدا لركن الركما ب مما ينطله - وقد 
ننضسث محكمة النقضص. بانه اذا كان الحكم ثد بثى 
قضماءه ببطلان اللعقد على فسماد رضساء المتصرف 
لاسباب أوردها سائفه ومبرره تؤدى اليه 
فلا سبيل الى ااجدل فى ذلك .لدى مسحكية النكضش. 
لنعلقه بتقدير محكية الموضوع [ نفس المعنى نقض 


أجلسه 1151/1/5 ما ملم س 1517 س 114 ) 


ومن ثم فاى المحكية تتضى بابطال هذا المقد , 


وحرث أنه عن طلب اخلاء الشقة وطرى 
الماعى عليه منها ب وثيكين المدعى الأول من 
استلامها 'والانتفاع بها ب وكائت المحكيسة د 
ركنت الى اقوال مسهود الاثبات وجعلتها محسل 
اعفاد منها س وثبت لديها أن الشفة موفسوع 
التداعى كان المدعى الاول قد اتضذها قبن سّفره 
للخارح عياده له من قبل اكراهة مورثسه على 
تأجيرها للمدعى عليه س كما تايد ذلك ايفسسا 
بالتحقيقات المنضسيبة بما يؤازر ها اتجهت البه 
المحكيسة مس ومن جمساع كل منا سبق س وكان 
مننتشى الثانون فى ذلك انه فى حالئى ابطسال 
العتد وبطلائه يعاد المتعاتدان الى الحالة التى 


كانا عليها قبل العقد ( المسادة 141 مدنى ) ب 


ومتى كان ذلك وكائت المحكيسة قد ائنتيت الى 
الحكم بابطال ذلك العقد قد !لدموى ومن ثم 
يتعين اعادة الحالى الى ما كان عليه قبل العتة 
والفضاء بطزد المدعى فليه وتمكين المدعى الاول: 
من الانتفساع بالشنقة مومسوع الدعوى وهو 
ا تجعله المحكمة قواما لتغسائها دوئ هنا حاجة 


مسن قشنا المعساكم الاشرى 


رذن 


لبحث أي سسبب آخر مما جاء بصحيفة 
٠الدعوى‏ . 

محكية المنصورة الابندائية الدائرة الثابئة برئاسة الاستاد 
لليف محمود بدر رئيس المحكية وعفوبة الاسناذين حاز, 
المحكية والسيد محمد حمين القافضيى ‏ 
القضية رقم ١1١5‏ لسئة 1910 كلى مساكن التصورة وقد 
تأيد الحكم أسنئناق؟ فى الاسنئئاف رقم 98؟ لمسنة 0" لي 
استئناف المنصورة وذلك بجلسة 19191/15/51 وكانت مرئة 
ااحكية الاستئئنافية مشكلة من رئاسة المسمشار عبد الممار 
البحقيرى وعضورة المستشارين الحسينى الكنائى ومحهد حمسءن 
تحلب ٠‏ 


يله أحبيب ‏ ردس 


01 
محكمة مصر القديمة الجزئية 
الل 

(ا» ارض , تقسيم . تبروطه, 

( ب ) موافقة على النقسيم , ثبوتها . 
الارض .' 
المبادىء القانونية : 

اب يجب لاسباغ وصف التقسيم على 
الارض أن تتوافر ثلثئة شروط هى تجزئة 
الارض الى عدة قطسمع وان يكون القيسد قف 
التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينسة 
بالمادة الاولى فى القانون رقم 1ه لسنة 1١916٠.‏ 
وبغرض' انشاء مبان عليها > وأن تكون 'حدى 
القطع على الاقل لا تطل على طريق قائم ٠‏ 

٠9‏ س أن ااأوافقة على التقسيم لا اتشبت 
الا بترار من وزير الشئون البلدية والقروية 
لقنس ق الدريدة الرسهيية كَ ومفاد ذاك ان 
المشرع جعل جواز التصرف والبناء فى تلك 
الارافيى مرهونا بصدور” القرار الوزاري 
وايداع صورة منه بالشهر المعقارى ٠‏ 

6 
المحكمة: | : 

وحيث عرفت المادة الاولى من القانون 
رقم 1ه لسئة .111 بشان تقسيم الاراضى المعدة 
للبناء التقسيم بأئه « كل حزثة لطاع أرخ الى 
عدة تطسع بمسيك عرضها للبيع أو للمبادلة 
أو للتاجر أو لاتحكير لاقاياة مبان علدها © متى 
كانت أحدي هده القتطع غير متصلة بطريق 


التصرفا فى 


1 ) » ومؤدى نص همذ المادة أئه يجبا 
0 رط عى : 

أولا : ٠.‏ تجزئة الأرضصس الى عدة قطع : 

ثانيا ؛ أن يكون 

فيها بأحد المقود المدينة فى 
وبغرض انقشماء مبان عليها ؛ 

ثالثا : أن تكون أحدى التطع عابى الإتلل 
لا تطل على طريق قائم . 

ب كان ذلك ما نقدم وكان تحن الم دد 
التاسعة من القانون سسااف الذكر شااهة الاب 
على أن الموافقة على التقسيم لا نثيت الا بقرار 
من وزير الششئون البادية والتروية ينكشر فى 
اتجريدة الرسدمية* ٠‏ ومفاد ذلك أن المشرع حص 
جواز القصرف والبناء فى تلك الارافى مرهونا 
بصدور الترار الوزارى الشار اليه وايداع صورة 
منه بالشهر العتارى »© وذلك ييا نصت عليه 
الفقرة الثانية من المادة العائسرة من هذا القائون 
من أنه يحظر اتامة مبان أو تنفيذ اعيال على 
الأر اضى المتسمة قبل صدور ا المرسيوم 0( امار 
اليه فى الفترة الأولى » ولئن كانت هذه المادة 
لم تنص على البطلان بلفظه جزاء مخالنتها » الآ ان 
مقتذى الحظر الصر الوارد فيها وهو حظر عام 
دعت اليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مقتضاه 
ترتيب هذا الجزاء وان لم يصرح نه ؛ واعتبار 
البطلان فى هذه الحالة مطلقا ؛ يؤكد ذلك تترير , 
البطلان فى اللادة الحادية عششرة جزاء على مجرد 
اغفال تضمدن العقد على هذا البطسلان أن 
سالف الذكر » ويثرتب على هذا البطلان أن 
تنفيذ الترام البائع تنفيذا عينيا جبرأ يكون غم 
ممكن »؛ ويحق.لكل ذى مصلحة التمدسك بهذا 
البطلان » فيجوز للبائع ذاك كما يجوز للمشترى 
الات او ا اي 
تففسها ويرخض.ى دعوى صحة التماتقد المتملقت 1 
بالآارض المعدة لليناء متى 3 تم التصرف فيها 0 


النصد من التدرنة الأنصرف 


هذه الادة 


: صدور قرار الموافقة على التتفييه على تحو ما 


ساف 'بيآنه ١‏ يرادع فى هذا 'صدد التعليق على 
تنصوص- القائون المدئى للاسستادٌ اتور طلبسه 
ص 185 © “امه . 05198 4 تتسشى كلس 3 
5 السنة ١6‏ ص 510 ؛ نقض جلسة 


8 فيد الأول .الثائى - السستة الممستون 


ه06 الللسنة ؟؟ ص ١١١١‏ 4 نقضن 
جلسة 1595/6/58 طعن رقم 1.5 مسن 1١‏ 
لم ينشر » نقضى جلسسة 1170/11/1١‏ طعن 
و.” 46 5ء” سى 6١‏ لم ينثر ) . 
وحيث أنه ترتيبا على بأ تقدم وكان الثابت 
من عقد البيع العرق المؤرخ 1158/8/57 الذى 
يركن أليه المدعى فى مدعاه أنه ثابت باليتد الاول 
منه أن قطعة الأرض موضوع التداعى تقع لمن 
عنسيم هري وتاخذ رتور لال من مشروع التقسيم 
المذكور كما تضمن البند الثانى من هذا العقتد أن 
قطعة الأرفن بحل القمائد تدخل سمت المسطح 
تأخذ رقم ١‏ بحوض شيرق البلد ؛ هذا مفسسلا 
عن كون هذا المسطح داخل نطساق كردون 
محافظة الجينة ومن ثم فهى من ضبن الأراضى 
الداخلة فى كردون البنادر والبسلاد الحُّاضعة 
للتانون رقم 27 لسمنة .116 بتتسميم الأراضي 
الممدة لليناء ‏ كها وان عقد البيع المذكور اند 
إغفل تضمينه ما يقيد صدور قرار وزارى باعتماد 
التقسيم وايداع صورة منه بالشهر العتسارى 
عيبلا ينس المادتين 5 : ٠١‏ من القانون اه 
لسنة .154 © هذا فضلا من أن عتد البيع سند 
المدعبسوى والمستندات المتدمة فيها صسادرة من 
المدعى عليه بصفته مديرا للشركة العامية للتوزيع 
وتقسيم الأراضى مالكة المسطح المخصمص للتقسيم 
. ولم يجحد المدعى هذه الصفة كلية خلال فترة 
نظن الدعوى ب مسا كان ذلك كله ركان الجزاء 
المترتب عليم مخالفة التحظسر الصريح س من 


فى المسادةٍ الماثيرة من القائسون رقم "هف 
لسنة .15116 وهو حظ. عام هو بطلان 
التمبرف بطلانا مطلقا - وعلى ما جرى به قضاء 
النتغى من ترتيب هذا الجزام وان لم يمرح 
به م وبالتالى فان عقد البيع المرق سسند 
الدعوى يكون باطمبلا . ويترتب على هذا 
البطلان أن تنفيذ المتزام اليائع تنفيذا عينيا جبرا 
يكون غير ممكن لوروده على شىء غير ققابل للتعامل 
غيه س ومن ثم هان للب صسحة ونفاذ عقد البيع 
مسالف البيان. يكون متعين الرفض ٠‏ 

مغكبة مض النديية برئاسة الاستاذ محمد خغرى 
الجابرئ رئسين. الممكية . . الدضية ركم 37 
لسنة لاوا » 


؟ 
محكمة مصر القديمة الجزئية 
١ر1‏ 
(ا4 منازعات ايحعارات , اختصاص . ق 15 
( ب ) فسخ . عقد ., شروط الطلبة , 
المبادىء القانونية : ٠‏ 

١‏ الا محل فى ظل القانونن رقم *؛ 
لسنة 151/7 أاحديث عن اختصساص اسنتئداتى 
المحكمة الادتدائية فيما بتعتلق بالمتازعات الأبحارية 
ولا أسا يدخل أو لا يدخل فى هذا الاختصاص 
أوستانائى » وائما يخضع كله لقواعد الاإختصاص 
العادية ٠.‏ 

؟ ل القاعدة فى الفسخ وفى شروط المطالبة 
أن يكون ثمة عقد ملزم للجانبين » وأن يعقد أحد 
الماعاةدين عن تنفيذ التزامه من جهة ©» ويكون 
امنعاقد الاذر الذى يطئب الفسيخ مستمدا للقيام 
بالتزامه وقادر! عتى اعادة الحال الى أصلها 
أذا قام بالفسخ من جهة آخري ٠‏ 


وحيث أنه عن الدع بعدم احُتساص هذه 
المحكبة نوعيا بنظر الدعوى » فان المشرع قد نص 
فى المادة الخامسسة من التائون رم 15 
لسئة 151/97 على أن « تختص المحاكم العادية 
دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشا عن 
تطبيق أحكام هذا القانون » ») وهذه المادة 
هى الفترة الاولى ..ن المادة .5 من القانون 
رقم 61 لسنة 1511 التى تترر اختصاص المحاكم 
العادية دون غيرها بهذا النوع من اأنازعات 
( وهو الاختصاصص الولائى أو الوظليفي ) » وقد 
اسقط القانون رقم 51 لسمسنة /الإ19 الفقرة 
الثانية من المادة .؟ وهى التى كانث تحدد 
الاختصاص الثوعى والاختصاص المحلى © 
فنصت المادة هم من القانون رقم 55 لسسئة //اةا 
على اختصاص المحباكم العادية دون غيرها 
بالفصل فى هذه المنازعات ألقى تنشا عن تطبيق 
أحكام هذا القانون » اى أنها اقتصرت على ادخال 
هذه المثارعات فى الاختصاص الوظيفى للمحاكم 
المادية دون غيرها © وتركت آير الاختمداس 


فسن فشاء المماكم الأحرق كن 


الثوعى والمحلى لحكم القواعد العابة فى انون 
المرائعات . وبناء على ما تقدم جمبعه أصبعم 
لا محل في ظل القانون رقم 59 لسئمة /إ/158 
للحديث عن اختصساص استثئائى للمحكية 
الابتدائية فيما يتعلق بالمنازعات الايجسارية + 
ولا لما يدخل او لا يدخل فى هذا الاختصاص 
الاستثناثى » ومالتالى نان الدعاوى التى رفعت 
بعد العمل بالتائون رقم 51 لسنة 151/97 س والذى 
صار نانذا اعتبار! من 1179/6/5 المنشفسور 
بالجريدة الرسسمية العدد رقم 6؟ لى 
سمس فلا محل فى ششأنه لاختصاص 
استثنائى © وانما يخضع كله لقواعد الاختصاص 
العادية . فتختص به المحكية الجزئية أو المحكية 
فيها يتعلق بعتود الايجار والمنازعات الخاصة 
بها وفتا لأحكام المادة /!ا؟ فقرة م من تتنين 
المراقئعات . وقد بئيت المادة ل/ا؟ فقرة م من 
تانون امرافماك طريتة تقدير قيية الدعساوى 
المتعلقة بالعقود المستيرة » ومئها عقد الايجار + 
فنصت على أنه « اذا كانت الدعوى بطلب صحة 
عقد مستمر أو ابطاله © كان التقدير بامثبسار 
مجموع المقايل النتدى فى بدة العتد كلها . واذا 
التابل النقدى عن المدةٌ الواردة فى العقد . فاذا 
كان العقد » قد نئذ فى جزء منه »© كان التقدير 
باعتبار الدة الباتية » واذا كانت الدعوى متعلقة 
بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النتدى 
للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها » 
ومؤدى ذلك أن دعادى صحة الايجار أو انهائه 
أو فسخه تقدر بقيمة الاجرة عن مدة العقد كلها 
أى عن الباتى من هذه المدة حسب الاحوال 
ايا كانت تلك اإمدة ومهيا بلغت أجرتها الاجمالية. 
ناذا جاوزت هذه التيبة ماثتين وخمسين جنيها 
كانت الدعوى من اختصاص الحكبة الابتدائية ) 
والا فتكون من اختصاصس الحكبة الجزئية , 
22 وحيث انه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه 
. وكان التأصيل القائونى للنزاع المطروح هو فى 
حقيقته. دعوى فسخ مقد الايجخار المبرم بين 
المدعى ( المإجر ) والمدعى عليه الأول ١‏ المستاجر ) 
لتخلف الأخير عن الوفاء بما التزم به فى العقد 
وتنازله عن عين النزاع المدعى بمقتفى عقد 
التنازل السادر منه ٠‏ 


وهيث انه لما كان ذلك وكسان نص 
المسادة 8/709 مرافعات تئصس ملى أنه اذا كانت 
الدموى بطلب فسخ العقد كان المتقدير باعتبار 
المدة الباقية . ولما كاتت مدة العقد طبغنا لنصس 
البند الثانى منه قسهرا يتجدد بشهر آخر اذا لم 


يخطر احد الطرفين الآخر بالاخلاء : ولما كان 


المقايل النقدى لهذه المدة هو 56٠١‏ مليم ( ستمائة 
وعشرين مليما ) طبقا لنص العقد » وبتيت مدة 
العقد الاتفاقية السارية وقت رفع الدعوى محددة 
بشهر واحد ‏ كيا هو واضح من واقع الحال 
فى الدعوى ‏ ففى هذه الحالة يعتبر الايجسسار 
منعقدا للنترة المعيتة لدفع الاجرة طبقا لنص' 
المادة 5ه من التقئين المدنى التى نصت على 
انه « اذا عقد الايجار دون اتففاق على مدة أو عقد 
ادة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة أعتبر 
الايجار منعتدا للنترة المحددة لدفع الاجرة » اى 
ان الايجار يعتبر منعقدا لدة شهر ( يراجع ف 
هذا الصدد شرح انون أيجسسار الأماكن للدكتور 
سليمانمرقص الجزء الثانى طيعة 111/8 بند 1١5‏ 
ص 1407 “ بند 118 مكرر (8) ص 565 ) 
بئد 14؟ (5 )ا ص 67 2 بند 561 وما بمده 
من 45 وما بعدها »: الوسيط الدكتور الستهورى 
الجزء السادس المجلد االكائى بند لاءلا ص فرق 
وما بعدها » ص "!1 هايشش © ؛ نتض جلسة 
1511/0/99 فى الطعنين رقمى 5.1 © 9.8 
لسنة 4١‏ ق مجموعة احكام النقض ؟1 - 4141 هد 
م »© نقض جلسة 1195/11١/(٠.١‏ فى الطعن 
رقم 119؟ سنة ؟6 ق 6 فقض جلسة 111./1/16 
مجموعة احكام النتض ١1س‏ 0.8 .8 ؛ نقض 
جلسة !1171/1/8 فى الطمن رقم6؟ام 
لسئة 4١‏ ق © نقض جلسة 6/؟/199/51 في الطمن 
رقم سنة 6١‏ ق ) نقض جلسة17/؟111///1 
فى الطعن رقم 864 سنة 1# ق » التعليق على 
قائون ايجار الاماكن للدكتور ابو الونا طبعة 
1 ص / وما بعدها ) ٠‏ 

#إعساه ع 

5 وحيث انه باليئاء على ما تثدم جميعه وكان 
المأخود مما أورده المدعى وفق طليائه أيضفنا أن 
الاجرة فى عقد الايجار ااستمر الذى يدعى فسخه 
انما هى شهرية بواقع "1١‏ مليم » وين ثم قطليه 


15 المسدد الاول والثانى ل المستة السستون 


هديا بالقواعد القانونية المتقدمة انما يكون قابلا 
التثدير س وأن العقد محل الدعوى تقدر قيمته 
باعتبار المقايل النتدى عت المدة الداقية من مدة 
العفقد ؛ لآن المفروض فى دعوى الفس.خ أن العقد 
بدىء فى تنفيذه وانه يراد فس كه بعد ذلك 
فتكون العبرة بالباقى من مدته ‏ وداخلا فى 
اختصاص هذه المحكية ٠‏ 


وحيث أنه لما كان ذلك فان القول بعدم 
اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى انها 
يَكوْن خالها على قير اناس متدين الرفقن :+ 


' وحيث أن القاعدة فى النسسخ وفى شروط 
المطالبة به وعلى ما جرى به نص المادة ل/اه١ا‏ 
من التفنين المدنى أن بكون ثمسة عقد ملزم 
للجانبين © وأن يقمد أحد المتعاتدين عن تنفيسذ 
التزايه من جهة 6 ويكون المتعاقد الآخر الذى 
يحللب الفسخ مستعدا للتيام بالتزامه وقادرا 
على اعادة الحال الى اصلها اذا سام بالفسخ 
من جهة أخرى ؛ مع ملاحظة ما لعتد الايجسار 
من طبيعة خاصة باعتباره عقدا مستمرا لا يزيل 
الفسخ ما ترتب عليه من الآثار فى المأشى ؛ وقد 
يكون الفسلخ بحكم القضاء أو باتفاق الطرفين 
أو بحكم القانون وفقا للمواد /إه!١‏ 2 مها ؛ 165 
من التقنين المانى » ويكون الفسيخ بحكم القضماء 
أذا أختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه .. تعين أن 
يستجيب القاشى "هذا الطلب وجاز له أن يحكم 
بالتعويض . أما اذا اختار الفنسخ فلا يجبر 
الثاضى على. اجابته !ليه .. على أن للثافى أن 
يجيب الدائن الى طلبه ريقضى يفسا العقد مع 
اأزام المدين بالتعويضس . ولا يكون التعاقسد 
ذاته ب فى حسالة الفسخ , اساسا للالزام 
بالتعويض اذ هو ينعدم انعداما يستئد آثره يفعل 
الفسخٌ وائما يكون مصدر الالزام فى هذه الحالة 
خطأ المدين أو تقصيره على أن القافى لا يحكم 
بالنسخ الا بتوافر قروط ثلاثة أولها أن يظسل 
تنفيذ العقد ممكنا ٠‏ والثائى أن يطلب الدائن 
فسخ العقد دون تنفيذه » والثالث ان يبقى المدين 
على تخلفه ؛ فاذا اجتسعثت هذه القروط الثلاثة 
تحقق يلك ما ينسب الى المدين من خطسا 
أو تقصير ‏ أما الفسخ بحكم الاتفاق فهو يقضى 


الى حرمان العاقد من ضماتتين : ( 1 ) فالعقد 
يفسخ حتميلا دون أن بكون لهذا الماقد بل 
ولا للقاشى خيار بين الفسخ والتنئيذ ٠‏ وائما يبقى 
الخيار لادائن بداهة ( ب ) ويقع النسخ بحكم 
الاتفاق دون حاجة للتقاضى . على ان خرمسان 
المدين من هاتين الضسمانتين لا يسقط عنه صمانة 
أشخرى تتمثل فى ضرورة الاعذار ما لم يتفق المتعائد 
ان صراحة على عدم لزوم هذا الاجرام ايشا » 
والفسخ القانونى يقع عند انقضاء الالترام على 
اثر استحائة تنفيذه فانقضاء هذا الالتزام يستتيع 
حتما انقضاء الالتزام المقادل له لتخلف: سبيه »© 
ولهذه الملة ينفسخ العقد من تلقاعء نفسههء أو بحكم 
النائون بغير ماحاجة الىالتقناضىبل وبغيراعذار متى 
وضصحت اسستحالة التنفيذ وضصوحا كافيا . .ثم يقفنى 
بالتعويض تبعا لما اذا كانت هذه الاستحالة 
راجعة الى خطا المدين أو تقصيره او الى سيب 
اجنبى لا يدله فيه , وبالبناء على ما تقدم جميعه 
انه اذا رفع الدائن الدعوى بالفسيخ فان الحكم 
به لا يكون حتميا بل بكون هنالك خيسان بين 
التستخ والدنفيذ . ويكون ذلك الخيار لكل من 
الدائن والمدين والقاضى © فللدائن الذق يللب 
الفسخ أن يعدل قبل الحسكم الى طلب النتفيذ 
( انور سلطان يند 759 صن .15 ) وللمدين أيشسا 
الى ما خيل. الحكم أن ينوقى الفسخ .قوم .بتثفيذ 
التزامه ( بحث لعبد الحى حجازى فترة 1 مجلة 
العلوم القانونية ‏ ؟ ص !؟ وما بعدها ) كذلك 
فليس محتما على القاضى أن يحكم بالفسخ بل له 
فى ذلك وعلى ما جرى به نص المادة /اها من 
النتئين المدئنى سلطة تقديرية 0 يراجع في همسذا 


. الحسدد الوسيط للدكتور السستهورى يي ١‏ 


ص 56ى/ وما بعدها : أصول الالتزاما'ت للدكتور 
سليمان مرخص ص 6215 وما بعدها ؛ التعلرق 
على نصوص القانون الدئى للاسستاذ أئور طليه 
طبعة 151/8 ج اا ص ١5١‏ وما بمدها )ا ء 


وحبث أنه وأن كان ذلك هو الاصل العام 
ق التسعك فى فروط ' اللطالسنة به الا ان الامر 
يفسل فيما يتعلق بعقد الايجار ذلك انه وان كان 
للنؤجر ان يحالب سخ الايجان اذا اميقم الستاحز 
بالثوامه: خاصنا يقنم الأجرة .ويكون الليعكسدة 


' أن تجيب هذا الطلب. أو ترفضه وردًا للتواعد 


مسن قضساء المهاكم الاخسرئ ب 


العامة السابق الاشارة اليها الا ان أأؤجر قد 
يقتترط ان يكون العقة ينسيوها ذا عاكنيو 
المستأجر عن دفع الأجرة ويتوقتف حكم هذا الشرط 
على نبة ااتعاقتدين © فان كانا تند أرادا به تحتيم 
الفسخ اذا آخل المدين بالتزامه وجب الحكم 
بالفسخ ؛ اما اذا استخلصست المصدكية أن 
المتعاتدين لم برددا بهذا الشرط ثير ترديد القاعدة 
العامة المتعلقة بالفسسهخم لعدم التنفيسك فانه 
لايسلبها ساطتها التقديرية ولا يسلب المدين أيضا 
حقه فى توقى النسخ تتنفيذ الالتزام حتى صدور 
الح النهقن بالتسترنك إن اذا امنترط الآجر 
ان يكون الايجار مفسوخًا من تلقاء نفسه دون 
حاجة الى حكم اذا نآخر ااستأجر فى دفع الاجرة 
فاك ذلك بي بسك ملق اله متاك النالطة الحكية 
التقديرية ويكون الحكم بالفسخ كاكفا عن وقوع 
الفسخ لا منشمئا له . ولكن يشترط الاعذار ورمع 
الدعوى الا اذا اشترط المؤجر أن يقع الفسخ من 
نلقاء نفسه دون حكم أو انذار فيعتير العقد 
مفسدوخًا بمجرد حلول ميعاد الأحرة وتخلف 
المستاجر عن الوفاء لها دون حاجة لاعسذار 
(م ٠68‏ مدنى ) ٠‏ وائيا يكون رفع الدعوى 
لازما لاكشف عن اتفسساخ العتد اذا شارع المستاجر 
فى ذلك ( يراجع فى هذا الصدد الوسميط للدكتور 
الستهورى فى العقود الواردة على الانتفاع بالذىء 
الجزء السادسى ( المجلد الأول ) بئد .0 ص 6/7 
وما يعدها ) . 


وحيث انه لما كان ذلك وكان المشرع قد 
نص فى المادة 9؟ من القانون رقم 59 لسنة 151/97 
على أنه « مع عدم الاخلال بحكم المادة الثامنة 
من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن 
بوفاة المستاجر أو تركه العين اذا بقى يها 
زوجة واولاده او أى من والديه الذين كانوا 
يتيمون معه حتى الوفاة أو الترك ؛ وفيما عدا 
هؤلاء من اقارب المستأجر نسيا أو يمصاهرة 
حنى الدرجة الثالئة يشترط لاستمرار عتد الايجار 
اتامتهم فى السكن مدة سنة على الاقل سابقة 
على وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شسغله 
للمسكن أيهيا اقل » ٠»‏ كما نص فى المادة الثامنة 
فقرة أولى من هذا القائون التى أحالت اليها 
المادة 55 منه على أنه « لا يجوز لشخص أن 


يحتجز فى اليلد الواحصد آكثر من مسكن دون 
مقتضش © ومفاد ذلك أن الامتداد إالقانوقى لعتد 
الايجار يتمتع به زوج وأولاد المتوق أن التارك 
ووالديه الذين كانوا يتيمون معه نتى الوفساة 
وفيما عدا هؤلاء من الاتكارب حتى الدرجة الثالثة 

بشترط القانون الجديد استيرار أقامتهم فى المسكن 

مدة سنة على الآقل سابتة على وفاة المستأجر 

أو تركه العين ‏ هذا صسع عدم الاخلال يأحسكام 

المادة الثامئة من ذات القانون والتى لا تجيرًا 
للشخص احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد * 
وعلى ذلك فان حق الامتداد القانونى حقا لصيقا 

نشاغل العين المؤجرة لا يجوز له التصرف فيه 

حال حياته بالايجار من الباطن او التنازل عنه » 

وهذه الحكية نفسها من أن هذا الحق حقا عائليا 

ببعتن .أنه لا يتتقل. .بعد .وفياة . اغل " الغين 

الا لأفراد عائلته الذين كاثوا يتيمون معه تيل 

وفاته ( يراجع فى هذا الصدد التعليق على قانون 

ايجار الأماكن للدكتور أبو الوقا نن ١؟‏ , 195 . 
وما بعدها ٠‏ شرح قانونى ايجار الاماكن للدكتور 

سلرمان مرقص بند 174 صن 5.4 وما بعدها » 

الامتداد القانونى لعقود الايجار للدكتور فاضسل 

حيثشى طبعة 55 ص 21١6١١‏ شرحئانون ايجار 

الاماكن للاستاذ أنور العيروسي الطبعة الثالثة, 
سسئة 1591/9/95 بند ١١١‏ صن 1856 © بند /11719 

ص 1)155. 


وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المادة "١‏ 
فترة ( ب ) من قائون ايجار الأماكن رقم 51 
لسنة /ا/151 تنص على أنه « لا يجوز للمؤجر أن 
يطلب اخلاء اللكان ولو انتهت المدة المتفق عليهمسا 
فى العقد ألا لاحد الاسباب الآتية : 
اذا اجر المستاجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل 
عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه اذن كتابى 
صريح من المالك للمستأجر الأصلى 5 


وحيث أنه لما كان المستقاد بن هذا الثمن 
أن التأجير .ن الباطن أو النزول عن الايجار 
أو تركه للغير بغير اذن من المالك .خول لهتا 
الآخر الحق فى فسخ الايجار وطلب إخلاء العين 


و وووه + 


د سواء حصسل التأجير من الباطن يعد امنداد 


الايجار الأصلى لمحتي القانون أو أثناع سعريأان إلداة 


1 ؟تمدد الأول والثاتى ‏ السبثة 'المستون 


م م مسمس صم ححص سج م سس سس 


وحيث أنه بعد تبيان القواعد القائونية 
السالف الاشارة اليها وكان المداعى عليه الأول لم 
يدفع الدعوى يدقاع » وكان الثابت على وجسه 
القطع واليكين أنه ذتل من سمسكته الثابت بعقد 
الايجار اأمؤرخ !١557/+/١(‏ الى سسكنه الكاثئن 
٠‏ حارة سالم البنا شارع الحمزاوبة بشسبرا 
بالشاهرة ‏ الذى أعلن فيه مصحيفة افتتاح الدعوى 
مخاطيا مع شخصه ورفضسه الاستلام وكذا باعادة 
الاعلان الحاصل فى ١97/8/6/1١9/‏ مخاطبا مع 
شخصية ب لا كان ذلك وكان الثابت بما 
لا يدع مجخنالا للشك فيه أنه في 
ذات الامسر الذى نك فيه مس كته 
أن هناك آخر بقيم فى ذات شقة النزاع سس ا 
القابت من محشر تنقيذ الجحكم الرقيم 554 
لسنة 1١9177‏ م.م الشاهرة المؤرخ 1578/5/1 أن 
اللحضر قد 'ثبت بهذا الماضر تواجد من يدعى 
رمضان السيف محمد بشسقه النزاع كما وأنه قد 
ذبت أن الأخير قد بنى اشكاله الرقيم 6ه 
لسنة 1518 تفيذ م . القاهرة على أن الذى 
مكنه من شغل عين النزاع منذ كمه سسبتمير 
سنة 151/97 دون عقد ايجار هو المدعى عليه 
الاول - فان المستفاد من هذا الأمر هو أن المدعى 
عليه الأول عتدما قام بترك سكنه قد آجره الى 
آخر من باطنه أو تنازل لله عن الايجار وهصو 
الآن اممتنع عايه أجراءه كنصوص عقد الايجسار 
وعلى النحو الثابت بالبئد الخامس منه © وكان 
الثابت ون الحكم الصادر فى الدعوى الرقيسة "9ه 
اسنة 191/8 تنفيذ م . القاهرة ان رمضان السيد 
محمد هو الشساغل لعين النزاع محل التداعى 
وكانت المدعىئ عليها الثانية فى الدعوى الحالية 
خصيا فى هذا الحكم سالف البيان © لما كان 
ذلك وكانت ما تقول به الأخيرة ‏ من انها تقيم 
فى شسقة النزاع قبل ترك المدعى عليه الآول لها » 


وغير الرسمية أن الأآخير قد ترك شسئة النزاع منذ 
شهر سبتمير سسمئة /ا/151 أن يدعى رمثمان السسيد 
محمد ل وعلى النحو الثابت بالحكم رقم 8ه 


أسنة 159114 تنفيذ م 1 القاهرة وهو حجة على ' 


المدعى عليها الثانية ب وكان له سكن مستتل 
مق المدعى عايها الثانية ليست حجة شقاطعة على 


المدعى اذ لا يكفى أن تكون في بعض معاملانهاً 
قد ذكرت أن عنوائها ومحل اقامتها بالعينئ المؤجرة 
أو ان تكون قد تلقت بناء على ذلك مراسسلات 
على هذا العنوان أو أن تكون قد ادلت للجهة 
الادارية العنية ببيانات من ششاأنها ان تقرر أن 
عنوانها أو محل اكامتها بالعين المؤجدة ل هذا 
ننسلا عن انه من المعلوم يتينا أن مؤسسة 
الكهريباء لا تتحتق من مدى صحة المتد المقسدم 
اليها من أحد الأافراد لتوصيل التيار الكهربائى 
لاى سكن ما 4 فاذا أضيف الى ذلك كله أن المدعى 
عليها الثانية لو كان لديها عقد ايجار عن شقة 
اننزاع صادر لها من امالك والذى تقديت به 
اؤسسة الكهرباء لبادرت بتقديمه للمحكية ب بل 
يجب أن تكون متيمة فيها مع المستاجر على سبيل 
الاعتياد والاسستيطان وهو يتطلب التكرار 
والاستثرار ونية التوطن » كما هى ثسأن الاعتيساد 
الملمسوص عليه فى المادة .1/4 من التقنين 
المدئى ( نقضص جلسة 1990/1/١‏ فى الطمن 
رقم 11 لسنة ,4 ق ) ؛ لمسا كان .ذلك كله وكان 
المستخلص مهنا تقدم أن المدعى عليه الأول قد 
ترك عين النزاع وانتقل لسكنة الخاص يتمبرا 
بالقاهرة ولم يسلم الشتة موضوع النزاع الى 
الدعى واتما ثام بتأجيرها من باطئه الى آذسسر 
على نحو ما سلف 'بيانه س وهو من يشغلها 
الان بغير سند أو وجه حق ومن ثم يكون الجزاء 
على ذلك هو فسخ العقد طبقا لأحكام القانون 
١‏ يراجسع نقض جلسسة 15941/1١1/5(‏ طعن 
رقم 8١‏ لسنة ١؟‏ ق ص ١584‏ ) . 


وقد قتضت محكية النتضى بأن عقد الايجار 
من الباطن ينقفى حتما بانتضاء عقد الايجسار 
الأصلى ولو كان قائما يسبب الشروط التي اشتيل 
عليها ... واأته لا يلزم لسيريان الحكم المسسادر 
بفسهُم عقد المستأجر الاصلى على عقد المستاجن 
من الباطن ان تقام الدعوى على هذا الأآخير ؛ 
ولا يهم فى هذه الحالة أن يكون عقد المستاجر 
من الباطن ثابت التاريخ قبل رفع دعوى الفسم 
أو بعد رفعها » كما أنه لا يهم أن يكون عالمسا 
بسبب الفسخ وقثك استتئجاره أو قير عالم به ) 
ولا يشترط كذلك أن ينبه عليه بالاخلاء لكى يُسرى., 
عليه حكم فسخ عقد الايجسار الاسسلى اذ هو* 


مسن تضاء المماكر الأصسرىي وم 


لا يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الف ( يراجع 
نقضن جلسمة 1/68/؟0/!١1‏ طعن رتم 16» 
سنة ٠١‏ ق مجموعة القواعد الثانونية 
ص 118 )ا . 


وجدير بالاثمارة الى أنه لا يشسترط أن يسبق 
طلب الاخلاء للتأجير من الناطن أن يثبه على 
المستاجر كما فى حالة طلب الاخلاء يسبب 
الامتناع دفع الآجرة لآن الققانون لم يتطلب حصول 
أى تنبيه او انذار بالنسسبة لحالة التأجي: من 
الياطن ومن ثم لا يكون مئاك اجل ترفع ى خلال 
الذدعيوى . 
وحيث انه لما كان ذلك جميعه وبالبناء على 
ما تقدم وكان الماخوذ من عقد الايجار المحرر 
بين المدعى والمدعى عليه الأول فى أول مارس 
سنة /9ا114 أنه قد نص الينئد الرابع مئه على أن 
للمؤجسر حال عدم الوفاء بأى قسط مسن 
اقساط الاجرة أن يفسخ الايجسار دون حساجة 
لاستصدار حكم قضائى كيا تضمن اليئد الحُامبس 
منه على الحظر على المستاجر على التأجيير من 
الباطن أو النزول عن الايجسار والحالات 
الاضرى . ْ 
وحدث أن البادى من الاقرار الصادر من المدعى 
عليه الأول انه قد تنسازل عن إيجارة الشقة 


مومغسوع النزاع للمدعيى وتعهده بتسلرمها اليه. 


اعتبارا من 1/١‏ ملكا ؛ ومن ثم يكون عاد 
الايجار الذى كان يخول له وضع يده على عين 
التداعى قد انتهى باتفاقهما وتضحى يده من ثم 
على تلك العين اعتبارا من ذلك التاريخ على غير 
سسند من القانون ويد فأصب . 


وحيك أثه لما كان ذلك وكان ثلاهر الوارد 


المستاجر عن ادائها الى االؤجر وعلى نحصو يكون 
معه حكم القاضى كائفا لذلك الانفساح لا منثمئا 
له ؛ وكان البين من الاقرار الصادر من المدمى 
عليه الأول أله قد اعتبر عقد الايجار المؤرخ 
7١‏ منسوحخًا من تلقاء نفسه اعتبارا من 
تاريخ اخلاله بالتزامه بتسليم عين التنزاع فى 
7/11 للامر الذى يكون ممه أن 
النسخ يقع ييدرد حلول هذا الميماد وتخلف 
الدعى عليه الأول عن تنقيذ التزامه وعلى نحو 
يكون معه حكم القافى أيضا كاشفا عن وقوع 
الفسم لا منثسئا له » لما كان ذلك كله فان بقاء 
المسدعى علييما بالثمئه موضوع النزاع يضحى 
على غير مسئد صحيح من القسائون » وآذ ذلك 
فان المحكية وقد وضسبح لها وجه الحسق 
فى النزاع ويانت لها عناسر الفصل فيه لا ترى 
دعاة لاجابة المدعى عليها الثانية الى طلبها 
احسالة الدمسوى الى التحتيق » الأدسر الذى 
بتعين معه التخساء لليسدعى يطلباتسه ( نتخى 
جلسة 1179/4/8 فى الطعن رتم 917 لسنة 
اق مجموعة أحكام النتض المكتب الفنى السنة 
الرايعة والعشرين العدد الثانى قاعدة 14 ص 
ذعه). 


وحيث آنه اعمالا لنمى المادة 1١1‏ من ألتقنين 
المسدني يتعين الحكم ينسسخ نقد الايجار المأرخ 
1/8/١‏ لعنم قيام الدعى عايه الآول بتنفيذ 
التزاأيه ٠.‏ 


وحيث أنه وتد أنتهت المحكية قى حكيها الى 
فائه عن طلب تسسليم المدن فتك نصت اللمادة .1ه 
التثنين المدنى ق خترتها الأولى أن على المستاجر 
أن يرد العين الإجرة عند انتهاء الايجار ٠‏ 
١‏ الروئة اللسابتة ‏ القضسية رقم 1# لسنة 1808 
مدئى مصر القديمة ) ٠‏ 
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فى اليوم الذى يشعر فيه القافى بأن كرامته مهدرة , واسستقلاله مزعزع » 
ليس عليه طبقا لجميسع الشرائع السسماوية والوضعية س بسوى واجب 
وحيد, هو ان يريج قسسيميرة بان يعتزل وظيفته مسا دام لا يسستطيع 
اداء رسالته كما ينبفي ٠‏ 

من الكتابا الذى ارسيلته الجممعية 
العمومية لمجلس الدولة الى مجاس قبسادة 


الثورة عام 4 على اثر الاعتدام على رليس 
محلس الدولة . 


||| 
/ ا 


١‏ لنسيد الما اذ سجر نمق الابقا 
ريسن الموامة سامة سمال المَاهرةَ الرسائمة 


يصدمكة 

عقد الزواج من العقود التنظيمية التى لا مدخل لارادة العاقدين يها الا فا 
قيام الرادمطة بين هن وقع العتد لهبا : أما الآثار التى تترتب على هذا العقد 
والحتوق والالتزميات التى تنثشساً بمقتضاه فقد اختص الشسارع وحده بتحديدها 
وليس لارادة المتعاقدين التصرف فيهما بالتغير أو التعديل والتبديل ؟؛ منصوص 
الشارع فيها تصوص أمرة © والاحكام التى تتررها هذه النصوص تعتبر من النظام 
العام الذى لا تجوز مخالفته . 


وقد رتب الشارع على عقدا الزواج حقوقا لكل من الزوجين على الآخر ؛ 
1 فالزوج له على زوحته حق الطاعة ». ولها عايه حك ايفاء معجل صدائها والانفاق 
عليها الى غبر ذلك من اللحقوق التى محل دراستها عقد الزواج ٠‏ 


وهو قد رتب عليه أيضا حقوقا لغب. الزوجين ؛ وهم الأولاد الذين يكونون 
ثهرة للزواج ؛ وآول هذه الحقوق ثدبوت تسبهم من أ أزوجين لأن فى عدم ثبوت» 
ضياعا لهم : ويئبت لهم كذلك حق الرضاع لانه الوسيلة الوحيدة اتغذيتهم فى 
أول فترات حياتهم وبذا يحافظ عليهم من الهلاك والضياع ويساعدون على الذمو 
وهم ايضا فى حادة الى من يرعى ششئونهم من مأكل ومشرب ومليس وغير ذلك 
قيثبيت لهم حق الحضضمانة : كدلك هم لا يستطيعون تدبير ششئون ألفسهم ورعاية 
مسا قد يكون لهى من أموال فرنسب عليوم من يقوم برعاية شتونهم من تعليم 
وتاديب وتزويج ومن يتوم عنهم برعاية أمو الهم والمحافظة عليهما والعيل على 
أنمائها » وهذه هى الولاية بنوعيها »© الولاية على الثفسى والولاية على المال . 
وهم اأغلب الاحيان لا يكون لديهم ‏ فى حال صغرهم ل مال يثفق مئه عليهم 
ولا يستطبعون هم تحصيل رزقهم ‏ بأنفسهم فيشت لهم حق النفقة على والديهم + 
وف مقابل ذلك" يكون لوالديه, حى التفقة فى حالة ما اذا كانا فقيرين » ويئثبت هذا 
لحق أيضما للقريب المحتاج على قريبه اموسر . 


وى صدد الكلام عن آثار الزواب باانسية للأولاد © فلمل أول ما يعرشن 
لنا ‏ فى هذا الصدد . هو شوت النسب » اذ هى مساألة أولية يترتب عليها 
قيام حقوق للابناء على الوالدين . وبثبوت نسب الواد الى ابيه وأمه © يثبت حق 
التربية > وحق الافقا: » وغير ذلك »© مما هو فى حاحة اليه . 


وتأصوسا على هذا الايضاح 4 سوف لقصر موضوع دراسستنا لآثار الزواج 
فاما يتعلق بالاولاد على حقى شبوت. النسب © والنفقة سل تاركين بقية الحتوق 
الأخرى حرث أن در اسسمتها محال وأبسع ل بتسسع له القام كا ل ومنل ثم دكتفى 


آكسار الزواج ... 1 
مع ا ع ع ب ف ا ا د ا ا ا لح م ا 


بدراسة دق ثبوت النسب وهو أول هذه الحقوق حتى لا تختلط الانساب ويضيع' 
الأولاد : ومن الحقوق الترتبة على ثبوت النسب حق النفقة » الذى سنتهرضس له 
بالتفصيل فيما بعد ه 

وعلى شبواه هذا التمبيد السريع ٠‏ فائنا سنقسم دراسستنا لهذا الموضوع 
على ابواب ثلاثة متتالية على الوجه الآنى : 

ب الببابالاول : ثيسوت النسسب . 

ند الباب الثائى : نفقسة الاولاد . 

الباب اثالث ؛ ندو مشروع تقنين عربى موحد لآثار الزواج بالنسية 

للأولاد ٠‏ 
البساب الاول 7" 
تبسبوت النسمسب 

ألمهيامسيساك ٠١‏ سم 

من الآثار التى رتبها القسارع على عقد الزواج » أن الأولاد الذين تسلدهم 
الزوجة حال قيام الزوجية أو فى أثناء العدة منها - سواء كانت عدة مللاق أم 
عدة وفاة سه يثبت نسبهم من كل من الزوج والزوجة ؛ فيكون الزوج 
اب؛ لهم » وتكون الزوجة أما لهم ؛ ذلك لأنه وأن كان المقصود الاصلى من عتد 
الزواج هو ملك الرجل متعة المراة وحل استمتاع المراة بالرجل الا ان هذا ليس 
هو ما يهدف أليه الشارع من تشريع الزواج ٠‏ بل أنه يهدف الى بقاع النوع البشرى 
على الوجه الأثم الاصلح » وليس ملك المنعة وحل الاستمتاع الا وسيلة لتحقيق 
هذه الحاية ع يثول الكمال ين الهماء : « سبب شرعيته ل أى الزوايم ‏ تعلق 
البقاء . أى بقاء النوع اابشرى . القدر فى العلم الازلى على الوجه الاكيل » 
والا نمرمكن بقاء النوع بالوطء على غير الوجه المشروع © ولكثه مستلزم للتظالم 
والسفك وضياع الانساب » بخلافة على الوجه المشروع )١( ٠‏ ؛ وبدل على هذا 
توله تعالى ١‏ يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خُلتكم من نفس واحدة وخلق مها 
زوحجها وبث منهيا رجالا كثيرا ونسساء » (5) 4 وقوله سمسبحانه وتعالى ؛ « والله 
جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم بن ازواجكم بنين وحفدة © © ا) وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « تزوجو الولود الودود هائى هكاثر بكم (؟) » ٠‏ 
اطسراف التسسسب ؛ة 


النسب رأبطة لاتتحتق فى اصل نشاتها ألا بوجود أطراف ثلاثة : الأب , 
والام » والولد . الا أن الاب الذى تخلق الولد مئه لا يعترف بأبونه ولا تثبت له 
حتوق هذه الآبوة ولا لولده حئوق البنوة الا اذا كانت مخالطته لآم ذلك الولد مها 
يحل او مما يكون فيها شبة الحل على ما سبنبينه عند الكلام على أسباب ثبوت . 
النسب . فاذا تحقق فيه مخالطته للمراة ذلك وثيتت ابوته فان فان الولد ينسب اليه 

[ 1 ) قتخم القدير ؛ الكيال بن الهمام » ج أ : هن 1؟4؟ #طيفة عسام86؟! هم 
الكاهمسرة م 

(؟) صورة التساء آية أاه 

( * ) سورة اللحل آية آ87 6 

؟: ) رواة أبو داود والنسائي ؛ نيل الاوطار للشوكنى »؛ جا ؛ ض, 1١5‏ ” 


46 العدد الأول والثائىي ‏ السسئة السستون 


لا الى الام وذلك بساعتباره رب الامره ولكن هذا لا ينفى نسبه من الام ولا يرفع 
الحقوق المترتة على هذا النسب »© فهو وان لم يذكر فى أسسم الولد موجود وقائم 
وتترتب عليه آثاره . أما اذا لم يثبت نسب الولد من ابيه -- كما فى ولد الزنا 
وولد الملاعنة' ‏ فأنه ينسب الى أمه ويقرن اسسمه بأسمها للتعريف به 
هذا "نينا كلق باشل السب .. 

وهئساك سمب لمهرعنى يكبت نمعا (ثبوت النسب الاأصلى وصورة متعددة 
متضشعبة » وذلك كتمية الولد الى من يئتسب اليهم كل من ابيه وأمميه © تسبه 
الى جهده ابى آببة بكونه ابن ابن أو بنت أبن له © ونسبته الى جده أبى آيه » 
بكونه ابن بنت أو بنت بنت له : وكنسبتة الى من ينتسبون الى ابيه واه : 
نسيته الى اولاد ابيه والى أولاد أمه يكون آخا شقيقا او لاب أو لأم وكنسبته الى اولاد 
سس دون السى مسن يلتسمب اليهم أبسوه أو أيه ٠‏ ونسيكه الى أولان 
جده أبى أيه بكونه ابن أن لهم وكونهم أعماما أى عمات له ») ونسبته الى اولاد 
جّدة أبى أيه يكونةه أبن اخت لهم وكونهم أخوالا أو خالأات له ومكذا © فى كل 
هذه الصور لا يثيت النسب الا اذا ثبت النسب الاصلى ؛ النسب الي, الآبم 
والأم , 
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ويئشاأ عن كون النسب بالأبوة والآموية والبنوة نسبا أصليا وما عدا ذلك 
نسبا فرعيا اختلاف فى الاحكام + بها يختفان فى حكم الاترار بكل منهما على 
مأ سسللكبينه عند الكلام على طرق أثبات. النسب © ويختلفان كذلك من حبث 
القوة : فالنسب الاصلى أتوى من النسب الفرعى :: ولذلك كان من حق اطراف 
النوع الأول حال حياة الطرف الآخر أقامة دعوى الثسب الجردة عن 0 أى 
حق من للحقوق الترتة عليه » كبا يتون من حتهم ‏ من باب اولى .-. اتايتها 
ضمن دعوى النئقة أو الارث أو تحر ذلك (د) . أما أطراف النوع الثاني ان" 
يصلح واحسد منهم أن يكون خممما فى دعوى النسب المجردة مدع و" 
عليه ولا ممطات هما الا ق. دعواق عن دحوى عق من يحفوق -التريية علي 
التنسب و 


مسن. له هسذا الحق < 


وشوت نسب الولد من آبيه وآن كان أثرا من الآثار التى تترتب على عقد 
الزواج بحك. القسارع ولو أتفق الزوجات عند العقد نفيه الا أنه ليس حكما مجردا ) 
9 هو حدق ثابنثت يكبت الديئين هم أطراف الْنُسيب © فهو حقق لاثب » وحق للم 0 

حق للولد انئفسه ؛ وفيه أيضا حق الله تعالى لا تصاله يحتوق وحرمات اوؤجب 
اانه رعايتها . 

فهو حق للأب ,» الآن من حته صيانئة الولد النظن ديدس مز القبياء + 
ولآأنه كردت على أبوت سمه مله حقوق أخرى كحقه قَّ انفاق أيئه عليه انآ كان 
محتاجا وكان الابن قادرا عأى الكسب © وكحقه في الولاية علية حال صغره 
وضمه اليه بعد انتهاء حضانته » وكحقه فى الارث من تركته اذا توق تبله . 
مدع ومدعى عليسه . 
اطع رو 011 

( 8 ) راجع فى هذا حكم محكمة سمالاوط الجزثية الكرعية فى  . ١#«‏ +2 4؟؟! 
١‏ وقه استؤئف وتأبد ) المحاباة الشرعبة سس »” عم لااص ؟كث/ركم . 


اثسار السزواج 0..: 1 


وهو كذلك حق, للأم : لأن حقها أن تدفع عن نفسسلهاأ تومة الزن . وأن 
نصون أدئها من 'إذم-ياع ع ولذلك فهى نسلح خصما فى دعوى تسب أبنها مسن 
أبيه مادام فى يدها ,» سواء كانت دعوى ألنسب مجردة أم كانت فسن دعوى 
اخرى كدعوى الئنتة والحفانة + أما اذا زالت يدها عنه بأن يلغ ©» قائها وان 
كانت لاتصلح خصما ف دعوى ما يترتب على النسب من الحقوق كنفقة الاين 
على يام يدها عليه ؛ الا أنها تصلح خصما فى دعوى النسب المجردة . اذ أن إها 
مصلحة حقيقية فى أثبات نسب ابنها من أبيه لتدفع عن نفسها تهمة أنها أتت به 
من زنا » وكوئها أما ليدا الوئد كاف فى اعتبارها ذات صفة فى هذه الدعوى 
التى ترتبط بالامومة أرتباطا وثيقا , فما ذهبت اليه بعض المحاكم (1) أذن من 
ليسى على اطلاتقه » بل هو فيما ادا كانت هذه الدعوى شدمنية . 


والنسب كذلك حق طزولد نفسه : اذ أنه محتاج الى رفع التعيير عن فد سه 
بكونه ولد زنا ٠‏ ولأنه يترتب له حتوق أخرى اذا نبت نسبه : كحق النفقة 
والرضاع والحضانة والانذ.هام الى أبية فى السكنى بعد انتهاء حضانته وحقه فى 
الارث من ابيه ٠‏ الى غير ذلك من الحفوق النى يثبتها له الشرع أو تشيتها له 
لأنظمة والتوانين . 


' وبترتب على كون النسدب حقا للولد أن ئسبه يثبت بمجرد وجوك السبب 
اأنشيء له عن زوجية صسديحة أو فادسدة ؛ دون حاجة الى اعتراف الزوجين أى 
احدهها به ودون النفات الى انكارهما أياء » فمتى ثبت أن الولد قد ولد فى أثناء 
تيام ازوحبة أو حال قيام العدة «نها وتوفرت شروط ثبوت التسب تبت نسبه 
من الزوج . ولو اتمق كل من الزوجين على نفى نسبه © ولا يمكن ذفى نسس.به 
دن الزوج الو دحسكم هن التتامفى بعد ملاعنه الزوحيئ عند توفر تروط 
النعسنان" على اماك ميته اند (أعلا. علن كلق اكات النصب + 


وبترتب كذلك على كون النسب حقا للولد ؛: ائه لو أقر شخص ببنوة 
شخص آخسر وكان المقر ممن يولد مثل المقر له اثله 4 وكان المتر له مجهول 
اللينن 6 جاه لا بكرو له أن برسم اق اقرازاء زكو الم يفشقه القن له الى انسة 
بمجرد صدور الأقرار تعلق حق المقر له به فيكون رجوع المتر اسقاط ذلك 
الدق وهو لا ييلك اسقاطه 7) . ١‏ 


ومما يترتب على ذلك أيضا أنه يحتاط فى نسب الولد بتدر الامكان »© فيثبيت 


( 5 ) انظر حكم يحكمة الاسكندرية الابتدائية فى القضية ركم .517 سسلئة 1ه جلسة 
0/٠‏ ؛ المقار اليه فى المرجع فى قضساء الاحوال الشخصية لصالح حنفى جا صن 560١‏ 
ينلد هء2" . 

( 17 ) أتض. حكم محكبة مصر الابتدائية الشرعية في غ|/55/1؟! ؛ المحاماة ص 8 ج ١١‏ ) 
5 ؛ * ص ارهظ > 


1 ألدد الاول والثأئى س السنة ألسستون 1 
ا سس سس سس سس سج سس سس سس سس 
وقت العقد ولو لم يحصل بين الزوجين دخول ولاخلوة صحيحة أو فاسده ؛ 
وان أتث به لاقل منستة أشهر من وقت العقد لايثبت نسبه للتيقن بانها كانت 
حساملا به مبل العقد الا انه لى ادعاه الزوج يثبت نسيه منه يئام على افترضص 
أنهما كانا زوجين وتت المحيل بالولد أو على انه كان قد خالط المراة يشبهة ٠‏ 
وذلك احياء الولد معني وحتظا له من الضياع لها ٠.‏ 
والنسب كذلك هيه حق لله ذعالى - وحق الله تعالى هو ما يحثق مصلحةا 
مامه لليجتميع »© تسب إلى الله تتمالى لعظم شأنه وشمول نفعسه ‏ ذلك أنه 
يتضدمن حرمات كلها لله تعالى حرمة الزواج بسببه وحرمة نسبة الوالد الى 
الزائى وحرمة الامومة والاروة لما لها من حقوق اوجب الله رعسابتها ٠‏ 
وفضملا عن هدا كله فان النسسب فى ذاته من الامور التى ترتبط بالمجتمع © أذ 
هليه يتوم بنساء الاسرة التى هى نواة المجتمع » ولذا نرى الله سبحانة وتعالى 
يامر بالمحافظة عليه ويوجه الخطاب فى ذلك للجماعة فيتول ؛ 
« ادعبوهم لآبائهم هى أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى 
الدين ومواليكم » (5) © ويتقول النبى صلى الله عليه وسلم فيمن يغير نسبه 
الحتيقى : « من أدعى الى غير ابيه وهو يعلم آنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ( 
أبل انه جعل دذك كنرا حيث يقول ؛ « لاترغيوا عن آباثكم » فين رغب عن ابيه 
فهيو كنفر » )١.[‏ »6 وقد صرحت بعض الأحكام بثبوت حق الله تعالى فى ثبوت 
النسب ورتيت على ذلك أحكاما لا تقرتب على الحتوق الخالصة للعباد (11) ٠‏ 
ويترتب علئ دون النتسب حا لله تعالى ان تقبل الشهادة فيه حسبة ب 
أى من غير أن تكون هناك دعوى أو بلا طلب من المسدعى - جاء فى الفم.اوى” 
الهندية معزيا الى الظهيرية : « أن تصادقا على أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت 
النسب فيه ء. مان ثامت البينة بعد التصادق على تزويجه اياها منذ سنة قبلت ٠‏ 
وهذا الجواب صحيح مستقيم فيها اذا امام الولد البينة بعد ما كبر ٠‏ اما اذا 
كان تيام البيئة حال صضر الولد فتد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه ؛ قال 
نعضهم لا تقبل اليينة ما لم ينصب القاضى خصما على الصغير وقال بعضهم لا 
حاحجة الى هذا التكلف والقاضى يسسمح البيئة من غير أن يئصب عنه 
خصما » )١١(‏ هء 
ونما يترتب على كون النسب حقا لله كذلك »© إن المحكية تحكم به من تلقاء 
نفسها ولو يدع باأثباته عند الانكار متى قامت الأدلة على ثبوته )١70‏ . كها 


8١‏ ) انظر ( منتضات الاحكهم. الشرعية ) لمباس الزركالى + 804-101١‏ © حكم محكبااة 
دسمائوط الشرعية فى لا١/ره/8؟15‏ ؛ المحاماة الشرعية من ؟ م لا صن م/م . 
([5) صمعورة الاسزاب : الاية هم . ش 
٠١‏ ) أخرج الحديثين البخارى فى صحيحه ؛ الأول لحن سمد وابى بكر © والثائيى هن 
أبى غريرة © صحخبم .البخارى الحلبي + م لملا ةء 
1١١ (‏ ) حكم مهكية امنيا الجزئيسة الشرعية فى 18/ه/9؟١٠‏ المحاماة الشرعية سسنة 1٠١‏ ع ١‏ 
ص ٠ 12/١01‏ 8 
(11) الفتاوى اليثدبةُ ج ١‏ ؛ 4ه نقض جلمةٌ 141/5/4/88 فى الطمن رثم )؟ لسنة 4؟ ىق 
ا لحاماة السسئة مه السددان 8 ع" ص لإ ركم ه؟ ه 
( 19 ) راجع حكم محكية تسبالوط الشرعية فى !١/ه/1518‏ المحاماة الشرمية سنة ؟ غ ا 
رفن 61/588 ٠‏ 5 
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أن عايها الا نكنفى بفحصي ما يتدمه مدعى النسب من الأدلة , بل تتحرى عن ثبوته 
بكافة الطرق ومنها اللجوء الى جهة الادارة اوافاتها بالتحريات اللازمة فى هذا 
الصدد وهذا هو ما سسارت فيه يعضى المحاكم )١1(‏ . 


الفصسل الأول 
مسدة الحمسل 


لكي يكبت نسب ولد من رجل بعينه : يجب أن يثبت أمكان أن أمه حملث 
به منه قبل وقوع الفرقة دينهيا » ولهذا من الفيرورى بحث إدنى مئة الحمل 
واتصاها : 

الفرع الأول : أدني مدة الحسل 

1١ (‏ ) ادنى هذه المدة ؛ سه 

فقد اسسستنبطة بعض نتهاء الصحابة من قوله ثمالى فى سورة الاحتاق : 
« وحمله وفصاله ثلاثون مرا » إد١)‏ وقسوله تعالى : « وفهساله فى 
عامرن (15) ا( فباسقاط مدة الفصال الواردة ف الآية الأخيرة سس مدة الحيل 
والفصال الواردة فى الآية الاولى : ربقى للحمل ستة أشير 199) ٠‏ 

ولد روي أن رمسلا نزوج أمراة فولدتك ولدا لستة أشهر 2 هم عثييان 
حُساصمتكم يكتاب الله لخصمتكم » فان الله تعالى يقول ؛ « وحمله ومصاله» 
ثلاثون شسهرا » ؛ ويتول عز وجل ؛ وفصاله فى عامين » © ويقول « والوالدات 
عامان لم يبق للحمل الا ستة أشهر . قدار عثمان رضى الله عنه الحد عنها 0 
واثبت النسب مع الزوج . وروى مثل ذلك عن على رفى الله عنه (14). ٠‏ 
هذا وكون بده الأحمول أتلها ستة أشهر مجمع مليه من النكهاء ٠. )١53‏ 


وقد نص المشرع الممسرى فى أقادة )١١(‏ من القانون رقم 0؟ لسئة: ١151‏ 
.لنسبة لمدة الحمل ان : « أقلمدة الحمل مائة وثمانون يوما ©؛ وأكترصنا 


( | ) زلممع حكم محكة فلا الجزثية الشرغية فى 1141/)/18 © المحاياه الشرهية. 
سن هملاع 1 2 5 2 أل ص الا/ااء 

(ه١1)‏ سورة الأحتاف : الآية هأاء 

16 ) سورة لقمان : الاية 16 . 

)17 ) الجوهرة النوة » جزء ؟ )ص 159 » الاستانة + 

141 ) المبسوط يج ' من 64 السئن الكبرى للبيهتى ي /ا ص 441 © الاختبار شرح المكتام 
1ص 207 988 4 الزيلمى على الكنز ج؟ صصره؟ ؛ فنح التفير جلاسن [!؟ © وعلى 
فايفقه كرح العالية يم 1 

1١9 (‏ ) اليسوط جة ص)) 1‏ 8غ : البدائم ج؟ صن !!!1 © الهداية وفتح القدير 
ج15 صل١١7‏ »> ثهاية اللحتاج جلا س٠ .15‏ 


2 


4 العسدد ‏ الأول والثانى ‏ المسنة السستون 


الادة (8195) من مشروع القانون الجديد : « اقل مدة الحمل .18 يوما واكثرها 
را بويا ويحتسب جزء اليوم الذى وشعبت فيه الولادة 0 5 
«اشل منّدة 000 0 5 


به 
4 


ونص فى المادة 190) من قاثون الأحوال الشخصية اللبنائى الص.ادر 
فى ؟؟ تباط مع؟ على أن : « اقل مدة الحمل مائة وثمانين يوما ؛ واكثرها 
ثلاثمائة يوم »© . 


ونس 4 اأسادة (أه) من تانون ' الأحوال الشدخصية العراتقى ركم انا 
لسنئة.ؤه5١‏ على أن ٠‏ « يئسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطين التالبين ؟ ع 


أ سدآن يمشى على عفد الزواج اقل مدة الحسل 
؟ ب آي يكونُ التلاتى بين الزويين ممكنا » . 


واد بذلك: أبضا انسور التشريعى رقم 4١‏ من محكمةٌ عموم السودان 
الشرعية الصادر ف مارس سئة ه19 » اذ جاء فى المادة الثامئة منه مسا يثه 
ذلك » وكذلك أخذ يما ينرد ذلك بالنصسل ( 59 ) من قسائون الاحبوال 


التونسى . 
ونص فى الغس سل ( 84 ) مسن مدوئسة الاحوال: الشخصية الغرببة على 
أن ؛ « أقل هعدة الحمل سدة اشير ) فاأكثرها سسلة ... © . 
هذا نيمسا يتعملق باأدئى هذه المادة بالئسية للمسليين » 


امسا بالنسسبة لفم اللسلمين ” 

فقد اخذت الطوائف المسرحية المصرية ( الاتباط الارثوذكس ا مسن 
حيثا أقل مدة الحميل ؛ بائنة يلثم ان يكون قد مض . على أازواجع سنة شهور 
'أو(.18)يوما على الأقسل منذ قيام الحباة الزوجية دبن الطرفين ؛ سواء كان. 
ذلك مسن وقت بدم الحياة اأزوجية بالعقد : أو من الوقت الذى اعبدت فيه الحياة 
المفتركة بعد فترة الانفصال الؤتت بينهما 


وعليه أن اتل مده الحمل هى ستة اشسهن » غاذا ولدت الزوجة ولدا ف تيام 
ستة أشمهر مصاعدا من حين الزهماج ) ثبت نسبه للزوج © ومفهوم داك أنه اثلا 
: .ولد قبل مستة أشهر'* أن للزوج أن ينقي نسبه منه . وقد نصت على ذلك المسواد 
655 © 9م يمن .جمؤعة 1900 الاتباط الارثونكس : « أقسل الحمل سستة 
أفسهر واكثرها بعشيرءة أذضهر بحسساب الشهر ثلاثين يوما » » اذا ولدث الزوجة 
ولدا فى اميس اكير بيامدا من جين مق الزواج ابت تيبية للروج (,9) . 
0ك 
(00”") أشكام الاأحموال الشخصية لتغمم المسسلين من اممضريين د ٠‏ جين جرع ) 
5 © عن 44ل وما بعوهلا , : 


آكسارن السزواج 0 


ونصن قانون الاحوال الشاخصية للطوائف المسيحية الابنانية على آله : 
١‏ لا يقدر الولد شرعيا اذا ولد لتمام مائة وثماتين يوما على الأقتسل من حين عقسد 
اازواج أو خسالال ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال المعيشة الزوجية » «( الفقرة ؟ 
من المادة (.ماق حش (51) . 


امسا فى سوريا والعراق : غسوريا تعمل الهوم بموجعب دستورها وقوائينها 
واجتهاد محاكيها فى .ادة الاحوال الشخعمبية لغير المسلمين كما حددتها المسادة 
الم. )| من قانون الأحوال الشخصية لسنة 198019 : 1١ «١‏ لس بما لدى كل طائفة 
من شرائع خاصة بها ١‏ - باستقلال المحاكم الروحية الطائفية عن الحاكم 
الشرعية ومن المحاكم العادية » . أما فى العراق فتئص المسادة الثانيسة من 
اللنانون رقم 76 لسنة 1١1147‏ على ما : « ننشساً حسب الحاجة ؛ محكمية 
طائفية » ومجلس تمييز طائفى لكل طائفة من الطوائقه .... »© »© ولم تسسمفن 
المراجع على تتبع ما تأخذ به الطسوائف المسيحية فى سوريا والعراق 9؟5) » 
وعاى ذلك فسوف لالتعرنس لهذه الاحكام بهذين البلدين . 


؟ بداقص مدة الحبسل : 
لم يرد فى القرآن والسنة الصحيحة 0 طويا ين النتمبار جبيعي : 
نا يتل عليها © ولهذا تراعم: يخطفون هيه : 


. س فتيل ان اكثر مسدة الحبل هى سئتان‎ ١ 


ودليل هذا الحكم ما روى عن عائشمة رضى الله عنها من تولها : « لا يبثى 
الولد فى رحم امه اكثر من سئتين » ولو بفركة مغزل؛ » . وهذا! لايعرف الا سماعا » 
اذا ليس للعقل فيه مجال »؛ فكأنها روته عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠,‏ وهذا 
هو مذهب أبو حنيفة والثورى » كيبا انه روى عن أحمد وعن عائشة(؟؟) . 


] س وقبل أن أكثر مسدة للدمل اربع سنوات . 

ودليل هذا الحكم ما روى الدار قطنى عن مالك بن انس قال : هذه جارتنا 
أمراة محمد بن مجلان ». امراة صدق »؛ وزوجها رجل صدق »© حملت ثلاثة ابطن 
فى اثنتى عشرة سئة ؛ كل بطن فى أربع سئين . وما جاء من حكايات : مثهسا 
ماروى أن الضحص ساك بتى فى بطن امه أربع سستين © وأن محيد بن غبد الله 
بن الحسين بن على وابراهيم بن نجيح العقيلى بثى كل منهيا فى بطسن 
أهه أربع سنين ٠.‏ وفك حكى ذلك أبنو الخطاب » وأنه متى تقرد وجوت ذلك وجب 


١١؟‏ ) الاحوال الشخمسية ( خمشائص الششخص الطبيعى ) © أنور الخطيب؟ 1151 " 
من ءلا ويا بعدها سم 

5١ [‏ ) تنظليم الاحوال الشسخصية لمر المسليين من ناحيتى التشزيعى والتفساء قا 
مسوريا ولبلان ؛ ذاه هؤاد شباط ؛ 5516| ؛ عن 53 وما يدها . 

( 5 ) الجوهرة الئيرة ؛اج ؟ 4 هصل”*؟! ؛ الاختيبار. : يح؟ ) صسيخ”؟ © هاخية أي 
عابسدين :اج اصن ادم م 


النسدد الآول .و الثائى 55 السدة: السستون 


05 7 97 اك 


أن يحكم به 6 ولا يزاد عليه » لانه هو الذى وجد » ولأن عمسر ضرب 
لأمرأة الفتود أربع سنين ٠‏ وام يكن هذا الا لانه غاية الحيل ٠‏ 


وهذا هو راأى الششافعى , ومذهب الحنابلة © والمسهور عن مالك » 
كبا أنه روى عن عثمان وعلى وغيرهما (6)) »© وقد رد الحنفية على اصحاب 
الراى القائل بأن اقصى مدة الحمل أربع سئوات بقولهم : أن القول بالسنتين سنده 
حديث عائشة رضى الله عنها ؛ وقول عائقسة مما لا يعرف الا سسماعا عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وأئه لذلك مقدم على الخبر اللمروى عن مالك بن 
أثنس » لأن حصسديث مائشسة »؛ بعد صحة سسبته الى الشسارع لا يتطرف 
اليه الخطأ , بخلاف المروى عن مالك »© فانسه صحسة ننيبته اليه ع 
محئيل الخطا . وزيادة على ذلك نكون دمها انقطع أربع سئدن »© ثم جساءثك 
بولد » لا يقيد بذاته أن أقصى مدة الحمل أربع سنين © اذ يدوز انها امتد 
طهرها ستتين أو اكثر من' سئتين “ ثم حيلت بعد ذلك . واذا وجدات فى البطن 
جركة فبذة لسن تاطما ق. وحود الخل 5106 يعمل أن يكوق “لهلة اد لبهت 
آخر . وأحكام الشرع تبنى على الأعم الأغلب © ولا يوتفا عند الشاكذ من 
الأمور . وليس هناك جدال فى أن ما زاد على السئتين نادرا الوقوع جسدا 
فلا تتعلق به الاحكام اذ النادر لا حكم له . أما الحكايات التى بنوا عاءها 
رآيهم » فانها غم ثابتة » وهى فى ذاتبا متعارضة 4 وليست بحدة شرعية 
فى نفسها © فلا يستج بها لاشات النسب أو ئفيه (0؟) . 


؟ ل وقال محمد بن عبد الحكم : ان أتصمى عدة الدمل سئة قبرية (95)) . 


؟ ل وثال الظاهرية ؛ ان أقصى مدة الحمل نسعة أشهر © ونسبه فى 
( لاأحسلى ) الى عمر رفضى اللسه عئه . وقسال ابن حزم فى تأسد هسذا 
الراق : أثه روى عن عمر ءن الخطاب قوله : « أيما رجل هلاق أمرانه فداضت 
حديضة أو حيرضتين ؛ ثم قعدت © فاتجلسن تننيعة السديني حدى, بسستيين 
حملها ») فسان لم يستبن حملها فى تسسعة أشهر © فانتمد دعد التسسعة 
الأشبر ئلائة اشور ؛ عدة التى قعدت عن الى اس © . وال أن مسير لا يرى 
مدة الحمل اكثر من تسعة اشير ؛ كا هو الظاهر فى لمرو عه أننا , 
وهذا الذى عليه الظاهر قد قال به بعص فقهاء الشبعة (لإ؟) . 


وقال أسن حزم فى الرد على فتهاء الحنفبة بأن الحديث السدوب لمائكشة 
فى سلسسياته جميلة بت سعد على إنيا رونك عن عائضة © وجيبسلة هذه 
مجهولة 4“ ولا يدرق من هى وأن صهصذا مبطل لقول القول المتسوب ئة 5 


,140 5؟ ) حاشبية ابن عابدين ؛اج 8 , من لادم . الزطنى على الكثز © بج 8 صن‎ ٠ 
2 1|! المغلى لابن تسدامه ؛ ج 5 عا صن 115 اس‎ 
اللجوهصسرة الثيرة 4 ج 5 اص 67( 4 حاقشيسية ابن عصابدين 4 ب ؟ ص لاديم‎ ) 56 ( 
.6 الزيلعى على الكنز ؛ ج ما ؛ عبن 18 ء نئح التدير ) بج # )اص‎ 
5 ١١ الاحعوال الشكمسية أحمد أبو رهسرة ؛ ا ص و5 © المحلى لابن حزم ج‎ )11( 
. #19 ص كاعا‎ 
. 6) البحر 'ارخسار » وعلى هابثشة جواهر الأخبار رالثلار 6 9 5 )اص 9ع[ الس‎ )] 


آثار الزواج قمف المع 


ستعيد بن المسيب © من طريق فيها على بن زيسد بن جدعان ): وعمى 


ضعيف © وائه لا يعلم لهذا القول شسبهة تعلقوا بها (8؟) .. 


ه س والواتم أن الاستقرار فى عصرنا الحائر يؤيد ما جنم اليه الظاهرية , 
ففى النادر ما تعدو مدة الحيل هذا القسدر . 


: ولهذا نرى الاسستاذ الكبير أبا زهرة يقول فى كتابه الأحوال الشخصية‎ ٠ 
والحق فى هذه القضية أن هذه التقديرات ام تبن على التصوص بل على ادعاء‎ « 
الوقوع فى هذه المدد والاستقرام لا يحجد من الوقائع ما يؤيد التقدير بخمس ولا بأربع‎ 
٠ ولا بسئتين وائما تؤيد التقدير بتسعة أشهر وقد يوجب الاحتياط التقدير »(5؟)‎ 


وى تصورن أئنا اذا عرفنا ماروى. عن عائثقسة وهم الذى اعتثمد عايه الحناية 
شير صصحيح ) فأن سا لكا وهو من ائبسة علماء الحديث لمسا سئل من حديث عمائكة 
مسال مسسحان إلله من يقول هذا . واذ؛ كان هذا الحديث قح مسطبعم وكانت 
الأراء السايقة جديعها لم نرتكن على نص نص ممديح وأنيا على التجربسة 
والوقوم ادركنا ان ما جنح اليه القانوئ من تتدير اكثر مدة الدمل بسسسنة 
قسمسية ( 955 يسوما ) هو الراجسح ؛ فقد جاء فى الادة )١6(‏ من القانسون 
رهم مع لدسكة 531553 
ثيك سكيم الذلاني دينها وبدن زوجها من حين العقد ٠‏ ولا لولد زوج سة أتث علا 
بعد شك مي غيبة الزوج عنها ٠‏ ولا الولد ااطلقة والمتوق عنها نوجو اذا 
أبنت به لأكثر من سئة من وقت الطلاق أو الوفاة » . 


« لا تستمع عند الاذكار دعوين نسسسبا واد زوجسة 


ومما جاء فى الأمذكرة الايضاحية لهذه المادة ٠‏ أن رأى النتهاء فى بسوت. 
النسب مبنى على رأيهم فى أقصى سدة الحمسل ولم يبن أغليهم رأيه فى ذلك 
الا على أخبار يعض النسساء 4 بأن الجمل مكث كلذا سثئين © والبعض 
الآخر كابى حدذةلكُ . بنى رأية لى ذلك على أثر ورد عن السيزة عائشة0:» 
بسبمن ان اتسئ مذة الخمل متاق © ولشن ق اعفى,مدة الحدل عنات ولايننة 
وان الوزارة لم تر مائعا من الأآخذ برأى الأحلباء الشرعيين ب وهم أهل الذكن 
ف هذهالناحية ‏ فى المدة التى يمكثياالحمل نأنادوا بأنهم يروا أن أقمى مدة الحمل 
(” يوما) حتى يشمل جميع الاحوال النادرة . وجاء بها كذاك أنه يجوز لولى الامن 
تشرعا أن يمنع قضاته من سماع بعضن الدعاوى التى يشساع فيها التزوير والاحتمال 
ودعوى الئنسب لولد بعد مضى سسنئة من تاريخ /الطلاق,بين الزوجين »© أو وفاة الزوج 
وكذا دعوى نسب ولد من زوج لم يتلاق مع زوجته فى وقت ما © ظامر يها الاحتيال 
والتزوين ٠.‏ 


[4؟) الدسلى لابن حزم ب 1٠١‏ س 6ا م سس 9إؤ؟ © بداية المجتهسة ولهارسة: المقمست 
لآبن رشد هه" اهن ١١0‏ . 

أنظي الأحصوال الفخذهسية للاسستاك الكبر محمد أبو زهرة 4 الطبعسة الثالقة 
ه11 اص ]51 سانترة 9837 مام 


السدد الأول والثانى سه ألسنة السستون 


وانما رجح فى نظرىي ما جنح اليه القانون لان الواقع يؤيده وليس لدينا 
من النصوص ال سمديحة ما يدحضه . وفوق هذا فهو يتفق مع تواعد 
الشريعة العامة . فالدولة لم تنجح الى هذا التقدير الا بناء على راى الاطبام 
الشرعيين ؛ ومن المترر في الشبريعة الرجوع الى اهل البصر والمعرفة فى معرفة 
الوشائع على وجهها الصحيح » والاطباء التبرعيون هم أهل البصر والمعرفة ىق 


زلن 


5 'وهنايا نحت اليه لجنة الأحسوال الشخصية الحالية » ويتضج ذلك من 
المادة ( 96( ) من مشبروع القانون الجديد التى تفص على ما يلى : « اذ 
مدة الحيسل 186 بوما وأكثرهسا 710 يومسا ويحتسب جزم اليوم الذى وقعست 


فبك الولادة. 3 5 


فالمول به بعه صدور القانون السالف الذكر : أن اقمى مدة الحمل 
سنة كديسية مدد أيامها :7180 يوما . فتحديد أدني بمدة الحبل بستة أشسيوهر ثايت 
بالشيرع » وتحديد أقصاها بسنة شسسية هدد ايامها 5868 يوما قرره التشريج 
الوضعي بناء عاى رأى الطبيبة الشرعي . 


ونص المسادة ( ١9‏ ) من القانون المصرى رقم 8] لسنة ؟؟1١‏ » هو ذات 
المسادة ( 8م؟! ) من قانون الأحوال الشخصية السورى رقم 08 لسنة 1١1617‏ 
اذ نصت على أن : « اقل مدة الحيل مائة وثمانون يوما © وأكثرها سمسئة 
شمسسية 6ه 


وقد جعل, الشارع السورى السئنة القمسية حدا أعلى آدة الحمل فى ثبوت 
النسسب والموصايا والمواريث ( المواد 8؟1 : 186 © ..7 من قانون الاحسوال 
الشخصية السورى ) © وهنا اخذ القانون بالمبدا الذى اخذ به التانون المصرى ‏ 
يمن جعل أقصى مدة الحمل سنة شمسية وقد قال بهذا محمد بن عبد الحم من 
فتهاء المالكية . وتد نص ف المذكرة الايضاحية أن المشرع لهذه المسادة اخذ بقانثون 
معير الذي بنى على استقراء الأطباء الشرعيين 5 ففيما يتعاق بأقصى مدة الحمول 
سنة شسمسية : إدنياطيا وشمولا للأحوال النادرة . ونص قف المادة ( ١١‏ ) من 
قانون الأدوال الشمخصية اللبنانى الصادر فى ؟؟ كسباط سيئة 1558 على أن * 
« أقل مدة الحمل مائة وشمائس يوما : وأكثرها ثلاثمائة يوم 4 ه ومن شم © تفج 
انا أن الشارع اللبنانى قد أخذ بما ذهبت اليه مصر وسوريا في أقل مدة الدمل وام 
يسايرهم فى الآخذ بأقصى مدة الحمل أذ جعلها 7.٠.‏ يوم. »© أخذلا بذلك بما ذهبث 
اليه الظاهرية بأن أقصى مدة الحمل تسسمعة أشهر . فهى أصوب التتديرات الى غالب 
بدة الحمل كما جاء باأذكرة الايضاحية ٠‏ 1 ش 


والمشرع العراقى فى الثانون ركم لما لسئة 5م1از ؛ ثم يوضمم فى تصوصس 
هذا القانون © أتصى مدة الحيل أى لم ينص عليها صراحة “ بل تمن على أتل 
مدة الحمل فى المادة (١ه//!)‏ من هذا التانون ١ ٠.‏ 


0 نس المخقسور الشرعى رقم 1؟ من محكية عموم السودان الشرعية 
الصادر في مارس سئة 15178 “© الذى جاء بالادة الثامنة منه : « لا تسيع عند 


شان الرزواي ..ء م 


الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها دن حين 
العئد : ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ؛ ولا لولد المطلقة 
وامتوق عنها زوجها : اذا أتت به لاكثر من سسنئة من وقت الطلاق والوفاة» . 
وظاهر ان هسذه المسادة سلكت فى علاج الاختلاف فى اتمى مدة الحسل مسلك 
الشارغ المصرى فئ المادة ( دا ) من القانون رقم 5؟ لسسئة 19155 ؛ فى المع 
من سسماع دعوى التسب © هيما ورد فى النص الأكور . والمراد بالسنة هى 
التى عدد أيامها ( 5ه" يوما ) (.؟) . وجاء بالفصل ( 86 ) من مدوئة الأحوال 
الشخضية المفرئوسة على أن * # أل يدة الحميل سبكة اكنهر © واكثرها سلة ©" , 
والراد بالسنة هى التي عدد أيايها ( ه"" يوما ) , 


وكذلك أحْذ بها ذهبت اليه هلاه التشريمات فى أقصى مدة الحيل سسئة 
قشمسية »؛ قانون الأحوال التونسى فى الفصل 1 55" ) مئه , 


هسذا يما يتعلق بأقصى مدة الحمل بالنسبة للمسلمين »© أما بالنسسية 
لغير السلمين : فقد أخذت الطوائف امسيحية الصرية ( الأقباط الأرثوذكدى ) من 
حيث اقمى بدة الحمسل ؛ فتد رأى الفقهاء تحديدها بعشرة شسهور كايلة 
(أو "٠٠٠١‏ يوم ) من تاريخ آخر صلة تمث بين الزوجين . فاذا جات اارأة بولد 
بعد عشرة اشهر كان الزوج أن ينفى نسسبة مئه (م ا ) 88 ) من مجموعة 
الاقتياط الازثوذكس 1568 ٠‏ ' 


ومن هذا يتبين أن اعمال قريئة الولد للفراش. »© يقتضى أن يكون اند مر 
.على بدء المعاقرة بالعقد سستة أشهر على الأقل © أو أن يكون الوضساع قد تم 
خلال عشرة أشهر من تاريخ آخر علاقة تمث بين الزوجين 6 وق جموس يع الحالات 
يعتدر الشهر هذا الحسساب ( ٠‏ يوما) » أى أن أقل مدة للحبسل هى 
( .18 يوما ) وأقصاها (.0."؟ يوم )زا؟اء 


وص قائون الأحصوال الشخصية للطوائف السيحية الابنائية ملى أنه ؛ 
« لا بقدر الولد شرعيا اذ1 ولد لتمام مإئة وثمانين يوما على الآقل من حين عقد 
اأزواج او خلال ثلاثيائة يرم من تاريخ انحلال المعيشة الزوجية » ( الفقرة ؟ من 
المسادة 1خ ؤ.حء شن )90 . 


.م الأحوالا! الكشخصية فى الشريعة الاسلامية غقها وقضسام ؛ هبد العربز عامر 4 !١55[‏ ) 
صن * ويا بندذفا. : . 

(1؟) أحكام الاحيوال الشخصية فى القريعة الاسلاءية فتهاء وقضساء ) عبد العزيز عامر »؛ 
© ص ؟ وبا بعدهاء 

#9 الاصوال الشخمسسية ( خصشصسائص الفسخس الطبيمي ) ائور القطيب 1951 4 
مي 7١‏ وما بعد هما ص ' 


مه الء دد الأول والثائى ‏ السسئة السستثون 0 
الفرع الثالث 
الاخنلاف بين الزوجين فى الولادة والمولود 


اذا قالت المرأة انها ولدت وأن هذا الذى بين يديها هو اأولود »4 فأما ان 
يصدتها الزوج فى الولادة والمولود : وأما أن يكذبها فى الولادة » واما أن يصدقها 
فى الولادة ويكذبها فى ألولود ٠‏ 

1 فاذو صدقها فيهما ثبتت الولادة وثبت نسب الولد من الزوج متى 
توافرت شروط النسب اللازثبة , 


؟ ل واذا كتذبها 3! الولاآدة وجب على المراة اثبسات الولادة © وائبسات 
الولادة تخناف طرتة باختلاف الحالات التى تكون عليها المراة لأنها اما أن تكون 
زوجة »© واما أن تكون معتدة من طلاق رجعى أو بائن بيئونة صغرى أو كبرى ©» 
واما أن تكون معتدة من وقناة 5 ش 


)١(‏ فان كانث ,وجة : ناما أن يكون الزوج قد سبق له الاعتراف بالحيل 
أو كان الحمل ظاهرا ‏ واها أن يكون الزوج لم يعترفه بالحمسل ولم يكن 


ًا كانت الحاثة الأولى شتت الولادة بمجرد أحبار اأرأة من غير توقف 
على ثشىء عند أبى حئيفة »2 وقال الصاحبان لا تشدتك الا بشسهسادة امسراأة من 
اهل العدالة عالتابلة أو غيرها . 


وان كانت ااحالة الثانئية لا تثبت الولادة اتفاتا فى المذهب الحنفى الا بشمهادة 
واحدة من اهل العدالة كالتابلة أو غيرها والاكتفاء بالواحدة فى مذهب الحنقية 
وأحيد دن جنبل واشترط مالك وابن أبى ليلى شسهادة امرآتين ؛ واشسترط 
الشماقعى أربع بن النساء 'ليكون نصابه الشسهادة كاملا( , 


وف تمتورى أن الرآجح ما ذهب اليه الحنفية والحنائلة من الاكتفاء فآ ثبوت 
الولادة بالقابلة(2؟) أو غيرها لأن 'اعتسار الشيادة الكاملة هى شسهادة رجلين 
أو رجل وامراتين يؤدى آلى الوقوع فى الحرج ضرورة أن الولادة مما لا يطلم عليها 
الرجال غالبا » والحرج مرفوع بئص القرآن ”قال تعالى : ١‏ وما جعل عليكم ف 
ألدين من حرج 5(6؟] 2 ولأنه روى أن النبى صلى الله عليه وسلم © « اجمسان؟ 
شهادة القابلة ق الولادة من غير اشتراط عدد 75(0) , وكذلك روى عن الزهرى 


الأحوال الشخصسية ؛ للاسستاذ الكبير محمد أبر زهرة ؛ الطسبمة الثالكئة ع 
ص ١؟؟‏ © عايش 4 © 
(؟؟) ومثل ااتابلة الطبرب اتذى داشر الولادة أو أى رجل آخر شاهد الولادة غير معتيد - 
#*) سورة الدع ؛ الآاية /ربا . 1 
0) الاحصوال السخمسية + للاسمتاذ 


الكير محيد آبى زهرة 4 الطبعسة الثالئة ص 5١٠١‏ )© 
ققرة 511 ماء 


كار السزواج 06 لك 


انه قال * فقت :المة ,ران فتهادة الننساء فييا لا يطالع عليه غيرهن من 
ولادة النسساء وعبيويين ع 


(ب) وان كانت معتدة من طلاق رجعى : فان أدعت الولادة لاكثر من سذئين 
بعد الطلاق ولم تان قد ائرت بانقضاع العدة دل ذلك على مراجعتهسا الو ف 
اثناء العدة وحينئق تخون دعوى الولادة والزوجية تائمة فتأخذ هذه الصورة حكم 
الصورة الاولى التي حصسل فيها النزاع والزوجية قائية . 


وان أدعت إلولادة لتمام سنتين أو لاقل فلا تكفى شسهادة القابلة على الولادة 
اذا لم يكن الزوج قد اعترف بالحبيل واذا لم يكن هناك حبل ظاهر وذلك 
لانقضاء مدتها فام تبق زوجة وهذا عند أبى حنيفة لأن النكام قد انقطع بجميع 
علاتته بانقهماء المدة بالولادة فيكون القضاء بالولادة وهى أجنثبية ) ودعوى ثبوت 
النسب من أجنبى لا تثيت الا بشديهادة كاملة وهى رجلان أو رجل وأمرأتان . 


وقال الصاحبان : تشبت الولادة فى هذه الحالة يشهادة التابلة كحسال 
قيام الزوجية © كان اعترف الزوج بالحمل أو كان هناك حيل ظاهر لا مجسال 
لانكاره اكتفى بقول, المدعية ولا احتياج الى التابلة عند أبى حنيفة ولابد من شهادة 
القايلة عنك الصاحبين . 


.. وان كانت معتدة من طلاق بائن : 


اذا أدعت المطلقة بائنا بيثوئة ممقرى أو كبرى الولادة وكذبها اازوج م6 
فاما أن يكون الزوج قد اعترف قبل بالحبل أو كان الدحبل ظاهرا © واما لا يكون 
الزوج قد أعترف بالحبل وليس هناك حبل ظاهر . 


ففى الجلة ٠‏ الأول | كت ااولادة بتول الماراة وحدهسا من عير حمساحة 


وعند الصاحبين لا تثيث الا بشهادة امراة من .اهل العدالة كالقابلة أو غيرها . 


وق الحالة الخانية له تشت ااولادة عاد الأمنام الا بشهادة كاميلة وعئدهما 
تثدت بقسهادة آمراة واحدة من اهل العدالة . 


والذى يبدو اي أن الراجح ماذهب أليه الصاحبان آد لا اعتبار لا يستدل 
به أبو حكثيفة من أن الشهادة وأن كانت لاثرات الولادة الا آنه يترتب عليها 
ثبوت النسب *» وثبوث النسب يحتساج الى قشهادة كاملة اذا كانت المراة 
0 وهى بادعاء الولادة قد أكرت بالةمفشساء عدتها فتكون أحنئبية ) وذلك 

ن المتصود من الشيادة هنا ائبات الولادة التى ينكرها الرّوج ٠‏ أما ثبسوت التسب 
- مقصودا من هذه القسهادة لان ثروته لا يحتاج الى قهادة لأن امرأة با! داوت 
فّ العدة فان سبب ثبوته النسب قنائم . 
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وحيث كان المتصود اثبات الولادة اكتفى فيها بشهادة أمراة واحدة من اهل 
العدالة: لان الولادة مما لا يطلع عليها الرجال غالبا » واعتبار الششهادة الكاملة فيها 
يؤدى الى وقوع الناس فى الحرج وهو مرفوع لقوله تعالى : ١‏ وما جمل عليكم 
فأ الدين من حرج ©»(9) »© ولاثه روى أن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ « أجان 
شهادة التقابلة نى الولادة من غير اشتراط عدد » »© ونظرا لرجحان رآأى الصاحبين 
درج العمل عليه ف محاكم الجيهورية العربية المتحدة . 


داس وان كانت معتدة من وفاة : 

1 اذا ادعت المعتدة من وفاة الولادة وأنكرها الورئة © فان كان الحيل ظاهرا 
او أعترف الورثة بهذا الحبل قبل الدعوى ثبتت الدعوى بقول المدعية دون احتياج 
الى شىيء آخر عند أبى حثيفة ولا تشت هذه الدعوى عند الصاحيين الا بكمسهادة 
أمراة من اهل العدالة كالقابلة أو غيرها . 7 


وآن لم يكن هناك أعتراف مانن الوركئة ولا جيل ظذاهر لا محسال لانكاره غلايد 
من شهادة كاملة لتشبت هذه الدعوى عند الامام ويكتفى فى الثبوت بسهادة امراة 
من اهل العدالة عند الصاحبين ؛ والراجح بناء على ما أسلفنا قولهما . 


*؟ - وأذا صدقت اكزوجة فى دعوى الولادة وكذبت فى المولود  :‏ 

اذا ادعت الزوجة الولادة وان المولود الذى بين يديها هو ثمرة هذه الولادة 
فصدقهبا الزوج أن كان حيا أو الورثة أن كان ميتا فى الولادة وكذبت فى تعيين 
المولود 0 7 المواود يا 0 1 من آهل العدالة 00 المذهب 
أو بائن أو وناة 0 2 آذآ كان ا 78 ولا نزاع حولهسا كان أمر تعبين 
الجولوه سبهلة فلا يشسترط فيه شهادة كاميلة . 


وبعد أن ذكرنا القاعدة العامة فى المدة وبينا ادناها واقصاها , 
والاختلاف بين الزوجين فى الولاده والمولود » نتكلم فيما يلى عن الأسباب المنشثئة 
للقسب 4 وطرق أثباته 0 وذلك 5 ليق .+ 


أسسباب ثبوت السب 


يثدت النسب بالزواج اكيم ع القباس سد ومالوطء بشسبهة وبالوطم 
يملك: مسي ؛ مأسبابه أربمة : 


١‏ - الِسرّواج الصحيح . 7 ؟ ل السزواج الفاسسد 
؟ ‏ الوطء بقسبهة ؟ ل الوطء بيلك اليمن 98 


() سورة الضج : الاية لا , 


آثسار السزواج ب...» رفن 


0 


الفسرع الأول 
السزواج الصحيح 


يقب ثيوت النسب ف الزواج المسحيح كون المرأة فراشا وذلك ياتفاق الفتهاء 4 
بيد انهم اختلنوا فى المسراد بالفرائشس : 


وروي عياف 1 الا انا واو ا موا ل حرونةاان الرمضطول شان 


وفى لنظ البخارى :: « الولد لصاحب النراثى » ..(/8) 


وروى الامامان البخارى ومسلم قى صحيحهبيا (5؟) عن ابن شهاب الزهرى 
عن عروة أن السيدة عائقة ام الؤمثين قالت : ١‏ اختصم سهد بن ابى وقاص 
وعبد بن زمعة فى فلام ©» فتال سنعد : هذا يارسول الله ابن اخى عتسة 
بن أبى وقافن عهد الى آنه آبئة © انظ الى شنبهة. ؛.. .. وقال-عيد. بن 5ممة ‏ *: 
هذا احى يارسول الله ؛ ولد على فراش أبى من وليدته ا» فنظر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للى شسبهه » قراى شبها بينا بعتبة ؛ غقال : « هولك ياعبد » 
الولد للفراثش 3 واحتدبى منه ياسودة ينث زمعة 2 قسالت فلم يرسودةٌ قل » .. 


وهذه القاعدة الأولى : التى تترر بصفة عايمة شوت الولد لصاحب الفراشس 
تجزنا الى بيان الفراش » وما يثبيت بنه . 


0 


فاراد بالئرائس شرعا هو تعبين اارأة' لأولادة لشخص واحد (.)) . 


؟ ‏ يثبث الفراشش فى الزوجية بمجردٍ العقد عليها » من غير اشتراط أمكان 
الدخول عند الدثئية » فمتى أتت الزوجة بولد لادنى مدة الحمل من حين العقد 
ثبث نسبه من الزوج ا“ متى أمكن تصور كونه منه ,» بان كان بلغا أو مراهتا 
ولا ينتفى نسبه الا باللعان » ويثبثت هذا الحكم حتى ولو لم يكن الدخول ممكنا * 
بان طلقها فى المجلس عتب تزوجها # أو كان احد الزوجين بأتمى المشرق 
والآخر بأقصى المغرب ولم بلتقيا : وذلك لآن الرسول صلى الله عليهوسلم لمسا 
ثقى النسب عن الرّائى بع تحقق وطئة دل على عدم اعتباره » وصسار الاعتبان 
بالعقد الذى هو مظنئة' الوطء ٠‏ 


ومن ثم » هالحنقية يتآهبون الى أن الراة تكون قراقما ببجرد المقاند علبها , 
ف الزواج المصحيح * وعلى ذلك ذاذا جاءت بولد ثبت تسسبه مسن زوجها 


(م؟) ثيل الاوطار للشوكاتى ج ١‏ من 1,5 ؛ نقض مدئى جلصسة 99/ه/1971 المحساياة 
للنسنة 8ه. المددان ه ©5'2 ص 5 رقم ه؟ ألطعن 8 لسسنة 35 قا ٠‏ 

(5) راجح صحيجح ملم ج اصن (19 : 

(0؟) الزيلعى © بي ؟ ص 6# ؛ وأنظر حائية الفلبي عليه صن 1١‏ © وانن الشوكاي 
ف نيل الاوطار ج52 عي 547 + ش 
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وعلى ذلك 4 لو ارسل شخص يقيم فى باريس الى آخر يثيم فى مصر 
توكيلا لتزويجة من فلانة القيية بيصر وتم العقسد بناء على ذلك ولم 
يتسلاق الزوجسان ثم 'جادت الزوجة بولد ثبت نسبه من السزوج الموجود فى باريس 
والتذى لم يلتق مادرانه الموجسودة فق مسر وكلك لان النلاتن بين. الزوجين 
سكن ععبللا وان كان غن مين امجادة أ والاكان الفدان يكن ىق هذه الحللة 
حرصا على الولد ومحافظلة عليه من الضياع . 


؟ س وذهب جمهور المفتهاء من الشافئعية والمالكية والحئابلة © الى أن 
الفرائئن قُْ الزوه.ة أنهنا يبتك بالعقد دشرط امكان السدخول 3 فلو تزواج أمرأة 
لو تزوج مشرقئ. مغربية وقطع بأنه لم يصل اليها »© وإذلك لان العقد لايقام مقنام 


؟ س وذهب ابن' تيمية الى أنه لا يثبت فراش الزوجية الا بسمرفة الدخول 
المحقق » وهو رواية عن الامام أحمد » واستند فى ذلك؛ الى أن العرف واهسل اللغة 
لا يعدون المسراة فراشسا الا بعد البناء بها . وقد أجيب عن ذلك بآن معسرفة الوطه 
المتحقق متعسرة واعتبارها يؤدى الى بطلان كثين من الأنساب والنسب مما يحتاط 
ف اثيائه » واعتبار مجرد الامكان ينئاسب ذلك الاحتياط (1)) ٠‏ 


ه س وأجدر هذه الآراء بالاعتبار هو مأ ذهب اليه الجيهور من ثبوت فراش 
الزوجية بالعتقد دشرط أمكان الدخول ‏ ؛ وذلك أنه ليس دن الاخنياط ق أثبيات الدب 
ثبوته مع القطع بعدم امكان الدخول »؛ وقد حققالكمال بن الهمام أن تصور امكان 
الدخول شرط لثبوت الفراش. عند الحنفية » بدليل أن الصبى لا يثيت النسب 
منه ولو جاءت ١‏ مراثه بالولد لمتة أشهر فأكثر من حين العقد © الا أنه حوور أمكان 

: الدخول ثادث فى تداج المشرقى مغربية 2 وهى دعغوى لايقبلها العتل ولا يؤيدها 
دايل واشعى 3 


اس ومع اختلاتف الفقهاء فق الماك دكون اار 5 فر اشسا أو اتفقو! م على أن مسدب 
الولد لا يثيث بعد كون اارأة فراثما الا بالشروط الانية * 


13 ان ناتى المراة مالولد لستة أشنهر قصاعدا بعد العقد عليها فان أتت به 
قبل مغى ستة أشهز دن رقت العتد عليها لا يثبت نسب الإولد وذلك لآن اقل مدة 
الحمل بستة أشهر عملا بقوله : 9 وحيلة ونضلل كلاثون شهر ١‏ » وقوله تعالى ١‏ وفص 
في عامين ») . فاذا جاعت بالولد قبل هذه اللدة علم أن الحمل كان قبل العقد فلا يشت 
مثل هذا الحمل . ءن الزوح الا اذا ادعاه وام يقل أنه من الزنا اك فاذا 00 
وقال أنه من الزنا لا يثبت نسبا عملا يقوله صلى الله علية وسلم : ٠‏ « الولد 
الفراثن وللعاهر الحجز ف 5 

(1؟) فنح اأمدير جح ؟ ص 1أء.ث# ل 7308 © نهايية الجاع ج لاص ١١5‏ ؛ الفروع 
لآبن مقلح اه 7 صن 655 وما يعدها. 


آثسار الرواج ..م اه 


(ب) أن يكون الزوجح من يتصور منه الاحبال » بأن يكون بالغا أو مراهقا », 
ان لم .يكن يلاعا ولم يكن مزاهقا بآن كان لم يصل الى النتي مضرة مبئة احامت 
زوجته بولد لايثبت نسب ذلك الولد منه (؟)) , 


( ج ) الا ينفى #ازوج نفيا معتبرا . والئفى المعتبر الا يسبق منه ما يدل 
على الاقران بالولذ صراحة أو ضينا © هاذا صدرت مله الاقرار صراحسة بان افر 
الزوج أن حمل زوجته منه قبل ولادتها وكانت المدة بين الاقرار والولادة أقل من 
سنة اشهر . أو دمدر منه الاقرار ضيئا بأن اعد الزوج ممدات الولادة أو قبل 
التهنئة © لا يعتير النفى لأن النسب آثلا ثبت بالاترار لا يقبيل الثفى بمد 
ذلك ))9١(‏ ,. 


والذا ناه نفيا معترا تلاعن اازوحصاآن “© وإذا ثلاعنا انتفيى نسب الولاد من 
الزوج ولا يعتبر ابنه ؛ فلا يرث منه ولا تجب نفقته عليه ويعتبر ابنه احتياطيسا 
بالنسبة للأحكام التى شرعها الله للكافة فلا يعطية زكاته ولو قتله لا قساص عليه 
لنشبهة كما لو قتل الأب ولده وثبث المدريية بينه وبين أولاده احتياطيا ولا تجون 
شسهادة كل منهما للآخر ولا يعد مجهول التسب فلا يصح أن يدعيه . 


/ا س ويش ترط لاجراء اللعان بين الزوجين اذا نفى الزوج نفيسا معتبرا ' 
ما ياتى * : 
(!) أن ينفى الزوج الواد عند ولادته أو عند شيراء ,سمدات هذه الولادة 


أو فى مدة التهنئة بالمولود اذا كان الزتوج حاضرا . 


وقد أختلف فقهام الحنذية ف تقدير هذه أأدة » هذهب أبى فوسف ومحيد 
الى أن هذه المدة تقدر بأربعين وهى أكثر مدة النفاس لأن الزوج له ان ينفى الولد 
عند الولادة فله أن ينفيه ما دام آثرها وهو النفاس . 


ويروىا عن ابى حنيفة أنه قدرها بسبعة ايسام بئباء على عرف الئاس 
وعاداتهم فى ذلك . ش ١‏ 


ودروى عثه أيفسا انه لم يقدرها بزمن معين وترك هذا التتدير الى راى 
القافى لآن مدة تفى الولد أو الاعتراف به تختلف باختلاف الاشخاص والادوال » 
فلا يمكن تحديده سا تحديدا ينطبق تمام الانطباق على جبيع الانراد وق 
جميسع الأصوال . 4م * 


واذآأ لم يكن الزويج داشرا بأن كان غائيا ولم عام بالولادة حنى حفر قلسةه 
فيه وقت حفسسوره أو فى مقدار مدة التهنئة عند أبى حنيفة ومقدار مده أكثر: 


(55 ) الأحصوال الشخصية ؛ الاستاذ ابى زهرة »؛ الطبعة الثالشة »© هقرة مإ ©2 
صض 416 وما بمددهسا ٠.‏ 

9) الاحوال الفسخصسية © الاسسستاد محيد أبى زهرة © الطببسة الثالئة هترة و9م ع' 
ص 416 وبا بعدها, 
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والراجم فا نظرى ما جنح آليه ابو حنيفنة وذلك لان بقاء باب نفى الولد 
يفتوحا أمسام الزوجين طوال الأربعين يومسا فيه اضرار بالولد من حيث عدم 


0 0 ضرر ولا ضرار 6 ,وى 


و ب ) ألا يسسيق نفى: الولد الاثدرار به صراحسة أو دلالة على ما بينا ) 
أو الا يسبق النفى سكوت فان اقربه مراحة أو دلالة أو سكت عن نفس تسبه حثى 
مضت مدة التهئئة على رأى أبو حنينة ومدة أكثر النفاس على رأى الصاحبين » 
ثم ئناه بعد ذلك لا يلتفت الى هذا النفى لأن الاقرار بالنسب صراحة او دلالة 
لا يصبم الرجوع فيه ؛ ومع ذلك فيجوز للمرأة ان تطالب باللعان فى هذه الحالة 
لآن| نفى الود يتضمن انها زانية » واللمان حينئذ يكون بناء على رميها بالزنا لا بناء 
على نقى الولد » ولذلك لو تم هذا اللمان لا يترتب عليه ثفى الولد » لان الزوج 
.اند آاثر به والاترار بالنسب لا رجوع فيه ٠‏ 7 1 


'( ج ) أن يكون كل من الزوجين اهلا للعان عند ايقداء الحيل بالولد , 

خلؤ كان الروج مسلما والزوجة كتابية ثم أسلمث وولدت ولدا فنفى !الزوج نسبه ؛ ٠‏ 
فان كانيك ولادته بعد مضى ستة أسبهر أو أكثر من وقث أسلايها عرف أنها كانت 
أهلا العان عثد ابتداء الحمل فيجرى التافضى فى هذه الحالة اللعان بينها وبين 
زوجها “ وان كانت ولادة الولد انفى قبل مضى ستة أشهر من وقت اسلامها 
عرف أنها لم , تكن أهلا للعان عند ابتداء الحمل لأن أقل مدة الحمل ستة اشضهر 
على ما ذكرئا » وبذلك لا يجرى التلاءن بين التوجين لعدم أهليسة الزوجين 
للعسان عند بدء الحمل ٠‏ 


(ذ ) أن يكون الواد حيا عند الحيكم بقطع النسب © خلؤ مات الواد المنتى 
قبل الانعان أو بعدة ولكن بل الحكم دقطع اانسب لا يذتفى نسيه لان النسب بالقرر 
بالموت والقشىء اذا تائرر لا يمكن نفيه(؟؛) ٠‏ 


مس فى المعندة من الطلاق أو الوفاة : 

نتكلم عريد. هذه الحالات »© ذأتى بأصل عام ترد اليه مسسائل شبوت النسب لاولاد 
المطلقات “ وهو : « أن كل مطلقة لم تلزمها العدة » بأن لم تكن مدخكولا بهسا » 
فنسيه ولدها يثبث من الزوج الآ اذا علم يثيئا أئه ليس مله ؛ لاوهو أن تجحىع - 
به لأقلا من ستة أسونه ) . وكل مطلقة عليها العدة فنسب ولدها يثبت من الزوج 
الا اذا علم يقينا أنه ليس منه »> ( وهو أن تجىء به لأكثر من سلتين ) 440) , 


وتعليل للقرق١‏ الأول من هذا الأصل ©؛ واضح من أن الطلاق قبل الدخسول 
يزيل رابطة الزوجية بجميع علاقاتها »“ ومتى زال الزواح هكذا بيتين © لا يثبت 


(1) أنظر الاحكام الشرمية الاحروالة الشخصسية للاستاذ زكى الدين قسبعان (1551/154 4 
ص كلام , . . 
(0)) البدائع 2 جح #*# ص 1511 ء, 


أثار السزواج ...ء 511 


شىء من آثار الا بيقين مثله » فحين تجىء المطلتة قبل الدخول بولد لاقل من سئستة 
أاشهر من وقت الطلاق يتبين يقينا أنها حملت به من مطلقها »© لأن ااراة لا تلد من 
هذه المدة » وهذا يثبث النسيب بلا ريب ٠.‏ لكن يشترط ان يكون مولده لسنة أشير 
مك لحر كرو وك ل د 000 اشترط لثبوث نسبه 


ولم يرتض الكسال بن الهمام فى الفنتح الحكم بعدم ثبوث نمب ولد المطلقة قبل 
الدخول ا» اذ أتت به لأكثر من ستة اشهر من وقت الطلاق ؛ فى مدة يحتمل ان 
يكون منه وهى مدة السنتين على رأى الأحناف ؛ وقال انه يناى الاحتباط فى اثبات 
النسب : « واحثيال كونه حدث بعد الطلاق ؛ فيما اذا جاءت به لسستة أثشسور 
وبوم ؛ فى غاية البعد » مان العادة المستمرة كون الحمل أكثر مئهما » وربما تمضى 
دهون لم لسسميع فيها ولادة لستة أشهر 0 فكان الكلاهر عدم حدوئه أو احثتمال 
حدوثه , نأى احتياط فى اثبات الئسسب اذْ نفياه لاحتيال ضعيف يقتضى نذيه ؛ 
وتركنا ظاهرا يتتضى ثبوته )(5)) . 


وكذلك تعليل الشق الثانى ؛ وأضح من أن الزواج يكون باقيا ببقساء آثاره 
ومثها المدة ؛ فاذا جاءت بولد لسنتين من وتت الطلاق وهى فى العدة يحتهيل 
حينئذ أنه منه ؛ لاحتمال أن الحمسل كان قبل الطلاق ما دام قد يبتى سسنتين » 
أو أن يكون تدا ثاربها وهى ف العدة ميكون الحمل منه ) وعلى كل من الاحتمالين 
يثبث نسبه , لانه لا يعلم يقينا أنه ليس منه ٠.‏ 


ونتكلم بعد هذا الأصسل فى كل حالة من تلك الحالات الثلاث الثى 
ذكرناها(لا؟) : 


( 1 ) فاذا كانت الرأة معتدة من طلاق رجعى »© وأتت بوئد لستة نسوس من 
وت الطلاق أو اكثر. ولو بعد سنتين » ولم تكن ند اقرت بأن عدتها انقضدت © ثبت 
نسسه من مطلقها » وذلك لأنها أن جاءت به لأقل من سئتين © قد تكون حمات به 
قبل الطلاق ؛ وان كان لسمئتين او أكثر يكون قد الي بها وحملت منه وقت 
لبد وورو يام ار جروا ويا 13 اذ تعتبر حيئثذ ممتدة الطهر ٠‏ 

فأن كانت قد أئرتك بالقضاء العدة © لا يثيث نسبه الا اذا جاعث به لاقل 
من سستة اشهر .ون وقت الاقران, » وتكون حيئئذ قد تبين أنها كاذبة أو مخطئة فى 
أدعائها انكضاء عدتها , 


* ب ) وان كانت معندة من طسلاق بائن وأم ثقر بانقفساء العدة‎ ١ 
يثبنك الولد اذا جاعث به لسئتين أو أقل من وقت الطسلاق »© وذلك لاحتمسال آن‎ 
6 الحمل كان موجودا قبل الطلاق » ولا يكون الفراشس قد رَا يقيئا قبل الحيمل‎ 


(5)) نتم التدير © جه ”" هن [(,؟ م 
راجع فى ذلك المبسوط » ج 5 ص )4 وما بعدها »© البدائع ج # ضن 111 رما بعذها ) 
نياية الحتاجس 24 ج لاهن .؟1 - 151 بم 


1 العده الاول ‏ السنة الستون 


اذن بثبت النسب للاحتياط ٠.‏ ولحكن الولد لا يثيىت نسسبه منه اذا أنكرت 4 أن جاءعت 
به لأكثر من سسئتين من وقت الطلاق لآن من اليقين حينئذا أن الحيل حدث يعده(148)٠‏ 


وأما ان كانت أقرت بانقضاء العدة فى مدة تحتمل انقضاءها » فان الولد 
من وقت الاقرار » ولا يثبت ان جاءت به لسنة أشهر أو أكثر ٠.‏ 


والأصل فى هذا مس كما يذكر الكاسائى ب أن المعتدة مصدقة فى الاخيسال 
من انقضاء عدتهس! ٠‏ اذْ الشرع اثتمنها على ذلك 4 غتصسدق مالم يظهر قلطهما 
أو كذبها بيقين ؛ فاذا جاءت به لأقل من سستة أشهر من وقث الاثران ظهر غلطها 
أو كذبها » لانه تبين أنها كانت فى العدة وقت الاقرار ؛ اذ المرأة لا تلد لاقل من 
سثة أشهر »4 فلا يعتبر حينئذ اقرارها ويثيت النسب . ولكن اذا جاعث به لسئة 
أشهز أو أكثر © لم يظهر كتثبها فلزم تصديقها فى اخبارها بانقضساء العدة ؛ 
فلا يلم أن ينبت نسبه من مطلتها قى هذه الحبالة ٠‏ 


١‏ كث) وآخريا » اذا كانت المراة معتدة من وفاة بعد دخول زوجها بها وجدساءت 
بولد فى غترة سئتين بعد الوفاة » ثبت نسبه » لاحتمال أن تكون حملت به حال حياة 
لوجم ع وفيه حمل أمرها على الصلاح والصحة ؛وذلك كالأمر حالة العدة دن الطلاى 
البائع '» والنسب يحتاط فى اثباته كما عرفنا . فان كانت قد أقرت بانقضصساء عدتها 
بالاشهر » فلا يتبت نسب الولد الا اذا جساءت به لأتل من سنة أشهر ؛ لانه يثبين 
انها كانت حاملا حين موت الزوج » فتكون عدتها بوضع الحمل لا بالأشهر »© كما يكون 
كذبها قد تبين بيرتين © فيبطل أقرارها بمضى العدة » ويثيت النسب . ولكن الثسب 
لايثنت إن جاءت به لنيته اشون. فصافدا وخلك لافتمال أن يكون خبلت بالولذا بيه 
الوفاة » وحيئتئذا لا نعلم سقين بطلان اقرارها بانتهاء العدة ؛ فنأخذ بكلامها ولا يلزم 
التونى نسب هذا الولد (55) ١‏ 


هذا والائمة الثلائة لا يختلف الحم عندهم اذا أقرت المعتدة ‏ بانقضاء عدتها 
أو لم تقر 4 ما دام قد ولد فى حدود أقصى مدة الحمل من وقكت الطلاق أو الموتك 4 
فانه يثبيت نسبه ولا ينتفى عنه ألا باللعان (.م)| . 


4 ب هذا فيما يتملق بثدوت النذشب »© وعدم شثبوته بالفراقشن حال قيسام 
ارو جية بين الزو حين »أو سعد انقتطضاع الزوجية بيذهما بالنسية للشر للعسس اه 
الاسلامية 4 أما فبما يتعلق بحكم المقوانين الوضعية بالنسة لهذا الموضموع: مهو 
يلخص غيما يلى ؟ا ْ : 


)م4 ؛ اللبدائع # ج لاا ص ؟!؟ ) وقارئد بيا مجاء فى الهبداية والفتح © #اا ص ,”5 ) 
من أن النسسب لا يلزمه الا اذا جاعت بل؛ لأثل من سئتين ٠‏ 
ين ص 00 5 ك6 م 

( 60 ) نهاية المحتساج ج لايص 1١١7‏ ب ١18‏ » المواق بهايش المطاب ج ) صن هزر : 
اروم ل اكه © تلطه كن 


آمسار السزواج 000 آل 


فكد بقى ال 5 المادة(6| من ن القانون رقم وى لسنة 1455 
بالنسبة لثبوت النسب بالفراشى حال قيام الزوجية بين الزوجين أو بعد انتطاع الزوجية 
بينهها على انه : ( لا تسيع عند الانكار دعوى النسب اولد زوجة ثبت عدم التلاتى 
بينها وبين زوجها من حين العقد ٠‏ ولا لولد: زوجة أتث به بعد سنة من فييسة 
الزوج عنها اء ولا لولد امطلقة والمتوى عنها زوجها اذا أنت به لأكثرامن سنة من 7 
وفنت الطللاق أو الوفاة ) . وقد قالت المذكرة الايضاحية ليذه المادة أنه : 


وبناء على الاحكام الواجب تطبيقها الآن يثبت نسب ولد الزوجة فى أى وك 
أتت به مهما تباعدا الزوجان ؛ فيثيت نسب ولد ا مشرقيية من زوج مغربى 
عقد الزواج بينهما مع اقامة كل منهما فى جيته ؛ دون أن يجتمعا من وقت العقد الى 
وقك الولادة اجتماعا تصم ممه الخلوة 2 وذلك بناء على مجرد جوان الم 
بيثهيا عتاا ٠.‏ 


كذلك بثئبت نسب ولد المطلقة يائنا اذا اتت به لأقل من سسئنتين من ونت الطلاق» 
ونسسب ولد المتوثى عنها زوجها اذا اتت به لأقل من سئتين من وقت الوفاة » ويثبت 
نسب اأطلثة رجعيا فى أى وتت أتنت به من وقت الطللاق 4 ما لم تقر بانتضماء اللعدة 5 


والعيل بهذه الاحكام » مع تسيوع فساد الذمم وسوءم الاخلاق » أدى الى الجراة 
على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة ... وبما أنه يحور 
شرعا لولى الأمر أن يمع قضاته من ماع سعض.س الدعساوى التى يماع فيهبا 
التزوير والاحتيال ‏ ودعوى نسب ولد بعد مفى سئة من تاريخ الطلاق بين الزوجين 
'و وفاة الزوج © وكذا دعوى نسب ولد من زوج لم يتلاق مع زوجته فى وقت ما ء 
ظلاهر فيها الاحتيال والتزوير » ولذلك وضعت المادة ( ١5‏ )امن مشروع القانون ») . 


وغنى عن البيان أن ااشرع فى مصسر استحدث نصا هنا بعدم سسماع الدعوى 
بالنسب » اذا جاء الولد من زوجة لم تلاق البتة مبع زوجها ٠‏ أو جاء بعد سنة .ن 
فبية الزوج عنها . وعدم المسسماع شىء " وعدم ثبوت النسب ثيعء آخر , 


كبا أن عدم السماع محله ان يكون هناك انكار ؛ آما اذا لم يكن فى الآمن 
انكار ؛ فان قواعسد الراجح من المأهب الحتنفى هى ألتى تطبق فى مصير ») عمسلا 
بالمسادة ( .58 ) من المرسوم بتائثون رقم 8/ا لسئة 1911 » وهى لاتزال باقهيسة 
بعد توحيد الثكشساء 8 اذ أبقى العمل بها القانون رقم ؟5) لميئة ٠ 1١68‏ 


وكان المشرع يستطيع أن يأخذ برأى من يشترطون ابكان 'الدخول مع العقد ؛ 
ويئص على عدم ثبوت السب © اذ لم يكن الدخول ممكنا ؛ ولا يلجأ الى مجرد عدم 
الداع 42 لا سيما وأنه ليس هناك ما يمثعه من الاخذ بأقوال يراها متفقة مع 
العصر 4 حثى لو كانت مشالفة اراجح مذ هب أبى حنيفسة نكلها داخلة فق ) اطار 
الشريعة الأسلامية !:* تلك الشريعة الاسلامية * نلك الشريعة اللائمة لكل عمى 
وبيئة » التملورة مع الزّمن # الصالحة البقاء على الدوام ٠‏ 


شممسية من وقت الطلاق أو الوفاة . وقد حكم بأن ما جاء بامادة ( 15 ) من القانون 
رقم 5؟ لسنة ١511‏ » من أنه لا تسمع عند الإتكار دعوى النسب لولد المللقة » 
اذا أتت به لأكثر من سسنئة من تاريخ الطلاق وائها هو خاص بمن تدعى ما ذكر » 
بعنوان كونها مراجعة © قد وضعت الوند على فراشس الزوجية الصحيحة » التى 


حدثت بعد الطلاق(١ه) ٠‏ 


هذا » وقد اشترط مشروع القانون الجديد لثبوت النسب الولد من الزوج فى 


) يثبت نسب الولد فى الزواج الصحيح من الزوجين بالشرطين الآثيين : 
به أن يمن على عتد الزواج أقل مدة الحمل ٠‏ 
؟ سه آلا يثيت انتفاء امكان التلاقى بين الزوجين بمابع محسوس استمر هن 


وت العقد الى الولاده أو حدث بعده وإسستمر 760 يوما وثى حال زوال المائع 


به ) لا تعتبر الموائع الشبرعية مائما حسيا فى هذا الصدد . ٠‏ 


( ج ) اذا انتفى أحد الشرطين السابقين لا يثيت النسب الا اذا أقسير 
الزو به .ء , 


وقد نص فى مشروع التانون الجديد بالنسبة اوله المطلقة رجعيا » 
بالمادة 5/196 ) ؛ « اذاءولدت يعد اعتبار عدتها منقضية بمضى المدة أو باقرال 
منها بالانقضساء لا يثيت النسب الا اذا جاعت بالولد ثبل مضى. (.146١)يومامن‏ 
ناريخ اعتبار العدة منقضية وفى هنذه الحالة تعتبر الولادة دليل الرجعة واستمرار 
الزوجية . أما اذا جاء به لأكثر من ستة أشهر من وقت الاقرآن هلا يثبت نسسسبه 
لجواز أن تكون حيلث بعد الاترار بانقضاء العدة ») ٠.‏ 


وقد نص فى مششسروع القانون الجديد بالاسسبة لولد المتوق عنها روجها » 
بالمسادة (19/9 ) « المعتدة من بيتونة أى وفاة اذا لم تقر بانقضاء مدتها يثيت نسب 
ولدهسا اذا وادته فى, خلال خمسة وستين وثلاثيائة يوم من تاريخ البينونة 

1 + ن١ أوا الوقياة‎ ١ 


وقد نص ف المادهُ ر ذا لإمن قائون الأحوال الشخصية السورى على أن ؛ 
4 ولد كل زوجة فى النكاح الصحيح ينسب الى زوجها بالشرطين التاليين » 1 


(1) أن مد على عاد الزواج اكل مدة الحمل 3 


/[اه) مفكية أسيوط الفرعية © 0/8/أ116 القضسية رقم 8ف..! سسنة 63/45 وقد 
تأيد ق الاستئئاف 4 3 "الحساياء الشرعية 6 الى 00 ؛ 04 ص 14 رقم 4/ ؟ نتن 11/1/58 ؟أ 
ىا الطلعن ١4‏ لسلة 85 ق المغاياه لسئة 8ه النددآن 461 صن [؟: 


ممسن تشسساأءة المعاءم الأشرى 0 


لبحث أي سسيب آكسر مما جاء بصحيفنة 
٠‏ الدعوى 

محكيه المنصورة الاسسدائبة الدائرة الثامئة برئاسة الاسساد 
إطيف محمود بدر رئيس المحكمة وعسوية الاسنادين حاز, 
به كحبيب رئس المحكية والسيد يحيد حسن القافى ل 
انقسية رقم 1]5| لسلة م/ا؟15ا كلى مساكن المنصورة وقد 
تأيد الحكم أسنئناض) فى الامسنئناف رقم 544 لسنة ٠ع‏ تى 
ادملئاف المنحسورة ودلك بجلسة 1914/15/55 وكانت هرثة 
١احكية‏ الاستلئافية مشكلة من رئاسة المسبثار عبد المبا_ 
البحقيرى وعضوة المستثارين الحسينى الكناني ومحيد همءن 


؛ 
محكمة مصر القديمة الحزئية 
1 

(أ) ارك , تقسيم ٠‏ شروطه, 5 

( ب ) موافقة على اللقسيم , ثبوتها . التصرف فى 
الأرضي ,' 
المبادى» المقانونية : 

١ب‏ يكب لاسباغ وصف التقسيم على 
الارض أن تتوافر ثلائة شروط هى تجزئة 
الارض الى عدة قطسع وان يكون القصصد فى 
التجزئة التصرف فيها باحد العقود المبينسة 
بالمادة الاولى ق القانون رقم ١ه‏ لسنة ١5)‏ 
وبفرض انشاء مبان عليها » وان تكون 'حدى 
القطع على الاقل لا تطل على طريق قائم ٠‏ 

٠‏ ب أن اأوافقة على التقسيم لا تثبت 
آلا بترار من وزير الشئون البلدية والقرويسة 
يشر فى الدريدة الرسسمية » ومفاد ذاك أن 
اشرع جعل دواز التصرف والدناء فى تلك 
الارافى مرهونا بصدورث القرار الوزارى 
وايداع صورة منه بالشهر المقارى ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث عرفت المادة الاولى من التانون 
رقم 1ه لسمنة .1114 يشان تقسيم الأراهى المعدة 
للبناء التتسيم بأنه « كل تجزئة لقطعة أرض الى 
عده 5 قطع بتصسد عرضها للبيع ١‏ و للمبادلة 
او للتاجير او لاتدكير لاقامة مبان عليها »2 متى 
كانت احدي هذه القطع غير متصلة بطلريق 


قائم »4 , ومؤدى نص همذ المادة أثه يحبا 
لاسسباغ وصف التقس.م على الارض أن تتوافر 
ثلائة شروط هى ٠‏ 
أولا : تجزئة الأرض الى 

ثانيا : ان يكون النصد من التجرنة التصرف 
فيها بأحد الءتود المديئتنة فى هذه المادة 
وبغرض اتشاء مبان عليها , 

ثالثا ٠‏ أن تكون احدى القطع عاى الإتيل 
لا تطل على طريق قائم . ش 

لا كان ذلك ما نقدم وكان نص المادذ 

التاسعة من القانون سلاف الذكر قاطعة ا ءذ 
على ان الموائقة على التقسيم لا نثدت الا بترار 
هن وزدر الشئون البادية والقروية ينشر فى 
الجريدة الرسمية' . ومفاد ذلك أن المشرع جعل 
جواز التصرف والبناء فى تلك الاراضى مرهونا 
بصدور القرار الوزارى المشسار اليه وايداع صورة 
منه بالشهر العتارى © وذلك بيبا نصت عليه 
الفقرة الثانية من المادة العاشرة من هذا القائون 
من أنه يحطر اقاية مبان أو تنفيذ اعيال على 
الآراعى العيعة عل دون ف اأرسى 4 الشاز 
اليه فى الفترة الأولى ؛ ولئن كانت هذه المسادة 
على البطلان بلفخله جزاء مخالنتها ؛ الا ان 
مقتذى الحظر الصرم اأوارد فيها وهو حظر عام 
دعت اليه اعتدارات تتعلق بالصالح العام مقتضاه 
ترئيب هذا الجزاء وان لم يصرح نه * 
البطلان فى هذه الحالة مطلقا ء يؤكد ذلك تقترير 
البطلان فى المادة الحادية عشرة جزاء على مجرد 
اغفال تضبين العقد على هذا البطئلان ان 
نالف الذكر »© ويترتب على هذا البطلان أن 
تنفيذ الترام البائع تنفيذا عينيا جبرا يكون غير 
ممكن © ويحق لكل ذى مصلحة التمدسك بهذا 
البطلان »؛ فيجوز للبائع ذاك كما يجوز للمشترى 
والمستاجر » وللبحكبة أن تقضى به من تلقساء 
نفسها ويرفضش دعوى صحة التعاقد المتعلقة 
بالارض المعدة للبناء متى تم التصرف فيها قبل 
صدور قرار الموافقة دلى التثسيم على نحو ما 
ساف بيانه ١‏ دراجع' فى هذا 'صدد التعليق على 
تنصسوص" القاتنون المدنى للاستاذ أثور طلبيه 


عدة قطم . 


لم تنص 


مص م١7١‏ 4 لامهء لأكم ) ا ا 


0ك السئة 15 'ُن”0" ؛ نض اجلسة, 


4 #مكد الول ,الثائى ب السمئة السسستون 


سس ب يي بي سالك 


هه الالسنئة *؟ ص ١١",‏ )© نتض. 
جلسة 1575/56/68 طعن رقم 1.5 سن 6١‏ 
لم ينشر 4 نض جلسة 1912/11/1١.‏ ملعن 
ه." 9056 سن 5١‏ لم ينشر ) . 
وحيث انه ترتييا على ما تقدم وكان الثابت 
من عتد البيع العرفى المؤرخ 1158/8/95 الذى 
يركن اليه المدعى فى مدعاه أنه ثابت بالبند الاول 
منه أن قطمة الأرض بوضوع التداعى تقع ضمن 
تنسيم مرفي وتاخذ رقم :31 من مششروع التقسيم 
المذكور كيبا تضين البند الثانى من هذا المقد أن 
قطعة الأرضس محل التعائد تدخل ضمن المسطح 
المخصص للتقسيم وهى القطمة الامصلية النى 
تأخذ رقم ١‏ بحوض شيرق البلد ء هذا نفسلا 
من كون هذا المسطح داخل تطساق كردون 
محائظة الجيزة ومن ثم فهى من ضَمن الأراضى 
الداخلة لى كردون البتادر والسلاد الخامسمة 
للحانون رقم 01 لسسننة .151 بتقسميم الأراضى 
المعدة للبناء ‏ كها وان حقد البيع المذكور قد 
إغفل تضمينه ما يفيد صدور قرار وزارى باعتماد 
التتسيم وايداع صورة منه بالشهر العتارى 
هيلا ينص المادتين 4 : ٠١‏ من القانون 6ه 
لسنة ١514.‏ © هذا فضلا عن أن عتد البيع سند 
الدعسوى والمستندات المتدمة فيها مسسادرة من 
المدعى عليه بصفته مديرا للشركة العالية للتوزيع 
ونقسيم الاراضى مالكة المسطح المخصصص للتقسيم 
. ولم يجحد المدعى هذه السفة علية خلال فترة 
تكلر الدعوى س لما كان ذلك كله وكان الجزاء 
المترتب على مخالفنة الحظيى الصريح ل من 
التصرفه أو البنام فى الاراغى المقسمة س الوارد 
فى امسادة الماثيرة من. القاننون رقم 5ه 
لسمنة .154 ب وهو حظر عام هو بطسلان 
التبرف بطلانا مطلقا - وعلى ما جرى به قضاء 
النقضص من ترتيب هذا الجزام وان لم يصرح 
به مب وبالقالى فان عقد البيع المرق سسند 
الدعوى يكون ياطنلا ‏ ويترتب على هسذا 
البطلان ان تنفيذ التزام البائع تنفيذا عيئيا جبرا 
يكون غير ممكن لوروده على شىء غير ققايل للتعايل 
فيه . ومن ثم غان طلب سحة ونفاذ عقد البيع 
سالف البيان يكون متعين الرفض. ٠‏ 
بغشة مات القديمة برئاسة الامتاد محمد خشرى 
الجابزئ رتسيسع. المنكيّة سا القفية رقم لاك 
لسنة 1916 .* 


٠ 
محكمة مصر القديمة الجزئية‎ 
1/١ | 
)4 مئازعات ايحارات . اختصساص . ق‎ 2)! ( 
, ب ) فسخ . عقد . شروط الطلبة‎ ( 


المبادىء القانونية : ٠‏ 

6 الا محل فى ظل القانونن رقم‎ ١ 
لسئة /ا/اة! الحديث عن اختصاص استثنائى‎ 
المدكمة الابندائية فيما يتعلق بالمنازعات الابحارية‎ 
ولا ا ددخل أو ل يدخل ف هسذآ الاختصاص‎ 
أمسةانائى » وائما يخضع كله لقواعد الاختصاص‎ 
. األوادية‎ 


؟ ‏ القاعدة فى الفسخ وفى شروط المطالبة 
أن يكون ثمة عقد ملزم للجانبين » وأن يعقد أحد 
الماعاتدين عن ننفيد التزامه من جهة © ويكون 
اللنعاقد الآذر الذى يطلب الفسخ مستمدا للقيام 
بالتزامه وقادر؟ على اعادة الحسال الى اصلها 
اذا قام بالفسخ من جهة اخرى ٠‏ 


وحيث أنه عن الدع بعدم اختصاص هذه 
المحكبة نوعيا بنظر الدعوئ ؛ فان الشرع قد نص 
فى المادة الخامسة من الثانون ركم 15 
لسنة لإ/ا15 على أن « تختص المحاكم المادية 
دون غيرها بالفصل فى المذازعات التى تنشا عن 
تطبيق أحكام هذا القانون » »؛ وهذه المادة 
هى الفقرة الاولى .دن المسادة .1 من القائون 
رقم 1ه لسنة. 1556 التى تقرر إاختصاص المحاكم 
العادية دون غيرها بهذا النوع من النازعات 
( وهو الاختصاص الولائى أو الوظيفى ) » وقد 
استط القانون رقم 69 لسسنة 191 النترة 
الثانية من المادة .؟ وهى التى كانت تحدد 
الاختصشاص الثوعى والاختشاصن الحلى © 
فنصت الادة ه من القانون رقم 51 لسئة !١115/‏ 
على اختصاص المحاكم العادية دون غيرها 
بالنصل فى هذه المنازعات التى قتنف عن تطبيق 
أحكام هذا القانون ٠‏ أى أنها اتتصرت على ادخال 
هذه المتارعات فى الاختصاص الوظيفى للمحاكم 
المادية دون شيرها )؛ وترككات آير الاختصامن 


فسن قشساء المجاكم الأحسرق و 


ا ا 22202 


الثوعى والحلى لحكم القواعد العابة فى انون 
المرائعات : وبناء على ما تقدم جمبعه أصبح 
لا محل في ظل القائون رقم 49 لسنسة لإ/اة1 
الحصديث عن اختصساص استثنائى المدكيسة 
الابتدائية فيما يتعلق باأنازعات الايجارية: » 
ولا لما يدخل اى لا يدخل فى هذا الاختصاص 
الاسنثئائى ؛ وبالتالى فان الدعاوى التى رفعت 
بمد العمل بالقانون رقم 68 لسئة 151/7 والذى 
صار نافذا اعتبارا من 19197/56/5 المنفسور 
بالجريدة الرسسمية العسدد ركسم +" فى 
سافلا محل فى شانه لاختصاص 
استثنائى » وائما يخضع كله لقواعد الاختصاص 
العادية فتختص به المحكية الجزئية أو المحكية 
الابتدائية أكسميبا قيية الدعوى التى يتم تقديرها 
نيبا يتعلق بعقود الايجار وامنازعات الخامصة 
بها ونتا لأحكام المادة لال؟ فترة .م من تققئين 
المرافئمات . وقد بنيت المادة /ا؟ فقرة لم من 
ثانون المرائعاك طريقة تقدير تيمة الدعاوى 
امتعلتة بالعقود المستيرة » ومثها عقد الابجار ) 
ننصت على أنه « اذا كانت الدعوى يطلب صحة 
عقد مستمر أو ابطاله » كان التقدير باعتبان 
مجموع المقابل النقدى فى مدة العقد كلها . واذا 
. كانت بطلب فس العقد » كان التقدير باعتبار 
المقابل النقتدى عن المدة الواردة فى المتد . قاذا 
كان العقد » قد نهذ فى جسزء منه © كان التقدير 
باعتبار الدة الباقية » واذا كانت الدعوى متعلتة 
بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى 
للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها » 
ومؤدى ذلك أن دعادى صحة الايجار أو انهائه 
أو فسخه تقدر بقيمة الاجرة عن مدة العقد كلها 
أو عن الباقى من هذه المدة حسب الاحوال 
ايا كانت تلك امدة ومهما بلغت أجرتها الاجمالية. 
ناذا جاوزت هذه التيمة مائثتين وحُمسين جنثيها 
كانت الدعوى من اختصاص الحكية الابتدائية ») 
والا نتكون من احُتصاص الحكية الجزئية , 

03 وحيث أنه لما كان ما تثدم وبالبناء عليه 
. وكان التاصيل القائوئى للتزاع المطروح هو فى 
حقيقته دعوى فسخ عقد الايهار المبرم بين 
المدعى ( المؤجر ) والمدعى عليه الأول ١‏ المستاجر ) 
لتخلف الآخير من الوفاء بما التزم به في العقد 
وتنازله عن عين النزاع للمدعى بمتتفى عقد 
التثازل السادر منه ٠‏ 


وحيث انه لما كان ذلك وكسان نص 
المادة /ا؟/لم مرافعات تنص على أثه اذا كانت 
الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار 
المدة الباقية . ولا كانت مدة العقد طبقأ لنص 
البند الثاني مفه شهرا يتجدد بشهر آخر اذا لم 


يخطر احد الطرفين الآخر بالاخلاء 4 وا كان 


المقابل النقدى لهذه المدة هو 1١١‏ مليم ( ستمائة 
وعشرين مليما ) طبقا لنص العقد © وبقيت مدة 
ااعقد الاتفاتية السارية وقت رفبع الدعوى محددة 
بشهر واحد ‏ كيا هو واضح من واقع الخال 

فى الدعوى ‏ ففى هذه الحالة يعتبر الايجسسار 
منعقدا للنترة المعينة لدفع الاجرة طبقا لنصس 
المادة 51م من التثئين المانى التى نصت على 
أنه « اذا عقد الايجار دون اتفاق 'على مدة أو عقد 

ادة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة أعتس 

الايجار منعتدا للفترة المحددة لدفع الاجرة » اى 

أن الايجار يعتبر منعقدا لمدة شسهر ( يراجع ى 

هذا السدد شرح قانون ايجار الاماكن للدكتور 
سليمانمرقص الجزء الثانى طبعة 191/8 بند ٠١5‏ , 
ص !18 » بتد 1١8‏ مكرر [ 2 )اص ؟)؟ 6 

بئد 4؟؟ (8 )ا ص 169 4 بند 41؟ ويا بعده 

ص 555 ويا بعدها : الوسيط للدكتور الستهورى 

الجزء السادسن المجلد االثانى بند ؟.لا ص ١17١‏ 

وما بعدها » صن 117؟1 هايشش © ؛ نتض جلسة 

0/17 فى الطعنين رقمى لا.؟ »2 8.؟ 

لسنة ١‏ ق مجموعة أحكام النتض ؟؟ - 445 هم 

2 نقض جلسة 1575/1١1١/١١‏ فى الطمن 

رقم 11؟ سنة 52 ق 6 نض جلسة 1170/5/56 

مجموعة احكام النتض ١11--8.ه 6١:‏ » نقض 

جلسة 1175/1١/51‏ فى الطفن رقم 56م 

لسئة 6١‏ ق » نقض جلسة 1119/1/6 فى الطلعن 

رقم مه سنة 4١‏ ق > نقض جلسة7؟/؟//ا111 

فى الطعن رقم 648" سنة 69 ق » التعليق على 
قانون ايجار الأماكن للدكتور أبو الوفا طبعة 
ص / وما بعدها ) . 


00 


وحيث أنه بالبئاء على ما تقدم جميعه وكان 
الاجرة فى عقد الايجار المستمر الذى يدعى فسخه 
انبا هى شهرية بواقع 11١‏ مليم » ومن ثم فطلبه 


أأ..-.؛ “نعم ] 


مانا السدد الأول والثاتى س السسنة السستون 
ا ا و و ا اا م سيت 


هديا بالقواعد القانونية المتقدمة انما يكون قايلا 
أالتقدير ‏ وان العقد محل الدعوى تقدر قيميت» 
باعتبار المقايل النقدى عن. المدة الباقية من مدة 
العقد ٠‏ لأن المفروض فى دعوى الفسايخ أن العمد 
بدىءم فى تنفيذه وأنه يراد فس كه بعد ذلك 
فتكون العبرة بالباقى من مدته ‏ وداخلا فى 
اختصاص هذه المحكية , 


وحيث أنه لما كان ذلك فان القول بعدم 
اختصاص هذه المحكية نوعيا ينظر الدعوى انها 
يكون نقائها على غير أسامنى متعين الرفضنى ٠‏ 


وحيث ان القامدة قى الفسسخ وفى شروط 
المطالية به وعلى ما جرى به نص المادة /اوآ 
من التقنين المدئى أن بكون ثمسة عقد ملزم 
للجانبين © وأن يقعد أحد المتعاتدين عن تنفيذ 
التزامه من جهة ؛ ويكون المتعاتد. الآخر الذى 
يطلب الفسخ مستعدا للقيام بالتزامه وقادرا 
على اعادة الحال الى اصلها اذا عام بالفسخ 
من جهة اخرى »© مع ملاحظة ما لعقد الابجسار 
من طبيعة خاصة باعتباره عتدا مستتمرا لا يزيل 
النسخ ما ترتب عليه من الآثار فى الماشى »© وقد 
يكون النسخ. بحكم القفساء أو باتفاق الطرفين 
أو بحكم القتانون وققا للمواد ١61!‏ ؛ 4168 ه١1‏ 
من التقئين -اللدنى » ويكون القس.يحخ بحكم القضاء 
اذا اختار الدائن تنئيذ العقد وطلبه .. تعين أن 
يستجيب القاضى 5هذا الللب وجاز له أن يحكم 
بالتعويض . أما اذا اختار الفنسخ فلا يجير 
التاضى على اجابته اليه .. على أن للقافى أن 
يجوب الذائن الى طلبه ريقضى بفسخ العقد مع 
انزام المدين بالتعويضش . ولا يكون التعاقد 
ذأته ‏ فى حسالة الفسمخ ل اسساسسا للالزام 
بالتءويض اذ هو ينعدم انعداما يستئد أثره بفعل 
النسخ وائما يكون مصدر الالزام فى هذه الحالة 
خطأ المدين أو تقصيره على أن القافى لا يحكم 
بالفسخ الا بتوافئر شروط ثلاثة آولها أن يضل 
تنفيذ العقد ممكنا ٠»‏ والثالى ان »يطلب الدائن 
فس العقد دون تنفيذه » والثالث أن يبقى الماين 
على تخلفه » فاذا اجتسعت هذه الشروط الثلاثة 
تحقق يلك ما ينسسب الى المدين من خطا 
أو تقصبر , .أما الفسخ بحكم الاتفاق فهو يقضى 


الى حرمان العاقد من ضضصمانتين : ( 1 ) فالعقد 
يفسمم حتما دون أن يكون لهذا الماقد بل 
ولا للقافى خيار بين الفسخ والتنفيذ ٠‏ وانما يبتى 
الخيار للدائن بداهة ( ب ) ويقع الفسخ بحكم 
الاتفاق دون حاجة للتقاضى . على أن حرمسان 
المدين من هاتين الضمانتين لا يسقط منه ضمانة 
اشرى تتمثل فى ضرورة الاعذار ما لم يتفق المتعاقد 
أن صراحة على عدم لزوم هذا الاجراء أيضا » 
والفسخٌ القانونى يقع عند انتضماء الالتزام على 
اثر استحائة تنفيذه فانقضاء هذا الالتزام يستتيع 
حتما انقضاء الالتزام المقابل له لتخلف: سببه ؛ 
ولهذه المعلة ينفسمح العقد من لقاع ثقس»ه أو بحكم 
القانون مغير ماحاجة الى التقاضىبل وبغبر أعذار متى 
وضحت استحالة الننفيذ ونسوحا كافيا . .ثم يقشنى 
بالتعويضس تبعا لما اذا كانت هذه الاستحالة 
راجعة الى خطأ المدين أو نتصيره أو الى سيب 
اجنبى لا يدله فيه , وبالبناء على ما تقدم جميعه 
اه اذا رفع الدائن الدعوى بالفسخ فان الحكم 
به لا يكون حتميا بل بكون هنالك خيار بين 
الفسخ والننفيذ . ويكون ذلك الخيار لكل من 
الدائن والمدين والقاضى © فللدائن الذى يطلب 
الفسخ ان يعدل قبل الحكم الى طلب اللتفيذ 
( انور سلطان بند 55 صن 125١‏ ) وللمديي أيضا 
الى ما قبل الحكم أن ينوقى الفسخ ميقوم «تنةيذ 
التزامه ( بحث لعبد الحي حجازى فترة 1" مجلة 
العلوم القاثونية ‏ ؟ حن /ا؟ وما بعدها ) كذلك 
فليس محتما على القافى أن يحكم بالفسخ بل له 
فى ذلك وعلى ما جرى به نص المادة لاها من 
التقنين المدنى سلطة تقدبرية ( يراجم فى هسذا 
المسدد الوسسيط لادكتور السستهورى ي ١‏ 
ص 856لا وما بعدها . اصول الالتزا.'ات للدكتور 
سليمان مرئخص ص 1١»‏ وما بعدها ؛ التعليق 
على نصسوص القائون المدئى للاسستاذ انور طلبه 
طبعة ج ١‏ صن 1" وما بعدها) . 


وحبث أنه وأن كان ذلك هو الاصسل العام 
فى الفسخ فى شروط المطالبة به الا أن الامر 
يفصل فيما يتعلق بعقد الايجار ذلك انه وان كان 
للمؤحر أن يدالب فسخ الإايجار اذا لم يقم المسمتأجر 
بالنزامه خاصا بدفع الآجرة ويكون للمحكميسة 


' أن تجيب هذا الطاب. أو ترفضه ونةًا للتواعد 


مسن تشساء اممساكم الاخسرئ ف 


سد عي طح بس م حي ع ع ا ا سا ا م ل لي 


العامة السادق الاثشسارة اليها الا ان اأوٌجر قد 
بشترط أن يكون العقد مفسوخا اذا تأخر 
المستأجر عن دفع الأجرة ويتوقف حكم هذا الشغرط 
على نية ااتعاقدين »6 نان كانا قد آرادا به تحتيم 
الفسخ اذا آحل المدين بالتزاممه وجب الحسكم 


|اأتعاتدين لم «ريدا بهذا الشرط غير ترديد القاءدة 
العامة المتعلقة بالنسخ لعدم التنفيذ قانه 
لا يسلبها ساطتها التتديرية ولا يسلب المدين أيضا 
حقه فى توقى الفسخ نتنفيذ الالتزام حتى صدور 
الحكم النهائى بالفنسخ س أما إذا اشسترط المؤجر 
أن يكون الايجار مفسوحًا من تلقاء نفسه دون 
حاجة الى حكم اذا نآخر الستأجر فى دفع الاجرة 
فان ذلك مما يفسر على أنه سلب لسلطة المحكية 
التقديزية ويكون الحكم بالفسخ كاشفا عن وقوع 
الفسخ لا منثمئا له ٠‏ ولكن يشترط الاعذار ورخفع 
الدعوى الا اذا اشترط المؤجر أن يقع الفسخ من 
تلقشاء نفسه دون سكم أو انذار فيعتبر اللعقّد 
ينسوخا تجرد حلول: نيضاد الاجرة وتخلت 
المستأجر عن الوقاء لها دون حصاجة لاعذار 
(م ١58‏ مدذئى ) © وائما يكون رفع الدعوى 
لازما لاكشف عن انفساخ العقد اذا نازع المستأجر 
فى ذلك ( يراجع فى هذا الصدد الوسيط للدكتور 
الستهورى فى العقود الواردة على الانتفاع بالشىء 
الجزء السادسى ( المجلد الأول ) بئد 86٠.‏ صن 6/9 
وما يمدها ) . 


وحيث أنه لما كان ذلك وكان المشرع قد 
نص فى المادة 26 من القانون رقم 1؟ لسنة 151/97 
على أنه « مع عدم الاخلال بحكم المادة الثامنة 
من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجسار المسكن 
بوفاة المستاجر أو تركه العين اذا بقى فيها 
زوجة واولاده أو اى من والديه الذين كانوا 
يقينون معه حتى الوفاة أو الترك ؛ وقيما عدا 
هؤلاء من أقارب المستأجر نسيا أو مصاهرة 
حنى الدرجة الثالثة يشسمترط لاستمرار عتد الايجار 
' اقامتهم فى السكن مدة سنة على الاقل سابقة 
على وفاة المستاجر او تركه العين أو مدة شغله 
لليسكن أيهما اقل » ٠‏ كما نص فى المادة الثامنة 
فقرة اولى من هذا القانون التى أحالت اليا 
الادة 516 منه على انه « لا يجوز لشخص أن 


يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسسكن دون 
مقتضص »© ومفاد ذلك أن الامتداد التانونى لعتد 
الايجار يتمتع به زوج واولاد المتوى او التارك 
ووالديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة 
وفيما عدا هؤلاء من الأقارب حتى الدرجة الثالثة 
يسترط القانون الجديد استهرار اقامتهم فى المسكن 

مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر 
او تركه العين ‏ هذا مع عدم الاخلال بأحكام 

المادة الثامئة من ذات القانون والتى لا تجيرا 
للشخص احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد * 
وعلى ذلك فان حق الامتداد القاتونى حقا لصيقا 

نشاغل العين المؤجرة لا يجوز له التصرف فيه 

حال حياته بالايجار من الباطن او التنازل عنه » 

وهذه الحكية نفسها من أن هذا الحق حقا عاثليا 

يمعنى أنه لا ينتقل بعد وفاة شاغل العين 

الا لأفراد عائلته الذين كانوا يقيمون معه تبل 

وفاته [ يراجع.فى هذا الصدد التعليق على قانون 

ايجار الأماكن للدكتور أبو الوفا نى ١؟‏ , 96 

وما بعدها ؛ شرح قاتونى ايجار الأماكن للدكتور 

سليمان مزكصن ينه 1814 من 14 ونا بعدها > 

الامتداد التانونى لعقود الايجار للدكتور فاضل 

حبتى طبعة 195119 ص ؟ه1ا 2 شرجقائون أيجار 

الاماكن للاستاذ أنور العمروسى الطبعة الثالثة, 
سنة 191/95 بند 1١١‏ صن 185 4 بند /119 

عن 113 


وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المادة ١‏ 
فقرة ( ب ) من قانون ايجسار الأماكن رقم 541 
لسنة /ا/191 تنص على أنه « لا يجوز لالمؤجر أن 
يطلب اخلاء المكان ولو- انتهت المدة المتفق عليها 
فى العقد ألا لاحد الاسسباب الآتية : 
اذا اجر المستاجر المكان المإجر من الباطن أو تنازل 


و + فو هه 


' عنه او تركه للغير بأى وجه من الوجوه اذن كتابى 


صريح من المالك للمستأجر الأصلى © . 


وحدث أنه لما كان المستفاد من هذا التس 
ان التأجير من الباطن أو النزول عن الايجسار 
أو تركه للفير دغير اذن من المالك يخول لهذا 
الآخير الحق فى سخ الايجار وطلب 'غلاء العين 


- سواء حصسيل التأجير من الباطن بعد امنداد 


الايجار الأصلى بدي القانون أو أثناء سعريان !أدة 
الاصلية لهذا الايجار . 


0ن «تمدد :الاول والثانى سه السسئة ' المستون 


وحيث أنه بعد تبيان القواعد القانونيسة 
السالاف الاإشارة اليها وكان المداعى عليه الأول لم 
يدفع الدعوى يدفاع » وكان الثابت على وجسه 
القطع واليقين أنه تقل من س كنه الثابت بعقد 
الايجار المؤرخ 1559/9/١‏ إلى سسكنه الكائن 
٠‏ حارة سالم البنا شارع الحمزاوبة بششسيرا 
بالقاهرة ‏ الذى اعلن فيه مصحيفة افتتاح الدعوى 
مخاطبا مع شخصه ورفضه الاسستلام وكذا باعادة 
الاعلان الحاصل فى ١978/6/١!‏ مشاطبا مع 
شخصية 6 لما كان ذلك وكان الثابت بما 
لا يسدع محسالا الكشك فيه أنه فى 
ذات الاسسر الذى تك فيه مسكئه 
ان هناك آخر يفيم فى ذاتك شسقنة النراع س اذ 
الثابت من محفر تنقيذ الحكم الرقيم م55 
لسنة 153/9 م.م الضاهرة المؤرخ 1198/5/54 أن 
المحضر قد 'ثبيت بهذا المدضر تواجد من يدعى 
رمضان السيد محمد بشسقته النزاع كما وانه قد 
ثبث أن الأخير قد بنى اشسكاله الرقيم “م 
لسنئة 8ا11! فيد م 5 التاهرة على أن الذى 
مكنه من شغك عين النزاع متذ شسسهر سبتمبر 
سبة 191/9 دون عقد ايجار هو المدعى علييه 
الأول فان المستفاد من هذا الآمر هى أن الدعى 
عليه الأول عتدما, قام بترك بسكنه قد آجره الى 
آخر من باطنه أو تنازل له عن الايجار وهو 
الآن الممتئع عأيه اجراءة كنصوص عقد الايجار 
وعلى النحو الثايت بالبئد الخامس منه © وكان 
الثابت من الحكم الم 'در فى الدعوى الرقيمة ”لاه 
لسنة 199/8 تنفيذ م . القشاهرة أن رمضان السيد 
محيدث هو التساغل لعين النزاع محل التداعى 
وكانت المدعى عليها الثانية فى الدعوى الحالية 
خصما فى هذا الحكم سالف البيان » لما كان 
ذلك وكانت ما تقول به الآخيرة سل من أنها تقيم 
فى شقة النزراع قبل ترك المدعى عليه الأول لها ؛ 
فان الثابت من واقع مستندات الدعوى الرسمية 
وغير الرسمية أن الأخير قد ترك شقة النراع منذ 
شهر سنبتمبر سنة 191/1 أن يدعى رمثان السيد 
محمد س وعلى - الئحو الثابيت بالحكم رقم 1ه 


لسنة 119468 تنفيذ م . القاهرة وهو حجة على ٠‏ 


اللدعى عليها ألثائنية سه وكان له سمكن مستقل 
52 المدعى عايها الثانية ليست حجة قاطعة على 


0 
المدعى اذ لا يكنى أن تكون ى يعض معايلاتها 
قد ذكرت أن عنوانها ومحل أقامتها بالعيئ امؤجرة 
أو أن تكون تد تلقت بناء على ذلك مراسسلات 
على هذا العتوان أو أن تكون قد أادلت للجهة 
الادارية العنية ببيانات من ششسائها أن تقرر أن 
عنوانها او محل اتامتها بالعين الؤجرة ‏ هذا 
فضلا عن أنه من المعلوم يتينا أن مؤسسة 
الكهرياء لا تتحقق من مدى صحة المتد المقدم 
اليها من احد الأفراد لتوصيل التيار الكهربائى 
لاتى سكن ما » فاذآا أضيف الى ذلك كله ان المدعى 
عليها الثانية لو كان لديها عقد ايجار عن شقة 
اننزاع صادر لها من المالك والذى تقدمت به 
اؤسسة الكهرباء لبادرت بتقديمه للمحكية س بل 
يجب أن تكون مثيمة فيها ممع المستاجر على سبيل 
الاعتياد والاستيطان وهسو يتطلب التكرار 
والاستقرار ونية التوطن »؛ كبا هو ثسأن الاعتيساد 
النمسوص عليه فى المادة ١/6.‏ من التقنين 
المدنى ( نقضص جلسة 1170/4/١‏ فى الطمن 
رقم 11 لسنة .24 ق ) » لمما كان .ذلك كله وكان 
المستخلص مما تقدم ان المدعى عليه الأول قد 
ترك عين النزاع وانتقل لسكنة الخاص بشبرا 
بالقاهرة ولم يسلم الشقة موضوع النزاع الى 
الدعى وانها قام بتأجيرها من باطناء الى آسر 5 
على نحو ما سلف بيانه س وهو من يشغلها 
الان بغير سند أو وجه حق ومن ثم يكون الجزام 
على فلك هو فسخ العقد طبقا لأحكام التانون 
٠‏ يراجع نقض جلستة 191/1١1١/51١‏ طعن. 
رتم 8١‏ لسنة 6لا ق ص 15864 )1 . 


وتد قضت محكية النتض بان عتد الايجار 
من الباطن ينقضى حتها بانتضاء عتد الايجسار 
الأصلى ولو كان قائما بسبب الشروط التى اشتيل 
عليها ... واه لا يلزم لسريان الدكم المسسادر 
بفسخ عقد ااستاجر الأصلى على عقد المستاجر 
من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الآخير »6 
ولا يهم فى هذه الحالة أن يكون عتده المستاجر 
من الباطن ثابت التاري قبل رفع دعوى الفسح 
أو بعد رعها 6 كيا أنه لا يهم أن يكون عالمسا 
بسبب الفسخ وقت استتكجاره أو قير عالم به ) 
ولا يشترط كذلك أن يئبه عليه بالاخلاء لكى يُسرى, 
عليه حكم فسخ عقد الايجسار الأمد_لى اذ هو - 


مسن لفسا الماك الاري ف 


لا يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغي. ( يراجسع 
نقض جلسمسة 1١!/01/5/58‏ طعن ركم ؟4 
ص 1١8‏ )ء. 


وجدير بالاشارة الى أنه لا يشسترط أن يسسبق 
طلب الاخلاء للتأجير من الناطن أن يثبه على 
المستاجر كما فى حالة طلب الاخلاء بسبب 
الامتناع دفع الآجرة لآن القانون لم يتطلب حصول 
اى تنبيه أو انذار بالنسهية لحالة التاجي من 
الباطن ومن ثم لا يكون هناك أجل ترفع فى خلال 
الدصوى ٠.‏ 
وحيث آنه لما كان ذلك جميمه وباليناء على 
يا تقدم وكان الماخوذ من عقسد الايجار المحرر 
بين المدعى والمدعى عليه الأول فى اول مارس 
سنة /1149 أنه قد نصى البئد الرابع منه ملى أن 
للمؤجسر حال عدم الونامء بأى قسيط مسن 
اقسساط الاجرة أن يفسخ الاأيصمار دون حساجة 
لاستصدار حكم قضائى كما تضمن البند الخاميس 
منه على الحظر على المستاجر على التأجير مسن 
الباطن أو النزول عن الايجار والحالات 
الاخسري ٠»‏ 
وحيث أن البادى من الاقرار الصادر من المدعى 
عليه الأول انه قسد تنازل عن ايجارة الشقة 
موضسوع النزاع للمدعى وتعهده بتسلرمها اليه 
اعتبارأ من ١/؟19111//1‏ )2 ومن ثم دكون عد 
الايجار الذى كان يخول له وضمع يده على عين 
التداعى قد انتهى باتفاقهما وتضحى يده من ثم 
على تلك العين اعتبارا من ذلك القاريخ على عَم 
سند من ااقانون ويد غاصب . 


باليئد الرابع من عقد الايجار أن الفسسخ 
آنما يقم بمجرد حلول ميماد دانع الآجرة وتخلف 


المستاجر عن ادائها الى المؤجر وعلى نحو يكون 
معه حكم القافى كاثفا لذلك الانقساح لا مثقًا 
له ؛ وكان البين من الاقرار الصادر من المدصص 
عليه الآول أسه قد اعتبر مقد الايجار اأؤرخ 
70١‏ منسوخا من تلقاء نفسه اعتبارا من 
تاريخ اخلاله بالتزامه بتسليم عين النزاع فى 
17١‏ الامر الذى يكون معسه أن 
النسخ يقع بيجرد حلول هذا الميعاد وتخاف 
المدعى عليه الأول عن تنفيذ التزامه وعلى نحو 
يكون معه حكم التاضى أيضا كاشفا من وقضنوع 
النسح لا منثشسئا له , لماكان ذلك كله فان بتساء 
المدعى علييها بالشته موضوع التز'ع يضحى 
على غير سسئند صسحيح من القانون »2 وآذ ذلك 
فان المحكمة وقد وضح لها وجه الحق 
فى النزاع وبانت لها عناصر الفصل فيه لا شرى 
مسدعاة لاجابة المدعى عليها الثانية الى طلبها 
ادسالة الدعوى الى التحقيق ؛ الامسر الذى 
يتعين مسعه التضاء للمدعى بطلباته ( نقضص 
جلسة 1117/5/8 فى الطعن رتم 17 لسنة 
8ق مجموعة احكام النتضى المكتب الفنى السنة 
الرابعة والعشرين العدد الثانى قساعدة 54 ص 
5 ). 


وحيث أنه أعمالا لنص الادة 161 من التقنين 
الدنى يتعين الحكم ينسسخ نقد الايجار المأر 
0١‏ لمدم قيام المدعى عايه الآورل متنفيذ 
التزأيه. 


وحيث أنه وتد انتهت المحكية فى حكيها الى 
فائه عن طلب تسليم المين فتك نصت المادة .5ه 
التقئين المدنى فى خترتها الاولى أن على المسةاجر 


١‏ الويئة السابقة ‏ القفضية رقم *؟1 لسنة 8لاؤا 


مدني ممر القديية ) ٠‏ 


26021 


فى اليوم الذى يشسعر غبه القاضى بأن كرامته مهدرة , واسستقلاله: مزعزع » 
ليس عليه طبقا لجميع الشرائع السماوية والوضعية س سسوى وأجب 
وحيد, هوان بريح فمهميرهة بان يعتزل وظيفته .]ا دام لا يستطيع 
آداء رسالتم كما يتيفي ٠‏ 70 


من الكتاتبا الذى ارسباته الجيعية 
الميوميسة مجلس الدولة الى مجلس قبسادة 
الثورة عام 1956 على آثر الاعتداء على رلندى 
محلس الدولة . 


ا 0 

9 ا م 8 م 3 ود‎ ْ ١ 

ظ [ ٠١‏ سيد الضتاذ صرغضك ادك 
قشتدمخكخة 1 


عقد الزواج من العقود التنظومية القى لا مدخل لارادة العاتدين فيها الا فى 
تيام الرابطة بين من وقع العتد لهيا ؛ أما الآثار التى تترتب على هذا العقد 
والحتوق والالتزمات التى تنششاأ بمقتضاه فقد اختص الشارع وحده بتحديدها 
وليس لارادة المتعاقدين التصرف فيبيا بالتغيبر أو التعديل والتبديل © غنصسوص 
اللشسارع فيها تصوص أمرة »© والاحكام التى تقررها هذه النصوص تعتبر من التظلام 
العام الذى لا تجوزا مخالفته . 


وتد رتب الشارع على عقد الزواج حتوقا لكل من الزوجين على الآخر ؛ 
فالزوج له على زوجته حق الطاعة ». ولها عليه حل أيفاء معجل صدائها والانفاق 
عليها الى غير ذلك من المحقوق التى محل دراستها عقد الزواج . 

وهو ند رتب عليه أيضا حقوقا لغب الزوجين ؛ وهم الأولاد الذين يكونون 
ضراعا لهم : ويئبت لهم كذلك حق الرضاع لانه الوسيلة الوحيدة اتغذيتهم فى 
أول فترات حياتهم وبذا يحافط عليهم من الهلاك والضياع ويساعدون على 'الذمو 
وهم أيضا فى حاحة الى منيرعى ششسئونهم من مأكل ومشرب ومليس وغير ذلك 
مسا قسد يكون لهم من أموال فينسب عليوم من يقوم برعاية شيثونهم من تعليم 
وتاديب وتزويج ومن يقوم عنهم برعاية أموالهم والمحافظة عليهما والاسل على 
أنمائها » وهذه هى الولاية بنوعيها ؛ الولاية على النفس والولاية على المال . 
وهم أغلب الأحيان لا يكون لديهم ‏ فى جال صغقرهم س مال يتفق منه عليهم 
ولا يستطبعون هم نحصيل رزقهم ‏ بأنفسهم فيثبت لهم حق النفتة على والديهم » 
وفى مقابل ذلك يكون لوالديي, حى النفقة فى حالة ما اذا كانا فتيرين » ويثبت هذا 


وفى صدد الكلام, عن آثار الزواج بلانسدة للأولاد »© فلعل أول ما يعرش 
لنا فى هذا الصدد -. معو شوت النسب ؛ اذ هى مساآلة أولية يترتب عليها 
قيام حقوق للابناء على الوالدين . وبثبوت نسب الواد ألى آبيه وأمه'» يثبت حق 
التربية ؛ وحق الافقة » وغير ذلك » مما هو فى حاجة اليه . 


فرما يتعلق بالأولاد على حقى. ثبوت النسب © والنفقة ب ذاركين بقية الحتوق 
الأخرى حرث أن در أستها مجال وأسبع ١‏ يتسع له المقام هنا ل ومن ى كتفي 


آكار الزواج ... و 


بدراسة <ق ثبوت النسب وهو اول هذه الحقوق حتى لا تختلط الانساب ويضيع' 
الأولاد ؛ ومن الحقوق الترتبة على ثبوت النسب حق النفقة » الذى سنتءرضى له 
بالتفصيل فيما بعسد ٠ه‏ 

وعلى ضوء هذا التيجيد السريع ٠‏ فائئا سمتكئسم دراستتنا لهذا الموضوع 
على أبواب ثلاثة متتالية على الوجه الآنى : 

#د البابالاول : ثيسوت الثسب . 

يد الباب الثاني : نفقة الاولاد . 

جد الباب الثالث : نحو مشروع تقنين عربى موحد لآثار الزواج بالنسبة 

للأولاد ٠‏ 
الباب الأول 
بوت التسسب 

تلموبسسك ١‏ سم 

من الآثار التى رتبها الشسارع على عقد الزواج » ان الأولاد الذين تسلدهم 
الزوجة حال قيام الزوجية أو فى آثناء العدة منها ل سواء كانت عدة مللاق أم 
عدة وفاة سه يثبت نسسبهم من كل من الزوج والزوجة , فيكون الزوج 
ابا لهم » وتكون الروجة أما لهم »© ذلك لأنه وأن كان المقصود الأصلى من عقد 
الزواج هو ملك الرجل متعة المراة وحل استمتاع المراة بالرجل الا أن هذا ليس 
هو ما يهدف اليه الشارع من تشريع الزواج . بل أنه يهدف الى بقناء النوع البشرى 
على الوجه الاتم الاصلج ؛ وليس ملك المذعة و<ل الاستمتاع الا وسيلة لتحتيق 
هذه الغحاية ) يقول الكمال بن الهمام : « سسبب شرعيته ‏ أى الزواج سه تعلق 
البقاء . اى بتاء النوع اابشرى ‏ القدر فى العلم الأزلى على الوجه الاكيل ©» 
وآلا فرمكن بفاء النوع بالوطء على غير الوجه المشروع © ولكنه مستلزم للتظالم 
والسنك وضياع الانساب »© بخلافة على الوجه امشروع » ٠ )١(‏ ويدل على هذا 
توله تعالى «٠‏ يأيبا الناس أتقوا ربكم الذى خلتكم من نفس واحدة وخلق مها 
زوحها وبث منهما رجالا كثمرا وئساء » (؟) © وقوله سبحانه وتعالى : ١‏ والله 
جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » © !”") وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « تزوجو الولود الودود فانى مكاثر بكم (6) 4 ٠‏ 
اطراف اللسسب ؛ 


النسب رأبطة لأتتحتق فى أصل نشاأتها الا بوجود أطراف ثلاثة : الاب , 
والام » والولد . الا أن الاب الذي تخلق الولد مئه لا يعترف بأبوته ولا تثبت له 
حقوق هذه الابوة ولا لولده .تقوق البنوة الا اذا كانت مخالطته لأم ذلك الولد ميا 
يحل أو مما يكون فيها شبة اأحل على ما سسنبينئه عند الكلام على أسباب ثبوت 
النسب . فاذا تحقق فيه مغالطته للمراة ذلك وثبتت ابوته فان فان الولد ينسب اليه 


ال كسس 


[ 14 ) قتعم القدير ؛ الكمال بن الهسام »؛ ج ! ؛ ص ؟9؟) ؛طبعمة صام 16م ه 
التاهسرة . : 

(؟ )صسورة اللنسساء آية ١‏ ,و 

( “ ) سورة النعل آية إلا ه 

” )رواء ابو داود والنساتى ؛ ثيل الأوطار للشوكينى »؛ ج5" ) ض 105 .م‎ 4١ 


55 العسدد الأول والثائي ب السسئة السستون 


لا البسى الام وذلك مساعتباره رب الاسره ولكن هذا ل[ ينفى نسسبه من الام ولا ورفع 
الحقوق المترتة عاى هذا النسب © فهو وأن لم يذكر فق أسسم الولد موجود وقائم 
وترم عليه أكاره ١‏ آما" 131 لم .رتت نسب الولة من 'ابيه ع كبا في ولف الزنا 
وولد المسلاعئة ‏ قاأنه ينسب الى أمه ويقرن اسمه بأسسهمهاللتعريف .به 
هذاكييا ينطاق بأل لانت 


وهناك دسف فرعى يشت نبعا (ثيوت الئسب الاصلى وصورة «شمددة 
متشعبة + وذلك كنمية الولد الى من ينتسب اليهم كل من ابيه وامه »؛ ئسبه 
الى جده آبى أبرة بكونه أبن ابن أو بنت أبن له © ونسبته الى جده آبى أمسه » 
بكوته ابن بنت أو بنت بنت له : وكنسيتة الى من ينتسبون الى ابيه وأمسه ؛ 
نسبته الى اولاد ابيه والى أولاد أمه يكون أخا شتيقا أو لاب أو لام وكنسيته؛ الى أولاد 
ينتس بون السى مسن ينئسب اليهم أيوه او أمه . ونسسيتهة الى أولاد 
حده أبى أبيه مكونه أبن أن لهم وكونهم أعباما أى عمات له 6 وئسبيته الى أولاد 
جده أبى أمه دكونه أبن 'خت لهم وكونيم أخوالا أو خالات له وهكذا : فى كل 
هذه الصور لا يثدت النسب الا اذا ثبت النسب الأصلى » السب الىي, الأب 
والآم , ش 

ويئشمأ عن كون: النسب بالأبوة والامومة والبنوة نسبا أصليا وما عدا ذلك 
نسبا فرعيا اختلاف فى الأحكام ؛ فهبا يخظفان فى حكم الأثرار بكل منهما على 
ما سسئبيته عئد الكلام على طرق اثبات النسب »© ويختلفان كذلك من حبث 
القوة : فالنسب الأحملى ا:وى من النسب الفرعى ؛: ولذلك كان من هق اطراف 
الذوع الأول حال حياة الطرف الآخر أقامة دعوى التسب االجردة عن دعوى أى 
حق من الحقوق المترتبة عليه » كما يكون من حقهم ل من باب أولى ‏ آقامتها 
ضمن دعوى النفقة أو الارث أو نحو ذلك (د) ء. أما أطراف النوع الثانى فدلا 
يصلح. واحد مثهم أن يكون خمما فى دعوى النسب المجردة يدم ولا ٠:.‏ 
عليه , ولا يصلح خصيا الا فى دعوى ضمن دعوى حق من حقوق المترتبة على 
التسب 0 
من له هذا الحق + 


وشدوت نسب الولد من أبيه وأن كان آثرا من الآثار النى تترقب على عاند 
دل هو حق ثابت يثيت المعينين هم أطراف الثسب » فهو حى للآأب © وحق للام » 
وحق للولد . نفسه : وفيه ايضا حق الله تعالى لا تصاله دحقوق وحرمات وجب 
اللنه رعايتها . 

قهو حق للآاب 2 لان من حقه صيائة الولد المتخلف منه من الشضياع ؛ 
ولانه يترتبت على ثبوت نسبه منه حقوق آأخرى كحته فى انفاق ابنه علبه اذا كان 
محتاجا وكان الابن تادرا على الكسب »؛ وكحقه فى الولاية علية حال صغره 
وضمة اليه بعد انتهاء حضنائته 7 وكحئه 9 الارت من تركته اذا توق تبله 8 
ويترئب على ك-ونه حقا له صلاحيته حعيا ى دعوى تسب الأآبن منسه 
مدع ومدعى ممليسه . 


(8 ) راجع فى هذا حكم محكية سمالوط انجزئية الثرعية فى 8 ا( اس م سس ل؟1! 
١‏ وقه استؤنف وتاأيد ) المعاباة الشبرعية ين 15اع 9 اهن ”اكالم , 
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وهو كذلك حق, للأم : لآن حفها أن تدفع عن تفسسها تهية الزتت ٠‏ وأن 
نصون أدئها من أأذ.ياع 4 ولذلك فهى تمسلح شحسيا قَُّ دعوى 55 ابنها مدان 
أبيه مادام ل يدها ؛» سدواء كانيتك دعوى النسب مجردهة أم كانت ضمن دعوى 
أخرى كدعوى النفتة والحضانة 1 أميا اذا زالت يدها عنه بأن بلغ »؛ فانها وأن 
كانت لاتصلح خصما فى دعوى ما يترتب على النسب من الحقوق كنفقتة الابن 
على ابيه ©» لانعدام صفتها بزوال يدها ٠‏ ودعواها مثل هذه الحقوق الأبن تببنى 
على قيام يدها عليه ؛ الا انها تصلح خصما فى دعوى الندءب المجردة . اذ ان إها 
مصلحة حقيقية ف البات نسب ابئها من أبيه لتدفع عن نفسها تهمة إنها أتت به 
من زئسا » وكونها أما ليدا الولد كافه فى اعتبارها ذات صلنفة فى هذه الدعوئ 
التى ترتبط بالأمومة أرتباطا وثيقا . فما ذهبت اليه بعض المحاكم (1) أذن من 
عدم قبول دعوى الام لاثبات نسب ولدها الكبير لانعدام صفتها فى الدعوى 
ليس على اطلاقه » بل هو فيما ادا كانت هذه الدعوى كسمئية . 


والنسب كذلك حق امولد نفسه : اذ أنه محتاج الى رفع التعيير عن تفده 
بكونه ولد زنا ٠‏ ولأنه يترتب له حقوق أخرى اذا ثبت نسبه ٠‏ كدق الثفقة 
والرضاع والحضائة والانؤممام الى أببة فى السكنى بعد انتهاء حضائته وحته فى 
الارث من أبيه ٠‏ الى غير ذلك من الحفوق اثنى يثبتها له الشرع أو تثبتها لسه 
الأنظلمة والقوانين . 


' ويترنب على كون النسب حقا للولد أن نسبه يثبث بمجرد وجوك الشسبب 
الأثىء له سن زوجية صسديحة أو غأدسدة ٠‏ دون حاجة الى اعتراف الزويجين إلى 
احدهما به ودون اشفات الى انكارهيا اياء ؛ فمتى ثبت أن الولد قد وكد فى اثناء 
تبام ازوحية أو حال قبام العدة منها وتوفرت ششروط شبوت التسب تبت نسيه 
من الزوح . ولو أتمق كل من الزوجين على نفى نسبه © ولا يمكن نفى تسس.به 
ون الزوج الا بح.كم من التامى بعد ملاعنه الزوجين عند توفر شحروط 
اللعسان على ما .متبيقه مند الكلام على طرق اشدات النسب ٠,‏ 

وبترتب كذلك على كون النسب حقا للولد ؛ أنه لو أكر شخص ببلوة 
شخص آخسر وكان المثر ممن' يولد مثل المقر له إثله © وكان ألمثر له مجهول 
النسب » فانه لا بجوز له أن يرجم فى اتراراه ولو لم يصدته المكر له ) أن أنه 
بمجرد صدور الاقرار تعلق حق المقر له به فيكون رجوع القر اسقاط لذلك 
الحق وهو لا تملك اسفاطه /8) . 


ومما يترتب على ذلك. أيضا أنه يحتاط فى نسب الولد بقدر الامكان » فيشث 
نسب ولد الزوجه اذا أتت به لاقل مدة الحمل س وهى سسبتة أشهر ل من 

( 5 ) انظر حكم محكبة الاسكندرية الابنداثية فى القضية رهم .51 سنة 1م جلسة 
٠‏ > المشسر اليه فى المرجع فى قضاء الاحوال الشخسية لصالح حتفى جا ص .18 
بتلد ه.» . 1 

( 7 ) أنظر حكم محكبة مصر الابتدائية الشرعية فى 1155/1/16 2 المحاماة ص لم ع ١‏ » 
؟ #6 ص 15/ة؟ »> 


53 ألمعدد الاول والثانى س. السنة الستون 


تث العقد ولو لم يحصل بين الزوجين دخول ولاخلوة صحيحة أو فاسده ه 
ان أتثت به لال منسستة أشهر من وقتدته العقد لايثبت نسبه للتبقن بانها كانت 
حايلكد به تبل العقد الا انه لى ادعاه الزوج يثبت نسنيه. منه دناء علي افترضص 
أنهما كانا زوجين رتت الحيل بالولد أو على انه كان قد خالط الراة بشبهة ٠‏ 
وذلك احياء الولد معنى وحنظا له من الضياع (8) . ' 
والنسب كذلك فيه حق لله نعالى ‏ وحق الله تعالى هو ما يحتق مصلحة 
عامه للمجتمع ٠‏ تسب إلى الله تعالى لعظم ششيأنه وشمول نفعه ‏ ذلك أنه 
ينضمن حرمات كلها لله تمالى حرية الزواج بسببه وحرمة نسبة الوالد الى 
الزانى ودرمة الأمومة والابوة لما لهما من حقوق اوجب الله رعسايتها 
وفضلا عن هدا كلد فان السب فى ذاتئه من “الأمور المتى ترتبط بالمجتمع » اذ 
علبه يقوم بنساء الاسرة ألنى هى نواة المجتمع . ولذا نرى الله سبحانة وتمالى 
يامر بالمحانظة عليه ويوجه الخطاب فى ذلك للجماعة فيقول : : 
ا « ادعوهم لآبائهم هى أقسط عند الله فان لم تعليوا آباءهم فاخوانكم فى 
الدين ومواليكم » (ة) © ويتول النبى صلى الله عليه وسلم فيمن يغير نسبه 
الحقيقى : « من أدعنى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام » 
بل انه جعل دلك حسرا حيث يقول : « لاترغبوا عن آبائكم ©» فين رغبب عمسن أبيه 
فهو كس » )١.1‏ »6 وتمد صرحت بفْض الاحكام بثبوت 'حق الله تعالى فى ثبوت 
النسب ورتبت على ذلك أحكاما لا تترتب على الحقوق الخالصة للعباد (11) ٠‏ 
ويترتب على ون النسب حقا لله تمالى ان تقبل الشهادة فيه حسبة ل 
أى من غير أن تكون هناك دعوى أو بلا طلب من المدعى ب جاء فى الفن.اوى' 
الهندية معزيا الى الظهيرية : « أن تصادتا على أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت 
النسب فيه ؛ مان تامت البيئة بعد التصادق على تزويجه اياها منذ سنة قبلت اء 
وهذا الجواب صحيح مستقيم فيها اذا اتام الولد البينة بعد ما كبر . 'ما اذا 
كان قيام البينة حال صغر الولد فقد: اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه : قال 
نعضهم لا تقبل البيئة مأ'لم ينصب القاضى كسما على الصغير وقال بعضهم لا 
جاعة الى هذا التكفا: والعلعى “يسيم البيئكنة: من “في ان :يتمنب عنيه 
خصلهما ) )١١(‏ هه 
وهما يترتب على كون النسب حقا لله كذلك »؛ أن المحكية نحكم به من تلقاء 

نفسها ولو يدع باثباته عند الانكار متى قامت الأدلة على ثبوته )١79‏ . كما 


|4 ) أنظر ( منتخبات الامكق الشيعية ) لمباس الزرثائى بج ١‏ 088-31 © هكم يحكمك 
سسبالوط الخرعية فى /ا١/ره/1118‏ ؛ المحاماة الشرعية ص ؟ م لا صى م1 86 

(5) صمورة الاحسزاب : الأيمة ممء 1 

٠6:‏ ) احرج أنعديثين البخارى فى مصحيحه : الآول غن سمد وابى بكر ؛ والثائى عن 
أبى قريرة ؛ صحيح . البخارى الظطبى جح لم 5 5 7 

!١ (‏ ) حكم معكية امنيا الجرئيية الشرعية فى 4 الحاماة الشرعية سنة ٠١‏ ع ١‏ 
ص الاث/رهة1؟ ٠‏ ش 

( 195 ) الفتاوى اليثدية ي ١‏ *5 هم كقضس جامة رماوا فى الملعن رتم 5 لسئة ا 
امخاماة المسنة ره العددان هم 6 15 ص بام ركم 14 اه 
0 ( ؟١‏ ) راجغ حكم محكية دعمالوط الشرعية فى 119/ه/4؟111 الحاياة الخرعية سئة 26 
قلي 200 4 


آثسار السزواج .,. يد 
ساسا ا سس سسسسسسسسس)؟ء )ب | 
أن عايها الا نكنفى يفحص ما يتديه مدعى النسب من الأدلة , بل تتحرى عن ثبوته 
بكافة الطرق ومنها اللجوء الى جهة الادارة اواناتها بالتحريات اللازمة ق هذا 
الصدد وهذا هو ما سمارت فيه بعض المحاكم (16) ٠‏ 


مسدة الحسسل 


لكى يثبت نسب ولد من رجل بعينه :: يجب أن يثبت امكان أن أمه حملث 
به مفه قبل وقوع الفرقة دينهما » واهذا من الشيرورى بحث ادنى مئة' الحميل 
وأتمسسساها : 
١‏ الفرع الأول : أدنى مسدة الحمسل 
١(‏ ) آدنى هذه المدة : ل ش 


فقد اسسستنبطة بعض فقهاء الصحابة من قوله ثمالى فى سورة الأحتاق : 
« وحمله وفصاله ثلاثون أشسمرا »© زد١)‏ وقوله تعالى ١‏ « وفمصاله فى 
عايرن )١1(‏ » فباسقاط مدة الفصال الواردة فى الآية الاخيرة من مدة الحيل 
والنصال الواردة فى الآية الأولى : ربتى للحمل ستة اشهر 199 . 

.ولد روى أن رجلا نزوج أمراة فولدث ولدا لستة إشهر ؛ مهم عثمان 
رضى الله عنه يرجيها , فال" دن عباس رضى الأله عئه: ( أما انهالو 
خاصهتكم بكناب الله لخصمتكم » 4 نان الله تعالى يقول ؛ « وحم1اه وقصاله 
ثلاثون كهرا » ؛ ويةول عز وجل : ومصاله فى عامين » © ويقول « والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين » ؛ ناذا ذهب للفصال ( وهو المفطام من الرضاع ) 
عامان لم يبق للاحديل الاستة أشهر . فدار عثمان رضى الله عنه الحد عنهسا , 
وأئبت النسب مع الزوج ٠‏ وروى مثل ذلك عن على رفضى الله عته (18). . 
هذا وكون مدة الحمل أقلها سمتة أشهر مجيع عليه من الفقهاء (15) . 


وقد نص المشرع المسرى فى ألمقادة )١5(‏ من التاثون رتم ١١‏ لسنة 111( 
.السب لمدة الحمل أن : « اقل مدة الحيل مائة وثهانون يوما » وأكثرهسا 


1١6 (‏ ) رابع حكم بحكة تلا الجزثية الكرعية فى ١941/6/18‏ © المحاماه المشرعية. 
سن هكاكاع | )ع )5 صن النار؟!ا ٠.‏ 

(ه١ا‏ ) سوية الأحقاف 5 الاية هأاه 

ؤ 6ا ) سورة لقمان : الايية 6[| . 

1 » ؛ الاستانة‎ ١87 الجوعرة الئيرة » جزء ؟ » ص‎ ) ١7 

م8 ) المبسوط ج 6" عن 46 السنن الكبرى للببهتى جح لاص 445 »© الأختبار شرح المقتار 
نه ؟' ص 1580 588 5 الزيلعى على الكتز ج؟ صره1 © 'فختح التدير جاكس ١1؟‏ © وعلى 
فامكسه شرح العئاليةة بم ١‏ 

١١ (‏ ) اليسموط حج" ص4 - ه) * البدائم ج؟ صن !!١‏ © البداية ومتح القدير 
+؟ صل١٠١؟‏ ؛ تباية الطاج جلا ه٠15‏ « ش 


14 العدد, الاول والثائى -- المسستة الستون 


١ 3 3 7‏ ع8 3 
المادة من مشسروع التانون الجديد : « أقل مدةٌ الحميل .٠م1١‏ يوما وأكثرها 


ه86 يوما ويحتسب جزع البوم الذى وقنت نيه الولادة 4 . 
وهذا النص هو ذات اأسادة 14 من قانون الآحوال الشخصية الب.ورى 
رقم لسنة «ن3ة| ؛ ام نصه على أن :١س‏ 
قل مكدة الحمل ماثة وثمانون وما » واكثرهم سنة قسمسية » . 


ونص فى الىمسادة الا"ه8ا) من قانون الآحوال الشخصية اللبئائى الص.ادر 
فى 4:؟ تسباظ 1544 على ان : « اقل مدة الحمل مائة وثمانين يوما : واكثرها 
ثلاثمائة م 8 . ١‏ 


ونعى ف: للادة (١ه)‏ من قائون' الأحوال ٠‏ القشدخدمية العراقى رقم ١88‏ 
لسنة.1569 على أن.: « ينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطين التالبين ؟سم 


1 ان يمشى على عد الزواج اتل مدة الحيسل 
؟ ب ان يكن التلاقى بين الزوجين ممكنا » . 


واخذ يذلك أيضا انسور التشريعى رقم 4١‏ من محكمة عموم السودان 
ذلك ؛ وكذلك آخذ ربا يرد ذلك بالاأسسل 543 )جسن عبائون الالسبيوال 
التونسى ٠٠‏ 1 8 

ونص فا الفس سل ( 6 ) مسن مدونة الأحوال: الشخصية المغربية على 

: « اقل عدة الحمل سذة أشه بر ) فأكثرها يسنة .., 8 ., 

ذا ونا شتلق مان متام اده السيية شين 2 


امسا بالنسسبة لغير المسامين : 

نقد أخذت الطوائف المسرحية المصرية ( الاقباط الارئوذكس ) مسن 
حيث أقل مدة الحمل : بأنة يللدم أن يكون قد مذ . على الزواج ستة شهور 
أو( .18 )يوما ملئ الأقل منذ قيام الحباة الزوجية دين الطرفين ؛ سواء كان: 
ذلك مسن وت بدء الحياة اازوجية بالعتد » أو من الوقت الذى أعبدث فيه الحياة 
المشتركة بعد فترة: الانتصال القت بينهما : 


وعليه أن اتل مدة الحمل هى ستة افسهر » ناذا ولدت الزوحة ولدا فّ تهام 
سستة أشمهر مصساعدا من حين الؤزه ١‏ ج 4م شبك تسليه للزوج © ومقؤووم ذاك أنه أذاا 
ولد قبل ستة أشهر ان للروج 'أن ينقى نسسبه مئه 5 وك تحت حلى لاك الواد 
( 2-5 489 ).من .جبوعة 1985 الاقباط الارثوذكس : « أقتل الحيل سستة 
اشسهر واكثرها ,ءثم.ة أشهر بحسساب الشهر ثلاثين يوما » ؛ اذا ولدث الزوجة 
ولدا فى تمام » ستة ا ا ل ل ا ل . 


(..* ) احكام الاصوال الشخصية لشي المببسليان مسن المضريين دا . حسين غرج ) 
15 © عي 44ل وبا بعدهئا , 


اشان الزوام 0.٠‏ ١م‏ 


وقد كانت لاتحة نرثيب المحاكم الشرعيذ والاجراءات المتعلقة بها الحسادر بها 
الغائون رقم (4/؛ لسمئة 1١5١‏ عدلت عن مذهب الأحناف فى ذلك . واشترطت فى 
دعوى الاقرار الذى لم يصدر فى مجلس القضاء وقت قبام الخصومة بدء لاثبات فيه 
بالكتسابة ١‏ المادة 9؟1 ) مسن اللائحة الا أن هذه المدادة 'الفيت فيمسسا 
الغى من اللائحة بيقتضى المادة ( ١‏ امن التانون رقم 555 لسنة ه96١‏ بالفاء 
| أحاكم الشرعية والمجالس الأحلية . 

وقد نص المشرع المصرى فى المادة (18) من اللائحة ‏ وهى من أأواد التى 
لم ينص على الفائها فى المسادة (؟١)‏ من القدون رقم 555 لسنة 1١5666‏ س على 
070 8 

« لا تسمميع عند الائكار دعوى الموصية أو الايصاء أو الرجوع عنها أو العتق 
او الاقرار بواحد منها وكذلك الاقرارا بالنسب أو بالشهادة على الاقرار به مسد 
وفاة الموصى او المعتق أو المورث فى الحوداث السابقة على سنة الف وتسعمائة واحدى 
عشرة الافرنجية الا اذا وحدتث اوراق خالية من شبهة التصنع تسدل على صحصمة 
الدعوى ٠.‏ 

وأمسسا الحوادث الواقعة بعد سنة ألف وتسعيالة واحدى عشرة الافرنجية 
فلا تسسمع فييا دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصئ او المعتق والمورث الا اذا 
وجدت أوراق رسمية او مكتوبه جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذذلك تدل على 
ما ذكر »© . والحكم الوارد بهذه المادة قسسم دعوى الاقرار بالنسب الى قسسمين : 


القسسم الأول ١‏ 
أن دسق 5 اك قُْ الذسو ادث ألىأقدسسة ومسل 000 1811 
وهنا لا تمع الدعوى بعد وفاة المتر ( المورث ) الا اذا وجدت أوراق خالية 
من تابهة التصنع تدل على صحة الدعوى : سواء كانت أوراق رسمية أم عرفية 
مددحاقنا عليها أم ير مصدق * وسواء كانت صادرة من اأقر أم لم تكن صادرة عنه 1 
القسسم الثانى : 
أن يسكون ذلك الحسوادث الواقعة مسن سسنة 1911 : 
وهنا لا تسصمع الدعوى الا اذا وحدت أوراق رسمية 2؛: أو أوراق عسرفية 
مكتوية جميعا بخط الا وفى وعليها أمضاؤه ع)اى أن ن المسوغ لسماع دعوى الاقترار بالنسب 


4 


فى الحوادث الواقعة من سنة:١1111‏ ؛ واحد من أمرين (هها) * 
غيره متى كانت دالة على صحة الدعوى © فاذا كادت هذه الأوراق كافية فى الاثبات 
١‏ سه أوراق رسمية (85) سواء كانت صادرة من 8 ( المورث ) أم من 
فانيا تكون مبسسوغا لسماع الدعوى ومثبته لها فى وقت واحد : وأن لم يكن لها مسن 
دلالة اكثر من أى الدعوى غير ملفقة ولا مزورة أمكن تكميل الاثبات بشنهادة 0 
أو بغير ها من الادلة ويادق بالاور أتى الرسمية العرفية المصدق على توقيع المتوق 
اذا كانت هى ورقة الاترار ( مشروع قانون الوصية (1ل) لسئة 1515 1 ؟. 
| ) من اللائعة ٠‏ 
61 ) جرائم الاشخاس والتزوير ؛ سعيود أبراهم أسياديل 6 1566 4 نبذة 915 4وانظر المادة 
( 88 ) الاعوال الشخسية (حتوق الاولاد والاقارب!ااء محمد الحميشى حلفى © 1518 ؛ من 6م 


وما يعثاهسا 5 


كم ش الوسدد الأول ' والثانى ب السسستة السسنون 


؟ ل أوراق عرفية مكتوبة جميعها بخط المتوقى وعليها امضاؤء كذلك ©؛ فلا 
يكنى أن تكون مكتوبة جبيعها بخط التوفى نائط أو يكون عليها اف وتيعة فقسط » 
بل لابد من تحقيق الآمرين معا * ولا يشترط فيها أن يكون هصدقا على التوقييع 
الوارد بها ؛ بل يكفى أن تكون كاذ عن داح الدعوى على الوجه الذى بيناه . 


والراد بالائكار فى حكم المادة (18) من اللائحة ) 0 اأمتير شرعا وهو 
الذى لم يسبكة اقترار » ذلك لآن الكانون اذأ لم كيده بصفة معيئة قائيةه يقسسر 
طبقا لمذهب أبى حنيفه » وهو يقضى بأن الانكار الذئه سسبقه اقرار ولو فى في 
مجلس القضاء لا يعتير » الأنه يكون رجوعا .عن الاقرار السابق »© والرجوع عسن 
الانسرار غير متبسول .. 1 


ولص المشرع السورى فىّ المادة (176) من تانون الأحوال الشخصية على أن 
« الاقرار بالبئوة ولواقى مرضص اموت كجهول النسب يثبت به النسب من القر 'ذ 
كأن فرق السن بينهما يحتمل هذه البئوة س واذا كان القر آمراة متزتوجة أو 'معتدة 
لا يثدث تسب الولد من دوجها الا بمصادقته أو بالدبنة ) ٠‏ ونص فى المادة (ه"١)‏ 
من هذا التانون على آن ؟ « اقرار مجهول "السب بالابوة أو بالأمومة يثبيثت سه 
النسب اذا صادتة وكان فرق السن بيئهما يحتمل ذلك كما نص فى المادة 1850) من 
هذا القانون على أن « الاقرار دالنسيب فى غير البنوة والابوة والامومة لا يسرى على 
غم الثر ألا بتصديئته »؛ . : 0 


فنص المادة (176) السسابق صيرح بالشرطين الاول والثائى المأكورين بالصلب 
ُثبويت لد 5 بالاثرآار بالبثوة ولم يقف داقى الشروط »© بل أن عبارته تفيدها لتعبير ه 
معبارة ١ ١‏ مجهول النسب » ولانة لأيمكن عقلا أن يعمل هذا الاثرار أثره بالنسبة 
لأمثر له المجهول السب بغر تصديقه أن كان من آهل التصديق ٠‏ ّْ 


ويستفاد من الفقرة .الاولى. من اسادة (1)14اذكورة انها سوت ببن الاقرار. 
انو اهل ومان اقر1؟ لهذا هو الراجح فى النقه ٠‏ وقد بيئت الفقرة الثانيةمي 
هاده أقادة حكم الاقترار 2 باليئوة من اأراة :لك وحة آر اأءتدة * فاشتر لا 
لثدوت السب هنا من الزوج .أن تحصلل مصادمة .نه على ار المرأة أو تقلدم أبد.ه 
شرحبة . وهدًا الشرط يضاف لما ورد 3) الول من شروطل» وه عون مقن 
يحول اهيا وكون قرق السن المقر وااق له بيحتمل هذه البنوة . ربلاحظط 

الزوج أو المطلة , أدا لم مصادة , “المرأة على دعواها وأقيمت لدبي على داك مان 
م ن ثابتا بالبيئة لها بالدعوة '. 2 , 
وبلاحظ. 5 أن المادة (0؟1) اللمأكورة 41 شمترطت لشبوتثك الس 4 الأكراره 
| بالآبوة أو الأمومة خضلا عن الشروط الواردة فى 'المادة )91١‏ أن يصادق امقر ذه 
سواع أكان هو الأب أو الأم وهذا هو ما عليه الفقه فى هذه المسألة .ه” 


و يستقاد من نم المسادة لاق الذكورة 0 أنه 0 1 كأن اقرار الانسان « 
شرط آخسر > وهو “ان بوائق الحمول عليه باك سب على هذا الاقرار غفى قوله : 
بسب محمول على غيره 6 فالخروط ألسيايتة مسر 8 'سئا أيضساً * ودريد عار 1 
ذ م , ا ابوت تسبة مع الخروط السابقة أن يصدتة بوم فق تاك , 


, آكسار السزواج ... : 4م 


وقد نص الشرع العراقى فى المادة (21) من القانون رقم (188) لسنة ١965‏ 
للأخوال: الشيخصية على أن :8:2 الاقزان #الننوة جه ولى قى. هرمن آلوث بس لجهول 
النسب يثيت يه نسب القر له اذا كان يولد مثله واذا كان المتر أمراه متزوجة أو 
' معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا س بتصديقه أو بالبيئة » . ونص فى 
المادة (1ه) من هذا القائثون على أن : اقرار مكهول النسب بالأبوة أو بالاموية 
بثيت به النسب اذا صدق المقر له وكان يواد مثله أثله » كما نص فى المادة (؛م) من 
هذا القائذون على أن :2 الاترار بالنسب ق غير الرئنوة والانوة والاموم.ة ا سراي 
على في المقر الا بتصديقة ) . 

وهذه التفتوس المراقية ف مضمؤئها متفقة ممم الوص السورية الساسش 
الاإشمارة اليها . 

وقد نص المشرع المقربي ف الفصل ١؟)‏ من مدوئة الأحوال الشخصية المغربية 
على ما يأتى : »م الاقرار باليئوة ولو 6 مرضن اموت لجهول النسب دن امقر بالشعروطة 
الأئيسة سس 
١‏ س ان يكسون القسر ذكرا . 
؟ سس أن يكون الولة المقر به مجهول اللسب ٠‏ 
؟ سه أن لا يكذب ااستلحق - بكر الحاء ب عفل أو عادة ٠‏ 


كما نص فى الفصل (158) من «ذه المدوئة على أن ؛ « الاترار بها فيه تحميل 
النسب على امقر كاين 'الابن والجد والاخوة وا.عيومة وينوة المم لايثيت به النسب ٠‏ 
وانمسا يؤخذ به المال بعد التأنى مع اليمين ٠‏ وبيان الوجصسه من أشقيه وغيرها », 
ونحن كذلك قَْ الفصسل 3610 من عسدذه ألاونة عأيى أن : ١‏ مشى بلحت بذوة واد 
يجهول النسب بالاستلداق أو بحكم القاضى أسبح الولد شرعيا يتبج أباة فى نسيه 
دينه ويتوارثان © وينتج عنه موائع الزواج »© ويترتب عليه حقسوق, وواجوسات 
الآأبوة والبئنوة يك 


ويلاحظ على المادة ( 59 ) انبا ذكرت الاقرار بالبنوة فقط فلم نذكر الاقرار 
بالابوة . واشترطت أن ينون المقر ذكرا ٠‏ فلا يدخل فيها الاقرار بالأمومة ٠‏ دأدذما 
ذكرت من شروط ثبوت النسب أن يكون أأتر 41 مجهول النسب ؛ وان لايكذب 
المستلحق عقل أو عادة » ويدخل فى هذا الشرط 'الآشبر طبما أن يولد مثلسالمقر 
له من مثل المتر . وصريح نص الفصل (18) أن الاقرار الذى فيه تحمبل النسديه 
على الغير لا يئدت به النسب ؛ لكن يذله المال ٠.‏ 


وعلى العموم ان جميع الدول الاسلامية فى تشريهاتها الوضعية قد مالجت 
موضوع اللقطاء عن طريق نظلرية الاترار بالتينسب أى ادعاء اللقرط 0 ولم يشذ عن 
هذه القاعدة الا الجمهورية التونسية التى اقرت المتبنى بالمواد لم) الى )١9(‏ 
من القاثون ركم 0؟) الصادر فى 1168/9/54 الل4) ٠‏ 


سه حصي سبح ص بص يسوم 


زلام ) الأحوال الذرخسية ! (لشساكس الشخصس الطبيفي 4 بنة ١١188‏ انور البغطيب 1511 4 كن 
(؟ ويا يعدهنا . ْ 


41م الدسدد , الاول والثائي د الدسئكة اليتون 


هذا وا ا ررك اي بالاترار بالنسية للمسلموين © أما بالنسية 
لفغم المسامين ٠‏ 

نقد اخذت الطوائف المسيحية المصرية ( الاقباط الأرثوذكس ) يثبوت النسب 
بالاترار أى باقرار الأسخص دأن شخمما آخر أبن له 3 وبشمترطر ل لذلك عدة لسروطال 
نوجزها فيما يلى/84) * 


١‏ أن يصدر الاقرار من المقر نفسه وهو المراد الإنتداب؟ اليه . ويلزم 
أن بكون المتر رسيدا عاقلا . 1 

؟ س أن يكئون امقر مجهول الخسب 

ل أن يكون المقر فى سسن 'بحيث يولد مثل المئر له مثله ؛ أى بحيث إن 
يكون المقر ابنا للمقتر ٠‏ 

اذا توافرت الشرو 15 النايكة ءًَ تركب عا ى الاقرار شوت النسب المّر له مع 
المتر وتمعا لذلك يصير له ما للأبناء من حتوق . وبلتزم المقر بنفقنه وت ند "ما 


وعلى ذلك ان الاقرار بالنسب او الأدعاء به يجمل الولد فى مركز الاولاد 
الفقيكين + لدعا لهم فى حدوى .عليه ما علنهم بدن بو اجياضة نل "الوالدن ب: 
كافة الوجوه . والنسب الذى يثيت عن طريق الاقرار سسب صحيم حقبقى وان 
لم يعرف طريته وسبيه ©» ويكون لأجهول النسبء . واذا ما سدر الإقرار مرت 
عايه كثاره »© ولا يمكن المثر الرجوع فيه . كها أن الاقرار وما يثرثئب فلبه من 
آقار يسرى فق مواجهة الكافة . وللاترار طابع شخصى ؛ ولهذا فان أذره تسملى 
ويكون بالنسبة للمقر فقط'. 


اذا آقر أحد الوالدين بالبنوة دون الآخر ٠‏ لا يكون للاقرار أثر»ه الا بالنسسة 
البه وحده . وقد نصت المادة ( !5 ) من مجموعة 1166 للأقباط الارنوئكس »© 
على ان ؛ «١‏ اقرار الأب بالبنوة دون الام لا نأثر له الا على الأب واللمسكس 
بالمعس 8 . 


وكذلك نصت المادة 580 ) من هذه المجموعة على ان « اثرار لحد 
الزوجبن 0 ئ آثناء الزواج دوه ولد يي نشر على ريف عه قال الزواج مل لسشصر, 
اك اخ ارعس د : له أن يضر بيدا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك 
الزواج 4 . 


واذا كان بتر نب على الوق رار بالذسب أو الأدعام ده على الذحو السنابق 4 
أن 1 امقر له قَ يك 5-5 الأ ولاد 4 فان هس م1 قد دشر دممذن الاك .سخاص 
كالورثة ٠‏ 00 أحيز لكل ذى 0 ث هناز 3 فى أ دار الاب أو 3 باليئنو 3 وق 


اكبظة ) ألظسر 11 


ادة ( مه ]" سح مدكيوعية الاقساط الأآرةودكس, 


60" )امن الخلاصة القتوئية ٠‏ 
١ه‏ ) انظر المادة ( 5ه من مصوعة الاشاط الاا5وذكس لملة همه( , 
(60 ) المسادة 561 ) هن محموعة مما للاقاط الارتواكس0ء 


آثار الزرواج .ل 44 


الرسسى ٠‏ وينم الاترار أمام موثق الحالة المدنية . واذا كان الاقرار ثابما قى شسهادة 
ايلاد ٠‏ فانه يسشد اليها . فاذا لم تؤخذ ثكشسيادة الميلاد كان من اللازرم أن يتم 
الاقترار دالنسسب ئُّ محرر رسممىي مس 3 والا كان باطلا! 1 4) 5 


كان ونتخلى مدمو عه الأقي اط الأرنودحس النيدى أخذا سس الفادوى المرنسى . 
ا ننخليه 5 ل ممجن النتير أشع الماليه الاخرى 5 وهو دهم اذا دوافرت لترولطل معرنكه 
سمواء ف المنينى او 6 المنسى 0 مسق عاميه هناك تروط مو عسو عريك وشكلية 
دمت علبيا المواد من ١.2 ١‏ ) الى ١١5”01١‏ ) من محموعة ١952‏ للاتساط 
الأرتوفه. . واذا ما بم النبنى مستوفيا الشروط السابقة فائه نترتب عليه 
اثاره . ويتريب على السدى كبام مائع عن الزواج يبن ااتبنى وأقاربه بالتبنى © 
وداك لدى بعص العلوائف اللمسيحيية ٠‏ وإلى جائب ذلك ينرقب على التبثى 
دن الاذار مأ دللى : 


ات قزل المنتى الشيع للش أن يلاقب نيه لقب من تجاه وذلك 
باشافة اللقب الى امه الأسلى ١م 1١6‏ 1[ . 


؟ سه يكون للمتشى وحصده حدق ناذيب المتبثى وتربينه وحق الوافقة على 
زوراهة أن كاي قاصرا ١م‏ ه٠1‏ أا, 


" سمه وجوب الثفثة للفقر مي الطرفين على الآخْر ام 115 1ا: 


ولما كان العبنى راطا صشاعيا ينشىء أبوة وبئوة مصطلئعة قائه لا بذرتب عليه 
كافة الاثار التى نرتب عليه البئوة الأسلية . 


ولهذا 3 ينو أرثك الطرفنان 0 ما لمم سكن ذلك عن حلريق الوصية ذماا١ا١ا‏ 0 
لماز الإن تحديى الورتة أبر برجع فيه الى الشريمة الاسلامية + وهى لا تمترف 
بالذتى اما قدملئساه ما ير الى «ذلك أن السنى لا يدرتب عليه إحراح التينى من 
عائليه الأضاية ولها بخرية ون دقوعه ميها ١‏ م 0116 . وبدظلل النبئى ملئريا شفقة 
والدية الابليين : رأن ضان والدئه لا بلتزمان مثفقة الإ اذا لم بيكثه الدم مول 


علبيا من النبئى 1م 115 )1. 


وقد ددس ناثون الأدوال الثمخسة للطوائف المسدحية اللبئائية فى مواده على 
ما بشانه قائون الأحوال الشخسبة للأقساط الأرثوذكس . خقد قرر آن الاقسرار 
الدريم من شسكسن يا بالابوة أم مالأمومة » لولد مولود بدون رواج هو الوسيلة 
لاتات الدثوة غير الشرعيسة . فقد نصدت المادة ١‏ ه؟ )من قانون حؤيران 
أسسنة 915ؤ 2 وألادة ربلاو أاق.ح.ثى على أن ؛ « أن الاعتراف هو تصبرف 
إفرادى فلا “3 للاعتراف الرخسائى الا تجاه الشخحّص الصادر عنه » 


انص كك الادة رلا اقىق.حع.شس على أن ؟ « أنه تصرق ملزم مالايجاب 
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وحده غلا داديةه لإكدول: التسخصس المترف بداء ولكن هذا يحول دون حم عل 


69 ١ل‏ أوة 6ك رس عسصورعة مج1!ا الانماءا الا ترركس ٠,‏ 


3م العسدد الأول والثائى م الشسئة الشستون 
متضرر أن يطمن يصحية الإعتراف » , كما نص في المادة ( 14 ) من قانون 
حزيرات لسنة ه9١‏ على أن : « الإعتراف يتم بتصريح يدون فى وثيقة الولادة 
وفقا للأصول المعيتئة بقيد ونائق الإدوال الشكمبية ٠‏ أو ف سكف رمسسهى ينظم 
لدى الكاتب العدل 6 . ونض ق المادة 7.61 ) من قانون حزيران لسنة ١1045‏ 
على ان : « يجوز لكل من له مصلحة أن بعترضى على الاعتراف الصادر من 
الأب أو الأم كما يجوز له ضين مهلة اتوسساها حمسن سئوات من داريخ صدور 
الحكم النهائي أن يعترقي على طلب الولد غير الشرعى اتتثسابة لنب أو لام » . 
كما قصت المادة 550 )را ق.جءشن على ان : « لكل من يتضرر من الاعتراف 
ببنوة قير شرعدة الحق فى أن يطمن بصحتها ) ٠‏ 


ورئص قُ الادة (16؟ ) ق.حءشل على أن * « الاعتراف بالولد » رضضائيا 

ام قضائيا » لم يكن يوليه غير الدق بالنفقة والتربيسة وبع المسال لتامين 
مستكيله » أما ثانون الارث لغير المحمدين اللبنانى » فقد حمل للاعترافه اثر! آشر 
امهيا فق حبب ا الولد غير الشرعى اذ خصسص له ححمسة ارثية فى تركة من 
اعترف يه و 00 


فالمادة ( 2؟ ) من القانون المأكور تنص : « يرث الولد غير الشرعى من 
الشخص المترف به رضساء أو قضساء ونحدد حسته الآرئية كيبا يلى .... 
« وان الشارخ اراك أيضا أن يحافظ على سلاية المائلة الشرعبة وطمأنينتها وذلكا 
متخويله الأولاد الشرعيين الخسراج الولد غير اشر عى من التركة وذلك بس سك أق 
الحصة المائدة للأولاد غير الشرعيين نقدا أو أمؤالا ثابتة من التركة بعد اجراء 
التخبين العادل (م 6" ) من قالون حزيران سنة 1561 . 


الشخصسية بأنه ؛ ١‏ عقد أحتقالى يكىء بين كشخصسين رواميط مدثئية ذبوة 
انراد ل ..! # |.١‏ 4 1.5 )4 ".ا ؛ 1,4 )4 من ثاثون الأحوال الششمسة . 

واذا ما تم الترثى مستوئيا للشروط السابقة فانه يترتب عليه آثارا عديدة 

توحوّها نييا يلى ؟ نثد نمت الادة ( ؟؟ ) من قانون الارث لفير اللمحيدين على * 
أن * ١‏ يعتير الولد امتبنى سدكم ,3 الشرعى ق كل مأ بتعلق بدقوقه فى تركة 

من تبنأة أو ق] وصيته »© . وبترتب على التبثى كيام مائع من اللزواج بين المتبئى 

وأقاربه بالتدنى . 


الدج الثسائنةة 
البيذسسة الى عيسسة 


يتدمك أإديميية دالفر كت وبالامر أن عيا مرةئسا ٠‏ ويثدت أره 1 +الدشة دقيمنجع_1 
الدكى على دزأ 4 شل تناولنا ال 520 دعاوئن أالْتدسب 3 لي دسق من عق 
لثمل عند الكلام على ددودت. النسب . جال قيام الزوجية وحال اآامدة 7 ونزيد الآني 
ان مولت أأنسب مالديئة أتوي من ثوته دمشتر ده الدعوة أي الاقرار 5 


اسان 'السؤواج موه الاير 


وعلي هذا »م اذأ أدعى اللتيط رجل 5 أكان من النتطه أم غيره وثباتك نسيه 
منه » ثم إدعاه رجل آخر وأقام البينة على دعواه يتفى له بثبوثت نسبه مته © 
وذلك لأن النسيبم فى الحالة الأولى وان ظهر تفن الدعوة لكنه يكون غير مؤكّد ,م 
فيحتيل أن يبطل متى اتيمث البينة على تبوته ممن اتبامها(؟9) + 


وهذه البيئة هى شنهادة رجلين عدلين ؛ أو شهادة رجل وامراتين عدول ٠‏ 
وهلا نساب الشهادة فى في الزئا وبقية الحدود والقصاصى والولادة » اى' 
فيما سسوى ذلك من الحتقوق سواء آاكان الحق مالا أم غير بال 8 مثل 
الزواج ٠‏ والطلاق . والحوالة ٠‏ والوقف . والصسلح ٠‏ والوكالة ٠‏ والهبسة 
والاقرأن 6 والابرام ء والنسب ٠‏ وعلد الشافمهيى لا تقبل مسبهادة المسبسساء عع 
الرجال الا فى الاموال وتوابعها!10؟) .' 


والاصل فى الشسهاة أن تكون عن معاينة او مبباع © 4لا يجور للأثببان 
أن يخسهد الا اذا عايين أو لسعس وبع مادا لم يعاين أو لم “0 لا بحبوز له أن 
يشهد لان الرسول صلىي الله عليه وسلم قال : « اذأ علمت, مثل الشمسي ناهد 
والا فدع » أى ائرك الشهادة(؟4) ٠‏ 


واستكنى الحنفية من هذا الأصل حوان الشهادة بالق.سامع فى النسمب بقيرط 
إلا يذكر أمام القاضى أنه بهد بذاء على التسامع ببن الغاس “مان صرح بذلك أمام 
إلتاضى لاتثبل شسهادقه على الممحيح فى المذهب (ه1) لأآن التاشى لا يجوز له أن 
يقفى بسماع غيره بالطريق الاولى50؟) » والتسامع التى ترد به الشهادة أن يقول 
الشاهدان ؟ انهما لم يمايئا ولكنهبا سمعا من الناس »© أما اذا قالا : أنهها لم 
يعاينا ولكن اشتهر عندنا أو اذيرنا من نثق به قبل تموادتهما واختار هذا بمض 


النتيساء با 5 3 


ودعاوى النسب عديدة وموضوعاتها مختلفة وقد أطال فيها الفقهاء » وئحن 
لاثري داعيا للاخذ فيما اخذوا نيه , ولكن تختم الكلام عنها بهذه المسالة . وهى 
اذا كان صبى بين زجل مسام وآخر نصرانى » فأذعى الآول أنه عبده » على حين 
ادعى الثانى أنه ابته # واقام كل منهما البينة على دعوه يقفى يه للنصرائى ويكون 
حرا » لأنه بذاك ينال قورا شيرف “الخرية التى ليس فى وسعه اكتسماها بتفسه ٠‏ 
ثم يصسل فيها بعد للاتيلام بعقله حين تظلهر له الادلة على أنه خساتم “الآأديسان 


اسمسومو سوب مده 
8 


5290 ) البدائم ) ج كص ٠ ١1814‏ 0 

1 ) نصصساب الشسيهادة فى الزنا أربعة ريجال © وق بقية الحدود والقصاصن رجلان 
ولا نقبل فيك خسهادة النسساء 4 وبهذا زذاك جاء اأقران , ٌْ 

ونصمابها فى الولادة والببكارة والطيوبة بالتنناء فى الموامسيع الثى لا «طليع عليهسا الرجمل 

'مراة واحهسدة والائثتان أحسوط ويه تمسال ابى حتبل ٠‏ وضد مالك اثاتان ؛ وعلد التسامعى أربخ » 
الوداية والفتح ج 1 همسن 5 س5 . 

؟ؤ ) اليدابة 4 شرس البداية جح ؟ صراكة , 

56)غنصس القدير جه 5 عن ٠ 15/15١‏ 

(51؟ ) تين المصائق حي ) ص 517 .” 

نا ) فتح القدير اج لس 6 ء, 


| العسدد الأول والثائنيى سم الرسذه الدسمستون 


١ 1١ 
السماوية . ولكن لو ادعي كل متهما. أنه ابن له » كان الحكم به للمسلم أولي ؛‎ 
, )18( نظرا لصالح الولد تقنسه‎ 


وغنى عن البيان ان الفراثن وما الحق به هو السبب الحتيقى لثبوت امنب , 
وان كلا من الاقرار والبينة الشرعية سبب ظاهرى © يدل علي وجوه السسبب 
الحتيتي. + 

هذا ييا يتعلق يثبوت النسسب بالبينة فى الشريعة الإسلامية ؛ أبا فيما 
يمعلق بحكم التوانين الوضمية بالنسبة لهذا الموضوع فهو يتلخص فيما يلى ؛ 


وفى الجمهورية العربية [اتحدةٍ نصبت المادة ( 18 ) من القانون رقم 471 لسسة 
2 بالغاء المحاكم الشرعية والمجالس اللية بالغاء المواد المتملقة باجراءات 
الشمهادة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية » وهى المواد من ( ؟ل/إ! ) الى (0؟95١)فييا‏ 
عدا المادتين ( 183 ؛ 181 ) نتطبق لى اجراءتها قواعد قانون الأرافيعات المدنيسة 
والتجارية , 

وتتصٍ المادة (18)) من هذا القانون على أنه ١‏ « لرئيس الجلسة ولاى 
من أعضائها ان يوجه للشاهد مباشرة مايراه من الأسثلة مفيدا فى كف الحتيقة » ٠‏ 
ومعتى هذا أن التافى اذا راى آنه من الفدد. فى كشف الحثيقة ان يسأله عن السبب 
الذى بنى عليه شمهادته كان له ذلك 4 فاذا بين أنه يشهد بناء على اخبار من يلق 
به ولم تقتنع القاضى بذلك لم يحكم بهذه الشهادة فأمر تقدير الشهادة اذا متروك 
القاشى (550) ٠ه‏ 

وعلى العموم كبا تقبل البينة حال الحياة تقبل بعد الوقاة لاجل الميراث . 
غير أنه أن كان بعد الوفاة فلا تسمع الدعوى به الا ضمن حق آشِر وكذا أن 
كان حسال الحياة وفيه تخميل على الغير , 


وأما ان:كان حال الحياة وكان بالابوة 'و البنوة فان الدعوى به قمع مجردة 
عن دعوى شق آخر . وقد نص امشيرع السورى فى الحادة ١ع"1‏ ) الفقرة الثانية 
من قأنون الأحوال الشخصبة على ان : « اذا كان امقر آمراة متزوجة أو معتدة 
لا يت نسمب الولد من زوجها الا بيصادقته أي بالمئة » , 


ونص المشرع اللبنانى فى المادة (؟14) من قانون الاحوال «الشسخصية 'اللبنائى 
على أن : « اذا ادعت الزوجة الولادة وجحدها الزوج أو انكر تعيين الولد تثبث 
الولادة كما يثبت تعيين الواد يشهادة القابلة ومن حضر على الولادة من النسوة ». 

ونص المشرع العراقى فى المادة (25) التقرة الثانية من انون الأحوال الشخصية 
على أن : اذا كان امقر أمرأة متزّوجة أو معتدة فلا يثبت تسب الولد من زوجها 
الا بتصديقة أو بالبينة © . 


(84ة ) الهدابة وتكملة غتيح القدير 4 ج اك ص #/اة , 
65-١‏ ) الأحوال الشخصدة | حقوق الإولاد والاقارب .جمد الحسطلق حدنى . ١450‏ . 
ص 1١‏ وما بعدعا ) لقص جلسمة ؟؟رمثر؟/ا»! المصاياة لسنة ممه العددان هماه 5 سد نيم 


رقم 38 في الطعن رقم ؟؟ لمللدلة 96 ىا , 


اقسار السوواج ... فم 


هذا يما يتعلق بثبوت النسب بالبينة بالنسبة للمسدين » ما بالفسبة لفغي 
الملسلمين : 

فقد اخذت الطوائف المسنيحية المصرية ١‏ الاقبا.! الارثوذنكس ا فى المساده رزلا 
مني مجموعة سمنة هو | بأن ع 


« تثيت البنوة الشرعية بشبهادة مستخرجة من ددتر قيد المواليد وادا ام 
دوجد شهادة فيكنى لاثباتها حيازة الصفة ٠‏ وهى تدج من “روشاع دماح تكفى للدلال»ه 
على وحوورد ررابداة اليثوة مين دستحسن وآاشر ٠‏ ومن هذه الوقائم أن بالشسقصضس كسان 
يحمل دائما اسم الوالد الذى يدعى يئوته له وأن هذا الوك كان يمامله كابن له ٠‏ 
وكان يتوه على هذا الاعنبار بتربيته وحضاننه ونفقته © وانه كان ممعروقا كأب لد 
ى الهيئة الاجتيامية وكان سعترفا به من اللعائلة كاب . فاذا لم توجد تسسهاد: 
ولا حبازة فيمكن اثبات البنوة بشهادة الؤيدة بقرائن الأحوال » . ونئصت الملاد 
( »؟.!) من هذه اللمجبوعة على أن ١‏ « يجوز طلب الحسكم بثبوت الأموية - 
و.دلي الذى يثيت ذلك نسيه من ابه أن يثبت. انه هو نفسنى الولد الذى وضسعقه . 
وله أن يثيت دلك بشهادة الشهود » . 

وقد نص تانون الاحوال الأمخصية للطوائف الم يحية اللبنانية فى المساد: 
(كه) منه على ان ؛ « تثبت شرعية النسب مبيثيا بقيود الولادة المستخرجة سواء 
من سجلات الكئيسة فى الذورنيات ام ل سجلات الدولة ف دائرة النفوس ٠‏ أوسد' 
اذا انعدم وحود تلك التيود أو تعذر الحصول علييما: فتمتع الولد بحسفة الابن الشرعو. 
نمتعا مستورا وشهرته بذلك بينة كافية على درعية نسبة »© . ويبكن أثبات البنو: 
الشرعية بالبينة الشسخسية . ولكن بالنظر لكون تمهادة الشنهود بيئة خطرة + غار. 
المادة كم )ق.ح شى . قد علقت قبولها على احد ا.رين ١‏ 


1 سأما وجود بيئة خطية ٠‏ 

؟ سل وادا توانر قراثن وتقديرات خطيره مبينة على . تالبع وراهنة , 

وقد نوس.م القانون فى مفهوم البينة الخطية ( الفقرة ؟ من المادة (141) +: 
الأسول الانية ٠‏ والمادة (10) ق . ح . شن ٠)‏ 


وثاد نصت المادة (١ؤا)‏ ق . ح . شن على أن ؛ « يقبل بيئة على نقدر. 
اند ب هل ما ينيبت ان الولد ليس ابن الوالدين الذي يدسييما » . 


القس سرع السرايسع 
أسكام القمعساء 


١‏ وقد حلكم بأنه اذا إتفق الزوجان على حسول كقد الزواج واختلفا فى 
ناريخه » فادعت الزوجة الاكثر » وادعى الزوج الاقل ؛ فالقول لها . وبآنه اذ 
اننقنا على حصول عقد الزواج وف تاريخ معين © وادعت الزوجة عتدا سابق! + 
فالتول لها : وعليها البينة ٠‏ 


1/٠ 1 (١ ه‎ 1١11٠١ جمادي الأولى سنة‎ ١ محكية دبياط الشرعية فى‎ ١ ٠ 
» ١ الى القضية رقم 5ه؟ سسئة 1118/11 »؛ وقد تإيد اسنثنافيا -. المحاباة السسنة‎ 
العدد " * بس 15؟ ويا معدها رقم لا ) .م‎ 


4 | * المسدد الأول وائثائي ب السسنة السستون 


؟ س وقد أحكم بأنه يثيت نسب ولد المعتدة من المتوفى متى أنتت به لأقل 
مسق أقرار رسمى بالولادة ٠‏ وقد تمن شسرعا على ل ن المرأة لي قتسالت فى عسدة 
من سئتون من تاريخ ينا" » ولا يؤثر فى ذلك انكار النبسب حتمحسوميا اذا 
الوفاة لست بحامل ؛ ثم قالت فى الغد انا حامل كسان القول قولهسا . وأن 
ل بو ال أيسام لست يحامل. ؛ ثم قالت انا حامل لا يقبل 
قولها الا أن تأتى بولد ا زوجها © فيقبل قولهاء 
ويبطل اقرارها بانتضاء التقدة (“محكية أسيوط الابندائية الشرعية فى * ربيع الاول 
سنة 1+1 ه 1999/5/54 ) فى القضية رقم 8! على ١111/8.‏ + وقد تأيد 
فى الاستئناف بنارييخ 15 6 المحاياة الشرعية السئة ه © العددان ه ٠‏ * 
ص .١ه‏ رقم 1178) ٠. ٠‏ 


؟ ‏ وقد حكم بأن ممتدة البائن لو تزوجت فولدت لاقل من سسئتين منذ 
بسانت من مطلقها ولاتل من سستة اشهر منذ تزوجت بغيره فالولد للاول © وتنتضى 
العدتان بوضع الحمل : حيبت لا.وط: من الثانى بعده . وهذا يسرى حتى لو أقرتك 
بانقضاء المدة من الأول » لانها اذا أترت يذلك ؛ وكانت المدة بين الطسلاق والإاقسرار 
تحثيل الصدق ؛ بأن كانت مستين يوما مثلو ؛ ثم ولسدت ولدا لاقل من ستة 
اشسهر مسن وقنته «لاقرار ولآقل من سنتين من حين الابانة ؛ ثبت كذيها ) 
:ويتطلل اترأرها © ويتسب الولد للبعائق. ٠‏ 50 


اع 0 الات 000 المحرم سنة 5ه( ه ١501م"‏ تللم 
)فق القذسية رقم 14 سنة 155./99 »© وقد“ تأيد 0 فى خ//ا/. 161 0 
المحاماه الشرعية البمنة 15 6 الأعداد #ا سا هم سن هل رقم 8) ). 


؟ سه وقد حكم بأن ها جام بالمادة الخامسبة فق ون لاون رام 86؟ 
لبسسنة 15 من أنه لا تسسميع عند الانكار دعوى النسب لولد اللطلقة ٠‏ اذا 
اتت به لأاكثر من سنة من تاريخ الطلاق + انبا هو خاص بمن تدعى ما ذكن ؛ 
بعل وان كونها مطلقة لا بعندوان كونهسا مراجبعة ؛ قسد وضعت الولد على قراس 
الزوجية الصحيحة ؛ التى حدثت بعد الطلاق ( محكمية اسسيودا. الشرعية فى ١7‏ ردع 
اول سنة 1855ه ( 1149/1/48 فى القضية رقم 1.548 لسنة م)/1543 © وتسل 
تأيد في الاستئناف' المحاماة سه © ألمسئة !؟ دس 1.0 قم ىلا ) . 


هس وتد حكم بأن الزوج اذا اقر بالآسب © ولكنه انكر التعيين بأن 3 
ولادت ولكن الولود غير ا ؛ قبيا؛ء نسسبه يشهادة التقسايلة او مرها . 


( بككمة اابلينا اأشرعبة فى ١؟‏ صفر سلنة 598؟( ها( لر م 
المحاماة الشم عية السرئة 5 العددان . 1١.6‏ دن 17 ؟ رهم آللمّى ) .+ 


5 وقد حكم بأن يحناط فى أشات النسبه ٠‏ ومن ذلك أن الاقرار مه يتمسدىي 

الى غير المتر غببا اذا دق معتدة اأوفاة في الولادة من الورثة رجلان أو جل 
“مر أتان ؛ شان الحكم بوت المُسنب يجب حتى شسازك الولد المع دقوني والمكذرين 
“| أسوكئاةء مدر 4.21 ا العامة فى الاترار ٠‏ برهي أن الأقر ار امه ٍِ 56 امقر 
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كسان “السرواج لله 


يج جه تس فود د اهيوسي ب شيع سمي و دن مل م يي ا ري ل ب وو تك محص 


فتطل دون غيره + وان شنهادة القاللة وحنها على الولادة كانية فى دوأ 


نسب الولد : لأن الولانة وما لا يطلم عليه !ا النساء ٠‏ 


( محكمة اسسيوط الابتدالية الشرعية فى ؟ رسع الأول سنة 6ه]1 ه 
ةا ) ٠»‏ وفك نادد ااستئنافيا من المسكمه المليا فى 1975/11/15 ٠‏ 
المحاماة الشرعية السنة ٠ه ١‏ المددان مه 1 1 هس .!ه رقم ١١86‏ )1ه 


لكف انمز اخ المطايدة السرافنة و لاجيلاى الثاني سبينة م1 بد 
7 111 ) © وقد نايك امسسدتافيا ٠‏ المصاماة السرعبة الستة ١٠١‏ المكىي 5 
13 وخا 1 


م ع وقد حكم يأنه بثبت الأسسب من أأتنتاح الفاسد © واذ! اخطنا فالكول, 


للأى , ,إذا تهارنسا فى أدلنوما قدم الانات الدال على التسب . وتكفى أي القسيرة , 


) سيا أسيودا. الايددائية اأشرءعية 2 !1 جمادى الأضسرة 00 هخ أ 
١‏ كرا ١‏ 4 وقد نأبد اممشنافيا . المحاماة الشرعية »© السسئة لم ؛ الأعداد 
١‏ الاو جا بسنا 8 ام 1 رقم 1 1 ٠‏ 

1 0 وقد حكم بأن القريعة الاسلاوية توحب الاحتياط 2 اتساب ٠.‏ وتثيت 
الث نس وتيررهة؛ بك ف النتاح ولو فاسدا ٠‏ والسوطء بشبهة 5 


.مكف .مر الاءندائية الشرعية فى ” المحرم سنة |1561 هم (ءكثرا/؟"1؟1١)‏ 
ونه نأك اسيكتافيا , (أحاماة الشرعية : السنة ١6‏ . الأعداد | لك 19.سى 15 
اه : 


م سم 
95 0 


0 ود حكم دأن الشبهة ف المقد يثك بها |النسب ويسكط اأحد فلو 
نقد علي رعالق » طلاتا متملا للنلاث قبل أن ننكح زوجا غبره ودخل. بها واتثدمنه 


: 0000 5 
بولك ل لماه ولك اه 


( محكية اللبان الشرعية فى / جمادى الآخر سمنةٌ 1١15‏ ه زلاره/19117)” 
الحاياة الشرعبة السنة ؟؟ ؛ العددان ١‏ 4 ؟ ص 66 رقم 54 ؛ ون تأرد اسستتثنافرا 
ل 9/؟1/!؛ فى القضية رتم لاكم سلة 1989 استكناف غ . 

١‏ اوقد دي بأئه اذا ادعى رجل أن طفلا أله + وكان الطفل شين ومير 
و كيل لزعب © وعوأد مثله أثل من اذداه © يثيثت نسبة مثه بيجرد هذه الدعوه 
ومنل غم شلحة ألي نصديق من الغلام ولا قيزره به 


مدكيةه يور الممويك الجزئية الكخرعية قٌّ 1 رفيسيع الأول سسمسكلة تإخزات 
حاسم وا 4 الحامام -الشرعية ؛: السنةٌ ؟ ٠.‏ السدد .! : صن؟50”: 


1 العدد الأول والثاتى ‏ السنة الستون 


١‏ وقد حكم بأنه اذا اقر رجل ببنوة غلام هجهول النسب غير مميل ؛ 
كان فى السن بحيث يولد مثله له ع دك ئمسسشة بمحرد هذآ الاقرار ٠»‏ ولا يبشترط 
و نحيت :+ : 
ثبوت زوجية أم هذا الصغير أن اقر بالنسب ٠.‏ 


(انكية غاسين' السرعية ق 1١1‏ ربيع الأول مقة اماو ع ار 01 
وقد تأيد استثنافيا فى 151155/5/14 المحاياة الشرعية السئة 11 ؛ المداإدن 1 6 ٠٠١‏ صن 
15 رقم 86 )1. 


#اسىوقه حم يانه يتترط ق عه الأقران «بالنست :ان يكوث. "الول . القن 
شسه مجهول النسب فلو كان معروف النسب فأنه لا يشت سه من امقر » 
بل يقال له دعى , 

( محكية ثسبرا الشرعية فى 5/5/ .195 ؛ المحاماة الشرعية السنة ٠ ١6‏ الأعداد 
رثم ١‏ - ؟ ص .الارقم ل/١‏ )ا 

15 ل وقد حكم بأن الوارث يعامل باتراره بوارث آخْر فى دعوى ال.وفاة ' 
والورثة * وتكون التركة شركة بينهما . اننا 


( المحكية العليا الشرعية فى  19.7//6/١.‏ !؟ صفر سسنة م8"!| هاع 
الحاماة الشرعية السنة ه العددان لا » لم ص 5١7‏ رقم 151 ) . 


٠6‏ ب وقد حكم بأن المخصوص عليه شرعا أن الاقرار يوارث لا يقتضى مشاركة 
المقر له للمقر فا الميراث الا اذا كان المثر له مجهول النسب . 


( المحكية العليا الشرعية فى /1؟ ذى التنعدة سنة 1١5.‏ ه ١58501/؟1511/1‏ 
الحاماة الشرعية © السنة ١"‏ , الاعداد ١‏ /ا"9ا »)ص ١6‏ رقم ”" ) 


وبهذا ' ننتهى من المباب الآول فى ثبوت النسب »؛ وتئتقل الآن الى 
الاب الثانى فى نفقة الأولاد . 
( يتبيع بالعدد القادم ) 
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جوعما أو حينما بغرقونه بالفضة ٠‏ 
ناظم 350 
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التوبة لفة تعنى الرجوع وثد تكون عن ذنب أو عن قير ذئب ومعناها شرعنا 
الرجوع عن التعريج الى طريق الحق وقد قيل : انه يشترط فيها ان كانت عن 
حق من حتوق الله الندم والاقلاع والعزم على عدم العودة وان كانت من حق 
من حقوق العباد يزاد على الشروط المذكورة شرط رابع هو الخروج من المظالم . 


'ولا مواء ‏ ديائة سه فى ان التوبة تبحو الذنوب 4 والله يقبل التوبة من 
هباده متى كانت توبة صادقة »© فالله سبحائه يقول فى عماده المؤمنين : 
« والذين لا يدعون معْ الله ألها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعسل ذلك يلق أثايا يفساعف له العذاب يوم التيستايية 
ويخلد فيه مهاتنا الا من تاب وآمنٍ وعمل عبيلا صالحا فاولئكييدل الله سسيثاتهم 
حسئات وكان, الله غفور؛ رحيما ومن تاب وعمل صالها فانه يتوب الى الله متابا ». 


وأذا كانك العثوبة س. هدا أو تعزيرا أو كفارة عه تطهيرا من العصصسية 
واللآنب ديانة قال الله تعالى فى كفارة جريية القتل الخطا : ١‏ وما كان لَؤْمن 
ان يكثل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
الى أهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرين رقبة 
مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبيئهم ميثاق فدية الى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة فمن لم يجد خصسسيام قلسهرين متتابعين توبة من الله وكان الللنه 
مليما حكييا © ٠,‏ 


ومن هذا الكلام يستفاد ينه ان الثوبة لا يتحقق وحسودها الا بشروط أربعة ؛ 

أولها الذسعور يقبح الفعل الذى وقع فيه ناذا كان ذلك الفمل من توع 
العاصى يحمى بتبحه والاثم لما وقع منه وأن يتركه ويسسارع بالتاركة من غهم 
تريث ولا ابضاء ولا تردد فان كان مسستمرا على ما عل قير 
تارك له لا يتحقق معنى التوبة لانها امر ايجابى يوجب عملا ايجاهيا وهى 
الترك فليست قولا. باللسان بل هى عبسل بالجوارح أو ترك لاثم مستمر ٠‏ 


الركن الثانى ان يندم على ما فات بحبث يحس بالخطفن!] الذى تتوب عثه 
نفسه اللواية على فعل الشر والعمساة التائبون يحسون بالذل أمام الله تعالى 
والذل لله تعالى هو العزة بين خلقه ولقد قال ابن عطاء الله السكثدرى الصوق 
فى حكيبه :أن معصية أورنت ذلا عدر حر طيطاءة اورت ذلا وافتخارا 5 


الركن الثالث 'ن يعقد العزم. على آلا يعود الى مثل' ما ارتكب وان النيصل , 
الذى يفرق بين التوبة النصوح وفيرها هو أن التوبة النصوح وغيرها هو أن 


214 العمهه الأول .القتمى .2 المسيلة المسستون 


اثنوية التصوح لا يعود الى ما ارتكب مرة أخرى فان عساد ااتوبة لا تكون تصوحا 
بل تكون انغمسالا نفسيا وقتيا لا يدوم ٠‏ 


اإركن الرايع أن يتدارك ما فاته فان كان قد توتب عليع عمله شحرر ازالع 
وان ترتب عليه أذى بغيره عوضسه فاذا كان قد ومفسيع فى طريق الماية ما يضيرهم 
ازالة من غير مواتاة » هذه هى التوبة وتلك هى اركانها ولكى تتحقق التوبة 
عق الجر ائم يحب إن تتحقي هذه المماني محتيمة و هئ معان تفسمية ولها مظاهر 


إلتوية والعقوبسة : 

من التفق عليه ان الشريعة الغراء قد اخذت بميدا الاعناء من المتوية 
ف بعضن الجرائم للتوية تقسجيما للجائى على التوبة فى الجرائم الخطيرة والعدول 
من ارتكابها لو المساعية فيها وقد قرر هنذا المبدا س صراحة ‏ القرآن الكريم 
يصدد جريسة «الحرابة » والفساد فى الأرضس تال تعالى ©: « ائما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارفن فدسادا أن بقتلوا أو يصليوا أو تقطيع 
ابديهم: وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارضى. ذلك لهم خزى فى الدنهيا ولهم فى 
اآشرة ع_ذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعليوا أن اللسه 
شذور رهيم 5 4 
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"ومن جهة اخرى وردت التوبة عن جريمة اازئى فى قولة سبحاته ‏ واللذان 
يآتوائها منكم فآذوهما فان ثابا واصلحا ناعرضشسوا .عنهيا » كما ذكر القرآن 
انتوبة بعد حد السرتة فى قوله سبحاته « والسارق والسارقة قاتدلموا ايديهما 
حزاء با كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم قبن تاب من بعد ظللمه واصلح 
نان الله يتوميم ليه ان الله قنور رحيم » . 


التويذ من مسقطات العقوية 5 
وقيل ان نبين بالتفصيل فى آثر التوبة فى المتوبة وهل تمتد. الى كل المتويات 
الى ين خلاف فى هيدا السدى ابض بنا آن: ضير .الى أنه لا خبلاف بيخ 
العقهاء فى أن التوبة ‏ يصفة عامة س- من مسقطات المتوبة متى توائفرت شسرائط 
التوبة وذلك بالرغم من تكامل عناصر الجريية أو الفعسل المحرم الموجب للحد 
و التمزير وثسأن التوبة فى ذلك شان المنو من العتوبة الذى قد يصسدر عمسن 
المجثى عليه ثو ولية كبا فى متويتى القصاصن والدية أى من ولى الأمن كما فى 
جرائم التسؤير ١ ٠‏ ا 
النوبة وأسسياب الاباخة : | 
وليست التوبة من أسباب الاباحة مائها لا ترقع عن الفعل وسف التجريم 
وائمة هى كمكلى من العقوبة بعد أن توافرت موجباتها ولذلك قهى !شسبه بما يسمى 
كانت ترنفع العقاب من الحساتي فقط بعد باكثمال منامين المسئولية , . ١‏ 


ألتويتة وأثرها لى القتونة 36 


ورفنى عن البيان أن إسسياب الاباحة « موضوعية 1(6) ائما تتعلق بذات 
الفعل المجرم أها مواتئع المستولية وموائع العقاب فهي 2 شخص عية 4 هلد تتعلق 
الاولى بارادة الجانى ي النانيه تتعلقي باعتبار درت الشارع ودسمعة اعقاء الجسانى 
ين المتسابه» 00 


وما دامت التوبة ليسنت من اسسباب الاباحة ‏ الاصلية أو الطارئة س.فائه 
3 للها على حتوق الى مليه ف الل الثم ومع ذلك قد يمن التول بان اتوية 
0 العقاب 2 المسئولية فكلاهما يرفع ع الاثم اها لأيه 1 أو اعنم : 5 التليف > 0 
دون نظر لصغبة التحريم من عدبه .د 000 


التوبة والعدول عن الجريمة : 

ولاشدك فى أن التوبة عدول اختيارى عن" الجريسسة هفاده ندم الجسانى 
ورجومه الى الله سيحائه وهذا العدول الاختيارى عن اتيان الفعل الاجرابي ' 
أو الانسستمير أل نيه هو اللذى يبرو اعفاءه من العقاب ويخاصية فى الجرائم التى 
يراها الشارع خطيرة الأثر على كيان الجماعة . أما اذا كان عدول الجسائى 
اختياريا عن الجريمة ليس راجعا الى توبته فانه يظل مسئولا منى قارف اعمالا 
وان لم تصل الى معد الجريية الا انها تعد معصسية واعتداء عاى حتوق الجماعة 
والفرد(؟) فى حين ان المشرع فى القانون الجنائى الوضعى يجعل من مجرد العدول .. 
الاختيارى) للجسانيى عن اتمام الجريمة ماننعا من توافن الجربمة ول يعد « شروعا فى 
الجريمة » متى كان العدول؛ اختياريا » أما اذا كان هذا المدول لسبب لا يرجع 
الى ارادة الحاني فاته يساتب عن التروع فى الخريييقة وت كان مسعاتيسا 
فليسناء قانونا ٠‏ 

لوانه._ 0 . 00' ْ /' 

وانها تختلف. التوية من « العدول الاختيمارى. » المشع من توافر فزيسة 
الشروع فى القانون الجناثى الوضشعى فى أن التوبة أند. تتم كيل اليدء فى الجحريسة 
كبا اند نتم بعد قيسام الجريمة وتنفيذها كما.فى جريمة الحرابة ؛ولا خسلاف فى أن 
التوبة التئ .تتم .قبل البدء فى الجريية تجعل كل الاعبال التمويدية والتحضيرية 
كان لم تكن ب( اذا كانت الاعيال قي ذاتها معصية فان الثوبة ف هده الحالة تمن. 
لاحقه لقيسام الجريييسة .» : 


ايا حمصسول التؤبة بعد يام الجريية أو البدء فييساء نيه خلاف بين 
النتهام حول الأثر المترتب على التوبة في هذه الحالة وائيا اتئق النقهاء على 
ان الثوبة لا تسقط حتوق: العباد كما انها لا تسقط الحدود اذا تمت بعد التدرة 
على الجسائى وعئد الحنفية لا تشقط التوبة الحد الثابتٍ عند الداكم بعد الرفسع 
أليه © أما قبله فتسستط الحد بالتوبة لأن الحد لا يجب ولا يثرت بمجرد الفمل 


(0؟ ) دكتول 538 متشكور 1 الأباحة عمد الأسزايتين: 
(؟) الأستاك مهبم آبو زهرة مس الجريبة والمقربة فى البنتة الأسلامى سس 785 ,و 
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بل على الامام اتابته عند الثبوت عنده وقد روى ان الرسسول صلى الله عليه وسام 
نال : 2 تعانها الحدود بينكوم خبا بلغنى من حد غتد. وجب © + 


أسستتاية المجرم قبل الحد واجبة : 

ويرى ابن حزم فى كتابة المحلى ان التوبة فرض من الله تعالى على كلل مِذثيبا 
لأن الدمعاء الى التويه فرشن على كل مسلم ٠‏ قال الله تمالي : « يأيها الذين آمنوا 
نويوا الى الله توبة نتصوحا عس ربكم أن يكفر عنكم سيناتكم » داذا كان هذا الاصرار 
على الذئب حراها باجماع الآمة كلها المتيتن © فالتوبة والاتلاع فرضص باجماع الآمة 
كلها ولا خلاف فى ذلك > وآذلك كانت استتا يه المذنب قبل اقامة الحد عليه واجبة لقولنه 
تعالى : « نسارعوا الى مغقرة من ربكم » فالمسارعة الى الغرض فان لم يستتيه الامام 
أو حضره حتى أقيم عليه الحد فواجب أن يستتاب بعد الحد فان تقب اطلق ولا سبيل 
عليه بحسن أصلاا أما أن, سرج الأئب أنه لايتومب فقد أتى منكرأ ووجب تعزيزره حتى 
نيتوب ء ١‏ 

١‏ نائر التوبة فى جريمة الحرابة 
لم يختلف النثهاء فى أنْ التوبسة مسقطة لعتوبة « الحرابية » لورود الثنس 


القسركنى فى سورة المسائدة س بعد تعداد العقويات المتعلقة بهذه الجريمة ‏ قاطما فى 
الدلاله على سقوطها بالتوبة لقوله تعالى : « الا الذين تانو! من قبل ان نقدرو! عليهم ». 


فأذا! تاب المحارب قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبات المتررة على الاتعال 
اللساسسة بحقوق الافراك فلا تسقطها اثتوبة وذلك كمقوبة القصاس , 
ولكن القتهاء س فيما عدا جريمة الحرابة ‏ قد اخالفوا حول ما اذا كان اثر 
التوبة على العقوبة يمتد الى العقوبات المتعلقة بالجرائم الاخرى سواء كانت من جرائم 
الحدود أم جرائم .التعزير أم لا وذلك بالقياس على جريمة الحرابة او لدليل آشر ء 


سب م آثر, التوبة فى الجرائم الاخرى 
وتد آدى الخلاف بين اليقهاء حول أشن التوبة على المقوبات الى انقسيايهم الى 
للاشسية آراغ م 
الراىي الآول * 
« التوبة لا تسقط العتوبة الا فى جريمة الحرابة » واخذ به مالك وابو حنيهة 
وبعضصس الشسافعية والحنابلة . 
افرلى الثانى : 


< ألتما ئة > ل ا اك 0000 5 0 1 
لتوبة نيل القدر تسقط كل عقوبة » وذهب إلى هذا الراى بعض الشافمية 
والحنايلة والشميمة والزيدية 3 5 ١‏ 


النويسة واثرها فى المقويييه 3 


الراى الثثلث : | 
« التوبة تسمقط العقوبة فى 'الجرائم الا اذا اختار الجانى العثاب 6 وهو راى 
ابن تميمة وأبن القيم وهما من الحئايلة . 1 


وقبل ان نتصل القول فى هذه الاراء الثلائة نشير الى أن القوانين الوفسعية ومن 
بينها القانون اللمصرى قد اخذت بالراى الأول من ان التوبة لا اثر لها على العقوبة 
الم يكن الجانئى قد عدل اختيارا عناتمام الجريمة فلا ثنوافر اركان جريمة الشروع فى 
حريمة الاتفاق الجنائى نصت الادة 44 من قانون المقوبات المصرى على اعناء الجائى 
من العتاب « اذا بادر باخبار الحكوية بوجود اتفاق جنائى وبمن أقتركوا فيه قبل 
ونوع آية جنئاية أو جئحة وقبل بحث وتفتيش. الحكوية عن اولئك الجناة فاذا حصل 
الاخبار بعد البحث والتقتيش. فيقين أن يوصل الإخبار فعلا الى ضبط الجناة الآخرين , 
وقد يقال فى صورة المبادرة بالاخبار قبل البحث: والتفتيشن بصورة توبة المحارب 
قبل القدرة عليه . 1 


الراى الإول : التوبة لاتسقط العقربة آلا في د5ريمة ااحرابة : 

يذهب هذا الراى الى ان العقوبة كفارة عن المعصية وأن التوبة لاتسقط 
العقوبة سواء كانت حدا أم تعزيرا فيما عدا عقوبات جريمة الحرابة لورود النصس 
القطمى بشأئها على ما تنم والذى لا محل للقياس عليه للا لجريية الحرابة من 
خطورة شديدة على المجتبع الذى تقنضى مصلحته اعفاء المحارب من العقاب اذا 
ما تاب وامتئع عن الافساد فى الأرض قبل القدرة عليه © وينبنى على ذلك أن توبة 
الجائى ‏ فيما عدا جريمة الحرابة ب تمنع من عقابه متى كان ما قنارفه معصيسة 


أولا : ان التصوص !ااتعلقة بالحدود انما جاءات عامة لا تخصيص فرها بحرث 
تشمل التائبين وغير التائبين فتال تعالى ١‏ الزائية واإزائى فاجلدوبا كل واحد منهما 
مائة جلدة » وتوله سبحانة « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » .. 


تبانيا : أن الندى صسلى الله عليب»ه وسلكل. د أقسام الحسسد 
على ما عيز والفاهدية وقد جساءا نائبين معترفين على الفسسسهها 
. ويطلبان توقيع الحد عارها ليطهرا مسن دتوبهيا . وقد سمى الرسول عليسه 
السلام غملهم توبة وقال فى شأن الغامدية ١‏ لقد تابت توبة لو تسبت على سبعين من 
ثالثا : ان علة سقوط العقوبة فى جريمة الحرابة بالتوبة قبل القدرة هى أن المحارب 
يكون غالبا غير:مقدور عليه اما بعد القدرة هان علة السقوط بالتوبة تنتفى ويكون 
المحارب كثيرة .نا لحرمون العاديرن متدورا عليه فى غالب الاحوال ومن قم فلا يصبح 
قياس الجرائم الاخرى - بالنسبة للتوبة س على جري. 3 الحرابة . 


رابعا : أن القول بان التوبة تستط كل عقوبة يؤدى الى تعطيل العتوبات لان الجائى 
١‏ يستطيع أدعاء التوبة وقد لاتكون التوبة الا نترجحة للخوف من ااعقاب ولا تكون فى . 


0 المسجد الاول والثائى اسم السسئة. المسستون 


١ 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب دأولئك. يتوب الله عليهم وكان الله عليما‎ 
حكيما وليمست التوية للذين يعملون السيثات حتي اذا حضر ألحدهم الموت قال قال‎ 
٠. (" الي تبت الآن‎ 


السراى الثانى : : التوبة تسقط العقوبة 1 

يضيب هذا الراى الى أن التوبة قبل: التدرة تسقط العتوبة قياسا 0 حد 
المحارية الذى يستط بالتوبة قبل القدرة على المحارب باعتبار أنه اذا كانت التوبية ' 
تسسقط عقوبة المحارب وهى جريمة :بالفبة الخطورة فآتها من باب اولى تسائط 
ما دونها من جرائم(4؟) كما استدلوا على هذا الراى بما يلى ٠‏ 


اولا : ما ورد عن أثسنى أنه قال : « كنت مع ألنبى صلى الله عليه وسملم مفجساء 
رجل خقال' يا رسول الله انى اصبت حدا قاقمه على قال ولم يسأل .هنه فحضرت 
الصلاة فصلى مع الثبى.صلى الله عليه وسلم فلا قض النبى. عليه المسلاة 
والسلام تام اليه الرجل نأعاد قوله فتئال اليس قد صليت معنا تال نعم قال'فان 
الله عن وجل قد غئر لكا ذنبك »؛ غدل ذلك على أن لوي ود لطت الحد عن. 
الجائى الذئ اعترف قبل القدرة عليه ٠.‏ 


ثانية ؟ أن د٠‏ الترآن الكريم اند تن على سقوط عقوبة الحارب بالتوبة بنص قطعى 
صريح مع أن جريبة: الحرابة بالغة الخطورة ومن باب أولئ تسقط التوبة عقوبات 
الجرائم الآخرى وهى أتل خطرا ومن جهة اخرى فان القركآن قد ذكز التوبة بعد 
بيان حد السرقة لتوله سبحانة ؛ « فمن تاب من بعد ظلمة واصلح فان الله 
يقسوب عليه » بل رتب القركن غلى التوبة سقوط عقوبة الزنى الاولى قبل نسخها. 
بآية سورة 'النور القوله تعسالى * واللذان ؛ يأتيائها منكم اكاوهما فان تابا واضلحا 
فأعرضوا منها « وقال الله تعالى 5 قل للذين.كثروا ان ينتهوا يدن لهم ما تد سلهة * . 


ثالثا : أىء ن الول صتى الله علية وسلم.قالة ؟ ( التائب من الآئب كمن لا تب أهع' 
ومن لاذئب له لاحد عليه . كما روى قوله علبه السلام ف ما عز لما أخبر بهبربة : 
« هلا تركتموم يتوب 3يتوب اللجلية ؟ وتال:* 9 الثوية جيب يننا قبلها » . 


رابعا : أن التوبة تطهر إلثفس والحدود' تطورها كذلك خاذا كانت التوبة قد ظهرت, 
ننس اجات ياد مغل إلجد بوك ذلك .. 


ويرى الامام ابو حنيفة أن السرقة الصغرى هى الثى يسقط حدها بالتوية اذا 
تاب السارق قبل أن يظفر به ورد المال الى صاحبه فيسقط عنه 'حد' القطع بخلاف 
فى البدائع به أن الكمتوية قرط ق السزكة الصغرى والكبرى لان مدل الجناية خالص 
حق العباد والخصومة تنتهئ بالتوبة ».والتوبة تمامها برد المال :الى صصاحبة اذا وصل . 
المسال الى صاحبة لم يبق له حق الخصومة مع..السارق بخلاف سائر الحسدود 
فان الخصومة فيها ليست بشرط غعدمها لا يمنع من أقامة الحدود .. 


( ؟ )يرى الاستاة. ٠‏ الشيخ محمد أبو زهرة ان هذل الراى ينه بالمكوبة الى االزباحية 
الخردية من حيث انها اعمسلاح لا الإناحية الاجتمامية' عن حث أآنئها للرص العام ٠‏ 


التوبة وائرها فى. البقوبة 13 


وافناس وأى الاخنافت من ان رد السارق للمتتروق قبل الرامعة يطل انطع » 
أما بعد اأمرافعة فلا يسقط ‏ هو أن الخصومة ششيرط السرقة الموصة للقطع ؛ فاذا 
رد السارق المسروق قبل المرافعة يطلب الخصومة وروى عن ابى يوسف أنه يذهب 
الى ان الرد قبل المرافعة لا يستط القطع »© لان السرقة حين وجودها انمتدت 
موجبة للقطع وعند مالك واحمد والشافعى لا.يينع الرد من حد قطع يسد السارق 
لان مالكا لايغتبر المخاصية ولان الشائعى واحمد يريان فى المخاصية شرطا للحكم 
لا شرطا للقطع ناذا خاصيه ا مجنى عليه وجاب القطع ولو رد الجانى المسروق قبل 
الرائمة , 


اثر العقوبة على تسهادة القائف المحدود (0) : 
كال تعالى * ٠.‏ 8,2 والكين يرمؤن المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شضيداء فاجالدوهم 
ثمانين جادة ولا تقبلوا لهم أشسهادة أبدا واولئك هم الناسقون 0 


وعند الأحناف قرط اداء الشهادة الا يكون محدودا فى تذف. ولذلك فان التوبة 
عثدهم لا تسقط العقوبة التبعية لجريمة القذف وهى هدم قبول شهادة التاذف استنادا 
الى أن ثهى الآية أاكريئة السابقة عن قبول الشهادة جاء على سبيل التأييد فيتناول 
زمان ما بعد التوبة وبه يتين إن المحدود ق التكذف مخصوص من عموميات الك جهادة 
واعمالاً 00 صيانة لها عند التنائض « أما مالك والشافعى وأحمد 
انهم يرون 7 ن أاتوبة تسقط عتوبة « هدم تبول: شهادة القتاذف »© أاستنادا الم, 
ان المائع من الشنهادة هو النسق وهو قد زال بالبوبة واساس هذا الخلاف اختلافهم 
فى تاسير قوله تمالى : ١‏ الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » بعد قوله 
تعالى : ١‏ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واوائك ه, الفاسقون » فراى الأحنساف أن 
الاسمتثناء من الآيقا يعو على الفسق ع التوية الفسق ولكن لا يؤثر على حكسم 
مدم تدول ششسهادة الثاذف أندا ورأى غبرهم أن الاستثناء بعسود الى الآية السابتة 
كلها فيتئاول الاستثئام رفبع الفسدٍ ق وقبول الشهادة بعد التوبة ٠‏ 


ولاخلاف بين الفتهاء فى ائه اذا شهد القاذف بعد التوبة وتبل اقامة الحد 
تقبل شهادته وذلك: لآن مناط بطلان الشهادة اقامة الحد عند أبى حنيفة ومالك أا 
هند شيرهم مان مناط سقوط شهادة القاذفه عدم تحقق ما قذف بلبه واذا تاب 
تقبل شبادته ولو شهد بعد أقامة الحد وقبل التوبة فالاجماع أنها لا تقيل شهادته 
إينسا . : 


' ومع ذلك يفرق الأحناف برن حكم الذمى الذى قف مسلما'فحد القذف خلا 
تقيل شهادته على 'هل الذمة فان اسلم جازت شهائته عليهم وعلى المساينين وبين 
حصكمم العيد المسلم اذا قف حرا ثم حد القذف ثم اعتق غلا تقرل شلهادته 
أئدا وان اعتق . ووجه الفرق « أن أقامة الحد توجب بطلان تسهادة كائيثك 
القاذف قبل الإقامة والثابت للنعى تيل اقامة الحد شهقته على اهل الذمة لا على 


ره ) انامة حد الكقذفه تسقط كهادة لأقلأف عند أبى حتيفنة ومالك اما عند الشالامى 
وأحمسد تس نط قلهادة الإتاذف بلبوت ابامصبية اي بعجزه دن اكبسبات محبية الةَدقف دام لم 
بوصمع عليه الهد ٠,‏ : 


٠.٠‏ أ ش الاعدد الأول والثائى سل السبئة الستون 

أهل الاسلام فتبطل تلك الشهادة باقابة الحد هاذا أسملم فقد حدئت له بالاسلام شهادة 

عب مردودة » وهى شهادته على اهل الاسلام لانها لم تكن له غتبطل بالحد فتقيل 
هذه الشهادة * ثم من ضرورة قبول شهادته على اهل الاسبلام تبول شمهادته 
على أهل الثمة بخلاف العبد فهو من اهل الشمهادة وان لم يكن له شسهادة 
متبولة لأن له عدالنة الاسلام والحد أبطل ذلك على التأبيد (1)ولان المبطل للثسهادة 
هو أقامة الحد حال الاسلام فانه اذا ضرب الذمى بعض الحد فاسلم ثم ضرب الباتى 
تقبل كسهادته . 


ويستنئى الأحناف كذلك من شرط عدم قبول القائف ابدا شهادة المحدودين فى 
الجححود أو الانكار بل لإشهر والاعلام لدفع ريبة الزئى والتهمة به والانعقاد 
ينفصل فى الجملة عن التبول ٠‏ 


شهادة الحدود فى غمر القنفا بعد التوية : 1 

أما المحدود ف الزنى والسرقة والشرب فتقبل شهادته بالاجماع اذا تاب انه صمار 
هدلا وكان المتياس أن تتبل شهادة المحدود فى القذفا اذا تاب لولا ‏ فى راى الحننية 
النص الخاص بعدم القبول على التأييد , 


شرط القوبة ” 
ويشترط النتهاء الين يرون أن التوبة تستط كل عقوبة حدآ كان آم تعزيرا 
لترتيب آثر التوبة ثلاثة شروط 5 


الأول 5 ان تكون الجريمة مما يتملق بحق الله فلا تسقط التوبة المقوبة المترر؟ 
قّ الجرائم التى تمس حتوق الأفراد . 
الثانى : أن تكون التوبة مصحوبة باصلاح العمل ٠.‏ 
الثالث : انا تكون التوبة قبل القدرة على الجانى فى جريمة الحرابة , 


ولنفصل هذين الشبرظين الاولين بشىء من البيان يما يلى أما الشمرط :الثالث 
فنرجىء الكلام عليه الى المبحث الخاص بأئر التوبة على جريمة الحرابة , 


الشرط الأول : حقوق الله وحقوق العباد : ظ 
هرف الاحئاف حق الله بأنه ما يتملق به النفع العام أو ما يندئع به ضرر عام 
عن الناس من غير اختصاص بأحد فقيئسب الى الله تمالى لعظم خطره وشمول 
نفعه أما حق العبد فهؤ ما تتعلق به مصلحة خاصة دنيوية لواحد معين من الناس 
كالدية والضمان. وقد حصر اليعمض حقوق الله تعالى فى ثيانية ؛ عبادئات خالصة 
كالاييان وعتوبات خالصة كالحدود وءتوبات تاصرة كالحرمان من الميراث أو أهدار 
قسهادة المجدود فى التذفه وحقوق دائرة بين الآمرين كالكفارات وعبادات نيها معئى 


3 البداسع ب اص مف‎ )"5١ 


التوبة واثرها فى العتوبة ا6 
المثوئة كصدقة الفطر ومثونة فيهسيا معنى الميادات كالعثشر ومئونة فيها قسسبهة 
العقوبة كالخراج وحق قائم بنفئسه كخمس غنائم!/) . 


وف مجال الجرائم تمتبر جرائم الزتى والشرب والسرقة والردة من الجرائم 
الماسة بحتوق الجماعة اي بحتكوق الله ؟ وكذلك السأن فى الجرائم التى تعتير اعتداء 
على حقوق المجتمع ف التعزير أما جرائم القتل فى القتصاص والشرب والشتم فى التعزير 
من الجرائم التى تمس حقوق الافراد بدلالة نسبة القصماص اليهم فى قوله تعالى : 
« ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالبب 0 بنعضى النتهاءيرون فى حد السرقة 
أن فيه حق العبد ابتداء وحق الله انتهاء ببعنى أن الخصومة يطلب الحد فيها حق 
للعبد أما أن تركت الدعوي فان اقامة الحد حق لله تعالئ ليس للعبد أن يتزل عنه 
ولا أن يسقطه بالعقو .. 


ويتنسم بعض الفقهاء س فى هذا الصدد ‏ الجرائم الى جرائم تمس حق الله 
الخالص وهو ما يتعلق بحرمة الدين والنسب والامن العام ١‏ جريمة الحرابة والردة 
والزئى ١‏ وعتوباتها حدود ) وجرائم تمس حق الله وحق العبد ودق العيد غالب 
وذلك فيما 'يتعلق بحرمة النفس والاعضاء وعثابها 'القتصاص وجورائم تمس الحقين 
وحق] الله غالب وثلك فيبا يتعلق بحد التذف . 


اما حد التذف نفيه خلاف فيرى الحثقية أنه مما يجتمع نيه الحتان وحق الله 
غالب وان كانت الخصومة شعرظا لشبوت الحد ويرى الآخرون أنه حق خالص لله تمالى 
ملا يحرى فيه الارث ولا يسقط بعفو المتذوف ويجرى التداخل فلا يقام آلا حسد 
واحد ولى قذف جماعة بكلمة أو بكلماث متفرقة ؛ أما الشافعى فيرى أن حسق العبد' 
هو الغالب ف حد التذف كالقصاص فيجرنى فيه الارث ويسقط بالعفوا من المتذوف 
ولا يجرى فيه التداخل ولكن لا تسقط بالتوبة ٠‏ 

واذا كان الفقهاء يذهبون الى ان الحدود وهى حق الله لا يصج فيها العثو من 
المجنى عليه س ولو كان حد.-التذف الا عند الشافعى - ولا تورث ولا تقبل فيها 
تبناعة بعكس القصاص وهو حق للعبد يصح فيه العنو وتجون فيه الشفاعة كما ٠‏ 
يورث قان النقهاء بالنسبة للتوبة جعلوا. شيرط اسقاطها العتوبة أن تكون ماسة 
بحق من حقسوق الله ؛ فاى الله جل قسانة يقبل التوبة ويعفو عن حقوقه العباد 
الا ان ينيدا وما لك جالترهة اراي هذا التريقه بين النقواء تساف انعد ولا مستقيط 
القصاص كها طبق الفقهاء قرط تعلق التوبة بحق من حتوق الله بالنسبة لاثرها 
على جريبة الحوابة ٠.‏ ' 


ااتقشرط الثانى : أصلاح العمل : 
ويشترط بعض الفتهاء فى قول لدى الشافحية. أن تكون النوبة مصحوية 
باصلاح العمل وهو ما ينتدئ مكن مدة يعلم بها صدق الاوبة » ويرى آخرون وهو 


:| 1) الكنارات س عدا كثارة الانطسار قى رمشسان متعيدا . نشسل' يها جهسة العبسادة على 

العقوبة لانها تجب على اصماب الاعذان كالمخطنه والناسس والمكرة ولو كانت عتوبة خالصسة 

لامتئع وجوبها دكتور سسلام «دكور فى .باحث الدكم من 118 ل مذكرات الشيخ فرج السلهورى 
فى تاريخ النقه ص ه والحق والتوبة الشيخ على الخفيف من 976 , 
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ظاهر مذهب احمد (8) أنه لا وشترط اصلاح العمل وانه يكتفى بالتوبة على ١أسبااس‏ 
أن الاصلاح أو التوبة وقد يجد هذا الشرط سندا فى قوله تعالى : « والذين لايدعون 
مبع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا يالحق ولا يزنون ومن يشل 
ذلك يلق اثاما يضماعف له العذاب يوم القيامة ويخك فيه مهانا الا من تاب وآمن 
وعمل صالحا فآولنك يبدل اللة سيئاتهم حمسنات وكان الله غفورا رحيها . ومن 
تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا » . اذ اقترن صلاح العمل بالتوبة 
وكذلك فى قوله تعالى ١‏ واللذان يأتيائها منكم غأذوهها مان قابا وأصلحا فاعرضوا 
عنها » وقوله تعالى ؛ « فمن تاب من بعد ظليه وأصلح فأن الله يتوب عليه »,. 


اختبسار التائب ١‏ | 
ولاختدار التائب يتعين مضى مده يعلم بها صدق توبته وصلاح عيله وئيته وتحديد 
هدة الاحتبار محل كلاف فقدر ها البعض لدة سنة ولا بقدرها سعض الفقهاء. مده 
محدودة 3 5 
0 وااختبار التائب مدة: بعد المقوبة ‏ يظن معها صدق توبته شرط لقبول توبته 
وانقاط.الدمدد مته وقدول شمهادته فرما عدا حد التسذف فنيه خلاف 
حول قبول شهادة القاذف واذا كان الفكر الحديث يتحه الى الاكتفاء بوضعالمجرم تحتك 
الاختبار التضائى مده معينه يصتح فيها ثفسه دون أن يوقمع عليه عتوبة مان مشغسل 
3 خبلال فترة التحربة فى اصلاح. نفسه. أقعرن الحكم عليه بالعقوية. الا أن هذا النظام 
. فى الدول التى اخذت بده ظلت الى وكشت او النظام بأن يتعهد الجانياً 
' بأن يسلك سلوكا قويما » ثم ظهرت فكرة الرتابة والا شراف ملى الجائى . 
ويلاحظ انه فى الشريعمة الاسلامية فى راى من اشترط صلاح عمل الجانى وصدق 
توبئه ‏ جعله خاضعا خلال مدة معيئة 'للرقابة والاشراف فان تبين تخلف شحرط 
اصلاح الممل لم يسقط الحد عنه . 1 


وغئى عن البيان ٠١‏ اد التائب لا يقتصر س عند من يرون نكاد اث 
ش ا , 


| لراى الثاقث : "١‏ نوبة تسقط العقوبة الا :اذا اختار.الجانى العقاب : 
ويقوم هذ! الرائ علئ: دعامتين اولا أن التوبة تسقط العئوبة لأفرق بين 0 
وغبرهسا وذلك ف الجرائم السسد الل وايسمداو أعلى ذلك يما ع 


879) ولكن يرى القساطبي أن كل حسكم أشرعى ليه حق مله وهو جهه التقيد_قى الصيسل 
وفيه دق العبد وسو ما روعيت غيه مصلحة دنيوية أى أخروية فهو يري الحقين ,متلازمين 
لا يننك أحدهما 'بن الآخر وقد يكون أحدهيا اليا فحق الله عند الشاطبنى. عو مبفته بايتشال © 
| (وأمره واجتئاب 'لواميه وحق العباد هو مأ فيه مصلحة العباك فى الدئيا والآخرة ما سلام اكول 
ل مباحث ل ىق ا #7 


| التوبة واثرها.فى الستويسة ٠‏ 
ثانيا ان للجائى مع العقوبة أن يذتار العقاب . اذا اختسار ذلك وقسيع 
. عليه العقاب © ذلك أنه اذا كأنتٍ التوبة تطهر من المعصية فالعتوبة أيضا تطهر ٠‏ 
منها واستدلوا على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام تد أقام الحد على 
ماعز والغامدبة رغم توبتهما واعثرافها بالزئى ا اختار اقامة الحد بها لاجل التطهيرية 
واذلك اجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام الى ذلك وارشد الى اختبار التطهير 
عتوبة على تطهر الحد نقال : « هلا يتوب فيتوب الله عليه » ولى تمين الحد بعد 
التوبة لما جاز تركة بل الامام معغير بين أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذى 
اعترف به : « اذهب فقد غفر الله لك وبين أن يقيمة كنا اقامة على ماعل 1 
والغامدية كيبا اختارا أقامته وابيا الأ ان يطهر' به و| لذلك ردهما التبى صلى 
اللنه عليه قصلم مراراا ٠‏ 


ويمكن القول بان هذا الراى وسط بين الرايين السابتين لكن قد لأيسسساعد 
على تاييد هذا الراى انه آذا ستطت العتوبسة بالتوبة فكيد يجوز توقيعهما 
بعد ذلك اذا اختار الجانى توقيع العقاب عليه اللهم الا اذا قلنا أن شرط سسقوط 
العتوبة بالتوبة الا يحللئب الجائى انزال العقاب به . 


اثبات التسوبسة وقبولها ؛ 
اذا أظهر من وجب عليه الحد ‏ أو التعزير ‏ التوبة فائه يثعين الاسئيقاق 
منها فان لم يوثق بادعاء التوبة أقيم عليه الحد ولو كان تائبا فى 'لباطين كان ٠‏ 
الحد مكثرا .وكان مأجورا على صبرة وقد اشترط الفقهاء فى توبه المعصية القولية 
القول قيايسا على التوبة من الردة بكلمتى الشهادة فيقول. القائف مثلا فى التوبة 
من القذف « ذف باطل » وأنا نادم" علي .ولا أعود اليه . وك الآأمر فى شسهادة 
الزور اما المعصية غير القولية كالسرقة والزنى والشرب فيشسترط اقلاع التائب عن 
هذه المعصية وثدمه عليها وعزمه على الا يعود اليها'ورد قللامه آدمى من مال وعزة 
وقصاص ان تعلقت به . اما التوبة فى جريمة الردة فتكون بالنطق بالشسهادتين وباقرار 
المرتد. بما' أنكره وبرإعته من 'كل .دين يخالف دين الاسلام ٠‏ : 


وجسرد ترك الجائى لايعد توبه بل لابد إن تظهر عليه سباها وان كان التقادم 
يسقط الحد عنه مئذ الحنفية .. ' 


تعدد الجرائم والتوبة : 
ش وتصم التوبةا من ذئب مع الاصرار على ذنب آخر اذا كان المتتضى 00 
اقوى من المقتضى للتوبة .من الآخر او كان.المانع من احدهما أثسد وان تكررعك و5 
الود لا تسطل به ببل.هو يطالب بالذنب الثاني دون الاول:ولا يجب ب 
تجدد التوبة كلبا ذكر الذئب او المعصية وفى مذهب أحمد أنه لا تقبل توية من تكررت 
ردتها لقوله تعالى ١:‏ ان الذين آمنو ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لم يكن الله ليغئر 
: لهم:ولا ليهديهم سبيلا » كبا يرى أبو حنيفة عدم قبول توبة من تكررت اردتها ٠‏ 


+1 ّْ عدت الأول والتائى - السسئكة الستوث 
الاستتابة بعالم آلر دة : 


من المترر فى مذهب منالك والواجج من مذهبى الشافعى واحيد وقول ف مذهبا ' 
الشيعة الزيدية انه يجب اسستتابه 'يرتد والمرتدا قبل قتلهها لأنهها كانا محترمين 
بالاسملام وربما' عرضت لها شبة فيسعى فى ازالتها لان الغالب أن الردة تكون من 
قسبهة عرضت فان اص المرتد قيل حده فان دمه يهدر لقوله عليه الصلاة والسبلام 
« امزت ان أقاتل الناسس حتى يتولوا لا اله الا الله وانى رسول الله فان قالوها ‏ 
فقد عصيو! مثى نماءهم واموالهم الى بحقها وحسابهم على . الله هز وجل » وقوله 
عليه الصلاة والسلام « لايحل قتل أمرىغ الا باحدى ثلاث ؛ كفر بعد ايمان وزتئن 
بعد احصان وقتل نلس بغير نفس »© وقوله عليه السلام « من بدل. دينه فاقتلوه » 
ايا أن أسلم المرتد صيح وترك وإن كان بعض الفقهاء يرون أن اسلامه لا يقبسل 
ان أرتد الى كفر خفى ولكن ان قتله شخصص لا يعاقب القاتل باعتباره قاتلا عمدا 
سوا كان قتله قبل الاستتابة أم بعدها لان دمه مهدا وانما يعاتب قمزيرا اخالقته 
أمر الحاكم وافتئاته على مملطتيه 2 : ٍ 


' ويذهب بعشى الفقهاء كأبى حنيفة الى ان الانتتابة ليست واجبة ولكن مستحبة‎ ٠ 
٠ ويرى الذاهرية انها ليست واجبة وممنوعة‎ 


مسدة الاسسستتايية ؟ . 
ولا يقسترط مضى مدة فى الأستتابة لقوله تعالى ؛ ١‏ قل للذيني كفروا أن ينتهوا 
تبوث الردة وفى قول آخر تكون الاستتابة فى الحال وهو ذهب الظاهرية أيضسا 
وذاك لان قتل اامرتد حد ولا يؤخر كغيره'من الحدود وعن على رفى الله عنه يستتاب 
شيرين وقال النخعى والثورى يستتاب أبدا ويحبس مدة الامهال ولا يشل سبيله(١١)‏ 
وبرى الامام ابو حنيفة أن المدة متروكة لتقدير الأمام فان طمع فى توبة المرتد أو سالة 
هو التأجيل ثلاثة أيام والا قتله في الحالك ٠‏ 1 


التوبة فى جريمة الحرابة ؛ 
١‏ اما هية الحرابسة وجزاؤها 


ماهية الحراية : اتفق النقهاء على أن 'الحرابة اشهار السلاح وقطع الطريق 
خارج الممير واختلفوا يمن حارب داخل المصر فيرى. ابو حنيفة أن لا محارة داخل 
المصر »؛ ورأى مالك ان جريمة المالك ان جريمة المحاربة تتم داخل المصر أو خارجه . 

| وااسترط الشمافعي فى الحرابة « الشوكة » وأن كان لم يشترط العدد وانما معتى 
الشسوكة عند قوة المغالبة يتول الشافعى "اذا بعدت السلطات ووجدت اللمفالية فى الصر. 
كائت محاربة .وأما غير ذلك فهو عنده « اختلاس © ولذلك فان ركن الحرابة عند 


يجيد 


( ا فال تعصالى ؟ ومن يرئك بتكم عن ديته ليمت وعبو كائر لاولئك حبطثت اغيائيم فى 
الدتيا والإشرة والردة' هى الخروج عن الاسلام او الرجوع هته .٠‏ 1 
١‏ ! 4 الإسسستاد امم القادر عسودة ٠‏ التشريع الجنائى الاسلابى 473 06 35 


التوبسة وائرها فى؛ العتوبعة ل 1 


الشمافعى 0 قوة المغالية ) عفد مالك « اشهار المسسسلاح ) ١‏ أشسها المسلاح خارج 
|اأحس أو داخله ) ٠.‏ 


ويرى أبو حنيفة واحمد والشيعة الزيدية أن الحرابة خووج لأخذ المال على 
سبيل المغالبة اذا ادى هذا الخروج الى اخافة السبيل أو اخذ الال أو قتل 
السمان + آنا يالك هانه يوسسع معتى الحوابة :اذ يرى أي الندراية' اخانة: السبيل 
وتطع سسواء أكان لاخذ المال أم لا(1١)‏ فليست الحرابة هى ارتكاب الجرائم 
فحسسب واثما سعى ف الأرض ساد لقوله تعالى : ١‏ انما جزاء الذين يحاربون 
الله ورنبوله وبسعون ف الارض فسادا أن يتثلوا ... » الآية ولذلك فجريمة 
لاخرابة اجرهة وزدوجة كيها ليران. 1 (انت خبروج بققوة اللى تيدف الابلين. + 


؟! ل الاعثداء بالفمل أو بالقتل أو السرقة وغير ذلك ؛ كما أنما تتضمن الاتفاق 
على الاجرام ويرى جمهور القتهاء أن المحارب هو من كان دمه محقونا قيل الحرابة 
أى هو المسلم أو الذمى اذا تتخليع الطريق وان كان الظاهرية إبرون أنء الذمى للا يعن 
شاطم طريق وائما يعتبر للذمة ٠‏ 


جزاء الحرابة : ْ 
قال تعالى : ١‏ انما :جزاء الذين يحاربون اللله ورسوله ويسعون فى الأرش, 
فسمادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع. ايديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرضي 
ذلك لهم خؤى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عسذاب عظيم ؛ الا الذين تايوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » , 


وقد ابختلفه الفقهاء فيما اذا كانت المعقوبة الواردة بهذه الاية كرما نك وردت 
على سسبيل التخيير. نو مرتبة على قدر جناية المحارب . 


50 القنانى وابو حثيفة ولعمد والشيعة الزيدية الى ان هذه العثوبات 
مرئبه على الجنايات المعلوم: من الشبرع ثرثيبها علية » ومن ثم فلا يقتل من المخاربين ٠‏ 
الامن قتل ولا يقتطع الا من اخذ المال ولا ينفى الا من لم يأخذ المال ولم يتئلن 
من قتل واخذ المال يقتل ويصاب وبئاء على هذا الرأى لا يكون الامام مخيرا بل 
يكون مطالبا باقامة المقوبة الثاسبة للجريمة . , 


وحجة هذا الراى : 


١س‏ أن حرف داو » الوارد إن الآية ائما تفيد التشريع والتوزيع لا التخبير 
ولآن عقوبات آية المحاربة متفاوته :وصور جريمة الحرابة متفاوته كذلك ؟ اذ منها 
. القتل ومِنها أذ المال' وهيا. معا ومنها التخويف والتهديد فانه لابد من مراعاة ها 


))1١(‏ وقد سسميت جريية الحرابة « السرقة الكبرى » ملى سيل المجاز ولكنها تختلفا عن 
جسريية السرفة الثى هى أخذ المال خسفية فى حين أن المكعاربة هى خروج لأخذه على 
سسببل اللغالبة ولم لم يأخذ المحارب العقوبة والجرهيسة فى النقة الاسبعلابى للاسستاذ 
الشيخ محيد ١بو‏ زهر: صي 355 ٠‏ 


حل . المدد الأول والكالى. - السيئة السستو 6 


عهد ف الشرع من ترتيب القتل ملى. التتل والقطع هلئ اخذ المسال.وعقوية الننسن 
على الاشضسمافة . 2 


داقن التخيير يتكتضى جواز ترتيت اغلظ المكومات 'على آحخف الجرائم وأخفها 
مع أغخلظها وهو ما تأباه قواعد الشريعة العادلة . 


: س ومارواء انس بن مالك قال 8 سنال سول الله صلي الله عليه وبسلم 
ناتطع يده للاخذ ورجله اللنشاية من ف فاقئله ومن جيمتلك : أماصلبه )ا . 


قن لاا كر امس اليا ا اخات السبيل فحسب 08 


ب ) ورأى الظاهرية ان العقوبات فى آية الحرابة ليست مرتبه على الجنايات 
وانما سيقت على وجه التخيير فيكون الامأم مخيرا فى المحاربين على الاظلاق سواء 
اتل المحارب او' لم يقتل 4 أخذ الال أو لم ياخذه , وستد .هذا الراى أن حصرف 
١‏ أو » الوارد بالآية الكريمة اتما يفيد التخيير » وقد يؤيد مذا الرأى بأن المقصود 
ءن آية الحرابية نيان مقوبة المحاربين لله ورسوله المفسدين فى الارض عصبة لا” 
أغراد! » ويدل علي ذلك أن القطع فى الحرابة لليد والرجل مما بخلاف القطع ق سعرائة 
الأفراد وأن الصلب | الحرابة مشروع بخلافه فى اية جريمة آخرى فردية وانه لذلك 
لاامحل مراعاة ما عهد فى الشرع للجرائم الفردية لبعدم ورود نص فى فى الشر عيدعى ٠اليه.‏ 
بل مراعاة الشرورة التى تقتض تحقيقا للمصلحة الاجتباعية القضاء علىفساد العصابات 
الاجرامية بعدم مراعاة المقاب للجرائم.الفردية وتغليظه للجريبة التى' تصدر عن جماعة 
ومع ذلك قد يرجم الراى الأول من حيث قوة دليله من السنة . 


, :لج ) ويرى الأمام مالك حمل البعض من الحاربين غلى التتصيل, اليش على 
اما انير يكون فى أله أو صليه . | 


اواما ان اخذ المأل وَلم “يققل هلا تا تق ينعد وفنا التخيير فى ثتله أو صلبه 
أو قطمه من.خلاف وانا اذا تطغ السبيل افحسب الامام منده مأخير فى قتله أو صليه 
أو قطمه أق نفيه ومعتى التخيير' عند مالك: ان الامو راجيع فى ذلك الى اجتفاد 
ادم .فان المحارب كان له الراى والتدبيز فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه لآن لم 
لا يرع غبرزه وان.كان لا رأى له وائما هو ذو ثوة ويامن تمه من خلاف وأن 
كان ليش .فيه. شىه من هاتينٍ المنين د :بأيسر 008 النفى . 


وليس يمئيئا فى هذا المقام بيان 5 الحرابة تفصيلا وكبرونلها وائما يهمنا 
قبل أن لماج أثر التوبة على عنوبات جريمة الحرابة أن نشي الى ان الفقهاء اتفتوا 
على أن نيما يجب على المحارب من. عقويات ©2.حق لله وق للعبد وأن حق الله هو 
الثتل والصلبه وقطع الايدى والازجل من خلاف والنفى » وان هذه المتوبات حدود لا 
تسقط بالعفو آو الاسقاط أو الابراء والصلح عنه وسئبين اثر التوبة على حتوق الله . 
فى الحرابنة وعن أثرها على حقوق العباد اذا ما سقط حد الحرابة باحدذى مستطائه . 


التوبسة واثرها فى المقوبة /ْ 
للح ب لي ل لت ل 
؟ ب التوبة فى الحرابة وشروطها 

بعد أن أوردت أية المائدة حكم الحرابة وبيئت العقوبات الواجبة نيه ااستثنت ' 
الآبة الثالية من هذا الحكم التائبين فقال تعالى : « الا الثين تابوا من قبل أن 
تقدرو! عليهم » غدلت هذه الآية الكريمة على أن قاطع الطريق اذة تاب قبل أن يظفر 
به يسّقط عنه حد الحرابة وهذا الاستثناء من العتوبة يؤكده ما جاء بالآية بعد ذلك 
وهو قوله سبحانة وتعالى : « فاعلموا أن الله غفور رحيم » وسقوط الحد فى الحرابة 
بالتوبة محل اتفاق بين الققها بخلاف باقى الحدود فى الجرائم الاخرى كبا قدمنا وذلك , 
أو مال أو كانت بعد شىء من ذلك ٠‏ 


كيفية التوبة : 

ليس للتوبة شسكل خاص ذلك لان التوبة ندم على الفعل أو المعصية 
وعزم على عدم العودة الئ مثله مستقبلا وتتم التوبة للمحارب أن كان قد اخذ المال 
لامر برده على صاحبه فيسقط عنه القطع أصلا ويسقط عنه القتل حذا وكذلك اذا 
اخذ المسال وقتل فان الامام لا يحق له قتله ولكن يدفعه الى اولياء 'القتيل قصاصا 
ان كان القتل بسلاح وأن لم يأخذ المال ولم يقتل فتوبته تكون بالئدم على ما شيعل 
والعرم على ترك مثله فى المستقبل وذلك بأنه يأتى الاسام طواعية.واختيارا ويخلهر توبتته 
فتده ويشقط عنه الحبمن ( الللن ) : 


وقد اختلف وقت اظهار التوبة الى اقوال ثلاثة ١‏ القول : 
1س ان التوبة تتم بوجهين اما ان يترك ما هو عليه وان لم يات الامسنام وامة 
بأنم بلقى سلاحه ويأتى الامام طائعا .. والقول : 


هبه س أن توبته انما تكون بترك ما هو عليه ويجلس التائب فى موضعه ويظهر 
لجيرانه وان اتى الامام قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحد . والقول ١‏ 


ج س أن توبته ائما تكون بالمجىء الى الامام إن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك 
مئنه حكما من الاحكائ أن احذ قبل ان يأتى الامام ويخلض من ذلك أنه قد قبسل 
أن التوبة تكون بأن يأتى الامام قبل أن يقدر عليه » وتيل انها رانما تكون اذا ظهرثت 
توبته قبل القدرة وقبل تكون بالأمرين معا (1) ٠‏ ش 2 


شروط المقونة « التوبة قبل القدرة » : | 
قد اختلف الققهاء فق أثر التوبة الى اربمة :اشوال احدهما أن ألتوبة انها تسقط ٠‏ 
عن المحارب الدرابة فقظ ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وختوق الآدميين. 
وهو قول الامام مالك . والقول الثائى أن التوبة تسقلط حد. الحرانة وجمييع حتوق 

الله من الزنى والشرب والقطسيع ف السرقة ويتبع بحقوق الناس من الأموال 


(؟1 ).ابو زهره ل المقوبة ع .م1) ٠.‏ 


00 التهساء خالة الطسواييغ 


وللدمناء الا ان يعقي أولياء الاقتول 6 والقول الثالث ان التوبة ترفع جميع حقوق الله 
ويؤخذ بالدماء وى الأبوال بما وجد بعينه فل ابديهم ولا تتبع ذممهم ٠‏ 


والقول أذرابيع 3 التورة ) تسقظ جميع حقوق الله ؤحقوق الآدميبن من مال ونم 


سكم سنسقوط الحد معد التوبة وقبل القدرة : 
واذة كان يترتب على التوبة قبل القدرة قوط الحد على المحارب فان حكم 
ذلك بالنسية للمال أو القتل أو الجراح ما يلى ؛. 


(1) ويسرى جمهسور الفقهاء على انيه اذا كان المحارب قد أخد مسالا 
لامير رده على صصاحبة أن كان قائما ». أما أن كان هسالكا أو ميستولكا فنعليه 
الفسفان ولكن يسقط عنه حد القطع أصلا ويستط عنه القتل .حدا » لان الثوبة 
اسمقطت حد الحرابة وبالتالى فيستظ حد السرقة وهو القطع لآن السرقة جزلية من 
جزيئات المعاربة ولان سقوظ حد الحرابة يمد تسبهة بدرا بها القطع ولكن يبقى حق 
العيد قّ امال .. 


اإب) وأن كان المحارب قد قتل فحسب دفعه الايام اذا كان قد ققتل بسسلام 
الى أوذاء المكتول ليقتصوا منه أو ليعفوا عنه 4 أما من قتل من المحاربين بعضا 
أو حجر نعلى هاتلته الدبة لورثة المقتول علي الخلاف ىن ذلك أو اختلاف الصونى ٠‏ 


(ج) وان كان المحارب قد أنخذ المال وقتل فحكم أخذ المسال والقتل عند الاجتماع 
دكيها مند الانفراد لآن الحد اذا سقط بالتوبة قبل القدرة صار حكم القتل واخذ المال 
وهلاكه واسستهلاكه نفس الجكم في فيز قتطع الطريق . 


( د )وان كسان المحاريون قد أخذوا المال وجرحوا او اخذوا المسال وقتلوا 
وخرحوا قومًا أوجرزحوا قوما ولو لم يأخذوا مالا فحكم القتل أو اخذ المال كما' تقسدم 
والجراحات قيها القصاصى فيما يتقدر فيه القصاص ومن لم يقتل ولمم 'ياخذ مالا من 
امحازبين وتاب قبك ا 5 عليه مان النفى وهو عقوبة الحرابة فى هذه اده 
يسمسقط النوية 5 

زيبين هما 55 ان الثوببة وان كانت تسنفئط ما تعلق بحئوق الل هثوباث ' 
ألحرابه ألا انها لا تمس ما تعلق بحقوق العباد من قصاص أو دية وأن بعض 
الشيعة الزيدية يرون أنه يسقط من حقوق الافراد سه بالتوبة س بمنا أتلقه المحارب أو 
التائب حالا حكما كمال استهلكه وأهلك و يده لا كمال 'تصرف فيه يمقابل 4 حين 
يرى البحض الآخشر أن أثر التوبة لا يمتد الى حقوق العباد لائهها لا تسقط الاحق 
الله وبالتالى ملا تمتد الى التصاص والقذف والمال ويقاء حق العبد من قساص 
أو ضمان لا يثافي سيتوط الحسد .ه ْ 


القوبسة واثرها في العقوبة 1 


آثر النوبة غلى جرائم المحارب الآخرى : 

ولاتسقط التوبة الا العقوبات والحدود التى تختص بها المحاربة أما اذ1ا فعل المحارب 
ما يوجب حدا لا يختص بلمحاربه كالزنى والتئذف وشرب الخمن فأنها لاتسقط بالتوبة 
عند مالك والظاهرية وكذلك الراجح فى مذهب الشافعى »2 أيا فق مذهب أحمد تالراهجم 
أنها ذميعا تسمقط بالتوبة لانها حدود الله تعالى فيما عدا حد. القذف فانة لايسسقط 


لأنه من حقوق العباد . أما أن اتى المعارب حدا قبل المحاربة ثم حسارب وتاب 
قبل) 0 5 عليه لم يسقط الحد الأول لأن التوبة انما يسقط مها اللذئعب الذى تتاب 
منه دون غيره ٠‏ 


ائر النوبة على العقوبة الآخروبة : 

تال الله تعالى فى المحاربيين : « ولهم فى الآخرة عذاب اليم » وذلك بعد أ 
الثرآن الكريم العتوبات الدنيوية الثى اوحيها الله هدا للحباراية وهو ال 
ليم ف الدنيا ومدى ذلك أن آقامة الحد عليهم فّ الدنيا لاتطهرهم ولاتكثر ذئوبهم . 
وكا كان ذلك مخالف لحديث هبادة بن الصامث(18) من أن من؛ أقيم عليه الحد 
فا الدنيا كان له كنارة وطهورا فان بعض ثبراح الحديث رأوا الجميع بين ' 
الخحيث والآية” الكريية "بن يكون ما ورم يهأ .خاصا بالمما ربين المشركين الذين 
ماتو! على شركيم بعد اقامة حد الحزابة عليهم*أثوله 'ثعالى : ١‏ أن ألله لا يغفر 
أن شرك به ويغقر ما دون ذلك » آما المحاربون العصاة من اُسامين فلا يدخلون ق) 
الوله تعالى ' ١‏ ولوم فإ الآخرة عئاب عظيم ؟ . 


ومن جهة اخرئ انان العذاب العظيم فى الآخرة لا يلحقا التائبين من أأحاربين 
سواء كانت توبتهم قبل التدرة عليهم أو بعدها وتكون هذه الآية الكريمة خاصة بالذين 
لم يتوبوا أطلاتا لأن التوبة تيح الدنوب كما قدمنا لقوله تعالى : « والذين عملوا 
السيئات ثم تابوا من بعدها وآمئو أن ريك من بمدها لغفون رحيم © وقوله سبحانه 
9 الا الذين تابوا واصلحوا وبيئوا خاولئك اتوب عليهم وأنا التواب الرحيم »© . 


( 1 ) قال' عبادة بن الصامت ؛ كلا مع رسول الله صلى الله عله وسلم ف مجلس تال 
١‏ تبايعولى » على آلا تشركرا بالله شيئا ولا تسرقو! ولا تزنواولا تفتلوا النفس التى حرم الله الا 
بالحق ههن وف' منكم فالجره على الله ومن آصاب شيئا من ذلك فعوقب به مهو كفارة له ومن أصضات 
ثبئا من ذلك تسثره الله عليه غنأمره الي الله أن شاء معنا عثه وان شاء عذيه , 
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بإنتهاءحالة الحرب معإسرائيل 


٠‏ ا م الف 
ظ © ل اا -- 


بمئاسبة العدوان الاسرائيلى الغاشم على مصر فى يونيو سئة !115 اعلن الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر حالة الطوارىء فى جميع أنحاء جمهورية ممير العربية بالقرار 
الجمهورى رقم 1999 لسنة 1551 - ولوس يخاف على احد أنه قد ترتب 
على هذا الاعلان تعطيل شامل لسيادة القانون فى البلاد واسثثار السلطة 
' التنفيذية باختصاصات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنقيذية وفقا لاحكام 
قانون الطوارىء رقم ؟5١‏ لسنة /5ه4١1‏ والذى صار العمل به فى جميع انحاء البلاد 
منذ اللحظة الاولى لهذا الاعلان و#هتذا الثانون يمئح السلطة التنفيذية: ممه فى شسخص 
رئيس الجيهورية او من ينيبه صفه الحاكم العسكرى العام الذى يعطى صلاحيسيه 
الحكم المسكرى فز البلاد وما يستتيع اذاك من مصادر الحريات واهدار الضمانات 
للافراد الواردة فى القوائين المختلئة » فيءطى له منلطة اصدار الاوامر العسكرية 
التى لها قوة. القانون وكذاا تشكيل المحاكم العسكرية والاستئنائية التى تسمى بمحاكم ٠‏ 
امن الدولة بانواعها الجزئية او العليا والتى يرى الشراح انها ليست محاكم يمعنى 
الكلمة لا تسامها بالضيفة الادارية نظرا لخضوعها تمانا من حيث التشكيل أو .التصديق 
على قرارتها التى تسمى مجازا احكاما لادارة السلطة التنفيذيه وسلطاتها ممثلة 
فى شخص رئيس الجمهورية او الحاكم العسكرى العام ونائبه , 


ولامراء فى أن الامر بهذا الشمكل بيغذو غاية نى الخطوزة اذ يشكل اخلالا لبداا 
الفصل يبين السلطات وهو مبدا خالد فى النظم السياسية والدستورية دون حاجه للنص 
عليه لاينائر بسقوط النظم أو الدساتير كبا أن الامر اهدارا للحريات العامة والضمانات 
الواردة لصالح الافراد فى الدساتير. والقوانين وتهرا لهذه الحريات ومصادرة لتلك 
الضمانات علاوة على حرمان المواطن من ابسط حقوقه الواردة فىالاعلان العالمى 
الحقوق الانسان زالتى كفلتها المادة ١١‏ من اليثاقٍ ااذكور التى تنص حق الانسان 
فى الا يحاكم الا امام قاضية الطبيءى كل هذا لان تطبيق قائون الطوارىء رقم ١01‏ لسئة ٠‏ 
1548 مؤّداء الالتفات عن القاضى الطبيعى والتحول الى القاضى الاستثتائى والمحساكم 
العسكرية وحرمان المواطنين من الطعن فى الاحكام الصإدره من هذه المحاكم الاستثنائية. 
يطرق الطعن المعروفه فى قوانين المرفعات أو الاجر'ءات الجنائيه مثل الطسن بالمعارضه 
أو الاستئناف او “النتضش .. : 1 


وخليق بااذكر انه تقديرا لهذه الحُطوره وانتباها لها من جائب الدساتير المختلفة 
لدول العالم مصدفة عاية والشمارع الدستورىٍ امصرى بصفة خاصة فقئد دأبنت دسساتير 


اثنتباء حالة الطوارىء, 1 ش 1١١‏ 


تلك الدول “على تقييد حرية السلطة التنفيذية فى ممارستها لهذه الرخصه البالغه 
الخطوره وذلك بوضع شروط غاية فى الدقة والاهمية لاعلان حالة الطؤارىء ٠.‏ واختراما 
لهذا الاتجاه العالمى ف هذا الخصوص نقد نما الشارع المصسرئ نفس !أنحى فضيئه 
نص المادة ١54‏ هن الدستور الدائم لجمهورية مصر العرببة التى تنص على ان 
« يعان رئيس الجمهوزية حاله الطؤارىم على الوجه لابين فى القانون ويجب عرض 
هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقترر ما دراه 
بشساأئه ل واذا كسان مجلس التسعب متخلا يعرض الامسر على المجلين 
0 الحديد فى أول اجتمساع له ؛ ولقى جمد بسع الاحسوال يسكسؤن 

١علان‏ حالة الطوارىء لدة محددة ولا يجوز مدها الا بموائقة مجلس الشعب » وتنص 
المادة /؟١‏ من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية “على أن يتولى رئيسيس 
الجمهورية السلطة التتفهذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور . 


وتنص المادة الثانية من القائون ١51‏ لسئة 1508 بشان الطوارىء المعدك 
بالقائون /!؟ لسنة 119/2 بشأن الحريات على ان يكون اعلان حالة الطوارى» بقرار. 
من زئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار اعلان حاله الطوارىء ما يأتى ٠١‏ ' 


اولا : بيان الحالة الت اعلنت بسببها الطوارىء, . 
ثانيا : تحديد المنطتة التى تشملها الطوارىء . 
ثالثا : تاريخ بدء سريانها ومدة سريائها . 


ويجب عرفى قرار اعلان منالة الطوارىء على مجلس الشعب خلال الخمسة عشمر 
يوما التالية ٠.‏ ّ 2 


وواضيج من استقراء النضوص الأكوره ان الشازع المصرى اكد قيد استخدام 
الرخصة اللمخولة لرئيس الجمهورية فى اعلان حالة الطوارىء بتيود معينه ومحدده 
لضمان عدم مساس السلطة التنفيذية بالحريات العامة أو اهدارها للضمانات: الممنوحه 
للاغراد ولضمان عدم تعطيل سيادة القانون . 300 


وجدير بالذكر ان قرار رئيس الجمهورية 1571 الصادر فى © يونيو 1151 قد 
اعان حالة الطوارى فى البلاد على النحو التالى : 0 


« تعلن حيلة الطوارىء فى جميغ انحاء الجمهورية العربية المتحدة اعتبارا' من 
يوم الاثنين 1"؟ صفر سنة 17419 الموائق ه يونيو سنة /ا95١ا‏ »© , 


ولناعاق بن الايد أن يسدن فلاح بحانه اللوارك رين الكل الطاريمية 
التى تختص باصدار القوانين والتشريمات تنفيدا لقاعدة القتصل بين السلطات العامة 
فى الدولة واعمالا لاحكام مبدا الشروعيه فقد أستئر الفكة الدستورى: عثى أن اعلا 
حالة الطوارىء من اخُتصاص السلطة التشريعية التى .هى القيصل فى هذا الشاني " 
وان اعلان السلطة التثفينية لحالة الطوارىء اثبا هو استعمال لحق تشربعى مبن 


؟١١‏ العدد الأول والثانى ‏ السسئة السئون 


حقوق السلطة التشريمية ام تسنده الآخيرة الى السلطة. التنفيذية الا برط الرجوع 
اليها لاعتماده نظرا لان دواعى السرعة لا تبرر الفراد الحكومة بحق اعلان حالنة 
الطوارئء طالما ان مجلس القسعب منعقدا أو فى دور اتعقاد ويسهول احتماعه 
واحاطته بالموتف بنفس السرعة المتوفرة للحكومة فضلا عن ان اعلان السلطسبه 
التفريعية تحالة الطوارىء فيه مضاعفه من ضدمان سلامة هذا الاعلان والالتزام 
بأحكام مبدا المشروعية علاوة على أن فى مشاركة السلطة التشريعية فى اعلان حاله 
الطوارىء ما يمع السلطة التنفيذية من الاتفراد بسلطة الطوارىء او الخروج ط 
الاختصامات الاسشثنائية الكى حددها لها الشرع ٠.‏ ْ 


وانطلاتا من ال مناهيم السايقة فقد ماجم الفقة الدستوى نظام الطوارىء الحالى 
بجوما شديدا لانه لم يخرج عن الاوضشاع التى رسممها نائثون الطوارىء» الاول الصادر 
فى ١؟‏ يونية سئة +؟11 تيل اجتماع أول برلمسان مصمرى © قجاء معيب: الاسناس 
اذ قام على غرار الاحكام العرفيه العسكرية التى طنتتها انجلترا على مصر فى خترة 
الحماية البريطائية: ببها يجان من شانه أن 'انطوى على احكام قاسية لاتدفق وقوانين 
الطوارىء المعمول بها فى الدول الديمقراطية فضلا عن أنه منح السلطات الطونارى” 
أاختصاصات لاحد لها شلت سلطة البر لان ( محلسنى الشمعب ) التشريعية كها 
أتامح لها ان تضع السلطة القضائية على الرف وتجرد المحاكم «القتضائية من ولايئهاا الأمر 
الذى تضى تماما على الحقوق والحربات العامة وقساد البلاد الى التخلف . 


وف مجال التقدير القاتونى لنظام حاله الطوارىء ذهب الفته الدستورى الى أن 
اخص ها يهيب نظام الطوارىء الحالى هو فرط اتساع الاختصاصات المنوحة لسلطة 
الطوارىء والذى جعل من هذا النظام استثناء من مبدا شرعية اعمال الدوله ووصل الى 
نوع من الحكم الشدوولى المطلق ف البلاد لاتعرفه أوربا وخاإصة فرئئما التى لاتفعل 
(كثر من منح الساءاات العسكرية حق مباشرةٌ عض سطلطيت البوليس مع: توسيع 
طنيف ف هذه الاختصياصات , ١‏ 


ود نفس ااجال قبل أن العيوب التى جاءت فى قانون الطوارى الحالى مردها 
أنه النزم نفس الطريق التى سارت فيه نظم الطوارىء السابقة فى التشريع الممرى 
وهو حرمان السلطة التشريعية من ممارسة اختصاصاتها فى حالة الطوارىء وهى 
نظم اخذت بتاعدة الفصل بين 'السلطات العامة فى الدولة وذلك بتمييز السلطة 
التئفيذية باختصاصات تطغى على باقى اختصاصات السلطات العامة وتفتدها 
استتلالهبا وتطفى عليها صفة التبعرة للسلطة التننيذية مما يخرج هذه النظم عسرل 
الأطار الحسستورى ؛* 


والجدير مالذكر أن قناتون الطوارىم الحالى سار 0 جرت عليه تثلم اللو ارىم 
قشاع الطوارىء الاستثنائى أ كربانيا من عاردية ان ف نظر الطعون ف 
تدابير الو 2 فنا ا 4 يقفا - ا دستورية تحصن 
ادن الح وهو ما يخرجها عن » الأطار الدستوري اخالنتها تمر المادة ليلا من الس 


انتهاء هسالة الطوارىء رخال 


التى حظرت بأى جال من الاحوال النص فى أى قانون على تحصين أى عمل »© أو قرار 
ادارى د الطعن أو من المقرر فتها أن محاكم أمن الدولة لاتعدو كولها بجرد لجان 
الدارية ذات اختقصاص تضمائى 0 


ويدور النضال حول .عدم مشروعية القضاء الاستثنائى التائم حائيا فى البلاد 
كلك تأسيسا على أنه قضاء شكل تشكيلا استئئائيا استئادا الى اعلان فباسسد 
لحالة الطوارىء تبعت بالنسيه له اجراءات استثنائية ماسده اتسمت بالمروق على 
التواعد العامة فى الدستور والاصول العامة فى المحاكيات واهدار 'الحتوق العامة 
للانئسان حيث تتعلق فى هذ | الذوع من القضاء الاسثثنائى ابواب الطعن فى احكايه 
وأجراءاته علاوة على اتسايه بالصيغة الادارية وخضوعه لسلطان السلطة التنفيذية 
المطلق ومصادرة الضمانات العابة للافراد فيه خلاما لاحكام الدسئور ويثاقالعالمى' 

توق الانسسان .. 


وغنى عن البيان انه بموجب اتفاتية كامب دافيد الخاصة بابرام الصلبح بين 
مصر واسرائيل تكون حاله الحرب قد انتهتثب وبالتالى سقطت حالة الطوارىء تلقائيا 
بئىوة القانون لستوط دواعيها واسبابها يؤكد ذلك أن مصر قد ابلغت رسميا منظلمة 
الامم المتحدة فى يناير سنة ,118 بانهاء الحرب وبالخلوص مما تقدم نجد ائنا اام 
وضع غمايه فى الغرابه والتناقضن من الناحية الدستورية والثانونيه بين ما هصى 
ثابت فى النصوص وبين ما هو جارى عليه الميل فعلا بشكل يجعل هذه النصوص 
حبرا على ورق ويخرج'ينا عن الفهم الدستورى الي فهم واضح الغرابه والشذود 
علي النحسو التالى * 


نصوص قائونية ودستورية تنطلق صراحة ف وضوح الشممس فى النهار بأن حالة 
الطوارىء فى البلاد قد اعلنت اعلانا فاسدا بخالفنا للدستور وانها تعتير منتهيه وان 
التدابير الاستثنائية التى اتخذت استنادا اليها تعتبر باطله ومن ثم تتأكد ضرورة اعادة 
. الضمانات والحريات التى سسلبت من الافراد اليهم وكذا اعادة جبيع اختصاصات 
السلطة القضائية التى سلبت منها هذه النخصوص هى نص الماده ١68‏ من الدستور 
الدائم لجمهورية مسر العربية والمادة 18 من نفس الدستور والمادة 6 من التاذون 
لام لسئة 199/1 الممدلة للمادة ؟ من القانون ؟11 لسنة 1597/8 بشأن الطوارىم ٠‏ , 


ومن ناحية اخرى نجد اننا أمام سريان فعلى لجاله طوارىء غير محددة المدة لم 
تعرض على مجلس الشمب على الثحو الوارد ف الدستور وامام سلطه طوارىء 
مشكلة نملا تزاول جميع تدأبيى الطوارئء فعلا ومن بيثئها تشكيل تضام استثنائى 
مبادرت فيه حق الطمن بأى حال من الاحوال فى احكايه وخضعت لتصديقها المطلق , 
كل ذلك عملا لقرارات باطله وبر دستورية وهو ما يمكن معه القول ان ما يجرى 
عليه العيل فعلا حاليا لايتفق مع ما هو منصوص عليه فى السنستور والقائنون 
والاتفاقيات الدوليه والميثاق. العالمى لحقوق الانسان ويتئاقض مع تصريحات الحكومه 
المستمرة فى الداخل والخارج عن الديمقراطية وسيادة التائون ولقد اصبح بنن 
الغريبه حقا ومن غير المستساعٌ أن تكون حالة الطوارىء قد اعلئت فى البلاد تحت 
زعم حالبة الحرب مع ابسرائيل ثم تنتهى حاله الحرب بموجب اتفاقيه صلح كامب 

0 


15 الاعدد الأول والثائنى سه السسئة الستون 


دافيذ المبرمه بين مصر وأسزائيل وتنلغ مصر العالم كله ومنظمة الامم المتحدة بانها 
انهت حالة الحرب مع اترائيل التى هى سببه اعلان حالة الطوارىء ثم لازالت حالة 
الطواريء مستيرة فى البلاد يعز على السلطية التخلى عنها بعد أن زالت مبرراتها 
وسقطت تبعا لزوال مبرراتها . 


وهو ما يتبخضص عنه امر مٌايةٌ فى الخطوره هو أن تصيح نصوصي الدسئور 
والتأنون حبىا على ورق وهو ما يسهى بالديمقراطية الشكلية او الصورية والتى تختفى 
ببعها معالم الدولة القانونية التى يضبطها القانون وتظهر>لامح الدولة البوليسية التى 
تضبط القانون وهى التى نصدها السيد رئيس الجمهورية أخبرا قى احد خطاباته بعبارةٌ 
« أن الديمقراطية انياب شرسه » التى اوردها خطابه المذكور نيئما هذا النيط من ائماط 
الدولبة لايتفق مع مبدأ سيادة القانون الحتيقية بل يعتبر تعطيلا له والغاء لوجوده , 


ومن هنا تبدو حتبيةٌ أعادة النظر فى حاله الطوارىء السائده فى البلاد ووجحوب 
الفائها ضسرورة ملهه ذستوريا وقانونيا وواقعيا لفساد اعلائها علاوة على زوال 
اسبابها ومبرراتها بؤوال آثار العدوان وتوقيع الحكومة الصرية اتفاقية كامب دافيد 
للضلح بنع اسرائيل وانتهاء بحالة الحرب وابلاغ حكومه مصر جميع دول العالم قاطببه 
ومنظمة الامم اللمتحدة بأثهاء مصر.: لحاله الحرب مع اسرائيل ...: 


د د 34 


من رسسالة أمني ا مؤمنين 
عمر بن الخطاب الى ابى موسى الاششمرى 


قاضى الكوغسةه :: 
اباك والغضب والقلق والضجر والتاذى باآفناس والتنكر غن الخصومة أ 
الخسوم ؛ فان القضاء فى موأطن الحق هما يوجب الله به الاجر ويحسن 
به الذكر » فمن خلضت فيته فى الحق ب ولو على نفسه ‏ كفاه الله ما 
بين:ه وبين الناس » ومن تزين بما ليس فى نفسه شاته الله فان الله 
نعالى لا يقبل من العباد الا ما كان خالصا » فما ظنك بثواب عند الله فى 

غاجل رزقة وخزائن رضمته : 


٠‏ ل يقالي اللي 
0غ ا 9 ا س0 ملام 


نتعرضى فى هذا البحث لاحكام العقوبة فى مجال قائون. الاحكام العسكرية لنتبين 
منهج الشرع العسكرى فى هذا المتام والذى يعتيد على سياسة خاصة فى مجال 
العتوبات وقد عبرت اللمأكرة الايضاحية للقائون رقم 5؟ لسنة 1155 باصدار قانون 
الاحكام العسكرية عن ذلك بقولها « وتضمن نص المادة ,؟1 بيان العقوباتالاصاية 
التى توقعها اأحاكم العسكرية وقد روعى فى بيان هذه العقوبات وجوب اختلافها 
فى القانون العسكرى عثها فى 'القانون العام وذلك تمكينا للعقوبة من تحئيق 
اهدافها فى النظام المسسكرى فبالاضافة الى الوظائف التقليدية للعتوبة كما يعرنهسا 
القانون العام تجد أن العتوبة فى مجال القانون العسكرى تؤدي دورا آخر يتفق 
ومقتضيات النظم العسكرية ولذلك يجب أن تنتج العقوبة اثارها فى ه_ذا النطاق 
حتي تحتق الهدف منها بالنسبة للردع العام وحماية الاجتمع العسكرى وافراده يبن 
اضرار الجريمة التى تؤثر فيه وتنعكسي على تصرفات أفراده على نحم يؤثر في رسالتهم 
في التوات المسلحة » , ' 


خطة البدث : 


نتعرهس فى بيان العقوبة فى الجريمة العسكرية لدراسة العقوبات المختلفة التى 
البعسكرية مبيئة تواعد تطبيةها واسباب تخخيفها أي تشصديد ها واحكام تعددها وحالاك 
انتفائها , ' 


« الفصل الاول » 
المقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية 


نصث المادة 1١.‏ من قانون الاحكام العسكرية على ما بلي « العقوبات الاصلية 
التى توقعها المحاكم العسكرية هي أب : 


(1) الاعمدام 
. (؟) الاشغمال الثماتة المؤيسسدة 


©) الاغال الضساقة ااؤلتة 


ألم الاعدد الأول والثاني ل السئة الستون 
(1) الستحجسن 
60 اليد م 
والعقوبات الاصلية الآتية بالنسبة اشباط الصف والجنود ؛ ب 
(1) الرفت من الخدبة عبوما : 
(9)!للرفت من الخدمة فى التوات المسلحة . 
29 تنزيل الدرجة لدرجة أو آأكثر , 


وبلاحظ أن العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية والمخصوص عليها 
فى الفقرة الاولى من المادة .؟١‏ سسمالفة الذكر هى نفسسى العثوبات التى توثئعهيا 
[أحاكم العادية والمتصوص عليها فى المادتين ١١ 4 ٠١‏ من قائون العتوبات ولذلك 
غلا حاجة الى التعرض لها بالتفصيل اذ انها تسرى ليها نفس القواعد التى تخضع 
لها فى قانون العقوبات الا فيما يلى :ب 


(1انصت المادة 1.5.من قائون الاحكام العسكرية على أنه « يتنفد حكم الأعدام 
بالنسبة العسكريين رميا بالرصاص أما بالنسبة للمدنيين هينف طبقا للقانون» ٠‏ 


(9) نصت المادة م١‏ من قائون الاحكام المسكرية على أنه « تننذ العقوبات 
السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية الا اذا جردوا من 
صفتهم الفعسكرية فيدوز نئلهم ال ى السجون المدنية أما بالنسية للمدنيين فتنفذث عقوبتهم 
8 السجحون امدنية غ0 . 


وجدير بالذكر أن ا الصادرة ين المحاكم العسكرية تخضع لنظام التصديق 
وقد أوجب اأشرع العسكرى فى المادة 5/4 تصديق رئيس الجمهورية على الاحكام 
الصادرة بالاعدام وقد ورد فى امذكرة الايضاحية فى تعليل ذلك ما يلى  :‏ « ولكن ' 
القانون حرص فى المادة 14 أن يحتفظ لرئيوس الجمهورية بالتصديق على بعض الاحكام 
نظرا لخطورتها وهى الاحكام الصادرة بالاعدام واحكام اخرى تسمتوجب تصديقة 
بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة » , 


مددى التتزام المحاكم العسكرية باخذ رأى مغتى الجمهورية قبل صدور الحكمر 

نخصت 0 إبب» من كانونٍ الاجر 0 العا حي ما يأتى 0 بيع امم 
خلاف ذلك ولا يجوز لمحكية ا ان تصدر حكها بالاعدام الا باجماع كراء أعضائها 
و بحابه عليها قيل أن تصدر هذا الحكم أن تأخد رأى مفتى الحيهورية ويحب ارسمال 
أوراق التضية اليه قَاذا لم يصل رايه الى المحكية خلال عشيرة الأيسام ١‏ التالية لار ال 
الاوراق اليه حكيثت المحكية لل الدعوى 3 ١‏ 


العتؤبسة قز الحزيمسة العستكرية ش ل 


وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لادبة يندب وزير العدل بقرار 
منه من يقوم مقشامه عدوءه () اه 


والسؤال الذى يثور الآن هو ما بدى التزامالسأكم العسكرية العليسا بلص 
المادة 841 من قاثون الاجراءات الجنائية من ااستراطها وجوب اخذ راى مفتسى 
الجمهورية قيل افس ةقان تحكيها بالاعدام 00 7 


وللأخابة غلى هذأ السؤال تقرر أن ألماذة العاشرة من ثائون الاحكام المسكرية 
بالاجراءاثت أو العتوبات وذلك بالنصس على تطيرق النصوص الخاصسة بالاجراءات 
والعقكودات المواردة ىَُّ القوانين العامة قبا لم درد بشأنه نص خاص قَّ الذاتون 
العسكرىق وبهذا يحئق الكانون”' التنسيق الكايل ديئه وبين كافة التشريما تك 8 
الدولة 19 : 


وبناء عليه اتنا نر أن المحاكم العسكريية العليا يجب أن ٠‏ تلتزم باذ راى 
المفثى قبل اضدار الحكم بالاغذام بالتطبيق لثمن الادة ادر . من قانون الأحكام 
الفسكرية ؛ ا 


ولا يقدح فى ذلك ان المادة .م من قاتون الاحكام: العسكرية قد نصت على 
أنه 9 يصذر الحكم بالأعدام بأجماع ألأراة » ولم تفص على ضرورة أخذ رائىالفتى 
35 أضدارٍ ألخكم بالاعدام اذ ان هذا الاغفال منْ جانب اأشرع السسكرى لايمكن 
أن يقسر بأن ارأذة أأشرع قد قد اتخوت الى عدم الالتزام بمأ ورد فى نص الأدة ١م‏ 
دن فائون الاجراءات الجنائية فى صوغ ؛ ا العاشرة كمأ سبق البيان : 


5 هم 


)١(‏ وينتقد الدكتور نخمود الجيب. اخحسلى مسلك المشرغ المصرى ى هذا 
+ والحقيتة ان هذا الاجراء ب باحكايه الحالية مالبس من السهل قبريره فاذ' كان الشارع بريد حقا 
ان يكؤن الحكم بالاهدام ادا وختا للشريمسة الاسلامية وبريد أن يكون المفى هو الذى يقرر 
ذزك فقد كان بتعين عليه أن يقرر الترام المحكمة براية وان يؤجب علبها ان تنتظر رايه خلال الوقت 
اندج بقدز ضرورته لدزاسه القضيه والبت برّائفيها وقد كان ى استطاعه الشارع أن يتضين 
دور الحكم بالاعدام ونتا لأحكام الشريعةالاسلاءرة دون أن بلزم المحكية بارسال اوراق سم 
التفبة الى المفتن وذلك بان يلزمها بتسبيب حكيهسا بحيث توضع راى الشريعة الاسلامية فى الوقتسائح 
المتروظة هليها وثثبت الترامها هذا الراي والغرضن أن كل قاض يمستطيع أن يلم باحصكام الشريعة 
الاسلاءية فيما يعرهن عليه فهذأ الاجراء فر جدى ولا يحتيل الوضسع التشريعى غير اثنين : أما أن 
بصبح هذا الأجراء جديا واما أن يلغى ويصيح شأ الاحكام التى تددر بعثويات أخوى والاهبية 
باصبح هذا الاجراء جديا وأما أن يلفى ويصبح سان الحكد بالاعدام شأن الاحكام التى تصدر يعقويات 
اخرىوالاهبية الوحيدة لبذا الاجراء هى جملالراى العام معتقد أن المدكية قد علمت قبل أن تصدر 
حكييا بوجه نظر الشربعة الاسلامية هيما اذا كان الحكم بالاعدام علىالمتهم جائزا أم غبر جائز وانها قد 
ند فصلت فى هذه الوقائع وتضت باعدام المتهم ونا لاحكام الشريعة الاسلامية 6 ١‏ شرح قالون 


الشأن بتسولة 


العتوبيات مب 00 العام الطبعة الثانيية “5”5ا هن ) سمسر5؟) . 
4 أألر المذكرة الانشاحية للقائدن 


١14‏ العدد الأول والثائى ‏ السنة الستون 


وذضلا عن ذلك فان المشرع العسكرى لو كان يريد الخروج على المبادىيء 
العامة اانصوص عليها في المادة 1؟ من قانون الاجراءات الجنائية لنص على ذلك 
صراحة كما هو الشأن فى كل موضع فى قانون الاحكام العسكرية اتجهت فيه 
نية الشرم الى الخروج على التواعد العامة سوآءف الاجراءات از العقويات بل 
أن الشرع العسكرى ند أكد فى الأكرة الايضاحية حرصه على أن يحقق ااتشزريبع 
الجديد التقاؤه مبع التشريياث العامة فى الدولة 8 


ويرى استاذنا الدكتور محمود مصطفى بحق أنه وقد اغفل القانون مائصثك 
عليه المادة ام؟ من قانون الأجراءات الجئائية من وجوب اخذ رأى مفتئالجيهورية 
قبل أصدار الحكم بالاعدام ورغم أن. الواضمح أن المشرع قد اغفل ذلك عمدا أوروده 
فى نفس الموضع الذى ورد فيه النص على الاجماع الا ائه اجراء جوهرئيجب اتخاذه 
تطبيقا للمادة العاششرة من تانون الاحكام العسسكرية () , 


ومن نافاه القول أن نقرر أن اغفال هذا الاجراء يؤدى الى بعللان الحكم نيتعين 
على الحكية “بل أن تصدر حكبها أن تأخذ رأى المنثى وعليها ان تربسل أوراق 
القضية اليه ذان لم يصل رايه اليها خلال عششرة. الايام ااتالبة لارسنال اوراقاليه 
حكيت: اللدكنة فى 'الدعوي 


وقد نصت المادة 5 من القانون رقم لاه لسئة 1105 المعدل بالقانون رقم 
1 لسنة ؟115 بشان حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النتض على ما يلى: 
« مع عدم الاذلال بالاحكام' المتقدية اذا كان الحكم صادرا. حضوريا يعتوبة الاعدام. 
يجب على النيابة العامة أن تعرض التضية على محكمة النقض مشمفوعة بمذكرة 
برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين: بالمادة 4" وتحكم اللدكبة طبقا لا هو مقرر 
فى النترة الثانية من المادة م والفترتين الثانية والثالخة من المادة ؟” ), 


وهذا النص .لا يمكن تطبيقة فى مجال قانون الاحكام اللعسمكرية طبقا لنصخوصه 
الحالية لبعدم وجود محكبة نقض عسكرية 9 


وندن نرى ضرورة تدخل المشرع العسكرى لتعديل نصوص ثانون الاحكسام 
البعسيكرية لتسمح .تشكيل محكية نقضص عسكرية خاصة وان المشرع العسكرى لد 
أبان عن حرصه عاأى توفير كافة الضمانات الخصوص.ى عليها ق القالون العسام 5 


ويقرر القانون العام اجراء جوهريا يتعين استيفاءه قبل تنفيذ الحكم بالاعدام 
هو وجوب رفع أوراق الدعوى الى رئيس الدولة بمجرد أن يصير الحكم بالاعدام 
نهائيا ووجوب التريث اربعة عشير يوما يستعمل خلالها سلطة فى العفو او ابدال 
العكوبة ())) ... 


٠‏ * ) الجرائم العد كرية فى القائون المقارن الجزء الاول قانون العقويات العسعرية للدكتور 
تكدود محوود مصيطلن من “ال . 
1١‏ 6 ) الدكتور محيود تُجرب حستى المرجع السابق الاشارة إليه ص ٠٠.‏ 


العتوبسة فى الجرييسة العتبكرية اناا « 


الا أن ذلك غير: مطلوب فى مجال قانون الاحكام المسكرية اذ ان القانون د 
أوجب فى المادة 148 تصديق رئيس الصهورية. علي الاحكام المصادرة بالامدام 
وبمكن له أن يستعوول كافة السبلطات المنبصوص: عليها ق المادة 86 من تبانون الاحكام 
العسكرية 0) , 1 


وفى النهاية لا ينوتنا أن ئلوه أن الغرابة أصلية لم ترد كعقوبة للجرائم 
اللصوص عاليها فى قانون الاحكام المسكرية ولكنها وردك هيه ضمن العتوبات 
الاصلية الواردة فى المادة .؟1 على اعتبار أنه قد يحكم بها طبقا لنصوص القانون 
العام () .. 


وبالنسبة للعقوبات الواردة فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة .؟1 من 
ثائنون الاحكام المسكرية فد ورد بثسائها فى المأكرة الايضاحية ما يلى ١‏ وأوضحت 
النترتان الثانية والثالثة من المادة .؟١‏ العقوبات: الاصلية المسكرية التى تو'ع على 
الضباط وشباط الصف والجنود وهذا التقسيم دعا اليه اختلاف نظام الخدية لكل 
من هذه الفئات بالاضافة الى ان هذا النوع من العقوبات يتفق ومقتضيات النظام 
العسكرى ويحقق الهدف من العتوبة ف' مجال الحياة العسكرية » .. 

الطبيمية القانونية للعقوبات الواردة فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١١.‏ 
من قانون الاحكام العسكرية : نحن ترى أن العقوبات الاصلية الخاصة الواردة فى 
الفكرتين الآخرتين من نص المادة ١١١‏ من قانون الاحكام العسكرية ليست عقوبات 
جئائية وانها للها صفة تأديبية ولجا المشرع الى احلالها محل العقوبة الجنائية فيما اذا 
ارتات المحكية ان خطورة الوائعة ليست بالقدر الذى يتناسب معها تطبيق عقوبة مقيدة 
للحرية ولذلك فهذه العقوبات, الاصلية الخاصة تمتبر عقوبات تأديبيه بديله لعقوبة 
الحبسي 8) ٠‏ ' 


ويقول الدكتور محبود محبود مصطئى ى هذا الشان ١‏ ولا اعتراض على ايراد 
هذا النوع من العقوبات فى قانون الاحكام العسكرية وائها الاعتراض على وممنها 
بالعقوبات الاصلية أى على اعتبار أيها جزاء أصيلا للجريمة ذلك أن العثوبة الاصلية 
تتميز: دانها ذات صبفة عقابيه بحته امسا الطسرد مسن اللشدمة ومسا 
دون ذلك فهى جزاءات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة تجيع بين طرف من المقوبة 


(0 ) نصت المادة 16 من قاثون الاهكام المسكرية على ما يلى ١‏ يكون للقبابط المخولا 
ملطة التصديق عند عرض الحكم هليه السلطات الاتيسة : 

(! ) تخفيف العقوبات المحكوم بها أو ابدالها بعتوبة اقل ملها .. 

وا ) الفاء كل المتوبات أو يعشبها ايا كان نوعها اصلية أ تكميلية أو تبعية م: 

ذج ) ايقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعشها . 

إد) الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكية أمام محكية آخرئ » 

« وى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسبيا » . 

9" ) الدكتور مهيود محمود مصطفى المرجع السابق الأثارة اليه ص ١م‏ , , 

!7 ) قالون العتوبات العسكرى للدكتور «أمون سلايه ص 5*1 1 


أ البعدد الأول والثانى س السسسئة الستوئ 


وطرف من التاديب ولذلك لاتكون عتوبات اصلية وانما قد تكون عترعات تكبيلية 
او تبعية لعقووبات اصلية وعلى هذا نص فى اغلب القوانين الاجنبية (8) ٠.‏ 
نطاق تطبيق العقوبات الاصاية الواردة فى الفقرتين الثانيه والثالثئة من المادة 
٠‏ من قانون الاحكام العسكرية ٠‏ 
ان هذه العقوباتلا تطيق الا على الجرائم المخصوص عليها ف قانون الاحكام 
السكرية ولا تطبق على جرائم القانون العام فقد نصت المادة ؟11 من قانون 
الاحكام العسكرية على ما يلى : « تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القائون 
العام العقوبات المقررة تكانونا 64 م . 
وقد ورد فى المذكرة الايضاحية فى هذا الشان ١‏ وغنيا عن البيان انالعقوبات 
' الواردة فى المادة .؟١‏ هي العقوبات التى توقعها المحاكم العسكرية بالنسبة للجرائم 
الخصسوص عليها فى هذا القانون أما بالنسبة لجرائم القانون العام التى تدخل فى 
اختصاص اللمحاكم العسكرية طبقا للتانون فتطبق العقوبات المقررة لها فى القالوني 
العام وهذا با حرصت المادة ؟؟1 على النص عليه » . 
وتد اكدت هذا المعنى المادة /1117 من قانون الاجكام العسكرية المعدلة بالقرار 
بقانون ١8م‏ لسنة 1558 بقولها « كل شسخص خاضمع لاحكام هذا القانون ارتكباحدى 
الجرائم المنصوص عليها قى التانون العام والتوانين الاخرى العمول بها يمناقب 
بالعتوباته المقررة لهذه الحريية » ٠‏ 
وضع العقوبات الواردة فى الفقرتينالثانية والثالثة من المادة ١١١‏ من قسانون 
الاحكام العسكرية بالنسبة للتقسم الثلاثى للجرائم :“ 1 
نص القانون العسكرى ف المادة 57 على مبدا جديد لم يكن يأخذ به القانون 
التديم وهو تقسيم الجرائم الى ثلائة آنواع جئايات وجنح ومخالفات ويحدذ نوع 
الجريمة بنوع العقوبه الاشد المتررة لها فى نص القاتون وهذا هو عين الاساسس. الذى 
التشريعين العام والعسكرى ولا يخفى استقامة النتاجئ القائوئية السليمة التى 
تبنى على هذا التوحيد بالنسبة للاثار القانونية التى تترتب على هذا التقسيم 
القانون العام الذى كان ينتتده التشريع المسكرى فى ظل القائون التديم 
وأاعمية هذا التقسيم تظهر نى مسائل عديدة نذكر منها على سبيل المثال ما يلى: 
(1) تققصر آحكام العود على الجئايات والجنح دون المخالفات . 
(؟)] يطبق نظام ايقاف التنفيذ على الجنايات والجنح دون امخالفات . 
() تختص بالجنايات المحكمة العليا ف حين تختص بالجنيح والمخالقسات 
المحكية المركزية . : : 1 


(9) تنقض الدعوى الجنائية فى الجنايات بممى عشرة سئوات وق الجنح 


م) الدكتور محوود محمود ممطفي المرجع السابق الأشمارة اليه ص ه37 - إل[ ٠‏ 


ألعتوبة فى الجرييسة العسسكزية لكل 


والسؤاك الذى يطرح ننسه الآن عو منا هية العتوبات الاصلية الواردة فى 
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 1١.‏ هن قانون الاحكام العسكرية هل هىعقوبات 
الذى اتخذه المشرع العسكرى أسساسط لتقسيم الجرائم 5. 


وباستقراء نصوص تقانون الاحكام العسكرية نجد أنه كليا وضع عقوبية للضباط 
5 العتوبات الاصلية الواردة فى الفقرة الثانية من المادة ٠‏ من فانسون,الاحكام 
العسكرية نص على عقوبة التحيسن اذا كان مرتكبى الجرييية سبكريما ., 


وزناء عليه فائ العقوبات الاصلية الخاصة تعتبر عقتوبات جتح ومما يؤكد 
دلك ايضا أن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ؟ لسنة 1155 
بشأن رد الاعتبار عن الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية قد نص سس المسادة 
الثانية منه على ما يلى « فى تطبيق احكام هذا القانون تخضع الاحكام الصادرة 
بعتوبة من العقوباث الاصلية المسكرية الواردة فى الفقرتين الثانية والثالثه مسن 
المادة 1١:‏ من قانون الاحكام المسكرية للقواعد المتبعة فى رد الاعتبار عن احكام 


5 لجنسح‎ ١ 
1) الفصسل الشياني‎ ( 
العقوبات اللبعيسة‎ 


فنص فى ابلادة 197 على أن كل حكم صمادر بعثوبة الاشسغنال الشماقة المإبسدة 
أو اأؤتتة أو السنجن فى الجرائم المنصوصن عليها فى هذا الكانون يسعتتبع بلقوة 
() الطرد من الحُديية فى القوات الماملحة بالنسبة للضباط ؛ 
(؛ الرغت من الخدية ف القوات المسلحة بالنسبة للسف الضباط والجنسود 
5 حومان المحكوم عليه من التخلى بأئ رتبة أى نيشان ه 


نقد رأى المأمرع العسكرى أن القوات المسلحة ليست فى هاجة الى مسن 
بصدن عليهم احكام على هذه الدرجة ين الجسامبة بالاضافة الى عستم الاستغادة 
بهم بعد انتهاء تننيذ العقوبة فراق من الاؤفق لالج القوات المسلحة التخلسمن 
خدمتهم بقوة القنانون وحرمانهم من شيف التحلى بأى رتبة أو نيثمان والذي هو 
فخسر مسن يخدم بالثوات المسلحة بذية وابائة ٠‏ ّْ 

والذى نود التنبيه اليه هنا أن عقوبة العزل المنصوص عليها فىلمادة 1١‏ , 
عتوبات تقابل عثوبة الطرد او الرفث من الخدية هو دائم ولذلك فلا تطبيق بشأتة ' 
الدد المنصوص عليها فى المادة 1؟ (8) ٠‏ : 

ولصث الادة 4؟1 من قانون الأحكام السكرية على أنه « كل من يحكم 
عايه بن الاشخامى الخاضمين لاحكام هذا القائون بالخبنن يجِر طرقة أ رفسه 


(ذ) الذكتور مامؤن سلايه المرجع السابق الاشارة اأيه هن 758 إن 


١1‏ العدد الأول والثانى عت الشتهة الستؤّن 


الحكب» 4 ذ ١‏ ويم 
0-3 


ونصث المادةٌ ١١6‏ على مبدا يتفق ومقتضيات العدالة وتظلم الضديمة 
وتقاليدها فى التوات المسلحة ويتضى بأن المتهم يفقد خدمته وماهيته عن كليورم 
من ايام الهروب أو الشياب أو الحبسى الاحتياطى ومن أيام العتوبة السالب سة 
للحرية وذلك متى ثبتت ادانته بحكم من محكمة عسكرية . 


وأجازت المادةٍ ١1١1‏ للمحكية العسكرية تمويض القوات المسلحة عن الاذ رار 
المادية التى تلحق بأموالها آى الاشياء المملوكة لها اذا كان التهم قداخذها لنه مه 
أو أتلفها او انقدها وذلك بالحكم عليه بردها أي ود قيمتها ويكون تحصيلي هبد ذه 
الاموال طبقا للطرقي المعمول بهالتحصيل اموال الدولة . 


واو ردت المادة تحغظا تقضيه طبيعة. النظم السكرية فاجازت هذا الح ق 
للمحكية يما لا يتعارضى مع قوانين وقرارات وأنظبة القوات المسبلحة .. : 


وجدير بالذكر أن نطاقى تطبيق تلك العقوبات التبعية هو اللجرائم التصوصن 
العسكرية بنظرهها' ويطيق بشاأتها العقوبات التبعية النصوصن عليها فى قانون 
العقوبات العام والمتصوص عليها فى المواد )؟ عتوباث وما بعدها ٠‏ 0 ' 


القصسسل ائثالك » 
عقوبرمات الاحسداث 


' لم يكن لعتوبات الاحداك مجال لدراستها فى نجأل قانون الاحكام العسكرية 
نلظوأ لعدم اختصاصصن المحاكم العسمكرية ينظر التضنايا المتهم فيها الاحسنداث لكن 
الأمن قد تغير بضدور التانون: يرقم "ا لسنة 19/5 باضافة ينادة جديدة الىقانون 
الاخكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 0؟ لسنة 19751 حيثء نضت ائادة الاولى 
. منه على مايل : « تضاف الى قانون الاتكام العسكرية الضادر بالقانون رقم 
65 أسنة 1951 مادة جديدة برقم / (مكرره) نصها الآتى : 


بادة 14 (مكرره) . يغتص القضاء السكرئ بالفصل فى الجرائم التى تقع 
ذن الاحداك الخاضمين لاحكام هذا القانوئن وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث 
الثين تضرى فى شأنهم أحكامه اذا وقعت الجريمئة مبع واحد أو أكثر منالخاضعين 
لإنحكام هذا القتائون وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 1؟ لسنة 9/4إ5ابثسان 
الاحداث ويطبق على الحدثة عند ارتكابة أخدنى الجزائم احكام القانون قم ١١‏ 
اسنة 189/4 المقسار اليه عدا المواد 455:5847745 .474141109 مئلة 
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختشاصانا المخولة لكل بن النهابة الشامةواخراتيي 
الاجتياعى التسوصصى عليها فى تاثون الأحداث ؛ ش 

ويصدر وريم الحربية بالاتفاق منع وزير الداخلية والفيفون الأجتباعيةا: رارات 
اللازّبة لتنتيذ التدابي التى يحكم بها وآ مواجية الحدها .م ' 


ألعتوبة فى الجريية العسسكرية أرفق 


ونخلص من ذلك النص أن التدابير والعقوبات اللنصسوص عليها فى الباب الثانى 
من القانون رتم 4 لسمنة 01 بشأن "١‏ الاحداث ١‏ المواد من اسن مى واجبة 


راينا فى أنواغ العقوباث التى تطبتها المحاكم العسكرية ! 


وئحن ثرى أن العقوباث الاهلية الإتى تطبقها المحاكم العسكرية يجب أن تقتصز 
على المقوبات الواردة فى 'الفقرة الاولى من المادة 1١١.‏ من قانون الاحكام المسكرية 
دون العتوبات الواردة فى النقرتين الثانية والثالثة من المادة سالفة الذكر اذ ان 
مسلك المشرع العسكرى فى هذا يعتبر خلطا بين الجزاءات التأديبية والعقوبات 
الجنائية (10) ه 


وقد اعتئق المشرع الفرلسى هذه ألخطة فى العثوبات الثى توقعها المحساكم 
العسكرية اذنصثت المادة 7516 على أن التضاء العسكرى يطبق نفسنى العتوبمات 
التى يطبقها التضاء العادى ويتبع فى ذلك امد المتررة فى التاثون العام 
هنالم برد فص يشالف فنا / 


« الفصمل الوابع 0 
«( المبخث الأول » 
هدود سسلطة الحكمة فى تقذير العقوبة 


شختلف: خطة الشمارع العسكرى فى هذا المجال عن شطة الاسارع فىا قائؤن 
العتؤبات العام وقك جاء فى الذكرة الايضاحية عن ذلك ١‏ ان القانون العسكرى|عتمد 
على سياسة خاصة فى مجال العقوبأت وهى جمعها فى مادة واحدة متدرجة منناحية 
ددتها تاركا لكل نصن من فصوص الجريمة تحديد الحد الاقصى للعتوبة دون حدها 
الادنى الذى يحدده نس المادة ٠‏ من القانون وتاركا للقاضى مجماك الاكتيار بيسن 
هذه العقوبات فى حديها الادئى والاتمى بها يتلاعم وجمسابة الجريمة المرتكبة وعدم 
تحديى الحد الادفى فى العتوبة المترر 5 مبدأ يساين النظم العسكرية وان كان يختلف 
مع القضاء الجنائى العادى وذلك لان الفضماء العسكري لايحكم فى الجريمة العادية 
فقط بل له أن يحكم فى الجريية الغسكرية وهى لاتخرج عن كونها أفعالاً مباحبة 
الكافة ولا تحسساب عليها ف الشانون العام أو فد تكون موضميع مخالفة أومؤاخذة 
أدبية ببئما ينظر القاثون العسكرى الى مث هذة الافنعال لو. صدرت من النعسمكريين 
على انها خريمة عاسكرية خطيرة ومثال ذُلكُ جزيحة مخالفة الاوامز المسادرة من 
القأدة او النوم فى الخدمة او أثناء خذمة اللميدأآن او السكر اثناء الخدمة عز 
- الجرائم يكؤن الحذ الأعلى للمقوية المثررة الاغدام أو جَزاء أقل منها وقك 
رثى أن الاخذ بالمادة ١1‏ من قانون العقوباث وقى ألتى تغطى القاضى خق النزول 
ذرجة أو ادرخثين ق ٠‏ التعقوننة هذا الحق غير كاف فى الجرائم العسكرية وكد ثبت 


٠١1“‏ ) الدكتون همود مقؤذ مشطني المرجغ السابق الإشارة اليه مي إلا 


ع6 العدد الأول والثائي ب السبينة الستون 


من التطبيقات العملية سلامة هذا المدا فقد يرى الثافى النزول بالعقوبية: اسل 
درجة من الغتاب وكذلك اعطى هذا الحق للضابط المصدق وذلك الأسباب قسد 
تحتمها الحياة العسكرية وتفرضها التثاليد الحربية خلا يثرر القاضى العقوبة الا 
بالتدر الدّئ يمئع وتوع هذه الجريمة وخاصة أن المقوبة العسسكرية ليست للتصامن 
نحسب بل هي مقوبة جريية لاردع أولها ٠. )1١(‏ 


ونحن ترى أنه من الضرورى أن يتم تدخل تشريعى بمانتساه أن يقدر العقوبة 
حدين حد أدئى وحد أقمى ويترك 'للتاضى سسلطة تقدير العقوبة بين هذين الحدين 
كيا هو الششأن بالنسبة لخطة الشارع فى قائون العقوباث العام وعلى هذا الاساس 
تجرى غالبية التشريعات العسكرية وان يكون هناك نص يمائل نص المسادة لا 
مكوبابت ٠‏ 


« المدحث الثائى )»؛ 
أسباب تخفيف العقاب 
الإعذار القانونية والظروف المخففة 


عن الحد الادني الذى يحددده الكانون وهناك هُروق جوهرية بدن الاعذارن القاتونية 
والظروف ااخففة نجملها فيما يلى : 


١1)‏ الاعذار القادودية يندنى عليها الشسارع على سبيل الحصر أما الظروف 
المذفنة غلا يحددهأ التانون بل دترا إفك لفطئنة القافى تحديدها والقول متوافرها 5 


(9) القانون يلزم القافى عادة بتخنيف العقاب اذا توئرت عذر قانونى بينها 
يدتفظ ااقاضى بالنسسيية للتلروف المخففة بسلطة تتنديرية ويكون له أن يقرر تخفيفه 
العقاب أو عدم تخفيفه )١9(‏ . 

الا مان هذا | الشان بقوله ” ولي فيا ورد فى امك ال البداتيننا يتس 
فى ار ديق ل فيه الما اده در لبر وان تعداد جزاءات 


ميظع ونيا مكلن الكاداي نا ايشق وجسامة المتالقة ولكته لايتفق مع أهم مبدأ فى قانون ب 
الراك وقومية 00 معتد مأ م 5 العقوبه بين دين ارد 

سواء فى 0 تقو الظريف المتطية وقيل ان هذا عود 0 شاط سس 2 
التاضى التحديميه ان' هذا النظام قد يتفق .وا لتقاليد الانجليزيه التى جرت على عدم التفثتين 
الا فى نطاق مديد ول ولكته لايتفق مع نظام يقوم على ان القانون ألمذتوب: وحده هو مصس لم 
قاتون العقويات ٠‏ ان العقوبه تحدد على اساس جسامة الجريمه فلا يفهم ان تكون هسسى 


الاعدام شم تنزل بها المحكمه الى زا؟ التكد ير ههما توافرت ظروف الرأفه - 


فل ) دروسسي فى المقوية للدكتور مكمود ذدا ب حسئى من 74 


العنوبة فى الجريبسة العسسكرية ش يلل 
و تر سس سسسب بج متسججسج سس سي شت ب سبو ا ل ل ل ا ا ا 
وفى حقيقة الامر فان المشرع فى قانون الاحكام العسكرية لم ينص على اعذار 
قانونية سواء معفية لعقوبة أو مخففة لها , 


ابأ بالنسبة للظروف المخففة فان خطة الشارع العسكرىي تختلف عن خلة 
الشمارع فى قانون العقوبات العام كبا سلف البيان فانه لا مجال لتطبيق نص المادة 
/1! من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الاحكسام 
الحد الاقصى 'العقوبة دون حدها الادنى الذى يحدده نص المادة ١١١‏ من الثانون 
فكثيرا ما يعبر بما يأتى ؛ « يعائب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فسى 
هنذا القانون » . ١‏ 


وجدير بالذكر أن الحكية العسكرية ملئزمة يتطبيق قواعد الاغذار القالونية 
والظاروف المخففة كبا هى واردة فى قانون العقوبات العام اذا ما كانت الجريمة التى 
تنظرها من حر ائم القانون البعسيام 7 
« المبحث االثالث » 
اسباب تشديد العقوبة 


باسشعراض قانون الاخكام العسكرية فائنا نجد أنه قد نض على ظرف باص 
مشندد هو حالة ارتكاب الجريمة اثناء خدمة الميدان , 
نإ فقد أختص المشرع بعض الجرائم العسكرية البحتة والمختلطة واعتبر ارئكابها 
اثناء خدمة الميدان ظوفا مشهدا يرفع بالعقوبة عن الحد المثرر لها غيما لو ارتكبت 
فى فير خدمة اليدان (19) ه ْ 
وتلضميئت المادة ]| اللص على مبدا يتفشق والسياسة العامة للتجرييم 
بالنسبة لتحقيق اهذاف العقوبة فنصت على ائه اذا كان هناك قاثون آخر ينص 
على تجريم أخد الافعال المعاقب عليها فى القانون السدكرى ويقرر لهأ عقوببة اقنة 
هنا العقوبة المنصوص عليها فى وجب تطبيق ألقانون الاقمد : 
العوذ كسبب من أسباب تشديد العقوبة ب 
نصمنا المادة 45 مئ قائون المتوبات على انه 35د 
يعثبر فايدا! ' 
٠‏ اولا : من حكم عليه بعقوبه جئائية وثبت أرتكابه بعد ذلك جنايه أو جتئحة : 
ثانيا : بن حكم: عليه بالحننس مده سنه أو أكثر وثبث أنه ارتكب جنحه قبل 


مضى خمس سلوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبه أ من تاريخ سقوطها بيضى 
المذة. 1 


+ 79. قانون العقوبات الحمسكرى للدكتور مأمون سلامه من‎ ) ١1 


11 العدد الأول والثاني س السسنة الستون 


ثالثا : من حكم عليه لجباية أو جنحة بالحبس مده أقل من سبنه واصده أو 
بالغرامه وثبت انه ارتكب جنحة ممائلة للجريمة الإولى قبل بغي جمس سنوات من 
اريخ الجكم الملذكون ٠‏ 
ونعتبر السرقة هو النص وخيانة الإمانه جلها متمائله في العود يعلك يعتبر 
العيب؛ والاهانة والسبب والقذفب حرائم متمائلة , 


وهذه القواعد هى الواجبه التطبيق فى مجال قانون الاحكام العسكرية 
ازياء سكوث المشرع عن تنظيم احكام العود بالتطبيق لنص الميادة اللعاشره الا انه 
يلاحظ لاختلاف خطه الشمارع العسكرى فى قانون الاحكام العسكريه عن خطه الشسارع 
لى تنانون العقوبات بالنسبة لحدود سملطة المحكية في تقدير العتوبة كبا سلف البيان فانه 
يتعذر تطبيق نص المادة»ه من ثانون العكوربات مجال قانون الاحكام العسكرية التنى 
اجازث بالقاضى فى جاله العود المنصوص عليه فى المادة 55 ان يحكم باكثر ين 
الحد الاقصى المترر ثالوئا للجريمة بشيرط عدم تجاوز ضسعف هذه العقوبة ٠‏ 


وجدير بالذكر ان العتوباتالاصلية الخاصة الوارده فى الفقرتين الثانيه والثالثه 
فى الماده ١١.‏ من قانون الإحكام العسكرية فلا يعتد بها فى العود اذ انها كما 
اوضحنا أنها ليسيت عقوبات جنائية وائما.هي عقوبات تأديبيه . 


ونحن ترى أن بت يتم تدخل تشريعي لتنظيم احكام المود فى مجال قائون الاحكام 
العسكرية لتتمشى مبع طبيعة النظام العسكرى وسوف تتضح اهمية هذا التدخل اذا 
ما تم تعديل خطه الشمارع العسيكرى بالنسية للعقوبات اذا ما قرر للمعتوبة حدين حد 
ادنى وحد اقمى كما سبق أن بينا خيرورة الاخذ بهذا النظام ٠‏ 
0 المبحسث السرابيع ب"( 
تعليق تنفيذٍ الاهكام على شرط 
( ايقاف تنفيبذ المشوبه ) 
سيق أن تعرضنا لهذا الوضوع بالتفصيل فى البحث اللث.ور بمجله المحاناه 
تعمدد العقسويات 
التواعد التى تحكم تعدد العقوبا فى قانون الاحكام المسكريه هى نفس التواعد 
اأطبقه فى تاتون العتكوبات العام بالتطبيق لنس المسادة المماشرة من قانون الاحكام 
المسكرية هنحيل في ذلك الي انون العقوبات المام مئعا للتكرار ٠‏ 


العتوبة فى الجرييسة العسسكرية فال 
الفصل السسابس 
انقضساء العقسوبيبات 
المبمهث الأول 
اسباب انقضاء الإلتزام بتنفيد المقوية 


ْ لم بتضمن قانون الاحكام المسكرية نص يمان انخضاء العتوبات التى قصدرها 

المساكم المدسارية وازاء سكري المشبرع العسكري من تنظيم بهذا الموضموع نص 
خاص فى #أنون الاحكام العسكرية فان القواعد العا.ه المنخصوص عليها فى قبانون 
الاجراءات الحنائية هى الواحية الحطبيق عملا ياحكام إلمادة العادترة من قانون الاحكام 


العسكرية , 


وتد بينت الواد ماه ب 6ذ١ه‏ من قالون الاجراءات الجنائية أحكام سسقوط 
العكويه بمفى الدة ووفاة المحكوم عليه 0 


ود بينت المواد 4/ا ‏ "لا من نائون العقوبات احكام العنو عن العتويسه 
والعفو الشدابل وفيما يتعلق بتقادم العتوبة فى القانون الفرئسى نقد نصت المادة. مم 
دن كانو ن الفضاء العسكرى على أن تنقضشس العتوبات التى تصدرها المحاكم العسكرية 
طبكا لاحكام المواد اكلا اثلا من ثائون الاجراءات الجنائية مبع مرأعاه ما ُصدث 
عليه المبادة أب ولصبت هذه المسادهة علي ها يلي ا 


لا تبدا مدة نقادم العقوبة للحكوم بها على المتذاف او الفار الا من الروم الذى 
وبل فيه المحكوم عليه سن الخيسين ومع ذلك لا تسقط العتوية بمطظى أأسدة اذا 
2 بها غيابيا فى الجرائم 1 عليها فى ف مواد حم؟ ب )0 ) أو اذا 0 


المشرع العسكرى الجرائم بالالتزام بأداع الخُدمة العسكرية بالنص على ميدا حسابي 
الثقادم فى ااعنوبة وترك ما عدا ذلك للقواءد العامة وذلك على غرار ما نص عليه 
فى القانون المقارن ذقد تلقضى العقوبة طبقا للاحكام العامة تبل أن يئقضى الالتزام 
بثادية الخدمة اا الل * 


ومسي 


(11 ) نئصن المدواد ُم؟ - ١1١‏ علي النرار والانضمام الى عصابة يسلحة والفرار الى 


الفدر والقزار أيامة . 
١6 (‏ ) الدكتور يهيود محمود مصطلى المرجع السابق الاشمارة اليه ص اأسدكك. 
(1١1)تاص‏ الادة 55 من التالون ه0.ه لسنة نمؤا بثان الخدبة المسسكربة والوطنية على 
ما يلى : ل « مع عدم الاخلال باية عقوبة اشسد ينص عليها قانون العتوبات يعاقب بالحبس مسدة 
لا تتل من سنئبن وغرامة لا تقل هن مالتى. جثيه ولا تزيد على خمسمائة جنوه أو احصدى هاثين 
الحثوبتين كل من يخالف الاحكام الواردة فى هذا التافون وكل متخلف من برعلة النحص أي الدوئيه 
جارزت مله الخاببيبة والثلاقين » , 


00 اللمدد الأول والثائنى. سم السسئة الدستون 


هذا وقد بينت الماده 15 من انون الاحكام النسسكرية ان للضابط المصدق 
عند عرض الحكم عليه الماع كل العقوبات او بعضها أيا كان نسوعها اصسليه أو 
تكميلية او تبعيه وكئلك الغاء الحكم بحفظا لدعوى ويمكن اعتبار ذلك مسن قبييل 
اسسباب انقضاء العقوبة فى مجال قائون الاحكام العسكرية بالاضافة الى الاسباب 
العامة السابق بيانها وكذلك الشمان بالنسبه الضابط الاعلى من الهسابط الصدق (19), 


مدى رقابة الضابط المصدق والضابط الاعلى من الضبائط الممسسدق علي ساف 
#لوضوع بالنسبة لتقدير العقوته : 

القاعدة العايه أن القاضى العادى لا يخضع في ممارسلةسلطائبه التشديري 
للعتوبه لاي أى قرد ولايلتزم ببيان اسباب تتديره لها علي نحو او اخر الاان, 
الوضع يختلف بالنسبه للقاضى العسكرى اذ انه طبقا انصي الماده 15 ؛ ١١1‏ من 
كاتون الادكام: السعرية يق للقناظ المسدق: وللغمابظ الإملن يك الضابط الصدى 
تخنيف المقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل مثها أو ايقاف تنفيذ العقوبات 
كلها أو بعضها أو الغاء الحكم مع حفظ الدعوى وذلكِ على التفصييل التالى :سم 


+ ب تخفية العقوبات الحكوم بها أو ابدالها بوقوبه افل منها‎ ١ 

ويلاحظ بادىء ذى بدء على انه هناك فارق بين تخفيف العقوبة المحكوم بهسا 
أوابدالها بعقوبة اقل مئها فالاولى تعنى تخفيف مده العثوبة المحكوم بها فقط مثالا 
ذلك أن يقضى الحكم بمماقيه ااتهم بالاشغال الشاقة لمبده كيسه مشر سله فانه 
في هذه الحالة يمكن تخفيف العقوبة لتكون عثرة سئين لفبيل شاقة مثلا أما الثانيه 
فتءئى ابدال العقوبة ياتل منها جامة ففى المثال السابق يد يتم ابدال عتوبة الاشغال 
الكسائة بالسحجن أو الحيس مثلا 3 
المحكوم بها أو ابدالها بعقوبه اقل منها ولكن ما هى حدود هذه السلطة : 


قدا يتبادر الى الذهن لاول وهله أن هذا السلطة مطلقة نظرا لآن النص ند 
جاء عاما مطلقا الا انه فى تقديرى نان الامر يختلف عما اذا كانت الجريية المرتكيه 
من الجرائم المنصوص عليها فى قائون الاحكام المسكرية اما من الجرائم لصوي 
عليها فى القانون العام وكون المثهم عسكريا اما مديئنا وذلك على التفصيل التالى ؟ 


(! ) بالنسبة للجرائم النصوص عليها فى قانون الاحكام العسكرية ! 


سبق ان اشسرئا أن القانون العسكرى قد اعتيد على سياسة خاصة 5] مجال' 
العتوبات وقد جبعها ف] مادة واحدة متدرجه من ناحية تشدلكها تاركا لكلا نص مسن: 


وتنص المادة 4/ من القانون سالف الذكر هلى ما يلى : ٠‏ يعاتب على الشروع فا ارتسكاب 
أبة جريمة من الجرائم الخلصوص عليها فى هذا التانون بمعقوبة الجريبة التابة .. 

ولا يجوز الامر بالايتاف تنفرسذ العقوبات الصادرة طبتا لاحكام هذا القانون ولا تبد؟ المدة 
المثررة لسقوطظ الحق فى اقابة الدعصوى على اللزمين' بالخدمة اعمسكرية الا من تاريخ بلوغ الغرد 
سن السابعة والاربعين 9 ٠.‏ 


'. من قانون الاحكام المسكرية:‎ 1١5 براجع نض المادة‎ ) 1١ 


العتربسة فى الجريسية العسكرية 55 


نصومن الجريمة تحديد الحد الاثمى للعقوبة دون حدها الادئى الثائ يحدده نسص 
الادئي والاقصى بما يتلاعم وجساية الجريمة المرتكبة وهذا الوضع لايئين أئ اشكال ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الضابط المصدق والضابط الاعلى من الضباط الممدق متيدينن 
بالنسبة للعقوبات الوارده ف الفقرة الاولى من المسادة .12: بالاحكام التى تخضع 
لها فى قانون العقوباث وبناء على ذلك" يجب التقيد بالحذ الادثى والحد لاقمى 
القرر لكل.منها قانونا ولا يجوز الخروج على هذه القواعد بائ حال من الاحوالا ٠‏ 


لب) بالنسية للجرائم النصوصص عليها قَْ القانون العام :0 3 
طبقا لنص الماد. ؟؟١'‏ من ثانون الاخكام العسكرية تنطبق 00 السسعرية 

بالنسبة لجرائم القائون العام .العقوبات القرر؟ قانونا ومن المترر أن القسارع فى قانون 
العقوبات المام لا يازم القافى عادة بأن يحكم بعقوبة ذات مدة محددة على من ثبت 
ادائته بجريية معيئة بل يقوم للمثوبة حدين هد ادئى وحد. اتقصى ويترك: له سلطة 
تتدير العقوبة بين هذين الحدين ويسمح 'له بان ينطق بعقوبه دون الحد الادئى اذ 
اقدم توائر ظروف مخدفه. لصلحة امتهم كيبا يسمح له بان ينطق بالعقوبهة ويامن فا 
الوتت 0 بايقافة تنفيذها وقد يحدد الشارع من اجل الجريمة عفو على سسبيل 

الجوا ثيخول - القاضى بذاك نلطه اختيار احدهيا وبناء عليه فانالضابط امصدق 
والضابط 00 من الشابظ المصدق ليس لهما انيخذففا المقوبة المحكوم بها بعتوبة 
تقل عن الحد الأدئى المترر للعقوبه' الا اذا كانت هناك ظروفا مخففهمتوافره. فى حق 
التهم وبالشروط والاوضاع التى قررها القانون و هذا الثمان كما انه ليس له ابدال 
العقوبة المحكوم بها بعثوبة اخرى اخفا الا اذا كانت واردة ف تسر اذة القائون المطيدة 
على الواقعه والا انظوى الامر على اهدار 'تاعده شرعيه العتوباتالتى تمتع القاضى 
من توقيع 'عقوبه غير الوارده فى النص متقيدا بئوعيها ومتدارها وقد اقر هذا المببدا, 
فونص اليادة 551'من الدسستون الحالي: الثي ينصى .على ائه لاجريمة ولاعتوبة الافمياء 
على قانون ولا تواتع غكوبة الا 8 تضائى ولا م عقاب الا على الاثمال اللاحقة 
بتاريتم ناد القاثون ٠‏ 


وقد اكد'هذا الراى الذى اتجهنا اليه ما ورد فا المذكرة الايضاحية للقانون رقم 
0 لسنة +15 فإ التصديق بقولها « سلطة مصدقة تأخذ من الاحكام الذى يحقق 
المستوى المطلوب من الخدظ والربط وكل ' كلك 3 7 لقان » ء* 


(ج) بالنسبة للعسكريين : لاخلا على انه لهم سلطة التخفيف او ال بدال وذلك 
طبقا للشتروط وإالأوضاع السابق ذكرها ٠‏ 


(د) بالنسبة للمدئيين * 

فْ تقحيرى أنه ليس لهم أن يخففوا العتوبة او ابدالها بعقوبة اقل منها حرث 
ان الغرض من التصديق هو ان ياخذ السابط المصدق من الاحكام: بالقدر الذى يحتق 
لهم المستوى المطاوب من الضبظ والريظ وليس هناك علاقة لتحقيق هذ! الهدف 
بالنسبة للمدئيين الذين يخضعون اقائون الاحكام العسكرية بل ائنا نرى أن تقتصر 


1 آٍ البعدد الأول والثاني سب السيسنة الستون 
سلطة التصديق علي العسكريين والجرائم النمسوص عليها في قانون الاحسكام 
المسكرية ابا بالنسبة للمدنيين انه يجب ان يكون لهم الحق فى الطعن في احسكام 
المجاكم العسمكرية ابام بجكبة طعون عسكرية تشكل لهذا الغرضي ولا يكون الحكم 
نهاتها الإ بهد دور الحكم مِن محكبة الطعون العسكرية أي خوات مواعيد العلمن 
القانوليه . 
(؟) الغام كل العقويات أو بعضها ايا كان نوعها اصلية أو تكميلبة او تبمية : 
وبلاحظ بادىء ذى بدء انه ليسي المقصود من هذه السلطبة المخوله للضابط 
الصدق هو الغاء العقوبة مع ثبوت الجريمة في حق المتهم دون مامبرر قائونى اذ أن 
ذلك مجاله البعنو عن العقوية الذي من اجيتصامصي رئيس الجمهورية أو الغاء المقوبه 
عنديا تكون التهبة ثابقة او ان يكون المتهم مستدتا للبراءة اذا ان مجال ذلك هئ 
الغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره التائونية وهو مبا سستتعرض 
وفى تقديرنا ايضا انه ليس القصود من كلمه كل العثوبات هى الفاء كل 
العمتوبات المحكوم بها بل المقصود ان للضابط المصدق أن يامر بالياء العقوبة فى 
اق صوره من صوره سواء كانت اصليه أو تبعيه أو تكميليه ٠‏ 


وبناء على هذه السلطة يكون للضايط المصدق أن يلفى العقوبه الإصلده اذا 
كان الشمارع قد وضمع للجريبة عقوبتين اصليتين لاحكم بها بها او احداهيا ونطق 
التافى بالعقودتين مما غان له في هذه الجابة أن يلفي أي من العقوبةرن التي نطق 
بها القناضي ٠‏ 00 00 : 


كما أن له ان يلغى عقوبة ااصادره مثلا كمعقوبه تكبيليه ف حالة ما اذا تبون 
ان توقيعها كان مخالفا للقانون فالمصادرة وجوبا تسةازم ان يكون الشارىء محرمسما 
تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك' او الحائن على السواء اما اذا كان القىء 
مباحا لصاحيه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى اإجدرمه فائه لا يصم كائونا ان 
يحكم ببصادرة ما يملكه ماداما مرخصا له قاتونا فى ذلك آنه يجب تفسين نص المساده 
"٠‏ من القانون 595 لسمنة 1155 الذى يقشى بمصادره الاسلحة والذخائر موضوع 
الدريية فى حجميع الاحوال على هدىء القاعدة المنصوص عليها فى الماده ."ا بن 
. ساون العقوبات التى ثحبى حتوق الغير الحسن الئيه فاذا اخطا القاضشى وحكم 
بالمصادرة دون مراعاةهتوق الغير الحسن آلثيه على التفصيل اللتقدم فسان 
للضدابط المصدق أن بآمر بالناء عتنوبة المعادرة كمقوبة تكميلية (14) ٠‏ 


كما ان لهانيلفىالهزل هن الوظائف الامرية مثلا كمقوبة تبفية نقد نصت 
المادة لا من قانون العقوبات على أن كل موظف ارتكب جناية مما نص عليهقفى 
الباب الثالثا والرابع والسنسسادس والسسادس عشر من الكتاب الثاتى هادا 
القانون عويلا بالرافة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضا بالمزل مدة لاتنقصعسن 
.ضعف مدة الحبسس المحكو م بها عليه هاذا نطق القاضى بعقوبة المسزل وكنان 


وم ) الطعن ركم 1؟١1‏ لسسنة 5.8 فى جلسة 51/5/16 سن ١5‏ سس 018 . 


العقويسة فإ الجرييسة العسسكرية شين 


ا وي ع لي سمه مسحي 


امتهم ليس من ارباب الوظائف العمومية فان للضابط المصدق أن يأمر بالقساء عقوية 


العزل كمتوبة تبعية ٠‏ 
ويلاحظ أن ماسبق ذكسره ينطبي أيضا بالنسبية للضسابط الإعلى بسن 
الهبمابط المصدي , 


)١‏ ايقاف تنفيذ االعقوبات كلها أو بعضها :ل 
نفرق قى هذا الثمان بين الضايط المصدق والضنابط الاعليسى مسح المتتسابط 
الصدق وذلك على التفصيل التالي !م 


س١ بالنسبة للضابط للصدق‎ )١( 

لقد ورد فى نصى المادة 51 من تانون الاحكام العسكرية الثى عددث سساطات 
الضابط المصدق عند عرض الحكم عليه أن لهدايقاف تثفيد العقوبات كلهبا!ويعضيها 
ولكن ليس معنا هذا ان للضسابط المصدق أن يأمر بايقاف جزء من العقوبة القسى 
بحكم بها دون جرع آخر يلها أذ أن ذلك يفوك الغرضن الذى يستهدفه القائون بنظام 
ايقاف التنفيذ . 


وهنا يثور التساؤل أما اذا كانت سلطة الضابط المصدق ”قا ايقاف تنفيك المقوبة 
تختلف عن سلطة للع التىيكون لها أن توائف شيا المقوبة وفقا للاحكام العامة 


وف تثديرئا ان الذى يحدد مدى سلطة الضابط المصدق فى ايقاف تنفيذ 
العقوبة هو الهدف الاساسى بن الاخذ بنظام التصديق فقد ورد بالمذكرة الايضاحية, 
لائانون العسكرى فى بيان الدكية من الاخذ بنظام الشابط المصدق «وسلطة مصدتة 
ناخد من الاحكام بالقدر الذى يحقق لها المستوي المطلوب من السبط والريظ كل 
ذلك 5< حددوك القانون الذى سم البلطة المسدقاحدودها وفكا لاختصاصها والهدف 


ني تدخلها ». 


وعليه فائنا ترى انه اذا كان القافى المنكرى رق ها أن يأمر بايقاف تنفيذ 
ااعتومة اذا راي من اخلاق ا لحكوم عليه ا ماضية أو سسنة أو الظروف التىارتكيت” 
نيها الجريمة ما يرعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالقة 0-0 فأنه يجب 
أن يكون مئاط ايقاف تنفيذ العقوبة بواسطة الضابط المصدق هو تحقيق الصسالح ‏ 
المسكرى فقط , 


فى كك 


أولا : بالنسسبة لجراثم التاتون العام : يتطبيق قص المادة الماشرة من قثائون 
الاحكام العسكرية وبالنظر الى أن المادة ؟؟١‏ من التانون العسكرى ثد حرصت على 


1 1 العدد الأول والثانى الببيبئة الستونٍ 


مبدا التزام المحاكم المسكرية بتطبيق المقوبات المتررة كانونا بالنسبةلجرائم القانون 
العام فائنا لستطيع أن نقرر انالضابط المصدق الحق في ايقافة تنغيسك العتوببة 
بالشروط والاوضاع المتررة في ادانون اللعتوبات ٠‏ 

أوغقى 0 البيان انه يسترط 0 الشابط الممسدق لسلطلييه ف اياف 


بين العقتوبات الو اردة 4 النهرة 1 5 0 الأحكام العسكرية 


0 


والعتوبات الواردة ف الفقئرتون الثائية وااكالكة من نفس المادة ٠‏ 
(1) بالنسبة للعقوبات الواردة فى الفقره الأولى من نص المادة .؟امن قانون 
الاحكام العسسكرية : فانها تأخذ حكم جرائم القائون العام حيث أئشه يطيق بالنسبنةا 
للعقوبات الاصلية المطابقة للمقوبات الاصلية في قائون المقوبات جميع القواعد . 
المخصوص عايها 2< قانون المتوبات والاجراءات الجنائية ومني بينها تو أعسسد وقف 
التنقهيدُ ٠‏ 


(ب) بالئسبة للعقوبات الواردة فى الفثرتين الثانية والثالثة مينص المادة ١؟١‏ 
من قانون الاحكام العسكرية : فاننا نري عدم جوان ايقاف التنفيذ فيها حيث ان المادة 
هه عقوبات حين نصت على جوازروقف تدفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية اوجنحة 
بالغرامة أؤ الحبس انما عينت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي والعتوبات 

الاصلية الخاصة هى حقيقة الامر عقوبات تأديبيسة بديلة لمقوبة الحبس , 


إلج) بالنسبة للعسكريين : يتمين أعمال نصوص قانون العقوبات بالنسبة 
لوقف التنفيذ أعمالا لنص المادة العاشرة من القائون العسكرى ولا يقال أن فذلك 
حد من سلطات الضابط المصدق الواسعة التى خولها له المشرع وذلك لان انقانون 

ل له ابدال العقوبة وتخفيفها بل والفاء الحكم وحفظ اللدعوى وان اأشرع لو 
أرَاد ان يخرج عن أ اتلصوص عليه قف قائون العقويات ئُّ ثسأن وقف ٠‏ التنيذ لنصس 
على ذلك (15) ٠‏ : 

(د) بالنسية لامدنيين : فانئا نرى أنه لا المصدقان يوقف تنفيذ 
-العتوبة حيث أن ان الغرض من نظام التصديق هو (١‏ 0 الضابط الممسدق وسن 
الاحكام بالقدر الذى يحقق له الستوى المطاوب من الضبط والربط وليس - 
علاقة لتحتيق هذا الم بالنسبة للمدنيين 7 يخضعون لثانون الاحكب 
العسكرية بل أفئا ثنرى أن تقتصر سلطة التصديق بالنسبة للمدنيين لفسرع ل 
العسكرى الختص واد تهج المفسرع العسكرى هذا الاسلوب. بالنسبة ل٠سطلطة‏ 
الاحالة للمدنيين اذ انها من اختصاص الئيابة العسكرية بينما ١‏ أن سبلطة احالسة 
العسكرديت للقادة المتوضين سلطة الاحالة . 


ل 5أ ) شرح قانون الاحكام المسكرية الجدودم للاسمتاذين لس عل المرسوي م وكمسال 
حمدى ام طبعة كتكا مس 159١‏ 7 


العقويسة في الجرييسية العسسكرية 737 , 


؟ ب بالنسبة للضباط الاعلى من الضابط المصدق + 

يحرص القانون العسكرى علي توفير الضمانات التي ينصرمليها القانسون 
العام للمتهم على النحو الذى يتمسي مبع مقتضيات النظام العسكرى غرايناه يحرص 
على الاخذ بنظام التصديق كسلطة مستقلة عن هيئة المحكمة تقوم بمراجعة الاحكام 
بعد صحورها حتى تتواهر للمتهم الضمانات الموجودة في نظام الاسكاناف , 


وقد حرص القانون العسكرى ايضا على اللص على ح ةالتهم فيتقديم 
التماس ياعادة النظر فى الحكم الصادر عليه الى سلطة املى من السلطة التي 
صدقت على الحكم. فهليجز للضابط الاعلى من الضابط المصدق أن بامر مايقافه 
تنفيذ العتوبة عند بحث التماس اعادة النظر ؟ 

يؤسس عليها التماسى اعادة النظر فقد بينت المادة 1١+‏ من قبانون الاحكام المسكرية 
الاسباب التى يجب أن يؤسس عليها التماس اعادة النظر وجممعهايئعلقبالقنانون؛جفى 
أن يكون الحكم مبينا علىمخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تاويله أو يكون 
خللا جوهرى ثى الاجراءات ترتب عليه اجحساف بحت المتهم , 


وبناء عليه مائه فى تقديرنا ليس للضيباط الاعلى من الشابط امدق أنيوتفتننيذ 
العقوبة وليس له الا أن يامر بالغهاء الحكم وتخليص المتهم منجميع اثشارةالقانونية 
أو ان يأمر باعادة نظر الدعوى من جديد انام محكية اخرى . 

اما بالتسبة لسلطة الضابط الاعلى من الضابط الصدق فى ايقاف تثفيذ 
العتوبة الواردة بنص المادة.117 من قاتون الاحكام العسكرية فائنا نرى انها 
تتعارض مع الاسباب التى يجب ان يؤسس عليها القماس اعادة النظر فى الادة ' 
١١‏ من قانون الاحكام العسكرية ولى تقديرئا ثرى ان يتم تدخل تشريعى بتعديل 
نص المادة 117 من قانون الاحكام العسكرية بآن تتتصر سلطة للضابط الاعلى من 
الضمايدل المصدق على الامر بالعماء ااحكم وتخايص أشهم من جميع اثاره القائونية 
أو أن يأمر ياعادة نظر الدعوى من جديد امام محكة أخري , 


؟ ‏ الغاء الحكم وتخليص امتهم من جميع آثاره القانونية : 
لأضابط المصدق أن يلغى الحكم نعنها حفظ الدعوى وذاك عندما بسرىق با لهين 


يستحق المبراءة 5 


وليه الامو بوالقتابط سدق يهن ان يلقن الحم :دبع خنطا توق 
وذلك عندما يرى بما له مئسالطات أن موضوع الدعوى كان يستاهل عام 
مساعلة المتهم عنه أو أنه كان يستحق البر أءة للاسباب تتعلق بالقائون كان يكون 
القافى ند نطق بالعقوبة وحتيقة الامر أن الدعوى قد ستطت بالتقسادم او أن 
. يعون امتهم قد سيق محاكيته على تقس الوائكعة وصدر ضده حكم تهائى بالادائة 
أو حكم نهائى قاضيا باليراءة مما يجعله حائزا لقوة الشىء المقفى به .:.الخ. 


اح اح ممم ريد متا ربجي سي سب لس عي عع بط عد ل بي ع حب ع شي ع ع سي وك ردجي وكيد جنل 


المبحث الثائلث 
أسباب زوال الحكم بالادانة 
رد ار 


هما 16 ينتضى 0 التواعد المامية الواردة فى كانون ات القائونية إلعهالا 
لص ال العاثشرة ودث ن قانون 0 الا 0 الا انه اند 3 -0 رئيس 
العينك 1 ١‏ )0 5 3 0 
وند ورد فى المذكرة الأيضاحية عن ذلك « وحيث أن 107 مقسسورر 
فى التوانين العاية للدولة كنظام يمهو 0 القاضى بالادائة ة بالنسية 5-2 
وين اثاره الجنائية 0 


وحيث أن تائون الاحكام العسكرية جاء خلوا من تنظيم رد ةا مث 
أحكام المحاكم العسكرية رغم اختصاص تلك المطاكم: بالفصل فى الجوائسم 
المسكرية 0 التاتون المام على النحو السابق بيانه مما استلزم اصدار هذا 
الأقانون بتترير حق المحكوم عليه فى طلب رد الاعتبار وتنظيم اجراءاته على 
نحو يتفق 6 ماهو معيول به فى القائو نالعسسام 20 بالاضافة الى أن تقديم 

نحو يتفق مع يما هو معمول به فالقانونالمام وتقرير. ان يكو نالاختصامربئنظر 
الطلب العذاء الشدكرى نيا مع اختصساصه بالفصل فى الجر ام محل طلب رد 
الاعتبار خخاصة والكثر من الجرائم التى تعرض على القضاء العسكرى جرائم عسكريه 
لا إختصاص لامحاكم العامه بنظرها ذلك علاو, على منا قد يستلريسسه الأمسرء 

من الرجوع الى بعض الآأدارات الفعسكرية كادارة السجلات وغرها وضم بعضص 
الاوراق الخاصة بخدية الاتراد العسسكريين كالنماذج والتقرير المسسكريه همسا 
يحسن أن يكون امام المحاكم السكرية دون قبرها . 

واستطرادا مع التشريعات العامة في الدولة فقد ساوت نسوص القائون المرافئق 
ما ورد بقاتون الاجراءات الجنائية فى رد الاعتبار مع مراعاة الاختلاف الكائن فى 
تنظيم القضاء العسكرى عنه فى القضاءغ االمام كما روعى فى شأن المدة المقررة . 
لرد الاعتبار النزول بها فى بعض الجرائم العسكرية البحته بها يتلائم وطبيعه تلك 
الجرائم وحتى لا يمتد تاثير تلك الاجكام على خدمه الافراد لدي طويل (1؟), 


و6٠‏ ) الحريدة الرسبية فى ؟ ‏ /9531/1! العدد الاول , 

“(١؟‏ ) يقرق القاثون فى تحديد هذه المدة بن عقوبة الجناية وعقوبة الجئحة غاذا كانت 
العقوبة جنانة غالمدة مت سنوات واذا كان العقوبة جنحة غالمدة ثلاث سنوات واسدئناء من ذلك تكون 
الدة سنتان اذا كان العقوبة المحكوم بها عقوبسة جناية رتكون امدة سنة اذا كانت العقوبة للمحكوم 
بها عقوبة جنحة وذلك فى الاحوال الآنية ؛ 

جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحرابة المتصومى علرها فى المادة 8م| فثرة | 54 34 4 
؟ 4 لمن قانون الاحكام المسكرية وجرائم النهب والافقاد والاتلاف والمادة !2٠‏ خترة/؟ والمادة 11 
وحرائم الاعتداء على القادة والرؤسساء وجرائم اساءة استعمال السلهلة وجرائم عدم اطساعة. 


البعدد الاول والثاني س العبينة الستون يالا 


كبا روعي فى القانون صالح طالب رذ الأعتبار بتقرير نهائيه الاحكام المتسادره 
قُ رد الأعتبار لامكان تنفيذها ومحو حكم الادانه دون انتظار لتصديق أو أجراءات 
اليه علاوه على سبق اعمال الضابط المصدق لسلطاته بالتصديق ملى الحكم محل رد 
الاعتبار وموافقته على ادائة المحكوم عليه وتترير عثوبة مما لا مجال بعدء للتدخل فى 
شان محو اثر ذلك الحكم وقد استنفذ مرسة وعلق هدفه من العتاب فضسلا عدن 
أنه بالنسمية للعسكريين يسترط الغانون أن لتضمين الاوراق صور ملفاتها ونماذجهم 
العسكرية مما يكقسف عن سلوكهم وراى سم قادتهم بالأضافة الى ان تقديم 
اوراق العسسكريين عن طريق وحداتهم مع ما تجربه النيابة وفقا للمسادة الرابسة 
من تحرى سلوك الطالب وتتصى المعاوبات اللازية عنه ف .محل اقامقه وهو الوحدة 
يكقل ضمانا كافيا قْ هذا المجال , 


والقائون وقد قرر ثهائيه الاحكام الصادره فى طلب رد الاعتبار للاسباب السابق 
سردها فقد نظم طريقا للطعن أجازه لطرقى الدعوى وهما طلب رد الاعتبار والتيابه 
٠‏ العسكرية فجعل لاى منهما طلب اعاده النظر فى الحكم الصادر فى شان رد الاعتبار 
وذلك للأصباب التى تررها تانون الاجراءات الجنائية للطعن ن بطريق النقض 2 احكام 
رد الاعتبار وهو طريق الطعن الوحيد كذلك فى القؤانين العامة فى هذا الشسأن وان 
جمل' الثائون اأمرافق الاختصاص بالفصل فى طلب اعاده النظر احكية عسكرية عليا 
الحرى خلاف السسابق صدور الحكم المطعون فيه مثها وذلك لعدم وجودا محكيه عسكرية 
او ما يمادلها واعتبار المحاكم العليا اعلى درجات التقاضي ف التضاء السسكرى 0 
قرر القانون طرموق اعادة النظر للطعن فى احكام رد اللققار مكليك لصالح المحكو 


عليه وضمانا للتدارك اى خطا فى هذا المجال فتد قصر الحق ؛ فى هذا الطمن ب 


مره 'واحده تحقيقا للاستثرار 0 


وبلاحظ ان ,الترار الجيهورى رقم 7/7" لسنة قأكة!ا يشان رد الاعتبار مسن 
0 الصادره ٠٠‏ من المحاكم العسكريه يكاد يكون نتلا حرفيا ص المواد 09 ب 08م 


وفى راينا ان المثبروع المسكرى كان يحسسن صنما لو نص ملي تطبيق اجكام 
رد الاعتبار الوارده فى تانون الاجراعت الجنائيه مع التعويض بالتنظيم للاحكام التى 


ااذكره الايضاحيه في هذا المجال . 


ويلاحظ الدكتور ترة محيود مصطفى ان دريل المده اللازمه لرد الاعتبار فى الجرائم 
المسكريه البحته غير متنع (1؟ ) | 3 


الاوامر والجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية وبالاسبة لإلادة ١4‏ زرف ترخدية الميدان ) وجرائم 
التدارض والتقسويه وجرائم الدخول فى الخدية بطريق الغش والجرائم اللمتملقة بالمحبوسسين 
والاجرائم المتعلهة بالحماكم العسكرية وحرالى الاخلال بمقتضيات النطام المسكرى ولفى رد 
الامنبار القانوني جعزت المدة اربمة مسنوات فى حللة عقوبة الجناية وسنتين فى حالة عتوبة الجئحة. 
51 ) الدكتور محيود .جود مصطفى اارجع السابق الاشارة اليه هامثن ص 88 . 


فرق العدد الاول والثانيى ل البسسنة الستون 

إلا اننا نخالف الدكتور محبود: محيود مصطفى فيما أنتهى اليه فان الاسياب 

التى ورد ف المذكييه الايضاحيه بخصوص تبرير . تختيض الده اللازمسه لرد الاعتيار 

فى الجرائم البحته ت تعتبر مقنعهويمكن تعليل ذلك بان خطر هذه الجرائم اقل من الجرائم 

النممومس عليها فى القاثون العام كما انه يمكن تفسير مسلك المشرع فى هذا الشان 

بانه تقييد من ظطغيان: التواعد العابة فى المده اللازمة لرد الاعتبيسار 0 هذه 
المسده والذى لا يتئاسب ممع خطورة هذه الجرائم - . 


وبلاحظ ان المساده ؤم ؟ من قانون القضاء العسكرى الفرئسى قد نصتث على 
انه « فى حاله رد الاعتبار يبقى سمبارى المفعول فتدان الرتبه والاوسمه الفرنسية 
وبالحتوق قْْ العائنى الخاصة بخديات سسايقة والذاحم غن: .عن عقوته صادره علئ 
العسكرين أو من يمإثلهم ايا كانت رتبهم غير أن هؤلاء يستطعون فى حاله اعادتهم 
الى الجيش اكتساب رئب اجديده أو اوسمه جديده وحتوق جديده فى المعاكن »© . 


ويرى. الدكتور ميحيوذ محمود 5 1 3 هناك فائدهة للمادة ههلا من 
ثاثون القضاء المسكرىوكانيلزمايراد مايقايلها فى التشريع .ا لمصرى ذلك أن مسمئى علدم 
رجعية' رد الاعتبار أن ما نفد لايجيز وان الشخص لا يستعيد. حقه فى المعاشى منْد 
حكم الادائة حتى حكم رد الاعثبار ولكن بعد اسثعاده الاعتبار 'نمان النص صريح فى 
ان يقف هذا الحرمان مما متتضاه ان تبعودلهجتوقهالتى فقدهاولماكانمن مي المعقول 
ان يستعيد الشتخص حقه فى الرتبه وى حمل: الأوسمه الوطنيه بمتقهى رد أعتئاره تثد 
وجب الثص على بقاء الحزمان سارى المفعول بالنسبة لها ويمنبع ذلك من ٠‏ صدول قزار 
أدارئ من بعة يملح توا ممائلة 59]) »؟ 
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محاوفة اغتبالالغنورله اسماغي ل صدق بإشا 


هذة القضية | 
اهيب الثمر نجنيه من حديقة الواقغ 
وائقانون ٠.٠‏ واعطر تدم .نستنشقه من رحيقها 
.٠‏ دراسات وعبر تستعيرها من الامس ليومنا 
غالغد[ه .٠‏ ثروة قضائية : ستخلصها من روانع 
[أرافعات سواء مل جانب الدفاع أو الاتهام 426 
فى غضون مابو هام 1599 وقمت حادثات 
هذه القضية فاهتزت لها جنيات مصر اهتزازا .٠‏ 
وزخرت القضية بادب قضائى رفيع لا تببحسوه 
وسرة زمن ومضى السنوات ووه 
واذا اقتصر النشر فى الاعداد السابقة على 
مرافعات الدفاع فحسب , آلا أنن! قد راينا نشر 


من مرافعات فى الدفاع أو النيابة العامة ومسا 
صدر فيها من احكسام ودوهو ا 
أقد نولي مرافعة الاتهام فى هذه القضية المففور 
له النائب العام الاسبق الاستاذ محمد لبيب 
عطية كبا تولى الدفاع فبها المففوز لهم الاساتذة 
بسطا شكرى و محمد عرفة ومهدى الديواني 
المحامون ٠٠‏ والله العلى القدير نسال التوفيق 
والسداد فى خدمة الزملاء الأعزاء فى رحاب 
7 سالة المحاماه المجيدة الشابخة ٠‏ 
عصيت الهوارى ' 
الحامى 
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فى قضية الجنائية رقم ١59ا.‏ 
قسم الأزبكبة سنة 1588 


نحن النائب العمومى لدئ المحاكم 
الأهاية 

نتهم محمد على القلان الشهير 
بسلطان عميره 9؟ سمئة وصناعته 
طاه مولود بالقاهرة ومقيم باب 
البحر يدرب سعيده عظفة الطواقى 
رتم ١‏ باب الشعرية ومحبوس 
بسجن الاستشداف تحث رقم 54/7 

بائه فى صدر يوم الثلاثاء 1 
المحرم سئة 101 هجرية الموافق 
1 مايو ممسنة 1977 مهلاديستة 
بفناء محظة بمبر سم الازيكية 
من اعمال مذينة القاهرة ٠‏ 

شرع فى قستلٍ حضرة صساحب 
الدولة أسماعيك صبدقى باشسسا 


رئيس مجلس الوززراء عيدا ومع 


سبق الأممرار والترصد بأن بجمع 
رايه واعد عدته لتنفيك جريية الققل 


. العمد فى دولة الجنى عليه فتسام 


بآلة قائلة لاتترك مجالا للشك فى 
قصيده وهى مسدين مسالم 
رصساصات صالحة ايضا للانطلاق 
للاسستعميال ويحثسو تكيد . 


11 0 اللعدد الاول والثائى سل السسئة السئون 100000 
من ذلك الممسسدسس وأتى الى محطسة مصر لتنفييذ عزيه الممقود 
مخنيا مسدسة المحشو فى طيات ثيابه وتربص هناك بدولة اسماعيل صدقى بائسا 
حينا من الزمن لعامة بأنه لابدآت عما قريب الى ذلك المكان لسيق ذيوع أزماعه 
السفر الى اورويا وتحديد موعد الرحيل ؛ ولما اقبل هولته فملا الى المحطة هرع 
التهم نحوه لتننيؤ عزمه واحترق صفوف المساكر شاهرا مسدسه. فى يده اليمنى 
بعد أن أخرجه ,من. طيات ثيابه ومصوبا أياه نحى المجنى عليه ثم عمل على اطلاقه 
عليه فلم تخرج الرصاصة لمارض فجائى »2 ودهم امتهم اذذاك فى لمح البصبر ميسن 
كان حول الرئيس والتزرع مئه سلاجه ؛ وكان القتل اللعمد الذي انتواه المتهم وعدا 
نعلا فى تننيذه أوقفه وخاب' أثره لسبب لادخل لارادتهك فيه وهو اولا عدم أنطلاق 
امسدسن لامر عارقى عندها سمل علي اطلاقه على المجنى عليه ليرديه وثانيا ان 
امتهم قد دهم سعراعا ومن مبضن على يديه وشل حركتهما وانترزع مئه آلة النتتل قبل 
ان يتمكن من مهاودة أطلاق زنادها , 
يكون الخهم قد ارتكب الجريمة المنمصوص عنها فى المواد 14 فى 11 
و 155 وهؤاو ١95‏ من قاثون المقوبات الأهلى ٠‏ 
فسن أجبسل هسذا 
: نطب من حضرة تاضى الاحالة بمحكة مصر الابتدائية الاهلية أن يحيل هذا 
انهم على محكية جنئاياث معمر للحكم غلية بيتتشى فلك الواد . 
سراى القضماء الاهلى فى يوم الضمبى ١6‏ حفر سنة ١١69‏ (ث يونيه سنة 1989 ) 
الثائب العيومى 
أمشماء ؛ محيد لبيب عطية 
قمسائمسية 
بأسماه شهود الأثبات وذحوى شادتهم مقديه من النائب 
فى قضية الجنابة رقم 1711 قسم الازبكيسة سة وا 
٠ .‏ امتهم فيها مخمد على القلال الجر ببسسلطان 
أ - حضية صاحب المزة مكمه حقمد كسين بك » الآمين الثانى أجلألة ألملك ! 
يشهد بأنه ذهب ألى مخطة مصر يوم الحادث لتوديع دولة اسماعيل سدتى باثسا رئيس 
مجلس الوزاء فى سعرة الى الشارع ولما اقثل ذوولته نسار الى يمينه غو وبيكر بيك 
الب حكمدار العأصمة » وما أجتاز الجمع ممر الوزراء ألى هناء المحطة الذاغلى 
لح المتهم يخرج مسرغا من فرجة نحت بين المساكر والجموغ التى كانت الى الجهة 
' اليمثى ) ثم تقثفم ندو دولة الرثبس من 'الامام وف ,يده ورقة لم يتبين مأ هيتهما 
فأدرا ك من هاذه. الخركة أن الرجل يببغفى الاعتداء » فارع الية ل ليم البصر وأمسك 
نغثف بيذه ألثى كنت بها الورفةه كى يفل خركتها » وعتدئذ بدا مننفسس ف تلك اليذ 
نانتزغة منه وأنجرح أصبعة من جهد الآنتراغ ثم وضع المسذس فى جيبة خثىسأمه للثاب. 
العمومى بخالة الذى الترع بها . ا ش 
ؤيشهذ ثأئه لم وقح نظرة على الهم كائث يدأه مرثفعتين الىمستوى الصدر 
ففوقهمأ الورقة الثى احها ةما اءطدم به سقطت الورقة وظهر السدسى ف بده . 
ويشهد أيضا بأنه كان يمكن للمتهم أن يطلق المسدس لو انه تآخر لحظلة من 
مدأعيته والقيض عليه فانه كان ممسكا به من قبشته واقل تحربت لأصيمة كان 
بمكله من اللاقة . ٍ 
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؟ - جضرة صاحب السعاده توفيق دوسي باشا ؛ وزير الموؤصلاات سابقا : 

يشهد بأنه بوم الحادث كان من بين مودعئى دولة اسنماعيل صدتي باشا » ولما 
كانوا جميما داخل المحطة راى المتهم وقد فرق رجال الحفظ من الجهة اليمنى بحركة 
منيئة سريعة ودخل الكردون الى حيث أصبح فى مواجهة دولة الرئيس وكانت يده 
اليمنى مرتئعة وبها جريدة مطوية مالبثت أن سقطبت من حركة الاتتحام فبدا لله تحتها 
كىء لا مع لم يتمكن من تعرفه ف الحال لان محمد محمد جسين بك كان انقض على 
المتهم فى نوات وانتززع مئه دزا الثيء ووضنعه ف جيبه » فساله عله قاخيره انه 
مسسدسي ٠‏ 

ويشهد بأنه يقطع بأن المتهم كان يحميل الجريدة قصد الاخننامء المسندسن ء وانيه 
سمعه يصيح حال اختراقه سسياج العساكن بأن لدية مظلمة . 


ويتسهد أيضا بائه هد فهم مما رأى أن المتهم قد أبتدع هذه الحيلة التعبية ولكى. 


؟ د حشرة صاحب [أعالى محبد حلبي عبسي باشا » وزير المعارف : 

يشهد بما شسهد به حضيرة صاحب السمادة توفيق دوس ماشا » ويزيد علية أنه 
لاحظ أن حركة المتهم وهو رافبع يده التى كانت بها الجريدة هى حركة من يمسوب 
سكسا وح وه مجو نحو دولة الرئيس كان اهجوم من بريد الاعتداء 
لتقديم مظلية كما يدغي ٠‏ 


؟ ‏ جناب المبرلائ درهلاس بيكر بك دائب حكمدان الماصمة ؛ 


يشهد بانه كان بمحلة مسر يوم الحادث ؛ وبينيا هو سائر على يمين دولسة 
اسماعيل صدقى بائا فى الفناء الدانظى رأى ااتهم وقد تقد ووضع نغنسه على بعد 
لحو ثلاثة أمتار امام 'جمع الذى, كان متجركا حول دولقه وكان يصيع بكلام لم يتبيئه 
وفى راحة يده السدس المضبوط ولم يلبس كذلك الا هنيهة حتى أنقض عليه محمد محمد 
حسين بك بسرعة وذفة من أحس راى فى حياته وقبض على يده التى بها المسدس 
وانتز رحة وله بالجرج امودة وروقة راكد ييد 303 البكباتي « ليسر, » همسكا أيضا 


بيذ امتهم , 


ويشهد بان حركة المتهم حصات فى ثانيتين وكانت سبريعة جدا ومظهرها مربب 
للغاية حتى انه اعتقد أن الرجل كان ينوى ثرا بدولة الرئيس 
© ب جناب البكباشى اريك ليس رئيس غرقة هرس الوزارة ؛ 

يشهد بانه كان بمحطة مسر الحادثا بيناسبة سقر دولة رئيس يجلسس الوزراء » 
وبينيا كان سائرا ف الجهة اليمئىءمن دولته فى الفناء الداخلى راى المتهم وقد اتبل 
مهرولا نحو دولة الرئيس وكانت بده اليمنى ممتده الى. الامام وبزا<تها شىء لامع بيد 
سموداء لم يتبين حقتيقته وقتها وان كان اعتقد انه لا بد ان يكون سلاحها فأسوع 
باقيمى على تلك اليد الممقددة اذا هو قبيضٌ على يد ويحيمد يديد 
حسين بك الذى كسان سبقه الى القبضس على يد اأتهم بالمسدس الذى فيها ونتج 


15 ش المدد الأول والثاني ‏ الينة السكون 


عن هذا أن جرح أصيع محمد محمد حسين بك من شسدة الفسغط على يذه وهى ممسيكة 
بيد المتكهم ومسيدسيه 6 وصاح من أنالالم “* فارخى له قبضته حتى خلصت بالمسدس 
ورآه يضعه فى جيبه ثم دمع بالمتوم حثئي اوصلة الي الضسائط أحمد عبد الرحمن ن أفتدى 
| الذي تولى اعتقاقة.ء 3 


ويشهد بان يد المتهم اليمثى كانت ممدودة والمسدس ف راحتها على هيئة قشسخص 
:يديد ان يسلم على آخر:'* ولكن اللمتهم كان يستطيع.فى لمحة وبأية حركة صغيرة مسن 
بده أن يطلق المسدس ؛ وآنه يعتفد أن المتهم قد اتخذ هذه الهيئة حيلة منه كسى 
يبعد عنه تعرضس البوليس'حتى بتمكن من الؤصول الى جسم دولة الرئيس ويضمم 
المدويت عليه ويطاقة تسيب | رمي حتما » وولكن حيلته لم تنطل وبوعد بينه وبين 
غبايته بحركة الداهية التي حصلت ٠‏ ْ 


1 . حضرة صاحب السعادة محمد سعيد العزبى باشا » وكيل وزارة الداخليه : 

يشضهد بانه كان سائرا فى الفناء الداخى بمحطة مصمر: حول دولة اسماعيل صدتى 
باشا مع المدعين © فلمح أأنهم ؤقد خرج مسرعا من الجهة اليمئى واستقر حول 
دولته وهو باسط يده اليمئى وق راحتها ثمىء تبين له انه مسدس بقِيضة سوداء مطروحا 
عللى. جانبه “ وكانت هيئة امتداد البد كهيئة ندخص يقدم شيئا لآخر ؛ ولم تمض الا لمحة 
بصرى على ثلهور المتهم حتى انقض علية شسخص لم يتعرفة وقتها وتماسك به واراحه بن 
طريق الرئيس. الى كان يقول أن الرجل يحمل « روئلفن » مصححا بهذه العبارة 4 
كان قاله من كان يحاذثه بأن الرجل ربما يحمل شيئا لا ضرر منه . | 
/اجدخارة القالمقاع مرقض فهي ,3 > ماتثى: الضبط بتحافظة مض ؛ 


تكعهد زانه كان 13 ممملةا يمر هوم الحادث ‏ ولا قدم دولة اسياعيل صدقى 
باثما وسار الى إلفناء الداخلى'رأئى المتهم يورول بهيئة غريبة نحو دولته وهو رايع 
يديه وباحدهيا # وهى 'الرمنى على الارجح » ورقة ملنوفة ولم تكن الا لحظة حتى راى 
محمد محند حسين يك ؤتد امسك .ياحدى يدى امتهم وكان بهائىء ظهر منه جرء أسود 
اللون فانصرف عن كل هذا الملاحظة دولة الرئيس »م ولمااوصله للقطار عاد وعام 
بان ماضبط بيد المتهم كان مسكسا . 


ويشهد بأن حركة | 5 المتهم اليمئى كانت تمكنه سس اطلاق ' المبيدس 
على دولة الرئيس أو لم يداهم تلك المداهية السريعة التى حصلت فى ثانية , 


/ ا حضرة اليوزبائى اجمد عبد ٠‏ الرخمن افندى » ضابط المباحث الحدائية بيحافظة 
مصر ٠‏ 
يشهد بأنه فى آثناء سير دولة اسماعيل صدقى باششما فى نثاء المحطة الداخلى يوم 
سفره رأى امتهم بخئرق صفوف اانعساكر من للجهة اليمنى بسرعة وهو ممسسك 
: جريدة بيده اليمئى ويصيخ بعبارات تظلم » فضبطه هو وزاميله يمحيد. وصئى أنئدى 
وى الوتته نقسيه انقضن ما دا محبد يحيد حسينٍ بك واللكياشي لليس) وظهر 
عندئذ المسدس ق يده ' 


مسن روائسيع المرأشفعسات 5 ١؟١‏ 


تت 0 


4 ب خضرة الللازم الاول مكمد وضفى أفندى » ضابط بخرس الوزارة : 
يشمهد بمعنى ما تسهد به اليوز باشى أحمد عبد الزحمن انندى .. 


٠ : اسه حضرة الدكتور عبد العزيز خلمى بك » الطنيب الشرعى‎ ٠ 

يسهد سمعلوساته الفنية من حالة المسدسس الذى ضبط ممع المتهم والرصامن الذى 
به على ما هى مفصل فى تقريره وفى.اجابته ف محغبي المتحتيق ويوضيح التجارب! التى 
نام بها وظهر له متها أن المسدسن صالح للاستميإل وكذلك وصماصه وهو يحدث القتل 
وان الرصاصة التى وجدها وفت النحص تحت الزناد ومعدة للانطلاق بها انبعاج أما 
ان يكون نتيجة اطلاق غادى لم بقذقها أو نتيجة محاولة رفع 'الزناد ونزوله قبل أن 
يسك الى بكان ارتكانا» ٠‏ 


بلاحظة : ظ 
قرر امتهم انه اتى لمحطةٌ مغر يوم الحادث يحمل فى طيات ثيابة المسذسن اللأذى 
ضبط بحشوا بكيس. وصسامات “.ركان قدويه للعلسه .بان دولة اسماعيل صدقى باشا 
سيسائن ق ذلك اليوم © فأراد أن بنقدم نحو دولته بالهيئة التى ضبط بها لكى يقدم 
له المسمدسى ويثبت بهذا الغيل انه رجل بعيد عن الشر. وأنه لى كان يريد به سموءا 
لكان اطلقه غليه وقد سللك هه الخطة للتظلم لدولة الرئيس بن مشايقة البوليس 
ايأ .. 
سراى القضاء الاعلى ف ١١‏ صتر سنة 151 م يونية سنة 139 أ 
ش الثائب العيؤبدى 
أمضاء : محمد لبيب عطية 


الأسستاذ محمد نبيب عطيه بسك 
بجلسة الاحالة يوم الثلأثاء ١٠؟‏ يوثيهة سنة 1١94#‏ 

فى قضية اتهام محمد على الفلال بالشروع فى قتل دولة رئيس مجلس السووزارء 

لا أريد أن أفمق على أسنامكم بننصيلات واعية لوقائع الدعوى وأدلتها فإنكم 
ف نب حاجة الى ذلك اذا القضضمية وإ هذه المرحلة من سيرتهاالا يتسسع القول فيها 
لاكثر مبأاترون انتم طلب نماعةين الايضاهحات على ما قضشيث به الماذة ١١‏ مان قائون 
تفسكيل محاكم الجنابات ٠‏ 

“مان الث وان م0 نوكه على 0 الدار لقي 0 العانونٍ لاجراءات 
برشضاء لاهر وارتياح غير متقوص 0 

آرانى مطالبا بذلا" العرك الى يدمو النائب الميومى الى الاتصاح من المعتّى 
الكبين ف توليه بنفسه في ؟ هذه الدعوى “» . فمئونٍ الاتهام بكل خطواته ٠‏ 


يفنل العدد الأول والثاتي ‏ المسنة الستون 


0ك 


وتشد با القاء من عناء فى التوفيق بين عميذ! المرف المؤيد- برفيبة التفوس 
وبين واجب التزام القانون » 


هذا التوفيق . فان على من القضسماءع رقيبا ق ممع كم 2 اجل رشابتيه 5 
وأرعي جرمتسة ٠‏ 


كلبتي با حضرة الرئيس ان هله القضصمية ذات خطر جسيم وان كانت ايضا 
ذات ثان عظيم ؛ فان الحسادث الذى اوجدها يكيف من داء اجتمامي ويبل 
يهدد الحكومات في كياتها » ويشل ويشل النظام من اساسه . 


يكقسف عن هاء أن ثم نيساير باخمذه بيد عسراء ) استفدل فرره وعرٍ 
اتقام شعره 8 35 : 


هذا الداء هو هوبى التبطل » وغواية الاستعظام : فقد اصبحنا واذا 
بكل وضِيع منتون يرسس, ف خياله الملتوى مجدا كاذبا » وذكرا يحس به غالدا 
يجنيه من وراء جريمة كبرى يجترحها وهو لا يدرك مبلغ ضرها بنئسه وذويه ) 
وبالوطن ألذى يآويه ٠‏ 


أصبحنا واذا بكل عظيم جليل القدر: » عامل لرفعة بلاده ؛ معرضن لأفسدم 
الاخطار اذا ها اغتيرت فكرة خبيئة عند شسقي من أولئك الالمرار ٠‏ 

توليت تجقيق هذه الدعوى وقمش هلى شمئونها لان حادثها من مميم تلك 
الاحداث ومن 'روعها آثرا ©؛ خقد حاول الهم المائل اسابكم ان يغتال حياة صصساحب 
الدولة رئيس مجلسي الوززاء » فحالت عناية الحفيظ الخمال دون بغيته »؛ ونجا 
رئيس الحكومة من لفحة هذا الداء » كما مستنجو البلاد ببشيئة الله بن حرائييه 
شال العلاج الذي سبكرن عَم :صيب فى وصفه . 


. هذا هو كل ما استطرع أن أنفهسم به فى مرهيلة الاحالة عن المعني الكمبن 
فى الاهتيام ليذه الدعوى 0 مستيقب جلية النخيبر للموقف القادم حيث المقأى يسبيم 
بالاقاضمة فى كل النواحى اذاتحتق مذ أرجوه من احالتها على امحكية , 

. بقى لى وقد انسقت الى دكر لمحة من ملاسسات الدعوى أن سير الى 
أدلتنا نيها ' وسسندنا من الثانون عنها ٠‏ 


اما آدلتنا : غقد وعتتها شقسهادة الشهود بما لا مزيد فيه لمستزيد » وهى فى 
مجبوعيا تجزم بأن الخهم تربص بدولة اسماعيل صدقى باششسا فى محطة مصر وهو 
السدسى ولا أتبل دولته 4 اتتحم امتهم سبباج السماكر وهو شاهر مسدسه قن 
ييبنه ء فدعيه محيد محبد حسين بك وانتزعه مثه واحتفظ به حتى قتدمه ألى يحالته 
التى كان هليها ولت انتزاعه » هاذا باعدى الرصساصضات التى كانت بمدة للانطلاق 


العدد الاول والثائى سه السبنة الستون +6 : 


ممه وص سدس سس سمحي سمس 


انبماج قرر الطبيب القبرعى أنه »6 اما أن يكون نتيجسة اطلاق عادى لم يقذفها ) 
أو نتيجة انزال الزناد قبل أن يكون ومسل الى نقطة ارتكازه , 


وجاءعت أقوال امتهم بعد هذا الذى ثبت مثارا لدهشة العجب . فقد ترر أنه 
جاء بمسدسةه ورصاصتبه واتتحم سياج الساكر لا لقىءم سسوى التظلم لدولة 
الرئيس من تعقب البوليس اياه وقد اختار هذه الطريقة الغريبة للتظلم كى يثبت 
للبوليس ؛ انه وهو..إلرجل المسلح التدير على اغتياله » قد.جاءه مقدما سلاحه , 


هذه خلامة الوقائم 4 أما التطبيق القالونى » فلا ارائى فى حاجدة الى 
ايضاحه بأكثر من أن البدء فى تنفيذ جريمة القتل العمد ؛ قد ثبت من حالة الرصاصية 
التى وحدت في المسدس معدة للانطلاق ؛ مما يدل على أن التهم قد ضسغط ملا 
دتتك » المسدس ليطلقه » لم ينطلق لسبب عارض لا دخل لارأدته نيه ٠‏ 


على ائنا لسنا فى حالة الى التبسك بهذه الوائعة ممع ثبوث واتعثين آخريين ! 
الأولى عه أن ثلاثة من شسهود الاثبات ) وهم من العنلسساء » تسمهدوا بأن 
الهم. كان ممصسدوبا المسدس نحو دولة الرئيس وقت أن دهم وانتزع سسلاحه ) 
وانه تولا حركة المداهمة التى وقعث ف لمح البصر © لكان أتم همله واغتال الزئيس ٠‏ 


والثائية سه أن ظرف الترصسد المسحوب بحمل مسسلاح ؛ لا يدع فجسالاً 
للشك فى نية القئل . ثابت من نفسى أقوال المتهم وسائر ظروف الدضصوى وكلتا 
الوائعتين على ما أستقر عليه الفقه الحديث واحكام القضاء » تكون البدء ق 
التنفيا المشسترط لتحقق جريمة الشبروع فى القثل العمك ٠‏ 


وها كم نبذا ميا تاله ىن هذا الشان روؤجرسون وديئديه دى ابر 
وتيدال وبرانس ٠‏ 
هن اجل هذا ١‏ 


الواردة في تقرير الأنهام من النهمة المزضحة ف ذلك الثتريد ٠‏ 


1 مبدايوائتع الزافيات 


محكية مصر الابتدائيسة الاهلية 
قسرار احسالة 


نحن كامل الوكيل رئيس محكمة ممر الاهلية : 
بعد اطلاع على التقرير المتدم من النهابة الممومية فى قضية الجناية رقم 1571 
سنة 11737 قم الازبكبة ورقم 9[ كلى سنة 1913775 )2 ١‏ 


وعلى اوراق القضسية المأكورة 
وبعد سماع الإيضاجات التى رآينا لزوم طلبها من امتهم والنيابة » 
قررنا : 

اولا ب احسالة : 0 : 

محيد على القلال القبسسهم بسملطان عمره٠‏ ”7 بسلئله ومستاعته رطام مولود 
بالقاهرة وبقيم بياب ايح رايبدرب سسعيده عطفة الطواشى رقم ؟ قسسيم ساب القسمرية 
ومحبوس بسدن الاستئئناف تحت نمرة #ثلام/401/9 . 

حضوريا على محكية جنايات معير لدور شمهر يوليو سئة 1179 لمحاكيته طبتا 
للمواد م) و 5) و ١55‏ و 115 و55١1‏ من قانون العقوبات الاهلى . 

لأنه صدر يوم القفسلاثاء "١‏ محرم سنة ١65‏ هجرية للوافق ١"‏ مابو 
سنة 1117 ميلادية بفناء محطة مصر قسم الازبكية من اعمال مدينة القاهرة . 

شرع فى قتل حضشرة مساحب الدولة ' أسماعيل صدتى باشا رئيس مجلس 
الوزراء غبدا ومع سبق الاصرار والترصد بان جميع رايه واعد عدته لتنفيذ جريمة 
الئل العمد فى دولة ااجنى عليه فتسلح بآلة قاتلة لا تترك مجالا للشسك فى 
#صده وهو مسدس صالح للاستميال ومحشسو د صالحة أيضسا 
الانطالاق من ذلك السدس وأتى الى محطة مصر لتنفيذ عزمه المعتود مخنيا مسدسه 
المحشو فى طيات ثيابه وتربص هناك لدولة اسماعيل صصدقى باشا حينا. من الزمن 
لمامه بأنه لابدت عما قريب الى ذلك المكان لسبق ذيوع أزماعه السقر الى اوريا 
وتدديد موعد الرحيل ولما اقبل دولته فنملا الى اللحطة هرع المتهم نحوه لتافيذ 
عزمه واخترق مفوف المساكر ثمساهرا مسدسه فى يده اليميئى بعد ان آخرجه 
من ليسا ات ثيابه ويمويبا اياه نحو المجنى عليه ثم عمبل على اطلاته عليه ملم 

تخرج الرصاصة لعارضس فجائى ودهم امتهم آذ ذاك ف لم البصر ممن كان حول 

الرئيس واأنتزع مئه سلاحه وكان .من ذلك أن ألقتل العمد الذى آاثتوآه المتهم 
وبد! قمعلا فى تثنيذه أو وئف وخشاب اثره لسبب لا دحل لارادته فرهة وعو أو له عدم 
الاق اللمسدسن لأمر عارهى مندما. عمل على اطلاته على المجئى عليه ليرديه وثائنا 
ان اأتهم قد دهم سراعا ممن قبضش على يديه وشصسل حركتهما وانتزع منه 1'ة 
القكل قبل أن وتمكن من معاودة اطلاق زتادها . 

ثانرا ‏ تكايف النيابة العمومية باعلان شسهود الاثبات الواردة أسماؤهم 
فى القائية المقدمة منها . 

ثالذا ‏ استمرار جبيس المتهم 

صدر سمحكية مجر الاهلية ف يوم الثلاكاء +٠‏ يوئيه سمشة 1١4808‏ وعلى 3 
الآحالة اعلائه للمتهم . . 

رئيس المدكمة 


قال 


دفاع 
النائب العمومى يمد لتب عطيه بك 
أمسام محكمسة الجنايات 


4 فصية أثهام محمد على الفلال بالشروع لى قتل دولة رئيس مجلس الوزياه 
جلسة الأكد 1١8‏ يوليه سملة 1999 
فاتكسة 

حمشةة أماثة الدعموى العامة أوهي امانة شطيرة تئوء بها الجبال 0 
ولكن خطرها تحوطه روعة ويحفه جلال يتأسى به من يعرف الواجب ويصبو الى 
حسيي القيسام بنه 0 
ش بالايس كنك جالسسا بيثكم أشاطركم بنا عانون من مشماقة اث أستظ همال 
الحقيقة واستشلاصس غوابضها وكنت التبس معكم عون بارىء الكائناتك الذي يعلم 

فلا عجب وهذه حالى وتلك دخيلة نفسى ان شعرت اليوم فى مؤقفى 
أساببكم بسبء مساعف الاثقال عبء الأمين غلى دعوى الهيثة الاجتماعية ذات. الخظر 
العظيم وععياء الزميل الذى عليه لزتلاثه وقد لابس منا يعانون واجب الجهد لهم 
حنى يطملنها ألى ما به يتضسون : 


ثادائى هذا الواجب. من أول الحفلة توليت فيما تحثيق هذه القتقضسية 
فلبيث نداءه وسرت فى سبيل على نحو ارجو أن يكون رائدى فيه لم يغب وبغيتى 
مده لم تفت والرضا لسن يضسن سهء 
جعلت رائدى أن يكون تحقيق النيابة التى حلت عملا فى نظاينا القضائى 
مخل تأطئ التحقرق محوطا بكل ما يلبسه ثوب تحقيق ذلك القاضى ويكسبه مميزاته 
ويزينه بضمانته ففسحت للمثهم كل منا وسعثى الفسح له وسارعت الى اجابته فى 
كل ما طلب: وارحت هواجسه مما خقى وأوصلت رجساءه لعتوانه فى الكبيرة وفى 
الصشيرة وهيات له فى اولى خطوات التحقيق الاستتجاد بِنْ يدافمع فئه نابلغت 
رسالته لنقابة المحامين لتتدب له من يستودعه سيره ويرعى مصلحته ولما اهدرت 
حلك الرسباللة ولم يجب داعيها طمانث نك لوعته وهدات ثورته ذاكرا لله آن أوان ذلك 
.لم ينك وان لكل سائلة ثرارا ٠‏ 


فلوبكم وشحد ضار كول مهد من القع بغ تبي ين ما راع ملا ا جنب 
الاتهام وما يمكن أن يتعلق به الداع ٠‏ : 


أما رشاكم لكبل أن يكون ملهره علية النسق الثى لابد أتكم تائلوها اليوم 
أو فّ فد © اليسى الصبح بقريب ٠‏ 


ل الاعدد الأول والثائى سب السسئة الستون 


حسبى بما تدمات فاتحة ار المعسة الاتهام س استغشفر الله س بل فاتحة لقصة 
الحادث الجلل الذى وقع فى صدر يوم ١"‏ سايو الماضى وما تستتبعه وقائعه بجملتها 
وتداصيلها من تحليل وتمحيص مسواء اكان ذلك من نفاحية القانون أم من ناحهة 
البواعث الئفسية واثرها فى الاجتمساع ثم استظهار ما انكشف لمعينى من أدواثها 
وطرحه جليا امام حكيتكم البصيرة لتصفوا الدواء وتعالجوا الدام , 


سأعرض غلى اسسماءكم هذه القصسسة مستهديا في سردها بئور اليقين 
وطمانينة الاقتناع وسأئبذ كل ما قد يحيطنى ولو فى مظاهر الاسياء بشبهة من قال 
(.لكل حال لبوسسها ) فليس بهين على وقد أوفيت على تلك السئين أن اتحلل بين 
عشية وضحامسا من ثفكير. الشاضى 6 وميزان تقديره » وروح تمييزه » لا سسسيما 
واننى لا ازال على نسبئ. القديم * 


سائبذ ثوب التهافت غلى الاتهام كما نبذت فى تحتيقي الترحيب به والهساشة 
له وآية ذلك ما ارجى أن تشسهد به ثناياه من سسيرى وراء كل جليل وكل دثيق 
من الوشائع التى قد تنفع ذاك المتهم المسائل أمامكم. » ولم تكن لى أية مفخرة فى 
ذلك فانه الواجب العريق قد تضاعف فى نظرى عئسية رأيت المتهم وقد اسستنجد 
فلم ينجد والتبسى المواتاة من حظيرة رجال الدفاع فلم يوات ولعل تلك الهيئة 
الموقرة لم ترد بتغاضيها الا معنى الاستنكار امسا وقح ولعلمسا ( ولتعذرتي اذا 
انترعث معنى آخ فيه الترضية لنفسى ) لعلها وثقت بأن الرجل وآمرة اذ ذاك 
فى بدى ليس فى حاجة الى معونة وائى لأشك لها هذه التحية المغطاة ان كان 
حقا ما همسي يه الثلن الكريم ٠‏ 


: قلت أنى سحائبذ ثوب التهانثك على الاتهام »ء وها انا أطيع منطق هذا ألو غد 
واكف فى هذه المرحلة من حديثي عن تقديم امتهم بصفاته التى كشف عنها التحتيق 
خشسية الظن الفطين بانى استجلب ممسوءعا قاتيا من حوله تنعكمى اشسعته على 
ما سأترده من فعاله , فتجسم صغيرها »© وتعظم ضثئيلها ه سأكف عن ذلك الآن 
بو هم با جرت به اللعادة من تقديم المتهم لقضاته بالصقات التى انكشنث عنه ؛ قبل 
الاسترسال فى بيان ما أثاه .. 


وساكف أيغسا فى الأونة الحاضرة عن ذكر من ولعت عليه الجثاية فان التنوية 
به فى هذه المناسبة قد يؤول بأنى اسثثير غضبتكم على الجانى قبل أن اقنع 
ضمائركم بجنايتة ولو أزيه تأويل وأهى الأسنساسن مائكم أكبى من أن تغضبوا قبل 
أن تطمئنوا »؛ وانا فى هذا متعكم على عهذ صسئثول . 


ازمع حضرة صاحب الدولة اسباعيل صدقى بائما رئيس مجلس الؤزراء 
السئر الى الخارج للاستشفاء من آثار المرضص الذى نزل به فى شستاء هذ! 
0-0 وذاع الخبر وروته الجرائد بتدافيياة محددة موعد الرحيل ودساعتسه كيسا 


عبن روائممع المرافعسات ١7‏ 


ولما جاء يوم 11 مايو سسنة 1157 وهو الموعد المضروب اتحْدٌ البوليسى 
اجراءاته لاستقبال دولة. الرئيس وللمحافظة. على سلامته كمادته فى أمثال تلك 
المناسسبات ٠,‏ 


وبعد تمام الساعة الثاينة بدقائق قليلة أقيل دولته وسسار بين لفيك من الوزراء 
والعظماء الذين أتوا لتوديعه الى فناء المحطة الداخلى وكان يحف بهذا الجمع 
سياج من « الكونستابلات » على الجانبين فلما وصل الى نقطة فى ذلك القناء 
عند الوضصع المرموز له بحرف ( ألف ) فى الخريطة التدمة واذا برجل ربعة 
يرتدى بدلة سسسوداء قد اتتحم سياج المساكر يبن الجيسة اليمئى بجركة سريمة 
واستقر فى طريق الرئيس هلى بعد نحو آربعة .أمتار منه وكان راأفنعا يده اليمينى 
الى مستوى صدره وبها ورقة مطوية هفذعر الجمبع من هذه الحركة ودبت الريبة 
ف نفوسهم وهنا تجات سبرعة الخاطر والاقسدام والسالة فئ شخص حضرة صاحب 
العزة محمد محيد حسين: بك الذى اوحث له العئاية الآلهية بأن يسير الى يمين 
قولة اللزايض 


تذلث هده الصفات فى ذلك الكريم الباسسل فأسرع فى لمح البصر وألئى 
بكسمة على ذاك الشمديح المخيف ليحول ديه ونين امود الكبير وما فى اله كوان 
رتب فيها حركة هجومية دفاغية وصفها مسسابط عظيم بأثها من أحسن وأدق ما رآه 
ى عتياتة على ما اسسدياش يانه .: 


انق مخيد محمد حسين بك على ذلك الشبح المخيف يبادرا الى يذه اليمثى 
نشسل دركثها بقبضة كوية وهنا بد للعيان مبلغ الخطر الذى كان محدقا سه بدت 
آنة القتل فى يد الرجل كانت مغطاة بجريدة أزاحتها حركة الانقضساض وسرمان 
ما انترغ محمد مكيذ كسين بك ذلك السلاح ودسه ف جيبه وهو لا يدرى أن 
بده قد جرحث وأن دمناءة تسيل 0 


ثم قبش رخسال البوليس على الرجل فى لمحات بعد أن ذهية مدمد بك وكان 
البكباشى ١‏ ليس » اسرههم حركة واعظبهم يقظة ٠‏ 


شار الجمع فى وجوم وكل لأهم له الاطرن'النزع وعلمائبنة الرئيس ٠‏ 
كنت وهدة الوقائع ثمر بعيدا عن مكائها حييف وقفت بجوار الاطار لما أثبل 
ذوللة الرئيس وُخُذ مكائه حييته مسلما فكيائى باشا ولم آكن دريث بيبا خرى 
وما هى الا هئيهة حتى عرفث كل شىغ ورأيث محمذ كا ويذة ثدمى مهالئى مأ دجست 
وامتزج بهذا الفعؤر غجب تملكثى ممأ ثرأته ى سسباتِ الرئيس من علاثم ضبط 
التفسن والأئاة وقد كان منذ لحظة تحت ذأك اللخطر الذاهم ؛ 


عدث أدراجى ألئى مكتبى لاسستتقل تكاليقف الواجلبا واعك .جهودى لحملها 
وكم تمض أربمون دقيقة على وقوغ الحاذف حتى بدأت فى تحقيق وقائعه .٠‏ 


واول عمل حرصت على تعرفه كأن تسلم المسدس من خظرة محمذ مكهذ 
خسين بك والاستيفاق من أله لم تمسه يد من لحظة أبداعه قئ جيبه 1 


مما البعدد الاول والقانى سه السسقة الستون 


5-59 


ونا اطمأننك على مسسلامته من اق عبث كلقت حشيرة الطبيب القترغى الذى 
كنت بادرث الى استدعأئة بأن يعاينه تحت نظرك نشافدنا كلانا ما سنياتى الكلام 
عله مفضلا غير ألنى سسارع الآن بالتئوية بواقعة هاية وهى أن رصسامة من 
الرصاصات الخمسسن التى كان المسكس محشوا بها وجد بها انبعاج بين فى كبسولتها 
وهذه الرصاصة ‏ ه ثم هذة الرصاصسة ‏ هى التى كانت مهدة للانطلاق فان مكانها 
من سساقية المسدس كان تجاه الابرة وفي مقابل المأسورة ٠.‏ 


59 لذلك بيع العلبيب لفون + بعد وقوع الحسادث باربعين دقيقة كان 
المسدس خلالهسا فى حرز امين بعيدا عن ان يمسى أو يحرك فتسد اثبك الشواطر الى 
ذهنى ولكني كتمتها حتى أرى ماذا يتول رجل الفن وسيائيكم نبأ ذلك بعد حين , 


سالث امتهم شنها قبل أن يشيب المسذمى عن نظرى اذا كان هو الذى شبط 
معة نأثر بذلك , وهل غن هذأ من حيس ٠‏ : 


ثم بدأت فى معؤال هود الحادث فشهد هَضيهٌ ساحب العنةٌ يكبذ مقيث 
حسين بك الآمين الثانى لجلالة ا الك بأنه كان من بين مودعى دولة صدتى باتسا 
وما اجتاز جمع النعظماء الذين كانوا حول دولته مهن الوزراء الى داشْل المحطة 
لح المتهم يخرج مسعرعا من قرجنة' فتحها فى سكف التمسساكر ثم تعدم تخو دولتة بن 
الأحام وف يده ورقة لم يتبين مناعيكها فأدرك من غسسطة الحوكة أن الرجل يبغى فبسا 
فارع اليه فى لبع البمم وأمسعك بيده الثى كانت بها الورقسة اسماكا قويا ليشل 
حركتها وعتدئذ بدا للميان مسدسن كان المتهم ممسسكا بغ من قهضتة فانتزعه منه 
ووضعه فى فِيبه هتى سسليه الى بحالته التى كان غليهسما وفك انتزاعه وقسال 
محمد بك ان أصبضه جرح بن جهذ الالقراع ٠‏ 


المستقصى الوفوفا عليه نقد ذكر أفه لمحا وهم نظره على المتهم كائيك يداة مزتضعتين 
الى مستوى الصندر وفوقهما الورقة التى لمخها فليا اصطدم بنه سمقطنتا الورتة 
وظهر المسسحسى فى يده وتلك واتسعة لها نصيب غير تليل من الأعتبضار أرجى 
ألا أاخطيع التقدير فيه ؤقرر القحاهد اينما عنهما استفتحت عقيدته فييا جرى 
أن المتهم لولا مداهيته والقبذن عليه لكان استطاع أن يطلق المتسحسي لانه كان 
بيسكا اعون جع واب كرياك, الصدبية كان يمخدارمن إطلاقة © 


وفسهد حشرة 5 نساحتج السهادة توفيق دون اشنا وزير ألو اسد_.لأت السبق 
أنه زأى المتهم يفرق زجال الحفظ بحركة عنيفة سريهة ويفغل القيذون الى هيك 
اصبم فى نواجية صدقى بأقا وكانتا يدة ألهمني أذ الغا مرتفسة ويها غريذة يغلوية 
افقض علية محمد بحبد ختيق ينا فن: وان ولتترع بن فك لبد فسيفا لأنكا 
كان رآه بها لما سقطت الجريدة من هركة الانققساض ووضحغ فلك القىة فى 
جييه ولا سأله عنة أشبره أنه ميسئس ٠‏ 


وأبدى توفيق ناكما عثد المتائثشسة عقيدة معطمائية ة بشواهذ يماراى ‏ ظلك 
العقيدةٌ عى أن التهم كان يحمل الجريدة تسدنا لاخفاء المسدسس وكان يصيج بأن 


مسن روائع المرافعبات 15 


لدية به 1 وكل هسذا تحاليل منه وتعمية يبغى من ورائها ألا يتعرض له أحد 
نيتمكن من تنفيذ الاعتداع الذى رسسسميه , 


وشهد حشرة صاحب المعالى محيد حلبى عيسى باشا وير المعارف ييعئى 
هايسهد بهسسعادة توفيق دوس باششا وبأن حركة المتهم وه رافع يده التثى كانت 
بها الجريدة هى حركة من يصوب مسدديا على شخص وأن شخوصه نحو دولة 
الرئيس كان هجوم معتد لا تكدم متظلم وعلل هذا التقدير بيا آئسه بنشسه من 
سدة امتهم فى حركة تثدمه وهو رافع يده اليمنى وبها جريدة لا عريشسة تظلم 
والجريدة على بطبها بديث لا تظهر صورها فيبين أنها عريضة , 


وشهد جئاب المرالاى دوجلاس بيكر بك نائب حكبدار العاصمة بأنه راى امتهم 
وقد تقدم ووضسع نفسه على بعد نحو ثلائة أمتار أمام الجمع الذى كان متحركا 
حول دولة صدتى باشا وكان يصيح بكلام لم يتبيئه وق راحة يده المسدس 
المضبوط ولم يلبث كذلك الا هنيهة حتى أنقض عليه محيد محمد حسين يك بسرعة 
وخمة من أحسسةةما رآه فى حياته وقبض على يده التى بها المسسدس وانتزعه منه 
فانجرح أصبعه ثم رأى بعد ذلك البكباشى « ليس » ممسكا أيضا بيد المتهم . 


ولماناقشته عن المستوى الذى كانت فيه يد امتهم اللحاملة للمسدس وفا 
وضع المسحس بها قال أن اليد كانت فى مستوى الصبدر وامسدس فى راحتها 
وعقب على ذلك يأن الاتهم كان بستطيع فى أية لحظة أن يحرك يده حركة التصويب 
ويطلق الممسدس فسرت خطوة اخرى فى استيضاحى وسألته عن حكية وضيع 
المتهم المسدس فى رأحة يده المرتفئعة الى حذاء صدره اذا لم يكن الأمر بقصد 
التصويب واطلاق النار فكانت اجابته ااباشرة على هذا السؤال ان الحركة حصلت 
ف ثانيتين وكانت سريمة جدا ومظهرها مريب جدا حتى أنه اعتقد ان الرجل' 
كان بنوى شرا برئيس مجلس الوزراء ثم قال فى ختام أتواله ما يأتى تتمة لهذا 
الجواب : أزيد أن 'اقر ايضا أنه قد سبق لى مرارا أن حضرت الى. المحطة 
فى مئاسبات مثل مناسبة اليوم اى عند سفر دولة الرئيس أو غيره من الوزراء 
وكنت ارى أشخاصا يزاحمون المجتمعين لا لفرض سسوى التمكن من تحيتهم وجها 
لوجه ©“ أما حادثة اليوم التى ضبط فيها هذا المتهم وهو يزاحم وديده مسدس 
فائى أقطع واجرّم من ظروفها بأنه أثى ليرتكب جريمة القتل وأنه لم يأت الالقتل 
دولة رئيس مجلس اللوزراء ٠.‏ 


وشهد جناب البكباشى اريك ليس رئيس خفرقة حرس الوزراء بأنه راى المتهم 
وقد أقبل مهرولا نحو دولة صدقى باشا وكاتت يده اليينى ممتدة الى الأمام 
وبراحتها شىء لامع بقبضة سوداء لم يثبين حتبقته وقتها وأن كان اعتقد أنه لابد 
أن يكون سلاحا فأسرع بالقبض على تلك اليد الممتدة فاذا هو قد قبض على يد 
محمد محمد حسين بك الذى كان سيقه فى القبض على يد التهم بالممسدس الذى 
فنها وادى ذلك الى أن جرح أصبع محمد بك من شدة الضشغط على يده وهى 
ممسكة بيد المتهم ومسدسه وصاح من الالم فارخى له. قبضته حتى خلصت 
باممسسدس ورآه يضعه فى جيبسه ثم دفع المتهم ختى أوصله الى الضابط أحمد 
عبد الرحمن أفندىي الذى: تولى اعتقاله . 


6 التعدد الأول والثائي 5-27 ألسمتة الستونل 


ناقشتر هذا الشاهد فى اهم ما يستوجبه التقصى وصبرفت همى الى ,وضع 
'المسدس فن بد امتهم وكيف كان ممسكا به فاستظهرت أولا أن القساهن لم ير المآهم 
الا وقنت وصوله الى الطردقي الذى بين صنى العساكر وكانتة؛ يده اليمتى عندا'ن 
ممتدة الى الامام بشكل شدخص يريد أن يسسام على دولة الرئيسس وكانت راحة 
تلك اليد غير منبسطة تماما بل ان جوانبها كانت مرتفمة ولكن ليدى الى حد انتباض 
البد التى تغتن: ف مام !»4 وسعد استظهالر ذلك سألت اللمشاهد اذا كان هسذا الوضم 
الذي وصفه بدقة عن يد امتهم ومسدسه كان يمكته من أن يحرك الزئاد ويطلق 
النار على دولة الرئيس ء 


من التهم كان يستطيع.آن يطلق اأسطدسن قيصديب من يصيب ٠‏ 


وايث أن استرسل فى تقصى زيادة فى الاطمئنان فسالت الؤياهد ون الخساطر 
الذى يلا ذهنه بمد الذى رآه فأجاب بما يأتى : ان الخاطر ا'ذى تباكنى هى أن 
الهم كان يتتعايل 0 الذى تقدم به ليتمم قغرضسه أيا كان ولكى يقترب من / 
ذولة الرئيس من غس ١‏ نيحلت اشتيه نيه لانة ينرك أطبعا انا اى رجال 
البوليس كنا نضربه بالنار اذا مأ رأينا معه المسسن وهو دعرد ذئا ىق قطضة 
١‏ شتا من شيطه يليد اى أن لكر هو أ المتهم كان هبيه آلا بحرك اكستياهنا 
فيه ثبل أن يعمل الى اثرب نتظة ممكنة لدوفةآترئيدي 


ثم سألتة عن السب الذى يظن انه تحال ذون اتما اسه أأتهم من اطلاق 
الرصناصى على دولة الزئيسي فكان جواب» ما يأتى : أن ر'ئ أن مداهمتى نا 
ومحمد حسين بك للمتهم هى التى حالت ذون اتمامنه التجريمة نى كان ينويه.ا 
اذ اثنى لا اجد الى فيه «عقول غير هذا أذ ان المتهم مأ كان يشتليج أن يعاق 
السددى من. بعيد لآثه غير ذائق. من أنه اذن كان يصيب ولهذ! تحرك حركة من 
بريه أن يسلم على دولة الرئيس ولو كان المتهم أظهر المسدسسى وهؤ بعيذ دن 
دولة الرئيس لكنث حتما أطلقت عليه يسسدسى , وعندى فكرة 'ن امتهم تذ يكون 
تصور أنه بتقدمه بالهيئة التى ثتدم بها اني بهيئة رجل يريذ أن يسلم على 
ذولة الرئيس كنأ نتركه يفمل ذلك حقى يصل الى تقسمم ذولة الرئينن ويضع المندس لبا 
جسمه ويطققه اذ ذاك ؤائقا هي أضابة المرمي ولكننا كنا يقظين ول لمكاة من ذلك ؛ 


وضيد خضرة 5 شضاهب الستمادة منقيد سسسميد العزتي باهأ وكيل وَزارة 
الداخلية بينما كان س-ائرا بالقربا من ذولة ندقي بأفنا فى نناء المحطة راى 
فنخصا خرح 0-5 الجهة اليمنى وأستثر أمأم دولة ألرئيس ' وهو تأسطا بده 9 
ول راحتهأ شىء تبين أنة مسذسن لشضسة سؤداء وكان 00 مطروحا على 
جانبه ولم قيض ألا لحة يمر ملى ظهور هذا الخسن عنى انفض احد أاوجودين 
ولم يتعرف شخصية وقتبأ وأز احه عن الطريق 0 مصدتقى بافسا 
يكول عندئذ أن الرجل يمل « روغلفر ؛ منصخحا بهذة الفسارة ما كان قاله آخر 
عن أن الرجل رهما كول قيرلا لا حرو يله .. 


1 


لفت تظرى من هنذه العيادة ما قيل من ١‏ نْ المسدسن كان مطروخا على 
جانمه فى راحة يد النهم التي كانت ممتدةٌ بهيئة 4 شخص يثدم ثقنيئًا لشخصس آخر 


مسن رؤاشع المرافعسات يل ©" 
ال ا لت ا ح رح ل بح يصعت بس ب بي ا ير يي ود رد نك ب 1 01 0 
فاستوضحثت العزبى باضا الامر فكانت أجابته ا يأتى ٠‏ ' الذى أستنتجئه محكسبا 
تقديرى أن اللحظة المحدودة التى وفع نظرئى يها لا يستئتج منها أنه ( اى المتهم ) 
فى تلك اللحظة بعينها وبحدودها كان يريد الإعتداء اما قبيل ذلك أو دعد ذلك مباثشرة 
او نية المثهم الثابتة عنده من كيل فالى لا أعرف عنها ثمينا ٠‏ 


على أنتى تنبهت الى أن الشماهد يثرر فى الوقتت ناسه انه فى اللحظلة التى 
رأى فيها يد امتهم والمسدس بذلك الوضع ل فى هذه اللحظة عيئها ‏ راى 
شخصسا مس وهذا الشخص لم يتبينه ب قد انقض على التهم والراحسه الى 
الجهة اليسرى من طريق الرئيس . 


سجلت هسذا ف خاطرى وسرت فق لستجواب ساثر الشمهود نشهد حشرة 
التاثيقام مرئس فهمى يك بأئه وهو ثى فناء المحطية الداخلى راى المتهم يهرول 

بهيئة غريبة نحو دولة صدتقى باشا وهو رافيع يديه وباحداهيا وهى اليمتى 
على الارجح ورقة ملقوفة ولم تكن الا لحظة حتى رأى محمد محيد حسنين بك 
وكد امسك باحدى يدى المتهم وكان بها شىء ظهر منه جزء أسسود اللون 
فانصرف غن كل ذلك الى ملاحظة دولة الرئيس ولما اوصله القطنار عاد وعلم 
بأن ما ضبط بيد المتهم كان مسدييا . 1 

ولما ئوتشس فيما رآه ثرر أن حركة هرولة ااتهم ورقعه يده اليمئى كانت 

تمكنه من اطلاق امتدددن على دولة صدقى بائما لو لم يداهم تلك المداهية 
السريعة التى حصلت ى ثانية . 


وشهد كلا من اليوثباشى أحيد عبد الرحمن افندى والملارم الاول محمد وصتى 
افندى بأنهما رايا المتهم يخترق صقوف العساكر بسرعة وهو ممسك جريدة بيده 
اليمئى ويصيح بكلمة « متظلم » فضبطاه بامساك ذراعه من الخلف وى الوقت 
يي ل و ل ل ف ثلك 
اللحظة المسدس ف راحة يده 5 


كنيد مدان القتاهدان + با تقدم وادمتظهر ف ود 9 رؤية المتضيس 
أولهما ا الخلف هالبسطت اليد ببا كان عليها < ٠‏ 


لا اكتم حشراتكم أنى لم اطمئن الى استئتاج هلين الضابطين لا سسسيما 
بعد مقارئة ما شهدا به البكباشى « ليس »4 من أن حركة اإداهمة والقيضش 
على المتهم حصلت قبل أن يدفع هو المتهم الى الخلف حيث كان أول اللاكدين 
أما وصفى أفندى فان البكبائى « ليس © لم يره . 


قلبت فى خاطرى العلل التى يرجع اليها هذا الاختلاف فلم اجد الا علة 


6 اد ال واشت ع العا في 


تا اود أن بيكون الواقع قد اختلط عليهما الامسن بفزع الحادث وتعسافقب 
وقائعنه سب اهن م 


تلك فى تشسهادتة هوك الرؤية الذين سمنعتيو هم حضر اتسكم اليوم 
وناتثستمو هم هنا وسسعت ضسم اث كم المناقفضسة فجاءت شسهادتهم أمامكم لا تخرج 6 
جوهرها عمًا قرروه أمامى فى التحتيق ٠.‏ 


أوادى قبل أن أنتقكل الى الشسهادة الفنية ألتى جاعتا على لمأن خشرة 
الطبيب الشرعى أمامى ثم فى جلسسسة المحكية أن استعرض لنظركم الملاحظات التى 
أثارها الدفاع فى جلسسة الاهالة بشأن ما سهد به بعض ششسهود الرؤية » تلك 
الملاحظاث التى أتقدر للدفاع دقته فى اسمتنباطها وبراعته فى توجيهها الوجهة التى 
أوحى بها واجينه مم 2 
م 

1 دض الدفاع أن تلسمعصهادة اللعزبى باشا تقطيع أن المتهم لم يكن مصويا المسذس 
نحو دولة صدقى بائما فقد كان مطروحا على جائبه في راحة يده التى كانت 
منتدة بهيئة شخص يقدم شسيئا لشخصى آخر وذكر أن مؤدى ششهادة بيكر بك / 
والبكبائشى ( لين ) يؤيد ذلك واستظص من هذا أن المتهم لا يمكن أن يكون 
تصد اغتيال دؤلة الرئيس ه 


وليسى لى وانا رقين وعدى بان لا اثهافئت غلى الاتهام أن اتحيسس فى 
فحضى هاهذا الاستنتاج ولكن على لحضراتكم واجب سعرد الوقائع الثابقبة 
والتنبيه الى أهميتها .م 


لهذا الغت نظركم الى أن ال الأى بيكر بك والبكباكى ١‏ ليس ) قد قطعا 
فى ششهادتهينا بانهما لم يريا المتهم الا فج اللحظة المحدودة التى اسستقر فيها بين 
سنى العساكو ائ بعد أن اشترق السياج أما العزبى باقسسا فقد قال انه وجد 
شخصا خرج بسرعة من الجهة اليمنى واستقر أمام دولة الوئيس وكان باسطا 
يده اليمنى وعلى راحتها شىء تبين له أنه مسدسن من شكل قبضته السسوداء 
قف ع لعي ات يتبينه وازيج الى الجهة اليسرى : 


ده ١‏ لقو قستفتيع عند التمحيض كل الوجوة التى تجعل شكهبهادةً أولئك 
الفهوذ الثلاثة منسجية فى جوهرها بع شلسهادة دوسي ياششا وحلمي عيسى باشسا 
فمحيد محمد سين بك ومرقص فهمى بك الذين تطعوا بَأن المتهم كان مصبوبا 
السدسن ننسو دولة الوئيسن : 


وبيال ذلك أن بيعو بك والبكبشى ١‏ ليس ) لم يريا المتهم الا فى لحتفة 

متأخرة عن اللحظة التى رآة يها أولنك الشهود الأربمعة وآنهما لم يلبثا أن محاة 
حتى كان مخيذ مم3 سين بك قد قد أنتض عليه وأشطرب الموتف وائز عمج الوضع 
الذى كأنت غليه يد يد المتهم و الوضسغ الذي كان عليه الممدسن : 


أما العزنى ناكسا |فيلوخ لى أن أذكره فقارة زؤيته ألمتهم ود اخترق 
السياج واستقر أمأم دولة الرئين تبلغ ىق مرانبا التمني عن هحلدؤة الواتسة 


ينتج بروائسغ الموافمات 0001ظ 
مجع سس حبس ب بح ا ا ل ا ا ل ا ا م ا ل ايه 
0 ان اد يؤيد ذلك ما وضيج من المنائكئسسية 


أ حقام 


على أن هناك ظاهرة خطيرة فيما قرره المزبى باشا وهى انه كان على 
حال لم تمكنه من تعرف شخص محمد محمد حسين بك الذى دهم المتهم وانتزع 
سلاحه مع أنه معروف لديه بلا مراء وام تبكنه أيضنا من الوثوق 0 
الحال قد قد ينعكمى مثها ما يولد فكرة أن لكام بك بيع أو بق حول 
الحادث وتعاقب حركاته فى ثوان من أن تواتعسع فى لي ني فى شاطرة مسورة 
انافة كتاملة لمسنا كاي أمام ناليم ٠‏ 


على أن اذك أيضميا فى هذا الام ها سبق أن شرت اليه وهو تعائب 
الحركات من لحظة رؤية أأتهم من هسذا الشاهد أو من ذاك وسرعبة حركة 
الانتخساض التى دهم بها من محمد محيد حسين بك ٠‏ جبيع هذا يجسل 
لا شود به كل شاهد أساسا صحيحا مون امرئيات التى تماقبتث قبت على الإنظار تعاتب 
البرق أو تعاقب صسور الخيالة « السيثما توغراف ©» . 


ذكرت هذه الوقائع ولو أنى على يتين من أنكم وقد قرأئم ملف الدعوى 
ونمترئونها بعت كم السياق املطتى فتع بدلاحظات الدفنساع وستتراءى لكم أقنصاء 
الموازنة واقمة بارزة صارخة سهثى كربه وهى أن امتهم اثثهم سسيامٍ العساكر 
وفخو حامل فى يذة سكسا صالها للاسستغمال وبهقوا بعشمسن ونصسأصححات فسالحة 
للانطعلاق منه ؛ 


لا أقثول بعد هذا كلمة واحدة فى هذا الفسأن بل أثى أتكرك الحديث للزوم 
المتلي وحكم المنطق و التقدير السطيم 


والآن أنتقل للشهادة الفثية التى جاءعت هلي لسأن الطبيب الشرغى وذوثها 
مفصلة فى تقريرة ؛ 


اول 08 اسح ألذى شبط بيد المتهم شا للاستعمال وأن الرضاصات 
الس ألتى وجدت به ٠‏ مألحة للانطلاق منه + 


كائيا س أن فئذا المسدس يصيب على بعد عشرة امتار ومقذوفه يخترق 
تطعة من الخشب سمكها سنتيمتران ثم يصيب قطمسنة اخُري وراءها على بعد 

تيمترأ مئها 4 

كلكا سد أن مالذوفه كد يحدث القتل 5 


يجعلها معدة للانطلاق وجد بكبسولتها انبماج أما أن يكون ئتيجة محاولة اظلاقها 
فلم تنطلق لعارض او يكون نتيجة نزول الزئاد قبل ومسوله لكان ارتكازه . 


١64:‏ العدد الأول والثائنى س- السنئة الستون 


5 اس ماحم بي حمس يا حص سس سح بجاح مسد سعط ا 


خامسا ‏ أن العارض الذى قد يكون منع خروج المتذوف من الرصاصسة 
الامعجة كيسولها هي أن المسدس المضبوط قد يحمسل منه ذلك بعض الاحيسان 
على ما دلت عليه التحربة ولكن الراجح من تقس 025 التجرية أن الانمماج 
الذي شوهد هو نتيجة محاولة دفع الزناد قبل أن يصل الى مكان ارتكازه . 


ساسها ‏ انه فى هسذه الخالة الآخيرةٌ يمود ١‏ التتك © الى مكائه فى خالة 


يعها شفل « التتك » اذا كان .«كتوحا من قعل ٠‏ 


شامئا سه يمكن اعداك المسذس للانطلاق دون انزال ١‏ التتك 8 نفسسه 
بالضفط على الزناد مأبهام اليد الكفابمضسة هليه فيتحرك « التتك . نتيضة هنأ 
الضسغط وقد لإ تالخد قسذه الحركة وققا طويلا لمن يتعود هيا ل 
١‏ 


لسمث بحاحجة الى تبيآن مايتركز فى هذه البيانات الفنية من المعانى ألتى لايرضاها 
المتهم » ولكنى مطالب بالاشارة هنا الى صلة المعائئ بالتطبيق القانونى الذي سنياتئ 
دور الكلام فيه ؛ 
أنه 
ولكى أفى الانصأاف حثه يكب ب أن أشير ايسأ يسا الى بيائاك أخرى استطلمتا 
من الخبير النني عند. منتائمتى اياه وهى بيانات قد تخنف من غضبا امتهم على هه 
تقديهاً: : 


كال ١‏ لطبيب الشرغى أن ؤنأد المسذسن قد يرتفع ود يسقط بسبئب حركة التمأسكا 
فيحدث انبعاجا فين الوصاصة ذات الشان كالانبعاج الذى شموهد : 


اله 0 سماقية الس لمكن ان تلف وتفير مككأ. م بالنسبة 0 عند 
ميل اية شركة بغطارجية أ الشغط على السائية من بحؤرها للجائبا الايمن : 


وكذلك قال الخبير أن كثار 5 ألتى وجدنًا ا و ل على 
أنها ا اام »؛ ولكن قد يكون ذلك مشع الصدا ع" والمسدسن على 


قلت أن هذه البيانات الآخيرة قاد تخفف غضب التهم على البيانات التى تقنديت 
ولعلى اكون ادق فى التعبير أن ن قلت انها تد ف تخيدا فيب النو حن اح ا 
وتطمئن ثغقسه على كدر د 


وسواء آصدق حدبسى أو لم يسدق ؛ ماع الواقع ماثل امامكم تحكمون غلبه 
ديا أليه تطيتتون 3 


محق روائع الم ىافعسات 02 


وهنا أغود الى اذكر صلة بيانات رجل الفن بالتطبيق القانوني واحصر تنويهى 
بها فى أن سلاح المتهم كان سسلاحا ناتلا وانه كان معدا للاستعمال » وان شمواهد حالته 
وان ذلك العارض غريب عن ارادة المثهم ٠‏ 1 


والان انتقل الى خاتهة حديثى عن وقائع الدعوىي ٠‏ ومحور هذه الخاتية هق 
وقولة امتهم 1 


وتولة امتهم > 

قالها من اول خطوات التحقيق واستمسك بها حتى اثفلت بابه ؛ ثم التفت عنهسا 
هنيهة فى جلسة الاحالة الى قولة اخرى قنم عن جراة اليائس وما لبث أن عاوده 
خيال الامل فاوتد سراعا الى قولته الاولى ووشاها ماشاءت له فصاحته أن يوشيها 
به ولما سمع مرافقة حضرتى الاسستاذين اللذين توليا الدفاع عته قوى سراب أمسله 
فحياهما بأحسن ما يحييى متهم محابية نعم حياهها بمعنى دتيق حهلته جملة شوهاء 
أوحت بها اليه على قدر بيانئه ضرورة الخروج من المأزق الذى كان زج بنفسه فيه 
لماقال قولته الثانية ٠‏ 


أبا مافاة به ثى الجلسة فلكم أن تقدروه بيبا ترون . 

ماذا قاك المتهم 

نال ما ياتى : 

© اليوم صباحا خرجث من بيتى الساغة السانعة صباحا لوهدى قاصدا محطة 
مصر وق طريتى اشئريت جريدة الاهرام الصادرة اليوم ولمسا وصلت المحطة تتعدت 
فى البوفبه فى الكراسى التى فى ساحة المحطة من الداخل وبقيت جالسا حتى رايت 
كردونات المسساكر جاعت من عند الباب الخاص بالبرئسات كين من التهوة ووقتها 
سممعت التصفيق خارج لاحطة لدولة الباشما فقربت من كردون المساكر ومسا رأيت 
دولة الباشا هالل من باب البرنسات طلعت الروفائر الذى شبط معى مسن صدرى 
عند البنطلون حيث كنت وأضعه فى الحزام واخترقت الصنوف وجريت نحو دولة البائما 
وفى ايدى اليمئى الروفلفر وأنا اقول مظلوم يادولة الباشا لخسربؤا بيتى يادولة الباشا 
فضبطوتى ؛) 


ولما سألته عما كان يقصده من الهجوم غلى دولة الرئيس والمسدس فى يسده 
جاب بما ياتى ؛: 


علشان أورى القلم السياسى أنى لو كنت عاوز أعيل شىء كنت غملت فم ولكن 
أنا ما أعملش.ى شر فسألته لم وضع فى المسدس الرصاصات اللخيس فكان جوابةه 
انهسا موضوعة فيه من الأصل © عندئذ وجدت لزاما على أن انبهه الى ثنافو ما 
يدعيه مع السائغ المعقول فوجهت له السؤال الآفى : ْ 


اذا كان فرضك أن تثبث بحركة هجومك والمسدسس ف يدك انك لاتنوئ 
شرا مطلقا وائما تريد أن تثبيت انك حائنَ لمسدس لو أنك تريد أن تقتل به لتملت 


1 أتعدد الاو فو الثاثي مك الحسكة الستوي 


كنت اذن احتياطا: لنفسك ولكى تثيت بطريق قاطع حسن نيتك تنزع الرصاصات 
الخمسن من المسدسن ويكون ضيطك بيه عندتذ هق خال من الرصامن بر هانا ناطتقنا 
على ما تدعيه ٠.‏ 


لشسميع هذا السؤالي ووعاه ولكنه اتيج عليه فلم ينه الا عبان 5 المتدر يكون 
وبعد ان استمررت في مناتشتقتة عها يشكو هنه وعما يثبت انه أرسل عثبية خطابات 
لدولة الوئيس بشان مراقبة البوليس اياه ولم تأت بفائدة واجاب على ذلك بعجزة عن 
الاثبات وجهت له سؤالا آشر بالصيغة الآنية : 


اننا كنت تدوك أن اعدادعريضة تدون فيها وجوه تظلمك أفضك لك من النفضور 
بالمتنسى المعشو بالرصاصين »6 أو على الاقل كنت تستطيع .ان تتعلل بيبا تكتبه فيها 
عن هذا المسسسن وعن غرضك من احضاره عوتقيم لنفسك من كل هذ 1 يدضع 
غنك الشبهة فى أنك قضدت الاعتداء ,' 


اهنا استطاع امتهم أبن يجد جوابا فقد فقد قال ؛ هو انت تفتكن أن عتلى زىي عقل 
حشوتك انا وجل عابك .٠‏ 


اوجو مك المحكينة أن تسجل ف ذاكرتها معثى التواضع الدمييقهذاالجواب 
فان لدى من أقوال التهم. ف مناسيات اخرئ:سياتى ذكوها ما أرجو أن ينكشف 
ننه لخقبراتكي أن هذا التواضع غير خالص ولا طهونر 


8 مما أقتيست 0 الليتم ب ا ها 2 ون 
اليبنه . 


على اننقى أستنيتتكم الآثن فى الافضناء امامكم. بما يجيش فى ثفسى من الخواطر ٠‏ 
التى آثارها تأويل المتهم لما أتنتاه : 


اي مل انا قالة الهم ف التكيق كان مير 
مسخوية وشخك ولق ل ون نيدأ ولا تير + 


تتجبلى مأ ذكره المقاع فى هذا لممرش: بجاسة الأحالة اذا قال قال ١‏ أن المتهم قد 
اوداع يط بالطرية الى وكمورعا ترا يون لحري 


قال الأنستاد مهدى الديوانى هذا بعد مقدية المديرشس فيها خنون الاضطيهاد وان 
دن 0 أن المصاب مه اذا 3 0 ا أشماء قد يضحك لها الاخرون 

يريد الحفاع أن خول أن نهم سادق فيا 0000 اي 
على جنسوذه ل 


مسن زوأئع المرائسات املق 


ويقول ايضا فى الوقت نفسه أن التهم مجنون ولهذا يجب أن نصدق تأويله . 
نحكم تبعا لهذا بانه مجئون او نحكم أولا بأنه مجنسون وعندئذ يكون لزما علينا 
أن نصدقه .. ْ 


المتهم أحرج فى موقفه فقال عبثا © والمحرج لايتول الا عبثا ٠‏ 


ايا دعوى الجنون دهى آخ. سهم أخرجه الدفاع .جل كنانته بل هو كل ما اخرجه 
من كنانته وما عداه ليس الا تشبذا بالواهى الشئيل أوحي به الواجب لرجلين عرفا 
مندالية وأمسغيا لصسوتتيه 0 


وتبل ان انتقل لقوله التهم الثانية الثى فاه بها فى جلسسة الاحالة ارجو ان 
تفسحوا لى فى حسابكم مكانا استونى فيه قصة الجئون فائها هى الاخرى تعجبثى ٠‏ 
ولكنى أرى موضهها عند الكلام على صفات المتهم وبعد أن أفرغ من حديثي عن 
تولتيه وعن التطبيق الكانوني ٠‏ 


وفولة المتهم القائية : 
ثالها بتأن وتؤدة : بل تلاها فى هوادة وثرثيل أمسام جضعرة رئيس مكرة حم فى 
جلسة الاماللة وها كم نص ما قال : الى اعترف ان لى شريك صرفنى على أن اقتل 
حغرة صدقى باشسا وكمان كاي عاهز أنى السغه مجلدى الثواب ولكن ها ظاوعتوثي , 
وقدمت .احتجاجى بهذه الطريئة السلمية واذا كان حضرة النائب المام يتهيئى أنسى 
كنت انوي قتل صاحب الدولة والحقيقة غي ذلك وان ششاء الله ساكول على أسسم ' 
شريكى فمهكبة الجئايأق ؛ 


قال المتهم فنذه القؤلة الجريئة ولكنه هذز يمدها فى دفاءعة المكتؤب اسراكا 
فلن ان فيه سلامتة فكقب 91 ولكن ما طاوعتوفى وقدمات احتجاهى بهذه الطريقة 
النعلمية » وان كان هذا الاسنتدارك لميرذ فى مخفي الأهالة على انى طغى كلام المتهم 


بماذا يندبر هذا القول الجذية وأى عملى ثنهم من امعان الخهم فلن الا يندع 
باسم من خرفسة الأ أمام مفكية الجناياتك غلى شريطة أن فصع دراففتة ولا : 


وما يسلى اعقرافه بأنة هرضن على فتل حدقى باتا وعلى أسعفة النرلحان فلم 
يضم الى دن هرضه وفضل أن نيخت بك الطريقة السلية التئ لم يضهبها الا 


قلث هن قولة المتهم الأولى أنها سخرية وشحك ولعب وأقول هن الثائية انها 
هرأء وأسثيتار ومخون «٠‏ 2 1 


بره ١‏ المدد الأول والثاتى سه السسنئة الستون 


ماذا قال المتهم بعد هذا م 
قال لحضبرة رئيس المحكبة العبارة الاتية عندماساله رأيه فيما نعاه به محامياه 
من وصمة الجنون: 


كويس خالص وانا شبريكى هو مخى اللى حرقتوه وكان أبيض وبقى زى الي 
الله أكبر ما ماس ا ل ذكى سريع الخاطر حاهر الذهن فقد راى 
الت صدر يها دفاعه وحاول محو اثرها بتأويل 00ظآ التقمبيه وفق بفصاحته الى 
جعله متسبجما مع نشبة الجنون فى المعنى وفى المبنى وفى الوتت نفسه حيى المدافعين 
عنه بذاك المعني الكمين في اتجاهه بمد دفاعهما وجوتهما وطرحه وجهته ٠‏ 


هذا هو المجنون الزي سسأتحدث عن جئونه بمد هكين ٠‏ 


التطبيق القاوني 

شرحت وشائع الدعوىق اسسثيد ادا من شهادة الفشمهود.واتوال المثهم » وقد خحرصسك 
جبدى على ان يكون تعليقى على كل والعه مصدره هذا المدد وما يستسيفه العقل 
ويدركه الفهم الصحيح ؛ وبهذا ارجو ان اكون وفيث ههدى لحشراتكم أن أنبذ 
فى سرد الوكائم ثوبه التهائت على الاتهام كيا نبذث فى تحليقى الثسرحيب به 
والوشافسة له اما الان وقد تعلمت هذه الرحلة وجاء دور التحدث عن القانون شملى 
إل أيسط راى الاثهام مغلمئنا الى الدفاع سيقى المتهم حقه من هذه الناحية ؛ وأن 
كلمتكم سيكون فيهائصسل الخطاب 0 


سسأقسيط راى الاتهام واللك يلعلم أنى آذ أتكلم فىالقانون انما أعرض. مكيدتي 
واتتلاعى غير هياب شا الخطل وعثرة النظر ٠‏ 
١‏ ب قيام : 5 علد التهمى ١‏ 


١‏ بخ يدع كيده نعلا جز ابي المستودة بما تحثقت به قانونا جريمة القعروغ 


* س تحقق ظرف سبق الامعرار 0 
]اس الحلق اظرف. الترصد ٠‏ 


قيام لي القتق عند امتهم 
وهذه النتطلة ترئيط بالوقائع بل هى من صميمها * تلك جفيقة لأ يمارنى فيهأ 
اعفادم إحكا ام محكمة النقض والابرام م وى جميع البلذان ن قاطسة بذلك 5 خصلاء 
بعيط :- ن كل اليمس 1 
٠مادامث‏ هى من الواقع فى الصميم فان التحدث عثها الآن ف مغرش التطبيق 
التاثوني يكون فغمله فى التول لا مبرر لها ويكنيئى أذيان لبعد الى ماالبققه 


مسن روائسع اللراقماه وا 
قفهادة الشهود وأقوال المتهم من أن المتهم انها اتتحم سباي المسشاكر وشخص 
نحو دولة الرئيس بمسدسه المحشو بالرصاص لا لشىء سوى قتله وقد تقسدم 
بيان ذلك بما هو فى الايضاح أوثى » على أنى أنبه الذاكرة فى هذا المتسسسام 
الى واشعة اخفاء التهم مسدسه تحت طيات جريدة الاهرام وما فى ذلك مندلالة 
صريحة والى واقعة تصويبه المسدس نحو 'دولة الرئيس والى ان المسدس آلة 
ثاتلة وصالحة للاستعيال . والى أن قصة شكاويه السابقة للرئيس هى حديث 
خرافة على ما آششته التحتيق . 


على ان هناك آمرا يتعين المبادرة الى التنوية به وهو الباعث على الجريية 
فان الكلام فيه لامحل له هنا فانه : اولا غريب من ئية القشل اذا ماتحدثنا 
عن القائون »© وثانيا ان اتساق المنطلق يجمل بوضع البحث فيه الكلام عن المتهم 
وصفاته , ْ 


بد 0 فى تنفيذ جريمة القتل العمد 
فيها أن 00 المصرى قد عنى باظهار اتجاهه فى ثتدير م هيتها 0 اد 


ووضوح أن تعيين الافعال التى تكون داخلة فيالجريمة مما يدخل فى الوقائع لا فى 


انى استفتح بيانى بها قدمت لاعلن الدفاع من الآن أنه واياى رهيئا تقديركم 
للوقائع التى سوق لى شرحها وحكيكم عليْها من حيث هى مجرد وقائع اهىتكون 
بدءا فى تنفيذ جريمة القئل أو مجرد اعمال تحضبرية وذلك من غير اتسسل حرج 
يخلقه راى فقيه ائ خاطر باحث فى القانون ٠‏ 


حجتى فى ثلك ماجاء فى تمللقات وزارة الحقانية على المادة 5؟ من قانون 
العمقوبات فقد أوردت ما ياتى ؛ 


ويجب التفريق بين الافمال الداخلة فى الجريمة والافعال التحضييقلها » 
(راجم المادة ه؟ من التانون بششسان الة ات ) وانتعيين الاشمالالتى تكونداخلة 
ف الهريمة ونا "يذل ف الوفائع لا من .كن المسبائل' القانونية , 


ثم جاء بعد ذلك ماياتى ؛ 


لكى يعثير شخص فاعلا ينبسعى أن يكون عئده نية التداخل ق الجريمة وأآن يكون 

شتراك فملا فى جزء منها فالسارق اللأذى يكمر قفل بيت ولكن لايدخ لنية؛والذى 
يدخل فيه ويسرق )كلاهما فاعلان للسرقة بكسر »© ولو أن الثائى لميشسترك ف كسر 
الباب .' وكذلك اذا أوقف زيد مثلا عربة عمرو ثم قتل بكر عيراا نزيد هو هر 
فاعل للقتل اذا كان أوتف العربة بتصد القتل : 


فالمشرع المصرى يترك لقاضى الموضوع تتدير الانلمالالياية فى كل 
جريمة بنوعها ويظروفها وتكوين عتيدته هما اذا كانت هذه الاقهال تعتبر جزءا 


508 الاعدد الاول والثانتي ل السحنةٌ الستون 
ع ب ين م يي مب 000 
من الجريمة او انوأ لاترتقى لهذه المرتبة 0 وآية ذلك 'أنه ضرب ذيئكا المثلين للتمثيل 
على التقدير المنطقي لكل حالة بظروفها وملاسساتها .. 


لقد يفنيئلى مأ قدمت ويا اثتبست عن الحُوض فيما قاله فقهاء فرئسسا 
وبلجيكا والمانيا عن تعيين بدء التننيذ ومناقشة نظريتى الشروع وهما النظرية المادية 
. #ال عملا مناديا ممنا يكون الجريمة نفسها والنظرية الشذعميةالتىغيادها نسية ٠‏ 
الجانى ولا تتطلب سوى البدء فى ارتكاب الخريية لا البوء لى الافعال المسسساههسة 
اللكوئة ها ولكنى أوشر استعراضن طرفه من أقوال أولئك الغفقهاء المليئة بالحضسة 
الصحيحة لتروا أن النظرية الشخصية عى التى سادت الانفؤدواكر الفقهه والتضدام, 


قال اللملاية فيدال فى كتابة ذروؤسن القانون الجنائئ ( صفحة*14, و 164 
طرمة م؟ؤا( ) يأتى وذلك يسسعك اسسستعر اضى ف بيسان و أضه نظريتي السروع سد 
المادية والمعنوية 


« فى الواقع أن النظرية ' امادية ناقصة وغير صديحة وأنه يجبيه التسليميان 
اليداه فى لقئنيذ ليس هو البدء فى الجريية ذاتهاوان التقصد متى ثبت آمكن ان يتعين: 
به الفعل حتى لي كان فى ذاته غامضا وأنه يكفى لتحقيق بدء التثفيق ان يؤدىالفعل 
الصادير من امتهم حالا ومياشر آلى اتمام الجريمة وأن يصع أعتبار المتهم بهسذا | 
الفمل قد دخل فى دور العمل على اتمام الجريية : 0 


أنتوى 0 مخاطره 5-5 على تقسعه 0 العدول ,ا » وعندئذ يكونق مل 
ومرحلة الشروع ٠‏ 


وقد اخذت بحكية النقض والابرام بهذه النظرية لاسيما في احدث احكامها 
فأعتبرت الخدم والمسلق بلس البدرجة شروعما فى هذه » الجريمة على الرغم مما في 


وكذلك اعثيرث محكية الثقضى نثب الحائط بقصد السرقة والترصد لشمخص بنية 
مرقتة شروعا فى السرقة وقضت بهذا ايضا'ى حالة وضع بد شخص فى جيب آخر 
خاليا من البو والشسك وكان بينه وبين الجريمة أفن قسة ارتكبها صسلة باقر 


ويظهر أن هذا الفضاء متفق مع زوم 'التشبريع التوسط الذى أستقيث مله 
امادة الثانية من قانون العقوبات الفرنسى »© والذى كان يعتبر التسلق والكسر لغرضص 
جنائى شروعا فى الجريمة التى نوى الفاعل مقارفتها بغير تمييز فى ذلك بين السرقة ‏ 
وغيرها من الجرائثم كالقتل والافتصاب الى آخره . 


ثائون العقوبات صلاحة 8 . نلك 


مسن روائع ال رأفعسات ا 


وقال العلامة دوندييه دى غابر الاستاذ بجامعة مونسليه تعليقا على حكم محكية 
النقض والابرام الفرنسية الصادر فى " ينايرسنة 1119 والنشور فى دالوز الدوي 
مبئة'1116 ( (س. (؟ س ؟؟ - ) ما يأتى : 


وما عللى القاضى لمعرفة ما يعتبر بدءا فى التنفية وبالا يعتبر الا أن يقارب 
بين الواقعتين الثايتتين ‏ الواقعة التى صدرت من المتهم ‏ والواقعة التى انتوي 
ارتكابها وان يقدر مرا اذا كانت الاولى من الخطورة بحيث نؤدى على وجه يقرب 
سن .التحتيم س مبع استبعاد الموائع التى لا دخل لارادة امتهم يها ن. اللى اتمام الجريمة 
أو بعبارة اخرى ما على القاضى الا ان يحسب المسافة الادبية التى بين الفعل الثابت 
الذى صدر من المنهم وبين الحريبة الئى قتصد أرتكابها ) , 


وقال رد فا مدو سسيرى (سنة 5186-1411-1519 ) تعليقا على حكم 


«فى مرحلة التحفة يعبىء الفاعل تواته أما فى مرحلة الشروع غانه يستميلها » 
لذلك: لوحظ بحق أن انتقال القباعل من المرحلة الأولى الى الثانية يصحبه توتر نفسى 
. فان الفاعل فى تلك اللحظه يحرق سفله ويقطع على نفسه خط الرجغة ود تة يستقر على 
الاسترسال فى الخطة التى ابداها وينحدر الى الدرك الذى يصبح بعدة يعد | دكن 
الاستتاية والشرف فالذى يقرصد فى الطريق لغريمة وسلاحه ف يده يعتبر نسه خرج 
من تردد التحضيريات واستقر عزمه على اللبسير فيما 0 وانه دخل فى طور تنفيثا 
الجريمة التى عقد النيه على بقارقتها »؟ "٠‏ , 


وقال هذا الفتيه فى كتابه القانوئ الجنئائى ا 0 
المبارة الآتية : 

# .مها يحب اعتباره بدءا فى تتفيذ جريية السرتة لا ههلا تعضوريا انيداجا 
خشخص فيلا ىا منزل مسكون. خاللعا حذاءه ويثبت من باع الدئوى أنسبه 
ند دخل بالصد السرتة ٠‏ 1 


ويعتبر كدلك: وجوه شخص ف سام منزل وهو يحاول بواسطة شممة احراق 
باب مخزن أو خلع أخشاب ذلك الباب بالة خاصة اذ! كانت ئيته دخول المخرن 
بتصد السرقة ٠,‏ 
اسسلحة وادوات لا تترك مجالا للشك فى قصده وعرضه »© ٠‏ ش 


وقال ننس الفقيه فىْ فعليقات دالوز الدورى 1198 "1١‏ ) مايآتى : 


ذا صوب ششلخص نحو آخر.سلاحا محشوا ووضع يده على ١‏ التتك » فأئه 
يعتبر جمارعا فّ جريمة القتل العمد » . ١‏ 


ومع آنه لا شبهة ف سداد إلنظرية القائبة على ئية الجانى او النظرية الشخصية 
الا انه من الصعب وضع فيصل عام للتفرقة قة دين با يعتبر بدء تنذيذ ومالا يعثبر » 


ا المدِدٍ الاول والثاني ل البيئة الستون 0 1 
0 


وقد آرتضي كثير. من النقهاء والمحاكم تحديد بدء التنفيذ بآنه اللعمل الذي يؤدىي حالاً 
ومباشرة الى ارتكاب الجريمة ٠‏ 1 

ولعل المشرع اأصرى قد لاحظ هذه الصموبة هترك لحكية الموضوغ تقدير الوقائع 
التى تكون اليدء فى المتنفيذ على ,2 مقتهى ظروف كل قضية بذاتها ) وذلك على ما تقدم 
بيائة فى العبارات التى سبق اقتباسها من مذكرة وذار* النحفانية عن المبادة 419 
من قانون العقوبات؟ ٠‏ 


واذا كان التسلق أو الكسر معتبرا بدءا فى تنفيذ الجريمسة التى قصدها 
الشاعل تتلا كانت أو سرقة أو غبرها ( راجع برائس العلم الجنائى والقبائون الوضعى 
صفحة ١44‏ وجارسسون عن المادتين .؟ ؛ ”7 نتبذة رقم 17 ) فائه يقعين القول 
بأن الترصسد وهو احكم صلة بجريمسة القتل من التسلق والكسر اذ هو ظرف 
ميضدد فيها وجب اعتبسياره بدءا فى تننيذ هذه الجريية ولذلك قال العلامة 
جارسبون ما يأتي ؟ 


« ولما كان الترسد ظرفا من الظروف المكوئة لجريمسة التتل فان الذى 
يترصد لغريمة يعترر قد بدأ فى تنفية الجريمة » ذلك: بحسب جميع الاراء والذاهب 
على ما يظهر ( راجع تعليقاته على المادتين ” © لا من قانون العتوبات الغرنسبي 
جزء أول صفحة ١؟‏ نبذة اه ١‏ 


, وقد سبق أن ا 
من يتازع فى ذلك الراى من الققهاء يقول أن المسأله وقائع وظروف توزن وتقدر فا 
.كل قضية على حدتها . 


وهدا هو عحين ما اشرت اليه فى أول هذا الكلام , 

وتبل أن أفرغ من بسط هده المساألة ارجو أن تسمحو لى بالوقوف قليلا 
هند رأى تضمنه حكم لمحكية جنايات مصراصيدرته فى 5 أبريل سنة 1١17١‏ فا 
القضية رتم هما الازبكية سنة ١58١‏ -س ومع ما بين تلك القضية والقضية 
العالية من الختلاف فى الوقائع وظروف الحال ‏ فائى ارى استنادا لكل أوجه 
الخول ان لا اكتم عنكم سعضص ملاحظات لى عن ذلك الراي . 


ذهب ذلك الحكم الى أنه متى كان للمتهم متسع من الوقت لايتاف التنفيدذ 
بمحض ارادته من غير تدخل آية ارادة اجنبية عنه لا يعاتب بعقاب الشروع ٠‏ 


وهذا: التول مردود بأن القانون لا يق ترط فى البدء فى التئفية أن يستحيل 
على المتهم العدول عن اتهام جريمته حتى يقال انه متى كان له فسحة من الوقت 
يعدل فيها قلا يعتبر ما صدر مثه شروعا اها عيلا تحضيريا بل على العكس من 
ذلك لم يتكلم القاتون عن العدول وايقاف التفيد الا بيشأن ما يعتبر شروعا فئص 
عللى ١‏ ن الفعل معد أن يكون شروعسا لاستيفاته ركتى البدء فى التثنيدة والتصد 
الجئائي يعفي صاحبه من العقاب اذا هو عدل عن اتمامه وضرب المبراح اكاك 


0 المرائعسات 0 أل 
ثلا شسخصا لع ب 0 م عدل عن ار 
متوياك حر أآول صتحة 651 ٠,1)‏ 


والواقع أن القانون قد جعل عدول الجانى عن اثيام جريمثه يعد. أن يكون 
قد شرع فيها فنعلا سسيبا لفض النظر واسدال الستار عليها أو كينا عبر 
« حارو » جعل هذا العدول مدعاة للعفو عن جريمة البروع وذلك طمما فإ 
أنابة. الجانين وتوبتهم ( جارو عقوبات جزء اول صفحة 2658 ) ٠‏ 1 


وعلى ذلك من الخطا القول بآن امكان العدول يمع من اعتبار الفنعل شيروعا 
لان الذى يمنع من العئاب هو العدول بالفعل لا احتمال العدول ولا امكانه , 


كذلك من الخطا الاعتياد على ايكان عدول الفاعل وعدم امكانه ف تحديد 
يا يعتبر بدما فى التثفيذ وما لا يعتبر لآن عدم العدول شرط فى العقاب على الشروع 
لا شرط فى بدء التنفيذ ولأن كول الفاعل ممكن فى آية مرحسلة ءن مراحل 
التنفيذ لحين تمام الجريية ‏ وترون حضراتكم فى المثل الذى قديته ان الشخص 
يمكنه أن يعدل بارادته حتى بعد أن يطعن غريمهطعنه غير قاتلة , 


ولتد ذهب حكم محكية جنئايات مصر الى التئريق بين نفسية الجائى فى 
السرقة ونفسيته فى التتل وانتهى من ذلك الى أن ما يصلح قروعا فى السركقة 
لا يصلح شروعا فى القتل معتمدا على ان. بشاعة الجريمة العم احتيال 
العدول ند الجسائي اتوى . 


وتد تلت ان استحالة التوول: قبت شرطا لاعتبار العمل مدع ل وال 
ا ا ل ع ار أن العبرة 
فى عدم العقاب هي بالعدول الفعلى المحقة لمحقق لا باحتيال العدول ولا يامكانة ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان البحث النفسى ‏ الذى ذكره الحكم محل نظر مان السارق 
وكل هبه بطميعة الحال الوصول الى المسروق خلسة منروض فيه وفى حركاته 
قلة الجراة والخناء » وأقل حركة يسبعها أو تبدر منه وهو يقارف جريمة قد 
تجعله يتعلق بأذيال الفرار ؛ بيئيا ى جريية القتل. وهى من جرائم العف متى صمم 
الفاعل على ارتكابها » واثطلق “لتنفيذها فاحتبال تأثره بالخوفه وهو أكبر بواعث 
العدول أقل من تأثر السارق ٠‏ 


ونفوق ما ندم فان التغسدد والتضييق قُ تحنلبك نظطاق السدء 0 . تَعفِيد 
جريمة القتل فيه اهدار لللمائينة الناس وتعريض لسسلامتهم وتشمجيع للجائين على 
معاودة الكر . ١‏ 1 


على اننى قبل اتفال البحث: ف مسالة بدء التنفية يجب على أن 0 


اا اسل العدد الاؤل والثائي ب السبنة الستون 1 3 


كذلك اشير الى ما ثيت من أنه قد صسوب المسسي نحو دولة الرئيس قبل 

ان بداهم وينزع من يده وهذا الفعل بذاته لاشسك فى أنه شروع فى القتلٍ العمد 

( يراجع ما سيق أاقتياسه من أقوال العلامة رووما قاله العلاية حارسسون 

فى الجبزم الأول من تبعلوتاتبب؟ علي انون العتوبايك صفحة نا 5 النيذتين 
"ا و 9), 


ولاشاك عندى فى أن طرف سميق الاصرار الى مسسياتى الكلام عنه هو أيضا 
بدء فى التنفيذ على ما رآه الخقهاء المأين التتبسيت طرفا من اتوالهم , 


فعلى أآية ناحية قلبئا ما وقع من التهم لا المح له مخرجا ولا سبيل للافلات 
من مسئوثية جريسة الشروع فى القفتل_العبد حتى !و طرحنا أمر الرصاصة 
المنبعجة ودلالتها كبا سبق أن كلت فى مرافعتى بجلسة الاحالة ', 


تحقق ظرف سبق الاصرار 
الكلام على هذا الظلرف يتصبل فى الواقع بقيام نية القثل عند المتهم من 
0 الترصمد من جهة آاخرى 5 


ما اتصاله بقيام نية التتل فيرجع الى انه متى ثبت فى نظر المحكية من 
واب عله لسبب لادخال لارادته فيه ذفان تلك الظروف نفسها تنفى بتاتا أن دكرة 
العال جايتة ييل عنذيا راي لأوارنن مقياا .يل عن على الليكتن من ذلك يقطن .بان 
الفكرة مبيته والتصميم عليها يرجع لزمن معيد وأول ظاهرة تمحوا الريبة وتثبت ت أليقين 
بصحة ذلك ان امتهم جاء الى المحطة حاملا سلاح القتل المحشو بالرمماص مخبا فى طيات. 
ثيايه ل ولا أخرجه من مكبأ » سسمتره بالجريدة التى معه ريثها اقتحم 8 
امار وواجه الرئيس وهو مصوب المسبدس ثجوهة لوه ددن نت 
أى أ. مر يسكثبر غصبه ويدفمه ألى جنايته . 


أما اتصال سيق الاصرار ظرف الترصد فانه من المسلم عقلا أنه قلما توجد 

حالة يتوافر ابها ذلروف الترصد ولا يتواهر فيها ظروف سسيق الاصرار ولكن المنطق 

الآانونى يصور بعض اسئئثناءات لذلك هى غاية فى الندورة كحالة الرجل الذى يذتلف 

بع آخر فى مكان عر ب و المكان لأيترصد أخريمه في طريقة 
10 ولا يلبث أن يباغته أقيردد 


هذا ااثال الاستتنائى وما شابهه لا يتفق مع حالة المتهم غان ترصنده على ما 
سيأتى الكلام فيه هو لرصد عريق لا فجاءة فيه ولا الدفاعٌ , 


على أن اقول أأتهم فى أولى خطوات التحتيق تجعل من البعث الاسترسال فى 
التدليل على تحقة مي هذا الظرف © وقد سبق لى تلاوتها على أسماعكم عندما ات عرفت 
تأوياه لاضميل» الا أتى أزيد على ما سسق اقتباسه جمالتين أخَزيين قاطستّين فى 
الإمر نقد سألت المتهم متى نوى الحضوز لختابلة دولة الرئيس فى المجطة فكان جوابه 
ماباتى : 


مسن زوائسع المرافهنات 1 


مة أعرفش من ستة آيام أو سيعة ايام كان ذكر الاهرام ان دولة الرئيس 
مساهر التهارده وكان مكتوب أنهم عاملين لله حفلة تكريم أمس والسفر النهارده وانا 
نويت لحضر المحطة من خمسة أو سيعة أيام ونا علمت انه بسائر اليوم فنويت انى 
اقابله واقدم لله الشكوى ٠‏ 

وما سألته أذا كان لوى تقديم الشكوى بالشكل الذىوحصل اجاب بما يأتى ؛ 

ايوه نويت احضر له واوريه هه واتظلم لان الجوابيات ما نفعتش ٠.‏ 

من هذا ترون أن ظرف سبق الاصرار متوافر من كل النواحي , 


تحقق ظلروف الترصد 


هذا الظرف لا يحتاج ف البيان لاكثر من ان أعيد على اسماعكم م! قاله المثهم فا 
صدر: محكر التحقيق عتب ضبطه قتذ تال : 


لا وصلت المحطة قمدث فى البوفيه فىّ الكراسى ف ساحة المحطه من الداخل 
وبقيت جالسا حتى رايت كردوئات اللعساكر من مئد الباب الخاص بالبرئسات فقمت 
من التهوة ووقتها سسمعت التصئيق خارج المحطة لدولة الباشا فقريت من كردون 
العساكر ولا رايث دولة الباشا هالل من باب الإرئسات طلعت اللوقرفر الذى ضبط 
معى من صدرى علد البنظلون حيك كنت واضعه فى الحزام واخترقت الصفوف وجريث 
لحو دولة البائشا وقى ايدى اليمين البولوفر وانا أقول مظلوم يادولة الباشا خربوا 
بيتى يادولة الباقا فضبظولى ٠‏ 

على أنتى استرسالا فى الدليل اثبة حشراتكم الى ما شهذ به ف النحقيق داوة 
سليمان مأسح الاحذية من انه رأاى المتهم يوام النحادث وقيل' وتوعه وأقها داخل المخطه 
ويلاه اليمتى على صكره وطرفها تحت أبمله ويده البسرى على ذه الايسر: بهيئة المنكن 

لا حاجة لى بمد ذلك الى ما ذكر ما جاء ف المادة 515 مسن قائون العتوباث 
من آن الارمصد يتم مهما تصبرتتا امدتة اء 

كما لا حاجة لتثببه أدهانكم ألى أن ترصد المثهم كان ممتحوبا بحملة سلاحا 
لايدع مجالا للك قى نية التتل التى عقدها ؤمثل هذا الترصد هو الذّى عئاه الملامتان 
جارستؤون ورو اللذان تلوتة'قوالهما ف هذا السّدد وفى غيره ودللت بها على أن تحقق٠‏ 
الترصد الذى بهدًا الوصف يتحقق به البدء فى تنفيذ جريمة الثتل العمد وتكمل اركان 
المشروع فى تلك الجريمة ٠٠‏ 

لقد آن أن“ اختتم حديثى عن التطبيق القانونى وآثى لشاعر باسرافى فى استقلال 
سعة صدوركم قد انطلقت ف مراح هذا الموضوع الشيق مسوقا بمرغباته ودقة 
ابحاثه ونسيت آنكم قد تسآمون ستماع ما تعلهون وترديد ما تدركون ٠‏ 


من هو المتهسم 
وجاء دون امتهم ومط*اتة | 


لتد تنكبتا آن أرسم لحذراتكم صورة التهم قبل بيان ما اجترح وثلت 'أنسى 
أتعلا أدلكَ' خشية اللن الفطين بائى استجلب ضضوءا قاتيا من حوله قبلان اثبتجنايته 


ل حلام اعمسميم 


1 العسيد الأول والثاتي - ب الشبلة ؛ السستوم 
وا لما عن جيف لان لطيو ول اراني في حيرةٌ من أمرئ 
لست أعتتد لك 2 حاجة الى تفهم صفات | امهم وأطواره سعد الذي قرأتسموه 
من أقواله فى التحقيق وفي جلسة الاحالة وعد الذى استخلصتيوه مما سيعتيوه . 


على انئى مطالمبه بايضماح الباعيث على الجريمة بقدر ما انكشمف لى من التحقيقات 
كها أن نغمة الدناع فى كد كلمي إلى كانت ام عانيم تدعتوى 
:"الى كلمة أو كلمتين فى هذم الناحية , 


ولابداأً قزلة الدفاع فاتها تولة بارعة فى ثويها وان كالت واهية فى أساسها 
لعم واهية فى أساسسها اذا ما سرع دن المادة لإه من قانون العتوباته وطبقنا 
حكمها على الحالة المطروجة أما م نظركم . 


نصت تلك المادة على أنه : الا عتاب على من يكون عاق الشمور أو الاختيار 
فى عمله وتت ارتكاب الفعل اما اجنون ١‏ و عاهة فى المقل وأما بلغيبونة ناشئة عن ٠‏ 
عاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا اخذها قهرا عله أو على كين علم منه يها ) : 


فالشقرط الحوسوك للأعقاء .من المقابءه هو أن يكون الجائى قاقد الكغبعور 
أو الاختيار ف 0 وقدت, ارتكابه الفعل وهذه واقغة يقدرها الثقاهى من ظروف 

7 ذلك استنادا الىشنا جاء فى تعليقات وزارة الجقائية على المادة /ه المتقدم 
يكرها حيث ذكرك ما يبساتى : 


' «المادةء/اه (انظِر :المادة 55 التديمبة ) ب والمسادة القديمة مأخوذة ايضا 
عن القائون الفرئساوى وان.ما فيها من لقص لإشىء من عدم.آأئ تسريف للفظ الجنون 
وهذا الأبهام كان سببا للخلاف الذدى قام منذ قرن بين الاطباء وعلماء الشربعة بثسان 
مسئولية المصابين بخلل قواهم العقلية وقد توصلت بعشن الشرائع الحديثة لوضع حدا 
لهذا الخلاف »© فالتانون الطليانى بثلا يقول ف المادة 5؟ .. . اليو ماجاء ] 
هذا البشاب » . .. 


٠‏ .بشهل ميرتاح ا الى قلت أن يقرر .أن الهم كان فاقد الشعور 
او. الاختيار فىّ عمله وقت اركابه الفعل المسند اليه ٠‏ , ْ 


أو هو يقول أئه مجنون بطي ا بن فماقد الشنعور والاختيار ٠‏ 


هذا الترقن الثاتيبابه. 'موصنة 4؟ وجنه .الدفاع 4 وكان ايصماده ْ من المشرع قصدا 
| لكى يحدد وظيفة القافئ والمتشرع .من جهة ووظيفة الطبيب من جهة أخرى والاتيان 


آما الترفى الأول فيرده اليكم وتقديره فّ أيديكم ؛ واذا سمحتم لى أن آن 
الذاكرة الى ما يرتبط بهذا الشأن من الوقائع ذكرت لكم ان الأتهم قد ابدئ.وقت ارتكابه 
0 و الف ا ا ب ل د 
هالكا لتوى تفكيي ه وو أسبع حيلته ورباطة حائه وحغيور ذعنه , 


مسن زوائع ١أارافعسات‏ 


نعم كان كذلك الى أبعد حد يتصور في ثشبأن من هو من بيئته وفى مسمقواه 


لئد دبر أمر الجريدة يخفنى تحتها مسدسة ودبر وضع ذلك ااسدس فى طليسات 
ثيابة حتى يأتى افوقت الذى يحين فيه اخراجه واطلفه ودبر حيله النظلم لدولة 
الرئيس بضيحات صاغ عباراتها باحكام ليخلق الاضطراب فى صفوف العساكر قسن 
غير ابن يئبه حذرهم ٠‏ 

وأسسا حل لطف القضاء واخفقت الجئاية سارع الى التنصل من تبعتها بكل سا 
يمكن 'اثله فى المركز الذى كان فيه أن يقوله ولا عبرةشأنة قتال فى هذ! المعرض عبثا 
فلم يكن اليامه ألا أن يتول عبثا ولكن عبثه كان عبثا موشى ؛ وسخفا تصيد له منا 
وائاه به ذهنه من الحواقى ؛ فادعى أنه قد أعيته الشكوى لدولة الرئيس بغير 
جدؤى ينعئ غلئنفسه قلة الحذر فى ارساله شسكاويه غير مسجلة ورسم معنى خياليا 
يما قاله من انه أراد ان يثبت بفعلته انه وهي القادر على الشر لم يسركب صعايه ؛ 
ولا ناقشته عقب الحادث تابعنى فى كل معنى دقيق طرحته متابعة تشهد بحضور 
الذهن وصحوة اليقظ .٠‏ 00 

لا اريد ان اطيل عليكم الكلام فى هذا الثمأن فانئ علنى يقين ثابت زقف 
تراتم اجابات المتهم على ما وجهته اليه من الأسئلة عقب الحادث بسأئكم خرجتم من 
ذلك بعقيدة قاطعة أن الرجل ذكى ماهر وداهية حريص . 

بيت لى ملاحظة هينة على كلية جاءعت على للسان الأستاذ مهدى الديوانى فى 
جلسة الاحالة بشأن جنون الاضهاد واحتمال سقوط اتيم تحث سلطانه . 

لاشسك عندى فى أن الاسثاذ يعرف أن جئة الاضطهاد هى التى فتميلك صساخيها 
من غبي ال الساس أطلاقا » اما الذى يبالغ فى تجسيم عمل له ظواهر الاضطهاد 
ويستثير غضبه نفسه عليه فانه لا ينعت بالجئون © وليس من شنك ف ان المثهم لسم 
يكن الا غاضبا من مراقبة البوليس اياه فتالغ ماشناء فى وصف تلك المراقبة وسباها 
اضطهاد! لاتبل لله به . 

على أئئني اعود الى مولى الاول بأن المنهم سهيا كان فى خاطره من تضورانث ' 
الاضطهاد أو غيره غان ذلك لم يفقده رشيده. ولا حرية اختياره ولا يرفعج عنسية 
مسئولية جرييت* 0 

بعد هذا ومن ظلام نفسية امتهم متحمشسا الباعث الذى دفمه الى جنايثة , 
وقد رايثم ان المتهم كان سكرتيرا ص بل سسكرتيرا عخناها ‏ لنقابة الطهياة 5 
وكان عضوا فى اتحاد النقابات ؛ وزهت عضويته فكّان لها شأن ل ضبئيل » 
وآمامكم محاضرها تتطق بحماس الل جل واخلاصة لبلأده لا غذة مبدءا يعتتق وخطة 
تحتدى وأمامكم ما تلآأه من الدفناغ فى جلسة الاحالة اذ قال أنه كان يتمئى ان يعيثئنى 
بأقى ايأمهفىالسجزلولا أن فى رقبته يمينا للدفاع عن العمال : 

وقال ايضا مستحلفا حضرة تأشى الاحالة ان يخيله سريعا غلى محكمة الجنايات 
ليكون له شرف الدفاع عن هذه الطائفة واخبار حضراتكم ياشياء لم تسمعوهنا من 
عشرين عأمأ ولن يقولها احد من بعده واخباركم أن افعمال المصريين والفرنج منتظرون 
تحكيكم نايا رفلعتوهم أو خنضتؤقم :م 


ن4كا اللعدد الآول والثاتى ب الشسنة الشتوث 


قال هذا وقال غيره شيئا كثيرا فنعى على الوزراء ؤالنواب ورجال الحسكومة 
اخذهم مرتبتهم من عرق جبين العبال ومع ذلك فان ادارة الامن العام على رغم 
تضييق الخناق عليهم وانذر.بالويل والدمار وبالثورة ان استمرت تلك الادارة ف سيربها 


تحسست من هذا أن الرجل لفحه لهيب من آدواء الاجتباعي اأتى شت فى بعض 
البلاد هذه الايام وان بثور داء خبيث قد صادفت من خلقه الحاد وخيلاءغروره 
أرضا خصبة فنمت وترعرعت وكان من ذلك أن فضب فضيقه لما راى الحكومة 
تتخذ أحتياطاتها بشأن اتحاد العياكل وتغلق ناديه وتراقب رجاله ثم اذكى نار الغضب 
ها استشعره من أغضاء الئاس عنه وتعذر استخدايه , 


وهنا تفاعلت فى ننسه عوامل العيْظ وثنهوة الانتقام مبع هوس التبطل وخيلاء 
الاستعظام وأنتج هذا التفاعل 'عقده النية على قتل عظيم ليجنى الشهرة وتتجاوب 
بذكره الاقطار ولم يكن ليحفل بنتائج فعلته فقد كان فى ضيق من العيش وهو الحفى 
ابثقفسنه اللعتز بضهاته غرورا واستكبارأ ٠‏ 


كرك ل الول نه لو د انى فى غير حاجة الى التدليل بعد الذى . 
ثرآتموه من ا عندما ناتشته 0 ك5 الاخلاق الذى ألفه محمد على الفلال 


ومالى والتدليل . وأمامكم ذلك السفر الجليل وما جرى بشانه من خوأر بين 
المتهم والكاتب الأديب اذوار غبده : 


كد00 كأن يستطيع أن يؤلف يلغة عربية 
فعحيحة فقد تال بغير استخياء مأ يأتى : فى استطاعتى ذلك لو جبت بجوارتى 
3 . اللغة العوبية مأكتب أحسسن من احسزْكاتب مناللى بيكتيوا »© .. ..ا ءة 
تنا قال : ١‏ أعظم واحد فليسوف فى البلد يفتح القامومن يشوف فيه ايه ان كسان 
00 أو عرنى » وقال أيضأ ردا على استفهامى الأنكار أن كان يعتقد اتلة 
بتعليمه الضعيف يستطيع أن يكتب فى الأخلاق : : ( أنا جربش بنفسى والنبى علية 
الممسلاة والسلام كان أمى وانسا يمكن بيجى غلى وحى والعمال فى اوربابيكتيوا 
مجلات وهم:وزراء فى انجلقر واحئا ؛ بسن العهال المصريين اللى مساكين »© . 
هذا طرف مما يتم عن زهو لمتهم وما ثبلكه على وضاعته من شرور يرئذ بذأكرتى 
د الك يسا : 


ارثى وقد القت يشسجون الجسديث الى بن لس م 
شرا فى هذه الناسية من التويه لاما بنط لم لفن لامرض له لو ا جسم 
تحدثك عنة من ئزعة |ااتهم وفتوته . 

تلك النقطة هى ما قد يدمى للمنهم لا منْه أنه ؤان أم يعترف قد غدل نعلا عن ' 
' تنفيث ما كان انثواه هن تتل. دولة الرئيس : 


حن روآتسع2 المرائسات 155 


هذا ١‏ القول لا آريد إن أعيب احد! يتسيته إليه » ولكنى افى الاتهام حانه بشموله 
بكلمة واحدة لا أثنيها تلك الكلمة هى أن الهم للم يجرا أن يدعى ثعيئا من ذلك طوال 
طوال أدوار التحقيق © واذا كان الدفاع يتذرع له بهذا العذر فان وقائع: الدعوى ٠‏ 
تصدم تذرعه وأخلاق المتهم وما هو مفتون به من ولع البطولة ينفى هذا الاتجام 
ويأياه + : 

1 

لدى ما يكشسف عن نواح كثيرة من اخلاق المتهم الشخصية ولكنى ارما ينفسى 
ا و ل تقدير ما 

ثفتم عليه منها من ثنايا التحقيق ٠‏ 

على من وقعت الجنايسة 


71 7 ّ 10 
ل اناه بن واج ص ممم با ا رك 
الادارية وقيامه على مصالج الدولة ٠‏ 


وموطن الدقة لا يرجع ف الدعؤى الحالية الى آية فرورة اجدها للتحدث عن 
هذه الهيمنة وعلاقتها بالجريية فان ذلك هميد عن حاجتى ولا أحسب حضراتكم تقيهون 
وزنا لما ادعاه المتهم من أت مراقبة البوليس ياه قد تجاوزت حسدها فبسان 
الثايت من التحقيق أن رجال اللسلطة العامة ما كانوا يفعلون أكثر مهنا توجبه الحيطة 
لسلامة الأمن منن عببشا العابثين به : 


ولكن امامنا حادثا جللا وقع أرئيتن اي ب ئ الاجسرام أعصاب 
البلاد وأثار سخطها وئبه' حذرها وقايات كل الييئات والاخزاب تعلن. استنكارها ا وقع 
وتنعى على الجناة شرورهم وعلى البلاد نكتبّها بهم . | 
5 من ذلك كل من ل سا وكل من لة كا ول كن شيحة الغ 0 ونمئة ْ 
العظيية كانت فى الؤاقع مثار هذا الشنغور الصادقع.: 


فلك ان البيئات والأحوائب على لاني كد ند لفرت غلى استنكار ما ا وفع 
0 ستعسساء عزتتها الداقع التقيتى لهذا د 3 | 


ذمع هذا الدأتى فلى حرم 0 موقط وده 0 04 اطلتت لسائى 5 وض 
من الم ما ع لتبيان فلذاحة الجرم ا وج جلال ,اللملف الذى تفع 
غذأ اليلاغ .م ْ 

فلك غتامسر لكم. أنا تشمرفوها وَغلى أن أقرعيا , 


ؤأن انا أوفيك. الشرح حقه والبيان جوائبه أوشكت ان أتذاول كل” 3 ملم 
هليه تسكستية الوثينن ؤقيه مالا قتضع له رم القضاء 1 


16 العسدد الأول والثانى س آالسسئة السستون 


من أجل ذلك آرائى على حرج ٠.‏ 
وهذا هو موطن الدقة وملتثى الصعاب » ولكنى اؤمن بفطنتكم وإلى فيها كل الغناء 
فاقبلوا مفى هذا الشرح القصير المدى !؛ واسقكيلوا. ما فيه من قصور بها فيكم من 
نظر بعيد وفهم سديد ٠‏ | 
الجناية وقعت على أسماعيل ياششا ٠.‏ 
وقعت عليه وهو فى طريقة.الى الاستشفاء من معقبات كده المضنى فى سبيل 
بلاده وسهره المرهق على ميصصالحها ٠‏ 
ان نذالة الجريمة تتراءى لكم من خلال هذه الحقرقة التى لا يمارى فيها أحد 
والتذاله على حد قول هيجو أبعن فى الشر من الجريمة ٠‏ 
وهى ان وقعت على عظيم كان شرها مستطيرا وضرها رزاء كبيرا 5 
تلك هى كلمتى القاصرة عمن وقعت عليه الجناية ٠‏ 
لقد ابنت مبلغ ئذالة الجريبة ومدى شرها اذا هى وقعت على كابر المقام . 
أبنت ذلك بتادر ما فسصسح لى موئف النائب العمومى وأجازته:' الأمائسية التى 
فى عنقى اه 
ولو أن المجال حر لقائل لسمعتم كل ما يتطلبه حزمكم وترضاه عدالتكم ) 
الكنى كما أسلقت مؤمن بنطنتكم ولى فيها كل الغناء ٠‏ 
على ان هناك مرا أجل شأنا » واعظم خطرا ©: لا استطيع حمل ضميرى 
. على كتمانه » لولا عقد لسانى عن بيانه ٠‏ ْ 
هذا الآمر الخطين هو ما أشرت اليه فى صدر مرافعتى ولخت به عند 
نحديثى عن الباعث الذى دفع المتهم الى جنايته . 
ذاك هو ولبع التبطل وغواية الاستعظام 34 وما أجملت ف جلسة الاحالة 
بأنه دام اجتباعى وبيل يهدد الحكومات فى كيانها ويشل النظشام من أساسه , 
نعم استفاحل ضُرره وعرنا أتقاء قره ؛ 
ارسسيوا لاننسكم بواسع خبرتكم وثافذ يصريتكم حال البلاد وقد أصبح كل 
. عظيم فيها هدفا لنار أى شقى تربعت فى نفسه الشريرة هذه الافكار الخطرة . 
تلك .حال اسقفية بالله منها ؛ 
هى نضيبعة للطمآنينة ومقتلة للنبوغ و,: دة كه العاملين : 
' بل هى حقرة يتردى فيها اخلاص المخلصين ونشساط المجدين ؛ وايسان 
المسالحين 4 0 5 5 


العسدد الأول والثانى ب آالسنة النستون _الا١‏ 


أنتم تضساة الحق ولكنكم أيضا مربوقو الخلق ٠.‏ 

وكلية العدل التى بها تنطقون يتجاوب صداها فى نفوس ناشبئة ونفوس 
ثائرة ونفوس فزعة حائرة ٠‏ 
ش فاجعلوا حكمكم رسالة عدل , وبلاغ عبرة © وبشعرى سلام . 

واذا؛ جد جنحتم الى الرحية فاشملوا بها الفشرع وقد أوقشسك أن يلتوى ؛ والبلاد 
وقد ك2 الداع الوحيم ٠.‏ 

أنتم اطياء النفس كيا أثثم قضساةٍ العدل » والطبيب البصير لا يتردد ولا ينى 
عند ألر احيين , 1 


وازنوا بين زوعة الرحيبية © وتد حلت بالبلاد وبالنقيء * وبين ضألتها ان 


هى حلت بهذا المجرم العتيد 6 ثم اقضوا قضاءكم والله معكم انه نعم الهادى 
وشعم 'التصسين 5 


مرافعمسات الدفساع 
دفاع الاستاذ بسطا تسكرى 
أمام محكمة الجنايات 

يا حضرات المستشارين : 

فى مثل هسذا الوقت من العام المافى وتف أمايكم خمسة عشي من العمال قال 
الخفناع عنهم ضمن ما قال بأن ما ارتكموه أن صح انما كان على سبيل الشكوى 
أو التظلم مما حل بهم وأنهم ارادوا لفت التظر إليهم من جسائب اولي الاير 
فيهم وقد اتضح لحضراتكم بعد بحث كبير ان ما ارتكبوه تد اخرج شم كواهم من 
حدودها الى حدود الجريمة المعاتب عليها وكان حكيكم المالى المعروف م 

والنزاع بين الشكوى والجريمة يتجدد أمامكم اليوم ولكن فى مظهر واضح 
. طلبييعى و ستقولون بعد قليل كلمتكم ألعليا فى هذا النزاع وستقررون ما اذا كان 
الأمر القائم جرية شسكوى آم شكوى من جريمة .٠.‏ ستتولون بان هناك شكوى 
والاجريية هناك 


' الشسكوي والجريسة 
وما كان ليتوى اللسى بين الشكوى والجرييسة الى هذا 'الحد لولا ما داخل 
المشتكى من عوامل نفسانية وما حاق به من ظروف اجتماعية ولولا بعد الشقة 
. بينه وبين من عندة شسكواه حدت كلها بالشمكوى لان تقوى فترتى الى درجصة 
الجريمة وليست هى من الجريمة فى شىء الا فى خروجها عن مألوف الشسكاوى 
واسسلوب المشتكين ٠‏ 


1 على أن الشكوى والجريية قد يلتقيان فى نفس المظلوم عند الدافع عي آن 
الدافع لا يدمو الى الجريية ألا 5 امنازعات الخاصسسة دين الغرائز الشريرة وهو 
يدعو الى الشكوى كل ما كان النزاع عاما يتعلق بالجموع سليما بعبدا عن السوء . 


ذا ا العدد الاول والثائىي ‏ السسنة الستون 


ولا يتولاكم عجب أن تكرر عليسكم وقوف متهمبين لا يدئعون الدمصوي إلا 
بالشكاوى ولا تجدون فى نفوسهم عداء انما تذيرا واشمئزازا . لا تدهشون هما قد 
حل بالبلد من تغير لايد أن يصسادف مقاوميه ولابد أن تصبيل شعواهم الى 
اب سياعكم لتقولوها للعمسالم فى احكاميكم وأنتم باستضاضيكم للشسكوى 
وباستماعكم اياها أنيسا تخدمون الحق وتنصرون اللعدل وليس من يخدم الحق 
سواكم ولا من يجرا بالمدل الاكم . ّ 


ولقد مرف النلال ذلك فيكم فنراه فى اتواله يطالب فى الاسراع بالمجىة به 

٠‏ اليكم وكائنيى يمه عند قولء هلذا اراد ان يزفع شكواه الى دولة رئيس الحكوية 

واليكم ولعل: هذ ما حدا يه الى حيل مسسدس فى شكواه فهى يسمع الثسسكوى 
للرئيس الحكوية باقواله ويقوده مسدسه اليكم ففسمعون شكواه 1 


وليسن غريبا جدا ما ونع من الفلال وماسلكه بالمجىء اليكم فلقد شهد العسالم 
القضائى نظسائر أثل ما تنظرونه اليوم وأترب حنادث الينا قفسية الفيلسسوف 
« آميل زولا » الشناعر الفرنسى المشهور فقد جىء به متهما بالطعن فى الهيئات 
الساكية باقسى الالفاظ وابشسع التهم مع أن واقع الحال انه لم يرد مما قال طعتا 
اننا آرزاد منه المثول ابام القضاء ليعيد النظن فى قضسمية دريفوس المشهورة وقد 
أبت برلانات ذلك النعهد أن تنصف التهم' البرىء ٠.‏ أراد أن يقول الكاتب المشهور 
فى مجلس التضاء وما قال يه مرارا لرجال الهيئة التنفيذية من براءة هذا 
الرجل فلي تعبأ يها قال غوجه الطعن صوريا ليظهر بمظهر المجرم وليؤول به 
الى التفساء فلما نظرت دعواه تمكن هو ومحصامى دريفوس من سسلوك السبيل 
الى سرح الفامض من تلك القتمسية الكبرى واظهار: أخطاء التضسداء ء فيها ورغما من 
: ان محكية « السين » التى نظرت الدعوى فذ قضت على ( زولا ) بالحبس سسسقة 
وبغرامة قدرها ...” فرنك الا ان مهكبة النقض قد الغت الححكم لعدم وجصود 
تصد جنائى لدى امتهم وتررت بصراحة أن المتهم للم يتقصسد طعنا انما أراد اظهان 
ادق فى تفضنية دريفوس وقد انتج قنعله أثره المتصنود حيث كان ملفا دعوى 
اميل زولا سببا فى اعادة النظن فى قشحية دريفنوس والتخساء تهاثيا ببراته 
واعسادة الثترف اليه - 


لقف أء وال ل .' 5 


ولن يحد الغلال اق غير الفلال من متكوبى هذا التعمعر ألا متساحة عندلتم 
الرحبة ليشرح شسكواه ويرجو لناشنه انصأفا قيها : 


وكيف السبيل الى الشكؤى 3 مسد الظلم ابواب الوصنؤل الى الصتين 0 
و كو ا ا و 


قال توؤلتير منصانى قرنسا الاكبر ف ذفاعه من كالأمن فا قصية مأمناةً 
تولوز » أن القخساة كالسماء قيجب أن يرجى القضصاة طويلا نشدة ضبايع منسماء فاخ 


أصدقأتهم وتسسهم 3 وخليلاتهم يا 0 


ين زوائع المرائعات فقا 


سكوى النفسس 
٠‏ ولم تكن شكوى. الغلال بقاصرة : على ما لحقه من ظلم البوليس له والكثيرين 

من خوانه كما.هو الظاهر فيها , اتما كانت الشسكوى من نفسه هو وميا حل يها 
بت القدر 0 إصابقيبه المقادير ف أظهر نيعم الله على الاتسيسان 3 السميع واليصر 
والكلام , ورأت نفهسسه الحرمان منها جميعا كبا رات نعمة التمتع بها جبيعا ٠‏ 

1 فبأوجدت كل هذاه التغييرات الكملاذة تفاعلات هامة فى تركيب خلايا المخ كبا سيأتى 
شرحه وأصبح النلال وقد تغيرت حالبه عن حال جميع النساس لا يقوى على 
احتياله سائر الناس فهو بذلك قليل الصبر على الاذى .سريع التأثر فى الظلم نهو 
ان شكا من شىء ف هذا كان في شكواه غريبا شاذا كبا رأيتموه اليوم ٠‏ 


ويساعد كثيرا فى تفهم ما غمل الفلال على وجهه الصحيح تتمصسيل ما أصاب 
كيان جسمبه من عوامل أضعنت من مقداره ؛» وشرح ما أمتناب كيآن نفسسه من 
عوامل هاجت من سواكن أفكاره فى ئور هسذا التحليل وذاك 5 الشرح ستبحث 
ما وقع من الفلال : تجدوئه الشسكوى العادية من صغرر. لكبير أحاطها شىء من 
الهوس أو التحئون مئشأه النقصسي الذي ذكرئاه . 


ولقد سمعثم ما امياب الفلال , كيف نكب قى ثشيرفه باعتباره متقردا :0 
وكيف سدت فى سسبيله وجوه الوزق لشسدة الراتبة اياه وكيف اضطرب اطمئثئائه 
وضباع عليه سكونه بسبب التفتيثش المستمر لمنزله ولزوجه فى كل وقت وآن ٠.‏ 
وهو فى كل ذلك أم يرتكب جرما ولم يات منكرا . 


آلاما جسمائية اذلت من توة إحتماله واضعفت من سلابة تفكيره . 1 


ورأيتم كيف حدا به كل ذلك الى التنكير فى الشسكوى وكيك تمكنت قسصدة 
التضييق عليه من تكبين مسورة الششكوى فى خياله . 


وقد سيعتم كيف أقدم على ابرازّه شكواه بمثل ما ظهر به الى الملا ظنا مئه 
أنه بهذا يكون مسوع المننوت مجاب الطلب. ورايقم كيف انتهى الدفاع من قبلى 
الى تصبوير الحادث تصويرا يطابق الواقع : ان المتهم كان جالسا فى' بونيه 
محطة مصر كبقية الناس ؛ وعند عند مجىء صاحبه الدولة صدقى باشا تقدم البه مسريعا 
كيما لا يمئعه أحد من الدخول آليه فلما اقترب مئه ششسكا اليه ما حل نه وكان فى 
ذلك مادا يده اليمنى ناسطا راحتها ؤعليها المسدس المسبوط ليثبت ابتعاد ننس 
من الأجرام بعدمارتكابها الجريسة وهى قادرة عليها ثريبة مئها . 


وبقى الآن أن آبين لحشراتكم حق القانون على ما وقع من المتهم . مل 
بعائب القانون عليه باعتباره جريمة أم لا ؛ هل هناك شروع فى قتل آم لا ؟ 

وآرائى مضطر قبل تطبيق النظريات التانوئية على اإؤتائع ان استبعد من 
طريقى واقعة قدجاء فى الأوراق ما يبعدها كل البعد عيبا وقعع: من المثهم يوم 
الحاديثا * تلك الواقعة هي محاولة اطلاق اللسدس فلم تخرج الرصاصسة 
لمعارض تجائى ٠‏ 


ع1 الفدد الأول والناتي . الضيئة الشسئون 


محاولة اطلاق اللمنسدس 
واقعة ان كان لها فضسل أمامكم ولنا فهى الشسهادة الناطقة بدقبة التحتيق 
وعبقل البحث وقوة الملاحظة مع الهدوء والفطنة والذكاء ., صفات تحلى بها كلها 
سسهادة النائب العام وظهرت لنا علد قراءة الآوراق فلم نطق صبرا على الاعتراف 
بها والشهادة ينضملها أمام أكبر هيئة قضائية فى البلد . هذا هو فضصسنل 
الواتعة . وهو فضسل كبير كبا تعلمون »© آما تقريبها الى الحسادث ونسبتها الى 
المتهم قهذا ب! نستبعده وهذا ما نرجو النحاح ف اتناع المحكية باستبعاده , 


١‏ ساليس فى أقوال الشهود ما يؤيد هذه الواقعة . غلم يقل واحصد 
ن التهم تد حاول الاطلاق . ولم يقل واحد اندكان ممسكاالمسدس تسكلمنكانيةتوى 
اطلاقه . وغر خاف أن محاولة اطلاق المسدس تحتساج من اللمثهم وضعا معينا 
يساعدة على التصدويب وعلى تحريك الزناد وعلى ايتلاك النفس وهى تقدم على 
الاجرام . وهذا الوضسع ان كان قد مر به المتهم لكان سسهلا على من شسسهدوه 
من أول حركاته ان يلاحظوا عليه هذه العلائم فيةرون بها لتكون دايلا علبب.ه , 
ولكن شيئا من هذا لم يحمصسل . 


س وقد وجد التتك مثبتا الى الاسام وهو بهذا الوفبع يمئع الشك فى 
مخاولة اطلاقه . ويعد من باب الفرض البعيد انه كان نازلاً د 0 00 


5 س أما القول بأن المسدس قد أطلق ولم تخرج الرصاصة لعارض خارجى 
فلعل السمتد الوحيد على هده الوائعة هو تترير حضرة الطبيب الشرعى الذى 
جاء فيه أن الانيماج الذى وجد على الرصاصة الأولى المعدة للاطلاق هو من 
نتيدة محاولع طلاقها وعدم خروجها . وهذه الواقعة وسندها مردود عليها 
بما يأتى * ش . 


(ب) أن الرصاصة التى وجد عليها الاتيماج .لم يتقدمم دليل قاطع على أنها 
كانت الرصاصة الاولى المعدة للاطلانق وقتتما كان 0 يد امتهم ٠‏ ولقتد 
رايئا فى محضر تحثيق سسعادة النائب العام عند ابداء هذه الملاحظة الخاصسة 
بالانبعاج الظاهر على الرصاصقةانه يقول : الذى وجدٍ على احدى الرصماات دون 
ان يذكر ذلك الوصف الهام لها وهو أنها الاولى المعدة للاطلاق . 

(ح) ولكد سئل فى ذلك حضرة الطبيب الشرعى فترر فى تقريره بالبئد الخاص ' 
حرف ب ما يأتى حرفيا ١‏ هذه الرصاصة كبا شوهدت بالمسدسس كانت معدة للإطلاق 

قبل الرصاصات الاربعة الا ان سساقية المسدسى ييكن ان تلفوتغيريكان الرصاص 
1 بالنسيبة للماشورة عند عمل اوحركة خارجة أو ضغط الساقية افجائب الثيمن مسن 
بحسورها 0 


مسسن رواع المرافعمات هللا[ 


ولقد حصل تماسك بين يدى صاحب العزة حسين بك والمستر ليس والمسدس 
بيفهما وساقيته كما يقول الطبيب الشرعى سهلة اللحرة مهناك احتمال كبر فى أن 
الساتية قد تحركت فنجاءعت هذه الرصاصة فى هذا الوضسع بسبب هذهالحركة. 


إع) ولا يبعد مطلقا أن يكون اا و ا 
0 بصلة عكر طروي الشرعى فى تقريره بالبتد الكاسى عرف 1 


(ه) على أننا أن سلمنا بان الرصاصهء كانت فيموضعهاالاولااءدللاطلاق وان 
ما يثبت أن الاتبعايجح جاء ثتيجة محاولة الاطلاق بفعل المتهم !! 
فقد قرر حضرة الطبيب الشرعى وكان مرجحا اقراره هذذا عن غيره انه يجوزحصول 
هذا الاتبعاحج من محاولة رفع الزناد وئزوله قبلما يصل الزنئاد الى مكان ارتكازه » 
وقرر بعد ذلك ١‏ أنه ةد تحصل هذه الحركة عند محاولة تخليص اأسدس بالقسوة 
بن يد المتهم »6 . 


وهذذق الفرض يعتدر حقيقةةاذا اضيف الى باقى الترائن فى الدعوه ٠‏ ولئد 
أزال حضرة الطبرب الشرعى وحضرة الساهد ليس ششيئا كثيرا مناللبسالذى قد 
يستفاد من جراح اصبع صاحب العزة محيد محمد حسين بك ومن انه نتيجة 
محاولة الإذئلات وعدم تسليم المسدسن ٠‏ فقاد قرر الطريبه الشرعئ بجوارز حصول 
الاصابة من ضغط يد التر بدورة ان المتهم لم يعارض فى تسليم المسدسر وآن ضغط: 
يد كيين بلق هر" الذي :الخدت الاضشابة ١!‏ 


التطبيق القانسونى 
بعد استبعاد هذه الموائعة © يتف المتهم أمنامكم بالوقائع الماقية وهى خررجه 
بيثل ما خرج وحمله المسدسس. بالصورة الثابتة في التحتيق ٠‏ 


لا تكون هذه الوقائم شروعا في قتل حسب نص الثانون . تئص المادة 160 من 
قانون الأعقوبات على أن ١‏ الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بتصد ارتكاب جنساية 
او جاحة اذا أوقف أو خاب اثرة لانباب لادخل لارادة الفاعل فيها » , 

ْ ا 

يترك هذا التعريف فى نفس الباحث غموضا . فهو لم يعرف مدء التنفيذا ولم 
بين مداة ولان آلادة تشمل الشروع فى كل الجرائم كأن أى تفسير لها عند. تطبيقها 
على بعضس الجرائم يظهر فساده اذا طبق على البعض الاخر لاختلاف عناصر ... لهذا 
تناقضت الاحكام عندنا غير أن حضراتكم د تستريحون كثيرا لتفسسير المادة أن رجعتم 
بأبحاثكم الى ما كان قائما من التشاريع فى فرنسا وباجكاوايطائيا فى العهد الذى 
وفعت فيه المادة عندنا حيث قد أخذ الشارع عنهم ومنهم ٠‏ 


في 
وسترى ان نظرية الشروع فى هذه البلدان قد مرت بادوار عديدة وكانت مثار 


الجدل والاحث بين علماء القائنون وا السبب فى ذلك راجع الى حداثة التشمرييع” عتدهم 
أثل هذا النوع من اللجرائم حيث لم يجدوا لهم سند! هبه عند الروءان 0-0 


اا 3 الهعدد الأول والثائى 5 السسئة السستون 
القانون الرومسانى 


كان خاليا من تواعد خاصة للشروع وكان للقضاة مطلقٍ التصرف فى موضوع 
الشروع فى الجرائم الخطيرة 


فايس لها شروع بعاتب عليه وذلك تطبيقا للمبدا القائل « لاعقاب حيث لا ضرر 
ولا مجنى عليه . 2 . 
وكانوا يعرفون الشروع فى تلك الجرائم الإخطيرة بأنه اتيان فعل قريب من الجريمة . 


لما لم جد علماء القانون فى فرئسا سنندا لتشريعهم من القاثون الرومانى كانت 
تواعد الشروع عندهم وليدة افكارهم تتغير مع الزمن . 


ؤُساروا فى بادىء الامر غالى ما كان سائرا عليه العمل عند المرومان , الاهتيام 
بحماية المجبوع فلا يعاقب القإنون الا على ما احدث ضررا ثم تدرج التشريع بعد 
ذلك حتى وصل الب ما عليه اليوم ٠.‏ ويمكننا تقسيم هذه الادوار التى مرت بها: نظرية 
الشروع الئ ثلاثة ادوار اصبحت النظرية فى الدور الثالك منها سليمة من النقد أو 
النقائض » وها فى التى ادها الدبارع المشيرى والتى ترجوا اتلبيتها على البيايت 


ا 0 الثالث الا اذا مررئا سراعا على ما كانت 
عليه فى الدور الاول والثائى | . ا ٠‏ 
ش الدور الاول ١‏ 
الشيئية لقربها مما كان معمولابه عند الرومان : | 
١‏ النظرية الشيئية : 

يعتبر الشروعٍ نيه ايسان ا الاعبال المكونة للركن أمادى ى للجريمة 

هذه ذه الأجريمة 83 
وقد قال الاول فى كتابه القانون الجنائى صنحة 4ه الجزء الثانى ما تعريفبه : 

اعمال التنقيذ هى التى تكون الجريمة او التى يكون الغرض منها تسهيل 
الدريبة وجعلها ممكنة الوقوع ولكنها ليست أعبالا مادية للحريية تفسمها ولا تدخل 
فى تعريقها القانونى ٠‏ 
ترحمته ١ ١‏ 


ل 


7 ينعن روألغ ألراقعساث نا 


ْنا ألجريمة التى كان ينوى امتهم ارتكابها وابحث عما اذا كان العمل المراد 
وضحه ثابدا من الاعمال الفخشيرية أو الثنفيذية يمكن أن يفصل عن الجريبة مع بقائها 
ملضة ناذا كانت الاجابة دالا يجاب فالاعيال ا تحضيرية واذا كانت بالسلب 
فالأغيال تنفيأية .. 


ولكن العمل بيذه النظرية قد أتى بنتائج لم يرض بها المجموع هقد أفلت مسن ٠‏ 
العتاب السسارق الذى تسساق سسلما ودخل منزلا ليسرق ولكنه لم يضيع يده على 
الشىئع ااراف بجيتقه :.. : 


؟ س النظرية الشخصيةة . 
ظهرت كا وجه من تكد للنظرية الشضيئية . وهى تهتم بنية الفاعل ' اكثر مماتهئم 
بالعيل الذى تم .. فالمجرم المذى اراد جريمته وهم يوقفه عن ارتكابها الا لروف خارجة 
ضسن ارادشه لين اجراما مه لو نفذ جرييته ولقد بئيت هذه للنظريسة 
على التواعد الاتية التى كانت شائعة فى القرون الوسغلى منها )١(‏ تتوم الارادة ف 
كل جريبة مقام الأعمان )١(‏ ريد القتانون أن تكون العبرة بالارادة .. 


وقد ظهر فمساد النظرية من تعلرفها اللرائد فمن اشترئى مسدمما اعتسر شمارعا أن 
فتل افو سلما اعتبل شمارعا في سبرقة وأصبحت تقرو عقتاب الجريمة الخائبة نسسبة للنية 
ألتى ظهرت فى اعمال قريبة من الجريمة والتى تدل على الاخلاق الخطرة' الكامنة قى 
الجهم بينما النظي المادية لاتعرف شسيئا من اقخريمة المستحيلة وتميل الى تديج العتوبات' 
هع الافمال المادية 'التى وقّعت . لذلك هب العلماء فى وجه النظريتين واظهروا مهم 
الي المدل ف ١اجتمع‏ وسزورد فيما يلى ما اله العلامة نيدان ف هذا 
الشان فى كتابه صفحة 161 وهراك ترجمته 3 


ف ان النظرية المادنة كر كافية وهى فق الوقت ذاته خطرة من الوجهة الاجتماعية 
لاننأ تجعل المجرم يسنتفيد من أعمنان شارجة عن ارادته وتجعل الجريمة عديمة الآثن 
وكذلك النفارية الخسخصية فانها قسممج للقاضي بأن يهاقب أى عمل زرى فيه التصميم 
الأكيد على مخالهة تاتون وق ذلا سا فيسه من جعلل حرية الافراد تحتك رحمة 
القدر واخلك يذب ملئن الشارع أن يخدد.منطقة بنادية للعمل يجب ان لا يتخظاه التامفى 
للنحثك عن اللية الاجرامية عند المتهم : تلك النية التى -مهما كانت أكيدة لاتخصس في 
فسساحها رعيواظة 0 القانون الاخلاقي لا الانون المقوبات اه * 


.دالت ابخائهم ألى. أشراج أخارية للشروع معكبين 0 راعث قيها , 
فية نمم وها أنه حت اد التنفيذ . ودخلت النظرية بهذا فى هورها الثاني ٠‏ 


المدوز ألثائى . 


لأولة اخ اتغريف لهذه النطرية ق' هذا الذؤر نا جاء 4 كتاب الملأمة 

فأرسون م ٠‏ نمرة ؟4 وهذأ ترجمته . : فتفيذ الخرينه يندا عندما يأثى أخنهم أعمالاً 
لما ا امتقاده دالج تؤول بباشبرة وحالا الى أرفكاب طاك الجرينة : فتعئد ذللكد الوتيث " 
ا ا ام كه 


ييل اففدد الاوك والثاني السدنة انسستود 


ولقد قال بيثل هذا العلاية جارو فى كتايه المطول ( 11١1‏ هد 5732 ) والمكتمن 
صفحة )١6.[(‏ ميستنتج من هذا أن جريمة الشروع عندهىم يجب أن يتؤخن فيها أمرين' 
هامين )١(‏ أن تكون لدى نية امتهم اوتكاب الجريية (5( وان يَقبوم بلأعضمال 
تؤدى الى أعتقاده مباشرة ة وجالاً الى أوة ابب كلك الجريحة 1 


ولقد نسارتا المحاكم الفرنسية ف اعتكابها غللى هذه التقفوية : فأضطرها السيل 
الى التوسع قينا فاأوضحت غامضها خصومنا فيما يتعلق بالقيرظ الثائى ؤلتد تيكن 
انعلاية دونديينه من ايراد تعريف ثمسامل لنتائج هاه لمكم 4 كتابه شوج قانوان 
ا ا 


« تستبن الاعمال المادية التى تمنت بدءا لى التنفيك اذا شهدت على تمنخيخ.نهائي 
عندر' 'تهم أو بعبازة ابخرى اذا دلت على الارادة الاجرامية التى لا جوع فيها او اذا 
كانت المسافة الادبية سين هذه الاعمتالن المادية وبين الفرض المتضود لصم 0 جدا أو 
ضعيفة بد 0 ان الجانى كان سسيخاها الى الجريية نقنيها لو لخ يمتعنة المنائيع الشارج ” 
من ارادته . وهذا التعريف ثم يكن خلاصة الاحكام الفرنسية قخسب بل هو اكثر 
التتعاريف الاخرى انطياقا على روح التشسريع الجتائى ( راجبع وسمالة جالهة فا التبروخ 
المعاقب عليه ٠.)‏ 


535 ف يفمتوط ق جريمة الشروع. الي 0 58 يكون لدى الخهم نيسة 


السهون التساقك ‏ م 

لهو فى النعالم وجوت التسامح والاغفاء وظهرت القوبة والمغفرة فاضطلن العلماه 

فى القانوون الى مجاراة الدين و احكامنة فظهرت ف الوجود نظرية. جديدة للشمرو.: 

5 ( العدول ]| وأصبحت الجريمة لا قتم بعد هذا التمديل الا بتوفل ثلائة روط 
أ عه تسر يلدع اهل وهو المده ف التنفيق » . 


ا 0 عتمتو أفبى ذاخل وهو أن يقضد ببالبدء فى تحقيق غرشن جائى : 
لاصو كه عدؤل الجائن ٠‏ 


والنظرية الحديئة باشانتها هذا المنمبر الاخبر جملت التصاكا.قويا بين سملسلة 
أعيال التننيذ يُحيث آذا وجدت فترة صغيرة وجد افيها المنهم ساكنا بع قدرفسه على 
الأجرام أعتير هذا امتهم عادلا عن جريمته فرضا وتحملت النياية عبع اثبات. توال 
هذ العدول او عدم وجوده وقد شبرح هذه النظرية العلامة جارو إا الجزاء الأول مسن 
مؤلشه قانون المكرب ا هه ككلم نيذه "7٠‏ وعدا نمه 5 


ولقد سار العمل بهذه النظرية نسبة لما هيا من صالح للهيئة الاجتماعية 
ومن تحقيق للعداله من صائيح الهيئة الاجتماعية ان ترك للمجرم +أو مع رصة للتوبة 
والغدول من الحريئة ونن نسائيم الحدالة الا تاي من ود للفاسه بن تللسه رالذىا 
أو زاجسرا ٠‏ 


مسن رواشع المرافعسات اا 


فى أ 5 يض 


. أحدث النظريات الايطاليا نظرية المسيو 935858 وقد أؤردها فى" كتابه شرج 
قانون المتوبات الطلياتى سبفهة 95؟؟ الجنء الاول : قال ١‏ 


٠‏ « يكون المعيل بدء فى التنفيذ ويعائب تفرؤع اذ كان غعناو«#تدتاً ' إىلا لبس 
فيه غهو يدل بنضعه على القصد الجنائنى عند الحهم ولا يمكن أن يغبر بغي هذا 
التمند ويكون اللعيل تحضيها. لا يعاقب عليه اذا كان ©040/أنات» أى أنه يدل على 
افراضص شمتئ ع6 


قرف ان الل اران يل ال كيو يلقن شارعا ف جريمة 
السرقة لانه يتحمل ان يكوون غرضه بلامسة هذه السيدة واشمعن الا حاجة بى الل طلب 
تطبيق هذه 4 اعتبار 
ما وققع من المتهم شبروعا فى قتل هتقضون ببراعته .٠‏ 


كانت هذه النظربات بادوارها امام الشارع المصرى عندما وضع نمى المادة مع 
مقوبات وفى نورها قت هدد الشروع وفصل ما بينه وبين اقمال التحضئ واصبح 
طبعيا لدينا أن نستوضح الغايض فى النص تفاصيل الشروع عند.من اخذنا عنهم وكان 
بذلك حتما علينا أن نقرر فى حالة البحث :عن 'توفر الجريية مما وقع هن متهم بوجوب 
توهر ثلائة شروط على احدث النظريات فى تفسير اللشروع (الاول ) ان تكون لدى امتهم ' 
نية ارتكاب الجريمة القصد الجنائى / ( الثانى ) يقوم باعمال تؤدي مباثيرة وحالا 
الى ارتكاب نلك الجريمة (الثالث). زو ال ' العدو 


الترصد ويسبق الأصرار 


وآرائى مضطر.! تبل تطبيق هذه- الشروط على وقائع دعوانا أن نبدئ ملاحظة 
على منا جاء فى مرافعة سعادة النائب الما منقد جاء فيها أن الترصيد ان تحقق أن 
أو توفر يتحققا حتما شسرط البدء فى القنفيذ '!! لا امانع ق ذكر الترصد أو بسبق الافبران 
والكلام فيهما بأعتبارهما ركنين من أركان التهمة الموجهة الئ امتهم شبروع فى تقل 
غهذ مع سببق الاصرار أو ترهد ولكن اعتبار الترصد أو وجوده كدليل فن ذاته على 
بدء التنفيذ لا يتفق مع ما قرره شدراح الكانون وما اخذت به المحاكم 


١‏ فجارسون نفسه اللأى استند عليه سسعادة النائب اقمام فى هسذا الشان 
قرر فى نقس الصفحة بما يخالف هذا الرأائ , مالذى ‏ استئد مليه مسعادة النائب ماجساء 
فى تعليقاته على المادة 5516 من القائون الفرنسى فى تبذة ١5‏ مسن أن نقسن الأإلفا 
فى النبذة ١لا‏ من ننسى التعليمات يترر بأن ذهاب الشخص سه الى منزل غريمه حامو 
ملاحه ناريا له ايقلله لايعتبر دء فى التنفيد على أنحشيراتكمتلاحظونامرا هاماهوماهاء 

فى النبذة ؟؟ وهو ما قال به سسعادة النائب العام جاء عاليا من الاشمار ٠‏ الى. احكام 
مدرت بهذا الشيئن بخلاف ما اغتاد عليه جارسون من الاشارة الى اهكام المحاكم ف كل 


1 بع 


٠. 9 ليسيك‎ 


2 


0 العدد الأول والثانى . آلمسنة المستون : 
لك 
؟ ‏ ويستئد سعادة النائب العام فى تأييد رآية على ما استئتجه من اقوال 
جارسون قيما يتعاق باعتباره التسلق أو التكسر بدء تنفيذ للقتل أو السرقة , مبع انى 
فهمت من مراجعة جارسون فى هذا الصدد بأنه يقرز اختلافا كبيرا بين الاحكام فى هذا 
الشأن ههو اخيرا يقول باأنه الراى الراجح وأنه زاية هو ان الممول مليه فى هذا 
معرفة نية التهم قالترصنيد ف ذاته بدون معرفة النية لا يعتبير دليسلا على البده 
فى التنقيسة , 


| ## سس غلى أن جار مبريح جدا فى هذا الراس فهو يقرز بآن الترصد ف أذائته 
لايعتبر دليلا عالى البدء ف تنفيذ جرييبة القثلَ جارو المطول ( نمرة 115 ٠)‏ 


وقد جاء فخ كتاب” الخنصبر 157 ما ترجمته خرفيا لا يعتبت بدء فى تنفيذ جريمة 
التتل الدخول ف: بيت ولو بالتسلق أو الكسي لان هذه الاعمال بعيدة جدا عن القتل وهو. 
يقرق بين الفسلق الداشلويوالتسلق الخارجى ولم يقم وزنا اا التاق الداخلى ويشترط 
اليه ف تقديرة . . 


.وقد قال من تبراح القانون أاضرى عندنا نهذا الراى يراججع كناب احمذ صفوت بك 
صائحة "1 والثانون الجنائى للعرابى بك صفخة .؟؟ . 


تطبيق القاثون على الواقع 


ثلائسة قبروظ . ' 


مداولا أن تكون لدى امتهم نية ارتكاب الجريمة . القصد الجنائى 2 
ثانا أن يقوم يأعمال تؤدى مباشرة وهللا الى أرتكاب فلك الجريية . 
س ثالقا ‏ وجوب تقديم منا يثبت عدوله عن المدول ٠‏ 
0 هيما 1 أن ألشرطين الأول والثانى' غم مثوثرين وقنما أن توافيا 
ؤاولا) يد أرتكاب الجريمة 


معرقة نية الهم من المسائل الموضؤعية التى تمل 'اليها المحكمة من 5 
الوقائيع وهنا استميح مسعاذة 'الثائب العام ق مخالفته مسن حيث البغذ فسن الكلام' 
ف الوتائع وتحن قأ مجال التطبيق القانوئى القند أو النية لاتعرف الا منن تدكيل 

ما وقع من المثهم فالواجب اذا نمر على الوقائع وقد اظهرها بجثكم نقية عن 


من روائع المرالفعات . . . ١‏ ما 
كل ما يحوطه لبس أو شك . وتجدون انفسكم فى مروركم بها وتتديركم لها فى 
حاجة تامة ألى سر غور التهم ودراسة نفسيته .. 


وهى منبع الفثمل والدافع له فتترجمون الوقائع بما احتبا فى النقس من عوامل 
للخر أو الثس ولا اظنني أن فملت ذلك اكون مخالها لما قال سعادة النائب العام من 
عدم الخلط ابين الباعث والنية متحليل النفس لتفسير ما وقع منها أو ما كانك تثويه 
مما وقع لا يعتبن بحثا ؤراء الباعث ٠ ٠.‏ سيظهر لكم من ذلك البحثه أن نية المتهم لم 
تكسن انية غدن بل كانت ائية العيش الهادىء لا اكثر ولا أقتل ٠‏ 


. بس أ سم 
١‏ ظهر من المضبوطات ان الملال كان هيما مشى يحب المجبوع ويرغب ف 
امسا عو و ال ال 


الناس ٠.‏ 10 نية اللعيشي الهادى المع عن الاجر ام 7 


؟ ب وكان الثلال ه مره تن 8 الافحفد : وعان نج للفتيية كيك 
الحب بها أما أثنناقه فقد ظهر.فى تبرعاته المحتاجين من الميال.ق وتت هو احوج 
ا ال ل و ا اختياره زوجا له من كانت 
دريبسة لارئيئة غارقا فيه ٠‏ .. 1 


5 5 


؟ ‏ وقد وضع ألفلال بين آيدى حضراتكم كنابا شاملا لحركاته والفاظ نفسه 'ء 
لتحكيوا منها أنه رجل دقيق شاهر يحاسب نقسه ف دتائقها ويحاسب السزيسان 
فى حوادثه خهو. لين بمستهتشر ولا بسغاك ولا زاهد فى العيشن أى كاره له ,٠‏ 


؟ . وظنحظون هدأ الانسسان يمد ما عجاق به من تضييق عليه ف المراقبة اليوليسية 
وقد اسبح متشدوذا بانذارهم منذ 8 نوغمبر سنة 151:1 تراه يشمكو دون أن يكون مقرر! 
فى شكواه للنقية مضمبما على الوقيعة تلاحظونه بدون تفتيشسشس «نؤله وبدون ذهايه . 
الى المحافظلة ويدون استجوايه مرات '* بدون تعليق على هذا يشىءما ؛: كأن كل 
مأ صادفته اعمنان الإوليس ف نفسه قيام التظلم أو الل م الى , 
لسدويسن اه ْ 


فت وك تطليون 33 الهم ومو ذلك الدهيق ‏ كنابة نعببه ورد ملاحتاته 
وانتم فى مجال محاكهته كشارع فى قتل »© كم تتطلبون لئ أن سبجل فى مذكرته كلمة 
غيظ أو حقد نحو رئيس المكومة . حقيقية رأيناه يسجل الحوادث الهابة فى البلد ومن 
ذا لا يسجل فإ قلبه ما تقلنت عليه مصبن من أحوال : ؤكيف يكون عاقلا من لايذكر 
كيف طوحت السياسة برجال ؤغيرت من تؤاثين ونظم ودسماتير ونحن فى عصر الور 
العا واي ؛ 


1احده هلى ان امتهم قد سثل ف] التحقيق طويلا وكتب لثئشسه دفاعا مها رآياه 


يقول عن العهالن وعن وجوب مساعدة الممال وعن اضطهاد البوليس له ومطاردتهم 
اياه فى ورزئة ولكن شيئا لم يتل عن نظام الحكم أو رجال إلحكومة .. ٠‏ 


مل العدد الاول' والثانى ‏ السسئة الشقون 


فأ ولقد جمعت ما لديه نن جرائد وما لديه من قصاصات ييقالات »2 قما 
وجدثا فى مجموعها روجا معينة تنبىء عن نية المتهم وميله السياسى فاذا وجدنا بعضص 
المفالايك الخاضة ينقد الحكومة فى عيل من الاعبال وحدنا يجوارها اللكثي عن المتتالات 
الخاسسة بمسائك اخرى لا ضملة لها بائتقاد الحكومة نو الطعن فيها 5 | 


ل ولقد مرت على مخكمة الجنابات قضية اتهم فيها شبقى بمخاولة افتيال 
ماحب الدولة. رئيس الحكوبة وقد رأينا ضمن ما وجب للدية من اوراق.وما فاه 
بة من أقوالَ ما يفهم منه الحقد الدنين نحو الحكومة ورئيسها .. اما هنا خللم 
ند فميئا من ذلك ٠‏ ختى ولم نجد من ذللكا المؤلف الاجتباعى ما يحاكى به كتاب 
البوم ف لقدهم المرير للحكؤسة وتصرقاتها ؟؛ 0 

2 تظالمنا. الجرائد كل يوم ينقد عمل من أعماق الحكومة قهل رأينا الغلال‎ ١ 
رأيناه مؤلقا كبيرا يجارى الكثاببه ف اقوالهم وسامق حيلاتهم هل كتب القلال شيئا.‎ 
أو علق قمليشًا كيا فنعل الكتاب خيال با صرفخئه اللحكويية. من اعوال 'طائلة فّ مشبروعات‎ 
جل الاوليناء وبحيرة ثانا وغيرها من المشساريع التى كانت مادة غزيرة لقمتائم الكتاب‎ 
رتوارص تدهم ؤهل نال الفلالثسيئًا مما قاله الكتاب والمحاكم فما أرتكبته الادارة بن‎ 

نظائع التعذيب وارفق النفوس إواضظهاد الحكام . 

هل 'قال البلال. 'شيئًا ميا كاله الثتاب عن كسنات الحال 58 الفلاح ونفباذ 
الذسبه : ودثو البلد من الخراب لم يقل قديئا با حضراث المنتشارين وكل با تاله 
تسح ف الاشلاق . هل قال-من يحاول أغثيال رئيس الحكومة شيئا يثمتم مئه الخائد 
عليه 1 لم يتل قبي يلكضرات المستشمارين وكل ما قألة نصح ف الاخلاق وعطف على 
العيالَ وحب فى اللعيشس المادىمء وليس هذا ثسان التاتل السفاك هذا هئ مهِيحكك 
ا كان عليه الفلال وهو يبعده عن نية ارتكاب الجريمة مراحل كبيرة . أما مسا 
فعل النلال يوم الحادث نهو كذلك برىء لا ينجىء عن نية اجرامية أو شمبه اجرامية 
تفولك النيابه فآ وسنت با نمل القلال ؟؛ ثساهيا مسسنسمه ف يده اليمنئ بمد أن: 
أخرجنه من غليات ثيابه مصوبا اياه نسو المجتى عليه ثم غيل على اطللاقة فلم تشريع 
اإرعماسنة لعارغى قاجائى ٠‏ والثيائة ذلك نبنى وجود الأجرامية من والمتين تنسبهما. 
الى امتهم ( الاولى ) أنه كان شاهرا وسدسه مسؤبا اياه نحئ المجنى عليه 0 
: أنه عمل على اطلاقة ,:. ش 

فاذاا: اثبتنا أن امتهم برىء من كلها ألو افتدثين 57 ركن النية الستطتم . من 
فد المنهم ؤقد سسبق أن أثبتنا غدم ضصحة الواققة الثانية وبتى علينا الرد علي ' 
الوافسة الأؤإلى وائمة اشعسهان المسفس وهئ وأقفعة مأدية يرجع فى قيانهها الى اقوال 


0 ا 3 

سس سهد السش بيكر والمزبى' باشا والميرلائى ليس ببا يقطع أن المسفس 
0 0 الوضمع لا يعتبر تصؤيبا للمسدس تُحو المجني علية فنا 
بعلم أن من يرغب ايد لش وسكي عوية نهزة بيه حون ف على ززنساده 
ين نيا المجنى غخليه 4# 


من روائع المرالقماك .20.0 ,14 


آك وح فى شهادة سعادة د وى باما ا باشا فى وخ عبد كن 
فى هذا ب الأ ومحاولة الاغتيال ٠‏ 


ل وقف استقر المتهم فى مكائه مدة كان يتكلم فيبا ما أراد أن يقول وكان استقراره 


لرمن حتي رأه د ولة صد قى باشا وما كان لامتم أن يرى الغدارة للمجنى علية صامتة الوكان” ' 


أراكف به شر ٠‏ ائما الذى أراده هو أن يريه أياها مقت لطر الي وأروت بمسيفع نين 
الايذا'؟ وأثه احق الناس بالحماية وهو البعيد عن الايذا* رغم قدارع طيسة * 


تون اا اماما تللق غ الشهود يقطع فى أفعد ام نية الغد رذ لك ما قرره” 
مر لوحت م6 ل مر 


من روية ,ألمتهم را افعا يدة وهو ينكلم أننا "سيره دحو وله الوقيين ٠‏ لحقى أن! ما وقفقةه 
أمامة بره فاه بعباراض النظلم والشكوى 1 0 
انا تقرر ذ لك فكيف توفق بين هذا المظهر وثية القتل ؟ من يقتل عظيما فى متبسمل 
هذا الموقف ووسط هذا الحشد الحافل لابد أن يستعين بالسكون والتسلل ليتمكببن من 
الوسول الى غرضه فى غير حاجة الى تنبيه الئاس له وضبطهم اياه ء أما وقد كان يصرخ أو 
يتكلم وهو يهرول بشكل ظاهر فلا يمكن أن تحكبوا طيه بسو الج الواح لبجل واد 
مع الروح الغانترة الماكرة » 


ه ‏ والعتهم ان كانت لديه نية القتل حقا لكان اختار لجا غير تهذا الوقت وغيره ذا 
المكان وكان ن لك ميسورا. لديه كما نلاحظ فى كثير من الحوادث , 


( ثائيا ) الفعل فى ناته 
ما أتاه المتوم عاديا لايود ى مطلقا الى جريمة القعل بل يمكن أن يكون: نيلا ع 
اتعدا م النية 01 
١‏ يهنا أن تقرر بأن وصف الافعال التى اد بدأ فى التتفيذ ا وأفمال 
تحضيرية هو مسألة قانونية يرجع فيها الى تعريف القانون وأقوال شراحة وليس بمسألة موضوعية 
يرجع فيها الى الوقائع يدون رقابة لمحكمة النقض طيبا خلافا لما قاله الناعب:السنام » 


ولعل سعادة الثائب العام يسلم معنا ان الاجماعفى فرئسا :على أن الوصف للافعال 
يعتبر من المسائّل القائوئية ( جارومختصر صفحة ١ ٠‏ ومطول نمرة:؟ 7 وبلائش الجن الا:ول 
نمرة ١١‏ وهوس الجر ألاول نمزة 51١‏ وجارسون المادة الثالئة نمرة 18 و؟5؟ ) 


ويقرر بأن الحال فسى مصر على غير ذلك معنتمدا على تعليقات ورارة الحقائيتة على 
المادة ٠9‏ من قانون العقويات + وفضلا عن أن ذ لك كان مجال الكلام فى ١‏ لاشتراك فنان 
عبارة التعليق قالت ” وأن تعيين الافعصال ” وتعيين الافعال يخالف وصفه الافعسال 


« 


اليكل . العدد الأول! والثاثن سه السسئة الشدون . 
يأدبا بدأ فى التنفيذ والذى نقرر بأن من صميم إلقانون وبرحوالية فيه طن نام المخاكم 
عندنا على هذا الرأى نقد أصد رت محكمة النقفر ثلائة احكام بيذا المعتى الاول فى يثاير 
سئة ١4907‏ ( مجلة القفاء السنة الرابعةصفحة ١4‏ ) والثانى فريخوفمبر سنة ١5١4‏ 
( المجموعة الرسمية السنة العاشرة صفحة ؟١١1)‏ والثالث فى 55 فبراير سنة ١1١51‏ 
( السجموعة السنة ٠7‏ صفحة 88 ) وكل من كتب من الشراع عندنا فى شرح قانون 
ش العقوهات القسم العام كان على هذا الرأى ( يراجع شرح المقانون الجنائى لصفوت بك 
صفحة 1ه والقضاءالجنائى لركى العرابى 000 5؟ عقوبات ٠‏ 
وبالفعل المطلوب حسب تعريف القانون هو الفعل الذى يودى حالاومباشرة. الى 
ارتكاب الجريمة + 


وأرجو أن نلاحظ المحكمة أن هناك موقفين محطفين للمتهم : الاول مروره بيسن 
الصفوف والثانى وقوفه أمام د ولة الرئيس ولعل القانون مالغتباء عند تقرير القعل الصادر 
.. من المترم 0 “يقيمون وزئالما سبق المزحلة ال'خيرة من تحمل اميم * 
0 #العبرة ادن با عدرس اكيم بشو امام ائلة رفكي التدكرمة + ايند 
سمعنا بشكل لايحتاج الى تكرار أن المتهم كان واقفا ويده اليمنى ممد ودة وعلى راحتيسا 
المسدسى حتى ضبط ( يراجع فى ذ لك أقوال بيكر بك والعزيى باشا والمير الاى أيس )أما 
الشبود الاخرين فشهاد تبم صحيحة فيما يتعلق بحال المعتيم قبل وقفته الاخيرة العى 
1 د علبيبا ثلائة آخرين من العظماء ٠‏ أءا انا هد ت الغبادة وقعة ؛ المتهم الاخيسرة 
جاءت لتتاقئر الشبادة السابعة فلا يسعنا أن, نقول'فيبا الابأنها جاءث هكذا لاسياب 
2 منبا ؛ 


٠. .اما تولى حضرات الشبهودٍ امن بالقول الموقف وشدة الخاجأة‎ ١ 

١‏ س وحضراشيم ممن لم يعتاد وآ روي هذه المواقفا بخلاف حشراتث الشبود الثلاعة 
بيكر يك والعزبى باشا واليرلاى نكلهم من ررجال الارادة من تعود وا ضيط المجرمين ورؤيسة 
المعتد ين فيمكتهم أن يصوروا ما وقسسع بغيز رعب أو اضطراب - 


 *‏ كان هم حضرات الثلاثة مئع الضرر الموهوم والحيلولة بين المتجم وبين وكيس 
الحكومة وحركة الاهتمام بهذا قد جعلهم لايأببون مما وقع من المتبم وما قال من القاظ ٠‏ 


"من جرح اي ادن حسين بك ولم يشحر بالسيع الافيما بعد وقال بنفقسه 
أن هلنى الحادث ” 1 


نك يعبط المسدا وليك كز فسن أى اين امق الفتيم 


00 


من روائع اازافمك 2 0 3000 4 


جد :وقة رأى التجريد قاف نيف 2 ولمزين كزها الأ خيرا 
د ل وهو لايذكر مسا فاه يه المتهم ش 
ه ‏ وهالة الامر فرأى المتهم قوى الجسم طويل القامة عريض الاكتاف وهو 
ليس فى شيى؟ من ذلك ٠‏ +200 
و يقول سعادة دوس باشا أن الجنرال قد وقع مئه عند حركة خروجه مسن 
0 ويوخذ من أقوال معالى عسى باشا أن الجريدة قد استمرت فى يدام * 
ب الجيقرتزا مجيمتت: ها عله اليعا فت لين ش 
1 لعل أعتراض محمد بك حسين للعديم قد خفن عن الاثنين ما شديسه ب مسمس 
حك باشا ٠‏ 
ولايمكن, أن يعتبر وضع السد س ببهذه الصورة بد؟ ١‏ للتنفيد قبو لاينطلسق. 
طالما كان على راحة اليد » والقول بأن اطلاقه ميسور بأى حركة صغيرة ٠‏ هوقول 
لايتفق مع تحديد الشراح لفعل البد * الذي يودى حالا ومباشرة الى الجريمة بد ون حاجة 
الى 0 آخرى تحاج الى تصميم جد يد. .قد لايكون ٠‏ . 
نا عتوو يقت الشد وطن العيدة ا له يجعلة وكا عر ا رادي كنا مال 
1 أحمد ا عبد الرحون ومحمد أفند ى وصفى وأنه نتيجة التبضى عأية بأيد يبما » 
فبوقول لايحتاج الى التصريح بأنه قول غير صحيح ويكفى أن سعادة النائب العام قد 
أكتشف هذا الغلو فى القول بعد مقارنة أقوال بيكر بك والبكباشسى اليس واستتثع بعد ءذ لك 
سبب هذ ا الغلو والتحوير * 


7 تقنا تفضين | متهم وصورة الشكوى 
با حضرات المستشارين : 
تخرجؤن من هذا الشرح نالعشي لم يديت ء ويبقى مع ذلك عالقا فى أذهائكم 
سوال ستجد ون عليه جوابا فتستريحون الى براءة هذا المتيم : هذ! السوال هوطلسب 
نكسير خروج المشيم ببده المسورة فى وجسه رئيس اي وكبار رسال الدولة : 


' حقيقة تجد ون فى هذا غرابة فما سمعنا الشكوى تقال 1 العو قن هذا المجال . 
ولكن الغراية تزول اذا علمنا نفسية المثهم ود ره رسنا “ها فى ظل بسيط من الفحص والقواعنند. 
/ حلت الل عبث بالنظر وفقدان للسمع وام اقتد ار على الكلام لابد أن يكون 
قد أثر على خلايا مخه وعلى عثله واراد ته بالتبعية : : 
أما عن الاصايات فقد حد ثكم عدب زميلى ويبقى على ان لو ترف الامانات 
على المخ ونتيجة هذا التأثير ٠‏ 


لفل المدد الأول" والثائى س السسنة الستون 


ا ْ 1 
فى الجلياة كن أو الع باكر مها رامانات لطر والتيم والكلام + ليست 


يختلفون فى تعليل هذا! التثير ومنشوة وسنورد فيما يلى النظريتين الهامتين فى هنشتنا , 
الشأن : 
ع 


( النظرية الاولى ) قال بها المستر فرود كبير طماء النفس ؛ يقول بأن جميتستع 

الاعصاب فى الجسم تتصل بالمخ ولكن فارقا كبيرا يوجد هابين أعصاب الاجزاء المتطرفسة 

من الجسم وبين أعصاب العين والاذن والفم : فكل أعصاب الجسم كأعصاب اليد والقدم 

فعلا تمر قبل أن تصل الى المخ بمحطات مرور هى التنخا عالفقرى والنخا عالستطيئتل 

' والمخين ووظيفة هذه المحطات ترتيب الاعنضاب وأحد اشبا لتصل الى المخ جاهزة سليمة 

فهذه الاعساب ببذه الصورة لاتتصل بالمخ مباشرة ولاتسبل فيه حركاتها أو تأتمر بأمره 

( سوا" العصب المصد ر أو العصب المورد منها ) مباشرة بل شمر من قبله وسبن'بعنده 

بالامكته السابقة قالعطب فى هذه الاعصاب لايوثر فى المخ لما يسبق المخ من محجطسات 
تحجب الاثر من الوصول اليه ٠‏ : ْ 


أما أعصاب السمع والبصر والكلام فكى تتصل بالمخ مباشرة لايوجد فيها قسم مصسدر 
أؤقسم مورك ,وهى سجل فى الخ خركاتها مياشرة فبى بهذه الصورة تحرك العقل بمسا 
بالخ فمن أصابة العمى توثر مخه أو عقله لضعف أعصاب النظر ( وللقاعدة شواذ ) وهكنمل 
فيمن فقد النطق أو السمع ٠‏ ومتى حدث العطب فى خلايا المخ لبذا السبب أستصال 
على المخ أن يود ى دورته الاية ويقول المستر فرود بأن المرء يفقد قوة الحكم أو التتبيء 
أو القياس وتكون أحكاءه على الاشيا" معكوسة ( شرح علم النفس للستر فرود صفحة 1/81 


النظرية الثائية قال بها الاستاذ د يكسونمان ومستر برند فى كتابهما تعلل هذه 
الدظرية طلة التأغير طى المع يسبب أصايات العين والاذن والغم يما هو مقرر طبيا فين 
أن الطفل وهو فى د ور التكوين.فى الؤحم ريكون سنه وأعساب عبنه وأذانه وفمه قطغة واحدة 
وبالنمو الك رهجى تنفضل هذه الاحزاء بقدر ما بينبا من مسافات ولكتها لاتزال متصلة 
فى الطبيعة والوظيقة بحكم التكوين وقد تأيد رهذا الرأى بظهور الامراض التى يصاب يبا 
المخ على العين متلا وتزول عنها اذا برى"المخ منبا ٠‏ وأستتتجوا من ذلك بأن كل 
أصابة فى هذه الاجزاء لابد أن ينأش المخ لاتصاله يبا ٠»‏ 


من روائع الرافعات . , . 3 ما 
مو . 9 ١‏ 0 
ننيجة هدا التاثير 
وو 0 يي : 

يظبر هذا التأثير بخوعمن الجنون يسمن البارتويا أو الجنون الاعتقادات الهذيانية 
وقد جا؟ فى كتا ب الطب الشرعى للد كتور سدنى سمث وعيد الحميد بك عامر فى صفحة 274 
يعض مظاهر هذ! الجئون ومن الحظ نراها تتغق كثيرا مع من أظهره التحقيق مع الفاسناول 
فترى فيه الاعتداء بالنفش وسوعة التأثر وسو" الظن لير ٠‏ ويقول الشراح بأن التعذيب . 
يثير هذا النوعمن الجتون فتكثر منه الشاكايات للملك والوزرا" والمقامات العليا ٠‏ وهذا 
م رأيناه فى تصرف الفلال فى الحادث المنطزح أمامكم 1 

فبواذ! مبئون الى هذا الحد ٠‏ وهذا ما حدى به الى سلوكه سبيل الشكوى على 
هذا النحو وحضراتكم من حماه القانون تحاسبون شخصا على مالم يرده اراد اةكاطة :من 
هنذا يطلب الغغران لما ظبر به من مظهر غيرلائق بالعقلا" ٠‏ | 


الشرط الئالت زوال العدول 


هبوا با حضرات الستشارين بأنكم اعتقد تم بأن المتهم كانت لد يه نيه القتل وأن ,ما 
. أنا#لذعمل من المسدس ومن وصفه أياه حسبمائارفى الاوراق هو بدءفى التتفيذ يؤدى الى 
هذه النية ولكتكم وجد تموه فى اللحظة. الا خيرة واقفا يمد زراعه والمسد س فى راحة يده دون 
أن يطلقه » هناك تتطلب العدالة الشفوفة بالناس وبالمجموع لا تعاقبوا مثل هذا التهم 
لافتراض د وله انتراضا حتح يقوم الاشبات من جاتب النيابة يزاول هذا العد ول أو يدول 
المتبم عن العدول ٠‏ ولقد ظل السدس طى راجة اليد برئة حدث بسعادة العزبيى 
باشا أن يقرر أن المتهم ما كان ينوى فننى هذه اللحظة ضررا ولا يكن أن يفيم .ن هذ | 
الوضع ارادة الضرر فبو اذا فى حالة العدول عن الجرهة والى هنا يقف العقاب بعييه! عن 
الجانى : تبتعد نقمة القوائين عن ايذ!؟ هذا الشخص العد ول بسر" وهى تعتقد بأنسه 
38 النامى بالمكافأة حيت تمكن من كبح الشر والرجوعن الخطيئة وطالما لم يقم الدليل 
على أنه رجع عن هذا العد ول فهو برى“كمن لم يأت بشيوج تبأمياهء 

مبدأ سام كان أساسه الاول احترام التوية وفتح 0 الشر وفقا لاقام 
الدين وقد هلل به علماء الاجتما علانه فيه تشجيع عن العد ول عن الجرم والبعد عن الايرًا' 
واستقبله ما" القانون بالبشر والسرور لاي من مصالح العدالة"أن يوقي الاجبسوام لان . 
يعاقب المجرم 4 


كذ عجان ف عام المعصر مقس زر بنرك («مى اليقة أنه سحن 
صالح المجتمع أن بعضنالطرق عن الاعمال التى تتنفذ معبها بالجريمة وذ لك لاتغا“ الشبسر 
الذى سيحصل لاالشر الذى سبق أن ثم فاذ١‏ تقرر عقاب بد * التتفيذ فى كلى الاحوال فسان 
ذلك يدفع المجرم الى تتفيذ الجريمة وتتفيذ تامسا ) 


٠ 14‏ العدد الإولا والثاتى ‏ السبلة الشتون 


بالعوول قن قز اكملنا» آعى عدن لوكاق الوافج اليه منبيا حنود ا ا#الكرية بي 

أو سببا آخر كالخوف من'العقاب أو من عدم التنجاح فى مشروعة الجنائى ولتد جاء فى كتاب 

صفحة 48 حكاية نقلها عن جاروفاواتي به فى تجنائياته هى أن رجلا فى احد 

القرنى حقد على رجل آخر فنوى قتله وصمم على هذه النية فتربص له وهيأ له بند قية وانتظسر 
قو الى تان تيجب اق بتر أناقد + وماد م اكتري ولف ةالوو نل كر جاتن سينا 6 أن 
عقوبة الاعد ام قد أعيدت فوقفت فجأة وعاد اد راجّة ولم يعتبر فعلة شروها معاقبا علية ٠.٠‏ 


وقد يكون العد ول أو أيضا نحت السعة من تفلهة مدوم الجرينة وقد أراد وا مثلا 
لذ لك عدم اعتبارة سا رقا أو شارعا فى سرقةٌ من صمم طلى ارتكاب الجريمة فصلق الجدار 
ود خل الغرفة وضع يدة على المال الاأنة تحقق أن ن القيمة ضئيلة فونسع النقود مكانها و ل, 
عن السرقة ه 


وقد أجمل جارو كل جدل ه الثراى ف عبارة وردث فى شرحة المختصر صفحة ١5©‏ ؟+ 


ولايقالى بن هتنا! العند ول يتصل بافعل الخارع عن الأزادة قن عرقه الْسَليَاء ا 
1 يمنع مبا شرة امام التتفيذ م ما وقد وضع المسداس عل راحد اليد برفه من تلا ء تقشسة 
انام 
وتنؤة مساك به وان يمكته فى اتلحظة أن يطلق السدس ولكتد لم يطلق ثم جاء بعد ذلك 
اقيق “لي كان بعيد ا عن العدول لايشو به ولايضيع من جلاله ويجب أن يستفيك به المنوم 


ويكون القيض عليه من باب تحصيل الحاضل أو القب على مخلوق برى ٠ ٠‏ 


عابلا عنها وهذ! ما أراده العلماء من وجوب توفر الاتصال بين سلسلة أعمال الب.؟ فنى 
بارجحية العد ول فيو يعتبر عد ولامستمرأ نبائيا حتى تقد م النياية اشبات العكن ٠‏ 


ولقد أخذت محكمة جنايات مصر ببذ! المبدأ فى حكمبا الصادرفى 51 ابزيل سنة 
1 ؟١‏ وقالت عن المتم وقد وجد وافقا وبيده آله الغد ز#العتيم والحالة هذه أن ن لم 


١‏ يكن 58 عدا ل فعلا عن قصده الجنائى فائه. على الاقل كان أما مه مجال واسطلهد ول ولسم 
تقدم !لنيابة د ليلا قاطعا على أن المتبم ترك نبائيا نية العد ول عن ارتكاب الجريمية 


بقية الجرائم وقد )| عال فى تحبيك الراك و ١‏ 


من روائع ١إرالمعات‏ . الملا 


الاخذ يه ( يراجخ الحكم ١‏ مكل نا يان سسا بالحكم حرفيا 

وهذا هو الزأى المحبح فى باب اليرقات والقياس عليبا فى جرائم القل لانه يجب 
التمييز بين نفسية ذ الجاني فى السرقة ونفسية الجانى فى القتل فانه بقد رما يقترب الى 
غريمه بقد ر مأ يشند العراك بين ضميرة وبين نفسه الامارة بالشر وقد يصل وحِها 00 
: أخشمهنفيقوم الرلجروتحول بجا الجر لياط ااه من يده وهذاه حكمة 'لتشرينع - 
أراد الممتشس سم في أن يترك للجرم أوسع فرصة للتوبة والند م.والعد ول عن اه 
هذا مراعاة لعلف عاط قل اعد بنظرية النيابة لترئيب على ذ لك دف المجرم الى 
اليأس وقواه طى !تمام جريمته وتغفويت الغرض الاسمى الذى أراده التانون لامجتمع ٠‏ 


تعلة النائب العامعا ١‏ [ 

ْ سا م 

٠ 8 056] 0 

ولقه آران الاب العام آن حولي قن لاجد ره قنع فضا ولةي الو فل آي" 
نتمسك به ولنا على تقد الملاحظات الانية: - 

أ ما لاحذله ط ى تعليق سعادة الاب لطن الح الل وله أن جيه 


من غير عدخل أية ارأدة أجنبية سه ٠‏ 


وهو بهذا 5 الحكم يضع عب؟ ائبات العد ول على عاتق المتهه ٠‏ مبع أنى 
حسبما فبمت الحكم ألاحظ فيه أن يفرض العد ول من المتبم فرضا ويحمل النيابة عب" أثيات 
زوال ذلك العدول ‏ وهذا يستفاد من قول الحكم (.فائه على الاقل كان أمامه مجال واسع 
لتعد ول ولم تقدم النيابة دليلا قاطعا على أن المتيم ترك نبائيا العدول ) 


أما عن نقد :الحم فتتلخص المطاعن فيه فيما يلى : 
١ (‏ )أن نظرية العدول لايجب تطبيقبا الافى 0 لركتية ه اليد" فسى 
التنفيذ ونية ارتكاب الجريمة وكان الشروع فى مظهرة و مع اليد * فسنى 
التتفيذ ويجعل العد ول أمرا يتعلق بالعقوبة لابتكوين 1 
وهذا مرد ود علية بأمرين ( الاول.) أن فى هذا ل 
اللشروعالذى يقول بوجوب توفر زوال العد ول مع الركتين الآخرين لنكوين جريمة الشسروع 
وهذا ما قال به جارو فى ضفحة ١51‏ نبذة 1ه الشروعالقانونى يتكون من عتصري بن 
وظرف ملابس للب ا : عنصر مادى هوالبد* فى التتفيذ وعنصر معنوى هوالنية : والظرفا 
الملابي هو عدم وجود العد ول ومجموعالعنصرين والظرف الملابس يكون الشروع: والشاني 
أنه لايكون مفهوما اغماء من عدل بعد أن قام بعمل بق أصال العقية نون امنا" ين عير 


ان ْ ' السدد الاول؟ والثاتي ب ا#اسستة ا ١‏ 
قبل أن يثى شيئا من هذه الاعمال ٠‏ الاخير احق بالاعناء قير مك 0-6 

ب أن سعادة النائب يقصد العد ول ؟صعة للشروعالكامل مع أن العد ول فى الواقع 
هو صغة للبد' فى التتفيث وهذا! مأخوذ من ثقس نص المادة ولعل قواطض الاعرات شاعنا 
على تأبيذ هذا الاستتتاج لان عيارة اوقف تتفي دوحاب أثره » ع ببجماتان 'وردثان بعسد 
نكرة ؛ » * بد تي التتفيذ * هو المقدود بالعدول أو عدم العد ول عنه * 

 *‏ ويقول يأن العبرة»باليغذ ول 'بالفغل لاحتمال العد ول أو امكانه فقط ‏ ويستتد 
فى الك على أ. ن العبرة فى عدم العبقاب طلى الشروعبالعدل الفعلى * فعلى 3 لك يجب 
أن يكون. العدول الفغلى هوالتاتعفقط ٠‏ ' 

٠‏ وفى هذا تشببهع لبد * التتفيذ 0 500 بأعتباره صفة للشروع 
ذون أعتباره وصفا للبد؟ فقط * معأن ! ظلوية الحد يئة التى يقول بها جارو تقرر أن مع 
البد* فى التعفيذ يجب توفز زوال العد ول و هالعدول كرش فن اليد * اذا ظببرت طلائم 
ذلك من م ولايمكن بئا“ على هذه النظوية أن ينفذ امكان العدول, طالما البد» 


لم يظبئ بأى عمل: ٠‏ 


أطا عن ملاحظة النائبٌ طى الحكم فيما يتعلق بما ذهب اليه من بحث تفيسية: 
0 0900 لتضضة الانسان والخوف من أغتياله والتقريق بين ذ لك وبيبن 
اغتيآل الشيى" أو المادة:بخلاف ما قال به التائب فهو يجعل الخوف من المادة واختلاسها 
أكبر فى نش من أخيال اام لاتقول يه الطبيعة البشريه ٠‏ 

3 اي 5 

أما 5507 الناس فقد بق أن ن قلنا هذه النظرية وأنها ما اد خلتةا 5 

لاملاح 0 رأينا ٠‏ 
فالحكم ان سليم حكيم لايثموبه دوعق مع احدث نظريات القانون فبسى 

الشروع وهو ما شرغب فى أن 0 استاخد به ابقاقا للقانون وماثنهبت اليه أرأء الشراح 


 ةمااخلا‎ 


يه ترات الستعارج 5 
لقد: شا'ت لكم القضية أن تروا بأعيئكم صورة من صور الحياة البائسة يائسة بفعل الطبيعة 
غييا ومن جور الزمان عليبا وقد جاءت لكم هذه الئفس تطلب نورا وتطلب خلاصا دفلا 
تجعلوتها يائسة يحكككم بل ام - 
.هى تطلب الحياة وترغب فى الحيش:ولاأدل على ذ لك مما قد مه التحقيق اليكم مسن 
علائم هذه الحياة ٠٠٠‏ عثر سغادة النائب العام فى مفكرةالمتهم طى صحيفة يوم 5 ماأيو.. 
سئة ١391‏ وهويوم الحادث ٠‏ وجد وردة حمراء زابلة » كان المتهم يستتشق عبيرها 
. ويسشمع لقولها صبح هذا اليوم والوردة الحمرا* كما يقول هوجر شاعر الفرنسيين هى معمى ' 
الحب والحياه فبو فى هذا اليوم تشع من ورد حب الحياة وحياة الهْب ٠‏ فان ذهبيب 


من روائع المراغعات مر ,م . 


3 


ليقايل رئيس الوزارة وورد 5 الحياة فى جيبه فهونانما ذ هب ليطلب الحياة ليطلسب 
الخلاص لاليزهق روحا ل شرا : كأنى به يرب فى أ بقول ماقالت مدام لال 
"فارج لرئيس جمهورية فرئسا تطلب منه انصافا ‏ مولاى : لقد يست اثنى عشسره 
غاما من عد الة اليشر ولكتى اليوم وقلب فرئسا يخفق من قلبك التس اليك يا مسولاى 
تايلا من 'الشس لحياتى ورعاية سامية لمحنقى ٠٠٠‏ لسث التس حرية السسعادة 


ولكنى التمس يامولاى القدرة على تمشيل ضميرى فى كل عمل من أعمال سسياتى وبالوسيلة 


الى كسب سموك الى قضية براءتى والى اغتتام ومطف الله على نلفر حقى ويقول معيك 
وهى تخاطب قفاحبا انتم ممثلو العدالة الاهلية على الارض فتتازلوا يبدا الوشف 
7 الحكم بينى وبين الوقيعه +٠٠‏ ان الحقيقة تجيبند ا“ القضاة وفى وسعبا 

ن تحمل الوقائع على تأييدى ولقد صحت نحوكم لا لايلمس شان 0 فرنسا 
3-7 العبد ولسوفب اشيزى: ولسوف انقذ وسيكون العرفان < خلة أمام حد يثى . 


لصتم اخمصيمد اح اماس 


:دفاع الاستاذ محمد عرفى 


أمام محكمة الجنايات ٠‏ 


لدولة صد قى باشا ياحدرات الستشارين خطورع وللمتهم أيفنا آد ميمه" 
فانهما اثتان ‏ كانسانين يعيشان فى هذا البلد متعادلان وهما الآأن فى 
ميان العد الة فلا تثقل احدى الكفتين أو تخف وقد شهدم حضراتكم الثاتلب 
العام وهو معروف بالبلاذة والفصاحة وأخوف ما اخافه أن يتملك مشاعركم ويستحوذ 


على ظنوئكم بحيث تبد و الامور فى عيونكم حقائق لاتتقض وسترون حضراتكم عند التعرض 


للشهود على صورة تفصجيلية الكثير من التتاقض الجوهرى فى صميم الموضوع والكشير 


وانتقل الاستال بعد ذلك ال ا من تضييق_ 
تيجال البولين عأيه وطلب أن يجعل من النيابه. والقضا* حكما بيند ربين البزلييسس” 
وطل سيب اكتسلجده_البرليس وتضييقه ليه الى انضيامه الى اتحاد نقابات العمال 

' الذى يرأسه 0 متكرتير النقابة الطباة وذ كر للمحكمة واقعة سقوط 
باب ثلاجة بمحل جروبى على رأس المتبيي د فعتين واصابته با لنخريرومعا لجتة منسه 
بالكي بالنار واصابته بالعمى منه واستخلص من ذلك أن«ظية المتهم خليتسط من _ 
علم غير تاظع وهوس اساسه كتب التعاويذ وأنه يحتاج الى طبيب لمعالجت لا الى, 


قاض ينظر فى. أمِره ف 


كا 2 الحدد الأول وآلثاتى ‏ السسنة الستون , 
ش المترم والشريف عياس حليم 


وتكلم الاستاذ عن حضرة الشريف عياس. حليم ققال انه من العائلة المالكبة 
وقد مد يده للعمال فانطووا تحت لوائه ولم يكن لعامل من العمال اية ميول حربية 
ولم ينضم احدا منهم الى الاتداد تحت هذه العقيده ٠‏ 00 


الرئين ب ومن ادعي هذه الد عوى 

الدفاع ‏ الشرية ف عباس حليم له جز؟ ضدم فى التحقيق وأريجو من أن المحكية ' 
أن تتتركتى حي اول د اي 1 

الرئيس ‏ اتفضل وهل اوفك احد! عن دفاعك 

وتكلم الاستاذل بعد. ذلك على انذار التشرد اد سياد و اي 
وضبا عالخطايات التى قيل ان المتبم كان قد ارسلبا لصد قى باشا وتاقشتعه 

؟ المحكمه فى ذ لك ثم اتتقل بالكلام الى مسألة المراقية وقالت المحكمه ان رج بال ٠‏ 

البوليس كانوا يراقيون دون ان يظبروا له ثم تعرض الد فا عبعد ذلك وناقش شبادة 
الشيود ٠‏ 1 

شم ختم دافاءه قائسلا 

ياحضرات المستشارين 

اتى اناشد كم وقد انتبيت من دفاعى أن تأخذ وا بدفا عالمتهم وتقضوا ببراءته 
ولا يفوتكم ان تد ونوا فى حكمكم مايصبوا اليه المتبم وهو ان البوليس قد تعمسف 
معه وتغلغل فى اضطهاته وان البوليس كان السبب فى هذه المهزلة ي 


اا 000ص 


النائتٍ العام على ماحياه به فى مرافعته وتكلم عن انتدايه من ةبق المحامين 
للمرافعة فى هذه القضيه وقال انه سيتصر دفاعه على وقائع الد عوى وعقيدة الشهود 
ونفسية المتهم وقد وصف عقيد ة الشسيود بانها قامت على الظن والاستتتاج والموقف 


الذى وجد فيه المتيم وأخذ يضرب للمحكمه أمثالا من نظرية المد رسة الايطاليه. 


الحديئة وهى والبحث والنذلر وراء عقلية المجرم وسوابقه والوسط الذى نشأ فيه 
لاستحلاص نيته ودب راسة فاعل الجريمه من جبة حالته العامه ونفسيته وتاريخسه 
واد وار حياته ٠‏ 


وقال أن حياة المتهم العامة تستدعى وحدها النظرء هل هى حالة 
طبيعية أو حالة انسان بسيط وانه مما قاله علماء النعس ان الروح المشبعة بالاجرام 
والتصميم على القتل تتطلب شخصا رزينا عاقلا لاسقساطا كتير الحركه كالمتهيسسم 
قال أن عقن لمعيو ماله كبر لسك ماله للغر ولاق الوط السدى ونا 
فيه وسطا اجراميا وعائلته هادئه وادعة خد مت اصحاب العرش فى مصر ولم يشبد 
اعلا -بلق النتهم كانه اله فول بناضة تسح أن يكال اية من الكل لعرد شين 
فى نفسه الى أن قال : واخيرا اختم دفاعى بأن اذكر حضراتكم ان المتهم امانة 
فى عنقكم وود يعة فى ذ متكم وان !لقطر كله ينتظر كلمة الحق تخرج من افواهكم 
وكلنا ثقة بان الحق سينتعر على يدد يكم مادام عى مصر قضاة ولبذا اصمم طسسسى 
طلب البرا“ة ٠‏ : 


0 ا 3 0 . هو هه ال 
ل ان انتهت المرافعات وجبت المحكمه للمتبم الاسئلة الاق | | .| 
المحكمه ‏ انث يا محمد لما سألك حضرة تاضى الاحاله عن التيمة قلت ان لك 
شريكا كان يريد منك نسف البرلمان وقلت انك ستفصح عن هذا 
الشريك امام محكمة الجنايات ٠‏ 
المتبم ‏ سأقول كل ده في المرافعة , 
. المحكد ‏ اذا كنت عاوز تجاوب جاوب والمحكمة لاتجبرك على الاحابة ‏ 
المحكمه ‏ اذا منك هو اللى قال لك تقتل صد تى بات 
' المتهم ‏ تال لى لكن لم استطع 
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العدد الاول والثائنى ل المسنة الستون 
البعم يكن لكن ابناضى نبا لله لم ييل هلاة + 
المحكه . بدنا شعرف عتصد بشريكك من 0 ٠‏ 
المتهم ‏ مخى شريكى 
المحكمه ‏ كتت وقتها تفكرز فى قتل صد قى باش" 
المتيم الاسكله حرجة ليه 'كده 
المحكمه . احنا تسألك نوز يتجاوب جاوب وها هو القانون 
ال اه تقصد من عبارتك الماضيه 
العتبم - مخى ولكن لم اقتل 
المتبم. افكر من المصايب الاى جابها لى صفى باشا وثى قال لى كده وانا 
المحكمه . سيق انك ذ هبت فى الاحقال الذى اقيم لصدقى باشا قبل سفره 
المتيم ‏ ايوه ووفقثت علد باب سبرد 
المحكمه ب وكتت ذاهيا لذى عرض 
0 اللى كنت عاوز ا قن المحطه كنت عاوز اعملباهتساك 


اليد الوم ب ولوق عار 


المحكية ‏ وين الذى مشعتك 

المتبم ‏ لقيت عدا د البوليس شويه 

المحكمه ‏ مش كان هناك اسبل لك 

المتهم ‏ انا عاوز اءمل حاجه كبيرة طشان علانانا اتى الا 5ك : عساوز 
“اعمل لوكنت شجرها كنت اعيل ‏ 20307 0 

المحكمه 000 ل انك 0 شبد فى هذا اليوم 


المدكيه ‏ نحن انتبينا من سماعاقوالك فبل لك اقوال الخرى تريد ابداءها 

المتيم ‏ عاوز اقول المرافعه بتاعتى 

المحكمه . مرافعية أيه : 

المتبم ‏ مرافعة حضرتها وانا فى السجن وكتبتها فى ١8‏ صفحه تحيوا اقدمبا 
وانا مطمئن لكم 


من روائع 1إرائعات . 


باسم صاحب الللالت فؤاد الأول ملك مصر 


الشكلة علنا تحت رياسة حضرة صاحب العرْة محمد نور بك 0 


وحضهر حضرات حا حبى العزة محمد تحيب سالم بك : وابراهيم ثروت بك ”' 
مستشارين بمحكمة اسكناف مصر الاهليه » وحضرة عا لجر محمد لبيب عطية 
له انانب الفبوس : 

وعلى مدت أحد اقتدى كاتب المحكمه » . 


أصٌدرت الحكم الاق 


فى قضية الذيابة العموميه رقم ١ 81١‏ الا زيكيه سنة ١177‏ المقيدة بالجدول 

الكلى برقم ١/5‏ سنة ١57‏ بتاريخ ١95‏ يوليو سنة ١577‏ 
صد 

محمد على الغلال الشمير بسلدئان عمره 107 سئه وصنأاعته طاه وسكنه القاهسيره 
ومولود با 

وحسشر للد فا ععنه حضرات الاساتد ة محمد عرفه وبسطا شكرى ومهدى الد يوانى 

بعك سمأ عأمر الاحاله وطلبات النيايه العموميه واقوال المتهم وشهادة الشهود 
والمرافعة والاطلاع على الاوراق وسرد وقائع الد عوئ والمداولة قانونا ٠‏ ش 

حيث ان الدفا ععن المتبم نفى تبدة الشروعفى القتل عنه بقوله أن.نيْة القصل 
غير متوفرة م د ا ب ا م بالفجفلة لوكا لديم 
الروابه لان ليه مايه مب ل أن يدم ببذء اليه قد 0 
الور م ا راحة يده بشكل من بريد 
أن يتقدم به الى ب ولة رئيس الوزرا' معتمدا فى ذلك على شسهادة بعض الشبسود 
وفوق ذ لك أن الاعمال التى وقعت من المتهم فعلا لاتكون البدء فى التنفيذ الى 


السدد الأول والثاني ل المسنة الشستون 
يكون الشروع المعاقب عليه وأوضح الخلافات التى وقعت بين أقوال الشبود ؤاراد 
أن يتخذ من هذه الخلاقات تكأة يصل بها الى أن أقوال هوكلا* الشهود لسم 
يكن أساسا الروءية واتما الاستنتاج وقال فى صدد شهادة محمد حسينيك 
فى نه.اية مرافعته أن شنهاد ته .محوطة بالشك وأنه مد فوع اليا بحماس الحاد شب 
وأنه لايميز الاشيا* الا على بعك بضع سدتيمترات وطلب الكشف عليه للتحقيق مسن 
ذلك لانه شخصيا يعرف فيه هذه الصفة من المغر - 


وكيك ان التانين فلغي لاقت نفية الى الباناو ةكين #استحدون 
العقوبات بأنه هو اليد * فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف 
ارخا اف اسيك اويل لارام النايل فيها وذكرت الماده المذ كورتأخضه . 
لايعتبر شرو فى اللجناية أو الجنحه مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعصمال 
الميرية: للق 1 اا ا اناا 


وحيث أنه يوكخذ من هذا التعريف صراحة أنه لكى يكون الشروع فسى القتل 
المنسوب الى المتهم معاقبا عليه يجب توفر الاركان الثلاثة الاتيه : 


أولا ‏ قبام نية ارتكاب الجناية أى نية القتل لدرى المتهم ٠‏ 

ثائيا ‏ أن يكون قد قام بفعل يقصد تنفيذ هذه النية ٠‏ 

ثالنا ‏ أن يكون هذا القعل أوقف أوخاب أثره بسبب خارج عن ارادة المثهم 

وحيث أن نية القتل تابنة عند المتهم من وقائع الد.عوى السالف شرحبيا ' 
فانه لما مثل أمام حضرة قاصى -الاحاله بجلسة ١٠١‏ يونية سئة ١573‏ ولم يكن 
قد حضر المحاميان عنه يعد وانا قد أرسلا فى طلب التأجيل للاستعداد رغب 
المتهم فى أن يد افع عن. نفسه فلما سكل عن التهمة ثال ان له شريكا وأنه سيقول 
لم محكمه الجنايات ولما انتبى الناعب العام مرافعته التى كان قد حضسر 

فى أثتائها الاستاذان محمد 2 وميدى الد يوائى محاميا من و النكيم انيدي 
المتهم مباشرة أنه يترافع بنفسه وأخرج أوراقا من جيبه وأخذ فى تلاوتها وقال 
أن عنده الكفاءة ليد افع عن نفسو وعن العمال أمام أكبر محكمة نى مصر شم قال 
موجها كلامه الى حضرة قاضىالاجاله ( انا أعترف أن لى شريكا حرضتى لدان 


امن روائع اإراقعلك ٠.‏ 6 . 

أل هس صد قى باشا وعاوز انى 0 عن امس عي ل فين 
محمة الجنايات ) وأصر على ذ لك لما حاول حضرة قامضى الإحاله أن يعرف 
ننه اسم ذلك الشريك واشقرط لذ كر اسم الشريك أمام المحكمه أن .سمع مرافعه 
أولا فلما ترافع المحاميان عنه ويانت له وجبة الدفا عالتى اتخذها المدافعان 
عته من حيث الوقائع والقانون وطلب التقرير بان لاوجه لاقامة الد عوى واحتياطيا 
عرض المتهم على طبيب مستشفى الامراض العقلية وسآأله حضرة قاضى الاحالسه. 
عن رأيه فى كلام حضرتى المحامين قال كويس خالص وأنا شريكى هو مخى الذى. 
حرقتوه وكان ابينر وبقى زى. البن . » ٠‏ ومن اطلاعالمحكمه على تفصيلات الوقائع 
السابقة بحسب الترتيب المذ كور فى محضر جلس ة حضرة قاضى الاحالة باندت 
لمجكمه نيته فى القتل وأتضح أنه كان جاد! فى قوله أن له شريكا حرضه علملسى 
قتل د ولة صدفى باشا فلما فهم من أقوال الدفاععنه أنه قد يخلص منالتهبمه 
قال من تلقاء نفسه أن شريكه هو مخه وأراد ببذا القول التراجع عن ذكر اسم 
الشريك وقد امترف أمام المحكمه بصد ور هذه الاقوال منه أمام حضرة قاضي الاحالة 
وأ صر على أن شريكه هو مخه فلا ناقشته المحكمه فى تغبم معنى هذه العبارة 

وهل مد اها أنه فكر نعلا فى قثل د ولةسفاعن بها قال :هذه أسكلة مسرجنة 


فأفبدته المحكمه أنه حر فى الاجاية أو عد مبافقال أنه فكر فى قتل صد فى باشا 


من المصائب التى أنت له ولكنه لم يطاوععقله ٠‏ 


وحيث أنه من مجموع هذاه الاقوال وسوا؟ أكان له 2 يك حرضه على الفسصل 
أو أنه فكر فيه من طقاء نفسبه فان نية القتل متوثرة.لديه يويد توفر هذه النية 


' لديه اعترافهبأنه ذهب فى اليوم السايق ليوم الحادئة أمام فندق شس سيرد 


وهو يخفى السد س معمرا فى حزابه للغرض الذى بدا عى أنه ذهب من أجله 
للمحطه يوم الحادثه ثم ذ هابه صباح يوم اأحاد بثهالى المحطة مسلحا بمسسم لاس 
صالح للاستعمال ومحشو بالرضخاص ومعد للاطلاق وترصد فى البوفيه الى 
أن سمع حركة قد وم د ولة صد فى يائنا فا قترب من مكان مرورة حتى اذا ماد شل 
د ولته فى الساحه الداخليه للمحطلة بين صفى البوليس والمود عين أ قكتمسم 
المتبم الصفوف واتجة نحو دولة صدقى باشًا ويداه ممتدان ويحمل فى اليصنى 
المسد س وفوهته متجبه تحو د ولتد وسو يغفى المسدس بجريدة وضعها فوق 
يديه وهذه الوقاعع لاتد عمجالا للثشك فى توفر نية القتل عند المتهم الى حين 
ضيطه وهى فى الوقت نفسه تكذ به فيما رَعمه من أند لم يطاوع عقله فى تنفي د 
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114. المدد الآول والثاتى ‏ -السبئة السسكون 


ياشا ويبث شكواه .اليه قهو دفا عظاهر البطللان لايسلم به'العقل. ولاتصد"م .7 * 
التيكه أن ا اليه الناتاءمن أن كلية لضم شرها سي وان ل سداك 
لبذا السبب فهو من لفغو التول ولا تلفت اليه المحكمه لانبا لاحظت المتهيم 
طول مدة المحاكمة وفى.مناقشات المحقق له فى التحثيق فتحققت أنه رجل متمتع 
بكل قواه العقليه وحاضر البد يوه وى شى" من الذكا* وائما هو متشبع بفكسسرة 
تملكته وهو مبد أ الدفاععن العبغال فلا مهل اذن للكشق على المتهم كما طلب 
الذفاعولا الى تجقيق حادثتى الثلاجه للسيب المذكور ٠‏ أما استد لال الدقاع 
بأن وضع ا لمند سرئى راحة يد المتهم ينفى نية القئل فليس'فضلا عن أن أظب 
الشهود .شبد وا بأن المتهم كان فى استطاعته فى أى وقت والمسد س موضوع فى 
يده على هذا الشكل أن يعمل, حركة تصويب يغاية السرءه ويطلق الرصاص فان' 
معبظمهم قد قرر هجوم عن المتبم بأنه كان هجوم معتد يريذ اخفا' نية 
الاعتداء لاد خول متظلم والمحكيه على تل حالة ترى أن الشهود وان اختلفوا 
نوعا مافى تصوير احساك المت.م المسدس الا ان هذه الاإخلافات ميث ها أن :: 
الحاندفة حصلت مفاجأة وبسرية البرق فام يكن لد يهم وهم فى دهشة هنا 
الحادث متسع لملاحظة كل الحركات التى وقعت من المتيم وهى لزتأتير لبا 
على جوهر الموضوع ولذ لك ترى المحكته أن تعتمد على شبادة محمد حسنين 

0 بك لانه فى تصويره تفصيلات“الواقمه كان أقريهم الى‎ ٠ 
الى الانقضاض عليه والقبِضٍ على ن راعيه وانترًا عالمسدس من يديه وهل دا‎ 
الشاهد قدا صور الواقعة يأن المتبم كآن ماد! يدبه الا الامام بمحاذاة الشدى‎ 
ينحفيها بالجريه وآ مافوط عند ين ند اليكيم وومةه ديه لع ا‎ 
دؤلة رفن مولن لون أن حراش الدقاعطن نطو هف لاع بأد اقرف‎ 
الأشيا» الانطن نمع بيسرت أنه يعرف فيور عد المطفة حو لسر فالسدة‎ 
من باب القاء القول على عواهنه تكذ به حقيقة الواقع لان مسمد حسين بك‎ 
رأى السهم يل بعت لات امثار وسور أسرعاليه يود اهم روطلا ه الفلا مشيية‎ 
مع ماصحبها من اتتزاغ اتسلاح من يق المشييم د ليل على أنه رأى بغير شك‎ 
ماقرره فى شهاد ع فضلا عن أن هذا الشاهد كانشايطا من ضباط البوليسس‎ 
كه حيات العملية وتدرج فى وظيفته الى أن وصل الى اعلى الد رجات‎ 


' من روائع المرزالقمات ... 2 0 2 155 
فانه ماكان معكتا ان يعين فى هذه الوظائف التى تسطزم جدة التظر السسى 
أن قال : وحيث انه من كل ماتقدم قد ثبت للسحكمه أن نية القتل متوفرة عسل 
المتهم بغير شك 


وحيث انه فيما يختص بالركن الثانى فان الماده 42 من تائون العقوبسات 
المصرى التى عرفت الشروعالمعاقب طيه قانونا لم تشقره. أن يون العمل الذى 
بدأه فى تنفيذه بقصد ارنكاب اللجناية. عمل من الاعمال المكوتة للجنايةتفسبا 
وائما عبارة المادة تسظرم أن يكون ذ لك العمل مئديا فورا ومباشرة الى 
. ارتكا ب اللنجاية والا يكون اا خلا ضمن الاعمال التحضيريه لها بل يجسب أن 
يكون قد ارتقى الى حد التفكير فى الجناية والاستعداد لها ولم يشترط شرح 
.انون العقوبات فى تخسير هذا العمل أكثر مما ذكر * 


وحيث أن النيابة العمومية صورت الواقعة بأمرين : ( الاول ) أن المتنم 
لما اقتحم الصغيف ود خل مماحما دولة صدقٌ . باشاتالسدس معمرا أطلق 
مسد سه ولم ينطلق المقذ وف مستد لم توحوب الاشعام الذى شوهد طسب 
كنسولة الرصاصة الت . كانثف ساقيه السدم تحت الزئاد *والثائى أن ب 
هجوم المتهم طىالمجتى طيه بالشكل الذى سبق «صنه فى الوقائع وان.لم 
يحصل الاطلاق هو بذاته من الاءمال التى نكون الشروعفى القتل المعاقب طيه 


وحيث انه فيما يختص بالامر الاول. في هذا التصوير فانه من الجائرٌ أن يكو ن 
قد حصل على الاطلاق ولم ينطلق المتذوف وهونى هذه الماله مكون للف روع 
فى القثل من غير نزا ع ولكن هذا أمر ير متطوع به كما ظهر.ن لك من تقرير الطبيعب 
الشرغى ومئاقشته ولذ لك لايمكن اتناذ هنذا الامر وحده دليلا على ثبوت التيمه 
على المتهم أما فيما يختص بالامر الثائى من تصوير الواقغة فان الثابت المحكمه 
ممأن كر بياته فى الوقاعع أن المتهم قد ذبث بوفر ئية القتل لديه للاسياب السابق 
ايضاحها ال قن حضر الى المحطه بس.ءر صالح للاستعمال وحشو بالرصاص 
ومعد للاطلاق وبمجرد أن علم بقدوم د ولذ السجني عليه الى المحطه من التصفيق 


المدد الاوا. والثتى ل المتكئة الستون 
الْذى سمعه خارجها قام من مكانه فى البوفيه بداشل المدطه واتترب من طريق 
مروز د ولته وأخرج مسد سه من حزامه.وأمسكه بيده اليمنى وأشفاه عن أعين : 
التاس بجريد دٌ معه فلما أن د خل د ولنه وسار فى طريَقه الى القطار اقتسلم 
المتهم صفوف الجمبور والعساكر وواجه د ولته فى الفضاء الذى كان بين الصفوف 
مادا يديه بالمسدس وهو يخفبه على الحالة السابقة وفوهته بوجبة الى دولة 


' المجنى طيه بحيث كان من الميسور له أن يحرك يده بالمددس حركة التصويب 


والاطلاق بأسرعمايمكن فر.سيي البد ف كل .هذه الاعمال بلا تنك لسصفيق 
جناية القتل التئ انتواها المتهم ومكونة للشروعفية: بل هى الانموذج الصحيع 
للشروعفى ارتكاب تجريمة القتل أما ماقيل من أن المتبم كانت لديه الغرصه لاطلاق 
المسدس قبل مل اهمته ولم يفعل فيو أن صح بيرجع الى تتد ير المتهم للفرصته 
المناسبة لاعابة المرس وأما : اللظاهرة الى تظاهر بنها المتهم.وقت الحاد شه 
من حيث اخفاء يديه بالمسدس تحث الجريده وصياتحه بأن لد يه مظلمة وشكواه من 
ند نيس أسمه قكلها طرق استعلما لابعادانشببه عن نقسه يصل الى المكان الذى 
يراه مناسبا للاطلاق بحيث يصيب المرمى. ٠‏ . 


وحيث انه فيما يختص. بالركن الثالث أى عد م اتمام الجريمه لسيب خارج عن 
ارادة المتهم فينو أمر محقق من ضيط محمد حسين بك له وائتزا عالصعدس من يده 
والحيلولة بينه وبين اتمام جريمته فى اللحظة التى عمد فيها الى تنفيذ ها بالصريقة 
السايق'الكلام عليبنا وضبط المتهم على هذه الصورة فى هنذه اللحظة يدل أكيد!' 
على أنه كان مصمما الى النهاية على تتفبذ جنايته ب يث د يتصور احتمال عد وله عنها 
بمحض اراد ته فرو اذا بلا مرآ؟ قد محومن اتمام جناية القتل بسبب خارج عن ارادت: ٠‏ 


وحيث انه فيما يختص بسبق الاصرار والترصد فان وقائع الد عوى التى'ثبتت أمام 
المحكمه وحاصة أقوال .نفضه ناطق سبب اصراره على ارئكا باهذه الجئاية وا براره 
يرحع ألى بضع ايام قبل الحاددة أى من تاريخ الذى عرف المشيم فيه اليوم الذى 
سيسافرنفبه د ولة المجنى عليه من جريدة الاهرام وهو يوم ؟ ١‏ مايو سنة 3117 | ومن 
ل هله مى اليوم السابق. لبذه الحادثة الى جببة فندق شبرد وانتظار د ولة المجنى 
عليه امامد لننقيذ. الامر الذى يدعى أنه حضر الى المحطه لتنفيذه وقد ثبت للمحكمة: 


0 من روائع المر الفعات‎ ٠” 


أداكان بريد القتل يحنت الييان السابق كنا أن طانجاًة الدبو لدولة السيان علي 
بالمحطه على الصرة السبق ايضاحيا أصدق دليل على سيق الاصرار أما الترصد 
فواضع من حضور المتهم الى المحطه وانتظاره فى البؤفيه نسو ربع ساءه كما يقسول 
الى أن سمع بقد وم د ولة المجنى عليه خارج السحطه فقام وانتظره نجوار عامسسسود 
على مقربة من الطريق الذى سلكه د ولته ٠‏ 


وحيث أن المستخلص من وقاعع هذه الد عوى وأقوال المتبم فى للتحقيقات وأمام 
حضرة قاضي الاحاله ومن مذ كرته التى قد مها فى الجلسه رطلب من المحكمه بالحاح 
الاطلاع ليها ان الباعث للمتهم على ارتكاب هذه الدناية هر. الفكرة العى تلكته 
وهى ان العمال فى بوكس وشقاء تضييق علبيهم الحكومة ولاتعمل على اسعاد هسم 
فتصب نؤسه للد فاع عنهم ستعد! لكل تضحية ٠‏ 


وحبث أن المحكمه ترى, تطببق المأدة ١7‏ من قانون العقوبات على المتيم لما 
قد ر لد ولة المجنى عليه من, السلامة فتحكم عليه بالاشغال الشاقه 'لموكقته بدلا مسن 
الاشغال الشاقه الموءبده المقرره قانونا غير انها فى الوقت نفسه ترى الحكم عليه 
بأقصى المده المقرره للاشغال الشاته المو'قته لمخطورة جريمته فى ذلاتها من حبسة 
وخطورة السبيل التدى اشذذه تحقبقا لفكرة قامت فى ذ هنه فاشيم وحكم ونفذ بما املاه 
عليه هواه وهذا العمل هو الغوضى بعينها وفيه ثضاء على النظام الاجتماعى 


“ليده الاشيجتبات 


' ونعد. الاطلا وعلى النوات 58 . 43. 2-194 ١7‏ من تابون العقونات ٠‏ 
حكمت المحكمه حخوريا تت 0 الفلال اي 1 مطل طار, بالالمكال. 


الشاته د مذ مس رات 


حل تين انفش والاترام 


المبادئ؟ التى ثررها الحم 


علعن المتيم فى الحكم بعلريق النقضر والامرام فتقيد تست رقم 5١‏ سند 1 تصائيد 


رك 


عدج الأول والثائى. - المسسئة ٠‏ الستون 


فنظر بركاسة وعضوية حضزات اصحاب العزة مصدافى محمد بك وزكى بررى بك ومحمد 


فبمى حسين بك وأحصد امين بك وعبد الفتاح السيد بك مستشارين وحضور حضرة 


“بود نا ان نكيت الحكم ببنصه: ولكن تكتفئ بائبات المبادى" الثانونيه التى قررها 


١‏ العبرة فى اقتناعالمحكمه ليست بعدد الشلهود الذين ببقتهم وائما هسى 
باطمئنائها الي ايدان باالسيود قل عدد همأ ودثر ورأ أينا فى ذلك نبائى 


؟ ‏ للقاضى 5-6 يكون عقيد ته من أى عنصر من عناصر الد عوى الا اذا كان 
''سهذاء العنصر مستمد.! من اجرا* باطل قانونا ٠‏ : 


لقاضى العو ضوعكامل السلطه فى تقرير حالة المتبم العقلية » يما يستعمده 


فى هذا الشأن من نفس أقواله واجابته امامه واثناء التحقيق ويما يراه من 

وقاكم المد عوئ وظروفها 3 شيى فى: القائون يحتم عليه الكشف طبيا غلى. متيسم 
ادعى الفحامى: عنه ائه مختل الشعور وطلب الكشف عليه بمعرفة طبيب اخصائبى ٠‏ 
ما د 1, م القاضى قد وجد فى عاسو اله يي مايتفى لتكوين عقيد ته بشأن عقليسسسسسة 
ل لك المتيم ولم يرى محلا لانجيا* تحقيق: آخر فى هذا الصدد ٠‏ : 


دنه مهوهووه 


اختبار القضاء 
عليه نصف ما أ كتسب من الآثمء وان أمره أو أستقضاء 


لمصلحة المسإبين كان شمر يك فيا عمل من طاعة الله تعالى, 


0 


7 7 ل 7 
24 سو 
١‏ 2/77 


تتطب ع نيلك الحاساة ارا يفديها ... 
فأس را بك فق رعاسب أقس رسالم 


1 


ابر أ هر ١‏ 


قببول اسسكئناف 


تابعزجلسقيا #إزه/151/2. 


عيد الله عبده حساتين “محيّد بدوى 
سمعيد عبد المتصود محمد ابراهيم 
فاصم يحيد تهبى 

عبد الحفيظ محيد عبد اللطيف 
موس محهد أبو قمر ' ْ 
السيد توقبق هلال 

احمد ياقوت حسن' ابو سيره 

عبد الوهاب عبد الفتاح محمد السيد ياسين 
مرفات محمد عيد محمد توئيق ش 
محيد محيود محمد عبد الرحمن خُاطر 
عائثه على عزت سيد احيد 

ليلى وهبى حنا 

سميره محمد زايد علام , 

احمد عيد الوهاب ابراهيم خلف 

محمد ماجد عبد العزيز محمد 

ثروت عبد المتعم الديروطى 

عزيزه حنفى حدفى محموده 

حسن محمد على حسين عبد النبى 
وحمد عاطف حسن سليمان القثاوي 


“3 قبول اشستئتف 


تبول ابتدائثى 
قيول اسستثئئاف 
قبول ابستدائى 


جحجطدول عسسام 
حدول عهلام 
قبول ابتدائى 
قبول ابستدائى 

قبول اببتدائى 
تقبول اسستكئئاف 
ثبول اسستئناقف» 
تبول اسستتئئاف 
تسول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قلول .ابتدائى 
قمنول اسستئئاف 


| قبدول اسستئنافة 


1 


نسورآن ايراهيم ابراهيم سعد 

حورية اسماعيل كامل . 

سلوى أحمد ١‏ أحمد. السيد. شلبى 
فاروق عبد الغنى محمد النجار 

ممدوح محمد صالبح تخريده 

أحهد عرنة أمام عزام 

عبد الرؤوف عبد اللطيف خليل 

حايد عبد المنعم شحاتة 

ايراهيم صبزى 

عيد المثعم محمد غمارة 

عفاف محمد عبد الزحين 

ضياء الدين عبد العزيز على خسن 

أحمد حمدى:. عارف السويفى 

احمد محمد عبد اللطيف أبرأهيم 

عيد الثبى احمد احيد شواطه 

حافظ سيد حافل 

سمير سنيد أحيدك جبر 

تميم حسسن السيد فوده 


أخيسر نتابيكة . 


سس م مص 


قبسول اسسستئئاف 


قبسول اببتدائى . 


جدول عام مع ابتدائى 
جدول. عام مع استئناف . 


اجسسدول سام 
مجدول يسام 
اعادة مع الإستئناف .. 
قبول. اسستئناف " 
تبول. ابستدائئ , 
قبسول: ايستدائئ 
اعادة مع الاستئناف 


دول عسسام 


جلسة ؟/117/4//5 


حمدى محمد تسغراوى عواذ ' 
يسرى عبد العزيز؟ محمد ' 

السيد عبد الغنى برهام 

عبد الرحمن ابراهيم على هاشم ٠١‏ 
نصس عودة سلييان عيد 

ماطف عبد العليم احمد ابراهيم ' 

عبد العزيز عبد النتاح ابراهيم 
.عزيزة مهدى سعيد يوسفا . 
محيد حسن بيومى يوسف 
اساية عبد الله الاتضصارى | ١‏ 
سبامى عر الدين حدر حسن . 

عيد. سعودى عبد البق 

ابراهيم عبد الجواد ابراهيم سلاية 
عبد الكريم عبد المنصف عبد العزيز 
محمد مكمود أحمد يحبد حمزه 
عبد الباسط محمد توفيق احمد 
علام أحيد محمود حيدان 


قيول انسساتئئافا 
قيول ابستدائى 
حمسدول اعسييام 
تقبول اببتدائى 
جمدو ل عسسام 
جدوا ل عسام 
جسبدول عسسام 
حسدول عسسسام 
حهدول سام ٍ' 
جحبيدول سام 1 


دول مإ 


حسدول عم 
جدول عسام 
تبول ابستدائي 
ج دول عسسام 
قبول ايتدائى 
جدول عسام 


ك1 


٠ 7‏ يحيى هبده ميده الهلالى 


مجدى مرقص ساويرمنى' ٠‏ 

سيف النصر. السيد حماد . 

السيد ابو هاشم عطية السيد 
عصام كيال الدين محبكد 

محمك على على محمد 

عبد الخالق عبد اللخالق. السايح. 


مراد أحمد مخسن خضر. ‏ ' 


غاطية الشهيرة بسامية أحمد محمد حسسن , 


أحمد محيد أبو فرحات 
ابراهيم عبد الباقى عثمان. . 
يولس وديع مارو فيم , 


المدد الأول والثاتى ‏ 


جسدول. عسسسام 


جوول مام | 


جسسدول عام 
حسدول عسسام 
جسدكول ا 


ابول اسستئناف 
جسدول عسسام 


جدول عام من تاريخ الحكم 


اغادة مع الاستئناف 


عليوه صديق عفيفى |2 ٠١‏ جودول فسام 
محيد الظائر أحمد .يحيد شيحة تسيول اسستئنان 
وجدى آدوار رياض ثبول استئفامه ١‏ , 
مصطفى عبد الله قواد ج سكول عام 
أمين زكي محمد قبول ابدتدائى ‏ 
سس 
المستشار معمد وجدئغبد الصيد 
رئيسا انادى القضاة . 1 

نم تشكيل.هيلة مكثب.محابس آدارة نادى ىتا بو النجديد التصافي 
لاعضاء المجفس ف العائي من ابريل عام 11/٠‏ وذلك على النحوء التالي 7 ش 
السيد /الاستاقة المستقنان محمد وجدى عيو المنيح 0." رئينسا 
السيد / الاسستاذ المستقار بسيد عبد الباتيم ‏ ” وكيل اول 
السيد / الأستائا المستشارنز حسن عايد وكيل ثان 
السيد/: الاستاذ: المحائق العاي أحمد سمين سنامى. سكرتي عام 
السيد / الأستائ الخامي العام نصطفى مزع أمين .صندوق 


واذ تتقنم اجنة القة بخاقص التهذئة للمجفس الجديد عا غانها ترجوا ل كل 
التوقبق وكل اقسداد على ظريق العدل والحرية وق رخابة سيادة القنون ٠ 0 ٠.‏ 


58 و 


منلارارات مجاس النقّابة ... 
م 


2156/1/5١ جفسة‎ 


5 1 اليس 9 تقوم النقاية العامة بقدح حسابات باسمها بها 0 المخانظات 


الشيريف ا عبد الغ سالم ووفيق تطامشى م 


كه أحالة الكتاب الوارد من الجمعية التونسية لامحامين الشنبان يشان دراسة 
لمكانية عقد مؤثير للمحامين الشيان ملى مستوى الوطن العربى” الى لجنة 
وز نائشض المجلب. ما يتعلق: بتطبيم الماذشاث بين مضن وأنيرائيل يهم مض 1 
وانتهى الى القران الآتى ؛ 
ترن المجلس رقع علم فلسطين وغلم مصر على مبنى 'النقاببة يوم 500 
تنئيذا للقرار الصادر بجلسسة ؟؟/١1/ 6٠‏ بشأن مقاطعة أى شكل من أشكال 
التعامل منع انبرائيل وذلكا مع كل ما ينتمى الى اسرائيل افرادا أو هيئات أو جمعيات . 
ولا سيما المإسسسات القانوئنية ومنظبات المحامين 6.وعلى كل محام مصري مراحاة 
تنقيذا هذا الترار كاملا درءا للممساءعلة التقلبية . 1 


جلسسة «#ار1م 118٠‏ الطارئة ؛ 

ا طلب بعقتى الزملاء عاند جلسةطازئة؛وغرش الاسنتاكد محمد المسمارى :اسبابالطلب 
وشرح وجهة نظر مقدميه ؛ والتهث الجلسة .بعد المناتفات العامة حول اسلوب 

العمل النتابى الى تكليفا السكرتارية العامه بتقديم دراسة بهذا الشأن , 


جاسة 51110 
0 قري قشم باب ألقر ع لأجر أع انتخابات .النشابات القرء عثّة اأغتيار ١‏ من" المعاعة 


7 مارس سنة +10 على أ تع فيك اديع فق عا بم 


4 5 اللعدد الارل" . ؟ 


“الى سد فم نه السنو 


من الساعة النانسعة أصنياحا أحتى الثانية” مساعًا: عدا دوم 31 بارشو ية 1 
فيسثمر قبول الطلبات حتى السصاعة الحاييية مسمساء: ذلك الوم . 


وق الجدول 0 لآتى : 


التقسسباية يوم الانتخاب 

١ أبسوان‎ 

0 لد اطرديا 0 
اليقينا 

توف الاثنين ه مايو ننسنة .2وو” 
الْفتسسموم 

يبور بسيسسفيك : 

السسسويس 1 

الزقسازيق : 

طنطسا 

: ١ 1 00 1 

6ت وم الاثنين ٠‏ مايو سسنة ٠مؤوا‏ 

كفر الشمكح 
1 

ل 1 له 0 
0 ٍ 3 الاثنين « مايو 0 ينا 
ِ 0 #8 0 : : ُ 
لقساهرة الفبيس ‏ مايو بسنة :.164... 


' على ان تجرى'انتخابات الاعادة بعد اسبوعين فى كل دائرة فرعية لا يتل 
فريها الخصاب القانونى : ويكون تشكيل الجمعية العبومية بكل* نقأئة .من الاحامين 


القيدين 7 الافك 00 المحامين 0 للمرافعة 0 1 الابتدائك -- “الذين 


ل 00 
"ورف عن تاتذابك الحتة حون تلاتة اتعياة- غير المرشين برناسلة 

أحد أعضاء مجلسن النقاية العامة :غلا يجوز أن يشترك ق اجراءات الانتخاب والفرل. 
أحد المرشجين ) وتطرض _اسنماء المرشتحين على مجلس النقاية العامة يوم الخميس 
الا" مارسي سمنة .114 للنظز' واعتماد القائئة (لنهائية ة للمرشحين . 


لح 
زاك ةسون ابززلكالمَائوضة 
الصادرة بجلسة 6/|مارسسنة",/9 1 
أنعتدت لجنة شئون 25008 المنصوص عليها باللمسادة السايعة 


من القانون 7[ لسنة "الا 9ابتاريخ ما مارسن .118 برئاسة السسيقم المستشسار 
وزير العدل واصدرت الترارات الثالية © سه 


١‏ سم الود اللازم انفضاؤهااترقية مديرى واعضاء الادارات القائوئيه هى 
المدد النصوص عليها باللسادة ١7‏ من القانون !6 لسنة 151/8 كون تقيد بالدد 
البينيه الثى نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم لا١٠١٠‏ سنة 1519/8 وقران 
رئيس الجهان المركرى للتنظيم والاداره رقم 116 سنة 151/6 ٠.‏ 


؟ هس يتم حساب بدل التفرغ الذى يمنح لاءعضاء الادارات القانوئية بنسبة 

' "/ز من بدرايه ربط وظائف الادارات القانوثية طبقا لاحكام (الجدول المالى المرفق 

بتانونى العاملين المدئيين بالدوله والقطاع العام اما من يتقافضى منهم بدلا اعلى 

طبقا لاحكام الجدول المسالى المرفق بالتائون /ا5 لسنة 199/7 فيحتفظ بهذا البدل 
بصفة شخصية حتى يرتى الى فثة وظيقيه اغلى . 


٠‏ ع مديرى وأعضاء الاداراث التانوينة فى الهيئات العابة وششركات القطاغ 
العام التى يتمتع العاملون هفيها بيرشبات مالية افضل .عم طبتا للتوانين الخاصة' . 
بها يسرى مليهم الربط المالى والعلاوه السئويه بالغئات الافضل المقرره اثل 
الوظاقف التى يشغلونها شأنهم فى ذلك كشان العاملين بادارات الاخرئى بتلك 
الجهات دون تقيد بالربطا المسالى المترر لوظائفهم بالقانون /!؟ لسنة 199/7 .. 


كما يحتسب بدل التفرغ بنسبة .77 من بداية مربوط الفئة الوظيفيه التى 
يعاملون هلين اسماسها .ه 


4سا يراهعى ما نص عليه القرار بشاثون رقم :" لسئة 1551 فى فسان خفضش 
البدلات والرواتب الاضائيه والتعويضمات التى تبذيع' للعابلين الدئيين والعسكريين 
بالنسبه لحل التفرغ المشسان اليه فى البئدين السابتين ٠‏ 


اليد الأو رالذائيى السسئة الستون 


© س يكون تطبيق امنادة . ؟ من ن القرار الوزارى رقم 80/,! لسنة 151/8 بقواعد 
واجزاءات سب أعداد واعتياد الهياكل الوثليفية طبقا للاستس التالية ٠‏ م 


1١‏ . الوظينة الاعلى فى مراد الشارع هي الوظيفة التالية مباشيره لتلك التى 
يشغلها عضو الادارة القانونيه ويئشأ حقه فى شغل تل كالوظيسنفة الاعلى مسن 
تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى للاداره المذكوره أذا كان قد اسستوفى المدد المبينه 
بالمساده 1١‏ من القاتون ررقم 19 لسفة 1517/7 دون أى ششرط آخر على أن تراعى 
جهة الادارة الالتزام بالاقدميات بين اعضاء 'الادارات القانونيه عند تسكينهم سوام 

على الوظائف المعادلة او تلك الاعلى مباشره . 


(ب١‏ نص المادة .؟. لا يتيح لاعضاء الادارات القانونية فشغل الوظائف الاعلى 
الا بقدر الشساغر منهافى الهيكل الوظوفى الجديد حتى لو توافر لغيرهم شمروط 


بجا الاحكام التى تضنينها النص المأكور لا تنطيق الا. على مديرى واعضاء 
الأدارأت القانونية العاملين ن بها عند صدور هياكلها الجديده دون شير هدم ممنن دلحتون 
بالتعيل نها نفك ذلك 0 


د؛ مجلس الاذارة هو السلطة المختصة بالتسكين , 


5 الملاوه التتشجيعية المنصوص عليها لى قائونى المايلين المدنيين بالدولة 


( 1 ) بالتسسية لاعضاء الاداراث المقانونية فى شيركات القطاع العام يطبق 
المعبار المتصوض عليه فى المادة .6 من القنانون رقم 58 سمئة 197/8 وهو مهار 
تحقيق اقتدساد فى النفقات او رفع لمستوى الاداءاو زيادة فى الانتاج وذلك دون التقيد 
باى م اهشر ه : 


(إب) التوصية باجراء تعديل تشريعى فى هذا الثان بالنسبة لاعضصاء الاداراتك 
القانونية بالورئات العامة ينظم لهم منح العلاوه التشجيعية على ذات الاسس 
السابق بيائها . 


نحا ع 1 بلعاقفناء الراك - القادى نية ع الحلدة ور كات 
ممثاز ىُّ المامين 0 ٠‏ 


© مشروع فرارستانون © 
#وى يل . 00 7 : 9م 

ما درا عاومارو الس 
أغريّه الإمنة العليا نطو القوانين دثوء أمكاالدريية الزملزمية 
00 


باسسم الشسسعت 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادةٍ الثانية من الدسستور . 

وعلى قانون العتوبات ٠‏ . 

وعلى تانون الاجراءاثت الجنائية , | 

وعلى التانون رقم ١‏ لسنة 6/إ9١1‏ بشان الأحسداث . ' 

وعلى قانسون حيالات واجر اعات الطمن أمام محكية النقضن الصسادر 

بالقائون رقم .لاه لسنة 15105 . 

وعلى موافقة مجلس الوزراء . 

وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة . 


فسسسرر 
مشروع القانون الآنى نصه يقدم الى مجلس الشعب 
( اباب الأول ) 
احكام عاية 
رمادة )١‏ 


9 تسيري أحكام هذا القانون فى شان جرائم الاعتداء على ما دون النفس 
التى تلحق بالمجنى عليه أى آذى من انواع الايذاء الآتيسة : 

(1) قطع طرفا أو ما فى حكيه . 

إب) نتد حاسة أو منفعة من منافع الأطراف أو_ما فى حكيها فقدا كليسااو 
فقدا حِرْئيا مع بثان اميائها .. 


وثئائقْ + . . ش 1 


و 5 9 
ش (مادة ؟١»)‏ 


١ :‏ يعاقب على الجرائم المنصوصي عليها في المادة السابتة بالقصاص أو 
بالدية وفقيبا- لاحكام هذا القانوني . 


؟ ب. وف الجالات التى لا يعاتب الجائى فيها بالقصاص لعدم توافر الشروط 
المشار البها فى المإدة العاثيرة من هذا القانون أو التى يسقط فيها القصاص 
تليق المتوباكة. التعؤيزية.. الوايدة فى قائو ن' المتوبات لو إى نائوي آخن اذا 
كون الفعل جريمة معاتبا عليها قانونا وثبت للقاضى وقوعها بأى إدليل او تقريفة »© 
وذلك مع عدم الاخلال بعقوبة الدية أن كان لها بحل ونقا لإحكام الديسات المتمسوص 
عليها فى هذاا التانون . 
(مادرة ؟١)‏ 


جريمة الاعقدام على ما دون النفس الموجبة للقصاص جناية » أما التى لا توجب 
التصاص. هفيحدد نوعها بالعقوبة المثررة لها وفقا لاحكام قانون العقوبات , 


( مادة +) 


مع مراعاة ما نص عليه هذا القائون من :شروط خاصة للْعتتاب» بالقصاص ؛ 


الذائية اكلا ثبت ارتكابة جريية توحداب كتله حدا , 


الثااثة : اذا كان حرها غبر تاكن والحربى عو 0 المسلم التايع لدولة غير 
سلامية بيئها وبين دولة اسلامية حرب معلئنة او فعلية ٠‏ 
اللقررة ٠‏ 
(رمادة ه) 
١ل‏ المجنون أو من به ماهة فى العقل أو غير اليالغ عسيده خطسا حكميا , 
تحب 0 الدية ٠‏ 


لم يئبت قيل ذلك ا ا 5 ويكون |/ التحقق من ن السى عدد الاقتتضاء دوثيقة 
رسمية ؛ فان لم توجذ نبواسطة عبر اء 


0 السدد الأول والكابى س السبئة السمون 


غ(مسلكدة 1 » 
“اا م عي الألقا افيه كاوق تملى دان" الاتواد علو ناهين الس 
النى تقع من غم البالٌ أحكام قانوني العقوبات والأحدانثا ,, 1 


5 


؟ سس ومع ذلك يجوز ؟ الحكم بالضرب بعصا رقيمة من خمس الى ثلاثين بدلا سن 
الندبي المترر يقانون الاحداث أو بالاضافة إليه . 


؟ س وى جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجنائية على الصغير الذى لم يلخ 
20 العمر مسبت سدئين كاملة 0 


(هاذة ا) 


ام كرات انار قي 2 ال للقصاص نثبث ف مجلس القكساء 
بأقرار ر الجائي ' و بشهادة رخلين : ولابة يقيل الرجوع عن الأرآن- , 


واذا وفعت الجر يمية 5 مكسان حي محلروق للرجال فيرشت الاعتدار سمه ك6 
رجل وآأمراتين أو بكسهادهة اريم نسسوة . 


ولا يعد المحنى علبه شاهدآ الا اذأ هد لغيره , 
ما باقى الجرائم فيكون اثباتها وفق انحكام قانون الأحراءات الحنالية ٠‏ 


( صسادة م )» 
يشترط فى الاتران * 
(1اان يكون صادرا من هائل بالع محتار وقت الاترار غير متهم فى أقراره , 
إب أن يكون صيريحا واضها منصدا على ارتكاب الجريية بشروطها . 


)5 يعساده‎ ١ 
* س يشترظ ف الشاهد‎ ١ 


() أن يكون مسلما . وتقبل شيادة غير المسليين يعضهم على بفضن .., 
إب#! أن يكون بالعًا عاقلا عدلا مخبارا غير متهم فى شهادته ١‏ ويفترض فىأ 
الشاهد العدالة ما لم يثبيت غير ذلك ٠‏ ش 


0 


نج) أن يكون مبصسرا قادر! على التهبب . وبقيل شهادة الآخرس بكتابته . 


مده و.شدرحط ئُّ المشسهادة 9 وال ممما نك لا دقام عن الغ 0 وآن تو نل سريحه 


2و 


ف “لدلالة على وقو سر الجريية شروطيها 2 


وثائسق ٠.١ ٠.‏ ”م لك 
( الاب الثانى ) 
فى جرائم الاعتذاء على مسا دون النئسس 
( الفصبل الأول ) 
شروط القمساص 


( مادة 011 


١‏ ساكل من أتى عيدا قعلا من أفتعال الاعتداء على ما دون النفس قاصدا من 
ذلك ايذاء المجنى عليه بأى أذى من أنواع الإيذاء التى يجرى فيها القصاص طبقا 
لأحكام المواد من ؟١‏ الى ١8‏ ؛ ويعائب بالتصامرمتى وقع هذا الأذى بالفعل وتوافرت 
الشروط المبيئة فى النترة الاولى من المادة لا وفى المادة ٠11‏ 

ا - ويدخل ئَْ : الاعتداء الموجب للقصاص ؟ 0 


10 لا ا بقصد الايذاء عن 0 0 المكلف به بينام على 
الحاق اذى بالمجنى عليه مما يجرى فيه القصاص ووقع هذا الاذى تيجة الماع : 


(ب8 اكراه الجانى غيره على الامعتداء اكراها يجعله يخثشى على النني اي 
العرضص اذا وقع الاعتداء تحت تأثير هذا الاكراه . 


(جم أكراه الغر على الاقرار على نفسه بغير الحق بجريمة حكم مليسه قيها 
بالتصاص بناء على هذنا الاقرار وحده ونفذ الحكم ٠‏ 0 


(دلا شهادة الزور اذا ادت وحدها الى الحكم على اخر بالقصاص ونفذ الحكم - 
(يادة )١١‏ 


مع مراعاة احكام المادة ؛ من هذا القانون © يثنترط للعقاب بالقصاص فى 
جرائم الاعتداء على با دون النفس ما يأتى : 


(س دان يكون الحائي بالفا عاقلا مختارا . 


؟ إن يكون الجنى عليه مكانئا للجانى على الاثل ف وفى تطبيق هذا الشرط 
تعتدر الانثى مكائئة للذكر 3 ويعتبر كل من الذمى والمستأين ن مكافئا للمسلم - 


! ل آلا يكون الجنى عليه فرعا للجاني . 


اله ١‏ العدد الأول! والثائى ل السسئة الشدين 


؛ س تحتنق المائلة وامكان استيفاء المثل من غي: حيفا وفقنا لاحكام المادتين 
كأنى لاللء 1 


6١١ ([ملدة‎ 


1 تحن ف تطبيق أحكام 0 عارك للم بالممائلة أنيكون الح ل المراد التضامى 
تاكن الآنية ؟' 

(! )من حيثا الجنس والموضع ؛ فلا يقتص الا من نظي العضو الدّىوقع عليه 
الاذى المتحد بعه 4 الاسم والموضع , 

(ب) من حيث السلامة » فلا يؤخذ الصحيح بالأشل أن بالمعيب © ولا الكامسل 
بالناقص »؛ ولا الاصلى بالزائد . ؤيجوز العكسادً! اختار المجنى عليه ذلكولم يكسن 
ثمة خطورة على الجاني !» وق هذه الحالة لا يحق للمجنى عليه اقتضاء جز من الدية 
. متابل القرق) ,٠‏ 


إج) من حيث التدر » فيؤخذ كل المحل بكل المحل » وَيؤْحْدا بعضه ببعضه الا 
حيثة لا يجوز القصاص فق البعفنٍ وفقا لاحكام هذا القانون , ويحدد البغض الذثى 


او ا ف الممائلة بوجوه الاختلاف الاخرى كالصقر أوالكبر 6؛والصحة 
(يادة 1١١‏ 
الجائى 30 مجاووة حدود الاتى 3 ألحته 0 2( ؛ وذلك وفقا ره ا الجهة 
الطبية المختصة . 
( الفصل الثانى ) 
أنواع الايذاء التى يجرى فيها القصاص 
(همادة 21 


ولا المثلم الا فآ لس “ولا قات طرف غمؤما وما قحكيها الابالئسية الى 
الاطراف الآتية : 


١‏ العين المبصرة ؛ 
># اذا قلعت بكاملها . 


؟ لالانقهه 

ذ! ) يؤخذذ المارن بالمارن ٠‏ 
إب) واذا قطع الانفا من القصبة فلا قصاص فى الزائد على المسارن وياخة 
المحني عليه ارثسا عن الزائد نتدره المحكبة , ا 

لج) ولا غرق ين أشسم واخكشم 8 

: الاذن‎ ٠ 

سم السسمن * 

ولا يقتص للسن الإ اذا كان الجنى عليه قد اثغر » فان لم يننكذلكفينتظر 
المدة التى تحددها الجهة الطبية المختصة »© ويقتص من الجانى اذا لم يظهوبدل 
السن بعد انقتضاء هذه الدة. , ْ 

جه الشفة : 

إذا تطبعت كلها » ولا تصاصي فى قطع بعضيها ٠‏ 


د 5 اللسان : 


اذا اسستوعبه القطع » ولا قصاص فى قطع بعضه ٠‏ 


+« ب الييد: ش 
1 ) اذا كان التطع من مفصل قطع إملثه من يد الجساتى»ويطيقذلتث 
.علئ قطع الاثامل والإصابع واليد من الكوع أو من اأرفق أو منالمتكب ٠‏ 


3 
زب) فاذ! كان القطع من غير مفصل جاز للمحنى عليه أن يطلب القصامرمن 
اول منصل داخل فى التطع مع حقه ني جزء من الدية عن الفرق تقدرهالمحكمة. 


وات الأجكل: ! 
وتطبق فى شيانها احكام اليد » فالساق كالذراع ؛: والفخذ كالعضد » والقيدم 
واصابعها كالكف وأصايعها . 


و 


8 الدذخسى ٠ ٠‏ 
اذا استوعبه التطع » ولا خصامى فى بعضه ألا لذ[ كان القطبع منالحشفة ٠‏ 


ماص 


لك الندد الأول' والثائي نب السسيئة السئون 


0ك 


* س الانثيسان‎ ٠ 
- وتؤِحذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سلامة الاخرى‎ 


(مادة 5ها) | 
لا يققصر فى اذهاب الحواس والنافع مع بقاء اعيانها الا اذا أققد الجاتسسى 
وفتا لما تقرره الجهة المختصسة ,'" 
(مسادة )1١5‏ 
١‏ سالا قصاص فى الشجاج الافى ااأوضحة , 


؟ ل ونى تطبيق أحكام هذا القائون !» يقصد بالموضحة الشرحة التى يحدثهسا 
الجانى فى وجه المجنى عليه أو فى راسه وتوضح المظم ولا تؤثرٍ فيه , 


؟ سل ولا قصاصي ف جروح الجسد ٠»‏ 
(بيادة 1١9‏ )» 
الى و شعت علي عضي مدين الي عضو آخر أو الى متفعتةه , 
(يملادة لما 01 5 


إذا أدت سراية 0 ال ى تنطلع طرف 0 3 فى حكبه أو خلد مندوسوابجرى 
فيه الملتصاسن قيشع َس يأتى 


أ ان كاتنت الجريية الاصلية لا قصاص فيها . فلا قصاص كذلكؤوسرابتها. 


(ب) آما اذا كانت الجريمة الاضلية من جرائم القصاص ؛ فتوقع عقوبة 
(د) ولايخل امتناع القصاص فى الحالة اأنصوص علليها فى البند () ؤامتئباع 
0 في السراية فى الحلاة اللموص عليها فى اليند (ب) يحق المجنى عليه فىالديه. 


5 6 37 منها عهنيا أمتشع فيه القصاصي 04 وذلك وهما لاحكام الدسات التصسوص عليوا 
فى هذا التانون ء ١‏ 


تعدد الجرائم الوجبة القصاص وتداخلها مع غمرها 


(يمادة 5ا١)‏ 


7 ع يجاني محال متمائلة من مجئى عاليهم متعددين وكانت 5-7 
دعوقب التماض 0 .طلبوهة جميعا ونوافرت !لشم روط اقزر 


04 وت 


وتجب على الجانى ديات المجال التى قطعها عدا واحدة وتسم هذه الديات على 
المخنى عليهم جميعا بالتساوى » ودهاقب بالقتمساص كذاك إذا طليه أحد متهم “وي 
هذه الجالة يكون لكل من الباقين الح فى دية ما قطع منه وفقالإاحكامالديات. 


متعددرن وكانت جميعها موجية لاقتصاض '* اقتنص منه بما قتطع ٠.‏ 


)1١ (مسادة‎ 

١‏ اذ' قطع الجانى طرفا ثم قطع اخر يدخل فبه ما قطعهاولاوكان ذلك 
من مجنى عليه واحد »؛ يكتفى بالقصاص القتطع الأكبر الا اذا كان فعا الجان سي على 
سيل اأثلة فرقتصس مده للقطعين الاصغر عالاكير 0 وذلك متى توافرت شروط 
التصسيامن , . 

؟ ب ويطبق هذا الحكم فى حالة تعدد المجنى عليهم متى طلبوا التصاص 
أما اذا طلب يعضوم الدية وبعضهم القصاص » فيقئص أن طلب القصساص وتستدى 
الدبة وفقا للمادة ١١‏ ولسائر احكام الدبات المتصوصي عليها في هذا التانون , 


)7١١ (مادة‎ 

١‏ سس اذا ارتكب الحائي جريية اعتداء على ما دون التفئس ؛ ممافيةتصساصس. 
وابخرى معاتبا عليها بالاعدام حدا أو تصاصا أو تمزيرا ؛ فان عقيرية الاعدامذجب 
متوبة القصاص اذا طلبة المجنى علية “ ابا اذا طلب الدية فلا تخلعقوبسسة 
الاعديام بحقة فيها ٠‏ 
واخرى فيها الدية أو معاقيا عليها بغير الأعدام نافلا تخل العثودة عن الح رائم 
الأخرىي بعقوبة القصاص 'لتى تقدم على غيرها عند انحاد المحل ٠:‏ 

د وتكون عتوبة القتصاص اسييق ف الذرئيب دن الوتوبات اأبينة ق المادد 1؟ 
ون قانون المقوببات , 

( النصل الرابع ) 
تعدد الجنسساة 


( مسادة ؟) ) 


١اذا‏ تعدد الجناة ل جريمة موجبة للأصمساص فالجنى عليه 'أحسال ف طب 
التصاص مدوم متى ثوافرت شرائلة فى حق كل منهم : كما لةالحقّق العفو علهم 
او عمسن بهم على دية او بدوونها . ش 


؟ ‏ :اذا عفا علهم على الدية سويت هعاديم بالشس اياي 3 وأن عفا عي عقو , 
معاي الممعفو عنةه قسطة من الدية . ,' 


3 


كر 1 العدد الاول' والثائنى س السسنة السنون 


رماذة ؟؟١)‏ 
العتوبة ا عق ل وفقا لاحكام الاشتراك اقرز فى قانون 5-0 : 


( منادة 5-7 
اذا ارتكيت جريمة موجدة للتقصاص بطريق الامر وكان الامور صبيا لم يقم 
السابمة من عمره آو مجنونا أو به عاهة فى العقل ,.اقتصر من الامر وحده ٠‏ 


| (مادة 55 ) 
لا أثر للظروف الخاصة بأحد الفاعلين من حيث امنئاع التصاص او المسئولية 
أو تخفرت.ها او القصد الجنائى على بقية الجناة 3 , 


تللفصل الخامس ) 
سقوط القصاص 
( مسادة. 21 
<- يسنقط القصاصي بالعفو أو بالصلح أو بئوات مخل القمياض . 
ر(مادة م١)‏ 

| العفو عن القصاضص يكون على الدية أو الجزء المتدر منها »؛ ويجوز أن 
يكون عنوا الكلكاجيي كل عيضا في الابراء منها ,» وفى الحالة الاخرة ا يقيل 
العدول عنة . 

5 ب والمعفو يكون للمجنى علية اذا كان كامل الاهلية , فاذا لم' يكسركنلك 
نام أبوه مقامة في طلب التصاص وكان للاب. او لغيره ممن ينوب عن المجئى عليه 
المطالية بالدية أو الصلح على مأل لا يقل عنها . وللمجنئ علية الملدى ص ار 
كامل الاهلية قبل تنفيذ الحكم الحق فى القصاص أو غيره مما تقدم . ١‏ 

* ب وتثوب النيابية العامة عن' عديم الاهلية أو.ناقصها اذا لم يكن لة ٠‏ 
وتكون لها كافة الحقوق المقررة لغير الاب ممن ينوب عن ااجنىعلية . 


اللا 


الآحوال . 


سدم ويظل لامجنى علية ومن دام مقامة 5 طلب التصاصالحق قي العفيى الي 


ماعل قرة المكس . 


فاق اه 1 لا 


(مادة .ا ») 
اذا حصل العفو كن التمتاض: ويل كنيد لحك ية حجان الثيايه اباد 
تقديم القضبية الى او ا 0 ف الموضوع حسب الاحوال للنظر فا. 
(مسادة ١ا1)‏ 
ف الاعتداء اء الوجوب للقضاضن يجو أن يتم الصلح علي الدية العندة 1 و علبين 
(ملدة ؟ا1) 
لا يعتد بالصلح الا اذا تم اثباته أيسام النيابة العلية أو ثاضى التحتيق 
الحكيةا ف آية حالة كانت عليها الدعوى + 


(مادة ؟؟) 
اذا سقط القصاص بنوات محلة قبل تنفيذ الحكم بة اتبعث أحكام المسسادة 
من هذا القانون ؛: دون الاخلال بالعقوبة التمريرية المتررة , ' 


( الباب الثالث ) 
الدية وما يستحق منها 
فا جسرائم الاعتداء على ما دون النفس 
ّْ (زمادة 404 


يحكم هلى الجانى بعقوبة الدية أن الجزء التذن منها ببوجب هذا القانون 
. وتستحق للبجنى عليه فأ حالات امتناع عقوبة القصاص فا جرائم الامتداء على ملا 
دون النشس اذا وقعه عمدا وف حالة وقوع هذه الجرائم بظريق الخظا متى النحقنت 
بالمجنى عليه اى أذى من أنواع الايذاء المخصوص عليها ف الا الآأولى " وذلك. 
دون الأاخلال بالعقوية التمزيرية المتررة ٠‏ 


زرمابة 6736 0 
1 الدية الكاملة ثلائة عقر النا وأربعمائة وثلاثون جليها , 
اا ا ا ان 1 يلك مم ذلك 
؟ # ولاتتفند الدية بتعدد الجئاه وتقسم عليهم بالقساوئ .. 
؟ ب واذا سآهم المجئى عليه فى الخطا تقستم الدية بين الأجانى او الجناه 
وبين الجئى عليه بالتساوى بقدر عددهم » ويتطتطع من الذية ما يقابل <صة المجنى 
علية فيما. : 
هل وتطبق الفقرات الثلاثا السابقة على الجزء المقدر من آلدية ٠.‏ 


( مسادة 5" ) 
عدن لديا الج لا ل ل لل ل فت 
النحى الآتى : 
| س دية كاملة ف جريمة قطع الائف من المارن أ مع الة لقصبة » وثلت الدية 
الذا قطع احدا المنخرين أؤز الجاجز بيئتهما . 
؟ ل دية كاملة قْ جريبة قطع اللسان اذا أنستوعيه التطع . 
؟ ل دية كاملة فى جريية كسر العمود النترى اذا ترتب على الكبسر فقد القدرة 
على '"أثى أو الجماع . 00 
6-_ 0 كاملة فى قطع اليدين أو الرجلين أو أصابعهما 'و قطع الإذنين 
ا كمد وين د 
 "‏ عشر الدية فا جريمة قطع الاصبع ؛ ونصف دية الأصبع فى قطع إطيلة 
الأمسيع الايهام وثلثها 40 سائر الانامل 4 5 اليد أو الرجل 0 
7 س جزء من عشرين من الدية فآ جريمة قلع السن , 


(هسادة ١97‏ ) 
تقدر الأدية أو الجزء المسدتحق مهسا كُ جرائم افنقاد مثافع الأعضساء مع بقاع 
اعيائها على الثحو الآتى ” 
١‏ س دية كاملة اذا ترتب على الجريمة فقد حاة البصر. أو السسيع آو الثم » 
ونصف أالدية اذا تر على الجر 2 فتد حاسة العرمر من دي المينين أو حادبة 


ات دية كاملة آذآ نكا عن الحريمة المجز عن الكلام أو اذى أو الجماع ', 


(يهادة م؟) 

ددر الجن اش اأسئدة ى من الدية 6 جرائم الشجاج على الحو الآتى : . 

0 ساق جريمة اعد اش رده ل ار ا‎ ١ 
3 03 يس سادق عشر البفية‎ 

“ا ساقى جريية احداك مستقلة أصابة بالر رأس أو بالوحه تنكل العظم ' 
مدس ا تاحقل ملائة من عشرين من ألدية . 

أسافى جريية احداث أمة ( اى مأمورية وهى أصابة تصل الى. ام الدمساغ 
اوبلس سوواط تابث الح 5 1 : 


وثائق ولو ه 1 1 


ا 0ك 


ه ‏ فإ حريمة احداثا دامغة ١‏ اصابة تصل الى الدماغ ١‏ المح © ا يستدق 
ثلث الدية وتزيد عليه المحكية اذا نثسات عن الاصابة اغبرار أخرى . 


يستحق ثللثا الدية فق الجرائم التى ينشا عنها جرح جائف ( نافذ ألى التجويف 
الصدرى او البطنى ) واذا نفذت الجائفة من الجانب الآخر اعتبرت جائفتين ٠‏ 


( مسادة 2.١‏ ) 
[ ساتقدر المحكبة الجزم امستحق من الدية للمجنى عليه اذا نشساعن احدي الجرالم 
المتصوص عليها 5 أأواد الأربسع السابقة قطيع جزء من العضى أى خقد جردي ص 0 
منفئعة عضى او جرح غير. نافذ أو آية اصابة ليس فيها جزم مقدر من السدية » ويكون 
تقدير الجزء المستحق من الدية بحسب حسابة الاعتداء والغبرر الترتب على الجريسة 


؟ س وللمحكبة أن تستعينفي تحديد الهرر براى آهل الخبرة ٠‏ 


ش زريمادة )1١‏ 
نتعده الديات أو الاجزاء المتدرة منها اذا نش عن الجريمة قطع أكش من عضي 
و فقد الكثر من مننعة أو حدوث أكثر من شجه أو جرح ؛ كيبا تتعبدد كذلك اذا 
اجتيع نوع من هذه الجرائم مع الآخر ٠‏ 


(مادة ؟14) 

لا تتعدد الديات أن الاجزاء المقدرة مثها ف الحالتين الآتبنين ؟ 

(ب) اذا نشا عن الجريمة قطع طرف يدخل قى طرف آخن أكبر منه وكانا 
وا الحالة الاخيرة بقدر القاضى ما يستدق للمجنى عليه عن الباقي من الطرف 
الأكسير 5 اس 

( مسسادة #؟ ) 
انق الاعتداء غير الموجب القصاصص لا يجوز لليجئى عليه السلح 
على مال يجاوز الدية او الجزء المقدر منها بنص فى التائون + 
؟ ب ولا يكون للاب أو لغيره مين ينوب عن المجئى عليه أو لتثنيابة العايسة 
معدي اللجوال الميئة فى المادة 18 الا المطالبة بالدية اوالجزء المتدر متها ٠‏ 
ل وفى جمبيع الاحوال لا تجوز المطالرية آمام آية محكبة بأى تعويضص عن 
الجرائم المعاقب عليها بالتمساص أو بالدية ٠‏ 


ل اتعدد الآول' والثائى مس السسئة الشستون 


(مادة 11) 
١‏ س تجب الدية او الجزء اللقدر منها فى مال الجانى : 
8 ) اذا وقمت الجريية عمدا ٠‏ 
( ب ) اذا وقعت الجرييبة خطاأ وكانت ثابتة باتراره ولم تصدقه الماقلة 
أي كان قد تصالح مع المجننلى عليه أو كان ما يتحمله من الأدية حون ثلثها . 


7 س وتجب الدية اى الجزء المقدر منها على العاقلة فى كافة الآحوال, الأخرى , 
وكذلك في الاعتداء الواقع من المجئون أو ممن به عاهة فى العقل أو من غير البالخ. 


(مادة م؟8) 
. تجب: الدية حالة فى مال الجانى ومنجمة على ثلاث سئين فى مال العاقلة , 
ومم ذلك يجوز للمحكية أن ثأمر بتقسيط اللدية الواجبة فى مال الجائى لدة 


أقدسمساها ثلاث سئين اذا تدم كفالة يقبلها المجنى عليه ٠١‏ 


«(مادة 5 ) 

١‏ عاتئلة الجانى هى الجهية التى يثتمى اليها كالسلطة التشريفية 
أو التنفيفية أو اللتضائية أو التوات المسلحة أو القطاع العام أو النشابنة 
او الجمعية أو الغرفة أو الاتحاد أو أى تنظيم مهلى أو حرق ٠‏ 

؟ سس ؤتكون العاتلة طرفا فى الدموى الجنائنية فى جميع مراحل التحقيق 
واللحاكية كلما وجبت عليها الدية أو الجزء المقدر منها ويتين اعلانعها بالدعوى 


(صمادة لاع ) 

1٠‏ فى الاعتداء غير الموجب للقغصاص اذا لم يكن من وجبت عليه الدية 
سال نيقي بها وحبث كليا أو ما بتى منها فى بيث الميال . 

وق حالة وجوب الدية على العائلة تجب الدية فى بيت المال اذا لم 
تكن للدائى عاقلة 0 

يت الريك لجل يبعي الخدت التى' لا .يعرف فيها 
الكحاتي : 

ع سب وتددس قا اللحسكام التقدمة بالنسية للدي الكاملة أو الجزء المتدر منها . 


(مادة م)) 
اذا ثيث الاغئداء الموجبا للقتصاص واخقار المجلى عليه ألدية ', اختارها 
من قم مقامه فى طلب التقصاص أو تصالح أنهدهما غلى سال ؛ قضت المحكمسة 
بأداء الدية أى المال المتصالح عليه فى الحال أو فى الأجل الذى يقبله المجلى 
عليه أو من قام مقامسه وحددت جلسة للتحتق من الاداء ©“! ناذا لم يتم وطالب 
الأدئى ليه أ شام مقامة القصاص حكيت المحكمية به ولا يشنترط فى ليدم 1 
الدالة أن تكون المجكه مشكلة من تضساء آخرين 9 


| 1 
(.الباب الرايع ) 

الاجسراءات 
0 ضلية 604 


: على الحيهة القائمة ' ابجايع الاستدلالات 5 التحقيق عند ابلاغها. بجرييمة‎ ١ 
من الجرائم الملخصيوص عليها فْ هذا القانون أ كثبك ف محضير ها الاصابة‎ 
1 ٠ ود الاصايات التى لحقت بالمجنى عليه وتصفها وصنا كانيا‎ 


؛ ؟س وعليها ان اتحيل ا اأجذى عليبة الى الطبيب آلختس أو العلبيب الشدرمي 
دقيقا وتقدير المدة اللازمة لعلاجتها 1 قد يترتبا "عليها بن كنار 5 1 


( مساية.. 0 


عشم على ألجهة الثائجة ا أن تشحقق شيل 5007 قْ ال سوق مل 
قناء اأجنى عليه او مآل الاصابة التى لحت بة يديب الجريمة ذلك بمعرفة . 


الطبيب |الختص . 
: حاو طينت قي ف ليان حي لأست تدرو لقنل لكين ايزا ل 
تاريخ اعلانه لتحديد موقفة من. التمشاص أو الدية 0 العفو أو المتلدجم 4 وعلى: 
ان يتضمن الاعلان التثبيه غلى المجنى هليه أنه اذا تخلف غن الحشبؤور فى الاجل 
الشروب بدون عذر بالركم من اعلانه الشخصسه امتين متنازلا عن حقة الكستامي ٠‏ 
نا حي كت طب امسر ري 1 ْ 


اأملية 6 


لا يقل 'عنهأ حسب مما 0 
المخلى عليه 0 عليها قَْ الفقدة الثانية من النلذة السامقة ' 0005 
* ب فاذا حضر النائب عن المجئى عليه اثرت طليه فى مخشي رمي ٠‏ 


( فسسادة وذ ) 
اذا لم يظطس المجنى عليبه اق نأئبه .قانونا ونضث المدة المشبار ليها فى 
المادتين السابقتين #بعت الأعلان و تعر الاعلان لشبخضش المجنى عليه أو القخصس ١‏ 
بن قام مقامه فى طلب: الثم عامن 4 ميعايشة اليابة العاية فى اجراءاث الدعوق 
الجنائية بطلب توقيع العقوبة التعزيرية الواردة فى قاتون العقوبات او اى انون 
آخر. ؛ مع عدم الاخسلال بحق امجنى عليه فى الطالبة جالدية أو الجزء المتدر 'يثها 
فتك حضوره ‏ 6 وبكقى 'النيابة لاحن طب الح بخن امم الأفلية ١‏ 
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: العقوبة التعزيرية 
( مادة “اه ) 


١‏ ل يكون الحنى عليه أئ من ينوب غنه قانونا طرفا فى الدموى الجنائية 
الناشيئة عن آية جريمة من الجرائم النص وص عليها فى هذ! القانون ف جميع 
مراحل التحقيق والمحاكمة , ويتعين اعلانه بالدعوى . وله التدخل فيها لتحديد ٠‏ 
موقفله حتى صدون الحكم ٠‏ 


؟: لد وسعفى يعفقى المجئى عليه أو من يثئوب عئةقانونا من الرسسوم القضرائية ف 


0 التقاضى . 
٠‏ (مسادة ي.ه) 


مما عتذا ما ورد قيها خاص فى هذ! القانون » تسرى على المخكنى عليه 
.أو من ينوب عنه الأحكام المتررة للمدعى بالحقوق الدئية 4 كانون_ الاجراءات 
الجناثية وتسرى على النعائلة الاحكام: المتررة للمسئول عن الحقوق المدنية فى 
القانون. الذكور 9 
(ملدة مم» 


| 4 3 الأحوال 50 اتتريلة ا د ل 1 الثالئة من هذا 
القانون ترفلم الدعوى من رئيس النياية العامة أو من يقوم مثابه بأعالدوا المى 
محكبة الجايات مباشرة , 
([مادة 1م ) 


0 0 : 
وله يجوز أبدال المقئنة برها ولا تخْفيضها ولا المتوا عنها ال وفقا 
لاحكام هذا القاتون .. ْ ش 


مع عدم الأخلال بالاحكام المتررة للطعن 508 ق النقض ف الاحكام النهائية ©“ 
اذا.كان الحكم صادرا حفسوريا بعتوبة القصاصس. اق جريية من ارق : المخصوص ' 
. عليها فى مصذاا القانون وجب على النيابة :العانة أن عرض :القضصية. “محكيبة. 
النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم فى ظرف اربعين يوما من تاريخ النطق . 
به “!ا وتحسكم اللمحكية طبقا الا هو مقرر قا الفقرة الثانية من المادة ان 
والفقرتين الثانية والثالئة من الادة 5 من قانون حالات واجراءات الطعن آمام 3 
محكمة النقض الصادر بالقانون ركم 5 لسئة 155 . 


(مادة ذ4همه) 
لا تنئة عتوبة يا : للج أي _محكبة اشر 


ءٍُِ 


, وخ 
| ارماظكةغ ‏ ْ 
تعرفة لبي لخسياتن. #.وملى الثيلية المايية ارتسا أوراق: الدموى 
والتقارير الطبية الى ااستشسفى قبل الهيوم المحدد للتنفيذ بسيعة ايام على الأقل 

ليتم تنفيذ المتوية على وجسه الممهائلة 5 ام : 

1 . ويجرى الكشف الطر ى على 0 علية قبل التنفيذ 20 لذ انتفسسدى 

# لش ويؤجل لاه كلها كفك انيه خطورة طن لكوم طلية 1ن باون 
رئيس النيابة الذى يقع التننيذ فى دائرته بعد لخذ' رأى الطبيب المختص ٠ه‏ 


( منسادة )6 


| سس تنلثذ عتوبة 3 التمسياص” يدون أحد وكلاء. الثائب الغسام ؛ ويعلن 
اه رايد حم كما در ون ال اليوم . 
؟ مس وعند تمام التنفيذ ا بذلك . 
ه قاذ حصل العفو عن القصامى قبل التنفيذ اتبت وكيل التيابة ذلك ف 
0 » ومتيع ىن هذه الحالة- جكم المغادة.؟ مئن هذا القائؤن ٠‏ 
(منادة اع 
| لاينفذ الحكم السادر بالدية أو بالجزء المتدن يلها الا اذا أسيح نهائياء 
ع واذاللم يكم المحكوم عليه بتنفيذ هذا السضكم بعد التنبيه عليه بالذقع 
كان للمحكوم له أن يرفع دعوى أمام محكية الجنم التى يقع بدائرتها بحل اثابة 
الحكوم عليه » فاذا شتت ثبتت قدرته :'جاز لها أن تمهله مده لا تجاوزل ثلائة أكسهر مع 
أمره بالدئع » ناذا امتتع بخير مسوغ حكيت المحكية بحبسه حتى يتم الدفع : 
+ د ولا يخل حكم الفقرة السابقة بما للمحكوم له من حق التلقيذ على ' 
( الباب الخامس ) 
أخقام ختامية 
ال تق ش 
لس خاس » الأحكام 10 المثوياث ات الجنائية" : 


1 1 د ومع ذلك فلا تطبق فى' حُسوص هذه الجرائم احكام المادتين /إ١1‏ وكامنث 
قائون العقويات؛ ولا يترتب على الحكم بالادانة تطبيق الاحكام الخامة بالعقوباتثت 
التبعية اللسوس مليها فىا قانون المثويات أو أى تانون آخر ء 


٠ لكك‎ 


ا دروا لحرو لعجا لضم لحرا بدي ارديس 


( مسلدة ا 


) مسسادة 0 1 
(همادة ه*5) 


ينشر .هذا اللقانون فى الجريدة: الرسمية ©؛ ويعمل به بعد ستين يوما سن 
تاريخ نشبره - ١‏ 


| *) من جمادى الاولى سنة 1814 ه 


للحيو سنة 111/8 م 
: اللجنة الفسرعية. رئيس اللجنة العليا 
المستشار اجمد حسن ميكل لتطوير القوانين وفق احكام الشتريعة 
امستقئار مخمد مصظفى الفقى. الاسلابية - 
امنتشان يغيشن نخيد رشذق المستشار أحمد حسن هيقل 
فضئيلة الشيخ احيد عبد العال هريدي , . زئيس محكية النتضصش 
ش الفسرل 0 
الناتشار يعيش محمد رشدى 


من أخل علي املاح قيس مناء ومن غعن فليس منا 


( حديث شرول )» 


تقديم للفسيد الاستانا / عصمت الهوارى الخامى سكرتر التحرير ١‏ 
اثار الزواج بالنسمة للاولاد بين الشريعة والقانون 
1 للسيد الاستاذ / محمد خضرى الجابرى رئيس المدكية برحكية . 
ثسمال القاهرة الابتدائية 1 ْ 3 


القوبة واثرها والعقوبة. : 
1 للسيد الاستاذ / بدرت نوال محمد بدير المحامى بالنتفى 1 


انتهاء حاثة الطوارىء بانتهاء الحرب مع اسرائيل ا 
للسيد الاستاذا / محمد شكرى عبد النتاح المحابى ‏ 6 ١١٠.١‏ 


العقوبة فى الجريبة العسكرية 
ْ لتسيق ' الاسستباذ / غنؤاد احمد هامر المحايى : الزن 


مسن روائع المرافمات 
محاولة اغتيال الغفوز له اسماعيل سدقى باثنا فده 


اخبار نقابية ' 1 0" 
وثافق لق 


قي رقم 


ول اتاب 


قضاء النتقض المدن 


0 »و ماأير مبة؟ ستقالة , الإستعالة لتر شييح لءضو ية مجلس الأمة » مرتيات 


م 
:5-2 


نوم مهايو *” مباةز 
“و مابوا 0و( 


بريه هلوا 


نه يوليه 6و1 ' 


7 وايرنه 6و١‏ 


ريه وباو ؟ : 


الم وليه ييا 


اوكيرله هذا 


7 يرنيه هوا 
إرنبه هناو !ا 
ذل يونيه هوا 


ةينه لاوا , 


1 يونيه 19/6 
بالا نوفس 6و1 


معاشن 5 ضرائب . 


ترقية . تفتيش . أهلية ٠‏ 


٠. أقدمية‎ ) ٠ 1١) 


١ )‏ ) أقدمية ٠‏ دعرى « انتهاء ال#صومة 4 
(؟ ) مرتيات ٠‏ تعويض . حكم « حجية الحنكم « 


<< غزل تعويض ٠‏ 


أستقالة مرتياث . معاشات ٠‏ 


'غزل , خدمة . : 


(١)اجراءات‏ د الخصوم فى الللب » 

(؟) طلب ١‏ مياد الطلب » قرار إدارى ٠‏ قانون ٠‏ 
(5) ترقية أهلية ٠‏ | 
(1) قاتون ١‏ سريان القانون من حيث الزمن » ..٠‏ 
(؟ ) إختصاص ٠,‏ [ختصاص كمة النقض ء . 

( م ) إختصاص ١‏ إختصاص محكمة النقض » . تمويض . 
( ؛ ) قانون ١‏ الدفع بعدم الادستورية » دموع . ترقية ٠‏ 
مرئبات . فروق مالية ب تطبيق قائرن ٠.‏ 

مراك وموت الناض المقانى طراتي: موظفون ٠‏ 
١ ١١(‏ ) ترقية د تقدير درجة الاهلية » تنتيش ٠‏ 
ترقية ء ١‏ تقدير الآهلية, ٠‏ 0 
(85 27 ) قضاء مرئيات ٠‏ موظفون ٠‏ 
هرنيات « بدل القضاء » 3 


رة 


الصدة ' 


18 


رضن 


بال 


الثار سخ 


ايان ' 


من قضساء الحا الأخرى . 


15 أبريل وا 


4 يرنه و١‏ 7 


١ل‏ يرنه واوا 


حك المنصورة الإبتدائية 
(1)شبود . أقوالهم . أطرحما . 
(ب)عقد ء تحريره ٠‏ سلطة . رعب ٠‏ [كراء . 
(<) عقد . بطلان . آثار . 
(.) تمادم ه سريأنه , وقفه ٠‏ 

محكدة مصر القدمة الجرئيه 
(1) أرض ٠‏ تقسيم ٠‏ شروطه . : 
(س) موافقة على التقسيم . بوتها . التصرف فى الارض . 

محكمة مصر القدممة الجرئية ش 

)١(‏ مناذعات اجارات . إختصاص ٠‏ ق ه؛ 
(س) فسخ ٠‏ عفد . شروط الطلب ٠‏ 


وا وران لاطباء و للش 
سع.ه.4 


حاماة 


مجلة قانوسة هانمكابة اللحامين 
إل ماله الدمنالكم 

ونس وَمَاسَوًا اهنا © فَأَْمَهَا هُجُورَهَاءَْئسُوَامَاه 

سَدْأْْلمَ مَنْ رَكَاهَا وََدْخَاب مَنْةَسَاهاه 

صدق اله العظشيم 2 


العحددان الثائث والرابع ‏ السنة الستون مارس وابريل +1958 


/ 0 

ريز 
ار 

077 


0 7 
ب 


و7 
و 
7 


00 
7 سربرررو# ء ‏ 7 
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يصدر هدا العدد وقد طرات على الدستور نعديلات فى 
يعض مناحيه ٠*٠‏ وايا نان جوف اسعديل ار وجه ألراى 
فيه +٠٠‏ شن الدستور ليس تصا تحمية ولدتة مضمون 
لمتديه ٠08‏ مضمون حرية حمه لا تعرف العيد ٠0‏ ومصمون 
ديمعراطية سليمه ئيس لها من حد +0٠حماعه ‏ من خلاله ‏ 
رعارم الانسابيه فلا طاعية ولا عيلد * 

الدسستور الاب اشنوعى لكل فائون شرعى +٠٠‏ فتحتك 
مظلته نستمد منه الوجون والكيان +٠٠‏ وتى رحايه تتتمس 
حرية ويعيش انسان +٠١‏ ويسطوبه تتاكد الحفوق وير دمع 
البنيان ٠٠+‏ ولا ظلم 929 اضطهاد ولا طعيان 0++* وابما حريه ' 
وارحء ومساواة وآمان ٠‏ 

والدستور ليس كلمات جوفاء تطرب لها الآذان ٠٠٠‏ وليس 
شعارات صماء ترددها شقتان ٠٠٠‏ وانما هو ضمير شلكب 
ووتيقة حياة ٠٠0٠١‏ وارانة مجتمع تتحدى الغزاة والطفاه ٠٠٠‏ 
هو سلوك وفى السلوك اصرار ٠٠٠‏ وهو ممارسة والممارسة 
نيض الاحرار * 

والدستونر ئيس منحة العكام للشعوب ولن يكون ٠٠٠‏ بسل 
أطيب ثمر للكفاح تجلت فيه آمال أمة ترقب الامل فتيآ ٠٠١‏ 
ترسمت فيه نضال شعب فصار تاريغا مرويا ٠٠٠‏ وتمثلت 
الروح فيه بشرا سويا ٠٠٠‏ ثائرا من أجل الدستور فينصت 
له الدهر مليا +٠٠‏ فاذا الدستور للشعب يضحى حقا مقضيا * 

لقد علمنا التاريخ أن تبت يدا كل معتد على الدستور ٠٠٠‏ 
ما أغنى عنه سلطائه وما كسب ٠*٠‏ سيصلى نارا ذات لهب ٠٠١‏ 
يوم لا تنفع نفس لنفس شيا ٠٠+‏ والامر يومئذ لله ٠‏ 

وعلمنا التاريخ كذلك أن العبيد وحدهم الذين يصئعون 
الطغاه +٠٠‏ وان الطفغاه أعداء الحياة ٠٠٠‏ وانه لولا الاستخذاء 
لما وجد الاستبداك +٠٠‏ ولولا العبيد لما وجد الاسياد ٠‏ 


مايو سنة ١88+‏ مكرجّهرالعرير ١‏ * 


© المحامون ونتا تسم ... 
.. إن المحامين قلب المجتمع النابض 4 وسيظلون لسانه ٠‏ 
المعثر. وصوته الناطق » ا الحامين 


| أقتوى قلاع الحرّبية لأنباتتوع عل ىأكناف المحامين؛ 
ولاتعمل إلآوكئق مشيئهم وإراذتهم. 
© الأستاذ اليب أحمدالغواجه 


سس مس مسسسم الاسم سويد لمعيه ب 


5 «دبسمير 5/ا5١ا‏ 


+ عؤل‎ ٠ قضاة‎ ٠ قانون‎ - ١ 

* - اختصاص 5 اختصاص محكمة النقض » قسراأق 
اذارى ٠‏ 

٠ تعويض‎ ٠ عسذل‎ ٠ قضاة‎ - * 


البادىء القانونية : 


١‏ هتى كان نفساء هذه الحكمة فد استقر 
على انعسدام القرار الجمهورى بالقانون رقم 8٠م‏ 
لسئة ١113559‏ فيما تضمنئسه من اعتدار رجال القضاء 
الذين لا تشهلهم قرارات اعادة التعيين أو النقل 
محالين الى المعاش فائه لا يصئح آداة لالفاء أو 
تعديل احكام قائون السلطة الفضائية فى شأن 
محاكمة القضاة وتآديبهم , كما لا يصئح آساسا 
لمسدور الفرار الجمهورى رقم 16 لسئة 19559 
فيما نضمنه من عزل الطالب من ولابة القضاء ٠‏ 
واذ كان قرار وزير العدل رقم /5170 لسئة 
5 قد أنهى خدمئه تنفيذا للكقرار انسار 
البه فانه بتعين الفساء هذه القرارات » واعتبارها 
عديمة الآضر فى هذا الغخصسوص ٠‏ 


ش ؟ - اذ كانت ولاية هذه اأحكمة مقصسورة 
على قضاء الالغاء , فان طلب تعيين الطائب 
بدرجة رئيس محكمة يكون خارجا عن ولايتها ٠‏ 


؟ - هذى كان الثابث من الأوراق أن ضررا 
ماديا محتقا قفد تحق بالطالب بسيب عزئه 
مسن وفليفته قبل بلونمه سسن التقاعسد فى 
٠65‏ واستمرار بقاشه فى الخدمة حتى 
*// 1517 عملا .بنص المادة ١0/؟‏ .من 
قانون السلطة القضائية رقم "4 لسنة 19568 


فان امحكمة تقدره فى القروف التى أحاطست 
بالطائب بمسلغ .ءءء أمأا اتضرر الأدبى فان 
اكحكمة نسرى فى الغاء القرارات اكتضمنة عزل 

الطالب التعويض المناسب لجبر هذا الضرر ٠‏ 


الحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع 'التقرير 


الذى تسلاه السيد المستشار المقرر ؛ وامرافئعة 
وبعحصد المداولة « : 


حيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


حيث إن الوقائع ‏ على ما يبين من الاوراق - 
تتحصل فى أنه بتاريغ 1995/54/9١‏ طعسن 
الأستاذ ٠٠٠‏ فى القرار بقانون رقم 61 لشئة 
5 الصادر باعادة تشكيل الهيئات التضائية 
وفى القرار الجمهورى رقم 13٠0‏ لسئة 1939 
الصادر باعادة تعيين رجال القضاء والنيابة 
العامة فى وظائفهم وفى قرار وزير العدل رقم 
7 لسنة 1939 بانهاء خدمته طالبا الحكم 
بالغاء هذه القرارات فيما تضمنته من عزله من 


:ولاية القضاء وتعييئه رئيس محكمة وبالزام 


وزارة العدل بان تدفع له الفرق بين المرقب 
والعاش ومبلغ (اربعة آلاف جنيه عما ناله من 
ضرر مادى وأدبسى + وقال بيانا لطليه أفسه 
بتاريسخ نون صدر القرار بالقانون 
رقم 85 لسنة 1935 باعادة تشكيل الهيشات 
التضائية ثكم صدر القرار الجمهؤرى رقم 
+0 لسئة 1979 باعادة تعيين رجال القضاء. 
والنياية العامة كما صدر قرار وزيسر السدل 
رقم 591 لسئة 1119 باحالة من لم يشسملهم 
قرار اعادة التعيين أو التقل الى وخلائشف 
أخرى الى المعاش تنفيذا لحكم إلمادة الثالفة 
من القرار بقانون رقم ؟8 لسنة 1959 المشنار 
اليه ء واذْ كان الطالب قاضيا بمحكمة شبيل 


أ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


الكوم الابتدائية وأغفل القرار الجمهورى اعادة 
تعيينه فى هذه الوظيفة وصبدر القرار الوزارى 
باحالته الى المعاش مما يعتير فصلا بغير الطريق 
التأديبى » وكان القرار بقانئون رقم 85 لسنة 
65 عديم الأشر لصدوره من سلطة لا تملك 
اصداره ولخالفته الصارخّة لأحكام قانون السلطة 
القضائية رقم ”4 لسنة 1536 وكذلك لاحكام 
البدستور , وكان القرار الجمهورى رقم ١٠0‏ 
لسنة 1933 والقرار الوؤارى رقم !95 لسنئة 
65 قد صدر اسئئادا الى أحكامه ففد انتهى 
الى طلب الحكم له بطلياته ‏ وطلبت الحكومة 
رفض الطلب ء وقدمت النيابة العامة مذكسرة 
برأيها » وطلبت الحكم بالغاء القرارات اللمطمون 
عليها وبرفض طلب التعويض عن الضرر الادبى 
وفوضت الرأى للمحكمة فى خصوص طلب التعويض 
عن الضرر المادى ٠‏ 


وحيث ,انه لما كان قضاء هذه المحكمة قد 
استقر على انعدام القرار الجمهورى بالقانون رقم 
؟8 لستة ١939‏ فيما تضمنه من اعثيار رجال 
القضاء الذين لا تشملهم قرارات اعادة التعيين 
أو النقل محالين الى المعاش فاته لا يصلح أداة 
لالفاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية 
فى شأن محاكمة القتضاة وتأديبهم كما لا يصلح 
أساسا لصدور القرار الجمهورق رقم ١1١5‏ 
لسنة ١939‏ فيما تضمنه من عزل الطالب من 
ولاية القضاء واذ كان قرار وزير العدل رقم /5151 
لسنة ١955‏ قد أنلهى خدمته تنفيذا للقرار 
الشار اليه » فائه يتعين الغاء هذه القرارات 
واعتبارها عديمة الآشر فى:هذا الخصوص ٠‏ 


وحيث انه عن طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس 
محكمة أو ما يعادلها فانه لما كانت ولاية هذه 
الحكمة مفصورة على قضاء الالغاء فان هذا 
الطلب يكون خارجا عن ولايتها ٠‏ 


وحبث انه عن التعويض المطالب يه ء فان 
الثابت من الأوراق أن ضررا ماديا محققا قد لحق 
بالطالب بسيب عزله من وظيفته قبل بلوغفه 
. سن التقاعد فى ١119/6١/4‏ واستمرار بقائه 
فى الخدمة حتى 1917/76/5١‏ عملا يئص المادة 
من فائون السلطة القضائية رقم *5 
لسئة 17556 + وهو ما تقفدره المحكمة فى الظروف 
التى آحاطت بالطالب بمبلغ 7٠٠١‏ جنية » أماآا 


الضرر الأدبى فان المحكمة ترى فى الغاء القرارات 
هذا الضرر 1 1 


الطلب ركم ٠0‏ لسنة *1 ق رجال قضاء برياسة وعضوية 
للسادة المستشارين أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسيني 
وعبد السال السيد ومحمدي الخولي ٠‏ 


ده" ديسهدبر ه/او١ا‏ 
اجراءات ٠‏ نظام عسام ٠‏ اختصاص ٠‏ 


البدا القانونى : 


اجراءات التقاضى من النظام العام + واذ 
كانث اكادة 85 من قائنون السئطة القضائية 
رقم 535 لسنة 191779 تقضى بأن تلرفع الطلبات 
التى بقدمها رجال القضاء بعريضة تتسودع 
فلم كتاب محكمة النقض ٠‏ وكان الطالب لم 
بسلك هذا الطريق وائما أقام بطلبه دعوى 
أمام محكمة المنصورة الابتدائية فان الطلب 
يكون غير مقبول ء ولا يغير من ذلك أن تلك 
الحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى , 
وباحالتها الى هذه الحكمة عملا بنص امادة ٠١١‏ 
من قانون اكرافعات لأنه طاما كان ترجال 
القضاء قانون خاص يحكم شئونهم الوظيفية » 
ويحدد الاجراءات التى ترفع بهاء فائنه 
لابجحوز اللجوء الى سواه 0 


الحكمهة : 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
كتلاه السيد المستشار القرر والمرافعية وبعله 
المداولة 3 


« 


حيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من الاوراق - 
تتحصل فى أن الأستاخ ٠.٠٠‏ رئيس الحكمة أقام 
الدعوى رقم 514١‏ سنة 191/5 محفى كلى 
النصورة ضد وزيرى المالية والمحل طاليا 
الحكم بالزامهما بآن يردا اليه الضرائب التى 


أصتف ستقطعت من يدل طبيعة العمل الذى تتاضام 


قضنساء التقفني اليقسي 0 


خلال الخمس سسينوات السابقة على 2517/1/6١‏ 
استناما الى أن هذا البيجل لا يخضم للغرائبج 
رفى 1915/5/9١‏ نكمت نحكمة اللصصورة 
الإابتوائيية يعدم اختصاصها ينظر الدعوى 
وباحالتها الى هذه المحكبة وقدمث النياية العامة 
مذكيرة برأبها وطلبت اجابة الطلب . 

وحييثت انه ما كانت اجراءاتث التقاضصي من 
النظام العام 3 وكانت المادة :8 من قانرن 
السلطة القضائية رقم 5: لسنة 191/5 تقضي 
بأن ترفع الطلبات الثئ يقدمها رجال القضساء 
بعريضة تودع قلم كاب محكمة النقض ,؛ وكان 
الطالب لم يسلك هذا الطريق , وانما أقسام 
بطلبه دعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية » 
فان الطلب يكون غير مقبول » ولا يغير من ذلك 
أن كلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر 
الدموى وباحالتها الى هذه المحكمة عملا بئنص 
المسادة ١١١‏ من قائون المرافئعات , لأئنه طالميا 
كان لرجال القضاء قانون خاص يحكم قضاياهم 
التى تدخل فى ولابة هذه المحكمة ويحدد الاجراءات 
التى ترفع بها ء فانه لا يجوز اللجوء الى 
سواه 5 


الطلب رقسم 5١‏ لسفة 44 قي رجال قضاء بالهيئة السامقة ٠‏ 


" 
0 ديبسهدر ها5ا 
الرفية « تقدير الإعلية ء قرار ادارى ٠‏ 


انمد القانونى : 

النص فى اكادة 45 من قانون السلطة القضائية 
رقم لسئة "؟الاوا على أن « بكون اختبار 
قضاة الحاكم الابتدائية من الفئكة (ب) بطريق 
الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس 
الأقدمية من واقع أعمالهم ونقارير التفتيش عنهم » 
وتكون ترفية القضاة من الفئتين ( ب )1١‏ 
والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب١1)‏ 
على أساس الاقدمية مع الأعلية » يدل على 
أن أهلية القاضى فى عمله هى شرط للترقية 


واستجرار العمل في وظائبف القضاء واذ كبان 


ها سيئته وزارة العدل من هدم تترفية أحبد 
من قضاة الفتة (ب) العينين من خارج السبلك 


القضائي الا بعد مضى مدة معينة تكفى 
للكشف عن أهليته هو من الضوابط اانظمية 
التى تجبزهعا الاصول العامة , وتهدف السي 
التحقيق من توافر شرط الأهلية فيمن يرقي من 
قضاة النثة (ب) الى الفقة ( ١‏ ) وفقا كا ببين د 

من واقفع أعمالهم وتقارير التفتيش التى تقدم 
عنهم خلال تلك الدة , وكانث هذه القاعدة 
على ما يسسلم به الطالب قد روعيت بالنسسبة 
لجمبع القضاة المعينين من خارج السسلك 
القضائى بلا استثناء ٠‏ فان وزارة العسدكل 
اذ اخطرت الطالب بعدم ادراج اسمه فى كشف 
اللرشحين للترقية فى الحركة القضائية الى 
صدر بها القرار الطعون فيه لعدم توافر 
عناصر الفصكل لديها فى اساحقاقه للترقية » 
حسدها يبين من أوراق ملفه الذى امرت الحكمة 
بضمه لا تكون قد خالفت القانون + أو أساءت 


استعمال سلطنها جمسا يتعين معه رفض الطلب ٠‏ 


الحكمية : 


بعد الاطلاع على الأوراق وسسبماع التقرير 
الذى تلام السيد السوجيقار المقفرر والمرافعصة 
وبعد المداولة . 


حبث ان الطلب استوفى أوضاعه الشكلية ': 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الأوراق - 
تتحصل فى أنه بتاريم ح ان فتن ٠‏ قدم 
القاضى ٠‏ هذا الطلب للحكم يالغاء القرار 
الجمهورى ركم ١0‏ لسنة ١91/5‏ هنيما تضمنه 
من تخطيه فى الترقية الى درجة قاض مسن 
الفئة ( 1 ) وبأحقيته لهذه الدرجة طبقا لاتحميته 
«المعين بها بين زملائه مع ما يترتب على ذلك 
من آشار * والزام وزارة العدل بتعويض مقداره 
٠‏ جنيه وقفال بيانا لطلبه انه كان 
معاميا وعينٍ فى ١5م‏ 0 ناميا من 
ف ا 0 كك رسج 21 
أخطرته وزارة العسدل بأن دوره فى الترقية الى 
وظيفة قاض من الفثة (1) قد حل وللم تشمله 
الحركة القضائية نظرا لتولب» التضاء مق 


لاط لاش ولعسيجم استيناء تقارير الكفاية الت 


2 العددان آلفآلتا والرابع ‏ آلستة الستون 


تؤهله للترقية وأن الأمر سيعرض على اللجنة 
الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شروط 
الأعلية وعندئذ يرقئى فى حركة مقبلة » فتظلم 
القن “اللجنسة الخماسية. التى رفضت :“تظلمه ٠‏ 
تاأسيسا. على ذلك ضدر القراز المطعون فيه 
متخطيا .ايساه فى الترقية ٠‏ واذ .كان غلسى 
أدارة التنتيش القفصائى بوؤارة العدل اجسراء 
التفتيش على عملة فى القضاء فى اللدة من 
5 حتى آلخر يوئيو سئة 151/4 ء 
ولكنها تراخت فى ذلك . فان القرار المطعون 
فيه يكون منطويا على اسساءة استعمال السلطة 
.ومخالفة للتانسون والخطأ فى تأويله خاصة وأن 
.كمة قضاة عينوا فى سئة ١/ا6‏ من يين 
المحامين ورشوا بعد ذلك بثقرير تفتيش واحد 
' وخلال سنة قضائية.واحدة » وانه لما كان 
هذا التخطى قد ألحق به ضرر! ادبيا وماديا 
. الحكم بطلباته ٠‏ طلبت الحكومة رفض الطلب 
. وتدمث النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت اجابة 
ظلب الالغاء ورفئض طلب التعويض ٠‏ 


وحين ان النص فى المادة 59 من قانون السلطة 
القضائية رقم 45 لسنة 19175 على أن « يغون 
اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة 
(ب) بطريق الترقية من.بين أعضاء الثيابة على 
أساس الاقدمية من واقع أعمالهم وتقارير 
التفتيش عنهم ٠‏ وتكون ترقية القضاة من 
الفثتين ( ب ٠١‏ ) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية 
من الفتتين ( ب ٠ ١‏ ) على أساس الأقدمية مع 
الأهلية » ٠‏ انما يدل على اهلية القاضى فى 
. عملنه هى شرط للترقية يضاف الى شروط 
الصلاحية اللازمة للتعيين وو.اسثكمرار العمل فى 
وظائف القضاء ٠ ٠‏ اذ كان ذلك » وكان ما سئته 
وزارة العدل من عسدم ترقية اأحد من قضاة 
الفئة (ب) المعينين من خارج السسلك القضائسى 
الا بعد مضى مدة معينة تكنى للكشف عسن 
أهليته هو من الضوابط المنظمة التى تجيزما 
الأصول العامة وتهدف الى التحفيق من توافر 
شرط الاعلية فى من يرقى من قضاة الفئة (ب) 
الى الفئة (1 ) وفقا لما ببين من واقع أعمالهم 
وتقارير التفتيش التى تقدم عنهم خلال تلك المدة 
وكانت هذه القاعدة على ما يسام به الطالب 
.قد روعيت بالنسبة لجميع القضاة العينين من 


د امارج الضحلك: القضائى يلا“ اسكقناح فال اوزارة. 


. العذل اذ اخطرت الطالب. يدم ادراج أسمه 


فى كشف المرشحين للترقية.فى الحركة القصائية 
التى صدر بها القرار المطعون فيه » لعسدم 
توافر عناصر الفصسل لديها فى اسستحقاقه 
للترقية حسبما يبين من أوراق ملفه الذى أمسرت 
المحكمة بضمه لا تكرن قد خالفت القانون أو 
أساءت استعمال سلطتها مما يتعين معه 


. ٠ ٠ رفض الطلب‎ 


الطلب رقم 8/ لسئة 54 ق رجال قضاء بالهيكة السابقة ٠‏ 


017 
ه" دبسمبر ١51١/6‏ 


٠ نقل « نقل نوعى » قرار ادارى‎ - ١ 
٠ نقل نوعى» ترقية‎ «١ ؟ات نقل‎ 


البادىء القانونية : 


١‏ - للجهة الادارية سلطة اتخاذ القرارات 
بما يلائم اصتارها متى كانت هبلية على 
وقائع صحيحة مستنفادة من مصادىن تابتة فى 
الأوراق » وللحكومة طبقا لنص المادة ١١9‏ من 
قاشون السلطة القضائية رفم 45 لسئة لاوا 
الحق فى فصل أى عضو من أعضاء النبابة العامة 
أو نقله الى وظيفة آخرى غير قضائية بغيسر 
الطريق التأديبى » وذلك بعد موافقة اللجلس 
الاعلى للهيثات الفضائية ٠‏ واذ كان الثابت 
فى الأوراق أن النائب العام قد طلب فى ٠٠*‏ 
من السيد وزير العدل عرض أمر الطالب على 
الجنس الاعلى للهيئات الفضائية للنظر فى 
نقله الى وظيفة اخرى غير قضائية جسزاء 
ما اقثرف من أفعال اعترف بها فى التحفيق 
الذى آأجرى معه ء وكانت هذه الأفعال مما بعيب 
سيرة رجل القضاء وتفقده الصلاحيبة كلاستمرار 
فى عمله » فان النعصى على القرار المطعون فيه 
بمخالفة القانون أو اساءة استعمال السلطة 
يكنون على غير أساس ٠‏ 


؟ - اليس ثمة ما يمنع من اقثران التخطى 


'فني التزقينة بالنفل الى وظيفة أخبرى .غير 


8 أع فقث ١‏ 1 7 0 83 


قضائية » هتى قام فى حق الطالب السسبب 
السائثمٌ واللسرر كفقده أملية الترقى وزوال 
شروط صلاحيته لتولى القضاء ٠‏ 


الحكمة : 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
لام السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعسسد 
الداولة ٠‏ 


حيث” ان الطلت . استوفى أوضاعه الشكلية ٠.‏ 


وحبث ان الوقائح - على ما يبين من الاوراق 

تنحصل فى أنه بتاريح خ 1905/5/٠١‏ تقهم 
الطالب الى قلم كتاب هذه الحكمة بعريضة قيدث 
برقم ٠‏ لسنة © ق « رجال القضاء » يطلب فيها 
الحكم يالغاء القرار الجمهورى رقم ١"‏ لسنة 
0 واعادته إلى عمله القضائى بالنيابة العامة 
مع ما يترتب على ذلك من آثار ٠‏ وقال بيائا 
لطلبه أنه بتاريخ 1915/1/5 صدر القسرار 
المطعون فيه متضمنا نقله الئ وظيفة آخرى غسير 
قضائية وذلك بسبب'الوقائع التى نسبت اليه 
فى الشكوى رقم ؟ لسئة 1995 تحفيق مكتب 
' النذائب العام دون أن يسيبق ذلك صدور قفرار 
بادانته من مجلس التأديب أو لجنة الصلاحية 
كما يقضى قائون السلطة القضائية ورغم سبق 
تخطيه فى الترقبة بسبب ما فنسب اليه مما يعتبر 
أجزاء كافيا لا يجوز أن يضاف ' اليه جزاء آخر 
عن ذات الفعل واد لا يتئاسب جزاء الثكل مسع 
ما نسب أليه من وقائع وكان القرار الطيون فيه 
قد صدر باطلا فانه يطلب الغاءه ٠‏ طلبت الحكومة 
رفض الطلب وانضمت النيابة العامة فى مذكرتها 
الى هذا الرأى ٠‏ 


القرارات بما يلاثم اصدارها متى كانث مبنية 
على وقائع صيديحا ممبتلادة من مصادر كابشة فئ 
الأوراق » وكان للحكومة طبقا لنص للادة 155 من 
. الح ف فصل أى عضو من أعضاء النيابة العامة 

أو نقله الى وظيفة أخرى غير قمسبائية يغير 
قضائية بغير الطريق التأديبى. وذلك بعد موافقة 
المجلس الاعلى للهيئات القضائية أذ كان ذلك 
. وكان الثابت فى الأوراق أن النائب العام قد 
١‏ طلب .فى عا كتين من السيد .وزبدر العمدحل 
عرض أصسر الطالب على المجلسن الاعلى للهيئات 


القضائية للنظر في ذقله الى وظيفة أخرى غير 
قضائبة جزاء ما اقترف من أفعال اعترف 
مها فى التحقيق الذى أجرى معه : وكانت هذه 


١‏ الأفعال مما يعيب سيرة رجل القفساء وتتفقد» 


الصلاحية للإستمرار فى عمله , فان النعى علسى 


' القرار المطعون فيه بمخالفة الثانون أو أسساءة 


استعمال السلطة يكون على غير أساس » ولا يغير 
من ذلك ما ذهب اليه الطالب من عدم جو إن 'توقيع 
جزاء آخر عليه بعد تخطيه فى الترقية » 
اذ ليس ثمة ما يمنع من اقتران التخطى فى 
الترقية بالنشل الى وظيفة أخرى غير قضائية 
متى سام فى حدق الطالب السبب السائغ والميرر 
لفقده أهلية الترقى وزوال شروط صلاحيته 
لكوليق القضاء + 


الطلب رقسم ه لسنة 45 ق رجال قضساء بالهيئة السابقة ٠‏ 


ن 


آأول بناير 1١91/6‏ 


١‏ حككم « بيانات الحكم » دعوى « اتقطاغ سير 


الخصومة ء, ٠+‏ 
© - أثبات «٠‏ الأقرار غير التضائي » حسكم م تسبيب 
الحكم » محكمة الموضوع ٠‏ شراثب ٠‏ 


أثبات م« عبء الاثبات » ضرائب ٠‏ نظام عام ٠‏ 


اأبادىء القانونية : 


١‏ - انه وان أوحبت أمادة 949 من قانون 
امرافعات السابق الذى مدر الحكم فى ظلكه 
أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها بيسان 
مراحل الدعوى الا أنه بتعين ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه الحكمة ‏ لاعتبار هذا البيان 
جوهريا يترتب على اغفاله البطلان أن يكون 
ذكره ضروربا للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير 
الخصومة فيها واعتباره حلفة من حلقاتها سام 
بين الطرفين نزاع بشانه » وما كان الثاببت 
أن محكمة الاستثناف اصدرت حكما قضى بانقطاع 
سدر الخصومة وعحلت الطاعئة والحارس 
الاستثنافين بعد ذلك شم مرت المحكمة بضمهما » 
ولم يكن حكم اثقطاع سير الخصومة لزوال 
صفة الورثة ولا تعجيل الاستثنافين من الطاعئة 


والحارس ولا ضههما مشار نزاع بين الطرفين » 


1 العبدان القالك والرابع ب الستة الستوق 


فان هذه البيانات لا تعتبر من قبل البيانات 


الجوعرية اللازم ابراجهها في الحكم , ولا عق 
|إلحكمة 00 انتفى 
النزاع بشانها وغيجا ذكرهيا غير ضروري للفصق 
في الوجبوي ٠‏ 

" ب من القيرر في ففساء هذه الحكمة أن 
آنْ النقص أو الخطا في أسسجاء الخصوم وصفاتهم 
الذي لا يكون 2 التتسكيك فى جقيقة 
الخصم واتضاله بالخصومة الرددة لا بعنتبر نقصا 
أو خطا حسيها مما قصيدت المادة 49 من 
قاشون المرافسات السابق أن ذرتب علية بطلان 
الحكم ؛ واذا كان الثابث دن الأور اق آن الطاعنة 
عندما عجلت استثنائها ‏ عقب صدور الحسكم 
بانقطاع سدر الخصومة ة أعلنث صحجيفة التعجيل 
الى الحارس على تركاةة مورث المطعون عليهم 
٠‏ :الثمانية الأول كما عمجل هذا الآخير اسبستئناف 
الورثة بصفته هذه » فان مجرد ايراد أسماء الورثة 
فى ديباجة الحكم ألطعون فيه دون اسم الحارس 
لا يعتبير نقصا أو خطا جسيما فى التعريف 
به ولا يؤدى الى نتشكك الطاعنة فى حفيقت» 
من حيث اتصائه بالخصومة أكرددة فى الدعوئ ٠‏ 


”ب متى كان الاقرار النسوب الى اكمول هو 

اقرار غير قضائى لا بعتبر حجة قاطعة على 
افر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع » وكان 
الحكم اأطعون فيه قد عرض لهذا الاقسرار 
واستخلص منه باسباب سائغة عدم مباشرة 
اكفول لنشاط تجارى فى السذوات موضوع النزاع » 
ونا كان تحصيل مهم الواقم فى الدعوى وتقدير 
الدلبل هر مما تستفل به محكمة اأوضوع ء 
.ولها وهى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ 
بما تطمثن اليه من الأدلة وتطرح ما عداهما 
ما دام حكنها يقوم على اعتبارات تسوغ 
الننيجة الثى انتهت اليها » فان ما جاء بسبب 
النعى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيسا 
لاتجوز اثارته امام محكمة النقض ٠‏ 


: ل ان المادة 054 من القانون رقم ١4‏ لسنة 
9 قبل تعديلها بالقانون رقم 145 لسنة 
166 والتى تحكم هذا النزاع ‏ وآن جعلت 
عبء الاثبات على الطرف الذى تخالف طلبائه 
أن مورث الطعون عليهم الثمانية الأول امول - 
هو الذى. طعن فى قرار الكجنة بتقدير أرباحه فى 
شدي النزاع طالبا الغاءه وكانت الطاعنة - 


السنينالتالية علىمظاهر 


مصلحة الغرائب .. هى التى ارتضت منذ البداية 
أن تتتحمل بجبء اثبات أن المول كان بزاول نشاطا 
نجاريا فى ذلك السنوات مستدئدة فى ذلك الى 
الاقرار الوضع عليه منه ومتمشكه بدلالته ٠:‏ 

فانه ئيس لهسا ن بعد ان تنعن على الحكية نلقها 
عه الاثبات اذ أن القوامد التى تبين على أى 
خصم بقع هذا العبيء ديدم فار 


الحكمة 5 
بعد الاظلاع على الآوراقا وحممام التقرير 


الذى تلاهء السيه المستشار المقرر والمرافعفة 
وبعد المداولة ٠‏ 


وحيثت أن الوقاع على مأ د نْ يبي م5 الاقم 
المطعون فية وسائّر أوراق ال ل تتتصل فى 
أن اللرحوم ٠٠‏ ب مورث الطعون عليهم الثمانية 
الأول أقام الدعوى رقم ١8845‏ سذة ١58.‏ 
تجارى أمام محكمة القاهرة الابتدائية طاليا 
١‏ بالقاء قرار الجنلة تقدير الشرائب 
الصادر بتاريخ 210 بتقدير أرباضه 
عن المدة من سنة ١54٠‏ حثى سفّة 19417 بالمبالم ' 
الآتية على التوالى لذىق 48 لكرن ج- 
5 2 ها 1ج تلان 48 “5ج 0 
يت 1ج - وقآل شرحًا لدعواه أن 
أرباحه فى سنة 1514 لم تتجاوز حد الاعفاء 
من ضريبة الأرباح التجارجة والصتاعغنة وأن 
نشاطه التجارى ند توقفا بعد تلك السنة 
ولكن اللجنة أسست تقديرها لارباحه قئ 
تذبى تقبىءعنتراتهوانهذهالقراء 
كان لبح تجارى مع أن الميقة غير ذلك لذ 
كان لكثرائه مصادر اآلخرىئ لا صلة لها 
بالتجارة ٠‏ وبتاريع 1937/5/17 نحكمت المحكمة 
بتعديل قران اللجتة بجعل أرياحه ميلم 
ج فى كل ساتة مق لشي القزاع ‏ استائقت 
مصلحة الضُرائت هذا الحكم كما استائقة مورث 
امطعون عليهكم الأكورين وقيد الاستتتافان 
برقمى 06 سكة لاق ى 5١‏ ستّة الاق القامرة 
ومتاريج لله حضكمت الحكمة فى 
الاستثنافين بتعديل الحكم الستاتقت بالتسبة 
لأرماج سكة 15 وجعلها 4336 2 وبالغاتة 
بالنسية لأروباح السنوات التالية على اعتباز 
انا انول لم ارس أن تشاط تجارئ تيها 


قفساء النقض الدتى 3 


طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقيد طعنهبا يرقم ١‏ 9“ سسنة 4ك ان ٠.‏ 
وبتاريخ د نقضت بح النتضن 
المطعون عليه يه - مورث المطعون عليهم سالفى الذكر .. 
التجارية والصناعية سبع سئة 5-35 واحانيت 
الجوعوى في هذا الخصوص الى محكمة اس تئناف 
القاهرة » مؤسسبة قضاءها على أن الطاعنة قدمت 
اقدرارا مسندا الى الممول استدلت به على 
استمرار نشاطه التجارى بعد سئة 2" وقم 
تحدثت عنه محكمة أول درجة بقولهيا ان الممول 
أقر فيه بأن له محل ترزى بمسكر الجيش 
البريطانى بالعباسبدة وأنه استطاع مناء العمارات 
وشراء الآطبان من أرباحه المتوفرة من تلك 
التجارة ومن أيراد العمارات , ألا أن الحكم المطعون 
فيه قد أغفل الاشارة الى هذا الاقرار مما يشوبه 
بالقصور ٠‏ وبتاريخ كنا حكمت 
محكمة استتناف القامرة بالغاء الحكم المسستائف 
وقرار اللجنة عن أرباح السئين من 1535١‏ الى 
0 واعتبار أن الممول لم يباشر نقشساطا 
خاضعا لضرببة الأريساح التجارية فى هذه 
المدة ٠‏ طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم 
بطريق النقض » وقدمت النياية العامة مذكرة أبدت 
فيها الرأى برفض الطعن ٠‏ وعرض الطعن على 
هذه الدائرة فى غرفة مشسورة فرأت أنه جدير 
بالنظر وبالجلسة المحددة أصرت النيابة 
على رأيهسا ٠‏ 


وحيث أن الطعن بنئ على ثلاثة أسباب تنم 
الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون 
بطلانه ٠‏ ذلك أن اللحكمة قضث بتاريع 
0 بانقطاع سسير الخصومة فبى 
الاستثنافين لزوال صفة الورثة بتعيين حارس 
على تركة المورث وقام الكارس والطاعنة 
دين حكن راح 0 الا أن احم تسبي 
حبكمها الى هذه المراحل الهامة النى مرث بها 
الدعوى » وقد أدى أغفال ثكلك المراحل الى وقوع 
خطاأ جسيم فى أسسماء ء الخصوم وصفاتهم اذ 
صدر الحكم ياأسم الورثة بالرغم من م 
زوال صفة الحارس القضائى وهو ما بيشسوب 
الحكم بالبطلان طبقا لنص المادة 49؟ من 
قانسون المرافعات السابق + 


وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أنه وان أوجبت 


.المادة 15؟ من قانون المرافعات السابق الذى 
. صدر الحكم فى لله أن يتضمن الحكم بيانات 


محيئنة من بيتها ميان « مراجل الدعسوى »> 
الا أنه يتعين ب وعلى ما جرى به قضضاء هذه 
المحكمة . لاعتبار هذا البيان جوهريا يترئب 
على اغفاله البطلان أن يكون ذكره ضروريا 
للفصل فى الدعسوى لتعلقه بسير الخصومة 
هيها وباعتباره حلفة من حلقاتها قام بين الطرفين 
نزاع بشاته , ولما كان الثابث أن محكمة 
الج أصدرتك بتاريسم ةل حكما 

قضى بانقطامغ سير الخصومة فى الاستتثئافين 
لزوال صفة الورثة نظرا لتعيين حارس علسى 
التركنة وأن الك وللحصارس علا فعسلا 
متكا مهما ولم يكن حكم ااانطاح 
سير الخصومة لزوالي صفة الورثة ولا تعجيطل! 
الاستثنافين من الطاعنة والحارس ولا شمهما 
مثار نزاع ب بين الطرفين 0 فان هذه البيانات 
لا تعتبر من تسدل البيانات الجومرية اللازم 
ايرادها فى الحكم ولا على ا أن هى قد 
أغفلتها فى حكمهسا يعد ان انتفى النزاع 
بشائها ونمدا ذكرها غير ضرورى ورى التصل 
فى الدعوىء لما كان ذلك ؛: وكان من المقرر 
فئ قضاء هذا المحكمة أن النقص أو الخطا فى 
أسسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من 
شساأنه التشسكيك فى حقيقة الخصم واتصاله 
بالخصومة الرددة لا يعبر نقصا أو خطا جميما 
مما قصدت المادة 49؟ سالفة الذكر أن ترئب 
عليه بطلان الحكم , وكان الثابت من الاوراق أن 
الطاعنة عندما عجلت استثنافها عقب صدكور 
الحكم بانقطاع سير الخصومة ؛ أعلنث صحيفة 
التعجيل الى الحارس على ترركة مورث المطعون 
عليهم الثمائية الأول كما عجل هذا الأخير 


اسثثئفاف الورثة بصفته هذه ؛ فان مجرد أبراد 


أسماء الورشة فئ ديباجة الحكم المطمون 
الطاعتة فى قيقك 57 حدثا اتصاله» بالخصومة 
المرددة فى الجوعوى ٠‏ 

الحكم المطعون فيه مخالفة الثكابست بالأوراق' 
والفساد فى الاستدلال : وفي بيان ذلك تقول 


5ل العحدان الثالث والرايع السنة الستون 


أن الحكم أسس قضماءه بان الممول سم يباشر 
نخشساطا تجاريا فى السنوات من ١94١‏ حتسى 
| 19517 على سسذهد من القول بأنه ليدي فسسى 
. الأوراق ما ينمىء بأن شراء العقارات التى تملكها 
للمول فى الفترة من ١65‏ حثى ١5150‏ كان ناتجا 
من 'أعمال الترزية وابراد عماراته 2 وقد 
. يكون ناتجا من عمله السابق على تلك الفترة 
خاصة .وأن أرياحه اللقررة فى سنى ,المحاسية 
أقسل بكثير من الثمن المدفسوع فى شراء العقارات 
إلتى لم يثبت أنه اشترى منها شيئًا بعسد 
سئة ١956‏ 2 فى حين أن الممول أقر فى ذيل 
الشسكوى المقدمة ضهده والؤرخة 211/5 
أفه يفشئح .محلا لحياكة اللابس وأنه اقتنى 
العمارات-من أرياحه الناتجة من نشاطه: التجارى 
ومن ايراد عماراته .الأخرى وهذا الاقرار قاطسع 
الدلإلة فى أنه يزاول نضاطة دي ادلائه به ٠‏ 
هذا الى .أن منطق الجكم فى الربط بين تاريخ 
شراء .العفارات ومزاولة الممول للنشاط كان يقتضى 
القول باستمراره فيه خلال السنوات من 195١‏ 
حتى ١515‏ طادما ثبت أنه اشترى عقارات 
حتىي. هذا التاريخ * علاوة على أنه لا تلازم بين 
مأ دفعسه من ثمن للعقارات + وقلة الايراد لا يؤدى 
بالضرورة الى عدم مزاولة الممول لنشاطه التجارى , 
وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق 
والفساد فى الاستدلال ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك أن الحكم 
المطعون فيه أورد « ٠٠+‏ ومفقاد هذا الاقرار 
أن العقارات الواردة به فد اشتراها المورث من 
أرباحه المثوفرة من ننساطه التجارى ومن أيراده 
من عماراته ويلاحظ على هذا الاقفرار الذى ببين 
منه أنه مكثشوب بخط مامور الضرائب وموقفع 
عليه من الممول أيه لم يكن اذيارا صادقفا 
عن حقيقة وائعية أذ جاء به » ( وآئته 
استطاع دئاء هذه العمارات ) فى حين أن الثايت 
من أوراق الدعوى أن الممول اشترى هذه العقارات 
مبنية كما جاء: به ( قرر الممول أن لله.محل 
ترزى بمعسكر الجيش بالعباسية وليس له 
محلات آأخرى كلاقه ٠٠٠‏ ) فى حين أن مصلحة 
الضرائب أضافت الى هذا النشاط أعمال 2 
والغسيل وشراء وميسع الفضلات وجاء يه 

( أضه استطاع بناء هده العمارات وشراء 
الاطبان من أرباحة التوفرة من هذه التجارة 


ومن ايراده من العمارات ) فى حين أن الثابث من 
تقدير أيراده مسواء من نقشساطه التجارى أو من 
عمارته أنه أقسل مما دفعه الممول فعلاا فى 
شراء عقاراته ٠٠‏ ومن شم يكون ما شسمله 
الاقرار هو عن هذه العفارات القتى اشتراها الممول 
حتى سنة 1345 ولم يثبت من الاوراق أن الممول 
سد ,اشترى عقارات أخرى ٠٠١‏ وليس فى الاقرار 
الذكور ولا فى مسائر أوراق الدسوى ما يدل 
على أن الممول قد باشر نقساطه التجارى بعد 
سئة 1556 ٠٠٠‏ أما بالئسية للمدة من 19514١‏ 
الى ١950‏ فائفه واضم مما جاء بالاقرار ٠٠0‏ 
أن شراء هدو العقارات الواردة بالاقرار انما 
كان من أرباحه التوفرة من هذه التجارة أى 
أعمال الترزية بالجيش ومعلوم من الأوراق أن 
الممول كان يباشر أعمال الترزية بمعسكر الجيش 
البريطائي قبل سنة 194٠‏ وليس فى الاوراق 
ما ينبىء عن بدء هذا العمل وانما جاء بمذكرة 
تقدير الآرباح أن الممول أقر فيها أنه تملك 
عمارة فى شارع'الخلينة المأمون فى سنة 18؟9١1‏ 
بمبلغ 2٠٠٠١‏ ج وأخرى فى شارع فوزى اللمطيعى 
فى سنة 19187 بمبلغ 5٠٠٠‏ ج فدل مذلك على 
أنه كان للممول مال اشترى بموجبه العقارين 
اللأكورين قبل سنة ١51٠‏ سواء كان هذا 
المال ناتج من أعمال الترزية أو من غيره وليس 
فى الأوراق ما يوضصح أن شراء أو بناء العقارات 
التى يمتلكها الممول من سئة ١595٠‏ الى سسنة 
565 أنما كان من مال فاج من أعميال 
الترزية وايراد العمارات فى المدة من سئة 
الى سنة ١545‏ ولا محل لتحميل الاقرار 
أكثر مما بحتثمل فقد يكون شراء هذه العقارات 
المبينة به من مال ناتسج من أعمال الترزية 
سابئثة على سئة ١55٠‏ خاصة وقد ثبت أن 
الممول اشترى عمارتين قيل هذه السئة ٠٠٠‏ وهذا 
كله يؤكد فسا الاستنتاج القائل يأن هذه 
العقارات اشتريت بأموال من نشاط الممول فى 
المدة من ١55٠+‏ الى ٠٠ ١15956‏ » ولما كان الاقرار 
اللنسوب الى الممول هو اقرار. غير قضائى 
لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضسع 
لتقدير محكمة الموضوع »؛ وكان الحكم المطفون 
يه قد عرض لهذا الاقرار واستخلص منه 


: مأسياب سسائغة عدم مباشرة الممول لنشاط 
تجارى فى السئوات: موضوع النزاع »2 وكان 


تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل 
هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها وى 


قضاء النقِض اليتسىج ذا 


تياشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخخ يمسا 
تطمثئن البسه من الأدلة وتطرح ما عداما 
مادام حكمهيا يعقوم على اعتبار ات تسسوغ 
النتيجة التى انتهت اليها ء فان ما جاء 
بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
لا يجوز اثارتة أمام محكمة النقض ٠‏ 


وحيث أن حاصل السبب الثالث ان الحكم 
المطعون فبة خالف القاذسون وأخطأ فى تطبيقه » 
ولك أنه حمل مصلحة الشضرائب عيبء أقامة 
الدليل على مزاولة الممول لنشاطه فى سنى 


النزاع مع أن الثابت فى الدعوى أن للممول, 


نشاطا تجاريسا لم ينكره من حياكة الملابس 
وغسلها وكيها وبيع ومشترى الفضلات داخل 
معسكرات الجيش البريطانى خلال المدة من 
سنة 1998 الى سئة ١95٠‏ ومن ثم فان الادعاء 
بعدم ممارسة هذا النشاط بعد سنة 1952٠‏ 
يخالف الثابت أو الظاهمر ويقع عبء اثياته على 


المول طبقا للمبادىء القانونية العامة وما تقضئ 


به المادة 05 من القائون رقم ١5‏ لسنة 1555 
قبل تعديلها بالقانون رقم ١55‏ سئة ٠ 1596٠‏ 


وحيث ان هذا النعسى مزردود . ذلك أن المادة 
4ه من القانون رقم ١5‏ لسئة ١959‏ قبل تعديلها 
بالقانون ركم “ كلسنة +6 والتى تلحكم 
هذا النزاع ‏ وان جعلت عبء الاثبات على الطرف 
الذى تخالف طلباته قرار لجنة التقدير . الا 
أنه لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهسم 
الثمائية الأول هو الذى طعن فى قرار اللجنسة 
بتقدير ارباحه فى سنى النزاع طالبا الغاءء » 
وكانت الطاعنة هى التى ارئضت مئذ البدايية 
أن تتحمل عبء اذبات أن الممول كان يزاول 
نشاطا تجاريسا فئ تلك السنوات مسسستندة 
فى ذلك الى الاقرار الموقع عليسه منه ومتمسكة 
بدلالته » فائه ليس لها من بعد أن تئعى علسى 
المحكمة نقلها عبء الاثيات اذ أن القواعد التى 
ثبين على أى خصم يقع هذا العبء لا تتصل 
بالنظام العام 


وحيث أفمه لما تقسدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


للطلب وقم 15 لمنئة 84٠ق‏ برياسة وعضوية السادة 


المستقتارهن أثور أحمم للف ومحمد أسبعد محمود وجلال' 


تجد اليغيم عثمان وسسمه الشاذلي وعبد السلام الجندي ٠‏ 


آول يشاير لاوا 


٠.ةيلها‎ + ٠ الولاية على امال‎ ٠ احوال شخصية‎ - ١ 
٠ » نقاس « الاحكام الجائز الطعن فيها‎ 

؟ ب احوال شخصية « دعوى الاحوال الشخصية » 
حكم « بيانات الحكم » ٠»‏ نيابة عامة: ٠‏ بطلان ٠‏ 

* ل حكم ١‏ اصدار الحكم » م احوال شسخصية"٠”‏ 
« ولاية على اكال » ٠‏ بطاان ٠‏ 

غ - حكم « اصدار الحكم ٠ ٠‏ نقض ١‏ انبسباب 

ه - أحوال شخصية « ولاية على المال » ٠‏ سكم 
«مايعح قصوراء ٠‏ اهلية , 1 


ألبادىء القائونية 
١‏ - أجازت المادة 5؟١١‏ من قانون اكمرافعات 


معدلة بالرسوم بقانون رقم ١59‏ لسنة ؟056 
للنيابة العامة وكن كان طرفا غئ المادة , الطعن 


: بالنقض فى القرارات الانئهائية الصادرة فى 


الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار 
مواد الحجر والغيبة والساعدة القضائية وسلب 
الولاية أو الوصاية والحساب , وئااكان ' 
المعنى االلقصود فى شأن القرارات الصادرة 
فى الحجر كزوما جواز الطعن بالنقض فيهنا 
جميعا سواء كانت صادرة بتوقيع الحجبر 
أو برفض طلب توقيعه , وما يتصل بذلك من 
تعيين القيم وعزله ء فان يوا جود دعن 
الطعن هب فى القرار الصادر د بعزل القيم -0 
يكون فى غير محله .٠‏ 


كاب كسم ثرا ترشب المادة 117/8 من كاثون 
الرافعسات - أوضحت اللذكرة التفسيرية - 
البطلان على عدم ذكر اسم عضو الثيابة 
الذى أبدى راسه فى القضدببة لأن ذكر أسيسهةه 
ئيس بيانا أساسيا ما دامت الذيابة قفد أسدت 
بالفعل رايها فى مذكرتها وثبت ذلك فى الحكم ٠‏ : 


* ها لما كان الثابت من الصورة الرسمية 
أحاضر الجلسات أن الهيتة التى نظرت الدعوى 
وسمعت الرائعية وقررت ججزها للقرار وعى 
التى أصدرته ولم .يكن بين أعضائها التاضبسى . 
الذى اشترك فقط في تبلاوة القرار لتخلفء الجسم . 


34ى " العددان الثالث والرابغ ‏ السنةالستون 


القضاة الذين أصدروه عن حضور جلسة 
النطق به » فان ما ينعاه الطاعن فى شسسان 
مطلان القرار لاشتراك هذا الفاضى فى اصداره - 
وهو غير صائح لنظر الدعوى سدق ابوائه. 
الراأى فى طلب عزل ل القيم عندما كان وكيلا 
للنائب العام لا يكون له مكل ٠‏ 


5 - أن ها يثبره الطاعن فى شأن صكور 
القرار الستائف فى غير اليوم الحدد النطق 
بهء وتلعدم ابراد القرار أسبابا لعدول الحكمة 
عن قرارها بمناقشة الخصوم » مردود بأن 
الأوراق قد خلت مما ينيد آنه تمسك بهذا 
الدفاع أمام محكمة الاستثناف . واد كان 
سبب الطعن قائما على أمور واقعبة لم يسيبق 
عرضها على محكمة اللوضوع فلا يقبل مله 
التحدى به أمام محكوة النقض ٠‏ 


© ل أذ يبين من القرار الطعون فيه أنه 
بنى قضاءه بعزل القيم على أن الابن أحق 
برعاية والدته وأحرص على مالها مستهدية 
فى ذلك بما نصت عليه المادة 78 من القانون 
رقم ١١9‏ لسنة 11057 من أن القوامة تكون كلابن 
البالغ ذم للأب ثم للجد » شم لن تختاره 
الحكهة , وكان مفهوم ذلك أن نظر الملحكمة 
انما تعلق فقط بالترتيب الذى وصفه المشرع عند 
نعيين القيم وقصر عن الاحاطة بمقطع النزاع 
فى القضيية , وهو مدى لخلال الطاعن مو اجيف 
وما اذا كانت قد توافرت أسباب جدية تدعو 
للنظر فى عزئه مما نص عليه فى المادة 18 من 
القانفون رقم ١١9‏ لسنة ١5019‏ فى شأن الوصى 
والتى تسرى فى حق القيسم بنص المادة م 
من ذات القانون ٠‏ نا كان ذلك فان هذا القرار 
يكون قفد شابه قصور مبناه الخطا فى 
فهم القانون ٠‏ 


الحكمة ؛: 


قسلاه السيد اللمستشار 0 0 ل وبعدث 
الداولسة 5 


حيث أن الوقائمع ا دن اك 
المطعون فيه وسائر الأوراق 5-5 تتحصل فى أنه 
يتاريخ ؟١‏ من مارس سئة 13565١‏ فضت محكمة 
بنسدر دمنهور الحسبية بتوقيع الحجر على ٠٠‏ 


للغفلة وتعيين شقيقها ٠0٠١‏ - الطاعن ب قيما 
عليها فى القضية ؟١‏ ب سنة هوا ٠‏ تقسدم 
المطعون عليه بالطلب رقم 18 م عرائض سنة 
4 وذكر فيه أن القيم على والدته ب 
الحجور علييا ت امياد امات ا لسرا لي 
دخلها واستغلها ومالها أسسواأ استغلال » ولما 
كانت حالتها الصحية تتطلب رعاية وعناية 
لا يصلح لهما الا أحد أولادهما فيكون هو أولئ 
منه بالقوامة عليها ٠‏ وبتاريخ 5؟ من فبراير 
سنة ثقررت محكمة دمهنور الكلية للآأحوال 
تعيين هذا الابن قيما على والدته بدلا من الطاعن ٠‏ 
استائف الآأخير هذا القرار بالاستئناف رقم ؟ 
لسنة 191١‏ فق اسكندرية ( مأمورية دمنهور ) ,2 
وبتاريخ د قررت المحكمة تكأبيد 
القرار المستائف ٠‏ طعن الطاعن فى هذا القرار 
بطريق النقض ٠‏ وقدمت النيابة العامة مذكصسرة 
أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن 2 وفسى 
الموضوع بنقض القرار وعرض الطعن على «هسذه 
الدائرة فى غرفة الملشورة فرأت أئه جدير 
بالنظر . وحددت جلسة لنظره ؛ وبالجلسة 
الممددة أصرت النيابة على رأيها » 


وحيث أن مبنى الدفسع بعسدم جواز الطضعن 
بالنقض أن المادة 0؟١٠‏ من قانسون المرافعات 
لا تجيز الطعن بطريق النقض الا فى القرارات 
الصادرة بتو يسع الحجر أو برفضه »؛ أما 
القسرار الصادر يعزل القيسم فانه لا بصسسح 
الطعن فيه ٠‏ 


وحيث أن هذا الدفع فى غير محله , ذلك أن 
المادة 5؟ ٠١‏ من قانون المرافعسات معدلة بالمريسوم 
بقانون رقم ١59‏ لسنئة ١155‏ أجازت للنيابة 
العامة وللن كان طرفا فى المادة الطعن بالنقض 
فى القرارات الانتهائية الصادرة فى مواد 
الحجر والغيبة والممساعدة القضائية وسلب 
الولابة أو وقفها أو الحد منها أوردها واستمرار 
الولاية أو الوصاية والحساب ٠ولماكان‏ المعنى 
المقصود فى شان القرارات الصادرة في « الحجرء» 
هو لزوما جواز الطعن بالنقض 7 جميعا 
سواء كانت صادرة بتوفيمع الخجر أم مرفضي 
طلب توفيعه ء وما يتصل بذلك من ” تعيين القيم 
وعزله فان الدج بعوم جواز الطعن يكون 
فى غير محله ٠‏ 
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وحيث أن الطعن استوفى 5077 الشكلية ٠.‏ 


وحشبث أن الطعن أقيسم على ثلاثة أسباب 3 
بنعي الطاعن بالسبب الثالكث منها على القرار 
الطعون فيه أولا بطلائنه لاغفاله ذكر أسم وكبيل 
النيابة الذى أبدى الرأى فى الدعوى ٠‏ وثانيا 
ننه اخباا فى اردق الفاكون ١‏ 1لا كم بيبطل 
القسرار الابتدائى رفسم أن القاضى ٠ ٠‏ الذى 
اشترك فى المداولة وفى اصدار هذا القرار غير 
صالح لنظر الدعوى وممنوع من سماعهاء 
لسبق ,أبدائه الرأى فى طلب العزل بمذكرة عندما 
كان وكيلها للنائب ٠‏ العسام ٠‏ وثالكا أن محصكمة 
أول درجة حجزت الدموى للقرار لجلسة 
١/1/5‏ »؛ تسم مدثت أجل النطق «١‏ لباكر » » 
الا أنهسا أصدرته يوم 1/1 ع, كما 
أنها عدلت عن قرارها بمناقئسية الخصوم ولسم 
تورد أسبايا لهذا العسدول .٠‏ 

وحيث أن هذا النعي مردود » فى وجهه الأول 
بأن المسادة 7/8 منى نانسون الموافعات ع كمتيا 
أوضحكف الذكرة التفسيرية لم تركب البطلان 
على عسدم ذكسر اسسم عضيو النيابة الذى أبدى 
وأبه فى القضية لآن ذكر اسمه ليس بيانا 
اناسيا ما"دامث فد إننت بالتعل رايهنا تسن 
مذكوتهسا وثذبت ذلك فى الحكم كما أنه مردود 
فى وجهيه الثانسى والثالث بأنسه لما كان الثابت 

من الصسورة الرسمية لحاضر الجلسسات فى 
القضية رقسم ب سنة 1105 أحسوال 
شخصية دمنهور » أن الهيئة النى نظرت الدعوى 
وسسمعت المرافعسة فيها يجطلسة ١51١/5/5‏ 
وفسررت حجزهسا للقرار هى التنى أصدرته فى 
ولم يكن من بين أعضائهسا 
القاضى ٠٠١‏ الذى اشترك فقط فى تلاوة القرار 
لتخلف أحد القضاة ة الذين أصدروه عن حضور 
جلسة النطق به ء فان ما يئعاه الطساعن 
في شأن بطلان القرار لاشتراك هذا القاضى فى 
أصداره لا يكون له محل م إأمسا ما يثيره الطاعن 
فى شأن صدور القسرار بسانت في عبر الوم 
الجندة للنطق. بسة ولعيهم ايراد القرار أسبا 
لعدول ا لحكمة عن قرارهما بمناقشسة 0 
فمردود بأن الأوراق قد خلت مما يفيسد أنه سد 
تمسسك مهذا الدفاع أمسيام محكمة الاسستئناف 
واذ كسان سبب الطعن قائمًا على أمسور واقعيسة 
لم يسدق عرضها على محكمة الموضوع فلا 
يقبل منسه التحدى بسه أمسام محكمة النقضي + 


وحبث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه 
جالسبين الأول والثانى , الخطا فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسييب » ذلك أنه 
أقام قضاءه بعزله من القوامة على أن الطعون 
عليه أولى منه ؛ لأن الابن عادة أكثر حدبنا 
على والدته من أخيها . مستهدية فى ذلك بنص 
المادة 18 من القانون رقم ١١9‏ لسنة 1955 
التى رتبت الاولوية فى القوامة » فى حين أن مجال 
ابتداء » ولا يعزل من القوامة الا أذا توامرت فى 
حقه الأسباب الموجبة للعسزل قانونسا وهو مالم 


يعرض له المكم ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مى محله , ذلك أئعة 
لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه أسس 
طلبه عزل الطاعن من القوامة ء على ,اسساعته معاملة 
والدته واستيلائه على أمولها ٠‏ وكان الطاعن هم , 
رد على ذلك بأن طالب العزل بلغ سن الرئسسه 
منذ عشرين عاما سم يحاول فبها الاتصال بوالدته ٠‏ 
وطلب احالة الدعوى الى التحقيق » وكان يبين صن . 
القرار الطعون فيه أنه بنى قضاءه بعزل القيم , 
على أن الابن أحق برعاية والدته وأحرص على 
ما لها مستهدية فى ذلك بما نصت عليه المادة /5 
من القانون رم ١١9‏ لسنة 1905 من أن القوامة 
تكون للابن كسم للجد ثم لمن تخثاره المحكمة + 
وكان مفهوم ذلك أن نظر ,اللحكمة ائما تعلق فقط 1 
بالترشيب للذئ: وضبعة الشرع عند تمندن الم » 
وهو مدى اخلال الطاعن بواجياته وما اذا 5 ا 
توافرت أسباب جديه تدعو للنظظر فى عزلة ‏ . 
مما نص عليه فى المادة 58 من القانون رقسم ., 
9 لسنة ؟96١‏ فى شأن الوصى والتى تسرىي , 
فى حق القيم بنص المادة 8/ من ذات القانون » . 
فان هذا الثرار يكون قد ثسابه قصور مبناه 
الخطسأ فى فهم القانون مما يعيبه ويستوجب , 


الطمن رشم ” لسنة 4١‏ فى أحوال شسخصية بالبيشسة 6 | 
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37 
؟ بلاير /اوا 
تامينات اجتماعية ٠‏ معاشي » ٠‏ عمل + موظفون ٠‏ 
المبسدا القانونى : 


مؤدى نص الفقرة الأولى من آكاذة السادسة 
هن القانون رقم 79 لسئة 19535 ماصدار قاثون 
التامينات الاجتماعية ‏ قبل تعديلها بالقانون 
رقم 54 لسنة 19559 والفقرة الآولى من السادة 
99 من قائون التامينات الاجتماعية والفقفرة 
الأخيرة من انادة ٠١١‏ من ذات القانون الواردة 
فى الباب الثامن ‏ الفصل الثانى الخساص 
بامستحقين وشروط استحقاقهم - أن الشزع آجاز 
للدؤمن عليه الاستمرار فى عمله بعد بلوشه سن 
الستتين اذا كان فادرا على آداكه ليستكمل 
الدة اللوجبة لاستحقاق العاش طبقا كقانسون 
الثاميناث الاجتماعية ولئم يحزمه من الجمسع 
بين أكثر. من نوع واحد من العاشات الا تنك 
التى نسستحق بالتطبوق لأحكام ذات القانون , 
وذلك على خلاف الستحقين عن الؤمن عليه 
الذين:لا يجوز لهم الحصول على آكثشر من معاش 
طبقا القانون التآمبنات الاجتماعية آو قوانين 
معاشات آخرى ٠‏ وئا كان الحكم الطعون فيه 
قسد بئى على نظر خاطىء مخالف نا سبق » 
مؤداه أنه لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين 
معائسه عن مدة عمله بالحكومة والمعاش الذى 
يسلحق له طبقا لقانون التاميئات الاجتماعية » 
فانه يكون قد أخطا فى تطبيق. القانون بما 
حجبه عن بحث مسدى توافر شروط اعمال حكم 
المسادة السادسة من القائون رقم 75 لسنة 
5 بالنسبة للطاعن ٠‏ 


الحقنة : 
الذى تسملاة السعية المستشار المقسرر والمرافعة ربعت 
المقاولصة ٠‏ 

حيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية : 


وحيق أن الوتائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المعلعيون فيه وسسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 


أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9١؟‏ سنة /ا3 
عمال كلى القاهرة على الشركة المطعون ضدها 
طالبا الحكم بالزامها بأن تدفع له مبلغ 
عشرة آلاف جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا » 
وقال ميانا لدعواه ان الشركة المطعون ضدها 
فصلته من العمل بتاريخ لكر //22 لبلوفه 
0 لاستحقاق الماش مخالفة بذلك 
ما تفضى بة المادة السادسة من القائون رقم 
5" لسئة 1955 ياصدار قائون التأميئنات 
الاجتماعية. » فتقدم بشكواه الى مكتب العمل 
المختص الذى أحالها الى محكمة شسئون العمال' 
الجزئية ٠‏ وبتاريخ 0 قضت 
فصله والزام الشركة: 
اللطعون ضدهما بأن تؤدى له مرتبه من تاريخ 
النصل وحددت جلسة لنظر الموضوع فقام 
باعلانها بطلباته السالف بيانها . وهى عبارة 
عن مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه تعويضا عما أصابه مسن 
ضرر نتيجة فصله ومبلغ. 1٠٠١‏ جنيه مقابل 
ما كان سيتقاضاه من مرتب ونصيب فى الأربساح 
وأجازات ومعاش لو أنه استمر فئ العمل حتى 
يستكمل المدة الثى نصت عليها المادة السادسة 
من القانسون رقم 37 لسنة 1935 المشار اليها .٠‏ 
وبتاريسع 1938/5/5 حكمثت محكمة برفض 
الدعوى ٠‏ فاستائف الطاعن هذا الحكم أمسام ٠‏ 
محكمة استئئاف القاهرة وقيه الاستثناف بركسم 
7 سئة 5م ق وفى ١938/1١١/5*‏ قضست 
الحكمة بتأييد الحكم المستائف طعن الطاعن فى 
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامسة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بتقض الحكم المطموني 
فيه » وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت 
لنظره جلسة فد للزايلن وفيها التزمت 
النباية رأيهيا ع 


المحجكمة بوقف كنفيذ كقرار ؛ 


وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحسكم 
المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى ميان 
ذلك. يقول ائسه طبشيا للمادة الساصسحة مسن 
القفانون رقم 7“ لسنة ١935‏ يكون للمؤّمن عليه 
الحسق قى الاستمزار فى العمل بعذ سنن السحكين 
متى كان قصادرا على أداتمنه اذا كان من شتتأن ذلك 
استكمال معده الاشتراك الموجبة للاستتحفاق فى 
المعاش : ولما كان قاترا على العمل ولعتم يندا 
اشتراكه فى ميئة التامينات الاجتماعية الا فى 


ما/ره ]د53 بحيث لم يستكملق المائة م الكمانين 


قضاء النقض الدب /1 


شهرا ا ا كي 
من التعل وكون؛ تجستنيا. ,إلا ان اللحنكم ,امون 
ذيه قضى برفضص واه قولا بأن الطاعسن 
يستحق معاشا عن مدة عمله السايقة بالحكومة 
وأن المؤمن عليه لا يستفيد من حكم المادة السادسة 
من القائون رقم 7١5‏ لسنة 19535 ذا كان أصسلا 
ساكخة بلعائى من اجهة حكرميسة لخر سكرميةا.. 
ولما كان قأنون التأميئسات الاجتماعية لم 
يتضمن أى نص بمنع المؤمن عله من االجمريج بون 
معاشن عن :مندة عظة بالحكومة والمعاض المستحق 
له طبقا لأحكام هذ! القانون ء فان ما ذهب 
اليه الحكم المطعون فيه يتطوى على خطا 


فى تطبيق القانون يستوجب نقضه ٠‏ 


وحييك أن عوا الندى فى 'مظه كلك" أن الفعسيوة 
الأولى من المادة السادسسة من القانون رقم 35 
لسسنة ١935‏ باصدار قانون التأميئات 
الاجتماعية ‏ قبل تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 
268 نصت على أنه « يكون للمؤمن علييه 
الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل 
جديد بعد سسن الستين متى كان قادرا على 
أدائه اذا كان من شأن ذلك استكمال مسدد 
' الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق فسى 
المعاش » ولا'يسرى حكم هذه الفقرة بعد آخر 
'ديسمبر سنة 151/5 » ٠‏ وتئص الفقرة الأولى 
من المادة 97 من قانون التأمينات على أنه 
« لا يجوز لأصحاب اللمعاشسات الجمع بين أكثر 
من نوع واحد من المعاشات التى تسستحق 
بالتطبيق لأحكام هذا القانسون ويربط للمؤمن 
عليه المعاش الأكثر فائدة له ٠٠٠‏ » وثخص 
الفقفرة الأخيرة من المبادة ٠١‏ من ذات القانون 
الواردة فى الباب الأثامن الفصل الثائى الخاص 
بالمستحقين وشروط امستحقاقهم 5 على أئه 
1ل يكذ الحصسول على اكتين من هعاق وفنا 
' لأحكام .هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى 
'فاذا لستحق لشسخص واحهد أكثر من معاش 
أدى البه المعاش الاكبر ٠٠٠‏ »> ومؤدى هذه 
النصوص أن المشرع أجاز للمؤمن عليه الاستمرار 
فى عمله بعد بلوغفه سن الستين اذا كان قادرا 
على أدافه ليستكمل المدة الموجبة لاستحقاق 
المعاش طبقا لقائون التأميئات الاجتماعية 
' ولسم بحرمه من الجمع بين أكثسر من نوع واد 
من المعاشات الا تلك النى تمستحق بالتطبيق 
لأحكمام ذات القانون ؛ وذلك على خلاف المستحقين 


ع المؤمن عليه الذين لا يجوز لهم الحمصول 
على أكثر من معاش طبقا لقائ رن الثآميئنات 
الاجتماعية أو قوانين معاشات أخرى ٠‏ ولما 
كان الحكم المطعون فيه قد بثى على تنظضر 
خاطيء مخالق للا سدى » مسؤداه أنه لا يجوز 
للمؤمن عليه الجمع بين معاشه عن مدة عمله 
بالحكومة والمعاش الذى يستحق له طبقا 
لقانون التأمينات الاجتماعية : فائه يعون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون يما حجيبه عن 
بحث مدى توافر شروط اعمال حكم المادة 
السادسة من القانون وقم ؟37 لسسنة 1955 
بالنسبة للطاعن » مما يتعين معه نقض الحكم 
يغير حاجة الى بحث باقسى أسباب الطعن ٠‏ 


الطعن رقم 8م لسنة 9؟ ى برياسة وعضوية المسادة 
المستسشارين محمد صادق الرشضيدى وأديب تصبجى وحافظ 
الوكيسل, وممدوح عطية ومحمد صلاح الدين عبد الحميد ٠‏ 


4 


/ بناير هلاوا 


٠+ » بطلان الحكم‎ ١ بطلان‎ ٠ » اصدان الحكم‎ ١ ب حكم‎ ١ 
+ وحاماة‎ ٠ سوسرة‎ ٠ ؟' . أعمال تجارية + بطلان‎ 
٠ وكالة‎ ٠ لاء 54 ب سمسرة‎ 


الملبادىء القائونية : 


١‏ اذا أوحبت ألادة ١1/٠‏ ون قانون المرافعات 
توقع الرئيس والقضاه على مسودة الحكم 
الشتمله على أسبايه فانها كم تشترط تعسدد 
توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة » لأن شلك 
السسودة تعتبر وحدة واحدة فيكفى التوقيسع 
فى نهابية الأسباب + اذ كان ذلك وكان الثابت 
من الاطلاع على مسودة الحكم الصادر من 
محكمة أول درجة أنها حروت فى أثنئ عشرة ورقة 


: منفصلة » الاخيوة منها قد انتهت فيهما الاسباب 


بونطوق الحذم وذبلت يبتو قبعات القضاة الثلاثة 
اتذين أصدروه » فان حسب الحم هذا تيكون 
بوناى عن البطلان ٠‏ 


؟ ب مؤّدى نص الادتين ١5‏ و 08 من قابون 
المحاماة رقم 91 لسئة 1561 الذى كان ساريا 


314 العحدان الثالث والرايم ‏ الستة الستون 


وقتك صدور التفويض الى الطعون عليه الآول - 
ببيع العقار ‏ هو عدم جواز الجمع بين الحاماة 
وبين الاشتغال بالتجارة وأن كل ما يترتب على 
مخائفة هذا الحظر هو توقيع الجإءاءات 
الناديبية الثى نصت عليها الادة 9ه سميالفة 
الذكر ء مما مفاده أن المشرع لم يحرم على 
الحامى الاشتغال بالتجارة لدم مشروعية. محل 
الالتزام » بل نص على هذا الحظسر لاعتبسارات 
قدرها تتعلق بمهنة الحاماة » ومن كم فان 
الأعمسال التجارية النى بقوم بها الحامى عبر 
صحيحة » ويحوز للمطعون عليه الأول ومو محام 

ن يطائب بالأجر الذى يستحقه عن عملية 
السمسرة ة موضوع النزاع متى قام بها علسى 
الوجه الذى يتطلبه القانون ٠‏ 


1 “ا - السسمسار هو وعلى ما حجرى به 

فضساء هذه الحكية ‏ وكيل يكلفه آحد العاقدين 
التوسط لدى العاقد الآخر لاتمام صفقسة 
بينهما بأجر يستدق به بمقتضى اتفاق صريح 
أو اتفاق ضمنى يسذفاد من طبيسة عمله عند 
نجاح وساطته بابرام عقد الصفقة على 

+ - السومسار وكبل فى عفد الصفقات »2 
وطبفا للقواعد المتبعة فى عقد الوكالة ء يتولى 
قاضى الوضوع تقدير أجر الوكيل فى حالة 
عدم الاتفاق مستعينا فى ذلك باهمية العمل 
وما بيقنضبه من جهد يبذله الوكيبل وبما جرى 
عليه العرف فى هذه الحالة ٠‏ ونا كان يبين 
من الحكم الابتدائى الؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فيه أن اأحكمة قى حدود سسلطتها 
الموضوعية قدرت للمطعون عليه الأول أجرا عن 
وساطته بنسبة /؟ 7 من قدمة الصففة وأبائت 
فى حكمها أن هذا التقدير يتفق مع ما بذله من 
مجهود وأهمية الصفقة التى تمت بيع الفيلا 
الى السفارة السوفيتية » كما آنه يتفق ممع 
العرف فى هذا الشأن ما كان ذتك فان الحسكم 
يكون قد التنزم صحيع القانون ٠‏ 
الحكمصة ؛ 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 


الذى ثلاه السيد اللستشار المقرر والمرافعة 
و برعت اللداولة ب 


وخيَكه ان الوعائع سا حسها نييق عن العكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحمصل 
فى أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 
60 سسنة ١931/‏ مدنى القاهرة الابتدائية 
ضد الطاعن طلبا فيها الحكم بالزامه بأن يدفم 
لهما مبلخ 5.6 جح وقالا شرحا لدعو اهما ان 
الطاعن كلف المطعون عليه الأول وهو محسام فى 
أن يبحث له عن مشتر لفيلا يملكها وذلك 
بموجب تتريض مؤرخ 1956/1١/٠١‏ 0 
مفعوله حتى ال ل د 
الأول 0 الأمر الى مساعده المطعون 
الثائنى وقام الأخير بعرض الفيلا على 0 
الزوسية بالقامرة وكيم. النهم لونا بعلم 
ج واذ امتنع الطاعن عن دفع العمولة 
الستحقة لهما وقدرها هدر؟ / من قدمة الصفقة 
فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بالطلبات سالفة 
البيان » كم عدل المطعون عليه الأول طلباته 
الى طلب الحكه له وحده بالمبلغ دون المطمون 
عليه الثافئئ ٠‏ ويتاريخ 1533/1/3 حسكمت 
المحكمة بالزام الطاعن جأن يؤدى الى اللطعون عليه 
الأول مبلغ 7٠٠١‏ ج + ومرفض دعوى المطمون 
عليه الثانى استائف الطاعن هذا الحسكم 
بالاستتكئاف رقم 555 سئنة 85 ق مدنى القاهرة ,» 
وبتاريخ ١955/3/١5‏ حكمت اللحدمة برفض 
الاستثناف وتأييد الحكم المستائف ٠‏ طعسن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت 
النيابيةم العامة مذكرة أيدت فيها الرأى برفض 
الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة 
الشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة 
لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها ٠‏ 


وحيث أن الطعن أقيسم على سسيبين يتعسسىي 
الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعمون 
فيه البطلان ثلك أن مسسودة الحكم الابتدائى 
حررت على أوراق منفصلة تحسوى الأسباب 
والملنخصوق ولسم بوضع القضساة الذين أصدروا 
الحجكم على جميع أوراق السسودة اكتف ساء 
بتوقيعهم على الصحيفة الأخيرة منها الأمسسرا 
الذى يعيسه بالبطلان ٠‏ واذ قضى الحسكم 
المطعون فيه بتأييد هسذا الحسكم الباطل وأحسال 
الى أسابه فانه 9 مشويا بالبطلان * 3 
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من قانون! “رائمات اذ وجبث توقهع الرئيس 
والقضاه علئ مسودة الحكم المشتملة على 
أسبابه فافها سم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد 
أوراق المسسودة 0 لأن تلك السودة تعتبسر 
وحسدة واحدة فيكفى التوقيع فى نهاية الأسباب ٠‏ 
اذ كان ذلك ؛, وكان الثابث من الاطلاع على مسودة 
الحسكم الصادر من محكمة أول درجة أنهسا 
حصررت فى أثنتى عشرة ورقة منفصلة , الأخيرة 
منها قسد انتهث فيها الأسباب بمنطوق الحكم , 
وذيلت بدوفيعات القضاة الثلاثة .الذين أصدروه 
فان حسب الحكم هذا ليكون بيمنسأى عن 
البطلان الدغى يه > ويكون النمن وكسذا الست 


وحيث أن الطاعن يتعسى بالوجة الأول من 
السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطاً 
فى تطبيق القانون » ذلك أنه قضى للمطمون 
عليه الأول بأاجسره عن عملية السمسرة موضسوع 
. النزاع مع أنه محام محظور عليه طبقا 
لقانون المحاماة رقم 17 لسنة ١901‏ لاشستغال 
بالتجارة ومن بينها أعمال السمسرة » ومن كم 
فليس له أن يطالب بأجر عن عمل محظسور 
عليه الاشمتغال به لما فى ذلك من مخالفة للقاعدة 
القانوئية الثى تقضى بأن المخطىء لا يسسيتفيد من 
خطئسه هد 

وحيث ان هذا التعى مردود . ذلك أئه للب 
كان مؤدى نص المادتين 19 » 05 من قانون المحاماة 
رقم 953 لسنة /1101 الذى كان ساريا وقت صدور 
التفويض الى المطعون عليه الأول هو عدم جواز 
الجمع بين المحاماة وبين الاشستغال بالتجارة وأن 
كل ما يترتب على مخالفة هذا الحظر هو توقيع 
الجزاءات التأديبية التى نصت عليها المادة ام 
' سالفة الفكر مسا مفاده أن الشرع لم يحرم 
على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية 
محل الالتزام ٠‏ بل نص على هسذا الحظر 
لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماة » ومسن 
سم فان الأعمال التجارية التى يقوم بهسا 
المحامى تعتبر صحيحة ويجوز للمطعون عليه الأول 
وهو محام أن يطالب بالأجر الذى يستحقه عن 
عملية السمسرة موضسوع النمزاع متى قسسام 
بها على الوج هالذى يتطلبسسه القانسون ء واذ 
الثزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ء فان التعى 
عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون في غير 
مسسيلة د 


حيث ان النعى بالوجه الثالث وبالشق الثانج 
من الوجه الرايع من السبب الثانى يتحصل 
فى أن الحكم المطعون فيه استنه فى اتبات أن 
المطعون عليه الأول قام دالوساطة لدى السفارة 
السوفيتية فى شراء الفيلا المملوكة للطاعن الى 
شهادة مؤرخة 19717/8/5 صادرة من هذه 
السفارة تقر فيها بأن المطعون عليه الثانى 
إتوسط لديهما بتاريخ 5١1/؟191315/1‏ فى 
يسع الفيلا . فى حين أنه لا يستفاد من هذه 
الثسهادة أن المطعون عليه الأول قو سمسسار 
الصفقة ء. هذا الى أن الشسهادة تتحدث عمسن 
خدسات أداها المطعون عليه الذانى للسسفارة 
السوفيتية فى شرائها للفيلا وهى لا تفيه 
فى ذاتها أن المطعون عليه الأول هو الذى توسط 
فى اتمام الصفقة ء أما ما قرره الحكم من أن 
المطعون عليه الثائى هو مندوب المطعون عليه 
الحكم بالقصور فى التسبيب والخطأا فى 
الاسسناد ف 


وحيث أن هذا النعدى مردود : ذلك لما كان 
الذى أيده الحكم المطعون فيه واحال الى أسيايه 
أن المحكمة فى حدود سلطتها الوضوعية فى 
تفسير المستندات استخلصت من الكتاب المؤرخ 
الذى أرسله الطاعن الى الطعون 
عليه الأول ومن الكتاب المؤرخ 3533/١/50‏ 
الذى أرسله المطعون عليه الأول الى الطاعن ومسن 
المذكرة الخئامية للمطعون عليه الأول ب 
التفويض مبيع الفيلا الملوكة للطاعن قد صدر 
الى المطعون عليه الأول وأن المطعون عليه الثانسى 


هر معاونسه ويعمل لحسابه وتحت اشرافه ؤلم 


يعترض الأخير على هذا الوصف ‏ وهو استخلاص 
تحتمله عبارات المستندات سالفة الذكر +٠‏ لما 
كان ذلك فان المحكمة اذ حصلت ثيام المطعسون 
عليه الأول بالوساطة من الشهادة الصادرة من 
الثانى توسط لديها فى بيع الفيلا استثنادا 
الى ان الأخير يعمل لحسساب المطعون عليه الأول 
على ما مسسلف البيان , وكان تحصيلها يتفق مسع 
المعنى الظاهمر لهذه الشهادة فان الحكم المطعون 
فيه لا يكون قد أخطا فى الاسناد أو شسايه 
قتصسور فى التسبيب .٠‏ 


الثاني من السبب الثانمى أن الطاعمن تمتك 


1 العددان الثالث والرابع السنة الستون 


فى دفاعه بأن المطعون عليه الأول لا يستحق 
عموئة السمسرة لأنه بعيد الصلة بالصفقة 
ودلل على ذلك بأن البيع تم في 1933/5/1 
للسفارة السوفيتية وأن المطعون عليهما أرسسلا 
له بعك ذلك كتابا فى 1977/5/55 بعزمهما 
على عرض الفيلا على سفارة زامبيا , غير 
أن محكمة الوضوع أطررحت هذا الحفاع على 
سسذد من أن الطاعن ضسلل المطعون عليهما فلسم 
بخبرهما باتممام الصنفقة للسفارة الروسسية 
مما دعاهما! الى عرضها على سسفارة زامييا 3 
وهو من الحكم قصوز فى التسبيب لأن الوضنيط 
لا يستحق الأجر الا اذا تتبع الصفقة حتى 
تنتهى الى غايتها مالاتفاق بين الطرفين ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه للا كان 
السمسار هو وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط 
لدى العاقد الآخر لاتمام صفقة بينهما يأجر 
ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح 
.وساطته بابرام عقد الصفقة على يديه » 
وكان يبين من الحكم الابتدائى ‏ المؤيد بالحكم 
«لطعون فيه لاسيابه ‏ أن محكمة الموضوع فى 
اللؤرخ أولهما فى 1955/15/51 والثائنى فى 
4 اللذين ارسلهما الطاعن الى المطعون 
عليه الأول ومن الشهادة المؤرخة 1931/8/5 
الصادرة من السفارة السونيتية أن المطعون علبيه 
: الأول قنام بالوسساطة فى جسم الفيلا المملوكة 
للطاعن الى السفارة المأكورة وأن الصفقة تمت 
نتيجة هذه الوساطة فيستحق أآجره عنها وصو 
استخلاص. سائغ ويؤدى الى النتيجة التى 
انتهت اليها المحكمة , وكان الحكم قد رد على 
' الكتساب المؤرزخ 1933/4/54 الذى أرسله المطعون 
عليهما الى الطاعن بعزمهما على عرض الفهسلا 
على سفارة زامبيا واستدل به الطاعن على 
عدم علم المطعون عليه الأول ببيع الفيلا الى 
السفارة السوفيتية فئ /1/ 1937/15 وبالتالى عدم 
' استدقاقه لأجره ‏ رهد الحكم بأن ارسال هذا 
الكتاب انمسا يرجسع الى أن الطاعن قد 
أخة المر يسع القيلا الى السفارة 
السوفيتية عن المطعون. عليه الاول حتى يضيع عليه 
حقه فى السمسرة ‏ وهو رد سائغ يكفى اواجهة 


هذا الدفاع لما كان ذلك فان النعى على الحكم 
المطعون فيه بهذا الوجه . يكون على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه 
الرايع من السبب إلثانى أن الحكم المتلمسون 
فيه أذدلا فى تطبيق القانون وشايه قصور 
في التسبيب , ذلك أنه تمسك فى دفاعه بأن 
المطعون عليه الأول مهام وليس صصساحب مكتب 
سمسرة وأنالعرف تدجرىعلى أن السمسارلادستحق 
من أحد طرفى التعاقد أجرا بواقع ملأ؟ / 
من الصفقة الا اذا كان يحثرف المهنة كاملا 
وله مكتب يعاونه فيه موظفسون ويخهم للضريبة 
على الأريساح التجارية ٠‏ غمر أن اإلحكم المطعون 
فيه خالف العرف الذكور ولم يلتنت الى هذا 
الدفاع وقضى للمطعون عليه الأول بعمولة 
سمسرة كاملة قدرها مل ؟ / » وهو ما يعيبه يالخطأ , 
فى تطبيق القانون والقتصور ٠‏ : 


وحيث أن هذا الذعى مردود بأن السمسار وكيل 
فى عقد الصفقسات وطبقا للقواعد المتبعة فى 
عقد الوكالة يتولى ناضى الموضوع تتدير 
أجر الوكيل فى حالة عدم الاتفاق مستعينا 
فى ذلك بأهمية العمل وما يقتضيه من جهد يبذله 
الوكيل وبما جرى عليه العرف فى هذه الحالة » 
ولما كان يبين من الحكم الابتداثى المؤيد لاسبابه 
بالحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها 
عن وساطته بنسبة ملز ؟ 7 من قيمة الصفقة 
وأبانت فى حكمها أن هذا التقدير يثفق مسع 
ما بذله من مجهود وأهمية الصفقة التى تمت 
ببيع الفيلا الى السفارة السوفيتية بمبلسغ 
00٠٠‏ جنيه كما أنه يتفق مع العرف فى 
هذا الشان هلما كان ذلك ؛ فان الحكم يكون 
قد التسزم صحيح القانون ويكون الثعسى 
عليه بهذا الثسق فين غير محله ٠ ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠»‏ 
طعن رقم 9 لسئة 55 يي برياسسة وعضوية السادة 
المستشارين أحمد حسن ميكل نائب رئيس المحمية وابراهيم 


السعيه ذكرى وجلال عبد الربحيم عكمان ومحمد صدقى العصار 
ومحمود عذمان درويس ٠‏ 
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6 دتابير ماو" 


ضرائب ١‏ الطعن_الضريبى » ٠‏ شركات ٠‏ شركسات 
التضامسن » ٠‏ 


اأبدا القانونى : 


منى كان الثابت من صحيفة الطعن ‏ القدوسة 
الى لجنة الطعن أنهنا وآن كانت مقدمة مسن 
المطعون ضسده الأول دصذته وديرا للشركة , الا ان 
عباراتها كانت بصيغة الجمع وشملت الطعن فى 
اخطارات الرذط الموجهة الى كل من الشركساء 
المطعون عليهم ٠‏ مع التمسسك باقرار اأطعون 
عليه الأول عن نفسسه وعن باقى الشركاء ء واد 
استخلص الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم 
الطعون فيه وأحال الى أسبابه , نيابة المطعون 
عليه الأول عن باقى شركائه ‏ فى شركة التضامن ب 
فى رفع الطءن من صلب العريضمة ومن عباراتها 
وأئها كانت استمرارا لكنيادته عنهم أثناء نر 
الاعتراضات أمام اللجنة الداخئية حيث اتفق 
مع اللصلحة الطاعنة على تحديد أرباح السئوات 
ون 1960/1985 الى 1907/لا90١‏ عن ثفسسه 
وعن باقفى الشركاء ومو الاتفاق الذى سلمت 
به الصلحة وطالبتهم بتنفيذه مما يتعارض مع 
انكارها لتمثيته لهم » وأما كان هذا الاستخلاص 
سائثفا ولا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى 
الآأور اق » وكانت هذه الدعامة الصحيحة الثى 
استئد اليها الحكم الطعون فيه تكفى لحمله ,2 
فانه يكون غير منتج اتنعسى عليه بخطئه فى 
نفسير الفقرة الرابعة من المادة 4؟ من القانون 
رقم ١4‏ لسنة ٠ 1١589‏ ش 


الحؤيسة : 


بعد الاطلاع على الأوراق وسمع التقرير الذى 
شلاه السيد ا مستشار المقسرر »2 واللرافعة وعد 
البارلية » 


حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 

وحيث ان الوقاشم ‏ على ما يبين من الحكم 
اللطعون ضده الثالث أخطر مراقية ضرائعب 
عابدين ذيابة عن شركة التضامن ٠٠+‏ لتجارة 


الخربوات ‏ والكونة من المطعون عليهم ب بأنه 
بمناسية خروج المطعون عليه الرابع من الشركة 
ا استحقة عن المدة من أول أغسطس سئة ١9505‏ 
حتى ١51/؟١/15517‏ ء وبعد الفحص فقدرث 
المأمورية الأرياح فى نشننة 561 بمبلغ 
65" ج وفى سنة ١9053/1556‏ بمبلغ 585 ج : 
وفى الفترة من ١557/4/1١‏ حتى ١1؟5/؟151//1١‏ 
بمبلغ ج ؛ وأستيءعدت قيمة الخسسازة 
الناتجة عن حريق فرع الشركة الكائن بتسارع 
مليمان ماشسا فى سئة /19101 حتى يحكم فى 
دعوى ااتعويض المرفوعة من الشركاء ضد 
مالك العقار ء عدلت اللجنة الداخلية هذه 
التقديرات الى المبالغ الآتية على التوالى 5١105‏ ج 
5 ج و 7١50‏ ج وباقرارا تاريخه 
7 قصل المطعون عليه الأول عن نفسه 
ونيابة عن باقفى شركائه هذه التقديرات قبل 
خصم الخسارة الناتجة عن الحريق وأذْ وجهت 
المأمورية اخطارات الربط للشركاء » اعترض 
المطعون عليه اللأكور يصفته مديرا للشركة على 
عدم خصم الأرباح المقدرة عن الفترة الآأخيرة 
من الخسارة الشار اليها ‏ وأحيل الخلاف الى 
لجنسة الطمعن التى أصدرت ترارهما فى 
١‏ لل بتحديد نتيجة أعمال 'المندة 
هن ١553/8/١‏ حتى ١51/؟١1951/1١‏ بخسارة 
قدرها 811/5 ج مع حفظ حق مصلحة الضرائسب 
فى تعديل قيمة لخسائر الحريق عند ثبسوت 
أن قيمتها أقل مما قدرته المأمورية وثلك مسن 
واقع الحكم الذى يصصدر فئ دعوى التعويض » 
فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 5535 
سئة ١9131١‏ تجارى القاهرة يطلب الغاء قرار 
اللجنة وعدم قبول الطعن اللقدم من المطعون 
عليهم أمامها واحتياطيا الغاء القرار المطعون 
فبه وتأييد تقدير المأمورية على أن تخصم 
تميمة الخسائر فئ حالة رفض دعوى التعويض فى 
السنة التى بيصدر فيها الحسكم 0 وبتاريسم 
65 حكمت المحكمة برفض الدفع يعدم 
قبول الطعن وتاييد القرار المطعون فيه ٠‏ 
استانفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئتاف 
رقم ١5م‏ سدئة كلاق القاهرة ٠‏ وبتاريم 
ككمت الحكمة يتأييد الحكم 
المستائف فيما قضى به من رفض الدفع وقبل 
الفصل في الموضوع بندب خبير لتقدير قيمة 
خسائر الحريق ,. لم تسدد مصلحة الضرائب 


يع العددان الثالت والرابع ‏ السفة الستون 


آمائة الخيير المقسدرة 5 وبتاريخ هه ١7/6‏ 
حكمت اللحكمة بتأييد الحكم المستائف ٠‏ 
لعنت مصلحة الضرائكب فى هذين الحكمين يطريق 
النقض ٠‏ وقدمت النيابة العامة مذكرةٌ أبحت 
فيها الرأى برفض الطعن ٠‏ وعرض هذا الطعن على 
الدائرة فى غرفة الملشورة فرأت أنه جدير 
بالنظر وحددت جلسة لنظره » وبالجلسة 
المحددة أصرت النيابة على رأيها ٠‏ 


وحديث ,ان حاصل سببى الطعن مخالفة الحكمين 
المطعون فيهما للقانون والخطا فى تطبيقه 
ومخالفة الثايت بالأوراق “ وفى بيان ذلك تقول 
الطاعنة أن الحكم أقام قضاءه برخض. الدفع 
بعدم قبول الطعن على سند من القول بان 
لجنة الطعن كان .يمثل جميم الشركاء وأن وضع 
الشركاء فئن شركات التضامن مد تغير سعد 
اضافة الفقرة الرابعة للمادة 5”> من القانسون 
رقم ١54‏ لسنة ١9959‏ والتى تتضمن اعترافا 
بالشخصية الاعتبارية لهذه الشركات فنئ 
حين أن الواضصح من سياق نص المادة اللذكورة 
أن المشرع لم يعئد بصده فرض الضريمة 
وربطها بالثش خصية الاعتبارية لشركات 
التضامن » وأئنة سوى مين الشريك المتضامن 
والممول الفسرد من حيث اخضاع كل منهما للضريبة 
فى حدود ما يجنيه من أرباح » وأوجب توجيه 
اجراءات الربط الى كل شريك متشامن على 
حدة 2 وألزمه 'بالطعن فى هذه الاجراءات بخكفسه 
أو بواسطة وكيل عثه , ولا بغير هن هذا النظر 
اضافة الفقرة الرابعة لتلك المادة والتى تجعل 
دين الضريبة على الشريك دينا على الشركة 
أذ تعمذر هذه الاضافة أن تكون ضمانا جديدا 
لصلحة الضرائب لتحصيل الضرائب ,اللستحقة 
على الشركاء » واذ كان الثابت أن عريضة الطعن 
فى تقديرات المصلحة : مقدمة من الطعون عليسه 
الأول بصفته مديرا لشركة محلات *٠*٠‏ وليس 
بصفته نائيا عن ماقى الشركاء فان الطعن يكون 
غير مقبول * 

وحيث ان هذا النعسى فى غير محله ٠‏ ذلك أن 
الشايت من صحيفة الطعن الملؤرخة شسى 
م ٠‏ ألنها وان كانت وقدمة من المطعون 
مسده الأول يصفته مديرا لشركة محلات ٠٠٠‏ 
الا أن عباركها كانت بصيغة الجمع » وشسملت 
الطعن فى اخطارات الربط اللوجهة الى كل من 


الشركاء المطعون عليهم ٠»‏ مع التمسك ياقرار 
المطعون عليه الأول عن نفسسه وعن باقى الشركاء 
والمؤرخج 1509/8/0 بالموافقة على تقديسرات 
المأمورية للضريبة قبل خصم مقابل خسائر الحريق 
ولما كان الحكم الابتداشى الذى أيده الحكم 
المطعون فيه وأحال الى أسبابه قد أخذ بالتطبيق 

يم لنص المادة 55 من القانون رقم ١4‏ 
لسنة ١955‏ ومؤداه أن الضريبة تفرض على كل 
شريك التضامن » وآنسه يعتبر فى مواجهية مصلحة 
الضرائب هو الممسئول شخصيا عن الضريبة ويكون 
له آأسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بئفسه 
أو بمن بنيبه عنه فى ذلك من الشركاء كم 
استخلص نيابة المطمون علية الأول عن باقى 
شركائه ( المطعون عليهم ) فى رفع الطعن .من 
صلب العريضة ومن عباراتها وأنها كانت استمرارا 
لنيابته عنهم اثناء نظو الاعتراضات أمام 
اللجئة الداخلية ,؛ حيث اتفق مع اللمصلحة الطاعنة 
على تحديد أربساح السئوات من 1186/١964‏ الى 
7 عن نفسه وعن باقى الشركاء وهو 
الاتفاق الذى سلمت به المصلحة وطالبتهسم 
بتنفيذه » مما يتعارض مع انكارها لتمثيل» 
لهم ٠‏ وكان هذا الاستخلاص ساتغا ولا مخالفة فيه 
للقانون أو الثابت فى الأوراق ٠»‏ ولما كانت هذه 
الدعامة الصحيحة التى استند اليها الحكم المطعون 
فيه تكفى لحمله » فانه يكون غير منتّج النعى عليه 
بخطئه فئن تفسدر الفثقرة ا من اللمادة 
8 من القانون رقم 15 لسنة 1١959‏ من أن وضع 
الشركاء فى شركة التضامن قد تغير بعسد 
اضافتها » ومن ثم فان نعى الطاعنة يكون على 
غير أساس ٠‏ 


لما كان ما تقكم فائه يتعين رفض الطعن *. 
الطعن رقم 9 لسئة 8* ق برياسة وعضوية للسادة 


المستشارين أنور أحمد خلف ومحمد أسسعد امحمرث وجلال 
هيد الرحيم عثمان وسعد للشاذلى وعيد السلام للجندى ٠‏ 


٠ 


م ينابر ول/اضة ١‏ 


-|١‏ حكم ١د‏ بيعاد الطعن » ٠‏ دعوى ٠‏ « دعصوئ 
الفسمان الفرعية ء ء 


كقياء لقعي الننث ف 


؟ سد اوراق تجارية ١‏ اللسند الاثنى , + دعوى 
« اكصلحة + ٠‏ تروبر ٠‏ 

* - قفؤويسر » الادعاء بالتزوير ٠ ٠‏ اوراق تجارية 
السند الاذنى » حسكم ٠‏ الطعن فى الحسكم ٠ ٠»‏ محكمة 
الوضوع ٠‏ 

؛ - نقض ١‏ آثر نقض الحكم » ٠‏ أوراق تجاريسة 
« السند الائثئى ء ٠‏ دعوى ٠١‏ دعوى الطهان الفرعية » ٠‏ 


السادىء القانونية : 


١‏ - انه وان كان للضامن كما تطالب الضمان 
أن بطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية , 
الا أن كلا منهما يعتبر خصما انازع طالب 
الضمان ء الا آن مبعاد الطعن فيه لا يبدا سربيانه 
فى حق الضامن الا من تاريخ الحكم فى طلب 
الضمان الذى تنتهسى به الخصومة كلها قبله 
عملا بنص ألكادة "١١‏ من قائون الرافعات ٠‏ 
واذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية قد 
أرجا الفصل فى طلب الضمان + وكان القضساء 
فى الدعوى الاصلية غير قابل لاتنفيذ الجبرى 
قبل الطاعنة الضامئة , فان مبعاد الطمن فيه 
بالنقض منها لا يبدا آلا من تاريخ الحكم فى 
طلب الضمان اكنهى الخصومة قبلها ٠‏ 


؟ س نظهير السند الاذنى يحاج به محصرر 
السند ويطهره من الدفوع التى يملكها فى 
مواجهة الدائن الظهر » وذلك متى كان التظهير 
مزورا فانه يكون احور السند مصلحة فى 
الادعاء بتزوير ائتظهير لتفادى قاعدة التظهير 
بطهر السند من الدفوع ٠‏ 

 "“‏ آئه وان كان تقدير ما اذا كان الادعاء 
بالتزوير منتجا فى الدعوى هو مما يستقل 
به قاضى الموضوع ء ألا أن هذا مشروط بأآن يكون 
قضاؤه مبنييا على أسباب سائغة قكفى لحمله ٠‏ 
واذ كان الثابت أن السند الاذنى الطالب بقيمته 
فى الدعوى يحمل تظهيرا منسوبا صدوره 
للشركة الطاعنة الدائئنة وان الطعون ضذده 
الأول - المدين ‏ ادعى بتزوير هذا التظهير ٠‏ 
وايدته فى ذلك الشركة الطاعنة مقررة أنه غير 
مدين لها , وأن التظهير لم يصدر مثها فان 
ادعاءه بتزوير التظهير يكون منتجا فى الدعوى ء 
وتستفيد منه الطاعنة باعتبارها ضاونة له » 
وبحق لها الطعن فى الحكم الصادر بعدم 
قبول ادعائه بتزوير التظهير * 


5 - يترتب على نفض الحكم الغاء الأحكام 
والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك المكم 
آساسا لها ٠‏ واذ كان الثابت أن الحكم الثانى 
الطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنة النسوب 
لها تظهير السند الادئى بما قضى به ضد 
الطعون ضده الأول محرر ذلك السئد استنادا 
الى الحكم الأول الطوون فيه والذى قضى بعد 
قبول ادعاء الطعون ضده الأول بتزوير تظهير 
السند والزامه بقيمته فائه وقد قضى بذقض 
الحكم الأول » فان ذك يستتبع نقض الحكم 
الثانى عملا بنص المادة ١/5/١‏ ون قائنون 
المرافعات ٠‏ 


ااحكمسة : 


كلاه السيد المستشار المقررء والمرافعة وبعد 


وحيث ان الوقائم ‏ على ما يبين من الحكم 
الطعون فيه سائر أوراق الطعن - تنحصل فى 
أن المطعون ضدما الثانية طلبت هن السيه رئيس 
محكمة الزقازيق أن يصدر أمرا بالزام اللطعون 
ضهه الأول بأن يؤدى لها مبلَغ هلاه ج ,2 
وأسست طلبها على أن شركة ٠٠٠١‏ - التى يمثلها 
المثار اليه بموجب سند اذى مؤرخم 
1 ومس دتحق الست دواد فتيئ 
٠‏ وأن الشركة الدائنة ظهرته 
الى المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1١93+ /1١/٠١‏ 
بعد أن قبضت منها قيمته ٠‏ وبتاريخ 191533/57/6 
صدر الامر للمطعون ضدها الثانية بطلباتها 
فتظلم المطعون ضهه الأول من هذا الامر وقيد 
تظلمه برقم 5١14‏ لسئة 1933 الزقازيق الكلية 
واختصم فيه الشركة الطاعنة وطلب أصليا 
على الطاعنة بما عساء أن ييحكم به عليه وركن 
فى تظلمه الى أنه غير مدين للشركة المظهرة وأن 
التظهير المدون على السند الاذئسئ مزور وطلبست 
الشركة الطاعنة لخراجها من الدعوى ؛ اذ لا علم 
لها بالسئد محل النزاع وأنه لم يحمصل 
بين الطعون ضده الأول وبينها تعامل يدعو الى 
تحرير هذا السند *ء وبتاريخ ,15314/1١١/١١‏ 
قضت محكمة أول درجة برفض التظلم وتأبيسد 
أمر الاداء اللتظلم مفه وبرفض الطلب الاحتياطى + 


5 العددان الثالث والرايع ‏ السنة السثون 


اسكائقة الظذون كتتتدة الأول ذا الحكم” وعد 
الاستئناف برقم 58 سئة ١١‏ ق مدنى استئناف 
المخصورة ٠‏ وطعن بالتزودر على التظهير الوارد 
بالسنه الاذنى وبتاريخج 1939/65/8 قضت 
محكمة الاستئناف فى الطلب الأصلى بتأييد الحكم 
الاحتياطى وأقامت قضاءها على أن ادعماء 
المطعون ضهه الأول متزوير التظهير غير مقبول : 
آذ أن الشركة اللنسوب صدور التظهير عنها 
لم قتطعن عليه بالتزوير ٠‏ وبتاريخ 1533/1١/5‏ 
الاحتياطى بالغاء الحكم المستائف وبالزام 
الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول 
مبلغ 5؟9 ج ٠‏ طعئت الشركة الطاعنة فسى 
الحكمين الصادرين بتاريخ 8/ه/55وا 2 
6 بطريق الأنقض وقدمت ئياية 
النقض مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جحواز 
الطعن فى الحكم الصادر بجلسسة 8اره/ 1939 
بتاريخ ون وفى موضوعه برفضة ٠‏ 
واذ عرض الطعن , على اللحكمة بغرفة المشورة 
تحدددتك جلسة لنخلره وفيها التزمت النيابة 
رأيها ٠‏ 


وحيث أن مبنئى دفع النيابة بعدم جسواز 
الطعن فى الحكم الصادر بتاريخ 1939/6/8 
أن الطاعنة قد اختصمت فى الدعوى كضامنة 
للحكم عليها بما عسى أن يحكم به على الطعون 
ضهه الأول » ومن كم تعتبر خصما حقيقيا 
فى الدموى ويكون لها الحق فى الطعن على 
الحكم الصادر بتاريخ 1139/65/8 فى الدعوى 
الأصلية لصالمح المطعون ضدهما الثانية 2٠‏ واذ 
فوتت الطاعنة على نفسها ميعاد الطعن بالفشقض 
فى هذا الحكم فان حقها فى الطعن يكون قسد 
سسقط ب 


وحيث أن هذا الدفيع غير سديد , ذلك أنه, 
وان كان للضامن كما لطالب الضمان أن يطعن فى 
الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ء أذ أن 
كلا منهما يعتبر خصما نازع طالب الضمان » 
الا أن ميعاد الطعن فيه لا يبسدأ سرياته فى حق 
الضامن !لا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان الذى 
تنتهى جه الخصومة كلها قبله عملا بنص 
المادة ؟١؟‏ من قانون المرافعات , لمسا كسان 


ذلك . وكان الحكم الصادر بتاريخ 1939/0/48 
قد قضى فى الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيخ 
الجحبرى قبل الطاعنة نان ميعاد الطعن فيه 
بالنقض منها لا بسدا.الا من تاريخ الحسكم فى 
طلب الضمان المنهى للخصومة قبلها فى 
6 » للما كائث الطاعنة أقامت طعنها 
الحالى يتاريخ 6 عن الحكمين 
الصادرين فى 1939/1١/6 > ١139/5/8‏ فان 
الطعن يكون قد تسم فى الميعاد ٠‏ 

وحدث ان الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية * 


حيث أن مما تنماه الطاعنة فى الحكم 
المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/ 19153535 مخالفة 
القانون والخطا فى تطبيقه وتأويله » وفى 
بيان ذلك تقول الطاعنة أئها دفعت الدعوى 
بأن تظهير السئند موضوع التداعى لم يصدر 
عنها بل زور عليها وطعن المطعون ضسده الأول على 
هذا التظهير بالتزوير » وعلى الرنهم من أن هذا 
الادعاء بالتزوير منتسج فى الدعوى وصدر عن 
خصم له مصلحة فى اثياته » الا أن الحكم 
المطعون فيه قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير 
تأسيسا على أن المطعون ضهه الأول ليس له 
توقيع على التظهير فلا يقبل مئة الادعاء 
بتزويره وهذا من الحكم فيد لا سند له من 
القانون ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى سديد : ذلك أنه وان 
فى الدعوى هو مما يستقل به قاضى 
الموضوع ء الا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه 
كان تظهير السند الاذنى يحاج به محرر 
السئد ويطهره من الدفوع التى يملكها فى 
صحيحها وصادرا ءن صاحمبة » فان كان التظهير 
مزورا فائه يعون لحرر السند مصلحة فى الادعاء 
بهذا التزوير لتفادى قاعدة التظهير يظهر السئد 
فن الدفوع: ٠‏ ولما كان ذلك . وكان الثابت أن 
السند المطالب بقيمته فى الدعوى يحمل تظهيرا 
منسويا ضدوره للشركة الطاعنة.الدائئنة 
وأن اللطعون ضهه الأول ادعى بتزوير هذا التظهير 
وأبيته فى ذلك الشركة الطاعنة مقررة أنه . 
غير مدين لها وآن التظهير لم يصدر منهسا »2 
فان ادماءه بالتزوير يكون منتجا فى الدعموى 


5 أء النقة 3 3 4 


وتستفيد منه الطاعنة ماعتيارها ضامئة له 
وبحق لها الطلعن فى الحكم الصادر فى الادعاء 
النظر فائه يكون قفد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة 
لبحث ياقى أسباب الطعن ٠‏ 


وحيث انه لما كان يترتب على نقض الحكم 
الغاء الأحكام والأعمال اللاحقة له متى 
كان ذلك الحكم أساسا لهما » وكان الثابت أن 
الحكم الثانئ المطعون فيه الصادر فى 
5 مقد قضى بالزام الطاعنة يما قضى 
بعدم قبول ادعاء الطعون ضده الأول بتزوير 
بنقض الحكم الأول » فان ذلك يستتبع نقض 
الحكم الثانى عملا بنص المادة ١/51١‏ من 
قائون المرافعات ٠‏ 


الطعن رقم 09 لسيئة 59 ق مرياسة وعضوية المسسادة 
المستشارين مصطفى الفنفى ومحمد محمد الممدى وحافظ 
رفقى ومحمد البندارى العشرى ٠‏ 


لحلة 


م بناير هلاوا 


١ع؟*‏ 2 ارتفاق « الارتفاق بتخصيص الالك الاصلى ٠‏ 
ملكيسة ٠‏ 

- اوتفاق ٠‏ الارتفاق متخصيص امالك الاصلى » ٠‏ 
حكم ١‏ التسبيب الكافى » * 

؛ - نقض « السبب الجديد » ٠‏ ايتفاق د 

ه ل اثبات ٠٠١‏ القراشن » ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ نقض 
٠‏ السبب المتعاق بالواقع , ٠‏ 


البادىء القانونية : 


- حق الارتفاق بتخديص اثالك الاصلى‎ - ١ 
مسن‎ ٠١١1 وعلى .ما بسنتفاد ون نص المادة‎ 
القانون الدنى . لا ينشاً فى وقت تملك امالك‎ 
٠ وجعله احدهما يخدم الآخر‎ ٠ الأصلى للعقارين‎ 
واقامته بيئهما علامة ظاهمرة دن شائها أن‎ 
تلنشيوء علاقة تبعية بينهما » وائها ينشا هذا‎ 
الحق من وقت آن يصبح العقاران مملوكين‎ 


كالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الؤوضلم : 
أذ فى أستيفاء الالكين لهذا الوضع ما هيدل على 
أنهما آرادا أن ببرز حق الارتقاقي الى الوجود 0 
وفد كان كامنا ويعطلكه عن الظهور أن العقارين 
وملوكان كالك واحد ء أما وقد أصبحا ممولوكين 
كالكين مختلفدن فلم يعد هناك ما يمئع من 
ظهوره » ولا يشترط كلشوئه أن يكون ازوما 
حتميا للعتار الخدوم ٠‏ 


"' - همتى كان الحكم أأطعون فيه قد استخلص 
من أوراق الدعوى أن والد الطعون ضد باعتباره 
مالقا أصنيا قد أقام النزئين » وترك أرضا 
فضاء منحصرة دينهما محدودة بمبائنهما ومبائى 
الغير » ولا نتوحد وسيلة للوصول' البها الا من 
داخل هذدبن الكذزلين » وأنبه ثبت من معايعنة 
الخبير وجود مطلات بمنزل الطعون ضده على 
نلك الارض فيكون اكالك فد خصص نك الارض 
كثفعة هذين اللمأزلين وأنثشا بها علاقة تبعية 
بينهما تدل على وجود حق ارتفاق لو أن 
العقارين كانا وولوكين نااك مختلفين وصو 
استخلاص سائغ ومقبول » فانه يعون قسد 
طبق القائون :على وجهه الصحيح , ولا يغير 
من ذلك كون انثساء منزل الطعون ضده وفقح 
اأطلات فيه على الارض ااجاورة سابقا على 
تملك الارض فى مذعب الحكم لدس مو العلامة 
الظامرة التى أذشا بها امالك الاصلى علاقة 
التبعية بين العقارس وائما العلامة الظامرة الثى 
عئاها الحكم هى ترك جزء من الارض محصورا 
بين النزلين مع بقاء مطلات فى منزل الطعون 
ضده تقع عليه وهذا الوضع تم فى وقت 
تملك وائد الطعون ضهه للعقاردين » وعتدمسا 
اخنئف اكلاك بتصرف والد الطعسون ضده فى 
منزل الأخير استبفى الالكان ذلك الوضم فبرز 
حق الارتفاق ٠‏ 


٠‏ اذا كان الحكم الطعون فيه قبد اقام 
بتخصيص اثالك الاصنى فى سئة 1149 فلا عليه 
ان هو لم يعرض نما أثاره الطاعن من أن فتح 
ألطلات فى الفترة بين سنة 1984 حتى ستة 
194 كان من قبيل التسامح بين الجيران » 
لانه دفاع .غير مؤثر على ما انتهى اليه الحكم ٠‏ 


5 متى كان الطاعن قد ذعى على الحصسكم 


اننا العددان الثالت والرابع ‏ السدة الستونا 


الطعون فيه ائ>ه لم بعمل حكم انادة ٠١9‏ 
من القائنون الدنسى التى تديز الك العقصار 
المرئفق السك أن يبحرر عقاره من الارتفاق اذا 
فقد منفعته , او لم بق له غير منفعة محدودة 
لا تتناسب البتة مع العب» الواقع على العقار 
الرتفق به , وكانت أوراق الدعوى قد خان 
مما ديفيد أن الطاعن طلب ذلك من محكمة الموضوع 
حتى تحقق هذا الطلب » وتقضى فيه » وهى لا تملك 
أن تفضى به من ثلقاء نفسها , فان نعيه 
يكون غير مقبول ٠‏ 


ه ب استخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة 
محكمة الموضوع التقديرية بلا معقب عليها من 
محكمة النقض اذا كان استخلاصها سائفا ومقبولا 
كما أن الأخذ بقرينة دون غبيرها مما يدخل 
فى سلطتها التامة فى الموازنسة بين الأدلة 
والترجيح بينها ٠‏ 


5 ب التنازل الصريح عو ائذى يصدر من 
صاحبه فى عبارة واضحة دل على ذلك ولا تحتمل 
التاويل + واذ كانت العبارة التى وردت فسى 
عفد شراء سلف الطاعن من أن العقار خال 
من أى حق من حقوق الارتفاق لم تصدو 
من سلف الطعون ضده ‏ مدعى حق الارتفاق - 
وكل ما يمكن نسبته الى ذلك السكف فى هذا 
الصدد انه وقع كشاهد على العقد اللتضمن 
لهاء دون اجازة صريحة ئا ورد فيه ء وهذا 
لا بعنى انه قد تنازل صراحة عن حسق 
| الارتفاق القرر انزئه على العقار موضوع 
العقد » وكان التنازل الضمنى عن حق الارتفاق 
قد نفاه الدكم 2 بماله من سلطة نقديرية فى 
استخلادى القرائن مثى كان استخلاصه سائغا ب 
بما قاله دن أن ممدم اعتراض سلف الطعون 
ضده على تعدى الطاعن لا يسقط حقه 2 
وأن ئيس فى الاوراق ما يفيد تنازله عن هذا 
الحق , وهو منه سسائغ ومقبول » فان النعى 
عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على 
غير أساس ٠‏ 


الحكمة : 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريسر 


الذى سلاه السيد المستشار القرر والمرافعة وبعت 
المداولة ع 


حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية , 


وحيث ان الوقائع ‏ على ها يبين من الحسكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ب تتجصل فى 
أن المطعون ضده الأول وأقام الدعوى رقم 112 
لسنة /1951 مدنى كلى القاهرة طاليا الحكم 
على الطاعن فى مواجهة المطعون ضدممها الثانى 
والثالث بازالة المبانى المقامة على الأرض الواقعة 
خلف منؤله من الجهة القبلية ورد ارض الشرفة 
( الفرائدة ) التى اغتصبها الطاعن وتكليفه 
باعادتها على نفقته شم أضاف الى ذلك طلب 
الحكم بالزام الطاعن يأن يدفع له تعويضا 
قدره ٠٠١‏ ج مستئدا الى أن والده كان يتملك 
العقارين ‏ منزله ومنزل الطاعن ب وقد قسرك 
بينهما أرضا فضاء لتكون منورا وتصرف فيهما 
وهما على هذه الحال ولكن الطاعن هدم شرفة 
كانت فى منزل الطعون ده واغتصب ارضها 
وأقام عليها وعلى أرض اللنور بناء مما ترتب 
عليه سد النافذ والمطلات ومذع النور والهواء 
من الوصول الى منزله » ومن كم فقد أقام عليه 
الدعوى ,2 وبتاريخ 14 تا ندبت محكمة 
أول درجة خبيراً لتحقيق ما اذا كان الطاعن 
قد أقام مبانى وتاريخ انشائها وهل أقامها 
على أرض مملوكة له 'أم على ارض مملوكة للمطعون 
ضهه . وبعد أن قدم الخبير تقريره بتاريخ 
0 أعادت له محكمة أول درجة 
الأمورية ايُحقيق ما اذا كانت الارض التى شيد 
عليها البناء قفد أعدت لتكون فاصلا بين 
المنزلين أم لا » وبعد أن قدم الخبير تقريسره 
التكميلى قضت محكمة أول درجة بتاريخ 
برفض الدعوى ٠ء‏ فاستائف 
المطعون ضده الحكم بالاستثئئاف رقم 44١‏ 
لسسنة كم ق ء وبتاريخ ل ل لطن 
قضت محكمة استئناف القاهرة بالغاء الحكم 
الممستائف وبازالة المبانى المقامة على الارض 
الواقعة خلف مئنزل المطعون ضده من الجهة 
القدلية وبالزام الطاعن بأن يدفع ضده تعويضا 
تدره ٠‏ ج ء طعن الطاعن على الحكم بطريق 


٠‏ النقض » وقدمت نياية النقضش مذكرة أَدٍ بتتثت 


فيها الرأى برفض الطعن واد عرض الطعن علق 
المحكمة فى غرقفة املشورة حتدت جلسة لنظره 
ونيها اصرت الابابة لي رآيها ٠‏ 


وحيث ان الطعن أقيم على سبعة أسباب يذحى 


قضاء التقضن الدتسى ف 


الطاعن فى الأسباب الأول والثائي والخامس 
والسادس على الحكم المطعون فيه الخطا فى 
تطبيق القانون » وتبيانا لذلك يقول أن القانون 
يشترط لنشوء حسق الارتفاق بتخصيص رب 
الأسرة أن يكون العقاران مملوكين لمالك واحد ونث 
نشوء حق الارتفاق حتى يمكن القول بأنه 
جعل أحد العقارين فى وضع يخدم بالفمل 
العقار الآخر ؛ كما يشترط أن يكون الارتفاق 
من اللزوم بحيث لولا اتحاد المالك لكان هناك 
ارتفاق قانونى مكان الارتفاق الفعلى ؛ والثابت 
من وقامع الدعوى أن المالك الأصلى حين أقسام 
منزل الطعون ضده وفتح فية الطرقة والنافذة 
اللتين تطلان على الارض المجاورة فى ستة 
لم تكن الارض المجاورة مملوكة 
لهفلا يمكن القول بأئة خصصها لخدمة 
منزل المطعون ضده وائما يكون عمله تعديا 
على ملك الجار أو من قبيل التسامح بين 
الحيران والحيازة طبقا للمادة 159 من القانون 
الدنى لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل 
التسامح ود كان فتح النافذة والطرقة 
فى المدة من سئة 19175 حتى سنة 11575 تاريخ 
شرائه للارض التى أقيم عليها منزل الطاعن 
على سبيل التسامح والثابت أن هذا المضشلل 
قد سد فئ سئة ١95١‏ أى أنه لم تمض 
المدة القانونية لكسب هذا الحق من سنة ؟1954 
حتى سئة 155١‏ » وقد تمسك الطاعن مبذلك 
أمام محكمة الاستئناف ولكن الحكم الطعون 
فيه انتهى الى قيام حق الارتفاق بتخصيص 
المالك الاصلى مكتفيا فى الرد على دفاعه بما قاله 
من أن المادة ٠١١17‏ من القانون المدنى لم تشترط 
ذلك بل أشارت فتقط الى حالة ما اذا أقام 
المالك لعقارين منفصلين علامة ظاهرة ميثهما , 
وأنشا علاقة تبعية بينهما . ما يدل 
على وجود حسق ارتفاق لو أن العقارين كانا 
ملوكين للاك مختلفين » فلم يتحقق الحكم فى 
توافر الشرطين اللذين يتطلبهما القانون خاصة 


وأئه قد ثبت أن الارض الفضاء لم تكن 


لازمة اللزوم الحثمى للانتفاع الكامل بالعقار 
المخدوم اذ جاء بتقرير الخبير أن البناء الذى 
أقامه الطاعن أمام فتحة الطرقة يقلل الضوء 
والهواء ولا يقدمهما لو#جود مثور داخلى فى 
منزل المطعون ضده يمد دورة المياه والمطبيخ 
الواتعين على الطرقة بالنور والهواء عن طريق 


نافذئين تطلان عليه » ومع التسليم بقيام حق 
المطل للطرقة فانه كان على محكمة الاستئناف 
أن تعمل ما نصت عليه المادة ٠١59‏ من القائون 
المدنى التى تجيز لمالك العقار المرتفق به أن يحرر 
عقاره من حق الارتفاق اذا نقد كل منفعة 
للعفار المرتفئق أو أصبحت فائدشه محدودة 
لا تناسب البتة مع العبء الذى يليقيه على 
العقار المرتفئق به ء أذ بذلك تتحفق الصلحة » 
والثابت أن الارض المجاورة كانت محدودة التفعة 
بالنسبة لللسزل المطعون ضده أذ بعد أن سد 
ا مطل وزال حق الارتفاق أدى ذلك الى قتلة 
الضوء والهواء وهى منفعة محدودة لا تتناسب 
البتة مع العبء الذى يلقيه الارتفاق على 
العقار آارتفق به ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى غير سديد ذلك أن حق 
الاتفاق بتخصص المالك الأصلى وعلى ما يستفاد 
من نص المادة ٠١١1‏ من القائون المدنى لا ينشاً 
في وقنت تملك المالك الأصلى للعقارين وجعله 
ظاهرة من شأنها أن تنشىء علاقة تبعية 
بينهما » وائما ينشا هذا الحق من وقت أن 
يصبح العقاران مملوكين لالكين مختلفين مسع 
بقائهما على هذا الوضع ؛ اذ فى استيفاء 
المالكين لهذا الرضع ما يدل على أنهما رادا أن 
يبرز حق الارتفاق الى الوجودٍ وسد كسان 
كامنا ويعطله عن الظهور وأن العقارين مملوكان 
مالك واحد , أما وقد 'أصبحا مملوكين لمالكين 
مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهسوره » 
ولا يشترط لنشوثه أن يكون لازما لزوما حتميا 
للعقار المشدوم ٠.‏ لما كان ذلك ٠‏ وكان الحسكم 
المطعون فيه قد استخلص من 5وراق الدعصوىئ 
أن والس المطعون ضرده باعتبارمه مالكا أصليا 
بينهما محدودة بمبانيها ومبانسى الغير ولا توجد 
وسيلة للوصول اليهما الا من داخل هذيسن 
المنزلين وأئنه ثبت من معاينة الخبير وجسود 
مطلات بمنزل المطعونّ ضصده على كلك الارض ,: 
فيكون المالك قد خصص كلك الارض لتفعية 
هذين المنزلين وأنشا بها علافة تبعية بينهما 
تدل على وجود حق ارتفاق لو أن العقارين 
كانا مملوكين للاك مختلفين وهو استخلاص 
سائغ ومقبول ؛ فانه يكون قد طبق القانون 
على وجهه الصحيح ولا يغير من ثلك كسون 
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انشماء متسزل المطعون ضده وفتم المطلات 
فيه على الارض المجاورة سسابقا على تملك والده 
لذلك الارض وبناكه منزل الطاعن عليها لآن فشح 
المطلان على الارض فى مذهب الحكم ليس هو 
العلامة الظاهرة التى أنشاأ امالك الأصلى علاقة 
التبعية مين العقارين وانما العلامة التى عناهصا 
الحكم من ترك العقارين جزء من الارض محصورا 
بين المنؤزليبن مع بقاء مطلات منزل المطعون 
ضده تاتع:عليه » وهذا الوضع ثم فى سنة 
١‏ فى وفنت تملك والد 'الطعسون هده للعقارين » 
وعندما الختلف الملاك فى سنة ١507”‏ بتصرف 
والد المطعون ضسده فى منزل الأخير ددري 
المالكان ذلك الوضسع فبرز حق الارثفاق ذا ولما 

كان الحكم المطعون فيه قفضه أقسام قضاءه على 
ثبوت ترتيب حق الارتقاق بتخصيص الال 
الاصلى فلا عليه ان هو لم يعرض لما اشاره 
الطاعن من أن فتم المطلات فى الفترة بين 
سنة ١955‏ حتى سئة 1157 كان من قبيل التسامح 
بين الجيران لانه دفاع غير مؤشر على ما انتهى 
. الي هالحكمء 


وحيث أنه عن النعى على الحكم بأنه لسم 
يعمل حكم المادة 1159 :من القانون المدنى الى 
تجيز للالك العقار المزتفق يه أن يحرر عقاره 

من الارتفاق اذا فقد منفعته أو لم تبق سه 
قر متفية ممكوي #"كتنابييي البق 
العبء الواقح على العتنان المرتفئق به فائه غيسر 
مول »ذلك انه لمن : فى أوراق الدفوى ما يفيد 
هذا الطلب وتقضى فيه وعلى لا تملك أن تقضى 
به من تلقاء ننسها ٠‏ 


جيك ان الطاعن يذعى غلى الحكم فى السببين 
الثالث: والرابع الخطأ فى تطبيق القائون 
وتبيانا لذلك يقول. أن الحكم قضى: بازللة 
جميع المبائى بالزهم مما هو ثابت فى تقرير 
الخبير اللعين وتقرير الخبير ,الاستشارى من أن 
المالك الاصلى فتم نافذتين على المنور الخاس 
بمنزل المطعون ضده وأقام سورا بيتهما به 
الطرقة كما أقام سورا! فاصلا بين المنزلين , 
وقد كان هذا قائما عند شراء سسلف اللمطعون 
ضده للمنزل فلما أقيم البناء محل النزاع 
فى سنة ١9531١‏ لم يعترض عليه لانه لا يخالف 
أمرا راعاه المالك الأصلى ولا يفوت عليه حنا 


فهو لا يحجب الضوء والهواء عن الطرقة , 
وبذلك فائه سلف المطعون ضهه الذى لم ير 
له حقا على الارض المجاورة للطرقفة من أرض 
الجار » لا يس تطيع أن يملك خلفه اكقفر 
مما دملك بالئسية للطرقة ء أما بالئسسية 
للنافذة فان الطاعن قد ترك أمامها مسافة 
تزيد عن المقرر قانوتنا ٠.‏ ومع ذلك فان سلف 
المطعون ضده وتفنسع كشساهد على عقد شراء 
سلف الطاعن فى سفئة ١569‏ الذى جاء فيه 
أن العقار المبيع خال من أى حق من حقوق 
الارتفاق دون تحفظ وتوقيع سلف المطعون 
ضصده على العقد مع وجود تلك العبارة فيب.4 
يعتبر منه تنازلا صريحا عن حق الارتفساق » 
وفضلا عن ذلك فان سلف المطعون ضده ود 
وحجد سورا مقاما أمام الطرقة وسورا آخر 
فاصلا بين العقارين ومسافة تزيد عن المقرر 
قانونا أمام النافذة فلم يعترض على البنساء 
عند اقامته فى سنة ١953١‏ وسكت على ذلك 
حتى سئة 191553 وعدم اعتراضه وسكوته يعتبر 
منه تنازلا ضمنيا عن حق الارتفاق »2 وقد 
تمسك الطاعن بذلك وألخذ به الحكم الابتدائى 
الا أن الحكم المطعون فيه خالفه في ذلك 
بما ذهب اليه من أن ما وقسع من سلف المطعون 
ضده لا دعثير تفازلا لأن حق الارتفساق 
لا يمكن التناثزل عنه وهو خطساأ من الحسكم 
لآن حق الارتفاق يمكن التنازل عنه ٠‏ 


وحيث ان هذ الذعى غير سديد ذلك أن الحكم 
المطعون فيه قد استنذد فى قيام حق الارتفاق 
بتخصيص المالك الاصلى الى ما ثبت لديه من أن 
المالك الأصلى أقام علامة ظاهمزة بين العقارين 
أنشا بها علاقة تبعية بينهما تدل على 
وجود حق الارتفاق لو أن الملاك بكانوا مختلفين 
وأئنه عند اختلاف الملاك استبقوا هذا الوضع 
ولام يشترطوا صراحة ما بخالفه مستخلصا 
ذلك استخلاصا سائغا من اأوراق الدعوى ومرتبا 
عليه نشوء حق الارتفاق ورد على دفاع الطاعن 
بأن « هذا الحق لا يسقط الا ان! تضمن عقد الشراء 
ما يفيد صراحة انكار الارتفاق اعمالا للفقزة 
الأخيرة من المادة /ا١١٠‏ من القانون المحئىي ١‏ 
ولما كان لم يثبت فى عقد ملكية.الستائف 
عليه شرط صنربيح لنفى هذا الارتفناقَ 0 
هناك .مطل المحاظة قن "كنوت عذا الحيق + 
كما قال الحكم : « ان عدم اعتراض' سلف 
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المطعون ضده على تعدى الطاعن عليه بالبناء 
على الارض المذكورة لا يمسقط حقه طالما لم 
تمض المدة القائوئية لسقوطه . وليس فى 
الأوراق ما يفيد تنازله عن التمسك بهذا الحق 
الأمر الذى يبيبح للمطعون ضهه التمسك بهذا 
الحق 6 » وهذا الذى ذهب اليه الحكم مستخلصا 
فيه القرائن التى أخذ بها ما هو ثابت فى 
الاوراق استخلاصا سائغا ومعرضا عن غيرها » 
يحقق غرض القانون : ذلك أن الفقرة الثانية 
من المادة ٠١١01‏ من القاشون المدنى تنص على 
أن ترتيب حق الارتفاق بتخصيص الالك الأصلى 
يكون اذا تبين بأى طريق من طرق الاثبات 
.أن مالك عقارين منفصلين قد أقام مينهما علامة 
ظاهرة فانشا بذلك علاقة تبعية بينهما من 
شاأنها أن قدل على وجود ارتفاق لو أن 
العقارين كاننا مملوكين للاك مختلفين 2» وقد 
ثبت للحكم قيام تلك العلامة بشروطها القانونية 
على نحو ما جاء فى الرد على الأسبباب الأول 
والثانى والخامس والسادحس 0 وما كان الحكم 
فد استخلص الفرائن الدالة على ذلك استخلاصا 
سائغا من أمور ثابتة فى أوراق الدعوى , 
ورتب عليها كم القانون الصحيح وأنزله على 
'واقسع الدعوى ؛ فلا يقبل من الطاعن التحدى 
أمام محكمة النخقض يأمور أخرى لها دلالات 
لم يستنبطها الحكم ولم يأخذ بها اذ أن 
استخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة 
الموضوع التقديرية بلا معقب عليها من محكمة 
النقض اذا كان استخلاصها سائغا ومقبولا 
كما أن الأخذ بقرينة دون غيرها مما يدخل 
فى سلطتها الثامة فى الموازنة بين الادلسة 
والترجبح بينهما 0 وبذلك يكون الحكم قد 
انتهى صحيحا الى قيام حق الارتفاق خاصة 
وأن الطاعن لم يثبت أن التصرف الذى صار 
العقاران بمقتضاه مملوكين للاك مختلفين ومو 
عفد شراء سلف المطعون ضسده فى سنة 1١95615‏ 
لنزله قد تضمن شرطا صريحا يخالف ما انتهى 
'اليه الحكم المطعون فيه من ثبوت قيام حق 
' الارتفاق فذلك هو المعول اليه دون عقد 
شراء سلف الطاعن الذى كم فى سنة ١90197‏ 
ودن عفد الطاعن نفسه.الذى تم فى سنة 1961 
بعد أن كان حف الارتفاق حنيقة واقعة منذ 
' اختلاف المنلاك فى سسسئة 15165 ء فلا يجدى 
الطاعن النعى على الحكم. فيما ,استخلصه من أنه 
لسم يثبت في عقسد ملكيته شرط صريح لنفى 


هذا الارتفاق لأن ذلك لم يكن لازما لقضائه , 
أما تحدى الطاعن بالتنازل الصريح أو الضمنى 
الذى نسيه لسلف المطعون ضده وأآخذ به 
الحكم الابتدائى وخالفه فيه الحكم المطعون فيه 
فذلك مردود بأن العبارة التى وردت فى عقد شراء 
سلف الطاعن من أن العقار خال من أى حسق من 
حفوق الارتفاق » لم تصصسدر من سلف المطعون 
ضده وكل ما يمكن نسيته الى ذلك السلف فى هذا 
الصدد أنه وقسع كشاهد على العقد المتضمن لهما 
دون ااجاز صريحة لما ورد فيه وهذا لا يعنى أنه 
قد تنازل صراحة عن حق الارتفاق المقرر لمنزله 
على العقارموضوع العقد:اذ التنازل الصريبحهوالذى 
يصدر من صاحبه فى عبارة واضحة تمدل 
على ذلك ولا تحتمل التأويل ما ساقه الطاعن 
ليس كذلك ٠‏ ومتئ كان ذلك , وكان التنازل 
الضمنى عن حق الارتفاق قد نفاه الحكم 
بما له من سلطة تقديرية فى استخلاص الثرائن 
متى كان استخلاصه لها سائغا ء بما قاله ‏ 
من أن عدم اعتراض سلف المطعون ضده على 
تمدى الطاعن لا يسقط حقه وانه ليس فسى 
الأوراق ما يفبد تنازلة عن هذا الحق ب وهذا 
الذى قاله الحكم سائغ ومعقول ومن “كم 
يكون نعي الطاعنة فى الود الثالث ؛ والرايع 


غير سديد ٠‏ 


وحيث أن الطاعن ينعى فى السبب السابع على 
الحكم التناقض والفساد والقصور فى التسبيب 
وتبيانا لذلك يقول أن الحكم قد انتهئ الى 


' تسببه للتعويض ألذى قضى به عليه ذهب الى 


ضده وبناء مطبخ مكائها فوع فى تناقض 


وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أن الحسكم 
المطعون فيه على ما هو واضح من أسّبابه » فرق 
بين أمرين شارفة فى منزل المطعون. ضده الذى 
طلب رد أرضها والتعويض عن ازالتها » وهسذه 
نفى الحكم مسسيق وجودما وبالتالى هدمها بمسا 
قاله ‏ من أنه لم يثبت فى الأوراق. أنه كانت 
هناك على نهاية الطرقسة بالدور الارضى بمنزل 
المطعون ضهه ( اللمستائف ) أمئة شرفة سه 
وشرفة أخرى فى منزل الطاعن نفسه وعي 


بره العددان الثالث والرابع ‏ السذة السكتون 


الثى قال الحكم عنها فى أسبايه ‏ أن الطاعن 
تعدى على المطعون ضده بسهد فتحة الطرقة 
القائمة بالدور الأرضى لنزله و قسدم الشرقفة 
التى كانت بمنزل الطاعن ( المستائف عليه ) 
وأقام بناء مطبخ مكائها بالبناء الذى أقامه 
على أرض الفزاع مما تركب عليه قلة الضصوء 
والهواء وهو الضرر الذى عوض المطعون ضصده عنه 
ومن شم فان التعارضى الذى قال به الطاعسن 
لا وجسود لله فى أسباب الحكم لما كان ذلك ,» 
وكان الطاعن لم يبين مواضع الفساد والقصور 
فى إسياب الحكم المطعون فيه غير ما تقدم فان 
النعى فئ هذا السب يكون غير مقيول ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمتسه 
على غير أساس متئعين الرفض ٠‏ 


الطعن رقسم ١14‏ لسئة 4٠‏ ق بالهيئة السابقة .٠‏ 


١7 


١‏ بناير هلوا 


+ 4١ 


استثئاف « مبعاده .ء ٠‏ عمل « ميصاد اسلئئاف 
الدموى العمالية » ٠‏ دعوى « نكييف الطلبات فى الدعوى » ٠‏ 
تعويض :+ تنئييذ ٠‏ 


البسسذا القائونى : 


جرى قضاء هذه الحكمة )١(‏ على أن دعاوى 
التعويض عن الفصل التى ترفع طبقا للأوضاع 
' الملبينة بالسادة 7١‏ من القانون رقم 5١‏ لسنة 
9 يكون ميعاد الاستتناف فيها عشرة أيام » 
وأذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اقتصر فى 
دعواه على طلب اعارت» الى عمته لآن فصله 
كان بغير مبرن » وكان هذا الطلب فى حقيقته هو 
طلب تعويض بطريق التنفيذ العيئى واتبعست 
بشانه الأوفساع النمسوص عليها فى السادة ها 
من القانون رقم 41١‏ لسئة 1959 ٠‏ فان مبعاد 
استثناف الحكم الصادر فيه يكون عشرة آيام ٠‏ 
المحكمة : 
لاه السيد المستشار المقسرر والمرافعة وبعد 
اللداولسة 9 
ديث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الوقائع ‏ علئ ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن .. تتحمصل 
فى أن الطاعن قدم طلبا لمكتب عمل جنوب 
القاهرة قال فيه أنه بتاريخ 1108/8/١‏ عين 
( بشركة التامينات المصرية ) التى اندمجت فى 
( شركة الادخار للتأمين ) وقد اندمجت الشركة 
الأخيرة بدورها فئ ( شركة مصر للتامين ) 
المطعون ضدها ؛ وكان عقد عمل الطاعن ,لدة محددة 
امسوم تحجسد بعدئذ لدة غبيسر محسسددة 
ولكن الشركة المطعون ضدها أخطرته بأن عقده 
ينتهى فى ١135/9/5٠‏ باعتباره عقدا محصدد 
المدة ٠‏ ولما كان الطاعن درى أن قوار فصله جاء 
خاطئا فقد تقدم مطليه لمكتب العمل طالبسا 
عودته للعمل فنازعت المطعون ضدها فى طلبه 
بمتقولة أن خدمته قد انتهت يبلوغفه سسسن 
الستين لأنه من مواليد سئة ١9+١‏ + لسم 
يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وآحاله 
الى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة 
حيث قيه بجدولها ( برقم سنة 1933 ) وطلب 
الطاعن أمامها وقف رار النصل ودفعث الشركة 
الطعون ضدها بأن الطاعن لم يفصل من عمله 
بل ان خدمته قد انتهث لبلوغه سن سكين - 
بتاريخ نقانة لوك قضت المحكمة ميصفة 
مستعجلة بوقف قراأر الفصل والزام المطعون 
ضدها بأداء أجصره من تاريسخ فصذه وعرض 
الطاعن بعدئذ طلبه الموضوعى وهو العودة 
الى العمل فأحيلت دعواه لحكمة القاهرة الكلية 
لاختصاصها وفيدت بها برقم ( 515 سسنة 
5 عمال كلى القاهرة وفى 3371/15/16 
حصكمت المحكمة حضصوريا برفض الدعفوى 
استائف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة 
اسستثناف القاهمرة بعريضة تدفسكت فى 
6 وانيسد .استثئنافه برقم ( 857 سنة 
5 ق ) فدفعت الشركة المطعون ضدها بسقوط 
حت المستائف الطاعن ل فى الاسستئئاف 
لرفعسه بعد الميعاد وبتاريخ 039348/١5/58‏ 
قضت المحكمة الاستثنافية بسقوط حق المستائف 
فى الاسستتئئاف لرقفعنه بعصح المبعاد 5 طعن 


م 


الطاعن فى عذا الحكم بطريق النقض وقدمت 


النيابسة العامة مذكرة أبنت فيها الرأى برفض 
الطعن وعرض الطعن على غرفة المشسورة فحددت 
لنظره جلسسة 1515/١١/80‏ وفيها التزميت 
النيايسة رأيهما ٠‏ 


ضساء النقض البنسي كع 


وحيث إن حاصل سسببى الطعن هو الخطأ 
فى تطبيق القانون اذ قال الحكم المطعون فيريه 
أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام باعتبار أن 
دعوى الطاعن من الدعاوى الموضوعية المنصوص 
عليها فى المادة هلا من قانون العمل 5١‏ لسنة 
859 ء: حالة أن الطاعن طلب بدعواه العودة 
للعمل استنئادا للمادة السادسة من قائون 
التامينات الاجتماعية رقم 77 لسسنة 115: 
استكمالا لدد المعاش ومن 5م يتبسع فى استكاام 
الحكم الصادر فيها القواعه العامة التى نظمها 
قانون المرافعات ومنها أن ميعاد الاستئئاف 
يكون ستين يوما . هذا فضلا عن أن الحكم 
المطعون فيه قد شابه القصور حين أغفل 
الرد على ذلك الدفاع ٠‏ ْ 


وحيث إن هذا التعس مردود ذلك أن قضاء هذه 
المحكمة جرى علئ أن دعاوى التعويض عن الفصل 
التى ترفم طبقا للأوضاع المبينة بالمادة 
0/ من القانون رقم 9١‏ سنة ١1059‏ يكون ميعاد 
الاستثناف فيها عشرة أيسام » واذ كان الثابست 
من الأوراق أن الطاعن اقتصر فى دعواه على طلب 
اعادته الى عمله لأن فصله كان بيغير مبرر »2 
وكان هذا الطلب فى حقيقته هو طلب قتعويض 
بطريق التنفيذ العينى واتبعت بشانه الاوضاع 
المنصوص عليها فى المادة 0 من القانون رقم 
١‏ لسئة 1905 فان ميعاد استثئئاف الحكم 
. الصادر فيه يكون عشرة أيام ؛ ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة 
فانه لا يعون قد خالف التانون ٠‏ ولا محل 
للقول بأن طلب السودة للعمل كان اعمالا لنص 
المادة السادسسة من قائون التأمينات الاجتماعية 
ركم لسنة ١9535‏ رأن الحكم المطعون فيسه 
لسم يرد على هذا الداع طلما أن أسساس 
دعوى الطاعن أنه فصل من عملهة بغير مبسرر 
وبالتالى فائها تندرج فيما مناه الشارع بالمسادة 
ه/ من القانون رقم 9١‏ سنة 1109 مما يكسون 


وحيث ائسه سا تقدم يتعين رفض الطلب ٠‏ 
السستفسارين محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة 


: وأديب قسيجى ومحمم فاضل المرجوشى ومسكوج عطيسنة 
وماممت مسسلاج الدين عيد الميسة ك 


و 


31 ناير علاقل 
١؟-‏ تقادم ١‏ التقادم الكمسببء ملكية ٠‏ حيازة 


المنادىء القانوئية : 

-١‏ وضع اليد الدة الطويلة اذا توافرت 
نيه الشروط الفانوئبية بعد بذاته سببا لكسب 
اللكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها 20 


؟" - القصور بالهدوء الذى هو شرط للحيازة 
اأكدسيبة للطعية ب وعلى ها جرى ب به قضساء 


ون جانب الحاشز وقت يدتها فاذل نا الحائز 
وضسع بده مادثا ء فان التعدى الذى يقسع 
أننساء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك 
الحيازة التى نظل هادفة رغم ذلك , ونا كان 
الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخسوص 
على أن هناك نزاعا يعيب حيازة الطاعن 
استنادا الى محاولة الطعون عليه الأول استلام 
الأطيسان موضوع النزاع بمقتضى الحكم: الصادر 
له بصحة النعاقد ضد الطعون عليمهيا 
الثالثة: ء مع أن هذا لا ينفى قائونا صفة الهدوء 
عن الحيازة »2 فان الحكم المطعون فيه يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون ١ ٠‏ 


الحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الى 
تسلاه السيد المستتتسار المقرر والرافعة يعد 
المداوئسة كت 


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 

وحيث أن الوقائع - على ما 'يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحضل فى 
أن المطعون عليه الآول أقسام الدعسوى رقم 56؟ 
سئة 1933 مدنى امنيا الابتدائيسة بصحينة 
معلئسة فى ؟3 و 58 و 1933/0/55 طلب فيها 
الحكم ضسد الطاعن والمطعون عليه الثاني وفسى 
مواجهمة المطعون عليها الثالثة بتثبيت ملكيتسه 
للأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى ومساحتها 
لفن و” ط وتسليمها لنه ؤكف منازعة الطاعن 
والمطعون عليه الثاني له فيها ؛ وقالى شرحسا 


9 العددان الثالث والرايع ‏ السنةٌ الستون 


لدعبواه أنسه بموجب عقد مؤرخ 1908/15/58 
اشترق, من [اطعون عليها الثالثة أطيانا زراعية 
مساحتها فاو ١‏ طو؟؟ س لقاء ثمن مقداره 
4 ج و ٠+ه‏ م وأقام ضدها الدعوى رقم 
؟ سنئة ١909‏ مدنى المنيا الابتدائية لتحكم 
بصحة ونفاذ هذا العقد والتسليم واندذتهمت 
هذه الدعوى صلحا بتاريخ 8828 و عتسد 
استلام العين المبيعة استشكل الطاعن فى التنفيذ 
مدعيا أنه اشتراها من موركه بتاريخ 
7 ضمن- مساحة قدرهما 5 ف و39 ط 
وقضى ابتدائيما بتاريخ٠ ١170/5/15‏ مرفض 
الاشكال والاستمرار فى التنفيذ 2 فاسستائف 
الطاعن هذا الحكم بالدعنوى رقم 55|) سئة 
لحل مدني مستائف ألنيا وحكم فيها بوقف 
التنفية » وقام المطعون عليه الأول بتس جيل 
البيسع بعقدين أولهما بتاريخ 1174/5/54 عن 
مساحة قدرها ؟١‏ ط و 5 س والثائنسى بتاريخ 
5 عن مساحة قدرها ١‏ فاو ١4‏ ط 


و :ا سس ؛ وآأذ ينازعه الطاعن فى ملكية هذه ٠‏ 


الاطيان كما يُنازمه المطعون عليه الثانى فى 
تسليمها بدعوئ أنه يستاجرها قبل البيع 
فقد أقام وعواء الحكم لذ يطلباتة ٠‏ وبتاريخح 
مدنا حكمت المحكمة بتثبيت ملكيسة 
الطعون عليه الآول للأطيان موضوع النزاع 
وقسليمها له وكف منازعة الطاعن له فيها 
وَرفضت ما عدا ذلك من الطلبات استائف الطاعن 
هذا الحكم بالاستثئناف رقم ١؟١‏ سسسنة ”اق 
بنى سويف ( مأمورية المنيا ) طاليا الغساءه 
والحكم برفض الدعوى »2 وبتارديخ لانن 
حكمت المحكمة برفض الاستكناف وتأييد الحكم 
٠‏ الستائف ٠‏ طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض » وقدمت النيابة العامة مذكرة آبدت 
فيها الرأى برفض الطعن ٠‏ وعرض الطعن على 
هذه الداكرة فى غرفة مشخشورة فرأت أنه جددر 
' بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت 
' النيابة على رأيها ٠‏ 


وحيث أن ممما يئعاه الطاعن على الحكم المطعون 

فيه الخطأ فى تطبيق القانون ء ذلك أن الحكم 

أقسام قضساءه على سند من أن الطاعن اشترى 

الأظيان موضصسوع النزاع من المورث بعقد غير 

مسبجل وأن اللطصسون عليها الثالثة انتقلت اليها 

ملكينة هذه الاطيان. باليراف قم باعتهآ الى 
المطعون عليه الأول بعقدين مسطين ب فتكون اللكبة 


اليد الذى يدعيه المستائف - 


قد انتقلت اليه بالتسجيل وتكون له الافضلية 
على الطاعن ء فى حنين أن الطاعن تمسسك أمسام 
محكمة الموضوع بأنه وضع اليد على هذه 
الآأطيان منذ شرائها من المورث فى ١545/1/١‏ 
حتى رفع الدعوى فى ١111/8/57‏ وتملكها 
بوضع اليد المدة الطويلة الماسبة للملكية , 
نميبر آن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع 
أن مدة التقادم لم تكتمل : هذا الى أن 
الحكم استدل على عدم هدوء حيازة الطاعن 
بمحاولة المطعون عليه الأول تنفيذ الحكم الصادر 
له بالتسليم فى دعوى صحة التعاقد رقم 
535 سسئة ١909‏ مدنى المنيا الابتدائية التنى 
أقامها على المطعون عليها الخثالثة البائعة له 
مما اضطر معه الطاعن الى الاستشكال فى 
التنفيذ ع فى حين أنسه سكم فى الدعوى رقم 
8 سنة 1170 مدتى مستانف المنيا برفض 
الاشكال وهو ما يعيبه بالخطا ف تطبيق 
القانون ٠‏ 1 


وحيث أن هذا النعى صحيح ؛ ذلك أنه لما 
كان وصضسع اليد المسدة الطويلة اذا توافرت 


.فيه الشروط القانونية يعد بذائه سسدبا لكسب 


اللملكية مستقلا عن غديره من أأسباب اكتسابها 0 
ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام 
دعواه بطلب تثبيت ملكيته الى أطيان زراعية 
مسساحتها ؟ ف و ” ط إاستنادا الى أنه 


الشثراها من المطعون عليها الثالثة بعقدين مسجلين 


أحدهما فى 1135/5/54 عن مساحة قدرما 


٠‏ اطو "5 س والثانسى فى 1934/8/1١‏ من 


مساحة قدرها ١‏ ف و5١‏ طو ؟؟ س وتمسك 


اشترى الاطيان موضوع النزاع من مورثه 
بعقد مؤرخ ١919/10/١‏ وأئه وضع اليد 
عليها منذ هذا التاريخ المدة الطويلة المكمسبة 
للملكية ء وكان يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه رد على هذا المفاع بقوله «.أن مدة وضع 
الطاعن ب. على 
أرض النزاع تبدأ من تاريخ شرائه هو فى 
2/1 وبيحسبابٍ هذه المدة من ,الكتاريخ 
الذكور حتى تاريخ اقامة المستانف عليه الأول ب 
المطعون عليه الاول ‏ لدعوى تثبيث الملكية بصحيفة 
افتتاحها المعلنة مى ١177/65/55‏ لإ يكون قد, 
مضى على وضع اليد اللأكور ما يكفى لاكتمال 
مدة التقادم الطويل اللكسب للملكية » , ولما 


نضاء النقضن 1 لدتسي 


كانت مدة التقادم الطويل وهى خمسة عشرة 
سئة تكون قد اكتملت حسبما أثبتها الحكم على 
النحو سالف البيان ء لما كان ذلك وكان المقصود 
بالهدوء الذى هو شرط للحيازة الكسبة للملكية 
وعلسى ما جرى به قضساء هذه المحكمة ب 
ألا تقثرن الحيازة بالاكراه من جانب الحائز 
وت بدثها فاذا بيدأ الحائز وضع بده هادئا 
فان التعدى الذى يقع اثناء الحيازة ومينعه 
رغم ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى 
فى هذا الخصوص على ان هناك نزاعا 
يعيب حيسازة الطاعن اسستئادا الى 
محاولة المطعون عليه الأول استلام الأطيسان 
موضوع النزاع بمقتضىالحكم الصادر له 
بصحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالقفة ,2 
مع أن هذا لا ينفى قائونا صفة الهدوء عن' 
الحيسازة لما كان ما تقدم فان الحسكم اللطعسون 
فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بما مستوجب نفضه ؛ واذ كسان الحكم فدممسا 
انئساق اليه من الخطمسأ قد حجب نفسسه عن 
بحث ,وار الشروط القائنونية للتملك بوضسع 
اليسد المسدة الطويلة فانسه يتعين أن يكون مع 
النقض الاحالة ٠‏ 


الطلفن ركسم لاهة لسنة 59 ق برياسسة وعضوية السادة 
المستشارين احمد حسن حيكل وابراهيم السعيد ذكرى وجلال 
عبد الرحيم عثمان ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمسان 
دررويشس * 


١ 
' ١97 يثاير‎ ٠6 


- شرائب « هريبة التركات » ٠‏ 
البإدىء القانونية : 

النص في الفقرة الثالثة من الادة ١١‏ 
هن القانون رقم,7* ١‏ لسنة 15514 بفرض رسم 
أيئولة على التركات يدل وعلى ما جرى 
به قضاء هذه اللحكوية على أن المشرع قصر 
لسكنى أسرة المتوفى يؤيد ذلك أن المشرع استعمل 


/ 


و 


كلمة الدار بصيفة الفرد ولم يستعمل كلمة 
الدور بصيغة الجمع + وأن مجلس النواب رفض 
اقتراحها كان قد تقدم به أحد أعضائه بتعديل 
النص السالف الذكر بحبث تعفى من الرسم الدور 
الخصصة لسكنى أسرة المتوفى سواء كانت 
منزلا أو أكثرء 


؟ ‏ النص فى الفقفرة الثالثة من اكادة ١١‏ 
من القائون رقم ١49‏ لسئة ١954‏ بفرض رسم 
أيئولة على التركات ‏ على أن يعفى من الرسم 
ولا يدخل فى تفدير قيمة التركة الاناث 
والفروشات مادام محتفظطا بها لغرض سكنى 
أسرة المكثوفى ومجموعات الكتب ومجموعات النقود 
القديمة والأنواط ومجموعات طوابع البريد 
وكذلك الجموعات الفنية التى لا نكون معدة 
للاتجار بها والصور والتمائيل الخاصة بأفراد 
أسرة المتوفى بدل على أن اللشرع فد حدد على 
سميل الحصر الأموال ألنى تعفى: من الرسم 
فلا بمتد هذا الاعفاء الى غيرها ء واذ كان 
ذلك , وكان الحكم الطعون فيه قد قضى باعفاء. 
مللبس التوفى ومنقولاته الخاصة وقلم الحبر 

من الرسم-فى حون أنها ليست من الأموال اكحددة 
على سبيل الحصر بالنص سالف بيافه فانه 
يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه ٠‏ 


الحكمة : 
بعد الاطلاع على الأآوراق وسماع التقرير الذى 


كلاه السيد المستشار وبعمد المرافعة والمداولة 
قانونا ٠‏ 


حيث ن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث .أن الوقفائع على ما يبين من الحكم 
| المطعون فيه ومسائر أوراق الطعن . تتحصل 

فى أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صاقفى 
تركة مورث المطعون عليهم التوفى فى ؟/1501//15 
بمبلغ م١٠١1‏ 8م 5 5 مر 2 واذ أخطمرت 
المطعون عليهم بهذا التقدير واعترضوا عليه 
وأحيل الخلاف الى لجنة الطعن التى أصدرت 
قرارها فى 110 يتخفيض تقدير 
المأمورية الى مبلغ 85481 ج و9380 م2 فقد 
أقاموا الدعوى رقم ١١‏ لسنة 19178 تجارى 
دمياط الابتدائية بالطعن فى هذا القرار ظالبين 
الفاءه وتقدير صافئ تركة مورثهم طبقا 


4 العددان الثالث والرابع ‏ السنة السثون 


رديه ون بيئها طلب استبعاد مقايل 
الدارين اللخصصتين لسكناهم بالقاهرة ورأس 
البر وقيمة ملابس المتوفى ومنقولاته من عنفاصر 
التركة » وبتاريخ 1975/7/55 حكمث المحكمة 
بندب خيير لاداء المأمورية الحددة وقضت 
فى الأسباب باعفاء الدارين وملايس المتوفى 
ومنقولاته الخاصة من الضريبة ٠‏ اسستاآائفت 
مصلحة الضرائب هذا القضاء بالاستئناف رقم 
/١‏ لسنة ١‏ ق تجارى المنصورة طالبة الغاء 
الحكم المستائف فيما قضى به من اعفاء الدارين 
وملابس المتوفى ومنقولاته الخاصة ء ومتاريخ 
حكمت المحكمة برفض الاستئناف 
وتأييد الحكم المستائف ٠‏ طعنت مصلحة 
الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمث 
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنتض 
الحكم , وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة 
مشسورة فرأات أنه جدير بالنظر وحددت 


جلسة لنظره أصرت فيها النيابة على رأيها ٠‏ 


وحيث أن الطاعنة تئعى بالوجه الأول مسن 
سسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانسون والخطا فى تطبيقه لآنه قضى باعقاء 
دارين متروكين عن مورث المطعون عليهم من رسم 
الأيلولة على التركات باعتبار أنهما مخصصتان 
لسكنى آسرة المثوفى استنادا الى نض اللنادة ؟١‏ 


من القانون رقم ؟5١‏ لسنة ١955‏ فى حين أن . 


هذه الادة صريحة فى قصر الاعفاء من الرسم 
على دار واحدة ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى فى مجله ٠‏ ذلك أن الئنص 
فى الفقرة الثالثة من المادة ؟١‏ من القانون ١55‏ 
لسنة ١944‏ بفرض رسم الايلولة على التركات 
على أنه « يعفى من الرسم ولا يدخل فى تقدير 
قيمة التركة أولا : الدار المخصصة لسكنى 
أسرة المتوفى والاثاثات والمفروشسات مادام محتفظا 
بها لهذا الغرض ويستحق الرسم اذا بيعت 
فى خلال عشر سسئوات من تاريخ ركنا 
المورث » - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ب على أن المشرع قصر الاعفاء من الرسم 
على دار واحدة مختصصة لسكنى أسرة المتوفى » 
يؤيد ذلك أن المشرع .استعمل كلمة الدار يصيغة 
الفود ولم يسنتعمل. كلمة. الكوز بصيغة الجمخ » 
وأن مجلس النواب رفض اقتراحا كان قد تقسدم 
به أحد أعضائه بتعديل النص سالف الذكر 


بحيث تعفى من الرسم الدور المخصصة لسبكئى 
اسرة المتوفى سواء كانت منزلا أو أكثر ,.واذ 
كان ذلك وكان الحكم المطعون .فينه قيد يالف 
هذا النظر وقضى باعفاء دارين متروكين. من 
لسكنى أسرته ؛ فانه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. فى هذا 
الخصوص 0 : 


وحدث أن الطاعنة تذعى بالوجه الثائنى من 
سبب الطعن على الحكم الطعون.فيه مخالفية 
القانون والخطا فى تطبيقه لانه قضى باعفاء 
ملابس المتوفى ومنقولاته الخاصة من الرسم قولا 
منه أنه يغلب عليها الطابيع التذكارى » حال 
أن المشرع حدد فى المادة ١١‏ من القانون .رقم 
7 لسنة ١145‏ على سميل الحصر المنقولات 
التى يشملها الاعناء وليس من بينهسا ملاس 
المتوفى أو منقولاته الخاصة ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى صحيح ذلك أن النص 
فى الفنقرة. الثالثة من المادة ؟١‏ .من القانئون رقم 
5 لسئنة ١95955‏ على أنه « يعفئ من الرسم 
ولا يدخل فى تقدبير قيمسة التركة الافاث 
والمفروشات ما دام محتفظا بها لغرض سكنى 
أسرة التوفى ومجموعات الكتب ومجموعات.النقود 
القديمة والانواط ومجموماشطوابع' البريد 
وكذلك المجموعات الفنية التى لا تكون مسسدة 
للاتجار بها والصور والتماثيل الخاصة يأفراد 
أسرة المتوفى * . يدل على أن المشرع قد حدد 
على سسبيل الحصر الاموال التى تعفى من الرسم 
فلا يمتد هذا الاعفماء الى غبرها + واذ كان ذلك 
وكان؛ الحكم الطبون نه قف انف لاني 
المثوفى ومننولاته الخاصة وقلم الحبر من الرسم 
فى حين أنها ليست من بين الأموال الحصددة 
على سبيل الخصر بالنص السالففت بيانه » فائه 
يكون قد خالف القانشون وأخطا فى تطبيقسه 
بما يستوجب نإضغفى هذا الخصوص أيضا * 


للطعن رقسم ١66‏ لسئة 59 ق برياسسية' وعضوية السادة 
عبد الرحيم عثمان وسعد للشاذلى وعبد السلام الجثدق 66 


قضاء النقض 1١‏ دسي وه 


56 
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91 - شرائب « غريبة ارباح المهبن غير التجارية » ٠‏ 


البسادىء القائونية : 


١‏ - السمنقر فى قضساء هذه اكحكمة أن 
التكاليف اتلازمة اباشرة الهنة بيوعناها العام 
هي كل ما ينققه المول بمسسوغ فى سسييل 
مباشسرته لهنته ويدقطسع بانقطاعه عن مزاولتها 
والسائد ببن الشتغلين بإلحاسية أنها على 
توعين أحدهمها تكلفة « السلعة أو الخدمة » 
وتسمى أحبانا مصار ذف التشغيل وأحيانا 
الصاريف الباشرة والأخرى نكلفة « الادارة » 
وتسمى أحيانا الصاريف الادارية وآحيانا 
الصضاريف عبر الباشرة ومدى نص الادة ل 
من القانون رقم 5 لسدة وال أن ا مشرع أراد 
المغاييرة بين التكاليف اللازمة نباشرة المهنسة 
وبين الصروفات > اذ لا يتاشى أن يعبر فسى 
نفس النض عن مدلول واحد بتعبيرين مختلفين » 
ودلالة الحال تبدن أنه أراد بالتكاليف كل 
ما يكزم لباشرة الهئة بما فى ذلك ( تكلفة السئعة 
أو الخدمة وتكلفة الادارة » وأراد باأصساريف 
مجرم مر نكلشة الادارة » وهو ها بتحقق به 
العدالة فى الالنزام بالضردية ببن الدول الذى 
التكاليف بما في ذلك « تكلفة السلع او 
الخدومات » » فى « تكلفئة الادارة « وسدن الممول 
الذى لا يمسك حسابات متذظمة فتعتبر « تكلفة 
السلع أو الخدمات 0 عنصرا من عناصر العمليات 
على اختلاف أنواءها 4 وتقدر «تكلفة الادارة « 
وهى الصاريف ب تضبينيقا للخلف عليها بين 
1 اأمول ومصاحة الضراشئب. ب جزا ما بخمس 
الايرادات 2 واذ خالف الحكم. الطعون فيه هذا 
النظر وجرى فى قضائه على أن لا فرق بين 
.غبارة 0 التكاليف اللازمة أداشرة الهنة 5 

الواردة بالفقرة” الأولى: من المادة لا الثبسار. 


الببها « وبين 'كلمة « اأصروفات » الواردة بالفقرة : 


الثانية منها ‏ ورتب على. ذك عدم جواز خصم 


تكاليف طبع الكتب ألثى أنفقها الطاءعين ‏ . 
. مؤلف ‏ فى سننى 193١‏ و 1935 من أيراداتيه . 
امصروفات بواقنع 


فيهما بالإضافة الى خصم 


خمس الابرادات ء, فانه يكون ةق فد أخطأا فى 
تطبيق القابون ٠‏ 


5 20 نص ألادة ؟7 من القائون 
رقم ١5‏ لسنة 135934 تحديد وعاء الفريبة 
على أريساح ألهن غير التجارية فى كل سنة ضريبة 
خلى حده ء مما مقتضاه أن كل سنئة تتحمسل 
أرباديواآ بالتكاليف الفعتية التى تحملها امول 
فى نلك السنة 2 وأذ كان الدسكم الكطعون فيه 
قسد أنتهى فى قضائه الى رفض احتسساب 
تاليف طبع الكتب التى' أنفقها الطاعن قبل 
سنوات اقنزاع فى. هذه السذوات وتوزيعهسا 
عليها > فان النعى عليه بالقصور لانه لم 
يبحث هذا الطلب فى أسبابه يكون غير منتج ٠‏ 


ريت ا 


الحكمة : 


بعد الاطلاع على الأوراق ومسماع التقرير إلذى 
تتسبلاه السيد المستشار اللقرر 3 والمرائعة وبيعد 
الدارلتة ٠.‏ 


حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحييث أن الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى 
أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت صافى 
أرباح الطاعن عن نشاطه فى التأليف عن السنوات 
من ١109‏ حتى 19535 بالمبالغ الآتية : 51١‏ ج ؛ 
4 2 » 5215 8 لضن مج" 
واذا اعترض وأحيل الخلاف الى لجنة الطعن 
التى أصدرتقرارها بتاريخ 1930/1١/9١‏ 
بتخفيض صافى أرياحصه فى السنوات المذكورة 
ا ٠6مج2.٠‏ اجا دمج 

٠درلا4‏ ج-2 الل 6 ب 'وكانت اللجنة فك 
خصمت من ايراداته فى سبنتى 193١‏ و 133137 
تكاليف طبع الكتب التى لأنفقها فى هاتيسن 
السنتين بالاضافة الى خصم المصروفات بواقع 
خمس الايرادات ب فقد أقام الدعوى رقم .5 .٠١‏ 
سنة 1513 تجارى القاهرة الابتدائية بالطمن 
فى هذا القرار طالبا تعديله بترحيل أرصدة 
تكاليف الطبعالسابقة على سنة105١‏ الىالسئوات 
من ١5505‏ حتى ١3539‏ وخصمها تباعنا 
من جصبسيلة الييسع فى هده المسسئوات 
أو توزيسع الخصم على السنوات المذكورة واعتبار 


ف العددان الثالث والرابع ‏ السنةٌ السثون 


أنه لم يحقق ربحا فيهسا » وتحديد ربحه 
فى سئة 13537 بمبلغ ٠٠خرلالاة؟‏ ج . كما طعنت 
مصلحة الضرائب فى قرار اللجنة بالدموى 
رقم 995 سنة ١933‏ تجارى القاهرة الابتدائية 
طالبة اعتبار صافى ربح الطاعن فى سئة 
6 مبلغ 88٠‏ ج وخفض نسبة الزيادة 
التى أضافتها المأمورية الى حصيلة البيع فى تلك 
السنة من 70 الى ٠‏ ” وتأبيد تقدبيرات 
لللهورية بالنسنية لباقفى 0 * وقصلد 
بتارييع 157/5 باعثبار صافي ارياح 
الطاعن فى سنة ١53١‏ مبلغ ٠٠٠١‏ ج وفى سنة 
5 مبلغع +555 ج وتأييد القرار المطعسون 
فيه فيما عدا ذلك ٠‏ اسستائف الطاعن هذا 
الحسكم بالاستئناف رقم 5١7‏ سنة 15 ق 
القاعرة طالسا الحسكم لله بطلباته وبقا ريخ 
5 حكمت المحكمة بتايييد الحكم 
المسستاأنف ٠‏ طعن الطاعنيى فى هذا الحكم بطرسق 
النقض » وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت 
فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن علسى هذه 
الداشرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير 
بالنظر وبالجلسسة المصسددة لنظره أصرت النيابة 
على رأيها ٠‏ 


وحيث ,ان حاصل الأوجسه الأول والشائسسى 
والثالث من أسباب النعى أن الحكم المطمون 
فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أئه ذعهب 
فى تفسير المادة "لا من القانون رقم 5 لسنة 
5 الن أن الشنى للقميود فين عتثيارة 
« التكاليف اللازدمة لباشرة المهئنة » الواردة 
,بالففرة الأولى من هذه المادة هو ذات المعنى 
المقصود من كلمة « المصروفات » الواردة بالفقرة 
الثانية منها © فى حين أن المشرع تسد ربط 
فى تلك المادة بين المضروفات والابرادات مسن 
جهسة بينما ربط بين التكاليف ونتيجة العمليات 
من جهة أخرى مما يدل على أنه قد تعمد 
امغايرة فى اللنظ لحكمة رآعصا وهى المغايرة 
فى المعنى وأنه انما قصد من المصروفات النفقات 
الادارية العتادة التى ينفتها كل صساحب 
مهئنة حرة وقد يجد عناء فى الاحتفاظ 
بمستنداتها فقدر لها المشرع نسبة واحد 
البولين وهى ٠١‏ / من الابرادات أما اذا 0 
بعض المهن يتميز عن غيره أو ينفرد يانفاق 
مبالغ أخرى تستلزمها طبيعة اللهنة كنفقات 


بع الكتب بالنسبة: للمؤلف فان هذه المبالغ 
تعتبر تكاليف لازمة لمباشرة المهنة ويجب خصمها 
بداءة من الايراد ‏ لانه لولاها لما تحفق » ثم 
يخصم من الباقى المصاريف الادارية وبغير ذلك 
يعتبر وعاء الضريبة شاملا لجزء من رأس المال 
وهو مالا يجوز نائونا , هذا فضصلا عن < 
هذه التكاليف فيه اخلالا بميدأ المساواة بين 
الممولين وهو ما تقوم عليه أساسسا التشريعات 


وحيث ان هذا النعى بأوجهه الثلاثة فى 
محله » ذلك ان المستقر فى قضاء هذه المحسكمة 
أن التكاليف اللازمة لمبادرة الميئة بمعناها العام 
هى كل ما ينفقسه الممسول بمسوغ فى سسبيل 
مباشرة لمهنته وينقطم بانقطاعه عن مزاولتها 
والسسائد مين المشتغلين بالمحاسبة انها على 
شوعين أحدهمما تكلفسة « السلعة أو الخدمة » وتسمى 
أحيانسا مصاريف التشسغيل وأحيانا المصاريف 
الادارية وأحيائسا الصاريف غير المباشرة » واذ 
فص المشرع فى المادة ؟7 من القانسون رقم ١5.‏ 
لسنة 1995 على أن « تحدد الضريبة سنويا 
السنة السابقة ويكون تحديد صافى الأرباح 
على أساس ' نتيجة العملبسات على اختسلاف 
أنواعهسا التى باشرها الممول بد خصم جميع 
التكاليف اللازمة لمباشرة المهئة ما عبدا الضريبة 
على أرمباح المهن غير التجارية التى يؤديها 
طبقفا لهذا القانسون وفى حالة عدم وجلود 
حسابات منتظمة مؤيدة بالمسستندات تقسير , 
'النص يدل بذاتسه على أن المشرع أراد المغايسرة 
بين التكاليف اللازمة لمبساشرة المهنسة وبين 
المصروفسات آذ لا يتأتسي أن يعبر فى نفس النص 
عن مدلول واححمد بتعبيرين مختلفين » ودلالسسة 
الحال تبين آنسه أراد بالتكاليف كل ما يسسلزم 
لباشرة المهنة بما فى ذلك « تكلفسة المسلعة أو 
الخدمة وتكلفسة الادارة * وأزاد بالمصساريف مجره 
« تكلفسة الادارة » وهو ما يتحقق بسه العوالية 
و الالتزام بالضريبة “بين اللمول الذى يمسسسك 
يما فى ذلك تكلفة « السلع أو الخحماث وتكلفة 
الادارة » وبين الممول الذى لا يمعسك حسابات 
منتظمة فتعتبرا'« تكلفة السلع أو الخدمسات » 
عنصيا من عناصر العمليات على اختسلااب 


قضاء النقض الدئنم 1 
8 : 


أنواعها وتفدر « تكلفة الادارة » وهى الصاريف - 
كشسوييت الكلف هايا مين المسول وقميد ائدة 
الضرائب جزافا بخمس الايرادات » واذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه 
على أنه لا فرق بين عبارة « التكاليف اللازمة 
لباشرة المهنة * الواردة بالفقرة الأولى من 
المادة ال المشار اليها وبين كلمة « المصروفات » 
الواردة بالفقفرة الثانية منها ورتب على ذلك عدم 
جواز خصم تكاليف طبع الكتب التى أنفقها_ 
الطاعن فى سئنتى ١9131١‏ 1935509 من ايرادته 
فيهما بالاضافة الى خصم المصروفات يواقع 
خمس الايرادات : فائه يكون قد أخطأ فسى 
تطبيق القانون بما يوجب تقضه فى هصذا 


الخصوص 0 


وحيث أن حاضل الوجه الرايع أن الحكم 
الطعون فيه شابة قصور فى التسبيب ذلك 
أنه أغفل بحث طلب الطاعن بشأن ترحيل 
تكاليف طبع الكتب وتوزيعها على السنوات التى 
يتم بيعها فيها باعتبار أن تكلفة كل نسخة 
لصيقة بها وينبغي خصمها من ثمنها عند البيع ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه طبقا 
لنص المادة "لا من القانون رقم ١54‏ لسبئة 
السالف الاشارة اليها فانه يجب تحديد 
وعاء الضريبة على أرباح امن غير التجارية 
فى كل سنة ضريبية على حدة مما مقتضاء أن 
كل سنة تتحمل أرباحها بالتكاليف الفعلية التى 
تحملها الممول فى تلك السنة . واذ كان الحكم 


المطعون فيه قد انتهى فى قضائه الى رفض 
:احتساب تكاليف طبع الكتب التى أنفقهيا 


الطاعن قبل سنوات النزاع فى هذه الستوات 
وتوزيعها عليها فان النعى بالقتصور لانه لم 
يبحث هذا الطلب فى أسبابه يكون غير منتج ٠‏ 


سلف ميانه يتعين الغاء ١‏ المستانف 
ا و الو ا د 
بالنسبة لأرباح ستى 55 و515١‏ 


الطمن رقسم 5-8 لسنة 8؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


التشريع والقضاء ٠‏ 


ان النشريع الذى يعطل حكما قضائيا مهو تشريع معبب بعيب الانحراف فسى 
استعمال السلطة التشريعية » فضلا عن مخالفته النصوص الدسنورية التى 


تمنع التدخل فى شئون القضاء 


الغفور له الدكتور / عبد الرزاق السنهورى 


,قال صلى الله عليه وسلم : 

على المرء السام السمع الطاعة ذيما 
أحب وكره » الا أن بؤّمر بمعصية , فاذا 
أمر بمعصبة فلا سع ولا طاعة ٠‏ 


وفال صلى الله عليه وسلم : 

ما بعث الله من ذبى ولا استخلف منت 
'خليفة الا كانت له بطائتان » بظائة 
تأمره بالعروف وتحضه عليه 7 ودطائة 
تأمره بالشس وذحضه عليه , والحصبوم 
من عصمة الله + 


وفال صلى الله علية وسلم : 
لغدوة فى سبيل الله أو روحة ء 
خير من الدنيا وما فيها ٠‏ 
وقال صل , الله عاية وسلم : 
من قال لتكون كلمة الله هى العليا ظ 
فهوفئ سبديل الله * 0 ' 


وقال صلى الله عليه وسام : 

“2 1 أ وه 5 الذيين نتحدوذ 
ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم » وشرار اثمتكم الذين تدغضو نهم ظ 
اويبغضونكم + والعنونهم ويلعنولكم + 


10 
١ 
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لمستوروقانون الإعراوات ابجزالية 
والقوانينالاس نام 
اللسيد الأستاذ الدككور حسن ع لام المخاىكى 
أسناذ القائون الجناثى بالجامعات العربية 


والسكر تير العام الساعد 
للجمعية الدولببة كلدفاع الاجتماعى ( السياسة الجنائية ) 


ان العناية بالصيافة القائونية ليست عبادة 

للالفاظ ؛ فائما هى جوهر الخلق فى مجال الفن 

القانونى ب فن صياغة علاقات الحياة فى مجتمع » 

أحتى تكون النصوص تعبيرا: عن حركة الحياة 

: ذاتها ء واطارا لصون الحرييسة الخلاقة وله 

تتداخل عبارات « القيضن على المتهم » و « والأمر بضبطه » و «( حبسسه 

احتياطيا » فى نصوص التشريع ؛. وفى كتب الفقه ء وفى لغة العمل القضائى 

كذلك ٠‏ كما تتداخل مع لفظ « الاعتفال * فى بعض نصوص تقانون الطوارىء 
رقم ١75‏ لسنة 190 ٠‏ 


الطوارىء ٠‏ وفيما سبقه من قوانين وأوامر تنظم حالة الأحكام العرفية ,2 
دما قاذه فن نشرة :مسينة ب من #شروع ينام نمضن التدابير الخاصة دان المولنة 
( القانون رقم ١١9‏ لسنة ١935‏ ) رظهر على أساس ثلك الأوضاع ما عرف 
أصطلاحا بأسسم 2 الحبس اللطلق م قم استقر أمر هذه الأاأوضاع الخاصة 
على ما مدده القاننون رقم 737 لسنة ؟/51١‏ بشأن تعديل بعض النلصوص المتاعلقفة 
بحريات المواطنين * ْ 
وكما حدد القانون /1؟ لسنة 191/5 تلك الأوضاع الخاصة بالحبس الاحتياطى 

فى بعض جرائم القانون العام وفى قانون الطوارىء ء'فانه عدل كذلك فى نص 
المادتين 5" . ه”؟ من قائون الاجراءات الجنائية المتعلتتين بسلطة القبض المخولة . 
لهيئة الضبط القضائكى . بما يتفق مع المادة 5١‏ من دستور سنة ١91/1١‏ » 


وقد كان للتعديل المدخل على هاتين المادثين من قانون الاجراءات الجنائية 
حساسية خاصة من حيث الصيافة التشريعية , بالنظر الى أنه يمس تلك المنطقة 
المتيقة الذن تختلط نيها ممطلهاك العيض وللضيظ والاحفنان. + وكتدذاكل فييا 
سلطات الاستدلال والتحقيق فى وظيفة النيابة العامة يبوجه خاص ٠‏ ويستدعى 
تلك كله المنانة بابيراد بعاد كلك المسظاحات: لتحزية مال كن هنها :فلي 
تاك المنطفة من « ميدان الاجراءات الجنائية  »‏ التى تمثل « تقاطعا » مزدجما 
بحركة تلك الأوضاع القانونية » يتعين على الفقه أن يفض فيه الاشتباك فيما 
بينها > سيان لمسلامة :ها منكية نيها ون لجراءاك ون مختلف السلطات .. 


القبض على الأشخاص 0.. 1 


ولعلنا نبادر فنقول إن التعديل الجديد للمادتين 4 » ه5؟ أج كان متفقا مع 
التحاصن اليم لأوضساع تلك الاجراءات جميعا , فلم يصطدم به كما 
تصطدم بعض النصوص القائمة من قبل » وهو ما يتضح من الدراسة التالية 0 


غير أن التعديل الذى أجراه القانون 07؟ لسنة 191/5 ذاته على تصوص 
قانسون الطوارىء رقم ١375‏ لسنة 7 7 لم يتقيد مع ذلك بالأوضساع الفقهية 
السليمة لمصطلحمات القبض والحبس الاحتياطى وخلط بينها وبين « الاعتقال » - 
الأمر الذى يستلزم بحث هذه الأوضاع جمدعا فى مبحث خاص يوضح أبعادهما فى 
قانون الطوارىء وصلتها بالمادة ٠‏ من القانون /ا؟ لسنة 1975 المتعلفة بالتحقيق 
.فى جرائم أمن الدولة 0 


وعلى ذلك نفس م البحث الى قسمين : 


القسم الثائى ‏ فى القبض والحبس الاحتياطى فى قانون الطوارى: » وفى 
جرائم أمن الدولة ٠‏ 


فى القبض على اأتهم 

النصوص ألنظوة لسئطة القدمض : 1 

تنص المادة 5١‏ من دستور جمهورية مصر العربيئة ٠‏ الصادر فى ١١‏ سبتمبر 
عدا حالة التلبس ‏ لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه او حبسه أو تقييد 
حريئه بأى قيد ؛ أو منعه من التئقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة 
أمن المجتمع ٠‏ ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة » وذلك وفقا 
لأحكام القانسون * ٠‏ 

والأمر بالقبض سلطة مخولة فى قانون الاجراءات الجنائية لقاضى التحقيق ٠‏ 
بالشروط المبيئنة فى المادة ١١١‏ أج ‏ فضلا عن سسالطته فى الأمر 
بحضور امتهم فى موعمحد معين , والأمر بضبطه واحضسارة 
الابتدائى الذى يقوم به قاضى التحقيق , أو تقوم به النيابة العامة طبقا 
للمادة 155 المعدلة بالقانون ؟ه"؟ لسنة 15091 ٠‏ 

ولكن سلطة القبضص تقوم فى مرحلة جمع الاستدلالات أيضا ‏ ويخولها 
القانون لأمورى الضيط القضائى.., وللنيابة العامة ( كرئيسة للضبط القضائشى ) 
في أحوال محددة * وهذه الأحوال هى ما رأى المشرع بعد صدور دستور سئة 
0 9 انها تحتاج الى اعادة تحديد وتنسيق فى ضوء ما نصت عليه 
المادة 5١‏ مئه(١)٠‏ 


)١١ .'‏ انظر المأكرة الايضاحية للقائنون 0 لسئة 19109 متعديل بعض النصوص التعلقة 
يمان حريات المراطنين قي التوانين القائمة ٠‏ : 


5 العددان الثالث: والرايع ب السئة الستون 


فالادة 5؟ كانت تحدد الحالات التى يكون لأمور الضيبط القضائى فيها 
أن بوقسع القبيض على التهم الحاضر 0 والادة زنكلا تعطيبه سلطة أاصيدار أمسر 
بالضيط والاحضار أذ لم بكن المتهم حاضرا - فى ذات الأحبوال المنصوص عليها 
فى المادة 4” ٠‏ والمسادة 35 تعطى للنيابة العامة سلطة القبض على اأنهم الضبوط 
بنناء على الأمسر الصادر طيقا للمادة #6 ٠‏ 

وقد لواحظ معد صيدوز دستور سنة 11/1 أن الحالات الواردة فى لاد 9 
حسالاتٍ لا تكمون فيها الجريمة في حالة تلبس ومع ذلك فلا ملدور لليط التساكد" ل 
فى دود اختصاصه ‏ أن يوفع القبض على المتهم فيها دون الرجوع. الى النيابية 
العامة وكان ذلك يكم فى الاأحوال” المعطامه هله فيها سلطة القبض في غير حالة 
التليس ‏ على خلاف ما نصت عليه م 5١‏ من المستور » 

فد كان نص المادة #؟ يجيز لمأمور الضبط القضائى القيض فى أحوال 
الجنايات عموما دون تقيد بقيام حالة التلبس ٠‏ « كما كان يجِز له القبض فى 
.. جنح معينة فى الحالة « رايعسا » من نص المادة ,المذكورة دون شرط التلبس ؛ ويجيزه 
له كذلك بالنسبة لكان تند صو دده حكم بالانذار آو لوجم تحت عراتية 
الشرطة طبتا لقانون التشرد والاشستباه ‏ اذا ما تعلق «الأامر بجنحة يجوز فيها 
الحبس , ولو لم يكن جاكسزا فيها الحيس الاحتياطى ٠‏ 


ولذلك تضمن القانون 77 لسنة ؟/91١‏ بشأن بعص النصوص اللمتعلقفة بحريات 
المواطنين ب تعديلا لنص المادة »> لقتصر اد بمقتضساهء سنلطة القيض لأمورى الضبط 
القضائى عموما على حالة التلبس ‏ فى الجئايات ٠‏ وفى الجنح الجائز فيها الحبس 
الاحتياطى ( العاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ) ٠‏ وألغيت كل 
سلطة خاصة باحوال المشردين والثستبه فيهم ٠‏ أما بالنسبة للجنايات غير 
المتلبس بها والجنح الخاصة التى كانت تضمها الحالة « رابعا » فى نص المادة 
4 فقد وضع لها نظام جديد أضيفت به فقرة مستجدثة بعد الفقرة الأولسى 
من لمادة 0" تجرى كالآتى : 

«( وفى غير الأحوال 'المبينة فى اللادة السابقة » اذا وحجدك 2 كافية 
على اتهام بارتكاب حناية .» أو جنحة سرقة أو نصب أو تند شديد أو مقاومة 
لرجال السلطة العامة يالقوة والعنف ب جاز لمأمور الضبط القضائى "أن يتخذ 
الاجراءات التحفظية المناسبة » وأن يطلب ورا من .النيابة 'العامة'أن تصسدر 
أمرا بالقيض عليه ») ٠‏ 

ويقدم هذا النص نوعين جديدين من ,الانجراءات : الأول هو « الاجراءات 
التحنظية * ,. والثائنى هو أمر القبض الذى تصدره النياية العامة يصفتها 
رئيسةاللصبطية التضائيئة معيسم جرجاض رمي 


وسنفصل القول فى هذين الاجرائين قيما بعد فى ميصرى تصينكت لاضاع 
القنض + ومجاحكه : وصصسورةاء وها يشحية جنه + 5 
القبض بامعنى العام .والعئى الخاص : 


القتبض بمعتناهة العام هو الإمسباك ب سواء فى اللفة أؤ فى" اشححان المتهم 
بمخالفة القانون +* 


القبض على الأشسخاص ٠٠١‏ م 


وفىي هذا ورد تعريف حديث نسديا للحكمة النقضى 7 أحكقام عديدة تعرف 
لتجول دون أن بتعلق الأمرعلى قضاء فثرة زمنية معينة (؟) » ٠‏ ش 


وذلك في المادة 58٠١‏ وما بعدها من قانون العقوبات ١ ٠‏ 


وتجيز المادة لا من قائون الاجراءات الجنائية صورة تنطبق على هذا التعريف 
يمكن ان يمارسها أى فرد من أفراد الجمهور اذ تنص على أن « لكل من شاهد الجانى 
متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحيس الاحتياطى ٠‏ أن يسلمة الى 
أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه , ٠‏ ا 


وتسليم الجانى فى هذه الحالة يقتضى سبق امساكه من جائب ذلك الذى 
سيسامه , وبذلك ينطيق عليها التعريف العام للقبض * 


' كذلك تجيز المادة 8؟ لرجال السلطة العامة فى أحوال أشمل أن يحضروا المتهم 
وتساوره الى. أقرب مأمسور من مأمورى الضبط التضائى ٠‏ وهذا الاحضار والتسليم 
ينطوى جدوره على القيض بمعذساه العام الوارد في تعرديف محكمة النقكض على 
النحو سالف البيان ٠‏ 


كاك نان وسو الفط زالالسسار: اذى دورمن #اتررى لقم التشاكيى 
فى مناسية جريمة تكون فى حالة تلبس ولكن متهمها ليس حاضرا ‏ على نحو 
ما نصت المادة /ا؟ من فانسون الاجراءات الجنائية هذا الأمر ومثله ما سمى فى 
المادتين ١517 , ١15+‏ من ذات القانون باسم أآمر القبض والاحضار الذى يصدر 
من قاضى التحقيق . يتضمن كل ذلك . عند اللزوم ‏ امساك المتهم وتقيييد حريته 
واحضاره الى مأمور الضدط فى الحالة الأرنى .والى قاضى التحقيق فى 
الحالة الأخيرة ٠‏ 


ولكن القدض بالعنى الخاص القيض القانونى الذى يضع له قانون الاجراءات 
الحنائية حدودا ودردتب عليه آثارا أخرى أهمها جواز تفتيشس مأمور الضبط 
النضائى للمقبوض عليه ( م 57 اجراءات جنائية  )‏ هذا القبض القانونى عرفته 
محكمة النقض منذ أوائل قيامها وصاغت أبعاده بأفه « مجموعة احتياطصات 
وقكية صرف للتحقيق من شخصية المتهم واجراءالتحقيقالأولى (؟) » وهى احطياطات 
متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم فى أى مكان تحت تصرف الدولرس لمدة وضع 
ساعات كافيية لجمع الاستدلالات التى يمكن أن وسنتتج منها لزوم توقيع الحبس 
الاحتياطى وصحته قانونا (5) » ٠‏ 


الاستدلالات : وذلك فى سبيل عرض التهم خلال ندرة محديةرفف يك - 
على سلطة التحقيق الى تملك اهار الأكر بالحيس الاحتجاطيير, 0 2 --- 
ما بذل فى جمع الاستدلالات ٠‏ بما ثرتب عليه سبطم ىلج ةليفك با ربة! نه تلت 


إلاحتياطنى أو الافراج عن التهم ٠‏ 


سي سس سس اق 


الاح د ا 3000 
م 1110001111 تت 2000 7 أو جمع الاسستد انيه علجثه اماك 3 ملعب رسفي 1 


نس ء رجز إذام للجيسز ابيججها لحترك لمانا مني 14 11 يقت ) 


3 العددان القالث والرابع . السئة الستون 
تعريف القبض القانونى وطديعته : 

يتضح مما تقدم أن « التبض »© فى اصطلاح قانون الاجراءات الجنائية : : وضع 
قانونى يضيع فية مأمور الضبط القضائىئ متهما بجريمة يجرى جمع الاستدلالات 
أو التحقيق فى شأئها » ويتضمن الحد من حريته لفثكرة معينة ينتهى خلالها 
بعرض امتهم على سلطة التحقيق لتصدر فى شانة أمرا بالحبس الاحتياطى 

ويتضمن هذا التحديد لمعنى القيض », إو هذا التعريف .. العناصر الآتية : 

١‏ أن القبضس وضع قانونى يلبش المثهم وينقله من حالة الحرية العادية 
الئ 'حالة يفقد فيها حرية التجول والاتصال لفتكرة معينة ‏ يلزم أن يعرض 
خلالب؟ على سلطة التحقيق لتتخذ قرارها فيما يصير اليه آأمره * 

؟ ‏ أن دخول المتهم فى هذا الوضع القانوئى انما يكون بتدخل مأمور 
لأضبط القضائى (ه) ولو أن ذلك لا يسستيعد قيام أعوائنه بالمساعدة المادية التى 
تضمن الحد من حرية التهم طبقا للوضع القائونى القبض ٠‏ 

#اث أن قيام سناوتين القليط الففافى مشاكرة الار قناع الادينة الفيضن : 
لا.تغذى عن تدخل مأمور الضبط شخصيا لاعطاء القبيض مضمونة - وذلك كمسا 
/ فى جار القانوق تنتيان الديم ( التيوض علو ذا عا جاق التيضي علية لم ؟ 5ذاج إنه 
فكفكيسس التهم القيوض عليه طيقا لهذه المادة لا يجوز لعاوئى الضبط القضائى 
وانما يجب ان يجريه مامور للضبط القضائى بنئفسه ؛ وأن يتم تحت اشرافه (6) ٠‏ 

13 ب. أن سسلطة التحتيق لا تتصل بالمديع التنوض عليه فى يدائية التبض ,جل 
وح ع ايو او ا ووو اا لور 0 7 

ب أن القيض لا يعتبر بذلك اجراء من اجراءات التحقيق ٠»‏ بمعلى أنه 
لاخر القاضه ١‏ اليد ب ران كان قن إن ددر مسرا ابعر لطا الما 
أج ) * فتباشره سلطة الضبط القضائى ٠‏ 

5 ب أنه فى غير هذه الحالة يتم وضع المتهم فى حالة القيض بقرار مباشر 
من مأمور الضبط القضائى وبمساعدة أعوائنه 0م ع ه“" / أخيرة ) 
وهذا هو الوضيع الأطلب :: يحييث أن القيضي يكبون فى حقيقكه وضيعنا يخم 
سلطة التحقيق وليس اجراء من اجراءات التحقيق ٠‏ 

ويتعين لذلك 0000 بين القيضن ومن الامر بالقبكي 4 2 بالقبض 
كراد لحري ف اق نفسو يماشر افيد لالس زم 184 * مكلا ) ٠‏ 
كما أن القبض فى هذا يختلف عن التفتيش , اذ لا يباشر القاكم بالتحقيق القيض 


(ه) فرجل الشرطة مثلا من رجال السلطة العامة » وليس من مامورى الضبط ٠‏ فليس له سسلطة 
افيض نقض 1973/0/15 مجموعة الأحكام س ١1/‏ ص 315 ٠+‏ 

(5 الأ اذا كان ذلك من قبيل التفتيش الوتائى وفى هذا تقول 6دكمة النقض انه وان كان 
لرجل البوليس ( اومباشى ) المكلف من قبلضابط المباحث بضبط المتهم واحضارة تنفيذا للامر الصادر 
يذلك من اانياية أن يقتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية اعتدائه 
به عليه أو ايذاء نفسه به ,ء الا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه آلا يكون التفتيش لم 
يبدا فيه الا بهذا القصد ٠‏ واذا ما أسفر التفتيش فى هذه الحالة عن وجوه مدر مع المتهم صح 
الاشتشهاد به ء أما اذا كان التفتيش قد أجرى من بادىء الامسر بقصد البحث عن مخدر 
قانه يكون ياطلا غير جائز الاعتماد عليه ٠‏ 

( نقضّي 1951/1/5 وجموعة التواعد القواعد القانونية ج ه رقم '؟/الا ص 2.555 * 


القبض 00 الأشسخًا بن عقم ١‏ ف 


القبض والأمر بالقبض : 
جد حي لط سيق انوا ململ و 1 الا 
الأمر 4 ص ته ب م رعو د ارت 


ومن ناحية أخسرى 00 الضبط القضائى. أن يقوموا ار بالقيضي علسى 
المتهم دون أمر يصدر من سلطة التحقيق ‏ وذلك ف أحوال التلبس طبقا للمادة 4؟ 
من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ كما أن للنيابة العامة بصفتها رئيسة للضصبعا 
القضائى أن تصدر أمرا بالفيض فى حالة المادة مك 0 5 أن تأمار بالقبض 
طبقسا للمسادة إشرمن على المتهم المصبوط بمقتضي أمسر بالضبط والاحضار صسادن 
من مامور للضبط القضائى بمنا له من سلطة فى ذلك فى الحالات المتتصيوص 
عليها في المسادة كرد أي + 


ويعبر القانسون فى المادتين 5 + 51 عن توفيسع التبض على المتهم الحمساضر 
بلفظ لامر يالقبض فى سياق يدل على توقيع القبض نعلا واثباته بالمحضر 
سواء حصل القمِض من مأمور للضبط ( م 4؟ ) آو من النيابة العامة ( م 535 ) _ 
فليس شم أمر في هذه .الحالة يصدر الى شسخص آخر لتنفيذه » وائما يكسم 
توقيع القبض مباشرة بالمعاونة المادية لاعوان الضبط القضائي ٠‏ 


امساح الاتعيق 8:6 9لانان للشترع السعميل تسين « لمتدان امو بلقي : 
ويقتضى الحال أن يصدر الأمر الى شخص آخر لتنفيذه ٠‏ ففى حالة المادة 6؟ يصدر 
البى مأمور الضيبط القضائى الذى يكون فد يسام بالاجراءات التحفظيبية 

المتهم الحاضر فى جريمة ليست فى حالة تلبس طبقا للفقرة إلثانية من تلك المادة 3 
وفى حالة الأمر بالقبض طبقبيا للمادة ١١٠١‏ تقوم متنفيذه السلطة العامة سسواء 
كان القائم بالتنفيذ من مأمورى الضبط القضائى أم من غيرهم ٠‏ 


ويلاحظ فى كل ذلك أن القبض يتم فى أحوال المواد 5؟ , 56 » اانا - ماعتثباره 
اجراء صادرا من سلطة الضبط القضائى » وقسد خول القانون فى المادة 53 مأمورى 
الضبط القضائى حق تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانونا فيتم ذلك كاجراء 
يدخل فى اطار قيامهم بتلك السلطة ( واذلك تفترق شروهله وحدوده عن التفتيش 
الذى تجريه سلطة التحقيق ) ٠‏ 


أمسا في المسادة 1١‏ فان الامنر بالقبض يصدر من سلطة التحقيق وهى التسى 
تهيمن على اجراءاته منذ أن يبدأ التحقيق ( م 55 أج ) ولذلك فانه فى غير قيسسام 
حالة التليس التى تستمر خلالها سلطة مأمورى الضبط ولو مع بدء التحقيق (لا) س 
د و1 كبا إن ملتسي حوس ١‏ 


الأمر لشفل والأمر د بالضبط 57 0 


نصت المادتين ه” , 1٠٠١‏ من قفانسون الاجراءات الجنائية على أحوال مدان 
« أمر القبيضص 6 من النياية العامة ( بصفتها رئيصة للضبط القضائى فى حالسة 
المادة 5) ء او من القاكم بالتحقيق ( فى حالة المادة 1  )‏ على نحو 
ما أسلفنا: ٠‏ وهر 0 الى وضع امتهم فى حالة القبيض القانونسى 2 


لك قاين نقض 00 ؛مجموعسة 5 الاحكام س 18 م 15ل 93 


ك4 العددان الثالث والرابع ‏ السنئة السكون 


التى تخول حجزه لفترة معينة يعرض خلالها على سلطة التحقيق طبقا لما 


ويتميز أمر القبض 0'82586 1185084 ذلك بتخويله حجز امتهم لمسدة 

معينة ( 5؟ ساعة أساسبا ) طبقا للنظام الذى يقسرره نص المادة 1١‏ من 
انون الاجراات الجنائية وسنعود الى تفصيل القول فيه ٠»‏ 

ويفترق أمر القبض فى هذا عن اجراء آخر هو الأمر بالضبط والاحضار 

"عع مطة :0 1130085 الذى يخول لرجل السلطة العامة اصطحاب المتهم فورا 

الى مأمور الضبط القضائى ( اذا كان هو مصدر الأمر طبقا للمادة ١/58‏ ) أو الى 

القائكم بالتحفيق (فى حالة المادة ١55‏ أج ) * 


1 


وتشير يعض أحكام محكمة النقض الى أن الأمر بالضبط والاحضار هو 
أمر بالقبض لا يفترق عنه الافى مدة الحجز (5) ٠‏ 


على أنه يتعين ااتفرقة فى شسأن هذه الأوامر بين ما يصدر منها من 
سلطة التحقيق وما يصدر من سلطة الضبط القضائى ٠‏ 


(1) أوامر سلطة التحقيق : 


يصدق ما أثسار اليه قضاء النقض من ان الفرق بين الآأمر بالضبط والأمسر 
بالقبض يتركز في المدة التى تقيد فيها حرية المتهم ‏ يصدق بوجه خاص على 
الأوامر الصصسادرة من سلطة التحقيق طبقا للمادتين ١١٠١ , ١53‏ أج ٠‏ فلا فرق 
بين الحالئين من حيث كونهما تعرضا لحرية. المتهم ‏ حيث لا يبقى للمتهم مسن 
حرية عند .اعلانه بالأصر باحضاره طبقا للمادة ١53‏ الا أن يتوجه مع من 
يعلنه بالأمر الى قاضى التحقيق والا انقلب الآمر الى قبض لما تنص عليه المادة ١1‏ 
فى فقرتها الثالثة التى تقول « ويشمل أصر القبض والاحضار تكليف رجسال 
السسلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام القاضى آذا رفض الحضور 
طوعما فى الحال » ٠‏ : 


فير أن الاأمر بالضبط والاحضمار يتميسز فى هذه الحالة بأنه اذا حضر المتهم 
فى الحمال الى مكان التحقيق فان مضمون الأمر بالاحضار يصصل الى منتهاه » 
ولا يكون لاحد على المتهم من سبيل الا أن يأمر القاكم بالتحقيق بحبسه .احتياطيا » 
آمنا فى حالة عدم وجود القائم بالتحقيق فان المثهم الذى حضر طوعا تنفيسذا 
للامسر بالاحفضصار ‏ يكون له أن ينصرف حتى يطلب ثانية بأمر جديد ٠‏ وليس للأمور 
الضبط القضائى أن يحتجزه لاية مدة زمنية ن وذلك على خلاف الحال فى الأمر 
بالقبض طبقما للمادة 1١‏ الذى يخول حجز التهم عند تعذر استجوابه فورا ب 
على نحو ما تقضى بسه المادة ٠ 11١‏ 0 

وهذه التفرقة بين الأمرين تستند الى اخشلاف أحكامهما وآثارهما طبقسا 
لشصوص القانون (م ١19-113‏ م 156 ١١١6‏ أج ) » وطبقنا للاصال الألخوذة 
عنه فى التشريسع الفرنسى , وذلك بألرشم من اس تعمال.تعبير واحد فلى الادتين 
13١ 1+‏ رأج هو الامبر بالقبض والاحضسار * . ' 

ذلك آنه يستدعى تلك التفرقة بداءة رغم وحدة التعبير فى المادثين ؛ 


آولا : ورود 'اصطلاح 2 أمر الضبط والاحضسار 0 فى عنوان الفصل الواردة 


اميم 


(5) نقض 1931/15/11 الهامقى المسابق + . 


الثبيض على الأشخاص 000 و 


نسة المادتان 7 ١١7١‏ ( الفصل 8 من الباب © من الكتاب الأول إع ) دون أن برد 
له مقابل فى نصوص مواده الأمر الذى يشير الى وجدود تلطاعل فى امنيا عي" . 


النصوص يجيز البحث غن حقيقتها ب فقهيا ٠‏ 5 


نانيا : اختلاف الشروط والأحوال الثى يجيز القانون فيها لصدار كل من 
الأمرين . طبقا للاختلاف الواضح بين نص المادتين ١53‏ ء ٠ 15٠6‏ فالاولى تخول 
باحوال عددتها ؛ ولا يسوغ أن يكون تحديد هذه الأحوال مستغرقا بالنص 
السام للمادة 177 : والافان هذا التحديد يكون لغوا لا طائل وراءه » 1 


شالثا ‏ أن المادة 5/1١١1‏ التى حددت مضمون الأمر الذى.تشير اليه المادة 
السابقة جعلت القبض معلقا على عدم الحضور طواعية امتثالا للأمر الصسادر 
ضد اللمتهم. مما يشير الى أنه لا يكون. فى أصل صدوره أمرا بالقبض “سل 
بمجرد الاحضار ( ٠ )٠‏ أما ما تنص عليه المادة بعد ذلك فهو أمر مبساشر 
بالقبض لا يحتمل انتظار موقتف المتهم من الحضونر أمام القفاضيى, 4 اذ أن جميم 
الأحوال الى أوروما نص المادة تجعل انتظار موقفه زمسرا غير مأمون ٠‏ 


' ولذلك فان ما تعبر عنه المادة ٠ ١57‏ 1117 بعبارة « الامسر بالضبط والاحضبار» 
صوق فى حتنيقته أمسر الاحضار ( تع سمعسسة "0 تممسقلا الذى تذكره المسيادة 
١١١‏ من قانون الاجراء ءات الجنائية الفرنسى ( والذى يخول اسستخدام القسسوة 
فى حالة الامتناع طبقا لما هو مقرر فى القانون الفرنسى ) ء )١١(‏ صو كذلك 
أمسر الضيط والاحضضسار ٠‏ : الذى ورد فى عنوان الفصل الثامن كمسا سلفت الاشسارة ٠‏ 
أميا الأمر المشبار اليه فى المادة ٠٠‏ بائه أمر د بالقيض والاحضسار 0 فهمو فسى 
حتيقشه أمر التبض ‏ 6ع 11211081 الملنصوص عليه فى المادة ١١١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية الفرنسى ٠‏ والذى تتمائل شروطه وأثاره مع ما نصت عليسه 
المادتان ١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية المصرى ٠‏ 


“او ولوق امسن لقني العضاكي شح فقوتن اشيم فى تالزن اسه 
أي من الأمرين ما لم يندب لذلك صراحة من جائب اتام والتصيق للحي تجار 
ما أرضحناه اننا برام ع0 : 


ب - أوامر سلطة الضبط القضائى : 

تختلف الأوامسر التى تصدر من سلطة الضبط القضاشضى طبقا للمادئبن 

ه :5 عن الأوامر التى تصدر من سلطة التحقيق » ولكن تبفى فيها التفرقة الأساسية 

_بينأمر الضيط والاحضار والأمر.بالقبض من حيث المدة التى يستمر فيها تعرض 
)٠١(‏ وقد وردان رين يانه جياض التسيوع د 701 0 أن اللجنة أضافتث فى آخضر' 

الفقسرة الثالثة عبسارة « اذا رفض الحضور طراعا فى الحال » لانه يجب الايلجاأ الى طرق الاكراه 
لاءاذا رفض امتهم تنقيذ الامر الصادر اليه باختياره » | 

)1١(‏ وفلك حيث أورد المشرع الفرنسى فى مأدة مستقلة من قانون الاجراءأت الجنائية 

م 1م ) نصا علئ استممال للقوة مع الممإدو ضده أمسر الاحضار / اذا امتئع أو حاول 

الهرب بمعنى آنه لا يلجس الى استعمال القسوة:من آول الامسر كما يفترض قى ذلك الامسر أشه لايخول , 

ى سسلطة فى الاحتفاظ بالمتهم لايمة فتسرة.زمنيسة دون احضساره الى قاضى التحقيق ٠‏ ولهذا القافسى ‏ 

( وحيده ) أن يأمسر بحجزه لحين استجوابه فى مسدة لا تجاوز 5؟ 'ساعة طبقا للمسادة ١75‏ ( فرثستى ع( 


يراج 
50 0 0 555 ع2 ا 0 م6 م 16 .6 تع تمق مم8 8 


81١‏ كلوط بهه6 201 دانوتاء 


4 العددان الثالث والرابع ‏ السئة السثون 


منفذ الأمسر لحرية المتهم ٠‏ بل ان تلك التفرقة تتاكد باختلاف مضمون سسلطة 
مأمور الضبط القضائى فى الحالتين اذ يختلف فيما بينهفا على نحو لا تجد 
مشله فيما بين أمر الضبط وأمر القبض الصسادر من سلطة التحقيق ؛ ويخرجهما 
فى حالنة المسادة 5 عن نطاق التماشل 'لذى تذهب اليه أحكام النقض مما أوضحنا 
انطباقه على الأواصر الصسادرة من سلطة التحقيق ٠‏ 


ذلك ان الأمر بالضبيط والاحضار بصدر طبقا للمادة ه١١‏ أجج مسن أى 
مأمسور للضبط لضاني فى دود اختصاصه وذلك ه فى حالة التلبس بالئنسية 
لجريمة مما يخؤل نتها القبض طبقا للمادة السابقة ( 5" أج ) ؛ حين لا يكون 
امتهم حاضرا أمسام مأمور الضيط القضاضئى والى أن تنة تنتهى أاجراءاته التخذة فى 
ظل حالة التلبس ٠:‏ فيكون أصدار أمره ل واحضسار المتهم ختاما لتلك 
الاجصراءات ٠‏ ولا يمكن أن يعتبر ضبطه بعد انتهاء حالة التليس قيضا لان سطلطة 
القتبض تكون فسد انتهت بخاصة معد التعديل الحاسم الذى احدثه القانون ا؟ 
لسئة 151/5 » والذى قصد به منع القبض فى غير حالة التلبس ٠‏ 

أما الأمر بالقبض الذى يصدر طبقا للفقرة الثانية من تلك إلمادة ( المضافة 
بالقانسون 5177 لسنة 19175 ) فهسو يصصدر فى الحالة العكسسية أى أنه يصسدر فى 
شسان مثهم ححماضر يمكن توقيع :القبض عليه فعلا ولكن الجريمة ليست فسى 
سالة تلبس ٠‏ وفسد حصر القانسون سلطة القيض فى هذه الحالة فى بد الشباية' العامة 
( كرئيسة للضبط القضائى ) ولكنسه جعل القبض يتسم بصمدور أضر منهسا ينفسذه 
فامعور الضبط التضائسى على المتهم الذى يكون تسد اتخسذ الاجراءات التحفظيسة 
فسده لضمان عسدم عربسه حتى صصسدور. الأممر بالقبض من النيابة العامة طبقسا للفقرة 
الشائيسة اللسعتحدثة بالقانيون /1؟ لسنة ؟/[91١1 ٠»‏ 

ويختلف الامسر بالضبط والاحضسار عن الامسر بالقبض فى هاتين الحالتين مسن 
نسمواح عسسدة : 

١ه‏ أن الأمر بالضبط والاحضار يصدر من أى مأمور للضيط التضائى 
فى دود اختصاصه فى خين لا يصدر الآمر بالقبض الا من النيابة العامة ٠‏ 

؟اسم أن الأمسر بالضبط فسةه المحضرون أو رمال السلطة العامة طبقا 
للمسادة 6؟/ ١*5”‏ أمسا الأمسر مالقبض الصسادر من النيابة العامة فينفذه مأمور 'للضبط 
القضائشسى كما يتضسح من سسدياق الفقرة الثانئية من المادة » يؤكد ثلك مفهسوم 
المخالفسة لنص الفقسرة الثالثة التى لم تذكر أمسر القبض ضمن ما ذكسرت أن رجال 
السلطة العامة والمحضرين يقومون بتنفيذه من أوامر واجراءات ٠‏ 

؟" ى أن الأمر بالضيط والاحضار ينتهى عند تنفيذه الى ما تنص عليه السادة 
5" من أنسيهة « يجب على مأمور الضبيط القفضائى أن بمسسمع فورا أقسسوال 
المتهم المضبوط ٠‏ واذ! شم يآت بما يبرفه برسسله فى مدى أربع وعشرين سساعة 
الى النياية العامة المخخصة » التى يجب عليها أن تستجوبه فى خلال 4؟ سساعة ٠‏ 
أخرى شم تأر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه » فالتهم يألخسذ طيقسا لهذا 
النص فرصتين لاخسلاء سميله ب الأولى بقرار من مأصور الضبط القضائى الأمسر 
بضبطه , وذلك اذا أتسى بما يبرئه ء والفرصة الثانية بأمسر من النيابة التسى 
تمستجوبه فى حالة ارساله اليها » فتأسر باطلاق سراحه أو تامسر بالقيض 
يي سا لد او 1 ا 6 
قانون الاجراءات الجنائية ا بين سسطلطة الضبط التضائيى 0 
الاتهسسام وسسسلطة التحقيق ) ٠‏ 

آمسا الأمسر: بالقبض الذى يصسدر من النيابة العامة طبتا للمادة 5/58 فعند 


القبض على الأشمخاص ٠ه‏ لق 


تُنفيذه بمعرفة مأمور الضيط التضائى 2« فانه يلتزم من جائبه يغرمسه مبساشرة 
على سسسلطة التحقيق طبقا للمادة 19١‏ اج ٠‏ 


وتخدلط الحالتان ذ فى الوضصسع القائم الذى جعل للنيابة العامة سلطة التحقيق - 
حيث يرسل المتهم « المضيوط » رم دكارداء كارا ) أوادم المقبوض عليه ») ( م 5؟ أو 
79 ) اعلى حد سواءء الى النيابة العامة فتستجوبه وتتصرف فى شانه 
وبسساعد على تمائل الصورة بين الحالكين فى العمل ب نص المادة 53 على أن 
النياية العامة تستجوب لمتهم كما لو كانت سلطة تحقيق (؟1) » ولذلك يتم الصرف 
فى أن المتهم عادة يعد استجوابه ٠‏ وشم عيارة تقليدية م فى محاضر النياية 
العامة تحدد مدى تداخل هذين الوضعين وتداخل امصطلحات فى ثشآنهما ٠‏ اذ كثيرامايكون 
قرار عضو النيابة فى نهاية الاستجواب هو ١‏ القبض على المتهم والافراج عنه بكفالة » 0 
وتظهر فى هذه العبارة قمة تداخل صفتى النياية كرئيسة للضيط الفضائى من 
جهة ؛ وكسلطة تحقيق من جهة أخرى ٠‏ فالقبض فى مثل ذلك القرار انما يتم 
بصفتها الأولسى طبقا للمادة 5 أج 0 والاقواج مع الكفالة انما ينسم بصسفتها 
الأخيرة كسلطة تحقيق وطبقا للمادة ١55‏ بيج ٠‏ ذلك أن القبض على المتهم لايعون 
ألا من سسلطة الضبط القضاشى ؛ وأن الافراج بكفالة لا يكون الا من سلطة التحقيق ٠‏ 


على أنسه يتبقى دائما أشر التفرقة بين حالة الضبط والاحضار » وبين حالة 
تنفيذ أمر بالقبض من النيابة العامة فيما يتعلق بجواز التفتيش المنصوص عليه فى 
المادة 47 أج ٠‏ فنص هذه المادة يجرى على انه « فى الأحوال التى يجوز 
فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه ٠ ٠‏ وفيي 
تطبيق هعذه النصوص يتعين التمييز بين مختلف السلطات المعطاة لمأمور الضبسط 
القضائى وللذيابة العامة فى شسأن القبض وما يتصل به ٠‏ 

والواضخ من شصوص المواد 55 ب ؟ أج أن مأمور الضبط القضائى لا يجوز 
لسه القبض الا فى أحوال المادة 5؟ وله 'أذن حق التفتيش في هذه الأحوال + 

وللنيابة أن تامهمو بالقبض عند ارسال المتهم المضبوط اليها طبقا للصادة 8 ب 
على ما تقدم ٠‏ ولعضو النيابة أن يقوم بالتفتيش أو يأمر مه فى هذه الحالة ٠.‏ 

وبلاحظ فى هذا أشر التفرقة الوإضحة فى نص المادة © أج بين القبض علي 
المتهم بقرار من وكيل النيابة عند ارساله اليه بعد ضبطه بمقتضى أمر مآأمون 
الضبط الصادر طبقا للمادة ١/508‏ ء وبين ما يسدق هذا الفيض من مجرد ضبمطه 
بناء على الأمر السابق صدوره ٠‏ فعند صودور قرار القبض من النياية 
العامة . يكون امثل النيابة العامة دون غيره من مأمورى الضبط القضائى ( الذين 
قسد يتصلون باجراءات ضبطه وحجزه قببل عرضه على الذيابة ) أن يفتشه :و يأمر 
أعموان الضبط بتفتيشه بحضوره * أمسا قبل ذلك ومنذ ضبط المتهم بناء علنى 
أمبر الضبط والاحضار: السابق ضده فلا تقوم سلطة_التفتيش لأمور الضبط 
القضائنى بناء على المادة 25 أج لان القبض لا يكون جائزا لهم ٠‏ وائما يعون 
المتهم عددئذ فى حالة حجز عناتكة علجم لحين عرضه على النيابة العامة * , 


أمسا فى حالة تلخفديث مأمور الضبط القضائى لأمر صادر من النيابة إلعامية 
بالقبض فى حالة الفقرة الثانية من المادة ها فائه يكون له الحق فى التفتيش 
طبماناجاءة 5ك لمع 


ىل الاستجواب هو ما مسأيهة امتهم يأدلة .ومنائفسته فصلا كيما يففدهسا أو يعل_رفما 
ن* كا ٠‏ وهو محظور أد لا على مامور السبط القضاشى ولا يجدرى الا فى محضر تحقيق » راجم 
ي التفرقة بين السؤال والاستجواب نقض 191/1915/11 مجموعة الاحكام سن ؟ا ص 11317 ) ٠‏ 
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وعلى ذلك فائه لا تسرى التسوية بين الأمر بالضبط والأمر بالقيض التى جرى 
عليها قضباء النقض + فى نطاق .اجراءات الضبط القضائى ٠‏ مل يظل الأمر 
بالضبط شيئا مختلفا تماما عن القبض أو تنفيذ أمر بالقيض ٠‏ أما التسسوية 
التى وردت فى قنساء النقض فانما هى تتعلق كما أسلفتنا ‏ مأوامر سلطة 
التحقيق ٠‏ بل إن التسوية دين أحوال هذه الأوامر الأخيرة يحب إن تكون 
باعتبار التفتيش غير جائز فيها جميعا الا بنساء على انتسداب خاص من القاكشيم 
بالتحقيق على ما أوضحنا آنفا « انظر ما تقدم ص 5: . لا5 ) ٠‏ 


مال اللتهم القبوض عليه س اننهاء حالة القيض : 

بمراعاة ما أسلفنا من ايضاح لوضم النيابة العامة عندما تتصرف فى شان 
المتهم بالتطبيق للمادة 55 . فان هذه ,المادة لا تمثل الاطار القانونى الذى تنتهسى 
به حالة القبض ٠‏ بل انها لا تعدو أن تكون حالة من الحالات التى تمارس 
فيها سلطة القبض من جهة الضبط القضائشى كمقدمة لقرار يصدر فى سان المتهم 
من سلطة التحقيق ٠‏ فكما سبق القول لا يصكر اجراء القبض عن سلطة التحقيق 
وائما ينتهى أممره اليها : وهذا هو ما تحدده المادة ١‏ أج والتى نرى أنهسا قسد 
وردت فى الموضع الذى يتفق مع طبيعة القبض:كما بيناهما ‏ فقد وردت ضمن 
النصوص النظمة للتحقيق الابتدائى وهى الموضع الطبيعى لبيان مآل حالة القبضي 
سسواء بدات يقرار ذاتى من مأمور الضيط القضائى طيقا للمواد 2 أمان ٠‏ أم 
بدأت تنفيذا « لامر مالقيض » صصادر من سلطة التحقيق طبنا للمادة ٠031١‏ 

1 : ا 

فمنذ أن يقع القبض فعلا. . فى اى من تلك الحالات . يبد حساب مدة 
4 ساعة يمكن أن يظل المتهم فيها فى السجن ( طبقا لنص المادة 18١‏ ) * السى 
حين استجوايه فاذا مضت هذه المدة وجب على مآمور السجن تسليمه الى النيابية 
العامة ,. وعليها أن تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه ( اذا كان هو القائم 
بالتحقيق ) » وعنئد الاقتضاء ٠‏ تطلب ذلك الى القاضمى الجزئى أو رئيس المحكمة 
أو أى قاضى آخر يعيئة رئيس الحكمة ورالا أمرث باخلاء سميله ٠‏ أما اذا كانت 
النيابة العامة هى القائمة بالتحقيق طبقا لامادة 199 أج فان تسليمه اليها يعد 
مضى 5؟ ساعة يلزمها باستجوابه والتصرف فى أمره دون ابطاء , ولا يجوز تاجيل 
ذلك لآى فشرة كانت والا كان المتهم محبوسا بغير وجه حق .٠‏ 


وتفريسا على ذلك فانه فى لل قيام النيابة العامة كسلطة (ساسية للتحقيق 
بمقتضى المادة ١99‏ طبقا لما آلت اليه منذ تعديل سنة ١959‏ إذا ما أرسسسل 
اليها الملهم فى ظل المادة 75 ( أي مضبوطا بمقتضى أمسر بالضبط والاحضفسار صادر 
من ماأمور للضبط القضائى ) . فان عليها أن تستتلجوبه ( طبقا للمادة 5/55 ) وأن 
تطلق سراحمة بغير ضمان » إو أن تقرر القبض عليه كم أن تتصرف فسى صسذه 
الحالة فى مساأنه مباشرة من حيث الحيس والافراج باعتبار أنها ملتزمة ‏ كرئيسة 
للضبط القضاشى أن تعرضسه فور! على سلطة التحقيق ( التى تمثلهسا فى ذات 
الوقته ) هلبقما للمادة ١8١‏ أج والتى تنص على استجوابه فورا بمعرفة تملك 
السسلطة ٠‏ غير أنه مع حصول ذلك كله مع استجواب المتهم فعلا بواسسطة النيابة 
لا يكسون شم محل لاستجوابه مرة أخرى بمعرفتها كسسالطة تحقيق ٠‏ ولكنعة 
متعين عليها أن تتصرف فى 3شسانه كسالطة تحقيق - أمما باصدار أمر بالحيس 
الاحتياطي , وأما بالافراج القت . 


القبضٌ على الاتشسخاص ٠٠١‏ لفن 


صسور التعرض للحرية الشخصية التى تتصل بالقبض أو تختلط معه : 
|- الاجراءات التحفظية : 


د 0 ع مساسم | ملل يم ل م ع ل جيمس يي جه بو سيد سمس سسسب ببي سس ١‏ جواحهيي ديسب يا جه عسبيب حم جد ببجيوس ب سر 

نصت الفقرة الثانية من المادة 8؟ أج المضافة بالقانون /!ا؟ لسنة ١919‏ 
بارتكاب جناية ٠‏ أوجنحة من الجنح العينة بنص الفقرة الذكورة ‏ جاز 
لأمور الضبط القضائى أن يتخذ ١‏ الاجراءات التحفظية المناسبة »4 » وأن يطلب 
فسورا من النيابة العامة إن تصدر أمرا بالقبض عليه » 


وتقول اللذكرة ,الايضاحية للقانون 59 لسنة ؟1317 فى شسأن أحراء التحفظ 
على المتهم أنه « اجراء يختلف عن الضبط أو القبض , ويعتبر بمثابة اجراء وقاسي 
حتى يطلب من النيابة العامة صدور أمرهما بالقبض ٠‏ فهذا الاجراء لا يعتيير 
قبضا بالمعذشئ القانونئئ وليس فيه مساس بحرية الفرد ٠٠٠‏ فلا مساس بهذه 
الحرية اذا طلب من الشخص أن يمكث فى مكانه لحظلات أو فتسرة قصييرة 
مثلما هو مترر من أن امور الضبط القضائى عذد اذتقاله الى مكان الحادث فى 
حالة النقسس ان بمنع الحاضرين ون مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم 
تحرير الحضر ‏ وهو ما لا يعتبر قبضا » ٠‏ ' 

وتشير اللاكرة الايضاحية فى هذا الشأن الى قضساء محكمة النقض الصادر 
فى ١937/5/5١‏ وهو يعطى للأمور الضبط القضائى سلطة اصدار أمسره الى 
بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على افراد أسرة المتهم المأذون بتفتيش 
شسخصه ومنزله ومن بتواجدون معه ب باعتبار ذلك من قبيل الاجراءات التنظيمية 
التى كنتضيها ظروف الحال تمكينا له من أداء اللأمورية )١(‏ 3 


ذلك : والمادة ؟؟ من قانون الاجراءات الجنائية هى التى تبيح للأمور الضيط 
القضاشى الاجراءات التحفظية المتمثلة فى منع الحاضرين من ميارحة محل الواقعة 
أو الابتعاد عنه ب مما أشسارت اليه اللمذكرة الايضاحية » وهى سلطة تخولها 
لسه تلك المسادة عند انتقاله الى محل واقعة فى حالة تلبس ٠‏ إما ما ذهب اليه قضاء 
النقض اللثسار اليه فهو توسع اعتبره من مقضيات الحال ومثله ما قضت به ' 
محكمة النقض فى اجازة مأمور الضبط التضائسى فى اصدار أممر بعيدم التحرك 
الى الحاضرين بالمكان الذى يدخله بوجه قانونيى ( كمتهى عام للملاحظة حسالة 
الامن به  )‏ وذلك باعتبار هذا الأامر اجراء قصه بسه أن يمستقر النظام فسى 
هذا الكسان حتى يتسم المهمة التى حضر من أجلهسا ١ 0 )١5(‏ 


وفى اطار هذا التوسسع وبالقياس على الاجراءات المخولة للأمور الضبط فسى 
حالة المادة " استند الشسارع فى تخويلمامور الضبط القضائى سلطة اتخاذ 
الاجراءات التحفظية فى الفقسرة الثانية الضافضة الى الممادة 0؟ أج بالقائسون 17؟ 
لسئة 191/9 ٠‏ وعلى ذلك فائهسا لا تجاوز ما ورد من اجراءات فى نص المسادة 39 به 
أى انع من مبارحسة المكان أو الايتعاد عنه ٠‏ ولا ترقسى الى مستوى القبض التاتوشى 
الذى يخول مامور الضبط القضائي ( عندما بكون جائزا له ) سسلطة تفتيش 
الشسخص طبقسا للمسادة 53 أج .٠‏ 


ولم يحدده نص الفقرة الثائيسة المفسار آليها المدة التى تسكمر فيهسا تلك 


195) نقض 1973/9/91 » مجموعة الاحكنام س لاا ص و37 2 
[15) نقضي ٠1/ه//1511‏ » مجموعة الاحكسام سي 18 عن 401 :فا 


آم ظ العددان الثالث والرابع ‏ السئة السثون 


الاجراءات التحفظية الا انه وقد أورد التزاما على مأمور الضبط القضائى فى 
هذه الحالة بأن يطلب فورا صكور أمر القبض من النيابة العامة , فان ذلك يبحتم 
آلا تمتد تلك الاجراءات الى ما يزيد على الوقت اللازم لاستصدار ذلك الأمرء 
وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 0؟ ( معدلة ) على أن الاجراءات التحفظية 
( مثلها مثل أصر الضبط والاحضار ) - تنفذ بواسطة المحضرين ورجال السلطة 
العامة وهي نتفترق فى هذا عن الآأمر بالقبض الذى يجب أن ينفذه فى حالة المادة ه؟ 
مأمصور الضبط القضائى على نحو ما أسلفنا ( راجم ما تقدم ص 58 رقم ؟ ) ٠‏ 
ب - سكطة الكافة فى تسليم الجانى المتليس الى رجال السلطة العامة : 
تئص المادة /؟ من قانون الاجراءات الجنائية على أن « لكل من شساهد 
الجائشى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها تانونا الحبس الاحتياطى أن 
بيسامه الى أقسرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه » ٠‏ 
وواضح من نص المادة أن هذا الحصق يقوم مقام الأمر بالضبط فحسب ,2 
ولا يرقى الى مرتبة القبض )١15(‏ ؛ ومن ثم فانه لا تنتّج عنه سسلطة فى التفتيش ممسا 
تنص عليه المادة 57 أج بخاصة أن الفرض فى تطبيق هذا النص أنه لا يتدخل 
فى ضبط التهم فى حالة التلبس مأمور من مأمورى الضبط القضائسي الذين يخولهم 
نص المادة 57 هس دون غيرهم - الحق فى التفتيش » 
ج ‏ حق رجل السلطة العامة فى اقتياد امتهم فى حالة التلبس الى مأمسور 
الضبط القضائى ‏ م 178 أج : 
السلطة المخولة لرجل السلطة العامة فى هذه المادة لا تفترق فى مضمونها س من حيث 
ها بتخذ ضد المتهم من تحفظ - ولاتزيد » عن السسلطة المخولة للكافة فى المادة 
السسابقة , ولكنها تختلف فى مداها من حيث أنها تخول اقتياد المتهم الى حيث 
يوجد مأمور الضبط القضائبى ٠‏ , 
كما أنها تختلف من حيث: الأحصوال التى تقوم فيها هذه السلطة , فهى تثبت 
لرجسل السسلطة العامة فى نطاق أوسسع مميا تثبت فيه للكافية ‏ ب وذلك 
من النواحى الآتية : 
أولا ب أنها تثبت فى أحوال الجنج المتلبس بها الجائيز فيهسا الحسكم 
بالحبسي اطلائا - دون اشتراط جواز الحبس الاحتياطى فيها » أى ولو كائست , 
عقوبتهسا لا تزيد على ثلاثة شضهور ٠‏ 
ثانيا - أنه لا يشترط فيها رؤية رجل السلطة العامة للمثهم. في جاليسة 
التلبس بسل يكفى أن تكون الجريمة ذاتها فى حالة تلبس ٠‏ 
ثاكثا ب. أن لرجل السلطة العامة هذه السلطة بالنسبة الى ما هو دون ذلك مسن 
الجرائسم اذا لمم يمكنه معرفة شسخصية المتهم » طبقا للفقرة الثانية من المادة 
وهذه السلطة تلتفى مع سلطة الاستيقاف التى سسنبحثها فيما يلى - لتبرر اقتياد 
رجحل السلطة العامة كل من يستوقفه فى حالة شبهة شم لا يقدم له بطافتسه 
الشسخصية اذ يقع فى هذه الحالة تليبس يجنحة عدم حمل البطاقة » وسنعوه 
الى ذلك ٠‏ 
هذا ولم يورد النص اشسارة الى قيسام حسق رجل السسلطة العامة فى اقتياده 
المثهم الى مأمور الضيط القضائى فى حالة التلبس فى الجنايات والتزام حرفية النص 
باعتمار القياس أممرا غير وارد فى القوانين الاجرائيسة بخاصسة ما يمس منها الحريات 
(15) مراجع بوجمه خاص : مامون مسلامة ٠‏ الاجراءات الجفائيسة فى التشريع المغيرى ص 1١8‏ : 
عن 515 وما بعدصسا ٠‏ 


القبض على الأشسخاص ٠.٠‏ 0 
العامة لا يبقسى لرجل السلطة العامة فى هذه الحالة الا ما للكافة من مجرد التحفظ 
على اللتهم .حتئ يحضر مأمور الضبط القضائى » وهو )مر فيه قسدر من الشسسذوذ 
ينبغسى أن يراعسى فى صيافة النص ٠‏ 

كت الاستيقاف : 

استقر قضاء النقض على أن لمأمور الضبط القضائى أن يستوقف الاشخاص 
فى الأماكن العامة دون أن يتعدى ما يجريه من ذلك الى الحد من حرية الشخص ‏ 
ولكن جرد أن يستوضحه شخصيته ويستفسر عما قد يثير الشيهة فى تصرنه 
فى الفشرف الذى يوجد فيه وذلك اذا ما وضع الشخص نفسه موضعا محوطنا 
بالشبهات والريب ٠‏ 

وهذه الشبهات والريب التى تبرر الا ستيقاف », لاتصل الى مرتية الدلائل الكافية 
على الاتهام التى يستلزمها القبض , فضلا عن أنها لا تنصب على ارتكاب جريمة 
معينة كما تنصب الدلائل اللازمة للقبض ٠‏ ولذلك فان حق الاستيقاف لا يتعلق 
بصفة الضبط القضائى بالذات بل يثيت لكل رجال السلطة العامة من معاونى 
الضبط القضائئ وغيرهم » ويتصل الى حد كبير.بسلطة متسع الجريمة كما 
يتصل بسلطة التحرى عثها طبقا للمادة 5؟ اجراءات (15) ٠‏ 

ولهذا فان توافر شروط الاستيقاف لا تبرر فى حد ذاتها تجاوز الاستيقاف 

الى ما مو من خصائص القبض - مثل اجازة تفتيش المقبوض عليه » غير أن الاستيقاف 
قد يتبعه تورط الشخص فيما قد يسفر عن قيام حالة التلبس بجريمة تخول 
للأمور الضبط القضائى سلطة القبض ٠‏ ولذلك تبدو أهمية تحديد نوع تعرض 
مأمور الضيط القضائى لشخص ما فى واقعة معينة » وما اذا كانت شروط القبض 
قتوافر شروطه ٠‏ 

على آنه يلاحظ توسع محكمة النقض فى بعض الاحكام الحديثة فى استخدام 
تعبير الاستيقاف لتشمل هذه السلطة اقفتياد المستوقف الى مأمور الضبط القضائى , 
غير أن الصمور التى أقرما قضاء النقض فى هذه الأحوال تحتمل القول بوجود 
حالة تلبس أو تدخل على الأفل فئ نطاق.ما خولته المادة 4/؟ أج ٠‏ لرجل السلطة 
العامة فى حالة عدم امكان معرفة شخصية المتهم ‏ اذ تقوم فى هذه الحالة 
جريمة عدم حمل بطاقة شخصية متلبس بها (/17) ٠‏ والا فلا يكون لهذا الاقتيساد 

+1١١ مجموعة الاحكام س ه؟ ص‎ » 191/5/15/١١ نقض‎ )١7( 

(1) وتقول محكمة النقض فى حكم متميز لها فى هذا الصدد انه « متى كان الاس تيقاف 
جمراء يقوم به رجل للسلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه 
اشتباه تبرره الظروف وكانت المادة 8 من قانون الاجراءات الجناتية قد خولت لرجال السلطة 
العامة فى الجرائم المتليس بها اذا لم يمكن معرفة فشسخصية المتهم (ن يحضروه الى أقرب مأمور 
من مامورى الضبط القضائى ؛ وكان الحكم المطعون قد اثبت أن الشرطى المجنى عليه وزميله قفد 
شساهد المطسون ضسده سائرا فى الطرييق فى ساعة متاخسرة من الليل , فاسترايا فى امره وظلبا 
اليه .تقديم بطاقته الشخصية لاسنكناة أمره ٠‏ فان هذا يعد اسسنقافا لا قيضا » واذا توافرت 
سبررات الاسستيقاف وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته الشسخصية يما يوفر فى حفه حالة 
التليس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتينل ؟ه : 7١‏ من القانون رقم 5٠١‏ لسنة ١95٠‏ فبى 
شان الاحوال المدنية ء فانه يحق لرجل الشرطة قانونا اقتياده الى مامور الضبط القضائعسى 
لاستيضاحه والتحرى عن حقيقة أمره , فاذا ها أمسكا بملابسه لاقتياده إلى نقطة الشرطة 
فأن قيامهما بخلك لا يعد قبضا بالعنى القانوني ٠‏ بل مجرد تعرض ممادى فحسب ٠‏ 

( نقض 15151/1/4 مج سن 0؟ ص 078 )00اء وقارن نقضي 1914/5/٠١‏ سن 50 صي 2١ 1١١‏ وكذا 

خض ١5/١/308اس‏ اص 55 وعا 


00 العددان الثالت وآلرابع ‏ السنة الستوق 


أى أساس قفانوقتي آخور 5 أما فكسرة الاستيقاف ومبرراتة فج ند ذاتسا 
فائها لا تكنى لتبرير الاقتياد ٠‏ 0 

هب سلطات الضبط الفضاثى فى (( التحرى )) : 

كثيرا ما يمشد اجراهء الاستيقاف ء فى واقّع آعمال الشرطة الى اتخاذ 
الاجراءاتالتى نعرف فى المصطلح الجارى باسم « محاضر التحرى » ب التى يتم 
على ذمتها احتجاز المحرر ضده المحضر يوما أو أكثر ٠‏ 

ويسئد قضساء النقض )١18(‏ سلطة الاستيقاف الى ما تنص عليه المادة 5؟ من 

قانون الاجراءات الجنائكية ‏ من واجب على مامورى الضبط القضائي » وعلسى 
مرؤسيهم » فى سميل التحرى عن الجراشم ومرتكبيها » أن يحصلوا على جميع 
الايضاحات ويجروا المعايذات اللازمة ٠‏ : 
والحصول على الايضاحات اللازمة من شخص مار فى الطريق العام يتفاول ‏ 
فى حدود قضاء النقض المشار اليه ء استيضاحه عن شخصيته وعن الظسروف 
التى تكير الشبهة والريبة التى وضع نفسه فيها طواعية واختيارا ٠‏ علسى 
ان اقتصار سلطة الاستيقاف على ذلك , ووقوفها عند هذا الحهد , يجعسل 
الشخصية ب يعدم تقديم البطاقة الشخصية هو الذى يسمح باقتيساد 
الممستوقف على مامور الضبط القضائي لقيام تلبس بجريمة عدم حمل بطاقة 
شسخصية فى حفه كما أسائنا ولمامور الضبط القضائى أن يقرر القبض عليه 
طبقا للمادة 5؟ أج ٠*٠‏ | 

أما الاشستياه فى أمر الستوقف لعدم وضوح اجاباته أو ارتباكه 0 قان 
القائتون ‏ كما تقشول لأحكام النقض 2 لا يعرف الاشتيباهء لغير ذوى الشضيهة 
والمتشردين (19) ٠‏ والمقصود بذلك أن الاشتباه وصف قانونى له أبعاده طبقا لقائون 
التشرد والاشثياه . رقم 6 لسئة ه95١‏ ومن شم فان الاشضكيام الذى يسوعٌ 
الاتتياد أو القبض فى هذه «الحالة هو ما ينطبق علئ ذلك القائون , ولهذا فان قضاء 
النقض ذاته يقول عن التبض للتحرى « ان أساسه قيام جريمة الاشتباه » )5١(‏ < 

ومقتضى ذلك !نه اذا أثبت المستوقف شخصيته لرجل الضبط القضائى » 
فليس لهذا عليه من سميل الا أن يكون قد اعقرف بوجود سوابق له تجعله 
فى حالة عمود للاشتباه مما يجوز الحكم فيها بالحبس ( وليس بمجرد المراقبة ) » 
له تجعله فى حالة عود للاشتباه على نحو ما تقدم ففى هذه الحالة وحدهما 
يبكون لرجل الضبط القضائى أو لرجل السلطة العامة من مسساعدى الضبط أن 
يحضره الى أقرب مامور للضبط » ويكون لمأمور الضبط أن يقرر القبض عليه على ذمة 
عرضه على النيابية كسلطة تحقيق * 

وليس مامور الضبط القضائى فى هذا الشآن نخق قن الاحتجاز ثكم اطلاق 
السراح بعيدا عن رقابة سلطة التحقيق فانه اأما جريمة تخول القبض + وأما فلا سلطة 
في الاحتجاز * فاذا ثامت حالة القبض فلابد من عرض المقبوض عليه على سلطة 
التحقيق ( النياية العامة ) ٠‏ 

أما فى غيير هذه الأحوال فلا يقوم معثى الاشستياه مجردا عن السوايق 0 
ولا يحق احتجاز الاثراد على ذمة « التحرى » المطلق من قيام جريمة محددة ٠‏ 


047 نتف 191/5/95/٠١‏ مجموعة الاحكام س هلا ص 11١‏ امشار اليه أثفاء 

() وان مجرد الارتباك وللحيرة لا يتحقق بهما الدلائل الكفاية على وجود اتهأم يبرز 
التبض أو التفتيش - نقض 1517/8/98 + مجموعة الاحكام س/اص١١؟ ٠‏ 

لله قض 9؟/١1//ا190‏ مجموعة الاحكام مس لم ص 56 
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القبض على الأششخاص 2 
القديسم الثانسى 


القبض والحبس الاحتياطى 
في قانون الطوارىء » وجرائم أممن الدولة 


القمض والحبس الاحتياطى فى قانون الطوارىء : 
نستبعد بداءة ما استعمل فيه لفظ القبض فى المادة ؟ )١(‏ , " مكررا من القانون 
7 لسنة بشان حالة الطوارىء . وهو القبض الذى يختلط بمعنى الاعتقال 


وقيما عدا ذلك فان المسادة 1 من القائون هن الثى تحدد أوضاع القيض 
والحبس الاحتياطى ورغمم الخلط بينهما فى ظامر النص نائنه يمكن تحديسد 
اللمعالم الآتيية : 


- ورد لفظ ( القبيض ( فى الفثقرة الأولى من المادة بمعئساه الاصلى‎ - ١ 
٠ اكتحفظ على المتهم من جانب سسلطة الضبط بغرض عرضهة على سلطة التحقيق‎ 
حيث تقول « يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا‎ 
٠ لأحكام هذا القانسون والجراشم المحددة فى هذه الأوامر‎ 


؟ ‏ يتحرر القبض فى حكم هذا النص ‏ مع ذلك » فى ظل الصيغة العامة 
التى ورد بها من قيد قيام حالة التلبس طبقا للمسادة 5 أج أو أية شروط 
أخرى واردة فيها أو فى المادة 0؟ أج بخاصة شرط الحد الادنى بلدة العقوبة فى 
الجنح ( ثلاثة شهور » وهى المدة اللازمة لجواز الحبس الاحتياطى ) ٠‏ ويؤدى ذلك 
الى جوان القبض من جانب سلطة الضبط وقيام الثيابة العامة بتقديم المتهسم 
للمحاكمة فورا دون اأمر بحبسه احتياطيا ‏ على أن يتم ذلك في خلال المدة 
اللقررة لبقائه مقبوضا عليه * 


؟ س يخضاع القبض فى ظل هذا النص لحكم المادة ١١١‏ من قانسون 
الاجراءات الجنائية من حيث ضرورة عرضه على سلطة التحقيق فورنا واستجوايه 
فى خلال 4؟ دساعة ٠‏ وهذه المدة ذاتها هى التى يجب أن يعرض خلالها على اللحكمة 
اذا ليم يكن الحبس الاحتياطي جائزا فى شأنه , والا تعين اخلاء سبيله ٠‏ 


. اذ صدو فى نحق ١‏ المقبوض عليه » أمر مالحبس الاحتياطى من 
النيابة العامة ء فانه يكون له التظلم من أمر الحبس لدى محكمة أمن الدولة 
المختصة طبقا للفقرة الثانية من المادة ” ( طوارىء ) بحيث يتعين أن ينفصل 
فى تظلمه خلال "٠‏ يوما من تاريخه ء ويكون له أن يتقدم بتظلم جدياد كلما 
انقضى ثلاثون يومسا من تاريخ رفض التظام طبقفا لتص الفقرة الأخيرة من الادة ٠‏ 


© س مع تلحديد المادة ” لهذا النظام الخاص بالتظلم فئن أمر الحبس 0 فان 
ما ئصت عليه المادة ٠١‏ من القانون من تخويل الثيابة العامة عند التحقيق كافة 
السلطات المخولة لها ء ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام . لا يشسمل الأرضاع 
المتعلقة بالحبس الاحتياطئ ولا طريّقة تجديده » لخضوعها للنصوص الخاصة 


أن العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


الواردة فى م 7 طوارىء ومع ذلك فائه يظل خاضعا فى كل الأحوال لقيود الحد 
الأعلى للحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة 5 بالنسبة للجنح وفسى 
المسادة ١59‏ يوجه عام ٠‏ 

وذلك كله ائما ينطبق فحسب على الجرائم امار اليها بصدر المادة ‏ 
من القانون وهى الجرائم التى تقع بالمخالفة للآوامر التى تصدر من السلطة 
القائمة على حالة الطوارىء ( ما اصطلح على تسميته بالأوامر العسكرية ) دون الجرائم 
الواردة فى القانؤن العام »؛ التى يجوز احالتها الى محاكم أمن الدولة طبقا للمادة 9 
من القانون )5١(‏ فهذه انما يتحدد اختصاص تلك المحاكم بها بالحالتها فعسلا 
الى تلك المحاكم ٠‏ ومن ثكم فائنه حتئى صدور القرار باحالتها الى محاكم أمن الدولة 
فائه تنطيق عليها قواعد الاجراءات الواردة فى القانون العام ولا يسرى فى انها 
حكم الادة ٠١‏ من القانون ء, ومن ثم لا تقوم بصددها الاختصاصات الموسسعة 
للنيابة العامة فى التحقيق ء مما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الاكورة ب 
أذ لا تكون تلك الجرائم خلال مرحلة التحقيق قد تحدد فى شسأئها الختصاص 
محاكم آمن الدولة (؟؟) ٠‏ 

على أن تلك الجرائم فد تخضعم للاجراءات الخاصة التى قننتها المادة ه 
من القانسون لا لسنة ١979/5‏ ى اذا كانت من جرائم امن الدولة ( جنايات الآبواب 
الأول والثانى والثانى مكررا من قائون العقو بات ) وهذه الاجراءات الخاصة عى التى كان 
يدخل فى اطارها ما سمىئ « بالحبس المطلق » فى ظل المادة 7١8‏ مكررا من قانون 
الاجراءات الجنائية التى ألغيت بالقانون ٠١1‏ لسنة ١1935‏ شم فى ظل قانون 
تدابير أمن' الدولة رقم ١١9‏ لسنة ١934‏ الذى ألغى بالقانون ل!ا؟ لسنة ؟919١1‏ 
. وقد أصبحث ممه الأوضاع الخاصة للحيس الاحتياطى تخضع للتنظيم الوارد 
في م © من هذا القانون دون غيرها ونفصل كل ذلك فيما يلى : 
نظام ( الحيس المطلق )) نشأته والغاوه : 

نشساً نظام الحبس الاحتياطى غير اللقيد بمدة محددة . ودخل السى 
التشريع العام قياسا على تجارب خاصة فى نطاق تشريعات الأحكام 
العرنية ٠‏ ويتصل ذلك باأسلوب تشريعى خاص اتبع لاعطاء النياية العامة 
سلطات استثنائية فى تحقيق القضايا التى تختص بها « المحاكم العسكرية » ب 
وهى المحاكم التى تفصل فى الجراكم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر القى 
يصدرها الحاكم العسكرى المعين طبقا لقوانين الاحكام العرفية المتتابعة حتىي 
التقانون رقم ؟95ه لسنة ٠ ١505‏ 

فقد كانت المادة العاشرة من ذلك القانون تخول للحاكم العسكرى (؟5؟) العام 
أن يصدر أوامر بالاجراءات والقواعد التى تطبق فى تحقيق القضايا التى ترفم الى 
المحكمة العسكرية ٠‏ وبناء على تلك السلطة صدر الأمر العسكرى رقم 19 فى 
٠65‏ (54) ينص فى مادته الأولى.على أن : 

« يباشر أعضاء النيابة العامة الذين يندبهم الذائب العام للعمل لدى المحاكم 


ص 


(١؟)‏ رلجم مناقكشة مستفيضة لحجج هذه التفرقة فى مقال المستشار مدحت سراج الدين 
«مدة الحبس الاحتياطى » فى مجلة القضاة ١191/9‏ ص ١/١‏ وما بعدها ٠‏ ْ 

(؟؟) تذهب آراء الخرى الى أن الحبس الاحتياطئ يخضم فى هذه الجرائم - كما فى جرائم 
خالفة !وامر سلطة الطوارىء - لنظلام السلطة الاستكئائية الواردة فى' المادة 5/٠١‏ انظر 
:مال موسى المتينى , الحبس المطلق ..القامرة عالم الكتب 15975 , ص:5# وما بعدما ٠.‏ 0 ' : 

70 وكان قانون الاحكام للعرفية السابق رقم 36 لسنة 19155 يتضمن نصوصا تجعل 
وزيسر الداخلية مشل تلك المسبلطة ( المأدتانٍ /1 ١١‏ من القانوق 4 8 


التبض على الأشخاص ٠٠٠١‏ لام 


العسكرية اجراءات التحقيق التى تدخل فى اختصناص ذلك المحاكم طبقما للهادتين 
١١‏ من القانون رقم 7ه لسئة 1964 ء ولا بتقيدون فى.ذلك بالقيدوه البيدة 
قي المواد ١ه‏ 5”اه, لاف ئهة, مقه, لاف لالا. المء قم لك كك كل 
لاو رلك الل هالء 4ل هلال, ١ذلء ١495 21١45‏ هن٠قائبون‏ الاسراءات 
20 هن قانجون لاجدر 
وقيبل الغباء القانشون 0919 لسنة ١561‏ وصبدور القانيون 11 لسبنة ١5648١‏ 
بشان حالة الطوارىء ليحل محله ب صدر القائون ١١+‏ لسنة /1981 ليغبيف 
الى قانون الاجراءات الجنائية مادة جديدة برقم ٠١8‏ مكررا تذخل اليه لأول. 
مرة نظاما خاصا للحبس يطبق فى بعض جرائم القانون العام ويكون مماثلا 
لما جرى عليه العمل فى شأن الجرائم العسكرية حيث كان.نص تلك المادة.يقضى يأن : 


« يكون لنيابة العامة فى تحثيق الجراكئم اللصوص عليهساءفى الأبسواب 
الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتباب الثانى من قاننون 
العتوبات بجائب السسلطة المخولة لهما » سلطات قاضى التحقيق وغرفة الاتهام »2 
ولا تتقيد فى ذلك بالقيسود المبينة فى المواد ١ه‏ و 5ه و “9ه رو5هروهةرلاهء ركم 
وع1ادكاذو؟ؤولاكر؟5١او؟55١:١‏ 


« ومع ذلك يجوز للمتهم أن يتظلم من أمبر حبسس» لرئيس محكهة الجننايات 
أو لقاضى محكمة الجنح المختصة على حسبي الاحوال اذا انقفسى ثلاثون يوما 
من يوم القبض عليه دون تقديمه للمحاكمة ٠‏ 

(( ا عومم و ووو 

ولما كان هذا الدص يقضى برفع قيود مدة الحبس الاحتياظطى. الواردة فى 
المادتين ؟4١‏ , ١59‏ من قائون الاجراءات الجنائية , فانه أطلق على تنظسام 
المادة ٠١8‏ مكررا اصطلاح « الحبس المطلق » بعد أى كان فى ظل قوائين الاحكام 
العرفيية يعرف باسم « الحبس عسكريا » ٠‏ 

وقد ألغيت المادة ٠١4‏ مكررا من قائنون العقوبات بالقانون ٠١‏ لسنة 
5 ء وكان قائون الأحكام العرفية رقم لاللاه لسئة ١565‏ قد الغى بغسخور 
القائون ١5‏ لسنة 1920/8 .بشأن حالة الطوارىء ‏ ولم. يكن هذا القاشون الأخيسر 
بتضمن ما.يحل النيابة العامة من قيسود مدة الحبس الاحتياطى ؛ اذ أن نص الفقرة 
الثانية من المادة العاشرة منه يجرى بأن « يكبون للنيابة العامة عنسد التحقيق 
كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام ٠‏ ( غرفة المشبورة 
ومستشمار الاخالة فى الوضع القائم ) - وذلك دون أن يعفيها من أية قيسود 
تتقبيه بهسا سلطات التحقيق هلذم ٠‏ 


غير أنه ما لبث أن عاد نظام الحبيس الأطلق يصدور القانيون رقم 1١9:‏ لسنة 
65 بشساأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة » وأعاد النص فى ماده 
الثانيية على ما كانت تقضى به المادة 4١؟‏ مكررا اللغاة ونخص منه يوج 
خاص عدم تقيد النيابة العامة بقيوة الحبس الاحقياطى الأصوص غليهسا 
فى المادتين 15521١57‏ * 1 

وقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة الثائية من ذلك القاييون علبسى 
أنه « يجوز للمتهم التظلم من أمر حبسسه الى المحكمة المختمسة اذا انقضى ثلاشسون 
يوما من يوم القبض عليه دون تقديمه الى المخاكمية » ويتجدد خق التهم فى 
التظسلم متى انقضى ثلائبسون يوما من تارمج آخير قمسرار سور في 
عسيذا الثسان 2 


52 العددان الثالث والرابع . السئة الستون 

وقد الفى القائون ١١5‏ لسئة ١934‏ بيصدور القانون /9؟ لسنة 351/5 
يشان تعديكل: بعض النصوص المتعلقة بحريات المواطنين فى القوائين التائمة ٠‏ 
ونئصت المأدة الخامسة من القانون الجديد فى فقرتهنا الثائية على مثل ما كانت 
تنص عليه المادة الذائية من قانسون تدابير أمن الدولة مع فارق أساسى هو انها 
فى تعدادها لمواد قانون الاجراءات التى أحلت النيابة العامة من القيود الواردة 
بها ء لمْ-تذكر من بينها المادتين ١4 + ١49‏ وبذلك أصبحت النيابة العامة مقيسدة 
فى تحثيقها للجرائم المشار اليها فى ذلك النص ‏ بقيود المدة الخاصة بالحيس 
الاختياظطنى: 0 


' وعلى هذا انتهى نظام الحيس الطلق .. تمشيا مع ما ورد فى نص المادة 
١‏ من الدستور الذى يقضى بأن « يحدد القانون مدة الحبس احتياطيا »ب ٠٠‏ 
الأمر اذى يتنافى مع وجود نظام حبس احتياطى مطلق من قمٍدة المدة ٠.‏ 


لع ا تف 


نظام الحبس الاحتياطى فى جرائم أمن الدولة : 
قنص.المادة الخامسة من القانون // لسنة 191/9 فى فقرتها الثانية على أنه : 


« يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجنايات اللنصوص عليها فى الأبواب : 
الآرل والثائى والثانى مكررا من الكتاب الثانى من قانون العقويات - بجائفب 


المبينسة. فى للواد ١ه‏ ولاه ولاه و :ه ولالاو 85 ى,؟8] ولاقو 5؟١‏ و١١‏ 
و 01 ١”.‏ من ننانسون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


٠‏ وبلاحظ في مقارنة هذه المادة بالنصوص الممائلة في القوانين الأضرى 
التى أشرنا اليهمسا :' ١‏ 

أؤلات انها كما سبقت الاثسارة ‏ لا تعفى النيابة العامة من قيسود 
مدة الحيس الاحتياطى على خلاف النصوص السابقة فى ظل قوانين الأحكام 
العرفيبة , والمادة ٠١8‏ مكررا الملغفاة من قانون الاجراءنت الجنائية ٠‏ ويلاحظ 
فى هذا الشب أن ها سبق أن أشرنا اليه كذلك من إن المادة العاشرة فقرة ثانية ‏ 
من "القاننون 157 لسنة ١908‏ مبشأن حالة الطوارىء لا تعفى !لنيابة العامة من أية 
سود واردة فى شديان الك لتحقيق بمعرفة سلطات التحقدق ا ا صلبسة ) قاضسى 
التحقيق ٠‏ غرفبة الشورة مستشار الاحالة ) 0 

ثائيا ‏ أن النص الوارد فى المادة. الخامسة من القانون 7 لسئة 1917/5 ييعطى 


النياية العامة سيلطات قاضئ التحقيق دون باقى درجات سلطة التحقيق ( غرفة 
اللشسورة ومستشار الاحالة ) ٠.‏ ْ 


وعلى 'ذلك.فيان آمسر الحبس الصادر من النيابة العامة فى الجرائم المتصوص 
عليهافى كلك المنادة ‏ يسرى على النحو الآ3 ى : 


١1؟ يكون هذا الأمر سارها أدة خمسة عش يوما طبقا للمادة‎ - ١ 
٠ ولا يمقد الى ما بعد ذلك الا بأمر جديه يصدره القائم بالتحقيق بعد مسبماع.‎ 


القيض على الاشخاص ٠٠٠‏ م6 


أقوال المتهم مع ضرورة السسماح فى هده الحالة يما يجرىق أمام قاضى التحقيق 
من الاستماع الى الايضاحات اللازمة من جائب المدافع عن امتهم الذى. يحضر معه ب 
طبيقاللمادة 5؟١‏ أج ٠‏ 


؟ ل يسرى الأمر الجديد للمدة التى تحدد فيه 2 ويجوز أن يمد مسرة 
أو مسرات أخرى باتباع نفس الاجراءات . بيحيث لا تزيد المدة التى يمد اليها عن 
خمسة وأربعين يوما ». 1 


9 #9" اذا لم ينته التحقيق فى خلال تلك المدة فان الاختصاص بمد الحبس 
يننقل الى محكمة الجنح المستائفة اللخخصة ‏ منعقدة فى غرفة مشصورة »2 
لتصدر إمرها ‏ بعد سماع أقوال النيابة العامة كسلطة اتهام ء والتهم ‏ يمد 
الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها خمسسة وأربعين يوما ء أو الاقراج عن المتهم 
بكفالة أو بغير كفالة ( م ؟2:9١/1١)‏ * 


5 - يتعين أن يعرض الأمر من جانب النيابة المختصمة على النائب العسام - 
اذا انقضئ على حبس المتهم أحتياطيا ثلاثة شهور ٠‏ وذلك لاتخاذ الاجراءات 
الثى يراها كفيلة بالانتهاء من التحقيق ( م 5/155 ) ٠‏ 


ه ‏ بمراعاة ان هذا النظام خاص بالجئايات ت المتلصوص عليها فى م © ق 
/ا؟ سئة ١91/7‏ فائه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ستة شهوو الا يعبد 
الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيه على 
ه؛ يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ٠‏ والا وجب الافراج عن المتهم 
فى جميع الأحوال طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ١5”‏ من قانون الاجراءات الجنائية 0 


ويلاحظ أن هذا النظام هو الذى يسرى فى شان تلك الجنايات فى جميع 
الأحوالءولا محل فى ظل حالة الطوارىء لتطبيق النظام المنصوص عليه في المادة"منقائنون 
الطوارىء ‏ وذلك اعتيارا بأن ما نصثت عليه هذه المادة ائما ينطبق على الجرائم 
التى تقع بالمخالفة للأوامر الصادرة من سلطة الطوارىء دون غيرها طبقا 

تلك المادة ‏ كما أن جراكم القانون العام التى تحال جوازا الى محاكم 
أمن الدولة طبقا للمادة التاسعة من القانون لا تخضع لاية أحكام خاصة ‏ كما 
أسافنا الا مئذ أن تتقرر احالتها فعلا الى تلك المحاكم ؛ ولا تخضع لها فئ 


كالصسة : 


السارات الاستثنائية الثلاثة للتعرض للحرية الشخصية : 

من خلال ما تقدم تتضح الحدود بين المسارات الثلاثة للتعرض للحرية 
الشخصية اللنخصوص عليها فى قانون الطوارىء وفى المادة 6 من القانون رقم 37" 
لسنة ؟/1919 - وذلك على الوجه الآتسى : 

1١5ه9؟ لسئة‎ ١١١ من القاتون‎ ) ١ ( * ب القبض والاعتقال طيقا للمادة‎ ١ 
حالة الطوارىء ء ؤذلك بالنسبة المشئية فيهم أو الخطرين  على الأمن والنظبام‎ 


335" العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


السام 0 ويكم لدوم من ذلك 0 أو الاعتقفال بالطريق اللقرر بالمادة ا 
مكررا من القانسون 


؟ ل القبضص والحيس الاحتياطىئ طبقا للمادة ١‏ من القانون وذلك فى شان 
الجرائم التى تقع بالمخالفة للأواسر الصادرة من سلطة الطوارىء ٠‏ ويم التظلم 
فيه طبقيا لما هو منصوص عليه فى المادة المذكورة » فيفصل فى النظام فى خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ؛» ويكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظام 
جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض تظلمه ٠‏ 


ويطبق على هذه الحالات فى مرحلة التحقيق الابتدائى ما نصت عليه المادة ٠١‏ 
من القاشون فئْ شسأن سريان أحكام قائون الاجراءات الجنائية بوجه عام ,2 
وفى شأن تخويل النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق, وغرفة الاتهام ‏ فيما 
ععداما تقدم * وعلى ذلك يتقيسد الحبس الاحتياطصى بالمشد الأعلى ا 
عليه فى المادة ١57‏ أج ٠‏ مع خضوعه نيما يتطق بالتظام مفيه وامتداده: الي 
النظام الوارد بالمادة " من قانون الطوارىء ٠‏ 

"ا - فى غير الجرائم التئ ثقم بالمخالفة لاوامر السلطة القائمة على حسالة 
الطوارىء » والتى يجوز احالتها الى محاكم أمن الدولة فان سلطة القبيض والجيس 
الاختياطى لا تخضع فى شر القانون الطزارئ» لان ضوعي تللاجراءات الخاصة 
النصوص علبها فى المواد التالية للمادة ٠‏ ائما يكون يعد احالتها فعلا , 
وليس فى مرحلة التحقيق السابقة على الاحالة ٠‏ 


اويئوم فى شأن جرائم أمن الدولة الشار اليها بالمادة ٠‏ من القانون 
17 لسئة 1517 النظام الخاص للحبس الاحتياطى الى شرحنا أبعاده فيما 
سيق ٠‏ وان كان نظاما شاذا من حيث اجراءات مد الحبيس من جائب النيابة 
دون تمثيل جدى لطرفى الخصومة فى التحقيق ٠‏ والواضح من المذكرة الايضاحية 
أن تخويل النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق في تلك المادة لم يكن واردا فى 
المششروع .الاصلى (59) ؛ وأمحم على النص فى آخر مراحل وضعه ‏ وهو أمر يظهر 
فى عدم التنسبسيق بين الفنقرتين المكونتين لنص المادة » وتداخل أرقام المواد 
المنسار اليها فى كل منهما » ومن ثم تعارض ما تضمنته كل من الفقرتين من تحففلات 
بان تطبيق تلك المواد ٠‏ ' 


وكل ذلك يدعو الى الغاء تلك المادة وما تضمنه نص فقرتها الثانية من نظام 
استثنائيى شاذ *. 


ان الانسان الك هو اوهية القادر على 2 صنع أكرم حياة على 
الارض العربية ٠‏ 
الاستاذ 
النقين أحمد الخواجه 


(0؟) راجع المذكرة الايضاحية فى شسان المادة الخاممسة من القانون ٠‏ 


2 ا د 


للسيد ا لأستان"' منيريحمد عبد لمهي 
0 
رتيسالمحكمة بمحكمة أأسيوط | لابث بتدانمية 


ا 
مقدمة : 


أن من المبادىء الراسخة في الاجراءاتك الجنائية أن اصبل هو كمشضع خضل 
متهم بقرينه البراءة الى ان يحكم بادانته بحكم نهائى , وه خرع الشرع الاجراتى 
اقتراض ارتكساب الثشريك جريمة الزنا أذا شيط فم بيت مسسلم فى المحل العقرمن 
للحريم وافتراض علم التاجر بالغش فى الجرائم المنصوص عليها في القاننسون 
رقم 4 لسنة 5١‏ المسدل بالقانون 8١‏ لسنة 1١95١‏ , وافتراض توافر الركصن 
المعنسوى فى المخالفسات » ويترتب على .هذا الاصل : 


؟' - أن المتهم معفسئ من اثبات برائتسه ٠‏ 


؟ ل ان المتهم الى ان يحكم بادانتسه بحكم نهاشسى له مطلق الحرية فى 

اختيار ومسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى وما تحيط به نفسه 

من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرهما من العوارض الطبيعية لضعف النفوس 

البشرية ‏ ولقد قام على صدى هذه البادىء حق التهم فى الدفاع عن نفسه » 

وأصبج حقا مقسسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعيسة التى لا يضيرها تبرئه. 
مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة معسا ادائة برىء ؛ وبناء على ذلك الاصل 

وهذه المبادىء قضت محكمة النقض بأنه وان كمان يشترط فى دليل الادائية أن 

يكون مشروعا » اذ لا يجوز أن تبنى ادائة صحيحة على دليل باطل فى القانون » 

الا أن المشروعية ليست بشرط واجب فى دليل البراءة (1) * 


وحق الدفاع هذا حق تديم جهاء فى الشرائع السماوية ٠‏ ونادت بسه 
. اعلانات حقوق الانسان (؟) ء ونصت عليه مواثيق الجماعات الآولية (؟) ؛ ودساتير 
الدول الملتحضرة 2 


)١(‏ نقض اجئائى رقم ؟لا١ا‏ جلسسة 1 قاعسدة رقم 4؟- من ١58‏ مجموعسة 

9) ورد ماصلان استقلال الولاياتك المتحمدة سئة ١1/04‏ وأعسلان هقموق الانسان مغرفسسا 
سئنة ١9/84‏ ولتمس الحتوق بانجلترا سنة 1994 المنساداة بحق الدفماع والحريمة الفسخصية ٠‏ 

9؟) كمسا ورد كذلك ما سبيق بيائيه بميثاق الامم المتحصسدة وبالاعبلان, للعالمسى اععفوق الانسان 
الذى اصدرته الجممية العامة كلامم المتحدة فى 1918/١9/٠١‏ ء وبالاتفاقية البولية للحقوق الدنئيسة #* , 


ل العددان الثالث والرايع ‏ السنة الستونُ 


وحق الدفاع مظهر من مظاهر العدل » وهو حق لصيق بحق المساواة , 
فلا وجود لحق الدفاع مع ضياع العدل واللساواة ء آو ضياع أحدهما » لوجود 
هذه الصلة الوثيقة بين العدل والمساواة ما يستلزم بحث العلاقة بين القائمين 
على تحتيق الغايسة الأولى ء والحق الآخسر ء أى بين القنضاء وإعضاء الفيابة والمحامين ٠»‏ 


وعن العسدل غاية كل الغايات تصيدرت الماكرة الايضاحية لقاشون المرافعات 
المدنية والتجارية الحالى فى أسلوب أدمى بقولها « منذ كان الانسان وحتى 
يكون كان السدل وسبيقى حلم حياته وآمسل مفكريه وجوصر شرائعه وسياج 
أمنه ء. وكذلك كان وسيبقيٍ رائد لركبه على طريق الرخاء والتقسدم والسسلام » 
وصائع الحضارات وحارسها ؛. وغاية الغايات لنضال صفوف لا تنتهى من 
الشهداء والشرفاء » نضالا باأسلا شجاعا لم تخمد له جذور عبر اجيال 
غير ذات عسدد ؛ من أجل مجتمع الاتفع والاكسرم والاسمى ٠‏ 


ولثن كانت التشريعات الموضوعية » هى موطن العدل بمضمونه وفحواه , 
فان التشريعات الاجرائية هى اليه الطريق والاداة » ذلك آن الرسالة الاولسي 
والاخيرة للتشريعات الاجرائية آن تكون آداة طيعة ومطيعة ذلولا لعدل سسهل 
الال ؛ مأمون الطريق لا يحتفل بالش كل , ولا يلوذ به الا مضطرا » يصون 
به حقا أو يرد باطلا » عدل حريص على سد الدوافع التئ يتسلل منها 
االبطلون من محترفى الكيسد وتجار الخصومة » ٠‏ 


وعن القندق افتبال لحن التعيباء 40 8 ليس اسن آصالح للواطن المساكى ورفيسة 
من النظام القضائى فى الدوئة + اذ ان كفاءة هذا النظام تجعله مس...ثقرا فى احساسه 
بأن لا ا و اي 0 أن ينطفىء 


وان حرية الدفاع ليست حقا للمتهم فحسب بل هى يرط جوهرى لانتظام 
وصحة الدعوى الجنائنة على حد تعبير النقيه جساري .٠‏ 


؟ بت حقالبضاع ني الشريفة الاسلادية 


ان التشريع السماوى المحكم الذى أنزل على محمد سول الله - صلى الله 

عليه وسلم ب جساء كاملا متكاملا » فكان الفسرآن الكريم صالحا لكل زمان ومكان »2 
فى العبسادات والمعاملات وهذا المعتسى جاء فى قولسيه تعاللى « وما فرطنا فى 
الكتاب من شىء ؛ فكان ما ورد وليد العقل البشرى من مبادىء وأسس تؤكه حق 
الدفاع فى (علانات حقوق الانسان والمواثيق الدولية والدساثير والقوانين الاجرائية 
والوضوعيسة ماهر الا أعالا كاكسفة ومقررة لما ورد والشريفية القبرلة + 


بد والسيامسمة فى 1471/1/15 والتى نصت على ان كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن 
تثبت ادائته قانونا بمحاكمة لئية تؤمن له الضمانات الضرورية للدفاع عنه »م ٠‏ 
وكذلك خص على ذات المبسدآ فى اتفاقية حمايسة حقى ق الانئسان وحريشسه اللسخصية قسى 
0014 والتى وقعت غليها بعض الدول الاوربية ا الى المجلس الاوروبسي فى رومما ٠‏ 
(4) للفقيسه الانتجيزى جيمس «دايس فى كتابه الديمتراطيات الحديثة + 


شق الشاع فت , جد 


فقد قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم ‏ ان الشك مفسر للمصلحة 
المتهم » وان تبركة مذئب خير من ادانة يزىء وذلك في حديثه « ادرؤًا الحدود عبن 
المسلمين ما استطعتم فمن كان له ملجأ فخلوا سبيله , فان الامام ان يخطىء 
فى العفو خير من ان يخطىء فى العقوبة وقال بمبد؟ أن البنية على المدعى واليمين على 
ا انكر فى قوله عليه السلام « البنية على المدعى و :.ن على من أذكر ء وقد.نهى رسول الله 
عن فيول الرشوة أو عرضها فى قوله « الراشى والمرتشى فى الفارز ه62 كميا 
أوجب الأرمسول ا عأية السلام ب سمام دفاع امتهم أو الخصم قيل الحكم عليه 
فى قوله لعلى عندما ولاه قضاء اليمن « ان جلس بين يديك الخصلمان فلا ثقضين 
و د عي ا ا 


* س شق الدفاع فى ظل الدسنور المصرى الحالى 


ان الدستور الصرى قد سجل مبادىء حق الدفاع ربين مظامره فاشار 
الى أنه لا جريمة ولا عةوبة الا بناء على قانون وألا توقع عقوبة الابحكم قضائي ' 
ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ( المادة 13" من 
ستورنا الحالى ) » وان امتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونينة 
تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسهه ( المادة 51 ) ء وان التقاضى حق 
مصون ومكفول للناس كافة » وان لكل مواطن حق الالتجاء الى قافنيه الطبيعى 
وانه يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمنل أو قنرار ادازى من زقابة 
القضء ( المادة 78 ) وأوجب أن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل تأسبابٍ القبض 
عليه أو اعتقاله فورا ء وان يكون له حق الاتصنال بمن يرى ايلانمه بما قم / 
أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ء وأن يعلن على وجه السرعة 
بالتهم الموجهه اليه ,ء وأن يكون له ولغيره التظلم أمام القضاء من 
الاجراء الذى يقيد حريته الشخصية ؛ وأن ينظم القانون حق التظلم بما يكفل 
النصل فيه خلال مسدة محددة ( المادة ١لا‏ ) ٠‏ : 


معنسن حديثه عن حربية الفرد الشسخصية فأصبح التنظيم لهذا الحق الجزاء على 
مخالفتسه لا يتسم الابصدور القوانين التى أحصال اليها المستور ٠‏ : 


5 مه العلاقة بين القفساة وإعضاء الذيابة والحامون 


هذا عن حق الدفاع فى الاسلام تناولئساه بقدر ما يقتضى المقام أماعن 
علاقة اطرافه فقد قال رئيس محكمة النقض المصرية عند افتتاحها « أن سرورى 
يا حضرات القضاة , وافتخضارى بكم ليس يعد له الا اعجابسى وافتخارى بحضرات 
اخوائى المحامين الذين اعتبرهم كما تعتبرونهم أنتم عصاد القفساء وسبسائده. ء 
أليس عملهم عو قسذاء التضساء الذى يحييه ولشسن كسان على التضساء مشستة 
فى البحث للمقارنة والمفاضسلة والترجيج » فان على_المحاميسن مشقة فى البحمسث 
للابداع والابداء والتاأسيس ؛ وليت مُسعرى أية امشسقتين أبلغ عناءا! وأشسه 


رم عن ابسى سلمة " 1 5 
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نعسبا' . أن عنساء المحامين عنساء ء بالغ جدا لا يقل البته عن عناء القضاة ة فى 
غملهم , : بلك السمحوا لى أن أقول أن عنناء الحامى ( ولا ينبئك مثل خبدير ) - أشد 
فى وال كثيرة من عناء القاضى ٠‏ 


نيما متعلق يتقدير وجنه رن والخطا فى ساكل القانوئية : والترجيح 

بينها » اذ ليس فيها الترجيج. الآول ٠‏ وللقافسئ الترجيح الأخير » على ان لها صا 
فى أنصؤال كثيرة مهمة الابداء والابداع كالمحامين » فاعضاء النياية يجمعون بين 
مهل الطرفين ويتحملون مشسقتهما . 


وعن العلاتسة بين القفسساة والمحامين قال أحد الفلاسفة زلا) 9 الحلم والانساة 
والوقار صفات يجب حتما أن يتصف بها القضداة » وليس من كرامة القاضى ان 
بيمساوع فى أظهار علمه مما يجب عليه ان يعلمه من المحامى عند المرافعة ء ولا ان 
وح وك له ايده سن سول جم هت 7 
وعانيه آي موجه 'الاثبسبات د الى حيث دو صل الى الحقيقة » وأن د وبع الأسميات 
فى المرافسة , والتكلرار فى القول » وأن يكبح جمصاح فاحش اقول ويذيئه ٠‏ وان 
قاطي “الادسة الثنى جنى عليها حكمه مما ممع فى الدعسوى ,2 ومن مقارئنة 
ججج كل من. الطرفين ٠‏ ويجب أن يدرك القضاة أنهم انما يقومون برسالة الهية 
نيكبحجوا جصاج المتجرىء عليهم ل من خسانة أن يقد من 
حولهم الريب والثشسكوك وحاشا للقضماء ان يصيبه ذلك , كما اسه يجب على 


القافيسي ف ا فى الخنصاء على المرافعسة النجيدة للمحامى » .٠‏ 
البساب. الأول 
4 س هظاهر صق الدضاع فى القائون والقضاء المصرى 


أن لحق الجفاع مظاعر كفيرة .فى القائسون والقضساء المصرى , ودلائسل واضحة 
في جميع مراحمل الدعوى سواء فى مرحسلة. التحفيقى الابتدائى أو النهائسى ومنها 
ان الاصيسل فى امتهم البراءة حتى تثبت ادانته يحكم نهائى ووجحوب استجواب 
المتهم قبل الأمر. بحيبسه. ا ا ران الاصل حظمر استجواب المتهم بمعرفة 
مأموررى الضبط القضاشى », وأن للمتهم الحقي فى الصمت والاتصصسال بمحامبسسه , 
وق امتهم فى مدفسس و ل. محيام معمعة بالتحفيق الابتداثشسى والشهائسى 0 ومبداآً 
تسفؤوية لز ائعسة. , ومبيدا: علانية الجلسسانت , ووجوب حضيور محام للدفساع 
عن امتهم .أمشام محكمة: الاجنابيات ووجصسوب تنبيه الدفاع الى تعدبل وصف التهمة : 
وعدم أجدو أن تحليف الهم اليمين وعسدم. جبوال امستجواب المتهم فى دور المصاكمة., 
الاناذا قمسل ذلك:, ووجوب توافير شروط :معينبة لصحة. اعتسراف امتهم علبى تقسسهة' 
ونشوف“نقنناول بالبحث كل مظهير من.تلك المظام.على حده ٠‏ 


() الفيلسوف الانلجيزى نرفسيس بيكسون بشسار لليه فى كتساب بحريسة. الدنباع للمستثسار 
علسه آمو الخير صن 5 + 0 
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الفصل الأول : حق الداع فى مرحكة التحقيق الابتدائى 


6" ل البحث الأول : وجوب استجواي اهم قبسل 
الأمر بحبسه احتياطيا 


ان الحبس الاحتياطى هو اجراء خطير وقيد على حرية الفرد » من إجل ذلك 
وازن المشرع بين مصلحة الفرد » وبين ما تقتضيه مصلحة التحقيق من اتخاذ هذا 
الاجسراء » فأجاز لسلطة التحقيق ان تأمر به فى جرائم معينة (8) » وأوجب 
أن يكون قد سيق الأمر بالحيس اس تجواب المتهم الذى هو نتيجة من 
نتائج افتراض براءة امتهم حتى تثبت ادائنته بحكم نهائى ؛ وذلك مهما تب تحمعت 
الأدلة ضهده اذ يترتب على هذا المبدا : 

(أ)ضسورة الخكلحة احية كلما بالإطوتام والاجديه القائدة سوه نكي لوقام 
عليه دعوى لا تسندها أسباب صحيحة ٠‏ 


(ب) تمكين المتهم من تقديم طرق دناعه لنفى ما هو منسوي اليه واثيات 
برائقه والوسيلة الوحيدة للوصول الى هذا الطريق هو استجواب المتهم ٠‏ 


هذا عو الرأى الراجج فى نظرنا , وان كان الاستجواب فى حد ذاته قد 
عارضه البعض ٠‏ ولم يرى فيه انه وسيلة دفاع للمتهم بل رأى أن صحف 
الاستجوأب هو الوصول الى اعتراف المتهم ٠‏ وجمع الادلة التى تبت الجريمة ضده ٠‏ 


ومن المعارضين للاستجواب الدكتور رؤوف عبيد أذ رؤى أن الاستجواب 
ليس فى ذاته هو الضمان للمتهم بل هو الخطر الذى يتهدده بالاعتراف ان صدقا 
أو كذبا ولذا أحاط الشارع اجرائه بأكثر من ضمان بعد أن قامت العدالة من 
أسباءة استعماله فى العمسور الأولسى والوسطى وتمخض عن ماسى حجحة 
أطاحت برؤوس بريئة ظلما وعدوانا ء مما جعل يعض الفلاسنة والفكرين 
انتهى الفقيه فى رإأيه الى أنه اذا كان الاستجواب فى التحقيق الابتدائسى 
وسيلة مشروعسة لجمع الادلة فى التشريع المصرى فهى فى اح النهابئ هو 
وسيلة دفاع فحسب (5) * 


ويبدو الى أن الاصل التاريخى لاندتيولت لم وما 000 من تعذيب المتهم 
الأورويية سساد نظام التعذيب الستدى مالا تجواب للحصول على امثوا المتهم » وظل 
احتى القرن الثامن عشر حيث اتجه الجتمع تحت تأثير انتقفادات مونتكئيسو 


(8 المادة 4؟1١‏ من قاشون الاجراءات للجنائية «١‏ اذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة 
عربه ان للدلائل كافية + وكانت للواقمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحيس لمدة تزيد 
على ثلاثة أشهر , جاز لقاضى التحقيق ان يصدر أمسرا بحبس المتهم احتياطيا ٠‏ 

ويجوز دائما حيس اللمتهم احتياطيا اذا لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر » وكانت 
الجريمة جئحة معاقب عليها بالحيس - 

(5) المشكلات العملية الهامة فى الاجراءات للجنائية للدكتور رؤوف عبيد - الجزء الاول ب 
الطبع ة الثائية ‏ ص 5١‏ وما يعدها ٠‏ 


31 العددان الثالث والرابع السئة الستون 


وبيكاريا وفوليتر هد التعسف والتعذيب المتمثل فى نظام الاستجواب . ولقفد 
كانت من صور التعذيب منع امتهم عن الأكل ثمانى, أو عشر سساعات على الأقفل 
قبل الحلسة ء ووضع امتهم على مقعد من الحجر مشدودا بقوة يحبال » ويجبر 
على بلع كؤوس من الميساه تصب فى حلقة مقرن بقرة أجوف , وغيرها مسن 
الصور التى كانت تنتزع صيحات مرعبة » وتسبب آلاما رهيبة لمن يعانوتها ‏ 
حسي وصف وثائق بللمان ماريس )٠١(‏ ل وقد كان يقوم بالاس تجواب 
حصلاد يسمونه « المستجوب » ويستعمل فى إداء مهمته الات التعذيب المختلفة مكل 
التضبان الحديدية والعجلة وحمالة من الخشسبي وكى أجزاء الجسم بالفسار 
وغيرها حتى يقر المتهم ويعترف بجرمه ٠ )١1١(‏ 


وكذلك الحال فى مصر فان الاصل التاريخى لتعذيب المستجوب للحصول 
على اهتراف له أثر أيضا فى تكوين الرأى المعارض عند قدماء المصريين » وفى 
القرن الحادى عشر قبل الميلاد فى عهد الاسرة العشرين كان العمل يجرى على 
استفتاء الالة آمون فى المسائل الجنائية » فكان يؤتى بالمتهم أمام تمثاله ء 
ومبرد ركشيس الكهنة الوقاشئح أمامه , ويسأله عما اذا كسان المتهم مذنيا أم 
بريكا ء فيهز الالة رأسه بالنفى أو بالايجاب ء أو يحرك يده ويمسك 
باحد كتابين مقدمين له , بأولهما الاتهام وبثانيهما الدفاع ٠‏ فاذا قبض على الأول 
اعتبر المتهم مذنبا , واذا أمسك بالثانئ اعتبر بريئا , واذا كان الجانسى غيسر 
معروف قدم اليه المتهمون فيشير بيده تمييزا للجانى من بينهم » ويسمع 
صوته « هذا هو السارق ٠٠‏ *فاذا أنكر كرر آمون اتهامه . واذا تمادى فى 
الانكار إمميد الى السجن لتعذيبه حتى يعترف (؟١) ٠‏ 


وقد علق الدكتور رؤوف عبيد ب وهو من أنصار الرأى اللعارض للاستجواب - 
على الاجراءات السابق ذكرهما بأثها كانت من قبيل السحر والخداع ب فقد كان 
أحد الكهنة يختبىء خلف الثمثال » ويأكتى بهذه الحركات » ويفصل فى الخصومة 
بهذه الطريقة اللثوية وكثيرا ما كانت هذه الطريقة تخطىء بطبيعة الحال ؛ 
وأحيانا كاناك قدسية المكان تجعل اللتهم يكشف عن الحقيقة ويعترف 
بالجريمة (05) ٠‏ 


7 - البحث الثانى : ضمانات الاستجواب 


ان الاستجواب قد أحاطه المشرع مضمانات كثيرة تعد كل منها مظهرا من 
مظامصر حق الدفاع ومن هذه الضمائات : 


* 25١5 ورد سرد نظام التعذيب بكتاب القتضاء الشعبى للدكتور عبد الرحمن عزوز ص‎ 0٠١ 
٠ ١١ مقدمة كتاب التحقيق الجنائى العملى للمستشار محمد أقور عاثسور ص‎ )11( 

0 اعقراف المتهم الدككور سامى صادق الملاص ١/اء‏ 

(1) مقال للدكتور رؤوف عبيد - القضاء للجناشى فى مصر الفرعونية . الجلة للجئائية 


القومية سئة ١90/4‏ عحد توفمبر ص 080 * 
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6 - (1)- حظر ندب ماآمور الضبط القضائى للاستجواب 


أنه وان كان (اسستفاد من نص المادتين 51 » 59 من قانون تحقيق الجنايات 
أنه يجوز للنيابة العامة ندب مأمور الضيط القضائى لجميع اجراءات التحقيق 
بما فيها أستجوابي المتهم » فان المشرع فى المادة ٠ل‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
لسم يجز ندب مأمور الضبط القضائى للاستجواب ؛ الافى حالة استثنائية 
أجاز فيها للمندوب ‏ بصنة مطلقة ‏ استجواب المتهم بشروط ثلاث وهى : 


٠ أن يكون فى حالة من الحالات التى يخشى فيها فوات الوقت‎ - ١ 
٠ ؟ - أن يكون الاستجواب متصلا بالعمل المنحدوب له‎ 


؟ ‏ ان يعون الاستجواب لازما فى كشف الحقيقة , وهو ما نص عليه فى 
الفنقرة الثانية من المادة ١لا‏ من قائون الاجراءات ٠‏ 


واذا كان المشرع المصرى قد استثنى حالة الاستعجال بشروطها فى أجازة 
الاستجواب بمعرفة الضيط القضائى فان المشرع الفرنسى لم يجز ذلك وائما 


وعلة مشرعنا الاجرائى واضحة من حظر استجواب مامور الضبط القضائى 
للمتهم اذ أنه قد اراد أن يحيط المتهم بالضمانات الواجب توافرها فى التحقيق 
الابتدائى بمعرفة ناضى التحقيق وأعضاء النيابة العامة من دعوة محام المتهم 
للحضور ء وتمكين الآأخير من الاطلاع على ملف الدعوى » وتدوين التحقيق بمعرفة 
كاتب له ء فضلا عن ما ينفرد به رجال السلطة القضائية من حيده واستقلال 
فى مباشرتهم لأعمال وظيفتهم ٠أما‏ خروج المشرع عن هذا الأصل فى المادة فول 
من نتائج لا تقفق مع صالح العدالة وهذا الاجراء الاستثئنائى يقص بقدره ع 
فاذا ما حضر قاضى التحقيق أو عضو النيابة - حسب الأحوال ‏ فى الوقت 
المناسب فيتولى هو التحقيق ويصبح مأمور الضيط غير مختص به , أما فى 
حالة التلبس فلم يجز امشرع بناءا على توافرها استجواب مأمور الضبط 
للمتهم ٠‏ وما أوجبه لله فى حالة ضبط المتهم من أن يسمع فورا! أقوال المتهم 
الضبوط وهو ما نص عليه فى المادة ١/55‏ من قائون الاجراءات لا يعد استجوايا 
با معنى الفنى المعروف ٠‏ 


والاستجواب الذى حظره القانون على غير مسلطة التحقيق هو مجابهة المتهم 
بالادلة المختلفة قبله » ومناققفسته مناقشة تفصيلية كيما دفندها ان كان مثكرا 
للتهمة » :و يعترف بها ان شساء الاعتراف » وقد قضى فى ذلك انه اذا كان ما اثبته 
مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال المتهمات لا يعدو ان 
يكون تسجيلا لما ابدته احداهن ‏ الطاعنة ‏ أمامه ؛ واعتراف من اعترفت 
منهن فى حقها وحق غيرما من المتهمات فى نطاق ادلائها بأقوالها مما لا يعد 
استجوابا » ولا يخرج عن حدود مانيط بمآمور الضبط القضائى ٠ )١5(‏ 


(15) نقض اجنائى رقم 1١17‏ سنة 47 قضائية جلسة 1917/15/1١‏ س ص 35519 ٠‏ 
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ولقد جرى قنضاء محكمة النقض على ذلك المبدأ فقضت بأن « ما تنص عليه 
اللادة ٠٠٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية من أنه لكل من أعضاء النياية العامة 
فى حالة اجراء التحقيق منفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضيط القضائى 
ببعض الاعمال التى من خصائصه , هو نص عام مطلق يسرى على كافة اجراءات 
التحقيق وينتج أثره القانونى يشرط أن يصدكدر الندب صحيحا ممن يملكه » 
وأن ينصب على عمل معين أو أكثشر من أعمال التحقيق غين استجواب المتهم » دون 
أن يمته الى تحقيق قضية برمتها ء, وان يكون ثايتا بالكتابة الى أحد مأمورى 
الضيط المختصين مكائنيا ونوعبا )١5(‏ * 


والمواجهة كالاستجواب هى اجراء من :جراءات التحقيق التى يحظر قانونا 
على مأمور الضبط القتضائشى اجراؤؤها (15) ٠‏ 


واذا كان القحب للاستجواب غير جائز نظرا لما أحاطه الشارع من 
ضمائات تقتضى رعايتها ان يياشرها اللمحقق بنفسه ء فان الندب لا يجوز فى 
الحبس الاحتياطى اذ يشترط للأمئر به ان يكون مسبوقا ياستجواب المتهم ‏ كما 
سيق بيائنه . هذا فضلا عن أن الحبس الاحتياطى ليس من الاجراءات العاجلة 
التى يقتضيها الندب » اذ يكفى القبض على المتهم لمنع هربه ء أو تأثيره على . 
التحقيق . وارساله الى الحقق فى خلال إربعة وعشرين ساعة فيستجوبه كم 
يأمر يحبيسه اذا دعا الأمصر ٠ )١7‏ 


(9-بي) شنوية الاستجواب 


ان المشرع لم ينص على مبدآ شفوية الاستجواب الا أن الفقه والقضاء 
قد استقر على هذا اليد وهو أصل من أصول المحاكمات الجنائية سسواء 
فى مرحلة التحقيق الابتدائى أو النهائى وهو ضمان للمتهم فى ان ما يقوله مو 
وغيره وما يتم من اجراءات يتم اثباته بالمحضر ء فيكون ذلك التحقيق بيانا 
صادقا لما حصل ويكون الأصل فيه هو الصحة ء وثتلك الشفوية واجبة فى 
أسئلة اللمطقق كما انها واجبة فى اجابات المتهم ما لم يكن المتهم أصما 
فتكتب له الأسئلة ء وما سم يكن أبكما فيكتب الاجابة على الأسثلة , واذا ما كان 
امتهم أصما وأبكما ولا يعرف القراءة والكتابة فيجوز للمحقق ان يستعين بأامل 
الخبرة فى استجوايه ٠‏ 


أن مؤدى المادتين ١/175‏ . 195 من قانون الاجراءلت الجنائية ان المشرع قد 


الاستجوابي ويوقع عليها مه ٠‏ 


٠ 5١04 قاعدة لاك ص‎ ١١ نقض جنئائي رقسم 1 سنة 8؟ قضائية جلسة ٠8/ه/1930 س‎ )١١( 
٠ ١١06 قاعدة لال ص‎ ١ قضائية جلسة 1953/5/19 س‎ ١ ب فقض جنائى رقم 4 سنة‎ 
+ 3١١ س /ا؟ قاعدة ١ك ص‎ 1١57/5/5 نقض حجنائى وقم لاولاا سئة ه54 قضائية جلسة‎ )15( 
٠ ص 58؟‎ ١46 شرح انون الاجراءات الجنائية للدكتور محمود مصطفى الطبعة للعاشرة بتد‎ )1( 
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وعلة ذلك ما يستلزمه انصراف المحقق بفكره الى مجريات التحتيق بحيث 
لا تعوقه عن ذلك كتاية | لمحضر . فضلا عما يحققه ذلك من شسذفوية الاستجواب 
وهى ضمائنة للمتهم ولحسن سير العدالة ٠‏ 


وما يترتب على ذلك التدوين من استطاعة صاحب المصلحة فى الاحتجساج 

الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لا قستلزم تحرير محاضر تصرف 

فكر المحقق عن مهمته الاصلية , فائها لا توجب بالتالى أن يصاحبه فيها كاتب 

يوقع معه عليها » ويجوز فى هده الحالسة أن يثبتها المحقق بخطله فى 
. أل" فق 


واذا كان الاصل الواجب الاتباع مو حضور كاتب مع عضو النياية 
الذى يباشر التحقيق ؛ الا انه لا يترقب على عدم اتباعه بطلان ما يتخذه وكيل 
النياية ‏ فى حالة الاستعجال ‏ وقيل أن بحضر كاتب النيابة , فان ما يجريه 
وكيل النيابة حينئذ وأن فد طبيعته كمحضر تحفيق أجرمه سلطة التحفيق » فلا أقل 
من أن يكون تصرف اجراه وكيل النيابة بوصفه من رجال الضبطية القضائية 
اذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى اجراء التحقيق ورئيس الضبطية 
القضائية له من الاختصاص ما خوله القانسون لسائر رجال الضبطية القضائية 
فى المادتين ؟؟ ء ١‏ من قائون الاجراءات الجنائية من اثبيات ما بيرى 
بحسب الحال داعيا لاثباته بنفسه تبل حضور كاتب التحقيق ٠‏ بل أن هذا 
الواجب الذى يتعين عليه القيام به ٠‏ 


(١اسث)‏ حق المتهم فى الصمت 


انه تتأكيدا لحق الدفاع فانها قاعدة من القواعد الاصولية فى المحاكمات 
الجزائية تلك القائلة بأن المتهم برىء حتى تثبت ادائنته بحكم نهائى » وبناء على 
تلك القاعدة فان للمتهم اذا شاء ان يمتنسع عن الاجابة » أو عن الاستمرار فيها , 
ولا يعد هذا الامتناع قريئة ضهه واذا تكلم فائما ليبدى دفاعه , ومن حقه 
دون غيره أن يختار الوقت والطريقة التى يبدى بها هذا الدفاع » وقد قفسي فى 
ذلك بأئنه لا يصح أن يتخذ الحكم من امتناع المتهم عن الاجابة فى التحقيق الذي 
باشرئه النياية العامة بعد احالة الدعوى الى المحكمة ‏ وفقد الللف لاعتقاد بطلان 
هذا التحقيق قرينة على ثبوت التهمة قبله )١8(‏ * 


والمؤتمرات الدولية قد أوصت بحق المتهم فى الصمت فقد أوصى المؤتمر الدولى 
السادس لقانون العقوبات المتعقد فى روما سنة 19109 بأنه لا يجبر المتهم على 
الاجابة ومن باب أولى لا يكره عليها فهو حر فى اختيار الطريق الذى يسلكه 
ويراه محققا لمصلحته ٠‏ بل أن لجنة حقوق الانسان بهيكة الامم التحسدة 
النعقدة فى : ١135/1١/6‏ قه نادت يأئه لا يجبر أحد على الشهادة ضسد 
نفسه ء وانه يجب قبل سؤال واستجواب كل شخص مقبوض عليه أو 
محبوس أن يحاط علما بحقه فى التزام الصمت ٠‏ 


(18) نض جنائى رقم ١/5٠‏ سنة 9؟ قضائية جلسة لاا اس ١‏ قاعدة ٠ك‏ ص 530 ٠+‏ 
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وقد نصت بعض التشريعات العربية على حق المتهم فى الصمت ومنها 
التشريع الاجرائى العراقى والسودانى . 


بل نص المشرع الفرنسى على انه يترقب بطلان التحقيق على أغفال المحقق 


تنبيه التهم بحقه فى عدم الادلاء بأى اقرار » 
(؟١-ج‏ ) بطلان تحليف المتهم اليمين القانونية 


ان التهم وهو يجوز له ان يصمت عن الرد فى الاستجواب فانه يجب آلا يحمل 
أو يكره على الاعتراف » ولكن مل يحقق للمتهم أن يكذب فى أقواله ؟ ان فى الأامر 
الأخير خلاف أما عن عدم جواز اكراه المتهم على قول الحقيقة فائه من المستتر 
عليه فقها وقضاءا! على ذلك لليداً ألا إن الخلاف فيما يعد اكراها وما لا بعد 
كذلك ؛ الا أن هناك صور معينة أستقر على أنها تعد إكراما ومنها تطيف 
المتهم اليمين عند استجوابه لما فيه من تذكير بالاله القائم على كل نفس »ء وتخذيره 
من غضبه عليه ان سو قرر غير الحق وكذلك التكويم المغناطيسى وغيره من الصور 
التى تعد اكراعما سواه ماديا أو معنويا يؤثر على ارادة امتهم فتجملها 
ارادة فير حرة : ويكون ما يصدر عنها من اعتراف يقم باطلاء 
وهو بطلان مطلق تقضى به المحكمة من تلقاء نفس ها لتعلقه باجراء جوهرى ,2 
واخلاله بالضمانات الواجب تواقرها للمتهم وهو أمر متعلق بالنظام العام )١9(‏ 
وسسوف نحود الى ذلك عند الحديث عن الاعتراف ٠‏ 


1١‏ - كثب التهم عند استجوابه 


أما عن كذب المتهم عند استجوابه فقد ذهب فريق من الففه الى الاعتراض علذبه 
وقد أسس ذلك الرأى فى جملثه على أسانئيد عديدة ومنها : 


١‏ ان الكذب يتنافى مع الاخلاق ولا يتفق مع مبادىء الأمائنة الى 
اللازمة التى تجعله غير مضطر الى اتهام نفسه عند توجيه الأسئلة اليهء٠‏ 


؟ ل أن النظظر الى الاستجواب على كونه وسيلة دفساع ليس معناه الاعتراف 
1 0 با 5 از يجوز له ١‏ 000 اه خداع ]1 5 


ا انه لا يمكن التسليم للكذي يصفة الحق لأآن معنى ذلك عدم ترتب 
أى ضرر عليه فى حميع الحالات القتى يتم فيها . وينظر اليه ماعتباره شيئا 
طبيعيا لازما مما قد يؤدى الى تعطيل الاجراءات واتحرافها عن طريقها الطبيعى 3 


«15) نصت المادة 72١‏ من قانون الاجراءات للجئائية على انه يترتب البطلان على عدم 
مراعاة أحكام القائون المتعلقة بأى اجراء جوهرى ٠‏ 1 

م 5*5 من قانون الاجراءات للجنائية « إذا كان البطلان راجعها لعدم مراصساة احكسام 
القائنون المتعقلة بتشكيل المحكمة آو ٠٠+‏ أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام السام جناق التمسك ينه 
فى اببة حالة عليها الدعوى وتقضى به الحكمة ولو بغير طلب ٠‏ 


حق الدقفاع ..٠‏ الا 


أما الفريق الآخر الذى أباح كذب المتهم عند استجوابه فقد استند الى 
حرية الدفاع وقالوا أنه لا يجوز تكليف امتهم على غير ارادتسه بأن يذكر أقوالا 
يمكن استغلالها ضده فى الاثسات ولسذا فان القانون يمنع ‏ بصفة عامة مباشرة 
أى اكراه فى هذا الشأن حتى ولو كان عن طريق الالتجاء الى بعض الوساثئل المشروعة , 
فلا يصح فى جميع الظروف الزام امتهم بأن يتصور الحقيقة أو التثبيسه عليه 
بذلك » إو تحليفه اليمين لان هذا يؤدى الى التأثيير عليه مما يتعارض مع مبداً 
حرية الدفاع : قاذا أدلى بأقوال كافية ء فانه لا يمكن ان توجسه اليبه 
شهادة الزور » ولا يجوز عقابه ما لم يكن قد ارتكب جريمة أخرى تقلع 
تحت طائلة نص خاص وأن معظم التشريعات قد أخذت بهذا الالتجاء حتى يتمكن 
المتهم من ابداء كل ما يراه مناسبا من وجهة نظره ٠ )٠١(‏ 


وفى رأينا : ان المتهم له الحرية فى اختيار ومسائل دفاعه بقسدر 
ما يسمعه مركزه فى الدعوى وما تحيط به نفسه من عوامل الخوف والحرص 
والحذر وغيرها من المشاعر الانسانية فان المتهم وهو له حق الصمت عند 
استجوابه , فان له حرية اختيار وسيلة دفاعه ولو كانت وسيلة غير مشروعة 
فله أن يكذب اذ انه وان كان لا يجوز ان تبنى ادانة صحيحة على دليل باطل 
فى القانون فان هذه المشروعية ليست بشرط واجب فى دليل البراءة ٠‏ 


وانسه من غير المعشول عقاب المتهم اذا ما كذب , باعتباره شاهد زور أذ أنه 
الشاهد لليمين القائوئنية ‏ فى الاصل ‏ انها من الضمانات المقررة لمصلحة 
المتهم ‏ كما سيأتي بيانه فى البند اللاحصق ٠‏ 


وعلى ذلك فانئا نرى ان للمتهم الحرية فى أن يقول ما يشاء دفاعا عن 
نفسسه فى صدد الاتهام الموجه اليه ولو كان قوله هذا يخالف الحقيقة.., 
الا أنه لا يمكن التسليم بأن تلك الحرية للمتهم هى حق له ء فليس يحق ذلك 
الحرية للمتهم مشروطة بالا يشكل الكذب فى حد ذاقه جريمة يعاقب عليها 
القانون مثال أن ينفض المتهم التهمة عن نفسه فيلقى يها كذيا ‏ على شخص 
آتخر برىء او أن يفول كذبا - ما بشكل سبا أو قذفا فى حق الغير ٠‏ 

ويترتب على ذلك الرأى أنه من ناحية المسئولية المدنية فان للمضرور الحق 
فى التعويض عما ذاله من ضرر من كثي المتهم » وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ١51‏ 
من القائون المدنى واذا ما شسكل الكذب جريمة جنائية ء فيجوز لمن لحقفه ضرر 
منها أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنئنية أمام المحكمة المنظورة أمامها 
الدعوى الجنائية طبقا لما نصت عليه المادة 50١‏ من قائون الاجراءلت الجنائية ٠‏ 


(4١1-ح)-‏ اسستحلاف الشاهد اليمين 


ان استحلاف الشساهد عو من الضمانات التى شرعت لصلحة التهم لما فى ذلك 
من تفكيسر الشامد بالاله القائم على كل نفس وتحذيره من سسخطه عليه ان 


حكف استجولب امتهم المكتور محمد سامى للنبيراوى صن 51١‏ واشار فيه الى آراء سسيزان 
وروبدسون وفوشيئتى وبستيبان ٠‏ 
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هو قسرر غير الحق ؛ ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدحلى 
الشاهد بأقوال لمصلحة المثهم قد قتقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها 
من أسس تكوين عقيدته » والاصل أنه يجب على الشساهد ان يكون صادقا فى 
شهادته ولحمله على الصدق أوجب قانون الاجراءات الجنائية فى المادة ١/585‏ 
منه على الشهود الذين بلغت سنهم أربعة عشس سنة ان يحلفوا يميتا قبل أآداء 
الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون الا الحق ء كما عاقب الشسارع 
على شهادة الزور وعلى اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء متقديم 
معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة ٠‏ 


وعدم حلف الشاهد اليمين لا يترتب عليه أى بطلان اذ إنه من الضمائات 
التى شرعت فيما شرعت للصلحة المتهم ولا يجوز ان يترتب البطلان على اتخاذ مذا 
الضمان الذى قصد به حمل الشاهد على قول الصدق (١5؟) ٠+‏ 


ومن ناحية إخرى اذا ما حلف الصغير الذى لم تبلغ عمره أريعة عشر عاما 
أو المحكوم عليه بعقوبة جناية فى مدة العقوبة ؛ فانه لا يترتب أى بطلان على تلك 
الشهادة ولا نعدو ان تكون من قبيل الاستدلال » وقد فضت محكمة النقض. ان 
الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة لطائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة 
العقوبة هو فى الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهمر التهوين من سان مؤلاء 
الحكوم عليهم » ومعاملتهم معاملة ناقصى الاهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها 
تعود الى هؤلاء جدارتهم لأداء الشسهادة بيمين » فهى ليست حرمانا من حق 
أو ميزة مادام الملحوظ أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة » ناذا حلف مثل هؤلاء 
اليمين فى خلال فترة الحرمان من اداثه ء فلا بطلان وتظل هده الشهادة فى 
حقيقتها وفى نظر القانون من قبيل الاستدلال التى يكرك تقديرما للقاضى » 
اذ لا يجوز أن يترتب البطلان على اتخاذ ضمان على سميل الاحتياط قضى به 
القانفون عندما أوجب أداء اليمين حملا للشاهد على قول الصصدق (9:؟) ٠‏ 


6 سه ذا بس وجوب دعوة محامى التهم للحضور عنح الاستجواب فى الجنايات 


أوجب المشرع الاجرائى المصرى على المحقق عند أس تجواب المتهم فى جناية ٠»‏ 
أو عند مواجهته بغيره من التهمين + أو الشهود »ء ان يدعو محام المتهم للحضور ‏ 
ان وجد ‏ وهو ما نص عليه فى المادة 4؟١‏ من قانون الاجراءات الجنائية » ومصو 
نص مستحدث » لم يكن له مثيل بقانون تحقيق الجنايات » وهذ النص المستحدث 
يقابل المادة التاسعة من القانون الاجرائى الفرنسى الصادر فى 4/؟5١853:1//1١1‏ * 


بهذا الضمان دون غيرهها من الجرائم لما فى الأولئ من خطورة وجسبامة فى 
العقاب , وهذا الضمان مظهر من مظاهر حق الدفاع ونلاحظ على هذا الضمان : 


(١1؟)‏ - نقض جنائى رقم 149١‏ س 74 قضمائية جلسة 1930/6/1١‏ س 11 قاعدة 5٠‏ ص/140 ٠‏ 
- نقض جنائى رقم 9417 سنئة *8 قضائية جلسة 9/؟1975/1 س ١5‏ قاعدة 155 ص816١:‏ 
نقض جنئاقى رقم لا سئة الآ قضائية جلسة 1931/4/19 سس ؟١‏ قاعدة لا ص 449 ٠‏ 
(559) - نقض جناقفى رقم 915 سنة 55 قضائية جلسة 1992/5/55 س 15 قامدة ١الاص‏ 4لا ٠‏ 
نقض جنائى رقم / سنة ١‏ غضائية جلسة 1933/4/١1‏ س ١7‏ خاصة 185 ص 1425 ٠‏ 
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, أنهضمان مقدر لمصلحة المتهم . فله أن يتنازل عنه » وله أن يستعمله‎ 1١ 
واذا ما رغب المتهم فى استعمال حقه هذا فعليه ان بعلن اسم محاميه بتقرير يكثتب‎ 
فى قشم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن , كما يجوز لحامى المتهم أن يتولى هذا‎ 
من ققانون‎ 5/1١55 الاقرار أو الاعلان وطريقة الاعلان هذه نصت عليها المادة‎ 
الاجراءات الجنائية » وقد قضت محكمة النقض يناء على ذلك أنه اذا كان امتهم‎ 
لايزعم انه عين محاميا عنه وقت استجوابه » أو أن محاميه تقدم للمحقق مقررا‎ 
الحضور معه الاستجواب ؛ فان ما انتهت اليه المحكمة من رفض الدفسم بطلان‎ 
+ التحقيق يكون سديدا فى القانون (؟؟)‎ 


؟ ل أن دعوه محامى المتهم للحضور قاصر على الاستجواب والمواجهية 
دون غيره من أجراءات التحقيق الابتدائى الأخرى وقد فضت محكمة النقض فى 
ذلك على آنه لا محل لما بثيره المتهم من الاخلال بحشه فى الدفاع يسيب 
عدم حضور محاميه معه اثناء اجراء معاينة النياية , ذلك أن المادة 5؟١‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية ‏ التى يتمسك يها خاصة باستجواب المتهم فسى 
الحالات وبالشروط المبينة فيها (5؟١) ٠‏ 


؟ ل ان حضور محامى المتهم فى التحقيق الابتدائى - خلافا لحضسسوره 
فى التحقيق النهائى .. لا يجيز للمحامى الكلام الا اذا اذن له المحقق وهو ما نصت 
عليه المادة سالفة الذكر فى فقرتها الأخيرة (ه؟) ٠‏ 


وننسرى أن عدم الأجازة لمحامى المتهم الكلام اثناء التحقيق الابتدائى 
لا يعنى أن يكون موقفه سلبيا وأن عليه لزوم الصمت اذا لم يأذن له المحقق' 
وانما للمحامى ٠٠‏ أولا ٠٠‏ توجيه الأسئلة الى شهود الاثبات ء والتى يرى أنها 
لازمة لاظهار الحق » أو لازمة لمصلحة المتهم » وعلسى المحقق اثبات تلك الآأسسثئلة 
بمحضر التحقيق » ولكن للمحقق أن يوجه تلك الأسئلة الى الشاهد » وله 
ألا يوجهها اذا ما رأى خروجها عن مناط التحقيق أو عدم لزومها ٠‏ 


ثائيا : ان يثبت تمسكه بدفم من الدفوع ولا سيما اذا كان ذلك الدفع 
نسسييا مقررا لمصلحة المتهم » بل أن المشرع قد إستط الحق فى الدفع ببطلان 
ذلك الاجراء اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون أعتراض منه » 
وهذا السقوط لم يقصره المشرع على حالة حضور المحامى عند استجواب 
المتهم فى جناية بل شمل الجنح والجنايات » ولم يقصره على الاس تجواب فقط 
بل شسمل كل اجراء (8؟) ٠‏ 


(59) نقضص اجنافى رقم 1١١‏ سنة 5؟ قضائية جلسسة 1930/5/9 س ١١‏ قاعدة ؟ا ص ٠+ ١68‏ 

(8؟) نقض جنائى رقم ١74‏ سنة #4 ق جلسة 1934/5/1١‏ س ١٠اء‏ الااص 305 ٠‏ 

(55) المادة 7/154 من قانون الاجراءات الجئائية ولا يجوز للمحامي الكلام الا إذا أثكن له 
القاضى ؛ واذا لم يباذن له وجب اثبات ذلك فى المحضر ٠‏ 

(50) نصت المادة 599 من غفانون الاجراءات للجنائية على « فى غير الاحوال المثبار لليها 
فى المادة للسابقة ( وعى الاحوال المتعلقة بالنظام العام ) يسقط الحسق فى للدفع ببطسلان 
الاجراءات الخاصة بجمم الاستدلالات أو للتحقيق الايتدائى أو التحقيق بالجلسة فى للجنح والجنايا». 
أذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء يحضوره بدون اعتراض منه ٠‏ 
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وبناء! على ذلك قضت محكمة النقض بأنه متى كان محامى المتهم يم يعترض 
على سماع أقوال الشاهد بغير يمين » وقد تم ذلك فى حضصوره فقد سقط 
حقه في التمسك بهذا البطلان (/51) ٠‏ 


الجنايات فقط دون غيرها ٠‏ 


تير انا نرى أن المتهم فى جنحة اذا ما طلب قبل اس تجوابه حضصور محام 
المادة 5؟١/؟‏ من قائنون الاجراءات الجنائية فانه يتعين على المحقق أن يوعو 


الأول : أنه لا مجال للقفول بأن هذا الالزام قاصر على الجنايات لخطورتهسا 
أذ أن بعض الجنح تكون من الأهمية من حيث عقوبتها أو ظروقها أو ما يترتب عليها 
من الحكم بغرامات مالية كبيرة أو تعويضات للمدعين بالحق المدنى مثل السرقات 
والقثئل الخطا زو الجنح الماسة يأمن الدولة من الخارج أو الداخل وغيرها . كصا 
أن حضور محامى المتهم للاستجواب هو ضمان للمتهم » ويكون للأول القدرة على فهم 
المسائل القانونية » وابداء ما يعن له من دفوع ٠‏ 


الثانسى : القياس على ما جرت عليه أحكام محكمة النقض فى شان التحقيق 
النهائى من أنه وأن كان الاصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب 
قانونا ء الا أنه متى عهد المتهم الى محام بالدفاع عنه فائه يتعين على المحكمة 
أن تسمعه متى كان حاضرا (/5؟) ٠‏ 


الثالث : ان الشرع وقد أسقط حق المتهم فى جنحة فى التمسك بيطلان 
الاجراءات غير الجوهرية أذا حصل هذا الاجراء فى حضور محاميه ولم يتمسسك 
الأخير به فائه فى المقابل يتعين ان يتيح له فرصة حضور محاميه معه اثناه 
استجوابيه فى جنحة (55) ٠‏ 


ه ‏ خروجا على الاصل السابق فقد استثنى المشرع حالتين أجاز فيهما 
للمحقق استجواب المتهم فى جناية أو مواجهقه بغيره من المتهمين أو الشهود بدون 
دعوة لمحامى التهم وهائين الحالتين هما حالة التلبس وحالة الاستعجال وصو 
ما نصت عليه المادة هن قائون الاجراءات . 


(990؟) - نقص جنائى مده؟ سنة ١ق‏ جلسة 1955/4/١1‏ س 19 7ك ص 580 * 
وذات العنى نقض جنائى 35٠‏ سنة 4 ق جلسة 1934/11/١5‏ س 1١9‏ 159/151 * 
انض جنائى 7457 سنة 14 ق جلسة 1950/5/55 مج ٠ 1١5/156‏ 
فض جنائى /الاه سنة اق جلسة ١906/1١/9‏ مج ٠ ١١5/1353‏ 
(8؟) نقص جنائى ١١؟‏ سنة 0؟ ق جلسة 1535/0/94 س 51١/1١15‏ * 
نقض جنائى وه سنة 75 ق جلسة 1935/1١/19‏ س 75١1/114816‏ + 
نقض جنائى 11/41 سنة ل ق جلسة 1537/11/11 س 15 450/501 * 
فقض جنائى #4١‏ سئة ١‏ ق جلسة ؟؟ه/ 19331 س 11 194/115 * 
(59) راجمع البتد 55 من الهامش ٠‏ 


حق الدذفضاع ه؟ 


وخلافا لذلك يعارض الدكتور محمود محمود مصطنفى الاستثئاء الخاص بحالة الاستثناء 
على اعتبار انه يفتح الباب على مصراعيه أمام المحقق لكى يتجاهمل ويستجوب 
المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود فور! فى غيية محاميه بحجة أن 
الظروف تقتضى السرعة بسبب الخوف من ضياع الآدلة (80 ٠‏ 


أما الدكتور محمد سامى النبراوى أوضعح أن عدم دعوة صمحامى المتهم - فى 
الاستثكنائين السابقين ‏ لا يؤر على حقه فى حضور الاستجواب اذا تمكن من 
ذلك فى الوقت المناسب ولا يجوز منعه , والا كانت الاجراءات باطلة لاخلاله 
بحسق الحفاع(١83) ٠‏ 


وخلاصة ما سبق فى هذه الجزئكية أن الاصل دعوة محام المتهم لحضور 
الاستجواب أو المواجهة ء وهذ الالزام على المحقق قاصر على هذه الحالة دون غيرها 
من اجراءات أخرى : وافنه قاصر على حالة الاستجواب فى جناية وكان رأينا 
مى ذلك انه يشمل الجنح اذا ما أعلن المتهم عن رغية فى حضصور محام ممه 
وفقا للأوضاع التى قررها المشرع فى المادة 5؟١‏ من تانون الاجراءات ٠‏ وأن 
هذا الحق هو ضمان مقرر لمصلحة المتهم فله ان يتنازل عنه أو دتمسك يه ,2 
ولأن المشرع قد استثنى من هذا الاصل حالتى التليس والاستعجال ٠‏ 


7 ذ- تمكين محامى التهم من الاطلاع على التحقيق 


انه لما كان الاستجواب فى حقيقته هو ضمانا من ضمانات المتهم » ومظهرا 
من مظاهر حق الدفاع فان حضور محام صع امتهم فى الاستجواب لا يكون ذى 
فائدة حفيقية اذا لم يكن المحامى ملما بما وصلت اليه الدعوى من أدلة وقرائن 
ومحيطا دما صو منسوي للمتهم وما هو قائم ضده من تلك الأدلة والقرائن حتى 
يمكنه أن يبتمسك بها » ومن أجل ذلك فقد نص مشرعنا فى المادة ه١١‏ من 
دون ما عداهما من اجراءات التحقيق ٠‏ 


وقد قضت محكمة النقض بناء على ذلك أن دفع محامى المتهم ببطلان التحقيق 
وما تلاه من اجراءات استنادا الى عدم تمكين الثيابة له قبيل التصرف فى التحقيق 
من الاصلاع على ملف الدذدعوى وعدم السماح له بالاتصال بالمتهم » يكون - 
هذا الدفع ‏ لا محل لله آذ أن القانون لا يرتب الرطلان الا على عدم السماح 
بغير مقتضى للمحامى المتهم بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على استجواب 
المتهم أو مواجهته يغيره أو بالاطلاع على التحقيق أو الاجراءات التى أجريت 
فسى غيبته ٠ )١9(‏ 


(.) مقال للدكتور محمود محمود مصطفى فى سريسة التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ‏ 
مجلة القانون والاقتصاد سنة لإا ص ٠ 1١١‏ 1 

(1؟) الدكتور محمد سامى النبراوى المرجح السايق ص 2529 ٠‏ 

(99) نقض اجنائى رقم +؟ سنة 99 قى جلسة 1563/9/40 س / قاعدة /ا١٠١‏ ص ٠ 51١‏ 
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وفى حقيقة الأمر ان ما جرى عليه العمل فى أغلب القضايا أن المحقق يقوم 
ياس تجو أب المتهم فى جلسة واحصدة ٠‏ ويكون ذلك الاستجواب من آالاجراءات 
الأولى فى الدعوى ء فاذا ما كان الأمر كذلك وكان حسق محامسى المتهم فى الاطلاع 
على التحقيق مشروط بأن يكون فى اليوم السابق للاستجواب » فانه فى مثل تلك 
الأحوال ‏ التى يتم فيها الاستجواب فى جلسة واحدة فسى المرحلة للذدعموى - 
لا يكون لذلك الاطلاع محل , الا اننا نقول بأنه ليس هناك ما يمئنع المحقق 
من تمكين المحامى من مطالعة ملف الدعوى ولو فى غير حالة الاستجواب أو قبل 
أو معد اليوم السابق على الاستجواي » وذلك حتى يتمكن محامى امتهم من اعداد 
من مصلحة سلطة التحقيق ‏ وهى غالبا ما تتكون النياية العامة أن تمتع 
امتهم من تحقيق دفاعه وهى اللممثلة للمجتمع والئائبة عن الهيكة الاجتماعية وثتهدف 
من وراء عملها الى تحقيق المصلحة العامة . وذلك كله ما لم يقرر المحقق لاسباب 
معقولة سرية التحقيق ٠‏ واذا ما فعل المحقق ذلك فانه يكون قد اعمل روح القانون » 
وما قصهه المشرع الحستورى من كسالة حق الدفاع دون تمسك بشكليات 
لاا مصلحة فيهاء 


لااسر- حق التهم فى الاتصال بمحاميه 


ان المشرع المصرى تحقيقا لكفالة حق الدفاع قد أضضاف للمادة ١١١6‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية فقرة جديدة بالقائون رقم /ا؟ لسنة 151/5 أوجب 
فيها عدم منم الفصل مين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق وذلك فى 
جميسم الأحسوال ٠‏ 


ورأى البعض أن هذه الاضافة جاءت تحقيقا لما عنى به الدسستور 
المصرى عناية خاصة بكفالة حق الدفاع ء وما |أجازه للمتهم عند القبض عليه 
أن يكون له حق الاتصال بمن يرى ابلافه بما وقع أو الاسئعانة به وذلك 
على الوجه الذى دينظمه القانون 0 وأن مؤدى هذه الاضافة أنه حتى اذا قرر الحقق 
اجراء التحقيق فى غيبة المتهم فاننه عند استجوابه يكون من حسق محاميه 


الحفضيسور معه (؟؟) ٠‏ 


ويعترض البعض الآخر على هذا الحق للمتهم واستندوا فى اعتراضهم على 
أسسائيد منها أن البرىء ليس فى حاجة اليه لانه سيقول الحق عند استجوايه » 
أما المستفيد الفعلى من ورائه فهو الأنب ». وقاتون الاجراءات الجنائية لم 
يوضع من أجل حماية مصلحة المتهم وحده » بل قصد به تحقيق العدالة ,» 
وأن هذا ما يؤكد ضرورة أن يحتوى على القواعد التى تساعد على كشف الحقيقة » 
وأن ذلك أيضا يؤدى الى تنيبيه المتهم الى الأسلوب اللازم عليه اتبياعه للتجاءه » 
ويعاونه على اتقان أكاذيبه 2 وهو ما يعد غشا فى الاستجواب (5؟) ٠‏ 


(؟) الادعاء العام والرقابة الادارية للمستشار مصطفى رضوان ص 595 ٠‏ 

(5*) لبوائئان -. مجلة العقاب وقانون العقوبات سقّة 148954 ٠‏ 

دالوز سيئة 1967 ص ١4١‏ مشار اليه فى المرجع للسسابق للدكتور [إحممع سامني 
النبراوى ص 5؟7 ٠‏ 


حسق الدفاع الا 


والروى الآخير - محل نظر ‏ اذ أن استجواب المتهم مثله فى ذلك مثل باقى 
الاجراءات ‏ ب تحكمه قاعدة أن الاصل فى التهم برائته » ويكون المتهم وهو فى 
تلك المرحلة مشتت الفكر , فى حاجة الى من يمد اليه يد العون وينير لله طريقه » 
ويلقى اليه بطوق النجاه ويبعث فى قلبه السكينة والطمانينة » ويكون 
المحامى خير من يكون بهذه المهام وأقدر من المتهم ذاته فى بحث المسائل وأوجه 
الدفاع والدفوع القانونية التى ما يؤدى فى الغالب جهل المتهم بها من تسوىء 
مركزه فى الدعوى ؛ وخيرا ما قعل المشرع المصرى عندما استحدث النص السابق 
الاشارة اليه بالقانون رقم /ا؟ لسنة 1917/5 الخاص بحمابة الحريات العامة ,2 
ولكن الهم من النص على هذا المبدا هو أعماله ٠‏ 


وخلاصة القول أن ما سبق بيائه عى بعض مظاصر حق الدقاع فى مرحلة 
التحقيق الابتدائى ؛» الا أن المشرع لم يبين فى الأغلب الاعم جزاء مخالفة حق 
الدفاع فى مرحلة التحقيق مما يكون معه المرجم فى بيان ذلك الجزاء هو ما نص 
عليه المشرع ألاجرائى فى المواد 5:5١‏ م 53535 2 3535 من قانون الاجراءات الجنائية 
بأئه يترتب البطلان المطلق على عدم مراعاة أحكام التانون المتعلقة بأى اجراء 
جوهرى ؛ ويتركئب البطلان النسيبى ‏ لمصلحة المتهم ‏ أذا كان الاجراء غير جوهرى »2 


المثال القادم ٠‏ 
الفصل الثائنسى 
حق الدفاع فى مرحلة اللحاكمة 
مقحمة : 


سبق ان استعرضنا فى الفصل السايق نبيذة تاريخية عن حق الدفاع ,2 
فأفردنا الفصل الأول لحق الدفاع فى مرحلة التحقيق الابتدائى ,» والآراء الختلقة 
فى كل مظهر من تلك المظاهر ونخصص الآن الفصل الثانسئ لحق الدفاع فو 
مرحلة المحاكمة ٠‏ 


وفى الواقفع ان مظاهر صق الدفاع فى مرحلة الحاكمة واضحة جلية ,2 
أستقر عليها الفقفه وا لقضاء » وخلاف الفقهساء والعاملين بالقانون فيها قليل . 
لذلك ستكون أحكام محكمة النقض عى المرجع الرئيسى لنا فى هذا الفصل ٠‏ 


ومظاصر هذا الحق كثيرة منها ما تعد ضمانات خاصة بالمتهم فى مرحلة 
المحاكمة مثل وجوب حضوو محام للدفاع عن متهم أمام محكمة الجنايات . 
ووجوب رد المحكمة على الدفاع الجوهرى ٠‏ وان الاصل علائية الجلمسسات 
وشفوية المرافعة . وعدم جواز نظر القاضى للدعوى فى حالة ما اذا كانت 
تربطه بممثل النيابة أو الخصوم أو وكلائهم صلة قرابة الى الدرجة الرابعة » 
ووجوب توافر شروط معينة لصحة الاعتراف » ووجوب تنبيه المتهم أو الدافع 
عنه الى تغيير وصف التهمة ء ووجوب ألا يكون هناك تعارضا مخلا بحق 
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الدفاع . ووجوب صدور الحكم بالجماع باجماع الآراء فى أحوال معيفسة 
ووجر مهدح حصيور الثيم للكسينة متوذا أن لول وان لكوم الكسررمن يتكلم + 
ومن ضمانات المتهم ما سو خاص بحالة الحكم بعقوبة الاعدام وهى اشستراط 
اجماع الآرء . وآأخذ رآى الفتى لصحة اصدار الحكم بالاعدام وعرضي القضصية 
وجوبسا على محكمة النقض فى هذه الحالة ٠‏ 


ومن الضمانات ما تتعلق بمحامى المتهم » ومنها عدم جواز اقامة الدعوى 
مباشرة على مخام فى جريمة من حرام الجلسات » ويعاقيه من أهان محاميا 
اثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسيبها بعقوبة مشددة » وعدم جواز التحقيق مسمع 
محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة أعضاء النيابة » وعدم جواز القبض على 
مخام أو حيسة يسمب مرافعتةه ٠٠‏ وفى الواقفع ان الضمائنات الخاصة بالمحامسى 08 
ما عى الا ضمانات خاصة بالمتهم ذاته فى النهاية ٠‏ 


ان المشرع المصرى كى يكفل للمتهم دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى 
تقديرا منه بأن الاتهام بجناية آأمر له خطره , فقد أوجب حضور محسام 
يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت الى محكمة الجنايات » وغرض الشارع لا يتحقق 
الا اذا كان ال داقع قد حضر اجراءات المحاكمة من بدايتها الى نهايتها » حتسي 
يكون ملما بما أجرشه المحكمة , والا تكون المحكمة قد أخلت بحق المتهسم 
فى الدفاع(3؟)٠‏ 


ووجوب حضور محام يدافيع عن كل متهم أمام محكمة الجنايات قاصر 
على حالة ما اذا كان ذلك المتهم متهما بجناية , أما اذا كان متهما بجنحة 
فلا وجوب لذلك (ا؟) ٠‏ 


اذ أنه فى مواد الجنح سواء أكانت أمام محكمة الجنح آو أمام محكمة 
مع المتهم » وذلك خلافا لما كا ينص عليه قانون تحقيق الجنايات اللغي مسن 
وجبوب حضور محام مع المتهم ٠‏ 


واذا كان الاصل ان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا 
الا ان قتضاء محكمة النقض قد جرى على انه متى عهد المتهم الى محام بالدفاع 


(() - نقض اجنائسى رقم ١50‏ سنة ه4 ق جلسة 1991/١/4‏ قاعدة 0؟ ص ٠ ١١‏ 
نقنض جنائفى رقم 5؟؟ سئة 54 ق جلسة 1935/5/١‏ قاعدة 48 * 
فقض جناشيى رقم ؟اؤو سقة اق جلسة 5١/٠١/55‏ قاعدة ٠ ١1/5‏ 
فقض جنائسى رقم 4 سئة 9؟ ق جلسة 1950/75/4 قاعدة 44 ٠‏ 
2997 م تقض اجنائى رقم “5 سعئة 5 ق جلسة ١1/؟١55/1١1‏ مجموعة للتواعد القانونية 
فى ه؟ عاما ص 55٠‏ قاعدة رقم لا ٠‏ 


حق الوفساع 783و 


عنه فائه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حضرا » فان لم يحضر فان المحكمة 
لا تقب يسماعه ما لم يثبت ان غبيابه كان لعذر قهرى (؟) ٠‏ 


وبناء على أن الغرض من ايجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن 
أن يتحقق على الوجه الاكمل الا اذا كان المدافع متقبعا اجراءات المحاكمة بالجلسة 
من أولها الى آخرها مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافمة 
أما بنفسه وأما بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدضاع » وقسد 
قتضت محكمة النقض انه اذا كان امحامى المنتدب عن المتهم لم يحضر س ماع 
الشهود بالجلسة ء بل كان عمله مقصورا على ابداء أوجه الدافعة بعد ان كان 
الشهود قد سمعوا فى حضرة محام آخر هو المحامى الاصيل ولم يعد 
سماعهم فى حضرته فان الحكم الصادر على المتهم يكون مقاما على اجراءات 
منطوية على الاخلال بحق الدفاع (56) ٠‏ 


٠‏ [أطلب الأول : ون له حق الحضور أمام محكمة الجنايات 


تنص المادة لالالا من قانون الاجراءات الجنائية على أن المحامين القبولين 
إمام محاكم الاستئناف أو الحاكم الابتدائية يكونوا مختصين دون غيرهسم 
بالمرافئعة أمام محكمة الجنايات » فاذا كان المحامى الذى باشر الدفاع عن المتهم 
أمام محكمة الجنايسات غير مقرر للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية 
محكمة الجنايات )5١(‏ . وذلك تأسيسا على ان عاتين الحالتين تشكلا اخلالا بحق 
الدفاع وقد قضت الفقرة الأخيرة من المادة لا" من قانون المحاماه رقم 3١‏ لسنة ١953/4‏ 
على أنه ليس للمحامى تحت التمرين أن يترافع أمام محاكم الجنايات ٠‏ 


الطلب الثانسى : أشر عدم سداد اشتراك نقابة 
المحامين فى الاخلال بحق الدفاع 


أمام محكمة الجنايات غير مقرر للمرافعة أمام للحاكم الابتدائية 
فى ظل قانسون المحاماة الحالى عنه فيما سسيقه من قوائين ٠‏ 


(8؟) م نقضص جنائى رقم ٠‏ سنة ه# في جلسة 54له/هككا س 5[ قاعدة ٠٠١‏ ص ١١أه‏ * 
نقضص اجنائى رقم وه سئة 754 ق جلسة 1914/1١/19‏ س 16١‏ قاعدة 18١ص 1١١‏ * 
كقض جنائى رقم 59 ؟ سئة 39 فى جلسة 1937/11/11 س ١‏ قاعدة /1١؟‏ ص 830 ٠‏ 
فقض جئائى رقم سنة الاق جلسة 1931/0/55 س ؟١‏ قاعية 1١15‏ ص 8غا * 

(5؟) سا فقض. جنائى رقم 5104 س ١1‏ ق مجموعة القواعد القانونية فى 0؟ عاما ص *36 

قاعدة لا. 
(+4) نض جنائى رقم 4م س 5 ى جلسة ؟5ره/19175 قاعدة رقم 39لا س 378 ٠‏ 
(41) نض جنائى رقم 9 سس ه44 ق جلسة 9 قاعدة رقم 148 ٠‏ 


1 العددان الثالث والرليع ‏ السئة الستون 


أولا : ففى ظل القانون رقم 98 لسئة ١155‏ وما نص عليه المشرع فى المادة 
من ذلك القانون والمادة 5؟ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين (؟57) قسد 
دول على انه لم يرد ان ينزع عن المحامى الذى لم يقسم يسداد الاشتراك فى 
المبعاد للنقابة صفته كمحام وانه وأن كان قد منعه مباشرة أعمال المحاماة 
ألا أن القانون لم يترتب على اجترائفه على مزاولتها الا اللحاكمة التأديبية 
وقد قضت محكمة النقض بأن دفسم المتهم ببطلان اجراءات المحاكمة لان اللحامي الذى 
كان موكلا عنه وتولسى الدفاع زمام محكمة الجناييات كان أسمه مسستيعدا من 
الجدول يكون فى غير محله مادام مقبولا للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ويكون 
التهم قد استوفى حقه فى الدفاع (29) ٠‏ 


قانيا : وأشر عدم سداد المحامى لرسوم الاشتراك لم بتغير فى خضل 
القانون رقم 95 لسنة /إه9١‏ الخاص بالمحاماة وقرار وزير العدل باعتمساد 
اللائحة الداخلية لنقابة الحامين فائه يبين من استعراض نصوص التقائون والقرار 
المفكورين ان مهمة اخطار لجنة قبول المحامين ازاء اخطارها باسماء من يتخلط منهم 
عن أداء قيمة الاشئراك فى اللموعمد المحدد لذلك تنحصر فى استيعاد اسماء اللتخلفين 
بمجرد اطلاعهيا على الأسماء المخطر عنها من الثقابة التى من واجبها القيسام 
بهذا الاخطار بعد التحقيق من توافر الشروط الموجية له ويزول تلقائيا بمجرد 
زوال سببه أى عند آداء قيمة الاشتراك المتاخر » ولا يعدو قرار لجنة قبسول 
المحامين الصادر فى هذا الخصوص أن يكون قرارا ادارسنا وليس فى القائون ما يمفع 
هذه التلجنة من أن تعيد النظر فى قرارهما مثى ثبت لها بعد اصداره أنه بنى 
على وقاكئع غير صحيحة , واذ نهى الشارع من ممارسة المحامى لعملله فى 
اثناء فترة الاستبعاد فقد دل فى صراحة وجلاء على ان هذه الممارسة تكون 
غير مشروعة ويترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة فى القاثون (55) » 


ثالثا : انه فى ظل القانون رقم 5١‏ لسنة 19334 فالامر قد اختلف كثيرا 
اذ ان المادة ١71/‏ منه قد جعلت .جزاء عدم سداد المحامى قيمة اشتراكه السنوى في 
النقابة فى ميعاد غايته آخر مارس من كل عام عدم قبول أى طلب مفه وعدم 
اعطاء أى شهادة من النقابة وعدم تمتعه بأى خدمة نقابية 2 ويقوم أميسن 


(؟45) نصت المادة ٠١‏ من القانون رقم 4 لسئنة 1955 بالمحاماة أمام المحاكم للوطئنية بائنه 
كل محام أن يدفع قيل قيد السمه بالجدول رسسم القبول المقرر للجدول الذى بريد قيد أسمه 
يسه مع رسنيوم التيد بالجداول السابقة أم ان لم يكن قد سندصا ء وعليه أن يسسدد قيمة الاشتراك 
للنقابة فى مدة نهايتها ١١‏ مارس من كل سنة الا اذا اعفى بقرار'من مجلس النقابة » وعلى هذا 
المجلس ان يخطر لجنة قيول المحامين فى ميصاد لا يتجاوز شهر مارس من كل سنة ياسماء 
المحامين الذين لم يسددوا ثيمة الاشسقتراك وتقررر اللجنة فى مدة لا تتجاوز أسهر 
ابريسل اسستيعاه اسمائهم ومتى سدد المحامسى قيمة الاشستراك اعيد قيد اسمه » 
وكل مجحام اشستغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم تسديد الاشتراك يحال الى 
مجلس التاديب ويقضى عليه بالوقف مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ٠‏ 

وقد نصت ألادة 4؟ من اللائحة الداخلية لنقامة المحامين بأنه يترتب على الاستبعاد من 
لاجدول بمقتضى المادة ٠‏ من القانون 98 لستة ١5145‏ منع المحامى من المرافعة والاستشياره وسائر 
حقوق المحاميه وعدم اشتراكه فى للجمعيات العمومية ويزول الاسمستبعاد يزوال مويه * 

239 نقض جنائي رقم 149 سمئة 40 ق جلسة 1156/15/95 قاعدة 148 ٠‏ 

(5) طعن رقم ؟ سنة ؟ قضائية جلمسة 1935/1١/99‏ قاعدة رقم ؟ ٠‏ 


حق الدقفاع ١م‏ 


الصندوق باعذاره باستبعاد اسمه وذلك بمقتضى اعلان ينشر فى صحيفتين يوميتين 
خلال شهر ابريل كم اعتبرت من يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونية من 
كل عام مستبعدا من الجدول بقوة القانون ؛ شم نصت بعد ذلك المادة 134 
من ذات القانون على انه اذا مضى على استيعاد المحامى حمس سسئذوات هون ان 
يوضى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدما وجب التنبيه عليه خلال ثلاثة شهور 
فاذ! انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات المسستحقة وفوائدها زالت عضوية 
النقابة عنه يقوة القانون ٠‏ 


محكمة الجنايات بعد زوال عضوية النقابة عنه بقوة القانون تقع معه اجسراءات 
المحاكمة باطلة اذ ان المادة ٠0‏ من القانون رقم 3١‏ لسنة 1938 المعدلة بالقانون 
رقم © لسنة ١9١٠١‏ قد اشترطت فيمن يمارس المحاماة ان بكرن مقيدا فى جمكول 
غير المقيد اسمه فى جدول النقابة » ويقرتب على زوال عضوية النقايبة بقفوة 
القانون ان يكون حضور المحامى أمام المحاكم غير مقبولا ٠‏ 


وقد قضت محكمة النقض بأن ثصوت ان المحامى الذى تولى الدفاع عن المتهم 
آأمام محكمة الجنايات غير مقبول أمام المحاكم الابتدائيية فضلا عن لستبعاد 
اأسمه من جدول المحامين العام يعد اخلالا بحق الحفاع (ه:1) ٠‏ 


7١‏ - الطلب الثائث : اكحامى !انتدب وأكوكل 


الاصل ان المتهم حر فى اختيار من يتولى الدفاع عنه ء وحقه فى ذلك 
مقدم على حق المحكمة فى تعيين المدافع ونشير فى هذا المجال الى : 

ولا : أن المتهم اذا اختار محاميا فليس للقاضى أن يعين محاميا آخر ليتولي 
الدفاع عنه الا اذا كان الحامى الخشار قد بدا هنه ما ببدل على آنه يعمل علسىي 
تعطيل سير الدوعوى » وقد قضت محكمة النقض بناء على ذلك بانه اذا كان الظامصر 
من الأوراق ان المتهم سسعى جهده فى حمل ساطة التحقيق » وسلطة اللحاكمة على 
سماع شهود بطلبه الى الثيابة سماع شاهدين فى التحقيق الابتدائى » ثم 
بطلبه الى قاضى الاحالة تقرير سماعهما » ثم بعمله كل ما فى وسسعه لاعلانهما 
بالحضور أمام المحكمة بعد أن أحيلت اليها القضية دون أن يامر قاضى الاحالة 
باعلانهما متبعا فى ذلك الاجراءات المنصوص عليها » شم عندما رد المحضر الورقة 
بحون اعلان بدعوى عدم بيان محل سكن الشاهدين مع أن محلهما مبين بتلك 
الورقة بيانا تاما ء تمسك هو أمام المحكمة بضرورة سماع هذين الشامدين , 
فرفضت الحكمة التأجيل بمقولة أنه غير جاد فى طلبه , فانسحب محاميه »2 فندبت 
له محاميا غغيره » ولأحيلت القضية لليوم التالى : وفصلت فيها وقضت عليه 
بالعقوبة فائها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع اذ كان عليها فى هذه الحالة 


(40) نفض جنائى رقم 08 سنة 41 قأجلسة 1919/0/95 قاعدة رقم 5ثلا ٠‏ 


8 العددان الثالت والرابع ‏ السنة الستون 


أن تجيبه الى طليه , ولم يكن يسوغ لها أن تعين محاميا آخر ليدلسىي 
بحفاع آخسر (55) ٠‏ 


ثافيا : انه وان كان المتهم حر فى اختيار من يشاء فى الدفاع عنه , 
ألا أنه اذا تعارض هذا المسداً مع ما لركيس الجلسة من حق اداوتها والمحافظة على 
عدم تعطيل سير الدعاوى وجب بالبدامة اقرار الرئيس فى حقه ؛ وتخويله 
الحرية التامة فى التصرف . على شرط واحسد مو ألا يترك المتهم بلا دفاع , وقد 
قضت محكمة النقض بناء| على ذلك اذا امتنسع محامى المتهم عن المرافعة » وانسحب 
من الجلسة » فندبت المحكمة غيره » وقام المحامى اللمنحوب بالدفباع عن امتهم 0 
واقفل باب المرافمة شم فتح هذا الباب ثانية لظرف طسرر ء وفى اثناء نظر 
الدعوى طلب الملهم أن يترافع عنه محام آخر ء فرفضت المحكمة طلبه لانها وجدت 
هذا الرفض لازما اتضاء لعرقلة سير القضية » ولما لاح لها من فلروف الدعوى من 
أن هذا الطلب الذى رفضته لم يكن مقصودا به أية مصلحة حقيقية للدفاع , 
فانه يكفى أن يخامر المحكمة مثل هذا الاعتقاد حتى يكون لها الحرية التامة 
فى رفض مثل ذلك الطلب من غير أن يكون لاحد مطعن عليها أو رقابة فى ذلك مادام 
ثابكا أن هذا التهم لم يترك بلا دقاع (87) ٠‏ 


# 
ثالثا : أنه اذا لم يذكر المتهم للمحكمة ‏ عندما تتحب محاميا عنه ‏ أئسه 
وكل محاميا آخر للدفاع عنه ؛ ولم يطلب منها تاجيل نظر الدعوى لحين حضوره , 
فائها لا تكون قد 'اخلت بدقه فى الدفاع بندبها محاميا عنه (54) ٠‏ 


رابعا : أن المحامى الموكل عن المتهم اذا لم يحضر , وحضر عنه محام آخر 
سمعت المحكمة مرافعته » فان ذلك لا يعد اخلالا بحق الدفاع مادام اأتهم كسم بيسر 
اعتراض على هذا الاجراء . ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدموى 
حتى يبحضر محاميه الموكل (55) ء 


خامسا : ان انضمام المحامى الى زميله يتضمن معنى الاقسرار بما ورد فى مرافعة 
الأخير ٠‏ واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها » وقد قضت محكمة النقض فى 
عن المثهم والآخر منتدب , وتولى كل منهما مناقشة الشسهود ؛ وكان المحامى الموكل 


(55) نقض جئاشي رقم /71 اسئة ١١‏ قضصائية جلسة ه5/١/1940‏ مجمومة القواعد ‏ فى 76 
عاما ب ص 50٠‏ قاعدة رقم 5 ٠‏ 

(59) فقض جناكتى رقم 0376 اسنة # ق جلسة 1999/1/98 مجموعة القواع د فى 7١5‏ عاما 
ص 56١‏ قاعصدة ٠‏ 

(48) نقض جنائى رقم ”#الالا١‏ سئة 7 ى جلسة 1535/9/١‏ س 15 فاعدة 88 ص ٠ ١١‏ 

نفض جنائى رقم 7/531 سئة 76 ق جلسة 1903/٠١/5‏ س لا قاعدة رقم 5351 ص 911 ٠‏ 

نفض -جنافى رقم #١‏ سئة ١7‏ ق -جلسة 1955/15/9 ا مي اص 556 قاعدة ٠ 1١١95‏ 

(19) فنقض جنئاكى رقم ٠٠١4‏ سنة 84 ق جلسة 1935/9/59 س 15 قاعدة /الا ص 514 ٠‏ 

نقفض جنائى وتنم 7/7١‏ سنة 77 ق جلسمة 193+/4/١‏ سس ١4‏ فاعدة 4ه صى 7548 ٠‏ 

نقضص جنائى رقم 531 سسنة ١4‏ ق جلسسة 1943/0/99 مجموعة القواع د القانوئيسة 
ص 5060 قأعدة ومء* 


00 آل 7 اع عم 


الذي ترلفع عنة غيز عقيية فول المحامين .» وانضم الآخر اليه ء فان المتهم يكون 
فد استوفى دفاعه ٠ )0١0(‏ 


ولا يفوتنا القول فى هذا المجال أن التوكيل الذى يصدر الى المحامى أما أن 
يكون خاصا فى قضية واحدة معينة او عاما فى المرافعات أمام المحاكم » ويكون 
أما بورقة رسمية أو غير رسمية بشرط أن يكون قد صدق على الامضاء فيه » 
والعبرة فى تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وآلفاظه لا بشكله ٠ )5١(‏ 


ومسألة وجود سند الوكالة وصحته لا تفار الا اذا كان المتهم غائيا وكان 
حضور وكيل عنه جائزا وفق ما نصت عليه المادة /1؟؟ من قانون الاجراءات 
الجنئائية وفى هذه الحالة يتعين على المحامى تقديم سند التوكيل لاثبات وكالته 
لان المشرع قد اشترط فى الوكالة أن تكون بالكتابة واذا لم يكن بيد المحامسى 
فاذا أقر الأول بالوكالة فان هذا يكفى دليلا فى الاثبات ٠‏ 


واذا ما كان التوكيل خاصا فانه يجب على المحامى أن يودعه بملف الدعوى 
فى جلسة المرافعة أما اذا كان التوكيل عاما فانه يكفى اطلاع القاضى عليه , وائبات 
رقمه وقاريخه والجهة المحرر إمامها بمحضر الجلسة (؟ه) ٠‏ 


وللمحامى سسواء أكان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن جنيب فى الحضور 
أو فى المرافعة ء أو فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا آخرا تحت مسئوليته 
الاصيل .ما يمنع ذلك ( 55 ) ٠‏ 


وقد نهى قانسون المحاماة رقم ١‏ لسنة 1958 المحامى عن قبول الوكالة فى 
دعوى أو شكوى متقدمة ضد زميئه قبل الحصول على اذن من مجلس النقاية 


الفرعية (0ه) * 


وفى ال واظسع أن مخالفة المحامى لهذا النهى لا يترقب عليه أى بطلان » وكل 
ما يتمخص عنه مو امسالة التأديبية » وفقا لما نصت عليه المادة ؟ ١‏ من القائنون 


(05) نقض اجنائى رقم 19 منسة 75 ق اجلسة 5/19/اه19 س 8 قاعدة لاا ص 336 ٠‏ 

)0١(‏ نقض. جناشى رقم )١9*‏ سنة #8 ق جلسة (8/؟93+9/1١‏ س ١5‏ قاعدة إرقم 
لاص ١51١اه‏ 

(50) - *ه ل نقضض مدنى س ٠١‏ جلسة 1508/5/95 ٠‏ نقض مدنى مجموعة القواعد القانونية 
فى ه؟ عاما جلمسة 1945/1/50 ص 155 * 

(5ه) المادة ٠6‏ من قانون المحاماة رقم 7١‏ سنة 197/4 * 

(مه) نصت المادة +*1 من القاتون رقم لسنة 1938 الخاص بالمحاماة أن « لا يحق للمحامى 
ان يقبل للوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحمبول على اذن من ملس التقابة 
الفرعية , ويجوز فى حالة الاستعجال صدور الاثن من رئيس المجلس ٠‏ 

واذا شم يصدر الاذن فى الدعاوى المدنية لخلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب كان للمحامى 


ان يتخذ ما يراه من اجراءات قضائية مباشرة 5 


8 العددان الثالث والرابع ب السنة الستون 


المذكور ء اذ أن البادى من مطالعة المادة ١١‏ من قانون المحاماة أن المشرع حرصا 
منه على روابط الزمالة بين المحامين » ودرءهم من الدعاوى المقصود بها الكيسد 
والتشهير ٠‏ فقد اشترط استثئذان مجلس النقابة الفرعية قبل قبول المحامى الوكالة 
فى دعوى زميله . كما انه ليس فى مخالفة ذلك النص أى مساس بحصسق من 
حقوق الدفاع ٠‏ 


وبالنسبة لطلبات الدفساع فانه لا فرق بين طلبات المحامى المنتدب , والمحامى 
الموكل » مادامت هذه الطلبات تتعلق بحق من حقوق الدفساع 0 ومادام المحامى المنتحب 


وقد ذهب الدكتور رؤوف عبيد الى القول بأنه يستفاد من مفهوم المخالفة 
لأحكام محكمة النقض أنه اذا طلب المتهم » زو محاميه المنتدب التأجيل للاستعداد , 
على المحمكة اجابته الى طلبه » والا كان الرفض اخلالا بحق الدفاع , مهما ترافع عنه 
محام منتدب من قبل الحكمة (لاه) ٠‏ 


وا ستند فى ذلك القسول الى عسدة اعتبارات : 


١‏ أن عبء الدفاع يقع بصفة أصلية على عاتق المخامى الموكل دون المحامى 
النتحب ,+ فحضور الأول ببرضصع الضرورة الى افكتضت تحب الثاني من أساسها 4 


؟ ل ان المحامى الموكل اخقاره المتهم لثقة معيتة وضعها فيه دون غيسره 
من المحامين ٠‏ وينبغى ان تكون محل الاعتبار الأول عند تقرير مدى كفالسة حسق 
الحنتات > وان اللحامبى فى هذا قباتة كسان الطريب اذا العخار الزيض طبيينا 
معينا لجراحة خطيرة كان من غير الجائز أن يفرض عليه طبيب آخر » لغيسير 
ضرورة قهرية عاجلة ٠‏ 


 "‏ ان المحامى الموكل يكون أحيانا قد اتصل بالدعوى منذ ميدثها 
فاطلع على غوامضها , وأسراراها » كما اتصل بالمتهم فعرف ما لديه من دفسوع 
وأوجه دفاع » فهو فى المعتاد أكشر قدرة من المحامى المنتدب على حمل عدبه 
الدفاع , وانه ليس المقصود من ايجاب حضور محام فى الجنايات هو مجره 
أجراء شكلى , واتما هدف هذا الايجاب هو كفالة دفاع حقيقى للمتهم بعد 
اطلاع واستعداد كافيين وبغير هذا لا تتحقق حكمة التشريع ٠‏ 


الطلب الرابيع : التعارض بين طلبات المتهم 
وطلبات محاميه 


وسواء أكان المحامى الحاضر منتدبا من المحكمة ٠‏ إو موكلا من اللتهم » ذما 
هو الا ناثيا عنه , ويظضل امتهم دائما هو الخصم الأصيل فى الدعوى الجنائية ٠‏ 


(1ه) نقض جنائى رقم ١١98‏ س 759 قضائية جلسة 195730/1/56 س ١١‏ قاعدة الا ص ٠1١١‏ 
فك راجم الشكلات للمملية الهامة فى الاجراءات الجنائية للدكتور رؤوف عبيد الجزه الاول 
الطبعة الثائنية ص 553 ٠‏ 


حق الدفاع هم 


وحضور محام معه لا ينفى حقه فى أن يتقسدم بما يعن له من دفاع أو طلبات ء 
وعلى المحكمة أن تستمع له ولو تعارض ما يبديه مع وجهة نظر محاميه : 
وعليها أن ترد على هذا الدفاع طلما كان جوهريا (58) , غير أنه وان كان القانون 
قد أوجب سماع ما يبديه امتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه ٠‏ الا ان اللحكمة ‏ 
أذا كانت قد وضحت لديها الواقعة » أو كان الأمر المطلوب تحنيقه غير منتج 
فى الدعوى ب أن تعرض عن ذلك بشرط ان تبين علة عدم اجابتها هذا الطلب (وه) ٠‏ 


وكفالة حرية الدفاع بوجوب استماع الحكمة الى ما يبديه الهم من اأقوال 
وطلبسات ؛ وأوجه مشروطة بابدائها قبل اقفال باب الرافصة , يما لا يسوغ 
للمتهم أبدا طلبات جدبدة , أو أوجه دقام ألخرىق فيما بتخحعمه بعد ذلك 
من مذكرات:(١5 ٠‏ 1 


والمتهم وهو صاحب الشان الأول فى الدفاع عن نفسه فيما هو مسند اليه 2 
فلا يسوغ محاكمته الا اذا كان فى مكنته هو أن يتولى بذاتقته هذا الدفاع : وأن 
يسهم مع محاميسه ‏ الموكل أو المنتدحب . فى تخطيط أسلوب دفاعه » ومراميه » 
وهو متمتع بكامل ملكاته العقلية » ومواهيه الفكرية ء وبناء على ذلك قنضت 
محكمة النقض أن محكمة الوضوع وقد قعدت عن النهوض بذلك الواجب » وخلا 
حكمها فى الوقت ذاته مما ينقى طروء عاهة فى عقل الطاعنة ‏ رغم اصابتها 
بحالة الاكتشاب مع الاضطراب الوظيفى فى الذاكرة والاحساسات الثى سجلها 
الحكم ‏ أو مما يثبت زوال هذه الحالة عنها ء فان الحكم يكون منطويا على 
خلال بحقهافى الدقاع(١6) ٠‏ 

قد سبق أن أوضطضا بأن العبرة بطلبات التهم اذا ما تعارضت مع طبات 
محاميه سواء أكان موكلا أو منتدبا , ومن جهة أخرى فانه يتعين أن يكون 
المتهم متمتعا بكامل ملكاته العقلية , ومواهبه الفكرية عند محاكمته بثى يتمكن 
من ابداء ما بعد له من دفاع وطلبات ء ولكن ما الحل اذا ما طلب اخامى احالة 
امتهم للكشسف على قسواه العقلية , فاعترض امتهم على ذلك الطلب ‏ وده يكون دلقي 
فى ذلك عجم السنابس يكيوياثة م كاعد يكؤن ععم تبثن يقواء اللقليسة 
هحصو السيب فى ذلك الاعتراض - أو اذا قبل المتهم صراحة أو صمنا هذا الطلب 
شم تنازل عنه؟ 


(8ه) نقض جنائى رقم لسئة 50 قضائية جلسة 1915/6/١5‏ س 17 القاصدة 


6 ص الاها٠‏ 
وذات المعنى فى الطعن رقم 151 سنة م قضائية جلسة 1998/1١/53‏ مجموعة القواعد 
القانونية احكمة النقض . الدائرة الجنائية ‏ فى + 3 ووعرين يوما ص ؟كا نق 51501 ٠,‏ 
(05) نقفى جتافى رقم 444 لسنة ٠‏ فضائية جلسة 1991/1/5 س لا القاعدة ؟ ص 1 ٠‏ 
نقض اجئائى 7/١8‏ سنة 9 قضائية جلسة كوا س ١17"‏ القاعدة 5٠١‏ ص 090 ٠.‏ 
- نقص جنائى رقم 148 سنة 76 قضائيسة جلدسة ا س لا للتاعدة 165 ص ٠ 8١١‏ 
40 ثقض جنائى طعن رقم ملم سنة © نضائبا جلسة غ/ه/191/1 اس ؟1 ص 301 ٠‏ 
4١‏ تنائ_تخلسة //ه/؟3 س 17 قاعدة 117ص 449 , 
نقض جنائى طعن رقم وه*؟؟ سنة 5١‏ -- 
د نج ببأقضائية جلسة 1998/5/4 اس 79 قاعصدة 
(11) ثقض جتاشى طمن رقم 1١8‏ سنا © 3000300 3 


رقم 18 . 
او ال ا عت /غ قضصائية جلسة 39/م/لالا9ا س 58 


القاعدة رقم 55اا ص 549 ٠‏ 


كم العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


ان محمكة النقض فى أحكامها فى هذا الشساأن » لم تسر على وتيرة واحدة 
فقد قضت فى حكم قديم لها بائنه يتعين على محكمة الموضوع أن ترقب المتهم 
المتنازل عن طلب الكشفه على قواه العقلية لترى ما اذا كان تناوله هذا صادرا 
عن عقلية غير متزئنة فلا تحفل به (؟35) شم عدلت محكمة النقض عن هذا 
الاتجاه بأن قضت بأن تقدير حالة المتهم العقلية » وان كان فى الاصل من المسائل 
الملوضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها » الا انه يتعين ليكون 
قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب 
عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم » فان لم تفعل كان عليها ان تبين - 
فى القليل ‏ الأسباب التى تبنى عليها قضاؤها رفض هذا الطلب ييانا كافيا ,2 
والا كان حكمها معيبا بعيب القصور فى التسميب ؛ والاخلال بحق الدفاع (5) ٠‏ 


ولا يفوتنا القول ب ونحن بصدد الحديث عن جنون المتهم ‏ مأن المادة 51/5 ١/‏ 
من قائون الاجراءات الجئائية كانت قبل الغائها بالقائون رقم ١١7‏ لسئة ه96١1‏ 
تنص على ايقاف تنفيق عقوبة الاعدام فى المجنون حتى يبرأ » وكان ذلك النص 
يجعل المحكوم عليهم يدفعون كذبا بالجنون الطارىء » من أجل تعطيل تنفيذ 
الحكم كبر مدة ممكنسة ء وهو الأمر الذى دعا المشرع الى الغائه ٠‏ 


البحث الثانسى 
القزام الحكمة بالرد على الدفاع الجوهرى 


أم حق الدفاع . وهو حق أصيل ويسمو فوق الحقوق كلها ؛ فان القضاء 
الجنائئ يروفر له كافة الضمائات اللازمة لكفالته + وقد كان الفضل لحكمتنا 
العليا ‏ منومة النقض ‏ فى ارساء القواعد الضرورية لمباشرته , وكفالته » وكان من 
أعم تلك التواإمد وجوب رد المحكمة على الدفاع الجوهرى , والطلبات الجازمة , 
رفيما عدا ذلكين أوجه الدفاع قاته لا يستاهل من المحكمة ردا » واغفال السرد 
عليه ان لم تجبه أميكمة لا يعد اخلالا بحق.الدفاع ٠‏ 


“إيسسة 1984/1١/16‏ مجموعة القواعد القائونية لاحكام محكمة النقصض 


09 فقشى ا جناتسى 
الدائرة الجنائية فى ربع قرن أدزء الثالث قاعدة رقم ١/ا؟‏ ص ا“ ٠‏ 

(309) نقض جناكئى جلسسكر. 1911/11/0 س ١‏ قاعدة رقم اا ص ١0و ٠‏ 

وقد عارض الدكتسور دؤد عبيد اتجاه محكة النقض الاول القائل بأنه على المحكمة 
ان ترقب اللمتهم المتنازل عن طلب الكتبف على قواه العقلية بقوله انها بذلك تفصل برايهيسا 
فى مسالة ففية دقيقة وناتكريان تكون العبرة ب فى هذا الخصوص بطلب 
محامى المتهم + وليس بطلب المتهم ٠‏ كم' ايك إلاتجاء الاخير لمحكمة النقض بحجسة انه يلتكم مم 
نظام الخبرة 'الاجبارية التى تفرضها مض راف ع الحديثة بوصفها حقا مكتسيا لكل منهم , 
حتى ولو كان سليم العقل » لتقديم تقريد بن غررف» الاجتماعية والنفسية » فانه من باب أولسى 
ينيغى أن يتحقق ذلك عند اثارة أى شسك فوسانية قواه العقلية ( المرجع سالف الاثسارة لله 
ص ؟5ه5 + وه5 ) ٠.‏ 7 

نصت المادة ١/1989‏ من قافون الاجراءاد الجئائية ‏ المعدلة بالقانون رقم 808 سنة 9مذ١ا‏ 
والقانون رقم ٠١‏ سنة 1955 أنه « اذا ثبت أدالمتهم غير قادر على للدفاعغ عن نفمسه بسبب 
عامة فى عقله طرات بعد وقوع للجريمة » يوقفك د الدى وى عليه » أو محاكمته حتى يعود 

اليه رشده ٠‏ 


حق الدفاع ام 
امطلب الأول : الطلب الجازم 


أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الذى 
فى طلباته الختامية (54) ٠‏ 


فيشترط لكى تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع اللوضوعية 
التى تشار على وجه الجزم فى اثناء المرافمة ٠‏ وقبل اققال بابها ان يكون الدفاع 
ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمامها » أى أن يكون الفصل فييا 
لازما للفصل فى الموضوع ذاته ء ومنتجا فيه (10) والمحكمة غير ملزمة باجايه 
طلب المتهم أو اسرد عليه الا اذا كان طلبا جازما ء أما الطليات التى تيدى 
من باب الاحتياط , فللمحكمة ان شاعءت ان تجيبها ء وأن رفضت أن تطرحه! ؛ من 
أن تسكون ملزمة مالرد عليها (17) , كما أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع لم 
بيدأ أمامها (51) ٠‏ 


غير انه متى كان ما أختتم به المدافع مرافعته أن طلب أصليا القضاء 
ببراءة المتهم + واحتياطيبا استدعاء ضبط الواقعة لناقشته , فان ذلك الطلب ب 
على هذه الصورة ‏ يعد بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة باجابته عند الاتجاه الى 
القضاء بغير اليراءة ‏ وقد قضت محكمة النقض بائه فى هذه الحالة اذا قضى الحكم 
بادانة الطاعنين اكتفاء باستناده الى أقوال الضابط فى التحقيقات » وما أثبته 
فى محضره ل دون الاستجابة الى طلب سماعه .. يكون مشوبا بالاخلال بحق 
الدفاع ٠»‏ وانه لا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه ‏ علاوة على 
ما سفف على أدلة أخرى , ذلك بأن الاصل فى الادلة فى المواد الجنائية 
انها متساندة يشسد بعضها بعضا ء ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس 
من السستطاع , والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت 
الى شهادة الشاهد الذكور الى كانت عنصرا! من عناصر عتيدتها فى الدعوى (58) ٠‏ 


(55) نقضص جنائى رقم ١597‏ سنة لاغ فقضائية جلسة 1998/0/16 ص 55 القاعدة 
رقم 54 ص لاءه ٠‏ 

نقض ‏ اجنائى رقم ه56 سنة 49 قضائية جلسة ١191/1/15‏ سنة 58 القاعدة 
رقم 6واا ص "85لا ٠‏ 

نفض جنائى رقم ١١١1‏ سنة 74 ق جلسة 1934/١/05‏ س ٠ 810/136 1١١‏ 

فقض جنائى رقم 65١/ا‏ سنة اق جلسة 1531/9/15 س ١ 51/51١‏ 

- نقض جناسى رقم 1١157٠‏ سنة وى جلسة ١؟٠1/؟19053/5‏ س0 2301/55 ٠‏ 

نقض اجئائي رقم 5٠١“‏ سئة ١!‏ ق جلسة 1958/1/5١‏ مجموعة للتواعد القانونيه 
ص 554 ق 551 ١ ٠‏ 

(14) نقض جنائى وقم 59٠0‏ سنة ©*8 جلسة 1935/15/51 س 15 181اص 1895 ٠‏ 

- نقض جنائى رقم ا[ا5 سسئة الا جلسة 1937/3/15 سس ٠١‏ 1*6 ص ٠ 07١5‏ 

(53) نقض حنائى رقم 7538 جلسة 1105/1/5 س / قاعدة /117؟ ص 419 ٠»‏ . 

009 نقضص جنئائى رقم 594 سئة 4٠‏ قضائية جلسة 161١/5/18‏ بس ١؟‏ القاعدة 091/15١‏ 

- تقض جنائى رقم 19! سنة 5٠+‏ ق جلسة ١1919٠ /38/١6‏ س ٠ 484/503151١‏ 

(18) نض جناقى طعن رقم ١4059‏ سنة 48 قضائية جلسة 1318/15/58 س 598 القاعدة 
رقسم 5١7‏ ص ١مواء‏ 


/4 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


وبناء! على ما ساف ذكره من ان الطلب الجازم هو الذى يقرع سسمم 
المحكمة . فيجب أن يكون طلبا صريحا » فاذا كان غير صربيح فان اللحكمة لا تلتزم 
باجابته أو الرد عليه : وقضت على ذلك محكمة النقض بانه ليس للمتهم أن ينمى 
على الحكمة انها اخلت يحفه فى الدفاع اذا كانت عبارة المدافسع عنه فضلا عن 
كونها غير صريحة فى طلب ضم محاضير معينة ؛ ولم يبين ماهيتها ء ومسدى 
صلتها بالواقعة التى يحاكم عنها المتهم » فانه ترافع فى الدعوى دون ان يعقب 
علييها بشىء (39) ء وائه لا يفى عن الطلب الجازم الصريح ما جاء بمراقعة 
الدفاع من طلب معرفة سبب اصابة المتهم ورجال الشرطة )7١(‏ + كما قضت 
كذلك ,ل فى هذا الشان - انه لا تكرتب على المحكمة ان هى التفتث عن طلب استدعاء 
الطبيب الشرعى للمفاقشة ء أو عرض الأوراق عليه مادم الطاعن لم يوضح مقصده 
من هذا الطلب : وطاللما كان دفاعه خلوا من أى مطعن على التقرير الطبى المقدم 
فى الدعوى (١الا) ٠‏ 


المطلب الثانى : الطلب غير الجمازم 


١‏ ان التسساؤل لا يعد طلبا جازما ء» وقد قضت محكمة النقض بأن تساؤل 
المد افع عن المتّهم « عن معاينة النيابة .لكان الحادث » لا يعد طلبا جازما , اذ 
هولا يعدو أن يكون تعيبا لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقض دون أن يتمسك 
بطلب اس تكماله (؟/) ٠‏ 


؟ - كما انه اذا صيغ الطلب فى صيغة رجاء : فانه لا يكون طلبا جازما , 
وقد قضت محكمة النقض على ذلك بانه لا تلتزم المحكمة بالرد على طلب المعاينة 
الذى لم يتقدم به الدفاع عن المتهم فى صورة الطلب الجازم » الذى يقسرع سمع 
المحكمة . بل صافة فى صيغة رجاء (؟/ا) ٠‏ 


9 . وكذلك فان المطلب الذى يكون التصد منه أثارة الشبهة فى أدلة 
الاثسات , ولا يتجه مباشرة الى نفى الفصل المكون للجريمة » أو اثبات استحالة 
حصوله ء فانه لايكون طلبا جازما ٠‏ وقد قضت محكمة النقض بناء على ذلك أنه 
لما كان الدفاع عن الطاعن قد اثار أن أذن التفتيش قد صدر بعد اجرائه » 
وأشار فى غضون مرافعته الى ان دفتر القسم ؛ وان اثيت قيام شامد الاثبات 
بضسيط ‏ الدعوى المطروحة ‏ والدعويين رقم وه ء. 5ه سنة ١9353‏ مخدرات الساحل 
فى ذات الليلة الا أنه قد خلا-من بيان وقت قيامه وعودته فى كل منهما » وطلب 
ضم ملف الجنايتين لاستجلاء وقث ضبط القضايا الثلاثة » وانئتهى فى مرافعته الى طلب 
الحكم بالبراءة » واذ كان ذلك وكان الحكم - المطعون فيه قد انتهى سسائغا 


() نئنض اجنائى طعن رهظم م6 سسنة 59 قضائية طسة 1909/5/8١‏ س ٠١‏ قاعدة 
رقم الم ص 5" .2 

(7) نقض جفاتى طعن رقم ١١15‏ سنة ”١‏ قضائية جلسة 1931/١/5‏ س ١5‏ قاعدة ص 58 * 

(1/) نقض اجنائى رقم /؟ ستة 5؟ جلسة ١95/؟١/9354١‏ س ١١‏ قاعدة 1١50‏ ص 84١‏ * 

/) نقض اجناشى رقم ١495‏ سفة ه4 قضائية جلسة 1913/5/18 س 7؟ قاعسدة 
رقم ه4 ص 6؟؟ ٠‏ 

(؟/9) ققض جناكفي رقم 49 سنة "٠‏ قنضائية جلسسة ١931/9/15‏ س ١7‏ قاعدة 35 ص ٠ 36٠١‏ 


حق المفساع 3 


الى رفض الدفع ببطلان الاذن بالتفتيش لصدوره بعد اجرئه ؛ وهو من الموضوع 
الذى تملك الفصل فيه بغير معقب . شم استطرد الحكم ‏ المطعون فيه الى رفض 
طلب ضم الجنايتين سالفتى الذكر لانتفاء الصلة بينهما . وبين الدعوى المطروحة 
ولان من المنطقى ان يكون هناك فاصل زمنى فى وقت الضبط , وانه لما كان 
قضاء محكمة النقض قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد أثارة الثسبيه من 
أدلة الثبوت التى اطمآنت اليها المحكمة : فانه فضلا عن ان الحكم قد رد عليه 
بما يبرر اطراحه ب مو طلب لا يتجه مباشرة الى نفى الفعل المكون للجريمة , 
نلا على المحكمة ان هى اعرضت عنه ء والتفتت عن اجابته , وما يثيره الطاعن فى 
شائه , انما ينحل فى حقيقته الى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به 
محكمة الموضوع (5/) ٠‏ 


وكذلك قضت محكمة النقض بائه مادام طلب المعاينة لا يتجه الى نقى الفعل 
المكون للجريمة » أو اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواما الشاهن , 
وائما اللقصود به أثارة الشبهة فى الدليل الذى اطماأنت اليه المحكمة , فائه 
يعتبر طلبأ موضوعيا لا تلتزم المحكمة باجابته (ه/ا) ٠‏ 


اذا كان موضوع الطلب غير لازم للفصل فى موضوع الدموى المنظورة »: 
وغبر منتّج فيها فائه لا يعسد طلبا جازما » وقد قضت محكمة النقض على ذلك بان 
مجرد طلب تأجبل الدعوى لنظرما مع قضية إخرى مرتبطة », بغير بيان وجه 
الارتباط ؛ ودون الدفسع مانطباق المادة "5 من قانون العقوبات حو مما تلقزم 
المحكمة باجابته أو الرد عليه (ا9) ٠‏ وكذلك قضت بائه اذا كان طلب تعيين وسيط 
بين المتهم الاصم الابكم وبين المحكمة قد قصد به مجرد التفامم بين المحكمة 
واللتهم دون أن يمتد الى تحقيق دفاع معين يتصل بموضوع الدعوى » ومن شأنه 
التأثير على نتيجة الفصل فيها فانه لا بعد من اللطلبات الجوهرية التى تلتزم 
المحكمة بالرد عليها فى حالة رفضها (/الا) ٠‏ 


ه ‏ اذا كان الطلب مجهلا فهو طلب غير جازم ء وقضت محكمة النقض على 
ذلك بأنه متى كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة ان الدفاع عندما طلب 
ضم التحقيقيات الاداريية التى نوه عنها, لم يبين سيب هذا الطلب » ومرمساء 
منه ء فانه يغدو طلبا مجهلا لا تثيرب على المحكمة ان هى سكتت عنه ايرادا لسه 
وردا عليه » مادمث قد اطمأنت الى ما أوردقه من أدلة الثبوت فى الدعوى (9/8) ٠‏ 


57 اذا كان الطلب على سبيل الامكان وليس القطع , ولم بكن مصبها عتبه 


(5/) نقفض جنئائى طمن رقم ١9595‏ سنة 47 قضائية جلسة 6١/ه/1504١‏ سنئة 5" 
قاعدة رقم 94 ص لا١ه ٠‏ 

(/) نقض جنائى طمن رقم #اله سنة 45 قضائية جلسسة 1893/15/58 سنة /؟ 
قاعدة وقم "١‏ ص 94195 + 

(الا) نقض جناشى طعن رقم 1619 سسئة 7٠١‏ جلسة س ١7‏ قاعدة ١‏ ص 8؟ ٠‏ 

90 انقض اجناشى طعن رقم ١81938‏ سنة 56 جلسة 1970/11/18 س ١١‏ قساعدة 
54 سه 14م ٠‏ 

(0/4) نقض ‏ جنائى طعن رقم 1849 سسسنة 44 قضائية جلسنة 1900/1/97 س 36 
القاعدة ؟7 ص ٠55‏ ْ : 
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فائه طلب غير جازم ٠‏ وقضت محكمة النقض على ذلك يأنه لما كان الثابت بمحضر 
جلسسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن أورد فى مرافعته ما نصه ١‏ يمكن مناقشسة 
الطبيب الشرعي فى حدوث الوفاة نتيجة قىء رد الى القصبة الهوائية » ويستبعد 
من الأوراق ان المتهم هو الفاعل » . وكم يعد بعد فلك البى التحدث عن طلب 
مناقشة الطبيب الشرعى حتى ختم مرافعته » فان ما يئعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه من الاخلال بحق الدفاع لايكون مقبولا (9) ٠‏ 


لا اذا لم يصر الدفاع فى طلياته الختامبية على طليه فانه لا يعد طلبا 
جازما ؛ وقضت محكمة النقض على ذلك يانه لما كان لا يبين من محضر جلسة 
المرافئمة الأخيرة ان الهفاع عن الطاعنين آصر فى طلباقه الختامية على طصلب 
اجراء تحقيق فى الدعوى فان ما يبرمون به الحكم من قاله الاخلال بيحق الدفاع 
لايعون له مهل ( ع1 ) #وجدلك تحت انه لذ كان لأ يدين من مطضر جلسشية 
المرافعة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن أصر فى طلياته الخثامية على طلب ذخ 
القضايا المشار اليها بتقرير أسباب الطعن . فلا جناح على المحكمة ان هي التفتت 
عن اجابته لطلب كان قد ابداه فى جلسة سابقة ولم ترد عليه (81) ٠‏ 


- اذا طلب الدفاع خبيرا لناقشته » وأمتدت المرافعة الى اليوم التالى . 
نشم يتسمم, عن طليه هذا فى لجنام زواعكبهافاله يمع طب غير جنارم : وقدلن مكح 
النقض فى ذلك يائه لما كان البين من مطالعة محاضر المحاكمة ان المدافع عن الطاعن , 
وان كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة 1910/٠١/5١‏ استدعاء كبير الاطباء 
الشرعيين » أو الطبيب الشرعبى الذى قام بتشريح الجئة لمتاقشته , الا انهلم 
يعد الى التحدث عن طلبه هذا فى ختام مرافعته التى استمرت الى اليوم التالى , 
والتى اقتصر فيها على طلب البراءة » وائه لما كان هذا الطلب يبهذا النحو غير 
جازم » ولم يصر عليه الدفاع فى ختام مرافعته : فان ما ينعاه الطاعن من 
الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل (؟85) ٠‏ 


8 مس اذا كان طلب الدفاع غير صرييح » فهو طلب غير جازم - وهو ما تناولناه 
#المفف بن الطلن السيمايق : 


أن تعيب الدفاع لاجراء معين بما يراه فيه من نقص » دون التمسك 
بطلئب استكماله » لا يعد طلبا جازما + وقد قضت محكمة الزقض فى ذلك بأنه لما 
كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة هو أن الدفاع عن الطاعن قال « والحبيب لم 
كدت تثبت سلامته » وهل يتسع أو لا يتسم » ء قان ما ذكره الدحفاع فى هذا الخصوص 
لا يعد طلبا جازما أذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا لتحقيق النياية بما يراه 


(095) نقض جنائى طمن رشم 191/4 سمنة 44 ق جلسة 1510/1/19 س 51 القاعدة 1# ص 1م ٠‏ 

(6) نفقض اجنائى طعن رقم لا١٠٠١‏ سئة 54 قضائية جلسة ١910/5/9‏ س 56 قاعدة 
رقم لاك ص ١١1‏ * 

)41١(‏ نقض اجتائى طعن رقم ١١٠١*‏ سسنئة 48 ق جلسة 151///5/18 سس 8؟ مفاصدة 
رقم اها ص 56٠٠١‏ + 

(85) نقض اجنائى طمن رقم ١58‏ اسنة !5 قضائية جلسة 5١إله/لالا9١‏ للسسينة م6 
التاعسدة ١١8‏ ص 15١4‏ , 


حسق الدفاع 15 


من نقص دون إن يتمسك يطلب استكماله » فليس له ان ينعى اخلالا بحقه فى 
الدفاع لعدم تحقيق المحكمة ما اخاره بشأن مدى اتساع جيب صديريه لطربتى 
الحشيش اللضبوطتين (*8) ٠‏ 

والطلب الجازم ما هو الااوجه من اوجه الدفاع الجوهرية التى تلتزم المحكمة 
الجنائية باجابته أو الرد عليه , أما أوجه الدفاع الجوهرية الأخرى , وكذلك 
بفية مظاهر حق الدضفاع فى مرحلة المحاكمة والتى ذكرناما فى صدر هذا 
اللقال ‏ فمجال الحديث عنها اللقال القادم ‏ بمشيئة الله ٠‏ »© 


من آداب القضساء ٠٠٠‏ 


روك ان على بن ابي ظالب ولتي أبنا الأمسوه القضناء كم عزلسة: فقال 
لهأبو الأسسود : 7 05035 


0000 


انى رأيتك بعلو كلامك على الخصمين ٠‏ 


(85) نقض جنائى طعن رقم 9174 سئة 57 قضائية جلسة 1915/11/15 ٠‏ 


بالنسبة للأولاد 


للسيد الأستاذ كمد خضري الجابرى 
ع القاضى عمحكمة مال القاهة الاشدائية 


0 0 : 
النفقة قرو اللفة نا رحفقها الأتسان هلق" ماله وقعواض "2 وه قا 
اما من النفوق وهو الهلاك » يقال نفقت الداية تنفق نفوقا ماتت واما من النفاق 
) يفتح النون ) وهو الرواج بقال نفقت. السلعة نفاقا كثر طلابها ونفقت التجارة 
راجت ورغب. فيها ونفقته المراة كثر خطابها والفعل فى جمييع ذلك من باب _ 
نصر ٠‏ وضد النفاق الكساد وفعله من باب تصر أيضا : ويصح أن براعى نبي 2 
استقاقها انأعنيان جميعا فان يها هلاك المال ودواج الحال : ومعناها فى |الشر 

الادرار على شىء بما فيه بقاؤه ٠ )٠٠١(‏ 


ونظام النفقات فى الاسلام من الأدلة الواضحة على نزعته الاشتراكية 
المعتدلة » وعلى طابعه الالسانى الرحيم » وهو من جملة النظم التى وضعها 
الاسلام لتحقيق التكافل الاجتماعى فى الآمة ٠‏ 


وأسباب. وحوب لققة الشخص على غيره ثلانة 8 الزوحية 4 فالروحة لحب 
نفقتها على زوجها سبب الزوجية الصحيحة »© والقرابة 4. وهى الرابطة الأسرية 
العامة التى توجبه التواصل والتراحم » سواع.كانتت» قرابة ولاد ام كانت 
قرابة محرمية » واالك ولممسا كان بحثيل<فى حقوق الاولاد فاتنا لن نتعرض 
لنفقة الزوجة ولا لنفقة الأتقا انا الك » قاصرين الكلام على النفئة 


الثابتة بسسبب القرابة وهى_نفقة الولادة فقط دون الأقارب ٠‏ 
حيؤاة بنععة الولادة > النققة الواجية نبب الرلاد + ومن زيقة الاسول 
لهم وجزء منهم » والنفقة من قبيل الاحياء » ولا شك فى أن أحياء الجزم واحب © 
وكذلك تجب النفقة على 'الفروع لآصولهم لانهم تسببوا فى حياتهم »© فيحب على 
الفصل الأول : القواعد العامة التى تبنى عليها مسائل النفقات ٠‏ 


الفصّل الثانى : نفقة الفروع ٠‏ 


2, 1976 , أحكام الاحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية » الجزء الاول » احمد ابراعيم‎ )0٠٠١( 
٠ صي 554 وما بعدها‎ 


كثسار الزواج 1 
الفصل الأول 
القواعى العامة التى تبئى عليها مسائل النفقات 


1 عد الاحتافا‎ - ١ 


موضوع نفقة الاصول والفروع وسائر الاقارب ؛ من الموضومات التى فى 
بيانها وفهمها وتطبيقها عسر ان لم نرجعها الى أصول عامة تحكمها وتحكم 
مسائلها » وهله الاصول يستطيع الباحث استخلاصها مما كتبه النقهاء ؛ كلك 
من آ, راثهم واحكامهم فى هذه الانواع من ألتفقات ٠‏ ولذلك رانا من الضرورى أن 
نخص هذه الاصول .سبحث خاص يعتسر تمهيد! لهذا الأوضوع © وهذه ه لاسن 
التى استطعنا استخلاصها ١(‏ 


١‏ الا تحب النققة لأحد من الأصول والفروع وسائر الأقارب الآخرين 
الا علد الحساحجة » بخلاف الزوجة فان النفقة تجب لها على زوجها وان كانت 
موسرة ٠‏ والسبب فى هذه التفرقة ان نفقة الزوجية حق لها لتفريغ نفسها لزوجها 
بحكم العقد الذى يربط بينهما » على حين تحب نفقة القريب بسبب الصلة التى 
تجمع بيئهما » والصلة لا تكون الا للمحتاج ٠‏ 


؟ لا تحب التفقة لقريب على قرسة الا اذا ان كل منهما ذا روحم محرم 
من الآخر » اى بكون الزواج بينهما محرما حرمة مؤبدة لو فرض أحدهما ذكر 
والآخر أنثى »؛) وكان فى حاحة الى النفقة علبه ») ومن أمارات الحاحة أن كون 
أنثى »2 أو صغيرا لا بتأتى منه العمل © أو زمنا (" )٠‏ » أو أعمى © أو مقعدا 2 


* الا بحس المعسر على نفقة أحد غير زوحته وأولاده الصغار © فالروحة 
لاحتباسها من أجله بسبب العقد ) والصغار لأنهم بعضه ولعجزهم عن العمل 


فيجب عليه حفظهم من الهلاك ٠‏ 


؟ لا تحبه على الفقير نفقة أحد ألا أصوله وفروعه وزوحته * فان عليه 
اذا كسان فقيرأ » وقادرا على الكسب أن يعمل ويثقق عليهم ٠‏ وليس. عليه 
نفقة نفقة غير هؤلام من الأقارب الآخرين ؛ لاأنها لا تحب الا على من له فصل من 
مال يعود به على غيره * 


ه ‏ على الاب وحده نفقة المحتاج للنفقة من اولاده لا يشاركه فيها أحد ؛ 
وكذلك على الولد وحده نفقة أبوية وجده وجدته , لأن الجد مقام الاب عند 
عدمه © كما تقوم الجد مقام الأم عند عدمها ٠‏ 


[رلة راجم فى ذلك المبسوط ج ه ص ؟9؟؟ وما بعدما » للبدائع ج 5 ص 5٠‏ وما بعدهما , 
ا ا ل و ل واو ل اا ٠‏ الهداية 
وفتح القديمر ج ؟ ص 547 وما بعدها ٠‏ : 
)٠١(‏ قال فى المصباح المثليسر : زمن الشخص زمنا وزمافه فهو زمنى من جاب تب » وهو 
مرض يدوم زمانا طويلا ٠‏ 
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1 لا نفقة لأحد مع اختلاف الدين الا للزوجة والاصول والفروع » فليس 
على القريب لقريبه غير هؤلاء اذا لم يكن من أهل دينه » ولكن فى الوالدين غير 
امسلمين قال الله تعالى : « وصاحبهما فى الدنيا معروقا » 4 والأولاد بعض 
من الاب »> وهذه البعضية لا يختلف الحكم المتعلق بها باختلاف الدين, ٠والأقارب‏ 
غير هؤلاء من ذوى الرحم المحرم لا ورائة ببنهم مسع اختلاف الدين »© والتوارث 
فيما بينهم هو مبنى وجوب لفقتهم بعضهم على بمض * 


نفقة الأقارب تقدر بقدر الكقابة » وذلك لانها لا تحجب الا للحاجة 
فتكون على قدرها » لا اكثر منها ٠‏ وكذلك نفقة الأولاد ان كان الأب معسرا © 
والا فعلى حسيييه ما براة القافضى مع ملاحظة حال الاب والولد معا ٠‏ 


م اذا كان وحوب النفقة محل خلاف بين الفقهاء » فلا تثبت النفقة 
الا بالرضا أو القضاء » وعلى هذا لا بحتاج الى القضاء فى ثبوت نفقة الولادة من 
الرحم المحرم © أى الآاصول والفروع © وبحتاج اليه فى نفقة الأقارب. الآخرين 
من ذوى الرحم المحرم ٠‏ 


1 النفقة على الآقرب فى قرابة الولادة وغيرها من الرحم المحرم فتكون 
على الابن دون ابن الابن » لمن كان له ابن واين ابن © وعلى الأب أن له أب 
وجد ٠‏ ان اسستويا فى القرب »© ولاحدهما نوع رحجان © وجبت النفقة عليه 
وحده ) وان كان كل منهما وارثا » فمن كان له أبن وأب كانت النفقة على 
الاول دون الثانى » لأنه كسب أبيه هن ناحية »6 ولقوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
انت.رمالك للك 6 من ناحية القرى:-: .ون قرابة ين الولادا من كوف الدج 
تكون النفقة على الآقرب أبضا فان استويا فى القرب واحدهما وارث 4 كانت 
النفقة عليه وحده بسببه رجحانه من هذه الناحية »؛ وتكون عليهما على قدر 
الميراث ان كان كلاهما وارثا )(١8(‏ - 


٠‏ لس نلفقة جمييع الآقارب »؛ واث انوا من الأصول او الفروع © تسسقط 
بمغى المدة ؛ الا اذا كان من وجبت له قد استدانها باذن من وحبت عليه 
أو بأمر القاضى »؛ فاذا فرض القاضى له نفقة شهر فلم بقيضها أو لم بستدئها 
فعلا حتى مغى الشهر سقطت النفقة © لآن ذلك يعتبر دليل عدم حاجته ليها ©» 
ولانها صلة محضة © فلا بتاكد وجوبها الا بالقبض أو الاستدانة التى تقوم مقامه ٠‏ 


١١‏ لا قفى بالتققة فى مال آأحد اذا كان غائبا أو مفؤودا الا للمستحق 
لها من الوالدين والأولاد والزوحة » وذلك لان وحويه الدفقة ثابسته بئقسه ) 
ولا خلاف فيه بين الفقهاء »6 فقلصاحب الحق أن بأخذ ذلك بغير قضاء القافى )» 
وللقاضىآن دعينه على ذلك بالحكم له اذا كان ربه المال حاضرا أو غائها » وكان 
سسب استحقاق الثققة معلوما » كما بقول صاحب المبسوط 0 


قاف وذلك : كما يقول علاء الدين الكاسائى » لان النفقة فى قرب الولادة تحب بحق الولادة 
لا بحمق الوراثة » وفى غميرها من ذوى الرحم تجب مبحق الوراقفة ٠‏ 


ايسان الزواج 5 
؟ سا عند أصحاب المذاهب الأخرى : 


وفى بعضها بخالف الفقهاء أصحاب المذاهب الاأخرى » وبكفى أن نتعر ض هنا 
حار نتسب النلقة واشبيها عند فثياء كلمن هده المداعية + 


© فعند الشافعية » تجب النفقة على المومر » سواء كان مسلما » أو غير 
مسلم ١‏ للأصول وان علوا وللفرع وإن نزلوا ©» وهذا لقوله تعالى : « وبالوالدين 
احسانا » وقوله : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ؛ والأاصول 
وان علوا يعتبرون آباء والفروع وان نزلو١‏ يعتبرون أولادا » فيدخلون جميعا.. - 
فى عموم هذين النصين ٠ )٠١4(‏ ا 


© وعند المالكية » لا تجب النفقة الا للأب والام »© والابن والبنت »© فلا نفقة 
للٌ.جداد والاحفاد وغيرهما من الأقارب الآخرين 4 ولا دملم اختلا ف الدين من 
وجوبها +* وهم يستدلون لمذهبهم بالآبتين السابقتين ؛ وبقوله صلى الله عليهوسام: 
«انت ومالك لأبيك ) قاصرين الأبوة والبنوة على اضيق معانيهما واول درحاتها ٠‏ 


© والحنابلة يوجبون النفقة على القريب الموسر الوارث اذا برك القريب 
المحتاج مالا ؛ ويوجبونها للوالدين وان علوا » والولد وان نزل » ولهذا بشترطون 
فى وحوبها اتحصاد الدين بين المحتاج لها ومن ستفرض عليه © وذلك لأن اختلاف 
الدين بمنع من الميراث كما هو معروف ٠‏ فأما ذوو الأرحام » وهم من ليسو ذوى 
قروض ولا عصبات : غلا نفقة لهم ولا عليهم أن لم يكونوا من جهة الاصول 
والفروع © وذلك لضعف قرابتهم ٠‏ ولعدم النص فى شاألهم من قرآن أو 
سنة (ه١٠)‏ * 


؟ س هذه هى آراء الفقهاء أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى غير الأحناف 
فى القرابة 'التى تكون سببا لوجوب النفقة للمحتاج اليها » وقد سبق أن بينا 
هذا عند الأحناف ٠‏ ومن ذلك نرى أن من الفقهاء من ضيق »© ومنهم من وسع 
وأن الاحئاف كانوا وسطا بين الطرفين أو أمبل الى التوسعة ؛ وعلى مذهبهم 
يحسرى العمل اليوم ٠‏ 


وهناك بعد هذه المذاهب مذهب آخر » ذهب صاحبه فى بعض التواحى 
ألى التوسعة أكثر من غيره » لا براعى فيج نفقة المحتاج من الاقارب أن بكون 
ذا زمالة ونحوها » اذ لم بأث بها قرآن ولا سنة كما بول » وهذا مذهب 
الظاهرية »؛ كما دمثله الامام ابن حزم 0 


1 عن ابن حزم 8 
' قول زعيم اهل الظاهر بانه يجبر القفسادر على النفقة على المحتاج من 
أبو نه وأحداده وحداته وأن علو 2 وعلى البئين والسنات وليلهم وأث سفلوا : 


مي شرح النهج وحاشية البجيرمى عليه <ة ص ١ 1-1١١5‏ ألا النسب وآثفاره لليكتور 
محمد يوسسف موسي /1ا199048/6 ص 155 وما بعدها ٠‏ 1 
)٠٠١(‏ كشاف القناع ٠‏ ج 8ص 905-309 المثفى جح لاص ااه - كه ٠‏ 
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وعلى الاخوة والاخوات والزوجات © كل هؤلاء مسوى بينهم فى ايجاب النفقة : 
ولا تعدم منهم أحد على كحد ٠‏ فان فضل على هؤلاء بعد كسدوتهم ونادتهم 
شىء » أجير على الثفقة على ذوى رحمة المحرمة ومورثيه ( أى من يرثهم لى ماتوأ 
عن مال يورث عنهم ) ان كان من ذكرنا لا شىء لهم ولا عمل بأبديهم تقوم 
مو نتهم منه © وهم الأعمام والعمات وان علوا © والأخوال والخالات وان علوا ) 
وبئو الاخوة وان سغلوا ٠‏ 


ومن قدر من كل هؤلاء على معاش وتكسب وان كسان خسيسا فقسلا 
نفقة له » الا الأبوين والاأحداد والجدات » والزوجات © فانه يكلف أن بصونهم 
عن خسيسى الكسب. ان قدر على ذلك »© ويباع عليه فى كل ما ذكرنا مابه عنه 


وهكذا نجد شييخ اهل الظاهر سوى فى ايجاب النفقة بين الأصولوالفروع 
والزوجات »© فلا يتنقدم منهم أحد على غيره فى استحقاقها متى كان محتاجا ) 
كما بجمل النفقة على القريب الذى يرث قريبه المحتاج لو مات عن مال يورث 
عنة »6 وهصذاما يتفق مع مذهب ابن حشسل » وما يختلف عن بعضن 'تطبية'ت 
اصول الأحناف وهو فى هذا منطقى حتى كون الغرم بالفئم ٠‏ 


ه ‏ هذا فيما بشملق بالقواعد العامة التى تبنى عليها مسائل النقات 
فى الشريعة الاسلامية » أما حكم القوانين الوضعية للبلاد العربية فى هذه 
القواعد »© فهذا ما سنتعرض له الآن : 


( 1 ) بالنسية للمسلمين : 


المعمول به قول الحنفية » فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وقد نصت 
المادة (؛/19) من مشروع القاتون الموحد على أنه : « تشمل نفقة الأقارب الطعام 
والكسوة والمسكن وما بلزم للعلايج الضرورى والتعليم 6 وذلك له في حسادود 
المناسبه مثل من وحسته له النفقة » مع مراعاة قدرة من وجبت عليه ٠‏ وتجب 
نفقة كل انسان فى مساله الا الزواجسة فنفقتها على زوجهسا ») ٠‏ ونصت 
المادة (ه/إ١)‏ على أن : « نفقة الصغير الفقير على أبيه ٠‏ وتنستمر نفقة الأولاد الى 
ان تتزوج البنت أو تكتسبه فعلا ما يكعى نفقتها والى أن نتم الغلام الخامسةعثرة 
من عمره ويصبح قادرا على الكسب الكافى © فاذا أتم الغلام الخامسة عشرة وكان 
عاجرا عن الكسيه لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلبء العلم الضرورى لأمثاله 
أو بسبب عدم تيسر الكسب »© استمرتث نفقته على أبيه » . 


أمسا اللادة (5/إ١)‏ فتنص على أنه : « أما نفقة الوالدين قواحية على 
ولدهما امو سر ذكرا كأن أو أنثى متى كانا فقيربن عاجزبن عن الكسب 4 واذل 
تعدد الأولاد أشتركوأ فى نفقة والديهم بنسبة حصصهم الارثية ») * 


ونص فى المادة (7/ا1) على ما بأتى : « واذا اجتمع للفقير العماجر عن 


0١5(‏ الطلى جاص +1١١ 17٠١‏ كم الحذ بعد ذلك فى عرض آراء المخالثين من اصحاب المذاعب 
الاريعة والرد عليها ؛ وهو كعادته متحامل فى اكثر ردوده على مخالفيه ٠‏ 


آثار الزواج ا 


أ لكسب ولد أو أولاد موسرون مع والديهم امو سرين أو أحدهم »© اشتركوا جميعا 
فى نفقته بنسية حصصهم الارئية » ٠‏ والى هذه النصوص جنحت لجنة الأحوال 
الشخصية الحالية فى مشروع القانون الجديد ٠‏ 


ونص المشروع السورى فى المادة (154) من قانون الأحوال الشخصية 
على أن : « نفقة كل انسسان فى ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها » ٠‏ ونص فى 
المادة (ه6١)‏ على ما يأتى : ١‏ اذا لم يكن للولد مال قنففته على أبيه » ما لم بإكن 
ففيرا عاجزاأ عن الثفقة والكسببء لآفة بدنية أو عقلية ٠‏ وتستمر نفقته الأولاد 
الى أن تتزوج الأنثى » ويصل الغلام الى الحد الذى يكتسببه فيه امثاله » ٠‏ 
وتنص المادة ركهم1) على أنه : « اذا ان الأب عاجرا عن النققة غير عاحز عن 
الكسيب ؛ يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الآبه ٠‏ وتكون هذه النفقة 
دينا للمنفق على الأب » يرجع علية بها اذا أسر © +٠‏ 


وتنص المادة ره )١‏ على أنه 8 « بحب على الولد المو سر ذكثرا كان أو أنثى ) 
تبيرا كان أو صغيرا »© نفقة والديه الفقيرين ©» ولو كانا قادرين عل ىالكسب» 
ما لم يظهر نعنت الأب فى اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلا وعنادا » ٠‏ 


وص المشرع العراقى فى المادة (8ه) من قانون الأحوال الشخصية علىآان: 
« نفقة كل انسسان فى ماله الا الروجة فنفقتها على زوجها ) ونص فى المادة (9ه) 
على ما بأتى « اذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن 
النفقة والكسببه ٠‏ وتستمر نفقة الأولاد الى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام الى 
الحد الذى يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم ٠‏ والابن الكبير العاجز عن 
السب بحكم الابن الصغير » © وتنص المادة (+6) على أنه : « اذا كان الاب 
عاجزا عن النفقة ,كلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الاب ٠‏ وتكون هذه 
النفقة دبنا على الأب للمنفق يرجع بها عليه اذا أسر ٠‏ 


ونص المشرع اللبنانى فى المادة (1) من قانون الأحوال الشسخصية علىآن: 
« تحب النفقة بأنواعها الثلائة على الاب لولده الصغير الفقير سواء أكمان ذكرا 
أم أنثى الى أن سلع الذكر حا1د الكسبه ويقدى عليه وتتزوج الألثى » ٠‏ ونص 
فى المادة (5) على ما بأتى : « نجببه على الاب نفقة ولده الكبير العساجز عن 
الكسب. لعاهة تمنمه عن الكسببه ونفقة الانثى الكبيرة الفقيرة ما لم تتزوج 4 ٠‏ 


وتنص المادة (19) على أنه : « لا يشارك الأبء أحد فى نفقة ولده ما لم يكن 
تجبه عليه نفقة الابن فى حالة عدم وحود الأبه » ٠‏ وتلص الادة )/١(‏ على أنه : 
« يتوجب على الام قببل سائر الأقارب الانفاق على ولدها حال عسر أبيه وان كان 
وبجبر عليها ويكون انفاق القريسبه دينا على الاب المعسر يرجع به اذا أسير سواء 
أكان المنفق أما أوجدا أم غيرهما » ٠‏ 
ونص المشرع المغفربى فى الفصل )1١١5(‏ من مدونة الأحوال الشخصية المغربية 
على أن : « نفقة كل انسان فى ماله الا الرزوجة فنفقتها على زوجها » ٠‏ ونص فى 
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الفصل (/9؟١)‏ من هذه المدونة على أنه : « يجب للأولاد والأبوين النفقة وما بتبعها 
من المؤونة والكسوة وألسكتنى و#التعليم الأولاد على قدر حال المدفق وعوائد المجتمع 
الذى يعيشون فيه 6 ٠‏ 

و صن فى الفصل 5 )1١‏ على أنه : « إمجبا على الأب الانفاق على أولاده 
الصغار العاجزئين عن الكسبء» + وتستمر النققة على الأنثى الى أن تحب نفقتها 
على الزوج » وتستمر على الذكر حتى يبلع عاقلا قادرا على الكسب ٠‏ ما لم يكن 
طالبا يتابع دراسته فتستمر نفقته حتى ينهيها أو بلغ الواحد والمشرين 
من عمره )ا + 


(ب) بالنسبة لغير المسلمين : 

اخذت الطوائف المسيحية المصرية ( الأقياط الأرتوذكس ) بنفقة الأولاد على 
الآباء + فقد نصلته القواعد الخاصة بالاقياط الارثوذكس على أنه : « تحجبه النفقة 
بأنواعها الثلائة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال » سواء. اكان ذكرا 
أم انثى الى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى » ( م /147 ) 
( مجموعة ٠ ) ١156‏ كما نصبت كذلك المادة (8م15١)‏ على أن : « تحب على الاب 
نفقة ولده الكبير الفقير الذى لا يستطيع الكسب »© ونفقة الانثى الكبيرة الفقيرة» 
ما لم تتروح » ٠‏ 


كما تنص المادة (145) على أنه : « اذا كان الآب؛ معدما أو معسيرا تحب 
اننفقة على الأم أذا لانت موسرة ٠‏ واذا كان الأبوان معدمين أو معسر بن تحب 
النفقة على الحجد والحجدة لأب لم الحد والجدة لام 2 وعند عدموجود اللاأصول 
أو اعسارهم جب" النفقة على الاقارب كما سيجىع لعذ ) ٠‏ 


ونصت المادة (؟1) علىآن : «النفقةهىكلمايلزم للقيام بأود الشخص فى 
حالة الاحتياج من طصام وكسوة وسكنى ) كما نصته المادة )١5(‏ على أن : 
« النفقة واجية : )١(‏ بين الزوجين (؟) بين الآباء والأبناء () بين الاقارب 6 ٠‏ 


أما فى سوريا ولبنان ©» فلم تذكر « الارادة البابوية لسنة 19595 » الشىم 
الكثير عن آنار الزواج اللهم الا فيما يتعلق بتعريف الولد الشرعى ٠‏ لذلك جاء 
مشروع « قانون الأحوال الشدخصية للطوائف الكاثوليكية » وبحث فى هذه الآثار 
من جميع الوجوه المعنوية والمادية ٠‏ وفيما يتعلق بواجبات السلطة الوالدية فقد 
عدد أهمها بقوله : « الارضاع » الاعالة » الحفظ عند الوالدين ©» تربيتهم تربية 
دينية وآدبية وجسدية ومدنية بنسبة حال أمشقالهم ٠ » ٠٠١‏ أما المشروع 
الأرثوذ كسى قيو جب» على الروجين أن ينفقا على أولادهما القاصرين والضعفساء 
وفى حسال عدم وحود الاب والام ترجع نفقة الأولاد على أصولهم 5 وفى. حال 
عدم وجودهم فالى ذوى القربى الأقرب فالأقرب ٠ )٠١9(‏ 

هذه هى القواعد العامة التى تبنى عليها مسائل النفقات بالنسبة للمسلمين 
ولغير المسلمين فى البلاد العربية © أما عن نفقة الفروع: فنتكلم عنلها فى 
الفصل الآأتى : 


)1١1(‏ تنظيم الاحوال الشخصية لغير المسلمين من ناحيتى التشريع والقضاء فى سوريا 
ولمان » دء فؤاه شسباطء 1533 , ص /21؟١‏ وما بعدها ٠‏ 


أثار الزوا اج 44 


نفقة الفروع 


الفروع ‏ كما قدمنا ‏ هم اولاد الشخص واولاده وان نزلوا سواء كانوا 
ذكورا أو أناثا ٠‏ والاصل فى وجوب نفقة الفروع قول الله تعالى : « وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروق © فاته سسبحانه وتعالى أوجببه نفقة الزوجات 
على أزواحهن 4 وعبر عن الزوج بالمولؤد .له للتنبيه على علة الايجباب وانها 
الولادة » قاذا وحته نفقة 'الأمهات على الازواج بسبب الولد كان وجوب نفقة 
ذاولد ثابتا بالطريق الآولي » وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند 
زوحة أبى سفيان : « خذى مسا كفيك وولدك بالمعروف »© فانه بدل على وجوب 
نفقة “الولد على آأبيه كما بدل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ٠ )٠١8(‏ 


الفسرع الأول 


تك شروط وجوب النفقة للفردع 
لا تجب نفقة الغروع على الأصول الا اذا نوآفرت الشروط الآتية : 


» س أن يكون الوك فقير! : لآن الأصل أن نفقة الانسان على نفسه‎ ١ 
فاذا كان له ما يكفى لنفقته فلا تجب نفقته على غيره » فان كان للصغير مال‎ 
' والفقر الموجبه للنفقة أن يكون الشسخص‎ ٠ فنفقته فى ماله وان كان أبوه غنيا‎ 
وان كان الفرع منزل يسكن فيه لا إلصبح به‎ ٠ محتاجا بحيث تحل له الصدقة‎ 
غنيا قيجب. الانفاق عليه ولا بباع هذا المنزل لأجل الاثقاق وهذا نا سححةصاحت‎ 
جتح الى ما روى فى المذاهب‎ )١1١( ولكنى صاحبه الذخيرة‎ ©» )٠١5( البدائع‎ 
من أنه يصيح به غنيا فلا يسسستحق النفقة على أقريه لأن النفقة لا تجب افير‎ 
٠ المحتاج ومن يملك منزلا بعد محتاجا‎ 


ألا س أن يكون عاجز؟ عن الكسبب : والعاجز عن الكسب هو من لا بمكنه 
اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة الممتادة » فلو كان قاديًا على التكسسب 
قلا بحب عليه الانفاق ©» ويتحقق العجز عن الكسبه بما بأتى 


(!) الصفر : فالصغير الذى لا يصل الى الحد الذى لا يستطيع فيه 
التكسب تحب التفقة عليه » فان وصل الى هذا الحد فللآب أن يؤجره أو بعطيه 
لغيره ليعلمه حرفة يتكسب منها وينفق عليه من كسبه » وهذا اذا كان غلاما فان 
من أن بؤجرها لامرأة تعلمها حرفة التطريز والحياكة 0 


+ 1935/193١ » الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية . الاستاذ زكى للدين شعبان‎ 0٠١8( 
٠ ص 556 وما يعدهما‎ 

٠ البدائع 2 ج؛ ص 4؟‎ 0١5( 

٠ مئحة الخالق على البحر الراكق » ج ه ص 8؟؟‎ 0٠١( 


٠‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


(ب) الانوثة : فالاصل فى الانثى عدم التعرض لعناء العمل لكن اذا توظفت 
أو كانت تكتسبه من حرفة لا بحب الاتفاق عليها لآن الاصل أن الانفاق بحب فى 
مال الشخص أن كان له مال 4 وهذه الوظيفة وهذه المحترفة لكل منهما مال 


تبجيا أن اتدذق. شه :+ 


(ج) المرض : الفرع الذى يحول المرض دون قيامه بأى عمل يدر عليه 
مالا يلفق منه كمرض الشلل والجنون يجب الانفاق عليه ٠‏ فان كان المرض 
لا يحول دونه ودون التكسب لا تحب عليه التنفقة وينفق على نفسه من كسسبه 
فان كان الكسب لا بفى بحاحته أكمل الأب النقص ٠‏ 


( د) طب العلم : الفرع الذى يشغله طلب العلم عن التكسب وجيت نفقته 
عى أبيه ولو كان قادرا على التكسبه ليتفرغ لبناء نفسه وترويد عقله بالعلوم 
والمعارف التى تعود على المجتمع بالخير والبركة » وهذا بشرط أن يكون ناجحا 
فى طلب العلم غير غبى ولا مهمل © فان لم تسساعلده مواهبه وقدرته على أن 
دنخرط فى صسلك العلماء فمن الخير له والبوتع إن حنعيه الحررى: وريتجة الى 
عمل بحسنه ويعيش منه ولا بعيش عالة على غيره ٠‏ 


دان بكون الأصل قادر؟ على الانفاق للببيساره أو قدرته على د وأن 
لم يكن غييا : 


فان لم نكن موسرا ولم يكن قادرا على ال لتكسبه اعتبر كالمعدوم وانتقل حق 
بالتكسب والانفاق على من تجب عليه نفقته من فروعه »؛ قان لم يتيسر لهالاكتساب 
لعارض من بطالة أو نحوها أمر من تجب عليه النفقة لو لم يكن موجودا بالانفاق 
ويكون ذلك الانفاق دينا عليه يطالب به اذا أسير' » وكذلك اذا كان من تحب عليه 
تفعة الفرع لا يفى تكسبه بحاجة الفرع قفقى هذه الحالة يؤمر الذى يليه فى 
وجوبه الانفاق بتكميل النقص وبكون دينا على من تجبه نفقته أولا اذا أيسر ٠‏ 


هذه هى الشروط التى بازام توافرها لابجاب نفقة الفروع على الأصول 
أما اتتحاد الدين فليس شرطا لابجاب هذه النفقة » لأنها وحسته بقول الله تعالى : 
وعلى المولود له رزقهن وكس وتهن بالمعروف )١1١(‏ » 4 وهو بدل على أن 
الولادة سبب لايجابه نفقة الأولاد على أبيهم وهى ثابته سواء كان الدين متحدا 
آم مختلفا »© ولأن الفرع جزء من الأاصل دجزء الانسان فى معنى تنفسيه فكما 
لا تمتنع النفقة على نفسه بالكفر » فكذلك لا تمتنع على جرئه (؟١١) ٠‏ 


افرع الثانى 
الأحكام التفصيلية النفقة الفروع 


: نفقة الأولاد الصفار‎ ١ 
تشمل اللفقة 6 سواع أكانت للفروع ام للأصول » الطعام والكسوة‎ ١ 


. 599 سبورة البقرة : الآية‎ )١1١١( 
٠ 7١1 البداشع ء + ؛ ص 3؟ للبحر الرافق ج ؟ ص‎ )١١7( 


آثار الزواج ١١‏ 


والسكنى »© كما تشمل أيضا أجرة الخادم متى كان الأمر فى حاحة اليه ٠‏ واولاد 


الولد الصغير لا نفقة له على أحد ان كان له مال ينفق منه عليه » لأن النفقة 
لا نجب مع اليسسار آلا للزوجة كما عرفئا ٠‏ 


وان كان فقيرا لا مال .له : كانت نفقته على أبيه وحده ء وسواء كان الولد 
للزوجة والوالدين والأولاد ٠‏ 


ولو كان للابن مال آلا انه ليس موحودا ؛ كما اذا ورث الصغير مثلا شيئًا 
خارج وطنه » ويستطيع التصرف فيه للاثفاق منه عليه ©» كان على الأبء أن شفق 
عليه » وحينئذ له أن برجع بما أنفق ان كان قد فعل بأمر القاضى »> أو كان قد 
أشهد عند الائفاق أن يقوم به ليرجع عليه متى حضر ماله “.والا لم بكن له الرجوع 
على ابئه »؛ لأن الظاهر أنه كان متبرعا بالنفقة ٠‏ على أن له دثانة ©أى فيما بينه 
وبين الله تعالى أن برجع مطلقا » ولو لم بأمره القاضى أو ششبنهد عند الانفاق » 
اذا كان قد نوى الرجوع بما ينفقه , لأن ما أنفقه صار دينا على الصغير )1١5(‏ » 


ون كان الآبه فقيرا معسرا » كان حاله لا بخلو من أن يكون قادرا على 
الغمل والاكتساب ؛ أو عاحزاأ © فان كان الاول كان عليه أن يعمل وككتسب »6 
وينفق على ولده الصغير © أى ان لا تنتقل النفقة عنه الى من يليه فى القرب 
كالام ثم الجد ؛ وذلك لانه » كما قلنا من قبل لا يحبر المسر على العمل للانقاق 
على آحد الا الزوج على زوجته »© والاب على ولده الصغير أو الكبير العاجز عن 
العمل ٠‏ ولآن الانفاق » كما بقول علاء الدين الكاسانى © عند الحاجة من باب 
احيياء الملفق عليه © والولد جزء الوالد »6 واحياء نفسه واحجب © فكذا احياء 
جرئيةٍ ٠ )١14(‏ ولكن أن كان العمل غير ميسر للأب مع القدرة عليه » كان على 
الأقرب الى الصغير من بعده أن ينفق © ثم يرجع بما أنفق على الآب اذا ابسر ) 
ولو بطريق العمل والاكتساب ٠‏ وفى هذه الحالة تؤمر الام أن كانت موجودة 
وموسرة »© قان لم نكن فيؤمر الجد كذلك » قان لم يكن أحد منهما 6 أمر الاقرب 
فالاقرب. .من الصغير بالانفاق عليه ليرجع على الاب © قان لم يكن له أحد من 
ذوى قرابته يستطيع الانفاق عليه » كانت نفقته فى بين مال المسلمين الذى هو 
وارث من لا وراث له »6 أو بتعبير آخر على بنك ناصر الاجتماعى الذى قام فى 
هذا العصر مقامه (ه١1) ٠‏ 


331 عاق الأننه كانزاسان ليت وكان العدل: موخو وا اد قير موده 
فان كان غير قادر على العمل لعحزه حسما عنه © كان الؤاحب أن بفرض 


٠ ج 4 ص 54 0 » ولائر المختار وحاشية لين عايحين » ج ؟ ص كال"‎ ٠ راجع البدائم‎ )01١0( 

٠ 5١ البدائم . .جح ؛ ص‎ )١١5( 

)01١١(‏ الاختيار شرح المختار ء ب ” ص 148 88؟ فقد جاء فيه : ومن لم يدر علسى 
الكسسب للزمائة أو كان مقعها يتكنف الناس ؛ فنفقته ونففة ولده فى بيت المال ٠‏ وراجع الزيلعى ,' 
© ص 34 ؛ وحاشسية ابن عابدين » ج ؟ ص 541 عن صاحب البحر ٠‏ 


م١٠‏ العددان الثالث والرابع ‏ السدة الستون 


معدوما وتجب النفقة لولده المحتاج لها على من يليه فى وجوبها عليه » أى تنتقل 
حيسة مه الى 'خترف. ‏ لانه لا معنن بحيال الانجانها دينا علي + الله ا ركلف 
تسيا ألا وسعها ٠‏ 


وعلى ذلك لا تنتقل النفقة عن الاب آلا في حالة عسره وعجزئه حسميا » 
ففى هذه الحالة يعتبر كأنه معدوم وتفرض على غيره من الأقرب فالاقرب » وهذا 
ما حزى عليه أصحاب ( المتون ) وجمهرة الققهاء الاحئاف »؛ ولكن صساحب 
الدر المختار يكتقى باعسار الاب فى الحاقه بالميته » رحينئل تنثقل النفقة عله 
الى من بليه فى القربب من الولد المحتاج الى النفقة من غير اشتراط أن يكون 
الاب عاجرا جسميا عن العمل (115) ٠‏ 

وهذا ما بتفق ووجهة نظر ابن حزم حيث بقول فى نقده لذهب. الاحئاف : 
« ليت شعرى »© كيف يمكن احبار فقير على نفقة أحد »© أن هذا لعجب ؟ وفى 
راينا آن هذا أولى بالانباع » وفيه تخفيف عن الأب الفقير المستحق هو النفقة 
فعلا » فان من صلة 'الرحم أن ينفق الموسر على الفقير المحتاج » ولو كان لهذا 
المحتاص أب فقير ٠‏ 


: ل نغفقة الأولاد الكبار‎ ١ 


ونفقة الولد الكبير واجبة أيضا على ابيه » كلابن الصغير )1١9(‏ 4 متى 
كان فى حاجة اليها » ومظهر هفه الحاجة أن يكون انثى فقيرة ولو كانت قادرة 
على العمل »© فان الانوثة وحدها أمارة العجز كما عرفئا 4 أو أن يكون ذكرا فقيرا 
عاجزا عن الممل لعاهة أو مرض يمئعه منه ٠‏ ولا يشترط أن بكون الاب موسرا » 
بل يكفى أن يكون قادرا على الكسب »© فعليه أن يعمل ويتكسب لينفق على اولاده 
المحتاجين وان كانوا كبار! ٠‏ 


وفى ذلك يقول علاء الدين الكاسانى : ( ان كان المنفق هو الأب فلا يشترط 
بساره © بوجوب النفقة عليه » بل قدرته على الكسب كافية ؛ حتى تجب عليه 
النفقة لأولاده الصغار والكبار الذكور الزمنى الفقراء )١18(‏ »© والاناث الفقيرات 
وان كنى ص حيحات ٠‏ وان كان معسيرا بعد أن بكون قادرأ على الكسب © لآن 
الانفاق عليهم عند حاجتهم وعجزهم عن الكسب احياؤهم 4 واحياؤهم احياء 
نفسه لقيام الجرثية والعصبية » واحياء نفسه واجب © (115) ٠‏ 


والحكم هنا هو الحكم فى حالة الأولاد الصغار » اذا كان الاب قادرا على 
العمل » ولكنه لا يجد عملا يتكسيه منه ٠‏ أو كان عاجيزا جسميا عن العمل 
فيؤمر من يليه فى القرب بالنفقة » وتكون دينا على الاب فى الحال الأول ©» 
وتنتقل النفقة على هلا الاقرب فى الحالة الثانية » فتفرض عليه أصالة ٠‏ 


(13)) الدر وحاشية اين عابحين » ج 7 ص اكد ٠‏ 

٠ الهداية ج ؟ ص 8؟ ؛ الدر ولبن عابدين ج؟ ص 95و‎ )١١0 

)1١8(‏ الؤمنسى جمع زمن مفتح الزاى وكسر الميم » وهو من أصابته للزمانة » ويراه بها 
العامات والامراض المزمنة التى تمع من آبتلي يشىه مثها من العمل » مشل الشبلل وقضصع 
الاطراف والعمبي.ء 

5ك البدائع ج 5 ص ه##ا ٠‏ 


آثار الزواج نيل 
؟ ب الينت : 


تجبه نفقة البنت الفقيرة على أبيها مهما بلغت من السسن حتى تتزوج ) 
وعندئذ تصبح نفقتها على الزوج »© فاذا طلقت عادتة نفتتها على الاب © ولا يجوز 
للأب أن يجبرها على الاكتسابه »© ولكن اذا اكتسبت بعمل شريف داخل البيت 
لا بتئافى مع وظيفتها 'الاجتماعية ©؛ ولا بعرضها للفتنة » كخياطة وتعليم وتطبيب 
وما أشبه ذلك » سقطت نفقتها عن الآبه » وكانت قفقتها فى كسبها » الا اذا كان 
كسبها لا يكفيها » فعلى الاب اكمال النفقة (0؟1) ٠‏ 


؟ ب ثقاقة زوجة الفوم : 

قيل أن نفقه زوجة الأبن الفقير العاحز' عن الكسب تعتبر من نفقته فتكون 
وأجبة على أبيه (١؟1) ٠‏ وقيل ان كان للفرع المستحق للنفقة زوجة لا بجبء على 
الاب ولا على غيره من الأصول الانفاق عليها » وانما تحب نفقتها على زوجها ) 
ويأذن القاضى للزوجة بالاستدانة اذا طلبت ذلك »© والقافى بأمر من تحب عليه 
نفقجتها لو لم تكن متزوجة بالانفاق عليه على أن برجع على زواجها اذا أبسر فاذا 
أمتنئع من تحب عليه نفقته لو لم متزوحة كأخيها أو عمها حبسسه القافى اذا 
طلبت المرآة الحبس (؟؟١) ٠‏ وعلى العموم » لا تحب على الأب نفقة زوحة أبنه 
الا فى ثلاث حالات (9؟1) : 


٠ أن يكون الاب قد تكفل بنفقة الزوجة‎ ١ 


؟ ل أن يكون زوحها الفقير غائيا ولا مال له ٠‏ 


0 


هل التزويج من النفقة لوا 


" اقذعان اي لحي 1 لنفقة راغبا فى الزواج » فهل بحب تزويجه على 
قريبه الموسر ؟ ؟ 

١‏ - فى المذهب الحنفى ان الاب لا بلزمه تزويج ابنه الفقير »© وآأما الآبن 
فيلزمة تزويج أبيه ولو لم يكن محتاجا للخدمة » وقيل لا يلزم آلا اذا كان 
محتاحا (80؟١) ٠‏ 


)11١(‏ وفى أبن عابدين : (قال للخير الرملى : لو اسستغتنت الانشى منحو خياطة وفذل 
يجب أن تكون نفقتها فى كسسبها ٠‏ الا اذا ما تكسبه لا يكنيها ٠‏ فيجب على الاب كنايتها بحفمع 
القدر المعجوز عنه ٠‏ وقال : ولم اره لاصحايئنا ٠‏ ولا ينافيه قولهم : بخسلاف الائقى لان الممتوع 
ايجارها , ولا يلزم منه عدم الزامهسا بحرفة تتعلمها ٠‏ أى الممشوع ايجارها للخدمة ونحوها 
مما فيه تسليمها للمستاجر بليل قولهم : لان ااملسستاجر يخلو بها ولذا لا يجوز شرعا ٠‏ وعليه 
دفعها لامرأة تعلمها حرفة كتطريز , وخياطة مثلا ) ج ؟ ص 1/18 - 79 ٠‏ 

٠ ١5 الاختيار » جد : ص‎ )١ 21 

, الاحكام الاسلامية فى الاحوال الشسخصية , الاستاذ الشيخ محمد زكريا للبرديسى‎ )١7( 
٠ ؛ ص ٠٠لا وما يعدها‎ 6 

1195) شرح قانون الاحصوال الشخصية ؛ الدكقور مصطفى السباعى : للجزهء الاول ‏ 19135 ء 
دمشسق » ص 94 وما بعدها ٠‏ 

ثققة راجع فى هذا حكم محكمة ديروط الشرجية , المحااساة الشرعية , س ولا ع ا 9428 
ص 58/91١‏ (8؟١)‏ أين عابحين » ج ؟ ص ٠ 1١15‏ 


٠‏ العددان الثالث والرابع ‏ السئة الستون 


غيرهما من الأاقرباء بجبه تزويجه عند الحاجة ٠ )1١59(‏ 


ا وفن المدهنية السافمن وزانان بالنسيسية ' لتزويم: لأف 4 وام الاين 
فالمذهب أنه لا بحب »© وقال بعض أصحاب الشافعى بحب. /9؟١1) ٠‏ 


منهما (م/؟١)‏ * 


1 ع لفقة أولاد الأولاد : 


وقد ذهب الاثمة الثلاثة أبو حنيفة والشافحى وأحمد وحمهور العلماء الى 
ان نفقة أولاد الأولاد واولادهم واجبة كنفقة الأولاد (5؟1) ٠‏ 


فعلى الحد نفقة أحفاده من أبة جهة كانوا » وخالف فى ذلك مالك فقال : 
لا تحب النفقة الا للأولاد فحسب »© اقتساررا على ظاهر النص القرآنى : 
« وعلى المولود له .رزقهن وكسوتهن بالمعروف © )١70(‏ © وهذا مما تفرد به مالك 
من جماهير العلماء © والصحييح قول الجماهير لآن « الولد ») يشس مل الولد 
المناشر وما تفرع عنه ٠‏ 


/ - نفقة طالب الم : 


وهل يجب على الولد الكبير اذا كان طالب علم أن يعمل يكسب ما ينفق منه 
على نفسه »؛ أو يجب على أبيه أن ينفق عليه ليتفرغ للعلم ؟ ؟ 


هنا نلاحظ أولا أن طلب العلم ليس أمرا بسيرا يكتفى فيهبأدنى جهد ء 
بل لا بد من التفرغ له » وفى الأقوال المأثورة : « العلم لا بعطيك بعضه مالم 
تعطه كلك » ٠‏ ولهذا برى الفقهاء أن على الاب نفقة !بئه طالب العلم حتى يفرغ 
نفسه له » وان كان بعض الفقهاء المتأخرين 'قد أفتى يعدم وجوبها لطلبة زمانه » 
لفساد احوال أكثرهم ٠‏ ولكن صاحب القنية ذكر أنه بعد فتنة التتار التى ذهبه ٠‏ 
ابر العلماء والمتعلمين » نرى المشتغلين بالفقه والأدب» اللذين هما قواعد الدين 
وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسيه عن التحصيل »© ويؤدى الى ضياع 
العلم والتمطيل ؛ فكان المختار الآن قول السيف © وهفوات البعض من طلبة 
العلم لا تمنع الوجوبه كالأولاد والأقارب (١1؟1) ٠‏ ولعل الحق ثقييد وجسوبها 
لطالب العلم. يان .كوت رخنيدا: مستقيما .قى ,عمله ': 


)١507/ + 55‏ المغنى والشرح الكبير » جد 5 ص 65 ١2١7‏ ) المغثى » ج ا ص 515 ٠‏ 0 


(128) المغفى م جخوص 539 ٠.‏ 

)١59(‏ والعتبر فى وجوب النفقة فى المذاهب الكثلاثة الجزقية دون الارث فيجب للاحفاد وان لم 
م يكوئسوا وارثين ٠‏ 

٠. 5*9 سسورة البقرة : الآية‎ )١٠+١ 

(189) شرم الزيلصى + ج ؟ ص 55 + الدر وابن عايدين » + ؟ ص 19٠0‏ - اك ٠‏ 


آثار الزواج ١١6‏ 


والذى يِؤْخذ من ألفقه ومن أحكام القضاء أنه يوشترط لوجوب الثفقة لطالب 
العلم الكبير الصحيح ثرطان : 


الشرط الأول : 

أن يكون العلم الذى يشتغل به من العلوم الشرعية » وليس معنى ذلك أنه 
الدبنية » بل معناه أنه لا بد ان بكون من العلوم المشروعة التى ليست محرمة 
ولا مكروهة والتى لا غنى للمجتمع عنها أو ندب الشارع الى تعلمها (؟17) ٠‏ 


الشرط الثانى : 


أن بسلك فى التعليم الطريق الذى حددته النظم واللوائح المتعلقة به » وثن 
يكون رشيدا فى الدراسة صالحا للاستمرار فيها الى نهايتها (19#) ٠‏ 


ومهما يكن فان النفقة تحب لطالب العلم فى أى مرحلة من مراحل التعليم 
ما دام من تجبه عليه قادرا عليها » سواء كان هو الأب أم غيره »© اذ ليس هناك 
فرق بين التعليم الإعالى وبين المرحلة الثانوبة وما قبلها » فهذله تمهيد لتلك » 
والمجتمع بحاجة الى المتخرجين فى كل مرحلة ؛ وكل منها بحتاج الى التفرغ له » 
وهذا هو الوجب للنفقة ٠‏ 


هذا فيما يتعلق يثفقة الفروع وآاحكامها التفصيلية فى الشريعة الاسلامية 
آما حكم القوانين الوضعية للئلاد العربية فى هذه اللنفقة » فهوسذا ما ستتعرض 
له الآن : 


(1) بالنسبة للمسلمين : 

النفقة فى القانون المصرى من مسائل الأحوال الكشسخصية التى بطبق 
فيها الراجح من مذهب الامام أبى حنيفة طبقًا للمادة (١لم؟)‏ من اللائخة والمادة 
السادسة من القانون رقم 655 لسئة مم9١‏ بالغاء المحاكم الشرعية والمجالس 
المحلية ٠‏ 1 

وتقدر نفقة الولاد والأقارب بحسب الحاجة © فلا يراعى عند تقديرها 
الا حاجة الفقير ولا ملتفت الى مقدار يسار من تحب عليه 4 وهذا بخلاف نفقة 

. الزوجة فانه براعى فيها ,حال زوجها من اليسار أو الاعسار طبقا لما تقضى به 

المادة )١5(‏ من القانون رقم 6؟ لسثة 1915 ٠‏ 


05 أنظر فى مثا حكم محكمة العياط الشرعية فى 1919/١5/15‏ , المحاماة الشرعية 
س ١ع‏ 4 ص ٠١9/8٠١‏ وانظر أيضا حكم محكمة كرموز الشرعية فى 1982/11/٠١‏ ( وقد تأيسد 
استئنافيا ) ؛ المحاماة للشرعية س ؟ ص 537١‏ وحكم محكمة السمويس الشرعية فى ك5 
المحاماة الشرعية س 949 ص 1939/8585 ٠‏ : 

زففدة) انظر فى هذا حكم محكمة طنطا الجزئية فى 1940/15/٠١‏ ( وقد تأيد استكنافيا )» , 
المحاماة الشرعية س ١‏ ص 68 بارككم واحامط كلمو مين في 1 ر(رالمحاماة الشرعية , العدحدين 
السادس والراسع ص //ا من السئة الحادية عشر ٠‏ 


دل العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


ومراعاة الحاحة تكون بتقدس نفقة للطعام وبدل كسوة وبدل فرش وغطام 
أن كان ممحتاحا اليه وأجرة مسكن وأجرة خادم أن كان بحاجة الى من بخدمه ؛ 
بأن كان صغيرا أو كان مريضا ٠ )١"©(‏ 


نويه الشقين تان اقرف اند وراسة الزء الى لقو جار شلا وال طون ال 
على تربيته بالحضانة © وج فتحبا له أحرة رضاع وأجرة حضالة »> الا أنه فى مدة 


ويستثنى من هذه القامدة ‏ أى قاعدة تقدير النفقة بحسب الحاجة ‏ 
نفقة الأولاد الصغار أذا كانت واحبة على أبييهم 4 فانها تدر على حسبا ما براه 
انحجاكم . القاضى ‏ مراعيا حال الأب والولد معا (7() ٠‏ 


وبالرجوع الى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية نجد ما يفيد أن نفقة الصغير 
ملحقة يثفقة الروحة ولا تأخذ حكم نفقات الآإقارب » ذلك أنها جعلت الفصل 
فى المنازعات فى نفقة الروجة ونفقة الصغير من اختصاص المحاكم الجزئية على 
أن يكون حكمها نهائيا أذا كانت فى ححدود نصاب معين وابتدانيا اذا زادث عن 
هذا النصاب »© بينما جعلت الفصل فى منازعات النفقاتا بين الأقارب من 
اختصاص المحاكم الجزئية على أن يكون حكمها ابتدائيا فى جمسع الحسالات 
( مادة ه »2 ")ء وبلاحظ ان المادة السادسة ذكرت النفقات بين الأقارب كمادة 
ستقلة بعد أن ذكرت نفقة الروجة والصغير » وفى هذا دلالة على أن نفقة 
0 ليست ثوعا من افواع نفقة الآقارب» ٠‏ 
أ : 26 5-5 
ونص الشرع المصسرى فى المادة 559) من مشرواع القانون الجديد على أن : 
« تجبه نفقة كل انسان فى ماله الا الزوجة فان نفقتها على زوحها ولو كالت 
ننية ) ٠‏ وص فى المادة (ه؟؟) ٠‏ على ما يأتى : « اذا لم يكن للولد الصغير مال 
فنفقنه على أبيه الموسر + وئستر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن نتزوج البنت 
أو تكسب فعلا ما يكفى نفقتها والى أن يتم الغلام الخامسة عثيرة من عمره قادرا 
على الكسب قان آتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب 
العلم الملاثم لأمثاله أو بسبب عدم تيسر الكسبه اسثمرت ثفقته على ابنه » ٠‏ 
وتلص المادة (؟؟؟) على أن : « ره نفقة الاقارب الغذاء والكسوة والمسكن 
وما يلزم للعلاج الضرورى والتعليم الضرورى ») ٠‏ 


ونص الملشرع السورى فى المادة )١161(‏ على أن : « نفقة كل أتسبان فى 
ماله الا الروجة فنفقتها على زوجها » 0 ونص فى المادة (ه6١)‏ على أن : 


(5؟؟١)‏ أنظر فى هذا » حسكم محكمة جرجا الشرعية فى 1998/5/9 , الحاماة الشرعية , 
س 1١‏ »اص 57 رقم *؟ وهذا الحاكم لم يستائف وصار نهائهما » وحكم محكمة متى مزار 
الشرعية فى 1958/1١/١1‏ + المحاماة الشرعية س ه ع 5 ٠١‏ ص 558 رقم "٠١‏ ( وقد تايد 
استثنافيا ) » وحصسكم محكمة الجمالية الشرعية فى ا » المحاماة الشرعية .2 س ١‏ ع5 
ص 5٠١‏ رقم 5850 ( وقد تآيد استكنافيا ) ٠‏ 


(17) أتنظر ى هذا : حكم محكمة السيدة لجل نقتت ٠‏ (الحاماة الشرعية » س 5 ص ؛8/ا ٠‏ 
(5؟1١)‏ النسسب وآثاره ,ده محمه يوسف موسي + ١968/1586!‏ ,. صن ١98‏ + وابن عايدين 
جاص 516+ 


آثار الزواج ٠‏ 


« اذا لم يكن الولد مال قنفقته على أبيه مالم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب 
لآفة بدنية أو عقلية ٠‏ وتستمر نفقة الأولاد الى أن تتزوج الأنثى ويصل الفلام 
الى الحد الذى بتكسب فيه أآمتثاله ) » وتنص المادة (55[) على ما يأتى *: 
2 أذا كان الاب عاجزا عن النفقة غير عاجر عن الكسب ككلف بتفقة الولد من تحب 
غليه عند عدم الأب ٠‏ وتكون هذه النفقة دينا للمنفق على الأب وير جع عليه بها 
اذا أبسر ) ء 


وتنص المادة (لاه١)‏ على ما يأتى ١‏ « لا يكلف الأب بنفقة زوجة اينه الا اذا 
تكفل بها ٠‏ وبكون انفاق الاب فى هذه الحالة ديئا على الولد الى أن بوسر ) ٠‏ 


ونص المشرع العراقى فى المادة (8ه) من قانون الأحوال الشخصية رقم 
4م لسنة ١565‏ على أن : « نفقة كل السان فى ماله الا الروجة فنفقتها على 
زوجها » ٠‏ ونص فى المادة (5ه) على أن : « اذا لم بكن للولد مال فتفقته على 
أبيه مالم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب ٠‏ وتستمر نفقة الأولاد الى أن 
تتزوج الأنثى ويصل الغلام الى الحد الذى يتكسب فيه أمثاله مالم يكن طالب 
علم ٠‏ والابن الكبيز الماجز عن الكسب بحكم الابن الصغير » ٠‏ كما تنص المادة 
(0) على أن : « اذا كان الاب عاجزا عن النفقة يكلف بتفقة الولد من تجب عليه 
عند عدم الاب ٠‏ وتكون هذه النفقة ديئا على الأب للمنفق يرجع بها اذا أبسر »© ٠‏ 


ونص المشرع اللبنائى فى المادة (41) من قانون الأحوال الشخصية على 
أن 6 2 تجب النفقة بأنواعها الشلاثة على الأب لولده الصغير الفقير سواعء كان 
ذكرا آم انثى الى أن سلع الذكر حك الكسب وقدر علية وتتروج الانثى )ا * 


ونص فى المادة )١8(‏ على أن : « تجب على الاب نفقة ولده الكبير الفقير 
العاجز عن الكسب لعاهة تمئعه عن الكسب ولفقة الانثى الكبيرة الفقيرة مالم 
تتروج » ٠‏ ونص فى المادة (15) على ما بأتى : « لا بشارك الاب آحد فى نفقة 
ولده مالم يكن معسرا ماجرا عن الكسب فيلحق بالميت وتسقط عئنه النفقة وتحب 
عندئذ على من تجب عليه نفقة الأبن فى حالة عدم وجود الاب » ٠‏ كما تنص 
امادة (6/) على أن : « لا بجب على الاب نفقة زوحة ابئه الصغير الفقير الا اذا 
ضمنها وائما يؤمر بالانفاق عليهما ويكون دينا له يرجع به على ابنه اذا أبسر » ٠‏ 


ونص المشرع المغربى فى الفصل رقم )١١6(‏ من مدونة الأحوان الشخصية 
المغربية على أن : « نفقة كل انسان فى ماله الا الزوحة فتفقتها على زوحها » ٠‏ 
ونص 2 الفصل 1159) من هذه المدونة على أنه : «» دحب للأإولاد والابوين النفقة 
وما بتبعها من المؤونة والكسوة والسكتى والتعليم للأولاد على قدر حال المنفق 
وعوائد المجتمع الذى يعيشون فيه » ٠‏ 


وينص قى الفصل )١15(‏ على أنه : « يجب على الأب الاثفاق على أولاده 
ااصغار والعاجزين عن الكسب ٠‏ ونستمر النفقة على الانثى الى أن تجب نفقتها 
على الروج ؛) وتستمر على الذكر حتى بلغ عاقلا قادر!ا على الكسيب» 2 مالم 
يكن طالبا يتابع دراسسته فتسيمر نفقته حتي يلهيها أو ببلغ الواحصد 
والعشيرين منى عمره ) ٠‏ 


٠4‏ العددان الثالث والرابع السنة الستون 


(ب) بالنسبة لغبير المسلمين : 
آخذت الطوائف المسيحية المصرية ( الأقباط الأرنوذكس ) بوجوب. نفقة 
الفروع على الأصول على التقصيل الآنى : 
فقد نصته القواعد الخاصة بالأقباط الاوثوذكس فى المادة (ه١١)‏ من 
مجموعة وا على أن : « التفعقة هى كل ما يلزم ' للقيام بأود شخص فى حالة 
الاحتياج من طعيام وكسوة وسكنى ») كما نصت المادة (195) من هذه المجموعة 
على أن « النفقة واجية 0 


ا بين الروجين ٠‏ 
؟ ل بين الآباء والابتاء ٠‏ 
؟؟ ب بين الاقارب ) ٠‏ 


وقد نصته القواعد الخاصة بالأقباط الأوثوذكس فى المادة )١697(‏ على 
أنه ::« تجبه الثفقة بباتواعها الثلائة على الثآب, لولده الصغير الذى ليس له مال 6 
سواء أكان ذكرا آم أنثى ألى أن يبلغ الذكر حد الكسبه ويقدر علية » ونتزوج 
الانثى » ©» كما نصصت المادة )١5/(‏ على أن : « تجب على الاب تفقة ولده الكبير 
الفقير الذى لا ستطيع الكسب» ونفقة الانثى الكبيرة الفقيرة 4 مالم تتزوج "١‏ > 

ومن هذا ئتبين أنه 'نجب على الأب نفقة أبئائه » متى توافرت شروط 
معيئة » سواء بالنسبة للأناث أو الذكور 


١‏ س بالنسسية للانثى : فان نبفقتها واجبة على الاثيب سواء كانت صغيرة أم 
كبيرة » طالما كانت فقيرة لا مال لها » الى أن تتزوج ٠‏ ويفهم من هذا أنه اذا 
كان لها مال » فلا تجب النفقة على الاب وانما ننفق من مالها ٠‏ ولهذا اذا كانت 
الاثثى تتكسبه فعلا من عمل تقوم به كمدرسة أو طبيبة أو تحترف فى حرفة 
معينة » فانها لا تكون. فقيرة © وبالتالى لا تجبه النفقة على الاب © هذا مالم بكن 
ما. تكسسبه لا يفى: بنفقاتها » وحينثذ يمكن القول بالتزام الاب بتكملة نفقتها ٠‏ 
ولكن' ينبغى: أن براعى فى هذا الصدد إن الأنثى اذا كانت تتكسب من عمل فعلا 
سقط التزام الأب نحوها ٠‏ ولكن اذا كانته لا تتكسبه من عمل وكانت فقيرة » 
فانها تستحق النفقة » حتى ولو كانت قادرة على العمل » وذلك خلافا للولد كما 
سئرى ٠‏ قليس المعيار فى قدرتها على التكسبه »© وانما المعيار هو فى تكسسبها 
قصبلا ٠‏ 

واذا كان الاب يتنزم بالانفاق على ابننه الفقيرة على الحو السابق » فهل 
يلزم بتجهيزها ؟ 5 ٠‏ 

جاء فى المادة (18) من القواعد الخاصة بالكاثوليك لفيليب حلاد © أنه 


بتعين على الوالدين أن : « يقدما جهازا كافيا لابنتهما 14 تختاره من الزواج ' 
أو الترهبه » هذا بالنسية لوجوبء النفقة على الآب لابنته 1#7) ٠‏ 


إففدة احكام الآحوال الشس_خصية لغير المسسلمين من المصريين م ده تكوفيق حسن سم 3 
5 ماص 1١١95‏ وما بعدهما ٠‏ : 


آثار الزواج 5 


؟ ب أما بالنسبة للذكوو : 

فان النفقة تحب للصغير الذى ليسن له مال الى أإن بلغ حد الكسبء ويصبيم 
قادرا عليه ٠‏ كما تجب لكبير الفقير الذى لا يستطيع 'الكسبه لأى سببهء من 
الاسباب» » ومن باب أولى اذا كان يتكسب ولكن دخله لا يفى بتفقاته © قان الأب 
بلتزم بتكملة نفقة الكفاية ٠‏ ولهذا فان الشسخص قد يبلغ سنا معينا' يقدر معها 
عنى الكسب 2 ولكن تحول دون ذلك ظروف معينة ٠‏ كما هو الشأن بالئسسية 
لطالب العلم الذى لا تناح له التكسبه أو الذى قد تتساح له الفرص » لكنه 
لا مستطيع ذلك © وفى هذه الحالة تحب له النفقة بما فى ذلك نفقات التعليم 0 
ويبدو أن أحكام المحاكم التى تمعرضت لفرض نفقة لطالبه العلم تستلرم بصفة 
عامة أن يكون طالبا رشيدا » مستقيما فى عمله (198) + 


وعلى العموم يقوم بين الآباء والأبناء الترام متبادل بالانفاق ٠‏ وبقع هذا 
الالتزام دون تحديد على الآباء » وهم آصول الشسخص وان علو ؛ وعلى الآبئاء ) 
وهم فروع الشسخص مهما نزلوا © أيا كاتوا ذكورا أو أنانا » وذلك متى توافو 
سيسيها ؛ واتحاد الدين (9؟١) ٠‏ الذى هو شرط لازم بص فة عامة لكى تتطيق 
شريعة غير المسلمين ٠‏ فاذا اختلف طالب النفقة عن المطلوب اليه اداءها » سواء 
فى الدين أم فى المذهب أم فى الطسائفة © لا نتوافن شروط تطبيق شريعته ) 
وتطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ومع ذلك فان اعمال قواعد الشنريعة الآسلامية لا يحرم طالب النفقة٠الذى‏ 
تتوافر فيه شروط استحقاقها ‏ وهى لا تخرج فى الشريعة الاسلامية عن هذه 
الشروط : أنه يكون طالبه النفقة فى حاحة اليها » وآن يشبت عجره عن التكسبه ) 
وأن بكون من تفرض عليه النفقة موسرا ‏ من الحكم له بها » ختى مع اختلاف 
الدرين فى حجميع الحالات 0 : . 


ول شاك فى قيام الالترامبالتفقة بين الآباع والأبنام الشرعيين الذين ولدون من 
داج صحيح ٠ )15١0(‏ كما بسرى هذا الحكم لك بالئسة للأبضاء الذين صححجح 
تمسبهم وأعتبيرو! شر عبببين بالرواج اللاحق على ولادتهم © اذ كون لهم شن الحعوق 
وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج © فَهُم يُصسيرون 


(0158) أنظر احكام الاحوال الشخصية لعي المسسامين من السبيد لند حسن فرج » 
15 ص ١١1١وما‏ بعدهما. 

(5)) أنظر حكم محكمة دمنهور الكليبة, : في 0 2 غير منشنور ). الرجبع فى 
تضساء الاحوال الشخصية للمصريين + صالع, حتفي , - ؟ رقم 014 ض مه , وحسكم محسكمة 
المتصسورة فى ١963/9/51‏ رقم ٠١١‏ سن اه » المرجع البسآبق > صالح حتفي اج أاص 5:8 ٠‏ 

(+14) آنظو المادة (؟4) من مجموعبة ١505‏ للاقياط الارتونكس . والمادة )٠١*(‏ من الارادة 
للرسولية ٠‏ وانظر آشار الزواج الفشى ٠‏ اكام الاحوال الشسخصية لغير المسلمين من المصريين » 
دء توفيق حسين فرج + 1935 0 ص 319 وما بعدها , وأنظير أمسول الاحوال الشسخصية لغيلر 
السلمين ده اهاب حسن اسماعيل , 1975 ص ]5 ٠‏ 


١١١‏ العددان الثالث والرابع السنئة الستون 


شرعيين من كل النواحى (161) ٠‏ كما تترتب هذه الآثار كذلك فى حالة الاقرار 
بالنسب والادعاء يه » اذ يلتزم المقر بالينوة بالنفقة والتربية كما أن المقر له 
بالابوة أو بالامومة يكون له ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية وعليه ما على 
الأبناء للأيوين ٠ )١41(‏ ولكن اذا كان الاقرار بالنسب يجعل الأولاد فى مركز 
الأولاد الحفيقين من حيث الحقوق والالتزامات ؛ قانه ينبغى أن براعى أن 
للاقرار اثر! نسبيا » ويجوز لكل ذى شأن أن ينازع فى الاقرار بالنسب وفى , 
الإدعامء به ٠ )١57(‏ واخيرا يترتب. على ائبات النسبء عن طريق القضاء ما بيترتب 
من آثار على النحو السابق ٠ )١154(‏ والى جانب ذلك يقوم الالتزام بالنفقة فى 
حالة التبنى » على نحو ما بينا من قبل بين المتبنى والمتبتى اذا كان احدهما 
فقيرا 


هذا بالنسبة لوجوب النفقة على الاب » فاذا لم يكن الاب موجودا » أو كان 
موجودا لكنه فقيرا معسر © فان النفقة تحب على الأم اذا كانت موسرة ٠‏ فاذا 
لم يكن الأبوان موجودان أو كانا موجودين ولكنهما معسرين » تجب النفقة على 
الجد ثم الجد لأب »؛ الموسرين » والا تجب على الجد والجدة لأم الموسرين وكذلك ٠‏ 
فاذا لم يوجد للشخص أصول © أو وجدوا ولكنهم كاثوا معسرين © تجب النفقة 
على الآأقارب (ه؟١) ٠‏ 


أما فى سوريا ولينان » قلم تذكر « الارادة البابوية لسنة 1961 » الشىء 
الكثير عن آثار الزواج اللهم الا فيما يتعلق بتعريف الولد الشرعى ٠‏ لذلك جاء 
مشروع « قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية » وبحث فى هله الآثار 
من جميع الوجوه المعنوية والمادية ٠‏ وفيما يتعلق بواجبات السلطة الوالدية فقد 
عدد أهمها بقوله : « الارضاع » الاعالة » الخفظ عند الوالدين © تربيتهم تربية 
ديتية وأدبية وجسدية ومدنية بنسية حال أآمثالهم +++ » ٠‏ أما المشروع 
الأرثوذكس »© فيوجبه على الزوجين أن ينفقا على أولادهما القاصرين والضعفاء 
وفى حالة عدم وجود الاب والام ترجع نفقة الأولاد على أصولهم » وفى حالة 
عدم وجودهم فالى ذوى القربى الأقرب فالاقرب )١51(‏ وعند انحلال الروابط 
الزوجية يرجح غير المسبب من الزوجين لتربية الآولاد الا اذا ارتبط برواج ثان ٠‏ 


(141) أحكام الاحسوال الشصخصية لغير الممسلمين من المصربين , المرجع السابق ٠‏ ص 44/ 
وما بعدها . والمادتين ( ه: ٠‏ 55 ) من قواعد الاقباط الكاثوليك ٠‏ 

(152) المرجع السابق » دء توفيق حسن قرج ؛ ص 08ل وما بعدها , والمواد ( ٠٠١‏ و١١١)‏ 
من مجموعة 1988 ويقايلها اللمواد ( 96 و 93 ) من مجموعة ١900‏ للاقياط الارثوئكس ٠‏ 

149 ) المراجع المسسابق د١٠‏ توقيق حسن فرج ؛ ص 5هل وما بعدها , والمواة ( ؟١٠‏ و ٠١9‏ 
و ٠١6‏ ) مهن مجموعة 1998 ويقابلها المواد ( لا و 58 و ٠٠١‏ ) من مجموعة ١9605‏ للاتباط الاثوذكس ٠‏ 

)١182(‏ الرجم السابق ده توقيق حسن فرج » اهلا وما بعدها ء والمواد ( ٠١١‏ و89١٠‏ ) من 
مجموعتى الاتباط الارثوذكس 19958 + 15644 ٠‏ 

(ه14) المادة (159) من مجموعة 14050 للاقبساط الاثوذكس وأانظر حكم محكمة المنضورة الكلية 
فى للقضية ٠١١‏ س ١9601‏ جلسة 01/75/58 وحكم محكمة الاس كندرية فى القضية ؛ س ١9035‏ 
جلسسة ,ه/3/5ه190 ( اللرجع فى قضاء الاحوال الشخصية ) صالح حثقفى 2 1901 ءا ص 8١7‏ 
وماينعدهماء ْ 

(15) تنظيم الاحوال الشمخصية لغير المسلمين من ناحيتى التشريم والقضاء . دء فؤاد 
شسباط , 91933 ,ص /17؟1 وما بعدها ٠‏ ' 


آثار الزواج ,03 


لفرع الثالث 
أحكام الففساء 


(1) قضاء دوائر الأحوزال االشخصية للمسلمين : 

ا وقد حكم بأن كل من وجبت عليه نفقة غيره يحب عليه شرعا : ا مأكل » 
واللسس » والمسكن » والرضاع » اذا كان المطلوبه له النفقة رضيعا ؛ لآن وجوبها 
للكفابة » والكفاية تتعلق بهذه الأشياء » ولو كان له خادم بحتاج الى خدمته 
تفرض له آيضا » لان ذلك من حملة الكفاية (169) ٠‏ 


؟ ل وقد حكم بأن فرض نفقة للصغير لا يمل بدل فراشه وغطائه وعمل 
المحاكم على الحكم به للززوجة وغيرها (154) ٠‏ 


لاع وقد حم يان البيزة كن الاشياي الوجية اللتفنة 6 ونتها: يدل الفركن 
والغطاء » لانهما لازمان لحفظ حياة الابنى من رطوبة الأرض ويرودة الجو 
عند النوم (165) ٠‏ 


؟ ‏ وقد حكم يأنه لا حق للزوجة فى مطالبة والد زوجها بنفقتها (160) ٠‏ 

ه ‏ وقد حكم بأن حاجة طالبء العلم متجددة وكون حاجته متجددة آنا 
بعد آن فسسد هذه الحاحجة يجب أن يقاس بتجددها © وهذا لا بكون الا بادائها 
منتظلمة حتى لا يقطع عليه العوز والجوع طريق الدرس والتحصيل ٠» )١81١(‏ 


وقد حكم بأن للصغير فى نظر الشريعة والقانون والعرف العام حقوق 
على والدبه فترتين من الزمن لأنه لا يستطيع فيهما الاعتماد على نفسه » فالاولى 
من ولادنه الى بلوغ سن التمييز © والثانية بعد هذا الى بلوغه شرعا ٠‏ 


ويشترك الوالدين. فى 'آداء ما عليهما من الحقوق للصغير فى الفترة الأولى ) 
فعليهما معا المحافظة عليه من الهلاك » فعلى الام ارضاعه وحضانته » وعلى الاب 
نفقته وعلاجه ©» وعلى الآاب وحده فى الفترة ٠الثانية‏ زيادة على ما يملكه فى 


(157) محكمة جرجا الشرعية فى 1958/4/5 ؛ المحاماة للشرعية , السسنة ١‏ ء العند ؟ , 
ص /ا9 » رقم 4؟:» وهذا الحكم لم يستائف وصار نهائها ٠‏ 

)١158(‏ محكمة بنى مزار الشرعية فى /الا جمادى الثائنية سنة 1995/1٠٠١ /11/( ١*5‏ ) المحاماة 
الشرعية , السئة ه العددان ٠١9‏ ,ص 46 رقم 51١‏ وقد تايد هذا الحكم استئنافيا فى 1995/1/15 ٠‏ 

(145) محكمة الجمالية الشرعية فى ” ذى الحجة سنة ١417‏ ( 18/ه/1949 المحاماأة 
ةي 2 

06١١‏ محكمة مصر الابتداتية الشرعية فى 5١‏ ذى الحجة سنة 1١+48‏ ( 1970/1/8 المحاماة 
الشرعية , السئة !ا , العدد ه » ص 05؟ ء رقم 5ه ء وقد أسست الدعوى على ائها زوجة 
لابن المدعمي عليه وان الزوج مشسنلول فقير محتاج لخدمتها ٠‏ 

)016١(‏ محكمة الاسكندرية الابتدائية الشرعية 1998/9/5١‏ المتسور يقضاء الاحوال 
الشخصية للمصريين للاستاذ صالح حثقى ص 55 ٠‏ 


١‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


الفترة الأولى تعليمه وتهذيبه ٠‏ واذا بلغ الولد شرعا يترك شأنه لاستفنائه عن 
والديه ٠‏ والصغير يعالج بالمجان فى المستشضفيات والواحدات الصحية متى كان 
والده فقيرا » ويعالج على حساب والده متى كان غنيا حتى لا براحم الفقراء فى 
طريقة علاجهم * 


وانه اذا كان الصغير فى حجر والدته المكلفة وكان والده غنيا فلها ان 
تعالجه بالأجر وتعود على والده بما دفعت ويعتبر الأب فى هذه الحالة فى حكم 
الغائب وتنوبه عله الأم فى ولاية العلاج والائفاق حين غيبته ثم تعود عليه ٠‏ 


وينبغى اعتبار علاج الصغير وتعليمه نوعا آخر يلزم به الوالد لولده خلاف 
نفقته © ولا بقاس عليها فى كل شىء لأن العلاج والتعليم من الظروفف والملاسسات 
ما يقشفى ذلات ٠»‏ وآن ترك الصغير بغير علاج بيترتب عليه ضعف صحته أو هملاكه 
ويقبت فى الأمة عضوا مريضا أو يفقدها عضوا قد يكون نافعا (161) ٠‏ 


7 وقد حكم بأن مصاريف طالب العلم لا تجب له على والده الا اذا كان 
نوضرة ؤقادزا مان ادائهلا © قاذ كان مسرا “قاله لا مضا عليه تغليمه. ولا تفرض 
عليه مصاريف تعليم © ولا يؤمر غير الاب بآداء مالا يجب على الأب ولا يصمح 
قياس مصاريف تعليم :على النفقة التى يتوقف عليها بقام الانسان وحياته ووقابته 

من الهلاك (168) ٠‏ 


م ب وقد حكم بأنه يحكم على الكبير الذئ يكفله والده الغنى' يما يناسب 
حال الزوج من نعمفة زوجته بدون نظر الى غنيٍ أبيه وسره لأن الزوج الففين 
لا بعتبر غنيا بفنى أبيه الذى يقيم معه ٠ )١66(‏ 


وقد حكم بآن المعتبر فى نفقة الصغير حاجة وكفاية مثله » وفى نفقة 
الزوجة طاقة الروج ٠‏ وأن الصلح على نفقة الصغير جائز وبكون ملزما اذا كان 
على نفقة كفاية المثيل أو أزيد أو أنقص مثها بيسير بدخل تخت التقدير ٠‏ وآأن 
نفقة الكفابة لمثل الصغير تختلف باختلاف وا د ليا 
مما يناسب. اين الاحسن أو الأقل منه حالا (46ه١) ٠‏ 


٠‏ وقد حكم بأن نفقة الطفل الصغير على ابيه الموسر لا بشاركه فيها 
إحد © أما الاب المعسر فان كان زمنا أى عاجزا عن الكسبه بما لا يرجى زواله 
لشيخوخة وعمى اقعاء فهو كالميت ©2 وينتقل وجوب النفقة الى غيره من الاقارب ‏ 
وان كان غين زمن لكن لا جد عملا أو وجد عملا لا بفى أجره دنفقته ب فى نفقة 
أولاده روايتان آولاهما انتقال الوجوب الى غيره كما لو كان زمتا والاخرى أن 


)٠6(‏ محكمة بنى سويف الابتداثية الشرعية */؟/1604 المتشور بقضاء الاخصوال 
الشخصية للمصريين للاستاذ صالح حثئفى طبعة 15035 ص 15. وما بعدها ٠‏ 

٠ المتشور بالمرجع السابق‎ 1998/5/١5 محكمة الضواحى الشرعية الجزثية‎ )٠6( 

٠ المنشور بالمرجم السابق‎ 1958/١/58 محكمة الخليفة للشرعية الجزئية‎ )١165( 

٠ محكمة ديروط الشرعية للجزكية 1558/52/18 المنشسور بالمرجع السابق‎ )١60( 


أثار الزواج لف 


بظل الوجوب على الآبه قتفرض عليه النفقة لكن يؤمر من ليه من الاقارب 
الموسرين بالادناء ليرجع عليه اذا أيسر (165) ٠‏ 


ب قضاء دو ار الأحوال الشتخصية الغبر المسلمين 0 


| وقد حكم أن .القاعدة فى نفقة الآقارب أنينا لا تفوشى الا زاغل لبتسته 
ةطالب اللفقة: ومتقرة الطالية بها" ولاه 1) : 


5 وقد نحكم بأنه اذا كان المدعى ظاهر المحز' عن الكسنب وليسن له من 
يعوله وهو ضعيف الابصار ولا يمكنه السعى بنفسه لرزقه فتكون نفقته واجية 
على اقرب الناس اليه وهم فى هذه الدعوى أولاد آخيه (/ه!) ٠‏ 


» وقد حكم يأنه يشسترط فى ايجاب النفقة على القتريب أن يكون موسما‎  " 
فلو كان معسرا فلا تجب عليه ولا يعتبير الشخص موسرا! الا [13 أثبست أن عنده‎ 
شىء فقاضل عن نفقة نفسه وعياله يحسبه استعمداده للكسبء © كما يتسترط. فق‎ 
طالب النفقة أن يكون مسرا ذا حاحة اليها بأن كان مريضا مرضا مزمئنا أو بشلل‎ 
أما اذا لم تكن به عاهة تمنعه عن‎ ٠ أوعى أو كان من طليلة العلم ولابمكنه التكسبه‎ 
٠ )١ه5( الكسبه فلا بعتبر محتاجا ومن ثم فلا بكون محتقا فى طلب النفقة‎ 


ل وقد حجسكم بأن المادة الأولى من القانون المدنى نصت على أنه فى 
حالة عدم وجود النص التشريعى يحكم بمقتضى العرف وقد حاء بالمنادة 9ه( 
من أحكام الأحوال الشسخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجمع المقدس 
والمجلس الملى العنام وما زالته تعتبر عرفا أستقر وجرئ عليه لعمل عند اقراد 
هذه الطائفة طالما أنها لا تتعارض مع أحكام شر بعتهم أنه ( اذا لم يكن لمستحق 
النفقة أصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه فتجبه نفقته على اقاربه على 
الترتيب الآتى : : 


الاخوة والاخوات لابويين ثم الاخوة والاخوات لاب ثم الأعمام والعمات ثم 
الاخوال والخالاته ثم أبناء الاعمام والعمات ثم ابناء الأخوال والخالات (150) + 


ه ب وقد حكم يأنه من المؤرر شرعا أن النفقة هى كل ما يلزم للقيام بإود 
الشخص من طعام وكسوة وسكن ٠‏ 


)١167(‏ محكمة شبين الكمم الابتدائية الشرعية 1958/١١/8‏ الاستتثناف رقم 7554 لسنة 
4 المتشور بالمرجم للسابق ٠‏ 

٠ لسنة هلاق‎ 5١ محكمة استثناف للقاعرة فى 1158/1/90 فى القضية رهم‎ )١٠١9( 

)١164(‏ مجلس ملى فرعى دتمتهور فى 1905/9/51 فى للقضية رقم 8 لسنة 1104 الرجسم 
فى قضساء الاحوال الش_خصية للمصريين للاستاذ صالح حنقى ص 1817 رقم ١/إج ٠‏ 

)١69(‏ محكمة المتصورة الكلية فى ١963/9/51‏ رقم ٠١١‏ سس 5ه ؛ أورده الاسقاذ صالح حنفى 
فى المرجع فى قضاء الاح وال الشخصية للمصريين ج ١‏ ص 5١8‏ + 


)1١(‏ محكمة الاسكثدرية الابتدائية غسى للقضية رقم : سى 5ه جلسة م/1/3ه المنشسور 


١4:‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


ويشترط لوجوب نفقة الفريبه على قريبه أمور آربعة : 
أولا : احتياج القريب الذى يطالب بالنفقة » فاذا ما كان لديه ما يستطيع 
أن يسدد به عن نفسه غائلة الهلاك الذى هو سيب النفقة لم تجب على قريبة , 
وهفا الشرط أشارت اليه المواد ١55 © 1١1/‏ من التقنين الع رقى للأقباط 
. الأرتوذكسش * . 


ونانيا : أن يثبت عجز طالب النفقة عن الكسب ٠‏ 
وثالثا : يسار المنفق على قريبه » 
ورابعا : اتحاد الدين )[5١(‏ * 


وبهذا تنتهى من الباب الثانى فى نفقة الأولاد » ونتتقل الآن الى البسسباب 
الثالث نحو مشروع تقنين عرنى مو حد لآثار الزواج بالنسبة للأولاد ٠‏ 


البباب الثالت 


نحو مشروع تقنين عربى موحد لآثار الزواج بالنسية للأولاد 
١‏ مع القانون : 
ندذكر فيما يلى كل ها ذاره الفلاتون من احكام اللسب : 

(1) نصت المادة )١5(‏ من القانون م؟ لسنة 15959 على أنه « لا تسسمع 
علك الاتكار دعوى النسب لولك زوحة ثبمته عدم التلاقى بينهباً وبين زوحها من 
حين العقد ؛ ولا لولد زوجة أقت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها © ولا لولد 
المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا أت به لأكثر من سنة من وقت الطسسلاق 
أو الوفاة 6 ٠+‏ 


(ب) ونصت المادة (18) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاحراءات 
المتعلقة يها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 8لا لستة 191951 على أنه « لا تسسمع 
عند الانكار دعوى الوصية أو الايصاء أو الرجوع عنها أو العئق او الاقرار بواحد 
مئها وكذلك الاقرار بالنسبه أو الشهادة على الاقرار بعد وفاة الموصى أو العتق 
أو المورث فى الحوادث السابقة على سنة آلف وتسعمائة واحدى عشر الافرئكية 
ألا اذا وحدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعبوى ٠‏ وأما 
الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعماثئة واحدى عشرة الآفرنكية قلا تسسمع 
فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث الا اذا وجدت أوراقٌ 
رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر » . 


)١119(‏ محكمة دمنهور للكلية فى ما ( غير منشور ) »ء أورده الاسستاذ صالح 
حنفى فى اللمرجسع للسابق ج ؟ رقم 4 الاص 6أماء* 


أثار الزواج ١‏ 


آما ما ذكره القلانون من احكام بالنسبة للنفقة : 

( 1 ) نصت المادة (١٠8؟)‏ من لائحة ترتيبه المحاكم الشرعية والاجراءات 
المتلعقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 8/ا لسنة 1198١‏ على أنه « تصاير 
الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة لأرجح الاقوال من مذهيم أبى حنيفة ما عدا 
الاحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة »© فيجبه فيها 
أن تصدر الأحكام طبتنا لتلك القواعد » ٠‏ 


(ب) كما تنص المادة (115) من اللائحة سالفة الذكن على أنه « تكفى 
شهادة الاستكشاف فى القضاء بالنفقات بأنواعها » وآجرة الحضاتة » والرضاع » 
والمسسكن 4 والشروط التى دتوقف عليها العضاء بما ذكر اه * 


(ج) كما نصت المادة (1) من القنانون رقم 455 لسسنة ه156 بالفساء 
المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أن « تصدر الأحكام فلى المبازعاتة المتعلفة 
بالاحوال الشخصية والوقف والتى كانت أصلا من الختصاص المحاكم الشرعية 
طبقا لما هو مقرر فى المادة ١م؟‏ من لابحة ترتبم المحاكم المذكورة ٠‏ ألما 
بالنسية للمتازعات. المتعلقة بالأحوال السخصية للمصربين غير المسلمين والمتحدى 
الطائفة والملة التى لهم جهات. نضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر 
الاحكام ‏ فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم » * 


( د ) وقد نصت المادة )١58(‏ من القانون رقم ه؟ لسنة 1115 على أن 
حال الزوحة ) ٠.‏ 


١‏ جع متروع :هنين عرين وح 
الفرع الأول ثبوت اللسب 

: أآدنى مدة الحمل‎ - ١ 

وقد أاستقر الفقهاء على أعتبار أدنى مدة الحمل ستة اشهر » وهذه المدة 
ابته بالنصوص الشرعية على نحو ما عرضنا له فى موضعه من هذا البحث ٠‏ 
؟ ل أقصى همدة الحمل : 
الرجوع فى تقدير مدة الحمل الى راى الأطبام الشرعيين وهو المحتم »© ولم يجيز 
الطبه قولا من تلك الأقوال ما عدما القول الثالث (؟15) 4 حيث بجوز فى حالات 


نادرة أن بمتد فيها الحمل الى أكثر من تسعة أشهر شبيئا قليلا 6 والنسب 


وان كان يجدر بنا هذا أن نهيب بالمشرع أن بأخذ برأىي أبن عبد الحكم 2 
أو برأى الظاهرية من أن اقصى مدة الحمل تسعة اشهر فقطا »+ حتى تصسيل 


1١5‏ العددان الثالت والرابع ‏ السنة الستون 


من ذلك الى شوت اللسب أو عدم ثبوته © لا أن يقف عند تقرير عدم سبماع 
أو سئة ٠‏ 


؟ ل فى الزواج 'الصحيح : 


ولد كل زوحة فى النكاح الصحيح ينسبهء الى زوحها ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم « الولد الفراش © © وذلك اذا تحقق القرطين التاليين * 

(1) أن يمضى على عقد الزواج اقل مدة الحمل ( ستة أشهر ) ٠‏ 

(ب) أن لا يشيمته عدم التلاقى ,بين الزروجين بطريقة محسوسة © فبان تأكد 
عدم اللقاء بينهما لا شبت: نسبة من الزوج 6 كما لو كان أحد الزوحين سحينا ) 
أو غائئا فى بلد بميد »© 'أكثر من أقصى مدة الحمل ٠‏ 


وصبذا الشرط الاخير قال به حمهور الفقهاء ») وذهبه أبن تيمية الى 
اشتراط ثبوت الدخول الحقيقى (116) ٠‏ وهو الصحيح الذى يتفق مع قواعد 
الشريعة وبدعيات العقل ٠‏ 


1 بعى الفرقة أو الوفاة : 


أذ! ولدت المطلقة (1580) أو المتوقفى علها زوجها © قلا تسخلو من أن تكون 


2. 


(1) فاذاا أكنت قد أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد © يشثبت نسسه من 
الزوج أذا ولد لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار بانقضاء العدة » واقل من 
سنة شمسية من وقمته الطلاق أو الوفاة » لثشبوت حملها من الروج وقت الطلاق 
أو الوفاة ©» وبذلك بتبين كذبها فى الاقرار بانقضاء العدة ٠‏ 

(ب) وان كانت لم تقر بانقضاء العدة » ثبنت» نسبهء ولدها مئنه اذا ولد خلال 
سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة » ولا يشبت اذا ولدته لأكثر ميع سسنة الا اذا أدعاه 
الزوج ( بالنسبة للمطلقة ) أو ادعاه الورئة ( بالنسبة للمتوفى عتها زوجها ) . 


0 سم في الزواج الفاسد : 
(1) يثبت نسب المولود من زواج فاسد بعد الدخول » اذا حاءت به لمائة 


وثمانين بوما فأكثر من تاريخ الدخول 4؛ فان نجاءت به لآأقل من ذلك لا بشت 
نميه © لتأكد الحمل حينئذ من زوج سبق ٠‏ 


. رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا آيا داود : والمراد بالفراش حال قيام الزوجية‎ )١15( 

(114) فيل الاوطار : 58٠/7‏ وقه رد عليه للشوكاتسى بقوله : ان معرفة للوطه اللحقق متعسرة , 
فاعتبارها يؤدى الى بطلان كثير من الانساب ٠‏ وهو ما يحشاط فيها واعتبار مجرد الامكان 
يتاسب ذلك الاحتياط ٠‏ 

)١15(‏ لا فرق فى ذلك بين المطلقة رجعيا أو بائنا » وفى الذمب الحنفى أن ولدت اللمطلقة 
رجعيا يثبت نسبه من زوجها ولو جامت به بعد عشرين سئة من تاريخ الطلاق ٠‏ لاحتمال أن 
تكون ممتدة الطهر وعدتها فى الفقه الحنفى تستمر حتى بلغ سن الياس ولكثنا علمنا بان 
القانون آخذ يمذهب مالك فجعل عدة ممتدة الطهر سنة واحدة ٠‏ وبذلك لا يطبق ما جاء فى القته الحتفى ٠‏ 


آثار الزواج و1١‏ 


(ب) واذا كاننته ولادته بعد متاركة أو تفريق »© لا شبت نسببه الا اذا ولدئه 


كب فى الوطه بشبهه : 


شيت نسب المولود من وطدء بشبهه اذا جاءت به ما بين أقل مدة الجمل 
وأكثرها ؛ لتأكد قولده حينئذ من ذلك الوطاء 8 


7 الخلاف بين الولادة والمولود : 


بقى شىء لم يتحدث عنه القانون ©» وهو أن المعتدة اذا ولدت ولدا خلال 
المدة التىن شبت» فقيها اللسبه » وشهدت امرأة على الولادة © والزوج بكر 
الولادة والحيل »© لا بلزمه النسب عند أبى حثيفة الا اذا أشهد به رجلان أو وجل 
وامرأتان » وعنئد الصاحبين يشمته بشهادة امرأة واحدة ©» سواء كان هنالك حبل 
ظاهر أم لا » وسواء اعترف الزوج بالحبل أو لا » قان علم امتراف الزوج بالولد » 
أو اعترافه .بالحبل أو كان الحمل ظاهرا »© فالولد بشت بلا شهادة » والقول قولها 
فى الولادة مع يميلها . 


أما اذا كان الاختلاف بينهما فى اأولود لا الولادة » فيكتفى بشهادة أمراأة 
واحدة قولا واحدا (1"5) ٠‏ 
م ل الاقرار بالنسب : 
هذا هو الطريق الطبيعى الثانى بعد الزواج الصحيح وما يلحق به ,ب 
لثبوت النسب ٠‏ والاقرار بالنسب يتقسم الى قسمين : 
(أ) الافرار بالمئوة المماشرة ( اقرار بسوت نسب 'قفر له منه ابتدام ) : 
يصح أقرار الرجل ب ولو فى مرض ألوت . بالولد والوالدين اذائحقت 
الشروط التالية : 


» أن يصدقه الحسى ؛ وذلك بأن يولد مثل المقر له بالبنوة من مثل المفر‎ - ١ 
بحيث يكون فرق السن بينهما محتملا لهذه الولادة » أو يولد مثل المقر بالابوة‎ 
٠ أثل امقر له‎ 

؟ ‏ أن يصدقه الشرع »© وذلك بأن يكون المقر له مجهول النسبه © فاذا 
كسان ثابت النسب من غير المقر 4 كسان من هذا الاقرار باطلا ©» لأن الشرع 
قاضى بثبوت النسب من ذلك ٠‏ 


لاب أن يصدقه ابر له » فان كذبه فى هذا الاقرار كان باطلا ولم رشبت 


٠ 1/4 : الفتع‎ 033( 
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به النسب © الا اذا كان المقر له صغيرا أو مجئونا فلا مشترطتصديقهما لأنهما 
ليسا باهل للاقرار والتصديق (151) ٠‏ 


(ب) الاقرار بغير المئوة المباشرة ( أقرار بثبوت نسب امقر المه من غير 
افر ابتداء ) : واذا كان اقرار الاثسان لآخسر بنسب محمول على غيره » 
فالشروط السابقة معتيرة هنا أيضا © ويزيد عليها شرط آخر © وهو أن يوافق 
الحمول عليه بالنسب على هذا الاقرار ففى قوله : « هذا اخى » يشترط لثبوت 
نسبه مع الشروط السابقة ان يصدقه ابوه فى ذلك » ٠‏ 


اقسرار الزوجة : 
واذا كان امقر ,لسلوة الغلام زوحة أو معتدة »6 فيشترط مبع ذلك أن بوافئق 


زوجها على الاعتراف ببئوته له أيضا »© أو أن يثسته ولادتها له من ذلك الروج » 
لأن فيه تحميل النسب على الغير فلا يقبل الا بتصديقه أو ببينة (5ا) ٠‏ 


الفرع الثانى نفقة الأولاد 


: س نفقة الأولاد الصغار‎ ١ 

اذا لم يكن للولد الصغير مال فنفقته بأنوامها الثلاثة على الاب > سواء كبان 
ذكرا أو أنثى الى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه تتزوج الأنثى » وذلك 
ما لم بكن الاب عاجزا عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية أو عجز الاب 
الحكمى كالبطالة ٠‏ . 


واذا كان الأب عاجزا عن النفقة غير عاحز عن الكسبه يكلف ينفقة الولد 
من تجيه عليه عند عدم الاب » وتكون هذه النفقة دينا على الاب برجع عليه بها 
اذا أسر ٠‏ 


؟ بس نفققة الأولاد الكسار : 


الولد الكبير الفقير العاجز عن الكسب كزمن وذى عاهة تمئعه عن الكسب» 
والانثى الكبيرة الفقيرة ولى لم يكن بها زمانة ما لم تتزوج » نفقتها تجب على الأب 
المو سر 04 أو القادر على الكسببه 4 اذ عليه أن يعمل ودتكسب لينفغق على أولاده 
المحتاجين وان كسانوا كبارا » لان الانفاق عليهم كما بقول علاء الدين الكاسائى ؛ 


(1737) الاحكام الاسلامية فى الاحوال الشخصية للاستاذ محمد زكريا البرديسى طيعة 6و١‏ 
ص مله وما يعدها ٠‏ 

(11) أحكام الاحوال الشخصية فى الشردعة الاسلامية ج اص 609؟ ؛ الاحكام الشرعية فى 
الاحصوال الشخصية ج ؟ ص 58 5652 ء الاحوال اللشسخصية للشيغ محمد أبو زمرة 593 + نقض 
جلسة ؟/7/8 فى الطعن رقم 14 لسنة 56 ق المنشور باللحاماة السقة 8ه العددان 76 ص لام 
رقم ه» 1350 ) البدائشمع ج : ص © ء 0 ١ ١‏ 


آثار الزواج مذ 


عند الحاحة من باب احياء المنفق عليه ؛ والولد حزء الوالد 4 واحياء نفسهواجب» 


؟ - نفائة زوجة اكفرع : 

لا يكلف الاب بنفقة زوحة الابن الفقير العمساجز عن الكسب الا اذا تكفل 
بهسا »© ويؤمر بالانفاق عليها ويكون اتفاق الاب فى صذده الحالة دشا 
برجيع به على أبنه اذا آيسر ٠‏ 


؛ ب الصغر والانوثة : 


تحبه نفقة كل فقير عاجز عن الكسب» لصغفر أو أنوثة أو لآفة بدنيسة 
أو عقلية على الأثبه » فان لم يكن موسرا أو غير قادرا على الكسب تجبه على الآم 
لانها أولى من سائر الأقاربه بالانفاق على أولادها ولا بشاركها الحد ٠‏ قان كان 
الاب معسرا وزمنا عاحزا عن الكسب» قلا رجوع لاأحد عليه بما أنفقه على ولده ٠‏ 


هب نفقة طالب العلم : 


طلبه العلم يجعل الطالب كمن به عجز عن التكسب »© فتكون له النفقة 
على أبيه ٠‏ ومن ثم فان نفقة طالب العلم الفقير العاجز عن الكسب © كبيرا كسان 
أو صغير!ا » تحب على أبيه بقدر الكفابة ©» الحاقا له بالعجرة بشريطة أن يكون 
العلم الذى يشتغل به من العلوم الشرعية المشرومة غير المحرمة ولا المكروهة 
وآن كون طالب النفقة رشيدا فى طلب العلم (1/0() ٠‏ 


فاذا بلغ الود حد الاكتسسابه » فان كان ذكرا فللاب أن يؤجره أو يدفعه 
لحرفته ليكتسميه ويئفق عليه أبوه من كسبه وبحقظ ما فضل منه ليسلمه اليه 
بعد بلوغه » وان لم يف الكسببه الثلام » فعلى أبيه تمام الكفاية » واذا أستغنت 
الاثئى بكسبها من الخياطة أو الفزل » فنفقتها فى كسبها أن وفنته بحاجتها » 
والا فعلى أبيها اتمامها (1/ا() ٠‏ 


)١17١(‏ المحاماة س 4 ص 18١‏ : المحاماة س ؟ ص ؟76/ المؤيد استثنافيا فى 1995/19/١١‏ فسى 
القضية 055 لسنة 1955/51 ٠‏ 

)1/1١(‏ الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابى لنيفة النعممان 
الاسلامية للاستاذ أحمد ابرزاهيم ايراهيم طبعة 5؟19 ص 7546 وما يعدهماء ص 584 وما يعدهما , 
للدنسب وآشار للدكتور محمد يوسف موسى ص ؟**1 وما بعدها ء وفى أبن عابدين : ( سال الخير 
الرملى : لو أستغنت الائثى بلحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها فى كسسيها ٠‏ الا اذا ما تكسسيةه 
لا يكفيها ٠‏ فيجب على الاب كفايتها مدفع القدر المعجوز عنه ٠‏ قال : ولم أره لاصحابنا ٠‏ 
ولا ينافيه قولهم : بخلاف الانثى ٠‏ لان اللمموع ايجارها ء ولا يلؤم مئنة عدم الزامها بحرفة 
تتعلمها ٠‏ أى المنوع ايجاره! للخدمة ونحوما مما فيه تسليمها للمستجر بدليل قولهم : لا المستاجر 
يخلو بها ٠‏ ولذا لا يجوز شرعا ٠‏ وعليه دنعها لاممرأة تعلمها حرفة ٠‏ كتطريز وخياطة مثلا ) 
جكص 8 19 ٠‏ 


3 العددان الثالث والرابع السنة السثتون 


هذا ما أردنا أن نذكره هنا من بعض ملاحظاتنا على القالون المعمول به 
إلآن ء لنشسير به االى وحجوب تعديل أحكام شوت اللسب ونفقة الأولاد وذلك على 
دحو ما عرضنا له سلفا © واثنا نهيب بالمشرع المصرى وهو بصدد النظر فى تعديل 
قانون الأحوال الشخصية أن ستجيب لها فى هذه النصوص الجديدة لتجىء 
متسقة متكاملة - بأسلوب دقيق مبسط »© حتى لا بقع اللبس والغموض فى فهم 
نصوصها وتطبيق ' حكامها ‏ مع ما ينبغى أن تكون علبه السانية الفرد وبقاء 
النوع البشرى على الوجه الاتم الأصلح ٠‏ 


هذا ما تيسر لنا بيانه فى هذا البحث الموجز » ونحمد. الله تعالى على 
ما هدانا اليه » وما كنا لنهةمى لولا آن هذانا الله » ول أله أن يتم علينا نعمة 
ألعون وال'نوفيق والسداد * 


اسيم م | الاسم سمدم ب سسا ليسم 


ظ 
ظ 


ظ أعظم علاج الشغورة الخضب هو أن توؤجلها ٠‏ 
حكيم 


ل 


ا ل 
10 
0 1 
00 


صسذه القضية 


انها لذكرى تنفع الؤمئين » وسلام 
على دن كانوا فى ديارهسم اعنين 0 فنزرل 
بهم جيش الاحتلال 2 يحرق حصادهم 
ويسرق أرؤاقهم ٠‏ ويزهق حياتهم ظلما 
وعدوانا 0 


سلام على تلك الارواح البريئة التى 
انتزعها الحكم الآثم فى هذه القضية 
ترضية للمستعمر الغاصب ء يقدمها 
له قربانا لسلطان زائل ومتاع قليل ٠٠‏ 


سلام على اولئك الذين بكتهم الادرض 
والسماء ٠‏ وروع لظلمهم العالم » وأهتز 
آصابهم قلب الإانسان ٠‏ فأولثك أحساء 
عند ربهم يرؤقون > شهود عسدل على 
جرائم الاستعمار وآثامه فى كل زمن 
وفى كل بقعة من بقاع الارض ٠*٠‏ 
سلام على هؤلاء الضحايا الابرياء يوم 
تشهد أيديهم ورقابهم وأرحلهم ودماؤم 
بما ظلمهم قضاة المحكمة الخصوصة التى 
شكلها اللوره كرومر والتى هى عنوان 
الظلم والقهر 00 
فلتذكر الامة هذه القضية قى شهدائها 
فلن ننساهم ٠+‏ ولتذكر الامة امحامين 
وثانوا فرسان حق وكتائب جهاد تقلف 
قلاع الظلم فتنسفها + وتنتصر للمظلوم 
فهى له السسئد والظهير ٠٠‏ 
عصمت الهوارى 
المحامى 


00 لاا‎ 
00 
0 ١ 00 
00 0 0 
0 0 00004 


٠ 1--- 1 ١ 
احالةدارائمات وافام‎ ١ 0 


إسلاع الحكومة فخ!ا لقضية 


هذا نص ما أبلغته نظارة الداخلية فى 
هذا الموضوع : 

يوم الاربعاء فى ١‏ يونية سنة 19٠5‏ 
الساعة الاولى بعد الظهر ذهب ضياط 
البيادة الراكبية ما عد اللفتننت 
هارجريفس الذى بقى ( نوبتجيا ) من 
معسكرهم الكائن على الضصفة اليمنى 
لترعمة الباجورية على الخييل والعرباث 
التى أرسلها لهم حضرة عبد المجيد بسك 
سلطان من أعييان منوف قاصدين 
دنشواى وهى تبعد عن المعسكر ستة 
أميال ,يقصد صيد الحمام ولدى مرورهم 
سرك وعلم عبد المجيد بك سبلطان 
بأنهم ينوون صيد الحمام بتلك البلدة 
حبث كان الماجور بين كوفين قد اصطاد 
فيها السئة الماضية من غير أن يلقى 
معارضة فقد وعدهم حضرة عبد المجيد بك 
سلطان أن يعمل لهم كل التسهيلات 
ولذلك لما رأوا العربات منتظرة قرب 
سرسنا افتكروا أن كل شىء قد أعد 
لهم وأنهم سيقابلون بالترحاب * 

وكان الضباط جميعهم بالمللابس 
العسكرية وكان يرافقهم أحد أونباشية 
البوليس ودليل ولما وصلوا البلد ذعب 
الماحرد بين كوفين والكبتن بول 
واللفتدنت سميث ويك الى مجرى 
السكة الزراعية واستعدوا هناك للصيد 
على مسافة نصف ميل من البلد وذعهب 

الكابئن بوستك واللفتننت بورثر الى 
قبل السكة الزراعية وكانت اللسافة 


شنا العددان الثالث والرابع السنة الستون 


مثرا بين كل واحد والآخر وكلاهما على بعد ١5١‏ مترا من البلد وكانبت 
المسافة بيل اللفتنتت بورثر وأقرب جرن نحو مائة متر وكذلك المسافة بين اللجحرن 
والكبتن بوستك وذهب أونبائى البوليس الى غرب البلد لأخبار العمدة بوصول 
الضابط غير أنه قد اتفق أن العمدة كان غائيا فى شبين الكوم وقى غضون ذلك 
ابتدأ الفقسباط بالصيد وراى الكيتن بوستك واللفتدلت بورثر أن أهالى الناحية 
اندأوا يتجمعون قريبا منهم ويحيطون بهم وأن تصرفهم يشم منه رائحة التهسديد 
واجتمع الأهالى حول الكبتن بوستك هن كل ناحية وأخذوا يتعرضون له ب قلمسا 
رأى اللفتنتت بورثر ذهب إلى زميله ولكنه لم يقطع مسافة قصسيرة حتى أحصاط 
به الأهالى وشرعوا فى نزع سلاحه منه ٠‏ 


ورأى اللمأجور بين كوفين والكبتن بول الأصبالى متجمهرين حول رفيقهما 
فى المكان الذى كانا يصطادان فيه فأثيا اليهما وأشار الدليل الى اللقتنيت 
سميث ويك بالعودة ٠‏ 


وقد قرر اللفتئدت بورثر أنه لما لم يتمكن من اخراج الخرطوش من بندقيته 
أوقاف حركة الزئاد بالآلة المعدة لذلك منعا لخروج الطلق ٠‏ 


وبعد ذلك نزع الأصالى البندقية منه بعنف فسمع فى الحال صوت طلق عميق 
وانطلق العيار من البندقية ٠‏ وقرر اللفتننت سميث ويك أنه سمع صوت الطلق 
العميق ورأى الحمهور متفرقا لم شاهد اللفتننت يورثر المكان الذى كانوا متجمهرين 
فيه بعد تفرقهم وبندقيته فى يد رجل على مسافة ثلاثة أمتار منه ٠‏ 


واتضح بعد ذلك أن خروج العيار من بندقية اللفئننت بورثر كان قضاء وقدرا 
بعد نزعها منه وآته نأ عن هذه الطلقة اصابة ثلاثة رجال وامرأة ٠‏ 


وقبل أن تتعرض الاهالى للكبتن بوستك شبت نار خفيفة فى الجرن على مسافة 
مائة متر الى الشمال الشرقى من المحل الذى كان وأقفا فيه فأطفئت فى الحال ولكن 
بظهر أن اشتعالها زاد هياج الاهالى كثيرا لانهم ادعوا أن الصيادين كائوا السسيب 
فى اشعالها غير أنه ثبت من معايئة محل اشتعالها أن دعواهم ضرب من. المحال وأن 
الأقرب الى العقل أنهم أشعلوها عمدا اشارة للابتداء بالهجوم العمومى ٠‏ 


ولما رأى الماجور بين كوفين شدة هياج الأهالى أعطاهم بندقيته وطلب الى بقية 
الضباط أن يفعلوا كذلك ثم سمار الضابط الى جهة السكة الزراممية وتبعهم الأعالى 
وهم يحثون التراب عليهم ويضربونهم بالنبابيت والعصى وكان الضباط بعد أن تركوا 
أسلحتهم كما تقدم منعا لمشاكل قد صاروا عزلا من أدوات الدقاع ولسم يعصسد 
بامكانهم المدافعة عن أنفسهم ضد الضربات التى كانت قصب عليهم وخصوصا من 
خلفهم ثم ركبوا عر باتهم غير أن سائقيها لع يتمكنوا من السير ولم يشاءوا أن يسيروا 
وبعد أن رماهم الأهالى بالتراب وبغيره أنزلوهم من عربائهم وجعلوا يضربونهم فعزم 
الضباط على الاسراع عدوا الى المعسكر على مسافة ستة أميال وكان الماجور بين 
كوفين متأخرا عن البقية فمسكة الأهالى ورموه الى الأرض ولما رأى ذلك اللفتننت 
سميث ويك عاد اليه لمساغدته ٠‏ 


من روائع المرافعات ا 


وكان الكبتثن بوستك والكبتن بول هتقدمين عن رفاقهما فركضا الى جهة 
المعسكر فوصله الكبتن بوستك الساعة الرابعة ونصف مساء وأبلغ الخير فقامت حالا 
داورية من البيادة الراكبية ورأت الكبتن .بول ملقيا على الأرض وفاقدا الشسبعور 
عل بعد أربعين ياردة من سوق سرسنا بحرى الطريق على بعد ميل ونصف من 
العسكر فحملوه الى داخل السوق ثم نقلوه من عربته الى المعسكر ٠‏ حيث توفى 
فيه الساعة السابعة مساء أما الماجور بين كوقين والضسابطان الآخران فبعد أن 
أوسعهم الاعالى ضصربا أرجعوهم الى بلدة دنشواى الى المحل الذى كانت فيه المرأة 
المصابة وكانوا يشيرون اليها ويومئون اليهم باشارة تدل على الرغبة فى ذبحهم ٠‏ وفى 
هذه الاثناء تمكن الشيخ وبعض الخبراء والاهالى من عمل كردون حول الضابط 
لمنع الناس من الاقتراب منهم ثم لخذوهم الى محل يبعد مسافة قصيرة عن صذا 
الموضعح وأجلسوهم وأحضروا لهم ماء ٠‏ وفى هذا الوقت وصل ضابط البوليس قادما من 
الشهداء فأركب الضبباط العربات فسارت بهم الى المعسكر وقد تلاقوا فى طريقهم 
مع داورية البيادة الراكبة فأمروها بالعودة ٠‏ وقد الحضر الجاويش الذى كان يقود 
احدى دوريات البيادة الراكية أربعة رجال مقبوضا عليهم من سوق سرسنا قائلا 
بأنهم اتحدوا مع خمسة آخرين وأطلقوا عبارين ناريين على الدوارية فأجابتهم 
الداورية بعيارين مثلهما ولكن لم يصب أحد من الفريقين وقرر هذا الجاويش أيضا 
أنه وجد جثة رجل فى لقرة فى احد زوايا السوق ٠‏ وقد قرر الكبتن بومسستك 
وطبيب المركز اللذان عاينا الحثة بعد عذه الحادثة بعشرين ساعة أن الوفاة ناشئة 
من ضرب الققيل بآلة حادة وسيصير تحقيق هذه المسألة بعد ظهر اليوم ثم وجد 
شخص آخر من الأهالى مصابا بعيار نارى فى ساقه ويقال أن الاصابة ناتجة 
من رصاصة أكبر من رصاص البنادق المعروقة بينادق انفلك ٠‏ وهله النقطة جبار 
تحقيقها اليوم ويقول المصاب أن الذى أحدث به هذه الاصابة ليس أحد من 
المساكر بل ألمد أعدائه ( كذا ) ٠‏ 


وقد انهم لغاية الآن 565 شخصا ضيط متهم هلا نفسا وأرسلوا إلى مسجن 
شيين الكوم بمديرية المنوفية حيث تصير محاكمتهم فى أواخر هذا الأسبوع 


على الأكثر ٠‏ 


والتحقيق جار بهمة عظيمة وينتظر ضبط متهمين آخرين وتقديمهم للمحاكمة 
وأهم الصهادات هى طبعا أقوال الضباط أنفسهم اللذين دلوا على بعض ضاربيهم وقد 
شهد الخفراء على الكثرين من هؤلاء الضاربين وكذلك الدليل وسائقوا المركبات 
ولا بزال الماجور بين كوفين يعالج فى مستشدفى طنطا الأميرية وحالته هو وبقية 
الجرحى من الضباط آخذة فى التحسين أما اصا بتهم ققد كانت جسيمة وقد كسرت 
ذراع المأاجور بين كوفين وأصيب بعدة ضر بات شديدة فى رأسه وجسمه ولما رمام 
الضاربون على الأرض داسوه بأرجلهم ورفسوه وقد أصيب الكانتن بوستك 
واللفتنئنت سويك واللفتنتت هورسر بضربات شديدة من النبايت والأشياء التى 
رماهم الاهالى بها أما الكبتن بول الذى توفى فى مساء يوم الحادثة كما تقدم فقد 
أصيب بشرربتين قويتين على الرألس وقد سلب من جميح الضباط كل ما كان في 
حيوبهم من النقود وغيرها 5 


تنن العددان الثالث والرابع ‏ السنة السنون 
ورك ةالاتهالام 


ش بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى 5؟ نوقمير سنة 1856 وعلى محاضر 
التحقيق ٠‏ 
حيث أنه فى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأربعاء قام خمسة من الضباط 
الانكليز من معسكرهم بأراضى كمشيش وركيوا الدواب قاصدين دنشواى على بعد 
كيلو هترات لصيد الحمام الداجن ولما قربوا من سوق سرسنا نزل أربعة منهم 
وركبوا مركيتين من قبل عائلة عبد المجيد بك سلطان وبقى الخامس راكيا دابصه 
وساروا الى دنشواى فوجدوا بعض الأهالى بانتظارهم فظنوهم قادمين لاستقبالهم 
فترجلوا وتوجه ثلاثة منهم الى الششمال واثنان الى الجنوب وشرعوا فى الصيد فلم 
يطلقوا غير طلقات قليلة حتى اجتمع عليهم رجال كثيرون من اليلد وحاولوا أخذ 
سلاحهم بالقوة وتجمهروا وضربوهم بالنيابيت ورجموهم بالطوب ٠‏ 


الخفر وبعض الموجودين وظهر حينشذ نار فى جرن أحد الأعالى وأطفئت فى برهة 
قصيرة وعند ذلك سلم القومندان بندقيته للاهالى وأمر رفاقه بتسليم سلاحهم 
أيضا حسما للمشاكل فامتثلوا .وسبلموا سلاحهم وعادوا الى العربات عزلا من السلاح 
فانزلهم المتجمهرون بالقوة وضزيوهم بالكيفية السابقة ذكرها فاأصيب أحدهم 
الكيتن بول اصابات أودت* بتحيانه بعد بضع ساعات وأصيب الماجور بين كوفين 
قومندان الأورطة بكسر ذراعه وباصابات آخرى والكيتن بوستك والملازمان 
سمويك وبورثى باصابات واضحة فى التقارير الطبية وحيث أن التحقيقات دلت على 
اتهام الموجودين بعد وهم ١ه‏ نفسا حاضرين و 8 غائبين فلذلك تقرر احالتهم ععلى 
المحكمة المخصوصة التى نعقد فى يوم الأحد 5؟ يونيو سراى المديرية الساعة 
الثامنة صباحا لمعاقيتهم أشد عقوبة تئناسب هذا الجرم الذى صدر منهم طيقا للآمر 
العالى الصادر فى 8؟ قبراير سنة ١896‏ 


وجاء بمحضر التحقيق فى شهادة الدليل عبد العال صقر أنه لما وصل مع الضباط 
الى قبلة دنشواى ونزل الضباط من مركباتهم ' تقدم منهم المسمى حسين محفوظ 
وأنذرهم يأنهم اذا اصطادوا الحمام ضر بوهم فأجابة الدليل أأنهم أرسلوا الجاويش الى 
العمدة ليخيره عن قصد الضباط ثيم حدث ما حدث كما هو معروف وقد حضر 
التحقيق فى أهم نقطة وهو هل كان العمدة وشيخ الخفر وكبار البلدة عارفين مجىء 
الضياط للصيد فغاب العمدة وتغافل المسايخ أما أسماء المتهمين الموجودين بالسجن 
فهى : السيد العوقى ٠‏ عبد النبى سليم + عبد الرازق حسن محفوظ ٠‏ محمد مصطفى 
محفوظ ٠‏ شحاته عبد التبى اللإذن - رسلان السيد على ٠‏ على محمد أحمد ححفوظ ٠‏ 
سليمان الفرماوى ٠‏ على عبد النبى المؤدن ٠‏ محمد عل شعلان +٠‏ محمد ابراهيم 
عبد الخالق ٠‏ عيد الله أحمد التنجار + غنيم حسن محفوظ ٠‏ محمد أحمد محفوظ . 
عبد المطلب محقوظ ٠‏ المرشدى حسنين الليسى ٠‏ حسن أسماعيل الليسى ٠‏ محمد غلى 
ومحفوظ ٠‏ الجبالى على سليم ٠‏ ابراهيم حسنين الليسى ٠‏ جيرآن زهران ٠‏ ألحمد محمد 


من روائع المرائنمسات ١‏ و١‏ 


الليسى ٠‏ محمد أحمد الليسى ٠‏ يوسف حسين سليم ٠‏ محمد العبد ٠‏ محمد الغباثى 
السيد على عبد الهادى جاهين ٠‏ السيد سليمان خير الله ٠‏ يدوي احمد مسلال 
رسلان سلامة + عيد الدايم عطية ٠‏ أحيك محمد سليم ٠‏ محيود على قطه ٠‏ محسيد 
عبد النبى المؤذن ٠‏ م<مد درويش زهران ٠‏ محيد على سبك ٠‏ عنى على منقر * محمد 
سالم عدس ٠‏ على حسن كبارية + لحمد شعلان على العمروس ٠‏ عبد المنعم محفوظ 
أحمد عيد العال محفوظ + السيد عينى سيالم ٠‏ سيد محيد أحمد مومى + عينسده 
البقلى ٠‏ عبد العال محفوظ ٠‏ على على شعلان *٠‏ محمود مصطفى محفوظ ٠‏ 


أما المتهمون الفارون فهم : محمد زايد ٠‏ جبر محمد محفوظ ٠‏ أحمد محمد محفوظ 
محمد خطاب ٠‏ عطيه خليل زايد ٠‏ محمد عيد العال محفوظ ٠‏ العفيفى محمد الحلوانى 
محمد حسن محفوظ ٠‏ 


وأما أسماء الشهود فهى : 


الماجور بين كوفين ٠‏ الكبتن بوستك ٠‏ المستر بورش * اللمسثر سميث وحم 
الضباط المشربون ٠‏ عبد العال صقر دليل الضابط ٠‏ بخيت سعيد ٠‏ محمد العيد 
عر بجية عبد المجيد بك سلطان ٠‏ ايراهيم يوسف سايسه ٠‏ فتح الله الشاذلى فقى 0 
أحمد على الشافعى ٠‏ محمد الشريف ٠‏ محمد شحاته هلال ٠‏ أحمد شحاته الخولى ٠‏ 
طوافة ٠‏ عمر محمد زايد ٠‏ شيخ بدنشواى ٠‏ على خليل ٠‏ شحاته زايد ٠‏ زيان 
السيبى ٠‏ أحمد محمد محفوظ محمد الشاذلى العمدة على محفوظ شيخ ٠‏ محمد 
الخولى شيخ . أحمد بك حبيب عيدة زاوية الناعرره 9 


من هؤلاء من كان شاهد اثبات وهو المعتدى ( الضباط الانجليز ) ومتهسم 
العمدة وقريب العمدة وشيخ البلد والخفرء والسوة هؤّلاء بلاغ الحكومة فقد لقنهم 
ما يقولون فوق ما عو معروف من أخبار الضغائن التى كافت بين عائلة العمدة وبين 
المتهمين فانتهزوا فرصة للايقاع بهم ٠‏ 


قل أعيش بغير هواء أو ماء » ولكن لا سبيل الى الحياة بغير 
الخالق الاعظم ٠‏ 


المهاتما غاندى 
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إجمراء ارت اللحاكمة 
أمسام المحكمة المخصوصة 


الجلسة الاولى 
جلسة يوم الاحد 4! يونية سنة ١9+5‏ صباحا 


جلس فى مقام الدفاع من المحامين حضرات احمد بك لطفى السيد المكلئف 
من الحكومة عن كل المتهمين الا أنه نظرا لحضور غيره أخذ على عهدته الدفاع عن 
المتهمين نمرة ١5‏ و١5‏ و٠5‏ و9١21‏ 559 235958509 و 58 و 55 ومحمد يك يوسفب 
الموكل من قبل الأهالى هو وشقيقه عتمان بك يوسف عن 558 متهما وهم من نمرة ١‏ 
لغساية نمرة 8؟ ما عدا نمرة ١5‏ و8١‏ ولا١‏ و5561 وه5 و١5‏ و كار 5*8 ور :؟ 
1" واسماعيل بك عاصم عن المتهمين نمرة /ا١‏ و ٠١‏ و (5 و58 و" و كم 
وهو" و5 اوه: و مهو ١اإهو'له ٠‏ 


وفى الساعة التاسعة والدقيقة ه10 جىء بالمتهمين فى وسط حرس من الجنود المدججة 
بالسلاح ٠‏ وكانوا بغير أغلال وفوق صدر كل منهم نمرة بالرقم الافرنكى من ١‏ الى ؟ه 
وأعمارهم تختلف من ١٠١‏ سننة الى ٠‏ سمنة أنقريبا وأكبرهم سنا هو نمرة ١‏ وأصغرهم 
نمرة 35 وفى الساعة العاشرة الا خمس دقائق ب وصل سعادة بطرس باشا تغمالى 


أسماء المتهمين ورقم كل منهم لتسهل معرفتها على الزملاء عند مراجعتهيا: 
١‏ السيد عوفى ؟ عيد الرازق حسن محفوظ ” شحاته عبد النبى المؤذن 54 على محمد 
حسن محفوظ ه مميد النبى المذن ” محمد ابراهيم عيد الحق لا غنيم حسن محفوظ 
/ عزب عمر محفوظ ١‏ عبد المطلب محفوظ ٠١‏ حسن اسماعيل السيسى ١١‏ حسن على 
محفوظ ؟١‏ أبراهيم حسن السيسى ؟! أحمد محمد السيسى ١5‏ يوسف حسن سليمع 
8 محمد الغباشى السيد على ١١‏ السيد سليمان شيران /!ا١‏ رسلان سلام 18 أحمد 
محمد سليم ١9‏ محمد عبد النيى المؤذن ٠١‏ محمد على سمك ١؟‏ محمد سالم عدس 
65> أحمد على شعلان ؟؟ عيد المنعم محفوظ 15 أحمد عبد العال محفوظ 90؟ 
السيد عيبسى سليم “؟ سيد أحمد محمد مرمى لا؟ عبده البقلى 8؟ عبد العال 
محفوظ 59 على غلى شعلان 5٠١‏ محمود مسصطفى محفوظ 5١‏ عيد النيى سليم 
١‏ محمد مصطفى محفوظ لال رسلان السيد على 5؟ سليمان الفرماوى 60؟ محمد 
على شعلان 9 عبد الله الحمد النجار /ا؟ العيسوى محمد أحمد محفوظ 8؟ المرشدى 
حسين السيسبى 9؟ محمد على محمد 5٠‏ الجبالى على سليم 5١‏ جبر زهران ؟؟ محمد 
أحمد السيسى ”59 محمد العبد 55 عبد الهادى سشاهين 5:0 بدوى أحمد هسلال 
5 عبد الدايم عطيه لا؟ محمود على طقه 1:8 محمد درويش زهران 595 على منتصر 
5 على حسن كباريه 5١‏ على العدرومى 5ه محمد زايد ٠‏ 


من روائع المرافعمات ١1‏ 


ز نوس المحكمة قادما من المحطة فصاح اليروجى وأدى العساكر التحية العسكرية 
ثم قصد مع المرافقين له غرفة المداولة ٠‏ 


“ثم تبيل أثناء الجلسة أن نتيجة الكشدف الطبى على الكبتن يول أظهرت أن الوفاة 
ناتجة عن اصابته بجسم صلب وبحرارة الشمس أيضا ٠‏ 


وهذا نص الجملة الاخيرة من التقرير الطبى «, نحن عارولد نولن وولتهم 
ويروتوماس هاملتون وقمد فحصنا الجروح المذكورة فى التقردر السايق ومن رأينا 
أنها تسببت من ملامسه قوبة من بعض شىء غير حاد وأن من محلها وحجمها لم تكن 
عمى مياشرة السبب فى الوفاة » ٠‏ 


تحريرا فى ؟؟ يونية سنة ١105‏ ترجمة طيق الأصل ( نوفيق فهمى ) 


وقى الساعة العاشرة وبضع دقائق نادى الحجاب ( المحكمة المخصوصة ) فوقف 
الحافرون وخرج سعادة بطرس باشا وفى يده رسم من الشفاف وجلس عن بمينه 
الستر هيبنر وفتحى بك زغلول وعن يساره المستر بوند والقاثم مقام لادول القائم 
باعمال المحاماة والفضاء فى جيش الاحتلال وكان هذا بملابسه الرسمية ونياشينه ثم 
نودى عللى المتهمين واحدا بعد واحد بأسمائهم ٠٠٠‏ ثم ذكرت أسماء المتهمين الهاربين 
وهم محمد حسن محفوظ ٠‏ والعفيفى محمد الحلوانى ٠‏ ومحمد عبد العال محفوظ ٠‏ 
وحسن محمد محفوظ وأحمد محمد محفوظ ٠»‏ ومحمد عطاب ٠‏ وعطيه خليل زايد ء 


وأما محمد عمر زايد فقد حضر أمس مقبوضا عليه فضم الى المتهمين الحاضرين 


ثم وقف عزئلو عثمان بك مرانضى فتلا قرار نظارة الحقانية بعقد المحكمية 
المخصوصة للنظر فى التعدى الذى وقع فى ١١‏ يونية الجارى بالغربية قريبا من طنطا 
ثم قرأ تقرير الاحالة الصادر من سعادة شكرى باشا مدير المنوفية بناء على التدابه 
من سعادة حكيدار العاصمة ومو يتضمن تفصيل الحادثة ٠‏ وبعد الانتهساء من 
القراءة جلس ٠*٠‏ 


ثم وقف ابراهيم بك الهلياوى وذكر مختصر تقصيل الحادثة وقال حيث أن هذه 
الجريمة من الجرائم الشديدة فنطلب معاقبة المتهمين بأشد عقوبة بعد سماع شهادة 
الشهود والتفصيل الذى سنشرحه وبعك ذلك أذ الأعضاع يقلبون الأوراق فراوا 
أن الأسماء لم تكن فى الترتيب مطابقة للدمر اللوضوع على صدور المتهمين فاوقفت 
الجلسة ربع ساعة وكان ذلك قبل الظهر بساعة وربع ٠‏ 


وبعد أن تم ترنيب المتهمين أعيدت الجلسة الساعة الحادية عشر وسثل أحد 
المتهمين عن الجريمة المنسوبة اليه فأنكرها ثم طلب الرئيس من المحامين توضيح نمر 
المتهميل فوضحوها كل منهم عن من يدافع عنه كما سبق الييان ٠‏ 


ويعد ذلك عرض لطفى بك على المحكمة النظر فى مسألة السبعة المتهمين الغائنين 


1١58‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


لأنهم لم يوكلوا عنهم أحدا فبعد المداولة قررت المحكمة عدم نظر الدعوى بالنسبة 
للغائبين وأن لا داعى لانتداب أحد من المحامين عنهم - 0 


م أخذ سعادة الرئيس يسأل المتهمين واحدا واحدا عتما نسب اليهم فصار البعض 
يقول انه لم يكن موجودا واليعض أنه مريض. والبعض أنه كان غاثبا خاري البلد 
والبعض يقول أنه لم ير شيئا الخ ٠‏ 


وأما محمد عبد النبى المؤذن فقال انه كان يصلح الرمية فى الجرن وامراته فوق 
النورج فراى الئار ملتهبة فى الجرن ٠‏ 

وبعد الانتهاء وقف الهلباوى بك فقال ان المتهم محمد عبد المنعم نمرة '9؟ يدعى 
أنه معحنون وهو بيربد أن 'انقرر الملحكمة انتداب الطبيب الشرعى ليكشف عليسسه 
والافادة عن رأية فيه قبل المحاكمة فقررت المحكمة ابقاء ذلك لوقت آل وأمرت 
باحضار شهود الاثبات فنودى على الميجر ,بين كوفين فجاء وذراعه الأيسر معلق فى 
عنقه ثم وضع له كرسى فجلس عليه وأخذ يجيل نظره فى المتهمين فكلمه جنباب 
المسشس بوند بالانكليزية لحلف اليمين فحلفها ثم نودى على أمين افندى انيس المترجم 
فحضر وأقسم أنه يترجم بالضبط ثم أملى اسماعيل بك عاصم قائمة شهود النفى عن 
بعض المتهمين الذين يدافع عنهم ٠‏ 

اكه . 

وبعد ذلك أخذ المبحر فى سرد ششمهادنه باللغة الانكليزية حيث قال : 
عر بات ف ركيناها إلى دنشواى ولما وصلنا قرب هذه الجهة نزلتا وتوجه بعضنا الى 
السكة الزراعية وقابلنا واحدا ومعه بعض الأهالى فظننت أنهم من قيل العمدة وكان 
الضياط سميعا لاسين الملابس العسكرية ٠‏ فسألت المحكمة الشاهد عن الرجل الذى 
قابله ققال انه كان لاسا جلابيه زرقاء ثم بحث عنه حتى وجده ضمن المتهمين وهو 
امتهم نمرة ١١‏ ثم قال وكان معه الشخص الذى قابلناه ثلاثة أو أربعة من الفلاحين 
وكنت إرسلت الاثباشى المصرى الى العمدة ليسأله عنما اذا كان يجوز له الصيد أم لا 
كعادتى اذا توجهت الى جهة للصيد وبينما نحن وقوف سألت عبد العال الذى كان 
مترجما عنما اذا كان يجوز لنا الصيد أم لا فقال يجوز ولكن يلزم أن تبعدوا عن 
هذه النقطة فقلت له هل يجوز لنا أن نصيد عند الشسجرة التى رأيناها فقال يجوز 
فذهب ثلاثة متا اليها . 

وفى هذه الاثئناء أحضرت المحكمة الخريطة التى عملت عن محل الحسادثة 
وأخنت تطبق (قوال الميجر ملى قطعة فيها وهى الرسم الذى على الشفاف وكان فى 
بد رئيس المحكية حال دخوله الجلسة فى المرة الأولى ) ثم عاد الميجر الى نمام شهادنه 
فققال فذهيت الى جانب السجرة أنا واثنان من الضباط فأطلقنا بعض طلقات على 
الحمام ووجدت الكبتن بول يرفع بندقيته ليطلق أول طلقة والفلاحون حسوله 
يريدون أخذ بندقيته وهو لا يقدر أن يعرف هذا الشخص الذى كان فيسه تهيوج 
قت دخانا ولكن لا يعرف مصدره ولما قال عيد العال 
اللترجم أنه يرى تهييجا شديدا من الأهالى أرسلناه الى الضابطين الآخسرين 
لرشدههما عن المحل الذى يصيدان فيه ولكن قد زاد تهييج الأمالى بعد ذلك ولا 
دل الى محل اجتماع الاهالى أخبرنى المستر بورثر أن الاهالى كانو! يريدون أخد 


شديد ورأيت فى هذا الو 


من روائع المرافعات الا 


اليندقية منه فانطلقت خط وأصادت امرأة فظنت انها ماتت ولما رايت الآصالى 
متهيجين ومحيطين بالضابطين قلت لبقية الضباط دعوا بنادقكم وكنت أنا أول من 
سلم البندقية حتى يسكن تهييج الأعالى الذى حدث سسبب موت المرأة وكان ظنى 
ان الأهالى عند ما يروننا أعطيناهم سلاحنا يسكن هياجهم وقلت للمستر بورثراني 
سأنظاهر باعتبارك سجينا وأمسك من ذراعك واردت أخذه الى العربات حتى 
دتحو من الأهالى ٠‏ ثم رأيت الكبتن بول اللفتندت ستمويك خلفى ومعهما عدد 
من الأحالى يريدون أخحذ بنادقهم ثم توجهنا الى جهة العربات وتبعنا الأهاقى من 
كل جهة ثم عرض عليه المتهمون فعرف نمرة /ا5 » 48 © 18 ء 5١‏ ثم قال ان محمد 
درويش. زهرآن نمرة 58 هو الذى كان رئيس العصاية ولم يتذكر ان كان معه عصا 
أم لا ولم يكن يعرف كلامه ولكن فهم من الاشارات التى كان يبديها أنه كان يحرصض 
الأهالى على ضرب الضياط وكان بقية الذين عرفهم موجودين ولكن لم يعرف ان 
كانوا .يضربون أم لا ٠‏ : 


ثم طلب اسماعيل بك عاصم من المحكمة أن تكلف الشاهد بدقة النفرس فى 
بفية المتهمين لانه يظهر أنه متردد فيهم فقررت ذلك وأخذ يتفرص جيدا وبدقة 
زائدة فى جميع المتهمين ثم قال أن عبد المطلب محفوظ كان موجودا ولكنه لم يعد 
على الضباط ٠‏ ثم سأل المستر ,بوند محمد على سمك نمرة ٠١‏ هل أنت الذى أعطيت 
الضباط ماء قال نعم قال وهل أعطاك ساعة بكشيش قال نعم ولكنى أعطيتها لشيخ 
الخفر ثم عرف الميجر المتهمين نمرة 1١5‏ 15: 2142452191 655 25900059 8 
( عبد المطلب محفوظ وقال عن هذا الآخير أنه كان يعمل فى صالح الضباط أكشر مما 
كان يعمل ضدهم ثم نودى على المتهم محمد على محفوظ (5) والسيد عيسى (50) ثم 
أحمد محيد السيسى (؟١)‏ فقال أنه عرف الأولين ولكن هذا الأخير لم يتذكره ثم 
قال انه بعد كل ما تقدم توجهوا على عربات وكان الكبتن بول متأآخرا عنهم أما صو 
( أى الميجر ) فكان مع الضباط ستمويك ونورثر والكبتن بوسيتك ٠‏ وهو لا يقدر أن 
يقول ان اجتماع الأهالى كان مرة واحدة أو بالتدريج ٠‏ ولما توجهوا الى العربات هو 
والضابطان يورثر وستمويك تقدموا قليلا فجاء واحد من الأهالى وضربه من 
خلفه بالعصى ولكن لا يعرف من هو لكونه جاء من الوراء وقد غماب من أشر 
الضرب ولما عاد الى صوابه كان على السكة الزراعية وكان مع المستر ستمويك والمستر 
بورثر ثم رأى المستر ,بول يجرى بالطريق والأهالى يجرونئ وراءه ولكن لم يلاحظ 
ان كان ضرب أم لا ء ولا يعرف الضاربين له ثم قرر ثانيا أن المستر بول كان يجرى 
بسرعة وعدد كبير من الأهالى خلفه وفى أيديهم النبابيت ثم أصابته ( أى المجر ) 
ضربة ثانية غيبته عن صوابه ولما عاد الى صوابه رأى واحد من الاهسالى ضربه 
بنبوت عل ذراعه فكسره ولكن لم يعرف الضارب له ثم رأى المسثر بور والمستر 
بول يساعدناه على القيام ثم رأى الأهالى يسحبونه الى البلد ثانيا » ولكن لم يعرف 
انذين أحضروهم ولم يمكن أن يذكر كلما حل .لأن صوايه لم يكن تماما ويتذكر أن 
الشخص الذى قاتلهم عند دشولهم البلدة وقال لعبد العال الترجمانى أنه يجوز الصيد 
لمن يكن عليه أثر ( للزعل ) وى يفتكر أنه نائب عيدة وخصوصا وأنه فى 'لستة 
المساضية رآه نائيا عن العمدة وقد سبق للشاهد الصيد فى هذه البلدة منذ سنتن ولم 
يحصل له ولا لاخوانه تعب من الاهالى وفقط فى العام الماضى كان بعضي الاولاد 
در كضون خلف الحمام الذى يصطادونه وعند هذه النقطة نادى الرئيس برقع الجلسة 
الى السماعة السابعة مساء حيث كائه الساعة الأولى بعد الظهر ٠‏ 


: 


١‏ العددان الثالث والرابع ‏ السئة الستون 
الجلسة بعد الظهر 


فتحت الجلسة الرابعة بعد الظهر ثم نودى على الميجر بين كوفين الشساهد 
السابق فحضر فسأل سسعادة الرئيس من المحامين هل عندعم أسئلة توجه الى الشاهد 
فقال اسماعيل بك عاصم أن الشاهد قال أن المتهم محمد على سمك نمرة ٠١‏ أحضر له ماه 
فأعطاه ساعته بخشيشا ونحن نريد أن نعرف هله النقطة' بالتفصيل حتى نتأكد ان 
كان هناك سوء قصد أم لا فوجه هذا السوّال الى الشاهد فقال ما ترجمته ٠‏ 


أن القسخص الذدى أعطاه الساعة بعلقه كان من الأعالى فأعطاها اليه على سبيل 
التعويض عن الجرن الذى حرق ثم قال محمد بك يوسف هل الأربعة الأشسخاصض 
كابوا واقفين عند السكة الزراعية حال وصول العربات أو وقفوا بعد وصولها 
وارسمال الأونباشى ٠‏ 


فقال أنهم كانوا موجودين قيل وصولهم وتوجه الضباط اليهم ثم قال سيل 
الشخصان اللذان قيل فى التحقيق أن أحدهما دلهم على الشجرة التى كانوا يصطادون 
عندها والثانى يحمل الجبه نان هما من الأربعة الذين قاتلوهم أو غيرهم وهل فكرة 
الشر كانت تلوح عليهما حينئذ أو أنهما كانا يؤديان لهم خدمة بتسهيل الصيد ؟ 

رج) هما من الأربعة الأشخاص الذين جلدوهم حال وصولهم ٠‏ 

سن ٠‏ هل هناك سابقة علم عند أصل دنشواى وبالخصوص الأريعة الذدين 
صادفوهم عتد وصولهم أأنهم سيأتون للصيد فى هذه اللحظة أم فكرة الصيد طرأت 
قجأة على الضياط ؟ 

١ج‏ أن الميجر لم يرسل لدنشواي الا الاونبائى المبرى وهو ألخبر أه الى 
دنشواى بعرم الضباط على ١‏ لصيد 5 

س ٠‏ وجد فى التحقيق أن أربعة أشخاص من ضمنهم المرأة التى قال عنها الشساهد 
أنه ظنها متوفاة مصابون ولكنئ الشاهد لم يخبر عن اصابة الثلائة أشخاص شىء 
فما هى معلوماته قى ذلك ؟ 

رب ) كل ما يعلمه هو أنه لما جاء الى النقطة التى كانت الأعالى مجتمعين فيها 

رق “أت الطلق كرج دمن البندقية قاضاية المنابيق. + 
أقر المسشر بورثر أن الطلق خرج من البندقية فاصابت الصابين 

سن * هل يعتقد الشاهد أن الحمام مملوك أو أن صيده مباح ؟ 

( ج ) هو يفتكر أن الحمام اليرى الذدى يصطادونه مباح الصيد اذا :كان بعيدا 
عن المساكن بمسافات معلومة . 


ثم نادى الرئيس المتهم عبد المنعم محفوظ نمرة 55 فوقف وقال الضاهد أنه 
0 متاكد من رؤيته ثم نادى محمد مصطفى محفوظ نمرة 37© فقال الشاهد أنه متأكد 
من وجوده فنادى محمد على محمد نمرة 59 فقال أنه لم يتأكد من رؤينه ثم نودى 
على محمد العبد نمرة 59 فقال أنه غير متأكد منه فئودى عسلى بقيية المتهمين 
وعرضوا على الشاهد واحدا واحدل ٠‏ 


من رواسع الموافعسات هن 


ٌ ثم قال أنه مضى ثلاث سنوات فى هسسذا القطر وفي خلالها كان العمد 
والأعيان يقابلونه بكل احترام ولسم يجد منهم أدنى ما يكدره ٠‏ وكان ختام شهادته 
بهذه الجملة عند الساعة الرابعة والدقيقة عثرين . 


5 نودى اللفتنتت سميث ويك فأقسم اليمين القائونية واقفا ثم أخذ يورد 
معلو ته وهدم 2 حمتها ؛ 


أنه ذهب الى جهة الشجر فى ناحية دنضواى واطلق البندقية مرتين على الحمام 
ولم يعتد عليه آحد ولكنه رأى المترجم الذى كان معهم قادما اليه فى حالته 
تهيج ومو يشير اليه بالحضور فقصده ووجد الميجر بين كوفين مع الضباط فى 
جهة أخرى ثم رأى الاهالى مجتمعين حول المسض بورثر ورأى عسدة أشخاصض 
ماسكين بندقية على بعد ستين ياردة هنه وسمع الطلق خرج من البندقية ولم يس 
المجروحين ونظر لكون الأثسخاص كان ظهورهم جهنه لم يقدر أن يبرف الحدا 
منهم ثم رأى الميجر بين كوفين قايضا على ذراع المستر بورثر فقال له هدذ] أمسك 
ددق الاخرى فلم يفهم قصده وأخيرا غرف أن الميجر يريد القيض عليه والخسسيده 
على العربات وقال له الميجر سلم البنادق للاهالى وبينما كان عازما على تسليمها 
خطفها وإحدا من الاهالى ويستطيع أن يعرفه فنادت المحكمة على محمد درويض 
زهران فوقف فقال الشاهد أنه هو الذى خطف منه البندقية ونه كان يحرض 
الأعالى بالاعتداء على الضسياط ويظهر آنه كان من رؤساء العصابة ثم قال أن 
أربعة من الضباط ذهيوا الى جهة العربات وهو ذهب إلى الحصان تعلقه لكيه 
فساعده الشخص الذى كان قايضا عليه على الركوب ثم التفت وراءه فوجد الأهالى 
مجتمعين حول العربات فقعد الميجى ليسأله عما يفصسل فمسكه الاهالى وضربوه ثم 
نودي على أحمد عيد العال محفوظ فوقف وقال الشاهد أنه هو الذى أوقسمع 
اميس بين كوفين على الارض لانه لما تقدم على بقية الضباط رأى الميجر بين كوفين 
وقع فذهب اليه وطرد الرجل المذكور عنه ولكنه لي يلاحل أن كان معه عصى 
أم لا غير أنه بعد ذلك نئيه الى معه نيونا وبقى معه طول الوقت هم قال أنه لما 
ذمب الى (اليجر بين كوفين التفت ورأى الكبتن بول متقدما ولكنسه ضربه فى 
وجهه بطوبة أسالت الدماء منه بكمية عظيمة وأصيب أيضا من حلقه فناداه الشاهد 
فوجده مثل ( الدايخ ) وما رجم الشاهد جهة الميجر بين كونين إصيب بضربة في 
أنفه كسرته وضربه واحد من الأعالى على رقبته من خلف فغثى عليسه ومبسار 
الأهالى يسبونه ويرفسونه بأرجلهم ٠‏ 


ثم نودى على عبد المنعم محفوظ فوقف ونظر اليه الشاهد ثم قال انه حال 
رجوعهم رأى هذا المتهم غرب الميجر بين كوفين ينبوته على ذراعه الشسمال فظئسسه 
كسر ثم رأى واحدا آخر ضربه على الذراع اليمين ولم يعرفه ٠‏ 


ثم نودى على المتهم يوسف حسين سليم نمرة 14 فقال انه رأى هذا الشخص 
من ضمن الضاربين وكانت فى يده عصى * 


١‏ العددان الثالث والرابع السنة الستون 


سرقت بندقيته فعرضت اللحكمة على المحامين صل عندهم أسئلة فقال محمد بك 
يوسف المحامى هل يعرف الشاهد أحدا أصيب غير المرأة ؟ 


فقال ( ان الجواب على ذلك هبو أنه لم يعرف الا أن المرأة أصييت خطماً من 
بندقية المسشس بورثر ) ٠»‏ 


فقال هلباوى بك أن الطلق النارى اذا خرج من بندقية مقل البندقية التى 
أمام المحكمة فهل هنتشى بعد كم مثتر ؟ 


فقال المسثر بوئد أن هذا السؤال يسأل عنه الطبيب الشرعى فقسال 
هلباوى بك أن الشاهد ضابط ويعرف كيف ينتشر الطلق فقال الشاهد الطلق يخرج 
ثلاث بردات كالرصاصة ولا ينتشر الا بعد أربع يرداث؟ ٠*‏ 


شهادة الستر بوستئك : 


ثم نودى على المستر بوستك فحلف اليمين القانونية واقفا وقال ما ترجمقه 
أنه ذهب مع المستر بورثر الى الجهة القبلية عن البلدة وكان بين كل واحد والآخر 
مسافة ٠٠١‏ متر وبدينهما وبين التين مسافة ٠٠١‏ مش وكان هبو آخر واحد نزل من 
العربات وتوجه الى الصيد ولم يعارضه احد ولم يقل له إحسد أن الصيد 
غير جائز وهو أذ يصطاد حتى أطلق على الحمام تسيعة عيارات ولم يكن 
أحد يعارضه ثم أخذ الاهالى يجتمعون ندريجا فقال لهم ارجعوا الى الوراء ولمبسا 
رآهم مجتمعين قرييا منه ايتدأ يعود الى الوراء خوفا من حصول خطسا اذا صار 
قريبا من الأهالى وفى هذا الوقت رأى نارا اشتعلت على مسافة ٠٠١‏ ياردة منسه 
ومن المستر بورثر ثم أطفنت بعد دقيقتين وبعد ذلك حاول الاهالى أخل البندقية 
منه فجياء الملستر بووثر اليه ولما قرب منه نحو عشرة أو خمسة عشر باردة أحاط 
به الاهالى فأراد أن يسكن هيجان الاهالى فقال لهم انا أعطيكم تعريضا عن ثل 
خسارة حصلت وقد سرقت منه نقود وساعة وكيس خرطوش وف يأول الاعتداء أخذ 
منه الاهالى أشياء من جيوبه ولكونهم كانوا من خلفه لم يستطع أن يعرف كيف 
سرق ولكن النتيجة أن أشياء سرقت وهو ماسك على اليتدقية وكان الاهسالى يضر بونهم 
طول المسافة التى من العربات ومحل الصيد ٠‏ 


نم نودى على السيد العرفى ئمرة ١‏ فنظر اليه الشاهد وقال أنه فى مقدمة 
من اعتدى عليه ثم قال أنه رأى الكبتن بول على ممسسافة قد أصيب بطوية أو طينة 
وجرحته ثم لودى على محمد ابراهيم عبد الحق نمرة 1 فنظر اليه الشاهد آنه 
أشسار فى التحقيق الى معرفته وأنه 'الآن لا يستطيع أن يقول عما فعله كل واحد 
ولكنه يقول أنهم اعتدوا عليهم ثم نودى على محمد الغياشى السيد على نمرة ١٠١‏ 
ومعحمد عبد النبى المؤّذن ومحمد سالم عدس فعرف الشخصين الاولين والثالث لم 
يعرفه ثم أخذت المحكمة فى عرضهم واحدا واحد! عليه فقال آنه يعرقفهم "كلهم 
عدا المتهمين نمرة ؟ و 5١‏ ولكنه لا يتذكر ماذا فعل كل منهم غير أنه يقول 
انهم اعتدوا عليهم جميعا وأنهم لما أرادوا الذهاب إلى العربات اقتفى الاهاى 
أثرهم ثم رأى واحدا أوقع الميجر بين كوفين على الارض فأراد أن يرده عنه فرأى 


من روائع المرافهسات 53-7 


أنه يعرف هذا الشخص وأنه كان يلوح عليه علامات الشر أكثر من غيره وكان 
يضرب الضباط بالطين وكان معه عصى وبعد كل ذلك أخذهم الأعالى الى جهة الجرن 
الذى حرق حتى ينظروا المرأة المصابة وكان رجل معه فاس يشير اليه ويرغب قصل 
المستر بورثر وهذا الشاهد يؤكد أنه يعرف على هذا الشخص فى التحقيق ودل 
عنه ولكنه الآن لا يؤكد أن صذا! الشخص ( أى السيد عيسى سالم ) مو الذى 
كانت معه الفأس ولكنه يظن أنه يعرفه وبعد ذلك انفصل الشاهد عن بقية 
الضياط وكلما حاول الذهاب اليهم أوقعه الاهالى على الارض ورفسوه ثم أخذوه الى 
المبجر بين كوفين والمستر بورثر ولجلسوهم على التبن وقال له المستر بور أنه 
بظن أن الأهالى يريدون حرقهم وكذلك افتكر هصذا الشاهد لأن الآولاد كانوا 
بآتون بالتين ويضعونه حولهم ٠‏ 


ثم نودى على المتهم على حسن كباريه نمرة ٠ه‏ فقال الشاهد أنه يقول أن 
صذا الشخص كان موجودا يبوم الحادثة ثم قال أنه لا يتذا كل بعد ذلك لضشسدة 
الضرب الذى أصابه الا أن واحدا من الاهالى كان يشير اشارة تدل على رغبتهم 
فى دبح الضباط ولا يتذكر غير ذلك الا أنه رأى نفسه تحت شجرة وشخصا 
٠‏ من الاهالى يساعده ويمنع عنه بقية الاهالى ثم نودى غللى عبد المطلب محفوظ نمرة 
فقال أنه هو الذى كان يساعده ويعمل اصالح الضباط ثم نودى على غزب عمر 
محفوظ نمرة 8 فقال الشاهد أنه من ضمن المعتدين ٠‏ 


ثم نودى على حسمن على محفوظ نمرة ١١‏ فنظره الشاهد وقال أنه رآه قابل الميجر 
ببن كوفين ولكنه لا يتذكر ماذا قاله وماذا وقع منه ٠‏ 


ثم قال الشاهد أنه لما ذهب الى الميجر بين كوفين على مسافة 5 دقائق لم 
بيجد التبن محروقا ٠‏ 


ثم نودى على على حسن كبارية نمرة ٠ه‏ فقال الشاهد بعد النظر اليه أنه 
دأى هذا المتهم ولكنه لم يتأكد ان كان اعتدى عليهم بل ربيا أثه ساعد الضباط * 


3 نودى عبل عل العمروسى نمرة ١‏ فقال الشاهد أنه رأى هذا الشخص 
وقد أخذ منه الساعة ولا يخلف يتأكيد ذلك * 


ثم نودى على عمر عطيه زايد نمرة ؟0 الذى قبض عليه يوم *" يونيمه فقال 
الشاهد أنه لم يره من قبل * 


ثم أعيد النداء على على العمروسى فوقف فقال الشاهد انه بعد انتهاء الحادثة 
مسك بعض الاهالى بدى الشاهد وفتشى وأحد منهم جيوبه فأآخذ منها ساعة 
وعلبية سجاير ومفاتيح ولكن رجلا هرما تعاد له العلبة وهو يذكر آآلن هذا 
لمتهم هو الذى أذ الساعة ولكنه لا يحلف مؤكدا بذلك ٠‏ 


ثم نودى على أحمد محمد السيسى ثمرة ١‏ فقال الشاهد أن الذى أخذدذ منه 
الساعة له ذقن صغيرة سوداء وهو يشبه همذ المتهم كما أنه يشبه على أحمد 
العمر وسى ولذلك لا يمكته أن يجزم أأبهما هى الذى أخذ الساعة * 

ثم رفعت الحلسة ١١‏ دقيقة حيث كانت الساعة هر»٠؟‏ دقيقة للاستراحة ثم 
أعبدت الجلسة فعاد الشاهد المستر سميث ويك لاتمام شهادته فقال أنه 


قل العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


الضابط سنتويك طرد عن الميجر الشخص الذى أوقعه ثم لما صار عبل السكة 
الزراعية التفت وراءه فرأى الاهالى احتاطوا ثانيا بالميجر والضايطين الذين معبه 
فرأى أن الاحسن الذهاب الى المعسكر لاحضسار من يساعدهمع ثم لما صار مسافة 
نظر وراءه فرأى الكبتن بول خلفه فقال له الشاهد كيف حالك الآن فقال اننى 
طيب ونظرا! لكون المسافة بعيدة لم يستطع أن يرى الاصابات التى رآها أولا وقد 
قال لك الكبتن بول اذهب الى نقطة البوليس التى على الشمال وأخبر ضابطها عن 
الحادثة وكان هصسذا! الشاهد لا يعرفها من قييل ثم سار مسافة والتفت وراعءه 
فلم يجد المستر بول ولم يعرف ماذا جرى له حينئد ٠‏ ثم قالت المحكمة صل 
تريد المحاماة السوٌال عن شىء من الشاهد فقال لطفى بك صل يعرف الشاهد 
سبب اعتداء الاهالى عليهم قبل الصيد أو بعده فقالى انهم اعتدوا عليهم ولم 
يعرفوا السيب قال لطفى بك هصل يعرف الشاهد شيئا عن الثلاثة المصابيل غير 
المرأة فقال ٠‏ المسعر بوند يؤجسل هذا السؤال الى بعد اتمام الشهادة فقال 
الشاهد أنه لما رأى الكبتن بول فى آخر مرة لم يعد يره ألا بعد ساعة ونصسف 
مع حاو بش البيادة الراكبة عند السوق وحالته فى خطر فأراد الشاهد ألن 55 
الى اللعسكر لاسعافه لان فيه ثلاث أو أربمع أصابات ٠‏ 


ثم قال الهلباوى بك أن همذا! الشاهد هو الذى شاهد الكبئن بول ساعة 
وفانه فما هى ملحوظاته على وفاته ٠‏ 


فقال انه كسيف على الكبتن بول كشفا سطحيا فرأى أنْ سبب الوفاة هو هن 
امتقان فى الخ ومن ضربة الشسمس ٠‏ 


لم أعساد محمد بك يوسف عن التلانة أش خاص واأرأة املمصسابيين 
فقال همل الشاهد حضر اصاباتهم أم لا فقال انه لم يعلم عنهم شيئا حتى رجم 
الى المسكر فأخيروه باصابتهم قال محمد بك يوسف أساأل جناب الشاهد بصفته 
ضابطا وطبيبا فى آنّ وإحد ما هى المسافة التى يبقى فيها العللق النارى حافظا 
لكيانه بعد طلقه ثم ينتشر قال الشاهد أنه لا يعرف ٠‏ 


سؤال من هلباوى بك هصل يعرف الشاهد المدة التى مضت من عهد 
حضوره للصيد الى حيل عودتهم فقال انها نبلم ثلانة ارباع الساعة ٠‏ 


فسأل هلباوى بك همل المحكمة تسمح باستدعاء الدكتور نوان اقابلة حضرة 
الشاهد بصفته الطبيب الأول الذى كشسف عن الكبتن بول ليوضح سبب الوفاة 
أمامة فر فضت المحكمة مواجهة الطبيين وقالت ان شهادة الضشاهد واضحة 
ونفرس الطبيب الشرعى موجود فى الأوراق ثم أن انتيهت شسهادة الشاهد عن هذه 
النقطة حيث كانت الساعة 5 ونصف مساء ثم نودى على المستر نولن وهو 
الطببب الشرعى للمحاكم ٠‏ 


فقال انه بالكشف على حثة الكبتن بول بعد أخراجها من القبر رأى أن حالة الحثة 
نوافق ت#رير الكبتئن بوستك وهى أن سيب اكوفاة احتقان فى المج وضربة السجس 
كم قال إنه بناء على الشهادة التى سمعها من الكبتن بوستك اليوم وتقر بره الاول 


من روائع المرافعمات و١‏ 


والكشف الشرعى الذى آجراه هو على الحثة بعد اخراجهامن القبر يقول ان 
الضربة التى أصابت رأس الكبتن بول هى التى جعلت الشمس تؤّثر بسرعة على 
الغ فضرية الشمس هى السبب المباشر للوفاة ولكن اصابة الرأس هى التى جعلت 
ال مع مستعدا للتأثر من ضربة الشمس فقال سعادة رئيس الجلسة هصل يعتقد 
الشاهد أنه لو لم تحصل ضربة الشمس هسل كانت تحصل الوفاة من اصصابة 
الرآأس ٠‏ 


فقال اسماعيل ,بك عاصم هسل اذا لم تحصل اصابة الرأس بالضربة التى 
أصابت الكيتن بول أكانث ضربة الشمس كافية وحدها للوفاة ٠‏ : 


ذقال : كافية : 


ثم أقفلت الجلسة الساعة السابعة الا ثلشا وقد قرر الرئيس انعقادها غدا 


هذا وقد ألحدثت شهادة حضرتى الطبيبين الفاضلين فى هيئة الحاضرين 
ارتياحا ناما وثناء على ذمتهما الطاهرة وتغير اعتقاد الجمهور الذى كان راسخا فى 


الجلسة الثانية 
يوم 4" يونية سنة ١905‏ 


فى الساعة الثامئة وربع حصا المتهمون من السجون الى الجلسة بغير أغلال 
كما كانوا بالامس وفى منتصف التاسعة فتحت الجليسة برئاسة سعادة بطر س 
ناشا غالى وبقية الإعضاء ونودى على المسش بورثر فحضر * 


شهادة المسئر بورثر : ْ 
فنظ. فيها ثم قال ما ترجمته ٠‏ شْ 


انه بعد أن نزل من العربات ذهب الى الصيد فى أبعد نقطة من السسبكة 
الزراعية وكان بينه وبين الكبثئن بوستك مسافة وأطلق أربع أو خمس طلقات ولم 
بعتد عليه أحد من الاهالى غير انه رأى نحو ثلاثين نفسا أحاطوا بالكبتن بوستك 
ثم نظر عيبل مسافة ١6١‏ باردة نارا اشتعلت وخرج من الاهالى نحو خمسين 
نعسا وقصد جماعة منهم اطفاء النار ولم يعلم المدة التى أطفثت فقيها النيران ٠‏ 


ثم اجتمع حوله عممدد من الاهالى وأرادوا أخحذ البندقية مله وبعد عشرة 
دقائق أمكنهم أن بأخذوها وكانت ملآى بالخرطوش فأراد ابظال عيلها فلم 
بمكنه فأقفل صمام زثبلك الاطلاق لابطال عملها وبعد أن أخذوها انطلقت عن بعد 


كر العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


فرأى الاهالى تفرقوا ورأى امرأة مصابة وهو لم يستطع أن يعرف الاصالى الذين 
أخذوا منه البندقية ٠‏ 


وهنا طلب محمد بك يبوسف واسماعيل بك عاصم مشضاهدة طريقة ابطصال 
بواثل أحد أعضاء الحكمة وشرح لهما هذه الطريقة بارشاد الشاهد ٠‏ 


المسثر 


ثم قال ما ترجمته : وبعد أن انطلقت البندقية حضر اليه الميجر بين كوفين 
والمستر سميث ويك فهو قال للميجر يظهر أن أحد الاهالى أصيب فمسك المجر 
ذراعه وتظاهر بالقبض عليه ومسك المستر سميت ويك ذراعة الثانى وتوجهوا الى 
جهة العربات ولهذه اللحظلة لم يكن أحد من الاصالى ضر بهم و لكنهم مزقو| 
ملاببس 4 وبعد ركوبهم العربات كان الاهالى يرمونهم بالطوب والطين ثم أنزلوهم 
منها ولهذا! الوقت لم يكن يعرف أحدا من الاهالى ولكنه فيما بعد عرف واحدا 
ظهر أنه خفير وأصيب فى الحادثة وقد رآه بريد مساعدة الضساط قم سمع 
واحدا يقول لهم الاحسسن أن تحروا وراق المسثر بول مشببل الدايخ والسدم بسيل 
منه ولكنه لم يره وقت الضرب وبعد أن ساروا مساعة 5٠٠‏ ياردة رأى الميجر بين 
كوفين وقع فرجع أليه لمساعدته فرأى المتهم يوسف حسين سليم ثمرة ١5‏ يريد 
ضربه بنيوت وهو أى الشاهد كان يعرف من المتهمين أشخاصا كثيرين ولسكن 
من وقتها الى الآن طالت ذقو نهم واتغير ماعلى رءوسهم من الطواقى واللسد وقسسمد 
عرض عليه المتهمان نمرة ١‏ ونمرة 5 فلم يعرفهما قم عرض عليه بعض المتهمين 
واحدا واحدا فلم يعرفهم ولكنه عرف عبد المؤمن محفوظ وأحمد عبد لعال محفوظ 
وقال انه راهما ثم نظر السيد حسن سالم ثمرة ه؟ وقال انه كان معسة فاس وكان 
يشين اليهم مهددا بالذبح ثم انه بعبد أالخذهم من العربات صا الاهالى يضربونهم 
وقد دل فى الجلسة على بعضهم وهم المتهمون نمرة ١9‏ و "5#" و 55 وكذلسك 
المتهمون السيد سليمان والعيسوى محفوظ ورسسلان سلامه والسيد السيبى وجبر 
زهران ولمرة لالااى ١+‏ و ؟١‏ ئم قال ان كل صؤلاع المتهمين كانوا مع الاصسالى 
المعتدبن وكان المتهم نمرة ه؟" هو الذى هددهم والمتهم نمرة ١5‏ سرق منه علبية 
الكبريت بعد أن داس عل الميجر بين كوفين ثم قال أن الاهالى بعد أن أخذوم 
صاروا يضر بونهم وأوصلوهم الى المحل الذى أصيبت فيه المرأة ووضعوهم على 
التبز وكان يفتكر أنهم سيحر قونهم لان أحد الاهالى كان يبضع القش حولهم وقد 
فتش المتهم نمرة ١5‏ جيوبه وسرق كل ما كان فيها ماععد! كيس النقود فانه كان 
أعطاه للترجمان والاشياء التى سرقت هى علبة كبريت ذهب وسلسلة فضسية فيها 
مقا تييح وسبسة دخان وصفارة وبريمة وكل حصلذله الاشياء ضاعت ولم ترجع اليه 
للآن وفى همذا الوقت ظهر بعض الاهالى وكانوا يحمونهم من المعتدين وعند ما أعطى 
النقود للترجمان كان ذلك عند رؤّيته له فى المرة الاولى أما الاهالى الذين كانوا 
بحمونهم فانهم ألخذوهم الى تسل فى نقطة أخرى وكانوا يمنعون عنهم المعتدين الآخرين 
ثم أنقوهم عندهم الى أن أمكن الميجرين كوفين والمستر سميت ويك أن يسيرا وكانوا 
بعطونهم ماء ثم أغذوهم الى جهة العربات وان الداورية السوارى لم تقابلهم 
الا على بعد ميل ونصف ٠‏ وفى أثناء وجودهم على الثيل جباء اثثان من البوليس 
ا مصرى وسألاهم قبل ذهابهم الى العربات عن الاشباء التى فقيدت منهم وقه قال 


من رواقع المرافمات با 


أنه لا حظ فى الأول من الاهالى التصميم على الاعتداء عليهم لانه لم يكن معهم أولاد 
اذ كانوا كبارا من الرجال والنساء وقد انتهت شهادته فى منتصف السساعة 
العاشرة قبل الظهر ٠‏ 


ثهادة عبد العال صقر 


قال بعد اليمين اننا خرجنا همع الضباط للصسسيد يوم ٠١‏ يونية الجارى 
الساعة الاولى بعد الظهر فساروا مسافة حتى وصلنا الى العربات الآئية من ناحية 
الواط وركيناها وسرنا حتى وصسلنا دنشواى الساعة اثنين فوجدنا الرجسيمل 
الشائب فقال صيدوا بعيدا عن البلد ولا تصيدوا هنا فقلت له نحن أرسسلئا 
الارنياشى الى العمدة والخفر يعملوا المحافظة على الضباط حسب العسادة نسم 
ذهمنا الى جهمسة الشجر ولم يقل الشائب شيئا غير ذلك وأنا ذهيت الى هصسذه 
الجهة حيث كان القوهندان ٠‏ والضابط المتوفى والاثتان الأخران ذهوا الى جهية 
أخرى ثم رأيت الاهالى يشدون بندقية المستر بورش ٠‏ 


( فقال المستر بوئد للشاهد أنت ( تفشط ) حال الحادثة ) أى هربت فقال 
كلا بل كنت موجودا ورأيتهم يشدون البندقيية من المستر بورر وبعد أن 
أخذوها انطلقت من أيديهم فجاء القومندان وقال للفبابط اتركوا السسمسلاج 
للاعالى منعسا للهيجان ورجعنا الى جهة العربات فساروا وراءنا بالضرب وأعادونا 
١لى‏ محسل الواقعة فسأله سعادة الرئيس هل تعرف الاشخاص الذين كانوا 
بشدون البندقية قال كان يشدها المرأة وافتكر أن شيخ الخفر أيضيا كان يشسدما 
وأاناس أخرون فقال له المستر بوند ألا تعرف أان هصذه المحكمة تعاقب الشهود الزور 
قال نعم ٠‏ قال من أين أنت قال من الكوم الاخضر قال أنا أعرف المصريين أمثالك كيف 
تكون شهادتهم ثم قال من هم الذين كانوا يشدون البندقية فأشار ألى محمد 
أسحمدك السيسى المتهم وقال أنه كان يضرب ل شار الى عبد الله أحمد النجار وقال 
انه كان يضرب والحرمة وشيخ الخفر كانا يشسدان البندقية وحولهم ناس آخرون 
ولكن هما اللذان كانا يشدان البندقية وبقية الاهالى كانوا ماسكين الضسباط 
الآخرين ٠‏ 


ثم أسشدعت المحكمة المستر بورثر ثانيا وسألته عمن كان يشسسهك البندقية فقال 
أن الذين كانوا يشدون البندقية أكثر من اثنين وكانت امرأة هناك ولكنسه 
لا بفتكر أنها كانت نشد البندقية فسألت المحكمة الشاهد الأول صل تعرف 
الذين كانوا موجودين فأخذ يجيل نظره فى المتهمين وأشسار على نمرة 8؟ ونمرة ” 
وئمرة ١8‏ وقال أنهم كانوا موجودين ثم انتهت شهادثه ٠‏ 


شهادة بخيت سعيد : 


حضر وقال بعد اليمين أن صناعته عر بجى من الواط وأنهم أحضروا العربات 
بأمر العمدة وذهيوا الى السكة الزراعية فانتظروا حنى حضر ضشسياط الانكليز 
و ركب معه أثنان وركب فى العربة الثائية اثنان وواحد وركب حصائا وساروا 
بأمر الضباط الى دنشواى ولا وصلوا قال العسكرى آنا ذاهب إلى احضار 
الخفر ثم نزل جماعة, من الفسسباط آلى السكة الزراعية وحماعة الى الجهة القبلية 


١4‏ العددان الثالث والرابع السنة الستون 


فقابلهم واحد شائتٍ وقال همل أنتم حاضرون لتصطادوا حماما قالوا نعم فتر كهم 
وذهحب الى البلد وهو بعرف هذا الشخص الشائب وقد أشار على المتهم حسن 
محفوظ بأنه هو الذى قابلهم فسمع هيجان ثم حضر الضباط وجاء الامهالى 
خلفهم وصاروا إيضر بو نهم فأصابوا بعضهم ثم أخذوهم الى البلد فعرضت المحكمة عليه 
المتهمين صفا صقا فقال انه يشته فى المتهم نمرة ١1‏ فقال المستر بوند الى 
لا رايد الاشتباه بل التأكيد أما أن تعرفه أو لا نعرفه فقال أشتبه فيه ٠‏ 


ثم أشار الى محمد على سمك نمرة ٠٠‏ وقال اله تحقق هنه ورآه واققفا 
ساعة الواقعة وكان فى يده عصا وكان من ضمن الذين ضريوا الضباط ثم شار 
الى محمد على شعبان فقال أن صذا اشتبه فيه ثم أشار الى هرشيدى السيسى 
فقال أنه مشتبه فيه وأشسار إلى المتهم نمرة 5:5 وقال أنه يشتبه فيه فقال 
سعادة فتحى بك الاحسن أن تشتبه فى نفسك ٠‏ 


شهادة محمد العبد العر بحى : 


قال أنه عر بحى ملاكى ومولود فى الواط وأنهم لما ذههبوا! الى دنشواى وقفوا 
لاننظار الضباطه تعد أن توحهوا الى الصليد رأوا الاهالى قادمين ورأوا الضباط 
وهم يضريونهم وبعد أن ركبوا العربات لم يمكنا أن نسسير لأن الاهالى منعونا 
وأصابتئنى ضربة أوقعتنى وقد اشتبهت فى واحد ثم عرض عليه المتهمون فأشار 
الى أحمد عبد العال وقال انه مشتبه فيه فقال له المستر بوند آلم يكن هو الذى 
أخذ الكر باج ققال أنه هو ٠‏ 


شهادة أ براهيم موسي السابس : 


قال انه مولود فى الواط وصناعته ساعى ثم قال بعد اليمين انهم لما ذهبوا 
بالعر بات من الواط الى الشهداء ركب الضباط حتثى وصلوا دنشواى فقبال 
الترجمان للعسكرى روح هات العمدة فطلع رجيل شايب ققال لا تصطادوا فقال 
الترجمان نحن أرسلنا نحضر العمدة وشيخ الخفر فان قالوا لا تصطادوا فئحن نذهصب 
وان قالوا لدا اصطادو! نصطاد ٠‏ ولما سسآألته المحكمة عما قاله فى التحقيق هن أن 
الرجلل الشايب قال ان صدثم نضربكم قال لم أقسل ذلك قلت أن الرجل 
الشءابب قال انكم لا تصطادوا أبدا لانكم صدتم فى العام الماضى والذى قبله فهيجتم 
علينا البلد وان صدتم الآن تعرفوا شغلكم ٠‏ 


الحكمة عما قاله الشاهد فقال أنه لم يكن هناك ٠‏ 


فقال رئيس الجلسة للمتهم أن الانكار لا يفيدك فاذا كانوا كلهم عرفوك فهل 
كلهم كاذبوت وأنت الصادق فقال با سيدى أنى لم أكن موجودا ٠‏ 


3 قال الشاهد أن الضباط ذهب بعضهم الى قبلى وبعضهم الى بحرى فاستدعت 
المحكمة الشاهد عبد العال صقر وسسالته عن اختلاف أقواله فى الرجل الشايب 


من روا نسع المرائنعمات قا 


فقال انه لم يسمع غير ما قاله وبعد مواجهة الشاهدين طلب هلياوى بك سؤال 
ابر أهيم مو سى والسؤّال الآتى * 


هو يقول أن الضباطٍ قالوا لهم ( حودوا ) نريد أن نعرف أين كانوا لان الواط 
لها طريقان أحدهما يمر على دنشواى فأجاب الشاهدان العربات حضرت عن طريق 
سرسينا ولم يمر على دنشواى ٠‏ 


وكاننت الساعة ٠‏ فأوقفت الحجلسة ثلث ساعة للاستراحة ‏ وعند الساعة 
٠‏ و40 دقيقة أعيدت الحلسة فنودى على أحمد بك حبيب عمدة زاوية الناعوة 0 


شهادة أحمد بك حبيب : 


قال أن محمد باضا شكرى مدير المنوفية دعاه لدنشواى يوم ١١‏ يونيسة 
للبحث عن الاشياء الفاقدة فذهب الى البلدة ورأى العمدة والاهالى فقال لهم أن العمل 
الذى عملتموه غمل غير حسن والاحسن أن تأتوا بالاشياء التى أخذتموها لاوصلها 
للتحقيق ثم قال ذهبت الى بلدى فجاءنى شخص وأخيرنى أن الاسلحة عند حسين 
زهران فأنا لم أصدق فاستحضرت شخصا من البلد وسألته للبحث فأخيره أن 
الاسلحة هناك وراح الخبر للمدير وجساء الحكمبدار والمفتشي ودخلوا المنزل 
وطلع هو والمفتش الى فوق ثم بقى الحكمدار على باب المنزل وبعد أن نزل مو 
من فوق ونزل المفتش أخبرة الحكمدار أنه مشتيه فى نقطة كانت عليها أمرأة نائبة 
فأقاموها ثم أحضرت فاس وحخفروا تحت المرأة فناداه المفتش فطلع وبعد ذلك ناداه 
الدكمدار وقال ها سيق السلاح النى سرق فاستخر جوه . 


ثم أن بعضى الاهالى أخيره أن هناك سابقة أصرار من الاهالى على الاعتداء على 
السياط لان حسن محفوظ قال لعمر زايد أن الاهالي مستاؤون من العسام الماضى 
أمنسيد الحمام 5 


ثم أخذ الشساهد يشرح اجراءاته فى هسذه المسألة وفى هذا الوقت قال حسن 
زهران المتهم ياسعادة الباشا أريد كلمة فقال الرئيس قل قال ان السلاح الذى 
وجدوه كان فى الشارع ومنزلى له ثلاثة أبواب ولا يكون معقولا أن تبقى الناس خارج 
الشارع كما يقول الشاهد ولكن الذى حمله على ذلك هو الضغائن التى نينى وبينه 
بسبب التين الذى اشتريته منه فى العسام المافضى ثم حجزدمنى عندما ارتفضع 
ثمن الثبن ٠‏ فقال أحد أعضاء المحكمة ابق كل ما عندك حتى وقت الدفاع ٠‏ 


وبعد ذلك عاد الشاهد لاتمام شهادته فقال أنه ذهب مع ملاحظ البوليس 
الى منزل سلام الذى أخبر بعضهم بوجود الاشياء قيسه فرأى هناك علية داخلها 
خرطوش وقد عرضتها عليه المحكمة فقال هي التى ضبطناها ٠‏ 


ثم أشار الى المتهم نمرة ؟ عبد الرازق حسن محفوظ وقال أنه هو الذى 
أبلغه أن السلاح في منزل حسن زهران لانه قابله فقال له ألا تعرفنى قال أعرف 
أنك أحميد بك حبيب فقال كن مطمئنا لانه بلغنى من الرجمسل الذى كنت مزارعا عئده 
أنك رجل طيب فقل لى الدق ولا تخف فارشده عن السلاخ ثم قال أنه عرف 


لال العددأن الثالت والرابع الستة الستون 


بعد أن كلفه سعادة المدير بالبحث أن هناك صبق اصرار أهالى دنشسواى على 
الاعتداء على الضباط والذى الخبره بذلك هو عمدة دنشواى ومحمد عمر زاييد 
وان الذى كان أكثرهم حقدا على الانجليز هو محفوظ وأن العصابة هم حسن 
محفوظ ومحمد درويش زهران وعبد الرزاق ومحمد عبد التبى الموّذن وهنا اتهال 
اللتهمين على الشساهد لوما وتجريحا فقال سعادة بطرس باشا غالى ابقوا ذلك الى 
الدفاع ققال واحد من المتهمين وهو الرجل الشائثب أنا أمرى الى الله وعو حسبى 
ونعم الوكيل ٠‏ 

ولا كتر هرج المتهمين صاح فيهم جناب المستر بوند وقال ان الذى يتكلم 
سأخرحه وقد نفذ صذا القرار على بعضهم قيما بعد ٠‏ 


ثم .قال الشاهد أنه فى يوم الخميس الماضى ذهب الى دنشواى الساعة 5 بصد 
الظهر وكان هناك ناس مجتمعين فقلت لهم أن الحكومة لا تسكت عن الاشياء التى 
ضاعت من ضياط الجيش فالاحسن أن تسلموا الاشياء التى عندكم واذا كنتم 
تخافون فهنا ساقيئان خريثان بحرى البلد فالقوا فيها الاشياء الفاقدة وبعد غد 
سآتيكم وأخف ما فيها ففى اليوم المذكور السيت حضرت السساعة 1 صباحا ومعى 
الخفر من بلدتى وغطاس ووكيل شيخ الخفر وأنزلنا الغطاس فبحث فى السساقية 
الأولى فلم يجد شيثا فنزل فى السساقية الثانية فوجد فيها البندقية التى ضبطت 
أول أمس « 


وقد قال هلباوى بك ألم تكن صذه الساقية قريبة من منزل حسن محفوظ 
فقال أثا لا أعرف منزله ولكن العمدة أخبرنى بذلك ثم انتهت شهادته ٠»‏ 


شهادة محمد عمر زآيد : 


حلف وقال أنه شاهد محمد عيد النيبى ماسسكا بندقية واحد ضابط انجليزى 
وسساروا يشدون مع بعضهما ونساء تصوت ونارا اشتعلت فى اليلد وكان محمد 
زهران وحسن محفوظ والعفيفى محمد الحلوانى الهارب يضريون الانجليز ومحمد 
زهمران معه بندقيثان وبعد ذلك سمعت أن شيخ الخفر انضرب واثنين وثلاثة 
مضرو بين وجاء وكيل العمدة والمشايخ ضبطوهم * 


فقالت المحكمة ماذا قلت لاحمد بك حبيب قال ان المسألة كلها من صبيد 
الحمام لانهم عملوا هذا العمل بسبب الحمام قاعادت المحكمة عليه هذا السؤال 
ثقال انى سمغت حسن محفوظ وغيره يقولون انه كان يلزمنا ضبط الجماعة الانجليز 
الذين صادوا الحمام فى العام المافضى + 


قالت المحكمة هسل قالوا أنهم اذا اصطادوا هصذله السنة يعملون شيئا قال 
بعملون الذى عملوه الآن وقد سمع ذلك من حسن محفوظ ومحمد عيد النبى وأخيه 
أصحاب الحمام لانهم كانوا احتمعوا جمعية والعمدة معهم ٠‏ 


ام قال أنه يوم الحادثة كان آتيا من سرسنا بالسكة الزراعية فرأى على بعد 
ستة أقصاب أن وصلها العمدة والخقر أخذوا الضباط المعتدين وحافظوا عليهم 
وحو لم يقرب ٠‏ 


هن روائم المراقعصات ١‏ 
شهادة محمد الشاذل عمدة دنشواى : 


قال انه كان في مديرية المتوفية للجمعية وعسساد الساعة اثنين ليلا الى البلدة 
بنع ان الضباط الانجليز حضروا الى البلدة لصسيد الحمام فواحد منهم ضرب 
عيارا باشعمل جرن - عبد النبى فمسك منه البندقية هو والاثبخاص الذين 
كتب أسسماؤهم ثم الخذ يبحث فبلغه محمد غمر زايد وأحمد زايد ومحمد الحنفى 
ومحمد السيد زايد ان عبد الرازق محفوظ ومحمد عبد النبى درويش زهران ضربوا 
الانحليز وان محمد عبد النبى حصو الذى كان ماسكا البندقية ٠‏ فسألته المحكمة عن 
بعزم الضياط على الصيد يوم الحادثة ولكنهم يعلمون ان العساكر قاموا من مصر 
فسألته المحكمة عما آذا كانوا زعلانين من صيد الحمام فقال الهم كانوا زعلانين وهم 
محمد شبد التبئ وغيد الراأزق حسن محفوظ ومحمد درويش زهران وحسن محفوظ ثم 
امسسدعت المحكمة أحد الضياط الانجليز فسآلته عن الكبتن بول فقال ان طوله 
ه أقدام و ٠١‏ بوصاته وكان ضعيف البنية ٠‏ ْ 


شهادة على محفوظ : 


قال أنه كان ناثما فى منزله بدنشواى فسمع الصوات فنزل وكيل العمدة 
وشيخ الخفر فوجد الحريقة أطفأت ووجد محمد عبد التبى المؤذن واحمد سسليم 
وعبد الرازق محمد ماسكين فى بندقية الضابط الانجليزى فذهب هو وشيخ الخفر 
ووكيل العمدة وطلبوا منهم أن يتركوا البندقية فلم يقبلوا وطلع الطلق وقد ذكسر 
الشاهد أن الضياط أطلقوا ثلاثة عيارات فى الاهالى للارهاب فأصابوا شيخ' الخفر 
وثلاثة وهم محمد داوود لديسة والمرأة فاستوقفه سعادة رئيس الجلسة قائلا انك 
لم تقل كذلك فى التحقيق ثم أخذت المحكمة تنتداول وبعد ذلك سألته هل تقرب 
لدرويش محمد زهران فقال أنه ليس قريبه ٠‏ 0 


شهادة عمر زايد وكيل عمدة دنشواى : 

قال انه نزل على النار فأطفأها فقام محمد عبد النبى ومسك يندقية الضابط 
الانجليزى وهو وأئاس آخرين ولم يقبيل تركها فطلع العيار وأصاب شيخ الخفسر 
وبعض الأهالى فجرى الضباط الانجليز وجرى وراءهم محمد عبد النبى وشحاته 
عبد النبى وعمل عيد النبى وعبد الرازق محفوظ ومحمد زهران واحمد عبد الغنى 
محفوظ ومحمد مصطفى محفوظ ومحمود مصطفى محفوظ وأحمد على شعلان وعلى 
شعلان ورسلان السيد على وأحمذ أحمد السيسى ولم يكن ضمن المتهمين: وسلمان 
الفرماوى ويوسف حسن سليم وأحمد محمد سليم وعبد النبى ابراهيم سليم وكان 
كل عوّلاء يضربون الضباط بالعصى والطوب وقد أصابوا ثلاثة من الضباط وإحد منهم 
على ذراعه والآخر على عينه ورأى واحدا وقع على الأآرض وكان أحمد عبد العال محفوظ 
معه عصى ويوسف سليم كان يرمى بالقلقيل على الضايط الواقع فى الأرض وكان 
المتهمون يجرون وراء الضياط من محل الحادثة الى السكة الزراعية وموضع الحادثة- 
واقع شرق البلدة 'وقد سآلت المحكمة هذا الشاهد هل اذا رأيت الضياط الانكلين 
الذين خربهم المتهمون تعرفهم قال انه لا يعرفهم لأنهم كلهم مثل بعضهم. * 


١2‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


فسألتة المحكمة هل كان فى يد محمد درويش زهران بندقيتان فقال إنه لم سبق 
البندقيتين ولكن رأى فى بده ( مسوقة ) وهو يحرى وراء الضباط ٠‏ 


فسأل هلباوى بك ما عى المدة من سسماعة اشتعال النار الى وقت اطفائها فقال ريع 
ساعة وكان هناك نورف والئار ماسكة فيه فأطفأوها قال ألم تأخذوا خيرا بالتلفون 
عن وصول الضصباط فقال لا ٠‏ لم نأخذ خبرا ثم نودى على الانياثى أحمد حسن 
زقزوق انذى كان مع الضباط حال ذهابهم للصيد فلم يجدوه فطلب محمد بك يوسف 
من المحكمة احضاره فقررت ذلك وسيحضر بعد الظهر ٠‏ 


شهادة فتح الله الشاذل وهو ابن العمدة : 


صناعته فقيه من دنشواى قال بعد حلف اليمين أنه كان فى متزله فجاء الأومياثى 
أحمد بالحصان قسأل عن العبدة فقال انه فى شيين فقال أين شيخ الخفر فدله علية 
وقال له ماذا نريد قال ان الضياط جاوًا للصيد ثم آخذ شيخ الخفر والخضش وتوجهوا 
وبعد ذلك سمعت أن التار اشتعلت فى الجرن وأن الضباط أصيبوا فتوجههت الى 
هناك فرأيت ( ثم ذكر الأسماء التى قال عنها وكيل العمدة السابق ايرادها ) وكلهم 
واقفون والضضصباط الانكليز مضروبون فاحضرت لهم ماء وسقيتهم ثم وقفنا حتى 
حضر ملاحظ بوليس الشهداء وألركبهم العربات ولم ينظر ضربا ( ملحوظة ) هلباوى 
بيك قال انه يرى أن المتهم نمرة 5 عبد المطلب محفوظ يشسبه هذا الشاهد وحيث 
ان الضباط قرروا أن هذا المتهم سقاهم فلذلك يظهر أتهم اشتبهوا فيه فهو يرغب 
استدعاه المستر يورثر ليرى ان كان المتهمى هو الذى سقاهم أم ابن العمدة 
فحضر الضابط بورئر وقرر أنه ابن العمدة هو الذى العطاهم الماء وليس المتهم 
لأنهما متشايهان ٠‏ 


شهادة أحمد على الشافعى : 


قال انه راح يقابل الضباط فوجد النار قبلى البلد فطلع يجرى جهتها مع الآخررين 
لاطفائها فوجد محمد عبد النبى وآخرين ماسكين فى بندقية الضابط الانكليزى 
فاأخذها منهم لحفظها وجاءه خفير آخر ببندقية ثانية وقال ان هذه بندقية الضباط 
فأخذها وقبل احضارها اليه سمع اطلاق عيار ولم يعرف كيف النطلق وسمع شيخ 
الخفر يقول ( أنصبت ) فقال له لا تخف وعند ذلك تفرق الأهالى وجزى الضيباط ٠‏ 


وأحمد سليم وهو ( الشاهد ) حفظ البندقية معه حتى حضير ملاحظ البوليس فسبلمها 
اليسة ١ ٠‏ 


شهادة خفراء دنشواى : 

وهم محمد الشريف ومحمد شحاته هلال وتأحمد شحاته الخولى وعلى خليل وزيان 
السيسى وقد قرروا جميعا أنهم عندما علموا بالحادثئة قصدوا مكان الجرن فوجدوا 
النار مشتعلة فيه وأخذوا فى اطفاتها وأنهم سمعوا طلقة العيار النارى ولكنهم 
لم يبروا كيف كان خروج العيار هن البتدقية وقال الثالث والرابع منهم أنهما رأيا 
بعض الحاضرين أثناء الحادثة يتيعون الضبياط جريا ويلقونهم بالحجارة وقال الأخير 


هن روائع المرافعسات ونا 


أنه رأى محمد غباشى واقفا عند غلته ولم يكن من المعتدين ولما أن كان محمد غياشى 
المذ كور غير موجود بين المتهمين ضربت المحكمة صفحا عن شهادتنه دقرر سعادة 
الرئيس ايقاف الجلسة الى الساععة 5 بعد الظهر ٠‏ 


العلدية يعد الظاهر 


وفى الساعة الرابعة أعيد افتتاح الجلسة ونودى على أحمد حسن رقزوق 
الأومباشى الذى كان مرافقا للضباط ححتى ذهابهم الى دنشسواى وقرت المحكمة 
احضاره 


ثم قال المستر بوند ألم تكن أنت معينا للمحافظة على الضباط قال نعم قال ألم 
يكن معك قربينة ؟ قال نعم وخرطوش قال نعم قال وكيف يضربون الضباط ولم 
'ندافم ع علهم ان كوز القربينة قطع وآنا أجرى فى السكة الزراعية قألفت الحصان 
وأردت الرجوع لآخذها فوجدت العر بية الأول لحقتها وأخذها العر يجى ايم 
الى الضابط لبقائها حتى تعود ٠‏ 


شهادة ابراهيم على الجيار التمورجى : 

( هذا الشاهد معينا على الكوردون الصحى الذى كان يجوار الحادثة) ٠‏ 

قال أنا كنت قاصدا والعسكرى محمد تأكل فقرأينا الضباط يصطادون بعيدا 
عن البلد وسمعنا صياح النساء ورأيئنا حريقة طارت والاهالى ذهب بعضهم لاطفساء 
الحربقة وبعضهم الى الانكلين فمسكوا فيهم . وأرادوا أخد السلاح منهم ولما انصاب 
الأعمالى جرى الانكليز وجرى وراءهم الأعالى ورأيت منهم محمد زهران ومحمد سيمك 


وعيد الرازق وسليمان الفرماوى وكان هو على مسافة قصيرة من محل الحادثة ٠‏ 
فسثئل عن كيفية أصابة الأهالى فقال أنه رأى الأعالى يشدون البندقية وال 


يشدون فخرج العيار وأصاب شيخ الخفر واثنين آخرين ٠‏ 
شهادة أحمد زايد : 

قال انه نزل على الهيجان والولد ابن عبد النبى ماسك فى البندقية مع الضابط 
الانكليزى وبعد ذلك أخذوا البندقية ومحمد زهران أخذ بندقيتين وصار هحصو 
وابراهيم السيسى .وحسن محفوظ وعيد الرازق يضرنون الضياط فسأل عما اذا كان 
حكم عليه فقال انه حكم عليه منذف ثلاثين سسنة لانهم كانوا اتهموه بقتل واحد 
فى الغيط ٠‏ 


شهادة مراد آفندى محمد ملاحظ بوليس نقطة الشهداء : 
س ‏ من الهلباوى بك + هل آنت #خيرت اعد بان الشباط يتهبسون الى 
دنشواى لله 5 ؟8ِ 2 در بيه ارون امود 
نعم كلفت الانبسائشى بأن يتكلم فى التليفون ريقول لعمدة دنشواى بأن 


بتحفظ على الضبياط حال صيدهم فوكيل الانباشى أعطى الاشارة وأخبرنى أنه بلغهما 
والتليفون فى بلدة أبو كاس وههى تبعد عن دنشواى مسافة ٠١‏ دقائق * 
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شهادة عبد العزيز أحمد الديب : 


نوبتجى التليفون ,بابو كلس قال انه قاعد يوم الحادثة عند التليفون إلى بعد 
الظهر ثم ناب تمنه مسعود الطحمولى وذهب إلى المنزل فجلس نحو ثلث سعة ثم عاد 
قأخيره بأن النقطة أرسلت اشارة بأن الضياط الانجليز سيذهبون للصيد فى دنشواى 
قهو كتب الاشارة وسلمها الى أبو العلا حربى بعد الظهر بساعة ونصف فعاد بعد 
ساعة وآأخبره أن وكيل العمدة أخذ يراوغه حتى وصل الأونبائى والوكيل واخذه 
الى الضابيط ٠‏ 


شهادة أبو العلا حربى : 


قال إنه أخذ الاشارة من عبد العزيز آحمد كاتب التليفون وقصد دنشواى فسأل 
عن العمدة فقال له انه غائب فقال ومن وأثيله قيل له عمر محمد زايد فقصده وطلب 
منه الايصال بالاشارة فراوغه وتركه وخرج وقابل وكيل الأونبائى على مسافة ثمانية 
أمتار من منزل العمدة ولم يخير أحد بالاشارة التليفونية حال ذهابه إلى دنشواى 
ثم قرير المحامون التنازل عن سماع شهود النفى وقررت المحكمة قبول هذا التنازل 
وأجئت الجلسة الى نصف ساعة حيث كانت الساعة الخامسة ٠‏ 


الحرية التى نريدها ٠٠‏ 


يجب أن يشعر الناس جميعا أنهم مطمئنون . وانهم يحكمون 


حكما حرا . وان لكل مخلص أن يتكلم وأآن يبرر رأيه كما 
يشاء 2 ويجب أن تتسع الصحافة لمثل هذه الآراء المخلصة ٠٠‏ 


اننا لا نريد الحرية لرأى عن هوى , ولا لرأى عن غرض » 
ولا لرآى عن عبث » وانما نريد الحرية للرئى العر الابى 
النزيه + ْ اه 

من أقوال المفقور له 
الاستاذ الجليل النقيب 


مصطفى البرادعى 


فن روائم المرائفعات 1 


الأستاذ ابراهه المملباوى (بك) 


أمام ال محكمة الملتخصوصة 


أحضواتكم أطلعتم تمام الاطلاع على أوراق القضية وشغلتم دومين من أوقاتكم 
الئمينة وواجبات الدفاع تقف عند اظهار الظروف التى .وقعت فيها الحادثة وتحديد 
المسئولية ومعرفة جريمة العصابة التى حدثت منها الحادثة وطلب العقوبة ٠‏ 


م انتقل الى شرح شعوره الخصوصى نحو هذى الحادنة وموقفه فيها ومن صربه 
أنه لا يوجد مصرى لا يشساركه فى هذا الشعور ولذلك يطلب الحكم على المتهمين بأشند 
عقربه فى عذه القضية لأن طلبه هذا ليس فقط فى مصلحة الأرواح التى زمقت فى 
الى 'لا أفتكر “فى روح 'المسترٍ يول التى ذهيت ضحية هذه الحادثة ولا أفتكر فى. 
الآلام التى' آأضيبت بها الجزحى من المصريين الذين فى المستشفى بل أفتكر فيمبا 


آلم المضريين” أنفسهم أفتكر فى الروح البريئة التى زهقت ,يسبب هذه. الحادئة فى 
سرستا 5 3 


فاذا .تقدمت اليكم وطلبت رفع كل رحمة هن نفوسكم لمعاقبة. هؤلاء .المتهمين 
وخصوصا رؤساء العصابة لا اكون مفاليا ٠‏ 90 : 
* منذ سلتين اختمرت عند أرّباب السلظة" العالية فكرة عدم الاحتياج الى" قوة 
تم ' الاختلال' وأنه لا يبقئ منه الا'ما يشنيه الرمز على وجوده فقط بدل هذه القوة 
العسكرية وفى العام الماضى' ابتدآ تنفيذ هذه الفكرة فانقص الجيش الانكليزى 
نقصا كبير! للاعتقاد. العام بأنه لم يبق فى نفوس المصريين شىء يحتاج لهذه القوة 
ومماية ما" هناك شنعف الاعتياذات الدولية النظامية' ولكن حادثة فظيعة مثل ‏ صسذه 
الحاذثة التى ارتكبها أهالى دنشواى تفضى الى 'سوء الظن العظيم: بالمصرين وتوسع 
ما 'نين الهيّئينَ “من الاختلاف وتجر على مصر وعلى النظام الغام البلاء ذل 'وتضر 
المصريين أكثر" مما نضر الانكليز ٠‏ : 00 
- .اظلعتم . حضيراتكم. على تفرير اللورد كرومر عن سنة 1105 ورأيتم كيف أنه أظهر 
ان-عديزنية .المنوفية هى أحسن مديرية.فى اسستتباب الامن العام لأن الحوادث فيها 
نقصت فى السبنوات 'الأخيرة نقصا كييرا اذ على رأس هذه المديرية رجل تفتخر به 
مصر ساهرا على استتبياب .الامن فى المديرية وقطع داس المفسدين ٠‏ 


أن هذه الحادثة'لم يضورها أحد بشكلها حتئ ولا اللذين. طاشت أحلامهم وان 
الصحافيين كلهم 'والكتاب أ ورواة الأخبار والمراسلين لم يستطيعوا: أن 
بسوزوها يُشكلها الخالى بل قالؤا: أنها ربما :وقعت: والضباط: غير لابسين الللايس 
العسكرية وقد كتبت جريذة اللواغ وغيرها فى 'هذا الشأن أنه لا يمكن أن يتصور 
إتسإن ١انه‏ يعتدى على ضباط جيشس الاحتلال مثل هذ( الاعتداء ولكن من الاسف أن 
هذء الحادئة حصلت من أهالى دنشواى والضباط بالملابس العسكرية فكان .مؤلاء 
المتهمين . خالفوا م يتصوره كل انسال بما ارتكبوه من فعلهم هذا ٠‏ . 
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أنه هنك أوجد سمنة 14816 نظام خاص لعاقبة البذين يعتدون عل الجنود 
الانكليزية البرية والبحرية وكان يظن بل هو اللازم ان وجود هذا النظام الخاص 
وحده كاف لمنسع حصول الاعتداء بغي أن يحتاج الحال الى تنفيذه وفعلا كان كافيا ٠‏ 
لأنه لم بحدث فى مدة الأحدى عشرة سنة الماضية شىء مثل ذلك وغاية ما هناك أنه 
حدثنت فى سنة 7/81 حادنة يبسيطة فى قليوب وهى اعتداء بعض غلمان صغار على 
الجنود الانكليزية بالقول والاشارة فنفذ النظام المسار آليه ومن عهدها الى الآن 
لم تحدث حادثة على رجال جيش الاحتلال لاننا كنا نعتقد أله لا فرق بين الجيش 
الانكليزى والمصرى فاذا حصل اعتداء رسنيط على أحد من أفراده تكون المحاكم 
الجنائية هى المختصة بذلك ٠‏ 


وقد أعنادت العساكر الانكليزية السفر من العاصمة الى اسكندرية وقد مضى 
عليهم زمن وهم يذهبون فى طول البلد وعرضها ولم يعتد عليهم أحد ولم يعتدوا 
على أحد ٠‏ ا 

انى رأيت فى أوروبا أن الجيوش تذهب إلى اليلاد فحاكم اليلد يفرق الضياط 
والصف ضباط على الاعالى فيكرمونهم غاية الاكرام وفى مصى قد ساوى العسدو 
الصديق فى الاعتراف بنزاهة جيش: الاحتلال لان جنوده وضسباطه لم تطلب هن 
الأعالى شسيئا * 


وعلى حسب غادة الضباط من الانكليز أرادوا أن يقضوا بعض أوقاتهم فى 
التمرينات الرياضية ومصر أفقر اليلاد بالنسية للصيد مع غناها فلما قام الجنود من 
مصر الى اسكندرية افتكر الميجر بين كوفين إن يمضى نصف ساعة فى الرياضه التى 
اعتادها إمثاله ولم يكن دلت طمعا فى لحم او دجاج أى غيره ٠‏ أنه لو فعل اللجيشس 
الانكليزي ششيئا من ذلك لكنت خجلا ان اقف هذا الموقف ٠‏ 


ولكن الضباط سلكوا فى عملهم طريقة الأدب واللياقة ! فائهم أشيروا بارادتهم 
الحكام وهؤلاء بلغوا الاعالى وقدم لهم بعض الاعيان الركائب واعلنت منشورات 
من يوم ٠١‏ الى يوم 01 الجارى بسفر الضباط ولم يبق احد الا عرف حركة فصيلة 
موّلعه من ١6١‏ عسكريا ثم جال فى هذه النقطة لاتيات أن الاعالى كان عندهم عل 
بوصول الجنود الانكليزية الى النقطه التى عسكروا فيها على تريمة الباجوريه بقرب 
أكبر طريق يقطع مديرية المنوفية من الشرق إلى الغرب واحذ يشرح التهمه شرحا 
ضانيا كما رواعا شهود الاثبات ثم تخلص الى القول بانه لا حاجه لنتحقيق والشهود 
وان ما جرى كافه لمع فة الحقيقة لآن الضياط لم يقترفوا جريمة حتى يعابلوا هدم , 
المفسسايلة التى كانوا يعتقدون ألهم سيلاقون اكراما ولكن الأعالى تحككوأ فى, 
الضياط ووجدوا سببين مكذويين وهما حرق جرن محمد عبد النبى واصابة المرأة وقد 
ذهرلت الى البلدة أول امس فرايت أن الحمام ليس ملكا للاهالى بل أنهم لا يملكون 
الا الابراج ولا يقددون' له غذاء يل مهمو حمام يأتى بواج همذ[ اليوم و يذهب الى برج 
ذاك غدا وانه لا سق لأحد فى ادعاء ملكيته الا متى كان برحةه * ١‏ 
نظارة الداخلية فى الصحنفت شك فى استنتاج التحقيق 
هنا التدبير لا يكون الا من تدابير الابالسة وقال 
أن النار اذا كانت من سلاج إلضياك 


ثم قال آنه لما قرا مذكرة 
من أن النار اشتعلت عمدا لأن 
أن الموقع الذي كان الضباط واقفيك فيه يثيت 


هن رواسع المرافعسات 10 
والجرن المحروق فوجدباها 5١‏ قصية فاحضرنا خرطرشها مثل م الصيد 
واعطيناه للحكمدار واحضرنا شيئا فائيذ يضرب حتي صارت المسافه عشرة أمتبار 
0 اشتعال حنى مع اختلاف الملوشوع الهوانى وضرب الحكمدار فى التبن 
ان لوقه ا 0 ْ 


ثم قال أن الدفاع لا يقوى أن يدعى أن الضباط هم الذين أشعلوا النيران وغاية 
ما يمكن أن يقال أنها اشتعلت قضاء وقدرا ولكن ذلك غير معقول يأنه عنام 
شتعلت النار مسك واحد من الاهالى يالجهة البحرية ,بالكبتن بول وقال تعالى أنتم 
حرقتم البلد وأنا استغرب كيف جاء هذا الشخص على بعد ستمائة متر حال التهاب 
النار في الحال ولكن الحقيقة أن هذه المسئلة مدبرة ملفقة والقريئة القاطعة على ذلك 
أن الشهادات التى سمعتموها حضراتكم ستدل على أن المدة التى اشتعلت فيها النيران 
هى على الاكثر عشرة دقائق فكيف قطع هذه المسافة ؟ وايضا ظهر من المعاينيسة 
أن الرمية التى فى الجرن المحجروق لم يحترق منها الا خمساها واطعثت فى الحال 
فكانه كان حولها مائة رجل واطفئوها حال ما اشعلوها وهذا النورج ينادى بأن 
النيران التى اشعلت كانت بفعل فاعل لأن أثر الحروق من الاعلى ولم تصل النار الى 
الادنى وهذا مما يؤكد تدبير المكيدة ع 


وانى أعجب بالمستر بورش: كيف وصلت اليه فكرة وقاية خصيه المجنون من 
الخطر ولما لم يتمكن من آخد العيار خوف خروجه على الاهالى نقل الآلة لابطال 
عمله ولما جاء الميجر بين كوفيل الذدى لبث بالترنسفال ثلاتين شهر! ظافرا منصورا 
وتقلد نياشين الشرف ورتب المجد انهزم أمام .هذه العصابة الشريرة ولم يكن انهزامه 
خوفا سه بل انهزامه باختياره وقد سلم سلاحه المعادل لروحه وامر الضباط الدين 
بحصت أمره بتسلهم السلاج حجيسياأ للنزاع وظنا منه أله أمام قوم عندهم شعور وهروءة 
فاذا هو بين أدنياء النفوس سنافلى الاخلاق قابلوا هذه الالمسلاق الكريمة بالمعصى 
والشماريخ وصاحوا على النساء يرمينهم بالطوب والطين ثم يجىء سى على ميمك 
ويقول آن الضابط آعطانى ساعة بخسيشسا لانبى اسقيته وقدمت له الماء + لاتظن يا على 
سمك أن ذلك يبرئك ولو صادقك عليه الضباط بل هو يزيد في مسئوليتك لآنه 
لمنا رآك طامما فيه انث وغيرك سلمك اسلابه قبل أن تأخذوها غصبا كما سلمكم 
سبلاحه المعادل لروحه ولم يكن كل هذا مخففا من شركم ولا ملطفا من وحشيتكم 
فزدتم فى طغيانكم وتماديتم فى فظائعكم ولما وصل الى 28 النقطة كانت الشباعة 
5 دقيقة ١0‏ نأجلت الجلسة الى منتصف الساعة التاسعة غدا لاتمام مرانصيسة 
هلياوى بك ثم البده فى مرافعة المحامين عن المتهمين ٠‏ 


' فتخت الجلسة زعاذ قلباوى يك لأثيام مرافعته فقال أن منتقدى التجربة 
لا حق لهم لانها حصلت فى الساعة الزابعة بعد الظهر وأن الحريق الذدى شب فى الجرنت 
كان بفعل المتهمين وان الاصابة التى خصسسلت كانت من البندقية وهى فى أيدى 
الاغالى وتكلم على الاونباشى البوليس الذى رافق الضباط وقال أن سيب عدم 
اعلانه هو الخوف من فضيحة البوليس المصرى علنا نوجؤد أدنياء جناة فيه وتخلصي 
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الي ان الحادثئة حصلت عمدا فكان القصد منها القتل وأن حسنْ سوال اباتك 
هو زعيع فى هذه الحادثه لانها حصلت على باب داره وعطلت الجلسة ربع ساعه ٠‏ 


[عيد افتتاح الجلسة فتكلم علباوى بيك على اصرار المتهمين على أرتكاب الجريمة 
وطبق ذلك على تفسين دلوز وآثيت نيه القتل تيم نكلم على النشومه الطبية ففال 
أن القانون يعتس القتل ولو بعد الضرب سييا منسويا إلى الضارب وأن الوالد ادا 
ترك ولده. فى تان وضريه طائر قامانه يدير والكه قاتلا ويعة إن اننهن من المببازة 
العانونية أخد يحدد مسئولية المتهمين فاعتير دل من حسن محفوظ واحمد السيبى 
ويبوسف, حسن سليع ومحمد عيد النبى المؤذن واحمد عيد العال محعوظ والسيد عيبى 
سالم. ومحمد درويس زمران هم السيعه الزعماء للفقنة ٠‏ 


وطلب تطهير الهيثئة الاجتماعية من الاول لانه يلغ السبعين عاما ولكن يذه 
المندة “لم تطهن اخلاقه آو تهذبها فعكر صفو الامة ثلها واساء ظن المحتلين بالمصضريين 
بعد ان مفضى عليهم خمسه وعشثرون عاما ونحن معهع فى اخلاص واستفامه وامانه 
نهو . يطلب اعتبار صوته صوت تل مصرى حكيم عافدل يعرف مستقبل البلاد وان 
يطهر الهيئة الاجتماعية منه واذا أمكن المحاهاة ان ترفضي سيق الاصرار عسلى 
الجريمة أن تطيق المحكمة على الزعماء الفقرة الثانيه من المادة ( ١5/8‏ ) من الفانون 
لان جريمة القنيل اقترنت بجريمتيبم ' 
جلسة يوم '! يونيه صباحا 
بقية .مرافعة الهلباوى : ظ | 
٠‏ - عند الساعة الثامنة والدقيقة ٠١‏ فتحت الجلسة فقام.علياوى بك وقال بالامس 
رصئئا الى اثيات أن الحريق الذى حصل فى جرن محمد عبد النبى لم يكن يفعل 
القنبباط' وكنا انتقلنا الى مسئلة أخد الأسلحة ولكن استأذن المحكمة فى كلمه..يخصوص 
الحريق “نكملة' لما قلت بالامس فلقد رأيت فى بعضن الصحف اليارحة أن. التجربه ' 
التى خصلت لم تكن تامة وأنا أقول أن الحقيقة لم تكن كما كتب فى الصحف لان' 
النجرية حصلت بين الساعة الرابعة والساعة الخامسة فاذا لم نكن التجرية فى' غسق 
انليل حتى يقال أن الجرن لم يكن قابلا للالتهاب ثم أخذ يتكلم على أخلاق المتهمين 
فقال أن سجاياهم تقبل كل جريمة * : 


لما توجه سعادة المدير واللحققون الذين معه واخذوا يضبطون الجناة وكل شىء 
أن الحريق صناعى لأجل تخليص المتهمين الذين يضبطون فى هده الحادثة ولم يابث 
الحريق أن انطفا فكان الحريق هذا كالحريق ذاك * 


لثم ينتقل الى الكلام على أسباب ارثكاب الجريمة فقال .انه لا يغرف ان كانت 
الجزيية ولك يسيب الحمام أو بغيره أو لكون الضباط انكليزا ٠‏ آنا ل أعرف أن 
أحيب على ذلك ٠‏ ان الطبيعة الشريرة تقبل كل جريمة لاى سبب' كان وكل يوم 
نمسم ان الولف بقل أباء أو الأب يقتل ابنه فامامنا إلآن جريمة فظيعية تسعيق 


أشك عقاب ٠‏ 


هن روائع المرافصسات لكل 


ثم انتقل الى الكلام على مسألة أذ الأسلحة وتلفيق سبب لذلك وهو اصابة 
الجرحى فقال : ١‏ 


متمعم أقوال الشبباط بالتحقيق مس وأول أمس .فهم قد نسسبوا كل شىء 
الى العبودية للحقيقسة فاذا ادعى المتهمون أنهم أطلقوا .عليهم الاسلحة حتى 
للارهاب وهم لم يقولوا ذلك فقولهم حق ٠‏ 


ومهما كان سبب اصيابة الاريعة الجر حى فانى اتجاسر وأقول آنه غير صحيح 
لأن الضباط لم يطلقوا أمسبلحة ثم استطرد الى. الكلام على شهادة الاونياشى 
الذى حضير أول أمس فقال ان فى شهادة هذ المتهم فسحة للدفاع .٠‏ ان. الاو نباشي 
قال ان أحد الضباط أطلق عميارا أو عيارين فاصيب الجرحي ولكنسه كاذب 
فى شهادته ٠‏ 


انا لم نر احضاره الى المحكية حتى لا نفضح البوليس المصرى فضيحة علنية 
فيسمع الجمهور أن فى البوليس خونة جبئاء أدنياء مقل هذا الانباشى مم 
أخذ بجر م شهادثه تجر بحا مستفيضا وذكر انه تفذى عند محيد زهران أحيد 
زعماء المتهمين وترك الضباطك وشأنهم حتى وقعت الواقعة ولما بلغه خبرها من 
الاعالى أبلغ فى التليفون النقطة بأمر لم يدعه الدفاع ولا المتهمون ومسو أن الضباط 
أطلقوا العيارات الئارية على الاهالى والاهالى أطلقوا العيارات على الضباط ٠‏ 


وناك دليل مادى .وصور قولهم أن الحرمة م محمد أصيبت ' بعيار نارى 
'فن الفشباط ولكن البندقية لم تطلق' الا وهى فى يد الاهال حال أخنها 
'من الضباط والكشف الطبى' يثيت أن' عامر عدس شيخ الخفر أصيب وهو على 
نعند خمسين ستتيمترا'وعلى بعسد متر واحد أصيبت المرأة لانهم كلهم كانوا 
متجمهر بن وكل الاصابات التى ' حصلت للاريبسصة المتهمين تدل على أنهنا كانت فى 
اتجاه؛ واحد وهى فى الركبة والستاق حيث كان القابض عليها واقفا 
'والبندقية فى يده ثم تخلص بقوله ان حرق الجرن والادنمناء بالاصابة هنا دعوتان 
كاذبتان لان المتهمين كانوا لا يريدون فقط الانتقام لصيد الحمام أو لحرق الجرن 
أو لاصابة الجرحى بل الغرض الحقيقى ١ 0 *٠0'‏ ش ش 


هبو رغيتهم فى اعبام الضباط 

وترون فى التحقيق 'وفى شسهاذة الضسباط أن الفرب كان على الرأس وآن 
إصنابة"الميجر بين كوقين على: الذراع لم تكن قضصدا بل كانت حال دفاعه عن 
'راسة بثراعه وكل الاصابات لم تكن فى غير' الرأس' والعئق والاكتناف'لانهم 
كانوا 'يريدون الاجهاز عليهم وقتلهم وقد أعْمى على المبجر بين كوفين ثلاث هرات 
'فلم يكف التهمين ذلك' بل أنهم. قصدوا العربات وأنزلوهم منها وضربوا السائقين 
وكسروا المركبات فاراد الفسباط النجاة :ركشا فامسكوهم وأخدوهم حتى لا 'يصلون 
الى الخكومة ويخبرون بما أصنابهم لانهم لم يكتفوا بالقتيل بال أرادوا أن. يسلكوا 
معهم بما يناس مقامهم ٠‏ فحاولوا أن : يفعلوا فعهم منا كانت .تفعل: محكمة: التفتيش 
فى أسبانيا مح المذنبين فاخذوا يصفون النبن حولهم لاحراقهم ويشيرون لهم بانهم 


6 2 العددان الثالث والرابعم ‏ السئة الستون 


برغبون ذبحهم ٠‏ ها بالكم أيها القوم نار صدوركي تشستعل وتزيد اشسستعالا 
ولا تنطفىء وآن ناركم خجلا من الكذب لم نلبث الا خمس دقائق مستعلة فى الجرن 
اننى أفسر لكم غير ما تدم هن الادلة المادية على أعمال هولاء المتهمين التى تحردت 
عن الرحمة والرآفة والدين لان الدين اللسداندن برآ من هؤلاء التوس سبي 
فقطعوا . خمسة كيلو رات دنا يظئان أن العدوق ع وراءهما + وخيدنا 
الكيئن بول صريعا قرب سسوق سرسنا ولكئه فى غير طريق لان جثته كانت فى 
حقسل قرب السوق ٠‏ أما الكبئن بوستك فانه انطلق خائفا ولم ينتظر المركب 
حتى يعبر القنال بل عبر عائما من شذة الفزع لتوهيه أن العدو ودام 
حملوة بخطوة ٠‏ 


وتخلص من هصذه النقطة الى الكلام على اصابة بقية الضباط ووصف 
أخلاقهم واعجاب الجمهور باعتدالهم وانتقد الذين يقولون الحق فى هذا الموضوع 
ووصفهم بالجهيل والطيششى ولما وصل حضضيرة هلباوى بك الى هنا تهيج واحتد 
مسفها الذين لأ يوافقون على وطنيته مشيرا الى أن قولهم يحصر هبسذه الحادثة فى 
موضوعها مما يزيد فى جريمة المتهمين ويضر البلاد وبعد أن تخيل أنه التصبر تمل 
خصومه السياسين فئ همذا الميدان الفسيح قال ٠‏ 


قلنا أن الضباط لم يكن يحصل منهم اعتداء وآن المتهمين كانوا يريسدون 
قتلهم ولكن فى أى وقت جاءت المتهمين فكرةٌ القتتل هل كانت عرضية أو كانت 
: بقية سانقة مصمم عليها ٠‏ بالطبع انها كانت سابقة لان حضور الضباط 
كان معلوما والتصميم على القتل فى القانون يكفى أن يقول القاتل أنه اذا-جساء 
فلان #قعله ٠‏ وآأنا نعترف للدفاع أن الذى حصصسل هن المتهمين لم يكن اصرارا 
بأتا بل إصرارا معلقا مشروطا ثم شرح طريقة أصرار المتهمين على ارتكاب الجربمة 
وآابان أن المعركة كانت على باب بيث حسن محفوظ الواقع قرب السك الزراعية 
وأنه كان هسو أول من استقبل الضباط مع كبيرين من عائلته لانذارهم بالشر وان 
وجوده .السساعة الثانية بعد ظهر يوم الحادثة والحرارة :5 وشهادة الشهود على 
وجوده فى المعركة دليل على أن له الزععامة فى 'حمله الحادثة ! 
وبعد ذلك أقفلت الجلسة الساعة التاسعة والربع للاستراحة ربع ساعة ثم 
أميدت الجلسة فقال هلباوى بك عرضت للمحكمة أن المتهمين ارتكبوا ما ارتكبوا عن 
اصرار وانى أشرح لعدالة المحكمة الاصرار قانونا 'ثئم'أخذ بشرح الاصرار حسيما 
فسره ادالوز فى تعليقاته على المادة /91؟ فى الصحيفة 52 المذكرة الثامنة 
وخلاصتها ان سبق الامرار فى الغالب مسستفاد من استحضار ٠الاسلخة‏ أو التهديد 
أى البغضاء التى أظهرها المجنى للمجنى عليه * ثمم قال ان أفعال المتهمين عند 
مقابلة الفشباط كانت هى التهديد الذى أشار اليه دالوز وشرح أبضسنا التعليق 
الشرطى الملاكور فى ئوتة ١5‏ بدالوز مويدا أقواله بما ضو مذكور فى جساروه 
وقال أنه يصعب عليه جد أن بقول أن نية الاصرار كانت عند الاثنين والخمسين 
منهم المسوقون الى المحاكمة ولكن يقول أن النية كانت عند الزعماء * 


أثبتنا لحضراتكم أن ئية القئل موجودة عنسد الزعماء والاصرار عليها: وأن 


من روائع المرافعيات النل 


المشاركين لهم متفقون معهم فى ذلك الاصرار وأما القتل حصل بموت المستى بول 
وأن بقية الضباط شرع فى قتلهم فالقتل حصل قانونا بالرغم عن التلغرافات. التى 
أريبات للقائد العسام لجبيس الاحتلال ٠‏ أن عندنا كشفين طبييةٍ ا من 
الطبى الثاني وفيه أنه بعك أن اخر عت العنة من “القبى قزر السيق نولن وشركاه 
أن ما قرره المستر بوستك مقبول طبيا وصو أن الموثك حصسل بارتجاج المع 
وضربة الشمس فاذا كان ذلك فهل الشارب قاتل أم لأا١‏ فى جاروه صححيفة 5/175 
أن الضرب الذى لا يؤدى الى الموث لا يشترط ألا أن تكون علاقتة السببية غير 
منقطعة وأن الموت اذا نتج بسبب ما بعد الضربة الاولى فالضارب قاتل لان 
الضربة وحدها تنتج الموت ثم لخد يتكلم على هذه النقطة بكلام مسهب ما هصو 
مدونل فى شروحات القانون وقال انه صصسدر حكم يأنه اذا حصل موت بعد 
الشرب بالسكتة القلبية يكون الضارب قاتلا ٠‏ آذا يكون موت الكبتن بول وانقصاله 


وضربة الشمس عحى كلها من أفعال الجناة * 


وفى مجموعة الاحكام أن الوالد أذا ترك ولده فى بستان وجاء طائر وقتله 
.فيكون الوالد قاتلا. ٠‏ وان اهارق اذا طلع قطارا فخاف منه الركاب وقذفوا 
أنفسهم من القطار فماتوأ يعتبر اللص قاتلا ٠‏ 


فموت الكبتن بول يعتير فى عرف القانون والعدالة مقتولا من المتهمين وآن 
التهمة ثامة ضدهم والى هنا التهث المسألة القائونية ويقى أن نبين من حمم المتهمون 
ومن محم الزعماء _ 


ثم قال أن الآلات التى تستعمل فى الجناية اذا كانت بندقية أو ثبوتا أو عصا 
أو غيرها فانها واحدة ما دامتك كل اللروف الموجودة فى الحادثة تث:ست حصول 
النتيجة التى قصدها المتهمون ٠‏ 


حسسن محفوظ هلو أول الزعماء فدل عليه الضباط والعربجى والمترجم وكلهم 
قالوا انه كان فى وسط المحادثة +٠‏ حسن محفوظ كلمسا كنت أنظ. الى شيخوخته 
أتاثر ولكن تلاحظون حضراتئكم أنه رجسل وصل الى سن السبعين وكون من ظهره 
عائلة كبيرة ولم يهذبه مذا! السن يجب أن نطهر الجمعية البشرية منه انه 
لم يكدر قرية مل كدر أمة ياسرها وصار أعيان البلاد والمنوفية خجلين من 
يذه الحادثة وقد جاءوا كلهم يثبتون لحضراتكم أنهم أبرياء من هصذه التهية ٠‏ 
التهمة ٠‏ 


ان حسن محفوظ أقام القئنة النائمسة فكدر جو أمة بأسرها بعد أن 
مضى علينا 0؟ عاما وئحن مع المحتلين فى اخلاص واستقامة وأمانة أسساء الينا 
والى كل مصرى فاعتبروا صوتى م يعرف مستقيسل 
أمته وبلاده ٠‏ 
' ثم انتقل الى بيان الادلة المتوفرة ضبهه وبعد ذلك تكلم عن أحميد محمد 
السيس وقال انه اذا أمكن الدفاع لنفى تهمة القثل بالاصرار فنحن نطلب تطبيق 


٠6‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


الغقاة الثانية والمادة ( ١98‏ ) لأن جر دمة القتل اقتر نت بجريمتين وهما حرق 
الجرن عمدا وجريمة السرقة ثم تكلم على الزعيم الثالث يوسف حسين سليم وأهذ 
يعدد. كل التهم المنسوبة اليه وهى قتل المستر بول وسرقة مما كان مع المستر 
بوزثر ومن الزعماء محمد عبد النبى المؤدَن نمرة 19 فهذا المتهم من أرباب السوابق 
وبسسق الحكم عليه بالحيس سنتين فى سرقة وأول هن دلنا عليه قبل الضياط 
هو محمد على سسمك زميله فى الجريمة وأحمد عبد العال محفوظ من الزعمساء 
فهذا المتهم أول هن دل عليه العربجى ودل عليه الضباط وشهدوا ياعتداله . 
وشربه والسيد ععيسى سالم هن الزعماء وهو الذى الول الضباط ' وكان .حساملا 
.فأسا وأشار مهددا بقتلهم ٠‏ 


وآخر الزعماع محمد درويش زهران وهصو من أرباب السوابق لانه متحكوم 
عليه فى قتل بحبس سسنة ومعروف لاهالى المذيرية بائة من أهل الشر وقد 
فاتنى أن أخبر حضرائكم أن أحمد بيك حبيب لما توجه مع الحكمدار وجد 
فى هنزله بقية جاموسة مذبوحة وهى مسروقة وقفيز حديد يفتح الكوالين والاشياء 
التى يستعملها اللصوص فى تنبيه بعضهم وهانومتر وأبور مسروق ٠‏ ومن ذكائه 
أنه كان أول هن أخبر بالحادثة مع الاونبائى وقدم نفسه .للمحققن لارشادهم 
عن الجانين وهذا المتهم يستحق أن يكون فى مقدمة المتهمين ٠.‏ ويظهر أنه تلقى الدهاء 
من الدم لان الست ورده والدته أكثر منه دهاء لانها لما توجه الحكمدار وأحمد 
بك حبيب الى المنزل وجدوها جالسة على كيس فى الارض ولما كلفوها بالقيام 
وحدوا سلاح الضياط تحتها مخبواً فى الارض وقد قال هذا الزعيم "أن الذى 
أحضير :هذا السلاح هو عبد الرازق محفوظ لانه من أعدالة ٠‏ 


يشير الى أسماء بقية المشستركين منهم ويسرد الادلة التى تثبت اشتراكهم ثم قرر 
أن ها تقدم هو كل الوقائع وظروفها وآأدلتها ١ ٠‏ 


خطتهم ثم قال أن القانون الالمانى يعتير .الضابط. مخالفا لواجباته اذا ترك غيره 
بعتدى عليه ويتسلم سلاحة *. 1 1 1 


ولكن الضباط الأنكلين لم يقبلوا أن يدافعوا من حياتهم وكان فى امكانهيم 
ذلك ولكن لابد أن يقضى على حية الكثيرين ولكنهم سبوا أتفسهم ونسوا 
واحياتهم وعرقوا أن وأاجب الفضيلة أسمى 'وأعلى 5 


وقد أرسل قائد جيششى الاحتلال خمس ثوتات تتضمن تاريخ حياةة الضباط 
حيث قضى بعضهم ستثواتك فى حرب الث نسفال وانتصروأ وحازو المداليتات 
'ونياشين الشرف ( ثم قبمها الى المحكمة ) أن الميجر بين كوقين يقبول أنه قضى ثلاث 
سسوات وهو لم يجد الا الاحتراأم من أممل البلد فاذا كانت هصذه أخلاق الامة 
وهؤلاء المتهمون قد خالفوا تلك الاخلاق بارتكابهم صلم التهية الفظيعة 
فهم بستحقون عليها أكبر وأشد عقوبة تناسيها حفظا للنظام. ٠‏ 


من رواشم المرافعمات ور 

اننا الآن أمسام قضية ذات ظروف مخصوصة وقد لاحظ المشرع حصسول 
مثل هذه الجريمة فأنشأ هصذه المحكمة وأعطى سلطة واسعة: يلا هنيد 
وتركها موكولة بين بيدى القضاء للوجدان والشعور والاحسساس فللبحكمة الآن 
أن نخكم يما تشساء ولكتى لا أطلب أن تحكم بالهوى بل ,بالقواتين قالقانون الف ئسياوى 
يعاقب عل جريمة المتهمين بالاعدام والقانون الانجليزى يعاقب بالاعدام 
ولا يشترط الاصرار ٠‏ 1 1 


وهنا قال المستى بوند واذا كان القانون يعاقب عن ذم الجريمة أفليس 
لنا أن نحكم به قال أننى أقول أن همده عهنى نصوص القوانين ولكم أن تحكموا 
.بما تشاؤون لانكم غير مقيدين بقانون فاسمحوا أن أقول ياننا فى بلد اسسلامى 
ولنا أن نطلب معاقبة المتهمين طبقا للشريعة: الاسلامية ففى ( تبين 'الحقائق ) 
فى .سرح ( الزيالعمى ) أن القشل العمد يعاقب عليه بالقتل عملا ينص القرلان 
الشريف ( كتب عليكم القصساص بالقئل ) حتى ولو كان القتسل بقشرة قصب 
فكل القوائين والشرائع تقضى بالعقوبة بالاعدام وأنا قررت أنه اذا لم يتوفر شرط 
-الإصرار فلكم أن تطبقوا القانون الانكليزى الذى لا يشترط الاصرار ولسعم 
أن تنظروا فى مضاححة الامن العاء الذم. تركها المشرع أمانة بين أيديكم - 


جو د ل سي 


مرائعات الدفاع 


-١ ٠‏ مراقعة الأسّاذير يوسف (بك)المحاى 
1 : 0 

لا أضاك إن همنه الجريمة هى من الجنايات التى. تؤلم الامية :بآسرها وانى 
من" جهبة المحامة ومن جهة هذه المديرية بأسرها أبدى 'أسفى وأصفث العموم 
:على هلنه الحادثة ثم أفاض الكلام على أن الناس جميعا بالنسسنبة للحالة الحاضيرة 
فى اطيشنان وليس هناك ما يدعو الى الانتقاد على جيس الاقتلال أو جنوده 
وان الحادثة التى وقعت لم تكن الا من أناس جهسلاء حمقى ولا دخل للامة فيها 

شم ألاحظ على جهة الاتهام احاطة القضية بظروف تنقلهنا من فوضعها ألى 
موشمح يكبرها فى النتائج مع أنه لم بقع على جيش الاحتلال كل هذه.المدة. الا 
اعنداء من صسبية فى قليوب كانوا يلقون الحجارة لغير سبب والمرة “الثنانية 
وقصت هصله الحادثة فى قرية صغيرة حقئرة وأن المتهمين :فيهنا قوم طاقشون 
“جهلاء لا يسركون مسؤولية عملهم الهائل ثم جاص. بائه يخالف المشدعى العمومى 
ز هلباوى بك ) فى أن ذه الحادثة تجر عل القطر أخطارا جسيمة لاثة اذا .قدرت 
قدرها ولوحظت ظروفها لا تحصل تلك الاخطار الجسام مع ها .هو معروف عن 
المصريين من الهدوء والسكون ٠‏ 3 لات 

1 أثنى عل مح الدفاع حربته العامة امام المتكمة المخصوصة اذ بهسلام 
«الحرية .يستطيع أن بناقش آدلة الاتهام ثم نفى نهمبة الامنرار فئ هنذه الجريمة 
وقال يؤكد لحشضراتكم أنه لم :تكن هنباك فكرة سيئة ضسد الجيقى لانه لم يصدر 
عنبه ما.يضرنا ميا أشار آليه المدعى -العمومى وأتا أوافقه عليه وكل ايوم يمقق 
الجيش فن ريبما البلاد ولا يبتدي عليه أحبد وهنا من الادلة على آنه: لين 
هناك سوه نيسة ء٠‏ 


٠‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


فهمت من حضرة الماجور بين كوقين أن هله المرة الثالثة للصيد والاهالى 
انها المرة الخامسة فعلى كل حال انه سبق للضابط الذهاب الى دنشواى ولم يجدوا 
"آلا كل اكرام فخصول الحادثئة لا يدل على -السوء لأنهم كانوا يقابلون الضباط 
بالترحاب وكلهم يتشرف بمقابلة أى حاكم ينزل عندهم فكيف ,يضباط جيش 
الاحتلال وكل الاعيان آسفون على حصول همده الحادثة ضده وكان أحمد بيك حبيب ٠‏ 
يخدم فى همسده القضية لصالح الضسباط والتحقيق ووجد من الاهالى من كان 
يخدمه قى الحادثة ٠"‏ 


.ثم انتقل إلى كلام علباوى بك عن الانتقام من جيش الاحتلال فدحض دنمسواه 
هذه وقال أنه كان ينبغى على الترتيب المنطقى أن يقول لنا أن الأمور الفلائى 
ارتكب خيانة كذا فى يوم كنذا لانه أبلغ الخبر الفلاني للاهالى فهؤلاء استفادوا 
م هذه الخياتنة ما استطاعوا أن يدبروا مكيدتهم به ٠‏ أن الاتهام لم يقل 
لنا الا أن الاونباشى هو الذى ارتكب الخيانة ولكن اليسث المسئلة هى أنه لما 
وصلت الاشارة فى التليفون أخذها أحد الفلاحين وأبلغها ببطء الى وكيل العمدة 
وعند خروجه وجد الاونبائى ثم حصلت الواقعة الساعة الثانية بعد الظهيى ففى 
أى لحظة أو أى ثانية حصل التدبير أو التفكير والمؤامرة ٠‏ 


ان الضباط الذين شهدوا أمسام المحكمة أثبتو ان اثنين من الأهالى كالو! فى 
خدمتهم أحدهما دلهما على الشجرة التى صاروا تحتها والثانى حمل الذخيرة 
وان أربعة كانوا يدرسون محاصيل البلد فكيف حصل هذا التتجمهر ٠‏ 


انى افتكر ان القحة وصلت بنا الى أن نعتدى على جيش الاحتلال يسبب 
حمامة أو حمامات اذ لم يسمع عن العرب شىء من ذلك فحيشس الاحتلال بكرم 
حيثك يتئزل ولكن الذين ود كيت الا فى طروف لا يترتب هليها 
ها بقوله المدعى العموهمى .٠*‏ 


اننى لا أقول أن الضباط حرقوا الجرن عمدا بل أقول أن محمد عبد النبى 
كان يدرس مال رزقه الله من قوت يآكل منه طول السسنة قلنا اشثعلت اللسار 
هاذا كان يفهم هذ المسكين أن رأى الضباط يحملون سلاحا ومن عادة السلاح 
يشغل النار فافتكر ان يضبك الدذى اعتدى عليه فمسك البندقية وهذًا قانونى 
طبيعى لان الذى يعتدى على قطلة لابد أن تخدشه فلما رأى ذلك ورأى امرأته 
مصنابة وجد نقسه أمام مصيبتيل فحالته الطبيعية تضطره الى ضبط من اعتدق 
عليه ليقدمه للحكومة وللبا حصل ذلك استغاث فجاءه الاهالى لإغاحتة د هو' 
التجمهر الذى لالرا نه قاين هي ثارة المتوم المدبرة ضد الجيش ٠*‏ 


ثم انتقل الى الكلام غلى اصابة المتهمين فنفى أمكان حضول اصاسابة أريعة 
أشخاص من عيار انطلق من نفسه وقال اذا سلمنا بذلك فكيف أصيب 'بقية 
الحرحى الثلائة وقند كبت أن الاصسابة الاوى على بعد خمسين سنثيا والثانية 
مل ' بعذ متو والاثئتين على بعد ثلاثة أمقار- ناذا لابد من: تعدد 'الطلقات ١ ٠‏ 


١لي‏ رايت ساشيم البندقية الذى قيل اقفاله خوف الطلاق العيار ويستحيل 


من روائع المرائعات م16 


أن الاهالى يستعملون هصذا! الساشيم مع جهلهم به ثم أستنتج من ذلك أن بعض 
الضباط حقيقة أطلق عيارات دفاعا عن نفسه أو اغائة لالخوانه وهذا مبا 
استفز الاهالى الى الدخول فى هذه الحادثة ثم تكلم على أحمد بك حبيب وأظير 
اندهاشه هن روايته عن العمدة وأنه خدم أكثر من العمدة الذى هو ملوم فى 
هذه الحادثة التى يأسف ليها كل مصرى ثم شهد بعدالة التحقيق الذى أجراه 
سعادة شكرى ياشا ٠‏ 


واستغرب أن ينتهى التحقيق بالسلسلة التئ جرها أحمد بك حبيب فى طزيقة 
الاستدلال وضبط المسروقات ٠‏ 


اي داكن 


وتكلم على الحريق فنفى الاستدلال به على اجتماع المتهمين ٠‏ كذلك نفى أن 
المتهمين هم الذين أحرقوا الجرن للادعاء على الضباط ٠‏ لانه اذا جاز ذلك بين 
الاهالى وبعضهم فلا يجوز بين الاهالى والضباط وأن سرعة اطفاء الحريق ليست 
دليلا على تعمد الحريق ثم آخذ يشرح هذه النقطة مثبتا أن الحريق لم يكن كما 
شرحه هلباوى بك أمس وانه هو عاين النورج فلم يجد ما قيل بمرافعة 
الامس صحيحا وخطاه أيضا فى أن الاهالى أشعلوا النار عمدا حال وجود 
المحققين لاجل أن يلتهوا باطفائها وتمكنوا هم من الهرب ثم قال انه لا يمكن 
اعتبار ذلك دليلا على المتهمين فى مشل هذا الموقف وكان الواجب ضبط هذه 
القضية ولكن المحققين لم يفعلوا ذلك مع أن القانون يعاقب على الحريق ععمدا ولو 
كان المحروق ملك الفاعل ٠‏ انى لا أشك فى صدق الضباط ولكنى أرى أنه يجوز 
الانتقاد على ما فى شهادتهم بما لنا من الحرية التى منحناها للدفاع فنحن الآن أمام 
هيثة نظامية خولت لنا أن نناقش كل دليل يقدم الينا أو يقام علينا ٠‏ 


كيف يقول لسان الادعاء أن فكرة القتل كانت مقصودة هن قبل الاهالى 
الذين يسكنون بلدا مهؤلفا من ثلاثة آلاف نفس اجتمعوا على خمس أرواح بقصد 
قثلهم ثم ينجون بأنفسهم أحياء ؟ فأى قوة كان عليها هؤلاء الضباط الخمسة حتى 
حفظوا حياتهم من غائلة أولئك المتهمين ؟ أن تجمهر الاه الى كان ششيئا' طبيعيا لان 
الحريق الذى حصل ولاستغائة التى وقعت كانا مما يستدتمى اجتماع الأهِالى 
ولكن ذلك لا يكون دليلا على أنه كان عندهم فكرة الشر وبصفتى مصريا أوعمرف 
اخلاق المصريين أقول أن العمل الذى مممل لم يكن آلا عمسلا صبيانيا وهذيانا 
ولا يكون دليلا على القثل لان الاشارة على العنق ليس تهديدا بل قلة حياء 
وقحة وقلة أدب ولكنها ليست شروعا فى القتل ثم ألخذ يجول فى هذا الموضوع 
مثينا أنه ليس هناك سوء قصد أو اتفاق عل الاعتداء وأن ما حصبل كان مترتيا 
بعضه عل بعض ثم تكلم على استدلال المدعى العمومى بأن جرى الكبتن بوستك 
والكبتن بول وؤصول الاول الى المعسكر بعد أن عبر الترعة سابحا دليل على أله 
من حسمن ألنية ثم قال أنه .لم يكن يريد الكلام عمل هده النقطة ولكن الادعاء 
العمومى هو الذى حممله على الكلام فى هذه النقطة + هاذا جرى عند وصوله 
الى المعسكر حتى نعله من حسن النية أنه ترتب عليه قيام عشرة جنود وجاويش 
9 الانكليز لياخذو! بالثار فضاع فى ذلك دم نلك الروخ التى أشار اليها 
الادعاء العمومى بالامس وأثبت أنها ضربت بالسونك فى الرأس حتى قتل ومما 
يلاحظ أيضا ونوجه اليه عدالة المحكمة هو أنكم تلاحظون أن الجنود الانكليزية 
يسكتون عند كثير من الحقائق فمثلا قد ثبت أن قتيل سرسنا قتل بالسونكى 


اقذا العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


ولكن لم يقيل الحد منهم أنهم كانوا يعتقدون أنه هو الذى قتل الكبتن بول وبعد 
أن- أظهر حقيقة هذه المسئلة حتى كادت تلمس باليد ٠‏ انتقل الى الكلام على 
الادلة القانونية وقال ان هذا الموضوع 'سيتكلم عليه لطفى بك ولكنه مقول 
أن ألادة 59 هن القانون المصرى له تنطبق على الصورة التى يريد المببدعى 
العمومى تصويرها فى هذه القضية لانه يلزم أن سيئوأ لنا أن اللسسيبيحة الزغماء 
صل كانوا شركاء فى نية القئل وكيف كان هذا الاشتراك ثم أفاض فى ذلك 
واتتقبل الى الكلام على تعرف الضباط على المتهمين فقال اننى هع احترام صدق 
الضباط أقول أن ذلك التعرف لا ينطبق على طبيعته لانه يستحيل أن يعرف أناسا 
فى بلد لأول مرة وهم كلهسم لابسون جلاليب سوداء متشابهون ثم ترك تقدير 
الادلة .فى هذه الشهادات للمحكمة وأخذ يتكلم على اتهام على حسن محفوظ 
واستغراب الملدعى العمومى من وحوده عند وصول الضياط التسشاعة ' الثانية 
.بعد الظهر لششسدة الحرارة يومئذ فقبال أن ذلك ينطبق على سيدة: باريزية تكون فى 
. دنشواى .لا على على حسن محفوظ الذى لق فى الشرق ونشأ فى الحرارة فهو 
.لم . بعمل ششيئًا مخالفا للطبيغنة ثم أخذ يدافع عن أحمد محمد'السيسى 0 ان 
الشهادات التى. ضده هى أن الذى كان موجودا هو الحمد أحمد السيسى لا أحمد محمد 
“وبعد ذلك أخد ينقض الادلة المقامة على كل منهم بما كان له تأثير فى نفوس السامعين: 


لسلس مو اقاة طلي اتحيع بالتراظ مال ماف وكش النطيية عن 
. البزاءة 'لجميع المتهمين فقال الامر للمحكمة ٠‏ 


5- مرافعة الأسناذ أحمد لطن السيد المحاتى 


با يت التق رنبلا زمنين ون ار كو حرجنا وان سينا 
7 3 أخشى. أن أقول الحق2 وأحضر دفاعى فى ثلاث كلمات 5 


. فالكلنة الاولى عن سسبب الجريمة والكلمة الثانية عن تطبيق القانون والكلمة 
.'العالعة فى' الفقوية والطلباتك 'وانقدس المسؤولية 0 


00 :]سيان الكروقة قاذ متاق علق كبن شد بنك ترسك ون 
“وبين الاستاذ المدعى العمومى؛ وليش من وظيفة الدفاع. الا تقرير الحقيقة ٠‏ فعن 
سبب هذه الجريمة بل الجرائم المتسلسلة نقول ان القدر سساقها ولى يكن 
للمتهمين فيها شىء سسوى الانفعال الوقتى ٠‏ أن سبب همده الجرائم كما قلنسا 
.هو احراقالجرن من الصيد أو من القضاء والقدر ٠‏ وانه هن البديهات احراق ' 
. الجرن لان الامن.البديهى فتحن قلك عرفنا بالتجربة أن الجرن اذا أطلق عليبه 
عيار نارى سواء كان من بعيد أو من قريب لا يحتر.ق ومحمد عبد النبى لم يكن 
'عنده من البداهة ولا التجربة ها عندنا حتى يعتقد أن البندقية لا :تحرق الجرن ونحن 
نرى: أن الجرن-احترق كما احترقت.شبين يومئذ. ولكن كل ذلك من ظروف مسيئة 
جرت على دنشواى بالقضاء والقدر كل هذه الجرائم ٠‏ ش 


وقت الحادثة ولم يظهر الا بعدما ' ١‏ 


روائم المرافعات اام 


[ْ 5 الظروف السبيئة أن يكون المحافظ على الضباط هو اللاونباشى اذى 
ترك وأجبه .وذهب الى منزل محمد درويش زهران ليتناول الطعام 3 


ومن. الظطروقف الشيئة ان تناج الاسسارة التليفونية ولم صمل «نصواى 
حتى وصلها الضباط وكانت المعركة ١ ٠‏ 


ومن. الظروف السيئة أن يكون يوم الحادثة يوما صائفا شديد الحرارة فنتج . 
من شدانها احتراق الجرن وصياح نسساء البلدة واصابة الكبثن بول بضربة الشمس . 
التقظة الثائية :تطبيق الثالون فلفكل :إن مسي المحكية الخفوسستكة ينب 
أن تكون الجريية منصوصة فئ قوانين للحاكم المصرية جداية كانت أو جبحسية 
فهسسده الاعمال المنسوب صدورها للمتهمين ينظر فيها لاجسل أن يمكن اعتيارها , 
جناية أو جنحة والتهمة هنسا دائرة بين ثلاثئة فروض الفرض الاول مسو القتل 
عمدا بحيط به بعض الجرائم والفرض الثائى القتل العيد اتذئ تتقدمه السرقه . 
بالاكراه والفرض الثالث الضرب الذى أفضى الى موت أما سبق الاصرار هقد 
انتفى كونه معلقا أو غير معلق لا أهمية له لان الحادثة وقعث .بسيب سنوء الظن 
باحراق الجرن ٠‏ 0 ' 


وأن سبق الاصرار الذى قال عنسه دالوز وتمسك به الدفاع لا يكون اذا للم 
يعرف سبب الجريمة ولكن هنا قد عرف السبب يقينا واليقين لا يزول بالشك 
فمتى انتفى الترئيب السابق انتفى سبق الاصرار وبقيت الجناية الاخرى وهمى 
السرقة “من الضباط ٠‏ ْ ش 


1 


على المسادة 60١‏ و 5:5 رما بعدهما هنا حقيقة الخفاء أو المقارنة بيتنا 'ونت 
المدغى العمومى فالضرب أو الجرح النى يعتبر أن يكون جرحا أو ضربا أفضى 
الى لوث يجب أن..يكون مباشرة للمؤت ثم انتقل الى الكلام على الكشوفات الطبية. 
فقال.٠‏ فالكشف .الطبى قال أن هذه الضربات لا تكفى وخدها لتسبب الوئساة 
ولكنها 'تجعل استعداد الاصابة ضريات الشمس م تكلم عن العلاقة الت بيت 
الضربات أو علاقة السيب وعفايتها للوفاة وانتهى الى ثرك تقندير'عمسله 'النقطة. 
لنظر ' القضاء العادل فاذا رأينا رأيه فيكون تطبيق العقوبة بالنسبة للسرقة على هم 
تشيت عليه المواد 1101 و 308 وما بعدهنا و 505 اذا رقى تطبيةها ١‏ 00 


نود الى إلفرض الثالك وهو لغرب الذى أثفى الى الموت أوهسذا ينطبق ” 


د أخذ “يتكلم عن نقطة -العقوبة ٠‏ فقسال المفقوبة مبسسلمة راق المتكمية 
المخصوصبة من غير قانون ما وطلب لسان الادعام تطبيق الشريعة الاسلامية أو القانون 
الإنكليزى :ولكن تقول ' أن الة أولى أن تنصرق بعسدلها فى تطبيق*مسا: قرأه 
الشرزعة الاسلامية لاا تخكم بالغتل على الشرب 'السذى'.أقضنى للموت" الا, اذا. كان . 
آله مفرقة للاجسام ولو قشرة قصب ولكن لو كان القتبسل. من. حجر أو تحيسيت . 
لاعقوبة بالقتل ٠‏ 

3 تكلم على القانون وقال أنسه عبارة غن: قوإعمسد عامة وأن منتهى ما الصسسل 
ام ل ا اا عو تضق 


1١64‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستوث 


راضون بأن نوكل أمزنا' للمحكمة المخصوصة ولها أن تطيق ما تشاء من 
العقوبات .٠‏ 


أما طلباتنا بالنسية للمتهمين الذين انتدبت عنهم فى الدفاع فهى: تقريبا 
ثلاثة أنواع منها نوع خاص بعبد المنعم محفوظ نمرة ؟؟ لان نوع هذا الشخص 
خاص يه وأمره متروك للمحكمة والنوع الثانى الغياشى وعلى سليم ومحمد أحمد 
السيدى ومحمد العبد وعبد الذايم عطيه وعلى على منتصر ومحمد على طقه فكلهم 
مكوئنون هن نوع واحد بالنسبة للادلة التى عليهم وهو ما نتركة للمحكسة 
أبضا ومحمد درويش زهران نمرة 58 فهذ! يتبرأ بلسانه للمحكمة هن 
الجاموسة وبينه وبين العمدة ضصغائن وأنا أطلب من المحكمة الرأفة والرحسيسة 
أما مسؤولية يوسف حسن سليم نمرة 14: فأمره متروك الى المحكمة وفاية الا ء 
لى كلمة عامة بالنسبة للمتهمين وهمى أن اللسؤولية نكون على قدر طاقة المكلف 
وهؤلاء المتهمون نشوًا فى أقل من الانسان الكامل . 

فخذوهم بعدلكم ولكن الرحمة فوق العدل ٠‏ 


“- مرافعة الأستاذاسماعي لعاصمابك) اخائى 
3 5 
هذه هئ المرة الثانية لانعقاد المحكمة المخصوصة وقد كانث الاولى فى 
سئة 1١851‏ فى حادثة قليوب كنت هحاميا فيها وكان الاعتداء على أورطة وهى 
سائرة بهيئتها العسكرية وكان الاعقداء من ضسغار-لا يعرفون وحكم فيها؛ بالرافة 
والرحمة فكان الحكم مما ارتاحت له الإمة والهيئة الحاكمة ٠‏ 


وامرة الثائية وهى هبسذه الحادثة لم يكن فيها طابور عسكرى ولا رجسسال 
الجيش بصفة عسكرية وانما كان المعتدىي عليهم أفرادا سساثرين أمننا للتزهية 
أو للصيه ولم يعرف الاصالى أنهم من جيش الاختلال حتى حصييل ما حصسل 
ووأسفام لم يصحعل الاهالى خين ولم يتيسسر لهم عسلم كما قال لسان الادعساءع 
ولم يكن منساك اعوار ولا سسق اصرار يسبل أن الخين وصدل والمعركة دائرة 
والحاصل حاصميل وسوء الطالم واقم ثم انتقل من الكلام على هذا الموضوع الى 
الكلام على ها.وقم من سسوء التفاهم وتأثير الوهم فى النفوس وتجسسيه وقال 
ان المصربين لا نتكرون .الجميل حتى يقابلوا أعمال المحتلين بالاتمتداء على جنودهم * 


فم تكلم غن فوكليه واحسسدا واحدا وطلب لبعقهم البراءة فيعضتهم الزآافة 
وفوض الاهر. للمحكية فى البعضن الآخس وختم دفاعه بقوله ان هسسذه كل طلباتنا 
وهذآا ما أتمناذ هن عشراتكم * : 


بجلستها العلنية المنعقدة بيمدينة شبين الكوم سراى المديرية فى يوم الاربعام 
/؟ يونيو ستة 1105 الموافق ه جمادى الاولى سنة ١1*94‏ الساعة / ونصف 
صباحا تحت رئاسة صاحب العطوفة بطرس باشا غالى ناظر الحقانية بالنيابة 
وبحضور حضرات المستر ويليم جود نفاهيتر المستشار القضسائى بالنيابة والمستى 
يوند. وكيل محكمة الاستثناف الاهلية والكولونيل لادلو القائم بأعمال المحاماة 
والقضاء فى جيش الاحتلال وأحمد فتحى بك زغلول رئيس محكمة مصر الاهليسة 
أعضاء وعثمان مرتفى بك سكرتير ٠‏ 


( صدد الحكم الآثى )2 
فى قضية التعدى الذى وقمع من بعض اعالى دنشواى يمركز شسسبين بمدايريةٍ 
المنوفية فى يوم ٠١‏ يوئية سنة 1107 بالناحية المذكورة على خمسبة ضباط من 
جيش الاحتلال الذى نشسا عنه قتل أحدهم وكسر ذراع آخ واصسابة الباقين .» 
0000 6 0 ٍ. 1 . أ 
بعد سماع أقوال الاتهام وشهادة الشهود وأقوال المتهمين والمدافعين عنهم وبعد 
الاطلاع على اوراق الدعوى وبعد المداولة فيها ٠‏ 
حيث أن فرقة هن جيشش الاحتلال تركت مدينة القاهرة يوم الاثنين ١١‏ يونيق 
ستسثة 61١05‏ قاصسدة ثغر الاسكندرية من طريق البر وبعد مسيرة نومين وصلت 
الى ناحية كمشيش بمزكز ثلا؛ منوفية فى صبيحة يوم الاربعسساء ١8‏ من الفسسهن' 
301 لمسسنذ كور ليخ ” 20 : ١‏ : 
وحيث ان الميجن بين كوفيل قومنداك هذه الفزقة كان قسد رغبي فى ضبينك 
الحمام من ناحية دتشواى: بمركن شيين لسبق . تعوده علي ذلك منسك سنتين مضستا 
فقعمدها ومعه أربعة من ضصباطه وم اليوزباشئى بول والملازمين بورثر وسميث ويك 
عر بتتى تقسل فى كل واحدة: اثنسان منهم وكان الخامس جاجواد وكلهم ببلايسهم 
القسكرق وأشازات رتبهم يرافقهم احسه امباشية البوليس: المصرى؛ وعيد المسال 
صقر الترجم * ظ ْ 


وحيث أنهم وجدوا عند وصولهم عسددا من أخالى تلك الناحية يتقلق بيه 
الخمسة والستة أشخاص كأنهم فى 'انتظارهم وأرسلوا الاونباشي ليخبر العهدة 
بعضورهم تى 'يلاقيهم بالخفراء حسب عاذتهم وكان المترجم قسحد شرع بالكلئم نع 
أولئك الاهال المنتظرين وبعد برهة قال لهم انه لا مائج هن! الصتحيه غل 
شوط الابتعاد عن البلم * 


كل العددان الثالث والرايع السنة الستون 


وحيث أنهم بنساء على ذلك افترقو! فرقتين ووقف القومندان بين كوفين 
واليوزبائى بول والملازم سميث ويك فى الجهة البحرية على بعد 0+0 متر 
من مساكن البلد وكل واحد منهم على بعد ١/ا‏ مترا تقريبا من رفيقسه وتوجه 
الملازمان بورشر والدكتور بوستك الى جهة الجنوب ووقفا متباعدين على مسافة 
مائة متر نقرييا من الاجران 


وحسث ان الملازم بورثر ب١١‏ بالصليد فأطلق نحو تسسعة عيارات على الحمام 
الطائ أثر بعضها واذا شار قد اشتعلت فى جرن محمد عبد النبى الؤذن ولسم 
يكن الا خنس دقائق حتى اطفئتت الا أن صاحب الجرن قصد الملازم وأمسك بسلاحه:. 
وعللى أثره اجتمع نحو ثلاثين شخصاأ بعضهم أمسك معه واحتف الباقون بالضايط- 
المشار أليه وجعلوا يتجاذبون سلاحهة حتى انتزعوه منسه فحرجت طلقتان هنسله. 
وأصابتا محمد عبد النبى الموؤذن اللذكور كما أصيب أيضا عامر عيد شيخ الك 
وعل الديشة ومحمد داود ٠‏ 


وحيث انسه بينئما كان هذا يجرى جهة الجنوب ؤقع فى جهسة الشمال 
انه بينما كان اليوزباثى بول يبصوب سشلاحة على حمامة طائرة أمسك أحك 
أولئك المنتظرين بيده السسلاح ومنعه عن اطلاقه فرآه الميجر بين كوفن وقصده 
ليعبلم الجير' فلاح له دخان النار المشتعلة. فى.جرن محمد عبد النبى ورأى ذلك الذى, 
أسعك: بسحتلاح زميله ليشير اليهما على ذلك الدخان كما شاهد نحو شبنعة 
الام مقبلين. 0 مسرعين وخلنهم, المترجمع يصيح بالانكليزية ) الامدة 


وحيث أن الميجر بين كوفيل قصسد هو ورفيقه زميلهما فرأيا جمنا يتكاثر 
حيو لهما والملازم لا يرضى آن. نيرك سسلاحه لمن أخذله ولحظك علائم الشر بادية على 
وجوه المتجمهر ين ولم يكتفا بذلك سل أخررف ساعته من جييه وأعطاها اأياه , 
وأشمار الى رفاقه ففعلو| مثله المسلاحهم وتقدم الى الجمع وانتشضل منه الملازم, 
بورشس رامسككه وأحد زملائة” على هيئة مذنب واتجهوا جميعا الى النقطة.. التى, 
برتنوا بها عرباتهم وجوادهم ٠‏ وحيث أن المتجمهرين وقد ازدادوا شرا فتيعوهم 
وانهالوا عليهم ضريا بالعصى ورميا بالطوب والقلقيل. وقد سسقط الميجن, بين 
كوفن على الارض بضحربة فى رإمسه ثم قام فأقعدته 'نانية أوما. ذال, 


ولا رأى, 56 بان كوفن أنهم لا ينفكون عنهم اشار على اليوزبائي يوك 
كوفن عل, الأرض. بضربة في راسه ثم |قام فأقعدنه ثالية وما زالوا ٠‏ 
أصديب . بضربة .شديدة على رأسسة ومع ذلك اطاع 55 وخرف ,يعدو ولا يلوئ' على 
سيك وكان الحر امرك حتى سقط اود الطريق ألاقد | للستت اذ ال 
7 كود * 


إن .الدكتور بوستك قانه وصل وكان قسسل أصابة أيضا من الشربات مشا 
يستيحق العلاج. أإياما 5 1 


وحيث أن المتجمهر ين منعوا القومندان ورفيقيه اليساقيين هن ركوب الفريات 


من روائع المرافعهمات : أا 


وقادوهما والضرب فوقهما والطوب والقلقيل ينهال عليهما حتى أوصلوهما الى 
حدث المرآة المصبابة أجلسوهما وجعل بعضهم يشير إلى المرأة تارة ويجر بيده 
على رقمته أخرى ليفهمهما اله يريد قتلهما كما قتلوها وهى لم تفتل ثم سحبوهما 
الى مكان الحريق بالضرب والرجم بالطوب والرفس بالارهل وهما مطاوعان 
وإحاطوهما بتسن فظن الضابطان أأنهم يبريدون احراقهما وقد وقع الميحر كوفن 
مرة ثالشة من الضرب وبعد ذلك نقلوهما الى شجرة وكان الخفراء بدأوا 
سوافدون فأخذ اجلمع يتفرق وجساء احد ضباط البوليس من نقطسة قريية 
لكان الواقعة حيث أخطروه بالتليفون وحملوهما الى معسكرها ٠‏ 


وحيث ان ذراع الميجر بين كلوقن الايسر كسر من ضربة نبوت وكسى أنافب 
اللسلازم سميث ويك برهية حجر واصيباهما والاخرون باصابات متعددة فى 
ادر أء مختلفة من أجسامهم فصلتها الكشوف الطبية 0 


وحيث أن الكشف الطبى الاول الذى وقم على اليوزباشى بول قبل وفاته 
وعن اصابة الشمس, التى نزلت نه وهو يقصد المعسكر ٠‏ وائيت التشريح 
الذى آجراه حضرة طبيب المحا كم الشرعى ان تلك الضربة أحلت الارتجاج حقيقة 
وانها وان لم نكن كافية واحدها الى احداث الوفاة الا أنها أضعفت اللصباب 
واعدانه لسرعة التأثر باصابة الشمس وسهلت موته ٠‏ 


"وحيك: ان السيريد سليوا عن الشتباك اعتارغي تنسبباعة وستسلة وطاريم 
وصفارة وغير ذلك كما أخذوا سلاحهم * 


وحيث أن المحققين عثروا فى منازل بعض المتهمين على بعض الاسلحة ووجدوا 
عند بعضهم قسما من الملبوسات ٠‏ 

وحيث أن الضرب كان عمدا وكان مصو با الى المقاتل وقد أدى الى وفاة الحيد 
المصابين فالواقعة قتل سبقه أو اقترن به أو انلاه جريمة معاقب عليها بتص قانون 
العقوبات المصرى ٠‏ ْ 


وحيث أن هذه الجريمة وقعت على ضباط +ردوا أنفسهم من السلاح وأصيحوا 
ولا حول لهم الا النجاة وهم لا ينالونها مع ما بذلوه من المجهود ولم يبد منهم عداء 
ولم بقع منهم قول أو تصدر منهم اشارة توجب حدق المعتدين حتى ينكلوا بهم 
هذا التنكيل ٠‏ 

وهيث أن هصنه الجريمة كانت عن عمد وسيق اصرار ظضاهر من اقتران 
الحر يق بتكائثر المعتدين فجاةة على الضابطين اللذين كانا فى الجهمة القبلية 
وامساك الضابط بول فى الجهة البحرية مع الاشارة الى ذلك الدخان وعدم 
وجود من يشفق على ضيف لم يفعل أمرا يوجب التعنيف فضلا عن التغالى فى 
الإعتداء الى ذرجة ازهاق الروح مع وجود القادرين على منع ذلك بين المتجمهر,ين 
مل أن أولئك القادرين كانوا أشسبد هولا على الفسياط ولا رحمة ولا حنان ٠‏ 


وحيث أنه مما يزيد فى ششناعة هصذه الجريمة انها وقعت على ضباط عرفوا 
بالبسالة وجابوا مواقم الحروب وكان فى امكانهم صيد المعتدين بدل صيد 
حمامهم ولكنهم ظنوا جميلا فسلموا عدتهم ليسلموا فكان العطب فيما فعلوه ٠‏ 


ك1 العددان الثالث والرابع السنة الستون 


وحيث أن المحكمة قضت ثلانة آيام تسمع فيها صنه الدعوى وشسهادة 
الشهود وأقوال الاتهام والدفاع عن المتهمين وقد ثبت لها أن المجرمين فى هصذه 
الحادثة هم . حسن على محفوظ ويوسف حسين سليم والسيد عيسى سالم ومحمد 
ويش زهران ومحمد عبد التبى المؤذن وأحمد عبد العال محفوظ وأحمد محمد السيسى 
ومحمد على ابو سمك وعبده اليقلى وعلى على شعلان ومحمد مصطفى محفوظ ورسلان 
السيد سلامة والعيسوى محمد محفوظ وحسن اسماعيل السيسى وابراهيم حسانين 
السيسى ومحمد الغباثى والسيد على والسيد العوفى وعزب عمر محفوظ والسيد 
سليمان خير الله وعيد الهادى حسن شاهين ومحمد آحيد السيسى ٠‏ 
بع لخدن امبرل روات بعملهم الفظيع صيذا محلا للشفقة فمما 
كانوا من المسفقين ٠‏ 


50000 اس دك ا اا 


وحيث أن مؤشساء. هذه الواقعة ٠‏ هم الاربعة الاولون فهم م لاصتال 
وأولهم كان للضباط فى نفر منهم من المتريصين ٠‏ 
000 5ك 
وبعد الاطلاع على المواد الرابعة والخامسة والسادسة من الامر العالى الرقيم 
30 فبراير ستة 60خ1ك 


حكمت المحكمة حضوريا حكما لا يقيل الطعن ٠‏ 
ومحمد درويشس زهران بالاعدام شئقا فئ قرية دنشواى ٠‏ 
ثانيا ‏ على محمد عبد النبى المؤذنوأحمد عبد العالمحفوظ بالاشغالالشاقة 
المؤيدة ٠‏ 


ثالثا ب عل أالحمد السيبى بالاشغال الشاقة ١١٠‏ سئنة ٠‏ 


رابعا ب على محمد على أبو سمك وعبده البقلى وعلى على شعلان ومحمد مصطفى 
محفوظ ورسلان السيد غلى والعيسوى محمد محفوظ بالاشغال الشاقة مسبيع 
0ض 3- 


خامسا . عللى حسين اسماعيل السيسى وابراهيم حسانين ومحيد السيد على 
بالحسى اسسوحع الشغل سنة واحدة ويحلد كل وأحد هنهم خمسسين جلدة وأن 
ينفذ الجلد أولا بقرية دنشواى ٠‏ 


سادسا ‏ على السيد الفولل وغريب عمر محفوظ والسيد سليمان خير الله 
وعد الهادى حسن شاهين ومتحيدا أحمد السينى بجلك كل وإاحند منهم خمسيلن 
جلدة بقرية دنشواى أيضا ٠‏ 


سابعا ‏ براءة باقى المتهمين وأمرت بالافراج عن المتبرئين فورا أن لم يكونو 
محبوسين بسبب آخر وعلى مدير المنوفية تنفيذ هذا الحكم ٠‏ 


تشانإقامة حدالحرابة 


أعريّه الاجنة العليا نطوم إلموانين ون أجهام السيِعِة إلرهمية 


بأسم الشعب 6 
رئيس الجمهورية , 
- 

دعد الاطلاع على المادة الثانية من الدستور , 

وعلى قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكسة النقضش الصادر بالقانون 
رقم لاه لسنة 1١9809‏ , : 

وعلى قانولى العقوبات والاجراءات الجنائة ٠‏ 

مشروع القانون الآتى نصه يقدم الى مجلس الشمب ٠‏ 


»)١ مسادة‎ ( 


يعد مرتكبا جريمة الحرابة كل من قطع الطريق على المارة بقصد ارتكاب 
جريمة ضد النفس أو المال أو ارهاب المارة ٠‏ مع اجتماع الشروط الآنية : 

(1) أن يقع الفمل فى طريق عام بعيد عن العمران » أو داخل العمران 
مم عدم أمكان الغوث ٠»‏ 
القدرة على قطم الطريق ٠‏ 

١ح‏ أن بقع الفغفل باسمتعمال السلاح أو أبة أذاة صالحة للابذاع أو بالتهديد 


بأى متهما ٠»‏ 
( د ) أن يكون الحانى يالغاء عاقلا مختارا غير مضطر ٠.‏ 
(هم) أن يكون الجانى قد باشر ارتكاب الجريمة بنفشسه أو اشترك فيها 


بالتسبب أو المعاونة بشرط أن تقع الجريمة بناء على هذا الاشتراك ٠‏ 


ونائق للتاريخ وك 
(سهصادة ؟١)‏ 
بعاقب على الجريمة المبينة فى المادة السابقة حدا بالعقوبات الآنية : 
( أ ) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى اذا ترتب على الاعتداء سلب 
الال دون قتلن ٠‏ 


(ب) بالاعدام شنقا اذا ترتب على الاعتداء قتل نفس عمدا دون سسسلب 
الال ٠‏ 

(ج) بالاعدام ششنقا أو بالاعدام ثم الصلب اذا ترتب على الاعتداء القتال 
عمدا وسلب المال ٠‏ 

( د ) بالسجن من ثلاث إلى عشر سسئوات اذا ترتب على الفعيل ارهاب ألمارة 
دون قتل أو سلب ٠‏ ش 


0 ( هسادة ” ) 
لا يجوز تخفيض العقوبات المبينة فى المادة السابقة , ولا استبدال غيرها 
ها , ولا العفو عنها ٠‏ 
رمادة 4 


تعتبر جريمة الحرابة جناية ٠‏ ولا عقاب على الشروع فيها ما لم يكون هذا 
الشدروع جريمة وفقا لاحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر فيحكم بالعقوبة 
التحمزيربة المقررة لها بمقتضماه 
(همسادة 6 ) 


لا بيترتب ميل الحكم بالعقوبات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون 
تطريق الاحكام 0 بالعقوبات التبعية الواردة فى قانون العقوبات أو أى قانون 
شر . 


( مادة 5) 


يسقط الحد المبين فى المادة التانية من هذا القانون اذا ترك الحانى 
تائا باختياره ما هو عليه من الحراية قبل القدرة عليه ٠‏ وذلك باحدىق 
الطر يقتين الآتيين : 

(1) اذا ترك فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مر تكبها 
شرط اعلان توبته الى سلطات الامن أو النيابة العامة بأى وسيلة كانت ٠‏ 

(ب) اذا سلم نفسه تاثبا بعد علم السلطات بالجريمة وقبل القبض عليه ٠‏ 

ولا بخضل سقوط الحد بالتوبة بحقوق المحنى عليهم من قصاص أو ديسة 
:أوارد امال * 


كما لا بخل بالعقوبات التعزيرية المقررة فى قائون العقوبات أو أي قانون آخر 
اذا كون الفدل خريمة أخرى معاقبا علبها قانونا ٠‏ 


55 العددان الثالث والرابع ‏ السنة السعون 


(رمادة ا 
اذا تحققت النيابة العامة من اتوبة الحانى وفقا لاحكام المادة السابقة اأمررت 
يعدم وحود وحه لاقامة الدعوى . 
( مادة م )» 
اذا لم يكن الجانى بالغا وقت ارتكاب الجريمة يعزر على الوجه الآتى : 
(1) اذا كان قد أآتم السابعة ولم يتم الثانية عشرة يسيلم لوالديه أو 
ان له حق الولاية على نفسه ٠‏ 
(ب) اذا آتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة يعاقب بالحيس من سنة الى 
دلاث سنوات * 
(ح) اذا أنم الخامسة غعشرة سنة دل يتم الثامنة عسرة يعاقب بالسجن من 
ثلاث الى عشر ستوات 9 


ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الجانى بالعقوبات المنصوص عليها فى 
الفقران السابقة أن تحكم بايداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية » ويبقى 
فيها الى أن تأمر المحكمة بالافراج عنه بقرار يصدر بناء على طلب المؤسسة وموافقة 
اإلنائب العام » وفى جميع الاحوال لا يحوز ابقاوه أكثر من حمسن سينوات ولا بعد 
بلوغه سن الحادية والعشرين ٠‏ 


وفى جميع الاحوال لا تقام الدعوى الجنائية فى جريمة الحرابة عل الصغير 
الذى لم يتم وفت وقوع الجريمة سبع سئوات هجرية ٠‏ . 
(هادة 9) 
اذا كان سن الجانى ‏ فى تطبيق الحكام المادة السابقة ‏ غير -محقق بونيقة 
رسمية قدره القاضى بواسطة خبير 
(هادة )١٠١‏ 
تثبيت جريمة الحرابة: المعاقب عليها حدا فى مجلس القضاء باقرار الجانى 
مرة واحدة أو بشهادة رجلين ٠‏ ولا يعد المجنى عليه شاهدا! الا اذا شهد لغيره 
(رمادة )١١‏ 
يشترط فى الاقرار الذى تثبت به جريمة الحراية : 
(أ) أن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا وقت الاقرار غير متهم فى اقراره ٠‏ 
(بِ2 أن يكون الاقرار صريحا واضحا منصبا على ارتكاب الحريمة بشسروطها 
الممينة فى المادة الاولى من هذا القانون 
- رمادة ؟١١)‏ 


يجوز للجانى العدول عن اقراره الى ما قيل الحكم النهائى هن محكمة 
الجنايات ٠‏ وفى هذه الحالة يسقط الحد آذا لم يكن ثابتا الا 'بالاقرار ٠‏ 


وثائق للتاريخ يأف 
(مادة )2 
يشترط فى الشهادة التى تثبيت بها +ريمة الحرابة : 
( 1 ) أن يكون الشاهد مسلما ٠‏ 
وتقيل شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض ٠‏ 
(ب) أن يكون بالغا عاقلا عدلا 
ويفئرض فى الشاهد العدالة ما لم يثبت غير ذلك: قبل آداء الشهادة ٠‏ 
(ج) أن يكون مبصرا قادرا على التعبير قولا أو كتابة ٠‏ 
( د ) أن يشهد بالمعاينة لا نقلا عن قول الغير ٠‏ 
(ه) أن تكون شهادنه صريحة فى الدلالة على وقوع الجريمة بالشروط 
المدبئة في المادة الاولى من هذا القانون ٠‏ 
( مادة ؛؟١)‏ 


اذا سقط الحد لعسدم اكتمال شروط الدليل الشرعى المبينة فى المواد ٠١‏ و 
١١‏ و *! من هذا القانون ٠‏ أو لعدول الجحانى عن اقراره تطبق العقوبات 
التعزبرية الواردة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر اذا كون الفصل جريمة 
أخرى معاقبا عليها قانونا وذلك متى ثبت للقاضى وقوعها بأى دليل أو قرينة اخرى٠‏ 


(زهادة ه١)‏ 
اذا عاد الجانى الذى نفذت عليه عقوبة القطع فى جريمة الحرابة الى ارتكاب 
فعل من أقعال الحرابة يوجب حد الامهدام » أو الاعلام ثم الصلب 2 وق 
العقو بتين يعاقب الم من حمس الى 2 تح انك 3 
فاذا تكرر العود تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عى سننوات 0 


2١51 رمادة‎ 

بحوز للجانى العائد طبقا لاحكام الفقرة الاولى هن امسادة السابقة تعيك 
انقضاء ثلاث سئوات هجرية على سجنئه أن يتقدم بطلب الى النيابة العامة 
حلن فيه توبته عن جريمة الحرابة ٠‏ وعلى النيابة أن تحيل الطلب بعد تحقيقه الى 
المحكمة التىأصدرت الحكم ٠‏ 

وتحكم المحكمة بالافراج عن الجانى اذا ثبتثت لها توبته + ويجوز لها أن تأمر 
بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تزيد عن باقى العقوبة المحكوم بها 

واذا رفضت المحكمة الطلب , فلا يدوز تجديده قبل انقضاء سئلة هحرية 
عل الإاقل من تارر بخ الحكم برفضيه * 


ك١‏ العددان الثالت والرابع السئة الستون 


رماادة ا1 
اذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق توافر أركان الجريمة الحدية 
ودلبلها اأشرعى أصدر رئيس النيابة أو من يقوم مقامه أمرا باحالتها الى محكمة 
الحنايات مباشرة ٠‏ 


أما اذا رأت بعد التحقيق عدم اكتمال أركان الحريمة أو تحدم توافر شروط 
الدليل الشرعى أو عدم كفايته أصدرت أمرا بأن لا وحجه لاقامة الدعوى ٠‏ 


ولا يصدر هذا! الامر الا من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ٠‏ 
ويجب أن يتسمل الامر على الاسياب التى بنى عليها ٠‏ 


(رمادة )١48‏ 
مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة. للطعن بالنقض فى الاحكام النهائية 2 اذا 
كان الحسكم صادرا حضوريا بتوقيع احدى عقوبات الحدود المبينة فى الفقرات 
أء بام ج من المادة الثانية من صذا القانون 2 وجب على النيابة العامة أن 
نعرض القضضية على محكمية النقض مشفوعة بمفكرة برأيها فى الحكم فى ظرف 
أربعين يوما من تاريخ النطق به ل وتحكم المحكمة طبقا لما لهمو همقرر فى 
النقرة الثانية من المادة ه"؟ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 9؟ من قانون 
حالات واجراءات الطعن أمسام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم لاه لسسنة 
٠: 5‏ 


ولا يجوز ننفيذ العقوبة قبل الفصسل فى القضية من محكمة النقضص ٠‏ 


(مسادة )2 
لا تسرى على جريمة الحرابة الاحكام المقررة بشأن انقضاء الدعوى الجنائية 
وسقوبلك العقوبة بمضى المدة المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 
(هاذة ١٠؟‏ ) 
تعتبر عقوبة قطع اليد والرجل من خلاف وعقوبة قطم اليد سايقتين فى 
الترتبب على العقوبات المبينة فى المادة 5” من قانون العقوبات ٠‏ 


وفى جميع الاحوال تجب هاتان العقوبتان باقى العقوبات السسالبة لاحرية 
الواردة فى ذلك القانون اذا كانت عن جرائم وقعت قبل الحكم بعقوبة الحد ٠‏ 


(رمانذة ١؟)‏ 
تنفذ عقوبة القطع المنصوص عليها فى صذا القانون على الوجه الآثى : 


(1) يجب أن يسيق التنفيذ مباشرة الكشف على المحكوم غليه طبيا والتحقق 
من انتفاء الخطورة من التنفيذ ٠‏ ويؤجل القطع كلما كانت فيه خطورة عليه 
بفرار من رئيس التيابة الذى يقم التنقيذ فى دائرته بعد خسنا رأى الطبيب المختص ٠‏ 


وثائق للتاريخ ا 155 

(ب) وينفذ الحكم بالقطع فى مستشفى السجن أو فى مستشفى عام بواسطة 
طيب أخصائى وبعملية جراحية ٠‏ 

(ج) ويكون قطع اليد من مفصل الكف ٠‏ وقطع الرجسل من مفصل الكعب - 

( د ) ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية المدة التى يحددها الطبيب ٠‏ 

(ه) ويؤجل ننفيذ عقوبة القطم على الحامل الى ما بعد شهرين من الوضع + 

( و ) وينفذ الاعدام ششئقا فى مكان تشهده فيه طائفة من الئاس ٠‏ 

( ز ) وينفذ الصلب بتعليق جثة المحكوم عليه أبالاعدام فى ذات المكان لمدة 
لا نتحاوز ثلاثة أيام ٠‏ 


همادة ؟؟1) 

نقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى للمحكوم عليه ولو كانت شلاء أو مقطوعة 
الابهام أو الاصابع اذا لم يخشى عليه من الهلاك فى حالة الشلل ويمتنع القطع فى 
الحالات الآنية : 

( 1 ) اذا كانت يده البسرى مقطوعة أو شلاء أو مقطوعة الابهام أو اصبعين 
سوى الايهام ٠‏ 

(ب2 اذا كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء أو بها عرج يمنع المشى عليها : 

(ج) اذا ذهيت يده اليمنى ورجله اليسرى لسيب وقع بعد ارتكابه جريمة 
الحرابة ٠‏ 

واذا إمتنع القطم تبدل العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا قزيد 
0 خمس عشرة سنة ٠‏ وفى هله الحالة يعرض الامر على المحكمة التى أصدرت 
الحكم لاستبدال العقوبة بعد التحقق من امتناع القطع للاسباب المبينة بالفقرة 
السابقة ٠‏ 


رهمادة 59" ) 
بكون سن البلوغ فى تطبيق أحكام هذا القانون باتمام الشخص ثمانى عشرة 
انة مجرية ما لم يشت بلوفه قيل ذلك بالامارات الطبيعية 5 ١‏ 
رهمادة 25:4 
: 5 
تطيق الأحكام الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى 
هذا القانون ٠‏ 
(مادة ه؟ ) 
على الوزراء كل فيما يخصه اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ٠»‏ 


وبعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره 


؟؟" حمادي الآخرة سئة ١595‏ ها الموافق ١957/5/9١‏ م 


يمن العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


مذكرة ايضاحية 


تعتبر الحرابة ‏ أو قطع الطريق ‏ من أخطر الجرائم على أمن المجتمع » لما فيها 
من خروج على سلطان الدولة ٠‏ وترويح للامنين من مواطنيها ,» واعتداء على أموالهم 
وأرواحهم فى أأماكن تعر فيها النحدة ويمتتع الغوث 0 لذلك واجهيت الشريسصة 
الغراء مذه الحريمة بأشد العقوبات ردعا وأرهابا لتفوس الجناة ٠‏ تأمينا لسلامة 
المجتجمع » ومحافظة على أمنه واستقراره ٠‏ 


والأصل فى جريمة الحرابة قول الله تعالى . انما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله »2 ويسعون قى الأرض فسادا أن يقتلو! أو يصلبوا أو تقطع أأبدريهم وأرجلهم 
من خلاف ء أو ينفوا من الأرض ٠‏ ذلك لهم خزى. فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب 
عظيم + الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قاعلموا أن الله غفور رحيم ٠‏ 
والآبتان ”ا و 5" من سورة المائدة ٠‏ 


ومن الأحاديث النبوية ما رواه بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم » أنه 
قال « من حمل علينا السلاح قليس منا » ٠‏ 


وقد التزم المشروع فى تقنين جريمة الحرابة أحكام الفقه الاسلامى دون التقيد 
بمذهب معين 2 مؤثرا عند الخلاف الرأى الذى قدر أنه .أوفى بالمصلحة ٠‏ وأكثر 
مسايرة لتطور المجتمع . 


الجريمة وشروطها : 


ومن المتفق عليه أن المقصود بجريمة الحرابة هو قطع الطريق وقد استهل 
ا م سروع آحكامه بتعريف جامع لهذه الجريمة بين فيه الحالات التى يعتر فيها الجانى 
مرنكيا لجريمة الحرابة » وأوضح شروطها ٠‏ وأولها : أن يقع الفعل فى طريق عام 
وهو ما إنفق عليه الفقهاء فيما غدا الامام مالك وأهل الظاهر الذين يوسعون معنى 
الحرابة حتى تشمل كل الأماكن حتى الدار اذا دخل الجانى مسلحا ومعه قوة ٠‏ كما 
اختلف الفقهاء فى مكان الطريق ٠‏ وهل ينبغى أن يكون خارج العمران ٠‏ أم تقبيع 
الحرابة ولو كان الطريق داخل المدينة ٠‏ فقال أبو حنيفة ومحمد أن العمل المكون 
للجحريمة يعتبر حرابة اذا حصل خسارج المضر أى خارج العمران ٠‏ أم داخسل 
العمران فلا يكون حرابة ولا قطعا للطريق لامكان الغوث غالبا داخل العمران ٠‏ 
0 البدائع الجزء السابع ص ؟ة4 : شرح فقلح القدير ج ؛ ص ه/ا» » ٠‏ وأخد بهذا 
الرأى أكثر فقهاء الشيعة ٠‏ وحجة هذا الرقى أن قطع الطريق يقتضى. الانقطاع عن 
الناس وعن قوة الدولة . والطريق لا ينقطع فيه المرور أو يمكن قطعه تمل المارين 
الاخارج الامصار والقرى ‏ وجدير بالذكر أن هذا الرأى هو الذى أخذ به الفقه 
الحديث فى القوانين الوضعية » حيث يجمم فقهاء القانون الجئائى فى جريمة السرقة 
باكراه في الطريق العام على أن المقصود بالتجريم هو حماية الطرق التى تقع خارج 


وثائق للنساريغ فى 


المدن وتصل بين مواقع العمران ء وذلك “لقلة المرور فيها وحاجتها الى التأمين 
والحياية ٠‏ وذهب أبو يوسف والمالكية والشافعية والحتابلة « مواهب الجليل 
حاكا ص 51١5‏ 2,2 مغنى المحتاج جك 5 ص ١8١٠‏ » المغنى ىك ٠١‏ ض 9*5 ن * 
الى أن قطع الطريق يتحقق داخل العمران أو خارجه ٠‏ اذ العبرة فيه بامكان الغوث 
لا بموقع الطريق « البحر الرائق ‏ الجزء الخامس ص 556 2 والبدائع الحزء السابع 


3 


ص ؟511» 


وقد أخذ المشروع باعتبار الفعل حرابة متى كان الطريق خارج العمران نظرا 
لغلبة الانقطاع والاقفار . على هذه الطرق ٠‏ أما داخل العمران حيث يغلب كسثرة 
المرور » فقد اشترط المشروع أن يقع الفعل-فى طريق لا يمكن فيه الغوث ٠‏ 


كما وقع الخلاف بين الفقهاء فيما اذا كان يسترط فى جريمة الحرابة تعدد 
الماة + أم تتحقق الجريمة ولو وقعت من شخص واحد ٠‏ فذهب رأى الى أنه يشترط 
لهم القدرة على اخانفة الناس واثارة القلق والفزع بينهم ٠‏ وذهب أبو حنيفة وبعض 
فقهاء الشافعية الى جواز وقوع الجريمة من جماعة أو من شخص واحد متى كانت له 
قوة القطع « إبن عابدين جزء ؟؟ ص *39 » والبدائع جزء لا ص 3١‏ » وبهذا الرأى أخذ 
المشروع نظرا لتطور الأسلحة الحديثة رشدة فتكها 2 وامكان استخدامها من شخص 
واحد بحيث تكون له القدرة بمفرده على قطع الطريق » والتغلب محل عديد من الناس * 


كما تناولت الفقرة « د » هن المادة الأولى الشروط الواجب توافرها فى المحارب 
الذى يقام عليه الحد وأولها العقل والبلوغ وهما شرطان لا خلاف عليهما لانهما 
أساس التكليف » ثم يأتى بعد ذلك الاختيار لأن المكره لا ارادة له » ولا حد عليه 
باتفاق الفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتى الخطا والنسيان وما استكر هوا 
عليه » ٠‏ « مواهب الجليل جزء 51 ص ٠ 5١١‏ وحاشية الدسوقى جزء 5 ص ٠5؟‏ ب 
وبدائم الصنايع جزء /#اص لا١ا ٠‏ والمغنى جزء ما ص ٠ 595١‏ ومغنلى المحتاج 
حزء 5 ص 5لا١‏ » ٠‏ 


كما اشترط المشروع فى الجانى عدم الاضطرار ٠‏ فاذا كان الجانى مضطرا 
للحرابة لدفم الهلاك عن نفسه بأخذ ماكل أو ملبس أو ما أشبه سقط عنه الحد والتعزيز 
جميعا » لقوله تعالى « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » ٠‏ وقد روى عن النبى 
عليه الصلاة والسلام آنه قال « لا قطع فى مجاعة مضطر » ٠‏ كما أسقط عص بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ الحد فى عام المجاعة ٠‏ 


الى أن الحرابة لا تتحقق من المرأة » وأنه يشترط فى المحارب الذكورة « البدائمع 
جاء لا ص ٠ » ١‏ وذهب مالك والشافعى وأحمد والزيدية وأاهل الظاهر الى أن 
المرأة والرجل شسواء يؤخذون بالحد جميما لأن النص عام ٠‏ « مواهب الجليل 
جزء 1 ص 6 . والمدونة جزء 15 ص 2٠١5‏ وحاشية الدسوقى خزء 5 ص /55 ب 
ومغنى المحتاح جزء 5 ص ١8٠‏ « وقد أذ المشروع برأى الجممور فلم يشسترط 
الذكورة فى المحارب 0 


لق العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 

كما اختلف الفقهاء فى اشتراط وجود سلاح مع الجاتى فذهب مالك والشافي 
الى أنه لا يشترط السلاج ويكفى أن يعتمد المحارب على قوته الجسدية ٠‏ « مواهب 
الجليل ج 6 ص 3١5‏ » أسنى المطالب ج 4 ص ٠ » ١١5‏ وذهب أبو حنيفة 
وأحمد الى أنه يجب أن يكون للجانى قوة القطع بسلاح أو غيره مما فى حكمه كالعصا 
والحجر والخشب ونحوها « بدائع المنائع ج لا ص 5١‏ ء المبسوط ج 9 ص 148 ,2 


وقد وقع الخلاف فيما اذا كان بشترط لتوقيع حد الحرابة أن يبلغ المال الماخوذ 
نصابا معينا « وأن يكون فى حرز مثله ٠‏ فذهب الحنفية والشافعية إلى اشتراط النصاب 
والحرز لايقاع الحد « شرح فلح القدير جزء 5 ص 515 ء والميسوط جزء 6 
ص ٠ » ٠٠١‏ وذهب مالك الى عدم اشتراط ذلك على اساس أن العقوبة انما توقع على 
فعل المحاربة لله ورسوله دون نظر الى قدر المال وحرزه * « مواععحب الجليل جزء ‏ 
ص 5١؟‏ وحاشية الدسوقى جزء 5 ص 558 ١‏ والمدونة جزء ١7‏ ص ٠ » ٠٠١‏ ولذات 
العلة يرى مالك وأهل الظاهر عدم سقوط حد الحرابة لكون بعض الجناة من ذوى 
الأرحام لآن العقوبة لحق الله ء ولحماية أمن الآمة » ولا ينظر فيها إلى الآجاد , وانما 
ينظر قيها الى الاعتداء على محارم الله تعالى « المغنى جد ٠١‏ ص 5١8‏ » + وقد أخذ 
المشروع فى هذا الصدد برأى مالك ٠‏ فلم يشترط النصاب أو الحرز » ولم يسقط 
الخد عن ذوى الارحام استنادا الى أن المقصود بالحد فى الحرابة هو خطورة الفعل 
فى ذاته . وما ينطوى عليه من اعتداء على أمن الجماعة » والسعى فى الأرض فسادا 
بفغض النظر عن المال موضوع الجريمة أو أشخاص آخذيه ٠‏ 


الاشتراك فى الجريمة : 


الاصل فى القانون الوضعى هو التسوية فى التأتيم والعقاب بين الفاعل الاصلى 
الذى بباشر الجريمة بنفسه ٠‏ وبين الشريك الذى يساهم فى اتكابها بالاتفباق 
أو التحريض أو المساعدة ٠‏ أما فى الفقه الأسلامى فهناك خلافا فى الرأى +٠‏ ذهب 
الشافعى الى أنه لا يعتبر محاربا الا من باشر فعل الحرابة بنفسه ٠‏ أما المتسبب فيا 
5 أثر ألامين عليه فلا يعد محاربا ولو كان حاضمعرا وفت المباشرة فيكفى بتعزيره » اذ الحد 
لا يجب الا بارتكاب المعصية التى نستوجبه ٠‏ « الأحكام السلطانية للماوردى ص 4ه 
ث 5١‏ ونهاية المحتاج حجزء لاا ص ١55‏ » والمغنى جزء ٠١‏ ص ٠ » 5١8‏ 


وذهب مالك وأبو حنيقة وأحمد الى أن كل من مساهم فى أفعال الحرابة يعتبر 
مانا وتوقع عليه ذات. المقزية سنواء كان شريكا باللباشرة 11 متسببا فى الجريمة 
( عرضا ) أو معيئا عليها 0 واستندوا فى ذلك الى أن المحاربة ‏ على خلاف غيرها من 
الحدود ‏ تقوم على التكاتف والمعاضدة والمناصرة » وأن دور الردء والمعين فيها 
لا يقل أهمية عن دور المباشر , اذ لا يتمكن المباشر من ارتكابها فى الغالب الا بقوة 
المعين وشوكته ١‏ المدونة جزء ١1‏ ص ٠٠١‏ وشرح الزرقانى جزء م ص ١٠٠١‏ والبدائم 
جزء لا ص 1١‏ وشرح فتح القدير جزء : ص 59١‏ والمغنى جزء ٠١‏ ص 95١5م‏ ء 


وقد أذ المشروع بهذا الرأى الآخير قنص فى البند « ه-» من المادة الأولى 
على أنه م يشترط فى الجانى أن يكون قد باشر الجريمة بنفسه أو اشترك فيها 
بالسسب أو المعاونة بشرط أن تقع المدونة الحردمة بناء على هذا الاشستراك 6 ء* 


ونائق للصاريخ عو 


العفوية : : 
اختلف الفقهاء قيما أذا كانت العقوبات الواردة فى الآية الكريمة قد وردت عل 
اتشبيل التخبير ار فل ملبيل: الفدريم. + 


فذهب رأى الى أن هذه العقوبات قد وردت عل سبيل التخيير ٠‏ حيث عبرت 
الآية الكريمة بلفظ « أو » وهمى فى اللغة أداة تخيير » فيكون الامام بناء على ذلك مخيرا 
فى توقيع هده العقوبات على من يرتكب فعل الحرابة غير مقيد ينوع الفعل المرتكب , 
وانما يترك لتقديره ٠‏ فيوقع ما يراه مناسيا من العقوبات لظروف كل فعل ٠‏ ومن 
هذا الرأى سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبى رياح ومن الفقهاء مالك وأحمل 
الظاصر « شرح الخرشى ج ه ص 58؟ وحاشية الدسوقى ج : ص 755495 ع ٠‏ 


وذعب رأى آخر الى أن الآية الكريبة قد جعلت عقوبة لكل نوع من أفعال 
الحراية وأن لفظ « أو » انما يفيد تنووع العقاب بتنوع الفعل ٠‏ وبهذا الرأى اشد 
الشافعى وأبو يوسف ومحمد واحمد في بعض الروايات ٠‏ وحجة هذا الرأى أنه لا يمكن 
اجراء التخيير على ظاهره » بل لابد أن تكون العقوبة متناسبة مع قدر الاعتداء ٠‏ ويقول 
الكاسانى فى البدائع « ان قطع الطريق متنوع فى ذاته , وان كان متحد! من حييك 
الأصل ٠‏ فقد يكون بأخذ المال وحده ٠‏ وقد يكون بالقتل لاغير ٠‏ وقد يكون بالجمع 
بين الأمرين وقد يكون بالتخويف لاغير ٠‏ فكان سبب الوجوب مختلفا » فلا يحمل على 
التخيير » بل عللى بيان الحكم لكل نوع » ٠‏ ( البدائع جزء لا ص 55 ؛ المبسوط ج. » 
مص 1598 : مغتى المحتاج ج 5 ض ١189‏ ) * 
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ويستند هذا الرأى الى ما روى عن ابن عباس فى تفسير النص القرآنى من أنهم 
« اذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ٠‏ واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم 
يصدوا ٠‏ واذا آخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافء واذا آخانفوا 
السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض » ٠‏ وقد روئ الشافعى هذا الأثر فى مسنده ٠‏ 


وقد أخذ المشروع بهذا الرأى الأخير فجعل العقاب قطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى اذا ترقب على الاعتداء سلب المال دون قتل ٠‏ والاعدام شنقا اذا نرتب على 
الاعتداء قتل نفس عمدا دون سلب المال ٠‏ أما اذا ترتب على الاعتداء القتل وسلب 
المسال معا فقد أنخذ المشروع برأى الامام أبى حنيفة من أن الامام مخير ان شاء قل 
وان شاء قتل وصلب ( شرح فتح القدير ج 5 ص 55848 ؛ المبسوط ج 5" ص 1150 2 
البدائم ج لا ص 98 ) +كما اختار المشروع السجن فى تطبيق عقوية النفى أخذا 
براى الحنفية الذين قالوا بأن. النفى من الأرض لا يمكن أن يراد بحقيقته , لأن الحروج 
من أرض الله مستحيل, » فلا بد من المجاز الذى يتفق مع ارادة العقاب والزجر وتف 
الأذى عن المسلمين » وهو ما يتحقق بالحبس « البدائع جزء /ا ص 19 والجصاص 
أحكام القرآن جزء 9 ص ؟١2‏ وبداية المجتهد جزء 5 ص 585 » * 


ولار كانت حدود الله عقوبات مقدرة محدودة لا مجال لتخفيضها أو استبدال 

0 اك اكت 5 4 ع 
برها بها أو وقفها , كما أنه لا عفو فيها ولا شفاعة » فقد حرص المششروع على تأكيه 
هذا المعنى فى المادة الثالثة فنص على أنه لا يجوز تخفيض العقوبات الحدية فى جريمة 


الحرانة , ولا استبدال غيرها بها » ولا العفو عنها ٠‏ 


لمن العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


الشروع فى الجريمة : 

واذا كانت جراثم الحدود هى أشد أنواع الجرائم فى نظر الشارع الاسلامى , 
وكانت جريمة الحرابة من أبلغها خطرا على أمن المجتمح » فقد نص المشروع فى !امادة 
الرابعة على اعتبارها جناية ٠‏ ولما كان لا خلاف على أن الحد فى الحرابة لا يجب 
الا على الجريمة التامة , أها الشروع أو الجريمة غير التامة فلا حد عليها » وانما يعزر 
انجانى اذا اشتمل فعله على معصية ٠‏ « المبسوط للسرخسى ج 5 ص ١519‏ والهداية 
جزء ؟ ص 98 ودور الأحكام جزء ؟ ص 86 ونهاية المحتاج جزء لا ص ١١5‏ و«المغنى 
جزء ٠١‏ ص 8( و ٠ > 50١54‏ فقد نص المتسروع على أنه لا عقاب على الشروع فى الحرابة 
ما لم يكون هذا الشروع جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات » أو أى قانون آخر فيحكم 
بالعقوبة التعزيرية المقررة لها بمقتضاه ٠‏ 


تعزير الصبى ؛ 

يمر الانسان وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية بمرحلتين قيل أن يصل الى البلوغ 
الذى يفترض أنه قد اكتمل له فيه الادراك والارادة » وأصبح مسئولا عن أفعاله بصورة 
كاملة » الأولى : مرحلة عدم التمييز » وهى من تاريخ الولادة حتى قبل اتمامه السسابعة » 
وفيها لا يكون مسئولا جنائيا ٠‏ والثانية : وقبدأ من السابعة حتى البلوغ ٠‏ وقيها 
.بعزر على الجرائم التى يرتكبها بأوجه التعازير المناسبة لسنهة مع العمل على 'صلاح 
شآنه 2 وهو ما التزمه المشروع فى المادة الثامنة عند تحديد عقوبات التعزير التى 
'نوقم على الصغير * 


واذ كانت سين البلوعٌ ب حسيما ققفى المادة 9" من المسروع ‏ هى باتمام 
ثمانى عششيرة سنة هجرية ما لم يثيت بلوغ الجانى قيل ذلك بالطريق الششرعى » فانه 
اذ أثبت للمحكمة انه قد ظهرت على الصبى امارات البلوغ الطبيعية قبل تمام الثامنة 
عشرة فتوقع عليه عقوبة الحد التى توقع على البالغ متى توافرت شروط توقيعها ٠‏ 


سقو لظ الحد بالتوبة : 


ولا كان حد الحرابة يسقط بالتوبة عملا بقوله تعالى « ألا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم » فاعلموا ان الله غفور رححيم » ٠‏ فقد عالج المشروع فى المادة السادسة 
سقوط الحد بتوبة الجانى ٠‏ وقد فرض المشروع حالين للتوبة ؛ الأولى : ان يترك الجانى 
فعل الحرابة قبل ععلم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط اعلال توبقه 
لسلطات الامن أو النيابة العامة بأى وسيلة كانت ٠‏ والثانية : أن يسلم الجانى نفسه 
تائبا بعد اكتشاف الجريمة وقبل القدرة عليه من السلطات ٠‏ وفى كلا الحالين لا يخل 
سقوط الجد بالتوبة بحقوق المجنى عليهم من قصاص أو دية أو رد المال لأنها من 
حقوق العباد - كما لا يخل يتوقيع العقوبات التعزيرية المقررة فى قانون العقوبات أو 
أى قانون آخر » اذا كون الفعل أى جريية أخرى معاقب عليها قانونا » ٠‏ 


كما نصت المادة السابعة من المشروع عللى أنه اذا تحققت النيابة من توبة الحانى 
رفقا لاحكام المادة السابقة أمرت بعدم وجود لاقامة الدعوى ٠‏ 


وصائق للصاريخ وو 
الانسات 0 


تنبت جريمة الحرابة بما تثبت به جرائم الحدود عامة ٠‏ وقد أخذت الشريمة 
الغراء فى اثبات جرائم الحدود بنظام الدليل المحدد » حتى لا يترك الأمر فيها 
لحض تقدير القاضى ٠‏ والدليل الشرعى المقبول فى جرائم الحدود هو الاقرار والشهادة 
وهو ما التزمه المشروع فى اثبات حد الحواية ٠‏ 


كما حرص المشروع على النص على آنه يكفى الاقرار مرة واحدة نظرا لاختلاف 
الراى فيما اذا كان ينبغى أن يتكرر الاقرار بمقدار عدد الشسهود » أم يكفى الاقرار 
مرة واحدة ,2 وقد أخذ المشروع فى ذلك برأى الجمهور من انه لا حاجة للتكرار الا فى 
حد الزنى ولا يقاس عليه ٠‏ « المبسوط ىج 4 ص ١185‏ ء البدائع جح لا ص ١ه‏ . ابن 
عابدين جزء ؟ ص 595 » ٠‏ 


كما نص المشروع على آن تكون البينة بشهادة رجلين أخنط برأى الأثمة الأربصة 
فى اتفاقهم على عدم جواز شهادة النساء فى الحدود ٠‏ 


شروط صيحة الاقرار والشهادة : 


كما حرص المششسروع عبل أن تضم نصوصه شروط صحة الاقرار والشهادة دون احالة 
فى ذلك الى كتب الفقه , كما جرت بعض التشريعات العربية ‏ وذلك التزاما منه 
بمبدا الشرعية الذى يقضى بأن يبين القانون الجنائى كل ما يتصل بالجريمة والعقوبة 
من أركان وشروط واأحكام دون أن يكمل فى ذلك بما يخرج عن نصوصه » هذا فضلا 
عن مشقة الرجوع الى كتب الفقه وصعوبة تحدّيد الراجح بين المذاعب أو داخل المذصب 
الواحصسد 9 


وقد نئاولت المادة ١١‏ من المشروع شروط صحة الاقرار وهى أن يكون الجانى 
عاقلا بالغا مختارا وقت الاقرار غير متهم فى اقراره ‏ وأن يكون اقراره صريحا واضحا 
لا خفاء فيه تفصح عبارته عنحقيقة المقصود به دون لبس أو غموض ٠‏ وأن يكونمنصيا 
على ارتكاب الجريمة بكل اركانها وشروطها « تبصرة الحكام جزء ؟" ص ٠ » 1٠‏ 


كما نص المششروع فى المادة 5 على جواز رجوع الجانى عن أقراره أخذا برأى 
الجمهور ٠‏ وفى هذه الحالة يسقط الحد اذا لم يكن ثابتا الا بالاقرار « شرح الخرشى 
جزء ه ص 555 + حاشية الدسوقى جزء ؛ ص 450؟ : مواهب الجليل جزء 1 ص ؟١5؟‏ , 
وأستى المطالب جزء 5 ص ٠‏ والبدائع جزء لا ص 88 وفتح القدير ج 4 ص 59/8 ١‏ 
واشترط المشروع أن يكون الرجوع بمبرر مقبول أخذ!ا براى الامام .مالك : 


كما أفسح الجانى مجال الرجوع فى اقراره طوال مراحل نظسر الدعوى 
حتئ صدور الحكم النهائى من محكمة الجنايات ٠»‏ اذ بهذا الحكم تخرج الدعوى من 
ولابة المحكمة ٠‏ 


كما عالج المشروع فى المادة ١‏ شروط صحة الشهادة ٠‏ وأولها أن يكون 
الشاهد مسلما ٠‏ ذلك ان الشهادة نوع من الولاية ٠‏ ولا ولاية لغير مسلم على مسلم 


ا العددان الثالث والرايع ‏ السنة الستون 


غلا تقبل شهادته عليه « تبصرة الحكام جزء ١‏ ا ص ٠ 5١5‏ وشوح الخرثشى جزء ه 
ص ١7١1‏ ومقتى المحتاج جزء 4 ص 550 » ٠‏ 


أما شهادة المسلم فتقبل على الجميم مسلم أو غير مسلم لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا نجوز شهادة أهل دين على أهصسل دين آخر الا امسلمين ء قانهم 
عدول على أنفسهم وعلى غيرهم » . « مواهب الجليل جزء 3 ص /إلمم١‏ والمهذبي جزء ؟ 
ص 524 » ٠‏ والعبرة فى الاسلام انما تكون بوقت أداء الشهادة لا بوقت تحملههما , 
نيصح تحملها للشخصي الكافر ٠‏ ولكن وقت الأداء يلزم أن يكون مسلما هم حاشية 
الدسوقى جزء 5 ص 8 » ٠‏ 


آما شهادة غير المسلم فاتها تقبل على غير المسلم وحده أخذا برأى لبعض 
فقهاء الحنفية وقول للحنابلة من أن للذمى والحربى أن يشهد على مثله ٠‏ لانهم من 
أعل الولاية على أنفسهم » فتتكون لهم الشهادة على بعضهم « البدائع جزء 1 ص ١8؟‏ 
وشرح فتح القدير جزء 1 ص ٠ » ١‏ وبهذا الرأى أخذ المشروع فنص قى البند (أ) من 
المادة ١‏ على قبول شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض ٠‏ : 


كما يسترط فى الشاهد أن يكون عاقلا بالغا عدلا , ( مادة ١/ب‏ ) * ولا يكفى 
أن يكون الشاهد عاقلا وقت آداء الشهادة » وائما ينبغى أن يكون ماقلا كذلك وقت 
ارتكاب الجريمة وتحمله بالشهادة ٠‏ لأن المجنون ليس أمملا للتحمل ولا للاداء « شرح 
الحرشى جزء ه ص ٠ » ١9/8‏ أما البلوغ فالعبرة فيه بوقت أداء الشهادة » وليس بوقت 
ارتكاب الجريمة ء فاذا تحمل الشاهد الشهادة وقت صباه ؛ وأداها ؤقت بلوغه 
فانها تكون مقبولة « شرح الخرثئشى ج ه ص ١76‏ » حاشية الدسوقى جزء 1 


٠ءمه‎ 1١18 ص‎ 


ولا خلاف بين الفقهاء فى اشتراط العدالة فى الشاهد لقوله سبحانه وتعالى 
واستشهدوا ذوى عدل منكم » ٠٠‏ ولقوله تعالى « اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » 5 
والمزاد بالمعدالة أن يجعنب الشخص الكبائر » ويتقى فى الغالب الصغائر ٠‏ ومن المتفق 
عليه أن مما يخل بالعدالة ارتكاب أفعال الفسس.ق . والأفعال التى تنال من المروعة 2 أو 
تجرح الكرامة « شرح الخرثئى ج ه ص /الا١‏ ومواهب الجليل ج 3 ص ١5٠١‏ وشرح 
فتح القدير جب ع ص 5597 وتيضرة الحكام ج ١‏ اص 5١!‏ م6 ء 


وقد اختلف الفقهاء فى ثبوت العدالة ٠‏ فذهب الشافعية والحنابلة الى أنه 
يجب على القاضى التحرى من عدالة الششهود » والتحقق من ثبوتها ولو لم يجرحهم المشهود 
عليه ؛ لأن عدالة' الشاهد شرط لازم للحكم بمقتضى شهادته « مواهب الجليل ج 3 
ص ١5١‏ وأسنى المطالب 5 ص 759١؟‏ والمغنى ج 9 ص ٠65١58‏ 


وذهب أبو حنيفة إلى انه يفترض فى الشاهد العدالة ما لم يجرحه المشهود عليه 
قبل أداء الشهادة ٠‏ واسنتثنى .هن ذلك الحدود والقصاص فانه يسأل فيها عن الشهود 
وان لم يجرحهم الخصم لأنه يحتال لاسقاطها فيشترط الإستقصاء فيها ٠‏ ( شرح فتح 
القدير جب 5 ص 3١5‏ ء البدائع جى ض 507١‏ , المسشبوط كي 9 ص 58 ) ٠‏ 


وثائق للعاريخ للا 


وذهب المالكية الى أنه يكتفى بظاصصر عدالة الشامد ولا يسأل عنه الا اذا جرحه 
المشهود عليه وذلك استنادا الى ماروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم انه قال 
« الناس عدول يعضهم على بعض الا محدودا فى قذف » ٠‏ ( حاشية الدسوقى 
جاص ٠ ) 89١95‏ 


وبهذا الرأى الآخير أخذ المشروع فنص فى المادة ؟١‏ فقرة ب على أنه « يفترض 
فى الشاهد العدالة ما لم يجرحه المشهود عليه قبل أداء الشهادة » ٠‏ وقد آثبنر 
الشروع هذا الرأى عملا على سرعة اليت فى القضايا » ولصعوبة تحقيق صفة تتناول 
كل حياة الشاهد ولا تقتصر على وقائع صحدودة * وهو تحقيق قد يطول أمده » ويتعذر 
فى أغلب الأحيان اجراوه ٠‏ ولذلك اعتبر المشروع أن الأصل فى الشساهد العدالة ما لم 
يثبت العكس بأن يجرحه المشهود عليه قبل أداء الشهادة بنسبة وقائم معينة محددة 
من شأنها أن تخل بعدالته ٠‏ فاذا ثبت للقاضى من التحقيق صدق ادعائه . رد شهادة 
الشاهد لانتفاء العدالة ٠‏ 


كما اشترط المشروع فى الشاهد الابصار والقدرة على التعبير قولا أو كتابة 
م ؟١‏ ج ) ٠‏ وانما اشترط المشروع الابصار رغم وقوع الخلاف عليه فى الفقه » لأن 
حريمة الحرابة تقوم على الافعال المرئية التى تقتغى تمييز الأشخاص والافعال بالبصر ٠‏ 
ويستند المشروع فى ذلك الى ها يراه الحنيفة من اشتراط الابصار فى الشاهد عند 
التحمل وممند الاداء ٠‏ لأن الشهادة تقتضى العلم بالواقعة وتمييزها بأوصافها الخاصة 
ومعرفة المشهود له والمشهود عليه « الممسوط جح ١1‏ ص ١١9‏ وشرح فتح القدير ج ه" 
ص 55 » ٠‏ كما يستند المشروع كذلك الى ما يرأه الشافعية من عدم جواز شهادة الأعمى 
فى الأفعال المىثية كالقتل والسرقة وقطع الطريق « المهذدب ج ؟ا ص 30 ومغنى 
المحتاج ج 4 ص 58 » ٠‏ 


أما اشتراط القدرة على التعبير قولا أو كتابة » فقد أخذ المشروع فيه برأى المالكية 
من قبول شهادة الأخرس اذا استطاع أن يؤديها بالكتابة ٠‏ ذلك ان الكتابة تستوى 
مع القول فى أمكان التعبير عن الفكرة فى وضوح ٠‏ « حاشية الدسوقى ج ؟ ص ١58‏ , 
شرح الخرثى جب ه ص ١/5‏ ومواهب الجليل ج 5 ص 2١١9١4‏ > 


واذا كان لا خبلاف فى الفقه حول وجوب قطعية الشهادة وصراحتها وورودها عل 
كافة وقائع الحريمة وزمانها ومكانها 2 فقد اشترط المشروع فى الفقرة « ها ه من 
المسادة ١8‏ لصرحة الشهادة أن تكون صريحة الدلالة على وقوع الجريمة بالشروط المبيتة 
فى القانون ٠‏ فلا يكفى أن يشهد الشاهد على: بعض وقائع الجريمة وشروطها ويشهد 
الآخر على باقيها بحيث تتكامل الشهادتان » بل ينيغى أن يبشهد كل شاهد منهما على 
كافة وقائع الجريمة وشروطها المبيئة فى القانون ٠‏ أما اذا زاد عدد الشهود عن اثنين 
فيكفى أن يثتوقى نصاب بالنسبة لكل واقعة على حده » فيجوز أن يشهد شاهدان على 
واقعة ويشهد آخران على واقعة أخرى » وتثبت الجريمة «بشهادتهم جميعا طالما قد 
اكدمل نصاب الشهادة بالنسبة لكل واقعة ٠‏ 


ليك العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


عدم اكتمال شروط الدليل الشرعى : 


عنى المشروع بالنص قى المادة ١5‏ على انه فى حالة عدم إكتمال شروط الدليل 
الشرعى المبينة فى المواد ٠١‏ و ١١‏ و ١8‏ من المشروعء أو لعدول الجانى عن اقراره , 
تطبق العقوبات التعزيرية الواردة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر اذا كون الفعل 
جريمة آخرى معاقبا عليها قانونا » وثيت للقاضى ارتكابها بأى دليل أو قرينة أخرى , 
وذلك على أساس الاثبات فى الحدود يعتبر ركنا موضوعيا فى الجريمة الحدية بحيث 
اذا لم يتوافر انتفت الجريمة لفقدان أحد اركانها » فاذا كون ذات الفعل المادى جريمة 
اذا لم يتوافر انتفت الجريمة لفقدان أحد ضضمن سرسسذد فففظفأً عللعظ ممغل. عل 
معاقبا عليها تعزيرا بمقتضى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ٠‏ وجب معاقية الجانى 
عليها على أساس إنها تعتبر جريبة لخرى تختلف عن الجريمة الحدية فى أركانها ٠‏ 
اذ ينقصها ركن الاثبات وأن انحدت مع الجريمة الحدية فى باقى الأركان » ويكون 
اثباتها فى هذه الحالة متروكا لمطلق تقدير القاضى الجنائى دون التقيد بدلسسل 
أو قريئة معينة تمشيا مم ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من أن اثبات جرائم التعزير ب 
خلافا لجرائم الحدود والقصاص ولا يتقيد بطرق خاصة « الفتاوى الهندية بجي " 
صى ١519‏ » 2 وهى ما يتفق مع مبد؟ حرية الاثبات فى المسائل الجنائية المعمول به 
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ذى القا نون الوضيعم 


العود : 

كما عالج الملشروع فى المادتين هط و ١١‏ عود الجانى الى ارمكاب الجريمة 
بعد نوقيع الحد عليه + واذا كان الاصل فى القوانين الوضعية هو تشديد العقاب 
فى حالة العود زيادة فى ردع الجانى الذى لم تردعه عقوبة الجريمة الأولى » فان الوضع 
يختلف بالنسبة للحدود ٠‏ فالعقوبة الحدية لا يجوز تضديدها مهما تكرر العود ٠‏ 
ذلك أن الحدود عقوبات معينة محدودة لا مجال للزيادة فيها أو النقص منها ء ولا يحل 
للحا كم أو القاضى تجاوزها والا كان متجاوزا حدود الله ٠‏ هذا أمر لا جدال فيه 
ولا خلاف عليه » وائما وقم الخلاف فى امكان توقيع حد القطع فى الجريمة التالية على 
الحائى العائد الذى سبق قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ٠‏ وهل تقطع باقى أطرافه * 
أو تستبدل بعقوبة القطع عقوية ألخرى * 


ذهب راى الى جواز تكرار القطع حتى تقطع كل طرافه » وحجته خبر ٠‏ روى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه مضمونه أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع فى السرقة الثالثة 
والرابعة ٠‏ كما يستدل هذا الرآى من القياس بأن الاطراف تقطع جميعها فى القصاص 
لاجل حقوق العياد فنتقطع أيضا اذا تكررت السرقة ٠‏ ومن هذا الرأى مالك والشافعى * 


إلى أنه بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى لا تقطع له يد 

تستدين توبته ٠‏ وحجة هذا الرأى أن قطع شىء بعد اليد 
البمنى والرجل اليسرى لا يمكن معه أن يقوم المقطوع بحاجاته ٠‏ ويستند هذا الرأى الى 
ما روى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه من أنه آتى يرجل مقطوع اليد والرجل قد 
سرق , فقال لأصحابه ما ترون فى هذا ٠‏ قالوا « اقطعه يا امير المؤمنين » قال « قتلته 
اذن ٠‏ وما عليه القتل » ٠‏ ومن هذا الرئى الحسن البصرى » والشعبى وابراهيسم 
النخعى وأبو سقيان الثورى » وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنيل ' 


وذهب رأى آخر 


وثائق للتاريخ 8 


وبهذا الرأى الآخير الغذ المشروع لآن فيه ابقاء على حياة الجائى ٠‏ وحتى يستطيع 
أن ينال بنفسه المطالب الضرورية لحياته * وعلى هذا الأساس جرى المشروع فى المادة ١١‏ 
عل انه إذا ارتكب العائد من أفعال الحرابة ما سستو جب الاعدام أو الاعدام والصلب 
وقعت عليه همانان العقو بئان » أما اذا أقتصر على ارتكاب م لواحب حيد القطع فانه 
لا قطع عليه ٠‏ ويكتفى بعقوبة السجن ٠‏ 


أما ما نصت عليه المادة ١7‏ ,بشسأن اجراءات التحقق من توية المائد ء 
فهى اجراءات تنظيمية قصد بها التثبت من حصول التوبة بالفعل والاطمثنان 
الى عدم عودة الفاعل للجريمة مرة أخرى ٠‏ ولئن كانت التوبة فى ذاتهما أمر! 
مضمرا بين العبد وريه » الا أنه لما كانت الاحكام لا تنساط الا بالمظاص الخارجية 
الواضحة 2 فقد وضعت همده الاجراءات لتحقيق هذه الغاية ٠‏ 


عرض القضية على محكمة النقض : 

وعملا على نوفير المزيد من الضسمانات للمتهم » أوجب المشروع فى المسادة م١‏ 
على النيابة العامة فى جميع الاحوال عرض القضية على محكمة النقض متى كان 
الحسكم صادرا بتوقيم احدى عقوبات الحدود المبينة فى الفقرات أ 2 ب 2 جه 
من المادة الثانية ٠‏ ولا يعتبر هبذا الاجراء من قبيل الطعن فى الحكم ؛ وانما 
صمو لون من المراجعة الوجوبية من جانب المحكمة العليا لتحرى سلامة التطبيق 
القانونى » وجمع كلمة القضاء على رثى موحد فى المسائل القانونية أو الفقهية 
التى قد يختلف فيها الرأى لا سسيما فى أول العهد بتطبيق القانون ٠‏ كمسا 
نص المشروع على انه لا يجوز تنفيذ عقوبة الحد قبل الفصل فى القضية من 
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تنفيد القطع : 


كما نظم المشروع كيفية تنفيذ عقوبة القطم مراعيا فى ذلك التيسير على 
الحكوم عليه وعدم تعريضه لاخطار تهدد حياته , أو تصيبه باذى لم يقصدم 
الشارع من وراء تقرير العقوبة التى تغبا بها الردع والزجر لا التعذيب والاعنات 
0 ال مغنى ج لم ص 586١‏ 6ه * 


أحكام خاصة فى القطع : 

وقد بحدث أحيانا ان تكون يد السارق اليمنى ورجلهة الشرى شسلاهء 
أو مقطوعة الابهام أو الاصبيع وفى هذه الحالة اختلف الفقهاءم فى شسبأن 
القطع « فذهب الحنفية الى انها تقطع لانها لو كانت سليمة تقطع باتفاق فالناقصة 
الاعيبة أولل بالقطع « البدائم بي /ا ص لاقم + وبهذدًا الرأى آأخذ المشروع + 

كما أن هناك حالات أخرى رأى الفقهاء لا قطع فيها وهى الحالات المنصوص 
عليها فى الفقرة الثانية من المادة ؟!؟ ٠‏ 

فبالنسبة للحالتين ( 1 ) و ( ب ) أذ فيهما المشروع بمذهب الحنيفة لأن 
القطع شرع للزجر لا للاهلاك « شرح فتح القدير ج 5 ص 55١‏ » المبسوط جب 1 
ص ١38‏ 3 


م1 العددان الثالث والرابج السنة الستون 


أما بالنسبة للحالة ( ج ) فقد أخذ المشروع قيها برأى الجمهور الذى 
يرى أن القطع يسسقط ولا ينتقل الحد إلى عضو آخر « شرح الخرشى ج ه 
ص ©16”# , حاشية الدسوقى هج 5 ص 74907 ء» موأهب الحليل ج ا ص #308 , 
البدائع ج لاص 88 ء المغنى ي ٠١‏ ص 19ة5؟ »6 ٠‏ 


على أن امتناع القطع فى الحالات السابقة لا يعفى الجانى من عقسوبة التعزير 
ولذلك نص المشروع فى الفقرة الاخيرة من المادة "59" على أن تيدل العقوبة 
بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا نزيد على خمس عشرة سنة ٠»‏ 


سن اليلوعٌ : 

واختتم المشروع أحكامه بوضع نص عام يعالج شرط البلوغ سواء بالنسية 
لاجانى أو الشاهد ٠‏ والاصل فين البلوغ شرعا أن يكون بالامارات الطبيعية ,2 
فاذا لم تظهر يعول على السن وهى فى رأى الجمهور ١١5‏ سسسنة وعند أبى حنيفة 
6 سمسةة للفتى و ١7‏ للفتاة وعند مالك م١‏ سنة الا آنه نظرا للصعوبات 
العملية فى الاستدلاك بالامارات + فقد اعتد المشروع فى المسادة 26 بالسن 
وجعلها فى جميع الاحوال ١4‏ سنة هجرية ما لم يثبت للقاضى بلوغ الشخص 
قبل ذلك فظهور الامارات الطبيعية للبلوغ ٠‏ 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


تحريرا فى ١‏ من حماد الآخر سنة اص 
الموافئق ٠‏ من يونية سمنة تياو م 


رئيس اللجنة العليا لتطوير القوانين 
وفق أحكام الشريعة الاسلامية 
الستشار 
جمال صادق الرصفاوى 
رئيس محكمة النقض 


الاسلام دين العمل ٠٠‏ 
الاسسلام تسليم « والتسليم يقين 0 واليقين تصديق 6 
والتصديق اقرار » والاقرار آداء » والاداء عمل , فالاسلام 
دين العمل ٠‏ 


ا لاا 
0ك 
00 


لالرال0 

ااا 0 "1 اليا 00 ااا 

1 ا 

لالرارل) لاا 
0 ا 
للراررل 
0 
رار 

01 
اللا ل الل ل ىلا0 
0 
لرا ارلا 0م00 


5 | 20 


1 م 


- 


مرا !ل ميل لدم ||| لاا الال 


علوطمبق تق والعدل والشروف ... 
تتقبكك ا مماماة أمداً بيصا ... 
وعلى طريق التسال دفاعاعن احنٌ ... 
تتطبع إنيلك ا حاماة قكرا يفدها ... 
فال" يلك فق رحاب قرس رسالمٌ 


لجنة قبول جلسة 1110/8/1/18 


صِتد دكتور وحجدى راغب فهمى جدول عام مع استئناف 


عد اد ع اد ا تي << 


هراء 


مصطفى على أبراهيع القماش 


ب احمد محمد محمد تاصر 


جدول عام مع استكناف 


نادية تو فيق بخيب منصور جدول عام 
ب مد حت السيد: محمد ضا جدول عسيام 
رأفتء مصطفى اسماعيل جيدول عام 
ب محمود أاحمد السيد شيحه جدول عام 
3-5 رفاعى مالم رفاعى حدول عام 
ب ساميه عبد المجيد السيد موسى حدول عام 
كريمان كامل بيومى مندور جدول عام 
. أبراهيم احمد توفيق عوض جدول عام 
عبك العظيم زيان عواد جدول عام 
- مصطفى عمر محمد شادى' جحدول عام 
ب عابدين سيد حسين المناخلى جدول عام 
ب, عبد العليع محمد عبد الغقار حدول عام 
هئاء مصطقى على شاهين جدول عام 
- 0 أبراهيم قابيل أبراهيم بحدول عام 
ب حامد تو فيق عيد الوهاب جدول عام 
نادية عثمان حميده جدول هام 
عصام الدين احمد محمف ابو عاصى جدول عام 
عاطف احمد السيد اسماعيل جدول عام 
على الدين على عبد الفتاح جدول عام 


كيال نقابية 


4 - بدر عبد الرحمن على حسن 

ه؟ ‏ عبد الحليم امين توفيق السياخى 
5 شعيان حسئين عباس شعبان 

/ا؟ ب محمد سيد حصسين مصطفى 

4 رجاء حامد مرسى طتطاوى 

5 عاطف عبد الوهابه محمد عبد العال 
ل فشتحى حسين زهران محمد 

١‏ ' مصطفى اطفى عبد اللطيف أبو حيثشى 
؟؟ س زيئنب عبد الرحمن محمد موده 

“ا ب أابراهيم أحمك أبراهيم العكل 

4 ل عبد القفار السيد عبد الغفار الخمرى 
م ب حسين أححمك محمد محمود 

5 ب حتفى حئفى محمود على 

/الا ل عاطف صدقى فالوس 

8 قوزرى. محمد عبد الباقى ابو العيئين 
5 ب سعد محمد عيد صالح ‏ . 

*؟ ب احمد محمد عبد المزيزر جمعة 

١‏ جورج سعد فرج عوض الله 

؟؟ تادية ادورد زكى بطرس 

؟؟ ‏ محمود عبد الرازق محمود 

5 ب محمد عبد الحميد احمد حمدان 
م6 اأحمك متحمد احمد طاهر 

5 ب صنبرى السيد محمد اسماعيل 
/ا: ‏ كمال عيسى محمد عط الله 

4 - عاطف عحبان حنا جرجس 

5 - ماجده عبد المجيد عبد المجيد زكى 
6٠‏ ل عبد النبى أبراهيم ابراهيم الرفاعى 
5 ل بحيى فكرى عيسى 

؟ه ب محمد أبو زيك ملصور 


؟"ه ‏ سلامة عبد الفتاح محمد عبد العاطى, 


15 ب ديم ميحمك حافظل محمد 

6 قاطمة حسين احمد السسيد 

5 ب محمك أبو زاهر محمد السودانى 

' لاه ب مسحموكد شوقى ابراهيم أحمد ابراهيم 
مه ب ركى محمف اسماعيل حسين ' 

5 - أبرأهيم محمد شرور 

٠‏ ب سعكف محمك أبو العلا حسين الاقرع 
أ" ل محمك حسنن حسن أبو عأصى 
تت فهمى محمد محمود 

8" _ أثؤاد أحمدك تجيب حسن > 

14 ب ككرادس حسن عبد الظاهر 

©" 7 رامز محمد حافك 


دول عام 
جدول مصام 
جدول مام 
جدول قام 
دول صيام 
جدول عام 
جدول عام 
جحدول عسام 
حدول عام 
جدول عام 
جدول فعام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول مام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول هام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
حجدول مام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول. عام 
جدول هام 
جدول عام 
جدول عام 
حدول عام 
جدول عام 
جدول عسام 
حجدول عام 
حجدول عام 
حجدول عام 
جدول عام 
جحدول عام 


لديل 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة الستون 


اوميا خليل نخله : 

منى الحمد عبد السلام . 

احمد على رافضى رمضان 

ابراهيمع عبد الرازق أبراهيم الجمل 
عادل لبيب» دميان مرقص 

محمد فوزى سيد عبد الحميد 
سهير يوسف محمد عيد السلام 
نحمده عبد الحمبيد أحمد 

عبد المجيد فهمى القناوى 

: رمضان عبد أللاه محمود 
المناوى اسماعيل محمد دباب 
رفيق موسى محمود سعقان 

محمد على محمد فرظلى | 

قكريح عبد الرازقً الادهم 

رزقا الله عبد اللاك عوض .وسف . 
وناء زكى روفائيل بولس 


وجيه ابراهيم محمك حسئلين 


ابراهيم اسمافيل على حمنن الوردائى 7 


عادل السيد ابراهيم نتصار 
أحمد محمد حسنن. الغثتدور 

ابو بكر مصطقى السنيد عبد الكريم 
امائى عبد الهادى محمد صالح 
محمد احمد شعراوى الطثيولى 
عبد الجيد ابراهيم على متصور 
محمد معتمد على شاهين 

سيد أمين عبد العزيز على 

سسربة خليل ابراهيم بلح 

همام محمد امليحى 

مجدى منزلى طه بوسف 

محملك حسين عحلان محمد 
محمدك أ أهم محمد رسلان 

جد كر ع ميد إن لغب تمتار 


تت هة الله سعد محمد الشتاوى 


نت شنم محمد حلال ف بد 

ب أحمك عادل مصطق , تآأصف 

نه حمق حرف" كوي محيك 

محمد عد التعم عران/). 

ب صقاء حسن عيف الحميد الستباوى 


حدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عنام 
حجدول عام 
حجدول عام 
جدول معام 
حجدول عسام 
جدؤل عام 
جدول عسام 
حدول عام 
جدول عام 
حجدول عام 
حدول عام 
جدول معام 


أخبسار نقابية ل 


٠0‏ ل نصيف رزق جبره يوسف جدول عام 

٠4‏ د محمد محمد حسن ابراهيم جدول عام 

83 سنس محمف ابو الحجاج حسئى دول سام 

٠‏ ب جمال الدين محمد الدستوقى عرام حجدول عام 

١‏ ب سميره محمد رشاد عبد الفتاح حدول مام 

]| مرقت صوفوثئيل فيلس جدول عام 

١‏ ب حسائين على محمد ابراهبم جندول عام 

4 عصام الدين شعبان عبد اللقصود << جدول عام 

م٠‏ فتحية محمد أبراهيم حبيب دول عام 

1 أحمد بدوى محمود جدول عام 
/و1! لس سمير الدبب محمد قهمى التقيب ‏ جدول عام مع ابتداثين 
4 موسى مومى عبد الواحد دويدار ابتدائى 

8 أاميل متصوور صادق | ' ابتدائى 

اة5ا!ل8/1٠١/1٠١ آمين على الدسسه ِ جدول عام‎ ٠ 

1 - محمود عبد المتعم عبد المتعال ابتداني 91 ه/ ةا 

89 - نهاد عبد الرشيد ابراهيم عفيف جدول 1180/5/9١‏ 

19 - عمر ذيب محمد أبو ركبة ابتدائى 

 ]5‏ سميه عبد الطاهر عبد المجيد ابتدائى 

6 'على ماهر حسين ,بدر ٠‏ ابتدائى 

]| دعسن أحمك حسن مسعود ابتدائى 

٠1‏ سميره خليل ابراهيم عبد الرحمن2 ابتداثى 

4 حمدى عباس حسن ابتدائى 

8 محمد عصام الدين عبد العزيز محمد ايتدائى 

٠‏ ل هقل قيصر سيدهم 0 ابتدائى 

 |١‏ نوال على شكرى خميس ابتدائى 

9*9 ل أحمد السيد أحمد الدسوقى ابتدائى 

1 7 أحمد عبد العزير أحمد حسئين ابتدائى 

5 9 على على على السقا ابتدائى 

6 رضا محروس طه متصور ابتدائى 

محمد على اسماميل السنيد ابتدائى 


!1 . أحمد مدخت حسينق محمد يسسباسى ابتدائى" ١‏ 


91) 


سيا إنسسيى يجيه يد 
- 


صفسية 
وعضو مجلس الثقابة إن 
القبض على الاسخاص والحبس الاحتياطى بين الدستور وقانون 
الاجراءات الجنائية والقوانين الاستثنائية 
للسيد الاستاذ الدكتور / حسن علام المحامى بالنقض واستاذ القانون 
الجنائى بالجامعات العر بية ْ 3 
حق الدفاع فى القانون والقضاء المصرى 
الابنقنائية الم« 
كثار لالزواج بالنسية للاولاد بين الشريعة و(القانون 
للسيد الآستاذ / محمد خضرئ الجابرى القاضى ببحكمة شمال 
القاهرة الابتدائية 55 
من ووائع المرافمسات 
المحاكمة والمرافعات والحكم فى قضية دنشواى 1 
وثائق 
مشروع قانون فى شأن اقامة حد الحرابة كا 


اخبار تقابيسة ش 141 


1 


11 


2" 3 لسسممبر 


هو د لسسممر 
6 دسسمير 


6 دسمس 


6 3بمسمبير 


أول يناير 


51/5 


ه/اىا 


اا 


هلا 


مه/اةا 


كلاكا 


كإذا 


فقضاء النقد اللدني 


٠ عزل‎ ٠ قضاة‎ ٠ قانون‎ ١ 

؟ م اختصاص ٠*٠‏ اختصاص محكمة النقض 2 قراد 
ادارى ٠‏ 

٠ عزل تعويض‎ ٠ قضاة‎  " 


/ 


اجراءات 9 نظام عام 0 اختصاص 2 
'ترقية « تعتبر الأعلية » قرار ادارى 0 


١ه‏ نقل « نقل نوعى » قرار ادارى ٠‏ 
؟ ل نقل « نقل نوعنى » ترقية ٠‏ 


١غ؟» ‏ حكم بيانات الحكم ٠‏ دعوتى « انقطاع سير 
الخصومة » ٠‏ ْ 
“ا آثبات « الاقرار غير القضائى ) حكم ) تسسبيب 

الحكم » محكمة الموضوع ٠‏ ضرائب ٠‏ 
ب اثبات « عبء الاثيات » ضرائب ٠‏ نظام عام ٠‏ 


٠ أهلية‎ ٠ » أحوال شخصية « الولاية على المال‎ ١ 

نقض الأحكام الجائز الطعن فيها ٠‏ 

0 أحوال شخصية « دعوى الأحوال الشخصية‎ ١ 

حكم ٠‏ بيانات الحكم ٠‏ 

د نيابة عامة » ٠‏ بطلان ٠‏ 

« ل حكم « اصدار الحكم ٠»‏ أحوال شخصية «٠‏ ولاية 
على المال » بطلان ٠‏ 

5 ب حكم اصدار.الحكم ٠‏ نقض «١‏ أسباب الطعن » ٠‏ 

ه . أحوال شخصية « ولاية على المال » : حكم 
دما بعد قصورا » ٠‏ أهلية ٠+‏ 


تأمينات اجتماعية « هامششى » ٠‏ عمل ٠‏ موظفون ٠‏ 


سمه ا 


رقم بيثم , إل 5 
الحكم الصفحة تساريخ 
م الا 87 ينابر هلاؤا 
1 لم م ناير هلاوا 
6 5# م ناير هاا 
1١‏ ه١5‏ يم شاير ‏ ه596١‏ 
(١00080 1‏ اير 1518 
١٠‏ م | ننايز. م/ا4! 
د رض 1١6‏ بنثاير ‏ ك7ا15 
مذ همع ١5١‏ اير الاؤا 


٠ », بطلان الحك,‎ «١ يطلان‎ ٠ » حكم « اصدار الحكم‎ ١ 
00 ؟ أعمال تحارية 5 بطلان 59 سمسرة ِ محاماة‎ 
٠ وكالة‎ ٠ لاء 4 سس سمسرة‎ 


نراقن » السلسمن الشرييي :+ بر ساك و فرات 
التضامن » 54 

١‏ حكم « ميعاد الطعن » ٠‏ دعوى , « دعوى الضمان 
لوعن اه ش 

؟" ب أوراق تحارية « الستد الاذنى » / دععوى 
« المصلحة » تزوير ١ ٠‏ 

7 د تزوس ٠‏ الإادعاء بالتزوير ٠‏ ير أوراق تجادرية 
السئد الاذني » حكم « ألطعن فى الحكم » ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 

لس نقضض « أثر بقضص الحكم » ٠‏ أوراق تجسارية 
« السند الاذنى » ٠‏ « دعوى الطمان الفرعية » ٠‏ 


٠ ارتفاق « الارتفاق بتخصيص المالك الاصلى‎ -"”١ 
٠ ملكية‎ 
٠ » ارتفاق « الارثفاق بتخصيص المالك الاصلى‎ 5“. 
٠ ارتفاق‎ ٠ » نقضر, « السبي الجديت‎ . 5 
: * » حكم « التسبيب الكافى‎ 
نقض‎ ٠ محكمة الموضوع‎ ٠ » القرائن‎ « ٠ اثبات‎  ه‎ 
2 ٠ » السبب المتعلق بالواقم‎ « 


استئناف « ميعاده » ٠‏ عمل « ميعاد استثناف الدعوى 
العمالية » ٠‏ دعوى « تكييف الطليات فى الدعوى » ٠‏ 


١ءع؟"' ‏ تقادم « التقادم المكسب » ملكية ٠‏ حيازة 8 
١1ع”‏ - شترائب « ضريبة التركات ٠‏ 


2٠ ضرائب «ضريبة أرباح المهن غير التجادية‎ ١ 


رقم الايساع 198٠/511١‏ 


دار الطباعة الحديحة 
" كنيسة الأرمن ‏ آأول شارع الجيش 
تليفون : 918م.ه 


نصد رها نعابة اللحامين بجمهورية مصرالعربية 


اكعددان الخامس والسادس . الستة الستون- مايو وبوينة ١٠م‏ 8 ( ا[ 


ببس مرالهه الرحمن الرحيم 

لستجدّن أشد الناسعداوة للذين آمنوا اليريود والذين أشركواء ولتجد ن أؤبهم 

مودة للزين آمنوا الذين قا لوا إنا تصاري ذ لك بأنمن.م فسيسين ورهبان وأخم لاستكبرون 
ميدق (لفه (كحظليم 


الشريية الاسلامية أصل النظريات القائونية 
للدّسنا ذالستشارعمود ا لشريبى وكيل مجاس ا لدوكة 
الشربهة الاسلاسية وعمّد التأمين 
للاستاذ يدريبتك توال يدر اللحاتنى 
حالزنابين الشريية الإسلامية والفانون الوضعى 
تلأستاذ على عبد ١‏ للروطنطاوى ريس اللحكمة 
الاسلام ودبيمطراطيات العصرالحديث 
للأستاذ اكسعميد قضه إكجا فا 
بيان نصابق المحامين والصحفيين بشان التعديلات 
المقتزحة حولكيان نقابة الصحضين وأوضاع المهمة 


© من روالع ا مرائفعاستتب ©( 
المحاكمة والمرائمات والأحكام فى قطبية محاكمة 
الشييخ عبد العزيز جا ولش (ذكرى فظائع دنشواى) 


تصد رهانتابة المحامين بجمهوربة مصرالعربة: 


| سمم اس الزمن الردم 

ليجدَنَ أَسَدَ النَعَدَاوَة لدَذِينَ موا ليود وَالَذِِنَ أشركؤا» 
وَلِتَجِدَنَ أَفْرَيهْْمَوَدَةَِلَذِينَ آمَنوا الَذِينَ فَالوا نا نصَائها ذ أل ا 
أن مِتْْم فَسَيِسِينَ وَرُهْبَانًا وَأسه ملا يَسَتكِيرون © وَإذاسوتو 
ام - ا عرسي طلس وردمة. 6 ع اناس لس نمثل م اكسمم 
مَا ميو لَ إل الرَسُول تَرَى أَعْنيمم تيضم الدَّمْع عَاعَضُوَاصنَالحق 
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مرهيه 


:يصدس هذا العدد وقد ارتفعت فى مدينة الرياط اعلام اتحاد 
المحامين العرب ٠*٠‏ تعلن من عليائها اتعقاد مؤتمرهم الرايع عشى ٠٠‏ 
رمزا لارادة عريبة تتحدى التحدى .٠٠‏ وتحسيدا لوحدة ترفض 
المزيمة وتأبي التردى ٠+‏ واستمساكا يما فرضه الله من 
أن هذه أمتكم أمة واحدة ٠‏ ش 


تحية الى المعامين العرب حين يلتقون فمسا أروع اللقاء ٠٠‏ 
كأنهم بثيان مرصوصن رغم اختلاق العكام ٠٠‏ يبحثون عن صحيح 
مسار لامة أدركها تمزق وهددها اتقسسام ++ يحملون مصسا ببح 
العق تنير الطريق وتبده الظلام ٠٠‏ ويرفعون مشساعل الحرية 
تجدد الامل باشراقه غسد وبنور فجر جديد ٠‏ 


تحية الى المحامين العرب يعزفون نشيد العروبة قلا يتحزبون 
ولا يتفرقون ٠٠‏ يمسكون بأالوية قومية عربية فلا يختلفون ولا 
يضلون ٠٠‏ فرسان حق تقتحم كل الصعاب والمحن ٠٠‏ وفصائل. نضال 
تمتلع النصى من أنياب الزمن ٠+‏ يجدلدون عهد بن الوليد 
ومملاح. الدين ١ن ١‏ 


تحية الى المحامين العرب وهم يجسدون الوحدة العربية فباسم 
الله مجريها ومرسيها ٠٠‏ يزرعون الارض عروبة فنحصد حضصسارة 
.للأجيال نهديها ٠٠‏ وينشرون فى الدنيا أصالة تسودها وتثريها ٠٠‏ 
أن لنا الحياة من عروبة تحمينا ونحميها ٠٠‏ فالروح لها.فداء وبالدم 
الغالى نسقيها ٠‏ 


تحية الى المحامين العرب يقودون نضال أمة يقرضونها تضحيات 
فانعم بها قرضا ٠٠‏ ويواجهون غاصسبا دخيلا يغتصب حقنا 
:وأرضا ٠٠‏ ويقاتلون فاجرا فاسقا ينشى الفشاد ويهتك عرضسا ٠٠‏ 
فكانت مقاومته حقا علينا وفرضًا ٠‏ 


لمد علمنا التاريخ آن قوتنا فى وحدتنا ٠٠١‏ وان وحدتنا فى 
قوميتنا ٠+٠‏ والا نفترق فنضل ٠٠‏ والا تتنازع فنفشل ٠٠‏ قاذا 
أعطينا التاريخ وحدة أعطانا خير آمة اخرجت للناس ٠‏ 

وعلمنا التاريخ أيضصا أن العق بغير قوة هو ضعءف وهزال ٠٠‏ 
وأن الفوة بخير حق هى غصب واحتلال ٠٠‏ وان حفا تحميه قوة 
أنعم به من شعار وآنعم بهم من أبطال ٠‏ 

يونية مام ١98٠‏ 

سكريرالتحرسر 
عمن اراي الىاى 
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الس نسدد ويدف 
ظ إن نظة متأملة إلى النصبرالعظيم الذى حققه شعبنا 
وجيشنا قى اكوب رالملجيد لندذرك من خلالها أن إطلاقٌ 
حربات المواطنين » واغلاق المعتقلات والسجون» 
والتمسلك بسيادة القّانون ؛ وصيانة استّقلال التضاءء 
كل ذل ككانت أضواء مشرقة على الطريق نحوالنصرالعظم 


© الأستاة النقيب أحمدالخواجه © . 


قَصاء ١‏ لنمض المد فا 


١ 
من بناير سئة م/اؤا‎ ١5 جلسة‎ 


٠ » أحوال شخصية . دعوى الاحوال الشخصية‎ ١ 
٠ » دعوى « شروط قبولهسا‎ ٠ ارث‎ 
دعوى‎ ٠» «اء #9 /4ء هم أحوال شخصية , السب‎ 
٠ ارث‎ ٠ اثبات‎ ٠ » شروط قبولها‎ 
٠ » تسبيب الحسكم‎ ٠ حكحكم‎ 5 
احوال‎ ٠ » الاحالة الى التحقيق‎ «١ اثبات‎ - 0 
: ٠ » شخصية « التسب‎ 


البادىم القانونية : 


١‏ النناقفى فى الدعوى هو أن يسيق 


من المدعى كلام مناف اللكلام -الذى يتوله فى 
دعواه وهو مانسسعم من سماع النتوى ومن 
صحتها ب وعلى ما جرى به قضاء هصذه 
المحكمة . فيما لا يخفى سمبه ما دام راقيا 
لم يرتفع ولم بوجد ما يرفعه بامكان جل 
أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم 
لو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت 
الكلام الأول مع امكان “التوفيق بحدل احسد 
الكلامين على الآخر » وهو بتحفقق كلما كسان 
الكلامان قد ,صيرا من شخص واحد وكسان 
أحدهم)ا فى مجلس القافى والآخر خارجه » 
ولكن نيت أمام الأفسافى حصوله اذ يدشر 
الكلاماان وكانهما في مجلس الفاضي » واذ كان 
| الشسابتك من تفربرات الحكي الطعون فيه 
أن الطساعن الأول سبق أن آدلى باقوال فى 
تحقيق نيسابة الأحوال الشخصية فى 0 
الطعون عليها الاولى سلب ولاية ؛كورث عن 
آولادها القصر يوصفه جدهم لابيهم » مفادها 
أن واقد القعر هو ابن صقي للمورث » فسان 
الكاره هذه البئوة ودعوآه آنه مشئاه فلا برثه 
بتحقق به التناقض الدى يتعثر معه التوفيق 
لاستحالة ثبوت .الشىء وضله مها » دون 


استلزام الصدور الأقوال السايقة فى ذات 
الدعوى بل يكفى أن تكون مناقضة كا أدعىفيها 
ودون اآشتراط لآن يكون اكلثم: الناقض ك١‏ 
يقوله الدعى فى دعولاه قد صادف م<له بعد 
ثروت حقه أفيما يدعيه من ارث »2 واذ كانت 
الدعوىائاتئلة من دعاوىا لال التى لا يغتغر 
فيها الثناقض فغان التعوى تفقى شرطا من 
شروط صحتها فيمتنع سماعها ٠‏ 


؟ ‏ المقرر فى .قضاء هذه المحكمة أن 
الأصل فئ دعوى النسب » النظر الى النسب 
التنازع فيه فلو كأن مما يصح اقرار ادك 
عليه به وشت باعترافه ولبس فيه تحميل 
النسب على الغير كالابوة والبئوة فاتها تسمع 
محردة أو ضمن دق آخر سواء آدعى لنفسه 
حنا أو لم يدع » ويفتفر فيها النناقض » لأن 
مقصوده ا الأصلى هو التسبه 4 والنسب 
يغتفر فيه النناقض للخفاء الحصاصل فيه » 
أما او كان مما لا يصح اقرثر الدعى عليه به 
ولا يثبت باعترافه وفيه تحميل النسب عاي 
الفير كالاخوة والعدومة فلا تسمع الى أن 
يدعي حفا من ا أو نفقة ويكون هو القصود 
الأول فيها ولا يغتفر فيها االتناقض لأنه تناقض 
فى دعوى مال لا. فى دعوى تسب ٠‏ 


هس أذا كانت الاقوال الأتى ادلى بها الطاءن _ 
الأول فى تحقيقات زيابة الاحوال الشخصية » 
تعد اقرارا فيه تحميل اللسب على الغير 
أتداء » ثم _بتعدى الى القر نفسه » وأن كان 
لا يصلح فى الأصل سببيا لشوت السب » 
الا أن القن يعامل باق اره من ناحبة. امبراث 
وغيره من الحقوق الني. ترجع آله لآن المذر 
ولاية التصرف افى مال نفسيه * 


؛ ‏ النسب كما يثبت فى جانب الرجل 
بالفراشى وبالبيئة يثبت بالاقرار 4 ويشستوظ 
لصحة الاقرار باثبئنوة أن يكون الوئد مجهول 
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النسب لا يعرف له أب وآن يكون ممكنا ولادة 
هنا الود كثل اللنفر وآن يصدق الولد الكقر 
فى اقراره أن كان مميزة » وصدور الاقرار 
صحيحا مستوفيا شرائطه ينطوى على اعتراف 
منوة الوئد بنوة حقيقة » وو يع الاقراك به 
1 يحتمل التفى ولا ينفك بحال ٠‏ 

هه القول المعتير فى الفقه الحنفى العدول 
به آن النسب ينبت بالدعوة من غير أن يبين 
امقر وحه اللسب سواء أاكان تلقر صادقفا 
فى الواقع آم كاذبا فيكون دكره اثم ادعاته ٠‏ 


١‏ محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد فى 
'حكوجا على كل ها يثيره التخضوم فيما اخداذوا 
فيه » وهى عباحة .الحق فى تقدير ما يقدم 
لها من الادلة ولا تثربب. عليها فى الاأخف باى 
دليل تكون قد 0 به ما دام هذا؟ الدثيل 
' من ظرق الاثبات الثقانونية ٠‏ 


النعى على الحكم فيدنا انتهى اليه من 

ل طلبٍ الاحالة الى التتحقيق لاثشات داقعمة 

. التبنى وتحؤيق شخصية الطفل المتبنى » 

مردود بان الحكم وقد اقام قضاءه علىثوت 

. اللسب باقرار الكورث الذى بعشر نححة مازمة 

فيشت نسب الطفل مله وهو يعد الاقرار 

نه لا يحتمل النفى لأن النفى . بكون ابكارا بعد 

الاقرار دلا يسمع » دمن ثم فان النعمى يكون 
على غير آسلاس ٠.‏ 


الحكمة : 


الذى ثلاه السيد امستشار اللقرد وأكرأفعةوبعد 
اكداولة . 


.وحيث أن الوقائع ب حسيما ببين من الحكي 
المطعون فيه وسائر أوراق الطءن ‏ تتحصل فى 
أن الطاعنين اقاما الدعوى رقم 17 لسنة1 155 
أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال 
الشخصية « تقس »6 ضنف المطعون عليها الآولى 
عن نفسها وبصفتها وضية على أولادها القصر 
بطلب الحكم باثبات وفاة 600٠‏ واتحصار 


ارنه فيهما وأمرها بعدم التعرض لهما ٠‏ وقال 

شرحا للدعوى أن 0 7 0 2 ابن + ٠ ٠‏ ه توفى 

بتاريخ /ا من وليه سنة 11515 وترك ما يورث 

عنه وانحصر ارثه الشرعى فى اخته الشقيقة ب 
الطامنة الثانية .م وتسيتحق نصف تركتهفرضاء 

وفى أبن أخيه الشقيق ث الطسافن الأول - 
ويستحق باقى التركة تعصيا » الا أن المطعون 

عليها الأولى قد وضعت اليد على التركلة 

زاعمة أن زوجها ٠ ٠ ٠ ٠‏ ووالد اولادما 
القصر كان ابنا نسبيا للمتوفى ٠ ٠ ٠ ٠‏ ميم 

أنه فى الحقيقة لا برثه باعتباره مثبناه ‏ فأقاما 

الدعوى ضدها ٠‏ دقعت الطعون عليها الأولى 

بعدم سماع الدموى استنادا الى أن الطاعن 

الأول سبق له أن أقر فى الدعوى رقم 16؟ 

لسنة 155 كلى أحوال شخصية مال الوابلى ‏ 
بان ٠٠ ٠٠٠‏ ”هو ابن المورث ٠‏ 

حو صمت المطعون عليها الثانية بعد بلوغها سن 

الرشد ٠‏ وبتاريخ 58 من يناير سنة 1155 

حكمت المحكمة ( أولا ) شول الدفسع وبعدم 

سماع الدعوى بالنسبة للطاعن الأول ( ثانيا ) 

برقضها ٠‏ استاأنف الطباعئان هذا الحكم, 
بالاستئناف المقيد برقم 54 لسسلنة الم ق 
القاهرة » وبتاريخ ١‏ يونيو سنة 191/٠‏ حكمت 
المحكمة بتأبيد الحكم المستانف ٠‏ طمن الطامئان 
فى هذا الحكم بطريق. النقض © وقدمتالئيابة 
العامة مذكرة أبدث -فيها الرأى برفض الطعن ؛ 

وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرقة 
المشورة فرأات اله جدير بالنظر وبالجلسة 
المحددة التزمت الثيابة رأيها ٠‏ 


وحيث ان الطمن أقيم على أربعة أسباب» 
بنعى الطاعثان بالسنبب الأول مثها على الحكم 
الطعون فيه مخالفة القانون » وفى بيان ذلك 
يقولان أن الحكم انتهى الى عدم سماع اللعوى 


اقراره ببنوة زوج المطعون عليها الأولى للمورث ٠.‏ 
مما يتناقض مع لححده هذه الئنوة “فى الدعوى 
المعروضة 4 في حيين أن أقوال الطاعن الاول 
الااثر لها » باعتبارها شيادة لا اقرارر » وصدرث 
قبل شوت: حقّه فى الميراث ؛ وفى نزاع لم بكن 
النسسيه فية محل نزاع ؛ وفى. نحقيقات ادارية 


لا في مجلس قفتاء هذا الى أن هذه الاقوال 


فرض ائهة اقرار قيها تحميل النسبه على 


فضاء النقض المدنى 7 


الغين ومثلها لا نبت يمنا تسنبه »© وبالتالى 


فلا تناقض فيها » علاوة على أن حق الارث ' 


كأصل لا يتجزأ ويكفى قبول الدعوى من أحد 
الورثة ليثيته تبعا لذلك بالنسية للباقون » وهو 
ما بعيبه الحكم بمخالفة القانون ٠‏ 


وحيث ان هصذا النعى مردود © ذلك أن 
التئاتضى فى الدعوى هو أن يسببق من المدعى 
كلام مثاف للكلام الذى, بقوله فى دعوآاه © وهو 
مانع من سماع الدعورى ومن . صحتها بك وعلى 
ما جرى. به قضاء هذه المحكمة ‏ فيما لا يخفى 


سيبه ما دام باقيا لم يرتقع ولم يوجد ما يرفعه» , 


بامكان حمل أحد الكلامين على الآخر أوبتصديق 
الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض 
تركمته الكلام الأول مع امكان التوفيق بحمل 
أحد الكلامين على الآخر » وهو بتحقق كلما كان 


الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان ْ 


أحدهما فى مجلس القافى والآخر أخارجة » 
ولكن ثبت امام القافى حصوله اذ يعتبر 
الكلامان وكأنهما فى مجلس القاضى »؛ وكان 
المقرر ب فى قضاء هذه المحكمة ب أن الأصل 
فى دموى النسب النظر الى التسنب» المتنازع 
فيه ) فلو كان مما يصح اقرار المدعى عليه 
به ويشبت باعترافه وليس فيه تحميل النسبه 
على الغير كان كالابوة والبئوة فائها تسمسع 
مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه 
حقا أو لم بدع » ويغتفر فيها التناقض لان 
مقصودها الأصلى هو الثنسنب: »© والنستب يغتفر 
فيه التناقض للخفاء الحاصل قيه ؛ أما لو كان 
مما لا يصح أقرار اللمدعى عليه به ولا شت 
باعترافه وفيه لحميل النسيع على الغير كالاخوة 
والعمومة فلا تسمع الا آن بدعى حما من ارث 
أو نفقفة وكون هو المقصدد الاول فيها 
ولا يغتفر فيها التناقض. لانه تناقض فى 
دعوى مال لا فى دعوى نسب »© واذ كان الثابت 
من تقريرات الحكم الطعون فيه أن الطساعن 
الاول سبق أن أدلى باقوال فى تحقيق نيابة 
الأحوال ٠‏ الشسخصية فى طلب المطعون عليهسا 
الأولى سلب ولاية الورث عن آولادها القصر 
بوصفه حدهم لأبيهم » مقادها أن والد القصر 
هو أبن صلبى للمورث »© فان اتكاره. هنذه 
.البئوة ودعواه أنه متبناه يرثه يتحقق به 
التناقض الذى بتعذر معه التوفيق لاستحالة 


بوت الثشىء وضده معا » دون استلزام لصدور 
الأقوال السايقة فى ذات الدعوى بل بكفى 
أن تكون مناقضة لما ادعى فيها © ودون 
اشتراط لأن يكون الكلام المناقض لا يقوله 
المدعى فى دعواه قد صادف محله بعد بوث 
حفه فيما بدعيه من ارث 4 لما كان ذلك 
وكانت الأقوال التى أدلى بها الطاعن الأول 
فى تحقيقات نيابة الأحوال الشخصية تعد 
اقرارا قيه تحميل النسب على الفير ابتداع 
ثم يتعدى الى المقر نفسيه © وان كان لا بصلح 
فى الاصل سببا لشبوت النسب » الا أن امقر 
يعامسل باقراره من ناحية الميراتٌ وغيره من 
الحقوق التى ترجع اليه » لان للمقر ولايسة 
التصرف فى مال.نفسه »© واذ كانت الدعوى 
المائلة من دعاوى المال التى لا يغتفز' فيها 
التناقض على ما مر تفصيله لتحققه فى اذغاء 
استحقاق التركة فان الدعوى تفقد شرطا 
من شروط صحتها فيمتئع سماعها دون. امكان 
المحاحة في هذا المقام بعدم بوت التسب 
دمقتضى . الاقرار » ويكون النعى على الحكم 
على قير أساض * 

وحيث أن حاصل النعى بباقى الأسباب 
خط الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيبه © ذلك أن الحسكم 
بنى قضاءه بثبوث سس زوج المطعو زعليهاالاولى 
للمورث تأسيسا على اقرارات ذلك الأخير 
بنوته » ورتبه على ذلك ان طلب احالة الى 
التحقيق لاثبانتة أنه متبتى فير مجد طالما 


توافرت الآدلة على بوت النسب 4 فى حين 


أن متاط الفصل فى الدعوى هى واقعة التبئى 
وتحقيق شخصية المتبنى وتعييئه 6 واذ كان 
التبنى غير جائز فى الاسلام واساس اثباته 
البينة الشرعية التى لا سنع القاضى الترخص 
فيها » وهى. خلا ف الاقرار بالئوة الذى لا لصحم 
بعد ثبوت التبنى » وكانت اقرارات المورث 
المتعددة الشار اليها ..كذيها ظاهر الحال ودفثر 
المستشفى المثبت» لواقعة التبنى واقرار الحالة 
الاحتماعية للمورث الدل على أن ٠ ٠ ٠ ٠‏ أبنه 
بالتبئى »؛ علاوة: على القريتة المستقادة من 
مقارنة تاريخ التبنى بتاريخ الولادة 1/زاعومة » 
فانه كان بتعين معه علىئ. محكمة الموضوع 
أن تجرى تسقيقا.فى هذا. الشأآن وهو ما يعيب 


) الحىم ويوجب نقظه ٠‏ 


/ العمددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون ‏ 


وحيثك ان هذا النعى غير سديد » ذلك أنه 
لما كان المقرر أن النسبه كما يثبت “فى سانب 
الرجل بالقراش والبينة يثبت بالاقرار » وكان 
يشترط لصحة الاقرار بالبنوة أن يكون الولدم 
مجهول النسبه لا يعرف له أب. ؛ وأن يكون 
ممكنا ولادة هلا الولد لمثل المقر » وآن يصدق 
الولد المقر فى أقراره ان كان مميز! 4 وكان 
صدور الاقرار صحيحا مستو فيا شرائطه ينطوى 
على اعتراف ببئوة الولد بنوة حقيقية وهو بعد 
الاقرارا به لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال » 
لا كان ذلك 4 وكان البين من الاطلاع على 
الحسكم المطعون فيه أنه أقام. قضاءه بثبوت 
نسبه زوج المطعون عليها الاولى للمورث على 
سند من للأقارير العديدة الصادرة. مئه والمثبتة 
فى أوراق رسمية والتى تفيد أنه ابنه من صلبه 
كما استظهر الحكم توافر شروطل صحة 
الاقرار على ما سلف بيانه » واورد الجحكم 
الابتدائى اليد بالحكم المطعون فيه الأدلة على 
أنه ليس دعيا للمورث بطريق التبنى فى قوله 
' « أن اقرار الحالة الاجتماعية للمرحوم ٠٠٠ ٠‏ 
بشأن الأولاد الذين كان بعولهم المرفق بملف 
خدمته » ود ذكر فيه قرين الم ٠ 00 ٠+‏ 
اسم ٠ ٠ ٠ ٠‏ تحت نفس الخانة بالتبنى » 
لا تحمل فى العمل والمنطق الستليم الا أن هذه 


الأخيرة هى المقصودة بهذا الوصف خاصة, 


والها غير مجهولة النسب لاأنها بنت آخث 
زوجته ونسبها معروف على ما هو ثابت من" 
المستخرج الرسمى من المدعيين ‏ الطاعنين - 
بخصوص ميلادها » وكان تبنى المرحوم ٠٠0٠‏ 
فى 117١/4/1١‏ على ما هو ثانثت من دفتر 
مستشقئ الاطفال بالمليرة طفلا كان سنه فى ٠‏ 
هذا التاريخ حوالى تسعة شهوروتصفلا ينفى 
نسميه المرحوم ٠ ٠ + ٠‏ اليه » سيما وأنه 
ليس فى الأوراق من دليل ,قاطع على أن ذاك 
المتئى هو بعيئه المذكور ٠ ٠ + ٠‏ » كما 
أضاف الحكم المطعون فيه قوله أن « الثابت 
من دفتر مستشفى الاطفال اللمودع أن الولد 
الذى تسلمه الورث من المستشفى . 
باسم ٠ ٠ ٠ ٠‏ يوم 1140/8/19 قد وصل 
الى المستشفى واودع به يوم «*رءاا/ 1919 
وأن سنه وقت تسليمه للموزث نسعة أشهر 
ونصف شهر »؛ فاذا كان الثآبت من شهادة ميلاد 


.أى يمد ايداع الولد ٠‏ 


المر 5 و 6 لوالديه المورث 
والمرحومة ٠٠٠‏ انه مولود فى 115١/11/5١‏ 
٠ ٠‏ ء المذكور 
بالمستشفى بأكثر من عام ولم تكن شهادة الميلاد 
مطعونة بطعن مقبول »© فان ذلك كافك فى تبيان 


. المغسايرة بين الولدين فضلا عن اختلاف 


الأسيين ٠ ٠ ٠‏ * » لما كان ما تقدم ©» وكان 
القولالممتير فى الفقه الحنفى ا معمو لبها نالنسب 
يثبت بالدعوة من غير أن ببين امقر وجمبه 
النسب » سواع أكاتن امقر صادقا فى 
الواقع أم كاذبا فيكون عليه أثم ادعائه » وكان 
الدليل المستمد من- الاقرار كاف لحمل قضاء 
الحكم » وكان البين مما اورده الحكم المطعون 
فيه أن الحكمة فى صدد سلطتها الموضوعية 
قد استخلصت بنوة ٠٠٠٠٠‏ للمورث من اقرار 


الآخير بالبنوة » واستند الحكم فى ذلك الى 


اسياب» سائفة تؤدى الى النتيجة التى انتهى 
اليها » ولا كانت محكمة الموضوع غير مازمة 
بالرد قى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما 
اختلفوا فيه وكسانت» هى صاحة فى تقدير 
ما يقدم لها من الادلة 4 ولا تثريبه عليها فى ٠‏ 
الأخلذ بأى دليل تكون قد أقتلمئت به ما دام ' 
.هذا الدليل من طرق الاثبات القانونية » لما 
كان ما تقدم © فان الثعى على الحكم. المطعون 
فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وبالقصور فى 
التسسيبء يكون على قير أساس 6 'أما ما بنعاه 
الطاعنان على الحكم قيما انتهى أليه من رفض 
طلب الاحالة الى التحقيق لاثبات واقعة التبنى ' 
وتحقيق شدخصية الطفل المتبئى.» فمردود بأن 
الحكم وقد أقام قضاءه على ثبوت نسب 
المرحوم ٠٠+٠٠‏ للمورث باقراره الذى يعتبر 
حجة ملزمة فيثيمته تستبه مله وهو بعد 
الاقرار به لا بحتمل الثفى لان النفى يكون 
انكارا بعد 'الاقرار ولا سسمع 4 ومن ثم فان 
النعى 'يكون على قير اساس + ا 


٠ ترمكثة‎ 


الطعن رقم 4١١‏ لسئة 4٠‏ ق أحوال ,شخصية 
برياسة السيد المستشار أنور اأحمد خلف ء وعضوية 
السادة المستشارين : مشيه اسهد محمود وجسلال 
عبد الرحيم عثمان » وسعد الشائلى » وعبد السلام الجتدى ٠‏ 
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1 
جلسة ١5‏ يثاير سنة 6/ا19آ 


(ء” ”2‏ وقف ١‏ النظر فى الوقف ٠ ٠‏ 


المبادىه القائؤنية : 

| النص فى الفقرة الأوثى من اللسادة 
الثانية من القانون رقم /11؟ لسلنة 1989 معدلة 
بالقانونين رقمى /11ه لسنلة 1١569‏ و 151 لسنة 
والادة الثالثة من ذات القانون معدلة 
بالقانون رقم /11ه لسنة: 11619 »2 واقنص فى 
المادتين ١75 ١‏ من القانون رقم 1١/١‏ لسنة 
9 يبدل وعلى ما جرى به قصسمساء 
هذه اللحسكمة على أن اأشرع أقام وزارة 
الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم 


شترط الواقف النظر لنفسه » وجعاها احق 


بالنظر ممن شرط له الواقف »© ولو كان من 
ذريته أو آقاربه باعتبارها صساحية . الولاية 
افعامة واولى من غيرها برعاية جهات الخير 
وحمايتها » وتوحيه الريع الى الصارف ذات 
النفع العام » وتحفيق غرض الواقف من 
التفرب الي الله بالصدقة الجارية ه فأعطاها 
الحق فى النظر بحكم الاازون فى الفقرة الأوالى 
من المادة الثانية من الثانون رقم 1 لسنة 
ا »> وأورد بالادة الثالثة منه اسحمناء 
على هذا الحق خاصا بوقف غير السلم على 
مصرف لغيبر جهة اسلامية ليقيم الأفاضى ناظره 
آن الم يشترط الواقف النظر النفسه » والحكمة 
من ذلك داقع العحرج عن الطوائف غير الاسلامية 
وعن ونارة الاوقاف فى ولايتها على أوقاف 
جعلت لصارف الطخائفة خاضة 4ه ولم يشا 
اأشر ععند وضع القانونرقم ؟/؟ السنة 1565 

أن بلغى الكئرة الأولى من الادة الثانية سالغة 
الذكر أذ نص فى آلقادة ١97‏ مئه على الغاء 
النقرات ؟ و ؟ 3 ؟ من المادة الثائية الكشسار 
اليهسا دون الفقرة الأوقى التى قررت الانظر 
لوزارة الآوقاف على الوقف الخيرى ما لم 
يشتترط. الوااقف النشر النفساه حتى يستمر 
العمل بحكفها دون مساس "او تعديل فى حدود 


الاستثناء .الوارد فى 11_ادة .الثالثة شاأنوقف ٠‏ 


غير اللسلم على مصرف لغير جهبة اسلامية 


ولا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة 
من اكادة الأولى من القانون رقم 7 السسلقة 
من أن وزارة الأوقاف تنولى الأوقاف 
الخيرية النى يشترط النظر فيهما لوذير 
الأوقافآذة كان واقفوهاغير مسلمين » والقول 
بانها الغت الفقرة الآولى من المادة الثسانية 
من القانون القديم واتها لا تعطىوزارة الأوقاف 
تو الى الللار ارا 
السلم اذا لم يشر ل فيه اننظر الها » ذلك أن 
الفقرة الثالثة من من اقنانون الحديد على ما هو 
واضح. من عارتها انما وضعت لتجعل لوزارة 
الأوقاف حق آدارة الأوقاف الخيرية اذا اكان 

الواقف غير مسلم وشرط لها النظر 04 ونعشر 
هذه الفقرة قيدا يضاف الى نص الادة الثالئة 
من القنانوين القديم بحيث اذا كان الواقفمسقها 

والصرف غير جهة اسلامية كسان النظر من 
تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر 

النفسه أو لوزارة الأوقاف » دلا علاقة لهذه 

الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأوثى من 

المادة الثانية من القانون القديم وهى .حسالة 
الوقف القى اشترط فيه الولاقف النظر لفيره 
اذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا 
القانون بدلا ممن شرطه الواقف » 11 كسان 
ذلك وكان الحكم اللطعون فيه قد جرى قضائه 
على آن. وزارة الاوقاف هى صاحية الحق فى 
النظر على الأطيان الوقوفة على الاستشفىي 


الخيرى القطى » وهى جهة بزعامة .تدخل 


فى المصارف الاسلامية الأمر الذى لا تجادل 
الجهة الطاعنة ‏ الجمعية الخيربة القبطية ب 
فيه » فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا 
فى تطبيقه ٠‏ 


؟ ب للا كسان الفانون رقم /!6ه لسنة 1961" 
قد عدل الفقرة الأولى من المادة الثانية والادة 
الثائثة من القانون رقم /إ؟! السئة 1م19 
وخذف منها حالة اشتراط الواقف النظر 
لغيره معينا بالاسم واكتفى بأن يكام الواقف 
فى اللظر اذا ان قد شرط ذلك لنفسه » 
فقد أصبح ولا عبزة بما يرد فى كناب 
الوقف _بشان من يتولى النظر بعد الواقف. ٠‏ 


© باللا كان حق النظر معقود لوزارة” 


الأوقاف دون غيرها ب الوقف الخيرى ‏ منذ 


٠‏ العددان الخامس والسادس - السمئة الستون 


صدور القانون رقم /61؟ لسئة 1909 »© فانه 
يكون ولا صنة للجمعية الطاعنة فى المطالية 
بريع الأطيان الوقوفة ب على آكدة السابقة 
على ابلولة ملكية المستشفى القبطى الى الدولة 
بطريق التاميم ٠‏ 

اللحكمة : 


الذى تلاه السيد المستثبار المفرر 4 والمرافعة 


حيث أن الطعن استوى.فى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الو قائع # حسيما سين من الحكم 
المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل فى أن 
الجمعية الخيرية القبطية الكبرى ., الطاعنة ب 
أقامثت الدعوى رقم 4 لسنة 5 | 'نصرفات 
آمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال 
الشخصية ضا وزارة الآوقاف ‏ الطعون 
عليها ‏ طالبة الحكم باقامتها ناظرة على الأطيان 
البينة يكاب وقفه 00> ويضحيفة النعرى 
وملع تعرض وزارة الأوقاف لها مع محاسبتها 
على الريع منذ استلامها الآطيان وقسالت 
شرحا لدعواها أنه بموجب؛ اشهاد شنرعى صدر 
من محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية فى ٠١‏ 
من دسمبر سسئة 9371| وقف المرحوم ٠‏ وهاو 
أطيانا زراعية خصص متها مساحة مقدارها 
158 ف وهط وكا س ‏ وققا خيريا منجزا 
على المستشقى الخيرى القبطى بدينة 
القاهرة » للانفاقمن ربعها على شئو المستشفى 
فان تعذر ذلك فييصرف الربيع على الفقراء 
والمساكين وقد شرط النظر غلى هذا الوقف 


لنفسه مدة حياته ثم ممن بعده لأكبر أولاده , 
م للأآرشد فالأرشد من أولاده ثم للأرشد . 


فالا رشد من أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم من 
الذكور »6 عحتى اذا انقرضوا جميعا كان النظر 
عليه لرئيس وأعضاء ادارة المستشفى وعند 


أبلولة الوقف جميعةه للققراء والمساكين بكرن. 


النظر لهيئة مجلس الطائفة الاتحيلية بمصر ») 
وبتاررخ ١؟‏ من دسمبر سنة 1585 توفى 
الواقف وتولي ابنه الاكبر « ٠ ٠ ٠‏ وبعد وقاته 


أقيم أخوه ٠ ٠ ٠ ٠‏ ناظرا بقران من محكمة 
أسيوط الشرعية فى الدعوى رقم ١١‏ لسنة 
تصرقفات فأقامئت وزارة الأوقاف 
الدعوى رقم 01 لسئة 116 كلى احوال 
شخصية أسيوط بطلب ابطال هذئا القرار 
استنادا الى أحقيتها فى النظر على الأوقاف 


. الخيرية وحكم لها بالنظر فى ١‏ من مارس 


سنة ه9١‏ واستلمت الأطيسان جبير١! ٠‏ واذ 
أصدرت هيئة أوقاف الأآقباط الأرثوذكس 
بتاريخ ؟ من يونية سنة 1555 فين حدود 
اختصاصاتها' ‏ قرار! باقامة الجمعية الخيرية" 
القبطية الكبرى ناظرة على الوقف © فقد أقامت 
دعواها بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ ٠١‏ من 
فبراير سئة 191/١‏ حكمت المحسكمة برفض 
الدعوى ٠‏ استائفت الطاعنة هذا الحلى, 
بالاستثناف المقيد'يرقم ؟؟ لسنة لالم ق أحوال 
شخصية القاهرة » وبتساريخ ١1‏ من يناير 
سنة 15431/١‏ خكمت محكمة الاستتئناف بتأبيد 
الحكم المستائف ٠‏ طعنت الطساافنة فى هذا 
الحكم بطريق النقض ٠‏ وقدمت النيابة العامة 
مذكرة أبدثت فيهما الرأى برفض الطعن ٠‏ 
وعرض الطعن على هذه الدائرة فى فرفة 
مشورة فرآات آنه جدير بالنظر »6 وبالجلسة 
المحددة التزمت: النيابة رآيها ٠‏ 


وحيث أن الطمن بنى على أريعة أسباب © 
تنعى الطاعنة بالمنسين الثاتنى والثالث مئها 
على الحكم المطعون فيه الخظأ فى تطبيق القانون 
والفساد فى الاستدلال » وفى بيان ذلك تقول 
أن الحكم أسسسى قضاءه برفض اقامتها ناظرة 
على سند من القول :بان مقتضى القانون 1١‏ 
1؟؟ لسنئة 108 المعدل بالقاثون رقم 0ه 
لسئة ١59‏ أن بكون لوزارة الأوقاف حق' 
النظر على الأوقاف التى بكون مصرقها حية 
بر عامة أى كانت ديانة الواقف ما لم بشترط 
الوآقف النظر لنفسه؛ وأنالقانون رقم ؟/1السشة 
9 نص على تولي وزارة الأوقاف ادارة 
الأوقاف الخيرية عامة ما لم بشنترط "الواقف 
النظر لنفسه » وان هيئة آوقاف الأقباط 
الأرتوذكس غبر منختصة باقامة الطساعنة 
اظرة على الواقف اعمال للقانون راقم >11؟ 


ا لسئة +195 اللاي يقصر ولاية الهيثّة على 


قضاء النقض المدنىي ١‏ 


الأطيان الخارجة من الاستيدال فى حين أن 
القانون رقم 5ا؟ لسمئة ١155‏ وان خول فى 
الفقرة الآولى من الحادة الأولى وزارة الأوقاف 
حق اذارة جميع الاوقاف الخيرية ها سم 
يشترط الواقف النظر لنفسه © فقد أورد 
فى الفقرة الثالغة من ذات المادة استثناء لهذه 
القاعدة العامة مقتضاه آلا تتولى الوزارة ادارة 
الاوقاف الخيرية لغير المسلمين ما لم يشترط 
الواقف النظر لها » بمعنى أن المشرع لم امش 
النظر للوزارة على الأوقاف التى يكون وأقفوها 
غير مسبلمين ولم يشترطوا النظر عليها لوزير 
الأوقاف © كما لم يعتد الشارع بمصرف الوقف 
فى صدد اسناد النظارة للوزارة وهل هى جهة 
بر عامة أو جهة بر غير اسلامية.» والما 
شرط لتوليها النظر على وقف غير المسلوم 
أن بحدد ألواقف النظر لوزارة الاوقاف 
بالذات وهو أمر غير متحقق فى الحسالة 
المعروضة ه هذا الى أن القرار الجمهوررى 
*1 لسسئة .115١‏ .بين 'اختصاصات هيئة 
أوقاف. الاتاط الارثوذكس وناط همسا 
الاشراف على ادارة جميع الاوقاف من أطيان 
وعقارات دون فلك التى خرحت من الاستبدال 
وحدها © والقول بغير 'ذلك تخصيص للنص 
بغير مخصص » علاوة على أن. جعل الواقف 
النظر لادارة المستشفى القبطى بفيد انه كان 


قبطيا وليس, انجيلى المذهب حسما أن تجاه 5 


الحسكم لمحرد تحديد النظر لهيئة الطائفة 
الانجيلية حال ألولة الوقف للفقراء ؛ وهو 
بالخطأ فى تطبيق القانون 
والفساد فى الاستدلال ٠‏ 


ما يعيب أ 


وحيث ان هصذا النعى مردود © ذلك أن 
النص فى الفقرة الآولى من: المادة الثانية 
من القالون. رقم 7؛؟ لسسنة 19519 معدلة 
بالقانونين رقمى 51م لسنة 9مو] 15442 
لسنة ١56:4‏ على انه « اذا كان الواقف على 
جهة بر كسان النظر عليه بحكم هذا القانون 
لوزارة الأوقاف ما لم بشترط الواقف النظر 
لنفسه » ؛ والئص فى مادته الثالثة معدلة 
بالقالون رقم 41م لسنة 19867 على انه 
« ومع ذلك اذا كان الواقف قير مسلم والمصرف 
فيز جهة اسلامية كان التظر أن تعينله 
الحسكمة الشرعية مسا لم يشترط الواقف 


النظر لنفسه » © والنص فى المادة الأولى من 
القانون رقم ؟/ا؟ لسنة 1181 على.أن تتولى 
وزارة الأوقاف ادارة الأوقاف الآآنية : (أولا) 
الأوقاف الخيرية ما لم شترط الواقف النظر 
لنفسه ٠٠٠‏ (ثانيا) الأوقساف الخيرية التى 
شترط فيها النظر لوزير الأوقاف أذا كسان 
واقفوها غير مسلمين » »© والنص قى اللمادة /إ١‏ 
منه على « الفا الفقرات ؟"' و لا و من 
المادة الثالية من القالون رقم 111 
لسنة 9م9! ٠ ٠ ٠‏ وكل نص بخالف حسكم 
هذا القانون » » يدل ل وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ على ان المشرع أقام 
وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى 
ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه © وجعلها 
أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ولو كان 
من ذربته أو.أقاربه باعتبارها صاحية 


' الولابة العامة واولى من فيرها برعاية 


جهمات الخير وحمايتها 'وتوجيه الريع| 
الى المصارف ذاك النفع العام » وتحقيق غرض 
الواقف من التقرب الى الله بالصد قةالجارية» 
نأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى 
الفعرة الأولى من المسادة الثانية م الغانون 
رقم /61؟ لسنة 1168 »6 وأورد بالمادة الثالثة 
منه استثناء على هذا الحق خاصا بوقف غير 
المسلم على مصرف لغير جهة اسلامية ليقيم 
القافى ناظره ان لم يشترط الواقف النظر 
لنفسه »6 والحكمة من ذلك دفيع الحرج عن 
الطوائف غير الاسلامية وعن وزارة الآأوقافف 
خاصة »© ولم يشا المشرع عند وضع القانون 
رقم ؟/ا؟ لسنة 1165 أن بلغى الفقرة. الأولى 
من !الادة الثانية سالفة الذكر اذ نص فى 
المادة ١17‏ ملنلههعلى الغاء الفقرات ؟ و" و5 
من المادة الثانية المشاز اليها دون الفقرة 
الأولى التى قررت: النظر 'لوزارة الأوقساف 
على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواتف 
النظر لنقسه حتى يستمر العمل بحكمها دون 
مساس أو تعديل فى حدود الاستثناء الوارد 
عليه فى المادة الثالئة بشأن وقف غير اللمسلم 
على مصرف لغير جهة اسلامية ولا وجله 
للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 
الأولى من القالون رقم 79؟ لسلة 1165 * 
من ان وزارة الأوقاف تتولى الاوقاف الخيرية 


١‏ 1 العمددان اليم والسادس السشئة الحضون 


يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف اذ[ 
8 واتقفوها غير مسلمين والقول بأنها الغت 
الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 
القنديم وانها لا تعطى وزارة الأاوقاف الحق 
فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم 
اذا لم بشترط فيه النظر لها » ذلك أن الفقرة 
: الثائثة من القانون الجديد على ما هو واضح 
من عباراتها الما وضعت لتجمل لوزارةالآأوقاف 
حق ادارة الأوقاف اذا كسان الواقف غير 
مسلم وشرط. لها النظر © وتعتبر. هذه الفقرة 
قيدا يضاف الى نص المادة الثالثة من 
القانون القديم بحيث اذا كان الواقف مسلما 
والمصرف غير جهة اسلامية كان النظر أن 
تعينه المحكمة ها لم يشترط الواقف النظر 
لنفسه أو لوزارة الأوقافا » ولا علاقة لهذه 
الفقرة بالحالة إلتى تنظمها الفقرة الأولى من 
الماذة الثانية من القانون القديم » وهئ حالة 
الوقف الذى اشترط فيه الواقف النظر لغيره 
١ذْ‏ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا 
القانون بدلا ممن شرطه الؤاقف » لما كان 
ذلك »؛) وكان الحك المطعون فيه قد جرى 
فى “قضائه على أن وزارة الأوقاف هئ صاحبة 
الحق فى النظر على الأطيسان الموقوفة على 
المستشفى الخيرى القبطى وهى جهة بر عامة 
تدخل فى المصارف الاسلامية الأمر الذى 
لا تحادل الجهة الطاعئة فيه © فاته لا يكون 
.قد خالف القالنون او أخطأ فى تطبيقه » 
لما كان ما تقدم ») وكانت هفه الدعامة 
كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم بعدم احقية 
الطاعنة في اقامتها ناظرا على الوقف الخيرى 
موضوع النراع © وكان لا يعيب الحكم 
استطراده لبحث نطاق اختصاص هيئة أوقاف 
الأقباط الأرئثوذكس أو تحديد المذهب الذى 
بنتمى اليه الواقف ‏ أيا كنان وجه 
الرأى فيه متي كان هذا الاستطراد زائدآا 
غن حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونه ٠‏ 


وحيث أن حاصنل النعى, بالسنبب الأول 


مخالفة الفانون ©» وفى بيان ذلك تقو لالطاعنة” 


' أن الحكم المطعون فيه ذهب الى أن الثابت 


من اشهاد الوقف أن 1 2 بِة الخيرية القء لية 3 


للنظر علي الوقف © وأنه حدد للنظر بعد 


: السادة المستشارين 


وفاته وأولاده هيئة ادارة المستشفى القبطى 
ثم هيئة مجلس الطائفة الانجيلية » فى حين 
أن هيئّة ادارة المستشفى القبطى هى بذاتها 
الجمعية الطاعنة لأنه ليس المستشفى شسخصية 
معنوئة والجمعية هى ألتى د تتولى ادارتسه 
وعمار'ت دون تاك النى خرحت من الاستيدال 
وتمثيله ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى غير منتج ؛لأنه لما 
كان القانون رقم /11ه لسنة 1161 قدا 
عدل الفقرة الأولى من ألادة الثانية والمادة 
الثالئة من القانون رقم 19؟ لسسئة 7م6١‏ 
وحذدف منهما حالة 'اشتراط الوقف النظر' 
النظر ]13 بان ل 
ققد أصبح ولا عبرة بما درد فى كتاب الوقف 
نان :من ' سيتولى: النظى. بعد الواقف * 

وحيث أن الطامنة قلعى بالسديب الرأربسع 
على الحكم المطءون فيه أنه اسستتد الى 
ابلولة ملكية المستشفى القبطى الى الدولة 
بموجب القفانون رقم ه١1‏ لسنة 11564 
ورتب على. ذلك أن ينتفى أى حق للجمعية 
الطضاعنة فى النظر عليه » وهو من الحكم 
خطأ فى تطبيق القائون » لان الطاعنة أقامت' 
دعواها بطلب محاسبة المطعون عليها عنالريع 
ملذ استلامها الجبرى للوقف فى غضون سئة 
4 ولا بجوز سحيه أثر القصانون رقم 
١1‏ لسنة 1955 على الماضى ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى غير سديد »؛ ذلك أنه 
لما كان دق النظر معقودا لوزارة الاوقاف 
دون غيرها منذ صدور القالون رقم 1؟؟ 
لسئة 1509 على ما سبق بيانه فى الرد على 
السيبين الثانى والثالث قانه بكون ولا صفة 
للجمعية الطاعنة فى المطالبة بريع الاطيان 
عن المدة السابقة على آبلولة ملكية المستشفى 
القبطى الى الدولة بطريق التأميم ٠‏ 


ل ل ل ل 


| الظمن رقم ” لسئة 4١‏ القضائية « أحوال شخصية » : 
برياسة السيد المستشار أفور أحمد خلف ٠»‏ وعضوية 
0 محمد أسنعد محمود وجسلال 


عبد الرحيم عثمان ‏ وسبعم الشاذلي , وعبد السلام الجنجو, ٠‏ 
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قضاء النقض المدنى 1 


١ 


جلسة 14 بغاير سئة ن/ا! 


عقد «١‏ انعقاه العقد » ٠‏ هكم « غيوب للتدكيل ٠‏ 
ما يعد قصورا » بيع ٠‏ اصلاح زراعى ٠‏ 
البادىء القانونية : 
تنص آتادة 15 من القانون المدنى على انه 
(( اذا اتفق الطرفسان على جميسع السائل 
الجوهربة فى العقد 4 واحتفقلا بمسساتئل 
تفصيلية .يتفقان عليها فييما بعد » ولم يشتوطا 
1 أن لالعقد لا يتم عند هدم الاتفاق علبيها لاعتتبر 
العقد قد تم ٠5.؛‏ ) »4 واأذ كان الحصسكعم 
المطعون فيه فد آثبت فى ببانه لوقائع الدعوى 
نص قران اللجنة العليا للاصلاح الزراعى ب 
الدتى آحئج به الطاعئون على تمسام عقد 
البيع ب يغضوله آنه «( بتاريخ 1161/5/19 
واففت اللجنة العليا اللاصلاح: الزراعى على يبع 
سنة افدنة للمستانفين القاء ثمن قدره 1١56١‏ ج 
للفدان مقسطا على سبع سئوات ٠٠١‏ مسيمع 
تطيق باقى الاشتراطات الئى ترد فى عقسد 
البيع الذى يحرر بمعرفة الادارة القنسانونية 
للهيتة ») وأشان الى المستلدات النى تضمئها 
ملف الاصلاح اللإزراعى امرفق بالأوراق وملهسا 
طلب كتشف تحد بد الساحة القدمة صورة 
رسمبية منه من الطاعنين وهو موقع عليه عنهم 
بوصفهم مشترين ومن مندوب الجكومة عن 
الهيئة العليا للاصلاح الزراعى بوصفها بائعة » 
ومنها أيضا كناب ادارة أكلكية والتنعويض ردا 
على للب الطاعنين تحرير العقد النهائى الذى 


بنضمن أن ( الهيئة 'ستقوم باعداد عقد البيع ' 


النهمائى والسير فى اجراءات تسجيله فور 
تسجيل قرار الاستبلاء على أطيان وقف ٠ ٠ ٠‏ 
التى نقع المساحة البيعة ضمتها » وكسان 
فرار الاجنة الشار البه اقد نضمن فى عبارات 
صريحة تحدين طرفى العقد والعين البيعة 
والثمن ‏ فان الجكم المطعون فيه الذ رأى فى 


تفسير قرار الهيئة سسالفة الذكر أنسه. 


بييع وآن مقد الببلع للم يتنعقد» 
ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير 


عقد البيبع بمعرفة الأدارة القانونية لها 
وبالشروط التى ترى هذه الادارة. ذئرها فى 
العقد » وما دام هذا لم يتم فان عفد السبع 
لا ينعقد » .دون ان يتناول بحث همستئدات 
الطاعنين «لتى أشار اليها » ويقول كلمته في 
دلاتنها فى موضوح النزاع » فانه فضلا عن 
مسخه ما تضمنه القرار المشار اليه .يكون 
مندويا بالفصور ٠‏ 
الحكمة : 


بعد الاطسلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافصسة 
وبعك المداولة . 


وحيث ان الوقائع ب على مسا ببين من 
الحكم المطعون فيه وسلشر الأوراق 3-3 
تنتحصل فى أن ٠ ٠ ٠ ٠‏ وآخرين أقامواالدعوى 
رقم 5954 لسسنة 1151 مدئى كلى طنطا ضد 
وزير الاصلاح الزراعى وآخرين طالبين الحكم 
يبصحة ونفاذ ععد البيع الصادر عنه قرار 
اللجنة العليا للاصلاح الزراعى رقم ٠١‏ فى 
60/1/15 باموافقة على بيع 1 ف مقام 
عليها مصنع طوب بناحية بلتاج مركز قطسور 
مبينة الحدود بصحيفة الدعوى اليهم مقابل 
ثمن. قدره ١٠٠5ج‏ وقالوا شرحا للدمنوى 
ان أولهم كان يستاجر قطعة أرض مساختها 
5 ف و18 ط و8 س مقاما على جزء منها 
مصنع طوب من دائرة الآمير السايق * 
لمدة # سنوات اعتبارا من ١955/8/11‏ وقد 
استولت هيئة الاصلاح الزداعى على هذه 
الآرض تنفيذا لقانون الاصلاح الزراعىوعرضت 
علوم ان يشتروهيها وتباوا هذا العرفن 


* ودفعوا مبلعغ ٠ه‏ ع تأمينا وعرض الأمرن على 


اللجنة العليا للاصلاح الرراعى التى أصدرت 
فى ؟١/1154,/5‏ قرارها رقم ٠١‏ بالموافقة 
بسعر القدان 70١‏ ج مقسئطة على سيسسيع 
سنوات »© واذ لم نقم الهيئة بتحرير عقدالبيع 
النهائى لتسجييله منتحلة شتى الأسباب رغم 
قيابهم بسداد ميلغ 10١7‏ ج بما يزيد على 


. الشمى المتفق عليه وقديره 91٠١‏ ج فقد انتهوا 


1 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 


الى اقامة الدعوى للحكم بالطليات مسالفة 
البييان ٠‏ وفى 1135/1/18 حكمت المحكمة 
يرفض الدعوى ٠‏ استآنف المدعون هذا الحكم 
لدى محكية استئتاف المدمون هذا الحكم 
لدى محكمة استثئاف طنطا طالبين الفسساءه 
والخكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستثناف يرقم 
/ا لسدة 10 قضائية وفى 1119/5/3 حكمت 
المحكمة بتأبيد الحكم المستأنف ٠‏ طمن الطامنون 
فى هاا الجهكم يطريق النقض وقدمت 
النيابية ‏ المامة مذكرة برأيها وطلبيت رفض 
د 1 


وحيث ان مما يئعاة الطاعئنون على الحكم ” 


المطمون فيه مخسالقة القسائون ومسسخ 
المستئدات واغفال الرد على دفاع جوهرى » 
ذلك أنه ذهب الى أن اللحنة العليا للاصلاح 
. الزراعى عندما أصدرت ثرارها رقم ٠١‏ المشار 
بواسطة الادارة القانونية للهيئة بالشروط التى 
ترى ذكرها فيه وخلص الى أن البيع لم يتعقد 
. “طالما لم بحرن :العقد المذكور فى أن قرار اللجنة 
العليا آنف الذكر تضمن الاتفاق على أركمنان 
البيع وهى بيان المسناحة المبيعة وسعر الغدان 


وطريقة سداذ الثمن والشروط الآخرىالواردة, 


فيه وتلك التى قد تدرحها الادارة القانونية 
على جميع المسائل الجوهرية فى البيع فسان 


القسانون المدنى وبالرغم من تمسك الطاعنين ' 


بهذا الدقاع وتقديم صورة رسمية من طلب 
كشف التحديد رقم 4٠١‏ فى 1 
المقدم الى' « مكتب الشهر العقارى بقطور » عن 

بيع الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الى الطافتية 
المساحة موضوع النزاع موقع عليه من الطر فين 
لاعداد مشروع العقد النهائى ومختوم عليه بأنه 
مقبول للشهر وخطاب صادر اليهم من مدير 
ادارة اللكية والتعويض فى 1558/1١/1١‏ 
يتضمن قيام الاذانة باعداد عقذ اسع 


تسجيل قران. الاستيلاء التهائى تذعيها له 
فان الحسكم المطعو ن فيه انتهى الى أن البيع 


معلق على شرط تحرير العقد بمعر ف الادارة 


القانونية واففل الدلالة المستفادة من 
المستندين المذكورين * 


وحيث ان هذا النعى صحيم »؛ ذلك أن 
الحكم المطعون فيه أثيت فى بيانه لوقسائع 
الدعورى نص القرار رقم ٠١‏ المشار أليه يقوله 
« آنه يبتاربخ 1156/5/15 وافقت اللجنة 
العليا للاصلاح الزراعى على بيع ستة اأقدنة 
للمستانفين 'لقاء ثمن قدره ٠ه‏ لا ج للفدان 
مقسطا على سبع سنئوات على أن يكون للهيئة 
الحق فى أن تطلب الطوب اللازم لها بالتسعيرة 
الجبرية لأسعار الجملة وبسعر أقل من سعر 
السوق بمقدار 72٠١‏ عند خروج الطوب من 
التسعيرة الجبرية وعلى أن بدار المصئع لمدة 
0 به ان الأقلٍ بع تطبيق باقى 


بحرر ا الادارة القانونية للهيثة وأشار 
الى المستندات التى تضمتها ملف الاصلا 
الزراعى المرفق بالآأوراق ومئنها طلب,» شف 
تحديد المساحة والمقدمة صؤرة رسمية منه 
من الطاعئين والمو قع عليه منهم بو صغهم مشت زر 
ومن مندوب. الحكومة نطقة بلتاج عن الهيثة 
العليا للاصلاح الزراعى بوصفها بائعة ومؤدخ 
4 مومختوم بأنه مقبول للشهرومنها 
أضا كتاب اآدارة الملكية والتهويض فى 
5 ردأ على طلب الطاعتين فى 
65 بحرير العقفيد الئهائى الذى 
يتضمن أن الهيئة ستقوم باعداد عقد البييع 
النهائى والسير فى اجراءات تسجيله فور 
تسجيل قرار الاستيلاء على أطيان وقف٠٠٠.‏ 
التى تقع المساحة المبيعة ضمئها » لما كبان 
ذلك »؛ وكان القرار رقم الشار اليه تضمن ‏ 
فى عبارات صزيحة تحديد طرفى العقد والعين 
المبيعة والثمن » وكانت المادة 16 من القانون 
المدنى تنص على أنه « اذا اتفق الطر فان على 
جميع المسائل الجو هر بة فى العقد » واحتفظا 
بمسائل تفصيلية بتفقان عنها فيما بعد ؛ ولم 
يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق 
عليها اعتبر العقد قد تم » » وكان الحبكم 
المطعون فيه قد رأى فى تفسير قرار الهيئة 
المؤرخ 1166/11/١5‏ أنه « لا بعدو أن يكون 
مشروع عقد بيع للستة أفدنة الواردة بالقرار 
وأن عقد البيع لم ينعقد » ذلك أن الهيئة علقت 


قضاء النقض المدئى ٠‏ 1 


قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة 
الادارة القانونية لها وبالشروط التى ترى هذه 
الادارة ذكرها فى العقد » وما دام هذا لم يتم 
فان عقد البيع لا ينعقد » دون أن يتناول 
بحث مستندات الطاعنين التى أشار اليهاويقول 
كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع فانه 
فضسلا عن مسخه ما تضمئه القرار ركم 7 
امشان اليه بكون مشويا بالقصور مما يوجب 
نقضه دون حاحة لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 


الطمن رقم 05 لسنة 78 القضائية : برياسة السيد 
ااستشسار الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة , 
وعضوية السادة المستشارين : على صلاح الديين ؛ وأحمد 
صفاء الدين + وعز الدين الحسيئى : وعيد العمال حامسسد 


حلسة 1 ينايبر سئلة ه/اوا 
1 
-1١‏ حكم ١‏ الاحكام الجاثن الطعن فيها » اسستتئئناف 
1 
د الاحكام الجائز استثئنافها » ٠‏ قوة الامر القضى ٠‏ 


اهادي الغانو نية : 


1 - الأحكام المنهية للخصومة فى جزء منها 
لا تعشر مستائفة باستئئاف الحكم الموضوعىي 
الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى » وذلك طبفا 
للمسادة 2054 من قانون الرافعات السسابق 
النى لا تنصرف عباراتها ‏ وعلى ما جرق سه 
قضاء هذه المحسكمة الا الى الاحسكام 
النطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع 
لح بها الخصومة ليه 1 يمي > واذ 


كان الحكم الصادر بئدب الخبير قد قضى . 


فضاء قطعيا فى أصل الحق التنازع عليه » 
هو السئوقية عن توقف العمل » دانهى النزاع 


بين الطرفين فى هطش ! الخصوص © وحعر .. 


الخصومة. بعد ذلك فى بيان مقدار التعويض » 
فانه بكون من الجائز. استئنافه على استقلال 
وففا لنص آلادة 1/4؟ من قسانون المرافعات . 
السابق » واذ لم تستانفه الطاعتة فى المبعاد 
فانه يكون قد اكنسب قوة الشىء المحكوم 


؟ ب متى كان ما ابدته الطاعنة فى دفاعها 
من هجرد الاستعداد لتسلم قطعسة الأرض 
اللبيعة مقابل سداد كامل الثمن فور لا يعتبر 
عرضا حفيقيا يقوم مقام الوفاء » لآن الطاعنة 
لم تتبع استعدادها لتسليم العين المبيعة بطلب 
تعيين حزارس لحفظها طبفا ل) توجبه المادتان 
مدني » 684 مرافعات © فان الحكم . 
اللطعون فيه ااذ التفت عن هذا العرض » وعدل 
عن اتتنفيف العينى الى التنفيذ بطريق التعويض 
لا بكون قد خالف الفسانون ٠‏ 


اللحكمة : 


وبعد المداولة 4 


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحنيث أن الوقائع . على ما بين من الحكم 
المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تنتحصل. فى أن 
المرحوم ٠٠٠١‏ ( مورث المطعون عليهسا عن 
نفسها وبصفتها ) أقام اليبعوى 6١4‏ 
سنة 1469 تجارى كلى القاهرة ضك الشركة 
المصرية للتعمير والانشسساءات السياحية 
( الطاعنة ) بطلب الحكم بالزامها بأن تدفع له 
مبلغ م8هه0١ه‏ ج و م وقال فى شيرحها أن 
الشركة المدعى عليها نعاقدت معه على أن ينفذ 
لحسابها 335 طبقا لأصول العن ودوت تأخير 577 
اعمال تمهيد الشوارع بمديئة المقطم مقابل 
هل ملينا لكل متو مريسع وثتم. الحساسبة " 
وسداد نصف ما يستحقه عن ذلك نقدا على 
الوجه المبين بالعقد » على أن يختار فى مقابل 
النصف .الباقى قطعية أرض بمديلة المقطم 
بتخفيض مقداره ٠‏ ؟5/ عن سعرهفها المحدد ؛ 
ونعهدت: الشركة المدعى عليها بعدم أسبئاد هذه 
العملية الى غيره والا التزمت بتعويض ما يقوته . 
من وبسح كما اتفق على أن يبدأ العمل فى 


'اكتوبر سسكة 15م وشتهى متهة خسلال 


أربعة وأربعين شهرا بالتقريب © ولكئه حين 
شرع فى الجراء أعمال التمهيد © ثبين ؤحود 
2 صحكّور بارزة بتمين ازالتها على نفقة الشركة 
وفقا للانفاق فلما طلب اليها ذلك اخذت تتعلل 


15 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 


باعذار شتى واذ طال الأمد وقام بانذارهصا 
ليعرف موقفه منها تبين أنها عهسدت بالمقاولة 
ألى شركة أخرى فتبه عليها بضرورة أبداء 
وآبها فى اتمام العمل أو عدولها عنه حتى. يبت 

فى الرايطة القانونية القائمة بينهما وأمهلها 
اسيوعا لتكشف عن مقصدها ولكنلها لزمت. 
الصمت ولم تحرك ساكنا © وأنه لذثك يكون 
عليها ان تعوضه بوصفه مقاولا عن جميسع 
ما أنفقه من مصروقات ومهة أنجزه من أعهم-ال 
وكذلك عما فاته من كسب © وأن صافى, ربحه 
من العملية قيما لو قام يما يزيد على 
الأربعين آلف جنيه © كما أن ربحه من قطعة 
لأرض التى اختارها والتى اتفق على تخفيض 
الريع من ثملها لا يقل عن عشرة آلاف جنيها 
إخرى ©» فان مسا فاته من كسب يبكون 
خمسين آلف حنيه يضاف اليه مبلغ 6ههج و 
٠‏ م لم تقم الشركة بسداده من قيمة ما قام 
به من أعمال »© قيكون مجموع ما يستحقه 
المبلغ المطاليه به ويتاريخ 1111/1/11 حكمت 


الحكمة قبل الفصل فى موضوع الدعصوى ‏ 


يندب غير لتقدير عا كا ايه المدهى عن اعمال 
وما فاته من ربح لعدم اتمام تنفيذها وعدم 
انمام بيع قطعة الأرضن اليه ثم تصفية الحساب 
فى ضوء ما يظهر وبعد أن قدم الخبير تقريره 
حكمت فى 1951/11/58 بالزام الشركة 
بمبلغ 5؟؟هج و 5ا#مم ٠‏ استاأئفت الشركة 
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرةطالبة 
تعديله والحكم برفض الدعوى قيما زأد على 
مبلخ 6 سج و1951 م وقيد استثنافها برقم هه 
سنة همق »2 وبتاريخ 1939/1١/18‏ حكمت 
المحكمة بتعديل الحكم المستانف الى الزام 
الشركة بأن تدفسعع للمطعون عليها عن نفسها 
وبصقتها مبلغ /ا0؟؟ ج و 8١1‏ م طعنت الشركة 
فى هذا الحكم بطريق النقض و قدمت. النيابة 
العامة مذكرة برأبها وطلبت رفض الطعن ٠‏ 


وحيث أن الشركة الطاعنة تنعئ” على لحكم 
بالسيبء الأول الخطأ فى القانون ©» وفى ذلك 
تقول أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة 
الموضوع بعدم مسثوليتها عن توقف العمل 
وأن هدف التوقف برصع الى خط مورث 
المطعون عليها الذى كآثر انهاء العقد فأحابته 


الى طلبه ولكنى محصسكية الاستثناف بعدت 
عن هذا النظر ظنا منها بامتناع هذا البحث 
عليها لنهائية الحكم الصادر من محسكمة 
اول درجة بتاريخ 1171/1/81 فيما ارتآه 
من مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض » 
فى حين أن هذا الحكم صادى قيل الفصل 
فى الوضوع وير مده للخصومة ويغتبر 
مستانفا حتما بقوة القانون تبعا لاستثناف 
الحكم الصادر فى موضوع الدعوى عملا 
بنص المادة +10 من قانون المراقعات السابق 
الذى أقيم الاستئناف فى ظله ويذلك يكون 
ما ركه الحكم المطعون فيه من خروج ذلك 
الحكم السابق عن نطاق ما تملك محكمة 
الاستئناف النظر فيه مخالفا للقانون ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك 
أن الأحكام المنهية للخصومة فى حزء منها 
الذى يصدر بعد ذلاتك فى الدعوى © وذلك 
لا تعتبر مستأنفة باستثئناف الحكم الموضوعى 
طبقا للمادة 6٠6‏ من قانون المرافعات السابق 
التى لا تتصرزف عباراتها # وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ الا الى الأحكام 
القطعية الصادرة قيل الفصل فى الموضوع 
ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ) فمتى 
كان الحكم الضصادر من محكمة أول درجة 
بتاريخ ١951/11/81‏ قد انتهى فى أسبابه 
الى أن مورث المطعون عليهما « قد سام 
بتنفيف التزاماته وفقا لعقد الاتفاقف مو ضوع 
المداعاة وأن المدعى عليه » ممثل الطاعنة ) هو 
الذى تسيبه فى توقف العمل يعدم تنفيذه 
التعاقد حتى النهاية, الآأمر الذى يستوجب ' 
التعويض للمدعى عما قام به من أعمال 
وهنا أصحيايه بق خبصسارة عيبم اعلاله 
بالتزاماته » وقضى فى منطوقه بندبه خبير 
لتقدير ما أتمه المدعى من أعستسال ومقدان 


ما كان يعود عليه من ربح لى قام باتمام العمل 


جميعه وما أصابه من خسارة نتيجة عدم 
أنمام بيع قطعة الأرض: اليه وتصفية الحساب 
ا صر حي 1 
الحكم بذلك بكون قد قفى قضاءءد قطعيا فى 
أصل الحق المتنازع عليه وهو المسئولية عن 


تواقف العمل م6 وانهى النزاع بين الطر فين فى 


هذا الخصو ص وحصر الخصومة بعد ذلك 2 


تقض التقفن: الملانئ 11 


بيان مقدار التعويض ويكون من الجسائز 
استئنافه على استقلال وفقا لنص المادة/// 
من قسانون المرافعات السسابق © واف لم 
تستائفه الطاعئة في الميعاد فانه يكون قد 
اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه ولىا كان 
الحكم المطعون فيه قد التزم هفا النظر فانه 
لا كون قد خالف القانون ٠‏ 


وحيث ان حاصل السيبه الثانى أنالحكم 
المطمون فيه رفض الأخف بما تمسكت به 
الطاعنة من وجوب تنفيذ العقد فى شعه 
المتعلق لبيع قطعة الأرض تنقيذا عينيا ٠‏ 
وفضى بتنفيذه بمقابل تعويضا نقديا مخالفا 
بذلك ما تنص عليه المادة ٠١‏ من القانون 
المدنى التى تجبر المدين على تنفيف التزامه 
عينا متى كان ممكنا » ومن ثم يكون ما عمد 
اليه الحكم مجاراة الحكم محكمة الدرجة 
. الأولى من الانصراف عن التنفيف العينى الذى 
عرضته وتمسكتهء به فى أصرار الى التنفيذ 
بطريق التعويض أمرا مخالفا لصحيسعح 
القالنون ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أنه لما 
كان ما أبدته الطامنة فى دفاعها من مجرد 
الاستعداد لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل 
سداد كامل الثمن فورا لا يعتبر عرضا 
حقيقيا يقوم مقام الوفاء » لآن الطاعنة لم 
تتبع استعدادها لتسليم العين المبيعة بطلب 
تعيين حارس لحفظها طبقا لما توجبه 
المادتان 785 مدنى و 584 مرافعاتة فان الحكم 
المطعون -فيه أذ التفت عن هذا العرض »4 وعدل 
عن التعويض العينى الى التنفهيك بطريق 
التعوبض لا بكون قد خالف القانون ٠‏ 


الطعن رقم 714 لسنة 56 القضائية : برياسة السيد 
المستشار الدكتور حافظ هريدى نائب ركيس المحكمة .2 
وعضوية السادة المستشارين : على صلاح الدين ؛: وأحمد 
صفاء الحين , وعز الدين الحسيئى ٠‏ وعثمان الزينى ٠‏ 


0 
جلسة 18 يناير سئة هلا9ا 
تامينات اجتماعية ٠‏ عمل «١‏ تقدير سن العامل » ٠‏ 
ذيدا القانونى : 


مؤدى نص المادتنين ١/1١5‏ » 120 من قرار 
وزبر الشكون الاجتماعية والعمل - بناء على 
انفويض الصادر اله من اقشرع بنص المادة 1١1‏ 
من القسانون رقم 519 لسئة 15866 بانشهاء 
صندوق للتامين وآخر للادخار الصسادر 
فى 1١‏ من مارس سسئة 1961 برقم 18 
باللائحصة التنفيذية للقانون اكذكور ب وعلى 
ما جرى به قضاء الحكمة أن الشرع 
قد اعدد الطريقة النى تقدر بها سن السامل 
عنسد بدء اشتراكه فى صندوق التيامين 
والادخار الذ؟ تعذر عليه اثبات. تاريخ ميلادهفى 
المبعاد القرر بوستئد رسمى وأن هذه السن 
اللقدرة بالطربق القانونى تكون فى خصوص 
الاستخدام آمر؟ مفروفا منه غير قابل لاعادة 
النظر فيه واحبا الأخسف به حتى لو ثبت 
خطؤه ديقين ٠‏ واذ كان الثلابت فى التعوى أنه 
تعذر على المطعون فده الأول آثات تاريخ 
عبالاده عن بدء اشتراكه 'فى صندوق التامين 
والادخمار فى المبعاد وعلى الوجه المبين 
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 619 لسسئة 
6 النطبق فى الدعوى يتم بتاريخةايونيه 
سئة /ام5ةا تقدير المتسسسية بمعرفة الطبيب 
الختص باعتبار أنه من مواليد 11 يونيه 
سئة 15019 وقد اعتمدت مؤسسة التامين 
والادخار .هذا التاريخ فى ٠١‏ سبتمير 
سئة /اه5١‏ » افان هذا التقدير يكون نهانيا ٠‏ 
لا ان اذلك © وكان الحكم المطعون فبسه 
خسائف هذا النظر والنفت عن تقدير سن 
الكطدون ضهه الأول الذى تم بهذأ الطريق 
وعول فى تقدير سئه على القرار الصادر ,فى 
١‏ من نوفومر سلة 19515 بقيده فى سجل 
الأحوال المدنية باعشار أنه من مواليد /امايو 
سئة ١916‏ فانه بكون قد أخطا فى نطبيق 
الشانئون ٠‏ 
اللحصكمة : 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقربر 


وبعد المداولة ٠‏ 0 


حيث أن "لطعن أستى فى أوضاع سه 
الشكلة ٠‏ 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين منالحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ب تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى يرقم 
5 سنئة 19156 عمال كلى القاهرة على 
الشركةالطاعنة وفى مواجهة المطعمون ضدها 
الثانية ‏ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيةت 
وطلسيم الحجسكم بالزام الشركة يتعديل تاريخ 
ميلاده الثابته فى سجلاتها وهو 1١1‏ يونيه 
سنة /1101 وجعله 58 مابو سنة 18016 مع 
ما يترتب. على ذلك من آثار ٠‏ .وقال بيانا لها 
أنه يعمل بالشركة منف 17 يوليه سنة ١449‏ 
وتبين له آخيرا عنك اطلاع سمه على بطاقته 
الخاصة بهيئة التأمينسات. الاجتماعية أن 
سنة 19١!‏ مع أنه لدبه مستخرجا رسميا 
صادر| من مكتبه الاحوال المدنية يفيد أنه من 
مواليد 8م؟ مايو سبلة ١91١6‏ واذ رفضت 
الشركة تصحيح تاريخ ميلاده على هذاالاساس 
فقد ا دعواه يطلباته المتقدمة ٠‏ 
وبتاريخ ؟ مارس سنة 19538 قضت المحكمة 
الاإبتدانية بالزام الشركة بتعديل “تاريخميلاد 
المطعون ضسيهةه الأول فى سجلاتها يجعله 
مابو سئة ٠ ١9/15‏ فاستانفت الشركةهذا 
الحكم تدى محكمة استئناف القاهرة وقيد 
استثئنافها برقم 9١م‏ سلة ق ٠‏ وفى 15 يناير 
سنة 1439 قضت المح كمة بتأبيد الحكم 
المستانف ٠‏ طعنت الشركة فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمتته النيابة العامة مذكرة 
رات فيها نقض الحكم ٠‏ وعرض الطمن على 
غرفة المشورةنحددت لنظره جلسة ١)‏ ذسمير 
سئة 19954 وقيها الترمت الثيابة رابيها 
السسابق ٠‏ 


وحيث أن مما تلعاه الطاعئة على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى 
بيان ذلك تقول أن سن المطعون ضده الأول 
تم تحديده بطريق التقرير الطبى باعتبار انه 


من مواليد 5 نو ليه سنة 15٠01/‏ اذ تعذرعليه 
اثبات تاريخ ميلاده على الوجه المبين بالمادة 
1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6١5‏ 
لسنة ه145 © واعتمدت مؤسسة التأمين 
والادغار هذا التقرير فى ٠١‏ سبتمبر 
سنة 1901 فاصيح نهائيا وفير قابل للطعن 
فيه طبعًا لنص المادة ١٠‏ من تلك اللائحة 
مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه 
التقيد به فلا يعيد النظر فيه غير أن الحكم 
لمع يعتد بذلك. التقدير. وقضى بتعديل تاريح 
ميلاد المطعونضده الأول استنادا الى مستخرج 
رسمى بقيده فى سجل الأحوال المدنية يفيد 
أنه من مواليد م؟ مايو سنة 1[(6! مما بعيبه 
بالخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


وت ان« هسندة القن سحيم: ذلك أن 
وزير الشئون الاحتماعية والعمل ب بناء على 
التفويض الصادر له من المشرع ينص المادة 
5 من القانون رقم 611 لسنة 666( 
بانشساء صندوق للتأمين وآخر للادخار ب قد 
أصدر فى ١١‏ من مارس سنة 1161 القسرار 
الوزارى رقم ١8‏ باللائحة التنفيذية للقانون 
المذكور ونص: فى الفقرة الأولى من المادة 6| 
متها على أنه « على كل عامل أن يقدم الى 
صاحبم العمل عند بدء اشتراكه فى صندوق 
المؤسسية وخلال. المدة اللقررة فى المادة 6 مني 
هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخر جارسميا 
منها أو شهادة من ادارة التجنيد بتاريح 
تجنيده أو اعفاثه هنه أو أى همستند رسحى, 
آخر موضح فيه تاريخ الميلاد كما تنصالمادةه١‏ 
منها على أنه « اذا تعذر على العامل اثبات 
تاريخ ميلاده طيقا لا هو وارد فى المادةالسابقة 
يجب عليه اخطل_ار صاحبه العمل بذلك 
لاجراء تقدس سله بمعرفة طبيبء المؤسسة 
وذلك على الاستمارة رقم ؟ المرافق نموذجها 
وعلى صاحبه العمل أن برسل هذه الاستمارة 
الى المؤسسة مج الاستمارة رقم ٠ ١‏ وعلى 
الؤسسة بعد تقدين سن العامل اخطاره بيه 
وارسال أصل الاستمارة الى صاحب العمل 
الاحتفاظ بها فى ملف خدمة العامل ٠‏ ويكون 
تقدير طبيب الؤسسة فى هذه الحالة نهائيا 
وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك 
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وحود اختتلاق:ين. النين ‏ الكقيقية والسن 
المقدرة » ولما كان موؤدى هذين النصين ب 
وعلى ما حرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن 
الشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن 
العامل عند بدء اشتراكه فى صئدوق التأمين 
والادخار اذا تعذر عليه اثبات تاريخ ميلاده 
فى الميعاد المقرر بمستند رسمى © وأن هذه 
السن القدرة بالطريق القانونى تكون فى 
خصوص الاستخدام أمرا مفروغا غير قابل 
لامادة النظر فيه واجيا الأخذ به حتى لو 
ثبت خطؤه بيقين » وكان الثابت فى الدعوى 
أنه تعذر على المطعون ضده الاول اثبات تاريخ 
ميلاده عند بدء اشتراكه فى صندوق التأمين 
والادخار فى الميعاد وعلى الوجه المين 
باللائحة التنفيذية للقانوى رقم 515 لسسنة 
06 المنطبق فى السدعوى فتم بتاريم 
15 دونيه سنة /إهم؟١ا‏ تقدير سئه بمعرفة 
الطبيب المختص باعتبار انه من مواليد؟1 يونيه 
سنة 1١9601‏ وقد اعتمدت مؤسسة التأمين 
والاإدخار هذا التارنخ في ٠١‏ سبتمبر 
سنة 117 قان هذا التقدير كون نهائيا » 
لما كان ذلك » وكان الحكم الطعون فيه قد 
خالف هذ النظر والتفته عن تقدير سن 
المطعون ضدذه الأول الذى تم بهذا الطريقوعول 
فى تقدير سئه على القرار الصادر فى 
١١‏ نوفمبر سنة 19459 بقيده فى سجل 
الأحوال المدئية بامتبار أنه من مواليدم؟مايو 
سنة 1916 © فانه يكون قد أخطأ فى تطببيق 
القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث 
باتى أوجه الطعن ٠‏ 


وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما 
تقدم بتعين الغاعء الحم المستائف ورفض 
دعوى المطعون ضده الأول ٠‏ 


الطعن رقسم ١4‏ لسئة 56 الفضائية : بوياسة السيد 
المستشار محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة , 
وعضوية السادة المتشضارين ؛ أديب قصبجى ؛: ومحمد 
فاضل المرجوش ء وحافظ الوكيل : وممدوح عطيه .. 
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جلسة ١9‏ يناير سئة 1918 


١‏ شركات « شركات التوصية » ٠‏ ضراتب « الطسن 
الضريبى » + دعوى + « الصفة فى الاعوىء ٠‏ 

59 - شركات « شركات التوصية ٠ ٠‏ ضراتب « ضريية 
الارباح التجارية » ٠‏ نقضض « آثر نقض الحكم » ٠‏ 


الممادىء القنانونية : 


١‏ اذ كان يبن عن مدونات الحكم اللطعون 
فيه وباقي أوراق الطعن أن النشاة موضوع 
الدعوى كانت فردية حتى سنة 1959 ثم 
تحولتهلىشركة توصية اعتبارا من سئة +166 
ونا قدرت مامورية الضرائب أرباحصسها 
اعترض مديرها على هذ التقدير واحيل 
الخلاف الى اجنة الطعن التى قررت قبول 
الطعمن شكلا وتعديل تقديرات الأمورية لأرباح 
الشركاء » فطعن (الشركاء جميعا على سنا 
القرار أمام الحكمة الابتدائية طالبين تخفيض 
ما قضت سه اللجنة وكذلك طعلت عليسه 
مصلحة الضرائب طالبة رفع التقدير الى ما كان 
عليه ولم ,بشمل طعنها اعتراضا على صفة 
من أقام الطعن ١مام‏ اللجنة كما قضت المحكمة 
الأخسرى لهذه الصفة واستائفت مصلحة 
الاإندائية فى الطعن دون أن تتعرض هى 
الغرائبوحدها هذا الحكم أو دفعتلاول مرة 
بعدم قبول الطمن أمام اللجئة على آساس أن 
الذى طعن أمامها هو مدير الشركة الذى 
لا يعشير ناثيا عن الشركاء المنضامنين ولا يفيد 
من طعنه آلا الشريك اللموصى وحده » ا كان 
ذلك ومسانت لجنة الطعن لا تختص الا منظر 
الاعتراضات التى يقيمها أصحاب الشان على 
تقفديرات اللأموريبة وكان قرارهسا بقبول 
الانتراض والفصسل فى موضوعه الصمالح 
الشركاء يتضمن أن الاعترآض أقيم من صاحب 
الصفة فيه » وكانت ولاية اللحكمة الابتدائية 
بنظر الطءن على آالقرار /الذى تصدره اللنجئة 
قاصرة على ما يطرجه الخصوم عليها مما كان 
معروضا على تلاك اللجنة وفصلت فيه فضلا 
صريها أو ضونيا فان ما لم يعرض على الحكمة 


با العدندان الخامسنى والسسادس ت الشسنة السيتون 


الابتدائية مما فصلت فيه لحئة الطءن لا يعثير 
مطروحا على تلك المحكمة » واذ كسان بحت 
صفات #لخصوم أمر لا يتعاق بالنظام العسسام 
قن المحكمة الامتداثية لا تملك أن تتعرض له 
من تلقاء نفسها » للا كان ذلك » وكان الحكم 
المطعون فيسه عندما تعرض البحت صفة 
الطاعنين لم بلئفته الى أن الاستتثناف لا ينقل 
فلى معحكمة الاستسئاف مما بطرحه المستانف 
الا ما كان معروضا على الحكمة الابتداثيةوان 
التزاع حول الصفة كان قد استقر امسام 
لجنة الطعن ولم يطرح على المحكمة الابتدائية» 
ولا يغير من هذا النظر ما اهو مقرر فىالقانون 
من أن الدفع بعدم القبول يجوز ابداؤه فى 
إية حبالة تكون عليها الدعوى »© ولو كان ذلك 
في الاستئناف لآن مناط اعمال هذه القاعدة 
أن يكون موضوع هذا الدفع مطروحا على 
المحكمة الاننداثية حراحة أو ضمنئا والبحث 
فى االصفة وعلى ما سلف البيان الم يكن 
مطروحا على الحكمة الابتدائية من أى من 
طرفى الخصومة واذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وقفى بالفساء الحكم المستانف 
وبقبول الدفع بعدم قبول الطمن م نالشركاء 
التضامنين امام الجنة ألطون فانه يكون قد 
خالف القانون واخطا فى تطبيقه ٠‏ 


؟ ب آذ كان التحكم الطعون افيه قد فصل 
أيضا فى النزاع حول تقدير أرباح الشريكة 
الموصية ب الطاعنة الرابعة ‏ وهو أمر مرتبط 
تقدير ارباح الشركة والشركاء جميعا مهما 
لا يسمح بتبعيضه لأن ارباح الشريكة جزء من 
الأرباح جميعها » فان نقض الحسكي فيما 
تعلق بالش ركنساء المتضامئين ,يمد آثره ألى 
قضاء الحكم بالنسبة للشريكة الوصية ولو 
كانت لم تذكر أسساباً خاصة لطعتهة ٠‏ 
الملحسكيمة : 


الذى تلاه اليد اللسشار المشرر واكرافعة 
وبعد المداولة ٠‏ 


حيث أن الطعن استو فى أوضاعه الشكلية» 


وحيث أن الوقائع ب على ما بين منالحكم 
المطمون قبيه وسائر أوراق الطعن 7 تتحصل 


فى أن وريز “نم ٠‏ كان يملك منشأة تجبارية 
وقامت مأمورية الضرائب بمحاسبته على 
اساس أن المنشأة فردية حتى سنة ١1555‏ ثم 
تحولت الى شركة توصية سئة 1١460‏ وفى 
سنة 146١‏ اقتصرت حصة التوصية على 
الطاعنة الأخيرة وحدهصا وقدرت» مأمورية 
الضرائبء أرباح الشركة ايتداء من سنقة١هة14‏ 
متخذة أرباح الشريك ٠٠+66‏ فىصسلة/16([ 
أساسا للريط على السئوات من سنة ١96٠١٠‏ 
حتى سنة 1106 كما اتخذت اربساح 
الشردكين ٠ ٠‏ عن سئة [ه48! أساسا 
تلربط عن السسنئوات من سنة 1981 الى 
سئة 1404 » ولما اعترض الشريك *.. ٠‏ 

على هذا التقدير عن الشركة وأحيل الخلاف 
الى لجنة الطعن أصدرت قرارها فى ١5‏ من 
مارس سنة 114 بتخفيض. صافى أربساح 
المنشأة عن سنتى 101/1 واتخاذالسنة 
الآخيرة أساسا للربط عن السئوات التالية 
اعمالا للقانون رقم لالمه لسئة 19164 وطعن 
الشركاء فى هذا القرار بالدعوى رقم 4مه 
لسنة ١169‏ القاهرة الابتدائية كما طعنثفيه 
مصلحة الضرائببالدعوى رقم 19هلسنة16655 
وبتاريخ ١5‏ مايو سنة 1935٠‏ حكمت المحكمة 
بتأييد قرار لجنة الطعن بشأن اعتبار نشاط 
المنشباأةة الفردية منتهيا بنهابة سنة 1945 
واعتبار قيام الشركة ستة ١5860١٠‏ هو بدم 
لتششاط جدير مغاير للنشاط الأول وبعدم 
جواز سريان أرباح سئة 1568 بالنسسبة 
للمول ٠٠ +٠‏ على سئة +156 وما بعدها كما 
ندبت مكتببه الخبراء لتقدير أربساح المنشأة 
سئة ١16٠‏ وما بعدها وبعد أن ققدم الخير 
تقر بره عادتك وبتاريخ / قفبرابر سنة مكلا 
فحكمت» بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض 
أرباح الشركاء عن سنة 196٠‏ © [1960واتخاذ 
التقدير الجديد اساسا لتطبيق آأحكام القانون 
لسنة 1169 ؛ لامه لسسنة 9664| »© 
استأنفت مصلحة الضرائب» هذا الحكم لدى 
محكمة استثناف القاهرة وقيد الاستئئاف 
برقم 7168 لسنة ١م‏ ف ودفعت بعدم قبول 
الطعن شكلا أمام لجنة الطعن فيما عدا حصة 
التوصية تأسيسا على أن ٠٠ ٠٠‏ هو الذى 
طعن أمام اللجنة علق النموذج 11 نيابة عن 
الشركة قلا بنصرف طعئه الا الى حصة 
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التوصية دون باقى الشركاء المتخامنين الذى 
لصسييح الربط بالئنسبة لهم نهانيا وبتاريخ 
ل,مارس سنة /19519 حكمت» المحكمة بالغفاء 
الحكم المستأنئف وقرار لجنة ١لطعن‏ قيما 
بتعلق بتحديد صافي أرباح كل من الشركاء 
التضامنين فى الشركة والحكم بعهدم قبول 
طعن هؤلاء الشركاء المتضامئين أمام اللجنة 
لصدوره ممن لا صفة له وتعديل الحكم 
المستائف وقرار اللجنة خصو ص حص ة 
التوصية » طعن الشركاء فى هذا الحكم بطريق 
النقض »© وقدمت الئنيابة العامة مذكرة أبدت 
فيها الرئى بنقض الحكم وعرض الطعن 
عن «المكية. فى غرئة الشورة فح يديت 
حلسة لنظره وبالجلسة أصرت الئثيابة على 
رأيها ٠‏ 


وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القاثون » وفى 
بيان ذلك بقول الطاعئنون أن الدقع بعدم 
القبول وأن كان يجوز ابداؤه لأول مرة أمام 
محكمة الاستثئناف » الا أن شرط ذلك أن تكون 
الدعوى آأقيمت» ابتداء أمام المحكمة ناذا كالت 
الخصومة قد بدات؛ أمام لجنة الطعن ولم يدفع 
أمامها بهذا الدفع كما لم يطرح على اللحكمة 
الابتدائية عند نظر الطمن على قرار اللجنة فان 
هذا الدفع يسقط ولا يجوز ابداؤه أمام 
محكمة الاستثئاف لأول مرة »© ولما كانت 
مصلحة الغرائب قد دفعت لاول مرة بعدم 
القبول امام مح كمة الاستئناف فان هذا 
الدقع ينصب على قرار اللحئة لا على قضاء 
المحكمة الابتداثية واذ قبل الحكم المطعون فيه 
هذا الدفع فائه يكون قد اخطا فى تطبيق 
القانون ٠‏ 


من مدونات الحكم المطعون فيه وباقى أوراق 


الطعن أن المنشأة موضوع الدعوى كانت" 


فردية حتى سنة 1469 ثم تحولت الى شركة 
توصية اعتبارا من سنة ١96٠‏ ولما قدرت 
مأمورية الضرائب أرباحها اعترض مديرها على 
هذا التقدير واحيل الخلاف الى لجنة الطعن 
التى قروت قبول الطعن شبكلا وتعديل 
تقديرات المأمورية لآرمائ الشركاء ©» فطءن 


الشركاء جميعا على هذا القرار امام اللحكمة 
الابتدائية طالبين تخفيض ما قضلت به اللجنة 
وكذلك طعنت عليه مصلحة الغرائب طالبة 
رفع التقدير الى ما كان عليه ولم يشملطعنها 
امراش عبج عللة “من 1ق للم امتحماء 
اللجنة كما قضت المحكمة الابتدائية فى الطعن 
دون أن تتعرض هى الأخرى لهذه الصفة ٠‏ 
واستانفت مصلحة الشرائب وحدها هذا 
الحكم ودفعت. لأول مرة بعدم قبولالطعن 
أمام اللجئة على اساس أن الذى طعن أمامها 
هو مدير الشركة الذىلا يعتير نائيا عنالش ركاء 
المتضامئين ولا يفيد من طعنه الا الشريك 
الموصى وحده » ولما كان ذلك وكانته لجنة 
الطعن لا تختص الا بنظر الاعتراضات التى 
بقيمها أصحاب. الشأن على تقديرات اللأمورية 
وكان قرارها بقبول الاعتراض والفصل فى 
مو ضوعه لصالح الشركاء يتضمن أنالاعتراض 
اقيم من صاحب الصفة فيه » وكانت ولابة 
المحكمة الابتدائية بنظر الطعن على القرار 
الذى تصدره اللجئة قاصرة على ما بطرحه 
الخصوم عليه مما كان معروضا على تلك 
اللحئة وفصلت فيه فصلا صريحا أو ضمنيا 
فان ما لم يعرض على المحكمة الابتدائية مما 
نصلت فيه لجنة الطعن لا بعتبر مطروحا على 
تلك المحكمة واذ كان بحث صفات الخصوم 
أمر لا يتعلق بالنظام العام فان المح كمة 
الابتذائية لا نملك أن تتعرض له من تلقاء 
نفسها » كا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
عندما تعرض لبحث صفة الطاعنين لم يلتفت 
الى أن الاستثناف لا ينقل الى مح كمة 
الاستثناف مما بطرحه المستانف الا ما كان 
معروضا على المحكمة الابتدائية وان النزاع 
حول الصفة كان قد استقر أمام لجنة الطعن 
ولم يطرح على المحكمة الابتدائية ولا بغير من 
هذا النظر ما هو مقرر فى القفالون من أن 
الدقع يعدم القبول بحوز أبداؤه فى أبة حالة 
تكون عليها الدعوى ولو كان ذلك فىالاستئئاف 

لأن مناط اعمال هذه القاعدة أن تكونموضوع 
هنا الدتسع مطروحا مان الحكمة” الاننوائية 
صراحة أو ضمنئا والبحث فى الصفة وعلى 
ما سلف البيان لم يكن. مطروحا على. المحكمة 
الابتدائية من أى من طرفى الخصومة »© 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 


فا العددان الخامس والسادس ‏ السئنة الستون 


بالفاء الحكم المستانف وبقيول الدفع بعدم 
قبول الطعن من الشركاء المتضامئين أمام لجنة 
الطعن فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى 
تطبيقه بما بتعين معه نقضه دون حاجة لبحث 
باقى أوحه الطعن © واذ حجبه هذا الخطأا 
عن نظر موضوع الاستثئئاف فانه بتعين مع 
النقض الاحالة ٠‏ 


وحيثه أنه لما كان الحكم المطعون فيه 
قد فصل ايصا فى الئزاع حول تقدير 
أرباح الشريكة الموصية ‏ الطاعئة الرابعة ب 
وهو آمر مرتبط بتقدير أرباح الشركة والشركاء 
ضينا ما لا بينم تعيفية لان ارماك 
الشريكة جرء من الأرباح جميعها فان بقض 
الحكم فيما يتعلق بالشركاء المتضامئين بمتد 
الره إلى 'قضاء الحسعي. بالسية الشركة 
الموصية ولو كانت لم تذكر أسبابا خساصة 
لطعتها ٠‏ 


الطعن رقم 5؟؟ لسنة 17؟ للتضائية : يرياسة السسيد 
المستشار امين فح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين : على عيد الرحمن » وصلاح الحين 
حبيب ؛ ومحمود المصرى ؛: ومحمد كمال عباس ٠‏ 
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حلسة 19 بناير سئة ه/اؤا 


ضرائب « وسم الابكوكة على التركات ٠‏ > تامين * 
السدا القانونى : 


نص اللادة ١١‏ من اللقانون رقم ١"‏ سئة 
5 بفرض إرسم الأيلوثة على اتتركات قبل 
تعديلها بالقازون رقم 99 لسئة 1551 يدل 
صراحة على أن اللنامينات التى تسسستدق 
تسسبديدهلاً سسب وفاة المورت - وملها 
التاميئات الجماعية التى تعقدها الحسكومة 
العسالح موظفها ويستحق وفاؤها بوفسساة 
الكورث - تدخل طى تقدير قيمة التركة طالا 
آنها لا تندرج ضمن الاسئثناتين الخاصسين 


بالاعفاء الوارد بهذا النص » يؤيد ذلك أن 
المشرع حين شاء اخراج أنوع معيئة من 
النآمينات من تقدير قبمة الثركة نص على ذلك 
صراحة فى القانون رقم زات لسسيئة 1561 
باضافة استثناء الث هو ل ممالغ التاميئات 
الجماعية التى تعقسنها الهسة العامة أو 
الأفراد الصائح موظفيها وعمالها أيا كانت 
قيمتها ب الى حالتى الاعفاء الكشار اليهما » 
آما ما ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 
7 لسلة 1344 ل قبل تعديله ب من أن 
١(‏ التامين على اللحياة اذا قصد به توفير 
العيش اورثة المكتوفى وكان جزعا من أنظمة 
الخدمة القررة فى الحكومة فان رسم الاباولة 
لا شمله )) فلا بحوز الأخذ به أذ لا + 

اهدار اعمال نص قانونى صريح اذا تعارضت 
معه مذكرته الابضاحية ٠‏ واذ كان الحسكم 
المطمون فيه قد قضى بلخسراج مبلغ التأمين 
السستحق للورثة لدى مصصساحة الثامين 
والادخار - من التركة بناء على ما ورد فى 
اآذكرة الابضاحية لاقانون رقم 147 لسسلة' 
5 مخائئفا بذلك صراحة النص الوارد 
بامادة ؟١‏ من هذا القانون قبل تعديلها » 
فانه يكون قد خائف القانون ٠‏ 


ااصسكمة : 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرسر 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر 0 


وبعد المداولة 5 
الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وساثر الأوراق' ‏ تتحصل فى 
أن مأمورية ضرائب تركات الجيرة قدرت 
صاقى المرحوم ٠ ٠ ٠‏ + المتوفى 
بعارخ ١1605/1١/8‏ بمبلغ .كاج و 5قام 
منها مبلع 14وج و ١٠م‏ قيمة التنآمين 
المستحق لورقته لدذى مصلحة التأمين والادخار 
فاعترضوا على هذا التقدير ٠‏ أحيل الخلاف 
الى لحنة الطعن التى أصدرت قرارا فى 
1 بتخفيض صافى التركة الى مبلمٌ 
5ج 53١8م‏ مستبعدة ضمن ما استبعدته 


فضاء النقض المدنى زف 


مصلحة .٠٠ضرائب‏ فى هذا القرار بالدعموى 
رقم 11 نسستة 1959 تحارى الجيزه 
الاتدائية طالبة احتساب قيمة هذا التأمين 
ضمن عناصر التركة ٠‏ بتاربخ ١951/5/15‏ 
قضت المحكمة بتأبيد القرار المطعون فيه ٠‏ 
استأنئف مصلحة الضرائب هذا الحكم 
بالاستثناف رقم 59 سنة #9لمق تحارى 
القاهرة ٠‏ وبتاريح 1 قضت الحكمة 
بتأبيد الحكم المستانف ٠‏ طعنت مص ببلاحة 
الغرائب فى هذا الحم بطريق النقض 
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الراى 
برفض الطعن » وعرض الطعن على المحكمة 
فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها 
التزممته الئيابة رابها ٠‏ 


وحيث ان الطامنة تنعى بسبب الطعن على 
الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ 
فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن 

الحكم المطعون فيه اخسرج مبلغ التأمين 
المستحق لورثة المتوفى لدى مصلحة التأمين 
والادخار من تقدير قيمة التركة مؤسسا 
قضاءه على ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون 
رقم 161 سنة 11644 من أن التآمين على 
الحياة اذا قصد به تو فير العيش اوارثة المتوفى 
وكان من أنظمة الخدمة المقررة فى الحكومة 
وفى بعض الهيئات الأخرى فان رسم الأيلولة 
لا شمله فى حين ان المادة ؟1/! من هذا 
القانون تنص على أن تششمل التركات الخاضعة 
الرسم الأبلولة جميع الأموال التى تتالف منها 
التركة منقولة أو ثابتة ٠٠٠٠١‏ والتأمينات على 
الحياة وكل ما عداه من التاآمينات التى 
تستحق تسديدها بسسيب وفاة المورث وكذلك 
ما أبرمه من عقود التأمين فى حياته لمصلحة 
ورئته أو غيرهمٌ » وهذا نص صريح الدلالة على 
خضوع مبالغ التامين لرسم الأيلولة فلا تجوز 
مخالفته والاخف بما جاء بالمذكرة الابضاحية 
التى تتعارض معدك + 

وحيث أن هذا الثمى صسحيم ذلك ان 
المادة ؟١1‏ من القانون رقم 1١69‏ لسئة 4544( 
بغرض رسم الأبلولة على التركات قبل تعديلها 
بالقانون 15 لسنة 115١‏ تنص على أن تشمل 


الأموال التى تتألف منها التركة منقولة أو 
ثابتة ٠*٠‏ والتأمينات على الحياة وكل ما عداه 
من التأمينات التى يستحق تسديدها يسبب 
وفاة المورث وكذلك ما أبرمه من عقود التأمين 
فى حياته اصلحة ورثته أو غيرهم ويعفى من 
الدار المخصصة لسكنى أسيرة التوفى 

(ثانيا) مجموعات الكتب.ء ومجموعات النقود 
الاثرية ٠*٠‏ مما يبدل صراحة على أن كل 
التأمينات التى تستحق لسليدها سيب 
وفاة المورث ومنها التأمينات الجماعية التى 


, تعقدها الحكومة لصالح موظفيها وسستحق 


وفاوها بوفاة المورث تدخل فى تقدير قيمة 
التركة طالما أنها لا تندرح ضمن الاستثنائين 
الخاصين بالاعفاء الوارد بهذا النص يؤيد ذلك 
ان المشرع حين شاء اخراج أنواع معينة من 
الثأمينات من تقدير قيمة التركة نص على 
ذلك صراحة فى القانون 117 لسنة 5501| 
باضافة استثناء ثالث هو مبالغ التأمينات 
الجماعية التى تعقدها الهيئات العامة أو 
الأنراد لصالح موظفيها وعمالها أبا كانت 
قيمتها الى حالتى الاعفاء السابق سانها أما 
ما ورد فى المذكرة الابضاحية للقانون رقم 
؟| لسئة 195464 قبل تعديله من أن التأمين 
على الحياة اذا قصد به توفير العيش لورثة 
المتوفى وكان جزءا من أنظمة الخدمة المقفررة 
فى الحكومة فان رسم الايلولة لا يشمله فلا 
يحون الأخدذ به أذ لا بصح اهدار اعمال نص 
قانونتى صريح اذا تعسارضت معه مذكرته 
الابضاحية ولما كان الحكم المطعون فيه قد 
قضى باخراج مبلغ التأمين امستحق لورثة 
لدى مصلحة التامين والادخار من التركة بام 
على ما ورد فى المذكرة الابضاحية للقانون رقم 
9 لستة 1144 مخالفا بذلك صراحة النص 
الوارد بالمادة *1 من هذا القافون قبل 
تعديها فاته بكون قد خالف القالئرن 
بها ستوجبه تقضنه ٠‏ 

الطعن رقم 19١‏ لسئة 58 للقضائية : مدرياسة السيد 
المستشار آمين قتم الله نائب ركيس المحكمة , وعضوية 
السادة المستشارين : على عبد الرحمن » وصلام الىين 
ومحمود المصرى : ومحمد كمال عباس ٠‏ 
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جلسة ١9‏ يناير سئة موا 
١‏ - نقض ,م الخصم قى الطعق » + دعوى « شرك 
الخصومة » 5 
؟ ب تامين ٠‏ حوالة + دعوى «١‏ الصفة فى الدعوى » 
« الدفع بعدم القبول » ٠‏ 
اس نقض أشن نقنض الحكم ٠‏ 
المادىء القانونية : 


 |١‏ أذ كان لا يجوز اختصام من ثم بكن 
خصوا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم 
الأطدون فيه وكان النابت من الأوراق أن 
اكدعين تنازنوا امام محكمة الدرجة الأولى عن 
اختصام شركة ٠.0.0-0+٠‏ وقفضت الحكمة 
باثات عذا التنازل فان هذه الشركة تكون 
قد خرجت عن الخصومة » ولا بغير من ذلك 
اختصامها امام محكمة الاستئئاف آذ لم بقفض 
االحكم الطعون فيه “لبها أن علرها بشيء مما بكون 
معه اختصامها فى الطعن غير مقبول ٠‏ 

؟ ب نصتثت المادة العاشرة من قانون 
هيئات التآمين رقم 1910 لسئة 15059 على 
وجوب نسجيل كل هيئة تباشر عملبيات 
النامين فى السحجل العد لذلك بوزارة 
الاقتصاد » كما آجازت المادة 17؟ منه تحويل 
الونائق من هيئة الى أخرى مع كل الحقوق 
والالترامات المثرقية عليها عن "كل أو تعفى 
العوليات الني تزاولها شرط موافقة وزسر 


الاقتصساد على التدويل بقرار ينشر فى * 


الجريدة الرسمية ويكون له الحجية قبل لالؤمن, 
لهم وااسستفدين عن الوثائق التى أبرمتها 
الأويثة وكذلك قبل داثنيها » واذ كأن بين 
من قرار محلس آدارة امؤسسة الصرية العامة 
الثآمين الصمادي 'فى 1/6 ا/رككةا أنه ينعي 
على تحويل محافظ. التامينات المامة ومسفظة 
تاميئات الحياة من شركة الادخار وئدماجها 
فى شركة النيل اللنامين »© وآن وزير الاقتصاد 
أصس في 58/؟1١1/؟1959‏ القرار رقم ؟ لسئة 
555 و(التشسور فى 1955/95/١9‏ شحويل 
محفظلة التامينات العامة ومحفظة تأميتلات 
الحياة من شركة الإدخسار الى شير كل اليل 


للنامين مع شطب تسسيجيل شركة الادخار من 
مزاونة العمل فى فرعى التساميتات العامة 
وناميئات الحياة على أن يعمل بهذا القرار 
أعشارا من ةا فانه يترتسه على ذلك 
نقل آموال. شر كة الادخار الخاصة بالتاميئات 
الى شركة النيل للنامين وتصيح هذه الأخيرة 
وحدها هى السسكولة عن جميع الحقوق 
والالتزامات اللترتيبة على وثائق التأمين التى 
شملها التحويل » ولا يغير من الآمر صدور 
اتقسرار الجمهورى رقم !/1١5‏ لسنة 516ذا 
التامين - الطاعئة ‏ ذلك أن هذا الدمج 
لا يعرف 'الا للأموال الأخسسرى التى تبقت 
لمي ىه الإدخار بعك تحتو بل أعمال التامينات 
وأموالوأ الى شر كل الأنيل اللانأمين » وإذ كان 
ذلك 5 كان الحكم الانتدانى اعثير شر كه الادخار 
مسسئولة عن الالتزام المترتب على وثيقة 
النامين موضوع الدعوى رغم شطب تسبجيلها 
فى هذا النشساط بعد تحويله الى شر كة 
النيل للتامين على ما سلف السبان » فان الحكم 
الطعون فيبه أذ رفض .الدفع بعالم القبول 


البدى من الطاعنة بصفتها الدامجة الشركة 


الادخار للنامين وايد الحسكم الابتداتى على 
آأساس أن قرار الادماج يشمل جميع آموال 
شركة الادخار بما فى ذلك ما تعاق منها بأعمال 
النأمينات ورتب على ذلك مسمكونيتها من 
الالتزام الناشيء عن وثيقة النامين موضسوع 
النعوى فانه يكون قد خائف اثقانون واخطا 


؟ ب آذ كان سين من الأوراق ان المدعين 
في الدعوى اختصدوا شركة الادخار والثامين 
التى اتحدث فى شركة النيل للتأمين وقد 
صدر الحكم الابتدائى بالزام شركة الادخار 
والنامين بالغ اللقضى به »> فان الحكم يكون 
قد صدر عليها بالصفة النى اختصمك بها » 
واذث استائفت ثركة الئل للنامين » والشى 
كانك قد اندمجت في شركة الشرق للتامين 
هذا الحكم وقضت محكمة الاستثئاف بححكمها 
المطءون فيه يعدم حواز الاستثناف اكرفوع 
منها على أساس أنه لم بقض عليها بشىء ولآن 
القرار الجمهورى رقم 11/ا لسئة 1955 أدمج 
شركة الادخار للانأمين فى شركة مصر للتامين س 


قضاء ألنه ضِِ المدنى 


الساعئة ب » كا كأن ذلك » وكان هصذة 
الحكم قد صدر مع الحكم الآخر اللنقوض ب 
اذى قفى برفضشن استكثناف الطاعنة مقسرر' 
مسسئوليتها عن البلغ القضى به كأثر لادعاج 
شر عة الادخار والتامين فيها ب ومترتنا عليه » 
فائه وغلى م قتضى الفقرة الاولى من السادة 
1/؟ من قانون اكرافعات »> يتعين الغاؤه ٠‏ 


الصسكمة : 


الذى تلاه السيك امعان المقغرر والمرا فعة 
ونعك المداولة 5 


حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر اوراق الطمن -' تتحصل 
فى ان ورثة ٠٠٠٠١‏ المطعون عليهم الخمسة 
الأول أقاموا الدعوى رقم 5198 لسنة 1151 
القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه السادس 
وشركة التأمين الأهلية المطعون عليها الثامئة 
بطلب الحكم بالزامهما متضامئين بأن يؤديا 
لهم تعويضا قدره أربعة آلاف حنيها وقالو! فى 
بيان الدعوى ان السيارة المملوكة للمطعون 
عليه السادس تسببت فى قتل مورثهم وثبت 
ذلك فى الحنحة رقم ه؟؟ أسرئة /ام156 روض 
الفرج وأنه وان قفى ببراءة قائد السسيارة 
الا أن مالكها يظل مسولا عما يقع منها من 
.أضرار كما نآل شركة التأمين طبقا لنص 
المادة الخامسة من القانون رقم 565 لسنة 
16 فى التأمين الاحس سارىق عن حوادث 
السيارات ثم قام المدعون بتصحيح شكل 
الدعوى باختصام شركة الادخار والتأمين 
المتحدة فى شركة النيل للتأمين بدلا من شركة 
التأمين الأهلية التى تنازلوا عن مخاصمتها 
بعد أن ثبيئوا أن السسسيارة التى وقع منها 
الحادث اشتركت فى . التأمين الاجبارىي لدى 
الشركة اإدخلة فى الدعوى © وبتاربح ١9”‏ 
فبراير سئة 1570 حكمت الح كمة بالزام 
شركة الادخار والتأمين بأن تدقع ألفا حنيه 
تعويضا ‏ ورقضت الدعوى قدل مالك السيارة٠‏ 
استأئنفت شركة مصر للتأمين الدامجة لشركة 
الادخار الطاعئة هذا الحكم لدى محسكمة 
استئناا ف القاهرة وقيد الاستتئئثاف بر قم 
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/إإالا سنة ايمرق ودنعت بعدم قبول الدعوى 
ارفعها على غير ذى صفة كما استأئفته ثبركة 
النيل للتآمين برقم هوآ/ل سئة المق ويتاريخ 
١١‏ فيراس سئة ١99‏ حكمت المحكمة يعدم 
حوازن الاستئئناف من شركة النيل للتأمين 
وبر فكى الاستئناف الأول وتأبيد الحكم 
المستانئف ٠‏ طعنت شركة مصر للتأمين فى هذا 
#لحكم بطريق النقضش واختصمت شركة 
الشرق للتأمين بوصفها دامسجة لشركة النيل 
التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت 
فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها 
الثامنة ب شركة التأمين الأهلية - كما طلبت 
نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى 


: غرفة المشورة فحددت حلسة لنظره وبالجلسة 


دعا ث الثيابة على رأبها 


وحيث ان مبتى الدقع المبدى من النيابة ان 
الدعوى وان أقيمت ابتداء ضد شركة التأمين 
الاهلية وآخر الا آن المدعين فيها ننازلوا عن 
مخاصمتها واثبتت المحكمة هذ التنازل ولم 
يوجه اليها فى الاستئناف آبة طلباتوام بقض 
لها ادامليها بشوءا فى التممتومة. وبذلك 
لا تعر خصلها حقيقيا مما لا يقبل معه 
اختصامها فى الطعن ٠‏ 


وحيث ان هذا الدفع فى محله ذلك أنه 
لا كان لا يجوز اختصام من لم يكن خصما 
فى النراع الذى فصل فيه الحكم الطعون فيه 
وكان الثابت من الأوراق ان المدعين تنازلوا مام 
محكمة الدرحة الأولى عن اختصام شركة 
التأمين الأهلية وقضت المحكمة فى ١5‏ أكتوس 
سنة 195 باثبات هذا التنازل قان هذه 
الشركة تكون قد أخرحجت من الخصومة ولا غير 
من ذلك اختصامها امام محصكمة الاستئناف 
اذ ام بقض الحكم المطعون فيه لها أو عليها 
شىء مما يكون معك اختصامها فى الطعن 
غير مقبول * 


بالنسبة لباقى الطعون عليهم ٠‏ 


وحيث أن حاصل السيب الأول أن الحكم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق ألقانون وفى بان 


ف العددان الخامس والنسادس ها السنة الستون 


ذلك شول الطاعن أن شركة الادخار للتأمين 
وتبغة التأمين موضوع الدعوى . الى شركة 
اثنيل انتأمين وفقا لاحكام هيئات التأمين التى 
تجين ذلك بشرط موافقة وزير الاقتصاد وان 
هذه الموانقفة قد تمت يموجب قرار وزارى 
بينما مل باقى نشاط شركة الادخار ا'لتاميين 
قائها حتى تم دمجها فى شركة مصر للتأمين 
وأنه قد ترتب على تحويل وثائق التأمينات 
أن اصبحت شركة الادخار غير مسئولة عن 
الالترزامات الناشئة عن وثائق التأمين وقد 
خالف الحكم الابتدائى هذا النظر بأن قفى 
مو ضوع الدعوى وأنده فى ذلك اتحكم 
المطعون فيه بعد أن رفض الدفع مثها بعدم 
قبول الدعوى لرفعها على 'غير ذى صفة ٠‏ 
وحيث أن هذا الئعى صحيح ذلك أن 
المادة العاثيرة من قانون هيثات التأمين رقم 
6 لسئة '١965‏ نصحه على وحجوب تسجيل 


كل هيئة تباشر عمليات التأمين فى السجل , 


امعد لذلك بوزارة الاتتصاد كما أجازت 
المادة ا؟ منه تحويل الوثائق من هيئة الى 
أخرى مع كل الحقوق والالتزامات المترتبة 
عليها عن كل أو بعض العمليات التى تزاولها 
بشرط موافقة وزير الاقتصاد على التحويل 
بقرار بنشر فى الجريدة الرسنمية ويكون له 
الحجية قبل المؤمن لهم والستفيدين من 
الوثائق التى أبرمتها الهيئة وكذلك قبل 
دائنيها » لما كان ذلك وكان يبين من قرار 
محلس ادارة االأسسسة المصرية العامة للتأمين 
الصادر 1955/11/٠١‏ .أنه ينص على تحويل 
محافظ التأميئات' العامة ومحفظة تأمينات 
الحياة من شركة الادخار وادماجها قى شركة 
النيل للتأمين » وآن وزير الاقنصاد أصدر 
فى 1979/17/94 القرار رقم لسنة 1954 
واللنشور فى 1955/5/11 بتحويل محفظة 
التأمينات العامة ومحفظة خأميئات الحياة من 
شركة الادخسار الى شركة الئيل للتأمين 
مع شطب سسسحجيل شركة الادخار 
من مزاولة العمل فى فرعى التأميئات العامة 
وتأميئات الحياة وعلى أن يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من ١//9/؟145‏ قائه يترتب على ذلك 
نقل أآموال شركة الادخار الخاصة بالتأمينات 
الى شركة: النيل للتأمين وتصبح هذه الآخيرة 


وحدها هى الملسئولة عن جميع الحقوق 
والالتزامات المترتبة على وثائق التأمين التى 
شملها التحويل ولا يغير من الأمر صدور 
القفرار الجمهورى رقم لسنة مكذا 
بادماج شركة الادخار للتأمين فى شركة مصر 
للتسامين ‏ الطاعئة ‏ ذلك أن هذا الدمج 
لا بنصرق الا للأموال الأخرى التى تبقت 
لشركة الادخار بعد تحويل أعمال التأمينات 
وأموالها الى شركة ألنيل للتأمين »؛ اذ كسان 
ذلك وكان الحكم الابتدائى اعتبر الادخار 
مسئولة عن الالتزام المترتب على وثيقة التأمين 
مو ضوع الدعوى رغم شطب تسفجيلها فى هذا 
النشاط بعد تحويله الى شركة الثيل للتأمين 
على ما سلف البيان قان الحكم المطعون فيه 
اذ رفن الدقع بعدم القبول المبدى منالطاعئة 
بصفتها الدامجة لشركة الادخار للتأمين وابد 
الحكم الابتداثى على أساس أن قرار الادماج 
شمل جميع أموال شركة الادخار بما فىئذلك 
ما تعلق منها بأعمال التأمينات' ورتب. على ذلك 
مسسثو لبتها عن الالتزام الناشىء عن وثيقة 
التأمين موضوع الدعوى فانه بكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه بما دتعين معه نقضه 
دون حساحة لبحث باقى الأسباب ٠‏ 

وحيث أنه سين من الأوراق أن المدعين فى 
الدعوى الختصموا شركة الادخار والتأمينالتى 
اتحدت' فى شركة النيل للتأمين وقد صدر 
الحكم الابتداثى بالزام شركة الإدخار والتأمين 
بالل القفى بهافان الحكم عون كل مكدر 
عليها بالصفة التىاختصمت بها واذ استانفت 
شركة النيل للتأمين والتى كانت قد اندمجثت 
فى شركة الشرق للتأمين هذا الحكموقضت 
محكمة الاستئناقف بحكمها المطعؤن فيه بعدم 
جواز الاستئئاف الرفوع منها على اساس 
أنه لم بقضص عليها بشىع ما ولأن القسراد 
الجمهورى رقم ١16‏ لسنة 1956 أدمج شركة 
الادخار للتأمين فى شركة مصر للتأمين » 
لا كان ذلك » وكان هذا الحكم قد صدر 
صدر مع الحكم الآخر المنقوؤض وترتب 
عليه فانه ب وعلى مقتضى الفقرة الأولى من 
المادة ١/!؟‏ من قانون المراقعات بتعين الغاؤه٠‏ 

الطمسن رقم ١١8‏ لسنة 568 القضافية : يرياسة للسيد 
المستشار أمين فتح الله ناكب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين على عمد الرحمن ٠‏ وصلاح الديث 
حبيب » ومحمود المصرى + ومحمد كمال عباس ٠‏ 


قضاء النقض المدنى إأف 
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جلسة !؟ يناير سئة 6ا19 


-١‏ تزوير « دعوى التزوير الاصلية » ٠‏ دعوى 
« الدفاع فى الدعوى» ٠‏ 

؟ - تزوير ٠‏ قضاء مستعجل ٠‏ تنفيذ ٠‏ 

ب بطلان « بطلان الاجراءات » + تزويير ٠‏ 

؛ ب خبرة محكمة اكوضوع ٠‏ 

ه ‏ حكم « الفساد فى الاستدلال ٠‏ ما لا يعد 
كذلك ,» + 


الممادىء القانونية : 


1 - الشرع ب وعلى ما حرى به قضاء 
هذه الحكمة نظم فى الواد من 58١‏ الى 
من قانون المرآفعمات السابق الطريق 
الذى يحب اتباعه عثد الادعصساء تتزوير 
الأوراق ألتى يحنج بها الخصوم فى دعوى 
منظورة أمام القضاء » ثم اتبع ذلك بائادة 51؟ 
التى أجانل فيها كن يخثى الاحتجاج عليه 
فى الستقل بورقة مزورة أن يرفقع دعوى 
أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد 
منها ويطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها 
حتى اذا ما حكم له بذلك آمن عدم الاحتجاج 
عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل » وماد 
ذلك ان الالتجاء الى دعوى التزدير الأصلية 
لا يكون الا اذا لم بحصل بعد الاحتجاج 
بالورقة الدعى بتزويرها فى نزاع قسائم 
امام الأقضاء » أما اذا احتج بهنه الورقة 
فى نزاع مرفوع بشانه دعوى » فانه يتعينعلى 
من احنج علبه بنلك الورقة التى ادعى أنها 
مزورة أن سلك طريق الادماء بالتزدوير 
في هذه الحالة لا بعدو أن بكون وسيلة دفاع 
في ذآت موضوع الدعوى فيجب أبداؤه امام 
الحكدة النى تنظر عيدةا د ولا يكون 
اذيرها أن تنظره .. 


؟ - متى كان الثابت أن الطمون عليهم ألم 
بكن لهم أن يسلكوا سبيل الادعاء بااتزوير فى 
العقد الذى قبنمه الطاعمن فى الدعوى 
الستعجلة التى اقامها بالاستشكال فى تنفيذ 
حكم الطرد الصادر ضده » لآن قاضى الأمور 
السستعجلة يتئاول بصفة وقتية وفى نطاق 


الاشكال المطروح عليه تقدير جدية النزاع 
لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة » ولكن 
ليتحسس منه وجه الصواب فى الاجراء الوقتى 
المطلوب منه فيقفى على هداه بوقف التلفيق 
الستشكل فيه أو باستمراره » وتقديره هذا ' 
وقتى بطبيعته لا يؤئر على الحق المتنازع فيه 
اذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذود 
آلشأن امام الجهة المختصة ٠‏ واذ لجا المطعون 
عليهم بعد الحكم فى دعوى الاشكال الى رفع 
دعوى أصلية بتزوبر العقد الشار اليه استعمالا 
لحقهم النى نصمت عليه المادة 191 من 
قازون اكرأفعات » فان النعى على الحكم 
بمخالفة القانون لأنه فصل فى هذه الدعوى 
ولم بقض بعدم قبولها .كون فى غير محله , 
ا 4 
؟ . المظروف المحتوى على السئد المطعون 
فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق 
الدعوى وللمحسكمة أن تطلع عليه فى غسة 
الخصوم » ولا بعد ذلك اجراءا من اجراءات 
التحقيق بتحتم حصوله فى حضورهم » ومن 
ثم يكون النعى على الحكم بالبطان على 
فير أساشس * 


الذى ندبته وامضلاهاة التى آحرتها بافسها 
ما يذنى عن مناقشة الخبيرين ؛ خبير الدعوى 
والخبير الاستشارى دتعيين خبير مرجح » 
فلا تثريبه عايها فى ذلك لآن آراء الخشراء 
لا تعدو أن تكون عنصرا من عناصر الانسسات 
المي تخضع لتقدير محكلمة أأو ضوع 


ه ب الوازنة بين الآدلة والآخذ بدليل 
معين منها دون ديل آخر لم تطمان ائيه 
المحكمة © لا يعتبر من قبيل الشسباد .فى 
الاستدلال ٠‏ 


االحكمة : 


الذى تلاه السيد الستشار الثرر والرفمة 
وبعد المداولة 5 
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وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من 
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ب 
تتحصل فى أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى 
رقم +42 سئلة 1859 مدنى اس كددرية 
الابتدائية ضد الطاعن بصحيفة معلنة فى 
5 بطلب. الحكم برد وبطسلان عقد 
البيع الابتدائى المؤرخ 1106/1/1١‏ المنسوب 
صدكوره من مورثهم المرحوم 66.ءءء الى 
الطاعن » وقالوا بيانا لدعواهم ان الطساعن 
سبق أن استآجر من مورثهم فى سنة 11145 
قطعة أرض فضاء ولتأخره عن سداد الأحرة 
حصل مورثهم يتاريخ 1101/8/1 على حكم 
فى الدعوى رقم 65 سئلة 1١96014‏ مستعجل 
اسكندرية يقضى بطرده متها وتأيد هذا 
الحكم بتاريخ 1155/11/18 فى الدعوى 
رقم سيئة ١564‏ مستائف مستعمجل 
اسكندرية » وعند تنفيذ هذا الحكم استشكل 
الطاعن فى تنفيذه بالدعوى رقم 6م سكة 
5 مستعجل اسكندرية وتقدم فيه بعقد 
البيع المشسار اليه مدعيا أن مورثهم باع له 
بمقتضاه العين المؤجرة وتنازل عن حكم 
الطرد » وقضت المحكمة فى تلك الدعهوى 
بتاريخ ؟1577/17//1' يوقف تنفيذ حكم الطرد 
المستشكل فيه وتأيد هذا الحكم بتساريخ 
ةا فى الدعوى رقم 015 سلة 
5 ستانف مستمجل اس كندرية © واذ 
كان هذا العققد مزئورا على مورثهم ولم يصدر 
منه فقد أقامو! دعواهم للحكم لهم بالطلبات 
سالفة البيان وبتاريخ 11317/15/18 حكمت 
المحكمة بندب خبير الخطوط بمكتب أبحاث 
التزييف والتزوير بمص لحة الطب الشرعى 
لاجراء مضاهصاأة الى قبع ألمرحصسوم وهووفيروة 
بأوراق المضاهاة المقدمة على التو قيع المنسوبء 
اليه على عقد البيع المطعون فيه لبيان ما اذا 
كان هذا التو قبع صدر منه أم هو مزور عليه ٠‏ 
وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت المحكمة 
وبتاريخ 1158/19/15 فحكمت برد وبطلان 
عقد البيم المحرر فى 1165/1/١١‏ امنسوب 
صدوره من مورث المطعون عليهم * استأنف 
الطاعن هذا الحكم بالاستئئاف رقم 4؟ سنة 
ه"قمدنى اسكندرية ) وبتاريخ*5/١6/1اذا‏ 
.حكمته المحكمة يرفض الاستتكئتاف وتأبيد 
الحكم المستانف © طعن الطاعن في هذا الحكم 


بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة 
آيدت فيها الراى برفض الطعن ٠‏ وعرض 
الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة 
فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره 
وفيها أصرت الثيابة على رأيها ٠‏ 


ولف 3 الفلين" انر عن لاله امات 
ينعى الطاعن بالسيب الأول منها على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القادون 4 ذلك أن دعوى 
التزوير الأصلية لا تقبل الا اذا كانت الورقة 
المدعى بتزويرها لم يحصل الاحتجاج بهسا 
فعلا » أما اذا حصل الاحتجاج بها فى نزاع 
قائم امام القضاء فان4 بتعين على من احتج 
علبه بهذه الورقة أن ..سسلك طريق الادعاء 
بائتزوير الذى رسمه القانون ولا يجوز له ان 
بر فبع دعوى أصلية بتزويرها » واذ قدم 
الطاعن العقد المؤرخ 1ط /رههكا المدعى 
بتزويره فى الدعوى رقم 8866 سنة 1555 
مستمدل: امتكتئرية: وامهبا نبا ولق .سلك 
المطعون عليهم طريق الادعاء بالتزوير ؛» بل 
اكتفوا بالقول بأنه عقد مزور فلا يجوز لهم أن 
يرفعوا الدعوى الحالية بتزوير العقد سالف 
الذكر ويتعين. على المحكمة أن تقفى بعدم 
قبولها.* 

وحيث أن هذا النعى مردود © ذلك أن 
امشرع ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
اللحكمة ‏ نظم فى الواد من ١81؟‏ الى 56١‏ من 
قاثون المرافعات السابق الطريق الذى يجب 
أشباعه عند الادعاء بتروير الاوراق التى بحتج 
بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء 
ثم أتبع ذلك بالمادة 55١‏ التى أجاز فيها أن 
يخثى الاحتجاج علبه فى المستقبل بورقة 
مزورة أن برفع دعوى أصلية على من بيده 
تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب. فيها 
سماعهم الحكم بتزويرها حتى اذا ما حكم له 
بذلك آمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة 
فى نزاع مستقبل » ومفاد ذلك أن الالتجاء 
الى دعوى. التزوير الأصلية لا يكون الا اذا لم 
يحصل' بعد الاحتجاج بالورقة المذعي بمزويرها 
فى نراع قائم أمام القضاء © أما اذا احتج 
بهذه الورقة فى تراع مرقوع بشأنه دعوى 
قانه بتعين على من أحتج عليه بتلك الورقة 
التى أدعي أنها مزورة أن ستلك طريق الادعاء 
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بالتزوير الذى رسمة القانون ‏ فى المواد ١م١1‏ 
الى 154١‏ ولا يجوز له أن يلجأ الى دعتوى 
التزوسر الاصلية اذ ان الادعاء بالتززوير فى 
هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى 
ذات, موضوع الدعوى فيجيم ابداؤه امام 
المحكمة التىم تنظر هذا الموضوع ولا يكون 
لغيرها ان تنظره »© لما كان ذلك » وكسان 
الثابت إن الطعون عليهم لم يكن لهم ان 
يسلكوا سبيل الادعاء بالتزوير فى التقد 
المؤدخ 1101/1 الذى قدمه الطاعن فى 
الدعوى رقم ه5854 سنة 11315 مسستعجل 
اسكتدرية التى أقامها بالاستشكال فى تنفيد 
حكم الطرد الصادر ضذه لأن قاضى الأمور 
المستعجلة يتناول بصفة وقتية وفي نطاف 
الاشكال المطروح عليه تقدير جدية النزاع 
لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن 
ليتحسس منه وجه الصواب فى الاحراء 
الو قتى المطلوب؛ منه فيقضى على هداه بوقف 
التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره وتقديره 
هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع 
فيه أذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو 
الشأن امام الجهة المختصة © فاذا لجأ المطءون 
عليهم بعد الحكم فى دعوى الاشكال الى رقع 
دعوى أصلية بتزوير العقد المشمسار اليه 
استعمالا لحقهم الذى نصت عليه المادة ١5و؟‏ 
من قانون المرافعات السابق فان التعى على 
الحكم بمخالفة القاتون لأنه فصل فى هله 
الدعوى ولم يقض بعدم قبولها يكون فى 

وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الشالى 
وقوع بطلان فى الاجراءات أثر فى الحسكم 
المطعون فيه » ويقول فى بيان ذلك أن محكمة 
الاستثئناف لم تلترم ما أوحبه القانون من 
فض الحرر الذى يحتوى على العقد المطعون 
فيه بالتزوير وعرضه على الخصوم وائبات 
بالبطلان ويبطل الحكم ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى مردود © ذلك أن 
الظروف المحتوى على الستئد المطعون فيه 
بالتروير لا يعدو أن يكون ورقة من اوراق 
الدعوى وللمح كمة أن تطلع عليه فى غيبة 
الخصوم ولا يعد ذلك اجراء من اجسراءاتك 


التحقيق يتحتيمي حصوله فى حضورهم ومن 
ثم يكون النعى على الح كم بالبطلان فلى 
غير أساس * 


وحيث ان حاصل السيب. الثالث أن الطاعن 
ينعى على الحكم المطعون فيه القصيون فى 
التسبيب والفساد فى الاستدلال ©» ذلك ان 
الخبير الذى ندبته المحكمة انتهى فى تقريره 
الى أن التوقيع المنسوبء الى مورث المطعون 
عليهم على العفد المؤرجح ١165/1/1١‏ مزور 
عليه استنادا الى أن هفا التوقيع وجد محررا 
بألفاظ منفصلة متراكبة بخط, رقعى القاعدة 
متوسبط الدرجة وأن التوقيعين الشابتين 
بورقتى المضاهاة حررا بألفاظ منفصلة متراكبة 
بعض الشىء بخط رقعى القاعدة فوق المتوسط 
وبيد طلقة .وعلى وتيرة واحدة ©» فى حين أنه 
لا فرق بين هذين الوضعين »© وأن المقدمات 
سالفة الذكر لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى 
اليها الخبير » هذا الى أن التقرير الاستشارى 
الذى قدمه الطاعن قام على أسسس فنية اذ 
أظهر التطابق بين التو قيع المطعون فيه وتو قيعي 
المضاهاة © غير أن الحكم الابتدائى أخذ 
بتقبرير الخبير المنندب واطرح التقرير 
الاستشارى دون أن يبين سببا لذلك ©» أما 
محكمة الاستثئاف فقد ذهبت الى أنها لم 
تبين من مطالعة التوقيعات صحة ما ذكره 
لالخبير الاستشارى بشأن مواضيع الضغوط 
وفى الزوايا أو وجود التشابه بين حروف 
التسوقيع الطعون فيه وزالتوقيع بورقتى 
المضاهاة © مما مفاده أن محكمة الاستثئاف 
استندت الى مشاهدتها الخاصة وقطعت فى 
حصول التزوير فى مسسالة اختلفت فيها 
ابحاث الخبراء دون أن تبين هى مواض يسع 
التزوير التى راتها والأدلة التى 'اسمتئدت 
اليها » كما رفضت طلب الطاعن 'نديهم خبير 
بعيب حكمها بالقصور »© علاوة على أن المحكمة 
بدررت عدم تقديم حكم الطرد للتنفيك ألا نلعك 
مضى اثنى عشر عاما على صدوره بأن زوجة 
الطاعن شا قيفة للمطعون عليهم »؛ فى حين أن 
هذا التراخى فى التنفيذ دليل على صحة 
الورقة كما تمسك الطاعن بذلك فى دفاعه » 
وائهم قدموا حكم الطرد للتنفيذ واتهموا !اطاصس 


ك0 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 


بتزوير عقد الييع رغم وحود صلة المصاهرة 4 
ومع أن زوجة الطاعن ليست» شقيقتهم ولكلها 
ابنة عمتهم ) وهو ما يعيب الحجكم بالعساد 
فى الاستدلال ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود © ذلك أسه 
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة 
الموضوع يعد أن أطلعته على تقرير الخبير 
المنتدب فى الدعورى وتبيلنت من المضاهاة النى 
أجرتها بنفسها أوجه الخلاف التى اوضحها 
هذا التفرير بين التى قيبع المطعون فيه 
والتوقيعين . الثايتين يورقة المضاهاة ب 
رات فى حدبود سلطتها التقديرية الأخضذ 
بالتفرير المذكور للأسباب السائفة التى 
أوردتها ثم أطرحت تقربر الخبير الاستشارى 
لأنه لم يرد فيه ما ينال من صحة تقزر 
الخبير الذى أطمانت اليه واخذت به » وكان 
مفاد ما تقدم ان المح كمة رات فى تقرير 
الخبير الذى ندبته والمضاهاة التى, أجبرتها 
بنفسها ما يغنى عن مناقشسة الخييرين أو 
تعيين خبير مرجح ؛ ولا تثريب عليها فى ذلك 
لأن آراعء الخبراء لا تعدو ان تكون عنصرا من 
عناصر الاات التى تخضع لتقدير متحكمة 
الموضوع 4 وكان لا وجه للنعى على الحجكم 
بالفساد فى الاستدلال لاطرايح دفاع الطاعن 
بشأن التأخير فى تقديم, حكم. الطرد للتنفيذ 
وتصديقه دفاع المطعون عليهم أذ لا تعتبر الموازئة 
بين الآدلة والاخفذ بدليل معين منها دون دليل 
آخر لم تطمئن اليه المحكمة من قبيل الفساد 
فى الاستدلال » لما كان ذلك © قان النعى 
على الحسكم بهذا السببه يكون على غير 
أسساس 


وحيث انه لما تقدم ررقض الطعن ٠‏ 


الطمن رقم ٠0‏ لسنة 56 التضائية : برياسة السيد 
المستشار آحمد .صن عيكل تائب رئيس المحكمة , 
وعضوية السادة المستشارين : ابراهيم السعيد ذكرى ٠»‏ 
وعتمان حسين عبد الله » ومحمد صدقى العصار ء ومحمود 
عثمان درويش ٠‏ 


١ 
19/6 جلسة '؟ ينايبر سنة‎ 
٠ , ضريبة الشركات‎ ٠ ضرائب‎ 
: المبدا القانونى‎ 


االنص "فى الادة الرابعة من القسانون 
رقم 111 لسنة 1١955‏ ب بشآن فرض رسم 
أيلولة على التركات ب بعد تعديثها بالقفانون 
رقم /11؟ السنة 1161 »2 يدل على أن الشارع 
اتخذ من خمس السنوات السايقة علىالوفاة» 
فئرة ريبة بحيث تخضمع لرسم الأبلولة » 
الهبات وسائر التصرفات الصادرة من اللورث 
#لى شخص أصبح وارنا خلالهمسسا سيب من 
أسباب الارث كان متوافر؟ وقت صدورها » 
مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهسات 
اللشار آليها تعتير حكما ضمن عناصر 'التركة 
اللتى عددتها الفقرة الأولى من اكادة ١١‏ من 
القانون المذكور » فيسرى عليها تبعا لذلك 
الاعفاء الخاص بمنزل أآسرة التوفى اللنصوص 
عليه بالمادة ؟1/؟ سائفة الذكر اذا ما توافرت 
شروطه » ولا يكون لصلحة الضرائب: من بصد 
أن تنهساك بأن هذه السدار ثم تكن ضمن 
ما يولكه المورث قبل آالوفاة وتحتج يعدءسريان 
هذا الاعفاء على هنه الدار آذا وهبها الورث 
الى ورثنه فى خلال خمس السنوات السابقة 
على وفاته ٠‏ ش 


اللحكمة : 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشنار المقرد َ والمرافعة 
وبعد المداولة ٠‏ 
حيث ان. الطعن استو فى أوضاعهالشكلية»ء 
4 
وحيث أن الوقائعح ‏ على ما سين من الحكم 
اللطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل فى 
أن مأمورية ضرائب دميناطا قدرت صافى تركة 
مورث المطعون عليهم المرحوم ٠ ٠ ٠‏ المتوقى 
بتاريخ 1565/5/6 بميلغ ١م؟/!١‏ ج و 5ام ؛ 
من ذلك 819/5 ج و 2٠٠‏ م الذى تبرع به 
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للغاصرين 606 ٠0 ٠6و ٠٠‏ 68 خلال الخمس 
سئوات السابقة على الوفاة » واذ اعترضوأ 
واحيل الخلاف الى لجنة الطعن الت ىأصدرت 
قرارها فى ١111/05/5‏ بتخفيض قيمةالتبرع 
الى ٠١519‏ ج و 45/ م وصافنى التركة الى 
الام ١‏ اج و 54هم ©2 فتفسلد أقاموأ الدعوى 
رهم 6م لسسئة 1954 تجارى دمياط 
وبتاريخ 11/1/5/11 حكمت المحكمة يتحديد 
صافى التركلسة بمبلغ !اهاج و 045هم © 
استائفت مصلحة الشرائب هذا الحسكم 
بالاستلناف رقم 5 سئة 15 ق المنصورة ٠‏ 
وبتاريخ 11539//15/151 حكمت المحكمة يتأبيد 
الحكم المستانف ٠‏ طعنلت المصلحة فى هذا 
الحكم يطريق النقض © وقدمتته النياية العامة 
مذكرة ابدته فيها الراى بنقض الحكم ؛ وعرض 
الطعن على هذه الدائرة فى غرفة المشورة 
نرات أنه جدير بالنظر »© وحددت جلسة 
لنظره » وبالجلسة المحددة تنازلت الطاعنة 
عن السيبه الأول هن سيبى الطعن » وأصرت 
النيابة على رآيها ٠‏ 


وحيث ان حاصل سيبه الطعن »© أن الحكم 
الاإتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استبعد 
من مناصر التركة مبلغ 54٠.٠اج‏ و 850م قيمة 
مبان استنادا الى أنها مخصصة لسكنى أمسرة 


الابتدائى المؤرخ 1961/10/15 الخاصربشراء. 


هذا المنزل أن المورث بصفته ولى أمر ولديه 

٠‏ واءء ٠0٠‏ »4 اشترى المنزل الكبائن 
بشارع سعد زغلول والمكون من طابقين ©» 
وفى خلال سنة 11664 تم بناء الدورين 
الثالث والرايبع وحجرتين بالسطح وصرف 
المبلغ المستبعد فى بناء جزع مما استجد » 
وعلى هذا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ 
فى تطبيق المادة ؟١‏ من القسانون رقم 155 
لسئة 1146 » اذ آنزل حكم الاعفاء على منزل 
لا يملكه امورث »© ولم بترك بالوفاة ٠‏ 


وحيث ان هلا النعى مردود » ذلك أن 
الفقرة الثالثة من رالمادة ؟١‏ من القانون رقم 


7 لسسئة ١455‏ اذ تقضى 7 بأنه بعفى من * 


الرسم ولا يدخل فى تقدبر قيمة التركةالدار 
المخصصة لسكنى أسرة المئبو فى على الاتباع 


خلال عثر السئوات التالية للوقاة ‏ فلايكون 
الاعفاء على هذه اتداى اذ وهيها الورث الى 
ورئته فى خلال خمس السسئوات السابقة على 
وفاته ©» استنادا الى حكم المادة الرايعة من 
القانون المذكور 6 ذلك ان النص فى هذه المادة 
بعد تعديلها بالقانون رقم /ا1؟ سنة 1١151‏ 
على أنه (١‏ مستحق رسم الاياولة على الهبات 
وسائر التصرفات الص .ادر من المورث فى 
خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة 
الى شخص أصبح وارثا له بسيب من أسبابه 
الارث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو 
الهبة » بدل على أن الشارع اتخذ من هذم 
الخمس سنوات فترة ريبة بحيث يخضسع 
لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفاته 
الصادرة من المورث الى شخص أصبح وارئا 
وقت صدورها » مما مقتضاه أن الأموال 
موضوع الهبات المشار اليها تعتبر حكما ضمن 
عناصر التركة التى عددتها الفقرة الأولى من 
المادة ؟١‏ من الثانون المذكور ©6 فيسرى عليها 
تبعا لذلك الاعفاء الخاص بيمنزل أسرة المتوفى 
المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة ؟١|‏ 
سالفة الذكر © اذا ما توافرت:شروطه © 
ولا يكون لمصلحة الضرائبم من بعد » أن 
تتمسك بأن هذه الدار لم تكن ضمن ها يملكه 
المورث قبل الوفاة »4 وا كان ذلك » وكان 
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقد انتهى 
الى أن الدار محل التزاع كانت مخصصة 
وقته وفاة المورث لسكنى آسرته » وأنمصلحة 
الخرائب لم تقدم ما يدل على أنها تستغل ولو 
جرئيا لغير هذا الغرض »© فقد استبعدنا 
المبلغ الذى وهبه المورث لولديه القاصرين 
وصرف فى تكملته من عتاصر التركة »© فانه 
لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ويكون 
النعى عليه فى غير محله » مما بتعين معسه 
رفض الطعن * 


الطعن رقم 95 لسنة 38 القضائية : برياسة السيد 
المستشار أننسور أحمد خلفه » وعضوية السادة المستشارين : 
محمد أسعد محمفود ؛ وجلال عند الور حيم عثمان » وسمسعد 


الشماذلى : وعبد السلام لالجندى ٠‏ 


١ 


٠ » ضرائب « ضريبة الارباح التجارية والصناعية‎ - ١ 


2 7 1 5 00 
كك حكم 25 تسمببي الحكم .ا ء تقس ىر سططة 
كمة النقض » + 


المسادىء القانونية : 

١ب‏ النص في اكادة ؟؟ من القانون رقم؟١‏ 
لسنة 19163 بعد تعديلها بالقانون ركم 151 
لسئة ٠م4!‏ وقيل تعديلها بالقانون رفم لا 
لسئة 191/8 على أن تسرى الضريية كقلك 
على أرباج ٠٠+‏ ( الاشخاص والشركات الذين 
يبجرون تقفسيم أراضى البناء المملوكة لهم 
وسبيعونها بعد القيسام بما يقتضيه ذلك من 
اعمسال التمهيد » يدل على أن الشرع لم 
يوجب لسريان الضريية سوى ان تكون الآرض 
المعدة للبناء مملوئة لنفس الشخص أوالشركة 


الانى تنولى تنسيمها أيا كان سبب اللكية » أ 


وان يقوم صاحبالارض اعمال التمهيدفيهائم 
بيعها بالفعل سواء تم البيع فى أوهات مختتلهه 
أو دفعة واحدة دون أن يشترط الاحثراآاف 
فى القائم بهذا العمل > يؤكب ذلك أنالشريع 
الفرنسى الصادر فى /!؟ من ديسمبرسئة؟ 199 
الذى استقيت منه هذه المادة أخضع هؤلاء 
للمولين لضريبة الأرباح التجارية ولو لم 
يكونوً محترفين لعملياث تقسيم أراضى البناء 
استناد؟ الى طبيدة هذه العمثيات وطولالوقت 
الذى تستغرقه وثثرة ما ينفق فيها من أموال 
فى سبيل #عداد الأراضى وتنظيمها » ولهذه 
الاعتيارات تعمد الشرع الصرى اغفال شرط 
الاعتياد فى الحالة النصوص عليها فى الفقرة 
الرابعة من الكادة الكذكورة فى حين أنه استلزم 
توافره حال شراء العقيان يقصسيد بيعه 
تأنصوص عاليها فى الفثر ة اثثانية من هذه 
اكادة ٠‏ 


؟ س من القرر في قضاء هذه اللحكمة الا 
قبل الطعن فى الحكم بوقوع أخطاء فىيمض 
التقريرات القانونية الوار دة بأسسيابه ما دامت 
الننيجة التى انتهى آليها صسحيحة » وبكون 


لمحتمه التعفي أن تعيم الحتم على ما صصح 
من اسبابه وتطرح سائترها » وما تان اعتماد 
مشكمه الاستكناف أسباب الحكم الابتدائي 
و:تتخاذهيا اسيابا ثتفضاتها بالاضافة الى ما ورد 
سى حدمها المطعون فيه من أسبياب أخرى » 
مع ذن ئل منهما يقوم على اساس مفاير سما 
سام هليه الاثر 6 من شأنه , وعلى ما جرى به 
عضاء هذه المحصكمة أن يجعل الاحسانه 
انى أسباب الحكم الانداتى ممتئلعة » وكانت 
محكمة الاستتثناف بعد أن ذكرت أن الحكم 
الابتداتى فد أصباب النتطبيق الصبيحيح للعانون 
فنأسباب التى قاعم عليها والتى تتحصل 
بعسب الظاهرة من عباوتها فى توافر تشوط 
الامشراف فى العملية الواحدة ب فى تقسيم 
الاراكى وسعها ب النتى قسسام بها 0 6 
:سست قشاءها على نظر حاصله عدم وجوب 
توافر ذلك الشرط أضلا » فان من شسان 
هذا التعارض البادى بين وجهنى النظر ©» أن 
نكون الاحالة الواردة فى الحكم الطعون فييه ب 
فى خصوص التناقض الشار اليه لفوا 
ونعتمد الاحسالة فيما عداه © ويكون النعى 
:مؤسس على تضمين الحكم المطمون فيه اقنلك 
.الأسباب » وأردا على غير محل ٠‏ 


الحصكمة : 


الذى تلاه السسيد المستشار المقرر والمرافمة 
وبعد المداولة ٠‏ 


وحيث ان الوقائع ‏ حسيما يبين منالحكم 
الظدون: فيه وسائر اوراق الطفن ب تحصن 
فى أن مأمورية ضرائب الفيوم قدرت صافى 
رباخ الطاعن الخاضعة للضريبة على الأرباح 
:لنجارية والصناعية خلال السئوات من 195٠‏ 
حتى 1975 من نشاطه فى عملية تقسيم أراضى 
مملوكة وبيعها بعد تمهيدها ©» واذ اعترض 


وأحيل الخلاف على لحنة الطعن التى أصدرتا 


قرارها فى لم من مارس 1957 (أولا) بتأبيد 
نقدير المأمورية عن نشاطه فى سنة ٠ثثنا‏ 
بمبلغ ١١88٠‏ ج (ثانيا) بتخفيض التقديرات 


قضاء النقض الدئى برارا 


عن السئوات من 15511 حتى 1159 بمبلم 
2 عن كل سنة » ققد أقام الدعوى 
رقم لاه لسئة 1١951/‏ تجارى أمام محكمة 
الفيوم الابتدائية طعنا على هذا القرار طالبا 
ألغاءة والقضاء بعدم خضوعه المحصمسكمة » 
وبتاريخ 8 من يبثاير سنة 1958 حكمت 
المحكمة بتأبيد قرار اللجنة ٠‏ استانف الطامن 
هذا الحكم بالاستكناف رقم ؟!] لسئة ؟ ق 
بئى سويف © وبتاريخ 34 من يونيو سنة1154 
قضى بتأبيد الحكم المستانف » طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض » ولب اليه 
مذكرة أبدت قيها الرأى برفض الطعن ٠‏ 
وعرض الطعن على هذه الدائرة فى, ريه 
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر » وبالجلسة 
اللمحددة الترمت النيابة رأيها ٠.‏ 


وحيث أن الطعن أقيم. على متببين © وينعى 
الطاعن بالسبب الأول منها على الحكيالمطعون 
فيه الخطأا فى تطبيق القانون » وفى بيان 
ذلك يقول أن الحكم انتهى الى اخضاع عملية 
بيع الأراضى المملوكة له بعد تفسيمها وتمهيدها 
للضريبة .على الارباح التجارية » على سند من 
القول أنه لا يشترط لميريان الضريبة مسلى 
الأورباح التجارية مزاولة هذا العمل علىسييل 
التعدد والامتهان ©» وأنه بكفى اجراع عملية 
التقسيع مر 0 4 فى حين أن المشيرع 
الشرية © راث لم يتشك القامن من «دلسة 
التقسيم حر فة بل اذعن لنطقالواقع و قسمالأرض 
الموروثة باعتبارها من أراضى البئاء فسان 
اخضامسه للشريبة واسقاط ثيرط الاحتراف 
ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون عا 


وحيث ان هذا النمى مردود » ذلك أنالنصن 
فى المادة ؟". من القانون رقم 16 لسسنة '13ئ3ىذا 
بعد تعديلها بالقانون رقم ١11‏ لسنة 156٠١‏ وقبل 
تعديلها بالقانون ركم لسنة #/111! على أن 
« تسرى الضريبة كذلك على اأريباح 5*٠‏ ** 
الأشخاص والشركات الذين سجرون تفسحيمع 
أراضى البناء المملوكة لهم وسيعوثها يعد القيام 
بما بقنضيه ذلك من أعمال التمهيد » بدل على 
أن المشرع لم يوجبء لسريان الغبريبة معوئ أن 
تكون الأرض معدة للبئاء مملوكة لنفس الشهقص 


أو الشيركة التى تتولى تقستيمها أيا كان مسبببع 
الملكية 6 وآن يقوم صباحب الأرض يأعبسمال 
التمهيد فيها ثم ببيعها بالفمل سواء تي الببييع 
فى أوقات مختلفة أو دقعة واحدة ؛ دون أن 
يشترط الاحتراف فى القيام بهذا العمل » 
يؤكد ذلك أن التشر يع الغفرنسى الصادن فى 
7 من دلستمين سنة 1384 الذى استقيته منه 
هذه المادة اخضع هؤلاء الممولين لغربية الأرباح 
التجارية ولو لم يكونوامحتر فين لعمليات تقسيم 
أراضى اليناع استئادا الى طبيعة هذه العمليات 
وطول الوقت الذى تستغرقه وكثرة ما يثفق 
فقيهنا من أموال فى سبيل اعذاد الآرافى 
وتنظيمها ٠‏ ولهذه الاعتسارات تعمد المشرع 
الملصرى اغفال شرط الاعتياد فى الحالة المنصور ص 
عليها فى الفقرة الرايعة من المادة المذكورة فى 
حين أنه استازرم توافره حال شراء العقار بقصد 
بيعه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه 
المادة » لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه 
قد التزم هذا النظر القانونى السليم قان النعى 
عليه بكون على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان حاصل النعى بالشيق الأول من 
السمب الثانى يبطلان الحكم المطعون فيه لتهاتر. 
اسبابه وتناقضها ٠‏ وقى بيان ذلكيقول الطاعن 
أنه على الرعم من احالة الحكم الى أسبابالحكم 
الابتدائى والقائمة على اعتبابر الاحترف ثترطا 
من شروط الخضصوع للضريبة وانه يتوافر فى 
العملية الواحدة لتقسيم الأراضئن » فانه أضاف. 
أسبايا جديدة مغايرة »> قوامها عدم ضرورةهذ" 
الشرط »© وهو ما يجمل الحكم خلوا من الاسباب 
التى بحمله فى معنى المادة 959 من قنائون 
المرا فعات اق : 


' وحيث أن هذا الثعى غير. سسديد © ذلك أنه 
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة آلا يقبل 
الطعن 'فى الحسكم بوقوع أخطاء فى بعش 
التقريرات القانونية الواردة بأسبانه ما دائت 
النتيجة التى انتهى اليها صحيحة © ويكون 
لحكمة النقض أن تقيم الحكم على ما صح من 
أسيابه وتطرح 'ستائرها » وكان اعتماد محكمة 
الاستئناف أسبابم الحكم, الابتدائى واتخاذها 
أسيابا لقضائها بالاضافة الى ما ورد فى حكمها 
المطعون فيه من أسبابء أخرى مع أن كلل منهما 
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يقوم على اساس مغاير لما قام عليه الآخر من 
شانه ‏ وعلى مه جرى به قضاء هذه المحكمة ب 
أن بجعل الاحالة الى أسيابء الحكم الابتدانيى 
ممتئعة » لما كان ذلك وكانته محكمة الاستئناف 
بعد أن ذكرت أن الحكم الابتدائى قد أصاب 
التطبيق الصحيح للقاتون للأسعابم التى قام, 
عليها والتى تتحصل بحستب الظاهر مزعباراتها 
فى توافر ثشيرط الاحتراف في العملية الواحدة 
التى قام بها الطاعن ) أسستته قضاءها على نظر 
حاصله عدم وحوب توافر ذلك الشرط آصلا:» 
فان من شأن هذا التعارض اليادىي بين وحهتى 
النضر أن تكون الاحالة الواردة فى الجكم 
المطعون فيه . فى خصوص التناقض المشسار 
اليه لوا وتعتمد الاحالة فبيما عداه » فيان 
النعى الؤسبس على تضمن الحكم المطعون فيه 
لتلك الأسبابء يكون واردا على فين محل ع 


وحيث أن الطاعن ينعى بالشق الثائى من 
السنبب الثانى قصور الحكم المطمون فيه فى 
التسبيب, » وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك 
أمام محكمة الاستثناف بدفاعه الموضوعى الذى 
أوضح .فيه أن عدد القطع المبيئة بقل كثيرا عن 
العدد الذى افترضته المأمورية وأن الربسح 
ينيفى احتسايه على أساس قيمسة الأرض' 
باعتبارها أرض بناء لا أرضا زراعية © وأن 
الأمورية اخذت المساحات المخصصة للمرافق 
العملة وثفقات انثمائها غير أن الحكم التفتعن 
هذ الدفاع رفم بجوهريته _١‏ 


وحيث انه لم1 كان البين من الاطمسلاع على 
الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم المطعون: فيه 
وأنه أورد فى سصذا الخصوص قوله -ء 
« أنه بالنسية لم1 آثاره الطاعن عن موضوع 
الطعن ومفالاة الأمورية ومن ورائها اللجنة فى 
تقدير آرياح الطاعن تقديرا حزاقيا ليدم 
تقديمه المستندات © ثم مفالاتهما فى تقيدير 
عدد القطع المبيعة وسعر البيع اعتمادا على عدم 
تحديده عددها وسعرها فى حين أن الممول 
حددها » ثم مغالاتهما أيضسا فى تقدير نسية 
صاقى الربح بمعدل 6٠‏ دون سند من الثابنته 
او حالاثة المثئل . فانه بالنستية لذلك كله فقد 
تناو له الفرار المطعون قيسسسسة وآصناب هد 
الصوابم لا استنئد اليه من أوجه قويمة ترئ 


هذه المحكمة الأآخل بها ٠٠‏ » > وكان الطاعن 

يقدم ضمن مستئداته صورة من قرار لجلة 
الطعن تأبيدا لما بدعيه من اغفال الحكى 
المطعون فيه لدفاعه ©» فان لغيه يصنيح عاريا 
عن دليله ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
المستشار أنسور أحمد خلف ٠‏ وعضوية السادة المستشارين 


محمد أسعد محمود . وجلال عبد الرحيم عئمسان , 
وستعد للشاذلي 2 وعيد السسلام الجندى ٠‏ 


ا 
جلسة ١؟‏ يناير سئة ه/اوا 
ذ١ع”‏ - ايجار ١‏ ايجار الاماكنء + حكم «١‏ الطعن فى 


الحكم » ٠‏ 
ل ايجار د فسخ الابجار ء ٠‏ دذعوى «١‏ تقدير 
قيمة الدعصوى » ٠‏ 


 :‏ ايجار م فسخ الابجسار » دعوى «١‏ نتنيسي 
قيمة الدعوى » ٠‏ استئناف ٠‏ نظام عام ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب يشترط لاعثبار الحكم غير قسابل 
لأى طمن طبقا للفقرة الرابعة من امادة الخامسة 
من القسانون رقم 1١1١١‏ شننة 1951 ب الذى 
صدر اتحكم الستائف فى ظله ل أن بيكون 
الحكم صادرا فى منازعة ابجارية ناشئة عن 
تطبيق ذلك القبسانون وفقا لأحكامه » فاذا ثم 
يتوافر هذا الشرط © فان الحكم يخضبع 
بانسب لقابيته الطين للاحكام العامة الواردة 
فى ذانون المرافعات ٠‏ 


؟ - العبرة فى معرفة ما اذا كان اللحصسكم 
صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيق النانون 
رقم 11١‏ لسنة /1451 أو غير ناشئة عن تطبيقه 
هى دما قضت به اللحكمة ٠‏ واذ نان الثائتك 
فى الحكم الطعون فيه أن الحكم الابتدائىعندما 
قغى بفسخ عقد الايجان وتسليم العين المؤجرة 
وازالة ها عليها من بناء قد اسس قضاءه على 
ان عين النزاع ارض فضاء لا تخضع لاحسكام 


قضاء النقض المدلى | د 


القانون وقم 111 لسلة 11617 وطبق على واقعة 
النزاع أحكام القانون المام » ثان الحسكم 
السكائف ب وعلى ما جرى به فضاء صذه 
الحكمة بخضسع باننسية لقابليته للطعن 
فيه للاحكام العامة الواردة فى قانونآكرةفعات* 


9 ب تقضى القواعد العامة الواردة فىقانون .. 


اكرافعات بأنه اذا كانت الدعوى قد رفعت من 
تاؤحرة وازالة ما علبها من مبان ٠‏ فأنه يجب 
الؤحرة دازالة ها عابيها من مبان ٠‏ فانه يجبد 
وفنا لقوامب ندير قييمة الأدعوى الواردة فى, 
الكادة "١‏ وما 0 من قانون الرافعات رقم 
/الا لسنة 19545 - الذى صدر الحكم الابتداثي 


فى ظله ب اضافة إقيمة المبانى الى اطلب فسكع. 


عق الايجار والتسليم باعتبار أن طلب الازاقفة 
طلب أاصلى » وان طلبات اأؤجر وان تعددت 
آلا أن منشاها حميعا هو عفد الايجار مهسا 
يتعين معه أن تقس قيمة الدعوى بمجموع هذه 
الطلبات وفقا للمادة ١؟‏ مله 2٠‏ 


؟ ب متى كأن الثابت فى التحكم المطعون فيه 
أن الطاعن قال فى دفاعه أن قبمسة الدعوى 
لا تدخل فى النصاب النهائى للحكم المستانف 
لآن قيمة البانى المطلوب ازائتها تربو على هذا 
النصاب » وقد رد الحكم المطعون فيه عليذلك 
بان الطاعن ثم يقدم على ما زعم من أن المبانى 
موضوع الدعوى تربو على اختصاص اللصكمة 
دليلا » فان هذا الذى ذهب اليه العكملابحقق 
غرض القانون من وجوب اضافة قيمة الميانى 
الى قيمة طلب فسخ عفد الايجسار والتسليم. 
فى تقدير نصساب الاستثئئاف » اذ أن قابفية 


اللحكم للطمن فيه بالاسستئئاف هى من القواتسد . 


على محكمة الاسنئناف أن تستتئفل الأواعسك 
اأقى بينها فانون المرافعات رقم //ا لسنفة؟19 
فى الادة !ا مله الاتقدير قيمة المبانى 4 بأن 
تقدن قيمتها باعتبار ماثة وثمانين ضعفا القيمة 
الغريبة الربوطة عليها » غاذا كانت غير مربوطة 
عليها ضرببة قدرت قيمتها بحسب الستندات 
التى تقدم أو بواسطة خببر » فاذا قم تسعف 
تلك القواعد فى تقدير ققيمتها كان علي التحكمة 
أن تعتير قيمة البانى زائدة على +6؟ جنبها 
2-0 تقضى به البادة ؟4 من قانون المرافعات 


اللذكور » وإذ بححب الحكم نفسه عن ذلك بما 
قبره من أن الطاعن ثم يقدم دليلا على قيمة 
اليانى مع أنه كان على محكمة الاستئناف أن 
النانون واخطا فى تطبيقه ٠‏ 


الجكمة : 


يعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشان المقرر والمرافعصة 
ونعد المداولة 5 


حيث أن الطعناستو فى أوضاعه الشكلية .. 

وحيث أن الوقائع على ما يبين سن الجكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ب تتحصل 
فى أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى دقعو18م 
لسنة 19551. مدنى بندر طنطا على الطاعن يطلب 
الحسكم بفسخ عقد الإيجار غير المؤرخ وتسليم 
الأرض الموؤجرة خالية وازالة ما عليها من الميانى 
وقالتا شرحا للدعوى آن الطاعن قد استاجر 
منهما قطعسة ارض فضساء لتشتوين أدوات 
السيارات ومخلفات الجيش فيها لمدة سبنة 
تبدا من أول يونية سنة 1101 وتلتهى فى 
1 باجرة شهرية قدرها ٠٠مراج‏ 
وقد انفق فى عقد الابجار على انه يجوز لأى من 
الطر فين. التنبيه بالاخلاء قبل انتهاء المدة يبشهر 
والا امتد العقد لمدة آخرئ بذات الشروط © 
وأن الطاعن قد خالف شروط العقد بأن أقام 
على الأرض منزلا لسسكناه » ومن ثم نقد آقامتا 
عليه الدعوى بطلباتهما سالفة الذكر © ويتاريخ 
2/55 قشنت محكمة بندر طنطا الجزئية 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها لمحكمة 
طنطا الابتدائية على أسساسض أن العين المؤاجرة 
قيدت الدعوى برقم 81 6. لسنة /[15:!, مدنى٠‏ 
مما بخضع للقانون رقم 15١‏ لسننة 1:17 : 
كلى »* وبتاريخ 1551/15/58 قضنته محكمة 
طنطا الابتدائية بفستح عقد الايجسار وبالرام 
الطاعن بتسليم العينالؤجرة وازالة ما استحدثه 
من بنساء عليها خلال شهرين من تاريخ الحكم 
والا كسان ذلك للمطعون ضدهما على نفقته 
مؤاسسة قفناءها على أن العين اللإجرة أرض 
فضاء لا تخضع للقاثون قم 1؟١.‏ لسنئة 5[7إ13] 
واستانف الطاض الحكم. بالاستئناف رقم 55 


أن العددأت الخامس والسادس 32 البجنة السنتوث 


لسبتة راق وبتاريخ ,ازالره/ 151/٠‏ قضت 
محكمة استئناف طنطا يعدم قيول الاستئناف 
شكلا وطعن الطاعن على هذا الحسكم بطريق 
النقضٍ »© وقدمته نيابة النقض مفكرة أبدتافيها 
الراى بنقض الحنكي » واذ عرض الطعن على 
المحكمة .فى غرفة المشورة حددت بجلسةلنظره 
وفيها أصرت التياية على رأيها . 


وحيث ان مما يئعاه الطامن على الحكق 
المطعون .فيه مخالفة القانرن والخطا فى تطببيقه 
وفى بيان ذلك يقول ان الحسكم المطعون فيه 
أسس قضاءه بعدم قيول الاستثناف على أن 
الحي المستائف انما صدبر فى الدعوى فى 
نطاق تطبيق القانون رقم (!1!. لسنة /13410 
وهو خط فى القانون ذلك أن الحكم المستانف 
لم ينض فى الدعوى فى نطاق تطبيق هذا 
القانون بل ان أسيابه .صيريحة .في أنه .قغضى فى 
الدموى وفنا للقواعد العامة بعد أن بين أن 
العين المؤجرة إرض فضاء لا تخضع للقبانون 
الاستثنائى وبالتالى فان الحجسكم يخضع فى 
إستئنافه للقواعد العامة .فى .قانون المرافعات » 
ولمبا كانت .قيمة الدعوى تريد عن النصاب 
النهائى للمحمكمة الايتدائية فان .حكمها يجوز 
استثنافه واذ .قضى الحكم المطعون فيه على 
خلاف هذا النظر فانه يكون قد يخالف القانون 
واخطا فى تطبيقه يما ستوجب نقضه «١‏ 


0-0 


وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن قضمناء 
هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لاعتبار, 
الحكم غير قابل لأى طعن طيقا للفقرة الرابعة 
من المادة الخامسة عشيرة من القالون 1١١‏ 
لسنة .1551 الذى صدر الحكم المستائف فى 


ظله أن يكون الحكم صادر! فى منازعة ايجارية . 


ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقا لأحبكامه 
فاذا ل« يتوافر. هذا الشرطك فان الحكم بخضع 
بالنسية لقابليته للطعن للأحكام العامة الواردة 
قى قانون المرا قتمات وأن العبرة فى معرفة 
ما أذا كان الحم صادرا فى مثازعة ناشئة عن 
تطبيق) القانون رقم. :11 لسسنة 9:67ئ, أو غير. 
ناشئة حن تطبيقه هى بما قضرت بة المحكمة 
ولما كان الثانته فى الحكم المطعون فيه أن 
الحكم الابتداي عندما .قفى يفسمخ عقد الابجان 
وتتبايم العين المؤجرة وازالة ما عليها: من بتسساع 


قد اسس .قضاءه على أن عين النزيع ادرض فضاء 
لا تخضع لأحكاعم القانون 1ل لسنة 131697 
وطبق على واقعة النزاع أيحكامع القانون العام 
لماكان ذلك فان الحكع المسنتانف لم وعلى 

ما يجرى به قضاع هذه المحكمة يخضع 
بالنسية لقابليته للطعن .فيه للأحكام العسامة 
الواردة فى قانون المراقعات © وطيقا ا تقضى 
به هذه القواعد فانه اذأ ركانته الدعوى .قدرفعت 
من المؤجر بطلبيع فسخ عقد الايجسانر وتسليم 
العين المجرة وازالة ما عليها من ميان .فانه يجبم 
ونقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى 
المادة 0٠.‏ وما بيعدها من قانون المراافسبات 
رقم لاا لسسنة 445ل الذى صدن الحبكم 
الابتدائى فى ظله اضانة .قيمة الميانى الى طلبع 
فسخ عقد الايجان والتسليع 0 باعتبار أن طلب 
الازالة طلبع أصلى وان طلبات المؤيضص وان 
تعددت الا أن متشأها يجميعا هو عقد الأابجان 
ومما يتعين معه أن تقد قيمة الدعرى بمجموع 
هذه الطليات وفقا للمادة 5,١‏ منه ©» ولما مان 
الثابت .فى الحكم. المطعون .فيه أن الطباعن 
.قال فى دفامه ان قيمة الدعوى لا تدخل .فى 
النصابع النهائى للحكي المستالئف لآن .قيمة 
المبانى المطلوبع ازالتها تربو على هذا النصباع 
وقد برد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن 
الطاعن لم يقام على ما زعم من أن الهانى 
موضوع الدعوى تربى على اختصاص المحكمة 
دليلا .فان هذا الذى ذهب اليه الحكم لا يحقق 
غرض القانون من وجوبء اضافة .قيمة المبانى 
الى قيمة طلبع فسخ عقد الايجان والتسليع فى 
تقدير نصابع الاستثناف أذ أن قابلية الحكم 
للطعن فيه بالاستئناف هى من القواعد المتعلقة 
بالنظام العام ومؤدى ذلك أن يكون 00 محكبة 


الاستئناف أن مله التواعد التى بينهسما 


قانون المراإفصات برقي 200 لمتخة (8/68!) .في 
المادة 5,١‏ منه لتقدير رقيمة المباني بأن تقسدن 
اقيمتها باعتبار ماثة وثمانين ضعفا لقيمة الغيريية 
المريوطة عليها .فاذا .كانت غير مربوطة عليوسا 
غيربية .قدرلتا .قيمتها بحسببع المستدداتة التى 
تقسدم أو بواسطة إخبير .فاذا لم تستمف تلت 
القواعد فى تقدير :قيمتها ,كان على المحسكمة 
أن تعتبسن. قيمة المبانى زائدة على .55 ج طبقا 
لا تقضى به المادة 5454 من :قانون المرافمسات 
المذكور » وآذ حجبء الحكم نفع عي ذلنا بيسا 


قضاء النقض المدنى با 


ترره من أن الطاعن لم: يقدم دليلا على قيمة 
المنانى مع انه كان على محكمة الاستثئاف 
أن تحقق ذلك بنفسها قانه يكون قد لخالف 
القائون وأخطا فى تطبيقه بما يوجبه نقضه 
دون حاجة لسحث باقى أوجة الطعن : 


الطعن رقم 488 لسنة ٠4؛‏ القضائية : برياسة السيد 
المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة , 
وعضوية السسادة المستشارين : مصطفى الفقى »؛ ومحمد 
محمد المهدى » وحافظ رفقسى » ومحمد البتدارى العشرى ٠‏ 


1 
لسع ل 
حلسة ١9‏ ينابر سئة «ملا9ا . 


٠, تقاتم « التقاكم المسقط» م وقف التقادم‎ - ١ 
٠ تعويض‎ ٠ مسئولية دعوى‎ 

»” ب دعوى « وتف الدعوى » ٠‏ حكم « حجية الحكم 
الجنائى » ٠‏ الختصصال ٠‏ قفوة الامر المقضى ٠‏ 

* ل تقادم ٠‏ التفادم السقط » + وقف التقادم » ٠‏ 
دموى ٠‏ اختصاص ٠‏ 


المسادىء القانونية : 


١‏ ب هتى مان الثانت هن الفحكم اللطعون فيه 
أن الفعل غير الشروع الذى نشا عله اتلاف 
السببارة » والذى سشئد اليه الطاعئان فى 
دعوى التعويض الحاقية قد نشا عثه فى الوقت 
ذاته جريمة قتل مورثها بطربق الخطا ٠‏ ورفعت 
عنو! الدعوى الجنائية على مقارفها تابع اللطعون 
عليه ٠‏ فان سريان التقادم بالنسة للدعوى 
الحائية يقف طوال اللدة التى تدوم فيها 
الحنساكمة الجنائية » ولا يعود التقادم الى 
السريان إلا مئف صدور الحكم الجنائى النهائى 
إد اتهاء اللحائمة بسب آخر ٠‏ 

١ 2‏ 
"' - دعوى التعويض عن اتلاف السيارة 
بطريق الخطا لا يجوز رفمها للمحكمة الجنائية 
لآن هذا الفعل غير مؤثم قانونا » كما انها ؟ذا 
رفعت للمحكمة المدنية :كان .مصييرها الحتمى 
هو وقف الفصل فبها حتى يحسكم نهائيا في 


الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل 
الناشئة عن ذات الخطا باعشاره مسالة مشتركة 
بين هذه الدعوى والدعوى المدنية » ولازما 
اللفصل فى كليهما » فيتحتم لذلك عقى اللحكمة 
الكدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى 
يفصل فى تلك المسالة من الحكمة الجنائية » 
عملا يما تقفى به المادة 2+1 من القانون 
المدنى اللمقابلة للمادة ؟١٠‏ من قانون الاثبات 
من وجوب تقيد القاضض المدنى بالحكم الجنائىي 
فى الوقائع النى قصل فيها هنا الحكم 
وكان فصله فيها ضروريا » وما تقفى به المادة 
من قائثون الاجسراءات الجناتية من أن 
ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا فيما يتعلق 
بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكر , له 
قوة التىء المحكوم به امام المحاكم المدذيه فى 
الدعاوى التى ثم يكن قد فصل فيها نهائيا ٠‏ ' 


ب متى كان ممئعا قانونا على الطاعئين 
رفع دعواهما ب بطب التعويض عن اتلاف. 
السيارة بطريق الخطا ب أمام الحاكم اللجنائية . 
وكان اذا رقعاها امام المحاكم المدنية اثنباء 
السير فى الدعوى الجنائية ‏ الكرفوعة عن 


1 
0 


جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطا ‏ كان 


رفعها فى هذا الوقت عأفيما » آذ لا يمكن الحكم 
فيها الا بعد أن يقصل نهائيا فى نلك السعوى 
الجنائية » فان رفع الدعوى الجنائية بكون فى 
هذه الحالة مائعا قانونيا بتعذر معد على الدائن 
المضرور المطاقة بحقه » مما ترتب عليه المادة 
من القانون المدنى وقف سريان التقادم 
ما دام آمانع قائما » وبالتالى يقف سريان 
التقادم بالنسبة لدعسوى التعويض الحالية 
طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ٠‏ 


الحصكمة : 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرر 
الذى تلاه السيد الستشانر المقرر والمرافعة 
وبعد المداولة ٠‏ 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 


المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل فى أنه 
بصحيفة معلنة قى ‏ © 1951/5/56 أقام 


إن العددان الخامس والسادس ‏ - المتئة السنتون 


الطاعئان الدعوى رقم ١‏ سئلة ١15١‏ مدنى 
حجزئى الدرب الأحمر ضد المطعون عليه 7ب وزير 
الحربية بصفته ل وآخر وطليا فيها الحسكم 
بالزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما (أولا) مبلغ 
إفعة لاج تعويشنسسا عن وفة ابنهما 
المرحوم *.٠.٠.٠٠‏ (ثانيا) مبلغ ٠٠هاج‏ تعويضا 
عن التلف الذى حدث بالسيارة المملوكة لهذا 
الأخير » وقالا بيانا للدعوى أنه بتساريخ 
1 بيئما كان ايئهما الملكورن يقود 
السيارة التى يملكها » صدمته سيارة الحيش 
قيادة المدعى عليه الأول مما أدى الى وفاته 
وحصول أتلافات بالسيارة » وقيد عن الحادث 
قضية الجنحة رقم الاه؟ سئة 11501 مركن 
بنهة ضد المدعى عليه الأول لأنه تسبب بخطثه 
[قى اقتل؟ ولدهما ) وصدر الحكم قيها بادانته 
ابتدائيا واستئنافيا » وائهما بقدران التحويض 
امستحق لهما عن وفاتة بمبلغ لاج »© كما 
بقدران التعويض عن تلف اللسسسيارة بمبلع 
.هاج »4 وفى 1959/14/1 حكمت محكمة 
الدرب الأحمر الجزئية بعدم اختصاصها بنظر 
ظلب التعوبض عن تلف «السنيارة وباحالته إلى 
محكمة القاهرة الابتدائية وقيدتثا الدعوى برقم 
1 سنة 115664 مدئى كلى القاهرة ؛ وتنازلت 
الماعيتان عن منخاصمة قائد السحيارة » ودفع 
المدعى عليه ب وكير الحربية بسقوط الدعوى 
بالتقادم الثلاثى وفاد لنص المادة ؟ل/ا١ا‏ هن 
القانون المدئى - وفى 1934/1111/1 حكمت 
الكلحسكمة برفض هذا الدفع » ثم عادته فى 
١‏ وحكمته بالزام المدعى عليه بأن 
بد قبع للمدعيين مبلغ ١٠65مج‏ استأنف المدعى 
عليه هذا الحكم بالاستئناق رقم 1١556‏ سنة 
هلق سه القاهرة طالما الغاع الحكم الماسستائف 
ورفض الدعوى © كما اسستائفه المدعيان 
بالاستثئناف رقم 1م18 سئثة و١مق.-‏ القاهرة 
وظلبا تعديل التعويض الى المبلع المطالب ريه ب 
وفى ؟؟19133/5/5 حسكمت المحكمة فى 
الأامسنتتثاف الأول بالغاء الحسكم المستانف 
وسقوط الدعوئ بالتقادم © وفى الاستثناف 
الثانى برفضه ٠‏ ظطعن الطاعنان فى هذا .الحكم 
بطريق] النقضش وقدمت الثيابة العامة مذكرة 
برأبها وطلبنته نقض الحكم ٠‏ 


وحيث أن مما ينعاه الطاعئان على الحكم 


المطعون فيه مخالفة القانون وقى بيان ذلك 
يقولان أنهما تمسكا فى دفاعهما لدى محكمة 
الموضوع ,بأن قيام الدعوى الحتائية بشأن اتهام 
المسئول عن الحادث الموجب للتعويض بعتبر 
مانعا بيترتب عليه ؤقف سريان تقادم الدعوى 
المدنية المقررة لهما » لأن واقعة تهشنم السسيارة 
لم تع مستقلة عن جريمة القتل الخطا ؛ وآن 
وزارة الحربية وتايعها كانا ينكران مسئوليته 
عن الحادث ويعزوائها الى مورث الطاعنين ) 
ولم تقرر هذه المسئولية الا فى 1101/5/58 
بالحكم الجنائى النهائي الصادر بادانة تابع 
المطعون عليه واذ رفنت الدعوى الحالية قبل 
انقضاء ثلاث سئوات: من هذا التاريخ فلا يكون 


السقوط قد لحقها ٠‏ ورفض الحكم الأخذ بهذا 


الدقاع استنادا الى أن التعويض المطالب, 
به لم ينشا عن الجريمة التى اقيمت من اجلها 
الدعوى الحنائية فى حين أن المادة م"؟ من 
قالون الاجراءات الحتائية اذ أوصت وقف 
الفصل فى الدعوى المدنية حتى يفصل نهائيا 
السير قيها ؛ لم تفرق بين ما اذا كانت الدعوى 
المدنية مقامة تعو يضما عن الجريمة ذاتها أو عن 
أى عمل آخر غير مشروع مرتبط بها ٠‏ 


وحيثا انه لما كان الثابت من الحكم 
المطعون فيه أن الفعل غير المشروع الذى نشأ 
عنه اتلاف السيارة ب والذى ستئد ليسبه 
الطاعئان فى دعوى التعريض الحالية ب قد 
بطريق الخطأ ورفعنت عثها الدعوى الجنائية على 
مقارقها تابع المطعون عليه » فان سريان التقادم 
بالنسبة للدعوى الحالية بقف طوال المدة التى 
تدوم فبيهاً المحاكمة الجنائية 62 ولا نعود التقادم 
دعوى لتعويض عن أتلاف السميارة بطرت قالخطأ 
الى السريان الا منذ صدور الحكم الجثائى 
النهائى أو انتهاء الحاكمة بسسنبب آخر © أن 
لا بجوز رفعها للمحكمة الجناثية لآن هذا 
الفعل غير مؤثم 'قانونا كما آلئها اذا رفعنته 
للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمى هو وتقف 
الفصل' فيها حتى يحكم نهاثيا 'فى الدعرئ 
الجنائية المرفوعة عن جرتنة القتل الناشئة عن 
ذات الخطا باعتباره مسألة مشستركة بين هذة' 
الدعوي والدعوى المدنية ولازمة للفصتل فى 


قضاء النقض ألدئى 5 


كليهما فيتحتم لذلك على اللحكمة المدنية أن 
أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل 
فى تلك المسألة من المج كمة الجنائية عملا 
بما تقضى به المادة 205 من القسانون المدنى 
المقابلة للمادة ؟١1‏ من قانون الاثبات من وجوب 
تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الو قائع 
التى فصل فيها هذا الحكم وكان قصله فقيها 
ضروونا 4 .وما تقضى به المادة 1م؟ من قانون 
الاجراءاتة الجنائية من أن ما يفصل فيدالحكم 
الجنائى نهائيا فيما بيتعلق يوقوع الجريمة 
ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشىءالمحكوم 
به امام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى 
لم يكن قد فصل فيها نهاثئيا ب ومتى كسان 
ممتئعاا قانونا على الطالعئين. رفع دعواهما أمام 
المحاكم الجنائية » وكان اذا رفعاها أمام الحاكم 
المدنية اثناء السنير فى الدعوى الجنائية كان 
و.فعها فى هذا الوقت عقيما اذ لا يمكن الحكم 
فيها الا بعد ان يفصل نهائيا فى تلك الدعوئ 
الجئائية »؛ فان رفع الدعوى الجناثية بكون فى 
هذه الحالة مانعا قانونيا بتعذر معه على الداثن 
المشرورةالطالبةبحقه مما ترتب عليهالمادة5م؟ 
من القانون المدلى وقف مسربان التقادم ها دام 
المانع قائما » .وبالتالى يقف سريان التقادم 
بالنسبة لدعوئ التعويض الحالية طوال المدة 
التى 'ندوم فيها المحاكمة الجنائية ‏ لما كان 
ذلك » وكبان الحكم المطعون قيه قد لخالف 
هذا النظر وقفضى سقوط دعمواهما استنادا 
الى أنها رفعنته فى 19501155 بعد القضاء 
اكثر من ثلاث سئوات من تاريخ وقوع الحادث 
فى ١955/01/15‏ وعلمهما بحدوث الضرر 
وبالشنخص المسئول عنئه فى حال أن مدة 
التقادم تبدا من 1109/5/8 تاريخ الحكم 
النهائى فى الدعوئ الجنائية التى أقيمت عن 
جريمة القثل! باهمال باعتيار أن الخطأ مسنألة 
مشتركة فى الدعويين © فانه بكون قد 'خالف 


القانون بما يوجبه نقضه دون حاجة لبحنثا باقى ' 


») لفاك‎ (١ 


نقضت اللمحكمة الحكم المطعون 'فيه وأحالت. 
القضية الى محكمة ١مسجتئناق‏ القاهرة والزمت 


المطعون عليه بالمصروفات وبمبلغ عشرين جنيها 
مقابل أتعاب, المحاماه للطاعنين ٠‏ 


الطعن رقم 1/4؟ لسئة 98 التضائية : برياسة السيد 
الستشار دكتور حافظ هريدى 2 وعضوية السسادة 


المستشارين على صلاح الدين ٠‏ وأحمد صفاء للدين , 
وعز' الدين للحسينى ٠‏ وعبد العال السيد ٠‏ 


5 
حلسة 5؟ يثاير سئة م/اؤا 


٠ اعسلان‎ ٠ » اعلان صحيفة الطعن‎ ١ نقض‎ ١ 
+ » بطلان « تصحيح الاجراء الباضل‎ 

؟ - حكم ١‏ الطعن فى الحكم ٠‏ القبول امائسمع 
من الطعن » ٠‏ 

ال فوسل ٠ ٠‏ الراحة الاسبوعية . «٠ ٠‏ الاجر 
الاضافى » ٠‏ 


البادى القانونية : 


١‏ ت آذ كان اعلان صحيفة الطاعن جسرى 
بمعرفة قلم الكتاب فى ظل قانون المرافعات 
الحالى وكانت آكادة 5؟ من هذا القفانون 
تنص على أن عدم مراعاة اللبعاد الذى حددقه 
لاعلان صحيفة الطعن لا يرتبه البطلان وكنان 
مؤدى ذلك أن هذا البعاد ثم يعد ميعادا حتميا 
بل آاضحى هجرد ميعاد تنظيمى ومن ثم يجوز 
تصحيح أعلان الطعن باعادة اعلانه صحيحا ولو 
بعف فوات ذلك الليعاد » لا كان ذلك » وكسان 
الثابت أن اعلان الطعون ضدها بصحيفة الطعن 
وان وقع باطلا التوجيهه فى غير موطنها الا أن 
قلم الكتاب قام ب نغاذ! لقرار المحكمة ‏ باعادة 
أعلانها بهذه الصحيفة اعلانا صمحيبحا » فان 
الدفع ‏ بعدم قبول الطمن ب يكون على غير 
أساس ٠‏ 


؟ لا كان القبول الانع من الطمن فى 
يجب أن يكون 'قاطع الدلالة على رمساء 
المحكوم عليه وتركه الحق فى الطعن فينه 6 


وكانت الأوراق قد خلت من أى دثيل يستفاد ٠‏ 
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منه قيول الطاعئة للقرار الكطعون فيه » فان 
الدفع ب بعدم حواز الطعن ب يكون فى غير 
محله + 


؟ ‏ متى كانت المادة +17 من قائون العمل 
رقم 41 للسسةة 1955 استثئت العمسال 
الخصصين للحراسة والنظافة من احكام 
تحديد سلاعات العمل والراحة الأسبوعية 
النصوص عليها فى المواد 15١و ١١5‏ ذ ١١7/‏ 
و1184 5 115 منه على آن تحدد اعمالهم والحد 
الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من دذبر 
الشكون الاجتماعية والعمسل » وعملا بهذا 
النفوبض إاصدر وزير العمل القرار رقم ه 
السئة 1951 الذىحدد فيمادته التاليةالأعمال 
اللنى تسند الى هؤلاء الأعمال ونص فى مادته 
الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 1ه 
السنة 1956 على أن يكون الحد الأقصى 
لساعانة عملهم الفعلية 48؛ ساعة فى الاسبوع 
وان يتخفض هحسذا الحد الى ؟؟ سلاعة فى 
الأسسبوع وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 
الصتاعية اكشسار اليها فى القانون رقم +1 
السنة 1951 بشان تلظيم تشغيل العمال فى 
الؤسسات الصتاعية وعلى آن بكون الحد 
الأقعى تساعات عملهم الاضافية ؟١‏ ساعة فى 


الأسبوع وذلك مع عدم الأخلال بأحكام المبدة ' 


11 من قانون العمل رقم 11١‏ لسنة 1509 » 
فان مؤدى هذه النصوص أن قانون العول لم 
بقرد لهؤلاء العمال راحة اسسوعية وان ذلك 
القرار الوزارئ لم بغير من وضعهم فى هذا 
التخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من 
تحديد الحد الأقصى الساعات عملهم الفعلبة 
والاضافية فى الأسبوع لا ينادى مله أنه فرض 
لهم زاحة اسبوعية » ومن ثم فلا يتزم صاحب 
العمل بمننحهم هذه الراحة ويحق كه تشغيلوم 
طوال ابام الأسبوع » لا كان ذلك وكان 
الثابت من الآوراق أن الشركة الطاعنة كم تقردى 
العمالها الملخصصين لتلحراسة والنظافة راحة 
اسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلا ذعليا 
طوال أيام الأسبوع وأن تشفيلهم الاضافى 
يعد امتدادا لتشغيلهم الفعلى وقى الحصيود 
الواردة بقرار وزير العميل املتسسان آليه 0 
وكانت المادة ١1؟1/؟‏ من قانون العمل رقم 51١‏ 


لسسئة 1969 تستلزم اساسا حتى يستحق 
العامل الأحر الاضافى الضاعف اكنصوص عليه 
فيها آن يقع العمل فى يوم الراحة » فانه 
لا بحق نهؤلاء العمال آقنضاء هذا الأحر واذ 
كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
فائه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه١‏ 


الملحكمة : 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التفعرس 
الذى لاه السيد المستشار المقرر والمرافعة 
وبعد المداولة ٠‏ 


حيث أن الوقائع ب على ما دبين من القرار 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى أن النقابة المطمون ضدهما تقدمنت الى 
مكتبء عمل وسط الاسكندرية يطلب تقرير حق] 
عمال الحراسة والنظاقة بالشركة الطاعنة في 
مضافا اليه أجر هذه الأيام طبقا لاأحسكام 
المادة 111/؟ مى قانون العمل رقم 1١‏ 
لسنة 1569 »4 واذ لم بتمكن مكتب. العمل! من 
تسوية النراع أحاله إلى لجنة التوفيق التى 
أحالته الى هيثّة التحكيم بمحكمة استثناف 
الاسكندرية وقيد بجدولها برقم ١‏ لسسنة11515 
تحكيم الاسكندريةوبتاربخ 5؟ ابريل سنة/1111 
قررت الهيئة ندب مكثئب الخبراء لأداء المأمورية 
المبيئة بمنطوق القرار وبعد أن قدم الخبين 
تقريره قضت فى أو فمبر سنة 1108 بأحقية 
عمال الحراسة والنظافة بالشركة فى أجر 


اضافى مشاعف عن العمل فى أيام الراحة 


الأسبوعية مضافا اليه أجر هذه الإبيام ٠‏ 
طعنته الشركة فى هذا القرار يطريق النقض 
وقدمت الئيابة العسامة مذكرة طلبيت فيها 
استكمال اجراءات الطعن الشنسكلية باعلان 
المطعون ضدها بالطمن اعلاثا صحيحا اذ اعلنت: 
به فى فير موطئهة وطليت فى الموضوع نقض . 
القرار المطعون فيه وعرض الطعن على فقرفة 
المشورة فحيبددتك لنظره جلسنة م؟ 8 
سنة ١99/5‏ وكلفت قلم الكتاب باعادة اعلان 
المطعون ضدها بصنحيفة الطعن فى موطئها 
الوارد بالآؤراق فأودعت مذكرة دقعنت“ فيها 
بعدم قبول الظعن تعدم اغلانه اليها فى الميعاذ ' 


قا القن الس 03 


الى ..ئده القاثون > قما دقعت بعدم حواز 
التلن #سنيسا على أن الشركة الطاعنة قبلت 
الثراى اللطعون 'فية وتفذتة بثير تحفظ مما 
كيد نزولها عن الطعن “فيه »© وبتلك الجلسة 
التزمنت» الثيابة وأبها السنايق * 


وحيلثة أن الدفع بعدم كقبول الطعن المبدئ 
من المطعوث 'ضدها مردود بأنه لا كان اعلان 
صحيفة الطعنى جرئ بمعرفة كلم الكتاب فى 
فلل" قانون المرافعات" الحالى وكاتت المادة كه؟ 


من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاأاة., 


الميعاد الى حددتة لأملان صحيفة الطعم 
لا يرتب البطلان وئان مدئ ذلك أن همذا 
الميعاد لم بعد ميعادا حتميا بل اضحى مح + 
ميعادن تنظليمى * ومن ثم: يحول تصنحيح اعلان 
الطعن ناعادة اعلانة اعلانا صنحيحا و لو تعد 
'ثواتة ذلك الميعاد * 1 كان ذلك > وكان الثابت 
أن اعلاآن الطعون 'ضدها بصصحيفة الطمن وان 
واقع باطلا لتوجيهة فى لير موظنها الا أن 'قلم 
الكتناب 'قام نغادا لثراى الحكمة بامادة اعلانها 
بهذاه الصحيقة املانا صحيحا * 'قان هذا 
الداقع يكون على مير أسناس متعيتا راقظلة * 


وحيثك أن الداقع بعدم تجواز الطمن مردود 
أنشا ‏ 303 أنه 4] كان التبول اللائم من 
الطعن 'قى الحكم يجب أن يكون 'قاطم الدلالة 
على رظاء المحكوم علية بالحكم وتركه الحق فى 
الطعن 'فية وتانت الأوراق 'قد 'خلت مم أى 
دليل ستقاد مثة قبول الطاعنة للقرارالطعون 
فيه ” 'فان هادا الداقع يكون فى تير محله '* 


وحيث أن لطمن أسثو فى أوضاعه الشكلية 3 


وحينث؛ أن مما تئعاه الطاعنة بالسيب الأول 
على القران المطعون 'فية مخالفة القانون والخطا 
فى تطبيقه 4 وفى بيان ذلك تقول أن القرار 
قفى بتقرير حقّ عمال الحراسة والنظطافة 
بالشركة فى أجرء اضنافى مقناميت عن آبت. . 
الراحة الأسمسوعية مضافا اليه أجحر هذه الأيام 
بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 1؟امن 
'قانون العمل رقم (5 لسئنة 1565 مستلدا قى 
ذلك الى أن القرار الوزارئ رقم ه لسنة19"1 


المعدل بالقرار الوزارئ رقم 1ه لسنة 1556 


قد حقق لهم راحة اسبومية ؛ هذا فى حين 
أن المادة ؟؟1 من ذلك القائون قد استثئنت 
هذه الفئة من الممال من نطاق تطبيق المادة 115 
منه وبذلك لم يقرر لهم هذا القانون راحسة 
اسبوعية وظل هذا الاستثئاء قائما بعد صدور 
ذلك القرار الوزارى وبالتالى لا بجوي حساب 
أجرهم الاضافى ونتًا لحكم الفقرة الثانية من 
المادة '!؟1 المشار اليه ٠‏ واد لخالف القرار 
الطعون فيه هذا النظر فاله يكون قد لخالف 
القانون واخطا فى تطبيقه + 


للا كانت المادة ١١‏ من قالون الممل رقم 11 
لسئة 1151 قد استثئت العمال المخصصين 


العمل والراحة الأسبوعية المتصوص عليها فى 


امواد (١١.‏ ؛ م١١‏ 24 ل/إ١( 2١186‏ 5١1.منه‏ 
على أن تحدد اعمالهم والحد الاقصى لسناعاتة 
العمل 'فيها بقرار من ورّير الشكون الأاجتماعية 
والعمل وعملا بهذا التفو يشا صدن وير العمل 
القرار رقم ه لسشة 1951 الدىحدد فومادره 
الثالثة الأعمال التى تسند الى هؤلاء العمالٌ 
ونص فى مادتنة الرابعة العدلة بقران وثير 
العمل زقم 1ه لسنة 1955 على أن يكون الحد 
الاقصى آساعاتة عملهم الفعلية :م/) ساعة فى 
الأسبوع وأن تخفض هذا الحد الى ؟؟ ساعة 
فى الأسبوع بالنستبة لمن يعمل مئهم فى 
المنشآث الصناعية المثمار اليهة فى القائون 
رقم 18# لسئة 1541 بشنان تنظيم تشغيل 
العمال فى الإؤسسات الصناعية وعلى أن يكون 
الحد الأقصى لسنساعاتة عملهم الإضائية 
باحكام المادة ١؟1‏ من قانون العمل رقم 11 
لسئة 9وه5[. » فان مؤدئ هذه النضوص أن 
قانون العمل لم. بقرر لهو لاع العمالً راحة 
وضعهم فى هذا الخصوص لآأن ما نص عليه 
هذا القراد من تحديد الحد الأقصى لساعات 
عملهم الفعلية والأضافية فى الأسبوع لا بتأدئ 
منه آنه قرش لهم واحة أمعبوعية ومن 5 
فلا بلرم صضاحب العمل بمنحهم هه الراحة 
وبحق له تشقيليم لوال حسام الأستبوء ٠‏ 
كا كان ذلك ؛ وكان الثابنت من الأوراق أن 
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الشركة الطساعنة لم تقرر لعمالها المخصصين 
للحزاضة والنظافة راحة أسبوعية بل أنهائقوم 
بتشغيلهم فعليا طوال أيسام الأسبوع وأن 
تشغيلهم الاضافى يعد امتدات لتشتغيلهم الفعلى 
وفى الحدود الواردة بقرار وزير العمل المشار 
النه ( ا 0 من قانون الففسن 
ستحق العامل الأجر لمان المضاعف 
المنصوص عليه قيها أن يقع العمل فى يسوم 
الراحة -فانه لا بحق لهؤلاء العمال اقتضساء 
هذا الاجر ٠‏ لما كان ما تقدم 6 وكان القرار 
المطعون فيه قد شالف هذا النظر فانه بكون قد 
تخالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب 
نفظه دون حاجة لبحث؛ باقى أوجه الطعن ٠‏ 


وحيث أن الأوضوع صالح للفصل فيه ولما 
تقدم بتعين القضاء ,بر فض طلمبم النقابة المطعون 
اظلدها .* 


الطعن رقم + لسنة 4؟ القضائية : برياسة السيه 
المستشار محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة , 
وعضوية السادة المستشارين : أديب تصبجى » ومحصد 
فافسل المرجوشبى م وحإفظ الوكيل + وممدوح عطيه ٠‏ 


36 
جلسة 5؟ يناير م/اؤا 


٠ » انتهاء عقد العمل‎ ١ عمل‎ - ١ 
٠ » حسكم « قصور‎ ٠ » نفقات العسلاج‎ «١ تك عمل‎ 1 


السادىء القانونية : 


أ ساهاراتث الدار الطعون ضيها تقريره فى 
اللائحة التى اصيرتها فى عام 19519 من 
تتحديد سن الستين ككقاعد موظفيها انما هو ب 
وعلى ها جرئ به قضاء هذه الحكمة ه. تصرف 
صادر من صاحب العمل بماله من سلطة مطلقة 
فى ادارة منشاته وتانظيم العمسل فيها على 
الوجسبه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه 
ونا كان الحكم امطعون فيه قد أقام فضا . 


على أن أحالة الطاعن الى التقاعد شلوغه سن 
الستين فى ظل احسكام اللائحة الشار اليها 
وما نصتعليه من أحكام تنظيمية سارية ال مفعول 
منذ تقريرها وآنه لا اعتداد بها كان معمولا به 
من قبل فى خصوص تحديد سن اخرى لاحالة 
موظفى الدار الى التقاعد أذ كيس من شان ذلك 
أن يرتب حقا مكتسبا للطاعن » وأن انهاءخدمته 
كان مبررا ببلوغه سن الاحالة الى العاش طبقا 
تلك اللاتتحة فكن الحكم الطعون فيه لا يكون 
قد خالف القانون ٠‏ 


؟ ل اذ كان النخبير النتدب قف أورد فى 
تقريره فى خصوص بحثه لا جرى عليه العمل ) 
بالنسية كعلاج موظفى الدار (المطعون ضدها) 
أنه انضح له من مناقشة طرفى الخصومة فى 
التعوى أنه ثم يكن للمطمون ضدها أى تظام 
مكتوب يحكم علاج موظقفيها » وانها انما كانت 
تنبع فى ذلك الشان ما يصدره اكرعزالرئيسى 
فى الخارج من تطيماتة توجسة الى كافة 
الفروع فى انحاء العائم » وكان الحسكم 
اللطمون لم بعول على ما راه التخبير فى نتيجة 
الاتقرير من استحفاق الطاعن لنفقاتة الصلاج 
واننهى الى رفضس هذا الطلب تاسيسا على أن 
البين من اعمال الخبير عدم وجود لائحة اد 
نظام ثابتك فى خصوص علاج الموظفين وأن 
الطاعن لم يقدم دلبلا على وجود قاعدة مطردة . 
متبعة فى هذا الشان » فان الحكم المطمونئفيه 
لا يكون فيما قرره قسد ناقض ما ثبنته بتقرير 
الخبير » ولما كان ما حصله الحكم على هذا 
النحو من عدم استحناق الطاعن لنفقات العلاج 
هو من قبيل تحصيل فهم اللواقع فى الدعوى» 
فان النعى عليه ب بالقصور ب بكون على غبر 
أساس ٠‏ 


اللحصكمة : 

بعد الاطصلاع على الأوراق وسبماع التقرر 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر © والمرافعة 
وبعدك المداولة 4 ١‏ 

خيث أن الطعن استو فىأوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحينث ان الوقائع . على مة بين من الحكم 
المطعون , فية وسنائر اوراق الطعن ب تتحصل 


'قضاء النقض المدنى 4 


فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 591 


لسنة 1158 عمال كلى القاهرة بطلب الحكم؛ 


بالزام المطعون ضندها ( دار الكتاب القدس ) 
بأن ند ع له مبلغ الاج وفوائدهالقانونية )» 
وقال بيانا لها أنه فى 1191/5/58 التحق 
بالعمل لدى الدار المطعون ضدها » وترقى 
فيه حتى وصل الى وظيفة وكيل فرع الدار 
بالقاهرة بأجر قدره ٠١‏ ج شهريا » الا أن 
المطعون ضدهافصاته اعتبارا من 6/؟15516/11 
لبلوقه سن السثين »© وأنه لا كان بحق للطاعن 
طبقة لنظام الاحالة الى المعاش الخاص بالدار 
الاستمرار فى الغفمنل' حنى سن الخامسة 
والستين فان فصله قبل ذلك التاريخ يكون 
تعسفيا » ولذا فهو يسستحق المبلغ الطالب 
به » منه 1٠٠١‏ بج تعوبضنا عن الفصلا 
التعسفى و '٠*‏ بج مقابل' مهلة الانذار و ماج 
قيمة المكافاة السئرية المستحقة له عن سنة 
عمله الآخيرة و ١6ج‏ تفقات عملية جراحية 
أجرنت. له ٠‏ وبتاريضخ 1951/9/97 فضت 
محكمة أول درحة بالزام المطعون ضدها بأن 
تدفع الى الطساعن مبلغ ه1؟ ج قيمة مكافاته 
السئوية الاخيرة ور فضّت باقى الطلبات 4 
استائف الطامن هذا الجكم أمام محكمة 
استثناف القاهرة وتقيد الاستثناف برقم؟؟/؟ 
لسنة 6م ق »© وبتاريخ ١958/1/81‏ قضته 
المحكمة بندب مكتبه خبراء وزارة العدل ليعهد 
الى أحد نخبرائه الحسابيين بيان ما جرى عليه 


العمل لدى اللمطعون ضدهسا بالنسبة لسن ٠‏ 


الاحالة الى التقاعد سنواء قبل العمل؛ بلائحة 
عمل الدار الصادرة فى سنة 1959 آم بعدها » 
وما اذا كانت المطعون ضدهسا قد التزمت 
بنصوص اللائحة بالنسبة لسن التقاعد آم أن 
العمل حجرى على اعتسائ أن سن التقاعد هو 
الخامسة والستون © وكذا معرفة ما جرىعليه 
العمل' بالنسبة لعلاج الموظفين ومدى احقية 


الطاعن فى المطالبة بنفقات علاجه وبعد أن , 


باشر الخبير المنتدب» مهمته وقدم تقريرهقضت 
المحكمة بتاريخ 1358/11/55 بتأبيد الحكم 
المستانف ٠‏ طعن الطاعن فى هذا الحسكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة 


طلبت فيها نقض الحكم نقضنا جزئيا ف ىنخصوص, 


السبب الثامن » وبعرض الطعن على غرفة 


الشورة قصرته على السنيبين الثالث والثامن 
منه وحددت لنظره جلسة 58/؟2/1/اةا 
وفيها التزمته النيابة رايها ٠‏ ْ 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث .على 
الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون » وفى بيان 
ذلك يقول ان الحكم اذ التزم بما نصت عليه 
لائحة الدار المطعون ضدها والصادرة فى 
عام 1158 من تحديد سن التقاعد بالنسبة 
أوظفيها بستين سنة ميلادية » لم بعتد بما كان 
ساريا قبول صدور قلك اللائحة من اعتبار 
سن التقاعد الخامسة والستين » فانه يكون 
قد آخل بما لاعن من حق مكتستب فى 
التفاعد قى هذه السن الآخيرة ٠‏ 


وحيث أن هذا التعى مردوة » ذلك أن 

مارات الدأن المطعون ضدها تف تقر بره فى اللاتحة 
التى أصدرتها فى عام 8:19!' من تحديد سين 
الستين لتقسامد موظفيها انما هو ت وعلى 
ما حرئ به 'قضناء هذه المحكمة .ب تصرف 
صادر من صاحب العمل بما لة من سلطة مطلقة 
فى ادارة منشأته وتنظيم العمل فيها علىالوجة 
الذئ يراه كفيلا بتحقيق مصالحه »2 ولا كان 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن 
أحالة الطاعن الى التقامد للوغه ستن السشين, 
وما نصنت عليه هن آأحكام تنظيمية سارية 
المفعول مندذ تقريرها »© وأنه لا اعتداد بما كان 
معمولا به من قبل فى, خصوص تحديد سن 
آأخرئ لاحالة موظفى الدار الى التقلعد » اه 
ليس من شاأن ذلك أن برتب حقا مكتسنبا 
للطاعن ؛ وأن أنهاء “خدمته كان مبررا سلوقه 
سن الاحالة الى الماش علبقًا لتلك اللائحة »© فان 
الحكم المطعون فيه لا يكون 'قد أخالف القالون » 
ومن ثم فالنعى علية بهذا السبب فى قير 


٠ هحلهة‎ 


وحياثا ان الطاعن ينعى بالمسب الثامن على 
وأورد 20 بيآن ذلك أن الحكم رفش القضاء 
له بما انفقه 'فى “أجراء عملية جراحية قولا بأن 
أعمال الخبير أظهرت عسدم وجود لائحة أو 
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نظام ثابت لعلاج موظفى الدار ؛ ولما كانالخبير 
المنتديم قد اكبت فى تقريره أن الدار المطعون 
ضدها تقوم بعلاج موظفيها وفق ما تتلقاه من 
تعليماثت فى هدًا الشأن من مركزها الرئيسى 
فى تخاريم البلاه ورتبه على ذلك استحقاق 
الطامن لتفقات العلاج 6 فان الحكم الشطعون فيه 
اذ رفض هذا الطلبه بكون قد ناقض ما أثبته 
الخبير فى نقريره مما بشوب الحكم بالقصور 


وحيتث ان هذا النعى مردود © ذلك انه لما 
كان الخبير المنتدب قد أورد فى تقريره فى 
تخصوص بحثه 1 جرئ عليه العمل بالنسية 
ضدها أى نظام مكتوب بحكم علاج موظفيها » 
وأنها انما كانت نتبع فى ذلك الشأن ما يصدره 
المركز الرئيسى فى الخارح من: تعليمات توجه 
الى كافة الفروع فى أنحاء العالي » وان 
الحكم المطعون فيه لا يعول على ما ركه الخبير 
'فى: نتيحة التقرير من استحقاقا الطصاعن 


لنفقات العلاج وانتهى الى رقض هذا الطلب 
وجود لائحة أو نظام ثابته فى خصوص علاج 
الموظفين وأن الطاعن لم. يقدم دليلا على وجود 
قاعدة مطردة متبعة فى هذا الشان ٠.‏ فان 
الحك المطمون فيه لا يكون فيما قرره 
قد ناقض ما ثبت بتقرير الخبير ؛ ولا كسان 
ما حصله الحكم على هذا النحو من عدم 
استحقاق الطاعن لنفقاتة العلاج هو من قبيل 
تحصيل' فهم الواقع فى الدعوئ مما ينأئ به 
عن رقابة محكمة التقض »© فان النعى بهذا 
السبب يكون على غير أسلاس ٠‏ ْ 


للطمن رقم 75 لسنة 9 “القضائية برياسة السيد 
المستشسار محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة , 
وعضوية. السادة. المستشارين : أديب قصيجى » ومحمخ 
فاضل المرجوشي + وحافظ الوكيل »» وممدوح عطيه ٠‏ 


القضاء بالدرق يدبالية 


بن افخى بوما ب عق اجب الى من نيساد* سبعن سئة ٠٠+‏ 


1 


ؤ 


أصل النظربات القائونية 
8 للأستاذ المستشارحمود ا لشرببدى 


+ وس ليلس لردل رعضوالاى الملا للسريعا لومرمية 
بهدولة الزماراتك العرية 


مقدمة البحث : 


الشريعة الاسلامية ههى « مجموعة الاوامر والاحكنسام الاعتقادية العملية التى 
يوجب الاسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه ٠ )١(‏ 5 


ويكفى لبيان آهمية ومكانة الشريعة الاسلامية أنهينا شريعة الله سبيحانه 
وتعالى خالق كل شىء الذى قال فى محسكم آياته « ومن لم يحسكم بما آنزل الله 
فأولئك هم الكافرون » (؟) وقال « ومن لم بحكم بما ائزل الله. فاولئك هسم 
الظالمون » (5؟) وقال « ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون » (5) ٠‏ 


وفى المجال الوضعى الدولى قيكفى أن نشين الى ما أنتهى اليه اسسببوع 
الفقه الاسلامى الذى عقد بباريس ١161‏ للبحث فى الفقة الاسلامى وانتهى 
الى النتائج الآنية : 


1 ان مبادئ الفقه الاسلامى لها قيمة حقو قية نشر بعية لا يمارى فيها ٠‏ 


؟ دان اختلاف المسذاهب الفقهية فى صله المجموعة الحقوقية يتطوى على 
ثروة هن المفاهيم والمعلومات ومن الاهيداف الحقوقية هى مناط الاعجاب وبها 
يستطيمع الفقه الاسلامى أن ستجيب لجميع مطالب الحيياة الحديثة والتدقيق 
بين حاجاتها ره) ٠‏ 


وقد اماطلت الشريعة الاسلامية بكل صغيرة وكبيرة وشسباردة وواردة ونظمت 
الكثير من الاحسكام فى مختلف العلوم والفنون وقد فصلت ذلك المؤلفات التى 
تناولت اعجاز القرآان بما حمواه من أعحبدث النظريات العلمية ٠.‏ 


٠”. ص‎ ١ الفقه الاسلامى فى ثوبه الجديد للامستاذ مسطفى الزرقا ج‎ )١( 
٠ 5# (؟) سسسورة الاشسدة الآية‎ 

5) سعسورة المائسدة الآية مع . 

(5) سسورة المانسد الآيسسة 9ع ٠.‏ 


(ه) استانذنا المستثشسار على منصور في ه الاسلام ونظم الحكم» 0 


الشبريعة الاسلامية أصل النظريات القانونية 41 


والذى يهمنا فى هذا المبحث أن نسرد بعض النظريات والمبادىء القانوتية 
.فى القانون الوضعى بقصد بيان أن لها اصيل فى الشريعة الاسلامية بالرغم 
من أن الكثير منها توصل اليها القائلون بها بعد جمد كبير وبحث عسير ومنها 
ما كان للوصول اليه ضجة كبيرة على أساس انها فتح جديد فى ميدان 
القانون وهمذ!ما كان يبدو لاول وهله ولكن سرعان ما يتبين أن لهذه النظريات 
والمبادىء أصل فى الشريعة الاسلامية وانها لم تأت بجديد ٠‏ 


ونبادر الى القول ,بأننا مهما ذكرنا الامشال وعددناها فائنا لن نستطيع أن 
نحيط .. الا بأقل القليل مما حوته شريعة الله سبحانه وتعالى التى يثيت انه 
كلما جساء علم القانون بجديد كلما تأكد لمن يفوض فى الشريعة الاسلامية أن 
له أصولا فيها ٠‏ 


وبعد ذلك نسرد بعض همده النظريات والمبادىء القانونية وسسان أن لهسا 
أصل فى الشريعة الاسلامية : 


١ل‏ غدم تنطبيق القانون على المافى )١(‏ : 


من المبادىم الاساسية فى القانون الوضعى أن القانون الجديد لا يطبق على 
المباضى أى ببأث. سجبععى وان كانت نوجم اسشناءات لهذه القاعدة وميئنى عسيده 
القاعدة أنه ليس هن المستساغ أن يخضع الناس لاحكام قانوئية لم توجد إصلا * 


ولهذه القاعدة أصبيل فى الشريعة الاسلامية فقدم قال سبحانه وتسسسبال 
( وما كنا معذادبيل حثى نبعث رسولا ) فهمذه الآية مؤداها أن ما ورد يكتابه 
من نواه لم يكن ليؤخذ الناس بها ويحاسبون على مخالفتها الا بعد أن بعث رسوله 
صسلى الله عليه وسلم مبينا لها .٠‏ كما قال سبحانه وتعالى « ولا تنكحوا مسا نكح 
آباءكم من السام الا ما قبد سلف » قالنهى هنا ينصرف الى المرحلة التالية 
لنزول الآية دون تلك المرحلة السابقة عليها ٠‏ 


؟ ل تنفسير القانون الوضعى : 
يستعان فى نفسير القانون الوضعى بالقواعد التى تعسارف عليها فقهبساء 
القائرن ويطلق عليها اسم ( القراعد التفسيرية ) ١ ٠‏ 
ومعظم. القواعد التفسنيربة المشمان اليه أصلها الشربعة يه 
نت بنعضص هذه القواعد فى محلة الاحكام العدلية ومن أمثلتها : 


للخو بمقاصدها رم 22١‏ العيرة ف فى العقود للمقاصد والمعانى لا للالفاظ 


٠+ المقارنات التشريعية بين القوائين الوضعية المدئية وللتشيرية الاسلامى لسيد عبد الله‎ )١( 
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والمبانى ( م ” ) اليقين لا يزول بالشك (م : ) الاصل براءة الذمة (م86)» 
الاصسل فى الصفات العارضة العدم ( م 9 ) ماثيت بزمان يحكم ببقياءه 
ما لم يقم الدليل على خلافه ( م ٠١‏ ) الاصل اضافة الحادث الى أقرب 
أوقاته م ١١‏ ) لا عبرة للدلالة فى مقاطة التصريح ( م ؟١‏ ) لا مساغ للاجتهماد 
فى مورد النص ( م )١5‏ ما ثبت على خلاف القياس فغيره لأ يقاس عليه (م ١5‏ ) 
العادية محكمة ( م 1؟ ) استعمال الناس حجة يجب العمل بها (م !؟ ) العبرة 
للقالب الشمائم لا النادر (م 45 ) المعروف عرفا كالمشروط شرطا (م 58 ) اذا 
سقط الاصل سقط الفرع (( م ٠ه‏ ) الساقط لا يعود ( م اله ) اذا بطل 
الاصل يصار الى البدل زم لاه ) أعمال الكلام خير من أهماله ( م ٠١‏ ) اذا 
تعذر الكلام يهمل ( م 75 ) ذكر بعض ما يتجزأ كذكر كله ( م 7*5 ) المطلق يجرى 
على اطلاقه ( م 56 ) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ( م هل ) قد يثبت الفرع 
مع عيدم ثبوت الاصل ( م 3١‏ ) وغير ذلك الكثير من هذه القواعد * 


؟ ‏ الشخص العثوى : 

الشخص المعنوى نظرية قانونية ابتدعها فقهاء القانون الوضعى من مقتضاها 
أن يعترف القانون لجماعة من الاشخاص بوجود قانونى ويمنعهم بنسدهء على ذلك 
شخصية قانونية كشسخصية الانسان وذلك بغية ان يكون لهذا الشخص القانوفى 
المعنوى وجود قانونى يمكنه من أن يملك ويمتلك وان يكون داثنا ومدينا وله 
ذمة مالية مستقلة عن ذمة الاشخاص ويكون له ممثل ينوب عنه ويمثله قانونا ٠‏ 


ولقد أقر الاسلام فكرة الشخصية المعنوية ( الحكمية ) ورتب عليها أحكاما 
واذا رجعنا الى النصوص والمصادر الاصلييبة فى الشريعة الاسلامية وجدنا فيها 
أحكاما تشعر بانها قد بنيت شرعا على فكرة الشخصية الاعتبارية ,ينظ اجمالى 
يستلزمه ايجاب الحسكم كما أن هناك احكاما أخرى تتمثل فيها صورة الشيخص 
الاعتيارى سويا بكل مقوماته وخصائصه فى النظر القانونى الحديث على الوجه 
الآتى : : 


١‏ ففى الحديث النبوى الشريف م السلمون ثتكافاً وماؤهم ورسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم » ففى الفقرة الثانية من هصذا الحديث اعتبر النبى 
صصسلى الله علية وسلم ما يعطية أحبده المسلمين للمحارب طالب الامان من 
ذمة وتأمين ساريا على جماعتهم وملزما لهم كما لو صدر منهم' جميعا فقبال 
الفقهاء لا يجوز بعد ذلك قتل من أومن ولا قتاله بحجة أن معطى الامان ليس 
صاحب السلطان ففى هيدا الحكم اعتيار لمجموع ب الامة كشخصية واحسدة 
يمثلها فى بعض التواحى كل فرد منها * | 


؟ ل ومن ذلك ما اقره الاسلام فى نصوص مصادره الاصلية هن حق كل 
فرد من الئاس ان يخاصم ويدعنى فى الحقوق العامة كأمور الحسبه كازالة الاذى , 
من الطريق وقمع الغش والتفريق بين الزوجين المستمرين على الحياة الزوجية 
بعد البينونة بالطلاق وغير ذلك وان لم يكن للمسدعى فى شىء من ذلك علاقة 
.بالموضوع أو ضرر منسة .يدفعه عن نفسه مما يشترط فى. صخة الخصومات 
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والدعاوئ: فى الحتوق الفردية 0 0 تعجلٍ به فثرة م الخضا في 
دماردس عق الادعاء باسمها ٠‏ 0 


وكل هذا يدل على مبدأ التمييز فى الاسبلام بين الافراد وحقوقهم الخاصة 
وبين جماعتهم وحقوق أخرى لها مستقلة عن حقوق الافراد وان لم يكن فى ذلك 
صورة للشخصية الحكمية بالاعتبار القانونى الحديث البذى يتصور فيها 
شخصية ذات ذمة وأهلية لثيوت الحقوق المالية لها وعليها مستقلة عن حقوق 
الافراد ٠‏ 


على أن هذا المعنى الحديث للشخصية الحكمية انما يتجلى على اتمى صورة ' 
وأكملها بنظرية التشريع الاسسسلامى فى ست المال وفى نظام الوقف وفى الدولة 
التى فيها رئيسها صاحب السلطة جماعة الامة وذلك على الوجه الآنى : 


( 1 ) شخصية ست المال : 


ففى بيت المال الذى هو خزيئة الدولة العامة جاء الشرع الاسلامى بنظرية 
فمصسل ديت المال عن مال السلطان وملكه الخاص فاعتير الشمسارع بيث 
المال جهة ذات قوام قانونى مستقل بمثل مصالح الامة فى الاموال العامة فهو 
دملك ويتماسك ويستحق التركات الخالية من أرث أو وصيية ويكون طرفا فى 
الخصومات والدعاوى ويمثله فى ذلك أمين بيت المال بالنيابة عن السلطان من 
خليفه أو سواه وليس للسلطان حق شخصى فيه الا كفايته لقاء عمله وليس له 
أن يأمر لاحد منه بثتيء آلا بحق ومسوغ شرعى * 


ا ا ب ار ل 1 


وقبيل الاسلام كان معحظم الامم بيت المال ومال الملك شييًا ولحدا بل ان 
بيت المال فى الاسلام قسم لفروع ولكل فرع شخصية حتكمية منفصلة عن شخصية 
الآخر فلا ينفق من فرعفيما يعود الى آخر على سبيل الخلط وانما علوسبيل القرض بين 
تلك الفروع كما هو الحال بالنسية لافكرة المالية القانونية الحديثئة فى 5-6 
خرينة الدولة وفروعها )١(‏ 


(ب) شخصية الوقف ء 
وكذلك الوقف فى الاسلام فان نظامه منذ أول نساته فى عهد الرسول 
'صلٍ الله عليه وسلم يقوم على آسأس اعتبار شخصية حكمية للوقف بالمعنى اأحديث ٠‏ 


وللوقف ملك محمد عن التمليك والتملك والارث والهسة و نحوها وصو 


+ 18١ مصارف بيت المال من كتاب المال الر المغتار ج ؟ ص‎ )١( 
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مرصود لكا وقفعليه الوقفيستحق ويستحق عليه وتجرى العقود عليه وبين آفرادالناس 
من ايجار وبيع عليه واستبدال وغير ذلك ويمكه فى كل ذلك من يلل أموره ويسمى 
قيما أو ناظرا أو متوليا ويكون مسئولا عن صيانة حقوق الوقف نجاه السلطة 
الفضائية ويشترى المتولى للوقف ما يحتاج اليه فيملك الوقف ويدفع ثمنله من 
تنملكه ويستدين لجهة الوقف عند الحاجة .باذن القاضى فالوقف فى كل ذلك صو 
الدائن والمدين لا المتولى عليه ولا المستحقين فيه حتى ان الفقهاء ذهبوا الى تتجريد 
شخصية الموقف عن شخصية الواقف نفسه ولو كان هو المقيم على وقفه 
نقرر أنه اذا قصر الواقف المتولى مصلحة الوقف أو أساء التصرف نى أمواله نزرع 
الوقف من يده ويضمن لجانب الوقف ما يوجب المشرع ضمانه على كل أمين 
.ن موجبات الخيانة والتقصير والتفريط ٠‏ 


(ج) شخصية الدولة : 


قررت الآحكام للسلطان ما لا ثمكن تفسيره الا باعتبار أن الدولة شخصية 
حكمية عامة يمثلها فى التصرفات والحقوق والمصالح رئيسها ونوابه من سائر 
والداخلية والمالية ٠‏ 

ففى الناحية الخارجية فان كل ها يبرمه الامام أو ولى الآمر من الصلح والمعاهدات 
حق محترم وملزم للامة ولا يجوز للامام أو الرعية مخالفته ما لم ينته أجله أو ينقض 
نقضا مشروعا بعد انذار وامهال أو يخل الطرف الثانى بعهده فيه كما تقضى نصوص 
الشريعة ٠‏ 


وفى الناحية الداخلية فالموظفين لا ينعزلون بموت السلطان الذى عينهم 
والقاضى المأذون بالاستنابة اذا استناب غيره فى القضاء يكون نائبا عن السلطان 
رأسا لا عن القاضى المستتيب ٠‏ 


وقى الناحية المالية فانه أذا أخطأ القاضى دون عمد فى الحقوق .العامة 
الخالصة وحقوق الله مما لا يمكن فيه التلافى كقطح يد السارق اذا ظهر بعده أن 
الشهود عبيد لا يضمن القاضى الدية بل الضمان فى بيت المال لان القاضى أنما عمل 
ذلك للمصلحة الآمة عامة ٠‏ 


كل ذلك يثبت أن الشريعة الاسلامية اعتدت بالشسخصية الحكمية 
( الاعتبارية ) ٠ )١(‏ 


5 العقار بالتخصيص : 
قسسبمت القوانين الوضعية المال الى عقار ومنقول والعقار هو ما لا يمكن نقله 


٠ 7٠١ الاستاذ مصطفى الزرقنا - المرجسم للسابق ج ؟ ص‎ )١( 
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من مكان الى مكان دون تلف أما المنقول فهى ما أمكن نقله من مكان لآخسر دون أن 
يصيبه تلف وأبتدع الفقه القانونى الوضعى نظرية العقار بالتخصيص وهو منقول 
أصلا ولكن رصد لخدمة العقار فأسبعٌ غليه صفة العقار وبالتخصيص بغية أن ينال 
الحماية اللقررة للعقار الذى يخدمه وأحهمها عدم جواز الحجز عليه استقلالا عن العقار 
الذق رصد لخدمثه ٠‏ 


ونظرية العقار بالتخصيص لها أصل فى الشريعة الاسلامية الحنفية رغم أنهم 
لا يعتيرون العقار الا الارض وحدها مجردة أو مبنية ويعتبرون البناء والشجر ولو 
كانا قائمين على الأرض منقولات ولذلك لا يجرى فيهما حق الشفعة اذا بيعها منعزلين 
عن الارض لأن حق الشفعة مقصور على العقار « المواد ( ٠١14‏ ) و(١٠١٠‏ )من 
محلة الاحكام العدلية ) وكذلك لا يصرح وقفهما دون الارض فى مكان لم بتعارف 
الناس ‏ وقف البئاء والشجر وحدهما لأن الوقف لا يجرى الا فى العقار أو فى المنقول 
المتعارف على وقفة الا أنه بالرغم من ذلك فان الحنفية يلحقون البناء الشسجر 
بالعقار على سبيل التبعية له فى التصرف الوارد على العقار بما فيه من بناء أو شجر 
فلو بيعت دار أو أرض مشسجرة يتثاول حق الشفعة البئاء والشجر على الآأرض 
زم ٠١٠١‏ من المحلة ) ومعنى هذا أن البناء والشحر فى النظر الفقهى لهما اعتباران 
قهما بانفرادهما عن الأرض يعتبران من المنقولات وهما على الأرض عقار بالتبعية ٠‏ 


والاجتهاد المالكى يعتبر البناء والغراس القائمين من العقارات لأنهما ٠‏ متصلان 
بالأرض اتصال قرار وغير قابلين للنقل مع البقاء على شكليهما بل يتغيران من حال 
الى حال فيصبح الشحر حطبا والبناء أنقاضا وهصمدا! الثبات يوجب اعتبسارها 
كالأرضين ٠‏ 

وقد نصت المادة ( ؟/ا"؟ ) من مشروع التقنين المالكى لمجمع البحوث الاسلامية 

د لا شفعة للشريك فى الحيوان الا أن يكون مخنصا بعقار مشترك للانتفاع 
به فى حرثه أو سمقيه ونحو ذلك وباع الشريك حصته من العقار والحيوان معا 
فتثشمت فبه الشفعة تبعا للعقار » )١(‏ * 


العقار الملخصص لخدمته ما دام قد بيعا معا ٠‏ 


ومن ذلك يبين أن لنظرية العقار بالتخصيص أصل فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ه ‏ حق الارتفاق 
حق الارتفاق فى القوانين الوضعية هو تكليف مفروض على ملكيبة 


٠ا؟69 للشرح للصغير ج /ا ص‎ )١( 
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للاستعمال ولمنفعة ملكية مملوكة لشخض آخر ويسمى الملك المفروض عليه الخدم 
( ملك خادم ) والملك المفروض له الخدمة ( ملك مخدوم أو سائد ) ٠‏ 


وحقوق الارتفاق لها أصل فى الشريعة: الاسلامية وقد نظمتها وفصلت أحكامها 
وعددتها ومنها حق السرور وحق الشرب وحق السيل ٠٠‏ الغ ٠‏ 


5 الضمان العام )١(‏ ؛ 
العام ولهذا المبدا أصل فى الشريعة الاسلامية فقد قررت تلك الشريحسة ها يأتى 
توكيدا لمبدأ الضمان العام : 


١‏ حق الدائن فى منع المدين من السفر للتجارة أو غيرحهها متى حل الدين 
فى غحيبته سواء أحاط المدين بماله ألا محافظة على الوفاء له بالتزاماته ٠‏ 

؟ ‏ طلب الدائن حفظ مال هدينه بعد وفاته من التصرف قيه من ورة 
أو غيرهم حتى يقفى دينه ٠‏ 

, قرر التشريم الاسلامى قاعدة عامة وهى. أنه ( لا تركه الا بعد سداد 
الديون ) على اساس أن التركة عليها ضمان هام لدائتى المتوفى ٠‏ 


نزع الملكية للمنفعة العامة () : : 

هناك قاعدة اساسية فى القانون الوضعى مؤداها أن حق الملكية مصون 
ولا ينتهك ومع ذلك فقد ورد علي هذا المبدآ استثناء وهو جواز نزع الملكية للمنفعة 
العامة بشروط معينة ٠‏ 


ولهذا المبدا اصل فى الشريعه الاسلامية ذلك أنه من قواعد اصول التشريع 
الاسلامى آنه اذا تعارضت مصلحتان مصلحة عامة ومصلحة خاصة قدمت المصلحة 
العامة فيوّخذ ملك الفرد وان كان حرما محترما لمنفعة الجماعة فلا يجبر أحد على 
اخراج ملكه عنه ببيع أو هبة أو أى تصرف الا لسعة مسجد أو مقبرة أو طريق أو 
شق مجرى ماء أو نحو ذلك من المصالح العامة مع وجوب دفع تعويض عن ملكه من 
بيث المال' ٠‏ 


14- نظرية أساءة استعمال الحق : 

وتستئد هذه النظرية فى القانون الوضعى على اعتبار أن الحق انما منسح 
لخدمة الأفراد وتحقيقا لغرض اجتماعى فهو بذلك يمئل وظيفة ا#«شماعية حقه وبناء 
على هذه الفكرة قالوا اله اذا انحرف استشعمال الحق عن مقصده كان ذلك موجبا 
للجزام ٠‏ 70 


+ 588 المرجسع السابق فى المقارنات ج ؟ ص‎ )١( 
٠ 586 اللمرجسم السابق فى القارئات جد ا ص‎ )5( 


الشريعة الاسلامية أصل النظريات القانونية 5 


ولهذه البظرية اصل فى الشريعة الاسلامية بوصفها نظرية عامة وعنى الفقه 
الاسلامى بصياغتها صياغة تضارع أن لم نفق فى دقتها أحدت ما أسفرتث عنه 
مذاهب المحدثين من فقهاء الغرب ومن القواعد الققهية الاسلامية التى تقرر صلده 
النظرية ( لا ضرر ولا ضرار ) و ( الضرر يزال ) و ( الضضرر لا يزال بمثله ) و ( الضرر 
الاشد يزال بالضرر الاخف ) و ( درء المفاسد أولى من جلب المناقع ) ٠‏ 


نظربة الوعد بالعقد : 


فى القانون الوضعى يجوز الوعد بالبيع وبالشراء وفى جوازه فوائد عملية 
لا تخفى فهناك ظروف تحمل الموعود له بالبيع مثلا أن يقف البت فى الشراء حتى 
يتين أمره وهو فى الوقت ذاته لا يأمن أن يعمل الطرف الآخر عن هذه الصفقة اذا 
لم يستوقق منه بوعد يقيده ففى مثل هذه الحالة لا سبيل للموعود له على الواعد 
ألا أن يتقيد هذا الأخير بموعد يصدر منه يلزمه بائفاذ البيع فى المستقبل اذا أظهر 
الموعود له رغبته فى الشراء والوعد هنا ملزم لطرف واحد عو الواعد ٠‏ 


وفى الشريعة الاسلامية وإن اعتبرت بعض المذاعب “الحنفية ان الوفاء بالوعد 
غير لازم الا أن آزاء آخرى تراه ملزما فيرى ابن شسبرمه أن الوعد كله لازم ويقضى 
به على الواعد ويجبر وفى المذهب المالكى الوفاء بالعلة أى الوعد مطلوب بلا خلاف 
ولكن هل يجب القضماء بها واختلفت الآراء فى ذلك فقيل يقضى بها مطلقا وقيبل 
لا يقضى بها مطلقا وقيل يقضى بها أن كانت على سبب ولم يدخل الموعود إبسبب 
الوعد فى شىء وقيل يقضى بها ان كانت على سبب ودخل الموعود يسيب الود 
فى شىء وهذ!ا حق المشهور من الأموال ومن ذلك سين أن للوعد بالعقد أصصل فى 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 


: الاثترام التخبيرى‎ 2 ٠ 


الالتزام التخييرى فى القانون الوضعى معناه أن يكون محل الالتزام عدة 
أشباء وتبرأ ذمة المدين اذا أدى واحدا متها ٠‏ 


وللالترام التخييرى اصل فى الشريعة الاسلامية ويسمى بخيار التعيين 
ويشترط ألا تزيد الاشياء محل الاختيار على ثلاثة لآن الاشياء أمما جيد أو وسط 
أو ردىء وقد شرع هذا الخيار لأنه قد يحتاج المشترى اليه اذا كان لا يمكنبه 
الناخول فى السوق يتقبية: #النساء أو كأن فى بعانية آل اسعسارة ين 'فيما ياد 
وفيما يدع فيشترط هذا الخيار ليتسنى اختيار -ا يناسبه خارج السوق أو بعد 
الردوع الى رأى الخبير ٠‏ 


: التصرف الانفرادى‎ - 1١١ 
اخدت بعض القوانين الوضعية بالتصرف الانفرادي كمصبيببر هن .مههبادر‎ 
١ 1 : - الالتزام‎ 


33 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 


وفى الشريعة الاسلامية للارادة المتفردة )١(‏ مجال كبير اذ تكفى الارادة المنفردة 
لانشاء كثير من التصرفات أعسها الطلاق والرجعة والاعتاق والتدبير والوقف 
والحعالة والهدية والصدق واسقاط الصفعة والنذر ‏ واليمين ٠٠٠'‏ الخ ٠‏ 


: ل نظرية انتقاص العقد‎ "١ 


نظرية انتقاص العقد فى القانون الوضعى مؤداها ١ن‏ بنطوى العقد على 
بطلان فى شق مته وفى هذه الحالة يبحث فى نية المتعاقدين لمعرفة ما اذا كانا بريدان 
أن يتم العقد فى شقه الصحيح وبغير الشق الذى وقع باطلا أم لا يريدان أن ذلك 
ففى الحالة الاولى ينتقص العقد ويصح فى الشق الصحيح ويبطل فى الشيق الباطل 
إذا كان من الممكن أن يتم العقد بالجزء الصحيح عن العقد وفى الحالة الثانية يبطل 
العقد كله ٠‏ 


ولهذه النظرية أصل فى الشريعة الاسلامية (؟) ففى المذهب الحدفى هساك 
صورتان لأنتقاص العقد : ب 


أولاهما # صورة ما اذا بطل العقد فى شق منه وصح فى شق فهل يبطسل 
العقد فى الشقين أم يصح فى الصحيح ويبطل فى الباطل ؟ 


وثانيهما ‏ صورة ما اذا كان موقوفا فى شق منه ونافذا فى شق, آأخر 
فهل يقف فى الششقين جميعا أم ينفذ قى النافذ ويقف فى الشق الموقوف على الاجازة 
غان أحيز نفذ فى الكل والا بطل فى الشق الموقوف فقطا ٠+‏ 


مثال الصورة الأولى أن يبيع شخص بعقد واحد حرا وعبدا أو شاة ذكية 
وأشرى ميتة » ومثال الصورة الثانية أن يبيعم شخص آخر بعقد واحد عبدا يملكه 
وصيدا لا يملكه أو يبيع أحد العريكي كل لدان الفدير جه ببينها: درن أن يكون 
قائيا عن الآخر فى سم نصيبة ٠‏ 


وفى الصورة الاولى خلاف بين أبى حنيقه وصاحبيه فعند أبى حنيفة يبطسل 
العقد فيهما مطلقا وعند الصاحبين أن بين ثمن كل واحد منهما جاز فى الشق 
الصسحيح والا قلا لآبى حئيفة أن الصفقة متحدة فلا يمكن وصفها بالصحة والفساد 
فتبطل وهذا لأنت الحر والميتة لا يدخلان فى العقد لعدم شرطه وهو المالية فيكون 
قبول العقد فى الحر والميتة شرطا لجواز العقد فى العبد والذكية فيبطل وعندهما 
اذا بين ثمن كل واحد متهما صارا صفقتين فيتقدر الفساد بقدر المفسد بخلاف ما اذا 
لم يسمح لكل واحد ثمنا لآنه بيعا بالحصة ابتداء وهو لا يجوز ٠‏ 


وعى الصورة الثانية خلاف بين أبى حنيفة وصاحميه من ناحية وزفر هن ناحية 
فى شق منه وقد حجعل قبول العقد فيه شرطا لصحبة العقد فى الشدق الآخر قيفقسيد 


البداكم للكاسائسى + لا ص ٠ ١485‏ 
(9) السنهورى ياشسا فى مصادر للحق فى للنقه الاأسلامى ج : ص ٠ ١*٠‏ 


الشريعة الاسلامية أصل النظريات القانونية وه 


كما هو الشأن فى الصورة الأولى وعندهم أن العقد فيما يخص ملكه نافذ وقيما 
بخص ملك الغير موقوف , 


وفى المذاهب الأخرى تفصيل وخلاف مع جواز مبدأ الانتقاص ٠‏ 
فنظرية انتقاص العقد معروفة فى الفقه الاسلامى وأن نظر القانون الوفضسعى 
لنية المتعاقدين أما الفقه الاسلامى فالخيار فيه موضوعى وهو بيان العرض لكل 
شطر أو عدم بيانه ٠‏ 


: عقد الاذعان‎ ١ 
عي‎ . ٠. 00 
عقد الاذعان فى القانون الوضعى يتميز بأذعان العاقد فيه لشروط العقيد‎ 
التى لا يملك التعديل فيها فقد يكون بالخيار بين التعاقد أو العزوف عنه ولكنيه‎ 
اذا تعاقد لا يملك مناقشة أو تعديل شروط العقد وغالبا ما تكون عقود الاذهان‎ 
٠ الخ‎ ٠٠٠ متعلقة بتأدية الخدمات كالهر باء والتليقونات‎ 


ولعقد الاذعان اصل فى الشريعة الاسلامية )١(‏ ويسمى بيع الاستثمان 
والاستسلام وهو أن يقول المشسترى للبائع يعنى هذه السلعة يما تبيع به للناس او 
يتول له بسعر السوق فيقول هى بكذا ويتم البيع بالثمن الذى اخبر به وهو يمائثل 
الاذعان فى أن المشترى لا يناقش البائم فى سعر السلعة ولا شروطها وانيا له أن 
يشتريها شروطها أو لا يشتريها مطلقا ٠‏ 


15 - التفسامن : 


التضامن فى القانون الوضعى يكون بين الدائنين أو بين المديئين وبالنسبة 
للدائنين المتضامنين فان للمدين أن يوفى دينه الى أى منهم وللدائنين المتضامنين 
مطالبة المدين بالدين مجتمعين أو منفردين أما بالنسية للمدينين المتضامنين فانه 
اذا أوفى احدهم الدين بتمامه يبرأ الباقون كما ان للداثئن أن يطالب بدينه كل 
المديئين المتضامئيل أو بعضهم * 


وللتضامن بين الدائنين أو المدينينه أصل فى الشريعة الاسلامية (5) ويقوم 
التضامن بين الدائنين فى شركة المفاوضه سواء كانت شركة أموال أو شركة أعمال 
أو شركة وجوه متى كان الدين ناشتا عن مباشرة أعمالها التجارية فيعتير الشركاء 
دائنين متضامنين اذا باع أحدهم مالا للشدركة ويقوم التضامن ,بين الدائئين فى شركة 
العتان اذا كانت شركة أعمال فالش ركاء دائئون بالأجر المستحق ولكل منهم أن يطالب 
المدين بكل الدين واذا أدى المدين كل الدين الى احد الدائنين المتضامنين برنت ذمته 
نحو الجميع ويقوم التضامن فى شركة المفاوضة على فكرة الوكالة فكل شريك وكيل 
عن الآخر فى القبض والتقافي وفى جميع حقوق العقد أما فى شركة العنان فيقوم 
المتضامن على فكرة تضامنهم كمدينين بالزامهم بالعدل فيكونون متضامنين فى حقهم 
فى الاجر ٠‏ : 

() مواهب ااجليل ب 4 ص 788 والقوانين الفنقهية لابن جزئى ع 500 ٠‏ 

(؟) البوائع للكاساقفى ج 5 ص 4١‏ والبمساط للسرخسى ج ل 0 0 ال 


دن العددائ الخامس والسادسر ‏ السئة الستون 
شار سند 

أما التضامن بين لمدينين قان الشريعة الاسلامية تعرض له فيمبا يقوم بين 
الشركاء فى شركة المفاوضة ولو نشسأً الدين عن غير أعمال التجارة وفى شركة 
العسستان اذا كانت شركة أعمال فيكون الشركاء متضامنين فى التزامهم بالعمل 
وهم مدينون أيضسا بالتضامن بمقابل التضمينات التى تستحق فى حالة مهلاك 
الثوء المسلم لهم ولو كان المسيلاك منسوبا لخطآ أحدهم دون الآخرين والتضامن 

بين المدينئين يقوم على فكرة الكفالة المتبادلة بين المدينين ٠‏ 


- الدفع بعدم التنفيذ : 


والدفع ,بعدم التنفيذ فى القانون الوضعى يخول كل من التزم بأداء شىء أله 
يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يوف بالتزام فى ذمته نضا بسبب التزام 
المسدين وكان مرتبطا به ٠‏ 


والدفم بعدم التنفيذ له أصل فى الشريعة الاسلامية فما هو الا تطبيق من 
تطبيقات حق الحبس وفى الزيلعى ج “ا ص 7١56‏ ومنها ( اللقطة ) من ربهسا 
حتى يآخذ الثفقة أى اذا جاء صاحبها وطلبها منئعه اباها حتى يوفى النفقة التى 
انفق عليها لان همذا دين وجب بسيب هذا الحال لاحيائه فكان له تعلق 
بهذا امال 'فاغنية-حيل الابق. + .وفى النيخ للبائع سنس المبيع اعت يمسشتوفي 
الثمن وفى الاجسارة للمؤجسر أن يحبس العين المؤجرة حتى يس توقى 
الاجرة اللعحلة والاجير الخاص لبه اشتراط تعجييل الاجر قبل 
أن يسسالام تفسسهة للعمل فيجوز له الامتناع عن العمل الى أن 
سسوفى أجره والاجير المشترك له حيس العين حنى يستوفى أجرته ان أكان 
لعمله اثر عند الحنفيه ولا يشترط ذلك ممند المالكية ٠‏ 


وللوكيل بالشراء حبس المبيع عن الموكل لحين اسستيفاء الثمن وللزوجة أن تمنع 
اأزوج من الدخول بها حتى يعطيها معجل المهر ٠‏ 


6 7 الاعسار ( الافلاس ) : 


على المدين فى هذه الحالة حماية لدائنيه ٠‏ 


ونظام الاعسار له أصل فى الشربعة الاسلامية وسمى الافلاس أو التفلي س(١).‏ 
وقد نظم الفقه الاسلامى ) اللمالكى عل وجه؛ الخصوص ) افلاس المدين وصسى 
ما يسمى الاعسار فى القانون الوضعى تنظيما جماعيا يحمى به حقوق الداثنين 
وبحقق بواسطته المساواة الفعلية فيما 0 ويستحيب فيه الدواتمى الفتعيفة»* 
بالمدين فيكفل له نفقته هو ومن يعول ٠‏ 


وعند المالكية للمدين الذى-أحاط الدين بماله ثلائة أحوال : 


)١(‏ الشرح الكبير ج ؟ من..١50؟ ٠‏ للسينهورى للرجهم “المسليق.ج ه ص ١88‏ ابن وقساء 
جاص 0# , ١‏ : 


الشريعة الاسلامية أصل النظريات القانونية لاه 


الحالة الاولى قبل التفليس وتتححقق بمجرد أن يستغرق الدين مال المدين 
قيمنع المدين من التعرف بغير عوض لما فى ذلك من الاضرار بدائنيه وكذلك 
لا يجوز له آن يتصرف بماله بغير عوض لا يلزمه بها لاتجرى العادة بفعله من 
هبة وصدقه وما أشبه ذلك كاقرار بدين لن يتهم عليه ويجوز بيعه وشراؤه ٠‏ 


الحاله الثانية ‏ حالة التفليس العام وتتتحقق بقيام الغرماء على المدين 
دون أن يطلبوا من الحاكم الحجر عليه فيسجنونه أو يقومون عليه فيستتر عليه 
فلا يجدونه فيحولون بينه وبين ماله ويمنعونه من التبرعات فحسب بل أيضا 
من التصرفات لعوض ولهم ان يقسموا ماله بينهم بالمحاصة ٠‏ 


الحالة الثالئة حالة التفليس الخاص وتتحقةٌ ق بالحجر على المدين وذلك برقم 
الغرماء أمر المدين الى الحاكم للحجر عليه 0 بحجره 


/١ا ‏ الدعوى غير الباشرة )١(‏ : 


الدعوى غير المباشرة فى القانون الوضبعى يهى تلك الدعوى التى يباشرهما 
الدائن باسم مل بنة وذلك فى حالة عدم استعمال المدين لهذم الدعورى الأمار 
الذى قد يؤدى ألى تفليس امدين ٠‏ 


ولهذه الدعوى أصل فى الشريعة الاسلامية فقد ورد فى الفقنه المالكى زفة 
( المفلس اذا كان له حق على شخص فجحده فيه وشهد به شاهد واحد ونكل 
المفاس أن يحلف مم شاهده اليمين المكملة للحجة فان الغرماء ينزلون منزئة المفلس 
ويحلفون مع الشاهد على ذلك الحق كما أن المفلس يحلف أن ما شبهد به الشاهد 
حق لا على قدر حصته من ذلك الدين لحلول كل منهم محل المفلس فان حلفوا كلهم 
تفاسموا ذلك الحق وأن نكلوا كلهم فلا شىم لهم مله ومن حلف أخك. حصته 
نقط أى بما نابه فى الحصاص فى ذلك الدين لا جميع حصته ومن تنكل قلا 
شىء له ) ٠‏ 


دعوى عدم نفاذ التصرف أو الدعوى البوليصية : 

نصرفات مديئه فاذ!ا تصرف المدين فى ماله تصرفا قصد به الاضرار بحق دائته 

أعطى القانون للدائنئن سلاحا يطعن به صذا التصرف الضار قيهدمه فيما 

تعلق به ولا يتصرف أثره اليه فالاساس الذى قامت عليه هذه الدعوى هصو 
حمابة الدائن من غش مدينه بجعل هذا التصرف غير نافذ فى حق الدائن وقد 
اشئق اسم هصذله الدعوى من القاضى ١‏ بولص ) الرومانى الذى كان آول من 

أدخلها فى القانون الرومانى ٠‏ 


زفة ا ا ود ا ا ٠‏ 
زفقة الخوشىي اج ماصي /الا ٠‏ 
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ولهذه الدعوى أصل فى الشريعة الاسلامية )١(‏ ففى الفقه المالكى . المدين 
الذى احاط الدين بماله تتقيد تصرفاته حتى قبل الحجر قلا تسرى فى حق 
دائئيه تصرفاته الفسارة بهم التى صدرت مئله قيل ان يحجر عليه الحاكم 
ويمثله الآن القاضى وذلك بتوافر الشرطين الآثيين : 


٠ ان يكون المدين قد أحاط الدين يماله‎ ١ 


؟ ‏ أن يكون المدين عالما وقت التصرف بأن الدين محيط بماله فاذا توافر 
مذان الشرطان منع المدين هن التصرف بغير عوض تصرقا لا يلزمسه ولم تجر 
العادة به فليس له أن يهب ماله لان الهبة تضر بالدائنين فلا تنفذ فى حقهيم 
ولكن يجوز له التصرف تبرعا بما بلزمه لنفقته على من تحب له عليه النفقة وبما 
جرت العادة بفعلة كالاضحيه والنفقة فى العيد والصدقة اليسيرة ويجوز 
بيعه وشراؤه بشرط عدم المحاباة لان المحاباة تبرع وهو ضيار بحقوق الدائنين 
ولا تجوز حمالته ( كفالته ) ولا اقراضه فكلاهما من عقود التبرع ولا يجوز له أن 
يوقى دينسا لم يحل أجله ولا يوفى دينا حل أجله بكل ما عنده من مسال 
ولأن له إن يوفى دينا حالا ببعض ها عنده من مال ولا يجوز اقراره لمتهسيهيم 
عليه كابنه واخيه وزوجته وصديقه بخلاف غير المتهم عليه فيعتير اقراره لسيه 
ويجوز أن يرهن ,بعض ما بيده لبعض غرمائه فى معاملة سابقة أو لاحقسة 
لاحاطة الدين يماله اذا أصاب وجه الرهن بأن لا نرهن كثير! فى قليل ٠‏ 


. واذا حقق المدين ما لا يجوز له قللدائنين ابطاله » 


9 قبفى غير المستحق : 


قبض غير المستحق فى القانون الوضعى حو قيام شخص باداء شىء يظن انه 
واجب عليه ثم يتبين عام وجويه ففى هذه الحالة يتعين عليه رد ما قبضسيه 
واهذه النظرية أصلى فى الشريعة الاسلامية (؟) فقد قرر الفقهاء المسلمرن 
قاعدة عامة أنه ( لا عبرة بالظن البين خطؤه ولا عيرة بالتوهم ) وجساء فى الاشياء 
والنظائر لابن نجيم انه لو ظن ان عليه دينا قبان خلاقه يرجم بما أدى ٠‏ 


: حق الامتياز‎ - ٠ 


حق الامتياز فى القانون الوضعى يخول الدائن اسبقية انقضاء حقه قبل 
غيره من الداثنين ٠‏ 


ولحق الامتياز أصل فى الشربعة الاسلامية فدين الزكاة كلما ورد كتاب 
الام للامام الشافمى ى ؟ ص ١١‏ انه إذا مات الرجل وقد وجيث فى ماله 
إلركاة وعليه دين وقد أوصى بوصايا اخذت من ماله قبل الدنين والميراث والوصايا 
وفى كثتاب الاحكام الشرعية لقدرى باشسا نصت المادة /ا5١1‏ على أن يقدم 
دين النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله على قضاء ديونه بقدر الضرورة وفى 


٠ 5619 الستهورى باشما المرجع للسابق ج ه ص الما والخرشي + 7 ص‎ )١( 
: ٠ 199 صي‎ ١ (؟) الاشباه والنظائر لابن نجيم ج‎ 
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أحكام التركات لابى زهرة فى /ا؟؟ ‏ ص 53 يؤدى منالقركة أولا ما يكفى لتجهيز 
اليت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن ثانيا ( ديون الميت ) كما آله كمبدا 
عام اذا ثبت حق الحيس لانسان كان أحق بالمحل من سائر الغرمات - 


5 نظرية الحوادث العغارئة : 


نظرية الحوادثك الطارئة فى القانون الوضعى معناها ان يطر! على العقد أثناء 
ننفيذه حوادث استثنائية عامة لي يكن فى الوسمع توقعها وتؤدى الى صيرورة 
الالنزام مرهمقا للمدين وبهدده بخسارة فادسصة قفى هذه الحالة بحوز 
للقافضى ان يتدخل لرد الالتزام الى الحد المعقول ٠‏ 


ولهذه النظرية أصبل قى الشريعة الاسلامية )١(‏ وهى مسا ,يعرف بنظرية 
( الجوائح ) فى بيع الثمار ٠‏ والجائحة هى ما يصيب الثمر من السماء كالبرد 
أو من آفه كالعفن » والعطشس يعتير جانحة بلا خلاف » وابلعض يرى أن الجانحة 
نشمل أيضا السرقة ٠‏ 
يدرتب عليه انقاص الثمن ومعنى ذلك أن بيع الثمار وهى على الشسبجرة يبيح 
انقاص ثمنها اذا أصيبت بجائحة بعد ان اشتراها المشترى ٠‏ وقد جاه فى 
المضىء ج 5 ص 5١7 + 5١6‏ ( ان ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع ) ٠‏ 
وروى مسلم فى صصحيحهة عن جاير أن الثبى صل الله عليه وسلم أمر يوضم 
الجوائح وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان بعت من آخيك 
ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك 
؟”" - التقادم : 

وللتقادم أصل فى الشريعة الاسلامية ومن المقرر أن الشسريعة الاسبلامية 
تقرم على قاعدة أرسى أصولها الحديث الشريف ( لا سبطل حق امرىء مسلم وان 
قدم ) الا أن المذهيين المالكى والحنفى وان أقرا هذا المبدا ذلا انهيا أقرا 
من جهة أآخرى عدم سماع الدعوى ,بالدين بعد مضى مد معلومة (9؟) ٠‏ 

وفى المذهب المالكى اذا سكت صاحب الدين بدون عذر مانع مدة من 
الزمن ثم طالب المدين بعد ذلك وادعى هذا انه دفع الدين قانه يسدق يدون 
بينه ولا تسمع دعوى المدعى وعلة ذلك ان اثبات الدقع بعد صذه المدة 
المطالبة بدون عسذر بتضمن اقرارا بعتم احقيته فى المطالبة ٠‏ 

أما الحنفية فقد أقاموا رايهم على الاستحسنان لان ترك الدعوى مع التمكن 
يدل غل عدم الحق ظاهزة ٠‏ 1 


٠ الستهورى باشا المرجع الشسابق ج 3 ص ه1 وللكاساتى ج ؟ ص لاه‎ )١( 
٠ 9 (؟) الفتاوي الهندية ج 54'صي 55: واين عايدين جه ص‎ 
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؟” ' الالتزام الطبيعى : 


الالتزام الطبيعى فى القانون الوضعى هو الالتزام الذى يلزم شخص يفعسل 
المدين على تنفيذه اذا لم يقم بذلك ٠‏ 


وللالتزام الطبيعى أصل فى الشريعة الاسلامية ويسهى ( الواجب ديانه ) )١(‏ 
لا قضاء فلو استعمل شخص عقارا لزيد مقلا مدة الحيازة الشرعبية وقاضاه 
المالك الحقيقى فدفع زيد الدعوى بعسدم السماع لمضى المدة القانونية وحكم 
القافى بعدم سماع الدعوى لهذا السبب فهناك واجب ديانة لا قضاء وهصو 
حق رد الملك لصاحيه مهما طال الزمن فالالتزامات الطبيعية هى واجب ديانة 
وليس هناك .من بجبر المدين على الوفاء بها ٠‏ 


4 - صسئولية صاحب البثاء : 


قري -الفاقوق: الرستعن" مسولنة “عالق اللنساة عا بعدفه المنانه كله أذ 
بعضة من أضرار ٠٠‏ ولهذه النظرية أصل فى الشريعة الاسلامية فقد أورد 
ادن قدامه فى المغنى ج 5 ص الاه وما بعدها أنه ( اذا بنى فى ملكه حائطا مائلا 
الى الطريق أو الى ملك غيره فتلف ببه شىء وسسقط شوىء فأتلفة ضمئه لانه 
متعد ,بذلك ‏ واذا آخرج الى الطريق. التيافذ جناحا أو ساياطا فسبقط أو شىء منه 
على انسان فاتلفه فعل المخرج ضهمانه ب وان اخرج ميزانا الى الطريق فسقط 
على انسأن أو شىء فأثلفهة ضمنه ) 5 


هم" ملكية الطبقفات : 


ملكية الطبقات فى القانون الوضعى هى أن يملك كل شخص طبقة من 
بناء ويحدهد القانون حقوق كل مالك سواء كان يملك العلو أو السقل ٠‏ 2 


وملكبة الطبقات لها آصل فى الشريعة الاسلامية (9) فى ( بيع الفضاء ) 
متر من الفضساء الذى فوق أرضك لابنى فيه بيتا ولم يشترط فى جوازه وصفمٍ 
اليناء الذى يقام فيه لان الارض لا تتأثر بالبناء فوقها فلا غرر فى عدم وصفه 
الذى فوق بنائك لابنى فيه بيتا واشترط فى جوازة وصف البناء الذى يقام فيه 
وعناك أيضا بيع الفضاء فوق فضساء كأن يقول انسان لصاحب أرض يريد البناء 
عليها نعنى مائة متر من الفضناء فوق ما تبنيه فارضك لابنى قيه بيتا ‏ وقد 
شرط فى جواز هذا النوع الاخير والذى قبله وصف البناء للخروج من الغرر 
لان صاحب البنساء الاسفل وهو البائع برغب فى خفة البئاء الاعلى محافظة على 
بنائه وصاحب البناء الاعلى وهو المشترى يرغب فى ضخاهة .بناله..وقوة البنسساءم 


٠" للكاسائنى ج هين‎ )١( 
٠ الشرح الكبيو ج ؟ ب ص7‎ )5( 
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الاسفل لضمان بنائه فرغبتهما' مختلفة ٠‏ فاذا وصف كل منهما انتفى الضرر ء 
ويترتب على ملك المشترى لجميع الفضاء انه ليس لمساحب الارض أو البنساء 


؟ ‏ الوكيل بالعمولة : 


الوكيل بالعمولة فئ القانون الوضعي هو شخص يتولى شراء. السلعة بحمسساب 
من يرغب فى شرائها وفى سسبيل ذلك يحصهل من المسترى على ربح أو عمولة يتفق 


وهذ! النوع من البيوع له أصسسل فى الشريعة الاسلامية )١(‏ ويسمى ( بيع 
العينة  )‏ بكس العين ‏ لآن البائع هنا أعان طالب السلعة على الخصول عليها وهو 
:بع يتم بين من نصب نفسه لطلب شراء السلع وليست عنده وبين طالب السبلعة 
فاذا طلبت منه مبلعته فائه يشستريها لحسابه ويبعها لمن طالبها منه بؤيادة على. ثمن 
شرائه لهاء٠‏ ْ 


البيع على ها فى البر ناهج : 
الدع على ما فى البر نامج فى القانون الوضعى هو أن يقوم البائع ببيع سلعته 
بناء على أوصافها فى البر نامج دوب رؤيتها ٠.‏ 


ولهذا النوع من البيوع له أصل فئ القتريعة الاسلامية (5) والبرنامج مسو 
الدفتر الذى تكتب فيه أوصاف السلعة وغغالبا ما تكون فى وغاتها وانما اغتفر 
الاعتماد في بيع الثىء الحاضر على البر نامج لأن حسل الاوعية ونشر ما فيها لرؤريته 
عند البيع وربطها ثانيا اذا أعرض المشترى عن شرائها بعد رؤيته فيه مشقة على 
البائع واضرار بالسلع فأقيم العلم بأوصافها مقام رؤيتها ٠‏ 


8 2 البيع بالمزاد : : 

البيع بالمزاد فى القوانين الوضعية هو نوع من أنواع البيوع مقتضاه أن 
تطرح السلعة للبيع فيتقدم المشترون كل بالئمن الذى يشستريه رنها. ولقيره أن 
يزيد عليه فيترتب على ذلك سقوط العطاء السنايق بالثمن الاقل وهكذا الى أن 
يتم البيع بنقل المزايدة بالسعر الذى ترسو به على صاحثٍ أعلى سعر ٠‏ 


وللبيع بالمزاد صل فى الشريغة الأسلامية (؟) ويسمى ( بيع ص يزيد ) 
وقد قيل فيه ( وأما بيع المزايدة فقال ابن رشيد فى الحسكم فيه ان كل من 


)ع( الشرح الصغير ج ؟ ص مه. 
زقف الشرح الكبير ج ؟ ص ٠١١‏ 
() الستهورى باشا المرحلة السابقة ب فص 55 - 
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زاد فى السلعة لزمته بما زاد فيها أن أراد صاحبها آن يبيعها له هما لم يسترد 
سلعته فيييع بعدها آخرى أو يمسكها حتى ينقضى مجلس المثاداة ) ٠‏ 


وقد دوى من النببى صلى الله عليه وسلم آن رحلا من الانصار اناه فقال 
له : أما فى بيتك شىء قال بلى حلى تلبس بعضهة ونسط بعضسه وقعب نشرب 
فيه الماء قال آتنى بهما فآاتاه بهما فاخدذهما رسول الله صلى الله عليه وسسسلم 
وقال من يشترى هذين فقال رجل أنا أخذهما بدرهم فقال , من يزيد على درهم 
فقال رجحل أنا بدرهيين قاعطاهما الأه ٠‏ 


ديفترق بيع ( من يزيد ) فى الشريعة الاسلامية عن (بيع الستام) فالأول جائز 
والشانى مكروه وصورة الثانى هو أن يزيد المشترى على المشترى بعد أن قتي 
البيع على ثمن معلوم أو يعرض بائع منافس سسالعة على المشترى بعد أن تم البيع 
سلعة أجود أو بسعر (فقص أما بيع هن يزيد ففيه يعرص البائع سلعته فى السوق 
لبيعها بالزايدة فيبيع من يزيد تكون المزايدة قيه قبل تمام البيع اما بيع 
الستام فيكون بعد تمام البيع ٠‏ 


بيع العربون فى القوانين الوضعية هو البيح الذى يدفع فيه المشترى جزء من 
الثمن كضمان لانمام الصفقة وكجزاء يلزم به اذا عدل عن الصصفقة كما يلزم الطرف 
الذى تلقى العريون اذا عدل عن الصفقة برد العربون ومثله ٠‏ 


ولهذا النوع من البيوع أصل فى الشريعة الاسلامية ويجيزه الامام أحمد بن حنبل 
رفى الله عنه وصورته أن يدقع المشترى العربون للبائع ثم يتركه اذا كره البيع 
ولا فرق بن هذه الصورة وصورة ما اذا كان البائع هو الذى له الخيار فى أن يعبدل 
عن البيع فيرد العربون ومعه مثله ٠ )١(‏ 


وقد أستند من قال بمصلحة بيع العربون الى ما روى عن نافع بن الحارث انه 
اشترى لعمو دارط للسكن من صفوان بن آمية على أساس انه ان رضى عمر فيهيا 
والا فله ككتذا وكد| ٠+‏ 
البيع بشرط التجرية : 

البيع بشرط التجربة فى القانون الوضعى هو البيع الذى يكون للمشترى فيه 
حق انجربة البيع خلال مدة معينة يجيز خلالها البيم أو يرقضه - 


ولهذ! النوع من البيوع أصل فى الشريعة الاسلامية ويسمى خيار التروى (؟) 
عند المالكية وخيار الشرط عند غيرهم وفى هذا النوع من البيوع يكون للمشترى مدة 


٠ ١ كشاف القفاع ص‎ )١( 
٠ 577 للقوانين الققهية ص‎ )5( 
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ينروى فيما اذا كان يمضى البيع أو يرد المبيع وله التحقق من صلاحيتهة خلال 
هذه الفثرة ٠‏ 1 


: ل الخطة الشخصى والخطا المصلحى‎ ١ 
فى القانون الوضعى تكون الدولة مسئولة عن موظفيها اذا أخطآ واخطا مصلحيا‎ 
أما اذا كان خط الموظف شخصيا كان عو المسئول وحده عن لخطئه ومرد هذه التفرقة‎ 
ان خطأ الموظف المصلحى يتم بمناسبة تأدية وظيفغته ومن ثم كانت الدولة مسئولة‎ 
عنه أما الخطأ الشخصى وقد حددت خلاته ومن أخصها اذا كان خخطا الموظف جسيما‎ 
٠ مشوبا بالدافع الشخصى فان المسثولية ترجع اليه وحده دون الدولة‎ 


والشريعة الاسلامية )١(‏ قررت هذه التفرقة من المسئولية ونسوق فى هذا الصدد 
الفصة الآتية  :‏ 


« فى صحيح البخارى عن عبدالله بن عمر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد الى بنى جذيمة فدعاهم إلى الاسلام فلم يحسنوا ان يقسولوا 
(أسلمنا) فجعلوا يقولون ( صبأنا » صبأنا ) يقصدون صبأنا عن ديننا أى أسلمنا 
ففهم خالد أن قصدهم أنهم صبأوا عن الاسسلام فجعل يقتلهم فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلى فرقع يديه وقال ( اللهم انى أبرأ اليك هما صنع 
خالد » وبعث عليا فؤدى قتلاهم وما أتلئف منأموالهم حتى مبلغه الكلف . 


وعقب ابن كثير بقوله : وهذا الحديث يوذ منه أن : خطأ الامام أو نائيه 
يكون فى بيت المال فالشريعة الاسلامية تعرف بمستولية الادارة عن أعمال 
موظفيها 5 ٠,‏ 


»© . حظر الموظف من الاشتفال بالتجارة : 
فى القانون الوضعى يحظر على الموظف الاشتغال بالتجارة أثناء خدمته لمظنئة ان 
يستغل وظيفته فى سبيل تجارته ٠‏ 1 


ولهذ المبدا أصل فى الشريعة الاسلامية (؟) فقد روى أن أمير. المؤهنين حاسب 
والى البحرين لما علم أنه يستغل . بالتجارة كما روى أن أمير المؤمنين عسر بن الخطاب 
رضى الله عنه سمع أن عمر بن العاص والى مصر أصبح لديه أموالا كثيرة لم تكن 
عنده قبل ولايته وعلم أنه حقق هذه الثروة من التجارة والزراعة فأرسل اليه يانه 
ولا بحل لوال آن يتجر فى وظيفته ) كما أرسل اليه محمد بن مسلمة ليحاسبه 
ونصح عر بن الخطاب عمرو بن العاص بان يقدم الى المحاسب كل ما يطليه منسه 
وعد إن عاد محمد بن مسلمة الى أمير المؤمنين وعرض عليه الأمر أمر بمصادرة نصف 


(01) تيسير العلى القدير لاختصار تفصير ابن كثير ج ١‏ ص 871 ٠‏ : 
(؟) استثنافا المستشضار على 1 منصور فى نظام الحكم والادارة فى لالتوانين الوضيعبة والامستلام ٠‏ 
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© الخسارة. البجرية )١(‏ : 


الخسارة البحرية فى القانون الوضعى اليحرى نظام يخول قاد السفينة القاء 
بعض البضاعة فى البحر لانقاذة الجزء الباقى منها على أن توزع الخسارة على ما انقد من 
البضاعة ٠‏ 


ولهذا النظام أصل فى الشريعة الاسلامية فيجوز لقائد السفينة اذا خاف ‏ عليها 
.من الغرق أن يطرح من محمولها غير الآدمى بقدر ما تنجو به من الغرق ويوزع ما طرح 
على ما بقى فيها من مال التجارة دون غيره بحسب قيمته يوم طرحه وقد قيد الحكم 
بطرح غير الآدمى لآن الآدمى لا يجوز طرحه اذ لا يجوز أماتة آدمى لنجاة غيره ٠‏ 


وكيفية توزيع ما طرح على ما بقى فى السفينة من مال التجارة بحسب قيمنه 
: أنه اذا 'قيل أن قيمة ما طرح يوم طرحه مائة وقيمةٍ ما لم يطرح مائتان فتكون قيمة 
الجميع ثلثمائة ويكون ما طرح ثلث المال فيرجع صاحبه على من لم يطرح هاله 
بثلث قيمته وهكذ! ب وقد علم من قصر التوزيع على مال التجارة أنه لا يوزع على 
غيره من الأمتعة التى لا دخل لها فى التجارة » 


4 - التفوريض 


التفويض فى القائون الوضعى نظام قانونى من: مقتضاه أن يفوض الموظف الذى 
ول انتما لاسا من كنو دونه هن الوطدي. فى يعلي. اللتسا عا برس اططييلة 
ذلك آن يفوض رئيس الدولة رئيس الوزراء أو أحد الوزراء فى يعض اختصاصاته 
أوء يففوض الوزير وكيل الوزارة أو رؤسماء المصالح فى بعض اختصاصاته أو يترتب 
على التفويض أن يزاول من أعطى التفويض اختصاص الأصيل المفوض علية دون حاجة 
للرجوع اليه ٠‏ كما أن التفويض لا يلغى اختصاص الأصيل فيما فوض فيه وللاصيل 
الرجوع عن تفويضه ٠‏ 


والتفويض له أصل فى الشريعة الاسلامية (؟) ومن أمثلة ذلك تفويض الزوج 
لزوجته حق الطلاق ففى الشريعة الاسلامية الزوج هو الذى يملك حق الطلاق 
لأنه هو المكلفتف بالاتفاق على المرأة وأولادها- كما أن المرأة مهما أوتيت من حكئمة 
فانها سريعة التاثر ولذلك فقد لا تستطيع ضيط نفسها فتسىء استعمال الطسلاق 
بخلاف الرجل واذا كان الطلاق ملك للرجل وحده ألا انه من حقه أن يفوض زوجته 
او غيرها فى الطلاق ويختلف التفويض عن التوكيل فى أن من فوض يعمل بمشيثتة 
بخلاف الوكيل فانه يعمل اشيئة موكله كما أن الموكل يملك عزل الوكيل 
اما الزوج فوض زوجته فى الطلاق ففى رجوعه عن تفويضه آزاء مختلفة منها 
' القول بأنه لا يجوز له الرجوع قيه ومنها القول بجهاز ذلك ٠‏ كما أن' التفسويض 
لا يلغى حق الرجل فى الطلاق * 

:وعذه الأمثلة كثير هن قليل مما تزخر به الشريعة الاسلامية التى كلما ناص 
الانسان فى أعماقها كلما دهش مما تحويه هن كنوز ٠‏ 


والله ولى التوفيق وه 


1 #* الشرح الصغير جح ؟' ص068ا‎ )١( 
وما بعدماء‎ 737٠ (؟) الفقه على المذاعب 'الاربعة لح 5“ص‎ : 
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تعريفه وأركانه : الزنا عى الشريعة الاسلامية هو وطء )١(‏ الرجسل البنالمَ 
العاقل لزوج أنثى محرمة عليه ٠‏ 


وقد انفق فقهاء الشريعة 'على أن لجريمة الزنا ركثئين ركنا ماديا وصو الوطم 
المدرم وركن معنوى هو. تعمد الوطء وهئ ما يسمى بلغة القانون الحديث القصد 
الجنائى والوطء الذى لا شلاق علية بين الفقهاء هو ايلاج الذكر فى فرج محسرم 
عليية * ظ' 
' ولا يسترط أن يكون الايلاخ كاملا ولا أن يكون الذكر منتضيا وقالو! بوجوب 
ياب الحشفة على الأقل فى الفرج طالت مدة الاإيلاج أم قصرت * 


وهذا الوطء هو الذى يندزج نحت عقوبة الزنا فى الشريعة أما غيره من افعال 
'مثل الاحتضان والتقبيل والمباشرة خارج الفرج فانما تعتبر معاصى يعزر عليها 
بالعقوبة التى يراها ولى الأسر مناسية ٠١‏ 


وقد الختلف الفقهاء بشان الوطء فى دبر أنثى أو رجل ققد ساؤى جمهور 
الفقهاء بينه وبين الوطم فى الفرج اسستنادا! الى قوله جسل وعلا « انكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النسسساء بل انتم قوم مسرفون» (؟) وقوله عز وجل لقوم 
لوط « انكم لتأتون الفاحشسة ما سبقكم بها من أحد من العاليل (؟) وقوله 
م واللاتى ‏ ياتين الفاحشسة من نسائيكم, فاستشسهدو! عليهون أربعصة منكم فان ششهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت حتى .يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا واللسذان 
باتيانها منكم فأذوهما فان ثابا وأصلحا فأعرضوا عتهما أن الله كان تثوابا رحيما » (5) 
واستندوا أيشا الى قوله صلى الله عليه وسلم « واذا أتى الرجل الرجل فهما ٠‏ 
زإنيان واذا أتت المرأة المرأآة .فهمان: زاتيتان » ١ ٠‏ 


8 الوطء هو الابلاج‎ )١( 
3 


45 العددان الخامس والسادس السنة الستون 


فالقرآن الكرم والصص النبوية الشريفة سدويا بين وطء المرأة والرجل 
اعتبرهيا فاحشة 2 وبعض الفقهاء ء من بينهم الامسام أبو حنيفة قرر أن وطء الدبر 
لل جل والانثى لا بعد. زنا وانما مو لواط هذا بالاضافة الى أن الزنا 
مؤدى الى ضياع الانساب عكس اللواط ومن ثم فقد قالوا ب بأن واطع البدس بعزر 
لا يحد ٠‏ 


أما المساحقة وهى أن تأتى المرأة امرآأة آخرى فقد حرمها الفقهاء لسخدم 
حفمغل اللمرأة “لفر ها لقوله عز وجل « والذين هم لغروجهم حافغلون ا 
أو ما :ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين » ٠ )١(‏ 


وقوله صلى الله عليه وسسلم م لا ينظر الرجهل الى عورة الرجل ولا المرأة 
1 عورة لماه ولا يغفى لحكل الى الرجل فى ثوب واحند ولا تفضى المراة الى 


واختلف الفقهاء فى وطء الامسوات له لع إيعتبره نا وقفال بتعزير 
مر تكبه ومن القائلين بذلك الامام أبو حنيفة * 


واعتيره البعض الآخر ومن بينهم الامامان الشافعى وأحمد : الفعل زنا يقام 
على مرتكبه الحد أما الركن المعنوى فيشترط فيه تجمد الجانى عن ادراك 
واختيار للوطء المحرم قلابد للزانى أن يكون عالما أن من يأتى معها الفعصل 
' محرمة عليه وكذلك يجب أن تعلم الانثى أن من يأتى :معها الفعه ل محرم عليها 
فلو أن رجلا تمكن من اهرأة معتقد! أنها زوجتة فلا حد عليه ويسترط.أن يكون 
الزانى بالغا عاقلا اذ أن الصغر والجنون كما سبق القول مانعان من موانع 
المسئولية ولاخلاف بين الفقهاء فى تعزير الصغير المميز على فعله تأديبا 
وتهذيبا له ولكنهم اختلفوا بشأن المرأة التى ارتكب المجمون أو 'السغير 
«تفعل معها ٠‏ 


فقال أبو حنيفة انها تعزر ولا تحد لان فعل الزنا يتحقق من الرجل وليس 
ارا ٠‏ وبعض الفقهاء ومنهم الامام الشافعى, قالوا باقامة حد الزنا على المرأة 
لانت عسسدم عقاب الفاعل معها انما يرجع الى سبب يخصه دون سواه 59 5 


وقد انجه الامام مالك اتجاها ثالثا اذ فرق بين فعل المرأة مع 'الصبى وقال 
بتغزيرها فيه وذلك خلاتا لفعلها مع المجنون الذى قال بحدها عنه ٠‏ : 


أما اذا كان الجنون لدى المرأة وكان الفاعل بها عاقلا بالغا “فلا خلاف 
بين الفقهاء فى قيام جريمة الزنا فى حقسه واقامة الحد عليه 0 


وقد اختلف الفقهاء فى حالة صغر الانثى فالبعض قال شه حر دمة الرنا 
ووجوب اقامة الحد على العاعل لسن الآخر اشترط لاقامة الحد بصلاحية 


() الؤمنون 8امء 


د الزنا ١‏ بين الشريعة الاسلذمية والقانون الوضعى زه 


والراجح عند الفقهاء آنه لاحد على الزانى المكره ولا الزانية المتكرمبة 
على الزنسا لقوله عز وجل « وقد فصل لكم ما, حرم عليكم الا ما اضطررتم 
اليه » وقوله « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » ٠‏ 


ويروى أن امرأة استكرهت فى عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرز 
عنها الحد وأن امرأة فى عهد عمر بن الخطاب رفى الله عنسه استسقت راعيسا 
فأبى أن يسقيها الا اذا مكنته من نفسها ففعلت فسأل عمر على بن أبى طالب رضى 
الله عنهما عن رأيه فقال له على أنهسا مضطرة فسلى يقع عمر رضى الله عنه 
الحد عليها ٠‏ . 


أدلة لاثبات فى الزنا 


يشترط لاقامة بحد الزنا أدلة خاصة اتفق ألفقهاء على بعضها واختلئو 
في البعض الآخر وستتئاول مده الشروط بثىء هن الاجمال دون خوض 
قى الفروع والتفاصيل الا بمقدار دلالتها على القواعد العامة والمبادىء الكلية ٠‏ 


أولا ‏ الشسهادة 


عبد الشعهود”: سبق القول ان انعقاد الخصومة فى هذه الجريمة لا يستازم 
اقامة الدعوى من الحاكم أو تحريكها من المجنى عليه اذ أن نقدم الضسهود بالشسهادة ' 
فيها يترتب عليه اقامة الدعوى وعلة ذلك أن هصذا حق لله تعالى ومصلحة 
الجماعة تغلب المصلحة الشخصية فيه ٠‏ 


ولا خلاف بين الفقهاء فى بوت خريمة الزنا بأربعة شهود لقول الله عمز 
رجل ٠‏ « واللاتى يآتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » )١(‏ وقونه 
عرز وجل « والذين يرمون المحصنات م لم يأتوا .بأربعة شهداء فأجل دوهم ثمانين 
جلده » (؟) « وقوله تبارك وتعالى لولا جاؤوا عليه بأربعة شبهاء ٠‏ فاذا لم 
يأو . بالشهداء فأولتك عند الله هم الكاذبون » (؟) ٠‏ 
"2 ولقد جاءت السنة مؤكدة لذلك فقسد روى عن الرسول صكى الله عليه 
وسلم قوله « اربعة شهود ؤالا حد فى ظهرك » * 1 

ا 0 


8 تقبل شهادة أقل من اربعة والا عدوا قاذفيل ويقام عليه حد القذف * 


ولكن بالنسبة للاحصان فيكفى شهادة شاهدين على ذلك وفقا لرأى الائمة 
الأربعة لأنه ممفة.أو حالة فى الجانى لا علاقة لها بالجريمة ٠‏ 


٠.١16 التساء‎ )١( 
1 الثور‎ )0( 


1 العددان' الخامش والسادسن ‏ السنة الستونث 


الشروط الواجب ثؤاقرها فى الشاهد : 
لقبول شهادة الشاهد فى الشريعة الاسلامية يجب توافن عندة شروط فيه 
أيا كانت الجريمة الى يدلى بشهادته فيها وبجانب هذه الشروط العامة يتعين 
توافر شروط خاصة فى الشهادة على الزنا ٠‏ 


أولا - الشروط العامة الواجَب توافرها قى الثتناهد هى : 


-١‏ البلوجٌ : يشسترط فى. الشاهد أن يكون بالغا وذلك إخذا بقوله عز'وجدل 
« واستشهدوا 00 من رجالكم فان لع يكونا رجلين فجسدل وامرأتان همن 
ترضون من الشهداء » )١(‏ والصيى لا يعتير رجلا ٠‏ : 


؟ - العقل : يشترط فى الشاهد أيضا أن يكون عاقلا از حمق د 
الشهادة فلا تقبل شهادة المجحتون ولا المعتوه 5 : 


" ا الكلام : اختلف الفقَيّاء بشأن قبولٍ شهادة الأخرض فالبعض اشترطه 
معرفة وفهم 'اشارته للاعثداد بشهادتة” ها لم يكن يعرف الكتابة واستعمالها فى أداع 
الشهادة وبعض الفقهاء راى عدم قبول شهادته سواء [كانت الكتابة أم الاشسارة 
لشبهبة الخطآ فى فهمها ٠‏ ' 


- الزؤية”: اشترط الفقهاء فى الساهذ رؤية ما يسنهد به واختلفوا فى 
شهاذة الأعمى فالبعض قال بعدم قبولها وبعض الفقهاء أجازها فيما يكون العلم به عن 
طريق السماع لأن شأن الأعمى فيها شأن البِصَيْر أما الافتال فلا تقبل شهادنه 
فيها لانها. ل 


ويرى الفريق .الثالث الاعتداده بسهادة الأعمى دون تقيد لها لأن التجهادة بالبينة 
قد نص عليها دون اشتراط الإبصار .٠‏ 


ه ‏ العدالة : بتع أيضا أن يكون الشاهد عدلا لقوله تبارك وتعالى,: 
مه وأشهدوا ذوى غدل متكم © وقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم د لا تجوز 
شهادة خاثن ولا خائنة ولا مجلود «فى حد ولا ذى غمر عل أخيه ولا مجرب عليهه 
#مهادة زور ولا قانع أل البيت ولا ظنين فى ولاء ولا فى قرابة » (؟) * 


والمقصود بالعدالة هو من غلب صلاحة على قفساده بوجه عام وقال بعضى الفقهاء 
هن لم يطعن عليه فى بطن "ولا فرج فهو عدل لآن أكش أنواع الفساد يرجع الى ممذين 
العصوين وقيل من لم يعرف عليه جريمة فى دينه فهو عدل )١(‏ فلا عدالة لشارب 
الخسر ولا مئ يحفس مجالس الشرب حتى مع امتناعه عن الشراب لأن حوره مجلس 
الفسق قسق * 


)١(‏ البقسرة 585 .ذ 
(5) غمن :حقدت 5 تايمه 
)4 نكلريسة الاثيات “فى النقه للجنائي الإضامي ص 5 لاحمد فتحى بهتسىم / 


حد الزنا بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعى كك 


ويرى جمهور الفقهاء أنه يجب على , القاضى التحرى غن توافر هذا الشرط فى 
الشاهد ولو لم يطعن المشهود عليه فى عدالته وقد خالف. فى ذلك الامام أبو حنيفة 
والظاهربة أذ رأوا أن العدالة مفترضة فى الشاهد ما لم يجرجه المشهود ضده ٠"‏ 


5 ب الاسلام ؛: يشترط فى الشاهد أن كون مسلما لقوله عز وجسيل 
0 شاهدين من رجالكم » وقال بعض الفقهاء بقبول شهادة : غير المسلم على 
س مسلما فتجوز شهادة المسيحى على اليهودى أو العكس والبعض اشترط: 
0 1 التساهد والمشهود عليه من ملة واحدة فلا تحوز شهادة المسيحي عللى 
اليهردىق ٠‏ 


0 ب عدم القرابة : يشترطٌ فى الشاهد عدم قرابته للمشهود له فلا تقبل” 
شهادة الأصول ولا شهادة الفروع عند الجمهور والبعض قال بعدم قبول شهادة 
الزوج للآخر ويدخل فى ذلك كل من يقع تحت سلطان الآخر ماديا أو. أدبيا فلا تجوذ 
شهادة الخادم لمخدومه ولا الشريك لشسريكه وقد خالف الظاهرية الزيدية ,وقالوا 
بحواز شهادة القريب ما دام عدلا ٠‏ 


م عدم العدواة ': قال جمهور الفقهاء بعدم قبول شهادة الشاهد على غدوه اذا 
كانت العداوة عداوة خاصة أما اذا كانت عداوة بشأن الدين فلا ترد مهاده 
الشساهد ٠‏ 


وقال الظاهرية أن العبرة بشهادة الشاهد وليس بصفته كعدو فان كانت 
العداوة لا تخرجه الى الحرام فششهادته مقبولة ٠‏ 


والمسهود له ما يدرس الشك أو أن منفعة ستعود على الشاهد من جراء شهادته ٠‏ 


ثانيا : الشروط الخاصة الواجب ثوافرها فى الشاهد على جريمة الزنا : 


١‏ الرجولة : اشترط جمهور الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة أن يكلون 
الشهود الأربعة على ع الزنا ذكورا ولكنهم أجازوا أن تكون النساء شهود نفى * 


كما أن غالبية الفقهاء اشترطوا أن. لا يكون الزوج من بين الشهود لوجود 
مصلحة له فى ذلك وخالفهم فى ذلك الامام أبو حتيفة والزيدية اذ قالوا أن الزوج 
في هده الحالة يكون غير متهم فى شهادته فليس من وراه شهادته أى نفع أو مصلحة 
واثما يلحق بشهادته العار علية + 


؟ ب أن يكون الشهود شهود عيان : بغرت قن فيه الزن أن يكن شاد 
عيان على الجرييا قلا تجوز عند جمهودالفتهاء شيا السماغية المنقولة عن الشناهد 
الأصبلى الذى أبصر الجريمة حال ارتكابها وأستثنوا من ذلك نز حضيور الشاهد 
لاسي يندع ار انه او خيرنة ار جر ٠‏ 


+07 العددان الخامس والسادس ‏ السنئة الستون 


© اداء الشهادة فى مجلس واحلد : اشترط بعض الفقهساء منهسم 
مالك وأآحمد وأبو حنيفة أن يدلى الشلهود بشهادتهم قى مجلس 
قضائى واحد واحتج أصحاب مدا الرأى بأن عمر بن الخطاب رفى الله 
عنه جلد شيل بن معبد وأبو بكره ونافع عندما شهدوا على المغيرة بن شسسعبة 
وتجلج زياد ولو كان لا يشترط وحدة المجلس لما حدهم لجواز استطاعتهم أن يأتوا 
بشاهد رايع * 


ولكن الشافعية والزيدية الظاعرية لم يشترطوا هذا الشرط لأن النص جاء 
مطلقا غير مقيد فاستشهدوا عليهن أربعة هنكم فان شهدوا فأمسكوهن فى البيوت ٠‏ 


؛ - عدم نناقض الشهود الأآربعة :. يسترطع فى شهادة الشهود الأربعة أن 
تكون -مقتعة للقافضى مبينة لفعل الزنا وكيفية وقوعه وذلك بوصغفهم ما يفيسد 
'تحقيق وقوعه "كاملا وناريخ ارتكابه ومكانة وطرفى الحردمة فاذا الحختلف الشيهود 
فئ مكان الواقعة او 'ثاريخها أو فى وصف الفعل لا تقبل شهادتهم كما حدث مع 
آمير المؤمئين عمر بن الخطاب عندما تقدم له ثلاثة أشخاص يشهدوا بالزنا على الغمرة 
ابن شعبة ثم جاء رابعهم زياد وسأله عمر بن الخطاب بما تشهد فقال رايتهما تحت 
لحاف واحد يتخفضان ؤيرتفعان ويضطربان اضطراب الخيزران ورايت رجليها فوق 
عنقه كأنهيا أذنا حمار ولا أورى ما وراء ذلك فأمر عمر بن الخطاب بحد الثلاثة 
الآخرين حد القذف 7 


ويجب أن يسأل القاضى الشهود عن زمان الزنا ومكان وقوعه لاحتمال أن يكون 
الففل قد وقم فى دار الحرب كما أنه يجب سؤال المزنى بها وكيفية الفعل لآنه 
7 عله أن يكون غير الفعل فى الفرج ٠‏ 
ويجب عدم اختلاف" الشهود بعضهم مع .بعض والا بطلت شهادتهم ويجب 
أن يشهدوا بأنهم رأوا المرود فى المكحلة )١(‏ * 


ثانيا ‏ الاعتراف 


الاعتراف هو أقرار الجانى على نفسه بارتكاب جربمته ولا نوجد حجة على" 
ارء أقوى من اقراره على نفسة بما جنتة يداه ١ ٠‏ 


. والاعتراف حجة قاصرة على ذلك المعترف فلا تتعداه الى غيره وفق ما ذعب اليه 
'جيهور الفقهاء نان اعترف الطرف الآخر اخذ باعترافه والا فلا حد عليه أن أنكر ٠‏ 


والاعتراف دليل كغيره من الأدلة يخضع للبحث والتمحيص فلا يأخذ به على 
إطلاقه وائما يجب أن يكون مفصلا غير مجمل واضحا لا لبس فيه ولا غموض ويجب 
أن يبين أركان الجريمة وكيفية حدوثها ومكان الحادث وزمانه وشخصي الزائيية 
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التى أوقع معها الفعل وعموما فانه يتعين على القافى التحقيق هن صحة الاعتراف 
ومطابقته للواقع فلا يقبل اعتراف عنين لعجزه ه عن اتيان الفعل المكون للزنا ٠‏ 


وبحب على المحقق أو القاضى عدم استعمال طرق احتيالية للحصسول على 
الاعتراف * ويتعين أيضا أن يكون المعترف عاقلا غير مكره ولا مجنون أو غغخصير 
زائل العقل بمسكر ولكن لو فاق هن سكره واعترف بججر مه أخذ باعترافه ما دام ' 
هذا الاعتراف خاليا هن أى شائية تشضويه ٠‏ ويرى الامام الشافعى الاخشدل 
باعتراف السكران ما دام قد تناول الشراب الذى بزيل عقله عن علم واختيار ولم 
تكن هناك حاجة أو ضرورة دعته اليه ٠‏ 


واشترط بعض الفقهاء وهن بينهم الامام بن أبو حنيفة واحمد بن حنبل أن يلون 
اقرار الزاتى بالزنا أربع هرات وذلك لأنه يتعين أن بشهد بالجريمة أرنعم شهود 
واستندوا فى ذلك الى أعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أقر له ما عز بالزنا 
واستمر اعراضه الى أن أقر للمرة الرابعة فاسكولق من بولامة. عقله :ومن احصانه 
ثم أمر برجمة * 

وقال البعض الآخر منهم الامام مالك والشافعي انه يكفى اقرار تأسيسا ١‏ عل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به فى قضية العسيف ٠‏ 5 


وقال « أغد يا أنيس الى امرأة هذا فان أعترفت فأرجمعها 2 فالرجم هنا كان 
ميلقا عل الاعارا* : 5 


ولم يشترط الفقهاء وجود طرفى الجريمة أثناء الاعتراف كما أنهم لم يشتر 
علم المعترف بشخصية شريكه الزانى ٠‏ 


واشترط الامام أبو حنيفة أن يكون الاعتراف أمام القاضى. وخالفه فى ذلك 
جمهور الفقهاء الدين قالوا أن الجانئئ اذا اعترف أمام شهود عدول فشهدو! به عند 
الحاكم تعين حده واستدلوا على رأيهم هذا بقول النبى صلى الله عليه وسلم « وأغد 
عليه وسلم برجمها على الرغم من أن اعتراقها لم يكن أمام النبى ٠‏ 

ويشترط اذا كان الاعتراف هو الدليل الوحيد أن لا يعدل عنه المعترف سواء 
كان عدوله صراحة كأن يكذب نفسه فى اعترافه أو كان ممدوله شسمنيا كمحاولة 
الهرب أثناء تنفية العقوية عليه * 1 ١‏ 


وفى حالة العدول عن الاعتراق: سقط الحد لأآن العدول يعتبر شبهة والحدوه 
تدرأ بالشيهات واذا كان للمعترف العدول عن اعترافه فمن باب أولى يجوز له أن 
. بعدل عن*احصائه ذفى هذه الحالة أن بقى على اغترافه بالزئا دون الأحصان فائه 
يوقع عليه حدا البكر دون هد الاحصان ولا شك أن طرق الثثبت من احصصان 
الجاني ذ في الفصر الحديث أصبج سهنلا يسور كس ما كان ف 0 1 
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وقد اختلف الفقهاء فى حالة ما اذا أقام الدليل على الزانى بشهادة الشهود 
ثم اعترف وعدل. عن اعترافه فأبو حئيفة يرى أنه اذا إعترف قبل الحكم عليه فان 
الشهادة تبطل وبالتالى يسقط الحد عنه اذا عدل عن اعتراقه سواء كان غدوله 
صريحا أم ضمنيا ٠‏ 


ويرى هالك وأحمد بن حنيل أن الزانى اذا قام عليه الدليل بشهادة 'الشهود 
واعترف اعتراقا صريجا ثم عدل عن اعترافه لم يسقط عنه الحد , بعدولهة آنه ثابت 
من وجه آخر ,بشهادة' الشهود ويرى الامام الشافعى أن عدول 'المقر لا سقط 
الحد الثابت بالبينة والا كان الاقرار ذريعة لسقرط العقوبة )١(‏ » : 


ؤقد اختلف الفقهاء بشأن اعتراف الاخرس فالآحناف قالوا بعدم الاعتداد 
باشارته فهمت أو لم تقهم لاحتمال الخطأ فى قهمها والبعض الآخ. ومنهم المالكية 
والشافعية اعتدو! باعترافه اذا فهمت اشارته وقالوا دو قبع الحد عليه ٠‏ 


ثالنا ‏ القرائن 


القرائن هى الشواهد والامارات الدالة على الفعل وقرينة الزف هي الحمسل 
وقد أجمع الفقهاء على أن الحد لا يقام على المرأة الحامل التى لا زوج لها أو كان زوجها 
غائيا أو غير بالغ خلال مدة الحمل ما لم تعترف بالزنا وذلك لشبهة الحمل دون 
ايلاج أما الامام مالك فقد قتال باقامة الحد عليها ما لم تكن مكرهة ونقيم الدليل على 
وقوع الاكر اه عليها أو يكون مشهورا عنها العفة وحسن الحال + 


عقوبة الزنا 


تختلف عقوبة الزائى فى التشريع الاسلامى باخثلاف صفته. فاذا كان الزانى 
محصنا أى متزوجا عوقب بالرجم وان.كان بكرا عوقب: بالجلد والتغريب ٠‏ . 


وفرقت الشريعة أيضا بين الزانى الحر والرقيق فشددت العقوبة على الحر 
وجعلتها على نحو ما سلف ذكره أما عقوبة الزقيق ذحعلتها نصف عقوبة الحجر 
فالامة الزانية أو العبد الزانئ يجلدان فى حالة الزنا خمسين جلده وليس مائة. وذلك 
أخذا بقوله عن وجل « ومن لم يستطع هنكم طويلا أن ينكح. المجصنات المؤمنات قمنما 
ملكت أيما نكم منْ فتيا نكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم يعضكم من دعض قأنكحوهن 
باذن أهلهن وآأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متشذات 
أخذان فاذا أحصن فان اثين بفاحشة فعليهن تنصف على المحصنات ٠‏ يء العذاب » (5) ٠‏ 


وسبنكتفى يبيان عقوبة الزإنى تفضيلا ملتفتين عن عقوبة 5 الحاجة 
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ادها فى العصر الحديث بالغاء الرق وسنتناول أولا مراحل تطبيق العقوبة ثم عقوبة 
المحصن ثم عقوبة الزانى البكر ٠‏ 


أولا ‏ مراحل تطبيق العقوبة فى الشريعة الاسلامية : 


كانت العقوبة المقررة للزانى فى بادىء الأمر .هى الحبس فى البيوت حتى الموت 
بالنسبة للنساء أو حتى يجعل الله لهن سبيلا ٠‏ 


أما بالنسبة للرجال فهى الايذاء بالقول أو الفعل وذلك لقول الله عر وجل 
0 واللاتى بأتن الفاحشة من ناتك فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فان شرهدو! 
فأمسكوهن فى. البيوت حتى يتوفاهن الموت. أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان 
يأتيانها هنكم فأذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما أن الله كان توابا 
رحيما )١(‏ وقد نسخت هله الآية بنزول قوله عز وجل « الؤانية والزائى فأجلدرا 
كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله أن كنتم تؤنون 
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » » أما عقوبة الرجم فقد 
ثبت بقول النبى صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب 
بالثيب والبكى بالبكر التيب جلد ماثة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفغى 
سسنة » كما نيت بالسنة الفعلية .بواقعة العسيفب التئى تخلص فى. أن رجلين توجها 
الى النبى صلى الله “عليه وسلم وقال له أحدهما أن أبنى كان عسيفا: (؟) عند هذا 
فزنى بزوجته وانى أخيرت ان عل ابنى جلد مائة ونعريب هام وان على زوجه هذا 
ال رجم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم والذى نفس بيده؛ لأقضين بينلكم يكتاب 
الله الوليدة والغنم رد ليك وغلى ابنك جلد مائة وتغريب غام واغد يا أنيس الل 
امرآة هذا فان اعترفت فأرجمها وقد اعتزفت لأليس بن الشبحاك الأسلمى فار 
“الرسولك صلى إلله عليه وسلم برجمها ورجمت ٠‏ ' 


١‏ ورف شك لاد آله لم بتع 1 ثمة نسخ فى الأحكام وأن الآبة الأول « واللاتى. 
نيز :الفاحضة ٠»‏ حقاضة بجريمة المراتين.احدهيا مع الاخرى .وعقوبتها الحبس حتى 
الموت ٠‏ أما الآبة الثانية د واللذان بأتيانها منكم » خاصة بحر يمة الرجليل أحدهما مع 
الآخر وعقوبتها الإيذاء بالقول والفعل ٠‏ وأن آية النؤد انما جاءت بعقوبة الرجسلل 
٠..)5( © 0‏ 


ثانيا عقوبة الزائو' اللحصن : شيه اللنمز وكين ععرنة الزائن لين عن عقزية 
البكر ذلك أنه لنس .ا للزانى المتزوج لمة عذرا فى ارتكاب جر دمته كعذر اليكر الذى ” 
, قد تدفعه شبدة الرقبة على انيانها ٠‏ أما المتزوج فيتعين” عليه مجاهدة شهونه الى الحرام 
لآن له سبيلا حلالا فى تصريفها 


“0 ألتساء ه516 
() أجيراا ٠‏ 
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وقال الفقهاء بأن الاحصان يتحقق بالدخول عتي ولو, انائهت الحياة الزوجية 
بالموت أو الطلاق ِ 


ويرى أستاذنا المرحوم الشبيخ محمد أبق زهرة أله ليس هناك نصا صريحا 
يقرر أن الرجل المطلق أو المرآة المطلقة يعتبرأ محصنين ويشسترط تدوام العلاقة لقيام 
حالة الاحصنان فمن مانت زوحته أو طلقها لا يعتبر محصنا 0 ذلك أن قوة الطيسع 
الدافعة تضسحى متوافرة فى مثل هذه الحالات ٠ )١(‏ 


الرجم : تفق حمهور الفقهاء على أن عقوبة الزانى ا ا واستندوا 
لي و او وا ل ور ل هده 
الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاث فكان فيما أنزل عليه آية الرجم نقراتها 
وعقلتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخثى ان طال بالئاس 
زمان.آن يقول قائل ما نجد الرزجم فى كتثاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها 
الله ٠‏ والآبة المقصودة من عمر رضى الله عنه هى « الشيخ والشيخة اذا زئيا 
فأرجموهيا البتة نكالا من الله والله عزين حكيم » * 


وأستند الجمهور أيضا الى رجم النبى صلى الله عليه وسلم لاعز والغاميدية 
والى قوله عليه أفضيل الصلاة والسلام « لا يحل دم أمرىء مسلم الا باحدى ثلاث 
كف بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير نفس » * ءْ 


وللخوارج وبعض المعتزلة رأى مرجوح وهو أن عقوبة الزنا هى الجلد دون 
سواه ذلك أنهم قالوا بعدم ثبوت الرجم بدليل قطعى لا شبهة فية قلم يثبت بالنص , 
القرآنى أو 'بالسنئة المتواتئرة وآن ما ورد بشأن الرجم من أحاديث هى أخبار أحاد 
كما أنه ليس لديهى ما يفيد ما اذا كانت أحاديث الرجم وقعة .قبل و0 سمورة 
النور أم بعدها ٠‏ 


كيفية الرجم : يجب أن يقع الرجم علانية وفقا لنص الآية الكريمة « وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين » ومن الطبيعى توافر كثرة الراجمين حثى يستطيعوا 
القضاء على المرجوم ٠‏ 

وقد قال بعض الفقهاء ء أن فى حالة رجم المرأة يجوز أن يحفر لها الى درغ 
وجاك لان الرجل اللي بيس وحن كال لا ير 47و ري فى اما قن “كن ريده 
لزنا ثابعة وا الشبهوة ولم يتمكن الراجمون من اقامة الحد عليه الا بربطه ٠‏ 


وعند )5 1 المرجوم من جميح النواحى ويرهمى بالحجارة المعتدلة النى 
. تكون مدلىء الكف أو ما يقوم مقامها حتى الموت ٠‏ 


ديرف اليفش. أن يضطف. الراجيون: كلائة #ضفوق “الصلاة عنقا خلق صف 
كلما ررجم صف تنحى للصشف الذى خلفه وأستئند هؤلاء فى ثبرر رايهم الى ما 'فعله 
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على بن أبى طالب عند رجم شراحة الهمزا نية () » 


5 ولا د يشسترط عدد معين من الحجارة يرمى بها المرجوم فقد تكثر أو تقل من شخص 
إآخر تبعا للفترة التى يلقى خلالها مصرعه من الرمى ”٠‏ 


وقد استحسن الفقهاء أن يتعمد الراجمون مقتلا فى جسم المرجوم وقت رهيه 
ذلك أن الرمى حد مهلك وكل ما أسرع بالمحكوم عليه الى الهلاك كان اولى' ومن أجل 
ذلك قالو! بأن لا يرجم بالحصى الثشيف لكى لا يطول تعذيبه ولا بالصشر الكبير لكى 
لا بحدث به النكيلا * 


ولا خلاف بين الفقهاء فى أن الحبلى لا ترجم حتى تضع حملها وترضعه حتى 

الفطام أو يتكفل برضاعه أحد سواعء أكان هذا الحمل سفاحا من عدمه ذلك أن اجامة 

. الحد عليها وهى حبلى يهلك الجنين والعقوبة فى الاسلام شخصية يجب أن لا تتعدى 
مرتنكب الجرم « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ٠‏ 


الحلد : قال الفقهاء الظاهرية والشيعة الزيدية بالحلد بسع الرجم ذلك أن 
عقوبة الزنا أصلا هى الجلد «١‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » 
ولقد جاءت السنة بالرجم بالنسبة للمحصن والتغريب بالنسية للبكر هما يتعين 
الجمع بين الجلد والرجم كما فعل على بن أبى طالب اذ جلد شراحة ورجمها فى اليوم 
التالى قائلا جلدتها بكتاب الله ورجمتها سنة رسوله ٠‏ 

ويرى جمهور الفقهاء أن عقوبة الزانى المحصن الرجم كتحنيوا واعتبروا حديث 
« الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالححارة » منسوخا هذا بالاضافة الى أن ععحقوية ' 

| الرجم تجب عقوبة الجلد ثم أن ليس فى الجلد أى جر مع الرججم ولم يرذ أن وسول 

الله صلل الله عليه وسلم جلد مع الرجم وأقتصر قوله فى حادثة العيف « 
يا انيس الى زوجة هذا فان اعترفت فأرجمها » ٠‏ . 


ثالثا ‏ عقوبة البكر الجلد : 


' للزانى البكر عقوبتان الأولى الجلد مائة جلدة وعذه العقوبة لا خلاف عليها 
بس الفقهاء لانها ثابتة © بلص الكتاب والسئة . قالله عزن وجل يقول « الزافية 
والزائى فأجلدوآ كل واحد منهما ماثة'جلدة » (؟) أما السنئة قهو قوله صلى الله عليه 
وسلم « خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » 
ويجب أن يقع الجلد علانية لقوله عن وجل «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » ٠‏ 


وقد اختلف الفقهاء فى تقديره هه 'الطائفة فمن قائل أن يكفى شخص آخس | 
غير الجالد ومن 'قائل يجب وجود شخصين غير الجالد ومن قائل بوجوب وجود عشرة 
أشخاص غيزه 9 1 ْ 
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كلا العددان الخامس والسادس - السنئة الستون ‏ 


وقد اختلف الفقهاء بشان الملابس التى يسمح للمجلود بارتدائها وقت اقامة 
الحد عليه ء فالامامان مالك وأبو حنيفة قالا يألا يسمح له الا بما بستر عورته ٠‏ 


أما الإمامان الشافعى واحمد فقد قالا يجلد الزائي بما عليه من. ملايس ا لم 
تكن فروا أو هملابس محشوة * 


ويجب أن يكون الضشرب وسطا ليس بالشديك ولا باللين وألا يكون السوط 
باسنا مئعا من الحداثةا أى جراج وأن يكون خاليا من أى عقد وأن يكون له ذنب 
واحد ؤأن كان له أكش من ذنب احتسيت الضربة الواحدة بعدد أذنابه وأن يوزع 
الحالد الضرب الى جميع أجزاء الجسم المحلود عدا وجهة وفرجة لقول الرسول 
صيل الله عليه وسلم « انق وجهه ومذاكره » وقد قال ,بعض الفقهاء 0 الضرب على 
الرأس والبطن اخرد الهلاك 5 


وبرى البعض الآخر قصر الجلد على الظهر . دون سواه من باقى أجزاء الجسم 


وقد قال جمهور الفقهاغ غْ أن الحد لا يقام على الحامل حتى تلد ولا عل .النفساء 
أو المريض تي الشبقاء و يقام أيضا في دم د الحرارة أو البرودة 8 


؟ ل التغريب : اختلف الفقهاء شآن تعريفه فالأحناف والمالكية والزيدية 
قالوا بحس الجاتى مدة لا تزيد غلى سنة فى بلد غير الذئ إرتكب فيه جريمته + 

وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية بنفى الجانئ مع مراقبته مدة لا تزيد على 
سنة فى بلدة غير تلك التى ارتكب الفعل فيها واختلف الفتهاء ء أيضا فى طبيعة هذة 
العقوية فالجمهور يرق انها عقوبة واجبة وهى حد فشسآنها شأن الجلد واستندوا فى 
ذلك الى قول النبى صلى الله عليه وسلم « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عنام »' 
يأن الرسول: صلى الله عليه وسلم غرب العسيف الذى زنا بزوسة مخدومه وأن 
عمر بن الخطاب وعلى ١‏ بن أبى طالب رضى الله عنهما غربا بعد الجلد ولم يعترض 
أو بيتك اعد من ايكاب اعم العقوبة ومن ثم فهى تعتبر أجماعا ٠‏ 1 


وقالٌ الاحناف والشيعة ان التغريبا ليس واجبا وائما صو عقوبة تعزيرية 
بجائب الجلد للحاكم أن يوقعها أو يتركها حسب تقديره وظروف كل جرم * 1 


. والقائلون بأن التغريب حد واجب قالوا بتطبيقه غى المرأة والرجل 'سواء بسواعء ' 
٠‏ وخالفهم فى ذلك الامام مالك وقال دقصره على الرجل دون أاللمرآة لأآنها تحقتاج 
الى حففل وصيانة بوجود محرم معها وفى هذا مشقه للمحرم دون ذنب كما أن اذيها 
دون مجرع اد بريد إن ادها 


1 الشون 5 


هد لزنا بن الشريعة الاسلامية والقانون الوضغى 4 


أحكام الزنا بين الشريعة والقانون 

لا شك أن هناك خلافا بينا بين نظرة الشبريعة الاسلامية والقؤانين الوضسعية 
لهذه الجريمة لأن الشريعة الاسلامية اعتبرت أجريمة الزنا فاحسة تهدم كيان الأسرة 
التى:مى صرح تمع وتؤدى الى انحلاله فضلا عن آثارها التى لا تخفى على الصحة 
وما يترتب عليها من امرّاض تنتقل الى النسل وما تؤدى اليه من خلط فى الأنساب 
. ولكل ذلك شددت الشريعة عقوية الزنا واعتبرتهأ من حقوق الله غبز وجل وليس 
من حقوق العباد فلا يستطيع المجنى عليه التنازل عنها كما أنه ليس للقاضى أن الحاكي 
العفو عنها أى تشديد العقوبة أو تخفيفها ٠‏ أما القوانين الوضعية فانها لا تعتبر , 
الزنا من الأمور القى تهمْ 'الصالح العام للجماعة وانما تعتبره حقا شخصيا للمجنى 
عليه”لا غقاب علية اذا تم بالرضا وكان سن الأنتئ اكتر من ثمانية عثير اما ولع 
يكن آحدا طرفئ “الجر تمة متزوجا وحتى فى هذه الحالة الأخيرة قيدت اللجتيع مثلا 
فى النيابة العامة فى تحريك الدعرى العمومية واشترط أن يتقدم الزوج المجنى عليه 
بلا يعلن فيه رغيته في تنحريك الدعوى العمومية قبل زوجته الزانية وآباحت 
له ألقوا نين الوضعية المستوردة التنازل .فى أى مرحلة من مراحل الدغوى حتى ولو 
صلار فيها حكم نهالى ٠‏ 


وحتى اذا لم يقنازل المجنّى عليه عن اتهام زوجته الزائية فان العقوبة اللقررة” 
قانونا أو هى من أنفاس المحتضر اذ جعلها المشرع الحبس مدة لا تزيد على سنتين أما اذا 
كان 'شدن' الأنفئ” التى'وقع معهآ الفعل برضاها أقل من ثمانية عثر اها فأن الجريمة 
تعثين جنحة عقوبتها الحنس الذى تزيد آقصى مدته على أسبوع وذلك ما لم يكن سنٍ 
من وقعت عليها ,أو علية الجريمة أقل من سبع سنوات أو كان الفاعل من أصصول 
المجنى عليه أو المتولين 'تربيته أو ملاحظتة أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عندهم 
أو عند المجنى عليه فعندئذ يعاقية القانون بالآشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 


١‏ وهذه العقوبة تزداد ضعفًا 'وضآلة على ضعفها. وضالتها اذا ما طبقت المادة ب 
هن قانون العقوباث التى دير للقاضى استعمال الرأفة مح الجانى ويجوز له بمقتفى 
عذه الممادة أن ينزل بعقوبة' 'الأشغال الشاقة المؤبدة الى الأشغال الشاقة المأقعة أن 
السحن وينزل بعقوبة الأشغال الشناقة اللؤقتة الى السْحِن أو الحبش الذى لا يقل عن' 
سمسئة شصسهور وبعقنوبة السسجن الى الحيس الذى لا يقشسل عن 
ثلاثة شهور » “وبكل أسقفبٍ أجرق القضاء فى الغالب الاعم من آحكامه على استعمال هذا 
الدص فجحساءت الأحكام مزيلة سين محققعة للغابة المنشسودة منهاء 


'وليس أسياس الم نو ع 0 الخلاف 3 الشريعة” وَالقانوق الست اكه 
لهذه الجريمة وانما يختلفان أيضا بالسسبة للطبيعة الفعل امعاقب عليه فالشرية 
تعتيز كل اتصال جنسى بانثى محرمة زنا يعاقب غُليه: بالرجم ' أن كان الزائى :مخصنا 
وبالجلد ان كان كرا غير محمين. * 

' أما القوانيل الوضعية » فلا : متب كل اتصال جعي محوم ذنا. أل اذل وقح بين" 
شخصين متزوجن. أى كان أحدهما متروجا وغير ذلك بعد وقاعا' ين مشاقب غلينه, 
ما دام قد توافر الرضا وبلوغ الأنثى الثاعنة عقيس من العمر واذا تخلفت* أحد هذين 
-الشرطين عذ الفعل في القاثون هيك عرضي 


ولا العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 


ومن مواطن الخلافف أيضا بين الشريعة والقانون فى هدا المجال موقف كل منهما 
بالنسبة لمقاومة هذه الجريمة فعلى الرغم من تقدير المشرع الوضعى لمشاعر الناس 
ورمعرفته بلفور طباتعهم من تلوث أعراضهم أو مجرد محاولة امتداد أى بيد ملوثة أليها. 
نجد من العجب العجاب أن القانون المستورد يفرق بين مشاعر الزوج وغيره من أصول 
الزوجة الزانية أو فروعها فقد نصت المادة /ا؟7ا عقوبات على أن من فاجأ زوجته حال 
- تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال عى وهن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات 
المقررة فى المادتين 5؟؟ + 97" عقوبات وهنه العقوبات المشار ليها هى الاعسدام | 
والاشغال الشاقة والسجن ١ ٠‏ ْ 


وقد اشترط القانون لتوقيع عقوية الحبس أن يكون القتل وقت مفاجأة الزوجة 
متليسة نالزنا فاذ! تأكد الزوج وتيقن بخيانة زوجته له واختفى حتى اتيان زوجتمه 
جريمة الزنا ثم قام بقتلها وعشيقها أو قثئل احدهما قائه يعاقب بعقوبة القتل العمد 
وهى الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ٠‏ 


وقد التمس المشرع الوضعى غعذرا للزوج فئ الحالة الأولى لخضوعه وقتئذ تحت 
التأثير الفجائى والانفعال النفسانى الناشىء من المفاجأة برؤية جريمة الزنا خغلاتقا 
للحالة الثانية التى يكون دافع الزوج فيها هى حب الانتقام من. الزانئ ويكون التخفى 
أم الانتظار بقصد ايجاد الفرصة المناسبة للوصول الى هذا الغرض ٠‏ 


وفى الواقع اننا لا نجد ثمة.مبررا فى التفريق بين مشاعر زوج الزانية وقت 
مفاجأتها متلبسة بارتكات الجريمة » وبين مشاعر أصولها كالاب زان علا أو بين اخوتها 
بل يكون هول المنظر وفظاعة المسهد أضيع للاب أو الاخ من الزوج ٠‏ ذلك ان الزوج 
بالطلاق.قد ينهى صلته بزوجته الزانية نهائيا سيما اذا لم يكن قد أنجب منها خلافا 
للاخ أو الأب الدى يظل العار ملاصقا له الى أبد الأبدين ٠‏ 


ثم ان المشرع قد قدر سوء الحالة النفسية للروج وهول مشهد الواقعة عليه 
التى تجعله كالريشة فى مهب الرياح لا يملك من أمر نفسه شيئا ولا يستطيع كيحا 
لجماح نفسه أو حدا من رغيته فى الانتقام وقد كان حريا بالمشرع أن يبيح القسل 
في هذه الحالة للاصول والفروع أيضا دون أدنى عقاب معتديا فى ذلك بأحكام الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 7 


ولا مرام فى أن العقوبة التى جاءت بها الشريعة الاسلامية قصد بها حماية 
: الفضيلة فى المجتمع فضلا عن قصد الزجر والردع مما فى هذه الجريمة من ند نيس | 
للاعراض وتدليس في الانساب وما.يترتب عليه من تفكك الأسر * 


ولقد تمرضت الشريعة الاسلامية بشأن عقوبة هذه الحريمة لحملات مسسعورة 
أساسها أعداء الاسلام وخصومه الذين البسوا نقدهم ثياب العنلم والبحث وآغنفوا 
فيها معاول الهدم والطمن » وبكل أسف وهرارة انساق وراءهم بعض الغافلين من 
المسليين الذين اعتقدوا أن السبيل الوجيد هو التغلق بأذيال الخضارة الغربييبة 
الففجرة العاهرة أو حضارة الشرق الملحدة ناسين أو متناسين أنه عندها كان المسلمون 
«تمسكين بدينهم ولا دستور لهم غير كتاب. الله وسنة رسوله سادوا وعزوا وتغير 


حد الزنا بين الشريعة الأسلامية والقانون الوضغى ة/ 


حالهم من حفاة ورعاة الى أئمة وهداه وأصبحوا أصحاب حضارة أنارت العالم 
كله ووقفت أمامها الدنيا بكل اجلال وتقدير ٠‏ ولقد نسى أولئك ال<اتدون ومصؤلاء 
الغافلون ان الاسلام لم يأت بعقوبة للزنا تخالف العقوبة التى أتت بها الاديان 
السماوية السابقة عليه ٠‏ 

فقد حرمت الديانة اليهودية الزنا وعاقبت عليه بالرجم فقد روى الشسيخان 
عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودى ويهودية قب 
زنيا فأنطلق حتى جاء يهود وقال لهم « ها تجدون فى التوراة علي من زنى » ء قالوا 
نسود وجوههما ونحملهما )١(‏ ونخالف بين كرجوههما ويطاف بهما فقال النبى عليه 
انسلاة والسلام 2 فأتوا بالتوراة ان كنتم صادقين ٠‏ فجحاءوا بها فقرأها حتى أذا عروا 
يآبة الرجم وضمع القارىء يده على آية الرجم وقرأ ها فيها ما بعدها فقال عبد الله 
سلام وكان يهوديا قبل اإسلامه مره يا رسول الله عليه برفع يده فرقعها قاذا تحتها 
آية الرجم فأمر 'بهما رسول .الله صلى الله عليه وسلم فرجما وقيل أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « اللهم انى أول من أحيا أمرك اذا أماتوه فأنزل الله عز وجل قوله 
د يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون قى الكفر » ؤقيل أن- الآية التى نزلت 
فى هذا الشأن هي « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من 
بعد ذلك وما أولئتك بالملمنين » 5) ٠‏ 


وجنى فى التوراة القائيمة الآن رغم ما فيها من تحريف وتبديل فقد ورد فى سفر 
التثنية أنه اذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل 'الاثنان ٠٠٠‏ واذا. كانت 
فتاة غذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل بالمدينة فأضطحجع معها فأخروجهما كليهما من 
المديئة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا » الفتاة من أجل انها لم تصرخ فى المدينة 
والرجل من أجل أنه اذل امرأة صاحبه فينزع الشر من المديئة ٠‏ 
وهذا الذى ورد فى الزن لهل عقوبة الزانى والزائية فى الديانة المسيحية لأتك 
هذه العقوبة لم.يرد ,بشأنها نص فى الانجيل وهر الذى يطلق عليه النصارى اسم 
العهد الجديد ويطلقوان على التوراة اسم العهد القديم 3 وديا نتهم تازمهم دما ورد فى 
التوراة « العهد القديم ما لم يرد فى الانخجيل نص يخالفه » ' 


أما ما يرروى عن أن نبى الله عيسى عليه السلام قال « من كان منكم ليس بخطيئة 
قليرجمها » فليس هذا معناه اباحة الزنا أو عدم العقاب عليه بالرجم ولكن قد يكون 
تعر يضأ بما .أبداه بعص المشساهدين من استنكار واستياء للجرم « وس 


وقد عن القصد 7 اختيسار أشخاص الراجمين واشتراطه غدم ارتكا بهم ' 
خطيئة الزنا ٠‏ ش 0 


سقيقته الا افتراء أملاه عليهم الهوى ٠‏ وقصدقائلوه منورائه تعمية الحقائقوالصدعنها ' 
اذ أن الشريعة الاسلامية لم توقح هذه العقوبة الا بعد استنفادها كل وسيلة. لدرثها 


* علسى حمان أؤ جمسل‎ )١( 


(5) سغورة الماتسسدة 9 *. 


هم العددان الخامس والسادس ‏ السئة الستون 


فقد حضت عل الستر. قيقول الرسول صلى الله عليه وسلم « ومن رأى عورة فسترها 
كان كمن أحيا موؤدة » وقال عليه السلام « لا تتبعو! عورات المسلمين فان من يتتبع 
عوراتهم يشتسع الله عورن»ه ومن يتتيع الله عورته يفضحه »ع ٠‏ ون 


تشددت الشريعة أيضا فى. أدلة اثبات هذه الجريمة واشترطت ‏ أربعة شهود 
ولابد من شروط يجب توافرها فيهم للاعتداد بشهادتهم فضلا عما وضعته من شروط 
خاصة لاثبات هذه الجريمة وقد سيق بيانها ٠‏ : 


ثم أن المنطق والعقل يحتمان على كل انسان الاستتار عن أعين الآخرين اذا أتى 
أمرا مخلا بالحياء ومن باب أولى اذا أتى مثل هذه الجريمة النكراء فاذا حالف الجانى 
طبيعة ٠الانسان‏ ونزل بنفسه الى “منزلة الحيوان فتجرد ٠‏ من ثوب الحياء فانما يدل 
غلى أنه عضو فاسد فئ الجماعة من الصالح العام بتره وجرئومة خبيفة من الخير 
استتصاله ومنعا لاستفحال خطره ودفعا لاستمرار شره ٠‏ 


ولسست أدرى ها الفرق بين هذه العقوبة عند هؤلاء المتشدقين القائلين بقسوتها 
وبين عقوية الاعدام التى تطبقها معظم دول العالم فى العصر الحديث لعديد من الجرائم 
بالحجارة وبين الاعدام رميا بالرصاص الاعدام بالشنق أو بالغساز أو يالكرنى 
الكهربائى اليسست كلها مؤدية إلى الحرمان من الحياة ؟ 


ومن بين ما وجه أيضا من نقد لحكم الشريعة فى هذه الجريمة القول بأن 
شقربة الجلد مهدرة لكرامة الانسان مضيعة لآدميته ولا شك أن هذ[ القول بجانب 
الصواب ويجافيه لأن عقوبة الحبس التى جعلها المشرع الوضعى ,ديلا لعقوبة الجلد 
ليست أقل شأنا من اهدار آدمية الجانى وكرامته اذا أنها مقيدة لحريته فضلا عن 
أنها تحط من ششآنه وأسرته فى نظر المجتمع كما أن أذاها المادى لا يقتصر على الجانى 
وانمايلدق بأسرته التئ قد نيتاثر مورد رزقها بحبسه كما أن هذه العقوبة تجعصل 
الجانى يختلط فى داخل السجن بغيره من عتاه المجرمين الذين يتلقى على أيد.ٍ 
سنوف الجويمة وفنونها وهذا عكس عقوبة الجلد التى تتحقق منها شخصية العقوية 
فلا تلحق أذى بأسرة النجانى كما أنها سهلة التوقيع لا تستلزم تشييد السسسجون 
دلا تعيين حراس عليها خلافا لعقوبة الحبس التى تكلف الدولة سبنويا أمرالا طائلة 
ورغم ذلك لمع توّت ثمرانها أو الغابة المطلوبة منها وهى الزجر والردع. والتقويم 
والتهذيب » وانا لا نلقى القرل على عواهته أو نرمي به جزافا وانما سندنا: فى ذلك 
. احصائيات المسجونين من واقع السجلات الرسمية للدولة )١(‏ اذا بلغ عدد المسجونين 
المنغذ عليهم سنة فأقل عام 5 عدد ١6+17‏ ومن تغذ عليهم فى: نفس العام بستة 
أشهر فأقل 4 هذا غير عدد المسجونين المنفذ عليهم بمدة ثلاثة أشهر فأاقل 
بداخل السجون المركزية وعددها ١5:4‏ سجن تابعة لمديريات الأمن العام بالأقاليع وقد 
تمذر على الحصول فل احضائيات المسجوئين بها لكثرة عدد هذه السجون * 


زمه اللساات ميلك عليه بن مصلحة السسجون بعد موائقسة وزارة إلداخلية وأجريت 


سي 
ا 


جديثا يشانها من التائمين على السجون > 


خد الزنا بين الشريعة الاسلامية والقانون الؤضغى َم 


ولو كانت عقوبة الحيس هذه زاجرة ورادعة لما وجدنا هذه الأعداد الضخمة 
المخيفة التى ترهق ميزائية الدولة وتكلنها أفوالا طائلة- كانت فى غنى عن أنفاقها 
لو طبقت عقوبة الجلد كما أمر الله سبحانه وتعالى و تستطيع أن تلمئس هذا العببء 
البالى .لهذه الخقوبةاذا ما عرقنا أن 'التكاليف المباشرة للمسجون سنويا وهى ٠١‏ 
جئئها ٠ )١(‏ هذا غير التكاليفة الاخرى غير المباشرة ٠‏ 


ثم أن عقوبة الجلد التى يعارض البعض فى تطبيقها مطبقة بالفحل فى .بعض 
التوانين العسكرية كعقوبة جزائية وفى داخل السجون أيضا فى بعض الدول من 
بينها مصر التى نصت المبادة: ؟5 فن قانون تنظيم السجون رقم 95؟ لسنة 5موا 
على توقيعها ' فى احالة الهياج. والتمزد الجماعى أو التعدى على الموظفين المناط ليسم 7 
ا السجون * 

ليما أن عقوبة. اللد نض ممليها: كعقوية لحالات اغرئ نوردت بقار ونين الداخلية , 
7 4 لسنئة 04, نفاذا لقانون السجون-سالف. الذكر وهذه الحالات'غى ؛ ١‏ - احراز ' 
أشباء يحتمل .وقوع. أذى فيها للغير آى“تستن: أمينالسجن ؟ ب سْراقة "مفاتيح الجن " 
, ل ؟ س الهروب من السجن أو الشروع فيه 5 التعسدى عل الزائرين 
الرسبميين أو, الموظفين. الرإسميين: بالملجن © ١.‏ اتلافنا أوراق أو سسسجلاث “رسمية 
للسجن 7 نم أشعال النار :دانفل الغرف (5! له أحداث. حريق عمدا داخخل الشجن 
4 - التعدى عل .الآخرتن .واعلداثك اضانبات 'بهم * ش 


وس ان الجالات«سنالفة الذكر وأن كانت.قد وردتث على سبيل الخضر' ألا انها' 
قد' نمقفت الغادية المقصؤدة: متها وهى ضفظ االآمن والنكلام داخل السغجون وذلك عكس 
عقوبة. الحبني".الثئ لم تحقق, الغابة 'المتشنؤدة منها وفق ما.ذكزه لى “كياد اللمسكئولينٍ 
'فى مصاحة السجون'عنذما,..توجهدث أليهم مسنتطلعاارابهع فى شنان قاغلية عقلؤئة 
الحبس ومدى امكان استيدالها بالجلد فى جراثم الشرب والقذف وزنا غير المحصن 
وغبر :ذلك من اجراثم “التعؤين بفقد قزر اللواغ متحمود. خلثل هلزير أغام, مصلحة الننجون 
6انه لغيرا ها تهجو . السنجون عن: تحقيق ألغاية اللنشودة 'منها :ممع بعض 'المسجونين . 

فى العقريات قصيرة المدة وذلك. أن اصلاح المسجون تقتقى دراسة: خالته والعقو بات 
قصييزة المدة لا “تكفى لهني 'الدواستة' اذ يرى دعاة الاصنلاح أن «أقل مذة تلزم ا لامتسلاح, 
المسيجون' يجب أنه لاتقل معن : سثئة حتى يسكن قثفية اكير تائج الاصلاحئ للتحكوم 

اغايسةة: 

هذا ففملا عن أن هدم العقوبات لها مساوثها رهن بينها أخثلاظ فثاث المتجوضين ا 
فى الغالب الأعم وذلك العدم توافر الأما تن المناسبة فضملا .عن ضخامة همؤلاء المسجو نيل 
هما يشكل عبقا ماليا عل#ميزانية اتوت وندلك" قانى آزى أن" تسكيدل "الدولة :هذه 
العقر باتهٍ يمقؤبات .آأخرى تواها الدرلة عبالحة ومئ مثمرة إرفى هلبه الحالة يمكن للسبجون 
ان توفر" الوقت. واليجهد والمال' وتتفرغ للمسبجونين. المحكوم لبهم ربعتوبات طويلة. . 
ابد : مما يتيج .فرضة'نجاح أرسالتها م : . : 

(0) اللواه محمود خلييل بالمجلة الجنائية لغومية للعدد للثالث ‏ نوتمير 1111 ع 
(9) مجمسيرد الاشيمخالم برقع لحرن تحت جيكم التهب ب 


مم العددان. الخامس والسادس - الستةٌ المنتون 


وقال عن الجلد كجزاء للمسجونين : 


د ان هذه العقوبة زاجرة ورادعة للمسجونين ورغم تطبيقها على سبيل الحصر 
فى حالات معينة ومحدودة الا أن وجودها كعقوبة ,قوم بدور فعال فى حفظ الأمسن 
والنظام داخل السحون ٠‏ 


وأضاف 3 2 3 


٠‏ وانى فى ضوء خبرتى الطويلة فى معاملة اللسجونين هذه الخبرة التى تجاوزت 
واحد وثلائين عاما آرى أنه لا غناء عنها فى السجون المصرية » ٠‏ 35 


ه وقد يقول قاثل إن هذه العقوبة تتناقى وكرامة المسحون وقواعد الحد الأدنى فى 
معاملة المسجونين الصادرة عن مؤثتمر جنيف لسنة د50١‏ والذى يحرم العقوبات 
البدنية غير انى اقول لهؤلاه المعترضين ان هذه العقوبة أخف بكثير هن الوضع فى 

. الاماكن الرطية أو الاقبية. المظلمة التى كانت متبعة فى بعض الدول الاجنبية ٠‏ 


ويقول العميد صلاح طه مدير ادارة الأصلاح بالسجون المصرية )١(‏ « ان أحكام 
الحبس قصيرة المدة التى تتجاوز الثلاثئة أشهر وتمتد الى سسنة يصبعب فيهسا تطبيق 
الررامج الاصلاحية والقواعد الواجبة وعلاج الخطورة الاجرامية اذ أن هذه المدد 
غير كافية لتطبيق الفلسقة الاصلاحية المفترض تطبيقها بالنسبة للمسجونين وذلك 
من خلال الؤتمرات المحلية أو الاقليمية أو الدولية التى نتادى يايجاد عقوبات بديلة 
عن العقوبات سالبة -الحرية قصيرة المدة ذلك أن نسبة هذه الاحكام تشسكل 8١‏ 
بالنسبة للمسجونين مما يسبب مشكلة للافراد القائمين على الاصلاح بالنسبة للمحكوم 
عليهم باحكام .طويلة المدة فضلا عن تشكيلها.عبئا ماليا على الدولة ٠‏ . 


وان تفتيت هذه الخدمات لا يؤدى ثمرته ولو اسقيض عن هذه العقوبات بعقوبات 
أخرى فان الأمر سيؤدى بالاجهزة العقابية الى تركيز جهودها ووقتها وخدماتهسا 
على المحكوم عليهم بعقوبات طويلة. المدة ٠‏ 
وبالنسبة لعقوبة الجلد كجزاء عقابى داغل السجون ارى انه عامل من عوامل 
الزجر وحففل النظام لعتاة المجرمين الذين يستهيئون بالأمن والنظام داخل السجن 
أو يعملون على فرض سلطانهم على المسجونين وأرى أنه لا ضرر من الايقام عليهبا 
لأنها أتت بثمرنها فى هذا الشان وهناله “دولا عديدة مطبقة لها من بينها السوداد . 
وبسض اليلاد العربية »© * 1 
وقول العقيد مجيه بهى الخولى رئيس قسم شنئون المسمعونين ! 
به ان هقوبة الجلد لو استبدلت بالعقوبات قصيرة الدة لانت ثمرتها فى مسع 
كثير من الجرائم البسيطة ولحالت بين مرتكيى .هذه الجرائم البسيطة وتقييد حرياتهم 


بالسسجون وما يترتب على ذلك من اختلاط رببعضض عتاة المجرهين وتاأثيرها على' أسرة. 
المسجون نفسه: نفسيا واقتصاديا ٠‏ : : 


' ٠ قساف جمكثتين عراستين هن الولايات المتيوقة الأمريكية لترامسة الادارة للعقابية‎ )١9( 


حد ألزنا بين الشريعة الاسلامية والقانون الوشعى يم 


ومن وجهة نظرى أن هذه العقوبة لا تننافى مع كرامة المحكوم عليه.ثم أن دخوله 
السجن أشد هساسا بكرامته وكرامة أسرتة من جلده ٠‏ 


ولقد آنى الجلد كعقوبة تطبق داخل السجون بثمرته والغاية المطلوبة همنسه اذ 
:ساعد على حفظ النظام داخل المؤسسات العقابية وذلك رغم تطبيقه فى حالات معينة 
على سبيل الحصبر » 5 


ولعله بات الآن واضحا من واقع الاحصائيات الرسمية وآراء كبار المشرفين على 
السجون )١(‏ أن عقوبة الحبس التى استعاض بها المشرع الوضعى عن يمقوبة الرجم 
والجلد لم تحقق الغاية المنشودة منها فضلا عن عساوثها التى سبق أن تعرضنا لها 
وذلك عكس عقوبة الجلد وان دل ذلك على شىء فانما يدل على أن اعتراضات المعترضين 
(نما ميناها الهوى وقصصيد بها تعمية الحقائق والصد عنها ذلك أن, شيريعة الاسلام 
اذا قست عقوباتها فان قسوتها للزجر والتقويم وفى المواضع التى تحتاج للقسوة 
واذا لانت عقوياتها فانها تكون فى مواقم يصبح الرفق واللين فيها آوجب فهى 
عقويات لا افراط فيها ولا تفريط ولكن كل شىء ,بقدر وحساب ولا غرابة فى ذلك 
لأن واضعها هو خالق النفوس عز. وجل العالم بتوازعها وعلاجها ٠‏ 


وانى أرى أن الأدنى الى الحق والأقرب الى النقع العام والارشد في غلاج الانحلال 
الخلقى الذى أفرخ فى هذا المجتمع وبدأت٠‏ ثمرته السيئة تنمو وتترعرع أن نبادر الى 
تطبيق شريعة الله كى يستقيم هؤلاء الذين أضلتهم القوانين الوضعية سواء السبيل 
فظنوا أن الغاية من الدنيا هى اللذة العاجلة والشهوة الزائلة ٠‏ 


ه ه ه© 
مدل الاسلام ٠.٠١‏ 
أيها اثناس ان للاسلام حائطا منيعا ما اشتلد السلطان ء وليس 
شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالسوط + ولكن قضاء بالحق 


وأعذا بالعدل ٠‏ 00 
من خطبة سعيد بن سؤيد فى أهالى حمص 


© © © 


7 3 
0 


و11 كائنث هذه لباه سنة اذا ويأذا أن الالتزام القدام هو الطابع العام للغسكزيين عزرها * 


م ء ْ 0 ##ر 1 
5 السيعية الام وف الئاين 


(ه) اشتاذ بدرت نوالحمد بدير 
ظ المحاى بالنقض 2 


'' أن البحث فى عقد التأميل هو من قضنايا الساعة التى تحتاج الى دراسة فقهيسة. 
تكضصف عن موقف الشريعة الاسلامية من هذا العقد الذى بلغ من الشأن والتغلغسل ٠‏ 
مبلفا جعله يرافق حياة الانسنان فى معظم مسالكها ومرافقها بل ويمد ظلاله الى ما بعد 
همات الانسان ٠‏ فيتخذ منه المرء فى حياثه ندبيرا لمصلحة أسرته بعد وقاته * 


٠‏ وفسد شاع وذاع وتفرع وثنوع وطوق التجسارة والصناعة ومعظسم وجسوه 
النشاط الاقتصادى تطويقا اختياريا أ اجببساريا سكم القانرن 2 ولم يقتصى على 
سصسيل. التجارة وسنائر الممسسالك الاقتصادية » بسل شمل كثيرا من الؤسسائل 
التى سستخيمها الالسسان فى توفير راحتسه وطمأنيئته فى هذه الحياة كسيارته 
ودابتة وبيشة الذى .نسكنه وأمتعتسه التى يقتنيها 2 وحوادثه التي القع معسيه 


وانوجب مسو لينته + 


لجدير بفقهاء الشريعة والقالونى وقد شغلغل. نظام التأمين وعقده هذا 
التغلغل فى حيماة النثاس ان يعنوا بدراسته درأسسسة تحليلية تفصيلية تقوم 
على حقائق من الواقع وهدى من نصوص الشريعة' وقواعدهاأ وان .«يحسددوا 
هوقفها أمنسة ياجتهاد ضرورى يتحرى فيه الوصول آلى العبكم الاقرب ألى وجه 
الشريعة الاسسلامية والاشيه بنظامها الفقهى وتوحيهها العلمى ومقتضى نصوصها 
0 » سواء كان سلبيا ذلك المقتفى أو إيجابيا ٠‏ ذلك لأن هذه الث بعة بع 

هى الشربعة 'الخالدة ذا التظسام القانونى الكامييل بنصوصه الخاصة 0 
العامة و بقو إعده المحبطة ‏ لا يمكن لمذا! أن تقفب حيرى الجيسسسامه الحوادث 
المستيدة » لا تحير فيها جوابا ولا أن نخلى من الادلة الكافية على تحديد موقف ' 
الاسسلام ووجهة نظره فى كل وضع من الاوضاع وعمل من الاعمال وتصرف من 
التصرنات كيبا هسىق مقرر لدى فقهائها الراسخين ٠‏ فالمواقف السلبية بأسميم ' 
الشربعة دون دليل صحبح كامواقف الايجابية الزائفة المنافقية النى يستغل فيها 
العلم استغلالا بسلا وازع من التقوى والاخلاص لدين الله تعالى وان تحريسم 
الحلال كتحليل الحرام كلة مشوه لجمال . الشربعة وحكمتها ة فق قواعدها وأبحكامها 
أقول نعم بعسمد أن تكون همده الاعتيارات.هى ميزان الباحث ومعياره الشترعى, 
فى بحشسه وبعد أن يتثيت يغبت من الدليل الشرعى لا يهمه أن يلع على نتيجسة 
شرعية ايتجابية-أد سلبية 8 


٠‏ الشريعة الاسلامية وعقد التأمين 6م 

وموافقة لرغبات فثئات من الناس التى تقودها أهواؤها أو مخالفة , فان 
بمنهاجها الصالح وميادئها الصريحة » فمن اهتدى فاتما يهتيدى لنفسه ومن 
ضل فانما يضل عليها ٠‏ 


والواقع أن هذه المهمة التى لاإبد فيها من عنصر اجتهاد فى أمثتسال 
مسألة عقد التأمين من الامور والنظم القانونية أو الاقتصادية والاتجاهات 
الاجتماعية التى برزت فى عصرنا هذا بما لم يعهد له فى أى عصر مضى من 
غصودر الاسلام لعوامل كثيرة معلومة » وأصبحت تسمى : قضسايا الساعة » ان 
هةهه المهمة لا ينيغى القول فيها برأى قرد لما لهذا الطريق من خطورة » وانما 
مؤلف من فقهاء راسخين معروفين بعلمهم وتقواهم » ذوى بصيرة شرعية وزمنية 
وثقافية قانوئية بقدر الامكان ومن خشبراء فنيين فى كل موضوع يزودون الفقهاء 
. بالمعلومات الصححة الفنية والواقعية 03 فيكون منهم ع هذه القضايا' المستمرة 
«اجتهاد جماعى تؤدن معه الغوائل والمحاذير ٠‏ 


التعريف بنظام التأمين وعقده : 

| يميز علماء القانون بين نظام التأمين باعتبناره فكرة وطريقة ذات أثسر 
اقتصادى واجتماعى ترتكز على نظربة تمامة ذات قواعد فنية »ء وبين عقيد 
التأمين باعثياره تص فا قانونيا بشىء حقوقا بين طر فين متعاقدين ونطبيقا عمالسا 
لذلك النظام ٠ ٠‏ ش 1 


5000 
١‏ فنظام التسأمين يمكن تعريفه وفقا لنظريتة العامة فى نظر علماء 
العامين بآنه ؛ ش 


« نظام تعاقدى يقوم على أساس العاوضة غايته التعاون على ترميم أضرار ' 
الخاصر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسسس 
وقواعد احصائية » ٠‏ ' 


؟ ‏ آما عقد التأمين فتعريفه كما جاه فى المادة !/١‏ من القانون المدنى 
و 740 من القانون المندتى الجديد مع بعض تحوير فى الصياغة إنه : 
1 3 0 يرت بسر الات 4 اسوظة 7 

« عقد بين طرفين أحدهما يسمى امن والقانى المؤمن له أو ( المستأمن ) 
يلعزم فيه اللمن بأن يؤدى الى الملأمن لمصلحتة مبلغا من المال أو ايرادا » ٠‏ ” 
هرئبا أو أى عوض مالى أخر.فى حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبسين 
فى العقد وذلك فى مقابل قسظ أو آية دفعة.مالية أخرى يزديها اللمؤمن 
له الى الممن » * ش 


وفى العضر الحاضر لا يقوم بالتامين فرد نحو فرد'ء يبل تقوم به 


0 المندان الكامئن والساضمن - 'التنة السبعرن 


كرات مشافلة خيرة ة يتعامل معها عسدد ضخم من المستامئين » فيجتمم لها 
هبالغ كبيرة ة من أقساءط التأمين وتؤدى من مداه الاقساط المتجمعة ما يستحق 
عليها من تعويضات عند وقوع الحوادث الممن منها ويبقى رأس مالها سندا 
احتياطيا ويتكون ربحها من الفرق بين ها نجمعه هن أقساط وما تدقعه من 
تعويضات قمن الواضح المععيده العادن قور مفهرمة "ا لها وازى و تار ويك الجاية اليم 
طهر من تعريهما انما مسو جقسد حديث النشاة لم يكن معروفا من القديم ٠‏ 


ا عه 

0 القانون الباحئون ف هادذا! العقد أن تاريخ ظهوره فى مسلاد 
أودنا بر جع الى أواتل القرن الرابع عشر المبلادى ٠‏ واذا كان هذا العقد من 
العقود المستحدثة ونظامه هن الاعراف التى لم تكن فى صور أسسلافتا الاولين من 
الاسلامية ولا رأيا فقهيا لفقهائها السابقين ٠‏ 


وبما أن هذا العقد ينطوى على ضماك المخاطر 2» وتبرز فيه صورة لاول 
نظرة تعطى معنى الغرر كما يتيادر فيه الى ذهن الناظر من وجهة الشريعبة 
الاسلامية أن الخطر المؤمن منه أن لم يتحقق فان أخضدك المؤمن لقسطل لا مسوغ 
لهء لانه لم يدفع فى مقابلة شيئا ٠‏ وان تحقق الخطر فان التعويض عن كامل 
الضرر بميلغ كبير يأخذده المستامن هو مقابل له فلا مسوع لاستحقاقه , 
لذلك اختلفت فى همذذا العقد انظار ( الشريعة ) فقهاء الشريعة المعاصرين , 
وكانت الوجهة الغالبة فى نظر أغلبيتهم هى تحريم هذا العقد واعتباره 5المقامرة ٠‏ 


مبدا دخول عقد التامين الى البلاد الاسلامية : ' 


لا تعرف أحدا من فقهاء المذاهب المتأآخر بن من الطبقة قبل اللمعاصرة 
بحث فى عقبد التأمين لمعرفة موقف الققسه الاسلامى هنه غير العلامة محمد 
ابن عابدين صاحب حاشية « رد المختار عل الدر المختار شرح تنوير الابصار » 
فى فقه المذهب الحنفى » لان طريقة التأمين لم تعرف فى بلادثا الشرقية الا فى 
القرن الثالث عشر الهجرى 2 حيث قوى الأتصال التجارى بين الشرق والغرب 
ابان النهضة الصناعية فى أوربا : وذلك عن طريق التأمين على البضائم المجلوبة 
هن البلاد الأوروبية بواسطة الوكلام التجارين الأجانب الذين كانوا يقيمون فى 
بلادنا لغقد صفقات الاستيراد 2 فقد أدخل هو لاء عقد العامين مبتدثا من 
التأمين البحرى على هذه الصفقات الاستيرادية ٠‏ 


| وقد وجد ابن عابدين رحمه الله مناسنية استطرادية بعيدة جسدا للبحث 
فى عقد التامين الذى سسماه ( سوكرة ) كما هو اسسمه الشائع الى اليوم بين 
الناس فذكره فى باب المستأمن هن كتاب الجهاد بمناسبة أولئك الوكلاه 
التجاريين الاجانب يدخلوك الى دار الاسلام مستامنين ويعقدون صفقاتهم 

السوكرة ٠‏ فققد نقل ابن عابدين فى الفصل الثانى من باب المسستأمن من 
حاشيته « رد المختار » من الطيعة الاميرية الادل عن « شرح السير » للامسسام 
: "محمد بشناأن المستامئين ( وهم فى اصطلاح الفقه الاسلامى الذين يدخلون” ' 
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من الحر بين الاجانب إلى دار الأسلام رباذن الامام لاقامة مؤّقتة ) ما خلاصته : 

أن عبلى الامام نصرة المستأمنين ما داموا في دار الاسسلام وذانه لا بحل لمسلم أن 

:تتعاقد فى دار الاتضم مع المستامن الا ما يحل من العقود مع المسبسلمين 


كما لو بحوز أن يوعد من المسستأمن شىء لا بلزفه شرعا وان جحرثت ا نه 0 كالذى 
بؤخد هن زوار بيت المقدس ٠‏ 


ثم قال بعد ذلك : 


« وبما قررناه يظهر جواب ماكثر السؤال عته فى زماتئا وهيوائلسه 
جرت العادة أن 'التجار اذا استأجروا هركبيا من حربى بدثعون اله أجر نه 
( سوكره ) على أنه مهما هلك من المال الذى فى المركب بحرق أو غرق أو نهب 
أو غيره فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم ٠‏ وله وكيل عنه مستامن 
فى دارنا يقوم فى بلاد السواحل الاسلامية باذث اللسلطان يقبض من التجار 
مال السوكرة ( أى قصط التامين ) واذا هلك من مالهم فى البح شىء يؤدى 
ذلك المستأمن للتجار بدله تماما ٠‏ والذى يظهر لى أنه لا يحيل للتاجر أخذ 
بدل الهالك من ماله , لأن هذا التزام مالا يلزم ٠‏ 7 


ومراده فى التغليل بآنه التزام مالا يلزم أن المؤمن الذى أسماه ( صاحب 
السوكرة . قد التزم ,بعقدها أن يدفع للتاجر عند هصلاك ماله تعويضا 
عنه لا يلزمة الشرع ء فلا يجوز أخذه منة بناء على مأ بينه قبلا من أنه لايجوز 
'العادة كالعوائد التى تَؤُّخْد من زوار 'بيت المقدس ٠‏ 


وهذا هو المبتى الذى علل به ابن عابدين عام جواز أخغذ تعويض 
التأمين من المأمن بناء على أن المؤمن قد التزم بهذا العقد مالا يلزهمه فزهر 
كالوديع أو المستعير أؤ المستاجر اذا اشترط عليهم فى عقد هبهمذا الايدام 
أو الاعارة أو الاجارة ضمان قيمة الوديعة أو العسارية أو المأجور اذا هلك 
قغماء وقدرا دون تعد من أحدهم أو تقصير فى الحفظ 2 فان هشل هصذا 
الشرط فى قواع المذهب الحئنفى لا ببلزمهم بشىء ولا بجوز أغخذ هذا الضمان ٠‏ 


عليهما فى المذسب قد يشعر قياس كل منهما بالجواز وهما : 


٠ مسألة الوديع بأجر حيث يضمن الوديعة اذا هلكت‎ ١ 


؟ ‏ مسناألة ضماكن خطر الطريق التى ينص عليها فقهاء الحنفية فى كتاب * 
. « الكفالة » وهى مالو قال شخص لآخر : 'اسلك هذا الطريق فانه آأمن ٠‏ وان أخذ 
فيه .مالك فانا ضافن حيث يضمن القأئل لسو عطب مال السالك فى هدًا 
الطريق » ويعلله فقهاء ء المذهب بأن هذا القول تقرير مال القائل مع التعهد 
بالضمان فيضمن 0 ٠‏ 0 أجاب ابن عابدين عن دلالة هصذه المسألة 


م العددان الخامس والستادسن ‏ السئة الستون 


الثانية ( مسألة ضممان خطر الطريق ). بأن بينها وبين قضية السوكرة فرقا لا بصح 
معة قياسها عليها » وأطسال فى ذلك بما لا يقنع » ويميز ابن عابدين رحمه 
الله أن يكون عقد التأمين معقودا فى دار الاسلام مع الممن الذى يسمييه 
صاحب السوكرة أو أن يكون معقودا فى دار الحرب ؛ فسدم جواز أحذ 
التعويض فى نظر ابن عابدين مقصور على إلحالة الاولى التى يعقد فيها السوكرة 
فى دار الاسلام حيث تطبق عليه أحكام الاسلام أما اذا كان معقودا.فى دار 
الحرب وارسل صاحب السوكرة بعد هلاك البضاعة مبلغ التعويض الى صاحبها 
«التاجر الذى فى دآر الاسلام فان أخذه عتدئذ حسلال كأنه أذ لمال حربى 
برضاه دون غدر ولا خيانة وليس لعقد فاسيد معقود فى دار الاسسلام 
حتى يكون خاضعا لاحكامنا ٠‏ 1 


هذه خلاصة راى العلامة ابن عابدين فى عقد التأمين ٠‏ 


آراء الفقهاء المعاصرين فى عقد التأمين 


أما آراء العلماء المعاصرين الذين نشروا آراء مجملة أى مؤإصلة لهم فى هذا 
الموضوع أى عرفنا لهم آراء فيه من فقهاء الشريعة 2» فقد اختلفت انظارهم 
فى الموضوع بين الجواز الشرعى والحظر ٠‏ وسأعرض باجمال هصذلء الآراء ميتدثا 
بآراد المانعين باطلاق ٠‏ ثم بالمترددين أو المقيدين أو الذدين. يميزون بين فوع 
وآخر من التأمين ٠‏ ثم بالذين يرونه جائزا شرعا بجميع أنواعه ٠‏ ش 


أولا ‏ الفريق الاول أكانعون لجميع أنواع التأمين باطلاق : 


أصحاب هذا 'الرأى هم الاكثر عمددا وهم يرون عقد التأمين حراما ولا 
يحل فيه الخد التعريض من جانب المسستامن ولا آإخذ القسط من جانب 
. المؤّمن وحجتهم قيه انه فى الثأمين على الاموآل يعتبر كالقيار أو الرهان المحرم 6 
وفئ التامين على الحياة يعتير أافتراء على قضاء الله 'تعالى وقدره 2 فمن غقيدة 
المسلم ان الاعمار بيد الله تعالى الذى يقول : « وما تدرى نفس بأى أرض 
تموت » فمن يضمن لغيره أن يعيش كذأ من العمر والا كان ضامنا. لورنته مبلغا 
من المال 2 وكذا الذئ يعتمد هذا ال الال وار سي في 
التعويض كلاهما خارج غلى هصذه العقيدة الاسلامية * 1 


ثانيا ‏ الفريق الثائى المترددون' آو القائلون بالتمييز وبعضهم الى المنع أقرب : 
١‏ فمن المترددين فى الحكم على عقد التأمين الاستاذ المرحوم محمد المدني, 


عميد كلية الشريعة فى الجامعة الازهرية * 


فقد وجهت مجلة الاغرام الاقتصادى سؤالا إلى عدد من., فقهيباع الشريعمة 
'والقانون عن التأمين والستدات والاسهم منششورا فى العيدد فذا .منها الصادر 
فى 6 فى باب حسلام أم حرام فأجاب المرحوم الشييخ. المدنى بقوله . 


: ان مسألة التأمين على الحباة والسبندات والتعامل هم البنوك ينيعي آلا تترك / 
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لفرد يفتى فيها » بل يجب أن يجمع لها المخنتصون وأهمل الفكر من العلماء 
ورجبال الاقتصاد فى مختلف النواحى ليدرسوها دراسة عميقة ويخرجوا بزانى 
مجمع عليه : فان هذا وحله هو الذى يستطيع أن يناعض الاجماع المشهور 
لدى العلماء على التحريم ٠‏ وبغيى هذا سيظل الناس منقسمين : منهم من يخرم 
إتباعا للماثور والمشهور ومنهم من يبيح رغبة فى التيسير والمسايرة للتطور ٠‏ 


محمد أبو زهرة فقد نشر لصريحا فى العدد الآنف الذكر من مجلبة الاجرام 
الاقتصادى قال فيه : 1 


ْ « أن التأمين على السيارات مشلا لضمان اصلاحها ليس حراما وان كان فى 
النفس منه شىء والتسأمين على الحياة نوع من المقامرة لأنه أن دقع شخص 
بعضى المال ومات فبأى حق يستحق كل المبلغ وان عاش حتى نهاية مدة 
النأمين فانه بأخذ المسال الذي دفعه فائدة وهذا ربسا ٠‏ 


؟"' س وقريب من هذا الراى أيضسا الدكتور الشيخ أحمد الشيرباصى الرائد 
العام. لجمعية الشبان المسلمين فانه يستفاد من جوابه على السؤال المذكور ان نظام 
التامين اذا قام على أساس ربوى فهو محرم ولا سيما ما فى التأمين على عنصر 
الجهالة والفوفضى الذى كثيرا ما يكون نينتا للفرد وغنما ضخما متكررا لشركات 
التأمين واذا لم يمكن. التخلص فورا من النظام الربوى ( ومنه فى نظره. التأمين ) 
اعتبر ضرورة فيعمل به موّقتا مع وجوب العمل على التخلص منه ٠‏ 

ثالثا : الفريق الثالث المجيزون للتامين بجميع آنواعه اذا خلا من الربا باعتبار 
أنه يقوم عل أساس التعاون : ومن هذا الفريق قدما علمنا الدكتور محمد بوسف 
موسى والأستاذ عبد الرحمن 'عيسى فقد أجاب الأول على السؤال المذكور المنشور 
فى مجلة الاهرام الاقتصادى بقوله « ان التأمين بكل أنواعه ضرب من ضروب التعاون 
التى تفيد المجتمع والتأمين.على الحياة يفيد المؤمن كما يفيد الشركة التى تقوم 
با لتأمين أيضا ٠‏ وآرى شرعا أنه لا بأس به اذا خلا من الربا بمعنى أن الممن. عليه 
اذا عاش المدة المنصوص عليها فى عقد التأمين استرد ما دفعه فقط دون زيادة أما 
اذا لم يعش المدة المذكورة حق لورثته أن يآخذوا قيمة التأمين ( أى 'التعريض ) 
وهذا حلال شيرعا ٠‏ : ْ 


بتضح من هذه الآراء الشرعية التى عرضناها ألها ليست بحوثا فقهية وانما 
كانت آراء سريعة مبنية على نظر اجمالى لعقد التأمين وعلى دليل شرعى اجمالى 
للادلة الشرعي التى يمكن استطلاعها بشأنه ١ ٠‏ 


راى الاستاذ احمد طه السئوسى : غير أن باحثا واحدا فيما علمت من الأساتذة 


المعاصرين تتاول الموضوع بشىء عن التفصيل الذى يستحقه وسط من حوله 


' القول فى احد الإدلة الفقهية الذي انتبه الى صلتة الوئيقة بالتاميل بل اعتبره نصا 


5 ا(لعددان الخامس والسادس . الستة الستون 


حاسما فى الموضوع وهو عقد الموالاة الذى يذكره فقهاء الحنفية فى اسباب الميراث 
م,عقد الموالاة هو أن يقول شخص هجهول النسب لآخر : أنت وليى تعقل عنى اذآ 
جنيت وترثنى اذا أنا مت ٠‏ والعقل هو دفع التعويض الالى فى جنابة الخطا + 


ان هذا الاستادٌ أحمك السئوسى قد بحث فى عقد الموالاة الشرعى ودلالته. 
النياسية على صحة عقد التأمين ,بعمق ورسوخ وتفصيل وتاصيل فقد نشس فى ذلك 
بحكنا مستفيضا فى مجلة الازهص. سنة ١1/8‏ هجرية واستقر رآيه فى بحثه عذا 
على النتيجة التى نلخصها فيما ب ْ 

١‏ أن محقد الموالاة وآن كان مختلفا فى اعتباره سسببا كافيا لاسستحقاق 
الارث + قد قال بصحة عقده وسببيته هذه عدد من كبار ققهاء ع الصحابة هم عمر وابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم » وأخد به'أبو حنيفة وأصحابة فى 
حدود وشرائط بينوها ومستندهم فى ذلك السنة النبوية الثابتة ببحديث تميم 
الدارى رضى الله عنه فقد فهموا مِنه جميعا أنه يثبت بهذا العقد مها سموه ولاء 
الموالاة » وان خالفهم فى هذا الفهم . واهم من أثمة الاجتهاد ٠‏ فهو اذن مذهب 
محترم فى فقه الشريعة وقد سس الامام السرخسى الحدفى فى مببوطة القول 
فى دليله ٠ ٠‏ 

؟ ‏ إن عقد المؤالاة الذى ينشأ عنه رابطة شرعية سميت « ولاء الموالاة » هو 
صورة حية من ضور عقد التأمين من المسئولية ٠‏ ش 


ثم أناض الأستاذ السنوسى فى التطبيق الدقيق لعناصر عقد الموالاة على 
عناصر التأمين هن المسئولية من حيث العاقدان والتعويضش الذى يستحقه المؤمن 
له » والبدل الذى يستحقه الإمن والمصلحة المإمن.لأجلها . مما يجعل القياس 
بين العقدين : عقد الموالاة القديم الشرعى »2 وعقد الثامين الحديث القانونى فئ غاية 
المتائة والاحكام 5 


وقد تصور الأستاذ السئومى ما يمكن أن يرد على هلما القياس والتخريج يد 
اشكالات فأوردها وأجاب عنها أجوبة مسددة وقد حصر بحثه هذا فى التأمين من 
المسئو لية 00 3 مسثولية عقدية ك2 مسو لية تقصيرية ناشئة عن التامين 
عقد الموالاة الاسلامى 78 هو فى التامين . من 0 


هده شلاصة عن الآراء الفقهية المعاصرة التى 'وصل اليها علمى حول عقد 
التامين ٠‏ ْ 
ميل 


اختلاتف 'مفهوم نظام التامين 
غير آأنى أرق من المفيد الاشارة الى ٠‏ ملحوظة يجب الانتباه. اليها تفسر لننا 
لماذا كان نظر القانونين الذين بنوا رأيهم فى عقد التأمين من الوجهة. الاسلامية 1 
مختلفا عن نظن فقهام الشريعة المعاصرين الذين يفتون بحرمة التأمين مطلقا ٠‏ 


الشريعة الآسلامية وعقد التأمين ١و‏ 


هذه الملحوظة هى أن المفهوم الماثل فى أذهان علماء القانون لنظام التأمين ٠‏ 
:انه نظام تعاوتى “تضامنى يؤدى الى تفتيت أضرار المخاطر والمصائب وتوزيعها على 
مجموع المستأمنين عن طريق التعويض الذى يدفع للمصاب من المال المجموع 
من حصيلة أقساطهم بدلا هن أن يبقى الضرر على عاتق المصاب وحده.ويقولون : 
إن الاسلام فى جميع تشريعاته المتعلقة بتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
٠‏ يهدف الى اقامة مجتمع على أساس من التعاون والتكاهل المطلق فى الحقوق والواجبات 

أما الفقهاء الذين يفتوك بتحريم نظام التأمين فان المفهوم المائل في آذهعالهم 
عنه أنه ضرب من المقامرة والرهان يكون فيه الربح الثابت لشركة التامين التى 
تقوم بدور الياسر الذى يدير اللعب وتمزجه بالربا الذى لا تتفك أعمالها غعنه 
فكان طبيعيا أن تختلف أحكام الفريقين ها دام المبنى الأساسى الذى يقوم عليه 
نغلام التأمين يتعاكس مفهومه هذا التعاكس لدى كل هنهم ١ « ٠‏ 


وفى رأبى أئنا إذا استطعنا أن نحدد هذا المبتى الاساسى الذى: يقوم علييه 
نطام التأمين فنكشفه حتى يبرز واضحا تنجلى بكشفه غايته الحقيقية فان ذلك 
سيؤدى حتما الى تفاهم أكيد بين فقهاء الشريعة جميعا ورجال القانون على. حكم 
الشريعة فى عقد التأمين سلبا أو ايجابا بحسب ما يظهر من أن المفهوم المصحيح 
عن نظامه هو ما يتصوره هؤلاء أم أولئك ذلك لأن القانون نفسه يمنم القمار 
.والرهات ويحكم ببطلان عقدهما وعلماء القانون لا يخالفون فى هذا التحريم قانونا 
فبالأوى آلا يخالفوآ فيه شرعا وبذلك نحقق.صلحا دائما بين فقهاء الشريعة الاسلامية 
أنفسهم هن جهة ثم بيئهم وبين علماء القانون من جهة أخرى ٠‏ 3 
ولذلك فان نقطة الانطلاق فى بحث حكم الشريعة الأسلامية فى عقد التأمين. 
يجب أن تبدآ من ناحية ب هى عندى حجر الاساس ‏ وهى : هل" أنواع العقود فى 
' الشريعة الاسلامية محصورة لا تقبل الزيادة ٠‏ أى هل نظام التعاقد فى الامبلام 
يحصر الناس فى انواع معينة من العقود المسماة وهى العقرد المعروفة فى. صبدر 
الاسلام من بيع واجارة وهية .ورهن وشركة وصلح وقسمة واعارة وايداع ومبائر 
العقود الأخرى السماة التى ورد لها ذكر وأحكام فى مصادز. فقه الشريعة من كتاب 
وسنة واجماع ولا :سبيح للنامن ايجاد أنواع من العقود غير داخلة.فى أحد الانواع 
السابقة المذكورة لهم أم أن الشريعة تركت الباب مفتوحا للناس فى آنواع العقرد 
وموضوعاتها فيمكنهم أن يتعارفوا على أنواع جديدة اذا دعتهم. حاجتهم الى نوع 
جديد ليس قرعا من أحد الأنواع المعروفة قبلا ويصح هنهم كل عقد جديد متى 
توافزت فيه الأركان والشرائط المطلوبة شرعا فى التزاضى والتعبير عن الإدادء وفى 
محل العقد بحيث لا يتضين العقد ها يخالف قواعد الشريعة التى عبر عنها النبى 
عليه العنلاة والسلام بقوله : كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل وان كان 
مائة شرط » فكتاب الله فى هدًا المقام معناه القواغد العامة فى الشريعة وليس 
معئاه القرآن قهو .مصدر بمعتى المفعول أى ما كتبة الله على اللؤمنين وأوجهة 
.عليهم كقوله تعالى : ان « الصلاة كانت على المؤمنين كنابا موقوتا » ٠‏ والجواب 
على هذا التساؤل أن. الشرع الاسلامى لم يحصر الناس في الإنواج المعروفة قبلا 


د العددان الخامس والسادس . السسئة الستون 


من العقوى. » بل للئناس أن ببتكروا أنواعا جديدة تدعو هم ات الزمنية اليها 
لعه ٠‏ أن تستوةئ القشرائط العامة المشار اليها ٠‏ 


وهذا 9 نرآه هو الحق وهو هن ميدآ سلطان الارادة العقدية فى الفنقيه 
الأسلامى ١ ٠‏ 


ومن الشواهد الواقعية فى المذهب الحنفى على أن الأصل فى العقود الجديدمٌ 
هو الاباحة شرعا عقد « بيع الوفاء » الذى نتنأ فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ 


ولا أجد فى تاريخ. الفقه الاسلامى واقعة أشبه بواقعة التأمين من بيع الوفاء 

:فى أول ظهوره لا هن حيث موضوع العقدين بل من حيث الملائسسات الخارحية 
والاختلانات التى أحاطت' بكل منهما فبيع الوفاء أيضا عقد . جديد ذو خصائص 
رموضوع وغاية يختلف فيها تمن كل عقد آخر من العقود المسماة المعروفة قبلة 
لدى فقهاء الشريعة وهو ينطؤى عبل غاية يراها الفقهاء محرمة لأنه يخفى وراءه لونا 
من الريا. الممتورد وههو الجصول على مدفعة من وراء القرض حيث يدفع فيه 
1 الشيخص : مبلغا من التقوى ويسمية المنا لعقار يسلمة صضاحية الى دافع المبلغ الذئ' 
يسبى مشتريا للعقار: لينتفع به بالسكن أو الايجار بمقتضى الشراء بشرط أن صاحب 
العقار الدذى سنمى فى الظاهر بائعا متى وفى المبلغ اللأخوذ على سبيل الثمنية 
استرد العقار ونتيجة ذلك أن من يسشمى مشستزيا بالوفاء لا يستطيع أن يتصرف 
, بالعقار الذى اشتراه ,بل علية الاحتفاظ بعينه كالمرهون لأنه سوف يكلف رده 
لساحبه متى أعاد اليه الثمن ولكل منهما الرجوع عن هذا العقدا أى فسخه وطلب 
ولو حددت له الدة ٠‏ 


32 هنا 


. وله خلاصة ديع الوناء الذى تعارفه الناس فئ بخارى وبل ة فى القرن الخامس 
3 . البجرى. وثارثت جولة اختلافات عظيمة 3 فقهاء العصر لذ ذاك حول جوازه ومئعة 
وتخريجه أى لكبيفه أعظم مما. هو واقع اليوم فى عقد 'التأمين ٠‏ 

١‏ فمن الفقهاع من نظ الى صورته فاعتبره: بيغا وطبق عليه شرائط البيع 
فاعتبيره بيعا فاسد! لان الشرط المقثرث به هفسد وافتى فيه يذلك .٠‏ 


الك لش لمقه 
*' ب ومئهم هن اعتبره بيعا صضحيحا والغى فيه شرط الاعارة معتبرا ان هذا 
. الشرط من قبيل الشرط اللغو لا الشرط المفسد وأفتى بذلك ٠‏ , 
وهذا مشكل جدا وليك عرو للماق لان انم افيه عافدل من القيسية 
الحقيقية. للعقار كالدين الرهون فيه ٠‏ ش 1 


؟ ‏ ومنهم من نظلر الى غايته لا الى صورته' كاه اولس انه الاق 
: اشترط فيه انتفاع المرتهن بالرهون فاعتيره رهنا والان فيه قوط امعد 
وآفتى بذلك * 5 


قال العلامة الشبيخ بدر الدين محمود ابن قاضى نات : ف الفصل 18 - من, 
د قلا ع قثا الام تج الدين عبن بن معد التسفي 
ها لصضّية : 
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د البيع الذى تعارفه أهل زمائنا احتيالا للربا وأسموه - بيع الوفاء هو رهن ٠‏ 
فى الحقيقة لا يملكه الماسترى ولا ينتفع به الا باذن مالكه وهو ضامن لا اكل من 
مر وأتلف من شجرة ويسقط الدين. بهلاكه » لا فرق 'عندنا بهنه وبين الرهن فى 
حكم من الأحكام ,2 لآن المتعاقدين وان سمياه بيعا لكن عرفهما الرعن والاستيثاق 
بالدين اذ العاقد أى البالغع يقرل لكل إحد بعد هذا العقذ رهنت ملكى فلاتا والمسترق 
دقورل ارتهنت١‏ ملك فلان والعيرة فى التصرفات للمقاصد والمعا ني قهبسة المرأة 
شه مع قسدية الهى وحشرة الشهود كان وعكذا ٠.»‏ : 


: اقول : قد أبرز المخالفون بعد ذلك أنفسهم واستقرت الفتسوئ في المذهب 
التختفى على ما مي « القول التجامع + وهنو أن بيع الوفاء ليس بيعا صحيسا ولا ين 
'فاسد| ولا رهنا وانما هو عقد جديد ذو موضوع وخصائص مختلفة عما لكل واحدم ٠‏ 
من هذه العقود الثلاثئة ولكن فيه نشابه لن كل عقد من هذه الشلاتة » لذلك قرر له 
فقهاء 'المذهب بعد ذلك أحكاما مستمدة م هذه العقرد الثلائة جميعا جميعا ولم بلحقوء 
باحدها ويطبقوا عليه أحكامه ٠‏ والكلام فى ذلك مبسوط في قواطنة من موق لفيسات 
امذهب ٠‏ الحنفي وبهذا القول الجامع أخذت مجلة الأحكبام العدلية. حتى جاء قانوننا 
المد ني سنة 19494 فملعم ١‏ بيع الوفاء استغناء بأحسسيكام الرهن الحيازى والتاويي , 
اليو يبيد للست القدياة ليها اودكا "ينين مفتكلة بن الولد ى السك 
عقد التأمين فبعض العلماء ياه عقد مقامية ٠‏ و لعضنى خش براه عقد رهات --22 
فيه قضضاء الله وقدره وبعض آخن يراه التزام مالا يلوم وآخرون ينونه عتسصمساء 
تعاون مشروع على ترميم المضار زتحمل مصائب الاقدان فهو..نظام .معاوضية قعاونية 
وإن انحرف به اداه واحاطوه بشوائب ليسست من ضرورة نظامه +. 


. وأوضج أنئ لا أعنى تشبيه 00 بيع الوفاء بعقد التأمين من حيث الموضوغ. 
وانما أعنى أن بيع الوفاء شاهد واقعى فى تاريخ الفقه الامبلإمى على جراز انشساء 
عقود جديدة وأنه اعتراه فى أول نشأته ما إعترى اليوم عقد التأمين من. اختسلاف 
فى تخريجه وتكييفه والحاقه ببعض العقود المعروفة قبلا وتطبيق شرائطه عليه 
أو اعتباره عقدا جديدا مستقلا برد له من الأحكام الفقهيسة ما“ يتلاسن ع 
خصانصه وموضوعة ٠‏ 3 8 


٠‏ طريقة. الكشف عن حقيقة نقام التامين ومبناه اكه 

.الايد و المنهوم الواقعي . الصخديح والرئى الشرغئ السديم مول 0 
التأمين" من الرجوع 'بنظرة الى تاريخ -ميلاده والعؤامل المولبة له فى صبورته. الأول - 
التى تتجللى فيها غايته ببساطتها الابتدائية. قبل أن يتطور و يسح نطاقه وآفاقسه 
ويداهله 'التعقيد والتر كيب - بنظرة الى تطوراته واتساع 'مداه' 26 لوه لنظسرة 
ثالبة الى" تكبيغه .القانونئ: ,وثرائظه القانونية الدالة: على -هدفه ثم محاكمته 0 
وإلجكم ' له :أو: عليه فى ضوء :كل هذه المعلومات' 'الصحيحة المستقاع. من. متابعها. ٠‏ 
ذلك. . لآن ' نظام التأمين قد أصمبح هن ) التدابير والأساليب : التعاملية الحى زر ل 
شنأنا وأوثق هن معظلم النظم الاخخرى إرتناطا هالعمياة' “الاقتصادية 'العامة فهئن . العمنالم ”؛ 
أجمع “© قثلا..تجوز أن سني "فيه الراى. الفقهى' على تظرات .سطلحية أو اعتبينا, باجر: 
هتيسرة » إل عل قراس ميوجية عاونا ممشعا بس ساد الخصررة ة الفنيسسية 


4 ش العددان الخامس والسادس ب السنة الستون 


والقائونية فى هذا 000 لاستيفاء المعلومات الصحيحة عنة هن منابعها الاصلية 


رهبلاج نظام التأمين ثم تطورانه ثم تكييفة وشرائطه فى ل وهى نقباط 
الارتكاز التى لا يمكن الحكم فى نظلم التأمين شرعا الا بناء عليها وساأرجم فى 
قلخيص ذلك الى المصادر القانونية العربية لعقد التأمين للدكتور محمد على عرقه 
ورسالة التأمين من المسئولية للدكتور سعد واصف وهى رسالة دكتوراه حمديثة 
وبتنث التآمين البحرى فى كتاب الحقوق التجارية البحرية للدكتور رزق الله الانطاكى 
والدكتور نهاد السباعى 7 1 


-# 


خلاصات تكشف عن حقيقة نظام التاآمين وغايئه 


التالية 8 


أولا : ان اول ها عرف عن نظام التأمين البحرى على البضائع المنقولة وألسفن 
الناقلة لها عبر اليحار من الآأخطار البحرية الكبيرة المعرضة لها وذلك فى أوائل 
القرت الرابمع. عشر الميلادى ثم استقر وأصبح تدبيرا ,بحريا نظاميا هاما لما ظهر 
من شأنه وثمرانه 2 ووضعت له أسس وقواعد ثابتة منظمة تضمنها نظام قانونى 
هو أول نظام معروف للتاهين البحرى سمى باسم ( أوامر برشلونه ) التى صدرت 
سنة ١1580‏ هيلادية وقد نلمتث بهده الأداس عنامتر عقد الثأمين البحرى وقواعده 
وشرالطه وأثاره وطريقة تنفيذه واسعراءائه وعرفتٍ فيها 0 التى تفهسسسل 
فى منازهائه' ٠‏ 


أما التأمين البرى فلم يتعارف الا بعد حقبة من الزهان , وقد بدأ تعارفه فى 
الأدوال من مخاطر النقل ثم فى كل ثىم حتى ششمل المسثوليات وحياة الانسان 
وكتبتك فيه اللألفات الكثيرة بمختلف اللغات ونظمت أحكامه بالقوانين المدنية 
, العامة وبقوانن خاصة فى مختلف الدول ٠‏ ويعود سببب أقدمية الضمان البحرى 
الى أن الأخطار البحرية التى تتعرضش لها السفن وحمولاتها كانت كثيرة فى عهد . 
الخلاحة .الاولية فسماء التامين البحرى يهد أو يجبر جعيع خسائر الاخطار التى. 
53 الوق هينما العامئن كوارثك تجفاح الاقواد 8 . 

لانيا : ان في التامين عل الابوال مبدا ا يجوز الخروج عليه فى آية حال , 
وهو أن الضمان عقد تعويض' يقصد به 'نعويض الؤمن له عن الخسارة الحقيقيسة 
التى. أصابته فق + فلا يجوز له أن يحقق من وراء ذلك أى ثراء ولولا ذلك لأصبع ٠‏ 
علاك البضاعة الموّمن عليها خيرا لصاحبها هن سلامتها وقى هذا محاذين لا يسوم 
اقرارها » ويستثلى من ذلك التأمين على الحياةٍ فان التغويض فيه عند وقوع. 
الموت يكون هو المقدار المتفق عليه بالعقد دوت نظر الى هبلغ ضرر اسرة المتوفي ' 
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من وقاته أو ضرر الشخص الذى أشيدت ا او ا 
0 لشخص الذى اشترط المستامن دفع التعويض اليه حال 


يد : ان الأسيس الفنية للتأمين تستند كلها الى محور واحد وتدور عليه 

هو تحقيق التضامن بين جماعة من الناس تتهددها مخاطر واحدة حتى لقد وصلف . 

التأمين وصفا حقا بأنه « فن التضامن » وهذا التضامن فيه يقتضى ثلاثة أمور حى : 
١‏ 


ود تاوق التاقيي + 
ات المقاصة ربين المخاطر 9 
 “‏ الاستمانة بالاحصاء المنغلم ع 


وهذا التعاون بيختلف درجة ظهوره بحسب شكل التأمين : ذلك أن 
للتأمين شكلين أساسيين هما :-التأمين المتباذل والتأمين لقاء قسط محدد وهو 
الذى نظلمه القانون لدينا ٠‏ 


( 1 ) فالتأمين المتبادل يقوم.يه أشخاص يتعرضون لنوع من المخساطر, عن 
طريق اكتتسابهم بمبلغ ليؤدى منها التعويض لاى مكتتب منهم عندها يقسح 
عليه الخطر المهن هنه ء فان لم تف الاقسناط المجيبة زيدت الجباية غالبا 
وان زاد منها شىء' بعد أداء التعويضات أعيد الى المكتتبين أو جعل رصيدا 
للمستقيل ومن هنسا يتضح أن طريقة التأمين المتبادل أشسيه بجمعية تضامنية 
لا تهسدف الى الربح“ففى همذ النوع من التأمين تبرز فكرة التعاوث الخالصسة 
بصورة هباشرة ٠‏ 

(ب) أما التأمين لقاء قسط محدد ( وهو الشائع ) فيوجه فيه معني 
المعارضة وغرض الربح الى جانب التعاون المتحقق فيه ٠‏ فالتعاون فيه يتحقق 
بصورة غين مبساشرة وذلك عن طريق القصاص بين التعويضات التى تدنعهصا 
الشركة عند تحقق الاخطسار المؤمن منهسسا وبين الاقساط التى تجبيها هن المستأهدين' 
أ أن التعويض فى الحقيقة كأنما يدفعية مجموع المستأمنين الى المتضرر علهسيسم 
عن طريق رصسيد الاقساط لسدى الشركة ولكن ما يزيد من رصصنيد الافسساط 
عما يدقع من تعويضات الاضرار يكون ربحا للشركة ولا يعاد الى المستامنين كما 
يعاد فى طريقة التأمين المتبادل وهذا! الأساس التضامتى التعاونى فى نظسام 
التأمين هو أهم ما يميزه عن القمار ٠‏ : 

رابعا ؛: ان الفكرة التغاونيية فى نظام التامين يتومسسبل اليها من طريق 
اب ئة الأغخطسار وتوزيع نتائجها على اكير عندد ممكن قبقدر مسا يزداد سدم 
المستامتين تزداد تجزائة الاضرار وتوزيعها قهى عملينة تفتيت ونشتيت للاضرار 
للؤمن منها حتى ان هسسذا التشتيت قد ابتكرت .له وسائل تكاد تصسل بسح 
الى دزجسة التسنلاثى عن طريق ها يسموته اعسادة التأمين حيث تلجبا شركةه 
الثأمين نفسها الى. التأمين هما يلحقها من تعويضات لتسدى شركات عالميسة كبرى وهذا.. 
ما استحسن تسميتة بالتامين المركب * 0 ٍ 


ع : العددان الخامس الما - السنة الستون 


امسا : ان العامن. هن المستولية توغ عنام شائم وان عالنظساق: ويكن: 
أن يكون قانونا على كلتا المسئوليتين المدنيتين العقدية والتقصيرية ولكنه 
لا يصع على المسئولية الجتائية عن الفعل .الصنادر من المؤمن له ؤلا على المسدئولية 
المسدئية الناشئة عن خطئة العيد 'وغضشه كيلا يكون التأمين فى مفشيذه 
الحالات مسهلا . لارتكاب .الجريمة أو الغش الخطسا الوجب .لاحدى اللسئو ليتين 
العقدية أو التقصيرئة 0 فبالتأمين من المسئولية فى حدوده القانونية يضمن 
المؤمن الاضرار التى تلحق الؤمن له من هسئثوليته المدخية أى الممالية: دوت الجنائية 
كمسئولية صاحب السيارة مثلا تجاه المتضررين بحوادثها 4 


فالتأمين من المسئولية .: ينفع المتضررين منالحواذث بما عه مون فوينن 
ل ل ل ا و 
0 القانونى الذى قبسد نيهظه المسئولية بضخامة التعريض . 


0 سادسا ؛ يكون محلا صمالخا للعأمين كل مصلحة الفنادية مشروعة لعو هء 
على الشدخص من عسدم وقوع خطر معين ويشسمل ذلك سسلامة الانسان فى تفسه ' 
وفى أمواله وسائر. حقوقه وسلامة كل من لهم سه صلة من جميع الكوارث 
والاجطسار ء فيدخل فيسه الثآمين على الحياة ومن الحريق. والغرق والقسبوى . 
اتقاهرة ومن السرقة وكل أنواع الصدوان ' النى. تقع من الغير وانواع |الفمستسار .. 
التى تقع قضاء وقبدرا مسوى ما سيقه استتتاوّه من المسنئولية الجنائية سيد , 
المسسدنية عن العجاء والفش الصادرين من المسئول نفسه ٠‏ : 


57 مناقسة ا الى القول بتحرنم الثامين .. 


فى سوم تلك الخلاصات التى لخصناها تلخيصا آمينا من تلك المطبساقر ' 
القانونية نضوصا وشروحا دوهي المنا يع الاصضصلية التى يجب .أن تستقى منهفا, 
المعلو مات الضحيحة عن نظسام التأمين وعقنده فى ضوء تلك الخلاضات نستطيع" : 
أن نناقشس الفسبهات التى برأها فريق من فقياء العصر قائمة فى نظسسام التامين 
وموجبة لتحريمه ,شرعا ٠‏ : 


النسهة الال ان النامين ضرب من اللمقامرة ؛ 

. والجواب: 2 قسعدك تقدم فى الاخلاصات التى ثقلناها ؛ ع الخلاضسسة 
الثالشسة منها ( وعى التى تبين أن محور التأمين يدور على تنظيم 'الغاية التقامنية 
التعاونية فيسه بصورة فنية ( ما يكفى للرد القاطع على هيسته الشبهة أقان 
القمار لعب بالحظلوط ومقتلة للاخلاق العملنة والفعالية الانسانية وقسد وصسففه 
القزآن الكنيم اث خيالة ' من حبائلن ٠‏ الشيطان وؤسيلة هن 'وسائلة يوقم بهسسسا؟ !بس 
الاش وهم المقامرون لابو الميسر ٠‏ - العداوة: والبغضاء ء ويلهيهم إبها عن ذكسسن. 
اللته وعن 'الضلاة , فأين. القمسان الذى هو من أعظم الآفبات. الخلقية والأدواء 
الاحتماغية' وشنلل للقندرة المنتجة فئن الانسنحان في كن توزاحى النتاج! العلهى : 
00 آبِنْ هددا؛ من نظام ' يقوم على أسباس ترميم آثيار الكوارث, الوإقعبية 

لى الانستان قى “فيه أؤ فاله: فى. محال تشاطه العمل وذلك. بطريق التعناونب 
| 0 تجزئة تلك الكوارث وتفتيتها ثم توزيعها .ونشتيابها ثم أن عقد التسابيق بيميلن 


الثبريعة الاسلامية وعقد التامين يه 


المستامن طمائينة وأمانا من نتائج الاخطار الجائحة التى لولا التامين من نتائجها اذا 
وقعيت فانها 2 تذهب بكل ثروته أو قدرته فتكون حالقة ماحقة ٠‏ فأين ذا 
الامان والاطمئنان لاحد المقامرين فى ألعاب القمار القى هى بذاتها الكارثة 
الحالقة فهسل يسوغ. نشسبيه الشىء بضده أو الحاقه بنقيضه ٠‏ 


ومن جهة ثالثة نرى فى تلك الخلاصات السابقة عن التأمين أن: عقده هو 
من قييل المعاوضة 'وهسنده اللمعاوضة مفيدة فائندة محققة للطرفين » ففيها من 
خيث النتائج النهائية ربح اكتسئابى للمؤمن وفيها أمان للمستامن قيل تحقق 
الخطر وتعويضه بعد تحقيقه ٠‏ فأين هذه المعاوضة فى القمار وما حى 
الفائدة التى عادت على الخاسر فيه من ربح الفائز : أظن فى صذه المفارقات 
-.كنساية لهدم شبهة القمار المتوهمة فى عقد التأمين وان .كان هناك مفارقات 
أخرى كثيرة نطويها بغية عدم الاطالة واعتمادا على أنها واضحة يتأمل 
بسيط ٠‏ فالقمار ليس عامل التحريم الشرعى فيه عاملا اقتصاديا فقط حتى 
يوازن المانعون ,بينه وبين التأمين من حيث العوضي المالى والعنصر الاحتمالى 
فقط وانما العامل فى تحريم القمار شرعا هو عامل خلقى واجتماعى فى الدرجة 
. الاولى كما أشار اليه القرآن نفسه ١ ٠‏ 3 


الشسبهة الثانية : أن التأمين من قبيل الرهان وهو ممنوع شرعا الا فى 
صورة معينة مسمتثناه لا تشمل عقند التأمين , .٠‏ 
٠ 3‏ 


والجواب : والجواب هنا أصبّح واضحا من الجواب عن الشبهة السابقة 
فالمراعن معتمد على المصادفات والحظوظ كالمقامر وقد يضيع فى التلهى به 
أوقاتة ويقتل فاعليته ونشاطه كامقامر وأبرز المفارقات بين التأمين والرهان ان 
الرهان ليس فيه اية صلة بترميم أضرار الالخطار العارضنة على النشسساط 
الاقتصادى المنتج فى .ميندان الحياة الانسانية لا بطريق التعاون على تفتيت: تلك 
الاغرار وتشستيتها ولأ بطزيق تحمل فردى غين تعاونى 2 لا يعطى أحدا من 
المترامتين أى أمان أو طمانينة »2 مما مر الاثر المباشر فى عقد التأمين » 


الشبهة الثالثة : ان عقد التأمين ذينه تحد للقدر الالهى'ولأ سسيما فى ' 
فى التأمين' على الحيساة ٠‏ ش 3 

والجواب : ان هذه الشبهة ناشئة من عسدم الرجوع الى المصسادر والمنابع 
الاصلية لمعرفة الاساس الذى تقوم عليه فكرة التأمين ونظامه 20 ويطبق عمليلسا 
عن ل يق التعاقك بعقند التأمين الذى نظمت أحكامه القوالين * 

فالتأمين كما نتضح من الخلاصات التى لخضناها ليس ضمانا لعسدم وقوع 
الحادث الخطر المؤمن:منه كما يتصور من يرى انبه حد للاقدار لان هذا 
فوق قسدرة الانسان 'ولا يرى لنفسه هسنه القدرة ولا يعتقدها فى نخيره هنا . 
البشر: الا مجنون ٠ ٠‏ : ش ْ 


بوانما التامين.أمسان لترميم أشبار اماد اذا تحققت ووقمت وسو تحويسل ش 


إقة العددان الخامسي والسادس ‏ السئة الستون 


.لهنه الاضرار عن ساحة الفرد المستأمن الذى قد يكون عاجز! عن احتمالها 
الى. ساجة جماعية تخف فيها وطآتها على الجماعة الى درجة ضئيلة جدا بحيث 
لا نكن ها احعيك مي لالسيل الضحيى لهذا الانتلوب من التزميم التعسار تي 
أنه يشيه سفود. الصاعقة الذى ينصب فى أعالى المبانى الرفيعة فهذا السفود 
( القضيب الحديدى الدقيق الرأس ) لا ينصيه المهندس لكي يمنع به السحب 
المصطخبة من القذف بشرارئها الكهربائية الهائلة الصاعقة على اليناية النفسية 
التى يحرص عليها صاحبها لان هذا المنع ليس فى مقدور المهندس السذق 
. لا سلطة له على ثورة السحب وانما يضع هذا السفود الغنى ليتلقى هو تلك 
| الشرار الصاعقة فيحول طريقها لتسير على جسمه الى البثر العميقة التى تنطفىء 
فيها فيضمحل بأسها ويتلائى فى قعر تلك اليتر التى كانت لها يبثاية القير .٠‏ 
هذه هى الفكرة القتية الابداعية لنظ سام التأمين ٠‏ فهسل فيها للناظرين” 
المتأملين شيء من التحدى لقدر الله »ء أو أنها فى الحقيقة امتثال لاص الله 
:تعالى الى يقول في محكم قرآنه : « وتعاونوا على الير والتقرى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان » حتى ان الموت الننى سسمماه القرآن العظيم مصيبة هو أحق 
بهذا التعاون على ترميم أثار مصييعه ٠‏ |00 ش م 


الشيهة الرابعة : ان التأمين ينطرى على غرر وقد عله القانون المدنى 
تقى زمرة عقود الغرر وعقفد الغرر ممنوع فى الاسسلام لان الرسول عليبه الصلاة 
والسلام نهى عن بيع الغرر فهذا مثله ٠‏ : 


3< وهله الشبهة فقهية جواينا عليها أن الغرر فى اللفه العربية هو الحظر 
٠‏ واللواد به فى هذا المقام الشرعى أن يكون أصل البيع ( السْذى شرع طريقا 
نعاوضة: محددة النتائج والبدلين ) قائما على مخاطرة أشبه بالقمار والرهان 
بجيث تكون: نثائجه ليست: معاوضة محققة للطرفين بيل ربحا لواحد وخسارة 
لآخن بحسب :المصادفة ” 00 


وبالنظ فيما نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من البيوع تطبيقا لما 
نهى عنه من الغرر يتضح لنا المقصود من الغرر في الحديث النيوى < 


فقد نهى النبى عليه السلام تطبيقا لذلك عن بيع المضامين وحمى م سوف 
ينتج . من أصلاب فجول الايل الاصلية من أولاد ٠‏ ونهى عن بيع اللافيح وهى 
مآ ستنتجه اناث الابل الاصليةءمن نتاج ونهى أيضسا عن ضرية القانص وحى 
بيع ها ستخرجه شبكة الصياد من السمك أو ما يقع فى ثيبكة الصياد البرى 
من حيوان أو طير ٠‏ ونهى أيضسا عن بيع ضربة الغائص وهى ما سيخر جه 
الغواص من لوَلوْ فى غوصته المقيلة » ونهى أيضا عن بيع الثمار على الاشجاد , 
فى بداية انعقادها قبل أن يبدو صلاحها زتامن العاهة وقال للسائل عنها  :‏ 


أرأيت لو منع الله الثمرة فيم يسسق لخدم مال اغيه ٠‏ تلك المناهى 
النبوية تطبيق للنهى'عن الغرر » وهى كما يرى من طبيعة واحدة تبدل على لوم 
المقصوده * 0 ْ 
وقد قرر الفقهاء بناء على هذا النظر عدم اتبقاد بيع الاثسياء غير 


الشبرريعة الاسلابية ‏ وعقد التامينن . . افيه 


مقدورة التسبليم ( أى التى لا يستطيع البائع فيها التنفيذ العينى بتسسليم 
وسلمكة فى الماء لا يمكن أخذهما الا بصيد لان صيدهما غير موثوق بامكانه فيكون 
ذلك غرزا ٠‏ . 


واذا نظرنا أيضا ألى أن عنصر المغامرة والاحتمال فالمخاطرة فى حدوده 
الطبيعية قلما تخلو همنه اعمال الانسان وتصرفاته المشروعة باتفاق المذاهب : 
فالتجارة والزراعة والكفالة وسائشر الاعمال والتصرفات التى بشني من راتفا 
مكاسب حيوية هى معرضة للاخطار ٠‏ وفاعلها مقدم على قبدر من الغرر 
والمغامرة لا نخلو منه طبيعة الاشياء » اذا نظر نأ الى ذلك ونآملنا في آنوااع التصرفات 
.التي خصها النبى صلى الله عليه وسلم بالنهى تطبييبقا للنهى عن الغرز , 
رمها ما قد علل النبى عليه السلام نفيسه لهيه عنة ببالغرن. » أد ركنسيا 
أن الغرر المنهى عنه مو نوع فاحش متجاوز للحدود الطبيعيه بحيث يجعصل 2 
|العقد كالقمار المحض اعتمادا على الحظ المجرد فى خسارة وإحد وريح آخر 
دون مقايل .فلا يصاح أن يكونه أساسا . يعتمد عليه في تصرفات اقتصصياديه , 
كما في الامثلة المتقدمة لانها ترتكز على أسس موهومة ٠.‏ 50ااء 

ا ا ا 0 ١‏ : 

رفاذا طبقنا همذ المقياس على نظام التأمين وعفده. ؤجسندنا الفرق كبيرا : 
'فعفد ١التأمين‏ فيه معاوضة محققة النتيجة فور عقسده حتى أني لانتقد على 
,البعض.عسده من العقود الاحتمالية دون تحفظ » فالتأمين فييه عنصر احتمالى 
بالنسبة الى كل عقد تأمينى على جحدة » لا بالنسبة الى مجموع العقود التى 
إعنبه ٠‏ فان لم يقع لا يؤدى شيئا ٠‏ على أن هذا الاحنمال أيضبا انما هيو 
بالنسبة: الى 'كل عقدد تأمينى على .حدة ؛ لا بالنسبة إلى مجموع العقبود التى 
,يجريها .المؤمن ولا يالنسية الى نظام التآمين فى ذانه » لان. النظام وكذا مجموع 
الغقود يرتكزان على أساس احصائى ينفى عنصر الاحتمال حتى بالنسية للمؤمن 
ب“عسطكة:*. > ا 1 


أما بالنسية الى المستأمن فان الاحتمال فيه معدوم ذلك لأن المعاوضسة الحقيقية 
فى. التامين بأقساط انما هى بين القسط الذى يدفعه المستأمن وبين الامان 
الذى- بحسل عليه » وهسذا الامان حاصل. للمشتامن بمجرد العفد دون توقف 
على الخطر الؤمن منه بعد ذلك لانه بهبذا. الامان الذى حصل عليه واطمأن 
اليه لم يبق النسية اليه فرق بين وقوع الخ وعدمه : فانه ان لم يقع الخطر 
طلت أمواله وحقوقه ومصالحه سليمة وان وقم الخطر عليها أحياها. التعويض ' 
| فؤقؤع'الخطن وعذمه بالنسبة إليه مبيان .بعد عقد التامين وهذا ثمرة الامان ' 
والاطيشنان” الذى. متتحته: اياما. الممن نتيجة للعقند فى مقاب القسط وهنا 
اللعاؤضئة: الخقيقية ٠‏ ش 

عل' آن“عفصر ألاحتمال.قسد قبله الفقهام فى .الكفالة .ولو عظم ٠‏ فقد نصوا ' 
على أن “الانسان لئ- قال لآخر .:. تعامل .مع خلان وما يثيت لك عليه من حقوق انا 
فيل" ننه" شحت. إلكفالة. هكذا. رغم الاحتمال فى وجوم الدين فى المستقبل 
' 'رجهالة فقدازهة* وسرصوا ريصسحة تعليقها..على الخير. المحضي فى القبوط الملاثم 


كما لو قال الشخص لدائن : ان أفلس مدينك فلان أو مات فى هذا الشهر 
مقلا أو ان سافر فأنا كفيلة » فان الكفالة تنعقصد صحيحة ويلتزم بموجيها 
ان وقع الشرط ٠‏ 


فعلى فرض وجود غرر فى عقد التأمين ليس هو من الغرر الممنؤزع شرعا 
بل هن النوع المقبول فان قيل : ان الامان ليس مالا يقابل بعوض ٠‏ قلنسا 
ان الامان أعظم ثمرات الحياة وهو الذى امتن الله به على قرّيس بقوله : 
« فليعيدوا رب هذا البيثت الذى اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف > » فانت. 
' الانسان يسعى ويكسد ويكدح ويب أل أغلى الاثمان من ماله وراحته فى سييل 
الحصول على الامان والاطمئنان تنفسه ولاسرته ولحقوقهم ولمستقبلهم 2 قأى 
'دليل فى الشرع يثبت أنه لا يجوز الحصول عليه لقاء مقابل ٠‏ هذا تحكم 
فى شرع الله ٠ ١ ٠‏ 


وائنا نجد فى بعض العقود القديمة المتفق بين جميع اذاهب الفقهية على 
شرعيتها ما يشسهد لجواز بنذل المال يطريق التعاقد بغية الاطمئنان والامان 
على الامرال ٠‏ : 


ذلك هو عقد الاستثجار على الحراسة فالاجير الحارس هنا وان كان 
مستاجرا على عمل يؤديه حصو القيام بالحراسة نجد أن عمله المستاج. عليه 
ليس لله أى اثر أو نتيجة سوى تحقيق الامان للمستأجر على الشىء المجروس 
واطمثنائه الى استمرار سلامته عن عدوان شخص أو حيوان :يخشى أن. يسبسطو 
.عليه فهو ليس 'عمل الصسائع فيما استؤجر على صنعه » وعمل الخادم فى 
فنقلها الى مكان لم تكن فيه ؛ فكل هاده أعمال منتجة نتيجة محسوسة يقنوم 
بها الاجير '». أما الحارس فليس لعمله أية نتيجة سوى هذا الامان الذى ' 
ببذل المستاجر ماله للحصول عليه ٠‏ فكذا الحال فى عقد, التأمين يبذل فيبه 
المستأمن جزءا من ماله في سبيل الحصول على الامان من نتائج الاخطار التى 
يخشاها ٠‏ 5 


0 الشسبهة الخامسة: ان عقد التأمين على الحياة ينطوى على جمالة لأن الاقساط 
التى يدفعها المستامن الى حين وفانه. لا يعرف اتيم ستيلخ .والجهالة تمنع صحجحة 
العقد شرعا ٠‏ 00 0 1 


والجواب : ان فقهاء الحنفية كانوا فى قضية الجهالات التى تصاحب العقود 
عبساقرة فى تحليلهم: الدقيق لطبيعة الجهالة وتمييزهم فى آثارها بحسب انواعها , 
فهم لا يحكمون بيطلان العقد وافناده متى داخلته الجهالة مطلقيا دون تمييز: 
كما يفعل سواعم » بسل يميزون بين جهالة تؤدى الى مشكلة تمنع تنغيذ العقم 
وجهالة لا تاثثير لهسا فى التنفيذ ٠‏ فالتوع الاول وهو الجهالة التى تمنع 
التنفيذ هو الذى تمتع صحة العقود ٠‏ كمنا لو قال شخص لآخر : ( يعتك 
شيئا أو أجرتك شيئا بكذا ) ولم يعين الشىء أو عيته ولكن لم يعين الثمن أو الاجرة 
وقبسل الآخر الحقد يهاه الجهالة »* وكذا لز باغ شساة من قعليع تتفارت 


الشريعة الاسلامية” وعقد التامين ٠‏ 


0 »هسنا كله وأمثاله لا يصع لان هله الجهالة تتساوى ممهاء حجع 
الفريقين ' ديقع لقاش فى مشكلة منها تمنع التنفيذ لان البائع أو الموّجر يريدان 
ال وأخة الاعلى بحجة عسهدم التعيين » والمشسترى والمس:تاجر 
يريدان احذ الاعلى واعطساء الادنى بححة عام التعيين إذاتها أيضا » فالجهالة 
حجة متساوية للطرفين فتمنع التنفيذ » فتمئع صحة العقد ٠‏ اما الجهالة التى 
لا تؤدى الى هسه النتيجة فلا تؤثر فى العقد مهما عظمت كما لسو صالم 
لقساء دل معين فان الصلح يصح وتسقط الحقوق ٠‏ ذلك لأن الجمالة فيها 
غير مائعة لان الحقوق.فى سقوطها لا تحتاج الى تنفيذ بخلاف بدل الصلح لانه 
. يحتاج الى تنفيذ فيجب مبلوميته ٠‏ وبخلاف ما لو. صالحه على بعض حقوقه دون: بيان 
هذ!: البعض فان الصلح لا يصح لان الحقوق غيز الممصالج عنها باقية تحتاج 
الى تنفيذ فيجب معرفتها هذه نظرية الحنفية فى قضية الجهالة المصاحبة تكوين 
العقد وعليها بنوا صحة الوكالة العامة خلافا للشافعية » كما بنوا صحة الكفالة 
بم سيثبت من الحقوق. كما سبقت الإشارة اليسه وبتطبيق مذ المبدا على أقساط 
التأمين على الحياة نجد أن الجهالة فيها حى من التوع غير للانع كما هنو واضح 
لان مبلغ كل قسط عند .حلول ميعاده هو مبلغ معلوم أما كمية الاقسساط 
فهنى التى فيها الجهالة 2 وهى لا تمنع التنفيذ مادام المؤهمن قد تعهد بأن يدقم 
التعويض المتفق على دفعه عنسد وفاة المؤمن له الى أسرقه مشلا فى أى وقت 
حصلت الوفاة ضمن المدة المحددة بالعقد ومهما بلغ عاد الاقساط قلة 
أو كثرة وذلك نظير ها قال الحنفية من صحة بيع محتويات صندوق مغلق دون 
معرفة أنواعهاوكمياتها .فانهم يرون أن همذه الجهالة رغم فحشها لا تمنم تنفيذ 
العقد وفقا لما اتفق عليه الطرفان ٠‏ لان البائع التزم بارادته التبازل عن هذا 
المبيع مهما :بلغ لقاء الثمن المعين والمشترى قد قبله مهما بلغ ايضا فكل منهما 
يمكن الزامه يارادته الواضحة ٠‏ ش 000 


الشبهة الساوسة : ان شركات التامين تستثمر احتياطى أموالها بطريق الربا 
وان المستامن فئ. التامين على الحياة اذا' بقى حنا بعد انقضاء المدة المحددة 


والجواب : اننا انمسأ نتكلم فى التأمين هن حيث مو نظام قانونى , 
ولا نتكلم فيما تقوم به شركات التأمين من أعمال وعقود اخرى مشروعة أو همتوعة 
كما ان اخخحذ المستامن فى التامين على الحيساة فائدة ربوية علاوة على ميلغ 
الاقساط التى ستعيدها اذا لل حيا بعد المذة المحدودة فى العقد ليس 
من ضرورة التامين على الحيناة ولوازمه من حيث كونه نظاما تأهيتيا ٠‏ بل هذا 
شرط يشرط فى العقد يمكن الجكم عليه وحده :دون الحكم على نظام التامين 
فى ذاته ٠‏ شْ 0 ش 


وهنا يجب الانتباه الى نقطسة عظيمة الاهمية فى هذا البحث » وهى اننا 
اذا وجدنا أن 'قواعد الشريعة وئصوصها لا تقتضى منع التأمين » فائما نحكم 
بصحته من حيث كونه نظاما يؤدى بمقتغى فكرته الاصلية وطريقته الفنية الى مصلحة 
3 مشروعة ٠‏ ولانحكم أشرعا بصحة كل .شرط: يشترطه' العاقدان فيه ولو صسوغه 


4 


يفن العددان الخامس والسادس ‏ الشنئة الستون 


القانون ٠‏ وحكمنا بالمشروعية على النظام فى ذاته ليس معنياه أقرار «جميع 
الاساليب التعاملية والاقتصادية ألتى تلحاأً إليها شركات التأمين ولا اقرار جميمل 
ما يتعارف بعضن الئاس فى بعض الدول أو الاماكن التأمين فيهء بل ان نظام 
التأفين فى ذاته اذا كان صحيحا شرعا ,فان كل شرط يشرطه فى عقدم ,بعد ذلك 
وكل أسلوب تتعامل به شركات التأمين هو أمر منفصل عن الحكم بصحة 
النظام فى ذاته وخاضع لمقاييس الشريعة فى الشروط العقدية والمحل العقدى 
فقد .يحكم على عقند التأمين بعدم الصحة لشرط غير مقبول شرا ورد فييه. 
كما أباحت الشريعة البيع والاجارة وسسائر العقود المسماة المشروعة فى ذاتها 
وفى الوقت. تفسسبة بمشع فيها بعض شروط يشرطها العاقدان متافية لقواعد 
العقد فى ذاتة غير مشروع ٠‏ ففى بعض الدول اليوم تقوم شركات التأمين 
الشريعة 0 د تبعلل الشروط 0 هذه العقوم وليس 5 - 9 
للكراسى النياسية أو البلدية ونحوها وقواعد الشربيعة الاسلامية 1 مثل 1 
#لوضوع ٠‏ وليس من ضرورة قبولٍ نظام التأمين شرعا قبول مثبل هذه الحالات ٠‏ , 


ال 5 


بجوم 


يتضح مما تقدم بيانه أن للتأمين طريقتين أساسبتين 
3 التأمين التبادلي أو التامين بالاكتتاب ٠‏ 


اكه والتامين بالاقساط وهو الشا؛ ثم اليوم.» وقد نظنت لله أجكام 
0 المدنية وبقوانين خاصة كما تبين أيضا أن الطريقة الادى تعغاونية 
٠‏ أما الثانية قفيها الى جانب الغاية التعاونية غرض, الكسب والرجح من 
5 لمن وهو شركاتث العامين 0 1 


أيه 1 
فأما' الطريقة الاولى ( التامين التبادلى ) فهن جائزة شرعا قطمبا بلا اية 

شبهة مهنا كان نوع الخطر اللمؤمن منه لانها تقوم على آساس انشاء صندوق. 
فهى بلا ريب جمعية تعاونية لا تهدف الى ربح ماء وائما هدفها ترميم كثار 
عاو نى مشترك بين جماعة يكتتبون فيه لخبر أضرار من .تصيبهم توائب مغينة 
فهى بلا ريب جمعية: تغاونية لا #هدف الى ربح ما وائما هدفها ترميم آثبار 
المصائب التى قنزل ببعضهم وهى بلا كنك هن آجمل صور التطبيق العملى لمبدا 
التعاون على البر الذى آأشاة به القرآن: العظيم وما كان أجدر هذه الطريقة 
السادلية بالشضيوع وما كان “أجقها بأن 'تكون هي النظامْ التأمين العام لما 
تنطوى عليه من نبل قى ذه الفكرة التعاونية وسلافة من الشبهات ولكن 
ها ظهر فيها هن صعوبات وقصور فى المجالاث الاقتصادية قد صرف الانظلار 
مان اريريه آلثانية ٠‏ 


ش : وأما الطريقة الثانية ( التامين بالاقساط ) فهى التى 'تنخصر فيها الشبهاتا .٠‏ 
التى كانث مستندا للقائلين تحر دم عقد التامين وقد راينا أن .تلك القتسنهات 
لتم تثبت أمام التقد الفقهى الذى اعنية .نه آله ليكفينا اثهيار تنك 


| الشريعة الأسلامية وعقد آلتامين 1 و 

البهات لسك يريت آنه لا يوجد مائع من قواعد الشريعة آلاسلامية يمنع جواز 
لل التأمين فى ذاته » وبهذ!] يثبت حله شرعا , لان الاصسل الأباحة , 
ولان الشريعة لم توجب حصر الناس فى العقود والمعروفة قبلا » ولم تمنعهم من 
أى عقد جديد تدعوهم حاجتهم الزمنية اذ! كان غير مخالف لنظ ام التعاقد 
الشرعى وشرائطة العامة وكذلك أجد مستندا واضحا ودليلا محكما على جواز عقد 


' التامين فى نظام الى قانوئى قائم مممليا فى حياتنا وهو من النظم العالمية أيضا 


ويطبقه ويستفيد منه مخلماء الشريعة الأسلامية الموظفون فى كل قطر ويروثه أشاسا 
ضروريا شرعا وعقلا لابد منه للغمل قى وظائف الدولة آلا وهنو نظام العاش 
وفائه 2 فما الفرق بين همذ النظام وبين التامين مل الحياة ٠‏ إن فى كليهم 
وانا لا ؟قصد الاستدلال مه هن حيث كوئه نظاما قانونيا لان النظم القانونية 
لا تصلم'حجة فى الاستدلال لاحكام الشريعة الاسلامية ولكن استدل بموقف فقهاء 
الشربعة أجمعين منه مع انه نظام تأمينى بكل ما فى كلمة التأمين مِنْ معنى ٠‏ 
فنظام المعاش يقوم على أمساس أن يقتطع من المرئب الشهرى للموظف فى اعمال 


' الدولة جزء تسبي ضثئيل محدود حتى اذا بلغ سن الشيخوخة القانونية وأآحيل 


عمله فى الوظيفة ويستمر آلرتب التقاعدى الجديد' مادام حيا مهما طالت حياته , 


.وينتقل الى أسرته التى يعولها من زوجة وأولاد وغيرهم بشرائط معينة بعد 


وفائه » فما آلفرق بين همذ النظام وبين التامين “على الحياة » ان فى كليهما 
يدئع الشخص قسطا ضثيلا دوريا لا يدرى كم يستس به دقعه وكم يبلغ 
مجموعه عند التقاعد وفى كليهما باخذ الشخص أو آسرئه فى مقابل هذا 
القسط آلدورى الضثيل مبلغا كبيرا دوريا أيضا فى التقاعد: وفوريا فى التأمين 
على الحياة يتجاوئ كثيرا مجموع “الاقساط ولا؛ يدرى كم يبلمُ مجموعه .من التقاعبد 
الى أن يتطفىء الاستحقاق وانتقالاتة بيئما هو محدد معلوم المقدار فى التامين' 
على الحياة فالغرر والجهالة فى نظام التقاعد أعظم منها فى التأمين على الحياة ٠‏ 

ان هذا النظام التقاعدى بقره علماء الشريعة الاسلامية كاقة بلا تكير 
ولا يرون فيه آبة شبهة أو شائبة من الناحية الشرعية بل انهم يروله اساسا 
ضروريا فى نظام وظائف الدولة: ومصلحة عامة لاإبد منها شرعا وعقلا وقانونا 
تصيائة بحعبياة الوظفين العاملين فى :مصالح 'الدولة بعد عجزهم وحياة 


ولا عمارة الا. بالعدل ٠‏ 


.“تيبا يقوم بين الدولة وموظفيها ولا يجوز' نظيره تعاقدا ملزما بين التاس ٠‏ 


ات نظام التامين التقاعدى 0 عام تشهد لجوآزه جميع الدلائل الشرعية 

في: الشريعة الاسلامية وفقهها . ولا بنيضل فى وجهه دليل شرعى قل التحريم 
ولا تثبمت' آمامه شببهة من. الشبهات التى يتوهمها القائلون بتحريمة ٠‏ 

| | © © © 

لا سلطان الا برجال , ولا رجال. الا بائالء ولا مال الا يعمارة » 


عمرو .بن العاص 


بأدىء ذى بدء نستطيع أن نقرر بأن الجيذ الأسلامى ليس ديئا فحسب ولكنه 
6 بين ار الدين والدنيا معا » بخلاف «الأديان الأخرى التي أعتمت بأمنور 


فالدين المسيحى متلا قبد اكتفئ بالدعوة الى الفضائل الخلقية اللازب:' 
لاسعاد 'البشر فى الدنيا رالآخرة وترك مالله للة وما لقيصر لقيصر + أمسا 
الدين, الاسلامى عغقيدة نين بيدأت رمتالات السماء ع تئزل إلى الأرض لتهندى 
التساس وحيل أندفعت راياتث الاسلام تحمل رسياألة السماء الجديدة وث ّكبد ' 
سبقها من رسالات وتقول كلمة الله الاخيرة فى دعوة عبناده الى الحن ٠.‏ 


فعندما مزل القرآن على هد عليسه السلام ‏ فسجل الفضسائل والاحكام 
الخلقية آلتى دعت اليها المسيحية ثم خطى بالانسانية خطوات بعيدة اللدى 
الى الامام كدعى على خلاف نالوق فى الكتب السماوية التى سبقته دموى 
' صربحة الى نظسام جكومى التجبب أتياعه والتقيد مه وصذا النظام الذى أتى زه 
الاسلام صو الديمقراطية فى أسمى وأرفع أوضاعها فالدين الاسسلاهى دين دولة 
فى نفس الوقت نظم امور ألدين وأمور الدولة فى مبادىء .تحمل فى طياتها أكمل 
انظمة الحكم الديمقرالى * 


فقد قام نظام الحكم. :فى الأسلام على أن 50 بسر . والخلافة بيعسة والأمر 
شورى والحقوق قشياء ٠.٠6٠‏ .ويقوم هذا النظام عل أضشسول , معيفة ترجع فى ' 
جوهرها الى: طريقة اختيار رئيس الدولة « الخليفة » والى 'تقبسد سلطان هصسذًا 
الرئيس ؛ فرئيس الدولة يختار بواسسطة المبايعة « أى الانتخاب العبام © وبتقيد 
هذا الرئيس فى تصريف شكئكون الدولة بنظام « الشورى » وصصلو صسورة:* 
كلنظام البرلمانى الحديث الذى أكده القرآن فى بعشن ١آياته‏ أذ جساء به قوله 
تعالى ٠٠‏ وأمرهم شورى ديئهم ٠٠‏ وقوله *٠‏ وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت كمتوكل 
عل الله ٠‏ وقد قرر القراآن فى كثير من الآيات كما أكدث الاحساديث 
الدسرية المتواتن ة: هيادوم الحرية والاخاء والمساواة ولم نفت' الدين الاسلامى 
الجنيف أن يقرر بجانب الأصول الدستورية الحوهرية السابقة هميادىء أخرى ش 
ضرورية حتى يحجصل هن النظام الديمقراطى حقيقة وفعسلا لا أسما وصورة 
وهده المبادىء هى حرية القول والرأى والنقد أى: تقنك. ابحكام فى سببيل 
المصلحة العامة وقد ذهب الاسلام, فى سسبيل تقرير حق النقد تأكيده الى 
درجة 0 تصل اليها الشرائع الاوربية- فى .القرن العشرين فوصسبل الى تقسرير 
المقارمة الثاثرة شسد الحكام وذلك في سبيل الدقاع' عن المصلحة الغسامة فيد 


الاسلام وديمقرإطيات العصر الحديث ه١٠‏ 


: ١ ١ 
+ ورد بالحديث الشريف ( من رأى منكم. متكرا فليغيره بيده « أى بالقوة‎ 
فان لم يستطع قبلسنانه « ذلك بابلاغ السلطات العامة أو تنبيه الرأى العسحام‎ 
٠ ) إلى ما حدث » فان لم د يسستطع فبقلبه وهذا أضعف الابيان‎ 


وجاء فى حديث آخر و لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » وقال الرسؤل 


الكريم « اذا دأيتم أمتى تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها » كما 


قيسل أن افضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر » وقد ذكا” 
الرسول « سيليكم من بعدى ولاة فيوليكم اليار بيره والفاج بفجوره » فاسمعوا 
لهم وأطيعوا فيماا وافق الحق » قلا طاعة فى معصية انما الطاعة فى ممروف 
ولا طاعة م ١ ٠‏ 

وقد أنى الاسلام بجانئب هذه الأصول الجوهرية والمبادىء الررئيسسية 
بقواعد من الالخلاق الكريمة ليكون وجاءا ورقابة منيعة لهذا البنيان 
الديمقراطى الرفيع الذى شيده وهذةه الاخلاق يجب أن يتمسك بها الافراد " 
والجماعات على السواء ؤينزلوها من أنفسهم مكانة تسمو على ترف الحياة 
وذخارقها ٠‏ 1 


فالأسلام هو الذى وضع الاسس المستنيرة للاخلاق لان الاخلاق هى مصدر 
سعادة الاهم أو شقائها ؛ قاذا الاخلاق فسدت وانحلت ء واذا الضمائر اتعدمت: + , 
والذفمى ضربت ٠‏ فلا يمكن أن ينصلح حال الآنة بحال ٠‏ 1 


وتستطيع أن تستخلص مظاهر العدل فى الاسلام من قول خليفة رمسول 
الله أبى بكر الصديق عندما آلت اليه الخلافة عن طريق السيعة « وقد وليت 
عليكم ولست بخيركم فان رأيتمونى على حق فاعيئونى وأن رأيتموتى على باطصل: 


فسددوئى وقوهونى ٠‏ أطيعونى ما أطعت الله فيكم » فاذا عصيته فلا طاعة ثى عليكم »0". 


ومن بعد أبى بكر قال الخليفة عمس بن الخطاب الذى اشتهر بالحزم 
والصراحة فى: الحق والعدل .من رأى منكم فى أعوجاجا قليقومه فاجابه رجل؛ 
من عامة الشعب ببقوله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومتاه بسيوفتا » فرد عمر حامدا لله ' 
اذ وجد فنى الامة من يقوم عمر. بسيفه ٠+‏ يالها من فلسفة وضنعها الاسسسلام 
لنظام الحكم فى الدؤلة ++ تحمل همبادىء عامة تتمشى هع كل زمان -ومكان 
فمكل ههه المرونة فئ المبادىء تتضمن الخلود اذ.هى ملائمة لتطور حاجات 
آلبشر ٠0٠‏ فالاسلام وضع أسس نظام منياسى ديمقراطى. متكامل الاركان 'وقد 
طبق عك؟ النظام عمليا فى فجر الاسلام ويوضف :هذا النظام أيضا 
بأنه دينى وذلك بالنظر ال أمداته ودواقعه والاساس المعنوى والروحاتى الذى 
برئكز عليه فخقيقة الأسلام وفكرته شاملة تجمع بين الامور المادية :والروحانية 
وفلسنته غامة تمزج بسن الدين والسياسة وتؤلف منهما (وحذدة منسقة وكلا 
لا يتجزا بحيث لا يمن فصل أحد الامرين عن الآخر تلك هى حقيقة الاسلام 
وفلسفتة وطبيعته فهو روحائيات وماديات دين وسياسة ٠»‏ والبراعين التاريخية 
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تؤيد هصذه الحقيقة التى استقرت عقيده راسخة لدى المسلمين فى مختلف 
العممر ل السيايفة ‏ 


كما أدركد هصذله الحقيقة جمهور كبير من ابعدماء الباحثين فى الا لام 
وفلسفته وأوضاعه ومع' ذلك حاول نقر من المسلمين اتكار هصذا الامر 
الواضح فذهب البعض الى القول بأن الاسلام ما هو الا مجرد دعوة دينية 
“لا شأن لها بالسياسة ولا بأمور الحياة الاخرى اذ هصو عقيدة وصلة روحية 
بين الفرد وربه وبيدما يرئ هذا النفر من المسلمين أن الامسلام دين فقط 
وأن الدين شىء والسياسة شىء آخر نجسد المستشرقين يطوقون مذ الموضوع 
بالذات ويسهبون. فى بحثت 4ه وتحليلة ويقرر جمهورهم أن الأمسسلام ليس دينا 
فحسب » ولكثه نظام سياسى واجتماعى أيضا وصرح التفكير الاسلامى كله 
قد بنى عل أساس أن الجانبين مثلا زمان لا يمكن أن يفصل أحدهما غن الآخر 
وقد ذكر احذهي « استاذ من المستشرقين » أن الاسلام 'يعنى أكش هن دين أذ أنه 
. يمثل نغلريات قانونية.وسياسية واجتماعية فهو نظام كامل يشسمل الدين والدولة 
مما ٠٠‏ وقال آخر ان الاسلام ليس ظاهرة دينية فقط وانما أتى بنظام سياسى ٠‏ 


ذلك أن موسى كان ثبيا وكان حاكما مثاليا خبيرا بأساليب الحكم فالاسلام 
لم يكن مجرد عقائد دينية فردية وإنما استوجب اقامة 'مجتمع مستقل له 
أسلوبه المعين قى الحكم وله قوانيته وانظمته الخاصنة به التى كفتقر اليها 
أحدث التشريعات الوضعية ٠.٠٠‏ هذا هو موقف العلماء المستشرقين هن طبيعة 
الاسلام ومضمون فلسفته وقد ذكرنا رأى بعضهم على سدبيل الكثال ٠‏ 


وهذا البحث يصل بنا الى حقيقة واضحة ثابته لا سبيل الى انكارها 
ولا مجال للاعتراض عليها أو التشكك والتشكيك فيه تلك الحقيقة مفادها أن 
الاسلام نظم آمور الدين وشئون الدئيا فهو دين وننظيم اجتماعى على أسس تربوية 
خطت بالانسانية خطوات عريضة الدى فى التقدم والرقى ؟٠.‏ 


وتلاحظ أن من أهم أهداف هذا الدين وأوليات أغراضه اقامة مجتمع 
عر بى قوى متحد وانشاء حضارة جديدة خالية من مظاهر الفساد التى كانت 
متفشية فى المجتمعات المعاصرة فى ذلك الجين ونعنى بالذات المجتمع الفارسى 
والمجتمع الروفانى وقد ساعد على تحقيق هذا الهدف أن الدين الجديد يتميز 
على غميره من الاديان بأنه لا يعمل للآخرة وحدها وائما يعمل كذلك للدنيا 
ويعنى يتوفير أسباب ٠السعادة‏ للنساس فى حياتهم فالدين الجديد دين الاسلام ' 
اقاهة مجتمع مستقل له أسلوبه العين فى الحكم وله قوانينه وانظلمته ققد 
اهتم الاسلام بتنظيم المجتمع. ومن٠‏ أجل ذلك بدأ باصلاح الفرد حتى يكون 
عضوا نافعا فى المجتمع الجديد فعمل عمل تصهيره وتقوية روحه وجثقه 
على نيذ العادات الاجتماعية المرذولة والتحرر من الغرائز الحسية وفرض على 
الافراد عبادات تهدف الى النهى عن الفحشاء والمتكر والبغى وتآمر بالمعروف 
ولخد الرسول الكريم والمعلم الإول للانسانية ينصح قومسه ويمد يبد المساعدة 


“َ 
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لهم وبدعوهم الى التآخى والمحمبة وتوطيد أواصر المودة بينهم وتحسينل 
علاقاتهم هع يرهم حتى يعم السلام ويسود الوئام بين الجميع ٠٠ء‏ وكان هصذكًا 
الاصلاح الفردى متداخسلا هع التنظيم الاجتماعى الجديد مساعد! له وهادقا اليه 
وقد عكف الرسول على وضع الاسس القويمة لبنساء المجتمع العربى الجديد 
عل انقاض 'ذلك المجتمع الجاهمل الفكك الذى كانت تتقاسمه الغرائز الهدامة ' 
والتقاليد الفاسدة بالاضافة الى صود هن الاخلاق اللحرفة +٠٠‏ لد اعم الاسلام 
بالاسرة باعتبارها أساس المجتمع فنظم الزواج والطلاق وبين علاقات الاباء 
بالأبناء وشرع نظام المواريث ونهى عن قتل الابناء وؤاد البنات »2 ونظم علاقة 
الرحصل باكرأة وحدد مركز المرآة فى الجتمع واوضح حقوقها وواجباتها فحررها 
من قبود الجاهلية: كتكون عضوا ناقعا قى المجتمع * 


جاء الأسلام والقبائل العربية موزعة متفرقة لا دا دين ولا يهيمن 
عليها سلطان ولا يسيطر ععليها نظليام اجتماعى عادل قالف بين قلوب العرب 
ودعاهم الى أن يكونوا أخوة متحابين متعاونين فى الحبياة ووحد القبائل فى 
مجتمع كبير منظم ٠‏ وقضى عل العصبية القبلية الجاهلية وعرفهم أن الاتحاد وسميلة , 1 
لوصول الأمم الى أهدافها وما ضمسلم. قوم آلا كان الاتحاد عمل الخير رائدهم 6.6 
وزالت ثبعا لذلك التقاليد والعادات الرذيلة من بان 5 وأصبحت ' خاضعة 
لحكم النبى وآوامى القرآن وتعاليبيه بعد أن كانت تدين بالطاعة لرؤسساء 
متف قين واستطافت دعوة الرسول محمد أن تجمع العرب عتد يا السامية 
وقامت حكومة مركزية منيعة الجانب قوية السلطان 0 شثون الدولة 
الحديدة عن وعدالة « كان مقرها المدينة , ٠‏ ' 


1 حقق النبى و حرية الفرد وكرآمة 5 واستنهيض همم- 
د وغغذى روحها وقواها بأرقع المبادىء واسماها فارتقى بالافسائية وأمز 
جانسها وقفى على النزعات الفرذية والفساد الاجشتماعى وبث شعورا تجديد! سساد 
الحزيرة العر بية وانطلق منها لألى العالم الخاجى فى مختلف حهاته وهدًا 
الشسعور التابع مِنْ دعوة الرسول يقوم عل يمان وطيه بمباديء الحرية 
والامخاء واللساواة والحق والعدل واحترام البشر حميعا على أمساس من الأخوة 
الكاملة والزمالة الانسانية المشتركة وترتب على ذلك الشتعور التثبيل الشامى 
أن تضاءلت روح الفردية .وقوبت روح الجماعة وأصبحت هى السائدة وآاضه 
العرب يرون فى دعصوة محك وما أتى يه من مبادىء وتعاليم. رمز وحدار 
وشعار مجدهم وسبب يعثهم وتهضتهم * : 


فالاسلام شرع كثير! من آلنظم: الاجتماممية العى تهدف آلى زيادة قوة المجتمع 
وتدعيم وحدثه ومثالها الحج والؤكاه .والاحسان وضصلاة الجسماعة وحارب 
الرزائل الوروثة التى كانت متفشية دل العرب وقشى عل الفوارق الاجتماعية 
بين- الئاس وبين الشعوب ولم تمد هناك ميزه لفرد على آخخر ولا نضل لاحك , 
عن الئاس على. غيره للا بالتقوى .وبذلك انتهى ‏ عهد الكهانة والتضليل ودعاته: 
وانقفضى زمن التفاخر ‏ بالاأحساب والالسساب وزالت نعرات الجاهلية الذميمة التى 
كثيرا. ما سبيت شقاء العرب وعوقت ٠‏ تقدمهم . وصرفتهم .عن سسبيل الحضارة 
وآلرقي ٠‏ . 
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كان النبى محمد يستمد من الشريعة الاسلامية الغراء أنظمته وقوانينه التى 
بدير بها شئون المجتمع الجديد ويحكم بمقتضاها وعلى خديها وتطلب ذلك 
الامر انشضاء حكومة غربية مستتيرة فأقامها الرسول واشرك الشعب 'فيها من 
طريق إتباع مبادىء الشورى وتطبيقها واصبحوا شركاء فى همسئولية الحلكىم 
واهتم النبى بتنظيم احوال المجتمع الاقتصاديةوشئونه المالية اذ فرض' الاسلام 
الزكاة على المسلمين لتستطيع الحكومة أن تسسد بها حاجات المعؤزين كما 
فرضت على الذميين ( وهم غير المسلمين ) لتتمكن الدولة من القيام بواجباتهسا 
نحوهم 'ء ولم يكتفه الأسلام بهذه الضضيرائب. المفروضة « وهى الزكاة والجزية » 
كرمز للمحببة والتعاطف والاخاء الاجتماعى وتطهير المجتمع من فوارق 
الطيقات وازالة مافى النفوس من أحقاد ورذائل بسبب الفاقة والثراء 
وبهذنه الوسسيلة أصبح الكل قى حق. الحياة الكريبة سواء » لقد عنيت 
. الدولة الجديدة بشئون رعاياها وعملت على دفع: الضرر عنهم وتوفير مستوى هن 
المعيشة لهم يتناسب مع انسانيتهن فهى تأخحذ من الاغنياء وتعطى للفقراء 
بحيث يتسنى لكل فرد أن يحصسل على ما يحتاج اليه ليتمكن من الحبياة. 
الحرة .الكريمة فلا يكوؤناحد ذا حاجة وقد سبق الاسلام بتقزيره هيسكة 
التكافل والتضامن الاحجتماعى جميع الشرائع ووضسع أسس النظقام الاشتراكي 
وسبق بذلك الاشتراكية المعروفة قى العصر الحديث ٠‏ ش 
وهكذا استطاع الرسول محمد خلال سنين معدودة ان ينشر دعوته وأن 
يجمع العرب حوله وهم. مؤمنون بصدق رسالته وسموها وعظمة مبادئها وأقام 
النبى حكومة وانشا دولة عربية ارتكزت سياستها على أساس الدين الجديد 
الذى ساوى بين جميع المنضوين تحت لواء الدولة. الناضتة الجديدة 
وقويت.هصذله الدولة بفضل السياسة الحكيمة والادارة الرشيدة والتوجيهات 
البسديدة من النبى عليه الصلاة والسلام + ش 


لقد دانت الجزيرة العربية بالدعوة الجديدة وامنث برسالة محمد وكانت 
هله الدعوة بما حققته من أثار وما استقرث عهنه من نتائج عظيمة خالدة ٠٠‏ 
نقطلة :تحول حاسم فى تاريخ العرب ٠١‏ اذ يفضل تلك الدعوة 
وعميئق ايمان صاحبها برسالته فى سنوات معدودة هن طور الجاهلية حيث, 
الفرقة والغداوة والتناحر والفوضى فى جميع النؤاحى ٠٠٠‏ تحول المجتمع العرتى . 
الى عهك جديد :"دغامته دين سماوى مجيد يتضمن أرقى المبادىء واسماها 
وينظم علاقات البشر بعضهم بيعض وينادى بالاخناء الانسانى وبحرية الغرد 
وباللسساواة دين الجميع وبدعو الى التعاون: وقد أشساع زوح الكرامة والعزة 
والعدالة بين الناس وعمل على كفالة الحياة الحرة العزيزة الكريمة لمختلف الأفراذ ٠‏ 


وقد استطاع الرسول العربى الكريم أن يجمع شتات العرب فى أمنة واحدة 
ودولة موحدة منيعة الحصون عزيزة الجائب مرهوبة السطوه والس_لطان وكان 
ضلم شمل هذه الجماعات والقبائل العربية المتخاصية المتنابذة حلما وخيالا' 
فأصبح الحلم بفضل النبى ورسالته حقيقة وانقلب الخيال إلى واقع فتوحد 
اإعرب بعد تفرق » وسادول بعد خضوع ؛ وانتصروا على غيرهم بعد هزيمة » وعنٍ 
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جانيهم بعد ضعت ورتخاذل » وسما شأنهم وذاعت فى الافاق أخبارمي وأمجادهم بعد 
حيباة مضطربة كلها متازعات وفوضي وجهالة وحفقل الئاس بهم بعد أن 
تجاهلوهم وجهلوا عراقتهم واصالتهم ومواهبهم واستعدوسم قروثا طويلة ٠‏ 


إن النبى محمد جاءء منقذ! لهذه المنطقة ولغيرها من البشر وداعيا لى الله 
وسراجا منيرا فانشأ دولة عربية كبرى أسسس قواعدها على الدين ووضع اصول 
مجتمع غرائ خاديه شديد التماسك والترابط تنتظع أفراده وحدة عرها متيئة 
وأسبابها بالغة القوة والرسوخ والتهى زمن. العصبية ونعرات الجاهلية وأصبعح 
| اجميع بصرف النش عن شتى الاعتبارات أخوة متحابين متعاونين ساعين الى هدف 
موحد حريصين على دولتهم الجديدة: وحضاراتهم الناشئة واستمسك آبناء الأمة 
الناشثة بتعاليم الرسول وميادىء دعوته وقد دعاهم الى التآلف والتاخى والتعاؤن. 
واحترام . عقائد الآخرين :واديانهم السماوية وفرض عليهسم التزام حدود إئله 
فلا يعتدوها واحترام الحقوق واتباع جانب العدالة وعدم الاغتداء على أموال الآخرين 
فلا يحل لآمرىء من مال آأخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس مله ٠‏ 


وهكذا حلت رابطة جديدة هن رابطة الايمان بالدعوة المحمدية محل اقوى روابط 
النسب والقربى ( أى محل الرابطة القبلية ) ونشبا مجتمع جديد قام .على أسس 
' دينية أسخلاقية" سامية ثابتة لا يأتيها الباطل من بين يذيها ولا من خلفها انها تعاليم 
القرآن المنزل من لدن عزين حميد من غند الله العلى: القدير ألذى وضممع أساس 
المجتمح: الجديد فى قوله تبارك وتعالى ( يا أيها الناس ان خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن اكرمكم عند "الله اتقاكم ) وفى الحسليث 
لا فضل لعربى على أعجمى الا بالتقوى ٠‏ 

ونسسق الحوادث فنذكر فى هذا المجال قول عمر بن الخطاب ثانى الخلفساءم 
الراشدين وهو. يعتنق دعوة محمد .ويتبع دينه ويعمل على "تدعيم أصوله ومبادئه 
اذ يقول فى احدى المناسبات لعمرو بن العاص والى مصر وكان قد فرق فى المعاملة ٠‏ 
' بين ابئه وابن احد المصريين الأقباط عبارته المشهورة « مئى استعيدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهائم احرارا » ٠2٠‏ ' : ' لاد : 


ويبين لنا الأثر العظيم الخالد الذى أحدثه ٠الاسلام‏ فى نفوس العرب والتغييز 
الشامل الذى طرأ عليهم فى مختلف ثواحى' حياتهم يسبب الدعوة المحملدية ٠٠‏ 

من هذه العبارات التى تنسب الى جعفر بن أبى. طالب وقد قالها للنجاثى ملك 
الحيشة وكان يتحدث باسم المهاجرين المسلمين فى الحبضة يقول جعفر للنجاثى 
« كنا قوما أصل جاهلية نفيد الأصنام وناكل الميتة وناتى الفواحثى ونقطبحع 
الارحام ونسىء الجوار وياكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله ألينا . 
رسولا منا نعرف قفسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لتوحده وتعبده 
ونخلع ها كنا تعيد نحن وآبازنا من دونه من الحجارة 'والاوثان وأمرنا بصسدق 
العد ينث واقاء الأمائة وضلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وثهاناً عبن 
الفواحش وقول 'الزور واكل مال اليتيم وقذف الحصنات وامرنا ,أن تعيد. الله 
ولا نشرك به شيئا وأمرنا ببالصسلاة والزكاة والصيام : 0 


+١‏ العددان: الخامس والسادس السنة الستون 


ان هذا الخطاب يعبر عن شعور اللأمئين بالدعوة الجديدة ورسالة النيى محمد 
أويتضمن صورا من ماضى العرب فى جاهليتهم وما أحدثه .الاسلام فى حياتهم من 
تهذيب وقضاء على العادات القديمة : الرذولة ‏ ووضع تقاليد. جديدة اولقن ميتازىم 
اخلاقية هى أسمى ما عرفته البشرية من ميادىءم الأخلاق بعد 
تلك المبسادىم التى جساءت بها المسيحية وغيرها من الأديان السماوية ٠‏ 
بعض وظائف الدولة فى الاسلام : 

ان الدولة فى الاسلام كانت تتولى القيام بأمور كثيرة ونبائر وظائف متعيددة 
فالدولة الاسلامية كانت . تباشر ولاية النظر فى .المظالم أى القضاء بين الئاس فيما 
يشجر بينهم. من منازعات وقد أعتبرت وظيفة القضاء من اعظم الفروض وأخطرهما 
ولهذا حظيت ,باهتمام كبير من جانب علماء المسلمين اذ:فصلوا القرل فيها فبينوا 
حدودها ووضعوا شروطا خاصة دقيقة يجب توافرها فيمن. يتولى القيام بهسا وغاية 
القضاء كما هو معروف ففى الخصومات بين الأفراد واقامة العدل فى انساء: اليلاد 
ويتم ذلك بتنفيذ أحكام الشريعة * 


فرضض الجهاد : ش 
يراد به الواجب الملقى على عاتق الدولة للدفاع عن كيانها وحماية دينها 
ضد أى. اعتداء. يوجه اليها من الخارج أو .فتنة نحدث بها في الداخل: فبالجهاد 
تضون الدولة استقلالها وتحافظ على كرامتها ٠‏ وتؤمن حريتها وانزيل العقبات التى 
تتترضن سسبيلها نحو الرقى والتقدم وقد أشار القرآن فى كثير من أياته الى فرض 
الجهاد وبين أحكامه والأحاديث النبوية كثيرة في هذا الموضوع وهى تدلو الى 
:الجهاد وتحث المسلمين عليه لتحقيق الأغراض السابقة ٠‏ ْ 


القيام بعلوم الدين والدنيا : | 
الاسلام يحض على نشر الثقافة والعلوم التى تدى إلى زبادة العمران وازدهار 
الحضارة وتأمين السلام فى الحياة والعمل على تحقيق الانتفاع يهذه العلوم وقيام ٠‏ 
الدولة بهذا الواجب يؤدى الى حفظ الشريعة: الغراء والعمل بأحكامها على الوجه 
الصحيح ٠‏ : 
التكافل الاجتماعى : 
يجب على الدولة أن تعمل على تحقيق هبدأ التكافل والتضامن الاجتماعى بين 
أفراد الآمة حتى يتسنى لكل فرد أن يحصل على ما يحتاج اليه ليتمكن من الحياة 
الكريمة وبذلك لا يكون إحد' ذإ حاجة وقد سبق الاسلام بتقريره هذا الميدا ‏ جمينع 
الشرائغ ٠.‏ * ويترتب على انطبيق المبدا السابق دفع الضرر عن المسلمين والذميين 
علي السؤاء » ومن المسسلم به أن كفالة الحياة للجميع أمر' واجب على الدولة تعمل على 
تحقيقه ,بمختلف الوسائل وهذا الواجب الملقى على عاتق الدولة. يعتبر من ثروض 
الكفاية وهو بذلك يخثلف عن الزكاة التى تعتيرن'فرض عين أو هي واجبة على الفرد 
وتصرف حصيلتها على الفقراء والمساكين ٠‏ 


الاسلام وديمقراطيات الغمين الحديث اق 


م اج اه 


أها تحقيق التكافل الاجتماعى فهو كما ذكرنا فرض على الدولة توجبه على 


ش الأغنياء وما تحصله منهم من أموال يتم انفاقه على المسلمين والذميين عل السواء 


داكن فى حق الحياة سواء والدولة لا تلجأ الى الأغنياء تطلب منهيم مسساعدة 
اخوانهم الا اذا كان بيت المال غاحزا عن سيد المطلوب. وليس فى قدرته أن يفى 
بحاجات الناس » ويتضح لنا هما سيق أن نظام التكافل والتضامن الاجتماعى مبدأ 
أعى وأشمل من الزكاة وذلك من ناحية المسنفيدين منه كما آنه يختلف عن الزكاة 
من حيثالجهة التىيجبعليها الاداء فالزكاة فرضغين على الفزد وتحقيقالتكافل 
الاجتماعى فرض على الدولة ٠٠‏ 


تلك حمى الاشتراكية فى الاسلام سيق بها الاشتراكية المعمروفة فى العصر 
الحديث ٠‏ ْ 


الآمر بالمعروف والنهي عن الملكر : 


هذا واجب آخر عل الدولة: الاسلامية وفرض من الفروض الهامة الخطيرة التى 
فرضها الاسلام على المسلمين وهو يعتير اصلاحا جامعا اذ ينطوى على آمور كثيرة 
ونندرج 'نحته مسائل شعتى وقد وردت الآيات والأحاديث متتالية صريحة فى الدعوة 
اليه والزام الدولة وأفراد الأمة به ٠‏ ْ 


. قال تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهمون 
عن المنكر وأولئك هي المفلحون ٠٠٠‏ » وقال تعالى الذين ذ أن مكناهم فى الأرض اقاموا 
الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقية الأمور +٠٠‏ ». 


وقال الرسول الكريم « ان الله لا يعسذب العامة يعمل الخاصة حتى يروا 
اللنكر بين ظهرانييهم وهم قادرون تلى ان ينكروه قلا ينكروه ٠0٠٠‏ وريترتب على اتباعهذا . 
الواجب وتنفيذه صلاح أمور الدين والدنيا وكما ذكرناه بعد هذا الواجب من الآصول 
الخامة الجامعة التى تضع كثيرا من الجزئيات وهو ليس قاصرا علي الدولة انما 
يتناول الأفراد كذلك * : ' 

اذ يحتم عليهم أن يكونوا قوامين على تنفيذ القوانين شاعرين بالمسئولية تن 
الأعمال العامة داعين الى الفضيلة ناهين عن الرذيلة وفى سبيل تحقيق هله الغاية 
بيجب أن تكفل للافراد حرية النقد اذ على .آساس هنه الحرية يمكن اداء الواجب 
المقى على كاهل الأفراد وبذلك يتيسر لهم ان يعملوا فى سبيل الاصسلاج 
ويترنب على ما نقدم أنه يجب على الأمة أن تختار من ينها جماعة تكون لها الرقابة ٠‏ 
على أعمال الحاكمين وتسهر على تنفيذ القوانين بطريقة سليمة مرضية وتلاحظ يسيب 
هذ|. الواجب المفروضن عل الدولة والأفزاد على السواء انه من الاتساع والعمومية 


بحيث يمكن أن يشمل الوإجبات الأخسرى والوظائف التى يتعين, عسثى الدولة 


. القيام يها ٠‏ 


فالدولة فى الإسلام .عليها واجبات تتعلق ياقامة العدل والمحافظه على الآأمن 
فى الداخل والدفاع عن سلامة الدولة ضد الاعتداء الخارجى كم أن هناك 
واجيات , تتعلق بالعمل عل رفم مستوى الشعب من النواحى الاقتصادية والاجتماعية 
-والثقافية وترى أن هذه الواحبات الملقاة على عاتق الدولة أى الوظائف التى تقوم 


بها تنفق مع وظائف الدولة فى العصر الحديت مع اختلافات طفيفة ٠‏ 


كذاا العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 

خنظام الحكم في الدولة الاسلامية قد ارتكز على فكرة الآمامة ولكن مله 
الفترة أثارت خلافات لا حصر لها » وسببت منازعات بلغت غاية العنف وقد عبر عن 
هذه الحالة « العلامة الشهير استاقى » اذ وصفها في كنابه الملل والنمل بقوله 
« وأعظم خلاف بين الآمة خلاف الآمامة اذ ما سل سيف فى الاسلام على قاعدة دينية 
مثل ماسل على الآمامة في كل زمان » ٠‏ 0 

لقد كانت الأمامة هى المشكلة الكبرى التى دار عليها البحث السسيانىي فى 
الاسلام فى خلال العصور الوسطى وكانت هئ المحور والهدف التى تركزت حوله 
الأفكار » ونذكر بايجاز أن مجتهدى الفرق الاسلامية كلها ما عدا الشيّعة أجمعوا على 
أن طريق ثيوت الأمامة « الخلافة » هو الاختيار والاتفاق أو النص والتعيين ولا ,يوجد 
لغيوت الأمامة غير هاتين الوسيلتين واذا يطلت احداها يطلت الأخرى ٠‏ ش 

ويقصد بقيام الأمامة على أساس النص الثعيين من عند الله ولكن لم يقنم 
دليل على هذه الطريقة .ومن ثم فلا يبقى. غير الطريق الثانى ٠‏ 1 

وهو اختيار ١‏ لخليفة 2 الامام » بواسطة الآمة ومعنى ذلك أن الأمة هي التى تقوم 
باختيار من يتولى أمورها وادارة شئونها ويتم الاختيار بطريق البيعة الصحيحة 
الشبرعية ٠"‏ ّْ 0 

وقد بحث علماء الفقه الاسلامى موضوع الامامة بحثا مستفيضا وقرروا:1نها 
اى ..الأعامة تعتبر. عقد| حقيقيا مستوفيا .لجميع الشروط القانونية »'وأنه مينى على 
الرضا ران الغاية هن :هذا العقد أن يكون هو المصدر الذى يستمدا منسه الامام 
( كطرف فى هصذا التعاقد ) سلطتيها » فالاهامة ما هئ الا تحقد طرزفاه الأمة 
:والامام » والأمة كطرف في هذا التعاقد تظهن كوحدة متضامنة ذات ذاتية مستقلة 
والامام "الخليفة يعتبر نائيا عنها فى ادارة شئون الدولة ويستيد سلطاته منها اذ 
إن الأمة' هى مصدر السلطات وصاحية الارادة العليا فى كل ها يتلق يأمور 
الدولة ٠‏ 0 0 


واذا كان « روسو » يعد فى نظر الأوزبيين آبا الديمقراطية الحديثة وكان كتابه 

العقد الاجتماعى يمثابة الانجيل لدى. زعماء الثورة الفرنسية فعلماء الممسلمين 
كما أوضحنا وصلوا الى نظرية العقد الاجتماعى قبل أن تعرفها اوربا بقرؤن عديدة 
وهكذا نرى الفكر السياسي في الاسلام وقد سبق أفكار هد روسو © ؤاثياعه مغ فارق 
سوهرى بين الحالتين ذلك أن العقد الذى تكلم عنه روسو كان مجرد افتراض, أذ * 
اقامه غلى اسامن حالة تصور وجودها فى العصور السحيقة ولم يؤيدها التساريخ 
فى حين أن نظرية العقد الاسلامى تستند الى ماضى تاريخى ثابت هى تجصرية الأمة 
فى العسر الذهبى للاسلام عضر الخلفاء. الراشدين الذى قام نظام الحكم فييه , 
أى الانتضاب العام واستقتاء الشسعب على اختياو الحا كم والآمى شورى ومعني ذلك 
أخذ رأى الشعب ( على اختيار' الحاكم ) صح فى أموز الدولة كمجلس الأمة حاليا 
والحقوق قضاء وهو ها يمثل فى القانون الوضعى السلطة القضائية واإذا أمعنما 
النظر 0 هذه المبادىء التى جاء بها الاسلام نحد انها المصدر التاريخى لجميس ب سع. 
الديمقراطيات -الحديثة. ونرى بعض الاساتذة الباحثين فى نظام الحكم فى الاسلام 
يقولون بآن النظام .الاسلامي فى عمومه يختلف عن الديمقزاطية بمعناها المعروف فى , 
يبعش النواحي 8 ١ ١‏ 


الاسلام وديمقراطيات العصر الحديث ندل 


١‏ فالمراد بكلمة شعب أو « آمة » فى عرف الديمقراطية الحديثة أنه شعب 
محصور فى ديه جغرافية بقيت فى أقليم واحد تجمع بين آقراده روايط من الدم 
والجنس واللغة والعادات المشستركة أى أن الديمقراطية تقترن دائما بفكرة القومية 
وتسايرها دائما نزعة العصبية ٠‏ ش ١‏ 


: ولكن الأمة فى الاسلام ليست عى التى تربط بينها وحدة المكان أو الدم أو 
اللغة فهذه روايطظ صناعية وعارضة انما الرابطة فى الآمة الاسسلامية ترتكز فى 
وحدة المصير أى فى الفكر والوجدان ومعنى ذلك أن كل من اعتنق فكرة الاسلام '. 
من أى جنس او لون أو وطن يعتير عضوا فى دولة الاسلام فقط »2 الاسلام أنسانية 
واقغة عالمى وان كان هذا لا يمنع أن توجد فى داخل تلك الدائرة العامة دوائر 
خاصة اقليمية أو قومية من اجل التنظيم. أو تحقيق أغراض محلية لا تتعارض مع 
أغراضه العامة ٠‏ 


؟' ‏ أهداف الديمقراطية الغربية الحديثة أو أى ديمقراطية قامت فى الازمنة 
القديمة هى أغراض دنيوية أو مادية فهى ترمي الى تحقيق سعادة الشعب فى هذه 
الحياة الدنيا بيتما الديمقراطية الاسلامية تعمل يجانب تحقيق أغراض الدنيا 
الى تحقيق أغراض روحية سامية وفى ذلك يقول « بن خلدون » فى تبمريف الاهامة 
أتها لتحقيق مصالح الئاس الآخروية والدنيوية الراجعة اليها » اذ أن أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الاخرة * 


“ا سلطة الأمة فى الديمقراطية الغربية. مطلقة فهى صاحية السيادة وحى 
التى تضبع القوانين وتلغيها كما تشساء وقد تضم من القوائين ما يخالف الأخلاق 
أو يتعارض مع المصالح الانسانية العامة فالديمقراطية الحديثة تعلن الحرب هن 
أجل سيادة شسعب على غيره أو الاستيلاء على أسواق خارجية تصرف فيها منتجاتها 
أو استعمار منطقة ما وابتزاز ما فيها من خيرات حتى ولو كان هذا على حسساب 
تجويع شعب هذه المتلقة أو: احتكار مصدر من مصسادر الثروة ٠‏ وفى سبيل ذلك 
لا تتورع عن أازهاق الأرواح وسفاك الدماء واشقاء الانسانية نتيجة لأعمال عدوانية 
وحشدية ٠‏ 

وعلى العكس مما تقدم نجد سلطة الأمة فى الاسلام مقيدة بالشريعة بدين 

الله الذى أعتنقه والثزم به كل فرد منها فهى لا تستطيع أن تتصرف الا فى حدود 

كتاب الله وسنة رسوله وهى ملزمة بالقانون الاخلاقى ومقيدة بميادله ٠٠‏ وعلى 

ذلك فان السيادة.فى الدولة الاسلامية مزدوجة ليست منحصرة فى الأمة وحصسدها 
وانمًا مرزعة بينها وبين شريعة الاسلام ٠‏ 


والخلاصة أن النظام الاسلامي يتميز فى أمور كثيرة عن الديمقراطية الحديثة 
ويتفق معها فى أمور أخرى بحيث لا يوجد تطابق تام بينهما ويمكن القول بآن. النظام 
الاسلامى كون ديمقر إطية خاصة: لها كيانها واحكامها المسثقلة المتميزة التى تجعل 
منها نظاما أرقى فى الواقع من الديمقراطية الأخرى ذلك أنها تتقيد بالمبادوء 
الأخلاقية بعكس الديمقراطية الغربية ٠‏ جظ | 

وبعد فان. الشريعة الاسلامية كفيلة بتحقيق مصالح الناس فى كل زمان 


1 العددان الخامس والسادس . السنة الستون 


ومئفسن من حيث أنها خاتمة الشرائع ومصدرها الوحى الالهى وأن الفقه الاسلامى 
بى ديه من مرونة وحيوية قادر على أن يواجه كل مشكلة ويحل كل عقدة مهما تجددت 
المرادث وتعقدت المشاكل وتطورت الصناعات والعلوم وتشعيت مذاعهب الحياة 
واحصلفت طرائق العيش ومسالك التفكير فان السلمين لا يعجزون عن آن يحدوا 
فى ضريعتهم لكل حادثة حكما يستفاد من كتاب الله أو سنة رسوله أو يؤخذ بطردق 
التسامل دى روح الشريعة وتدير ما نقضى به أغغراضها'ا وبذلك إيكون 
المسلمرن فى غنى من التجاء إلى نشريعات آخرى وضعية بعيدة عن دينهم وثقافتهم 
ومقومات مد نيتهم ٠‏ 


وف أدرك علماء القانون الغربيون أخيرا ما فى الفقه الاسلامى من حيوية 
ومرونة رصلاحية لحل مشاكل الحياة على مختلف ضروبها وتنوع مطالبها فقرروا 
فى مؤتمرءت متعددة أن السريعة الاسلامية تعتبر مصدر| من مصادر التشريع العامة 
وانها صالحة للتطور والنمو ومستقلة عن غيرها هن الشرائع الوضعية 


وقد تنيه أخير! كبار المفكرين من علماء القوانين الوضعية فى اليلاد الاسلامية 
معمدوا الى اقتباس طائفة من أحكام الفقه الاسلامى فى تشريعاتهم ثم خطوا خطوة 
أحرى فجعلوا هذا الفقه مصدرا رسميا من مصادر القانرن لمعنى أن القافى أذا لم 
يجد نصا تشريعيا ولا عرفا طيق مبادىم الشريعة الاسلامية ٠‏ لهذا كله كانت 
الحاجة ماسة الى دراسة الفقه الاسلامى دراسسة وافية عميقم تقوم على آسس قوية 
سليمة لاستجلاء ما فيه من نظم والوقوف على ما فيه من أحكام تفى بحاجات 
الناس وتحل مشكلاتهم ٠‏ 5 


وفى نهاية هذا البحث نستطيع أن نقرر آن الدين الاسلامى هو دين الحياة ٠٠‏ 
دين العزة دين الكرامة دين المساواة دين العمل الدين الذى يعتبر ثورة عارمة 
حاءت بمبادىء ومثل حطمت هذه الأوضاع الاجتماغية الموروثة فى قلب الحزيرة 
العربية وهذه العادات الرذيلة كواد البنات وحصر الميراث فيمن يكون صاحب منعة 
وجاه ويستطيع أن يحمى الزمار ويسك السيف أما العصبة وأص حاب الفروض 
.هم أصحاب الحق الشرعى فى الميراث فكانو! محرومين من الأرث وكانت المرأة 
محرومة أيضا من الارث وليس لها كيان ولا عبرة بل كانت تعتبر مشاعا للرجل 
يتمتع بها كيفما يشاء وكان يوجد زواج يسمىى بزواج المتعسة والسورارى 
كل هذه الأوضاع المرذولة هدمها الاسلام بقونه وتعاليمه وأعطى للمرأة حقهسا 
وحفظ لها كرامتها وأظهر وضعها الاجتماعى فى الحياة وحفظ لها نصييها فى الأرث 
وحصر الاسلام الآرث قيمن يستحقوه وهم أصحاب الفروض والعصية وذوى 
الأرحام ٠٠‏ هذه حمى مبادىء الاسلام وتعاليمه وأهداقه وتشريعه قى الحياة أوجزن 
فى هذا البحث *٠‏ ونطلب من الله أن نكون قد وفقنا وللبحث بقية : 


- 


كنم 
4 ف 4 
قر ريب 
0 


0 
00 


ذه القفسة 


تضون العددان السابقان تفاصسيل 
كاملة للمدذكمة الشاذة والرائءعات في 
قفسة دنشواي * 


وعلى آثر صدور الأحكام الظالمة فى تلك 
القضسية حتنى زلزلت الأرفي كى مصر 
زئزالها » واخرجت الوطنية كل'أثقالها ٠‏ 
تصب غضبها على ا محتل وأعوالهة » 
فاذا برجل يفيض قلبه حبسا لصر ء 
فيستعير قلوب الئاس وافتدتهم . يركزها 
فيما وهب هن عقل ولسان ٠.‏ ذلك الرجل 
الوطئى هو التسيخ عبد العزيز جاويتى ٠‏ 


ويمسيك الرجل قلمه 2 بعوسه فى 
مداد قلت ٠‏ ويستلهم وحى آفكاره مسطرأ 
اياها عل صفحات صدره » ويفرغها 
فى مقال تنشره جريدة اللواء » فكان 
ما كتيه هو موضوع تلك القضسة ٠‏ 


عصمت الهوارى 
الحامى 
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©الحالةوالائمات © 
وقضبة الشخ عبدالعزيزحجاودس 
'ذكري فظائع د لشوائ 


(ذكرى دنشواى ) 


تحت هذا العنوان كتب الشيخ” 
عبد العزيز جاويش مقسالا نشره فى 
جريدة اللواء فى الثانى والعشرين 
من شهر يونيه 1109 ء وفيما يلى نص 
امقسال : 


سلام على أولئفك اللذين كانوا فى 
دياهم آمنين مطمئنين 2 قنزل بهم جيش 
الشؤم والعدوان 2 فأزعج نفوسهم , 
وأحرق حصادهم » فلما هموا بصبيانة 
أرزاقهم »2 التى أعملوا فى سبيلفا 
أجسامهم ٠‏ ودابتهم » وأرضهم 2 وقاموا 
عليها بيتعهدونها بالسسقى 
والخفارة » ويرقبونها فى البكرة 
والعقى » قيل انهم مجرمون » فسيفو! فى ' 
السلاسل والأقلال ٠‏ صتليوا على 
مرأى ومسمع من زوجاتهلم »2 
وأعهاتهم وبئناتهم ع وعيالهم ٠2‏ 
وأصدقائهم 2 وجيراتهم ٠»‏ 


سلام على تلك الأرواح البريئة التى 
انتزعها بطرس باشا غالى رئيس المحكمة 
المخصوصة بقضائه من مكانها فى أجسامها 


' كما تتزخ سلوك الحرير من خسلال 


احلل العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستتون 


الشوك ٠‏ قيضها بيده فقدمها قريانا الى ذلك الجيار الظالم ٠‏ الغاصب القاهر ٠‏ 
القائم فى بلادنا ينفاقنا وضعة مقاصدنا ,2 المستيد بالأمر فينا بسبب تفرقنا 
وشضعف عزائمنا » المسيطر علينا بنفر يخشون الأنجلين ٠‏ أكثر مما يخشون الله , 
وبرغبون فى المال والرقى » ولو شقيت فى سبيل ذلك بلادهم » واستبيحت 
حرماتهم ٠‏ سلام على أولئك اللدين وقف هلباوى بك فثار فيهم ثوران الجبارين , 
ثم انثنى على رقابهم فقضمها » وعلى أجسامهم فمزقها » وعلى دمائهم فأرسلها تجرى 
فى الأرض تلعن الظالمين » وتتوعد الآثمين ٠‏ نعم قام هلباوى يك مقامه 1 : 
وطلبي من قضماة المحكمة الظالمة بذلك القلب المضشمطرب ء واللسيان المتلجنج ء 
يحشر آهل دنشواى »2 فيقدموا قرابين الى هيكل الاحتلال : الذى هو معيسند 
العائيينة : قر اعت الارقى "فنا لنت رئيس الطلية يطزين بباعة غالى ٠‏ وزميله 
قاضى دنشواى »م أحمد فتحى باشا أن استهوتهما الآموال واستغوتنهما 2 ١‏ 
واسترهبتهما عظمة الاحتلال , فانطقهما بذلك الحكم الجائر ,» لرغب فى الانش 
والمناصب 2 وعوز النقس إلى الشعور بالواجب ٠‏ 


' أين كان لظفى بك السيد وبيانه ؟ آين كانت حجته ونرهانه ؟ أين كان قلمه 
ولسانه ؟ أين كانت غيرته ووجدانه ؟ أين كان قلبه وايمانه ؟ ماذا عقد لسابه عن 
الدفاع +٠‏ لم يكن موظفا فيعزل ولا معدما فيقتل ٠‏ أين كان محمد بيك يوسف , 
الذى أجاب بعض سائليه عن تلك الجناية الكبرى التى ارتكبها باهماله فى الدفاع , 
اذ قال « ماذا جرى ؟ فئة من خشاش الفلاحين اعتدوأ على سادة اليلاد وأصحابها 
فعوقيوا بما استحقوا » ٠‏ 


وهل كان مقام القضاة فى ذلك الكارت أشق على النفس من مقام من تقدموا 
للدفاع عن أولئك الابرياع » مختارين جازمين بير اءتهم من التهم الباطنة والدعاوى , 
المموهة التى اجترآ هلباوى بك على الجهر يها وتنسيقها وقدرت يده على تسطيرها ‏ 
وتاميقها » وقوى لسانه على التحرك بها وهو يعلم أن حظها من الصحة كحظه من 
الوطنية » وقربها من الحق كقربه 'فى موقفه . من العواطف البشرية ٠‏ 


هل قال كلمته هذه لتروى عنه الانجليز » فيكرموا وقادته اذا وخد عليهم 
ويجيبوا مطالبه اذل هو أدلى بها اليهم ٠‏ ويأخذوا بيده اذا ما رغب اليهم فى بعض 
وظائف الادارة آو الاستشارة » وان يكن انما رمى الى تلك الغاية ‏ فهل جهل”' أن 
الانجليز يكرهون الخائنين » ويحبون خيانتهم » ولا يقربون المفسدين ٠‏ الا بمقدار 
ما يتنتفعون منهم تضحك سنهم للمئافق » وقلوبهم تلعنيبه 2 ويرحبون بالمارق ٠‏ 
وصدورهم نضيق عنه ٠‏ اذن يكون مثله فى ذلك مثل هلباوى بك فى تلك الكارثة 
ان أقام صروح آماله على القضاء » وتوقع من عنادة الانجليز' » مثل ما أقر عيون 
رئيس المحكمة وقاضيها ٠‏ وقد فاته أن للانجليز غايات يعرفون كيف يلتمسوئنها 
ومقاصد لا يجهلون إسبابها ووسطاءها ٠‏ : 


أوعز اللورد كرومر ما أوعز فعنت له الوجوه ع ونسبت الذمم » واعوزت 
القلوب الرحمة ء فنبضت الجفؤن + وازهقت الأرواح ٠‏ وترملت النساء وبئمت 


من روائع المرافعات يكن 


أولئك الدين طمسوا معالع العدل » وأقاموا منار الجور ؟ لقد أصبحوا يشق وجودهم 
على الآأرض “2 ورؤيتهم على الأبصار » وصورتهم على المسامع » وذكرهم على الالسين 
وذكراهم على الصدور ء وهل هذا ألا قصاص عجله الله لهم فى الدنيا ٠‏ ليرى الناس 
عاقية العدوان »2 ومحاربة الأوطان 0 قى سيل الشيطان 0 


وأما أولئك اللذين بكتهم الأرض والسمماء ٠»‏ وروع لظلمهم العالم ٠‏ وإتحلع 
مصابهم قلب الانسان ٠‏ فى كل هكان ٠»‏ فهم شهداء » عند ربهم يرزقون 2 وشهود 
ستنطق أيديهم » وأرجلهم * ورقابهم ودماؤهم ؛ بما ظلمهم قضماة المحكمة المخصوصة 
وقصر فى الدفاع عن حياتهم المحامون » يوم يؤتى بهؤلاء فلا ينطقون , ولا يون 
لهم فيعتذرون وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ٠‏ 


فلتذكر الآمة اليوم الذى أيقظها من سباتها ‏ وملا قلوبها 
بالعظة والعبرة » ونقوسها بالحمية والغيرة * هذا اليوم الذى كشف أسرار المنافقين 
وفضح كيد الخائنين ٠‏ وأظهر حقائق المارقين » الذين أشباحهم مع الأمة وقلوبهم 
مم المحتلين ٠‏ حمذا اليوم الذى أنبا العالم بما يفعل الاحتلال فى “ذه البلاد من 
المفاسد والمظالم , واستبدل الينا بذلك قلوب عششاق الحرية وحياة الحقوق: 
الانسانية » فى كل بقعة من الآأرض ٠‏ هذا اليوم الذى كشف للمحتاجين ما فى الآمة 
من حزازات وأحقاد الصدور ٠‏ وآلام النفوس ٠‏ هذا اليوم الذى أرى المحتلين انه 
ليس معهم من الأمة الا نفر باعوا بلادهم وذممهم » وخسروا دنياهم وآخرتهم , وانه 
لا يرضى القمة آلا أن تخلمس من احتلالهم : ونسلم من عدوانهم وأغتيالهم 0 

الا فلتذكر الأمة الثامن والعشرين من شهر يونيو » ولتذكر أن للاحتلال 
أعوانا من بينهم 2 يجب محاربتهم بالبغض ٠‏ ومعاملتهم بالحذر وسوء الظنئن ٠‏ أولثك 
؛لذين روى قى أمثالهم على أمير المأمنين عن النبى عليه السلام الحديث الشريف : 

وانى لا أخاف على أمتى مؤّمنا ولا مشركا ٠‏ أما المؤمن فيمدعه الله بايمانه , 
أما المشرك فيقمعة الله 'بشركة ولكنى أخاف كل متافق الجنان » عالم الاسان » يقول 
ما 'تعرفون ويفعل ما تتكرون » اذكروا هذا اليوم واذكروا معه من أخذ بايدى هذه 
الآمة الى التهوض ٠‏ اذكروا معه اسم مصطفى كامل باشا امام الحرية والوطنية , 
وأستاذ الأمة المصرية ٠‏ واقتدوا به لعلكم ترشدون + ' 


المحاكمة والمرائمات 
أمام محكمة جنح عايد ين 


فتحت الجلسمة الساعة الثامنة برئاسة حضرة محمود بك على سروز وكان .على 
ترسى النيابة الأستاذ عبد الحميد بدوى والمحامون عن حضرة الشيخ عبد العزير 
جاويش اسماعيل ,بك الشيمى واحمد بك لطفى والأستاذ محمود بسيونى ٠‏ 


ونودى على حضضيرة الشيخ عبد العزيز جاويش فأجاب عنه كل من أحمد بك أطخى 
عن التهمة الآولى والأستاذ محمود سسريونى عن التهمة الثانية واسماعيل بك شيمى 
يَّ اله تين ٠‏ 


. المحكمة الى الشسيخ عبد العزير : آنت متهم بأنك نشرت مقالة بامضائك 
بتارب *8؟ يونيه الماضى تضمنت : أولا اهانة كل من صاحب العطوفة بطرس باشا 
غالى رئيس مجلس النظار وسعادة أحمد باشا فتحى وكيل الحقانية بسيب أمور 
تنعلق بوظيفتهما الاول بصفته ناظرا للحقانية بالئيابة ورئيسا للمحكمة 
اللخصوصة التى عقدت فى شهر يونيه سنة 193٠‏ والثانى بصفته رئيسا لمحكمة مسصر 
الإبتدائية وبالتالى عضوا بالمحكمة المخصوصة المذكورة وذلك بأن ضمتتها : 

( أولا ) الطعن فى عطوفة الباشا المذكور يأن نسسبت 
له أنه انتزع أرواحها بريئشة بقضالئه ليقدمها قريانا للورد 
كرومر ب الطعن فى عطوفته » ومسسعادة محمد فتحى باشا ء بأن النى 
انطقهما بهذا الحكم الجائر رغبتهما فى المناصب ورهبتهما من عظمة الاحتلال ونص 
شعورهما بالواجب وغير ذلك من ألفاظ السياب والغش كرميهما بخيانه بلدهما 
وبيع ذممهما الى آخر ما جاء فى تلك المقالة وهذا أمر معاقب عليه بالمادة ( ١٠١9‏ ) 
عقوبات ٠‏ 


( ثانيا ) قذفت فى حق محمد بدك يوسف المحامى بأن أسسندت اليه فى المقالة 
المذكورة أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا لاحتقاره عند أهل وطنه 
وذلك بأن نسبت اليه أولا تعمد التقصير والأهمال فى الدفاع عمن: كان موكلا عنهم 
فى حادثة دنتسواى ٠‏ وهو أمر معاقب عليه بثلادتين 9؟ و0+ه9؟ من لائحة المحامين ٠‏ 


( ثالثا ) الخيانة والفساد والنفاق ومحاربة الاوطان إلى آخر ما جاء بالمقالة 
المذتورة وهذا أمر معاقب عليه بالمادتين 5١‏ و 3795 عقوبات فماذا تقول : 


الشيخ عيد العزيز ‏ أنا أنكر ذلك والمحامون ينوبون عنى فى سيان ذلك ٠‏ 


لطفى بك هس قبل شرح النيابة للوقائح الفت نظر المحكمة الى أنها أصدرت 
قرارا أو حكما فيما يتعلق باثبات الوقائع الممسندة الى المطعون عليهما وقد 
استألفنا هذ القرار فاذ! تمسكت النيابة بهذا القرار وقالت آنه حكم 
فبجب أن تنتظر الفصل فى الاستئثاف واذا اغتيرته قرارا يمكن 'الرجوع عنه 
فنحن مستعدون للدقاع لان النيابة قد تتمسك بهذ القرار ونعتبره أمرا 


من روائع المرافعات ل 
لا يمكن الرجوع عنسه فاذا رأت المحكمة انه ليس قرارا قطعيا تراقعنا ٠‏ 


رلم يمس موضضموع التهم ٠‏ ْ 


لطفى بك س ولكن همذا القرار رفض شسيئا يتعلق بالاثبات فاذا تناقشنا 
اليوم وثبت أن الجريمة قذف يمكن النيابة أن تعارضنا فاذا رأت آن القرار 
ليس قطعيا فى هذه النقطة الاخيرة فنحن مستعدون للدفاع ٠‏ 


للاغريد الخروج :عن مداو له + 1 
لطفى بك كأن النيابة لم تقل لنا شيئا ٠‏ 


شيمى بك نحن نريد أن ندافع عن موكلنا فان كانت التهمة قذفا قلنا 
وجه للدفاع وان كانت اهائة كان لنا وجه آخر فلو كانت المحكمة تعتير 
الفرار موٌقتا ما دامت التهمة اهانة فلا يمكن استحضار أوراق دنشواى وتوافق 
النيابة على ذلك فنحن مستعدون للتنازل عن الاستثناف أولا ب أفهم أن القرارات 
لا بمكن استئنافها كما تقول النيابة انما لا يجوز استثناف قرارات التأجيل 
فقط ٠‏ أما القرار الذى يمس حوصض الموضوع قمن الخطاً أن يقال بعدم 
استئنافه ولا معنى للقول بأنه تمهيدى أو تح ضيرى أو غير ذلك ٠‏ 


نحن مستعدون للمرافعة اليوم فى كافة نقط القضية ونحن ننتظر من المحكمة 
قبل كل شىء أن نفصل فيما اذا كانت التهمة الاولى قذفا أو اهائة وهصله 


النفطة موكولة للقضاء فقط لا لجريدة مثسل المؤيد التى قالت أن النيابة قالت 
أن التبية اهانة أما رآى التيابة قنحن لا نفهمه ٠‏ 


ا محكمة ‏ النيابة تقول انها تعتبر القرار قد صدر قلنظهر نقطة الاتهام. ٠‏ 

تطفى يك ب أن القرار موقت فى اعثباره التهمة قذفا أو اهانة ولكن القرار 
رفض ضم أوراق دنشواى ولم يقيد هذا الرفض بالوقتية ولما كان الاثبسات 
وعدم الاثبات مر تبطين باعتبار التهمة قذفا أو امانة فتحن ريد أن نعرف 
اذا كان قرارا قطعيا فى هذه النقطة أو وقتيا فهل اذا اثبتنا اليوم أن التهمة 
قذفا بمنع ذلك المحكمة من الرجوع عن هذا القرار * 


المحكمة ب ذلك لا يمنع المحكمة من الرجوع ٠‏ 

وسنلخص فيما يلى مرافعات النيابة والدفاع أمام محكية جنح عابدين 
اكتفاء بما سنثيته تفصيلا منها أمام محكمة الاستثناف وفيما يلى مرافعة الاستاذ 
عبد الحميد بدوى وكيل نيابة عابدين ٠‏ ' 


0 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 


مراقعة الأستاذ عبدالحميد بدوى 
© وكيل نيابة عابدرين ه» 


نشى المتهم مقالا مذيلا بامضائه فى يوم 58 يونيو تحت عنوان « ذكرى 
دنشضواى » وهذا| المقال خرج من حكم المعقول الى أبعد حدود الاهانة ويظهر 
أن الدفاع بريد تغيير أركان الحريمة ليد خلها فى. جريمة أخرى ‏ المادة وها 
التى تعاقب سمستة شهور أو غرامة ٠٠‏ جتيه هذه المادة موجوده في القانون 
القديم ولكنها كانت غير صحيحة حتى غير القانون فى مسنة 604 فزاد عليهيا 
مجلس الشؤرى كلمات ضمنت حرية الافراد فى الاثبات ضسه الموظفين فاذ! قذف 
احصد الموظفين فى أمر كان له أن يئيت ذلك متى كان بحسن ئية ولتدشل فى 
الدقاع فى باب تهمة القدف وهل هى منطبقة تثمام الانطيباق مع هذه 
انتهمة أم لا ٠‏ القذف يثبت من ظروف خاصة ومقالة الشيخ عبد العزيز 
ساويشضش كما سمعتها الحكمة اليوم محتوية على اصانة وطعن فى حكم نهائى 
صدر من محكمة مخصوصة وللبحكمة اذا قررتها ان تنظر فى قضية دنشواى 
من جديد وتصدر فيها حكمها وترى هسل الارواح البريئة ذهيت ضحية 
الظلم ‏ ولا ترى محكمة فى العالم تنظر فى حكم نهائى صدر من محكمة 
مخصوصة '٠‏ والواقع جميعها لا يمكن أن تأتى الا اذا جثنا بقغسية دنشواى 
وص ذا شىء خارق للقواعد النظامية التى 'نمحترم الاحكام النهائية التى صدرت 
دن سعنلطة عالية 0 والاثبات فى هذه المساألة غير جسائن قانونا : لاهيا 
خاصة بحكم نهنائى ولنسلم بعد ذلك جدلا أن الالفاظ التى وردت فى المقالة 


يمكن اثباتهما2 وقد ائثيت الشراح الفرنسيون أن الانتقاد لا يصد الا 
عن ذوق سسليم ٠‏ وقد خرجت هصطصذدله المقالة عن الانتهقا الى 


الثىء غير المعقول » ولا ننسى حسسن النية التى اراد القانون اثباتها ٠‏ 
وأقسسل وصف وتعريف لها ان يكون غرضه المصلحة العامة 
لا ضرر الاشخاص والتشهير بهم والذى كتبيه المتهم لا بيقع تحت حسن الئية 
ولا يقم قحت. حسكم الانتقاد ٠‏ والتيابة لاحظت الوصف البذى لا مغمن قيه * 
شتقل الآن إلى شرح جريمة الاهانة نفسها ٠‏ وقبل الخوض فى الموضوع 
تقول انه لا يمكن الدفاع اثبات الاهانة لانها تكون اهانة جديدة وليس هنا 
هذا عندثا بل فى جميع الشرائم 'والقوانين من الامور الاساسية ان الحكومة 
نقدر الاضياء حق قدرها ٠+‏ فمقلا لو قال المحامى لوكيل النيابة أنت متحيز 
فهذا يعد اهانة ٠‏ وقد أثبتت محكمسة النقض ان الاهانة هى التى تحقر 
الوظف أمام أهل وطنهة واثنى ألحظ فى كلامى هذا سين المحاكم ونظامها , 
وكيف 'نتكون الجريمة ٠‏ فمابال المحكمة بالالفاظ التى وردت فى المقالة « طمسوا 
مالم العدل ظلموا ٠٠٠‏ الغ » فهذه الالفاظ أولى بكثير من نهم أخرى تعتبر 
اهاتة ٠‏ كان فى ذلك الوقت عطوفة بطرس باشا غالى ناظر الحقانية بالنياب 
فعين حسب القانون رئيسا للمحكمة المقصوصة وعمحين بقية الاعضاء لتادي 
الوظيفة التى قضى بها القانون ٠‏ 


1 
3 


من روائع المرافعات فق 


أما القصد الجنائى فهو فى حصده المقالة متواهدر لانها كتبت بعد ثلاث 
سنوات وبالطبع كتبها بعيدا عن المؤؤثرات حيث مفى على الحسكم ثلاث سنوات 
وكان له أن يذكر ويكتب. خصوصا وقسد سمى اثنين من الاعضاء وتمبر عن 
أحدهما بقاضى دنشواى مع أن المحكمة مشسكلة من خمسة أعضاء ٠‏ فالقصد 
حينئذ حو اهانة العضوين ٠‏ التحقيق تضمن شيئا غرييا ٠‏ فلما سسثل 
الشيخ عبد العزيز قال اننى ما قصدت فى المقالة أحصدا والدفاع اليوم يقول 
اننا نريد اثبات القذف ٠‏ على أن المقالة كلها لا تشتمل على لفظة من ألفاظ 
القذف ٠‏ نسسب الى الهلباوى بك انه أهمل فى الدفاع ليقر عين رئيس المحكمة 
وهذا بدل على أن هناك اتفاقا ٠‏ 


ذكر محمد بك يوسف المحامى انه قصر فى الدفاع وهصذا أمر يعاقب عليه 
والخيانة والمروقمن الوطنية 2» وهنا اعترض اسماعيل بك شيمى وقال اطلب من 
المحكمة ان تدون هصذده الاقوال فى محضر الجلسة من أن محمد بنك يوسفف 
قذف فى حقه ٠‏ 


وانا نطلب منك اليوم ياحضرة القاضى ان تصدر حكما يبلغ من الشسسدة 
ما لغت الالفاظ من الاهانة , لا نطلب العقابه عن اهحانة وجهت الى شخص يمثل 
اأحناب العالى حال غيابه ‏ بل نطلب منك يا حضيرة القاضى أن يكون حكمك 
قاسيا ٠‏ هم يقضون على كل عمل بالتهور والطيش. ٠‏ الامة يا حضرة القاضى 
لا تحتمل جنئابة رد بحنى عليها ٠‏ نطلب منك أن بكون الحكم. عادلا حتى 
كون عبرة لهؤلاء ٠‏ 


مراقعة الأسناذ اسكندرابك) عمون المحاى 
© عن المدعى المد فى الأستاذ محمدابك) يوسف ال محائى © 


قام حضرة أاسكندر بك عمون المحخامى عن المدعى المدنى محمد بك الوسيتف وطلب 
اولا مبلغ غشرة آلاف جليه بضفة تعويض وقال : 


كفانى حضرة النائب عن الحكومة شر التهمة والالفاظ ٠‏ وانا أقول ان 
الدفاع يريد تغيير التهمة وقد قال المتهم فى التحقيق أن الالفاظ التى: قلتها 
تصح على قضساة المحكمة ان كان ما عملوه صحيحا ٠‏ وهصذا التفسير السخيف 
الذى يصسدر من حغضرة الشيخ عبد العزيز وهو الرجل الذى يعرف توجيه 
الكلام ومراميه هنا الزجل يكتب. ما يكتب حتى اذا جاء أمام القضاة يخاف 
وينكر ٠‏ رمى المتهم محمد بك يوسفف وهدو الرجل الفاضل المشهور بوطنيته 
بالفاظ هى غساية فى السخافة والاعمانة يأتى الدفاع اليوم ويقول اننا 


يفنل العددان الخامس والسادس السنئة الستون 


نريد الاثبات بأن محمد بك يوسف قد ضصلحى بنمته لاغراض ينالها ٠‏ 
نك يوسف ليس من الموظفين ٠‏ 


و متحمدك 


وهنا قاطعه الشسيمى بك فقال له القاضى ان المحكمة اذا رأت أن المحامى خرج 
عن الموضوع تعيده اليم ولا شأن لك فى ارجاعه وهو يشرح كما يشساء ٠‏ 


واستمر الدقاع عن المسدعى بالحق المدنى فى مرافعتة قاتلا بأن 
الشيخ عيد العزيز جاويش اذا حكم عليه بجريمة القذف تسر له العامة 
والشبان ويقولون انه حكم عليه فداء لوطنه ٠‏ كلا فأنما يعاقب بحريمة قذف 
ارتكبها فى حق محمد بك يوسف وأريد أن أحدد مركز موكلى أمام الفسيئ 
جاريش قلا يوجد واحد يقول ان التنيخع عبد العزيز يتأثر من حسادثة 
ر ٠نشوراى‏ ) ومحمد يك يوسف لا يتأثر مع أنه محمد بك يوسف أشد التاس 
استياء من حكم دنشواى ولكن من ادبه حاجز منعهة عن الخوض فى محصذا 
الموضوع وان عبد العزيز جاويشس بقلة أدبه ( وهنا قاطعه حضرة القاضى ) وقال 
له ليس لك أن تطعن فى الشخص بل عليك اثبات التهمة ٠‏ 


واستائف المحامى عن المدعى ,بالحق المدنى فقال : حق الانتقاد لا يجوز 
لنشخص أن يطعن فى النقد بالاهانة وحينئذ كان يجوز للشيخ عبد العزيز ان 
يفول غير هذ القول فى ذكرى دنشواى “.هع أن المحكمة المخصوصة ليس ليا 
قانون يبجع اليه 0 المتهمون محرومون من خرية الدفاع الحائز أمام المحاكم 
النظامية فلا يصمح أن نقول أن المحكمة اخطأت فى الحكم ولا للمحامي أن يقال 
له بعت ذمتك ٠‏ 


و نحن لا نصدق ان المتهم اصدق وطئية من مو كلى الذى ساقته وطنيته 
0 ااي 00 0 الال د 1 الجدم طروفه شديدة 


القاضى ‏ النيابة نولت الدفاع فى هذا الموضوع وأنت تتكلم عن التهمة 
الثصسائية ٠‏ 


المحامى ب ان الخطأ على فرض حصوله ‏ وهمذا لا يستدعى حصوله ‏ فى 
بظروف الثلاث سنوات كتب مقالات كثيزة بشأن هله القضية احتوت على 
كثير من المطاعن ولم يذكر فيهسا اسع محمد بك يوسف وهنا سوء القصد 
معروض حتثما ولا يجوز النزاغ فيسه ولا يطلب ملا الاثئات ٠‏ وقد حدئثنت ‏ 
مناقشة فى اخلاق الشيخ شاويش وعدم التكلم قيها ٠‏ 


فقال له : اننى أريد أن أثبت أن الشيخ شاويش يطعن دائما فى كل كتثابقه 
زالحكمة تسمح لى أن تكلم فى كل شىء وقبسل أن تكلم فى التعويض اريد 
الخوض فى طعن الشيخ شاويش الذى أراد الطعن فى القضةة لآن دفاعه يقول 
عن الشعور الوطنئى ما يقول ولا من يرد عليه ٠‏ هذه المقالات التى عملت على 
التغريق بين الحكومة والامة وقللت الثقة 0 وهنا قاطييه شيمي بك وثال أن 
هينه الإلفاظ حارحة لا أسكت عليها ٠‏ 


من روائع المرافعات 1١‏ 


ا مرافعات عن المّم 


لم نتمكن من الحصول على نص مرافعة الاستاذ محمود بسيونى لا بطريق مباشر 
أو مير مباشر الا أن ذلك لم يمنعنا من اثبات ما استطعنا الحصول علية:. 
وله كان ملخصا : 


طلب الاستاذ براءة موكله الشيخ عبد العزيز شاويش ورفض الدعوى 
المدنية قيله وتعرض لاراء الشراح فى تفسير الفاظ الطعن والقذف منل سسارق 
وخاثن وقاتل ومزور ونصاب ء وقال ان هذه تنطبق على دعوانا اذا كان المحامى. 
مقصر فى دفاعه فى القضية التى نحن بصددها وان نسية التقصير الى المحامى 
لا تعد قذفا ٠‏ 

ثم تكلم عن الاسناد والاخبار وشرح الاسناد بأنه الخبر الذى يستده 
الانسان من عند نفسمهء أما الرواية فيدخل تحتها الاثمات كما يظهر من 
الثىء النسوب الى حضرة محمد بك يوسف فى المقالة التى حثئنا أمامم المحكمة 
سمبيها حيث حادث اخوانه فى باريس بعد أن سألوه لم آهحملت فى الدقاع 
فقال ماذا جرى ؛ فئئة من خشاش الفلاحين اعتدوا على سادة البلاد وأشرافها 
فعوقيوا بما يستحقون ٠‏ وهذده بلا شك قالها عنه اصدقاوه وليس الشيم 
عبد العزيز باللحامى اللدقق الذى يفرق بين الاسناد والاخبار مع انه نسب 
الى بطرس باششيا وفتحى باشا ولكنه قالها رواية عن اصدقاء محمد بك يوسف الذى 
لا يصح أن يقول هذا القول فى بلاد أوروبية فالشيخ عبد العزيز لم يقل 
هذا القول عبئا بل قال كيف 'يحل للحمد بك يوسف أن يقول ذلك القول 
مع أننا من الفلاحين والفلاحون منسا وكيف بذلك الرجل وهو من الاعمية 
دمكان عظيم ٠‏ مارس المحاماة زمنا وبلغ فيها شا أوا بعيدا كيف تحجب عله 
!احقيقة أن الانجليز لا يحون النفاق ٠‏ هذا هو قول الشيخ بد العزيز 
واأشسسخص الذى يقول فقة من خشاش الفلاحين الخ يحكم عليه كل مناآنه 
خائن ويدخل القذف فى باب الافتراض الذى لا عقاب عليه كما تقول لانساتن 
أنت عديم الشرف اذا فعلت كذا فكائنى لم ألسب اليه عدم الشرف الآن 
ودفاع المحامى لا يتوقف عليه ازهاق .الارواح وتيتيم الاطفال انما الذى يفعل 
ذلك الحاكم لا المحامى * 1 


المحاهى اذا جاء أمام المحكمة وأهمل الدقاع فى نقطة قانونية لم يستوفها 
يمكن حيئئذ للقاضى أن يطلب من رئيس الئيابة احالة هذا المحامى على مجلس 
تأديب ٠‏ أما محكمة دنشواى فلا قانون لهنا برجم اليه المحامى أمام تلك 
المحكمة التى أبيح لها الحكم بما ترى له لزوما والالفاظ دالة على المعحانى 
. فمحمد بك يوسيف الذى ضغط عليه أمام محكمة دنشواى الذى ضغط عليسه 
أمام محكمة ليس هحصى محمد بك يوسف الذى يأتى ويرقع علينا الدغوى 
ويطالبنا بتعويض ولا يعيب المحامى الا آن يكون فى مقدرته الدفاع عن المتهم 
ولا يدافع ولكن محمد بك يوسف أغلق عليه الكلام لانه رأي الجنود محيطة 
بمحكمة دنشواى وهم شاهروا السلاح ٠‏ 1 


١‏ العددان الخامس والسادوس ‏ السنة الستون 


ثم تكلم عن جريمة القف وسوء القصد وحسسنه وقد جاء فى حكم صدر من 
محكمة النقغى والابرام قى فرئسا أن للقاذف حق اثبات حسن نيته ٠‏ وهنا بحق. لنا 
أن نرجع للظروف التى أحاطت بالمتهم وقت كتابته هذه المقالة وبالطبع أن الكائب 
اذ! أراد أن يكتب فى ذكرى دنشواى فأول خاطر بخطر له بائها محكمة شاذة لا تتفق 
مع الاحكام العرفية التى لا تعلن فى قرية ولا فى مدبنة الا اذا خيف امتداد الثورة 
من الشمال الى الجنوب هذه المحكمة المخصوصة التى انشئت فى بلاده كتب عن أهملها 
بأنهم فى غاية المساطة وصفاء السريرة والاخلاق الحستة ٠‏ 


بتذكر الكاتقب أن أربعة حكم عليهم بالاعدام وبعضهم بالجلد والسجن فيتذكر 
أن يوم 58 بونيو كان شره مستطيرا لا يذهب ذكرء الأسود من نفوسئا وصدورنا 
فكيف يعمل صاحب الشعور الرقيق اذا لحب الخيال آمامه ورأى المشنوق الاول 
والثانى والثالث والرابع فكتب ما كتب وهو الذى تربى التربية الدينية فى عصر 
وأنمها قى أهم جامعات انجلتر!| ٠‏ كتب ما كتب وهو لا يقصد بمحمد بك يوسف أى 
ضرر ‏ المبلغ الذى يطلبة محمد بك يوسف لأى شىء ؟ هل لضرر لحق به بمعنى أن هذه 
المقالة أثرت على شهرته التى ذاعت وشاعت وغضبت عليه الأمة فى حين أن غضب الأمة 
نحدق به وبكل محام قصر فى الدفاع عن متهمى دنشواى من يوم الحكم للان فالضرر 
ل بلحق به هن المقالة بل من قبلها ٠‏ ولم يأت لنا ببرهان يثيت انه ناله ضرر ٠‏ 

وعلى ذلك التمس البراءة يكل جرأة ٠٠‏ 


© - مرافعة الأستاذ أأحمدابك) لطن المىامى ٠‏ 


فى مثل هذ! الشهر من العام الماضى حوكمنا فى مثل هذه المحكمة عن مقالة 
عنوانها ( دنشواى أخرى ) بناء على طلب حكومة السودان عن حادثة تسمئ حادثة 
الكاملين فالحكومة برفعها القضية كانت تعترف أن هذه القضية مصيبة -كبرى فكيف 
تأتى بنا اليوم للمحاكمة على انتقاد حكم من الاحكام وتقول ان هذا الانتقاد قد مس 
بكرامة أشخاص كانوا يحكمون فى قضية من القضايا ألم يكن الأولى ان 'نعساقب 
الحرائد التى طعنت على الاحكام التى صدرت من المحاكم النظامية أن جريدة اللواء مهى 
المتصودة بصب المصائب عليها والرجل الذى يعتقد أنه يكتب وينتقد بشعوره لا يبالى 
بالمحاكمات ولا بالعقوبات التى تقف أمامه ٠‏ 


بعد هذا ندخل فى شرح التهمة الموجهة الينا من النيابة العمومية عن مقالة 
نثرناها فى 58 يونيه الماضى بائنا نسبنا الى بطرس باشا وفتحى باشا أمورا 
«هينة ٠‏ بأن نسبنا إلى الأول انتزاعه الأرواح البريئة والثانى بأنه نطق بالحكم 
طمعا فى المناصب العالية » هذه المقالة نشرناها بنية حسنة .تنطبق عليها احكام الفقرة. 


الأصل فى التشريع ان كل شارع حرم عل الغرد جرح فهواطف وشعور الشخص 
الآخر ولما كان جراخ الاحساس والشعور يختلف بنسبة الاشخاص ٠»‏ وفيما يتعلق 
بالوظائف قسم الشارع الفرنسى الاحانة التى تلحق بالاشخاص الى جملة أقسام 
وما 'يلحق بالموظف ٠‏ ولكنه عاد بعد ذلك فعدل فى شرحه وعقبه بقانون الصحافة 
وسمح لاى فرد من الافراد ان يطعن على الموظفين اذا أراد الاثبات * قلت 
ان سنة ١881١‏ لم يصدر فيها قانون الاهانة ولكنه الغى وجاء بعده قانون الصحافة 
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تم جاءت سئة ١84856‏ ووضع فيها القانون المصرى ونص على الافعال التى تقع من 
الأفراد على الموظفين بالسب أو الافتراء أو الشستم بسيب أعمال الوظيفة يدكخل 
حت أحكام المادة ١14‏ من قانون العقوبات القديم ٠‏ 


ْ والخلاصة ان هذا القانون لا يعاقب على الاهانة ٠‏ ذهب هذا القانون وجاء قانون 
سنة ١905‏ بتعديلات هامة وقرر مبدءا وحقا طبيعيا وهو حق الطعن على الموظفين 
متى كان الطعن يمكن اثباته ٠‏ ووضع الشارع المصرى والقانون الجديد ,لفظه اهانة 
ر بدل لفظة الشتم ) فى القالون القديم حيث قدرهما وساواهما فى مستقر واحد كما 
وضع فى القانون.( سسب وافتراء.) وأباح للافراد توجيهها الى الموظف متى ارتبطتا 
بأمور معلومة وبعض الشراح عرف من كلمة اهانة ربائها كلمة مبهمة تشمل القذف 
والسب ٠‏ ولكن القانون جرد صذه الالفاظ وسماها بأسماء مخصوصة فقيل القدئف 
والسب من الأفراد فى حق الموظفين بقيت كلمة ( الشتم ) وهى التى قامت مقامها 
الاهانة اذا تقرر ذلك يجب أن نيين للقضاء الشروط التى تشسترطها المادة 109 ٠‏ 


الاهانة فى أثناء نأدية الوظيفية ‏ ناذا قلت لأحد الموظفين ( يا ضرير الابعد ) 
فأكون اهنته بسبب تأدية الوظيفة ولكن الاهانة التى تلحق بالموظف فى أثناء تأدية 
وظيفته أهم وأدق من الفىعء الذى تقدم فاذا قلت لقاضى وكيف يجب شلك 

٠ » أن انرفع الدعوى على يا كلب وياختزير آكون اهنته بسبب من الأسباب العامة‎ ٠ 


النيابة 'نناقض نفسها بنفسها وقد ضحكت كثيرا عند اطلانمئ على ورقة اتهامنا 
فى أننا نسبنا الى عطوفة الباشا وزميله الاهانة وقد حققتها,النيابة وهى تعترف 
ان التهمة قذف لكنها أرادته أن لا يخرج المتهم بريئا وعو أمر لا توده الحكومة بل 
تود أن يخرس ولا يتكلم اترفعه قذفا ونى تعلم ما وراء هذه النهمة ٠‏ 


الاغرب من ذلك أن النيابة كانت توجه الاسئلة: الى المتهم وثقول له انت طعنت 
فى ذمتهما ونسبيت لهمما أموراء فاذا كانت النيابة لا تريد أن تتمسك 
فالحكمة كذلك يجب أن لا تتمسك بالتحقيق ئم انتقل الى 
اشات الالفاظ التى وردت فى المقالة وشرحها ٠‏ وهو لم بقل هذا القول الا الاروف 
ومناسبات ووقائع حدثت فى زمان ومكان معين فبطرس باشا وقف امام الاحتلاك 
وقفة العبد امام الاله وقدم له القربان بأن نطق بالحكم على شهداء دنشواى * 


نم انتقل الى ذكر الطعن والقذف والعبارات المبهمة نعم إن هن اسئد الى بطرس ' 
اباشا واقعة معينة وهو حكمه على اربعة من الابرياء ثم حدد المكان فقال دنشولى 
فهل بمكن أن يقال بعد ذلك أن هذه العبارات مبهمة ٠‏ النيابة تقول. تقديم القر بان 
فهل هذه الكلمة تعد (هانة ٠‏ وهل الكلمات التى وجهت الى فتحى باشا تعد اهانة 
أشا ٠‏ لا أئما 'خاف من سلطة الاحتلال ومن رهبته فنطقا بما نطقا ٠‏ وكل 
عبارة من المقالة لا تعد اهانة دائما اذ يؤخذ من مجموعها ما يحط بكرامة الموظطف » 
0 حب المناصب والرتب بعد عيبا ٠‏ وهل عبارة ' نقص الشعور بالواجب اذا قيلت 
فى ظرزوف مخصوصة والناس ليسوا سواء ‏ تعد أمرآ مهينا » ومسل تدخل 
'٠حت‏ أحكام القذف والطعن * 00 


لان العددان الخامس والسادس السنة السنول. 

النيابة دتهرب من الاثبات فآتت بأمور غريبة وأنت لنا بالاصدة التى لا يمكن 
اتباتها وقالت لتنا أن الحكم صار نهاثيا لا يمكن أعادة النظر فيه وهصدذه 
سفسطة لا يعبا بها ٠‏ الا تسرى الشراح الفرنسيين ينتقدون الاحكام النى 
تصدر من محاكمهم التظامية ولهم حق أن يطالبوا همؤلاء القضاة بتعريضات 
نحن لا نطلب منهم تعويضات انما نطلب أن نيرأ وان الاعمال التى اتاها بطرس باشا 
محل وفتحى ياشا عن حقيقة » وان ما كتب عنهم هو الحق , فهل الشيخ جاويش من 
الممحكوم عليهم فى دتشواى هل أحد الاربعة اللذين حكم عليهم بالاعدام وهم أبرياء 
يمكن للمحكمة أن تعلم ان الحكم جائر من الدكريتو الصادر بتشكيلها ومن العقوبات 
التى تحكم بها المحكمة وانه لا يوجد لها مثيل فى قانون العقوبات واذا اتثمتنا 
الآقوال النى قلناها عن بطرس ياشا غالى فتكون نيتنا حسنة وعبارة المقالة تدل على 
ان الشيخ جاويس كتبها وهو متأثر بالشعور الشريف بعد ان كتب عنها آأصل 
أوروبا فى جرائدهم بما فيهم الانجليز ٠‏ نعم كتبها وهو ملم بالمسآلة كلها ٠‏ وليس 
بين بطرس ياشا وبين الرجل المعمم عداوة مطلقا ٠‏ وقد كتب مقالا فى حادثة الآزهر 
يحق لها ان تكتب بماء الذهب وتعلق فى سراية بطرس باشا فهذا الرجل الذى مدح 
بطرس باشا لا يمكنه أن يذمه مطلقا .٠‏ فموكلى لا يعرف الاشسخاص وانما يعرف 
الاعمال وهذه الحادثة كلنا نتذكرها لانها صحيفة من صحف التاريخ حادثة شنق فيها 
الآباء امام الابناء لا يمكن للمصرى أن ينساها يوما من' الايام فكيف بالرجل الذى 
يبكى من كلامى الآن ألا يبكى من ذكرى هذه الحادثة وفى الختام نطلب من المحكمة 
ان تضم أوراق دنشولى إلى حمذه القغسية وتحيلها على التحقيق لنثبت للملا سلامة 
يتنا ٠‏ وتحكم فى هذه القضية بانها من قبيل الطعن والقذف لا من باب الاهانة ٠‏ 
با حضرة القاضى أننا أمام القاضى العادل الذى سيصدر حكمهة بما يدله عليه ضميره 
وحسن نواياه ٠‏ 


نحن أمام محكمة لا تتأثر من أقوال الخصوم الذين يتحدثون فى المجالس 
الحصوصية بالحكم علينا فاذا حكمت بالبراءة كان حكمك حقا وعدلا واذا حكمت 
بالادانة كان الرأى رآيك ٠‏ 


وصدر حكم محكمة جنح عابدين الجزثية قاضيا بتغريم الشيخ عبد العزيز 
جاويس وبالزامه أن يدفم ثلاثين جنيها على سبيل التعويض للمدعى بالحق المدنى ٠‏ 


وقد طعن كل من المتهم والنيابة العامة والمدعى بالحق المدنى على الحكم سالف 
الذكر بالاستئناف أمام محكمة مشر الابتداثية الأهلية » وفيما إلى ,بيان بتفاصيل 
المحاكمة والمراقفعات أمام نلك المحكمة وكذلك الحكم الذى أصدرتقه فى هصذه 
الاسكئئافات +٠‏ 
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أمام محكمةالاستئناف 


فى جلسة علنية أمام محكمة جنح مصر الابتداثية الأهلية المنعقدة بصانة 
استئئافية فتحت الجلسة فى منتصف الساعة التاسعة صباحا برياسة حضرة 
بوغوص بك اغوريان وكيل المحكمة وعضوية حضرة ابراهيم بك يونس وجناب 
المستر كلاك بكوث القاضيين وكان وكيل النائب العمومى فى هذه الجلسة حضرة 
عبد الحميد أفندى بدوى وكان كاتب الجلسة حضرة السيد أفندى حدمى ٠‏ م ودى 
على حضرة الشيخ عبد العزيز جاويش فحضر ثم أخذ حضرات القضاة يقرأون ملخص 
ورقة الاتهام وبعدها قام حضضرة وكيل النائب العمومى وشرح التهمة بعد ' ثم قام 
إسكندر بك عمون وكيل حضرة محمد بك يوسف المدعى بالحق المدئى وترافع عن 
مو كله فيما يختص بالتعويض المدني عن الغرر الذى لحقه مما نسيه اليه الاستاذ ٠‏ 


مرافمة السنابة العامة 


نِثسن الشيخ عبد العزيز جاويس فى يوم 8؟ يونية سنة 11094 مقالة بقلمد 
وامضائه تحت عنوان ( ذكرى دنشواق ) وهى تتلخص فى أنه نسب الى عط.وفة 
بطر س باشا أنه انتزع بقضائه أرواحا برنئة وقيضيها بيده وقدمها قر بانا الى الجبار 
الظالم الغاصب القامر واليه وال سعادة فتحى باشأ انهما استهوتهما امات 
واستغوتهما المناصب واسترهيتهما عظمة الاحتلال نأنطقهما بذلك الحكي الداني 
لرغب فى الالقاب والمناصب وعوز .النشس الى الشعور بالواجب » والى حضرة محمد 
بك بوسيف أنه أجاب” نط .سائلية عن خلك الجناية' الكبرى: آلتي. ارتكبها بالاسا” 
فى الدفاع (ذ قال ماذا جرى 4. فئة من خشاش الفلاحين اعتدوا على سادة البلاد 
وأصحابها فعوقبوا بما استحقو( ٠٠٠‏ الخ * 


وآن اللورد كرومن أوعز ما أوعن فعنت الوجوه ونسيت الخنضي واعوذتٍ القلوب 
الرحمة 3 قال عنهم جميعا أنهم أصبحو! شق وجودهم على الأرض 00 
المسامع وذكرهم على الالسن وذكراهم على الصدور ورماهم بعد 0 و 7 
والفساح والمروق وبيع الاسرار والذمم وعبات الدنيا والآخرة ود سن فى جين 
المقالة الى محارشهم بالبغض ومعاملتهم بالحذر وسوء الظن 


هذه هبى الاهانات القبيحة التى كالها. ذلك الكاتب جزافا ونثرها شرا فى ' 
مقالته فخرج فيها عن. موضموعها وهو ذكرى دنشسواى »2 وأن أغعراض الموطبين 
لي أن يكون هدفا للاهائات ومرمى للمطاعن الفاحشة وأن تكوت 
دنزلة سن الاحترام والانتقاد 0 


00 


0 


' العددان الخامس والسادس  السنة الستون‎ ١4 


أمسام يلاه الاقوال تم رقع «لدعبوى العمومية ورأت النيابة أئسه وان 
اشثملت المقالة على أسناد بعضي ,حور معينة الا أنها جاءت على ش كل 
مبهم نوعا وسلك الكاتب فيها مسلك التحميم ورأت أن تسميج , اللقالة هصو 
الاهانة لكثرة ة ما ورد فيها من عبارات التحقير فلما سثل الشيخ عيد العزيز 
جاويش فى التتحفيق ليبين عن قصاءه نفى أته يقصد اسسناد وقائع معيئة وحصر 
مقاصد المقالة وعباراتها فى معنى ودحد حصو نان الاثنين ما كان صصح لهما أن 
ينتظما فى سسلك محكمة سسياسية هى مظنة التنظيم فلم نجد بدا تلقاء 
تعميم الامور التى وردت بالمئقالة واتهامهما وانتشار معنى الاهانة فى أجزاء 
الثقالة وتأكيد الكاتب أنه لا يقصد الطعن او نسبة أمور معيئنة نقول لم نجد 
بدا تلقاء هده العوامل من وصف التهمة بانها اهانة بدلا من القذف ٠‏ 


وما كان غرضنا مطلقا أن نتهرب من وصف التهمة باهها قذف ولا يمكن 
أن يقصد ذلك. بعد أن صرحنا فى اقوالنا أمام محكمة أول درجة بان العمل 
معاقب عليه سواء اعتبر قذقا أو سبا أو (ههمانة ومن يلم بشروط القسذف 
الملباح فينيغى وجودها فى هذه المقالة فلم لا يقصد ذلك من يعلم بأن المحكمة 
لهسا حق فى تصحيح الوصف آذا رآت أن الوصف الذى أعطى للمتهم لا ينطبق 
عليه بل ينطبق على وصف آخر بينما الدفاع طلب اعتباره قذفا وقرر توفر 
شرورط القذنف وانطباقها عليها ومحكمة اول درجة وافقت على هذا 
الراى فنحن لا نطارض فى اعتبار الواقعة قذفا وسنتكلم اليوم عن التهمسة 
باعتبارها قذفا فان كانت صده المحكمة ترى يعد ذلك أن الواقعة اهانة 
فشروط الاهانة متوفرة كما شرحتاها فى المرافعة أمسام محكمة أول درجة ٠‏ 


يعترف الدفاع بتوفر الموضوع جميع شروط القذف فى عبارات المقسالة 
الموجهسة الى عطوفة بطرس باشا وسعادة فتحى باشا ويقتصر عبل البحث فى 
سلامة نية الكاتب ومن أن المقالة لم تكتب بروج غير روح الانتقاد للافاضة فى 
توفر شروط العدت العامة ما دام القع نفسه يعترف بتوفرها فى غغير موضع ٠‏ 
5 : 

عاقب القانون المصرى على القذف على وجه 58 ثم أفرد حكما لقدف 
الموظفين فيما يتعلق بوظائفهم فاذا انتقد كاتب بعض أعمالهم فتضمن ذلك الانتقاد 
قذفا آو سبا جاز له أن يقبت صحته وحسن نيته فى ايرآده فيبرأ من العقاب٠‏ 
أراد القانون أن يكون على الموظفين أرقباء ع فى أعمالهم حتى اذا اعوجوا ساعدوا 
على كشسف حقا ثقهم وابلاغها الى 'رؤسائهم ؤلكته أوجب أن يكون ذلك بقصسد 
المنفعة العامة وأن يكون النشر بحيث نقنحع بصحة ما جاء فيه من وقائع القذف 
وحرم على الكتاب أن بسرعوا الى نفس وقائع القذف من غير تقدير ولا نقبست واشترطك 
لبراءة المتهسم من القذف أن بيقع القذف أو السب فى اختقفاد وان يثبت 


عبر القانون فى النسسخة العربية من قانون العقويات عن الشرط الاول بالطعن 
) الاعمال وى مترجمة عن الكلمة الفر نسية تفثك 'نحر ينف عن أنه 
ا الانتقاد فى التعليقات عند شرح هذه المادة وهى الترجمة الصحيحة 
كما بعلم ذلك كل من يفهم مدلول الكلمتين فى اللغتين ولا نزاع فى أن القانون 
بوضعةه مامه العبارة يريد أن بجعلها شرطا قائما بذاته لل راءة من القذدذف 


هن روائع المرافعات لز 


ولا يمكن أن يكون قد قصد بها التعبير عن القذف لاختقسلاف مدلوليهما 
اختلانا كليا كما أنه لبي يضعها عبثا رلو أن الانتقاد شرط يتعلق بصياغته 
الكتابية وحسن النية شرط يتعلق بمقاصد الكاتب الا أن الاول من العسادة هو 
مظهر التانية هو الصورة الحسية لتلك الظواهر النفسية وتلازم الانتقساد 
حسن النية متعلقة بمقدار توفيق الكاتب بين قلمسه وفكره على أنه يمكن تصور 
الانتقاد منفصلا عن حسن النية أى أن يكون الانتقاد لسوء نية ولكن لا يمكن 
'تصور حسن النية فى المادة (511؟) منفصلة عن الانتقاد ٠‏ 


عرف الانتقاد لغة بأنه البحث يقصد مدح العمل الصسالح وذم غيره 
( لاروس ) وعرفه الشراح الفرنسيون ( كاربنتيه ) بأنه البحث المؤسس على 
أسباب أو المناقشنة لعمل من الاعمال ذلك البحث الذى يستهدى بالاسياب 
والمبادىء لتقدير الواقعة أو العمل العين وهو الذى يفرض أن يحمل فى طييه 
حسن النية ٠‏ همذ التعريف يتعلق ,بنوع من الانتقاد دون نوع آخر أى أنه 
فى كل موضوع على حدته بل الانتقاد صورة واحسدة ينتج تطبيقها على المواضيح 
فى كل موضوع على حدته بل الانتقاد صورة واحدة ينتج تطبيقها على المواضيع 
المختلفة بنتائج متنوعة ولكن صفته العامة لا تتغير بتغير المواضصيع التى 


التعريف الذى سسيق لنسا ايراذه يختص بالانتقاد الذى لا يتضمن قذنا 
وهو الانتقاد المباح طبعا وشرعا والذى ليس فيه ما يستوجب المحاكمة 
بشكل من الاشكال هذا هو الانتقاد الذى أباحه القاتون المصرى وابساح 
معه أن يتضمن وقائعم قنف اذا اقتضى الحال ذكرها ايضماحا وتقديرا للانتقاد 
وبشرط اثبات صحتها وحسن النية فيها فلا محل لاعتراض حضرة المحامى 
بأن الانتقساد قد يشمل وقائع قذف فاننا لا ننكر عليه ذلك وانما السذى 
نشكره أن يتضمن الانتقاد وهمسو طريقة البحث اللؤدبة الرزينة المبنية على اسباب 
ننكر أن بتضمن ما يفيد التحقير والغضلو فى النم والخفة فى الحكم , 
نكر أن بكون الانتقاد خاليا من بيان الاسباب التى كونت اعتقاد الكاتب أى 
الاشارة اليها ننكر أن الانتقاد يخلو من هذه الصفات جميعها وهى طبائعه الادلى ٠»‏ 


وان اشتمل الانتقاد على وقائع قذف لا يبيح مطلقا أن يخرج عن موضوغه 
ويصبح سلاحا تحمى بنه الكتابات السفيهة الخالية مما يكون الاقتساع اذ 
غساية ما فى القذف إستاد وقائحم معينة لو صحت لاوجبت العقساب قانونا 
أو الاحتقار عند أهسل الوطن وليس فيه غير ذلك فاذا اجيز القذف بشرط 
وقوعه فى انتقساد تحتم أن ينشر مع وقائع القذف ها يسهل الاقتناع بما 
فيها والتصديق له وقد اشترط القانون «حسن النية وجعل من ضمن شروطيها 
أن يعتقد القسماذف فى ضميره صحة الامور التى إاسندها إلى الملوظف وأن يكون 
قسد قدرها تقديرا كافيا أفلا يكون من الواجب أن يظهر ذلك فى النشر حتى 
يكون سيبا الى اقتناع الناس وسببة بعد ذلك الى اقناع المحكمة بحسن نية 
القاذف آى أنه يجب غليه أن يعرض على الناس أسباب اقتناعه وذلك عين الانتقاد 
الذي تقدم 'لنا شرحه ثم اذا كان نفى وقائع القذف جائز! للموظفين أمصسسام 
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المحكمة أفلا يكون نتيجة عن هذا أنه كما كان للقاذف أن يلصق الامور التى 
نكون القدف بطريق النصر يكون للمقذوف فى حقه أن يبرىء نفسه من تلك 
الامرر بذلك الطريق عينه وان له ذلك اذا كانت الامور المنسوبة اليه ليست 
مؤّسسة على أسباب ولا هى موضوعة يش كل يحتمل المناقشة الا أن ينكر كل 
ها قذف بيه أتكارا. جافا وليس فى ذلك كبير نفى ٠‏ 


ربما قام فى سبيل تسليم حضرات المحامين بالشرح المتقدم تأثرهم بشروح 
القانون الفرنساوى فى هذا الموضوع حيث لا يجدون أثرا لهذه القيود وحيث 
يجدون قذف الموظفين مباحا كائنا ما كان بشرط اثبات صحة الوقائعم فقط 
ولكن ذلك الشك يوشك أن يزول اذا علموا ‏ وهم يعلمون ‏ ان القسانون 
الصرى قد أقام بيلنه وبين القانون الفرنساوى فى هذا الموضوع حاجزا 
كثيفا باشتراط الانتقاد وحسن النية للبراءة من القذف ٠‏ 


يتضح من همراجعة التعريفات السابقة وشرحها ومن نص المادة 55١‏ النى 
شترط الانتقاد صراحة وتشتزط حسن الئية أيضسا وهصو شرط ينتج فيه 
حتما اشتراط الانتقاد ولو لم يكن عصرحا بوجوبه لان حسن النية فى المادة 
56١ (‏ ) لا يمكن أن تتخذ لنفسها مظهر]| غير الانتقاد ومن مراجعة التعليقات 
التى تعرقف الانتقاد ,بأنه اظهار رأى يتضح من ذلك كله أن الذى سمح 
باثياته هيو القذف اللذى يكون نتيجة طبيعية للانتقاد وانه اذا انتفى شرط 
الانتقاد امتنع الحسكم باليراءة قى تهمة القذف * ش 


لك ععسن النية التى يشترط. ثبوتها فى القسذف الجارجح حتى 'تصيح براءة 
المتهم منه فنكتفى فى شرحها بما ورد فى التعليقات وشرط حسن النية هو 
هسدئلة من المسائل المتعلقة بالوقائع يمكن ان تقرر لها قاعدة ثابتة لكن يسلزم 
على الناقد أن يكون موجه الانتقاد ويعتقد فى ضميره صحته حتى يمكن أن 
يعسيدك صنادرا! عن سلامة نسة وان كون قدر الامور التى نسبها الى الموظاف 
تقدير! كافيا وان يكون انتقاده للمصلحة العامة اذا تعرر ذلك وتقرر أن يفرض فى 
ما ورد بها انتقاد بحسن نية أم شىء آخر 5 


وصفب ها وقع من الكائب بأسه الثقاد بحسن نية جبساء مثأخر؛ وفى 
اللرافعة فقط والا فان السذى يتكر قصده الصريح فى عبارة استهوتهما الامسال 
الخ ولا يزال يتلسى الاسباب والادلة من المقالة على غير طائيل ليثبت بهاانيه 
لم بقصد الطعن مطلقا اذ يقول فى التحقيق أن عبارة أقر عيون رئيس الحكمة 
, وقاضيها الواردة فى محل آخر من المقالة يدل على انهما لم يكونا يريدان شيئا 
واذ يتكر أنه يقصد أحصمسدا بقوله اوعز اللورد كرومر ما أوعز فنسيت الذمم الخ 
واذ ينكر فى الجلسة التهمة الموجهة اليه المبيئة على أقواله الصريحة نقول ان 
الذى يكون هذا شأنه فى بيان مقاصده لا يمكن ان يفهم انه منتقد من الصدف 
٠‏ الذى اذا انتقد كان مستعدا للاثبات هصذا الاستعداد للاثبات الذى سمعناه من 
الدفاع كثيرا أو الذى لم نر وراءه شيئا أخس لا يؤّش على كيفية تكون جريمسة 
القذف ٠‏ فقد وقصت الجميمة وقت كتابته المقسالة وانتفى فرض أنها انتقاد 


هن روائع المرافعات ذذًا 


نستعد الكاتب لاثباته ببطبيعة الكتابة وبمجرد سؤال الكاتب عن قصسده من كتابتها 
فهو آأحسين رجسل يمكن أن يعرف أن كانت الوقائحع التى تضمنتها المقالة 
يمكن اثباتها أم لا بل هو الوحيد المطالب بذلك وكل ما يجىء على لسسسان 
الدفاع تحصيل حاصسل ورأى مختمر وتناقض غريب واذا كانت الجريمة. حصلت 
أبحالة وظروف معيئة فلا يمكن أن ظروفا تعرض بعسله ذلك أن يكون لها شأن 
'فى تغيير كيبان الجريمة ومقوماتها' ٠‏ لا يقول فقط إنه ليس لدفاع المحسامين 
باثبات صحة الوقائع قيمة قانونية بل ان المقارئة بين اقوال إلكاتب فى التحقيق 
واقوال الدفاع فى الجلسة تستدعى العجب فبمقدار ما كان الشستيخ 
عبد العزيز شاويش يفر من صراحة نسسية الاهانات التى وجهها الى المجنئ عليهم 
جميعا كان المحامون يستقبلون هسذه الاقوال بصدر رحب وجنان برىم ووجسد 
فيهم دفعة واحدة الاستعداد لاثبات كل ما جاء بالمقالة ٠‏ 


الذى يريد الانتقاد ويحسن النيسة لايبرسسل نسب الخيانة والنفاق 
والمروق الخ جزافا من غير أن يشير بشكل صريح أو أن يثبت بتحديد العمسسل 
الذى استحقوا عليه الاوصاف جزاء وفاقا بسل ماذا فى المقالة جميعها كان مبنيا 


أين الانتقاد وحسن النيسة من اللسذتى يدغو الى مخاربة المجنى .هليهم بالبغض 
. ومعاملتهم بالحذر وسسوء الظن وماذا نكون قيمة الاستناد على مدح الكاتب 
لعطوفة “رئيس النظسار فى حادثة الازهر اذا كان هذا .رأيه فييه وصله دعوته 
للنساسى عن حادثة حصلت وانتهت قبل أن توجد حادثة الازعر بزمن طويل وماذا 
فى هسذه الاوصاف والنسب قدره الكاتئب تقديرا! كافيسا أو اعتقد فى ضميره 
صحته وهو قد زلزل يقيئه أمسام التحقيق وعاد منكرا كل طعن ٠‏ 


ثم كيف تكون اللمقالة انتقادا أو يكون الكانب سليم النية فيها وهى قنه 
ضمنت من عيارات الاهانة شيثا كثيرا| فبيئما بعير هن فتحى باشا بأنه قاضى 
دنشواى اذ يقول عن الجميع انهم 'أصيحوا يشيق وجودهم على الارض وذكرهم على 
المسامع الخ ٠‏ ويعبر عن عطوفة بطرس باشا فى غير التذكير بحادثة دنشسواى 
رئيس محكمة دنشواى وهى ليست وظيفة أو عملا دائما فهل المقالة التى حشوها 
كل هذه العبارات تكون انتقادا بسلامة نيسة لايمكن أن يكون الامر كذلك وموضوع 
المقالة التذكير والتشنيع كما يدل عليه عنوانها لا يكون ما قى المقالة انتقسادا 
فيها عن بطرس باشا برثيس محكمة دنشواى وينشر بغدها مقالة عنواتها ( الجرائد 
الحرة والموظفون ) بقلم المتهم وامغنائه ملوّها التهكم والاستهتار م من أين أتى 
للكانب أو الاثنين اللذين ذكر أسميهما فى المقالة كان لهما رأى مخصسوص فى 
'الحكع مع أن سر المداولة لا يبيح له أن يعلم أو يحدس زأى أحلد القضساة 
8 تى لثى عليه أيه وعلى الخصوص فى قضية كهمذه صدر الحكم فيها 
والاسباب التى بنى عليه رأ 7 1 
ممحكية 'مكونة من خمسنة أعضاء أى آنه يمكن تكوين أغلبية ,بدون رأى 
كليهما وفن جهة أخرى فان سر المداولة بمنع القضاة أن يبيحوا بها فلا يمكن 
استغمال حقهم فى.اثبات العكس * من أين أثى ليه ذئره وهسو نفسه يقرل فى 
التخقيق' لا يمكن أن يعرف أن كان الحكم باتحاد الآراء أي لا ٠‏ 


ع 
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نحن لا نمنع الكاتبه التذكير بحادثة دنشواى كما أن الدعوى العمومية بى 
ترفع عن هذا التذكير وليسٍ قى وسعنا ذلك اذا اردناه فمن العنته أفراغ الجهد 
فى آثبات أن الحادثة لا يمكن أن تنبى ومن العيبم الادعام على النياية أنها تريد 
ان تجعل الحادثة نسسيا منسيا فانها لم ترد ذلك ولا قالت شيئا يستفاد منه 
ذلك المعنى بل قالته على عكس ذلك ٠‏ .قالت أنه كان للكاتب مندوحة عن الطعن 
والتشهير. بالرجال الى التذكير بالحادثة بطريق آخر مثيروع كما فعل ويفعل 
غيره قالثشىء الذى رفعت عنه الدعوى العمومية كما يظهر من هذه الاقوال ومن 
المقالة ليس هو التذكير بحادثة دنشواى وانما هو الطعن والتشهير. بالرجال واذا 
كانت المقالة قد كتبت بعد الحادثة بثلاث سنين .فمن المحتم أن الكاتب كتبها بعيدا 
عن تأثير الانفعالات الوقتية فكان يحب عليه ان يزن الكسلام ويتدبر مرأميه 
وستشعر أى مسئولية يجرها على نفسه بأرسال هذه الأقوال بجزاقا فاذا كان 
ذلك شيئًا لي يأخذ تفسه به ولم يمرنها عليه فذلك ليس ذنب الدعوى العمومية 
وهل اذا كانه حادثة دنشواى من الهول والشناعة على ما وصف المحامون أيكون 
ذلك مبيحا للكاتب أن ينتهك أعراض المجنى عليهم الثلائة ويستحل حرماتهم بدون 
ذنب والى هذه الدرجة فترى المحكمة مما تقدم لنا شبرحه أن المتهم لم بكتببع 
انتقادا لخلو المقالة جميعها من بيان الادلة على صحة وقائع القذف بل لخلوها مما 
يمكن ان بكون الاقتتاع بشكل من الاشكال وانه لم يكن حسن النية ومن المعلوم 
أنه اذا لم بتوفر شرط حسن النية فلا تترتب. على امكان أقامة الدليل على 
صحة الافعال المنسوبة إلى الموظفين عدم الحكم ,بعقوبة وبناء على ذلك يكون 
ما وقع من المتهم معاقبا عليه بالفقرة: الاولى من المادة 51١‏ والفقرة الثانية من 
الماذة 1+9 عن الوقائع المعينة المنسوبة الى الموظفين والى محمد يك يوسف 
وبالمادة )١5(‏ عن الفاظ الأهانة وعبارتها التى تكررت فى اللمقالة واشيرنا اليها 
وبالمادة (؟؟) عن جميع هذه الجرائم لو قوعها فى مقالة واحدة لغر ض واحد ٠>‏ 


اما عن قذف »حغيرة محمد بك يوسف فانى أعضد مذكرة حضيرة الاستاذ 
اسكندر بك عمون واؤيد كل ما جاء فيها سوى كلامه فى التعويض فليس للنيابة 
شأن فيه واترك لحغيرته الكلام فى تلك التهم ك 


أما عن الحكم الابتدائى فقد اشتمل على شْطاين فى التطبيق الأول انه 
حكم بعقوبتين عن جريمتين وقعتا لفرض واحد وهما مرتيطان ببعضهما بحيث 
لا بقبلان التجزئه والصحيح فى ذلك اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة 
المقررة لاشد تلك الجريمتين كما هو نص الفقرة الثانية من المبادة (؟:9) الشانى 
أنه يعاقب بالمادة (115) وفيها فقرتان بشتملان على عقوبتين مختلفتين ولمع يبين 
اى فقرة طبق والصحيح أنها الفقرة الثالية وهى التى نطلب اليوم تطبيقها ٠.‏ 


أما قول حضيرة الاستاذ الشيمى بك اسه لم تحصرل مرافعة فى القسذف 
فربما قال ذلك لانه لم يطلع أو لم يسمع مرافعة زميله الاستاذ لطفى بك وطلباتة 
ولا على مراقعة الاستاذ بسيوتى أفندى فان الاول منهما تكلم عن أركان القسذف 
المباح وآثبت ذكرها وطلبم أصليا اعتبار المقالة من قبيل القذف المباح واحتياطيا 
,الاحالة على التحقيق والثانى تكلم عن حسن النية فى عموم المقالة ٠‏ وان الذى 
بغرأ الحكم وتطلع على اسبابه وبرى كيف ثبت لحضرة القافى ادانة المتهم وكيف 
أخد بالظرو فك المشسددة التى فى المقالة بعجبع من مغطوق الحكع: ويرى أن لا تلام 


هن روائع امر[فعات يفن 


بين الاسباب والمنطوق ومن شدة المقالة وتخفة الحكم بل ان الحكم بفتده ذلك 
التوازن كان واهن التآثير ضعيف قرة التأديب قد نشر المتهم بعده بيومين رسالة 
من الاسكندرية ونشر بعدها مقالة أشرنا الى مضمون ما جاء فيها كلاهما يدل 
على أن الحسكم وان كان قد قضى بالأدانة الا انه لم يبلغ من نفس الكاتب مكان 
التائر والاستفادة مع العلم بأن الحكم. بالغرامة نفذ مباشرة فلا فرق من وجهة 
الثاثر بينه وبين الحكم الاستئئافى الذى يؤبده وقبل أنه نختتم المرافعة نقول 
كلمة عن دوسيه قضية دنشواى ٠‏ 


رمى الدفاع النيابة بأنها تتهرب من الموافقة على ضم قضية دنشوائ 
لغرض مخصوص وحاول التشويش على القضية بذلك وكنا نود ان لا يصسل 
الدفاع من التجاهل بقواعد القانون ونظاماته الى ما وصل اليه ومع ذلك لا نرئ 
بأسا من عرض أسساب معار ضتنا على المحكمة لعل- الدفاع يكف عن تجاهله هذه 
اأرة ٠‏ أعرب ألدفاع عن استعداده للائيات ورغبته فيه وان طريقه الى ذلك 
هو دوسبه قضية دنشوائ لم يكن امام الكاتب وقت كتابتة المقالة ولا قبلها فان 
الكاتب نفسه لم بتعرض للاثبات فى التحقيق: ونخرج المقالة تخريجا يجعلها تير 
قابلة للاشبات والنفى على أننا نتجاوز ونجاريه فى الكلام عن الاثبات . 


.من براجع المقالة بشهد بانها على امتلائها بالمطاعن والاهاناتة مبهمة على 
وجه العهوم وكل ما فيها من الوقائع التى يمكن اعتبارها محددة نوعا عبارتان 
الأولى مقالة ( أوعز اللورد فانطقهما ذلك الحكم الجائر ارغبه فى الالقاب 
والناضب: وموز النفين'الن الاستهور «الواجية. ) بوالقائية قوله ‏ ( اوعس اللرود 
ثرومر ما أوعز 'قنسينت الذمم ألخ ) والعبارة الاولى مسألة قفسية لا يتغلغل 
اليها الائبات ولا ينتقد 'فيها التحقيق واما الثانية وهى أكثر ما فى المقالة تحديدا 
ونظن الها اساس كل المطاعن والاهانات الأخرى فائنا ننظر فى علاقة اثباتها 
بدوسيه قضية دنشواى من تحقيق وحكم وتمفو وننظر فى هل يمكن الانتفاع 
به فى أثبات هذه الواقعة ام لا ؟ ٠‏ 


لا نراع فى أن من 'قواعد النظام العام اعتبار الاحبكام النهائية ناطقة 
بالحقيقة واقد راعى الشارع فى ذلك أنه وان كانتت بعض الاحكام تنطوئ على 
'خطا محض أو ظلم بين الا أنه يجب أعطاء الاحكام النهائية على وجه العموم قوة 
تماسك واثزالها من" الثقة والتسايم مئزلة تمنع من ابتذال النظام القضائى 
بمراجعة الاحكام اكثر من الدرجات المحددة قانونا وينتج عن هذا ان الاحكام 
النهائية بمأمن من الرجوع ليها او مراجعتها امام المحاكم بأئ شكل من الاشكال' 
وان القضاة فى حل من الخطأ الى أن سلغ شأئهم فساد الثمم والغثشن ٠‏ 


لهذا اعتبروا أن الطعن 'فى الحكم بالظلم فقفل أهانة للقضاة لا قذف فيهم 
'فلا بصح عند راقع الدعوئ العمومية على من نسنب للقافضى الظلم ان يسمح له 
بأثبات' صصحة وصفه للقافى والا كان ذلك مدرجة !الى امتهان كرامة القضاة 
وابتذال مكان القضاء بعرض الحكم مرارا عديدة لمناقشته واستباحة الطعن فيه 
وما دام للقائى حق تقدير الخصومات المرفوعة اليه وكان التقفدير يختلف 
باختلاف الإششخاص وكان القافى فى حل من الخطا اذا بدر منه وكان لا سكن 
تغليب تقدير عليه فيصبح من العبث اثبات ظلم الحكم فى كل مرة لعن فيه بذلك 
قاذا طمن ٠احدهم:‏ اقى القافى بتعبد الفلم. بناء على اطاعته ابعاز؟ أن. رجاء او 
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توصية كأن ذلك قذفا فى القاضى جائز الاثبات ولكن الاثبات فيه لا يفقوم 
بالاستنتاج من الحكم مطلقا بل لا بد اثباته من الرجوع الى وقائع محسوسة 
منفصلة عن الحكم هو رأى القاضى وتقديره والتقدير بر جح الى عقل القساضى 
ووجدائه فأن كان تقدير حكم مخصوص سبب غير الاقتناع به كالابعاز أو الرجاء 
او التوصية فذلك يصح يعرض للاثبات والمناقشة اذ! كانت هناك وقائع تساعد 
على اثباتها ولا دخل للاحكام فى اثبات ذلك لأنه لا يوحجد فيها شبىء بدل على 
مسيبه التقدير وقد ورد فى ( كاربنتيه ) تحت شرح المادة (19م١)‏ نوتة ١5‏ انه 
لا كان الحكم ظالما فأنه لا بمكن اثبات آن القاضى ظالم لغرض آلا ألو قائع 
الخارجة عن الحكم على أن القول بامكان اثبات الايعاز بالاستنتاج من الحسكم 
وليس بالو قائع الخارحة عنه ليسهل طريق الادعاء على القضاة وبعرض احترام 
القاضى فى تقديره لكل انتقاص ولا خلاف فى أن الحكم الذى صدر فى قضية 
دنشبواى حكم نهاثى ومن محكمة مختصة والطعن فيه بالظلم لا سستوجب مراجعته 
مطلقًا كما أن الطعن فى بعضى قضةة المحكمة التى آأصدرت الحكم بنسيان ذممهم 
اطاعة لايعاز اللورد كرومر على فرض انه يبطل الاثبات لا يمكن اثباته بطريق 
الاستنتاج من الحكم كما سبق لنا شرحه ٠‏ 


-١‏ مراقمة الأستاذ اسماعيل (بك) شيمى المحاى 


للتمس من المحكمة قبول الاستئئاف القدم من التهمى شكلا فيما يتعلق 
بالحكمين المطعون قيهما ٠‏ 


)١(‏ وموضوعا الغاء الحكمين المذكورينى قيما يثئافى الطلبات التى قدمها 
المتهم أمام ميحكمة أول درحة ١‏ 


(؟) وئلتمس ان تصرح وتقرر بأن الأفعال اممسندة الى الطالب بناء على 
ما تضمنته ورقة الاتهام الاولى وفى اعلان الحضور امام دائرة الاستثئاف تقع 
تحت طائلة المادة ١4؟‏ من قالون العقوبات بمجموعها وذلك فيما بختص بتهمة 
الاهانة الموجهة ضد بطرس باشا غالى وفتحى باشا زغلول ٠‏ 


(9) وثقرر ان قامى أول درجة تخالف صراحة روح القانون وتنصيوصه 
باحداثه نوعا جديدا من القذف لا بمكن فيه اثباثت الامور المقذوف بها اذا كانت 
عيارة الكاتب التى. انتقد بها أعمال الموظف لم يراع فيها الذوق الجميل والمرانب 
العالية واضعا بذلك مبدأ جديدا دستوريا يترتب غليه جعل كرامة الموظف فوق 
الصالح العام » مهما كان ذلك الموظف مجرما » وان شسسدة الانتقاد تمحو عن 
الأوظف قلطانه ٠‏ 1 


(؟) وتقرر أن فوق هذه المبادىء قى تطبيق القاثون يجر الى تحقير سلطة 
الحكومة والحط من هيبتها وهما الشسيئان اللذان لا يبحوز ارتكازهما الا على 
استقامة رجال الحكومة وذمتهم الطاهرة .' : ْ 


من روائع المرافعات ١‏ 


(ه) وتقرر أن قاضى اول درحة خرق القانون باستنتاجه بمجرد نقشضره 
الشخصى قرينة على سوء نية المتهم تخالف القرائن التى نص عليها القانون وخول 
دحضها بأدلة النفى قحال باستنتاجه هذا بين المتهم وبين براءته الى الآبد لانها 
تخرم هليه كل وسيلة النظصن من المنستكوؤلنة الى قرعت عاق هذة الترينة 
الحكمية ٠‏ 


53 00 بناء على ذلك أن قاضى أول درجة اذ ير فض أحابة امتهم ان 
همأ طلية من الاثيات للسسبب 5 ذكره قد خرق القانون بصفة صر بحة وبذلك 


(1) وتقرر أيضا أن الحكم المطعون قيه يجب تعديله فى كافة أجزائه التى 
قضى بها القاضى فى أشياء لم تطلب مثه ٠‏ 


(8) وان تقرر بأن قاضى أول درحة الذى لم بطلب منه سوى الحكم ببيان 
صفة التهمة الوجهة الى انهم “قد تعدى هذا الطلب وتناول موضوع التهبة 
رمك التحديد 'سيعتها من انه لم تسسمع بذقاع الحاماة اف الوشوع ‏ ولادمر اقمة النئانة 
العمومية فى نفس التهمة التى قرر صفتها زلا شك آئه بذاك قد تعدئ حد مهمعه 
القائونية وعلى ذلك فيتعين القاء حكمه المعيب لانه تضمن البت فيما لا يطلب 
من الحكمة ٠‏ 


(9) وآن تقرر هلذه المحكمة أن سكوتث محكمة عابدين عن الرد على الدفع 
الفرعى المتعلق بالمادة السابعة من قانوئ العقوبات ذلك الدفع الذئ بجعل 
اقادة (1"؟) وهمية لا مفعول لها تقربا اذ أنه بناء على أحكام الشريعة الغراء 
يمكن اكل شاخص أن يقيم الدليل غلى مصحة الوقائع ينسبها للقير ولا شك أن 
على جوهر التهمة يقضفى الغاء الحكم المطعون فيه فى هله النقط + 


0 0 المحكية 1ل من الحكوق اللعفية المردة فى لشريعة 
يمس هذا الحق 507 سواء كان الطعن موجها ا عل عر اد أن 


)١١( .‏ أن ثقرر هذه المحكمة أن المادة (١؟)‏ عقوبات بعد تعديلها تطبيقا للمبادقء 
السابقة دض تبقى بلا تأثير وأنه لحب الحكم ببراءة امتهم اذا فينت أن الش.يخس 
المطعون فية قه ارتكب .حم ما التقده عليه المتهم علنا حيث أنه بارئكابه اعتكا 
الأمون قد عرض نفسه لانتقاد كل من شاهدوا وقوع تلك الامور ٠‏ 


10 وان كرت بامتبار الموضوع أن الدعوى غير صالحة للحكم الآن وانه 
أن تحكم بأحابة' 0 طلبة الهم من استحضار النيابة لأوراق ا وكلما 
تعلق بالعفو عن المحكوم عليهم * 4 


[فلرلة وأن. تبيح هذه الحكمة للمتهم أن يستدعغي جميع شهود النفي الذين 
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يتررون الامور المطعون فيها وخصوصا ذلك الشخصين الذين طعن عليهما في 
المقالة المؤاخلذ عليها ٠‏ 


(؟1) وان تقرر المحكمة زيادة على ذلك أنه اذا رفضتث الحكومة تقديم 
الأوراق المطلوبة أن تصير الاستغناء عنها فى المرافعة وان تحكم المحكمة بصحة 
كل الاوراق المتعلقة بدنشواى التى نقدمها والتى تتضمن كافة تفاصيل حادثة 
دنشواى بما فيها من مراقعات وحكم وتحقيقات ٠‏ وكذلك كل ما قيل وكتبه فى 
هذه الحادثة سواء فى جرائد مصر أو جرائد البلاد الاجنبية وخصوصا ما قيل 
وكتب. عن هذه الحادثة بواسطة أعضاء مجلس العموم الانجليزرى كما كتبه وكلاؤها 
السياسيون وبالجملة كل الأوراق والمستئدات التى تصلح لتنوير المحكمة 
واقانها على حقيقة الامور التى نسبئاها للمطعون فيهما لتتأكد المحكمة من 
سلامة نيثئا فى ما كتبناه فى هذا الصدد حتى آذآ أقمنا الادلة اللازمة وسسمعث 
أقوال النيابة وترافعنا عن المتهم أمكن المحكمة أن تحكم على بينه من الأمر ٠‏ 


(10) وان تقر المحكمة بانه اذا وجد فى المقالة المؤاخل عليها عبارات مهيئة 
أخلافا للامور المطعون بها أو أسئادات سب يمكن اعتبارها موجهة الى موظفين 
عموميين ان هذه - أو الاسئادات هي عبارات لامر تنتجرآ وآن علاقتهما ببعذني 
علاقة” السيب د 

إذملة 0 تقرر ل أنه لا وجه للنيابة فى طلب التشديد أمام هله 
المحكمة لان استئنافها لا يمك أن يكون موضوعغة الا التكلم فى موضوع الغساء 
الصفة التى قرراتها محكمةاول درجة للتهمة الموجهة ضدنا ٠‏ 


وبعد فيجب علينا أن نقدم للمحكمة الان شرح طلبين من تلك الطلبات التى 
قدمناها هنا قبل أن نخوض فى شرح جميعها بالتفصيل ٠‏ 


( الاول ) شرح المادة لا وطلب تطبيقها على المادة 51١‏ فنقول ٠‏ 


مسلم أن يجاوز كتاب الله ولا ان بتعدى حدوده واذا فعل فقد استحق العزل ) 


وحيث أن ميادئها العامة أضا : ( أن كل أمير يتعدى حدود الشرع 
الشريف خون أمته بهذأ ود ع ذلك لشحتم عزله 
بمو حب فتوى من رجال الدين ) 2 

وحيث أنه بمثل هذه الفتوى عزل الحاتم الاخير لمصر قبل محمد على 


وحيث أنه حين تولى هذا الوالى ولابة مصر قد اشترطت عليه الفرمانات 
الشاهانية أن بحك الامة بما بقضى به الشرع الشريف والغرمانات التى انت 
بعد ذلك لخلفه كانت كلها 'تأمرهم بأن لا بخرحوا عن حدود الشرع فى ادارتهم 1 
وتوجب عليهم اتباع النصوص المدئية ( فى الخط الشريف ) « جلخانة 4 مستة 
بوالنصوص المدونة ايضا فى الخط الهمايونى الذى حدد بعد ذلك بخمسة 
عشر سنة وهذا! البعضي المدون في: الخط الشريب المذكور الذى أصدره أمير 


من روائع المرافعات كك 


الأمنين المغفور له السلطان عبد الحميد خان « فى جان الجلخانة » 
الصادر فى سستة وعشرين شعيان سسنة د0؟! ه الموافق ا نوفمير 
سنة ١,185‏ : « لا يخفى على جميع النأاس أن دولتشا العلية كانت 
فى مبدا ظهورها متبعة أحكام القرآن الكريم والقوانين الشرعية المنيفة جميعا » 

ألى أن قال « واعتمادا على المعونة الآلهية واستناد! على الامدادات الروحانية 
النبوية قد رؤى من الآن فصاعدا أهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين حديثة 

تتحسسن بها ادارة ممالك دولتنا الملية المحروسة » الى أن قال « والحاصل 
أنه بدون تدوين هله القوائين النظامية لا يمكن حصول القّوة والعمار والراحة 
فأن أساس حجميع ذلك هو عبارة عن المواد المشروحة ولا بجوز بعد الآن أعدام 
وتسميم أرباب الحئح جهرا أو حفية بدون أن تنظر دعاويهم علنا بكل دقة 

بيقتضى القوانين الشرعية ولا يجوز مطلقا تسلط احد على عرض وناموس آخر" 
الى أن قال « وقد أعطيت من طرفنا الملوكى الطمانينة التامة فى الروح والعروض 
والناموس والمال بمقتضى الحكم الشرعى » الى أن قال وعلى هذا فكل من 

خالف هذه القوانين الشرعية من الوكلاء أو العلماء أو أى انسان كان مهما كانت 

صفته سيجرى توقيع الجزاءات اللازمة عليهم بدون رعابة ولا خاءطر الى أن 

قال ؛ « ونسبساأل مالك الممالك أن يلهمنا التوفيق جميعا وأن يصب على كل 

من خالف هذه القوانين المؤسسة سوط هذاب النقمة وان لا ينجح له أعمال 
٠.دى‏ الدهر أمين » * 


وحيث أن القرما المعطى لسمو الخديوى الخالى يتضمن الشروط الاتى 
تصله : 

( بما أن سكان مصر هم من رعيتى ولا يمكن أن بتحولوا فى أى وقت كان 
اقل ضعف أو فعمل استبدادى فعلى ذلك خولناكم حق تحضير وتقدير كل 
اللوائح اللازمة الموافقة لهذا الشرط بطريقة عادلة ) ٠‏ 

وحيث آنه اشاعا لهذه المادىم الاساسية أعطى الخديوبون سلطةالتشر بع 
نحت شرط أساسى وهو أن لا يتعدوا مطلقا أو بأى حال باوائحهم الشرع الشريف ٠‏ 


وانه عملا بهذه المنادىء والشرائط وامتثالا لما بأمر به الدبانة المحمدية قد 
قرر الخديوى اللسابق امرحوم توفيق باشا فى سنة 1884 هقالون العقوىات 
الذى اخذ يفسر حقه فى هذا التشريع » 


قال فى المادة الأولى من هذا القانون ما نصه ؛ من خصائصس الحكومة آن 
فاته على الخرائي' التى شع على اقراف النسساين: تست عا شرت لبها :من 
كدي الراحة السريية وكذالة عع .الجرائى ال تحصل هيد الحكرية ماكرة 
ولنتساء على ذلك قد تعينلثت فى هذا القانون درجات العقوية الت لاولياء الأمر 
شرعا تقريرها وهذا بدون اخلال قى أى حال من الاحوال بالحقوق المقردة لكل 
مخض براقي السرم اقرف 


وحيث أن الخدبوى الحالى لا أراد أن يغير فى قانون العقوبات رأى من 
الواجب المقدس عليه أن يقرر همله الحدود لقدرته التشريعية فقد الى فى 
المادة /) من قانونه لهذه التصربحات بعيئها فيناء على ما سبق يحب اذن البحث 
في القرآن الحكيم وفي الإحاديث الشريفة وتصريحات الخلفاء على كل ما كرن٠‏ 
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أولا ‏ الحقوق الشخصبسبية فى مواد مستولية الانسبان عن فكره 
عئدما يعمل به ٠‏ 

تاقاب الى حفر 3 اللنامن عرق التي الزاءالتميام ترق 
الحقوق؟ التى لا بمكن للقافئى أن بتعداها الا وهو آثم أثما عظيما * 


تخلق؛ الانسآن نحرا وحريته لا بمكن أن تصل الى حد الأقرار بنقمنه أو 
بالناس وافى الحديث الشريف ( لا ضرر ولا رار ) 5 


وبما أن الانسان 'خلق حرا قلا يمكن أن بجد انسان آخر 'فى حريته فى 
القولّ والعمل ما لم يكن هذا القولَ أو العمل مغابرا لامر الله تعالى أو مئكرا أو 
مغايرا للمصلحة العامة قال صلى الله عليه وسلم : ( من رائ منكم مئكرا 
افليئيره بيده 'فان لم ستطع قبلسانة 'قفان لم. ستطيع فبقلبه وذلك اضعف 
الأيمان ) © واقال تعالى 'فى كتابه العزيز ( الؤمنئون واللمنات" بعفتهم أولياء بعض 
بأمرون بالمعروقف ويتهون عن المنكر ) وقال عن وجل ( وتعاونوا.على البر والتقوى 
ولا تعاوتوا على الأثم والعدوان 1 'فبقدر الأمكان أمرنا بالتعاون وهو الحتثة 
وتسهيل طرق الخير وسد باب الشريعة بقدر وقد بين الشرع الشريف أن مراتب 
الحستة: ( الآمر بالممروف والنهى عن النكر ) لغير الحاكم أربع وهى * 


ا التتعر نت 0 

؟ - الوعظ والكسلام اللطيق * 2 / 
“ ب السعتب والتعنيق م 

© - المنع 'قهرا بطريق المباشرة + 


قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينبقى لأمرئء شنهد مقاما 'قيه ندوقع 
الا تكلم به فاله لن يقدم أجله ولن' بحرمه رزقه هو له ) وقال ابن مسعود : 
( قال الرمتول علية السلام ما بعش الله ثبيا الا ولة جوارئ 'قيمكتفة النبى بين 
أظهرهم ما ثساء اللة تعالى يعمل 'فيهم بكتات اللة وبامره حتى إ13 'قبض اللة 
نبيه مكث الحواريون يعملون بكتاب آلله وبأمره وسنة نبيهم فاذا انقرضوآ كان 
تعدهم قوم يركبون رؤوس المنابر يقولون ما بعرفون ويعملون ما ينكرون 'ادًا 
رايتم ذلك 'فحق على كل مؤمن نجهادهم بيده 'فان لم ستطع 'قبلستانة 'فان لم 
سعتطع 'فبقلب* وليس وراء 3لا اسلام ) م 


وحيلثة أن هذا الحدينشة الشربيق يخول كل متلوق الحق فى أن بجاهد 
بقلمه » والقلم أحد اللسانين وبفعله ازالة المنكر مهما استعمل آزالته من السب 
والتعنيفت ومما يؤيد هذا الحق قوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 
الا من ظلم ) وحث أن صساحب 'قتح البيان قال فى تفسير هله الآبة 
الشريفة ( من ظلم فى فعل أو قول قجاهروا له بالسوء من القول فى مغنى النهى 


قال الله تعالى : ( ما 'فرظنا 'فى الكتاٍ من شىء ) فليس على الحاكم 
الا أن يرجع الى حك الله يما 'قضى 'فيه وقال تعالى ؛ ( ومن لا بحكم بما 
. اترل الله 'فأولك الظالمون ) ؤاقال تبارك وتعالى ( يا داوود انا :جعلتالك تخليقة 'فى 


1 


من روائع المرافعات أرق 


الآرض فأحكم بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين ٠‏ 
جا ولد سن الله لي ملاب لد ا بين يوم الحساب ) وقال 
عن شأنه ( فاحكم بينهم بما انزل الله ولا 'تتبع أهواءهم عم جاءك من الحق ٠‏ 
لكل جعلنا منكم شرعة ومئنهاجا ) 6٠‏ . ْ 

لا يجوز للقاضى أن بيمتنع عن استماع ما يقدمه المدعى عليه من الدفاع 
الشرعى الذى لو صح لترتب عليه عدم توجيه الخصومة عليه بل يجب على 
الفاضى شرعا الاستماع لهذا الدفع وتكليف الدافم اثبات صحة ما ذقم بيه 50.6 


وطرق الاثيات ثلاث وهنى : البينة والاقرار والنكول عن الحلف , 
ولا بجون شرعا .للقاضى أن يحكم بعلمه مطلقا كما ورذ فى الشرع الشريف ٠‏ 


عن وجوب رقض طلب الثيابة التشديد : : 


حيث انه بحستن بنا أن نبحث عن القيمة القانونية للاستعناف التى بر فعها 
الاخصام وحيث أن دعوى الئيابة العمومية هئى دعوى الاهاتة ٠‏ وأن الدفع 
الفرمى للمتهم .كان بنحصر فى أن ترفض المحكمة هذه الدعوى وأن تصف 
الحوادث المعروضة أمامها بصفة القذف لا الاهانة ٠‏ : 


وحيث أن المحكمة قد أجابت طلب المتهم ورفضت دعوى النياية بأن التهمة 
أهانة ولكنها حكمت فى, ٠‏ مو ضوع القذف دون أن لمع أقوال النيابة فى ذلك 
ولا دفاع المتهم فتعدت بذلك حد الطلوب مئها البت فيه لتق . على 0 
بالغرامة ١ ٠‏ 


شيف اتدمن لباقي القالونية: الياية انه لا نكى الأاسه ادير فم اقنان 
ال تطبيق العقوية قبل سماع دفاعه فى محكمة أول درحة . . 


وحيث ان استئناف النيابة الذى لم تين فيه الاسباب قلا. يمكن أن بتئاول 
من حكم أول درجة الا نقطة وصف التهمة ٠‏ 

وحيث أنه لا يمكن أن يقبل من النيابة أن تشتكى من الوصف الذى قرره 
القافى الابتدائى للتهمة وتطلب تعديل ذلك الوصف من جهة ٠‏ وأن تأتى من 
أخرى قتوافق على هذه الصفة فتطلب التشديد ٠‏ 


وذلك لأنه لا يمكن للنيابة أن “نطلب التشدبد الا اذا طعنت فى موضوع 
العقوبة نفسها وكاتت تلك العقوبة نتيجة للصفة التى وصفت اهكان 
والحوادث التى أجرى التحقيق وأقيمت الدمعوى من أحلها ٠‏ 


ونئلساء علية فأن الثيابة يطعئها فى مو ضوع العقوبة نفسها وبطلبها 
معاقبةالمتهم بعقوبة الاهانة لا يمكنها الآن أن توافق على الصفة التى .قررها 
القساضى وأن بصير أستثنافها علي محود طلبء تشديد العقوية. ٠‏ 3 
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بها ولكن الثيابة ظلبت مجرد تطبيق الادة. (105) ". 


وحياث أله اذا راث هذه المحكمة أن تؤيد الحكم الابتدائى من حينثا وصقه 
للتهمة 'نان هذا التأبيد يكون رفضًا ظمئيا لاستثئاف الثيابة قلا يبقى بين بدئ 
الحكمة الا استائتئاف المتهم ونحده "م 


وحيلثا أن هما اتفققته عليه المحام الاستتتافية فى أحكامها أتها لا بمكن 
ان تضدد 'فى العقوبة ما دامت ليس بين بديها الا استئئاف المنهم وحده ٠‏ 


وقد صدرت؟ أح كام عدة « بآن محاكم الاستئتاق لا يمكنها أن تعدل 
فى الالحكام الأبتدائية الا 'فيما رقع من أجله استثئاف وان لم يطعن 'فية 
احذا الاتخصام كتسمبء 'قوة الشىء المجسكوم نه ) ( محكمة النقض والأبرام 
8 معبتمس سل 37]57 بنداكت صتحيفة 761 راقم 51م جزم سابع ) م 


وعوام تحيثة واكلم. لأذأم ب أله أذ1 تكب» حم من عدة 'قرارات"' مستقلا 
بعقبها عن بم افانه بعتبر كمدة احكام منفصلة ٠‏ وانه ينتج من ذلك أن 
الخصتم الذئ بكسب الدعوئ 'فى بعش مقرراتة الخثم, ويتشرها فى البعض 
الأتظطر بمكن أن بنفل ما حكم ببه لصالحة دون 5 سقط حقه 'فى استئئافت 
م هو ضده هن تلك المقروات ٠‏ 


وتحنتة رقم 19م ل نحكم من محكمة استئئاف بوائينة مؤيد تقس هذا 
المبد؟ واقيه آنة آ3ا مستدر حكم من محكمة الجئح بعقوبة على جنحة وئفانت 
النيابة 'قد 'قبلتا وصف الأمون المؤاخل عليها بصفة ما ثم اقتصرقتة على راقع 
استئناف بطلب التشديد 'قان وصف الجريمة يكتستب 'قوة الشىء المحكوم 
نه وكدلكا الاختصاص ( بواتبيه ]1!' مأبو سنة 3880 ) > 


وهساء تحت ركم لاه ب أن أهمال بعش الشىع فى أعلائلات: الاستتنافت 
5 ببكن أن لقصل مو لبوا المراقعة على بعضٌ الأمور الختصة بالتهمة همتى لان 
تقرير الاستائنافٍ 'قى 'قلم الكتاب محتويا على كل © .25 م اد) 

وتحت راقم “الإه ‏ اذا تناول استمئاف سحيد : لا تقيد افيية بحصكما 
الدعوى الجنائثية ( بندكت جزء سابع صحيفة 585 ) . 


لذ دمكن ان تمدام ت أمام محكية الاستثناتف بالرغم عن المتهم 575 الى طلب لخر 
تحتى ولو كان ذلك الطلب الآخر هذكورا فى الحكم متى “فسان هذا الطلب 


وحيث انه بناء على ما تقدم لا يمكن قبول استئناف النيابة فلا محل 
الا النش فى استثناف المتهم بيفرده ٠‏ 


هن روائع المرافعات 14 
6 - مرائعة الآستاد أحمد ربك)لطهالمحاى 


من اختصاصها النظر فيما يقع من الاهلين من الجنح والجنايات على رجسال 
الاحتلال أو البحربة الانكليزية والحكم بالعقوبات التى تراها مباشرة لا بقع 
من الجرائم, دون أن تتقيد بقانون العقوبات ٠‏ تحقيق الجناياتا المصريين * 


فأشرف هذا النباً على الناس من موقع الدهش والاشياء لما استشعروا بيه 
اذ ذاك من مخالفة هذا القانون لأصول القوانين ومياينته للشيربعة 
الاسلامية ولكنهم لم بكونوا بقدرون ما يلجم من سريانه من بليغ الضيرر ووشيك 
الخطر ولى كانوا يقدرون ذلك كما ينبغى لكان دهثشهم أوفر واستياؤهي اكهر 
وآثار احساسهم بهذا أو ذاك اجلى واظهر على أن الصحافة الوطنية قد كتبت 
حين وضع مثيروع ذلك القسانون ما استطاعت أن تكتب ولكن لم بحد نفعا ٠‏ 


صدر هذا القسسانون والئناس عنه غافلون لاهون ٠*‏ ومن أسبابي صمثهم 
واففالهم البحث فى مقدار قربه أو بعده عن الأصول النظامية ومبلغ اتفاقه 
أو اختلانه مع القانون أنهم لع بشاهدوا نتيجة واحدة من نتائج تأليفف تلك 
المحكمة غير النظامية أو أن الحسكومة الانكليزية لم نر موجيا للتضشدد فى 
استعمال الحق الذى خولها اياه هذا القانون : أضف الى ذلك أن احد ريجالها 
الرسميين ( وهو مستر رنئل رود سكرتير الوكالة 'البريطانية ) قد صبرح فى 
بنة 151 أن هذا الثانون ما ومتم .الا الأحوال مخصوة هاد ون نائرة 
.الوقوع وهى الاعتداء على رخال الاحتلال متى كانوا لابسين ملايسهم الرسمية 

ن بأداء وظائفهم العسكرية أو البحرية ‏ 


فكان امتناع وقوع لتبحة وأحسدة من نتائج اليف الحكية الخصوصسة 
وتصريح ذلك السكرتير مما دعا الناس الى الطمانينة لا الى هذا القازون من 
حيث شكله وموضوعه ولكن الى أن موجبات تنفيذه ليست قريبة الوتوع * 

بقرا على هسسذه الطمائينة الى أن وقعت حادثة دنشسواى فى شه بوئيسة 
سلة 1105 على ما هو معروف أذ قصد بعض ضباط جيشش الاحتلال أن بصيدوا 
فى نلك القرية المعذبة فافضى ذلك الى ضرب البعض وجرح البعض وقتل أحد 
الاهلن ميا: انكو جب غند حكوية بريطانيا النظى طلب. عقد اللحكمة الخصوصية + 


عقدت المحكمة وراسها سعادة بطر س غالى ياشا وكان من أعضائلها سعادة 

فتحى زغلول +٠‏ وكسان الاهالى عن بكرة ابيهم بتو قعون أن يكون حكم المحكمة 

الجيش انساء أداء اء وظالتهم "5 كا 5 0 تأدية ا حين وتوع 
الجريمة غير متوقر ٠‏ 

ولكن المحكمة حكمث باختصاصها وقضثت بالشنق والجلك والسجن والتمتين 

: والحادث من البساطة بمكان ٠‏ ومما زاد الطين بلة والخرق اتساعا ذلك الصسكل 

التنفيذى الذى أريد بسه اظهاى الصرامة ونهابة التعسف اذ قضى أن بنفسد 


ا الشيذان اللعاسن - والبنادسن' نا السة "الفنعوة 


بكيفية لم يرو لها مثيلا فى تاريخ القرون الوسطى * 1 


نفك الحكم بما جرى بسه أنفضاء المسطور والقدر اللقدور وضحثت الأرض 
.شاكية إلى 'باسعلها ظلم الانسان للانسان + وما كان دمعا ما سال من مأقى 
البائسين ولكنه ذوب القلوب من فظاعة الح كم وهول المشهد ولا كان زقيرا 
وشهيقا تنفس المتنفسين وائما كان وهج اانار الملتهبة فى الصدور من الأسى 
والفزع وما كان صياحا ذلك الذى تجاوبته نواحى المكان وائما كان تأمينا 
' على الأثر المصدوق : ( الظلم كمين فى النفس القوة تظهره والضعف يخفيه) ٠‏ 
اذ مثل بالبؤساء الوادعين شر تمثيل وصب عليهم سوط عذاب أحمى من 
-الكتار ورن صدى هذه الفاجعة تحز كل أفق 2 وتردد دويها فى جوائب العنسالم 
'المتحضر ولبست مصر ثوب الحداد العام وأخد الكتاب الوطنيون وغير الوطئيين 
مُن المنصفين يرنجعون ذلك من النشيد المحزن بأشد على النفوس: وقعا من سجع 
الحمام فى ( دنشواى ) قاقلق بال الحكومة الانجليزية توقيع هذا اللحن 
'الميكى وتردبد صدى ذلك الحسادث الفظيع والاسترسال فى تصنويره على 
” صفحات: 'الصحف وآأسلات الألسنة لذلك اضطرت صراحة وبكيفية عملية الى 
'استئكار ما حسدث وهيهات أن ينفع الاستتكار . 
*.. طلبت الحكومة الانجليزية الى حكومة الجناب الخديوى أن يعفو عن البقية 
..الساقية من الجماعة المعذبين الذين عرفوا بأنهمى ضحية دنشواى فعفا اطصال 
الله حياته عنهم وخرجوا من السجن فاستقبلتهم الأمة بفرح لم يكن باقل من 
'عرنهم وأللهم على الذين راحوا شهداء العسف منهم أولئك التهداء: الذين لم 
بغير عفو الأمير فى ردهم الى الحياة نفأصبحوا عظاما بالية أرواحهم تشيكو الى 
بارىء السماوات ما نابهم ٠‏ 
. صدر الأمر العالى الصادر بالعفو فى ا يناير سنة 16١8‏ وجاء فى نصه 
أنه صدز بناء على قبول الحسكومة الانجليزية فجاءوت هذه 'العنارات دليلا 
صربحا على اعتراف حكومة بريطانيا العظمى بفظاعة ما وقع قى دتشواى وبقسوة 
الحسكم الصادر بالسجن لان العفو كان عن المسجونين فما بالك يمن حكم 
- عليهم بالأعدام أظنئ آن رأى الحكومة المذكورة فيما يتعلق بهم أن الحسكم 
:كسان فى ملتهى الشدة * 0 . 


هكا وقد اعترفت الحكومة المصرية ممثلة فى فخص اظر الداخلية 
.السسابق يفظاعة ما وقع وكأنها سلمت بأن أسباب تلك الحادثة المشؤّمة "انما هو 
الامتضاء على ملك الغير فأصدرت قرارا وزاريا اعتيرت فيه المحالء المعدة لصيد 
الحمام من المحال المقلقة للراحة الضارة بالصحة والخطرة أبضا أى ألها لا نمكن 
أن ثكون صالحة لهذا الفرض الا برخصة من المديرية أو المحافظة التابعة لها ٠‏ 

0 وقد جام هذا القرار الوزارئ الذى يترتب على مخالفة نصوصه الحكم 
بعقوبات مدونة فى القانون نتيجة من نتائج استنكاز ما وقع فى قضية دنشوائ 
“بل هو قسسليم من جانب نظارة الداخلية بوجوب أن يكون صنيد الحمسسام . 
في غير الأماكن المعدة للصيد أمرا محظورا بل جريمة من الجرائم يعاقب عليها . 


هن روائع المرافعات يكل 


قانونا وهو افتناع ظاهر أيضا بأن ما وقع من الضباط فى دنشواى لم بكن أمرا 
ممر وعم 3 


هذا وقد اخسلت الصحافة تكتب باستمرار فى تسوئة حكم المحكمة 
المخصوصة وفظاعة طريقة تنفيذ الحكم وتندد بالاشخاص الذين اشتركوا 
فى اصداره أيما تنديد ٠‏ 


وقع كل هذا والحكومة ير ملقية بالا الى قانون المحكمة المخصوصة فهى 


نعم ان الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تعد عدة بحسن الاطمئئان اليها فبقيت 
تلك المحسكمة قابلة للانعقاد فى كلل وقت ٠‏ حتى بعد أن اعترف منشلئها 
اللورد كرومر بخطر وجودها ووجوب تعديل قالونها ٠‏ 


فما هى مهمة الصحافة الوطنية فى هذه الحال » بديهى أن الانسان 
عليه بموجب الشرع والقانون أن بتلافى كل خطر محدق به بالوسائل الشرعية 
والقانونية والا كان سكوته والخطر قريب من باب المجازرفة بخياته والقائه بيده 
انى التهلكة فاذا كان ذلك الخطر بتهدد بلادا بتمامها وامة بأسرها كان واجب 
الصحافة الاسمى أن ينبه الصحافيون أمتهم الى ما هو محدق بهم وأن يدفعوه 
بعد ذلك بكل الذرائع الممكنة ٠‏ 


أجل أن واحب الصحافى فى هذه الحال كواجب ربان السفينة الحارية 
فى بحر لجى متنائى الساحلين ٠‏ فمتى تبين له الخطر عن بعد وجب أن بنيه 
الناس أولا الى ما هو وشيك الوقوع وأن يعمل على ما بتجيهم من هذا الخطر 
ويجنبهم وقوعه ثانيا والا كان مغفرطا فيما عليه وكان أول الهالكين ٠‏ 


ل جرم أن واجب الصحافى وذلك «لقانون هو هو لم. يتغير.ولم يلغ وتلك 
المحكمة الشئومة هى هى محتمل أن تنعقد لأدنى حادث من قبيل الاعتداء 
اوهوم أن يذكر الحكومة فى كل آن بفظاعة القانون وبأن بقاءه الى جانب القوانين 
المصرية عار ٠‏ نعم أن واجب الصحافى أن يرفع صوته عاليا جم الدوى مستتيرا 
به عواطف رجال الحكومة لامسا بقلمه موضع التأثر بين حنوبهم والحان من 
قلوبهم ولا يكون ذلك بالقول القليل التأثير ولكن بتصوير ما وقع من الأعسسال 
الوحشية المروعة فى سنة 11+56 تصوسر بخيل معه للقارىء أنه مع الكساتب 
بشهد نصب المشانئق واعداد المجالد واهتزاز جسوم المشنوتين اهتزاز البناديل 
ورنات المجالد ترسم على جسم كل مجلود خطوطا من الدم حتى عاد كأئثنه لابس 
حلة ارحوانية ويخيل مع هذا التصوير للقارىء أبضا أن الاطفال الرضع الذين 
مات عنهم أولئك المشنوقون بكادون يغلون بأنفسهم على آبائهم اولا فوهات 
البنادق وظبى السيوف وسنابك الخيل وأن الششيوخ الفانين من آباء المشنو قين 
والمجلودين كانوا ساعة التنفيق يميد بهم الجذع وأن العذارى والأرامل اللائى 
شئق آباؤهم وأزواجهن كن ساعة الشنق على مرأى ومسمع متهن ذاهلات 
فى أشمد حالات الذهول بلطمن والدنيا كلها فى مأتم لهن ٠‏ وأن الرضا ببقام 
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هذا الثانون بنذر بتكرر تمثيل تلك الأساة فى أى وقته فوق طوق البشرية 
والأطمئنان اليه مما لا تقبله الطبيعة الانسانية ٠‏ 


بذلك التصوير والكتاب فيه وطبقات كان يرجى من رجال الحكومة أن 
تتأثر قلوبهم كل التأثر وبنظروا فى القانون المذكور نظرة عدل وانصاف اذ من 
اخص خصائص الحكومات ان تؤمن المحكومين على اموالهم واعراضهم وحياتهم 
وهل يتفق الآمان مع وجود هذا القانون على ما هو عليه ينذر بالويل والثبور 
وعظائم الأمور ؟ ٠‏ 


كان من واجحب الصصب فى الجر ان ترسل صوثئه رنانا بحواب حوانب 
القلوب 'التى لا رحمة فيها فيليئها والنفوس التى تميل الى الرفق فيميلها دون 
أن يخفت له صوت أو يخفى يراع ما بقى القانون مسطورا واجب الاتباع .. 


ومن الواجبء امعروس .ىر .ترص الوإاجب أن يسوىء الصحافى ما وقع 
من العضوبين المصريين اللذين وجدا فى تلك المحكمة كما تقضى بها أحوال تأليفها 
وليست هذه التسوئة أو التخطئة عقابا لهما بل يقصد منه تحذير كل موظف 
مصرىق بدعى الى التربع بطبيعة الحال فى دست تلك المحكمة من قبول هذه 
المهمة مهنما كانت الدواعى وتنبيه كل مصرى ذى منصب فى الحكومة الا أن 
العمار كل العار أن يصاب قلب الوطنى بسهم مسموم تفوقه يد الوطنى حتى 
اذا خلت المحكمة المخصوصة حين اتعقادها ثانيا من عضو مصرى وكان جميسع 
قضاتها من الانكليز' وقضت بما تقضى به وملاتا الآفاق تشهيرا بفظاعة الحكم لم 
بقل لنا قائل كان الحكم أجماعيا وكان بين أعضاء المحكمة مضوان مصربان !! 


على هذا الاعتقاد وشعورا بذلك الواجب الصحافى الانسانى كتب المتهم 
فى عدد اللواء الصادر فى /!ا؟ يونيو من هذآ العام تحت عنوان : ذكرى دنشواى ٠‏ 


وقد بيئا أن هذا التذكير شرورئ تفرضه الصحافة وتوجبه الانسالية 
وان التخلف عنهة تفريط فى جانب الواجب ٠‏ فما هو مفاد ههه المقالة التى 
أقسامث الحكومة وأقعدتها وهاحت من سخطها على الكاتب هم 


أنها تضمنت التذكير بما وقع فى قضية دنشواى قياما بالواجب الوطنى 
وانثقاكذ صرامة الحكم الذى أصدرنه المحكمة المذكورة والعضوين المصردين 
اللذين اشتركا فى اصداره ٠‏ وكأن الحكومة كانت نترقب ظهور هذه المقالة 
شاقذ الصير لذلك لم تكد تظهر فى ذلك اليسوم حتى ابر قت للمتهم وتحفرت 
للمحاكية ١ ٠‏ 


ماذا نقول وماذا لعيسد + أفى غرف الحكومة أن انتقاد حسكم اجممع 
الناس طرأ على استقباحه واستفظاعه يعتبر اهانة ٠‏ واذا كانت حكاية الواقع 
تعتير فى نظر الحكومة اهانة لها أفلا يصمح أن تعتبر الامة حدوث ذلك 
الحادث الفظيع المحكى اهانة لا يكفر عنهسا بحال ؟ 


هن روائع المرافعات م١‏ 


واذا كانت الحكومة مغرمة بهذا الحد الى أن تثار لذاتها من كل كلمة 
سخيل اليها' أن قيها اهانة فتأخذ بتلابيب قائلها الى أبواب» المحاكم فياليت 
شعرى أبن كانت هذه الحكومة حين مزقت الصحافة الانجليزية اعراض قضاة 
محكمة الاستئناف الاهلية كل ممزق وطعنت فيهم أسفل طعن وقبحتهم وقبحت 
نا حكموا به فى القضية المعروفة بقضية الفتاة الانجليزية فى بور سعيد ٠‏ 


لقد كانت تلك الصحافة الانجليزية المحترمة تكتبء» فى تمزءيق أعراض 
القضلة بقلم فيه نار فلم تبق لفظة من ألفاظ السباب ولا كلمة من كلمات 
السبيفاهة والقحبة والفحش الا أفاضتها ء قليهم من كرم ونة نقطتهم بها 
عن سخاع ٠‏ 


كان من يطالع الجرائد الانجليزية اذ ذاك يرى أنها تفيض بكل الفاظ 
الفحشس والسخرية والاستهزاء ألفاظل ومعان ألطفها وقعأ وأسرها دفعا 
مزق العرض تمزيقا وأدبا منسا لا نحب أن نستشهد بكلمة واحدة مما قيل ٠‏ 


فهل بجوز أن يحاكم المتهم على ما كتبه انتقادا على حكم دنشواى 
الجسائر ودفاعا عن خطر حقائق باثنى عشر مليونا من النفوس بعد السكوت 
على تلك المطباعن القبيحة التى وجهتها الجرائد الانطبزية الى قضساة 


اللهم أن هذا ليس بغريب من جانب حكومة لم تعمد بعد هذا كله الى ذلك 
القانون فتلغيه وهى مباين لكل شرع ولكل قانون ٠‏ 


سيق المتهم الى المحكمة ولم تراع النيابة فى هذه المحاكمة أصول 
القانون نأرادت؛ أن تأخد عليه الطريق وتقفل . فى وجهه باب الدفاع وهو 
حق تقضى به طبيعة الاتهام ذاتها فانها بدلا من أن تصف التهمة بصفة القذف وصفتها 
بصسفة الاهانة وعلى ذلك قدمتها للحكمة كيلا يتمكن المتهم من اثيات أنه استعمل حقا 
طبيعيا ليس فيه جدال ولم تقتصر النيابة على هذا التعبير فى الوصف 
القانونى بل كان من تصرقاتها أمام المحكمة عدول عن خطتها الأولى التى 
تعودناها فيها فى مثل هذه القّضايا وقى الواقع فان التائب المترافعم صرح 
أمام الحكمة بأن مثل كتابات المتهم تعتبر وصمة للامة المصرية برمتها وطلب . 
من القفساضى تشديد العقوبة حتى تزول هذه الوصمة وحتى يعتقد الناس 
أن القضاء شارك فى غضبهم من مثل هذه الكثابات التثى وصفها بانها تهور 
ونهش فى الأعراض ٠‏ 


ورد فى مذكرة ,حضرة الدائب الكتابية التى لم يكتف بتقديمها بل طلب الى 
بعض الصحف نشرها ما بأتى : 


« وانا اذا طلبئا منك با حضرة القافى حكما يبلغٌ من الشدة ما بلغت 
ألفاظ تلك المقالة من الاهائة فليس ذلك فقط لانها وجهت الى رئيس الحكومة 
فى وقت يشخص فيه أمير البلاد وحاكمها الشرعى بل لتدفع بحكمك هذا 
وصمة عن هله الآمة المصرية الضعيفة فلا يقال انها لا تعرف للاعتدال طريقا 
ولا تفرق بين النافع والضار فى وقت حاجتها فيه شديدة الى اقامة الدليل 
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عنى تواخيها سبل الجحد والرشاد وتمسكها باهداب السكينة ٠‏ نعم نطلب أن 
كون حكمك يا حشرة القاضى صدى صوت العقلاء قى غضبهم على كل 
كتاية لا تقوم الا على التهور ونهش الأعراض حتى لا نؤاخذ أمة بجريرة فرد منها 
ولا تحمل وزر قلم كثير الزلل متعدد الهفوات »4 ٠‏ 


هذا ما قالته النييابة ونشرته الجرائد بناء على طليها وقد قساءل 
الناس كثيرا عن معنى العبارة وذهبوا فى تأويلها مذاهب شتى فقال البعض أن 
العبارة المذكورة 'تنشعر بأن_مقالة المتهم تجر ويلا على 2 تؤدى الى 
استعمال الحكومة شدة فى حقهم أكثر مما فعلته الأمة اذأ لم يحكم على 
المنهم بعقوبة شديدة وقال آخرون مجرد الطعن على المتهم وتقبيح عمله فى نظر 
القضساع ٠‏ 5 


ونحن وأن كنالا نعتقد أن للنيابة أدنى غرض من ذلك وأن رائد حضرة 
النائب هو سلامة النيةفيما قال لا نتردد فى أن ثلوم حضرته على هذه التصريحات 
التى تجرح امتهم ولا تنفيد الدعوى فائدة ٠‏ 


نلوم النيابة ونناقشها ونسآلها متى كان العلعن على أعمال الموظفين 


وفى عرف أى أمة يكون السعى وراء الغباء قانون جائر بهدد الأمة فى 
حياتها وحريتها وبهدد العدالة فى أساسها جريرة ووئرا ؟ 


ون اعم المتشلاة. الذين ‏ يتضبهع ما اكه النهع ف تحريسية اللواء من 
الأقالات: التى تنطق بالدفاع عن البلاد والارشاد إلى الخير والنهى عن المنكر ٠‏ 


الآولى المتخاصمين أن يدافعوا فى القضية بما فى الاوراق وأن لا يضيفوا 
اليها من الاخبمار والروايات ما لا يمكن اقامة الدليل عليه الا بتصر بحاتهم لان 
القضباء لا يقف أمام هذه الدعوى المجردة عن البرهان ولا بعيرها فلا بتحكم 
ليما يوحي الينسه شهيرة ولا يتضى الا بن يليه قلبه. الطاهر - 


الوقسائع : 
ْ أتهمت النيابة الشيخ عبد العزيز'. جاويش باهانة بطرس باشنا غالى 
وسعادة فتحى باشا زغلول بسبب مور تتعلق وظائفييا وذلك 1 
 .١‏ الطعن على الأول بأن نسبه 0 انه انترع أرواحا برشة بقضائها 
ليقدمها قربانا للورد كرومر ٠‏ 
؟ ‏ الطعن على الائئين بان الذى أنطقهما بها ام الجائر 0000 فَىئ 


الألقفاب وامنشاصب ورهتهما من عظمة الاحتلال ونقص الو بالواهب 
ورميهما بخيانة البلاد وبيع الذمة ٠‏ 


وقد أحصابء, المتهم على هذه التهمة أمام المحكمة الأولى بأن اللقالة 
8 نشر-ها نجنا عتوان ( دنصواي أخرى بالسودان ) لاا : تتضمن سوى الطعن 


1 


من روائع المرافعات /ا١‏ 


بسلامة نية فى أعمال موظفين عمومين أن نسب اليهما أمورا معينة لا تتعدى 
“حمال وظيفتهما ٠‏ 


دن هذا الطعن من الحقوق المفررة قانونا بنص الفقرة الثانية من 
المادة ((1؟ عقوبات) والفقرة الثانية من (المادة 6"؟) من القانون المذكور ٠‏ 


وطلب من الح كمة بعد الفصل فى الوصف على الصورة المتقدمة أن تأمر 
بالمرافعة فى موضوع الدعوى وأن تصرح له بائبات سلامة نيته وصحة الوقائع 
انتى نسسبها للمطعون عليهما ٠‏ 


فير أن الحكمة بحكمها الصادر بتاريخ ه أغسطس سنة 105 قد فصلت 
فى موضوع الوصف فقررت بان الواقعة ليسته اهانة وفصلت فى دعوى 
القذف دون أن نسمع مرافعة فى موضوعها واعتبرت من عندياتها أن المتهم سيىء 
النية فيما كتبه وقضت عليه بميلغ ثلاثين جنيها' غرامة ٠‏ 


رفع المتهم استئنافا عن هذا الحكم وقررت الئنيابة استئنافه أيضا ٠‏ 
نم كلقه المتهم بالحضور للمحكمة وحددت 'موضوع التهمة فى اعسلان التكليف 
بالحضور إذ قالت بمحاكمته بالمادة ( 169 ) عقوبات وهى المادة الخاصة بالاهانة ٠‏ 


اللواع : 
قالقاية اذن تظلم من 0 عن حيكا روصا الأقعال. النضوية 0 


اليه نائها ليست اضيائة + 


وبتظلم منة فى اعتبارها قذفا ويطلب اعتبارها قذفا على أعمال موظلفسين 
لا عقاب علية ٠‏ فيدور أذن موو ضوع الكلام أمام المحكمة الاستثنافية على 
ما يأقى 
١‏ هل الأفعال المنسوبة للمتهم تعد اهسانة 0 
؟ ‏ هل هذه الأفعال تعتبر طعئا على أفعال موظفين لا عقاب عليه قانونا ٠‏ 
عن استئئاف النيساية : 
هل الأفعال المنسوية للمتهم تعتبر اهانة وتدخل تحشه أحكام المادة كه [) ٠‏ 
حرم الشارع كل فعل من ٠‏ شأنه جرح العواطف ومسن الشعور سو أع وقع 
بالقول أو الاشارة أو التهديد أو النشر بطرقه المعلومة . 
غير أنه لما كان مس الشعور وجرح العواطف يختلف.بساطة وشدة 
0 الجارات نتمم من جيه 0 الامخاصن الذين تقع عليهم 


عقوبة مئامسة ٠‏ 
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بدا (الشارع الفرنسى سنة )181٠١‏ بحمابة الوظائف العمومية فى شخص 
الموظفين من مثل هذه الجرائم اذ وقف عليهم أثناء تأديتها فرتب عقوبة على كل 
اساءة تقع عليهم فى الظروف السالفة الذكر وسمى هذا العمل اهانة ٠‏ 


ثم عنى بعد ذلك يأفراد الناس فقسسم الافعال السالفة الذكر بحسب 
حسامتها الى قذف وسما وشتم وافتراع 8 


فاذا نسب فرد الى الآخر وقائع من شأنها أن كانت صادقة أن تستوجب . 
عقابه قانونا آأو تحط من كرامته يسمى الفعل قذفا وآن نسب اليه أمورا غير 
معيئة ولكنها تشمل على عيوب معينة وتمس بالشرق كان القعل سيا ٠‏ 


وان كانت غير ذلك تسمى شتما أو سبا بسيطا معاقبا عليه بالعقوبات 
المقررة للمخالفات. وان كان الفعل المنسوب للشخص هو واقعة مكذوبة لا أصل 
لها سميوىون افتراء 5 


لم يفرق الشارع الفرسى بين القذف والسب والشتم والافتراء فى حق 
الموظفين وجعلها فعلا واحدا أسماه ( اهانة ) بيعاقب عليها عقوبة واحدة مهما 
اختلفت حسامة الفعمل ولكنه فرق بينها وجعلها درجات فى حق الافراد؛ 
( قذف وسبه وشتم وافتراء ) ووضع لكل قعل عقوبة مناسبة لدرجة جسامته 
راجع المواد (؟؟؟) وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسى ٠‏ 


ستفاد من ذلك أن الشارع الفرنسى كان يعتبر القذف والسب فى حق 
الموظفين من قبيل الاهانة فما كان يوجد فى قسانون نص بختص بالقذف 
والسبه فى حق الوظف.هذا وقد رأى المقئن الفرنسى ان يضع فى ١1‏ مايو 
سئة 1891 قانونا 'آخر عاقب فيه بكيفية خاضة على القذف والسب الذى يقع 
فى نحق اأموظفين بطريق النثشي ٠‏ 


ولكن الفارق بين القانون الأول كان يعاقب على ما بقع من الطعن على 
الموظلف أثتاء تأدية وظيفته أو لسسبب تأديتها أما الثفانى فيعاقب على القدف 
والسب الذى يقع فى حق الموظف بسبب أمور تتعلق يوظيفته ( راجع المادتين 
5 و ١5‏ من القانون المذكور ) ٠‏ ش 


جساء بعد ذلك قانون الصحافة الصادر فى 55 بولية سنئة ١م64‏ قنص 

فى المادة (١ال؟ا)‏ على العقاب على القذف أو السب الذى لضع على الموظفين أو على 

. الأفراد واباح فى المادة (ه") لاثبات الوقائع التى تنسب الى الموظفين ورتب 
براءة القعسادذف على الاثبات أو على حسدن آلنية 6 


أما الشارع المصرى فقد أذ قانونه الأول الصادر فى ١887‏ عن القاثون 
الفر نسى فنص فى المادة ( ١54‏ ) من قانون العقوبات المذكور على التعدى الذى 
بقع على الموظفين أقنناء تأدية وظائفهم أو بسيبه تأديتها وحمل العقوبة على - 
هذا الفعل الحبس من ثمانية أيام الى سستة أشهر وهذا التص يوافق ما جاء بالقانون 
الغرنمى الصادر فى سنة 18٠١‏ بالمواد ؟؟؟ وما بعدها وقد جاء بالادة (1540) . 


من روائع المرافعات ل 


من قانوئنا المذكور وهى المادة التى وردت فى باب الجرائم التى تقع بواسطة 
الصحف النص على جراثم اخرى تقع فى حق الوظفين وعباراتها هكذا : 

« ومن وقع منه بواسطة احدى تلك الطرق ( سبه أو ششتم أو افتراء ) 
فى حق أحد الموظفين المذكورين ,المادتين ١١15‏ و 5؟| بأسباب متعلقة بوظيفتسه 
أو مأموريته يعاقبه بالعقوبات القررة فى المادتين المذكورتين » فيلاحظ هنا أن 
الشارع لم يعتبر فى المادة السالفة بلفظ اهانة بل استعمل لفظ سب أو شتم 
أو افتراء ٠‏ 


كذلك لم ينص الشارع فى هذه المادة على القذف لانه اراد أن بسوى بين 
الأفراد الموظفين فى العقاب على القذف لان العقاب عليه فى ذلك القانون أشد 
من العقاب الوارد فى مواد التعدى على الموظفين ٠‏ 

ويلاحظ فوق ما تقدم أن الشارع القاثون القديم لم يجز اثيات الأمور التى 
تسسب للموظفين فى دعاوى القذقف ولم يحول صدق تلك الامور سببيا للبراءاة 

والمستفاد مما تقدم هو : 

| أن قانون العقوبات القديم لم بكن يعاقب على الاهانة المطلقة بطريق 
النشر يل كان يجب لامكان العقابه عليها أن تأخذ شكل السب أو الشتم 
او الافتراء 4 

؟ ‏ أن القانون المذكور ما كان يبيح الاثبات فى وقائع القذف والسب 
فى حق الموظفين ١ ٠‏ 

؟ ‏ آن الموظفين والافراد كانوا فى نظره سواء فيما بتعلق بالقذف ٠‏ 


جساء بعد ذلك قانون العقوبات الصادر فى سبنة ١84156‏ بتعديلات 
جوهرية فى هذا الباب ‏ وقد وقع التعديل فى نص المواد (14و/ا1؟و41؟) 
من القانون القديم وهى الخاصة بالتعدى على الوظفين بواسطة النشر 
وبالقذف والسبه فى حق الأفراد فاستعيض عن هذ! القانون الجديد بالمواد 
(كها و6" و5810 ٠)‏ 


والذى حمل الشارع على تعديل هذه المواد هو أنه أراد أن بقرر حقضا 
يميا لا قرام الحكومة والأمم فى جبائها العمومية “يدوه :وهو .عق التقستناد 
الموظفين العمومين ولو تعدى ذلك الى قذفهم أى الى نسبة أمور اليهم تستوجب 
عتقابهم أو نحط من كرامتهم ٠‏ 

وتقديرا لهذا الحق قد أباح للطاعن على الموظف أن يثبت حقيقة الافعال 
او العيوت السوية البنية فساء ذلك كفرها :بين حالة 'لإرظك. وغيرة من “الا قاذ 
فيما يتعلق بدماوى القذف ٠‏ 


وقد رأى الشارع المذكور أن يشدد العقابه على التعدى الذى بقع على 
الموظفين بشرط أن بيتعدى عقوبة القذف فى حق الأفراد : 
تحقيقا" لهذا الغرضص أضاف عقوبدين على المادتين 1١‏ الخاصة بالقذف, 


١6‏ الشحان: الخاسن .-والشاذس: .بت السنة: السقون 


وهة؟ الخاصة بالسب قرر فيهما حق الطعن على اأوظفين بسبب فظائعهم 
وابساح للافراد حق اثبات ما 3 شنسيوله أليهم 0 


رقد اقتضى جواز الاثبات على الصورة المتقدمة تعديل عبارة الادة 
(1"6 القديمة) فجاءت عبارتها قى المادة (1/55 الحجديد) هكذا : 


د يعاقب بالعقو بات المذكورة كل من أإهمان موظف عموميا أو آحد رجال 
الطرق السالفة بسبب أمور تتعلق بوظيفتة » * 


ومن بقارن بين النص القديم والنص الجديد لابد أن يستنتج : 

١‏ أت المادة القديمة كانت» تعاقب على السبه والاقتراء والشتم وأن المادة 
الجديدة تعاقب. على الاهانة والسب والافتراعء ٠‏ 

فكأن الشارع قد استعاض عن لفظ ( شتم ) فى المادة القديمة بلفظ أهانة 
وقدرهما من حيث الحسامة نقديرا واحدا ٠‏ ّ 

؟ ب أن المادة القديمة كانت تعاقب على هقه الافعال متى وقعت بأسياب 
تعلق بالوظيفة ٠‏ 


وأما المادة الجديدة ' قلا تعاقب الا اذا وقعت الاقعال سسب أمور تتعلق 
بالوظيفة والسبب فى هذا التغيير هو جواز اثبات وقائع القذف والسب 
المسعفاد من ,المادتين ١11١.‏ و 515 اذ الاثبات لا بكون الا لامور أو عيوب معينة ٠‏ 


سستنتج مما قدمئاه أن الشارع بهذا التعديل قد وضع من نفسيه تعريفا 
ولا يدخل فى عداد القذدف أو السب أو الإفتراء م 


< يويد ما قدمئاه أن الشراح عرهو١‏ الاهانة لغة بأنها كلمة معيبة لا 'بمكن 
تحديد معناعا بتعريف جامع مانع وان أقرب تعرزيف لها مو انها ( كل طعن يكون 
طبيعته جارحا أو مسيئا بقع ضد الوظفين اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها ) 
بأربيه شرح قانون الصحافة حزء ثان صفحة كارئتييكه ا جزء 59 
صفحة 7١؟‏ ققرة ثالثة » ٠‏ 


وقد عرفها الاستاذ خازو فى مطولية ( جره رابع نبزة +1801) بالهيتا 
« فعل غير محدود دقع 0 مختلفة ٠‏ ومن شأنه اساءة أو جرح احسياس من 
بشع عليه ») ٠‏ ' 


غير أنه يستفاد من هذا التعريف اللفوى أن الاهانة بدخل تحدها الثذف 
والسب والافتراء والشتم 


نعم أن لفظة « اهانة » يشمل ذلك كله ولكنه يؤخذ من تحديد القانزن 


من روائع المر افعات . ذه١‏ 


القانونيى عن دائرة الاهانة وتطبيق الاحكام التى وضعها الشارع لها دون التفات 
أنى التصوص الخاصة بالاهانة ٠‏ 


فاذا أخرجنا هذه الافعال من دائرة الاهانة اصبحت محدودة بكل فعل 
لا كون سيا ولا قذفا ولا افتراء فتقع تحت أحكام الشتم البسيط الذى يوحه 
ُوظف بسبيب أمور تتعلق يوظيفته ٠‏ 


ويزيد ما قدمناه تأبيدا التعريف الذى وضعه الاستاذ (حريليه ده مازو) 
فى مؤلفه على القذف حجزء ثان صفحة (؟)) نمرة (154) حيث قال ؛ 


« الأهانة لغفة هى كلمة من أنواعها القذف والسب ٠‏ أما تعريفها قانونا 
فهى كل ما بقع فى حق موظف عمومى ٠‏ وامن الششتم أو السب الذى لا يدخل 
تحت أحكام السب ) المشتمل على عيب معبين أو حدش الثامو س والاعتبسار 
ولا تنحث أحكام القذف مين حيث تحدبد الأمور المنسوية للموظف أو من حيث 
العلانية ) ٠‏ 


والاهانة المنصوص عنها بالمادة )١659(‏ تقاه تشسترط العقاب عل الاهانة شروط 
أساسية وهى 8 


أولا ‏ ان تقع الاهانة على موظف ٠‏ 
ثانيا ب أن تقلع بأحدى طرق النشر + 
الث - أن تفع على الوظف بسبب امود تتعلق بوظيفته ٠‏ 1 
وبفهم هذا الشزط الأخير يجب ان نقارن بينه وبين الشروط الاخرى التى 
وردت فى المادة /1:19) التي تعاقب على الاهانة التى تقع بغير طرف: النشر فانه 
ورد فى المادة المذكورة أن الاهفانة يعاقب عليها متى وقعث أثناء تأدية الوظيفة 
أو بسببها لان هذه المقارنة توضح غرض الشارع تمام الوضوح ٠‏ : 


وفى الواقع فان الشارع . اشترط فى المادة 9ا١١)‏ أن تفع الاهانة أثناء 
تأدية الوظيفة سواء تعلقت» الفاظ الاهانة بعمل من اعمال الوظيفة أو لم تتعلق لان 
القانون أراد احترام الوظيفة عند تآديتها ٠‏ 


م هذه الألفاظ أن شتم الموظات | وهو يؤدى عمله كأنه اليياب له مثلا 
نا ختزير با كلب * : 


.وأما الاهائة التى تقع سبب. تأدية الوظيفة ٠‏ فلا شترط فيها أن تقع 
فى الوقته الذى يؤدى وو كيين كفى أن كون الحامل عليها تفن 
تآدية الوظيفة . ١‏ 


فاذا قابل أحد الخصوم القاضى الذى أصدر ضده حكما وقال له 

( انك رجل بطال ) اعتبر ذلك اهائة بسب تأدية الوظيفة فكلما كان الحامل ٠‏ 
علي الاهانة هى تأدية الوظيفة » كان الفعل أهانة بسببء تأديتها ولو لم يذكر 
الفساعل فى عبارته شيبًا بتعلق بتلك التأدية ٠‏ أما الاهانة التى تقع على الموظف 


١6‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 


بسبب أمور تتعلق بالوظيفة فتقتضى وجود أمر أى فعل يرتبط ويتعلق بااوظيفة 
تحته أحكام الاهانة المتعلقة بتأدية الوظيفة ومعنى تعلق الامور بالوظيفة أن يكون 
انعمل خساصا بحياة الوظف العمومية أو بحياته الخصوصية بشرط أزبترتت 
عليه وجود عمل من أعمال الوظف العمومية ٠‏ 


عن استثئئاف المنهم ١‏ 


هل العبارات الواردة فى مقالة .م/؟ ونيو سنة 11+53 7 تعشبر طعئا فى أعمال 
موظفينل عموميين وتدخل تحت نص العقوبتين الثابتتين من ا ١١ك"‏ وه"ة؟ ) 


' ٠ عفوبات‎ 


برجع ا حق الطعن فى أعمال الئاس الى الشرائع القديمة ٠‏ قان مبادىم 
الشربعة الغراء أنه لا عقاب على القذف اذا كانت الأمور المنسوبة الى المقذوف 
فيه صادقة بل يمكن القول بآن الشرع الشريف لا يعرف جريمة القذف بلى 
بعاقب نقط على جريمة الالتراء ولا فرق فيه بين الموظف وغين الأوظف: ٠‏ 


يؤيد ذلك ما جاء فى القرآن الشريف فقد قال" الله تعالى ( لا بحب الله 
الجهر بالسوء من القول الإ من ظلم ) ٠‏ 


وقد فسر صاحببه فتح البيان «جزء ثان صحيفة م8» بأن الجهر 
بالسوء هو التوبيخ والنهى عن القعل المنكر وهو مباح الا اذا كانت الأمور 
١‏ 


وضعت الشريعة الاسلامية هذه القاعدة لحكمة كبرى ..تلك الحكمة حى أن 
الشارع قرر حق مراقبة الأفراد على بعضهم وفرض على كل منهم واجب الانتقاد 
طريقة حصر الدعوى الععومية فى يد. الحاكم ليست معروفة فى 00 فالدعوى 
استعمالها مخالفة الاداب وأوامن الله ٠‏ 


أما الشربعة الرومانية قأنه كان لا يوجد فى نصوصها الاولى شىء بستفاد 
منه تقرير قاعدة الشريعة الغراء الا أنه بعد العهد الأول كتب المقئن الشهير بولص 
رساألة فى عههيد ( سسسبتليم سسيفير ) جساء قيها هه اقة ليس 
من الصواب وله مني العدل أن يعاقب على ارتكاب. القذف فى حق الجانى بل من 
النافع المفيد أن بعلم الئاس خط" المذنبين ١ن ٠‏ 


الك ضلاق به ههذ" عت لوق النوفة البق قن يعاو بطي الي ل 
قاذف آأقام الدليل على صحة ما قذف بهء٠‏ 


منتى كان 0 ل مبني على أفعال 7 ثابتة - حقيقية 3 للمصلحة العامة 50 


من روائع المرافعات ١+‏ 


الجرائم السياسية مقدمة صحيفة ١8‏ والتعليق نمرة ١‏ ) وقد حرى شراح 
القانون الرومانى على القاعدة السالفة الذكر ولكنهم اختلفوا قى حدود المصلحة 
العامة غير أن الراى الذى كان راجحا عندهم هو أن الفارق بين القذف 
للمصلحة العامة والقذف الذى برتب بعض الاساءة هو أن بكون الأمر المنسوب 
فى الحالة الثانية عيبا من العيوب الطبيعية كالعمى والعرج أو ما شابه ذلك ٠‏ 
١‏ 

وظهر أن الشريعة الانكليزية قد أخذت بهذه القاعدة فان المقذوف فيه 
بحسب هذه الشريعة حق الخيار بين أن يراقع شكواه للمحاكم المدنية أو الى 
امحاكم الجنئائية ولكن ليس له طلب التعويض الا أمام الجهة المدنية ٠‏ 


فاذا اختار الطريق الجنائى فلا يجوز للقاذف اثبات الوقائع المنسوبة 
للمجنى عليه الا اذا كان بهم الهيثئة الاجتماعية نشرها وكشف حقيقتها ٠‏ 


وأما اذا اختار الطريق المدنى للمطالبة بالتعويض قللقاذف الحق المطلق 
فى اثبات ما نسبه المدعى من الامور سواء كانت نهم الهيثة الاجتماعية أو لا 
تهمها ويترتب على هذا الاثبات رفض الدعوى ٠‏ 


راجع كتاب. المطبوعات فى اتكلترا للعملامة برثران وفاير حجيت مقدمة 
صحيفة 1١9‏ و ٠١‏ تعليق نمرة ؟ * 


آخذ المقئن الفرنساوى فى سرئة ١8٠١١‏ بهنه الاصول فلم يكن يعاقب على 
القذف الا اذا كانت الأمور امنسوبة الى المقذوف فيه عارية عن الصحة ولذلك 
لم يسم هذه الجريمة قذفا بل سماه افتراء وعرفها فى المادة /9ا1؟ بتعريقف 
القذف وقرر فى الادة 1لا من القانون المذكور بعدم العقاب على الاقتراء اذا 
ثبتت صحة الوقائع المنسوبة للمطعون عليه ٠‏ 


غير أن هذه المواد وأن كانت عامة يدخل تحنها الموظف والافراد الا آنه 
وضع القانون المذكور بجانبها مواد الاهانة للموظفين وهى ؟9؟ وما بعدها 
فكانت المحاكم تطبق مواد الاهانة فى حالة الوظفين ومواد الافتراء فى 
احوال الافراد ٠‏ 


لذلك عئى الشسارع الفرنن فى 1 مانو سئة 4إلما بو ضع قاثون 
استبدلت جريمة الافتزاء الواردة فى المواد 841 وما بعدها من قانون تابليرن 
بجريمة الف ثم دن قانون انض فى 15 هايو من السنة المذكورة ترد 
الشارع المذكور فى المادة "١‏ منه قاعدة منع اثبات وقائع القذف إلا اذا كان 
موجها ضد موظفين عموميين لسبب أعمال تتعلق يوظائفهم ٠‏ 


ومن هقا الوقت بدأ تطبيق قاعدة التصريم بالاثبات في حق ا|لوظفين 
وتحريمه فى حق الآفراد ٠‏ 


.| حجاء بعد ذلك قائون الصحافة الفرسى 9؟ يوليو سنة (188 فقرر هذه 
القاعدة بعينها فى المادة ه” اذ ورد فى الفقرة الارللى منها : 


عوهعةه . العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 


« ويجوز اثبات واقعة القذف بجميع الطرق الاعتيادية بشرط أن يكون 
متعلقا بالوظيفة وصادرا مئة ضد احدى الهيئنات النظامية أو الجيوش البرية 


والبحرية الخ +** 2 » 


« وقى الحالتين المتقدمتين يكون الحق محفوظا فى اثبات نفس تلك 
الوقائع ومتى قبام الدليل على صحة واقعة القذف يحكم ببراءة المتهم » 


أما الشبارع الصرى فان قانونه الأول .وهو الصادر فى |١5‏ بونية 
سنة 18817 لم يبح اثبات وقائع القذف لا فى حق الموظفين ولا فى حق الآفراد 
رأجع المادة 7/90؟) من القانون المذكور غير أن المحاكم المضرية قد أظهرت ميلا 
الى تقرير القاعدة الفرنسية فيما يتعلق بالقذف فى حق الموظفين وهذا 
ما حدى بالحكومة عند تعديل قانون العقوبات أن تقرر هذه القاعدة بصفغة 


وقد راى المشرع المذكور فى ذلك العهد (1104) أن يقرر هذه القاعدة 
لفائدة لا تنسكر وهى المصلحة العامة حتى تؤدى الصحافة والأفراد واجبا 
مقدسا هو الاشراف علىأعمال الموظفين وتبليغ الحكومة بكل أمر يمس باسثقامتهم 
فى تأدبة اعمال وظائفهم والتقريع على ما يمكن أن ببدوا منهم من المظلالم 
أو الاعوجاج عن جادة الأمانة والاخلاص فيما وكل اليهم من الأرواح والأموال ٠‏ 


نظر الشارع المصرى نظرة فى القانون الفرنسى فرأى أته لا يقى بالغرض 
فأراد أن بحمى الأفراد فى هذا البلد الضعيف ويجرثهم على استعمال حقو قهم 
في هذا الموضوع فتوسع فى هذا الحق توسعا عظيما ٠‏ 


والذى حدا به الى هذا التوسع ان الأهالى فى هله البلد قد عاشوا زمنا 
طويلا فى خوف شديد من بطش الموظفين وضغط الحكومة فأن معظمهم بعتبر , 
الموظف الها ذا قوة وسطوة شديدتين ٠‏ ش 
بضمانات كبرى أوسع وأكبر من الحماية التى وضعها الشارع الفرنسى .فى 
قازون سنة 188١‏ وفى الواقع فان المقارن بين المادة (هلا من القانون المذكور 
وبين الفقرة الثانية من المادة ١18؟)‏ -من قانون العقوبات المصرى يرى أن الشارع ‏ 
المصرى توسع فى هذه الحماية أكثر من الشارع «الفرنسى وذلك : 

١‏ لان المادة الفرنسية قد اكتفت باباحة الاثبات فى وقائع القذف ضد 
الموظفين وقررت بأن ذلك الاثبات موجبا للبراءة وهو آمر يغاب على الظن معه 
أن الشارع الفرنسى لم يغتبر قذف الموظفين حقا من حقوق الأفراد بل حرمه 
وجمل صحة الو قائع المنسوبة اليهم عذر! قانونيا ستو'اجب براءة القاذف ٠‏ 


؟ - ان الناظر الى المادة الفرنسية يجد أنها أضيق نطاقا من المادة المصرية 
وذلك لان المادة الاولى لم تجعل لحسن النية أو سبوءها واعتثقاد المتهم صبحة 
الوقائع أو عدم اعتقاده صحتها تأثيرا على الادانة أو' البراءة فأما أن الشارع 


الفرنسي قد يكون فك قصد حصر اشات حسن النية في طريق, وأحد. وهو امات 


من روائع المرافعات نل 


حالة قذف الموظفين سببا للمراءة * 


وهذه الملاحظة لها أهمية كترى لأن اقبات حسمن النية فد يت هزه فى 
أغلب الأحوال نفى قصد الأجرام والضرر ومن المعلوم أن جر دمة القذف حتى فى 


فبتعليق الشارع الفرنسى الاعفاء من العقوبة على شرط اثبات وقائم 
القذف وسكوته عن حسن النية تضييق على الافراد فى حق استعمال الطعن ٠‏ 

أما الشارع المصرى قانه لعدم أتباعه. هذه أاحطة قد توسسع فى حقى الطعن 
وأحساطه بضمانات أو مع من ضمانات القانون الفمرنسى ٠‏ وذلك لأن تعر ضة 
لذكر حسن النية فى باب الطعن على أعمال الموظفين وأن كان ظاهرة أنه قيد 
من القيود الا أنه لا يئافى وجود أحوال لا تثبت فيها الأفمال المنسوبة الى 
الموظلف ومع ذلك بحكمم فيها بيراءة القاذف لعدم توفر شرط ثية الإجرام 
اذا انتغى توقر حسدن التصد ٠‏ 


هذا ومن جهة أخرى فلم يجعل الشارع المصرى اثبات حسين القصد 
قاصرآأ ومتحصرا فى طريق واحد وهو اثبات صحة الو قائع المدسونة للموظف 
بل جعل اثباته مطلقا بكفى فيه اعتقاد صحة الافعال المسئدة ٠‏ 


لا ب أن الطعن فى حق الموظفين قاصر فى القسانون الفرنسى على أحوال 
القذف أما القائون المصرى ققد جعله عاما للقذف والسب ٠‏ 


يستنتج مما تقدم أن الشارع المصرى قد جعل .الطعن في أعمال اأموظفين 
حقا من حقوق الاآفراد وأنه أحاطه بضمانات أوسع وأكبر من الضمانات المقررة 


ومعثى ذلك أنه صرح لكل فرد من الأافراد أن بتسبب الى الموظف امورا 

تمس بالشرف والثاموس فيجوز أن يتنسب الى الموظف كل ما يمكن نسبته الى 

الاقراد من القذدف والسب بغير عقاب وذلك بشرط استيفاء القيود التى سياتى 
فرعا ٠‏ 


وهذا ولكن الثيابة فى مرافعتها والمحكمة الأولى فى حكمها أقد ذهيتا الى 
نظرية غريبة تناقض فكرة الشارع وغرض القانون بل تنافى الذوق السليم ٠‏ 


١ 35‏ 
' قالت المحكمة : أن الفقرة الثانية من اللادة (1؟) أشيفت بناء 'على ظلب 
مجنس الشورى لاباحة الانتقاد على أعمال الموظفين وآن الانتقاد على أعمال الموظفن 


1 


1 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 


هو بحت أمر ء وان مقالة المتهم قد تعدت الانتقاد الى ذ“كر عبارات 
تمس صفات الشرف والاعتدال التى تلازم الموظفين ٠‏ 


وقالت النيابة المسألة ليسته انتقادا بل انها جاءت فى سياق اهانة ٠‏ 


من حيث تقرير هذه المبادىء الغريبة ٠‏ 


أن القانون عر ف فى الفعرة ألثانية من الملادة احا بلفظ طعن وعير قن 
النسخة الفرنسية بلقظ : عه أو انتقاد يقول فيه صاحب 
التعليقات أنه يخذ مبدأه عن القانون الفرنبى الذى سمى هذا الفعل قذفا 2 
فهل التعبير بلفظ انتقاد هو مراد الشارع ويوافق كلمة طعن ” 
م 2 : 
كلا وذلك لأن مقابل لفظة طعن بالفرنسية هو لفظ 0101 "م 
لا لغفل انتجاد واذا كتبعانت لصح التعبير بالانتقاد فيكون انتقادا مخصوصا من 
نوع الطعن الدذى بدخل فيه القلف والسسمب ٠‏ 


تقول ذلك لنزيل شبهة لفظية قد أوقعت النيابة والمحكمة معا فى خطأ 
دين وذلك لأن بون شاسع وترق عظيم بين الانتقاد والطعن أو القذدف والسب 0 


وفى الواقع فأن الانتقاد المعروف فى كتب التشريع الفرنسى لا يكون الا على 
أعمال الافراد وهو لا يدخل تحت أحكام القذف أى لا يجوز أن يشستمل على 
نسبة آأمور معينة تستوجب العقابه وتحط من الكرامة والا سمى قذفا توجد 
طيقة من الناس تعرض بنفسها الى انتقاد امسق ٠‏ مثل هؤلاء هم الكتاب 
واللألفون ومن يشتغلون بالامور العامة كمؤلفى الشركات والتجار ومن ينشرون 
' عن بضائعهم ويذكرون آنها من اجود الاصناف ٠‏ 


هؤلاء بحجوز للصضحف أن تكتب. عنهم فأما أن تسح أعمالهم أو تمدحها ٠‏ 
قهذا العمل هن جانب الصحافة يسمى إنتقادا وليس للمنتقد فى هصذه الاحوال 
أن يتألم لانه بعمله قد وضع نفسه فى موضيع يجيز الانتقاد ب 
ثمير أن همدذا الانتقاد لا يجوز أن يتعدى عمسيل المنتقد الى الشخصيات 
ولا أن بخرجح الى دائرة القذف والسب * 


## ام 1 
قال الإستاذ « فأ برجبت « فى مؤّلفه. على الصحافة جزء نان صحيفة ا 
نحت لفظ انتقاد ما مؤدآاه ١ ٠‏ 


انا نرى بكيقية عامة أن من بحرض الناس على انتقاده يجب أن 'يتحمل تبعة 
الانتقاد فمؤلف الرواية الذى يصقر الجمهور ستماع روابثه لا بجيب الجمهور 
عل هذا الصغير ولا يأخذ بتلابيبهم اذ أن انتقاده حق قد أشتراه الناس قبل 
الدخول الى اكلعب كما أنه ليس لهذا الؤلف أن بندهش من أن تنشر الصحافة 
عنه أنه سقط ولم ينجح فان حرية الكتابة فى هذا المقام تامة لا شبهة فيها وينصبا 
بعضهم الى أن للمنتقد "فى مثل 2 هذه الأحوال أن بصل بانتقاده 'لى السب 
والقذف وهو ما لا علاقة له بالانتقاد ٠‏ 


من روائع المرافعات /ا6١‏ 


فيستفاد من ذلك أن الانتقاد يكون للافراد فى اعمالهى ولا يجوز أن يصل 
الى السب والقذف فهو ليس اذن الطعن الذى اشار اليه القانون فى الفقرة 
الثانية من المادة ٠ ١1‏ 


اذا زالت» هذه الششسبهة اللفظية يجب أن بنظر ألى أمر آخر جعل القافضى 
الأول يفهم أن المراد بالطعن هو الانتقاد فانه ورد فى حكمه أن الفقرة '«الخاصة 
بالطعن قد أضيفت الى المادة (148) بناء على رغبة مجلس شورى القوانين من 
تغرسر احق الانتقاد ٠‏ 


ولكن فرق بين طلب مجلس الشورى وبين القانون فى ذاته فلا يمكن ان 
يفسر نص القالون يرغبة هذا المجلس بل بجبء أن يفسر بحسب نصه ٠‏ على 
أن الراجع للتعديلات يجد أن الحامل القوى على تعديل القانون فى هذا الباب 
انما هو ميل محكمة الاستثناف الاهلية فى أحكامها الى اباحة الاثبات فى1حولال 
: القذف فى حق الموظفين فلماذا لا تفسر لفظة الطعن التى وردت فى القائون 
بلفظ القذف الذى ورد فى التعليقات عند بيان ميل محكمة الاستئناف للعمل 
با ميدأ الفرنسى على أننا اذا صرفنا النظر عن ذلك كله ورجعنا الى عبارة القانون 
بذاتها ولاحظنا المواضع التى وردت فيها لا يمكئنا أن نشك لحظة فى خطأ الحكم 
الأول ٠‏ أن الشارع 5 قد وضع الفقرة التى أباحت الطعن فى بابي القذف والسب 
وحجساءت عبارته «. بشرط اثبات حقيقة كبل فعل قد أسنهد الى الموظف » 
صريحة فى أن الطعن هو نسبة أمور للموظف تقتضى عقابه أو الحط من كرامته 
أو لسبة عيوبه معينة اليه أو تمس بشرفه وناموسه ومعئى ذلك أن الطعن هو 
قذف أو سب الموظف ٠‏ فهل بعد اباحة القذف أو الطعن .فى حق الموظف يمكن 
أن يفهم الانسان معنى لنظرية النيابة وأسباب حكم محكمة أول درجة ٠‏ 


يقول محرر الحكم المذكور أنه يجب فى الطعن أو الانتقاد الا تمس 
عيارات: الكاتبه» ص فات الشرف أو الاعتدال التى تلازم الموظف ٠‏ فهل يمكن 
التوفيق بين القذف والسبء» وعدم مس صفات الشرف والاعتدال التى تسلازم 
الموظف ٠‏ هل يمكن أن أنسبه الى موظف أنه ارتشى فى حادثة من :الحوادث 
أو أنه نصب بسببه وظيفته أو انه فسق فى أثناء تأديتها أو انه حابى زيدا من 
النساس فى حكمه أو انه خرب الذمة أو أنه غير صسادق أو غير ذلك من 
عبارات القذف والسب وأاصيغ هذا القذف والسب فى عبارات وجمل 
لا تمسسى بصفات الشرف والاعتدال ٠‏ 


١‏ أى اعتدال وأى شرف لا تهام صروحه ويقع تحت الأقدام يعد نسبة 
واحدة من هذه المساوىء ألى الموظف ٠‏ ماذا بريد الحسكم الأول هل بريد أن 
أقول للموظف بكل: أدب واحترام, 2 سامحنى با سيدى ل بشر فك 
سوعا اذا قلت لك انك مزور كاذبه منافق »© أثى لم أجد مثلا واحد بمكن أن 
أوفق بينه وبين نظرية القاضى وغرض القانون ٠‏ 


١ن‏ المحاكم الفرنسية قد توسعت فى حق الانتقاد على الافراد الى درجة 
انها تعتر قذفا نسبة أمور تحط من الكرامة والشرف متى كان الغرض منها 
لحة عامة قانها أياحته انتقاد مر شسحين للانتخاب هتى كان الغر رض من الطعن 


ارة 1 العددان الخامس والسادس السئة الستون ١‏ 
فهرست باب القذف ن 8؟ حكم جنائى صادر فى سئة :18919 ولصه : 


« لا يعتبر قاذف المنتخب ( بكسر الخاء ) الذى يعترض على سياسسة 
ا رشح للانتخاب بأن يصقها بأنها سياسة مشؤومة تجر على البلاد الخراب 
وتؤدى بها ألى ثورة مهلكة وتعرضها الى أخطار الحرب الخارجية أو يلسب 
انيه أنه ليس محبا لبلاده مع تذكيره بالسياحة التى عملها فى بلاد أجنبية ليحنى 
رأسة لاعداء قرنسا 6+ 


فاذا كان حق الانتقاد على الأفراد قد بذهب الى هذا الحد ولا ترى 
فيه المحاكم قذفا نكيف يمكن أن يقال أن الطعن فى أعمال الموظفين لا بحوز 
أن بتعدى صفات الشرف والاعتدال التى تلازم اأوظف ٠‏ اللهم ان الأمر أصبح 
ظلساهرا وخطا الحكم الأول بينا لا خفاء فيه ٠‏ 


يجب الآن أن نلخص المبادىء التن سبق تقريرها وتطبيقها على ظروف 
الدعوى العدالية فنقول : يمكنئا أن تستنقج مما سردناه > 


١‏ ان حق الطعن هو غير الانتقاد فيدخل فيه القذف والسب 
الموظطفين أو بعبارة أوضح حق الطعن حو نسبة أمور للموظف ان كانت 
أستوجبت عقابه أو احتما 
واعتساره ٠‏ 


فى حق 
صحيحة 
ره أو نسبة عيوب معينة آليه أو عيوب نمسن بشرفه 


.ات ار ادق ستول قل افد سمل ريق لشن وك بطر 
(!) أن يكون الطعن فى حق الموظف خاصا بأمور تتعلق بالوظيفة ٠‏ 
(ب) أن تثيت الأإفعال المنسوية اليه .. 
(ج) أن يكون الطيق موجها بحسن نية 5 


0 0 أردنا أن نطيق هذه الشروط على الحالة التى بصددها متقالة أله 

0 نجد أنها تنطبق عليها تمام الانطباق وبحق للمتهم بناء على ذلك أن يطلب 
من المحكمة 0 الدعوى على التحقيق والتغرير بضم أوراق قؤذنية دلتلشواى 
حتى يتمكن من أثبات صحة ما نسيه الى المطعون فيهما . ١ ٠‏ 


نعم اذا طبققت هذه الشروط على المقالةة لوجدناها تنسادى بأن الواقعة 


“المنسئونية “اليه انما" 3 1 نة ولا قذاة 
ل أب هى طعن فى اعمال موظفين اهانة ولا قذافا كما ة : 
| كم المحكمة الاولى ٠‏ | ال لي 


| وفى الواقع فان ما نسبه المتهم الى ١‏ 
ععبنة ندخل تحيت أجكام المادتين 855 وأهم 
والسب المسموح. قانونا للافراد: وجميع ١‏ 
تزعمه النيابة وكلها 


فقرة ثانية. أى هو من نوع القذف 
: 1 لأمور اللملسنوبة. قابلة للاثبات خلافا لا 
خاصة . بأمور تتعلق بالوظيفة فلا مندوحة عن: التصريح 


من روائع 5 افعات و5١‏ 


واما ما يتعلق بسلامة النيه فقد بيئا للمحكمة أنها مفروضة فى كل طعن 
يتوجه ضد موظف بسببه أمور تتعلق بوظيفته وأنه من واحب الاتهام اقامة 


هذا اكه حتى بالقريئة الى قول :اله فادها مق ار اعون 


فان كنا غير مكلفين بالبحث فى سلامة النية وليسى من شأننا اقامة الدليل 
الان على وجودها حتى تصرح المحكمسة بالاحسالة على التحقيق الا أن مصسسده 
العبارات التى وردث فى حكم أول درجة 'ومرافعة الليابة الخاصة بسوء النية 
تقول : عرف الشارع سوء النية بأنها اعتقاد الطاعن بصحة الوقائع التى نسبها 
لأموظف والذى من نتائجه تقدير الامور المنسوبة تقديرا كافيا وقصد الصلحة 
العامة فيما يكتب, ٠‏ فاذا أردنا أن تنطبق هذا التقرير على مقالة امتهم فانئنا 
نحدها تنطبق 'علية تمام الانطباق ٠‏ وفى الواقع قاننا اذا نظرنا الى المقالة 
اوجدنا ان غرض الكاتب منها بدور على نقطتين أساسيتين وهما ؛ أن الحكم 
الذى' صدر من محكمة دنُشواى حكم جائر صدر على ابرياء والثانية أن سبب 
نطق القاضيين بهذا الحكم هو الرهبة من الاحتلال والرغبة فى الالقاب والمناصب 


هداننا كتبه التوم ركد كثبة فى اامدكات الحلاو ينين 8 يكين عن اسه 
أو ارتياب وذلك ظاهر و عبارته ا فى المقالة التى لم يكتبها الا بعد أن 


فاذا طلبء منا اثبات اعتقاده فمع صرف النظر عن عبارات المفالة التى 
'نشف عن اعد الح لا 0 2 أن 0-7 الى ضميره وتخرج 
المنهم والافعال التى دارث أمامه حتى جعلته 7 1 جعلت كل السسسان 
يعتقد صحة الطعن ُ 

وفى الواقع فأن اعتقاده بكفى أن يتكون فى الظروف الاتية وهى : 

أولا ب حصول الحاكمة طبقا لنص دكريتو تشكيل المحكمة المخصوصة 
فى حادثة لم يكن منها ضباط الجيش الانجليزى يؤدون خدمة عسكرية ٠‏ أن 
حصول المحاكمة بلا مراعاة لقانون العقوبات وتحقيق الجئايات كاف بمفرده 
للجزم بأن عمل المحكمة عمل استبدادى محض ٠‏ 

ثانيا ‏ ما كتبه المستز فئدلى سكرتير الوكالة البريطانية وأقره اورد كرومر 
فى كتابه الابيض الذى ظهر عن حادثة دنشواى بجمل التهم يعتقد بل يجزم 
بصحة ما كتبه نعم ورد فى هذا إلكتاب صحيفة ١١‏ من تقرير فلدلى * 

« أصدرت المحكمة حكنها كما أسلفته فى السابع والعشرين من شهر 
يونيو وكان حكمها اجماعيا قيما يتعلق يرؤساء تلك الجريمة ». أى بالاريصة 


الذين حكم عليهم بالاعدام ٠‏ 


1 العددان الخامس والسادس - السنة الستون 


قما رأى الئيابة فى سر المداولة التى طنطنت بها مذكرتها الاولى وقالت 
أنه من المستحيل معرفة رأبى القاضيين الوطنيين لأآن سر المداولة مقرر بمقتخى 
القانون ولكن رأبى الخاص فى هنلنه المسثئلة أن قضاة المحكمة المخصوصة 
ليسوا مقيدين ,بأى قافون فليس فرضا عليهم أن يكتموا سر المداولة لان هذا 
االكتمان من خصائص المحاكم النظامية التى تحكم بمقتضى القانون ٠‏ 


ثالثا ‏ ما جاء فى نفس هذا الكتابه الأبيض صحيفة ( 156 من تفسسسسير 
اللورد كرومر ) وترجمته : 


« انه لا يمكننى أن أقول أن الغرض الذى رميت اليه حينما تشددت فى 
أبحاد هذه المحكمة الخصوصية انما هو التمكن من ابجاد عقوبات صارمة عاحلة 
بعقتضى المادة الرابعة تنفذ الاحكام على الفور غير أنى أظن أنه لا بد قبل 
التنفيذ من أن نقرر بأن قرار تلك اللحكمة هيثة قضائية أعلى » ٠‏ 


« وأنئى لأود أن تعدل ( فى المستقبل ) مواد الدكريتو تعديلا لا سبيح من 
العقوبات الا ما يخريج عن طبقة ما نص عليه فى ( قانون العقوبات المصرى ) 
« من العقوبات )» ٠‏ : 


)١(‏ أن القاضيين الوطنيين المطعون عليهما كان رأيهما عند المداولة فى 
القضية اعدام الاربعة الذين مثل بهم فى حادثة دنشواى لان الحسكم 
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(؟) أن اللورد كرومر نفسه يرى أن هذه الاحكام فظيعة اذ أن اذعانه الى 
القول بضرورة تعديل القازون من حيث وضع عقوبات توافق ما فى القانون وعدم 
جعل أحكام المحكمة المخصوصة نهائية بل قابلة للاستئناف من أكير الادلة على 
اعتقاده شدة وفظاعه ما حصل فى دنشواى وان هذه الفظاعة هى التى جعلته 
برى حليا انه اخطأ بجعل اجراءات المحكمة المخصوضة على الشكل والطريقة 
التى صدر بها دكريتو سنة ٠ ١869‏ 


( رابعا ) ل قيام كثيرين من كبار رجال الانكليز ومن ضمئهم وكيل نظارة 
الخارجية في الوزارة السابقة وغيره من اللوردات بتقدم عريضة للحكومة 
يطلبون فيها العفو عن مسجونى دنشواى وما ورد فى هذه الغريضة من الاقوال 
وتعليق الجرائد الأنكليزية نفسها عليها حماية لضباطها ورجال بحريتها قلم يبق 
هناك شك فى ان المتهم كتب ما كتب بسلامة نيه لاعتقاده وجزمه بصحة ما كتبه 
عن الموظفين المصريين هذا ولا ينازعنا أحد فى ان المتهم كتب بقصد المصاحة 
العامة فجاء غرضه موافهَا لما ورد فى التعليقات القانونية من اشتراط ان 
بكون الغرض من الطعن الموجه للموظف مصلحة عامة ٠‏ 

انه ما دام قانون. المحكمة المخصوصة لا يزال باقيا بغير الغاء بعد حدوث 
هذه المظالم قمن واحب الصحافى أن يكتبء كل يوم وكل لحظة فى خطر وحوده 
ولا بمكنه ان يبين هذا الخطر الا اذا ذكر بتلك الفظائع التى وقعت بدنشواى ٠‏ 


وآانله ما دام من اصول تشكيل تلك الحكمة وحود عضوبين مصربين فى 


دائرتها فمن الواجب على الصحافي ان بذكر الئاس فى كل أن بفظاعة الاحكام 
وانه ما كان يجب اشتراك العضوين المذكورين فى النطق فى هذه الاحكام المروعة٠‏ 


فاذا كان هذا هو واحب الصحمافة خدمة للمصلحة العامة فكيفا سلسوغ 
لقاضى أول درجة أن بقول أن المتهم لم بقل انتقاده أو طعنه للمصلحة العامة فما 
هى اذن المصلحة العامة اذا كان الاعتراض على قانون محكمة دتشواى بامل 
الغائه ليس انتقادا للمصلحة العامة ٠‏ 


بجمل بنا أن نبين للمحكمة فى مثل صغير الفارق بين الطعن للمصلحة العامة 
أو الطعن لغير هذه المصلحة ٠‏ 


اذا رحوت موظفا من الموظفين أن بعمل عملا مخالفا لواحب وظيفته ثم 
أمتنع عن ذلك فانتقاما منه نشرتث عنه الحرائد انه أرتشى فى حادثة من الحو'دث 
فأن ذلك طعنا على أعمال وظيفته ولكن الغرض منه هو الانتقام لغابة دنيئة تلك 
الغابة هى أن يخالف الموظف واجبات وظيفته وبعمل عملا من أعمال المحاباة ٠‏ 
هذا هو مثل العلعن لغين المصلحة العامة وهو بعيك تلك السماء غن الارض 
عن الحالة التى نحن بصددها ٠‏ 


لين شدبا وبين حضرات المطعون عليهما أسباب ش خصية تدعونا الى 
الانتقام منهم أو التشهير بهم قلا يوجد بيتنا وبيئهمى موى هذه 
الالة العيومية + 


أن أكبر دليل على صدق ما قدمناه ان المتهم لم يطعن هذا الطعن الا خدمة 
للمصلحة العامة ما كتيه المتهم فى هذا العام عن عطوفه ناظر النظار من جميل 
الثنامء بسيب ما قام به من العمل الجليل فى حادثة الازهر الشريف فان عبارات 
المتهم التى وردت فى عدد اللواء الصادر بتاريخ ١‏ فبرابر سئة ١905‏ لمما 
يصح أن يتحلى به هذا الوزير الخطير وأن يبقى خالدا فى تاريج حيباته 
العمومية وفى الواقع فقد جاء بعدد اللواء المذكور ما نصه : 


« يا رئيس النظار وقع بالازعريين ما وقع من ضروب العسف والحور 
وصئوف العذاب والتنكيل فاجتمعت جموع العلماء وهم من حملة كتاب الله 
وحماة دين الاسلام وائمة المسلمين اجمعوا أمرهم على أن يقصدوك وأنت ذلك 
المسيحى القبطى ليرفعوا اليك ما يفعله اخوانهم فى الدين من التكال والعذاب 
المهين ليروا العالم مبلغ تسامح الاسلام واستقامة ميادثه فلم بمنعهم تشددهم 
فى دينهم أن باتوا اليك مختارين وستمعوا لقولك صافغين وبتلقوأ وعدك مطمئكنين 
وبخرجوا من ذلك شاكرين ويروا جميل حديثك للغادين والرالحين ثم وقفت 
با عطوفه الوزير. الذى لو شئت لتنحيت عنهم وقفت مع أقرانك ذلك الموقف 
الحميد نانطلقت بشكركم السنة أوقفها عن شكر الوزراء قديما انهم ليقولون 
واذا قالوا لا بعملون واذا عملوا لا يصلحون اليك ايها الوزير شكر أمة لا تكفر 
ا-سانا ولا تشكر مسيثئا » أمة لا تغفل عن الحسئة كما لا تغفل عن السيئة » أمة 
لا تعرف اللاعصب الا للحق ولا المحاربة الا للباطل , أمة لا 'تحملها مخالفة دين على 
منافرة أصحابه ولا مغايرة مشرب على منابذة أربابه ٠‏ 


نكل العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 


فقّر عيئا بما ملكته قى هكله النازلة من القلوب التى ما أحوجك الى 
العخر ص عليها واولاك باستمداد القوة منها . 

فعلت ما فعلت من البر ببنى وطنك من المسلمين وأنت زعيم الاقبساطب 
وفدونهم فمن لنا أن يفتدى هؤّلاء بك وعهدنا بهم أنهم أطوع لاشارتك فضلا 
عن امرك حتى لا كون هناك اثر للجفاء المذموم أو الانفراد الممقوت والله 
ولى التوفيق 2 * 

'قهل بعاء هذه العبارات التى تشف عن الاعجاب والاحترام والعدالة فى 
تقدير الرجال والاعمال بيمكن أن يقال أن بين عطوفة ناظر النظار وبين المتهم 
شيئًا ستوجب مب الانتقام * 


كذلك لا بوحد ثىء بحمل المتهم على الطعن على سعادة قتحى باششا زغلول 
غير عرض المصلحة العة ٠‏ 


اللهم ان ما قدمناه من اقطع الإدلية على قسناد مزاعم النيابة من أن المتهسم 
كان سىء القصد بما حرره فى عدد ١/8‏ ونيو ٠‏ 


أنه من أسخف الآدلة واعظمها على سوع قصد المتهم ما ورد فى أقوال 
الأتهام من أن الدليل على سوء الئية هو كتابة ما كتب بعد ثلاثة أعوام على مفى 
الحادثة ٠‏ ش 


نعم أن مأمورية النيابة ارقى وأسمى من أن تعتبر هذا القول دليلا على 
سوء النية وأن التفكير بالواجبه ليس من الأمور التى بستهان بها وليسشس من 
الأمور التى يكتفى فيها بالتفكير مرة أو أثنتين انه ما دمنا مهددين بوقوع مشل 
هذه الفظائع فلا تمر لحظة الا ونذكرها ولا نمر آونة الا تمثل أمامنا ذلك المنظر 
الفظيع او المشهد المربع مشائق منصوية وارض بالدماء مخصوبة وأيد بالسلاسل 
مبلولة وأرجل بالاصفاد مكبولة ودموع مرسلة وقلوب مندملة وابناء يرون كيف 
تنزع أرواح الآباء ونسوة يخدشن الوجوه ويشسققن الجيوب ويزعجن عالم الملكوت 
بما ترفعه أصواتهن أله من صيحات الافواه ومناحاة القلوب ٠‏ 


ان مأمورية القضام فى هذه القضية ساميه كبيرة وعمل الدفاع شريف 
ومركز النيابة حرج يحرجه الحق والقانون ٠‏ 


فالمطلوب من حضراتكم آن ترجعوا الى القانون ثم ترجعوا الى ضمائركم 
ترجعوا الى القانون ثم. الى العدل بعد أن تصموا اذانا عن كل قول غير الذى 
تسمعولله فى امرافعات العلنية فان فى ضمائركم السمليمة روح العدالة والانصاف 
لا تتردد لحظة فى القضاء بالحق ولا تقولوا كما قال السير جراى أن العفو عن 
المذنبين يمس بسمعة القضاء المصريين الذين اشتركوا فى الحكم لان الحق فوق 
الاحساسات والعدل هو الشرف قوق كل مرتخص. وغال اذ هو أالغانئة السامية 
والغرض الوحيد الذى يجبء ان يتجه اليه القضاء ٠‏ 


أنا واثقون بعدالتكم وانا مطمتنون لحكمكم فابحثوا قضسيتنا وان كان 
بحثها تكلفكم عناء واعلموا أن حكمكم سيكون مو ضسسوع بتحث العالع المصرى 
والعربى واعلموا أنكم بحكمكم العادل ستحملون لانفسكم فى التاريخ مجدا عظيما 


وتشيدون للحق صرحا عاليا ٠‏ 


من روائع المرافعات ١+‏ 


الحكم الاستناق 
بأاسم الجناب الخديوى المعظم 
عباس حلدى 


محكمة مصر الابتدائية الاهلية بجلسة الجنم الاستئنافية المتعقدة علنا 
سعراى المحكمة فى يوم الاربعاء ه؟ أغسطس. سئة 19٠09‏ تحت رئاسة حضرة 
بونخوص بك أغوبيان وكيل المحكمة وبحضود حضرتى المستر كلابكوت وابراهيم 
نك يونس قضاه وحضرة عبد الحميد أقتدى بدوى عضو النيابة العمومية 
والسيد أفندى حلمى كاتب الجلسة ٠‏ 
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( صدر اللتحكم الآنى ) 
فى قضضمية النيابة نمرة 514٠‏ الواردة بحجدول المحكمة سلة ١109‏ بنمرة 
15 وبها محمد بك بوسف مدعى مدتى ٠‏ 


اتهمت النيابة العمومية المتهم بأنه نشر مقالة ممضاة منه فى اللواء ٠‏ 


أولا اهان كلا من بعلر س باشا غالى رئيس الوزراء وسعادة فتحى باشا وكيل 
الحقانية بسيبء أمور تتعلق يوظيفتهما ٠‏ 


ثائيا ‏ قذفه فى حق محمد بك يوسف المحامى بأن نسب اليهفى المقالة 
المذ كورة أمورا لو كانت صادقة لاوجبت عقابه قانوئا واحتقاره عند أهل وطنه ٠‏ 


وحيث ان المسائل المرفوعة من المتهم باعتبارها دفوع فرعية تلحصر فى 
دفعين أولهما فيما يختص باستئناف النيابة وتحديده على وصف التهمة فقط 
وثانيهما أن محكمة اول درجة غيرت وصلهف التهمة من الاهائلة الى القذف 
وحكمت هى الموضوع بدون أن يدافع المتهم عن نفسم فى تقدير مسئوليته عن 
تهمة القدذف ٠‏ 
0 


أما باقى المسائل فانها تعلق بالموضوع ٠‏ 


حيث أن الاستئناف المرفوع من الثيابة رفع عن الحكم الابتدائى على علاته 
بدون قيد ولا سبب مخصوص كما أن استثناف المتهم كان كذلك ولم بعين حدوده 
الا أمام هذه المحكمة فلا فرق اذا بين الاستئنافين وما جاز للمتهم جاز أيضا 
للئياية خصوصا وأن النيابة سلمت امام هذه المحكمة بصحة الوصف الذى 
اعتسرته المحكمة الابتدائية وتمسك به المتهم أيضا ٠‏ 


١5‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الستون 


وحيث أن قول الدفاغ ان اللحكمة لم تمكن امتهم من الدفاع عن نفسه فى 
القافى الجزئى تناول الدفوع الفرعية والموضوع فى أن واحد كما هو ثابت فى 


وفك أن التوق نان التكيه الدريية ان تسن فى السائل الرفوعة ' نهنا 
بصفة دفوع فرعية مع الفصل فى الموضوع يخالف الواقع لان المحكمة المذكورة 
ذكرت فى نص الحكم ورفض ما بغايره من الطليات ومن المقرد قانونا أن للمحاكم 
الحق فى الفصل فى الدفوع الفرعية بطريقة اجمالية برفضها فى نص الحكم ٠‏ 


وحيث أن المادة السابعة من قانون العقوبات هى خاصة بالحقوق 
الشخصية المحضة المقررة بالشريعة الغراء ولا تدخل تحت هذا القانون كحق 
تأديب الزوج للزوجة والوالد لولده ويما يمائل ذلك من الحقوق التى لا تستعمل 
الا ضمن الحدود الشرعية ولا يوجد فى ذلك تزاع لان العمل بقانون العقوبات 
مدة أكثر من عشرين سدة لم يؤدى الى خلاف مع الشريعة الغراء وعلى ذلك لا وجه 
اذن لتطبيق المادة السابعة المذكورة فى هذه القضية ٠‏ 


وحيث ان التهمتين الموجهتين قبل المتهم هما فى الحقيقة ونفس الامسر 
تهمة واحدة بصدور القذدف فى مقالة واحدة وفى أن واحد لفرض وإحد فيتعين 
اعتبارهما تهمة واحدة # 


وحيث ان التهمة ثابتة ثبوتا كافيا على المتهم وعقابه فى ذلك ينطبق على 
المادتين 71١‏ فقرة أولى و 5١9‏ فقرة ثانية عقوبات ٠‏ 


وحيث انه فيما يتعلق بالتعويض فالمحكمة ترى فى تقدير الترضية الكافية 
لان ما جاء بالقذف والتشهير بالمدعى المدنى ما كان ليلحق به ضررا لشهرته بالفضل 
والاستقامة م 


وحيث أنه نظرا اظروف القضية وقبح الالفاظ التى استعملت فى القذف 


فلهده الاسباب 


حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستتنافات المرفوعة من النيابة والدعىي 
دالحق المدنى والمتهم شكلا وفى الوضوع وباعتبار التهمة تهمة واحدة وتعديل 
الحكم المستانف بالنسبة للعقوبات وحبس المتهم ثلاثة شهور حبس سبسيط 
وتأبيده فيما عدا ذلك من الطلبات. والزمته المتهم بالمصاريف بنسسة مبلعٌ التعويض 
المحكوم به عليه والزنام المدعى المدنى ساقى المصاريف ٠‏ 


الت 0 
0 


عبرا لان العلا لور ونين وننر ع كام ديرق 
121577<إ 1أآ<[<«1 1 <©< ]21221 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة الثانية من الدستور 
وعلى قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية 


2 رحني 2# 0 


> 


وعلى موافقة مجلس الوزراء ٠‏ 
وبناء على ما ارتاآه مجلس الدولة ٠‏ 
قسسرر 
مشروع القانون الآتى نصهء يقدم إلى مجلس الشعب ٠‏ 
(|مادة ١‏ 


يحرم شرب الخمر وثعاطيها وحيازتها واحرازها وصتعها وافحضيرها 

وانتاجها وجليها واستيرادها وتصديرها والاتحار فيها وتقديمها واعطاؤها 

واهداؤها تمده ونقلها والدعوة اليها والاعلانت عنها وسائر أوجهم النشاط 
الاعلقة بها ٠.‏ 


لاك 
([رسمساادة * ) 


كل مسكر خمر سواء أسكر قليله أو كثيره » وسواء كان خالصا أم 
مخلوطما ٠‏ 
( صملكدة * ) 
مع مراعاة آحكام المادة الثانية عشرة من هصذا القانون يشترط للعقاب 
على الجرائم المنصوص عليها فيه أن يكون الجانى بالغفا عاقلا قاصدا ارتكاب 
الفعمل عن علم واخثيار بلا ضرورة ٠‏ 
( مسادة : ) 


كل من شرب خمرا يعاقب حدا بالجلد أربعين جلدة ٠‏ 


(رصمادة ة) 


اثبات الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون فى مجلس 
القضاء وباحدى الوسيلتين الآنيتين ؛: 


(1) اقرار الجانى قولا أو كتابة ولو مرة واحدة ويشترط أن يكون الجانى 
غير متهم فى اقراره ويكون منصلبا على الجريمة بأركانها ٠‏ 


ويقبل الرجوع فى الاقرار الى ما قبل الحكم النهائى اذا كان للرجسوع 
فكما بير زه 00٠‏ 


ب) شهادة رجلين مسلمين بالغين عاقلين عدلين مبصرين قادرين على التعبير 
قولا أو كتابة * 
ويفترض فى الساهد العدالة ما لم يقم الدليل على غير ذلك ٠‏ 
و يشتترط إن تكون الشهادة بالمعاينة وصريحة الدلالة على وقوع الجربمة 
بأركانها ٠‏ 
(هملادة ") 
لا يجوز ابدال عقوبة الحد أو تخفيضها » كما لا يجوز العفو عنها ٍ 


رمادة لا) 
إذا لم تقتوافر أى من الشروط ا منصوص عليها فى المسادة الخامسة يبعزر 
الجانى بالجلد بما لا يقل عن عشر جلدات ولا يجاوز ثلاثين جلدة ١‏ 
رمادة م 
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من تعاطى الخمر 
عن غير طريق الشرب ٠‏ 


نسل 


مصسانة 9) 


يعزّر بالجلد ثلانين جلدة وبغرامة لا نقل عن ألف جبيه ولا تجاوز 
خمسة آلاف جنيه ٠‏ 


خمسة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب أو اسسيتورد أو انتج أو استخر ح أو صنحع 
آو احضر خمرا أو اشترك فى فعل مما ذكر وكان ذلك بقصد الاتجار ٠‏ 


)١٠١ مادة‎ 

يعزر بالجلد عشرين جلدة وبغراعة لا تقل عن خمسمائة جديه ولا تجاوز 
أالفى جنيه : 

(1) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع او روج أو سام او تسبلم 
او فقل أى قدم خمرأ وكان ذلك بقصد الاتجار ٠‏ وكل من توسسط أو 
اشترك فى أى فعل مما ذكر ٠‏ وكذلك كل من أعلن عنما أو دعا اليها بأية 
عطلدللورة 5 


(ب) كل من أدار أو أعد أو هيا مكانا لغرب الخمر أو تعاطيها ٠‏ 
(رمادة )1١١‏ 


يعرر بالجلد خمس عشر جلدة وبغرامة لا تقفسل عن مائة جنيه ولا تجاوز 
ثلاثمائة جنيه كل من حاز أو أحرز آو اشترى أو أنتج أو استخرج او صصلتع 
او حضر أو سلم او تقل خمرا او توسط او اشثترك فى قعل مما ذكر 
وكان ذلك لغرض الشبرب أى التعصاطى ٠‏ 


رمادة ؟١١)‏ 
ترفع الدعوى من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه باحالتها الى محكمة 
الجمايات مباشرة ٠‏ 
رمادة 1١‏ )2 
الا تقام الدعوى على من لم يتم سبيع سبنين كاملة . 
؟ ل فاذا كان الجانى قد آتم السابعة ولم يتم العاشرة فللقاضى أن يوبخه 


فى الجلسة أو أن يأمر بتسليمه الى من له الولابة على نفسه أو بابدامه 
احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ٠‏ 

7ت واذا كان قد ام العاشرة ولم فلم الخامسة عنس عاقب دضير به بعصا 
رفيعة بما لا يجاوز عشرين ضربة كما يجوز بالاضافة الى ذلك الحكم 
بابداعة احديى الؤّسسات المذكورة قى البند السابق 

 :‏ واذا كان قك أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة يعاقب بجلده 
من عقرة الى عشرين جلدة ولا يخل أحكام البندين السابقين بأحكام المادتين * . ١5‏ 
من هذا القاثون ٠‏ 1 


كن 
(رصهادة )١5‏ 
يكون البامخ فى نطيبيق أحكام هذا القانون باتمام تمانى عشرة سنة ,2 
ما ل ثبت قبسل ذلك بالامارات الطبيعية ٠‏ 


ف.ماسطة خبير 59 | 


ر مسادة )1٠6‏ 


لا تسرى أحكام هذا القانون على أى فعل مما ورد فيه يكون محله ككحولا 
اذا كان لغير غرض الشرب أو التعاطى ٠‏ 
( مسادة ١5‏ )» 
هع عدم الاخلال بأحكام المسادة الثلاثين من فانون العقوبات يحب فى حالة 
الحكر بالادانة في التحالة المنصوص عليها في البند رب) من المسادة العاشرة , 
الحيكم باغلاق المكان الذى وقعت فيه الجريمة ٠‏ ولا يرخص باعسسادة 
فتحه الا لغرض مشروع ٠‏ 
( مادة با١١)‏ 
استثناء من أحكام قانون العقوبات لا يجوز الامر بايقاف شفيذ عقسوبة 
الغرامة المحكوم بها تطبيقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 
(مادة م١ا)‏ 
الاحكام المقررة للجنا يات فى كل من قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية 3 


نص ل 


على ألا يترتب على الحسكم بالادانة تطبيق الاحكام الخاصة بالعقوبات 
التدعية المنتصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ٠‏ 
رمادة 9ا) 
لا تنقض الدعوى الجنائية عن الجريمة الحدية » كمسا لا يمتنع سماع الشهادة 
عليها أو الاقرار بها بمضى أية مدة كانت ٠‏ 
ولا تسقط العقربة الحدية المحكوم بها بمضى أية مدة " 


(رمادة ١؟)‏ 
'يتكرر الحد سكرر فعل الضرب بعد تماأم تنفيذ الحد » فاذا تعددت 
جرالم الشرب قبل ثمام تنفيذ الحد فى أى منها فلا ينفذ على الجسانى الا 
حك وأحسد : 
ولا يتداخل حد الشرب فيما سواه من الحدود ٠‏ 
(رمادة )"١‏ 
اذا عاد الجانى بعد اتمام تتنفيذ العقوبة الى ارتكاب أى من الجرائم 
المعاقب عليها تعزير! فى همذ القائون / تكون عقوبة الانرامة مثلى المقررة أصسلا 
للجريمة وذلك فضصلا من الحكم بالعقوبات الاخرى المقررة ٠‏ 


١/6 


كما يستتبع صدور حكم على العائد حرمانة من الحصوه على تر حخيص بقيادة 
المر كات الآلية أو الغاء هذا التر خيص لمدة سرئة 


ونعتبر الجرائثم المذكورة متماثلة فى العود ٠‏ 


ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم بالادانة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه 

على شرب الخمر أو تعاطيها احدى الصحات التى تخصص لهذا الغرض الى أن 

تأمر بالافراج عنه بناء على طلبالثيابة العامة بمد التحقق من ش فئه 
وغل الصينة أن قغطن النيانة كو عقالة : 


(هصادة ؟) 


ينفذ الحد فور القضاء النهائى به ء ولا يؤخر الا بقرار من رئيس 
النيابة اذ! كانت فيه خطورة على المحكوم عليه بعد أخذ رأى الطبيب المختص 
وبكون التنفيذ فى مكان تشهد فيه طائفة من الئاس بحضور أحد اعضاء 
النيابة العامةوالطبيب المختص ٠‏ 
4646 

رماهدة ؟؟) 

يجلد الرجل قائما بلا مد ولا قيد والمرأة قاعدة ونشد عليها ثيابها 
وتمسك يداها » وينزع عنهما من لباسها ما يمنع وصول الالم الى الجبسد 
كالفرو والحشو ونحوها ٠‏ 


ويكون الضرب وسط لا يخرق جلد أو لا يقطعم لحما ويفرق على أعضاء 
الجانى و ماده باستثناء الوجسه والراأاس والمواضع المهلكة ٠‏ 


وينفذ ١الحلد‏ بسوط من الحلد متوسط الطول خال من العقد غسر 
يبانس دلا متعدد الاطراف 0 
00 زهمادة ؟؟١)‏ 
لا يؤخد تتفيذ الحلد أو الضرب الا (ذا كانت فيه خطورة على الحكوم 
عليه وبقرار من رئيس النيابة العامة بعد أخذ رأى الطبيب اللمخقص ٠‏ 


رمادة ه5١"‏ 
يعمل بالتقويم الهجرى فى تطبيق أحكام محصذا القانون ٠‏ 
م( مادة 6؟ ) 
بلغى اليتد ثانيا من المادة 5868 من قانون العقوبات ٠‏ كما يلغى كل 
نص آخر يخالف أحكام هذا القانون ٠‏ 
(همادة /ا؟ ) 
على الوزراء كل فيما يخصه اصدرر القرارات اللازمة لتنفذ هذا القانون ٠‏ 


اي الس 0 
( مسادة 8؟ ) 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستيل يوما من 
قاريج نشره ٠.‏ 


4 جمادى الآخرة سنة 995 ه ٠‏ الموافق 19975/5/١1/‏ م 
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سسسب سيك 0 


تنص المادة الثانية من الدستور المصرى الصادر فى !١‏ من رجب سلة 
١‏ الموافق ١١‏ من سبتمير ستة 19071 على أن « الاسلام دين الدولة واللغة 
العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريم » 
كما يقضى بأن « قوام الاسرة الدين والاخلاق والوطنية ( م 1 ) وبأن يراععى 
الاجتمع المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية ( م ١١‏ ) ويأن التربية 
الديية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام ( م ٠» )1١9‏ 


وقد كان صذا الدستور هو أول الدسائير المصرية التى قضت بأن 
« منسادىء الشر بعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع 604٠‏ 


ومن صذا النطلاق أورد التقرير المقدم لمجلس الشعب » بجلسة ه من 
ذى القعدة سسنة ١8985‏ ه الموافق 8 من نوفمبر سنة 191/8 م , من لجنة 
مجلس الشعب بالرد على بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة ما نصه 
« أن اللجئة قد تدارست أيضما ما جا فى التقارير السابقة للجان الرد 
على بيانات الحكومة التى تؤكد أهمية العمل على تطبيق الدستور الذى قرر أن 
الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع . واللجحنة تدرك أن عذه اللمهمة 
ليست بالمهمة اليسيرة التى يمكن انجازها بين يوم وليلة . ولكتها نقتفى 
تشافر جهود أصحاب البصيرة النافذة الذين تفقهوا أحكام الشربعة وروحها 
وسماحتها 2 وجهود أساتذة القانون الذين وضعو متطليات العصر ومشالكله , 
واللجنة فى ذلك تتطلح الى الدور الذى يمكن أن يؤديه مجمع البحوث الاسلامية 
«الاشتراك مع أساتذة القانون ٠‏ وتوصى بأن تبادر وزارة العدل الى تشكيل 
لجسة على مستوى عال من فقهاء الشريعة وأساتذة القانون » ورجسال القضاء 
أوضع منهاج التطور وأساسياته » وربطه بالدراسات الجامعية فى كليات 
الحتوق والشريعة ,» حتى يمكن أن نعد من رجال القانون جيلا قادرا على تحمل 
مسئولية التطبيق + بسل ان هذا أمر يفرضه آنه منذ الغاء المحاكم 
الشرعية سسنة ١168‏ تولى القضاء المدنى مسئولية تطبيق قوانين الاحوال 
الشخصية ٠‏ وهى مستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية » وتحتاج الى السام 
واسع بهاء وهى مسثولية كشفت عن مدى الحاجة الى نظرة جديدة لقانون 
الاسرة نلتزم أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ التى يمكن للمجتهد أن يجك فى 
أصولها ما يمكنه من وضع التشريع الذى يحقق نماء الاسرة وسلامتها , 


تفن 


رقد كانت ذه احدى توصيات اللتمر القوممى العام للاتحاد الاشتراكى 
الدذى عقد فى شهر يوليو اللاضى ٠‏ 

وقد عقب عل ذلك رئيس مجلس الوزراء بجلسة مجلس الشعب المعقودة 
فى ٠“‏ من ذى القعدة سنة 6 ه الموافق ٠١‏ من نوفمسر سنة ولاكاا م 
بالاتى ٠‏ 


« أما بالنسبة لما أشار اليه التقرير من الحرص على أن تكون الشريعة 
الاسلامية مصدرا رئيسسيا للتشريع فان الحكومة حر يصلة على الالد 
بمبادىء الشريعة الغراء واستلهام روحها فيما تقدمه من تشريعات , . 
ذى القعدة سسنة ١8950‏ ه الموافق ٠٠‏ من نوفمبر سبنة ١918‏ م بتشكيل هذه 


زام 


كما أن قرار وزير العدل رقم ؟34١‏ سستة هل!ا9١‏ الصادر فى لا؟ من 
اللجنة العليا لتطوير القوانين وفق أحكام الشريعة الاسلامية قد أبان 
بديباجته عن النزول على قضاء المادة الثانية من الدستور من اتخاذ مبادىء 
الثير بعة الاسلامية مصدرا أساسيا للتشريع ٠.‏ 


فى تحريم الخمر 

يتجه التشريع الاسلامى دوما الى ربط الاحكام بما يص كح العباد ٠‏ ومن 
قرا قوله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمئوا انما الخمر والمبسر والانلصساب 
والازلام رجس هن عمل الشسيطان فاجتنبوه تعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان 
أن بوقع بينكم العسداوة والبغضاء فى الخمر والميسر وبصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل انتم منتهون  »)‏ المسائدة 5١ + 5٠+‏ عرف كيف يتجله 
التسارع الى تقويمى شتئون العياد والحيلولة بيتهم وبين الفساد وكيفف 
دو الى توحى مقاصد الشريعة والوقوف على أسرارها ٠‏ 


وقد أمر الله تعالى فى محكم كتابه باجتناب الخمر لما تنطوى عليه من 
مفاسد وبين أنها رجس من عمل الشيطان وأن الفلاح منوط باجتتابها ٠‏ 


وصذا التحريم ثابت على نحو قاطع بكتاب الله فى الآيتين سالفتى الذكر 
حيث قرنها الله بالانصاب وهى حجارة كانت حول الكعية يذبحون عندها 
فرابيئهم للاصنام ووصفها بأنها رجس من عمل السيطان وأمر باجتنابها وهو 
أبلغ ألفاظ النهى والتحريم وبين أن تركها مدعاة لفلاح المسلمين * 


وتحريمها ثابت كذلك بالسنة فقد روى عن أبن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( كل مس_ككر خُمر وكل خمر حرام ) رواه أبو داود 
والامسام أحمد ٠‏ كما روى أبو داود عن أبن عمر انه صل الله عليه وسلم 
قال : رلئعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها وامحمولة اليه وآكل ثمنها ) ٠‏ 


تفننا 


ودوى الشسيخان عن جساير أنه صلى الله عليه وسلم قال 
( ان الله ورسوله حرما بيع الخمر واليتة والخنزير والاصنام ) ٠‏ 


نص الفقهاء على أن مستحل الخمر كافر لانكاره ما علم من الدين بالضرورة : 


ويقضبكة الشارع الاسلامى حفظ الضروريات الخمس وحمى الدين والنمس 
والعقل والمال والنسل فكل ها يصون هذه الاصول فهو مصلحة وثل 
ما يفوتها فهو مفسده ٠‏ 

فالمحافظة على العقسل أصسر ضرورى يتطلبه الدين ذلك بأن العتقل فى 
الانسسان هو مناط التكليف ومرجع المستولية لذلك حرص الشارع الحكيمع 
على حفظ العقل هن المسكرات ألثى تجعل عليه غششياوة تحول بيه وبين 
التمييز بين الحسن والقبيح فيقدم السكارى على أفعال لا يشعرون بنتائجهسا 
الا بعد افاقتهم حيث يكون الندم * وما اكثر ما يقدم شاريوا الخمر علل 
قتل الانفس واستياحة الاعراض وبعثرة الاموال واستهداف الخصومات والشحناء 
وارتكاب كل جرم وصسدق رسول الله صلى الله عليه سملم أذ يقول فيما 
رواه النسائي والبيهقى ( الخمر ام الخبائث ) * 


رعلى ما سيقت الاشارة اليه فان الخمر حرمت لانها مفسدة للفرد فى 
عقله وآدميتم اذ تخرج الالسان عن وعيه وتفقده ادراكه حتى ييلغ مرتبة 
الهذيان وفى ذلك امتهان للعقل وههمو أشرف ما كرم الله يه الانسان 
كما أنها مفسدة خليقة اجتماعية ودينية اذ توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين 
وتصرفهم عن ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ فغيبوبة السكر تنافى اليقظة الدائمة 
التى يفرضها الاسلام على قلب المسلم وعقله ليكون موصولا بالله قى كل حين' 
والخمر حليفة الميسر وقريئة الجريمة ٠‏ وقد اثبتت الاتجاهات العلمية والطبية 
ان للخمى آثرها البالغ على صححة الانسان وأجهزة جسمه وخاصة الجهساز 
والجهاز العصبى والقلب وعلى الحواس وخاصة حاسة الابصار وعلى الصحة 
النمسية والعقلية ذلك أن الكحول وهو العنصر الفعال المسكر الذى تحتوى 
عليه جميع أنواع الخمور ,بنسب متفاوته يؤثر على صخ الانسان تأثيرا أشسد 
ما يكون بالنسبة للمدمنين وتدل الابحاث على عسلاقة كبيرة بين الخمس وبين 
حوادث الطريق + ويقول فقهاء ععام الاجرام ان الخمر تضاعف الرغية فى 
الجريمة وتساعد على تغليب الدوافع اليها وان أشسد الافراد خطورة عل 
المجتمع هم الذين يجمعون بين الميل الاجرامى واليل الى تعاطى الخمر 
الادمان ) وكثيرا ما يلجأ العدو الى انتزاع الاسرار من الافراد عن طريق 
الخير إالتى نفك عقدة ألسنتهم فتنساب بأسرار الوطن الخطيرة ٠‏ 


وحهمكذ! فان الخمر تعطى اتجتمع السانا منحلا مريضا لا يتمتع بقدرات 
الشخص السوى »ء وحين تصل به الى عادة الادمان يصصين الكحول عنصرا 
أساسيا فى جسمه بتطلب دوما الارواء وقد ذكر علماء الطب الشرعى أن الادمان 
قد يفضى الى مظاهر الجنون التى منها الهزيان الارتعائى » والجنون الموسى 
الكحولى والعته الكحولى ٠‏ 


تيل 
تحريم الولايات المتحدة الامريكية للخمر : 


ومن أجسل ذلك اتجهت بعض الدول الى تحريم الخمر تحريمسا تاها ومن 
ذلك أن الولايات المتحدة الامريكية عدلت المادة من دستورها فى سسنة 
65 لحظر صنع المشروبات المسكرة أو بيعها أو نقلهسا آو تصديرها لما 
استبان لهالا من شتى الاضرار البالغة المترنبة على شرب المسكرات ٠‏ وقد انشئت 
بكتير من الدول جميعات لمقاومة الخمور وإبعاد الناس عن شرورها >» ويشتد 
ساعد الدعوة الى تحريم الخمر حتى لا تكلأد تخلو دولة فى الوقت الحاضر من 
جماعات من المصلحين يستصرخون حكوماتهم أن تبسادر الى تحريمها بعد ما ثبت 
من ضرارها الوبيلة ٠‏ 


ا كأؤتمر الدولى للمسكرات : 


وقد عقد ‏ فى المسدة من 58 من ثوفمير سنة ه0/او١ا‏ الى © من دسمير 
من العام نشسه ‏ المؤّتس السادس للمسكرات والاتمتماد على العقاقير السذى 
أعسده المجلس الدولى للمسكرات ومكافحة الادمان بلوزان ( بسويسرا! ) والمنظمة 
الدولية العربية للدقاع الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الصحة بدولة البحرين 8 
واشتر كت فيه منظمة الصحة العالميية ووفود من ثلاث عشرة دولة عربية ٠‏ 
منها جمهورية مصر العربية وأسهم فيه علماء وشبراء من الولايات المتحدة 
الامريكية والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا الخربية ٠‏ 


1 

وقد أوصى المؤتمر فى مجال الوقاية العامة الشاملة بما يل . 

١‏ - الاستفادة من تطييق الشريعة الاسلامية وكيفية علاجها للمشكلة تعاطى 
المسمكرات والمخدرات ٠‏ 

؟ ‏ الاهتمام بالاسرة لتنقسثة أفرادها التنشسستة الصالحة لوقاية المجتمع 
من مساكل تعاطى المسكرات والمخدرات ٠‏ 

> ل توفيى الضمان والرغاية الاجتماعية لاسر المدمنين والعميل على حماية 
أفرادها ش 

ل تضمين المناهج الدولية فى كافة مراحلها التوعية الفعالة الناجحة 
عن نعاطى المسكرات والمخدرات ونشر الوعى بين فتات الشعب لتحصينهم ضه 
ذلك التعاطى واعطاء الشسياب عناية خاصة وقاية لهم وحفاظا على طاقاتهم 
ومستقبلهم ٠‏ 

0 لد تجنيد وسائل الاعلام لشبصير الناس بالمضار الأ كدة علميساً 
للمسكرات والمخدرات ٠‏ 

5 ل مناشدة الدول التى تسمح بتعساطى المسكرات بات اذ . الاجراءات 
اللازمة للوصول إلى منع ذلك (التعاطى او الحد منه والاجتهاد الصادق فى, 
محسذا السبيل وفقسا لظروف كل يلد ٠‏ 


١و‎ 


7 الزام المصانع المنتجة للمسكرات بوضع عبارة بارزة « بأن محتويات 
هذه العبوة قد تدمر صحتك » وذلك باللغات المناسبة أسوة بما يحدث 
مع الشر كات المنتجة للسجاير ٠‏ كما يجب هنع الدعاية للمنتحات الكحولية منعا 
باتا فى أى من وسائل الاعلام من صحافة واذاعة وتليقزيون وسينما وغيرهما ٠‏ 


على أن أنجح الاساليب لتحريم الخمر هو أسلوب الاسسلام الذى 
يخاطب الفرد من ناحية دينه وقلبه وايمانه فالتحريم فيه يعتمد على قوة 
العقيدة الديئية فى النفوس والايمان بأن التحريى صادر عن الشبارع الالهى 
الحكيم الذى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ٠‏ 


البهودبة والخمر : 


والمسيحية . قد حرمتها كذلك 2 فقد ورد فى العهد القديم الاصحاح ذا 
ما ئصضة : 


(9) «لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح 
بلا سيب لمن ازمهرار العينين (0؟) للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون فى طلب 
الشراب الممزوج (91) لا ننظر الى الخمر اذا احمرت حين تظهر حبابها فى الكأس 
وساغت مرقرقة (61) فى الآخر تلسع كالحبة وتلدغ كالافعوان » ' 


السسبحية والخمر : 


كما ورد فى العهد الجديد ه رسالة بولس الرسول الاولى الى أهل 
كورنثوش ع2 ب الاصحاح © ما قصضهة : 


0١١‏ م« وأما الآن فكثيت اليكم إن كان أحده مدعو أخغا زانيا أو طماعا 
أو عابد وثن أو شتاما أو سكس| أو خاطفا أن لا تذخلطوا ولا تؤاكلوا مثشل 


هسذا » 2 

وورد فى الاصحاح 5 منها ما نصه : 

٠١(‏ « ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون 
ملكوت الله » ٠‏ 

وورد فيه « رسالة بولس الرسول الى أهل أقسس »ع الاصحاح 6 ها نصه : 


55 ملا تكن فى ما بعد شراب مساء بل استعمل خمرا قليلا من أجل 
معدنك واسقاميك الكثيرة » 2 ومن هذا سين أن العهيد القديم بحرم حتى 
محرد النظر الى الخمر وآأما ما ورد قى رسالة بولس الرسول الى تيموئاوس 
فانيا كان علاجا لحالة فردية مريض بذاته * 


أن 


ولقد كان من نتائج الحقائق العلمية المسلمة ب فى شان ما ينجم عن الخمر 
من أثار بالغفة الخطورة بالانسان جسديا وعقليا ونفسيا ب ان دعا المصلحون 
وقادة الفكر الى العمل على مكافحتها لان شربها وتعاطيها هو المدخل الطبيعى 
الى الادمان بما يترئب عليه من تكبات للمدمئين وفساد في المجتمعات يورثها 
الانحلال والرذيلة وضصياع القيم ٠‏ 


نافة ل مسلمين كانوا أم غير مسلمين ‏ ومرامحاة منبهة لقاعدة اقليمية القانون 
العقابى بما يوجب سريان احكامه على المقيمين على أرض الدولة جميعهم دون 
ما استثناء يسيب الديانة أو الجنسية » وحرصا على ما تقتضيه المصلحة 
العامة ,. لان الخمر لا تعد حلالا فى أى دين ٠‏ 


( الى يج ١اص‏ 5088 ) ١‏ (أبو زهرة ج اص 2145 555 ) 


مبداآ التحريم 


تنص المادة )١(‏ على مبدأ تحريم الخمر فتحرم شربها وتعاطيها وحيازتهلا 
واحرازها وصنعها وتحضيرها وانتاحها وجلبها واستيرادها وتصديرها ونقلهيا 
والاتجار فيها والدعوة اليها والاعلان عنها وتقديمها واعطاءها و[أهداءه' وسائر أوجه 
التشاط المتعلقة بها ٠‏ وهذا! التحريم تقدمة لازمة بين يدى النصوص التى تجرم 
مختلف آوجه التشاط المتعلقة بالخمر وتعاقب عليها ٠‏ فعن عبدالله ين عمر أن رسول 
الله صق الله عليه وسلم قال ( لس الله الخمر وشاربها وصاقيها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وأكل ثمنها ) رواه أبو داووده ٠‏ قال 
أو قداهه فى المغنى ب 9 ص ١58‏ مطيعة العاصمة ( وثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم 'تحريم الخمر بأخبار تيلغ بمجموعها رتبة التواتر وأجمعت الأمة على 
تحريمها ) * 


تعريف الخمر : 
تنكفلت المادة (؟) بتحديد المقصود بالخمر فأخنذت فى هذا الشأن بما استقر 
عليه جمهور الفقهاه ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة من أن الخمر حمى كل شراب 
مسكر أيا كانت المادة التى استخرج منها وسواء أسكر قليله أو كثيره وحجة 
هذا الرأى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبى مسلممه بن عبد الرحمن عن عائشة 
أنها قالت ( سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو شراب يتخذ من 
العسل فى اليمن فقال : كل شراب أسكر فهو حرام ) * أخرجه البخارى ٠‏ 


وقال يحيى بن معين هذا أصح حديث روى عن النيى صلى الله عليه وسلم 
فى تحريم السكر ٠‏ وما خرجه مسلم عن ابن عمر أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال ( كل مسكر شمر وكل خمر حرام ) ٠‏ وما رواه جاير بن عبدالله أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) آخرجه الترمزى 
وأبو داوود والنسائى ٠‏ ( بداية [اجتهد طبعة صبيح ج ١‏ ص 8" ) ٠‏ وروى عن 
ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ان من العنب خمرا وان من العسل 


ُفذ 


مرا ومن الزبيب خمرا ومن الحنطة خمرا وأنا آنهاكم عن كل مسكر ) ٠‏ وعن 
عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كل مسكر حرام ٠‏ 
وما أسكر منه الفرق قملء الكف منه حرام ) ب والفرق مكيال معروف بالمدينة 
وهو سيتة عشر رطلا ‏ رواه أبو داوود ٠‏ وقال عمر رضى الله عنه ( نزل تحريم 
الخمر من العنب والعسب والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ) ٠‏ ولم يعترض 
أحد من الصحابة على ذلك » 


ولم يأخبٍ المشروع برأى ابى حنيفة وسائر فقهاء الكوفة الذين يرون قصر الخمر 
وقذف بالزبد ثم سكن من الغليان وصار صافيا مسكزا ٠‏ 


وأما الأشربة المسكرة الأخرى وهى التى أطلق عليها على وجه العموم اصطلاح 
الانيذة فانه لا يقام . الحد على شاربها الا اذا بلغ درحة السكر وحجتهم فى ذلك 
حديث أبى عون الثقفى عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال ( حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها ) ٠‏ الا أن الفقهاء الآخرين 
ضعفوا هذا الحديث لأن بعض رواته روى ( والمسكر من غيرها ) ٠‏ وقد قيل أن خبرا ' 
ابن عباس موقوف عليه وانه يحتمل بالسكر المسكر من كل شراب اذ أنه روى هو 
وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( كل مسكر حرام ) . 


ومن ثم فكل ما كان. مسكرا سواء أكان متخذا من المشار كالعنب والرطب 
والتين أو من الحبوب كالحنطة والشعير أو الحلويات كالعسل وسواء أكان مطيوخا 
أم نيا وسواء أكان معروفا باسم قديم كالخمر والطلاء أو باسم قديم كالخمر والطلاء 
أو باسم مستحدث “العرق والكونياك والشمبانيا والويسكى والبيرة والبراندى 
والروم والفودكا والجن والسيدر » ونحوها من الأنواع والأسمام السائعة اليوم 0 
وذلك لما رواه أحمد وأبو داود عن أبى مالك الأشعرى أنه سمع النبى صلى اتلك 
عليه وسلم يقول « ليشربن اناس من أمتى الخمر ويسمونها يغير اسمها » * 

' ١5* الغنى ج 9 ( مطبعة العاصمة ) ص‎ ١ 

؟ ' المبسوط ( مطبعة السغادة ) بج 5؟ ص 105 4 ٠‏ 

حاشية ابن عابدين ( دار سعادت ) ج * ص 555 2 519 م 

* 5 نهاية المحتاج ج 8 (مطبعة الحلبى ) ص‎  : 

ه ل بداية المجتهد ى ١‏ ص /الا؟ ٠‏ 

1 فتح القدير يج 4 ص /2١85‏ 188 * 

١188٠ 191 الاقتاع لحل الفاط ابن شجاع ( المطبعة الميمتية ) ج 4 ص‎ ٠ 

منتهى الارادات للفتوحى ( مطبعة الجيل ) ج " ص لاه1 * 


ين 


الفروع للمقدس بن مفلح ( دار مصر ) الطيعة الثانية ىج اص 84و . 


) الروضة البهية فى فقه الشيعة الجعفرية ( دار الكتاب العربى‎ ٠ 


٠ ١975 البحر الزخار فى فقه الزيدية ( الطبعة الاول ) جا ه ص‎ ١ 


5 ل مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية ‏ طيعة تمهيدية ‏ الموضوع )١(‏ 
الاشربه ١ ٠‏ 


وحجة جمهور الفقهاء أقوى وأوضح فقد ثيت من حال الشرع انه اعتبر 
فى الخمر الجنس دون القدر »2 وجميح. الاشربة المسكرة تخمر العقل سواء 
كانت مستخرجة من العنب أو من غيره فوجب أن يكون حكمها واحدا ٠‏ وحديث 
( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) وحديث ( كل مسسكن لمر وكل خمر حرام ) 
لون اجنام شيل بالسريم جبيع الشكراف 3 0 


على أن العنصر المسكر فى جميع أنواع الخمور هو للكحول وهمذا! العنصر 
لا يتولد من العنب فقط 'وانما من: كثير من المواد الاخرى وهو ما حسمه العلم 
وتشفت عنه التجارب ٠‏ وقد نقل الشيخ رشسيد رضا عممن الامام محمد 
عيده فى تفسير انار ( أن الخمر نوعان نوع يخمس. تخميرا ونوع يقطر 
تقطيرا وأقوى' الخمور سما واشبدها ضررا ما كانت مقطرة وهو ما يعبر 
عنها بالاشرية الروحية ٠٠‏ ولم يختلف الصحابة فى تحريم ما كان عندصم 
من خم البسز والعمر والحنطة والشعير وغيرها ) وقد تحددت فى عصرنا 
اسماء المشروبات الكحولية وكلهسا من شأنها الاسكار حتى ما كان مصدره 
الشعير وهو ( البيرة ) ٠‏ والنصوص الشرعية السالف ذكرها تشمل بعمومها كل 
ما جيد من أصناف المسكرات ٠‏ : 


وبناء على ما تقدم عرفت المادة (1) الخمر يما يفيد انها كل ما من 
شساأنهة الإاسكار سواء أسكر قليلة أو كثيرة 0 والعبرة فى الأسكار بالشخص 
العادى فهو الذى تبئى الاحكام على أساسيه ٠‏ 


ولا يغير من طبيعة المسكر أن يخفف أو يمزج بغيره كالماء أو الصودا طالما أن 
الخمر بعد تخفيفها أو خلطها بغيرها لا تزال محتفظة بالعنصر الفعال فى السكر وهو 
الكحول وانه يسكر ولو فى الكثير منه دون القليل ٠‏ 


وليس معنى تحريم الخمر دون التعرض لغيرها' حل العناصر الجامدة التى 
تؤثر على العقل وتخدر الجسم ( المخدرات ) قانه لا شك فى حرمتها على ما أوضحة 
الفقهاء وأفتى به العلماء الا أن الخلاف فى شأنها ثار فيما اذا كانت تعتبر 
بذاتها خمرا يقام الحد على متعاطيها أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علة 
باعتبار انها تثبط العقسل شأنها شأن الخمر ٠‏ وكثن كان ثمة رأقى يسوى 
بين الخمر والمخدرات فيما يتعلق باقامة حد الشرب ( ابن ثيمية وابن القيم ( 


لفل 


الا أن المشروع آثر الرآى الذى ١تجه‏ الى عدم أقامة حد الشرب فى حللات 
تعاطى المخدرات باعتبار أن الخمر تطلق عادة على الاشربة المسكرة ٠‏ ولا يمنع 
ذلك من فرض أقصى العقوبات على تعماطى المخدران والاتجار فيها مما يدخل 
فى باب التعزير المتروك للسلطة التشريعية ولا بأس بأن تضاف إلى العقويات 
الحالية عقوبات بدنية كالجلد .٠‏ 


الشروط التى يجب توافرها فى الجانى : 
0 


(1) نصت المادة (*) على بيان هذه الشروط وهى العقل والبلوغٌ 
والاختيار والقصد وانتفاء الضرورة وشرط العقل يرقع المسئولية الجنائية 
عمن كان' وقت ارتكاب الفعل قك فقد عقله لعاهة أو جنون ٠‏ 


.وشرط البلوغ يلاحظ بشأنه انه وان كان الاصل فيه شرعا ان يكون 
بالامارات الطبيعية للبلوغ فاذا لم تظهر يعول على السن وهسو فى رأى جمهور 
الفقمساعء ه١١‏ سنة وفى رأى أبى جنيفة ١‏ سنة للفتى و ١‏ للفعاة ‏ الا أن . 
المششروع قد جعل السن وهى ١8‏ سنة قرينة على البلوغ مراعاة لتيسير التطبيق 
وتقاديا للصضعؤباتة العبلية غل آن..تشقظ هله القريسة كيبوت البفوغ 
بالامارات الطبيعية ٠‏ 


.و محسبي السن بالتقويم الهفجرى لان الفقياء انما حدثوا لسن على أساس 
هذا التقويم * ويسهل حساب السين بالتقويم الهجرى متى عسلم السن بالتقويم 
المبلادى ٠‏ : 


ويشترط توافر القصد الجنائى لدى الفاعل فجميع الجرائم المنتصوص 
عليها فى المشروع:هى جرائم عمدية ( انما الاعمسال بالنيات وانما لكل أمرىء 
ما نوى ) ٠‏ فيجب أن يعلم الفاعل أن ما يشريه أو ما يحوزه أو يصسنعه أو 
يقدمه أو يتعامل فيه ٠٠‏ هو شير ٠‏ فلا عقاب على من ارتكب الفعل عن 
خطلأ أو قلط أو جهسل بموضوعها كمن شربها على أنها عصير غير مسكر 
وكمن نقلها أو حازها وهو لا يعلم هذا مع ملاحظة أن العلم بتحريم الفعمل 
مفترض لانه لا يعذر المرء يجهله القانون الجقائى ولان تحريم الخس معلوم من 
الدين بالضرورة ولانه ( لا يقبل فى دار الاسلام العذر بجهل الاحكام ) ٠‏ 

ولا عقاب اذا ارتكب الفاعل الجريمة تحت تأثير الاكراه الذى لا يستطيع له 
دفعا ( الا من إكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ( رفع عن أمتى الخطا والنسسيان 
وما استكرهوا عليه ) وصدق الله وزسوله ٠‏ ْ 


ولا عقاب اذا كان ثمة ضرورة كأن يضطر لشرب الخمر لدفع تحصله 
الغصة فقط لقوله تعالى ( قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) ٠‏ 


الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ( البقرة ٠) ١17‏ 


١م‎ 


(ب) قل لا أجد فى ما أوحى الى محرما على طاغم يطعمه الا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير قانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ٠‏ فمن 
اضطر غير باغ ولا عاة فان ريه غفور رحيم ( الانعام 6 ) ٠.‏ 


(ج) من كفر بالله من يعد ايمانه الا من أكره ( سورة النحل آية 1١5‏ ). 
ولان ( الضرورات تبيح المحظورات ) والضرورة تقدر يقدرها ٠‏ 
يراجع بشأن الشروط الوابن توافرها فى الفاعل المراجع الآنية : 
االقق مكدع اكات اط اد“ 

؟ ‏ الفروع يج 8 ص ٠.99‏ 

الاقناغ ج 5 ص ٠ 1١868‏ 
٠‏ ب مئتهى الارادات جب ؟ ص 5018 ٠‏ ش 

ه ‏ شرح شرح الخرشى ( المطبعة الاميرية ) سب م ص ٠ ٠١8‏ 
5ل نهاية. المحتاج جا لم ص 1١١7051١١‏ . 

لا ابن عاليدين سج غاص 59# ء* 

4 حاشية الدسوقى ( الحلبى ) ج 5 ص 9ه؟ . 

بدائع الصنائع فى تراتنيب الشرائع للكاسانى ج لاا ص ©8*؟ ٠‏ 
٠‏ المحلى لابن حزم ( الامام ) ج ١١‏ ص 4680 ه 

1 البحر الؤخار ج ه صى ٠ ١91‏ 


٠ 559 أبو زهرة  الجريمة ب يجي 1اص‎ ١١ 
اص 505 ل‎ ١ عبد القادر عودة  التشرويع الجنائى لا ج‎ ٠ 


زب ويشترط لاقامة الحد أن يكون تعاطى الغدر بطريق القشرب قلا يقام 
الحد على من تعاطاها بغير طريق الفم كمن استعطى بها أو تعاطاها بيطريق 
الحقن أو الشرج وهذا ما ذهب اليه جمهيور الفقهاء 2 وقى ذلك انظ 


٠ 76148 بداية المجتهد ص‎ - ١ 
* ١5١ .هس‎ ١896 الاقناع ج 5 ص‎  ؟‎ 


* ل نهاية المحتاج ج لم ص 31١‏ * 

ساني السدوق له سن جو فقوف فرك لدان لكين نانيك 
أما اليابساتك التى تؤثر فى العقل فليس فيها الا الآدب ) ثم قال ( أن وصضصل 
ا والعين قلا حك قيه ولو أسكر بالفعل ) ٠‏ 


اذا 


ه ‏ الشرح الكبير للدردير ( الشرب لا يكون الا بالفم اذا وصسل لحلقه 
ولو لم يصل لجوفه لا الانف ونحوه فلا حد فيه ولو وصل لجوقه ) ٠‏ 


3ل ابن عابدين ص 558 » ص 514 ( الا شربة المائعة حتى ان الشافعية 
القاثلين بلزوم البحد بالقليل مما اسكر كثيره خصوه بالمائم ) ٠‏ 


لا المغنى الابن قدامه ص ٠ ١54١‏ 


ومن المراجع السابقة ببين ان جمهور الفقهاء ذهبوا الى أن اليد لا يقام 
الا فى حالة تعاطى الخر بطريق الشرب ٠‏ أما تعاطيها بطريق القم بغين 
الشرب كما لو أضيفت الى مواد أخرى غير سائلة وظلت فى الخليط الجامسد 
محتفظة بخاصيتها المسكرة » أو تعاطيها بغير طريق الفم كالاحتقان بها لخااصة 
أو مخلوطة ققهده اختلف الفقهاء فى شان اقامة الحد فى مثبل هذه 
الصور ومن ذلك أن صاحب الاقن اع يقول ( ولا يخفى أن غير الشراب كالخمرة 
الماعقدة متلم والمأكول كالمشروب وان الخمرة المنعقدة يقال لما شراب بالتظر 
فى ذلك وفى الاحتقان ص ٠ ١5١‏ وقد رأى المشروع عدم اقامة المحد فى جمذه 
الحالات رغية قى تضيق نطاق الجريمة الحدبة وجعلها فى حدود القدر 
المتفق عليه غند جمهور الفقهاء مع العقاب فى تلك الحالاثك تعزير| 0 


ويتحقق الشرب المرجب للحد ايا كان المقدار الذى شرب قليلا أو كثيرا وسواء 
أدى الى السكر أو لم يؤدى لان الحد مقرر لمجرد الشرب ( متا أسك كثيره 
فقليله حرام ) قال الحافظ النسسائى ( تحريم قليل كل مسكر وكثيره صسسح 
فى عدة أحاديث وثبت بالاجماع ولا خلاف بين أهيل العلم أن السكر بكليته 
لا يحدث عن الشربة الاخيرة دون الاولى والثانية بعدها ) أى أن السكر يكون 
بمجموع ما يشرب لا بالقدر الاخير ققطا ٠‏ وما قل من الشراب المسكر محرم 
لسد الذريعة اذ القليل منه يدعو الى الكثير فيفضى ذلك بالشارب الى طلب 
المزيد حتى يصل الى مرحلة السكر ولو لم يقصد اليها منذ البداية ٠‏ هذا 
الى أن تحريم الشرب ذاته أمر يمكن الانصياع اليه بالامتناع عن الشرب كلية 
أما تحريم السكر مع ابالحهة الشرب قهو أهر يعسر التزامه لان الناس اذا 
شربوا لا يستطيعون تحديد القدر الذى يؤّدى بهم الى السكر الا بطريق 
الظن الذى قد بخطىء ويصيب خاصية وان القدر المسكر يختلف باختلاف 
انواع الخمور وباختلاف استعداد الاشخاص فكان الاولى ان يغلق باب السكر 
بسد الطريق المأدى اليه وهو الشرب ٠‏ 


حده الشرب : 


عقوبة الشرب لم ترد فى القرآن ٠‏ وقد روى عن أنس ان الثبى صل الله 
عليه وسلم جلد فى الخمر بالجريد والئعال وجلد أبو بكر أربعين ٠‏ وعن 
عقبة بن الحارث قال ( جىء بالنعمان أو ابن النعمان شاربا فأمر رسول الله صلى 
الله عليم وسلم بمن كان فى البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضريناه 
بالنعال والجريد ) رواهما أحيد والبخارى ٠‏ 


ذيل 


وعن أبى سعيد الخضرى قال ( جلد على عهد رسول الله فى الخس ينعلين 
أربعين فلما كان زمن عمر حعسل يدع كل تعل سوط ) ء رواه أحمد ٠‏ وروى 
ان رسول الله ضرب فى الخمر أربعين ( بداية المجتهد ) ون عبد الله بن عمر 
قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد 
فاحلدوه فان عاد قاجلدوه قان عاد فاقتلوه ) * رواه أحمد ٠‏ وقال على بن ابى طالب 
( انه اذا سكر هذى افترى فحدوه حد المفترى ) ٠‏ وروى اننه فبى عهسسد 
عثمان بن عفان جيىء. بوليد ابن عقبه وقد ششههد عليه رجلان احدهما شسهد 
انه شربها والآخر شهد بأنه تقيأها قطلب عثمان من غيل جلده فطلب على من 
محمد بن عبد الله بن جعفر جلده وعلى ,بعد حتى بلغ أربعين فقال امسك ثم قال 
جلد النبى صلى الله عليه وسلم اربعين وآأبو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة 


وهذا أحب الى رواه مسلم ٠‏ 

وقد رأى جمور الفقهاء بنساع على ما تقدم ان عقوية شارب الخمر حطد 
وليست تعزيرا ومصسصدر الحكم فى ذلك ما استخلصوه من فعل النبى صلى الله 
عليه وشنلم وأةواله ثم فعسل ابى بكر وعمر وعثمان وعلى وفى ذلك يقول اين' 
قدامه فى المغنى ص ٠ ١51١‏ ( أن الحيد ثبت بالاجماع ولم تبق فيه شبهة ) 
ويراجسع بشأن راى الجمهمور فى ذلك ١‏ 7ب البدائع ص لاه نالا ب فتح 
القدير ص ٠م‏ “؟ ‏ بداية المجتهد ص 48 4 الدور وحاشية بن عابدين 
ص 557 اه ل الزياسى ص 35-1538 ب حاشية الدسوقى ص 5895 ب ل - 
منتهى الارادات ص ااه لم الفروع ص ٠١١‏ 45 الاقناع ص 1١995‏ ١١س‏ 
الروضة ص 98ه١ 1 ٠١‏ الروضة ص ؟لالا  1١١‏ البحر الزخار ص ه9١‏ 
؟ ب المحل ص 545 ٠‏ 

صذأ وان كان ابن حزم قد نقل فى المحلى ص 55٠‏ الخلاف شسأن 
ما اذ! كانت عقوبة شارب الخمر حدا أو تعزيرا + وبعض شراح احساديث 
الاحكام كالصنعانى فى سيل السلام وبعض اصحاب كتب التفسير. كالشسيخ محمد 
عيده والشيخ رشيد رضا فى تفسير المئار يرون انه اتعزير ٠‏ وقادكد أخد 
المشروع يما انفق عليه الجمهور: ٠‏ 


مقفدار الحكد : 
وقع الخلاف فى مفير ابحد هصل هو ثمانون جلدة أم أربعون ٠‏ 


قال ابن قدامه فى المغنى ج 4 ص ١5١‏ 2 ص ١45‏ ( فى فدر الحد روايتان 
احداعما انه ثموئون وصو قول مالك والثورى وابى حنيفة ومن تبعهم ٠٠٠‏ ذلك 
ان محمر استشيار الناس فى حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أجعله كأخفف ‏ 
الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين وكتب به ابى خالد وابى عبيده فى الشسام 
وقال على فى المشورة ( أنه اذا سكر هذى ؤاذا محمنى 'افثرى فحدوه حيد 
المفترى  )‏ أى حد القاذف ‏ والثانية أن الحصد أربعون وهو اختيار أبى بكر 
وهو مذهب الشافعى لان علييا جلد الوليد بن عقبة اربعين ثم قنتيال 
( جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سئة 
وهذا أحب الى ٠‏ رواه مسلم ) ٠‏ ثم قال ابن قدامة ( فتجمل) الزيادة من عمر 
على انها تعزير يجوز فعلها.اذا رآه الامام ) ٠‏ : 


الذيلة 


تراجع فى الخلاف على مقدار الحد المراجع هن ١‏ الى ؟1 المقمار اليها 
أنفا فى شأن أن عقوية شارب الخمر حد ٠‏ وقد اختار المشروع مذهب 
الشافعى لما ورد فى المراجع السابقة عن فى صسعيك الخدرى ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضرب فى الخس اربعين ( بداية المجتهد ) وان ابا بكر شاور 
أصحاب الرسول كيم بلغ ضرب الرسول لشضشارب الخمر فقدروه بأربعين كذلك 
ضرب على فى الخمر أربعين فى خلافة عثمان ٠‏ وان فعل النبى وأبى بكر وعلى 
لا يجوز تر كه بفعل غيره * 


عقوبة الجلد : 


وهى عقوبة بدنية قررها الشارع الحكيم لما تحدثه إمن آلم بدنى ونفسى 
بش خص الجسانى وهى فعالة فى الحيد من “انتشار الجريمة وهى ملائمة لجريمة 
شرب الخمر التى يقدم الجانى عليها ,يدافع من رغبته فى اللذة والتمتع واللهو 
والهروب من بعض المتاعب النفسية فتضسده خشية الايلام بالجله عن اقتراف 
اثلم الشرب ٠‏ كما تردعه هذه العقوبة البدنية الفورية عن الرجوع آلى هذه 
الجريمة ٠‏ وهى الى جانب فعاليتها تجنب الفرد والمجتمع مضسار العقوبات السالبة 
لاحرية كالسجن والحبس وما تنفقه الدولة فى هذه السميل فغصسلا عن 
استفحال عدوى الاجرام داهل السجون ٠‏ 


يراجع التشريح الجنسائى الاسلامى للقاضى عبد القادر عودة ج | سسنة 19115 
ص 5448 ٠‏ ْ 


ومن أجل ذلك نادى بعض الفقهساء الجنائيين بتخصيص عقوءبة الجلد 
للسكارى والفاسقين ومرتكبى أعمال النهب وكسر الاسوار واتلاف المزروعات 
وقتل المواشى وعلى العموم كل من يرتكبو جرائم لها صبغة القسوة أو عدم 
المبالاة ٠‏ ويضيفون الى ذلك قولهم انه اذا كان تفوف العقوبات .البدنية على غيرها 
بظهر جليا عئدما يكون الغرض حفظ التظام بين طائفة فاسدة كما فى السجون 
فان الجلد يجب أن يكون من وسائل التأديب الجوهرية فى العقوبات التى يقصد 
بها التربية اذ الضرب يمتاز عا كل العقوبات “أنه يشع. بخوف حقيقى ٠‏ 


عقوبة العائد الى الشرب : 


جاء فى الاقتاع ص ؟ ( والحد عند الشافعية أربعون ويجوز للامام 
عندهم ان يزيد على ذلك حتى يبلغ به ثمانين على الاصح والزيادة عن الاربعين 
على وجه للتعزير ) ومثله فى نهاية المحتاج ج م ص ؟١ ٠‏ 

سس ال اال 8 

ولما كانت قواعد الشرع الاسلامى تسمح , باعتبسار المدمن على شرب الخمر 
الذى لم يصلحه تكرار العقاب مريضسا فيتيغىي معالحتة بوضعه فى ادي 
الضحاب التى تعد لعالجة المدمنين نحت الرقابة الطبية والتوجيه. الدينى وهصو 
ما أشار اليه المشروع ٠‏ يقول ابن تيمية ( العقوبات الشرعية انما شرعت رحمة 
من الله بعبادة ولهذا يتبغى لمن يعاقب الناس على ذنوبهم ان يقصد بذلك الاحسان. 
البهم والرحمة بهم © * : أ 


١4 


فاذا شرب للمرة الرابعة 2 بعد حده على القشرب ثلاث مرات قال ابن حزم فى 
المحلى ج ١١‏ ص 455 » ص 448 ( قالت طائفة يقتل وقالت طائفة لا يقتل فقال 
عبدالله بن عمرو بن العاص أثتونى برجل أقيم عليه حد فى الخمر فان لم أقتله 
فآنا كاذب * وقال ماللك والشافعى وأبو حنيفة وميرهم لا قتل عليه وان صذا 
قول عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص وأما حديث فان شرب الرابعة فاقتلوه 
فمنسوخ وقال بن حزم يقتل فى الرابعة لأن القول بالنسخ فى ذلك باطل ومن 
أخبار القتل فى الرايعة ما روى عن معاوية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى 
شارب الخمر أن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان 
شرب الرابعة فاضربوا عنقه ٠‏ ومنها كذلك ما روى عن أبى حريرة قال أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال من شرب الخمر قاجلدوم كم اذ شرب فاجلدوم ثم اذا شرب 
فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة ذكر كلمة معناها فاقتلوه ) ٠‏ 


وساق الاخبار الدالة على أنه أقيم عليه حد الشرب ولم يقتل وأضاف أن الاجماع 
استقر على ذلك الا من شذ وأشار الى ابن حزم ٠‏ وجاء فى البحر الزخار جا ه 
ص ١55‏ اته لا قتل عليه بل يحد كلما شرب ٠‏ 


' ولذلك لم ينص المشروع على اعدام الشارب أذا شرب للمرة الرابعة * 
الانتبيات فى جريمة الحد : 


لا تثيت جرائم الحدود الا بوسائل"اثبات محدودة وقد حددت المادة 2 وسيلتين 
لاثيات هما الاقرار فى مجلس القضاء ولو مرة واحدة وشهادة رجلين على الأقفل 
وهما الوسيلتان اللتان تثبت عن طريق أيهما الشرب وفقا لما جرى عليه 
جمهور الفقهاء فلا يعتبر من وسائل الاثيات شهادة رجل وامرأتين أو شهادة النساء 
عامة أو الرائحة اذ قد يكون الشخص شرب الخمر خطأ عن غير قصد أو مجهر 
قبل أن تصل الى حلقة كما قد تكون الرائحة بسبب آخر غير شرب الخمر ٠‏ وفيما 
بلى بيان بآراء الفقهاء بهذا الشان ٠.‏ 


١‏ المغنى ج 9 ص ١55 2 ١589‏ ( ويثيت حد الشرب دلاقرار أو البيئنة 
ويكفى فى الاقرار مرة واحدة فى قول عامة أهمل العلم واذا رجع عن اقراره قسل 
رجوعه ٠‏ ولا يعثبر مع الاقرار وجود رائحة + ولا يجب الحد بؤجود رائحة الخمر 
من فيه فى قول أكثر أعل العلم ٠٠‏ لآن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها أو حسبها 
ماءا ثم مجها أو ظنها لا تسكر أو كان مكرها ٠٠‏ وان عصر لم يحد بوجود الرائحة ٠‏ 
واو وجد سكران أو 'ثقاياً الخمر فعن أحمد لا حد مليه ٠‏ ويثبت الحد بالبينة برجلين 
عدلين مسلمين يشسهدان أنه شرب مسكرا ولا يحتاجان الى بيان نوعه ) ٠‏ 


"' ل بداية المجتهد ص 518 ( اتفق العلماء على أنه يثبيت بالاقرار وبشهادة 
' عدلين واختلفوا فى ثبوته ‏ بالرائحة فقال مالك وأصحابه وجمهور أطل الحجاز 
يجب الحد بالرائحة اذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان ٠‏ وخالف الشافعى 
وأبى حنيفة وجمهور أهل العراق وطائفة من الحجاز وجمهور. علماء البصرة فقالوا 
لا بثبت الحد بالرائحة ) ٠‏ 


نلك 


؟ ‏ المبسوط ج 4؟ ص "١‏ ( ولا يحد المسلم بوجود ريح الخمر قيه حتى 
شهد الشهود عليه يشربها أو يقر لأن ريح الخمر شاهد زور فقد يوجد ريح الخمر 
بغير خمر وقد يكون شربها مكرها أو مضطرا لدقع العطش فلا يجوز أن يعتمد 
ريحها فى اقامة الحد عليه ٠‏ ولو أقر ثم رجم لا يقام عليه الحد ولا يحد باقراره فى 
حال سكره من الخمر ٠‏ والاصرار على الاقرار بالسبيب لابد مئة لايحاب حسد 
الخمر ) * ١‏ 

البدائع جب لا ص 5 ( الحدود كلها يشترط فى البينة عليها المذكورة 
والاصالة فلا تقيل شهادة النساء ولا الشهادة على الشهادة ) ٠‏ 


ه ل حاشية أبن عابدين ص 5651 ( لو وجد سكران لا يحد من غيز اقرار 
ولا بينه لكنه يعزر بمجرد الريح أو السكر ٠‏ ولا يئيت الشرب بالرائحة ولا بتقايوؤٌ 
الخمر بل بشهادة رجلين يسألهما الامام عن ما هيتها وكيف شرب لاحتمال الاكراه , 
٠‏ ومتى شرب لاحتمال التقاوم ,2 وأين شرب لاحتمال شربه فى دار الحرب ٠‏ ويحب 
النثبت من عدالة الشهود ٠‏ كما يثبت الحد باقراره مرة صاحيا ٠‏ وقال أبى يوسف 
لالد من اقراره مرتين ) ٠»‏ 

1 وفى الاقتاع لانى شجاع ج 4 ص 177 ( يثبت حد الشرب بأحد أمرين 
الدينة وضى شهادة, رجلين انه شرب خمرا أو شرب مما شرب منة غيره فسكر منسه 
كما بشثبت بالاقرار ولا يثبت بريح خمر وسكر وقيىء لاحتمال الغلط والاكراه ٠‏ 
ولا بشثترط فى الشهادة والاقرار تفصيل بل يكفى الاطلاق * ويقبل رجوعهة عن 
الاثرار لآن كل ما ليس من حق أدمى يقبل الرجوع فيه ) ٠‏ 

/ا ‏ الروضة ص */ا؟ ( ويثيت بشهادة عدلين أو الاقرار مرنين ٠‏ ولو شمهد 
أحدهما بالشرب. والآخر بالقىء قيل يحد لما روى عن على فى حق الوليد ) ٠‏ 


م البحر ص ١55‏ ( وطريقة الشيهادة 2 ولا تقيل النساء » ويكفى شهادة 
أحدهما على الشرب والثانى على القىء »© ولا يكفى قوله مرة اذ هوحقالله الخالص* 
فان وجد سكران حد كالقىء ما لم يدع شسبهة ٠‏ والشم كالقىء ) ٠‏ 


1 حاشية الدسوقى والشرح الكبير ص ١55‏ * 


٠ ٠١4 الخرشى ج لاا ص‎ ٠ 

+180 19/9 ص‎ 1١ المحلى لابن حزم ج‎ ١ 

١‏ أبو زهرة الجريمة القسم العام ص /الا ( حد الشرب من حدود الله التى 
بتجلى فيها حق الله كاملا + وهو يثبت بالاقرار وبشهادة اثنين ٠‏ وتكرار الاقرار 
فيه ليس بشرط عند أبى حئيفة والششافعتى ٠‏ وتكرار الاقرار شرط عند أبى يوسف 
رعند من شرطلك الاقرار عند الحنابلة ٠‏ وذلك لانه حق الله تعالى ولا بد من الاصرار 
فيه على القول كما هو الشأن فى كل حقوق الله تعالى ) ٠‏ 070 

ويجوز الرجوع فى الاقرار قبل صدور الحكم النهانى من محكمة الجثايات 


ملفلا 


واذا أقر طائعا بالسرقة ثم رجع غن اقراره قيل رجوعه عنه فلا يحد * وكبذا 
يغبل رجوع الزاني والشارب والمحارب ٠‏ ولو بلا شبهة فى اقراره نحو كذبتفى 
اترارى٠‏ كما لي رجم بقببهة اعت ماق اارهوت أو الودع حفيبة سبيت بسرقة 
( تراجم كلك اض *8) من الرجع ذاتةغ + ١‏ 


فاذا لم يتوفى أحد الدليلين الشرعيين للاثيات فلا يقام الحد ٠‏ على انه اذا قام 
دليل من غيرهما يقتنع به القاضى كأن تكون الشهادة من رجل واحد أو من النساء 
فقط أو الشهادة على شهادة »2 أو يرجع المقر عن اقراره قبل الحكم وتقبل المحكمة 
رجوعه أو تقوم قرينة على الشرب كالرائحة أو السكر فان الحد يدر بالشبهة ويلكن: 
قد يقتنع القاضى بثبوت جريية ذات وصف آخر ثيستبدل بالحد بالتعزيز ( يراجع فى 
ذلك على سبيل المثال حاشية ابن عابدين ج * ص 551 , 1"؟ والتشريح الجنائى 
الاسلاهى للمرحوم القاضى عبد القادر عوده جه ١ا‏ ص ٠ )؟١5 5١5‏ 
هل يسقط حد الشرب بالتقادم : 

اختلف الفقهاء فيما اذا كانت الشهادة على الحد أو الاقرار به لا تسمح 
إذا حدث شأنها التقادم بأن ,مضت مدة كان يمكن خلالها للشاهد أو المقر أن يتقدم 
لاقضاء ولم يتقدم + وقد لخص الكمال ابن الهمام مذاهب الفقهاء بهذ! الشأن فى 
فتح القدير ج 5 ص ١55‏ بقوله ( والحاصل أن فى الشتبهادة بالحدود القديمة 
والاقرار بها أربعة مذاهب ٠‏ 


١‏ رد الشهادة بها وقيول الاقرار بما مسوى 'الشرب وهو قول بى حنيفة 
وأبى يوسف ٠‏ 


 '"‏ ردها وقيول الاقرار حتى بالثسرب القديم كالزنى والسرقة وهو قول 
محمك ابن الحسسن 


؟ ‏ قيولهما وهو قول الشافعى ومالك وأحمد ٠»‏ 


وحجة القائلين يقبول الشهادة والاقرار مهما نقادم العهد على الواقعة أن الشهادة 
على ها يوجب الحد كالشهادة على غيرها من حقوق العباد سواء أكانت أموالا أم دماء 
ولما كان التقادم لا يسقط العقوبة, فى هذه الجرائم ولا يمنم سماع الشهادة فيها 
فكذلك التقادم هنا ٠‏ وان أساس قيبول الشهادة هو الصدق » وصدق الشهادة 
لا يتأثر بالتأخير ما دام الشهود عدولا لم تعلق بعدالتهم ريبة ولا يصح أن ترد 
شهادتهم لافتراض الضغن أو التهمة فان رد شهادة العدل يجب أن يكون ميتيبا 
على أمور مستيقنة تقدح فئ العدالة لا على أمور مفروضة أو مظبدونة + أما قول 
أبى حتيفة وأبى يوسف بمنع سماع الشهادة لجريمة قدديمة وقبول الاقرار بالحدود 
عدا حد الشرب ,فان حجتة فى منحم سماع الشهادة أن التأخير جعل الشاهد متهما 
اذ الشاعد مأمور بأداء الشهادة فورا لاقامة حد الله أو بالستر على آخيه المسلم 
قلما لم يشهد فور المعاينة حتي تقادم العهد دل ذلك على اختياره جهة الستر ١‏ فاذا شهد 
بعد ذلك دل على أن الضغينة حملته على ذلك فلا تقبل شهادثه لما روى عن 
عمر انه قال ( أيما قوما شهذوا على حد لم يشهدو| تمند حضرإته فانما شهدوا عن 
ضعف ولا شهادة لهم ) ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر ٠٠‏ ولآن التأخير يورث تهمة 


1 


/ا/ 1 


ولا شهادة متهم 0 والحننة يرون ذلك فى الحدود الثلائة الزنى والسرقة وشرب 
الشمر * الا در كان التقادم لعذر ظاهر فتجوز الشدهادة وان نأخرت ٠‏ ولم بقدر 
أبو م لققادم تقديرا وفرض ذلك الى كل حاكم فى زماته ٠‏ أما أبو يوسف 
ربعن د راه بشهر لآن الشهر أدنى الأجل فكل م دونع فى حكم العاجل 5 
ولآبى حتيفة أن التأخير قد يكون لعذر والاعذار مختلفة فتعذر التوقيت فيه ففوض 
الى اجتهاد القاضى ( البدائع ب لاص +548 + 5805490 ٠)‏ أبو زهرة جا وص ]لم 
وما بعدها * 


وروى عن ابى حديفة وابى يوسف انه يشترط قيام الرائحة وقت اداء السهادة 
فى حد الشرب وان التقادم عتدهيا بزوال الرائحة 9 صاشية ابن عابيدين 
ص لا١؟‏ ) ٠‏ واما الاقرار بالشرب. القديم فيقبيل عند محمد ولا يقدل غند الشيخين 
أبى حنيفة وابى يوسف ٠‏ قال قال فى الفتتح والمذعب قولهما الا أن قول محمد 
أرجح ٠‏ جاء قى اليدائع ص 0١‏ ( عدم التقادم شرط لصحة الاقرار عند الشيخين ,2 
وعند محمد ليس بشرط بناء على أن قيام الرائحة شرط صحة الاقرار والشهادة 
عتدهما ولهذا لا يبقى مع التقادم - وعند محمد ليس بشرط ٠‏ ولو لم يتقادم العهد 
ولكن ريحها لا يوجد منه ء, لم يصع الاقرار عندهما خلافا له , وانما تعتير الرائحة اذا 
لم كن سكران ٠‏ فأما اذا كان سكران فان السك أدل على الشرب من 
الرائحة ) ٠‏ 


ووجهة نظر ابى حنيفة وابى يوسف فى ان الاقرار بالشرب يقبل ولى تقادمت 
الواقعة أن المقر يخبر .عن نفسيه فلا يهتم فى قوله * والقول بأن التقادم يمنع 
اقامة الحد حجته أن حد الشرب ليس موضع اجماع الفقهاء الا اذا كانت رائحة 
الخمر فهو مقرر باجماع الصحابة وقد كان اجماعهم على شارب أتى وآثر الخمر 
ما زال فيه + أما اذا كانت آثار الخمر قد ذهيت فانة لا يكون اجماع على اقامة الحد 
لأن عبدالله بن مسنعود اشترط لاقامته أن بوّتى بالشارب وأشر الخمر ما زال 
قائما » والتقادم يذهب بأثرها سواء كان الأثر رائحة أو كان سكرا ( البدائع 
ص لاة ‏ ١ه‏ ء ابن عابدين ص /7؟؟ ‏ 5959 + أبو زهرة الجريمة ج اص 86١/85‏ 2 
عبد القادر عوده ىي ١‏ اص ٠8ل‏ : ١4لا ٠‏ 


1-7 


وقال ابن ابى ليل أن الحدود تسقط بالتقادم سواء كان طريق ثبوتها صو 
البينة أو الاقرار فهذه العقوبات للزجر والردع وذلك يكون آبان.وقوعها وتأخيرهما 
بذهب بمعنى الردع فيها ء ولمظنئة آن يكون المجرم قد تاب واقراره مظئة التوبة , 
وتطهير النفس ٠‏ , : 


وأما سقوط العقوبة الحدية بعد الحكم بها فيرى الأئمة الثلائة مالك والشافعى 
وأحمد ‏ والامام زكر أن الحد المحكوم به لا يسقط يتأخير اقامته اذا تقرد بالحكم 
وثبت وليس لأحد أن يعطله ؤالا لوجد مبرر لهرب الجناه وقرارهم » ولسهل على 
الولاة الظالين أن يسقطوا الحدود بتأخير اقامتها ٠‏ 


وقال أبو حنيفة وصاحباه أن القضاء أمضاء للشهادة فهو حكم بمقتضاها 
ولما. كان تقادم الجريمة يمنع سماع الشنهادة فيها , ويمئع الحكم بالحد فهو كذلك 


١1848 


يمنح أقامة الحد ٠»‏ ( ابن عابدين ج ؟8ا ص 59؟؟ ٠‏ فتح القدير والهداية ج : ص ٠4‏ 
حيث يقول لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لم يحد 
لآن الامضاء من القضاء فى باب الحدود ‏ أبو زهرة ص “ب - .)5١‏ 


والخلاصة : أن رأى الآئمة الثلائة الشافعى ومالك واحمد أن التقادم لا يمنع 
الشهادة على الشرب أو الاقرار يه » كما أنه لا يسقط الحد بعد الحكم به ٠‏ وقال 
ابن حزم أن ذلك قول الظاعرية ٠‏ والأوزاعى والليث وغيرهما ( المحلى ص ٠ ) ١9/5‏ 


فى حين يرى الحنفية أن التقادم يمتع سماع الشهادة على الشرب ويمن 
الاقرار به واختلفوا فى مدته فقال محمد شهرا وقال الصحبان ذهاب الرائحة كما 
يسقط التقادم الحد المحكوم به » وقيل فى الاستدلال على ذلك أن التأخير فى 
أثناء الحد أو الهرب يقاس على الرجوع عن الاقرار ٠‏ وأن التأخير ينسى الناس 
أمر الجريمة والعقوبة ٠‏ والفاعل تكون عنده مظنة التوبة مع ملاحظة انه كلما قام 
عذر امتنع التقادم فاذا كان تأخير الشهادة مثلا لمرض أو سفر طويل أو نحو 
سليما والدعوى واضحا ( الفتم ج ؟: ص ٠) ١5١‏ 1 


وصف جريمة الشرب : 


ولا بثور هذا ألبحث فى كتب الفقه الاسلامى بداهة لأن تقسيم الجرائم الى 
جنايات وجنح ومخالفات هو تقسسيم وضعى حديث ٠‏ وقد فص القانون. رقم 84 

لسنة 1919/4 فى شأن تحريم الخمر واقامة حد الشرب فى الجمهورية العربية الليبية 
على أن كل جريمة يعاقب عليها بالجلد حدا أو تعزيرا تعتبر جنحة ٠‏ ونص الاقتراح 
بمشروع قانون بتعديل قانون العقوبات تعديلا يصبح بمقتضاه قانونا اسلاميا 
كاملا + المقدم الى مجلس الشسعب من العضو الدكتور اسماعيل على معتوق ٠‏ على أن 
الجرائم العاقب عليها بالجلد تكون جنحا بينما الجرائم التى يعاقب علييا 
بالاعدام أو القطع تكون جنايات * واذ كانت جرائم الحدود عامة وهى كببرى 
الجرائم فى نظر الشارع الاسلامى لتعلقها ,بصون الضرورات الخمس »2 فقد 
بات من المتعين على المشرع ينزل عليها ما يجرى على كبرى الجرائم وفق التقسيم 
الوضعى وهى الجنايات ب قيما لم يورده من احكام خاصة استوجبتها طبيعة 
هذه الجريمة كجريمة حدية ٠‏ 


طر بقة التنفيذ : 


أخذت أحكام تنفيذ عقوبة الجلد عن آراء الفقهاء عامة وتراجع بشسأنها الراجع 
الفقهية السالف ذكرها ٠‏ ومرد هذه الأحكام ':هى أن 'تنحقق العقوبة المقصود منها 
وهو الايلام والزجر مع تفادى ما يهدد المحكوم عليه فى حياته أو يوقم به ضررأ 
جسيما فى صحته وذلك من معانى الرحمة فى العقوبة الاسلامية ٠‏ 


التعدد : 


اذا تعددت جرائم الشرب قبل اقامة الحد فلا يقام الا حد واحد فقط ( الاقتاع 


اين 


ب 54 ص ١96‏ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ب ا ص 7١1‏ حيث يقول 
ومن شرب مرارا فحد فهو لكله لأن المقصود من اقامة الحد حقا لله اخلام العالم 
من الفساد: والانزجار عن مياشرة سيبه فى المستقيل وهو يحصل بحد واحد 
( وأنظر فى ذلك الروضة البهية ى ؟ ص 8/؟ والبحر الزخار ىج ه ص 159١‏ فتح 
التقدير ج 4 ص 25١8‏ المغنى ج 5 ص 05 ) ٠‏ فاذا شرب يعد اقامة الحد فيقام 
عليه حد آخر ويعزر بالاضافة الى ذلك على ما اختاره المشسروع ٠‏ 


فاذا ارتكب مع جريمة الشترب جر دمة أخرى من جراثم الحدود فيجب ايقاع حد 
لكل واحدة منها على حدة لعدم حصول المقصود بالبعض اذ الأغراض مختلفة قالمقصود 
بحد النزنى صيانة الانساب وبحد القذف الاعراض » وبحد الشرب صيانة العقول , 
ثلا يحصل لكل جنس الا ما قصد بشرعه ( الزيلعى المرجع السابق ص ٠١17‏ والمغنى 
جاكص 98) ٠‏ 
بحد الزنى صيائة الانساب وبحد القذف صيانئة العقول فلا يحصسل لكل جنس 
الا ما قصد بشرعه ( الزيلعى المرجع السابق ص ٠١17‏ والمغنى جب هة ص 84 ) ٠‏ 


على انه اذا تعددت الجراثم وكانت عقوية أحداها الاعدام فيكتفى ,بالاعسدام 
دون الجلد على ما رآه جمهور الفقهاء المغنى يج 4 ص 66 ما كانت حدود فيما 
قتل أحاط القتل بذلك كله وان لم يكن قتل إستوفيت كلها وبدء بالأخف فالأخف 
عدا الشافعى الذى لا يعترف بنظرية الجب فى العقوبات مختصر المزنى وحامشى الام 
لى داص ١9/8‏ و 5لا١‏ ( عبد القادر عوده ج ١‏ ص 55لا » افيف . 

واذا تعددت عقوبات الجلد المعاقب عليها بالقانون المرافئق حدا أو تعزيرا 
لانت متفاوتة القدر فتوقع العقوبة الآأشد أما اذا كانت متساوية فتوقع عقوبة 
واحدة ٠‏ 
التوبة واثرها فى العقوبة : 

يرى الحنابلة فى الراجح عندهم وبعض الحنفية وبعض التسسافعية وبعض 
المالكية والشيعة الامامية أن التوبة تسقط الحدود التى هى حق الله ومنها حد 
الشرب اذا اقترن بالتوية الاصلاح ٠‏ ويرى عن المالكية والحتفية وبعض الشافعية 
والحنابلة والظاهرية والزيدنة والأباضية فى أرجح الآراء لديهم أن حدود الزنا 
والسرقة والشرب لا تسقط بالتوبة سواء أكانت التوبة قبل الرقع الى الحاكم أم 
بعده ( المغنى ج م ص 593 » فتاوى ابن تيمية بج 8 ص 505 , الدر المختتار 
وحاشية ابن عابدين بي “ا ص ١505‏ ء معنى المحتاج ج 5 ص ١85‏ ؛ الفروق للقرافى 
ج ة ص 18١‏ ء القوانين الفقهية لابن جزى ص 55 ء المختصر النافع ص 511 » شرح 
النيل ىج /ا ص 55-١‏ » المحلى لابن حزم ج 1 ص الا5١‏ إلى ص /اه١‏ وهو يرى أن 
الله لم يسستثن 'تائيا من غير تائب ولم يصح عنده نص أصلا باسقاط الحد عن 
النائب ) ٠‏ وقد إخذت اللجنة بهذا الرأى فلم ترتب على التوبة أثرا * 


الخصومة : 
بشرطا فى هذين الحدين وفى سائر الحدود الخالصة لله لائها تقام حسبه 


فلا يتوقف ظهورها على دعوى العبد ( البدائح ج لاا ص *5 ) * 


1 


حيازه الخمر أي احرازها : 


ا يجوز حيازة الخمر أو احرازها لأنها نجس ٠»‏ وسى مال غير منهوم واب 
الاهدار » ثم حيازة الخمر أو احرازها فيه معنى المحافظة عليها مما بيتعارض مع 
تحريمها 2 فوق أنه. قد يقصه به تعاطيها أو يغرى على ذلك » لذلك وجب حظار 
حيازتنها واحرازها . 


أت لاسسصفد 


ويلاحظ أن مفهوم الحيازة فى القانون الجنائى يختلف عن مفهومها فى القانون 
المدنى » فلقد تتاولها' القانون المدنى بقصد تحديد آثارها وتقرير حمايتها 
اما القانون الجنائى فانه يعرض لها بقصد تحريمها في بعض الصور * ويقصد 
بالحيازة فى المشروع الراهن الاستئثار بالخمر على سبيل الملك والاختصاص ., 
ولا يشترط أن يرنيط ذلك بوضع اليد المادى عليها » فيجوز أن يكون الشخص 
نزا لها بالرغم من انها لا توجد تحت يده فى الوافع / ومثال ذلك أن يقوم 
بغراء الخنى ثم يدر كها عند :التدرع نينا أى. يطلب بمنه تغلها إلية إراضيطة محم ؛ 
او بودعها مالكها لدى شخص آخر ٠»‏ فالمالك فى هذه الصورة وامثالها يعتير حاترا 
أما من يضح يده عليها من الناحية الواقعية فانه يعتبر محرزا ٠‏ 


والاحراز 0 الاستيلاء على الخمر استيلاء ماديا آو السيطرة الفعلية عليها 
فالخادم الذى يشتر ا ا اساي ا و0 
وكذلك انها عن كان ل ار ل كانت وسلية النقل ٠‏ ولقوم: التريمة بطييسة 
الحال متى توافرت أركائها » ومنها العروية التى .يجب أن تنوافر في الفاعل ٠‏ 

ا ا 

صنع'الخمر والتعامل فيها وتقديمها وانتاجها والاعلان عنها : 0 

حظر المشروع صنع الخمر وتحضيرها خالصة أو مخلوطة أو الاشستراك 
أو المعاونة' فى شىء من ذلك ٠‏ كما حظر التعامل فيها بأية صورة من الصور , 
وعذا الحظر دقتضيه تحر يم الخمر ذاتهميا حتى يمتنع وجودها فلا بتسر 
و 
اذ قد تكون هناك صور لتحضير الخمر دون ان تدخل هصذه الصور فى 
مقهوم الصنع ٠‏ كما لو تركت مادة للتخمر فتصير خمرا بفعسل الطبيعة 
المحض ٠‏ وعنى المشروع ,بالنص على الاشتراك أو المعاونة فى الصصنع أو التحضير 
ليشدمل الحالات التى, لا يقوم الفاعل فيها بالصنع أو التحضير بتفسه وائما 
يتسارك أو يعاون فيهما على وجه ما كالعمال ولمباشرين فى مصنتع للخمر ؛ 
وكموردى المواد لمصنع وهم يعلمون انه يقوم بصنم الخشر + والتعامل يشسمل 
البيع والشراء والمقايضشة والجلب. والاستيراد والتصدير كما يشمل كذلك 
صور التعامل ٠‏ وقد روّى النص على التوسط فى التعامل بالذات 
اعتار الخمر تعويضا عن ضرر أو بدلا عن منفعة », وما الى ذلك من كاقسة 
صور التعامل » وقد رؤى النص على التوسط فى التعامل بالذات ( كالسمسرة ) 
حنى يشمله الحظر بالنص الصريح ٠‏ 

وفوق أن تحريم أوجه النشاط السابقة مما يقتضيه تحريم الخمر » فان 


هذا التحريم جد آساسه كذلك من نهى الله تعالى عن 00 الائم 
والعدوان( ٠‏ 


5ص 


روى البخارى ومسسلم معن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ أن اليه حرم عم الخمر والميتة والخنزير والاصتام 6 وأخرج مسام 
والنسائى وأحمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(١‏ أن الذى حرم شربها حرم بيعها ) ٠‏ 

وعن عيد الله بن عص ان التبى صصسبى النه عديه وسني ثال ر لعن الله 
الحمر وسازريها وساثيها ويابعها وميناعها وعاصرها ومعتصرهما وحمينها والحموله 
اليه وداللن دمنها ) ' رواه ابر داورود - العنى صن 1 رتى بهمسايه امحباج ص 2< 
زر لعن رسون الله فى الحمر تشيرة عاصيوها ومعتصرها وتدريها وحامنها وسساحيها 
واسحموده اليم وبائعها وميتاعها وواصبها واس دمنها ) ٠‏ 


رفي بابم الاشربة يموسوعة الكويت الفقهية جساء برقم ؟“؟ ( يحرم على 
المسلم الانتفاح بالخمس لان الله تعالى آمرنا باجتنايها وفى الانتفاع بها 
اقترابها فيحرم على المسسلم, تمليكها وتملئها يآى سيب من اسسسياب المللك 
الاختيارية أو الارادية كالبيع والشراء والهبية ونحو ذلك لان كل هصذ! انتفاع 
بالخمر والانتفاع بها حرام على المسسلم ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلي 
ان الله حرم الخمر فمن أدركته همصذه الآية ٠٠٠‏ وعنده منها ثىء قلا يشرب 
ولا يبيع:) ٠‏ فاستقيل الناس يما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها ٠٠‏ 
رواه مسلم 2٠‏ - 1 

وان كان قد جام فى المبسوط ص 56 ( ان بيع الكرم ممن يتخد الخمر 
من عينسه جائز وهمذا قول أيى حنيفة وهو القياس و دره ذلك آبو يوسف ومحمد 
استحسانا لان بيع العصير والعنب ممن يتخسله خمرا اعانة على المعصيه وتمكين ' 
منها وذلك حرام ) كما ورد بالمرجع ذاته ص ه؟ 5١2‏ يكره للمسسام ان 
يسقى الخر أو المسكر للذمى ٠‏ ويتره أن يسقى الدواب الخمر لانه نوع انتمااع 
بانخمر واقتراب منها على قصد التمول ) ٠‏ 
السعل الذى لم يتم الثامئة عشرة : 

تبدا مرحلة التمييز فى تمام السابعة فيجوز تأديب الصبى بوسائل 
التوجيه والتوعية 0 فاذا أتم العاشرة ولم يتم الخامسة عشرة وجب تأدييه 
بالضرب ,بعصا رفيعة واذا جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة بؤدب 
بعشر جلدات ٠‏ وكل ذلك مسا لم يثبت من الامارات الطبيعية آنم قد بلغ 
قبل السن المذكورة ٠‏ فتطيق عليه عقوبة البالغ ٠‏ 

ومسئولية الحدث وفقا للشروع يشترط لها العقل والاختيار والقصد , 
وهى مسئولية تأدينية ووقائية وليست جنائية حنى لا يترتب.عليها أثر ياحق 
الصرر سمعة الصغير أو مستقبله ٠‏ 


التعزير بالغرامة ؛ | 

تصت بعض مواق الملشروع غمل العقاب بالغرامية ٠‏ ويقتضى ذلك ان نذكر 
( فى الزيلعى ص م50 ) انه يجوز التعزيز بأخذ الال أن رثى القاضى ذلك أو 
الولى وهصدذا! ميئى على اختيار ماقال به هن المشايخ استباد! لقول ابى يوسف 


١ 


( فقتح القدير جح 4 ص ؟١5‏ ) »2 وقال بعض الحنسابلة انه ( لا يجسلو 
التعزير يكون بالضعرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع شىء منه ولا جرحه 
ولا أخحذ ماله لان الشرع لم يرد بقىء من ذلك عن أحد يقتدى به ولان الواجب 
أدب والتأديب لا يكون بالاتلاف ) وفى منتهى الارادات ص 5478 ( ويحرم تعزير 
بحلق لحية وقطع طرف وجرجح وأخذ مال أو اتلاقه ) ٠‏ على آله ورد 
ان بعض الحئايلة. قالوا بجواز التعزير بالمال ( كشساف القناع ) ٠‏ وورد ان 
فى مذهب مالك ان التعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين نقد عذر 
النبى صلى الله عليه وسلم بأخذ شطر مال مانع الزكاة وصادر عمر شطر أموال 
عماله ٠‏ 


وحجة الفقهاء الذين يذهبون الى عدم جواز التعزير بالمال هى خشية 
اغراء الحكام الظلمة بمصادرة أموال الناسى بالباطل غير ان توقيع عقوبة الغرامة 
عن طريق القضاء وانتظام الرقابة على مال الدولة يبدد هذه الخضلية وقد 
أحيل فى شأن جواز التعزير بالغرامة الى كتب تيصرة الحسكام لابن فرحون 
والحسبة فى الاسملام لابن تيمية والطرق الحكمية لابن القيم ٠‏ 


المسمادرة والغلق : 

اذ حرمت الخمر بنص الشارع وحظرت جميع اورجه النشاط المتعلقة 
بها فقد وجب النص فى المشروع على الحكيم بمصادرة الخمر الثتى يتم ضبطها 
واحراقها أو اعدامها ( فى ا مغنى لابن قدامة ص ١55‏ روى أبو. سعيد سكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمر ليتيم فقال أهرقوه رواه الترمزى وقال 
حديث حسن ) + وروى عن انس ابن مالك ان أبا طلحه سأل الثبى صلى الله 
عليه وسلم عن أيتام ورثوا شمرا فقال أعرقها قال افلا أجعلها خلا ؟ قال لا, 
بداية المجتهد وئهاية المقتصد ج ١‏ اص [8؟ * 


ونص على مصادرة الآلات والادوات والمواد التى استعملت فعلا فى انتساج 
الخمر ٠‏ ووسائل التقل التى استخدمت فى نقلها بقصد الاتجار فيهسا متى كان 
. صاحب هسنه الوسائل يعلم انه ينقل خمرا بقصد الاتجار فيه ٠‏ 

ونص على عقوبة غلق المحال المعدة لوجه من أوجه النشاط المحرمة 
بمقتضى القانون ٠‏ | : 

| وبعد قان خيى خعام هو التذكرة بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا انما 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الضشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفذحون ٠‏ انما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العدواة والبغضاء قى الخس والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون"» ( المائدة +95 ٠ )15١‏ 

د تلك حدود الله فلا تنعتدوها ومن يتعد حددود الله فأولئك هم الظالمون » 
( البقرة 158" ) ٠‏ 

ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئتك هم الكافرون ‏ ( المائدة 2 ٠)‏ 

ومن لم «يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ‏ ( المائدة 58 ) * 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ‏ ( المائدة /له ) ٠‏ 

والله. يقول الحق وهو يهدى السبيل 2٠»‏ 
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يشان التعد يلات المقترحة 
عنكيان تّابة الصحفيين 


يتابع شعينا ‏ ونقابة المحامين فى المقدمة منه ل باهتمام عميق وقلق بالغ . 
ما يثار فى هذه الأيام حول تحويل ثقابة الصسفيين الى نادى واعادة القيد فى دول 
الصحفييل ٠‏ ! 4 


0 


إن هذا الاتجاه ‏ اللمزمع تقنينه فى تشريع جدايد لتنظيم الصحافة ‏ من شأنه 
أل بجرد هذه النقابة المهنية “الشقيقة عن كيانها +٠‏ دان يحرمها من الحقوق 
والصلاحيات التى يكفلها لها الدستور والقانون الحالى ٠‏ الأمر الذى يمس أول 
ما يمس قضية الحرية والديمقراطية التى يؤمن شعبنا بأنها سسبيله الى حياة 
الاستقرار : والتقدم والرخاء ٠‏ 


ونقابة المحامين » وفاء منها لرسالتها القومية » وترجمة لالتزامها الامين بالدفاع 
. عن الحق والدستور والقانون ترى فى هنا الاتجاه ٠٠‏ خروجا صريحا على 
الدستور ٠٠‏ ومخالفة للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق ٠‏ الانستان' والحسرية 
النقابية وذلك للاسياب الآنية : 1 1 


أولا : تنص المادة (55) من دستور ١لا‏ على أن : ش 
( انشاء النقايات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون ) 
ولذلك فأن انتزاع صفة النقاية عن نقابة الصحفيين وتحويلها الى محرد فادى , 
اجتماعى ٠٠‏ يسلب الصخفييل حقهم الدستورى في انشاء نقابتهم المهنية ٠‏ 


ومن جهة اخرى فان تدخيل الدولة فى شتون نقابة المحفيف ١‏ . 
واعادة رتيب أوضاعها على خلاف ما انتهى' اليه شبه اجماع أعضائها ٠٠‏ ينطوى, 
على مخالفة للاتفاقية الدولية رقم 419 الخاصة. بحرية تكوين الثقايات وحماية التنظيم 
الثقابى التى توجب على السلطات العامة الامتناع عن أى تدخل من شأنه الحد, من 
تكوين المنظمات. النقابية أو تعويق ممارسة هذا الحق * 


الشورى للصحف القومية من شانه أن: يفقد مهنة الصحافة حريتها واستقلالها وأن ! 


6 وافق مجلس ثقابة المحامين على اصدار هذا البيان ٠‏ 
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ان .رسالة الصحافة باعتبارها احدى المهن الحرة “ينافى كل ما لكلمة السلطة من 
مدلول * : 1 
ذلك أن السلطة/ تستلزم أن يكون للمجتمع بها قدرة الأمر والنهى ومن بعدها 
القدرة على .الالزام » وهذة ما لم يقل به أحد فى شأن الصحافة ا الا السعى 
. بالكلمة + 
اننا : : ان ارجاع الأمر فى شأن المحافة. .الى المجلس الأهلى للصحافة 
ونخويله سلطة تطهير الجدول من الصحفيين غير للرعوب فيهم بهدر حقا أساسيا : 
من 00 ال نصت غليه المادة 4/35 من الاعلان العالمى, الحقوق الانسان 
التى تقو 
50000 ينشىء وينضم الى' نقابة جماية لمصلحته ) ٠‏ 
'ومن المسلم يه أن أول مظاص التشكيل النقابى المهنى ‏ أن تكون النقابة سيدة 
جدولها وصاحية الكلمة . الأولى والأخيرة فى كل ٠شأآن‏ من شتون أعضائها وتجريد 
جع ع حرو د سداد بو اوم د 
اختصاصا خصيها بها الدستورز ٠+٠‏ , : 
والمادة 1ه من الدستور نويه فى أن النقابة هى ( المازمة بمساءلة أعضائها 
عن سلوكها فى ممارسة نشاطهم وفق موائثيق شرف أخلاقية 0 وبالدفاع عن الحقوق 
والحريات المقررة قائونا الأتضانها ) * 
واأستاد .هذه الهمة. الى المجلس الأعلى ل للصحافة فيم خروج طاعن على نص 
الدستور 5 
رابعا 3 انا لامر فى شأن الصحافة والصحفيين الى مجلس أعلى للصحافة ٠‏ 
يصدر بتشكيله. قرار من السيد / رئيس الجمهورية يتنافى مع ما انتهت اليه , 
التعديلات الدستورية الأخيرة والتى كان من بينها العودة الى نظام اتعدد الاحزاب'* 
وعو نظام ' يتيح لكل حزب أن تكون له صحافته وبحكم التداعى المنطقى فان جائيا 
من الصحفيين شسوف يجد سبيله الى تلك الصحف الحزبية » ومن. ثم فلا يسوغ القول . 
وقدئد ا ل ادن ات ب ا ع 
كل شكونهم ٠‏ ل : 
خامسا : أن ما تستهدف له تقاية الصلطيق اليو شوق د ينكل الوا تحفق ان 
.سابقة خطيرة ٠٠‏ لا يقتصر خطرها على لفيف محدود من الصحفيين تستهدفهم 
هذه الاجراءات فى الأساس وانما سوفب يمتد .خطرها “الى . مجمل المشتغتلين بمهنة 
الصحافة ٠٠‏ يل والى سائر ألمهن الجرة, الأخرى ٠‏ الأمر الذى يهدد مستقبل الحركة ' 
النقابية فى مجموغها باعتبارها ركن من 00 الديمقراطية ٠‏ : ش 
' الكل هذا فان نقابة افك انتواجةه بهذر' النداء الى كانة الؤمنضات الدستورية 
فى جمهورية مصر العربية لتنزل هذا الآمر منزلته التى يستحتها ٠‏ : 


ونناشد الجميع يأن يتكافلوا فى سبيل ضيانة كيان نقابة ٠الصحنفيين‏ بكل 
م ! لها من حقوق كفلها الدستور والقانون 6 ولام لديمقراطية تسفى المي جميعا 
ولحرية انريد: أنتتاكد' على الأرض الغربية, كلها * م 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل »..», 


|1111 
ا و 12 |[ 
ممالكبة القعريي .١ه‏ 
اي 0 4 0 77/1 ار 7 1 1 
1/7 ه12 7 7 وم هل 


بشأنالتعديلات االقشرحة حول 
كيان النقابة وأوضاع المهنة 


عقد مجلس ثقابة الصحفيين اجتماعا عاجلا يوم الاربعاء المواقق "١‏ مايو تدارس 
فيه التعديلات المقترحة على وجه السرعة بشأن كيان النقابة ومستقبلها » وبشأن 
العضوية وجدول القيدا » وقانون اللصحافة المقتريح . : 


والمجلس وهو يعبر >حمن جموع الصحفيين التى تقدم للقارىء زاده الفكرى فى 
كل صياح وقد استشعر رغبات الصخفيين من خلال العديد من جلسات الاستماع 
خلال عامى 191/9 + ٠٠0 198٠‏ كما تابع ما نشر بهذا الشأن فى جميع الصحف 
والمجلات المصرية 2 والتى بلغ عذدها 6١‏ مقالا وبحثا » عير فيها كاتبوها عن آرائهم 
بصدد مستقبل المهنة عل ضوء فكرة تحويل ,النقابة الى ناد وطالبوها بالحفاظ على 
. .كيان نقابة الصحفيين ٠‏ 0 
ومجلس النقابة وقد استعرض قرارات الدؤرات: المتعاقبة 2 ومنها قرار مجلس 
النقابة السابق الصادر فى يوليو 9 فى عهد المرحوم التقيب على حمدئ 
. الجمال + والذى سجل فيه رأنه بالحفاظ على كيان النقابة ٠٠‏ واستعرض ملخص , 
ما ١‏ نتهت اليه من مداولات, لجنة تقنين الصحافة التى .أمر نتشكيلها الرئيس أنور 
السادات والتى رأثت أن تقترح قانونا للضحافة » وتوصى بتعديلات محدودة فى 
قانون النقابة القائم على الحفاظ على الكيان النقابى ** ١‏ 


أوبعد أن استعرض المجلس ذلك“ كله رأى 5 


أولا : ان نقابة الصحفيين ليست تنظيما طارئا أى مستحدثا ان حق التنظيم . 
النقابى كما تضلمته الدستور الدائع وأقرته القوانين وتضمنته المواثيق الدرلية 
' وقذ اثجه الصحفيون المصريون لتنظيم” أنفسهم فى نهاية القرن الاضى وأشهروا 
. جمئيتهم فيك نهاية العشرينات 'وبنوا نقابتهم بشكلها الراهن منذ عام 114١‏ وتعزز 
'. دور التقابة كمستولة عن الدفاع عن المهدة والارتقاء بها وضمان حقوق أعضائها 
الأدنية والمالية وتعزيز حقهئْ الطبيعى فى الحرية خلال قوانيتها المتعاقبة ' ١‏ 
وكان. للثورة “فضل كدعيم الاتجاه النقابى السليى عندما جعلت عضصوؤية النقابة ٠‏ 
' مقصورة على المحررين ذون اضنحاب الصحف .وذلك فى 'قانون النقابة الصسادر 
'عام” ١966‏ . وعنتما قننت لاتحة الاستخدام. الصحفى فى عام 119. ٠+‏ دكان لها 
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نفس هذا النضل فى عانم ١91/٠‏ عندما نص قانون النقابة على عدم جواز نقل 
الصحفى إلى عمل غير صحفي وعندما نصح على حصانات الصحفى وضماناته عتند 
التحقيق معه فى' قضايا النشى ٠‏ 


وطوال الغترة الماضنية كان للصحافة المصرية وللصحفى المصرى. فضل الريادة ' 
فى المتطقة العربية كما كان للنئقابة الصرية نفس الدور وسط ١8‏ نقابة عربينة 
' تأسست جميعها فى تاريخ لاحق لنقابة الصحفيين الصريين وأصيح قانونهيا 
معصدر امارقاء لبقية :الثقابات فى قواتينها ولوائحها ٠‏ 


5 كذتك كان لنقابة الصحفيين رئاسة اتحاد الصحفيين العرب ومناصية ا 
منك انفنائه م وكان لها أيضا رئاسة اتحاد الصسحفين الافريقيين 6 ولهما 
مقعدان . فى مجلس رئاسة ‏ اتحاد الصحفيين الدولى » والذى ساهمت فى ,انشضائه 
عام ]| ٠‏ 


ومن خلال الموقع* الدى احتلته الصحيفة المصرية عند قارئها العبيوين - تو ثقت 
العلاقات دين مصر والوطن العربى ٠٠+‏ وتأكد دور مصى الثقاقى والحضارى والسياسى 
وفاق دور الصحيفة ٠٠‏ دور الكتاب والمعلم والفنان ". 


ان هذا العراث » وهذا اليور لا يمكن أهدارهما أو تجاهلهما » ولا يرى مجلس 
نقابة الصحفيين الذى يتوى آمر التقابة وهى تقترب فى العمر من نصف قرن 6 
الا أن يحافظ على هذا التراث ويداقع عنه ٠٠‏ لا لمصلحة أعضائها فقط ٠*٠‏ وانما 
اخلاصا صر التى لم 'تعرفم غير السماحة الفكرية ٠‏ ولا ينبغى لها » ولا يليق بها 
الا أن تثرى ‏ الرأى الحر والصحافة الحرة ٠‏ 


ان مجلس نقاية الصحفيين وعو يرى فى التنظيم النقابى حقا دستوريا اساسيا 
يتمتع به كافة أبناء المهن والذى أكده دستور ١91/١:‏ بصفة خاصة حين نص صراحة 
فى المادة 035 على 'حق التنظيم النقابى واستقلاله وواجب النقابة فى الدفاع عن٠‏ 
أعضائها ٠‏ ان المجلس يعتقد أن تحويل النقابة الى ناد أمر لا يحقق مصساحة 
ولا يتوق عم طبيغة. الأعوى + ويخيل ماله من مهن جار صل لي اميت ا 
الى عمل وظيفى وؤديه .موظفون قى نادى أو رابطة ٠٠‏ وتربطهم علاقة اجتماعية ٠*٠‏ 
لا علاقة. مهنية أو فكرية أو اقتصادية وهو ما يناط بالتنظيم النقابى, القيام .به 
كذلك فبهو: يفقد الصحفيين المصريين حق تلقيل مصر إفى | كافة المنظمات الصحفية 
الدولية سواعء كانت حكومية أو غيو حكومهمية .٠٠‏ ويجعل منهم هجرد فئة .عاملة فى 
المجتمع المصرى لا 3 تعترف بها هذه النظمات كافة ٠‏ 


اانيا : وفى اطار ذلك فان عضوية البقابة خق شرعى لكل من يعمئل فى' 

. الصحافة ولا يغير من ذلك اختلاف الرأى » أو. تباين فى المواقف ٠.‏ إن لمهنة الصحافة 
طبيعتها الخاصة.٠٠‏ وهى طبيعة تقوم على التنوع والاتفاق والاختلاف والحوار 
والحدل ٠٠‏ وقد كانت التقابة داثما وعاء يتسع للجميع على تباين اتجاهاتهم ‏ ذلك 


انها بحكم قانونها تتنظيم مهنى ٠‏ 


1 كا 

وسدما كانت تبدى فى الأفق وفى عهود مختلفة أية اتجاهات حول المساس 
بجدول الصحفيين مانها كانت تستقيل من كافة الأعضاء بعدم الموافقة ذلك أن 
الساس بالجدول على غير أساس مهنى نابم من قانون الثقابة » هو ظاهرة خطيرة 
تفقد. النقابة طبيعتها النقابية الثابتة وتحولها الى تنظيم تهتز هويته وعضويته مع 
كل عهد وكل وزارة وكل تغيير سياسى ٠‏ 

إلا آن ذلك لا يعنى أن القانون يتخذ موقفا سلبيا من الخطاء قد يقع فيها 
يلتزم بها الصحفى , ونظمت هذه القوانين اجراءات المحاسبة ٠٠‏ ووفقا لهذه 
القوانين فان أحدا لم يتقدم لنقابة الصحفيين وخلال تعاقب ثلانة نقباء بأى طلب 
للمساءلة على أية اخطاء ارتكبها أى نض من اعضائها ٠٠‏ فى الداخل أو الخارج ٠‏ 
وإذا كانت النقابة فيما يتعلق بالاخطاء وبحكم قانونها تحمل عبء الدفاع عسن 
أعضائها ٠٠‏ كما تقوم بدور القاضى الذى يصدر الأحكام ويوقع العقوبات طبقا 
لقانونها ٠٠‏ فائها فى كلا الحالين لا ينبغى الا أن تطبق قانونها بنصه وروحه ٠‏ 
وفى جميع الأحوال فقد كانت النقابة دائما » ومن خلال ما آكده مجلسها فى اجتماعات 
ومقابلات عدة ضد الانتراع والتشهير والتجريح فى محال النشر * 

ومن هنا » واذا كانت قضية جدول النقابة يعالحها القانون حالة بحالة بالقيد أو 
الشطب وفق ضوايط 'قانونية معيئة ٠٠‏ فانه لا حاجة لاجراء استلنائى يمس 
الجدول أو العضوية بششكل غام ٠‏ 

ثالثا : وعندما شاركت ثقابة الصحفيين فى لجنة تقنين الصحافة فقد كان 
ذلك على وعد واضح فى أولى جلساتها بأن الأمر كله سوف يعود للصحفيين 
لمناقشته » وقد تنفضل السيد وزير الدولة للثقافة والاعلام فوعد بذلك فى أكثر 
من مناسية ٠٠‏ واذا كان ذلك لم يحدث ء واذا كافقث لجنة.تقنين الصحافة ذاتها 
لم تنه عملها حتى اليوم ولم تقر غير 8 مواد من 5 مادة لمشروع قانون الصحافة , 
ورأت الحفاظ على الكيان النقابى واقتصار دور اللجنة على اقتراح ,بعض التعديلات 
اللازمة النى تلائم بين قائون النقابة القائم والتعديلات الدستورية التى الغت الاتحاد 
الاشتراكى العربى واستحدثت بابا خاصا بالصحافة ٠‏ 

إذا كان الأمر كذلك فان تقديم أية مشروعات على وجه الاستعجال الى مجلس 
الشبعب دفقك الفرصة لاستكمال الدراسة المتأنية وأ بداع رأى القاعدة الصحفية 
فى قضايا جوهرية تمس مصير المهئة ومستقبل الديموقراطية ٠‏ 


لقد كان لدستور 191/1 فضل النص غل ما يعزز الديموقراطية وكان للمبادىم 
التى رفعت فى السبعينات حول الديموقراطية وسيادة القانون الفضل فى اذكاء 
روح الحوار فى كثير من الأحيان ٠٠‏ ولا نتصور الا أن يأتى قانون الصسحافة 
ليعزز ذلك كله , ولا نتصور إلا أن يكون طريقة وضع القانون متسمة بنفس الروج * 

ومن هنا فان مجلس النقابة اذ يؤكد تمسكه بالدستور والكيان النقسابى »' 
والحفاظ هلى جدوله ٠‏ واقرار الأمن والأمان للصحفيين ٠‏ ليامل ويطالب باعطساء 
الفرصة المثانية لمناقشة أوسمع ودراسة أشمل لمشروع قانون الصحافة ٠‏ 
ماثة عام ولا يغير من الأمر حوار يستغرق بعض الوقت أو بعض الجهد فذلك واجب 
لا مناص عنئةه ٠‏ 

وفقنا الله جميعا لخدمة مصر العزيزة 


ليس على القاضى فى خطئه - اذا أخلص النية ‏ 
تعقيب , فهو بشى قبل كل شىء ء انما عليه المآخل تأخذه 
بالنواصى والأقدام ء اذا انزلق فى مزالق الهوى ء وأحاطت 
بعنقه الشبهات .٠‏ 


الامام محمل عسده 


تقسديم للسيد الاستاذ / عصمكت الموارى المحسامى 
عضو المجلس وسكرتير التحرير 


الشريعة الاسلامية أصل النظريات القانونية 
للسيد الاستاذ المستشار / محمود الشربيئى وكيل مجلس الدولة 
حد اكزنا بين الشريعة الاسلامية والثقانون الوضعى 


للسيد الاسئاذ / على عبد اللاه طنطاوى رئيس محكمة 
بمحكمة أسيوط الابتدائية 


الشريعة الاسلامية وعقد التامين 
للسيد الاستاد / بدرت نوال محمد بدير المحامى بالنقض 
الأسلام وديمقراطيات العصر الحديث 
للسية الأسيجاة 7 السسد ثميه الحا 
من روائع المرافمات 


المحاكمة والمرافعات فى قضية الشنيخ عبد العزيز جاويش 
« ذكرى 'فظائم دتشواىئى » 


وثائق للتارنخ 
مشروع قانون فى شأن تحريم الخمر واقامة حد الشرب 
ببان نقابة المحامين بشان التعديلات المقئرحة عن كيان ذقابة الصحفيين 


مذكرة نقابة الصحفيين بشان التعديلات المقتترحة 
حول كيان النفابة واوضاع المهنة 
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فهرس الأحكام 
ب و يه | لبييان 
١ه‏ م1 ينابر هلاكا قضاء النقض المدنى 
١‏ أحوال شخصية « دعوى الاحوال الشخصية » ٠»‏ 


أرث ٠‏ دعوى « شروط قبولها » ٠‏ 

ياء #, 5 ,م 6 أحوال شخصية « النسب »© * دعروىي 
« شروط قبولها » ٠‏ اثبات ٠‏ أرث * 

5 حكم « تسبيب الحكم » * 


/ا ‏ أثبات « الاحالة الى التحقيق » ٠‏ أحوال شخصية 


« التنسب » ٠‏ 
؟ نو ها سشاير هلاؤاآ ١ع‏ *ع ”8‏ وقف « النظر قبي الوقف » * 
م« ١‏ يناس وباو؟.. ٠‏ عقدا م انلعقاد- العقدء» ٠‏ حكم « عيوب للتدليل * 


ما يعد قصورا » بيع ٠‏ اصلاح زراعى * 


+ هل( (١‏ يناير وببوو -١١ ٠‏ حكم « الاحكام الجائن الطعن فيها » استئناف 
« الأحكام الجائز استثنافها » ٠‏ قوة الأمر المقفى * 
م الا 4( شاي هلثاؤا تأمينات اجتماعية * عمل « تقديرن سنن العامل » ٠‏ 
5 9( اهؤطظز ياس موا ١‏ شركات « شركات التوصية » ٠‏ ضرائب « الطعن 
الضريبى » ٠‏ دعوى ٠‏ « الصفة فى الدعوى » *٠‏ 
؟' ب شركات « شركات التوصية » ٠‏ ضرائب « ضريبة 
الارباح التجارية » 0 نقض « أثر نقض الحكم » 0 
١‏ 15 15 اس ا ضرائب « رسم الايلولة غلى التركات » »2 تأمين » 
لم 55 ؤط شسناسر وهلاؤا  :١‏ نقض « الخضم فى الطعن » ٠‏ دعوى « ترك 
الخصومة تيا 
؟ ب تأميل ٠‏ حوالة ٠‏ دعوى د الصفة فى الدعوى » 
« الدقع بعدم القبول » ٠‏ 
ب نقض أثر نقض الحكم ٠‏ 
بى “97 (# اير هلا ١‏ تزوير « دعوى التزوير الاصلية » ٠‏ دعوئ 


« الدفاع فى الدعوى » ٠‏ 
؟' ل تزوير + قضاء م تعجحل ٠‏ كنفيد ٠‏ 
؟ ” بطلان « بطلان الاجراءات » ٠‏ تزدين * 


# 


فهرس الأحكام ا 


1١٠ 


ذا 


اين 


1 


15 


االنساربخ 
؟”؟ شابر ‏ موا 
؟؟ ناير هلوا 
؟؟ ينايبر ©ه897اآ 
*» نابر هلاذا 
ه؟ ناير هاا 
ها شاير هلاؤل, 


: ب خبرة محكمة الموضوع ٠‏ 
ه . حكي «١‏ الفساد فى الاستدلال ٠‏ مالا يعمد 
كذلك م6 ٠‏ 


ضرائب 2 ضريبة الشركات 8ه * 


ضرائب « ضريبة الارباح التجارية والصتاعية » ٠‏ 


بشسيم * 
كاه حكم م تسبيب الحجكي » ٠‏ نقض « ساطلطة 
محكمة النقض » ٠‏ 


ذع؟ ايجار « ايجار الاماكن » ٠‏ حكم « الطعن 
فى الحكم » ٠‏ 

 '"‏ أيجار « فسخ الابجار » ٠‏ دعوى « تقدير 
قيمة الدعوى » ٠‏ 

5 ايجار « فسخ الايجار » دعسوى « تقيدير 
قيمة الدعوى » ٠‏ استثناف ٠‏ نظام مام * 


*» تقادم « التقادم المسقط » « وقف التقسسادم‎ ١ 
* تعويض‎ ٠ مسئولية دعوى‎ 

؟ ‏ دعوى « وقف الدعوى » ٠‏ حسكم « حجية الحكم 
الجنائى » ٠‏ اختصصان ٠‏ قوة الامر ا مقفى ٠‏ 

© تقام « التقادم المسقط » « وقفه التقادم » 8 
دعوى ٠‏ اختصاص ٠‏ 
١ل‏ نقض «١‏ اعلان صحيفة الطعن » ٠‏ (علان + بطلان 
« تصحيح الاجراء الباطل » 0 

؟ ب حكم « الطعن فى الحكم » ٠‏ القبول المسبانم 


من الطعن » ٠‏ 
7 عمل ٠‏ د الراعهة الاسبوعية » ٠‏ م الاجر 
الاضانى » * 


٠ » عمل « انتهاء عقد العمل‎ ١ 
'* » نفقات العلاحج » + حكم « قصور‎ «١ ؟ ب محمل‎ 


رقم الايباع ١941/١مؤ9١ا‏ 


دار الطباعة الحديثة 
” كنيسة الأدمن ‏ آأول شاوع الجيش 
تليفون : م١48+»‏ 


دار الطباعة الحديثة 
" كنيسة الآرمن أول شارع الجيش 
ت : مالم 


تصد رها ذثابة اللحامين بجمهورية مصرالعربة 


العددان السابع والثامن ‏ السنةالستون - سبتميرواكوس./9١‏ 


سمايهائيجمنالجم 
والعَصير ه إن الاشان لينى خشر هن إلآ الذين أمسموا| 
وعملوا السالحات وتواصًؤا بالحق ونواصَوًا بالصبره 
. صدؤه الله العظسيم 


# اتشتفاع ال مريتهن بال مرهون 
للأستاذ مصطغ عبد العزيزا لخولى ل محاى 
8# الاسلام دسن..ودولهة 
للأستاذ محمد خضبري الجابرى ريس الْسِاب ساي النض 
8# المعارضبة كن الأحكام الجسائية 
للأستاد مثير محمد عبد المهيم رئيس ثياية أسبوط الكلية 
18 التأمين الاجتتاعى على أصحاب الأعمال وماف 
للدكنو رمحب | لدين محمد سعد وكيل وزارة | لتأمناتالسا 


8 الشريعة 000 ش 
لفصيلة لشم جاد الح ق علىجاد الحق مط جمهورت ممالدية 


© من روائع امرافعانت © 
المحاكمة والمراقفعات والجكم قل قضية 
لع 0 الفايات (كتاب وضصميةى) 


نصد رها تتابة المحامين بجمهورية مصرالعربية 


بس مسه ا لمن الرجم | 0 
والْعصّير ه إن الاغسان لينى خسر 0 إلآ الذين |مسو| 
وعملوا الصالحات وتواصوؤا بالحق وتواصّوا بالصبره 

. صدلق الله العظسيم 


العددان السابع والنشامن ‏ (الشنة الستون - سبتمبر وأكؤين. |١9/‏ 


هم_ذاالعاد .. 


ذى رحاب ذكرى الذقيب الجليل مصطفى البرادعى 


فى كل عسام نسترد من الدهر الشحيح يوما نحتفل فيسهة بذكراه ٠٠‏ ففى 
التاسع الحزين من توفهبر عسسام وفذنل التقل الثقيب العفايم مصطفى البرادعى الل 
رحاب مولاه ٠‏ فيكته مصر الحرية ومصر الحق ومصر المحاماة ٠‏ | 


في رحاب الذكرى يسدر هذا العدد راثيا ذاكرا ٠٠‏ نصوغ فى عبارات 
ما تفيض به الذكرى 4ن عبرات ٠٠‏ ونسطر فى كلمات ما 'نوحي سه الذكرى .من 
درؤس وعظات +٠‏ فما الرثاء بعد البكاء الا رغبة فى استرقاء الفقيد بيئنا جيا ٠٠١.‏ 
فبالامس بكيناه راحلا وفقيدا ٠٠‏ واليوم نستبقيه مجاهدا وشهيدا ٠‏ 


سلوا الحرية هن قسدم لها الحياة قربانا ٠٠‏ وسلوا مصر من كان يشدو بحبها 

فكرا ووجدانا ٠٠‏ وسلوا حقوق الانسان من اقام للحقوق بيبانا ٠٠‏ وسبسلوا' 

المحاماة من عايشها صدقا وعرقا لا زيفا وبهتانا ٠٠‏ وسلوا الخق من كان للباطل 

' زلزالا وبركانا ٠٠‏ وسلوا العروبة دن كان لها سندا وعئوانا ٠+‏ وسلوا الابسوة من 

كان يفيض رحمة وحئانا س حقا انه فقيدنا العظيم نحنى له الهامات ب اليوم وثل يوم - 
اكبار؛ واجلالا وعرفانا ٠‏ 


اليوم تعيش الذكرى أمناء لتراث صاحبها ٠٠‏ وهل تراثه الا جهاد فى اروع 
ملورة واسمى دعانيه ٠٠‏ جهاد من اجحصل حرية هذا البلد وبليه ٠٠‏ جهاد , 
من أجسل الحق يدعمه ويثريه ٠٠‏ يزرع الارض فضيلة فما أروع الحصاد .٠١‏ ويغذى. 
الجهاد فكي فانعم بها من تضحية' وائعم به من حهاد ٠‏ 3 


واذ رحسل عن معر فقيدها العظيم ٠٠١‏ فان معير الخالدة حسة فى الوتى 

' هن ابنائها ٠٠‏ كما هى حبة فى المجاهدين من أحيائها ٠٠‏ وان الحاماة التى أرمى 

. تقاليدها ستظل شامخة بما أرساه ٠٠‏ خالدة بتراله وتعاليمه ولن تسباهء ٠+‏ 

نجدد له العهد دائما وابدا فى بوم ذكراه ٠١‏ أن نظل للحق فرسانا وللحرية 
نسورا الى يوم أن للقاه ٠‏ 000 ش 1 . 


أن المبت حى لديك اذا ذكرنه ٠٠‏ والحى ميث لديك اذا نسيته ٠١‏ فسبلام عليك 
إبها اللقيب العظيم مع النبين والصديقين والشسهداء والصالحين وحسن اوللك 
وفنا » تحبتهم بوع يلقونه سلام واعد لهم اجرا كربما 2 
1 0 سكرتيرالخن. ار 
توفمبر محخيام 3195/٠‏ ش عصئى اهراري 
اساي ' 


يكن أن ميكون الس حو غادلة: 


بل يج ةم 


ريكيس سنا دى القسسياه 


اك 


5 بثاير سنة ه/اوا 
وصوى « رسمم للدعوى ٠ ٠‏ شرائب « رسم الطعن 
الضرييى » * رسيم « الرسوم القضائية » ٠‏ 
المبدا القانونى : 


مؤدى نص البند ١١‏ من اكادة هلا مسن 
القانون رقم 5١‏ لسنة ١144‏ مالرسوم القضائية 
فى المواد الدئنية ( اأضاف بالقانون رقم و 
لسنة 1515 ) أن العبرة عند تقديو رسم الدعوى 
النتى ترفع طعنا فى قرر اللجنة هى بقيمة 
الآرباح المتنازع عليها : فاذا تناول الطمن 
النازمة-فى تقدير اراح المول فى عدة سئوات 
قدر الرسم عن كل سنة على حدة » ولا يستئنى 
من ذلك الا حاالة تطبيق قاعدة الربط الحكوى 
بالنسبة لبعض سدئوات الحاسبة ء اذ أن النزاع 
فى هذه الحائة لا يكون مثارا أصام الحكة 
آلا بالنسبة التقديو الأوبساعتمفى سنة القياس 
وحدهنها وتكون قيمة الأرباح التنازع علبها 
فى هذه السئة هى المناط عند تقديسر رسم 
الدموى دون ها اعتداد بارباح اللسنوات 
المتيسة لخروجها عن نطاق اكنازعة , فاذا 
كان المول ند مارس عدة أنشسطة وطبفت 
قاعدة الريط الحكمى بالنسبة لأحدهما وجب 
استبعاد قيمة أرباح هذا النشاط فى 
السنوات القبسة عند تقدبر الرسم + 


الحصكيمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى لاه السيد المستشار المقدرر والمرائعة' 
وبعد الداولة ٠‏ 

حيث أن الطعن إستوفى اوضاعه الشكلية ٠‏ 

وحيث ان الوقائع .. على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ب تتحصل 

في أن المطعون عليهم طعئنوا بالدعوى رقم ؟6؟ 


اللجنة بتقدير أرياح منشاتهم فى السئوات 
من 196٠‏ الى ٠ ١164‏ وقد صدر الحكم فى 
الدعوى بتاريخ 14 قاضيا بالفغاء 
القرار المطعون فيه فيما. تضمنه من تتديير 
أرياح الطاعنين د المطعون عليهم فى النقض » 
ى سكة +998 ويتغديل القرار المذكور بالنسية 
للسنوات من ١١6١‏ حتى ١1955‏ الى اعتبار 
و 56م مج و هلالام ء اج وا ةككم عاسى” 
الترئيب مع الزام المطعون ضده بصفته ( مصلحة 
الضرائب الطاعنة فى النقض ) بالمصروفات 
المناسبة ‏ استصدر المطعون عليهم أمرا بتقدير 
تلك السازيف يما فيها مقابل اتساب ذكتبب 
الخبراه يمبلغ الاج و و ا 
على 5 تطبيق قاعدة الرمظ الحكمى بالندمسبة 
لنشاط المنشيساء 9 يارغ :الآلات الزراعية 
سنة ١967”‏ على سنتى ١565 , ١967‏ يقتضي 
استيعاد أرباح ماتين السنتين الأخيرئين عند 


:تقديير مصاريف الدعهموى » وبتاريمح 


5ه حكمث المحكمة بتاييد الآمر 


' اللمتظلم منة ٠‏ استانفت المصلحة هذا الحكم 


بالانتثئناف رقم 4 سئة ؟ قضائية تجارى 
بنى سويف ونُتاريخ 1914/4/5 حكمته المحكمة 
بتأييد الحكم باستائف ٠‏ طعنت الطاعنة فى 
هذا الحكم بطريق النقض وتدمت النيابة العامة 
مذكرة أبحت فيها الرأى برفض الطعن ٠‏ عر( 
الطعن على المحكمة فى' غرفة المشورة فحدتدت 
جلسة لنظره وبالجلسة التزمت الثيابة رأيها ٠‏ 

وحيث ان الطاعنة تئعى بالسبب الأول من 
سببى الطعن على الحكم المطعون قيه مخالفة 
القانون والخطا فى تطبيقف»* ل لمكم يان 
ذلك فم تقول أن- الحكم أقسام قتفساءه 1 أن 
ما يطرح طن الحكجاحن أرجبه الطعن و تقد 


5 العددان السابع والثامن 


هذه السنة مقياسا للأرياح فى السسئوات 
٠‏ المقكيسة لا يمنع من إعتيار الطمن مرفوعا 
كذلك أمسام اللحكمة عن هذه السنوات الأخيرة 
حتى يكون تضاؤما ساملا لتقدير صافى أرباح 


الممول فى كل من سنة القياس والسنوات 


اللقيسة , وهذا الحكم مخالف للتانون ٠‏ ذلك 
أن الفقرة 15 من المادة هلا من القانون رقم 
٠‏ لسنة ١944‏ المضافة بالقائون رقم ؟95 
لسنة 151 تنص على أن رسسوم الدعاوى التى 
ترهنم من ن الممول أو عليه فى شسأن تقديو الأرباج 
التي تستحق عنها الضرائب تقدر ماعتبار قيمة 


0 المتنازع عليها وهو ما مؤداه أن الارباح . 


الخاضعة للضريبة والتى للم يشو بشساتها 


نزاع لا تحخل فى الاعتبار عند تقدير رسوم , 


الدموى الضريبية لأنها لم تكن؛ محلا 
2 للتداعى لأصسام المحكمة . ولما كان الثايت من 
'الاوراق أن لجنة طمن الضرائب أعملت قواعد 
الربط الحكمى عند تتديرها أربناح المطئون عليهم 
من بعض الانشطة فان الارباح المقدرة لكل 


فوع مثها فى سسنة القياس تكون هى وحدما ' 


محل المنازعة فى الطعن المرفوع أمام المحكمة 
الابتدائية وتكون من شم الأساس الذى يقوم 
عليه تقدير. قيمة الدعوى تون ما اعتيبار بعد 


ذلك لارباح السئوات للقيسة التى طبقت فى ' 


شائها قواعد الربط الحكمى , ولما كان الجكم 
المطعون نيه قد قضنى بتقدير رسوم الدعوى 
على أساس الأرباح المتنازع عليها فى جميسع 
سئواث الثازعة فائه يكون قد خالف 
القانون ٠»‏ 


وحيث ان هذا النعى فى محله , ذلك أن الثابت 
أمن الحكم الصادر فى موضوع الدموى 
|بتاريخ 27/0 أن منشسذة المطعون عليهم 
بسدات نشاطها فى أول ستة 1١90١‏ بالاتجار 
أغى الثآلات' الزراعية وأن هذه التجارة استمرت 
فى سركئوات النزاع التى انتهت ت .منهاية سئة 
536 » وقد قدرت المحكمة أرياح المنشضشاأة 
من هذا النشاط فى الستة الاولى بميلم ليله 

بو 50م خصمت منه ميلم 1317 اجتيها مقابل 
المصاريفٌ وقدرت أرباح ستة ؟:56١‏ بمبلغ ا 
جيه خصمت مئنسه مقابل الملصاريف 
بالقفدر السايق بيانه ( 8551 جنيها) 


..للسئة السئكون 


شم إخذت بتقدير هذه السكة ربحا ومصروفا 
فى / ذثين التاليتير ه196 , 15653 : أما باقى 


. الأدتشطة التى مارستها النشاأة فقد قدرت 


الحكمة ازياح كل متها فى كل سنة من 
السنوات الثلاث الأخيرة وانتهت من ذلك الى تتدير 
صافى. أرباح المنشاة من أنشسصطتها المختلفئة 
فى سنوات النزاع على الوجه المبين بمنطوق 
الحكم ٠‏ ولما كان البند ١١‏ من المادة هلا من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ١1955‏ بالرسوم القضائية 
فى المواد المدئية ( الضاف بالتانون رقم ؟هة 
لسنة ١557‏ ) ينص على أنه «١‏ تقثكر رسوم 
الدماوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شان 
تقدير الأرباح التى تستحق عنها الفضرائب 
باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها وهو ما مؤداه 
أن العبرة عند تقدير رسم الدعوى التى ترفم . 
طعنا فى قرار اللنة هى بقيمة الأرباح 
اللتنازع عليها , فاذا تناول الطعن المنازعنة فى 
تقدير أرباح الممول فئ عدة سنئوات قدر 
الرسم عن كل سنة على حددة ٠؛‏ ولا يستثنى من 
ذلك الا حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة 
لبعض سمئوات المحاسبة , اذ أن النسزاع فى 
هذه الحالة لا يكون مثارا أمام المحكمة الإ بالنسبة 
لتقدير الاريماح فى سئة القياس وحدهما وتكون 
قيمة الأرباح التفازع عليها فى هذه السئة 
هى المناط عند تقجير رسيم المعموى دون 
ما أعتنداد بأرياح السئوات المقيسة لخروجها 

عن نطاق المنازعة ؛ فاذا كان الممول قد مارس 


:© إهدة أنقشمطة وطبقت قاعدة الربط الحكمي بالنسبة 


لاحدما وجب استبعاد قيمة أر باح هذا النقماط 
فى السئوات الملقيسة عند تقندير الريسم » 
لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المترن وه يت 
خالف هذا النظر وايد الحكم الابتدائى فى 
قضائيه بتقدير رسسم الدعوى على أساس 
قيمة صافى الارباح المتنازع عليها فى كل 


اسئة من سمذئوات المحاسبة استنادا الى أن 


تطبيق كاده الربط الحكمى لا شع من اعتبار 
المقيسة والى ما آورده الحكم الابتدائي من أن 
الأرباح الاجمالية للمنشأة فى كل من مسسئوات 
المحاسبة لم يطبق يشانها أيا من قوائين 
إلربط الحكمى وقد ترتب على هذا النفلر الخاطى* 
أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث ما تمسكت به / 


در 2 تدشان [إسدة 


الطاعنة من أن قاعدة الربط الحكدي طبننت بالعية 
لنضاط المكشأة فى تجازة الآلات الزراضية فسنيا 
دستو جب استبعاد أر باح العئوات: للقدسة 
فى هذا النشاط عند تتدير رسم الذعوى دما يضدين 
معه نقض الحم دون حاحة لبحث السسبب 
الثانى لللعن * 


الطن رقم ١14‏ لسنة 58 القضائية برياسة السسسيد 
المستفمار أمين فتع الله ,» نائب رئيس المحلمة » وعضوية 
المسادة المستشارين : على عبد الرحمن ٠‏ وصلاح الديسن 
حبيب ٠‏ ومعمود المسرى ٠‏ ومحمد كمال عباس ٠‏ 


ل 


ف شان سنئة وان ١‏ 


مسورية ١‏ التعمسك بالمقد النقآامر . ٠‏ بيسم ٠‏ 


: السدا القانو في م 


النص في الفض رة الأولى من الكادة ؟1؟ مِن ' 


القانون الائى على أنه « اذا أيسوم عفسد 
مسورىق فلدائنى التعاقدين والختش الخادر, مني 
انوا حسنى الأية أن يتحسكرا بالقسد 
العسورى » يدل على أن المبسرة فى تصديد وقك 
ثبوت حسئن النية هى بوقت التامل ونشوء 
الانتزم وهو الوقت الذى اتنشدع نيه التماهعد 
بالعقد الظاحر للمتعاقد معه وأثتبنى عابيه تعاوثة , 
فاعطاه القاذون حق التمسك دهذا العاسن 
الظاعر حمايسة لحسن النيسة الثى لازم التصرف 
الأمسد الذى يقتضيه اسسنقرار العامافت » وَأذْ 
كانت الطاعنتان قن تمسكنا بالقسد الطاضر 
للبائع لهما وبأنهما لا تعلثمان بصوريتك ٠‏ فسان 
اأرجع فى تحديد عدم العلم باهسورية وحسن 
اللية انعا يكون دوقت التعامل ولشعوء الاتتزام 


بنقل اللكية الا بوقت انتقال. الأكية بالتسجيل ٠‏ 


| اتجكية ‏ 
. بعد الاطلاع على الآوراق وسماع التترير 


الذى تسلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, 


وقعد الداوئة ٠‏ 
حيث أن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية ٠‏ 
وحيث ا ا يح لتم 


٠» ٠60 ٠ ٠ العتار الذى ييلكه الى‎ . 


7 5 
يه 4 


فيه وعمائر أوراق الطء: ل تتحصل في أن المطمون 
عنية الأول 6 م 006 سام المغفريئق رقم 149؟9 
لسنة 1 أمسيرعطة الأدتد ائية كما أقسام 
المطمون مايه الثانى 6ه 4ه و الامو رق رقم ذه 
لسنة 10 3 3 الإبتدائية 0 مم 3ظظ 
مثثيما الماءون 


مذشما ماع مام اه ال ا ان 


عليه الخالت ل وحالي 1 تتتى 7 اق الأولى 


الحكم شت سحة 3 وكنساذ عه الييمع الإبتد أنسى 
المؤرخ 1905/4/56 والمتضمن شرا الوبسع في 
أومى ويناء العتار المحدد بيه ٠٠١ ٠م ٠١‏ ٠كمها‏ 
طب المأعى فى الدعموى الكاذية الحكّم يصحسة 
وتفساذ عقسهد الديسم الابتداشي المؤرع 
ننا' 1 والمتشمن 6 ه من ذأت البائع 
الاسم فى ذت. التشنان وقال كل مليف بياتنا 
للدعوى أن البائم لهما يدلك نصف العثار ابيع 
ولما اعتز مركزه المالى وحكسي اتخاذ اجراءات 
الافلاس التجارى ضده حرر عتقد يديم ينخصف 
٠‏ الذى أشدير 
عتسده ولكنه وقع 0 لم دشهير بصورية 
التصزف ومقساء المأكبية للباء شم فيكون شراء 
المدعيين للعقار من هذا 30 صادرا من المالك 
الحتيقى للعتبار لبطلان التصرف الصصادر الى 
د ان وائنساء سير الخصومة فى الدعريين 
يسشاع ٠ ٠ ٠‏ *ء تصف العقار الأكور الى 
الطاعنثين الثائية والثائكة ٠‏ 6 م فاموه 6.569ه 
بعقه مشير فى سئة 1906 وهاتان باعتا 
ذات القحر الى الطاعنين الأول ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ بعقم 
مشيهر وتدخل همؤلاء جديما في الخصومة 


.متمس كين بالعقود الشسهرة سالنة الذكر طاليين 


رفض كل هن الدعويين وبدد أن ضمت الحكمة 
هاتين الدعويين قضت فى 1977/6/59 باحالة 
الدمعوى الى التحقيق ليثبت كل من المامين أن 


العشد الصادر الى ل د إن صورى صورية 18 


مطلقة وبتاريخ 1935/19/55 حكمت المحكمة 
دوأعمانة الدعوى الى التحقيق مرة آخرى لتثيت 
كل من ٠ ٠ ٠ ٠‏ م أنها لم تكن قتعلم وقت 
الشراء مصورية عقد البائعم ليا 6م ك0 
وتضمنت أسباب هذا الحكم أن عقد ٠٠6٠526‏ 
هر عقد صورق » وبعد أن سسبعت الحكية . 
شسهود الطرفين حكمت فى 15/1 برفشضس 
الدعويين ٠‏ اأستائف ٠٠ ٠‏ ٠ء‏ هذا الحكم لدى 


4 العددان السابع والثامن ‏ للسنة الستون 


محكمة استثئناف أسيوط وقيد استثنافه برقم 83 
سنة 59 ق كما استائفه ٠0006‏ برقم 8م 


لسنة 59 ق أسيوط وبعد أن ضمت المحكمة , 


الاستئنافين حكمت فى ١7‏ فبراير سنة 195535 
بالغاء الحكم المستائف وببطلان عقه البينع 
الصادر الى ك.. ءءء و[ عتباره كأن لم يكن 
والغاء التسجيلات الموقعمة عليه وبصحة ونفاذ 
كل من العقدين المؤرخين 5/58 1985/0/95 ٠»‏ 
طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض 
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض 
الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة 
فحددت جلسة لنظره وبالجلسة أصرت النيابة 
على رايهباء 3 
وحيث ان هما بيفنعماه الطاعنون الثلاثة على 
الحكم المطعون فيه الخطاأ فى تطبيق القانبون 
وفى بيان ذلك يقولون أنه لما كان عقد البيسبع 
عقدا رضائيا منئتجا لكل آثاره ومنها 
التزام: البائعم بنقل الملكية دون أن يخل. بذلك 
تراخى إنتقال الملكية الى حين التسجيل وكان 
المشرع اذ أراد أن يحمئ' المشترى حسن النية 
ولجاز له التمسك معقد.البائم له ولو 
كان صوريا فان تحديد وقت حسن النية انما 
يرجم الى وقت التعاقد لا الى وقفت التسمجيل 
على خلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من 
أن العبرة فى تحديد ذلك انما يكون بوقت 
انتقال الملكية بالتسجيل ٠‏ 
وحيث أن هذا النعى صحيح ذلك أن النص 
فى الفقرة الأولى من المادة 555 من القانون اللدنى 
على أنه ( اذا آأبرم عقسد صورى فلدائنى 
المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسئى 
النية أن يتمسكو مالعقد الصورى » يدل على 
أن العيرة فى تحديد وقت ثبوت حسن 
الئية هبى بوقت التعامل ونشوء الالتزام ومو 
الوق تالذىانخدع.به المتعاقد بالعقد الظاعر للمتعائد 
معه وبنى عليه تعامله » فأعطاه القانون حق 
التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية 
الذى لازم التصرف الأمر الذى يقئضيه انستقرار 
المعاملات ,؛ اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه بعد أن أذ من القرائن التى ساتقها ما يثبيت 
علم الطاعنين الثائية الثالثة يصورية عضصسد 
البائم لهما عول فى تحديد وقت: هذا العلم 
على قوله د انه ليس صحيحسا فى شرعية 
القانون ما قررته محكمة أول درجة فى حكمها 
المسستئائنف من أن العبرة فى هذا النسزاع 


والثالثة وقت تحرير العتيد العرفى بل إن 
الصحيح فى هذا الخصوص هو أن المعبسرة 
بتاريخ تسجيل عقدهما لان هذا العقد يوصفه 
عقد بيع هو عقد تاقل لحق عينى ومو حق 
الملكية وهذا الحق لا ينتقل الا بالتسجيل 
حتى فيما بين المتعاقدين ومن ثم فانه يجب 
لكى 3ت ك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ بالعقد الظاهمر أن 
تكونا على اعتفاد جازم وفت انتقال الحق 
العينى اليهما بجدية التصرف الصصورى واأنهما 
اطمانتا اليه على هذا الاعتبار هذا الى أن الانذار 


1١90580 فى 8؟/0/‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ المرسل اليهما من‎ 


بصورية العقد الصادر منه الى * ل ل ع 
البائم لهما يقطع بسوء نيتهما لأن هذا الائذار 
القول بأن العبرة فى تاريخ حسن 'النية عى 


. بتاريخ نقل الحق العينى أى بتاريخ التسسجيل 


وبما أنه لما تقدم يكون قد رسسخ فى عقيدة 
المحكمة أن ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ كانتا سيئتى النية 
وقت أن نقلتا ملكية المبيم اليهما من ٠.0٠ ٠ ٠‏ 
مع علمهما بهذا علما يقينا مصورية العقسبد 
الصادر اليه من ٠ +٠ ٠ ٠‏ فى ١56١/8/0‏ 
ومن شم تكونا قد اشترتا من غير مالك ويكون 
عقداهما باطلين » وهو من الحكم خطا ذلك أن 
الطاعنتين وقد تمسكتا بالعقد الظاهر للبائع 
لهما وبأنهما لا تعلمان يصوريته فان المرجع 


فى تحديد عدم العام بالصسورية وحسن النية 


انما يكون بوقت التعامل ونثسوء الالتزام بنقسل 
الملكية لاء بوقت انتقال الملكية بالتسجيل 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب 
على ثبوت علم الطاعنتين بصورية عقد البائع 
لهما ونت انتقال الملكية اليهما بالتسجيل » 
بطلان العقد الصادر لهما ء فائه يُكون قد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يتعين 
نقضه دون حاجة لبحث ماقى أسباب الطعن , 
واذ حجب الحكم نفسنه بهذر الخطأ عن بحث 
ثتبوت علمهما بهذه الصورية وقت التعاقد فانسه 
يتعين مبع' النقض الاحالة "0 


الطمن رقم ؟7 لسنة 58 القضائية برياسة السسيد 
امستشار آمين فتح الله ناتب رئيس المحكمة , وعضوية 2 
الممسادة المستشارين : على عبد الرحمن ؛ وصلاح للدين 
حجيب ؛ ومحمود المصرى » ومحمد كمال عباس ٠‏ ش 


قضاء النقض المدنى ‏ ْ 5 


2 


/!؟ بثاير سنة ه/1ا5ا 


٠ , ل محكية الوضوع « سلطتها فى قفسير المحررات‎ ١ 
١ + تقض‎ ٠ » عقد م نفسبره‎ 

»؟ . قوة الامر القضى ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ نقض 
+ حوائة ٠م‏ حوانة الحصق ٠ ٠‏ دعوى ١‏ الصفة فى 
الدعوى ٠ ٠‏ حفوع ٠‏ الدفسع بعدم القيسول ٠»‏ 

؛ هل تاميم م اشر التاميم ٠ ٠»‏ شركات ٠‏ 

ه - .التزام ١‏ التضامن » ٠‏ 

٠ : حكم ه قصور‎ ٠ » اسباب الطعن‎ «١ نقض‎ - ١ 
٠ , محكمة الموضوع م سلطتها لفى تقدير عمل الخبير‎ 0 
٠ خبسرة‎ 

المبادى: القانونية : 0 
1 دن المقرر أن احكمة الموضوع ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء النقض . السلطة الطلقة 
فى تفسير الاقرارات والاتفاقاتك وراشارطصات 
وسائر الحررات بما تراه أدنى الى نية عاقديها 
أو اصحاب الشان فيها مستهدية بوقائع الدعوى 
وظروفها دون رقابة كحكمة النقض عليها فى ذلك 
ها دامت لم تخرج فى تفسيرما عن أكعنى الذى 
تحثمله عبارات الحرر وما دام ما أننهت اليه 
سائغا مقبولا بمقتضى الاسباب التى بنته عليها. 


عاذ كان بيحث التحاد الوضوع فى الدعويين 
محكمة الوضوع بغير معقب عليها متى كانت قد 
اعتهدت على اسباب من شائها أن تؤدى الى 
النتيجة التى انتهثت البها 2» فان ما تنعاهء 
الطاعنتان على قضاء الحكم المطعون فيه برفض 
الدفع ' بعدم قيول الدعوى لسايقة النصل فيما 
لا يعدو أن يكون مجاذلة موضوعية لا تقبل أمام 
محكمة النقض ٠‏ 


؟ - أذ كان هن المقرر أن الحق المحال به ينتقل 
بالحوالة من المحيل الى الحال له بصفاته ودفوعه 
كما فنتقل معه توابعه وونها الدعاوى التى 
تؤكده 2 وكانت الدعوى الائلة قبل الحال عليه 
بطلب الحق المحال به التى رفعها الطعون عليه 
الأول بوصفه محالا لله دعوى تؤكد الحق الحال 
به فتعتبر من توابعه وتنتقل معه > فان قضساء 

0 المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبسول 


الدعوى ترفعها من غير ذى صفة يصادف صحيع 
القانون ٠‏ 


5 ب مؤدى القانون 1١١1‏ لسئة 1911 بتاميم 
بعض الشركات والنشآت ومذكرنه 0 

ل هذه المحكمة ب 
الشارع لم يشا انقضاء الشروع الزمم بمقتضى 
هذا الفانون بل رأى - مع الاحتفاظ له بشخصينه 
وبذمته المستقلتين عن شخصية الدولة وذلمتها 
ومع استمراره في ممارسة نشاطه - اخضاعه 
للجهة الادارية التى برى الحاقه بها وهذا 
الاشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع الؤهم 
بل نظل له شخصيته العنوية النتى كانت له قبل 
التاميم وذمنه امالبة المسئفلة بيا عساه يكون 
عالقا بها من التزامات فيسال المشروع مسئوئية 
كاملة عن جميع النزامانه السابقة على التاميم 
كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته لوي 2 
ولا يغير من ذلك أيلولة اسهم المشروع المؤمم 
أو حخصص راسماله فى الشركات ذات المسئولية 
المححودة الى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن 
النزاماته السابقة فى حدود ما آل البها من أمواله ' 
وحنوفه فى تاريخ التاميم ذلك بان مسئولية 
الدولة ب وقد اصبحت آكالك الوحيد لجميسم 
الأسهم أو الخحصص لا تعدو أن نكون تطبيقا 
للقواعد العامة فى مسئولية المساهم أو 
الحصة الذى لا يسال أاففناء قيام الشركة عن 
التزاماتها وأنها نتحدد مسئولبيته عند التصفية 


. بها بملكه من آسهيها أو ما قدمه من حخصصي فى 


وأس مالها ٠ *٠‏ 
اذ كان من القرر وعلى ها نئصت عليه 
المادة 595 من القانون المانى انه (( أذ كان أحد 
المدينين المتضامنين هو وحده صاحب الصلحة 
بعد فرض الحراسة عليها ‏ فى تعييب الحكم 
فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين )) 


الدامجتين للشركة الحال عليها بالدق والؤهمة 
المطعون فيه ١‏ بالزام ملك الشركة والحارس العام 
على من كان يمثلها متضامئين بالحق الحال به 
بتناقضه فى أساس الزام الحكوم عليهم بالدين 
أو اغفاله ميان سبب تضامنهم فيه * 

5 - اذا كانت الطاعنتان لم تبينا فى تغرير 
الطعن مواطن القصور على وجه الدقة والتفصيل 


1١ 


٠ 86‏ العددان السادم والثادن ب لتسنة ال نون 


فلا تغنى عن ذلك الاحالة اللجملة على وا حسوفه 
الذكرة المقدمة منهما الى محكمة الموضوع ٠‏ 


لاب متئ كانت محكمة الموضوع ‏ كما هو 


ثابث من مدونات الحكم الطعون فيه قد رات 
فى حدود سلطتها التقديرية الآخذ بتقرير الخبير 
لاقتناعها بصحة اسبابه فانها ‏ وعلى ها جرى 
مده قضساء النقضش ‏ لا تكون مثرّمة من ببسم 
بالرد استقلالا على الطعون التى وجهت الى ذلك 
التترير أذ فى اخذها به محجولا على أسسبايه 
ما يفيد أنها كم تجد فى تلك الطعون ما يستحق 
الرد عليه بأكثر جما تضمنه التقرير ٠‏ 
الحكمة 

بمذ الأطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
ثلاء السيد المستشثار المقرر والمرائنعهمة و تسعيسسيك 
المداولة ٠‏ 

حيث ان الطعن إستوفى اوضاعه الشكلية ٠‏ 

وحيت أن الوقائع ‏ على جا وبين من الحتكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن . تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول رقع الدعوى ١155‏ سئة 


فنا تجارى كلى القاهرة على .6 ووم افع ىت 


بصفته ممثلا لشركة أحمد عبود وشركاه للمقاولات 
العدومية وعلى المطعون ضهه الخامس ووزير 
الشئون البلدية والقروية ومحافظ القاهرة 
بصفتهما عن مصلحة الملجارى العمومية بطلب 


الحكم بالزام أولهم فى مورجهة الباقين مأن يدفع. 
ل مبلمغ للا 4 مؤسسا دعواه على أن اللدعى 1 


عليه الأول المهندس +٠٠ *٠...٠٠‏ بصفته كان 
قد اأسند الى المطعون ضده الخامس تنفيذ عملية 
رسا عطاؤهما عليه من مصلحة المجارى وبعسد أن 
أنفق عليها مبالغ طائلة وأوشك على انجازما 
استولى عليها المدعى عليه المذكور وعلى كافة 
الأاخشاب ودلهماتٍ والآلات التى' كان قد اشترآها 
لتنفيذها وأحجم عن تسديد المبالغ . المستحقة له 
هما حدا به الى رفع الدعوى 5١7‏ لسئة 3945 
مستعجل مصر لاثبات الحالة وقدم خبيرعا تتريره 
الذى انتهى الى أن تكاليف الأعمال التى نفذهما 


المطمون ضده الخامس تقدر بمبلغ 651 جو الام 1 


مجامداك الطمعون ضده الخامس بالأموال التى أنفقها 
على هذه العملية فقد تنازل عذا الأخير له عن كافة 


في صورة صطاب تاريخسه ل وثابت 
التاريخ فى 1118/٠١/5‏ أرسله الى المدقى عليه 
المذكور وطلب فيه صرف المبالخ المستحقة له والتى 
تستحق مستقبلا اليه هو وتحرير شيكات الصرف 
باسمه مباشرة » ولما لم يجب الى طلبه اضطر الى 
بطلب الحكم بصحة ونفاذ التنازل المشار اليه وقد 
أنتهت تلك الدعوى صلحا على اساس ما تعهد به 
المدعى عليه الآول من أنه سيدفع له كافة المبسالم 
والحقوق اٌاستحقة للمطعون: ضصضده الخاميس ولكنه 
رغم ذلك لم يدفع له الا مبلغ 1995 ج دون تقديم 
حساب عن العملية وباقى اللستحق وهو يزيد عما 
أثيته حبير دعوىق اثبات الحالة ويقدره مبدئيا 
بمبلخ 1 ج ققد رفع الدعوى بالطلي سات 
السابقة , ثم طلب ندب خيير لتعقيق عتسساصر 
الدعوى وتكملة مامورية خبير دعوى اثيات. 


الحالة . وقدم المطعون ضضده الخامس مذكرة طلب 


فيها قبول تدخله خصما فى الدعوى منشهما لرافعها 


: المطيون ضده الأول فى طلداته وندب خبير لآداء ٠‏ 


المأمورية سالفة الذكر , ودفع المدعى .عليه الأول 
بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى 
لسنة 110١‏ تجارى كلى القاهرة كما دفع 
بعدم قبول الدعوى لرقعها من غير ذى صفة وطلب 
احتياطيا رفض الدعوى » وبتاريخ 159543//1/5١‏ 2 
قفضت,محكمة أول درجة ( أولا ) برفضى الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز. 
نظرها ( كاتيا ) برفض الدفع بمدم قبول الدعوى 
لرفعها من غير ذى صفة وقبولها ( ثانثا ) وقبل 
الفصل فى الموضوع مندب خبير. ٠‏ باشر الخبير 
مأموريته وقدم تقريرا انتهى فيه الى أن للمطعون 
ضده الأول فى ذمة المدعى عليه الأول بصفته مباخ 
لفراة: ج و 8؟؟ م ٠»‏ واذ فرضت الحراسة على 
المدعى عليه الآول وعلى جميع شركائه قام المطعون 
ضده الآول باختصام الحارس العام عليه واختصام 
المثل القانونى لشركة أحمند عيسود وشركاه 
للمقاولات العمومية. طالبا الحكم بالزامهما 
بالتضامن بالبلغ المطالب د به ونوائده فى مواجهة 
ضده الأول ) عن 0 وزير الاسكان 7 


( ثانيا ) مبالزام كل من الدعى عليهما واماأوام إهه 
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يصئئه حارسا عاما على :المرحوم المهئدس ٠٠‏ .. 
٠٠ ٠٠‏ بالامر 4؟١‏ لسنة 193١‏ والممثل القانونى 
رئيس مجلس الادارة والعمضو الماتدب لشركة 
المهندس أحمد عبود وشركاه للمقاولات العمومية 
بان يدفعا للمدعى مبلخ 594١‏ ج و 598 م بطريق 
التفغمسامن وموائده اسستائفنت شركة النصر 
للأعمال المدنية والتجارية المندمج فيها (( شركة 


المقاولات والكراكات ) الشرق الأوسط _ أحمد عيود . 


وشركاه ) )) هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠١‏ 
لسنة اق قضائية القاهرة طالية الغاءه والتضساء 


اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صنفة, 


: وعلى غير ذى صفة واحتياطيا الحكم يعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومن ياب 
. الاحتياط الكلى رفض الدع وى كما استائفت 
وريثتا الرحوم المهندس ٠٠٠‏ 
الحكم بالاستئناف رقم 417؟ لسنة ١‏ قضائية 
القاهرة يطلب الغاته ورفض الدعوى ٠‏ وبتاريخ 
6 قتقضت المحكمة بانقطاع سسير 
الخصومة فى الاستئئافين لزوال صفة المستائف 
عليه الثانى الآستاذ ٠0٠١ ٠٠٠ ٠.٠٠١‏ الحسارس 

العام على أموال المهئدمس 606 مله 60.. وعجل 
المستانف عليه الأول ( المطعون ضده الأول ) السير 
فى الاستئنافين مختصما مدير الأموال والممتلكات 


التى آلث الى الدولة. بمقتضى القانون ١6١‏ لسنة * 


15 ء وبجلسة 1915/58/5١‏ قرر الحاضر عن 
الشركة المستائفة زوال صفة ممثلها وطلب الحكم 
بانقطاع سير الخصومة على أساس' أن شركات 
أحمد عيود انقسمت الى شركتين هما شركة وجه 
قبلى للاعمال المدنية وشركة مصر الكراكات 
والاشغال العامة وقضت اللمحكمة بانقطاع سسير 
الخصومة وعجل المطعون ضده الأول السير فيها 
ضد الشركتين: الطاعنتين وقد تمسكتا نما أبحته 
الشركة المستتائفة من أوجه الطعن على الحكم 
المسثاتف وآضاتتا دفاعا جحيدا مؤداه الحفع بعدم 
تبول الدعوى لرفعها تبل الأوان » وبتاريخ 
4 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين 
شكلا ورفضها موضوعا ٠‏ طعنت الشركت ان 
الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النتضن وقدمت 
النيابة مذكرة انبدت يها الراى بنقض الحكم 
لون تيه فى خصوص ما صح من السب الثاني 
من أسناب الطعن , وعرض الطمن على بلحكمة 


فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرء وفيها التّمت < 


الفيابة رليها ٠"‏ 


٠‏ وه موده هر ذاء 


وحيث أن الطمن أقيم على ثلائة أسياب حاصل 
أولها أن الحكم. المطعون فيه آخطا فى تطبيق 
القانون وخالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد 
فى الاستدلال وفى بيان ذلك 3 تقول الشركتان 
الطاعنتان أن شركة أحمد أعبون وشركام للمقاولات 
العمومية دفعت الدعوى بعدم تبولها لسابتة 
الفصل فيها بالدعوى رقم ١5584‏ لسسنة 196١‏ 
تجارى كلى القاهرة التى انتهت صاحا باتفساق 
أطرافها على ان تدفع الشركة للمطعون ضده الآول 
ما لديها للمطعون ضده الخسامس 0 واذ دفعت 
للأمطعون ضده الأول مبلغ 155 جواء٠"لام‏ هو 
ناتج المستخلص الختامى للعملية » فلا بسوغ له 
أن يعاود النزاع يدعواه الحالية ولا أن يتحدى 
بالاحتفاظ بحق المطمون ضده الخامس فى المحاسية 
لانه قاصر على هذا الأخير لكن اللمحكمة رئضت 
هذا الدفع بمتولة أن عبارات الصلح لا تفييد 
استقرار حقوق المطعون ضسده الخامس وان 
الايصال الموقع عليه من المطعون ضده الاول احتفظ 
فيه للمطعون ضده الخامس بحق المحاسية وما 
أورده الحكم من ذلك يخالف ما جاء بمحضر الصلح 
وايصال السنداد اذ تم الحساب والوفاء تنفيذا 
لحضر الصلح . كما دنعت شركة أحمد عبود 
وشركاه يعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى 
صفة على أساض أنه ليس المطعون ضدده الأول 
الا حق قبض المستحقات دون المطالبة بالحساب 
وقد قبضتها فعلا وأعطى مخالصة عنها » ولكن 
المحكمة رفضت هذا الدفع أيضا استنادا الى تذخل 
المطعون ضده الخامس خصما منضما الى: المطعون 
ضذه الاول فى طلباته » وهو من الحكم مخالفنة 


اللقانون لأن تدخل المطعون 0-١‏ الخامس كان 


تحخلا انضماميا لا.مجوميا فلا يجعل للمتهخل 
حقوقا أكثر من حقوق من انضم اليه ؛ وما قاله 
الحكم من 'أن المطعون ضده .الخامس لم يطلع على 
المستخلص الختامى ولم 'يوانفق عليه يخالف 
الثابت فى الاوراق ٠‏ 


وحيث ان م النعى يكافة وحسوعة مرفود » 
تضاءه "برض الدفع بعدم قبول الدعوى لسسابقة 
الفصل فيها فى الدعرى رقم 4 لسنة 1١56١‏ 
تجارى كلى مصر على (( أنه يستفاد من الاطلاع 
على مكدر الضاع الذى انتهت بة هزه التفمية 
أن حقوق المطعون ضمده الخامس لدى المرحسوم 


١‏ العددان السابع والثامن ‏ للسنة الستون 


المهتدس عبود لم تستقر نهائيا وان الايمصال 
المأخوذ على المطعون ضده الأول بمبلغ 1155 3 
و ١؟ل‏ م والمؤرخ ١4951١/(95/9515‏ نفاذا لهذا 
الصلح حفظ للسيد ٠٠ ٠٠‏ المطعون ضده الخامس 
(( حق محاسبة )) المهندس عبود أذ ذيل مذا 
الايصال بعيارة (( مع الاحتفاظ بحق المحاسبة ل 
,٠٠٠ ٠.٠ ٠,٠‏ )) وهذا قاطع فى الدلالة على أن 
المبلغ الوارد فى الايبصال الذكور وان شضمل 
استحقاق السيد ٠٠٠ ٠٠٠‏ فنى ختام الاعمال التى 
قام بها من مبدا العمل الى نهايته الا أنه لا يشمل 
:ما قد يكون للسيد ٠٠0. ٠0١‏ من (موال لدى شركة 
المهندس عبود احتفظ بالرجوع على الشركة يها 
كنص الايصال ويؤيد ذلك ما ورد فى محضصر 
جلسة ٠‏ فى القضية رقم ١558‏ 
لسئنة 1١96١‏ تجارى كلى مصر من (( أن الحاضر 
عن.السيد أحمد عبود قرر أنه على استعداد لدفيع 
ما قد يظهر أنه فى ذمته للمسيد ميم لمه لوهم 
. وتم الصلح بين أطراف النزرع على هذا الأساس 
مما يستفاد منه وهم عقوو هوه 
السيد ٠ ٠٠٠‏ لم تكن قد استئرت فهائيا فى 
الدعوى المذكورة )) وهذا 2 الحكم المطعون 
فيه لم تخرج فببه محكمة الموضوع عن ال معنى الذى 
تحتمله عبارات الايصال سالف الذكر فى مسوء 


ما استظهرته فى استخلاص سائم مقبول مسن . 


اوراق الدعوى رقم 4 لسنة ١56١‏ تجارى 
كلى مصر التى إنتهت صلحا ؛ ولا كان المقرر أن 
للحكمة الموضوع . وعلى ما جرى به قضاء النقكض 
السلطة المطلقة فى تفسير الاقرارات والاتفاقات 
والمشارطات وسائر المحررات يما تراه أدنى الى 
نية عاتديها أو اصحاب الشان فيها مسستهدية 
بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لحكمة النقض 
عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن 
المعئن الذى تحتمله عباررت المحرر وما دام 
ما أنتهت اليه سائغًا مقبولا بمتتضى الآسياب 
التى بنته عليها وكان بحث اتحاد الموضسوع فى 
الدعويين يعد فصلا فى مسألة موضوعية تستقل 
بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت 
قد اعتمدت على أسباب من شانها أن تؤدى الى 
النتيجة التى أنتهت اليها , فان ما تنعاه الطاعنتان 
على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الحفغ بعكم 
قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو أن يكون 
مجادلة موضوعية لا تقيل أمام محكمة النقض ,2 


"إن سوق 


واما تعييبها الحكم المطعون فيه باستناده فى 


. القضاء برفض الدفم معدم قبول الدعوى لرفعها من 


فير ذى صفة الى تحخل المطعون مده الخسامس 


. المقرر أن الحق المحال به ينتقل بالحوالة من المحيل 


الى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معسه 
توايعه ومنها الدماوى التى تؤكده ٠‏ والدعرى 
الماخثلة التى رفعها المطعون ضده الأول بوصسفه 


.محالا له دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من 
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: المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى 


لرفعها من غير ذى صفة يصادف صحيع الثانون , 
ولا جدوى مما تنعاه الطاعئتان على الحكم الابتدائئى 
لم يعرض على الطعون ضده الخامس ولم يوافق 
عليه اذ أن الحكم المطعون فيه لم يعتمد على آأسباب 
ذلك الحكم فى هذا الخصوص انما أقام قمساده 
فيبه على ما سلف البيان على أسباب أخرىي 
كافية لحمله ٠‏ 


وحيث ان حاصل السيب, الثانى من أسباب 
الطعن أن الحكم المطمون فيه اأخطا. فى تطبيق 
القانون أذ رفض الدفع الملبدى من الشركتين 
الطاعنتين لآول مرة أمام محكمة الاستئناف بعدم 
قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان اعمالا للقانون رقم 
١7‏ لسسئة 193١‏ المعدل بالقائون ١545‏ لسنة 
واذ:قضئ بالزاهمهما وهما شركتان جديدتان 
بدين ترجم بشانه الى ما قبل التاميم وأذ جعل 
الزامهما بالتضامن مع وركة ٠.٠0 ٠.‏ ممثلين 
فى مددر ادارة الأموال التى آلت للحولة رغم 
تناقض أساس الزامهما مع أساس الزام الورثة 
ودون أن يبين سند هذا التضامن + وفى بيان 
ذلك تقول الشركتان الطاعئتان' أن الدعوى رنفعت 
على شركة ل يلاك وشركاه للمقاولات العمومية 
بطلب دين ناشىء عن تعاقد تم فى سنة 79554 


أى سابق على تاميمها بموجب القانون رقم ؟؟ 


لسننة ١974‏ الصابر فى 1135/5/8 بتاميم 
شركات المقاولات : والحاقها بالحدول المرافئق 
للتانون ١١7‏ لسئة 1935١‏ المدل بالقانون 149 
لسنة ؟:93١‏ واختصمتا لآول مرة أمام محكمة 
الحرجة الثانية باعتبارهما قد أدمجت فييما 
الشركة المدغى عليها مع أنه لا محل لمسئوليتهما 
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عن عذا الددن اذ المسئول عنه هو الدولة التى آلت 
ملكية الدسأة المؤممة اليها وذلك بعد الثثيت من 
أن هذه المنشاة ‏ التى تمسكا أمام محكمة 
الاستئناف بائها كانت شركة مسئولية محدودة 
ولم تكن شركة مساهمة قد قومت وأن أصولها 
تفوق خصبومها وأن الدين قد أقرته لجنة التقويم 
وحددت له مخصصا.ومع أن 0 
المنشأة للؤمن وهو الس : 

من' الرجوع على المنشاة أو الدولة مما 0 
الدعرى غير مقبولة لرئعها قبل الأوان وعلى غير 
ذى صفة » وما قالة الحكم المطعون فيه تبريرا 
لرئض هذا الدفع من أن الدعوى قد رفعت قبل 
صدور الثوائين الاشتراكية وخضوع المهندس ٠‏ 
للحراسة وأن يسار بلدين من عدمه مسألة متعلقة 
بتنديذ الحكم كما أن بحث ذمة المدين وامسكائه 
سداد الدين لا يتأتي الا يعد صسودور الحكم 


ممديونيته وليس قبل ذلك خطأ ومخالفة للقانون . 


اذ الملكية آلت الى الدولة وهذه الانخيرة لا تسأل 
الافى حدود ما آل اليها فى تاريخ التأميم بحيث 
| لا يتأتى الحكم عليها الا بعد التاكخ مما آل اليهيا 
ومتداره وامكانية الوفاء بذلك الدين ٠‏ 


وحيث ان هذا النعئ بكانة وجومه فى غير 
محله ذلك أن مؤدى التانون /ا١١‏ لسنة ١5وا‏ 
بتاميم بعنض الشركات والمنشآت 'ومذكرته 
الايضاحية ‏ وعلىي ما جرى يه قضاء هذه المحكمة 
بمقتضى هذا القانون بل رأى - مع الاحتفساظ 
بشخصيته وبذمته المستقلتين عن شخصية الدولة 
وذمتها ومم استمراره فى ممارسة نشاطهة ب 
اخضاعه للجهة الادارية التى يرى الحاقه بها وهذا 
الاشراف لا يبعنى زوال شخصية المشروع المؤمم 
بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل 
التأميم وذمته المالية المستقلة يما عساه يكون 


عالقا بها من الثزامات فيسال المشروع مسئولية . 


كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميسم 
كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية ولا 
يغير من ذلك أيلولة أسهم الشروع الؤمم أو 
حصص رأسمالة فى الشركات ذات المسكئولية 
المحدودة الى الدولة مع تحديد مسئوليثها.عن 


التزاماته السابقة فى حدود ما آل اليها من أموالة 


وحقوقه فى تاريخ التاميم ذلك بان مسكولية 
الدولة وقد أصبحت المالك الوحيد لجميع ألا. 

أو الحصص لا تعدو 'أن تكون تطبيقا للقواعد 
العامة فى مسئولية المساهم أو مقدم الحصمة الذى 
تتحيد مسئوليته عند التصفية بما يملكه مسن 
أسهمها أو ما قدمه من حخصص فى رأسمالها ومن 
ثم فان قضاء الحكم اللطعون فيه برفئض الدفسع 
بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان يصسادف 
صحيح التانون ؛ كما أنه لا جدوى مما ثثيره 
الطاعنتان فى شان تنافضه بالزامهما متضامنين 
مع وركة +٠٠ ٠٠٠‏ ذلك أن المقرر على ما نصت 
عليه المادة 599 من القانون الدنى أنه (( اذا كان 
أحد المدنيين المتضامئين عو وحده صاحب 
إلصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو 
الباقين )) ومن ثم تنتفئ مصلحة الشركتين 
الطاعنتين فى تعييب الحكم المطعون فيه بتناقضه 
,فى إساس الزام المحكوم عليهم بالدين أو اغثفاله 
هيان سبب تضامنهم فيه 3 


وحيث أن حاصل السبب الثالثك من أسياب 
الطعن القصور فى التسبيب » وفى بيان ذلك 
تقول الطاعنتان أن اللماعى عليه الأول قكم 
للحكمة أول درجة مذكرة بملاحظاته على ما وقع 
فيه الخبير من أخطاء فلم تحاول المحكمة 
رغم جوهربية هذه الملاحظطات وترديدما 
أمام الدرجة الثانية الرد عليها مما بعد قصورا 
فى التسبيب يعيب الحكم ويبطله بما يستوجب 


وحيث ان هذا النعى مردود ذلك بأن الطاعنتين 
لم تبينا فى تقرير الطعن مواطن القصور على 
وجه الدقة والتفصيل ولا تغنى عن ذلك الاحالة 
المجملة على ما حوته الأكرة المقدمة منهما الى 
محكمة الموضنوع نفصلا عن أن هذه المحكمة 
كمأ حو ثابت فئ مدونات الحكم المطعون فيه 
قد رأت فى حدود سلطتها التفديرية الأخذ 
بتقرير الخبير لاتنأعها بصحة أسبابه ومن ثم 
فانها وعلى ما جرى به قضاء النقض لا تكون 
ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التى 
وجهت الى ذلك التقرير أذ فى آخذما به محمولا 
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على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك 
الطعون ما يستحق الرد عليه أكثر مما تضمنه 
التقرير ٠‏ 


وعيك اليه لنا كنم يكسون: اللين يرمق لني 
غير محله ٠‏ 


للطعن رقم 478 لسئة 58 التضسائية برياسة السيد 
اللستشار محمود العمراوى فائب ركيس الحكمة » وعضوية 
للسسادة ااستشارين : احمد فتحى مرسى ٠‏ ومصطفي 
مسبليم » واحمح سيف الدكين سابق »٠‏ وفاروق سيف النصر ٠‏ 


اعت 
8 من بناير سئة 6/اوا 


*» ارث‎ ٠ » للكتابة‎ ١ ائبسات‎ - ١ 
حكم‎ ٠ » مبدا الثبوت بالكتابة‎ ٠ (؟, ع اثبات‎ 
٠. » تسبيب الحكم‎ ٠ 
: اللبادىء القانوئية‎ 


-١‏ الورقفة العرفية وفقا نض المسادة 
من الفائون الدنى 1كنطفة على واقعة الدعوى 
تعتبر صائرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة 
ها هو منسوب اليه من توقيع » وفى هذه الحالة 
تتبع الحكمة اجراءات تحقيق الخطوط النصوص 
عليها فى المادة ؟؟ من قانون إلرائعات 
السابق ء. اما بالنسبة للوارث فيحلف يمينا 
يانه لا يعلم أن الامضاء اوركم ٠‏ 


طبقا ثلمادة 2٠7‏ من القانون الدنى أن يجعل 
وجود التصرف الدعى به قريب الاحتمال واذ 
كان الحكم الطعون فيه قد استئد فى عكم 
اعتبار الخريطة ب التى. ندعى الزوجة الطاعنة 
أن اأورث حررها بخطه وبين بها الأآطيان 
البيعة لها ب مبدا ثبوت بالكتابة » الى انه 


لا يبين منها الصفة التى وقمع بها المورث . 


عليها , والى ختلوها من بيان أسم الباشسع 
وموقع الاطيان والثهن وما قم فيه » ورتسب 
الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف 
. الاعى به قريب الاحتمال » ونا كانت هذه 


الخريطة لا تجعل التصرف الاعى به قريب 
الاحتمال » ونا كانت هذه البيانات كو نوائرت 
فى الخريطة الأكورة لكوئت منها دليلا كاملا , 
هذا الى أن الثابت من الاطلاع قد أقسام قضاء”م 
مبدا الثبوت بالكتابة علاوة على مخالئة 
الثابت بالأوراق ٠‏ 


ب ولئن كان تقدير الورقفة إلراد اعتبارها 
مبدا ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل 
التصرف [أدعئ به قريب الاحتمال أو لا تجعله هو 
مما يستقل به قاضى الوضوع ولا رقابة 
لحكيمة النقض عليه فى هذا الخصوص ؛ الا أن 
شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سسائغة 
ولنا كان استخلاص الحكم اللطعون فيه عسدم 
حصول التصرف بالبيع من الورث للطاعئة .. 
غير سائغ ولا يؤدى الى النتيجة النى انتهى 


اليها لآأن عدم تسجيل العقد واستقلال الورث 


للاطيان البيعة لا يدل بمجرده على عدم ' 
حصول التصرف فى ذاته , كما لا يدل على ' 
عدم حصوله أن تكون الطاعنة قد احتفظت 
فى مكتبها ‏ بمحل عملها ‏ بخريطة لهسذه 
الأطيان » وصورة شمسية للعقد دون أصله 
أو أنها كم تبلغ عن ضياع العقد نا اكتشنت 
عدم وجوده بعد وفاة المورث ٠‏ لما كان ما تقدم 
فان الحكم امطعون. فيه يكون قن شسابه 
فساد فى الاستدلال 


املحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 


الذى كلاه السيد الاستشار المقرر والمرافعة 
وبعد المداولة ٠"‏ 


حيث أن الطعن استوفى 


وحيث ان الوتاشع . على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى أن 
الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5595١‏ سنة 39033 
مدئى القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها 
الآولى عن نفسها وبصفتها وصية على أخيهما 
المطعون عليه الثانى الذى كان قاصرا طلبت فيها 
الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1١1054/8/١7‏ 


أو ضاعه الشكلية ٠‏ 


أي أء 
العمادر من المرسوم .اما .امه 'و تمن يدماء 
لها اأطيائنا زراعية مساحتها 5١‏ فدو ١5اط‏ 
ولاس مبينة الحدود والمعالم يملحق صحينة 
الدعوى » وقالت بيبانا لدعواها ان المرحوم 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ هورثها ومورث المطعون عليهما باعها 
في 1901/8/18 الأطيسان الزراعية سالفة الذكير 
اجمالى قدره 5/51 ج و 4050 م دفعت مله 
مبلغ وثتمذر عليها تسسسجديل: العقد لعدم 
تنهيذ البائع التزامه بشير حقه فى الوقف 
الواخلة فيه الاطيان المبيعة , كنم توفى 
. البائم وهو زوجهسا فى 1133/19/54 واكتشفنت 
عدم وجسود الحقه واذ أثبتت حصول البيسسع. 
فى محر سرد التركة ٠»‏ وكسان اليائيم قد 


حسرر جتدله خربطاة بالآطيان المبيعة بين فيها . 


حدودسسا ووقعيبا بامضائ4 ٠‏ وعثرت على 
حصورة شعسية للعقد ,2 واأنكرت المطسسون 
عليها الآولى عن نفسها وبصفتها هذا الجيم , 
نقد أقامت دعورما للحكم ليا بطلباتيا ٠‏ وبتاريخ 
اتا حكمت الحكمة يرففي الدعوى ٠‏ 
استائفت الطاعنة هذا الحكم للدى محكمة 
اسستثناف التامرة اوقيد استثنافها برقم 7/١‏ 
سئة 0 ف مدنى » ودتاريخ الال كن حكمت 
المحكمة بتاييد الحكم الستائف ٠‏ طمنت الطامنة 
: فى هذا الحكم بطريق النقض وةدمت النياية 
العامة مذكرة ابدت فيها الرأي برفضي الطدءن ٠‏ 
وعمرض الطعن على هذه الواشرة فى غرفة مشسورة 
فرأت أنه حدير بالتنظير وحددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها ٠‏ 


وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الأول على 
الحكم باطعون فيه الخطاأ فى تطبيق التانون 
ومخالفة الثايت بالأوراق والفساد فى الاستدلال » 
وتقول فى بيان ذلك أن الحكم لم يمعتبر خريلة 
الأطيان المبينسة بها الأطيان المبيعة والمحررة 
بخط الورث وتحمل توقيعه مبدأ ذبوت بإلكتابة 


لأن ورثة البائع أنكروما ولم يقم دليل' 


على آنها بخطه أو توقيعه , ولانه مع التسليم 
بآنها محررة بخط المورث وموقع عليها بامضائه 
نأئها لا تبين ما أذا كان زلورث قد وقم عليها 
يوصفه بائما ولا تشتمل على اسم البائم 
وموقسبم الأمليان والثمن وما هم بشانه ٠‏ وآئه 
على أية. حال فان التصرف المدمى به لم 


لمتشي الوم ١‏ 


يحصل واستدل الحكم على ذلك بان المقسد 


لم يسجل ؛ وأن الطاعنة لم تحتنظ بالمقد 


الاصلى واكتئت بصورته الشمسية ؛: وأئسهة 
لمم يكن ثمة داع لعمل هذه الخريطة اذ بين 
من الضور اللمتكورة أن الطاعئة عايئست 
الاطيان ؛ كما أن زوجها كان يستغفل هذه 


الأظليان ميئما ورد بصورة العقد أنها وضمت 


اليد عليها . عملاوة على أنها لنم تحرك ساكنا 
لما اكتشسفت سرقة المقد ء مما لا محل معه 
لاحالة الدموى الى التحقيق التكملة الدايل 
المستمد من الخريطة , فى حين أن المحسررات 
العرفية حجة بذاتها على من تحمل خطه أو 


بانكار الوارث الا اذا حلف يمينا بأنه لا يعلم 
أن الخط أو التوقيع هو خط المورث أو توقيعه » 
وقد أغفل من أن هذه الورقة هى بخط وتوقيع 
(أورث ».وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون *. 
هذا الى أن الحكم أخطأا فى مقفهوم مدا 
الثبوت بالكتابة وخالف ١‏ الثابت بالأوراق لآأنه 
لم يعتد بالخريط؟ لخلوما من بعض البيانات 
التي تطلبها ء مع أن هذه البيانات لو توافرت 
فى الخريطة اللمأكورة لكونت منها دليلا كاملا 
علاوة على أنها تبين بيانا وافيا موقم الآطيان 
البيمة وحدودما , أما عن الاسباب التى 
اسخدل بها الحكم على أن التصرف لم ييحصل 
للطاعنة فهى غير سائغة ولا تدل على عدم 
حصول اليييع » وقد مررك الطاعنة عدم 
تسجيل العقسد بالثقة التبادلة بينها وبين' 
زوجها البائم وبافه امتنع عليها قانونا 
فى الوقف عصلاءيما تقى يِه الماذة السادسة 
من إلقانون رقم ١8٠‏ لسئة 1997 » ويرجم قيام 
الزوج باستغلال الاطبان المبيمة نياية عن 
الطاعئة الى وجود هذه الأطيان بالحلة الكبرى 
مينما عى تقيم بالقامرة مقيدة بأعساء وظيفة 
حكومية وهو ما يعيب الحكم بالنساد فى 
الاسستدولال ٠‏ 1 


وحيث ان هذا التعى صنحيح ؛ كلك انة لما 
كان يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده 
الحكم المطمون فيه وأحال الى أسبابه أنه 
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توقيعه بعد أن أنكر ورئته ذلك , وكانت الورقة 
العرفية وفقا لنص المادة 52؟ من القانون 


صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو 
منئنساب اليه من توقيع » وفى هذه الحالة 
تتبع المحكمة اجراءات تحقيق الخطوط المنصوص 
عليها فى المادة ؟7؟ من قانون المرافمات 
السايق أما بالتسبة للوارث فيحلف يميئِا 
بأنه لا يعلم أن الامضاء لمورئه ؛ وكان الحكم 
الطعون فيه قد أغفل تحليف المطعون عليهما 
اليمين المتذكورة واتخاذ أجراءات التحقيق 
السالف ذكرهما ولما كان يكنفى فى مبدا 
الثبسوت بالكتاية طيقا للمادة 14٠"‏ من القائون 
المدنى أن بجعل وجود التصرف المدعى به 
قردب الاحتمال 0 وكان الحكم المطعون فيه قد 
٠‏ استند فى اعتبار الخريطة ميدأ ثبوت 
بالكتابة الى أنه لا يبين منها الصفة التى وقع 
بها المورث عليها والى خلوها من بيان اسم 
البائع وموقع الأطيان والثمن به قريب 
. الاحتمال ٠‏ ولما كانت هذه البيانات لو توافرت 
فى الخريطة الأكورة لكونت منها دليلا 
كاملا , هذا الى أن الثابت من الاطلاع على 
الخريطة أنها تشتمل فى هذا الخصوص على 
الوه على مخالفته الثابت بالأوراق ٠‏ لما 
كان ذلك ولئن كان تقدير الورقة المراد 
اعتبارها مبدا ثبوت بالكتابة من جهة كونها 
تجعل التصرف الدعى به قريب الاحتمال أولا 
تجعله مو مما يستقل به قاضئ الموضوع 
ولا رقابة للحكمة النقض عليه فى هذا الخصوص » 
الا أن شرط كلك أن يقيم قضاءه على أاسياب 
سيائفة . وكان الحكم الابتدائى الؤايد 


لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استكل على ' 


عدم حصول التصرف بالبيع للطاعنة بانها 
لم ت تقم بتسجيل العقيد منذ صدوره فى 
متحي حتى وفاة المورث فى 1937/7/55 
وباحتفاظها بالخريطة والصورة الشمسية 
للعقد فى مكتبها دوزارة الآوقاف وتركهما 
أصل العقد فئ مكان يمكن وصول الأيدى 
اليه وبانه ثابت أن المورث كان حائزا 


للأطيان البيعة ويزر عمسا حثى سسنئهة 


6 الزراعية خلائا لما جاء بالصوره 
الشمسية للعقد من أنها وضعت اليد على 
هذه الأطيان واستحقت الانتفاع بها وبائه 
لم يكن هناك من داع لعمل الخريطة لاننه 
ثايت من الصورة الشمسدة للعفد أنها عاينت 
بشأن سرقة العقد ء ولما كان اسمتخلاص 
الحكم على النحو سالف البيان غير سسائغ 


ولا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها لآن عدم 


تسجيل العقد واسستغلال المورث للاطبان 


. المبيعة لا يدل بمجرده على عدم حصصول 


التصرف فى.ذاته , كما لا يدل على عسدم 
حصوله أن تكون الطاعفة قد احتفظت فى 
مكتبها بخريطة لهذه الأطيان وصورة شمسية 
للعقد دون أصصله أو أئنها ' لم تبلغ عن ضياع 
العقد لما اكتشنفت وجوده بعد وفاة 
المورث ؛ لما كان ما تقدم فان الحكم المطعسون 
فيه يكون علاوة على خطئه فى تطبيق القانون 
الاستدلال بما يستوجب نقضه دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 


الطعن رقم 145 لسئة 94 القضائية برياسة السسيد 
الستشار احمد حسن هيكمل نائب رئيس المحكمة » وعضوية 
السادة المستشارين : ابراهيم السعيد ذكرى ٠‏ وعثمان 
حسون عبد الله , ومحمك صدقى للعصضار ٠‏ ؤمحموة عثمان 
درويش  ٠‏ 


ليا زء) يع 
6 بناير سنة ه/اا 


٠ محكمة الموضوع‎ ٠ اعمال تجارية ٠ه ضرائب‎ ١ 
3 <٠ » نقض م سلطة محكية النقض‎ 


الميادىء القانونية : 

١‏ شهرة الحل هى مجموعة العناصر 
التى تعيل حذ 8 على ليا قد . أرباح 1 م أن 
تفوق الأرباح العادية للمنشآت وهى بهذه 
الثابة تشكل جزءا من اصول النشضاة 


نضاء النقض اللدنى ١‏ 


وتحتمل النقصان أو الانقضاء ونقدير زيسادة 
ارباح النثشاة عن |أعدل العادى آثيلاتها مسن 
الكنشات الأخرى هو من مسائل الواقع النى 
يستقل بها قاضى الوضصوع هتى أقام قضاءه 
على أسباب سسائغة ٠‏ 


" - اذ انتهى الحكم الى استيعاد لسهرة 
النشاة من أصول التركة , باسباب سائفة 
تكنى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ؛ فان 
النعى غلى ها ورد بأاسبابه من تقريرات اخرى 
زائدة يكون غدر منتج مادام الحكم قد صح 
وستقام. على بعض أسبابه ما يحق اححسكمة 
النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة 
مخالفته للقانون فى أسبابه الأخرى ٠٠‏ 


الشكية 


الأذى ثلاه السيد المستشئار المقسرر والمرافعة 


حيث أن الطعن اشتوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 

وحيث أن الوقاشع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ب تتحصل فى 
أن مأمورية ضرائب الوايلى قدرث صافى تركة 
المرحوم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ مورث المطعون عليهم ب 
المتونى فى ١951/70/5١‏ بمبلخ ١59153(ج‏ 
و ١م‏ , واذ إعترضت المطعون عليها الأولى 
بصفتها حازسدة قضائية على' التركة واحيل 
الخلاف الى لجنة الطعن الثى اصدرت قرارها 
بتاريخ 1/17/؟15901 بتخفيض صافى التركة 
الى مبلغ مهدج 6 لام » فقد أقكامت 
الدعوى رقم 0537 سسنة 1900 تجارى القاهرة 
الابتدائية بالطين فى هذا القراز طالبة تقدير 
رقم ١51‏ لسئة 1945 والقانون الخاص بعوائد 
الاملاك المبئنية ؛ كما طعنت مصلحة الضرائب 
في هذا القرار بالدعوى رقم 48 سلئلة 
6 تجارى التاهرة الابتدائية طالية تأييد 
تقدير المأمورية ٠‏ قررت المحكمة ضم الطعنين 
كم حكمتث بتاريخ 1191//5/51 بتحديد صافى 
التركة بميلغ 0954١7ج‏ و 11١‏ وكان من مين 
ما استيمدته المحكمة من عناصر التركة قيمية 


شهرة استديوهات السيئما المخافية عن المورث ٠‏ 

استائفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى 
محكمة استئناف القاهرة طالبة الحكم لها 

بطلباتها وقبد استتثنافها برقم ١1لا‏ سنة ولاق 
تجارى وبتاريخ 1931/11/57 حكمت المحكمة 
بتأبيد الحكم الأستائف طعنتث مصلحة الضرائب 
فى هذا الحكم بطريق النقض ٠‏ وقدمت النيابة 
العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحسكم 
وعرض الطعءن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة 
فرات أئه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة 
لنظره أصرت النيابة على رأيها ٠‏ 


وحيث إن الطعن بنى على سيبين تنعى بهما 
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى 
تطبيق القانون والقتصور فى التسبيب والفساد 
فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن الحكم 
قضى باستبعاد قيمة شهرة اس تديومات 
ه حجلال » من أصول التركة على سند من 
التولعيانه يكترط لتحدق الشحيزة زمشادة 
ارباح المنشأه التى تركها المورث عن الأرباح 
العادية للثيلاتها من المنشآت الأخرى وأن يكون 
المتوفى هو مصدر هذه الزيادة وأن تستمر 
انحا فى .شظرى زياد: فى الاروتان بعد 
الوفاة الا أن هذه الشروط جميعها غير محفقة 
بالنسبة لاستديوهات السيثما المخلفة عن المورث 
بدليل أن الذبير الذى انتدب لجرد التركة 
من قبل محكمة الأاحوال الشسخصية قد 
استبعد قيمة تأسهرة هذه ٠‏ الاستديوهمات من 
أصول التركة فى حين أن شهرة المنشاة 
التجارية عمى مجموعة عوامل مذثلفة تغفرى 
الفرد بالتعامل معها والاقبال عليها وهى عذصر 
من عنأصر المنشأة وجزء من رأسمالها سواء 
قامت على عنصر شخصى ككنفاية صاحب المنضأة 
ودرايته وخبرته أو على عنصر موضوعى يتعلق 
بووقع المحصل جسودة صناءته وتنظيمه أر 
على العنصردن معماء ومن كسم فتءتبر الُسهرة 
من أصول التركة وتؤول الى الورثة اذا استمروا 
فى استغلال |انثمأة بعد وفاة مورثهم وتقوم 
بقدمتها الحقرقية فى تاريخ الوفاة وهو التاريخ 
الذى تقدر فيه أموال التركة باعتبار أن الوفاة 
هى الواقمة المنشثئة للضزيبة , هذا وما كان 
يجوز للحكم أن يستند في استبعاد عنصر 


4 العددان السابع والثامن ‏ السنة الستون 


الشهرة من أصسول التركة الى تقرير الخبير 
لجرد تركة المتوفى لأن الخبير قدر العناصر 
المادية للاستديوهات المخلفة عن المورث وأغففل 
تقدير عناصرها المنوية ومنها الشهرة دون 
سسيب مقبول ٠‏ 


وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك أن شدهرة 
على تحقيق أرباح للمنشأة تفوق الأرساح 
العادية للمنشآت المائلة وهى بهذه المثابة 
تتسكل. هرا هن اصول النهيياة. وتحتميل 
النقصان أو الادعمساء ولا كان زيادة أرباح 
المنشةة عن المسدل العادى لثيلاتها من 
الملنشات الأخرى هو من مسائل الواقم التى 
يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه 
على أسباب سائفغة , وكان الحكم الابتدائى 
الذى .أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى 
أسبايه قد قرر فى هذا الشمأن يأن المنشاة 
المخلفة عن المورث قد حفقفت خسارة مقدارعا 
لدت 5 و 1٠50م‏ باقرار مصلحة الضرائب فى 
سئة /1581. وهى السنة التى توفى فيها 
المورث ‏ وأن ما قدرقه اللجنة من ريح لهذه 
النشضاةة يبلغ ١5‏ / ب فضصلا عن أنه مغالى 
فيه د فانه يقل بكثير عما تجئيه المنشآت 
الاخرى الماثلة شم انتهى الى استبعاد شهرة 
المنشساأة من أصول التركة ؛ وهى آسياب 
اسائغة تكفى لحمل قتضاء الحكم امطعون فيه 
فى هنذا الخصوص , نان النعى على ما ورد 
.باسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكؤن غير 
مندع مادام الككم رصح ممع وامكدام على يحص 


اسبابه مما يحقق للحكمة النقض أن ترفض بحث. 


ما عيب به من جهة مخالفته للقانون نى 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن رقم ؟** لسنة 58 القضائية يرياسية السيد 
المستشار انور أحمد خلف » وعضوية السادة الستشارين : 
محمد أسسعد محمود + وجلال عبد الرحيم عثمان ؛: وسسعد 
الشاذلى 0 وعبد السام الجندى ٠‏ 


50 


9 بنابر سئة ١51/6‏ 


٠ موطن‎ ٠ » ؟)اعلان + الاعلان بالمكل المختار‎ 2١0 
٠ محكية الوضوع‎ 


البادىء القانونية : 


١‏ - اذا عين الحكوم له بورقة اعمسلان 
الحكم محلا له غير محله الاصلى , فان ذلك 
يعتبر ايذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم 
وقام اآاحل الاصلى فى اعلان الأوراق الخاص_ة 
بالحكم ومنها الطعن ٠‏ 


" - لا يعيب الاعلان عدم ذكسر غيسساب 
اأحامدن ., أصحاب الكتب .. وقت اجرائس)ه فى 
اأحل الخثار ٠»‏ لأن ما تفتضيه الادة ؟١١‏ من 
قائنون اتكرافعات السابق من وجحوب ثيوت 
غياب الشخص الطلوب اعلائه عن موطئسه 
فى حالة تسسلدم المصورة الى وكساه أو خادمه 
أو غيرهسا مون ورد ذكرهم بهذه المادة وبيان 
ذلك فى محفر الاعسلان وصورت» ٠:‏ انما يتحنم 
أحررؤه اذا كان الاعلان موحها الى المعلن البيه 
فى موطنه الاصلى , ولا محل للقياس عليه فى 
حالة توجيه الاعلان الى الشخص فى موطنه 
اأخنار اذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون 
الشخص الذى اختار موطنه وقيما فيه ٠‏ 


"ا ب مؤدى نص المبادة 93 ون القانون رقم 
5 لسنة ١975‏ [أأعدل بالقاتون رقم 57 لسئة 
١56-‏ أن اأشرع وفسصسع اجرءات خاصة 
بالاملان وهى تختلف عن الاخراءات اأانصوص 
غليها فى قائون المرافعات: : فجعل الاعلان 
امرسل ون الأمورية الى ,امول باخطاره بريط 
الضريدة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم 
الوصول فى فوة الاعلان الذى يثم بالطرق 
القاذونية وكم وما أن بقيد الأموربة باجراءات 
الاعلان التى فرضها قانون اأرافعات وعمل 
على توفير الضجانات الكفيلة بوصسول الرسسائل 
المسجلة الى المرسسل اليهم ووضع الاجراءات 
التى فرض على عامل البريد اثباءها فى خصوص 
اللمراسلات الواردة من وصلحة الشرائب لتكون 


فضاء النقض الدنى ١!‏ 


حجة عليهم فى الآثار الاترتبة عليها , بأن نص 
فى المادة 5849 من النعليوات العمومبية عسن 
الاسغال البريدية المطبوعة فى سنة 1975 على 
أن »2 الراسائلت نمسلم لبوق حب أبصسال الى 
الرسل اليهم أو الى من بنوب عنهم بناء على 
نوكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من 
الشرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة دشانها 
بالبند 508 » ونص فى البند ١08‏ على أن 
ر الراسسلات السجلة الواردة من مصلحصة 
الضزائب تسامالى الرسسل البيهم أنفسهم وفى 
حالة عدم وجود الرسل اليه تسلم الراسلة 
السجلة الى ناثبه أو خادمه أو لن يكون 
ساكنذا معه ون آقارب» أو أصهاره بعد التحقيق 
قانون اكرافعات ٠‏ ومفاد ذلك أن الاعلان 
الحاصل للممول فى اانشباأة والذى استامه 
أحد مستخدميه يعتبر كافيا لترتيب «جميسع 
1 الأثار القانونية آذ يفترض قانونا أنه أوصل 
الاعلان للأممول شخصيا ٠‏ 


5 اسم تقدير عم امرسل وبه 2ه آأمول - 
بالرسالة يخضع اطلق نقدير المحكمة ولا كانت 
فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر اخطسارا 
صديحا بالدلموذج من أرسسال الخطاب الكوصى 
عليه بأيسوبه وعدوائ» ومن تسام النوموذج 
فى وقر النشأة ومن التوقيع على عملم الوصول 
بتوقيع ورضيح لشخص له صفته فى الاستلام 
كان نابعا للطاءن فى تاريخ أسذلامه للخطصاب 
ضمن أوراق الدعوى فان ما يثيره الطاعن فى هذا 
الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
مما لا يجوز قبوله أمسام محكمة النقض ٠»‏ 


الحسكمة 


الذى كلاه السيد المستشسار الشرر والرافصة 
وبعد للداولة ٠‏ 


حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الوقاسع على ما ييين من الحكم 


المطعون فيه وسائر الأوراق تتنحصل فى 


بالطعن فى هذا القسرار 


الطاعن من نشاطه فى تجارة الاأقمشة فئ 
الشلاف الى لجنة الطمن التي أصدرت 
قرارعصما فى 15/٠١‏ يقبول الطمن عن 
اسنة 8 وبتخفيض لقديبر المامورية الى مبلغ 


08 جا وبعدم اختصاصها بنظر الخلاف 


عن السنوات من ١5685‏ الى سئة 1١58/8‏ لعدم 
الطمن عليها فى الميعاد القانونى فقد أقام ”' 
الدموى رقم ١١٠١‏ سنة ١934‏ تجارى طنطا 
٠‏ ولأن الطعن من ممولى 
الضريبة العامة على الابراد 2 فقد حسددت, 
المأمورية ابرادته فى المدة من سنة 15105/الى 
سنة 1908 بالمبالغ الآتية على التوالى 1١51‏ ج 
وعكام ثكلاااجق 51م 5155م 
واذا اعترض وأحيل الخلاف الى لجنة الطعن 
التى 'اأصدرت قرارها فى 1134/5/٠١‏ بتأييد 
تقديرات المأموردسة : فقد أقام الدموى 
رقم ١؟1‏ ( أولا ) بضم الدعوبين ( ثانيا ) 
بغبول الطعنين شكلا ( نالثا ) فى الدفوى 
ركم 1٠٠‏ سيئة 135535 ( أ ( ببطلان اجراءات 
ربط الفريبية عن السنوات من ١56553‏ الى 
سنة 1904 (ب) بندب مكتب الخبراء لتقدير 
صافى أرباح الطاعن فى سئة 1109 ( رآبما ) 
يوقف الدعوى رقم ١١‏ سئة 1١9135‏ حتى يفصل 
نهائيا فى الدعوى السابقة ٠‏ استائفت مصلحة 
الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم ١5505‏ 
سنة ١1‏ ق تجارى طنطا » ودفع الطاعن بسقوط 
الاستئناف ,2 وبتاريخح 1/0 19 حكمت 
ا احكمة برخض هذا الدفسع 00 الاستئناف 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستائف 
فيما قضئ به فى الدعوى رقم ٠‏ سنة 19514! 
فى البند (1) ويصحة اجراءات ربط الضريية 
على أرماح الطاعن فى السنوات من 1995 الى 
8 وبتاديد الحكم راذكور بالنسبة للدعرى 
رقم ٠٠‏ سنة ١19315‏ طمن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق .النقض ٠‏ وقدمت النيانة العامة مذكرة 
أبدت فيها الرأى برفض الطءن » وعرض الطعن 
على هذه الدائرة في غرفة المنسورة فرآت أنه 
جدبسر بالدظر وحددت جامسة 0 


أن ومالجلسة المحددة أصرت الثيابة على رأيها ٠‏ 


0_٠‏ العددان السابع والثامن . للسئة السئون 


وحيث ان الطمن أقيم على ثلاثة أسسياب , 
لشعى الطاعن بالأول متها على الحكم المطعون 
فيه مخالفته للقانون والخطا فى تطبيقه » 
أذ قضى برفئض الدفيم لمسقوط الاستئناف 2 
علئ سند من أن اعلان الطاعن به كان صحيحا 
وذلك رغم أن هذا الاعسلان لسم يسلم 
لشخصه أو فى موطنة وفق ما تقضى به 
المادة ١١‏ من قانون المرافعات اللسايق 2 
وائما سلم الى وكيل مكتب المحامى » فى غير 
الاحوال التى تجيز الاعلان فى المحل المختار 2 
أو غيابه وقت الاعلان » وهو بيان جومرق 
'يترتب على اغفاله البطلان .٠‏ 


وحيث أن هذا النعى فى غير محله ؛ ذلك أن 


له غير محله الاصلى فان ذلك يعتبر ايذانا 


باتخاذه محلا مخثشارا يقوم مقام المحل. 


الأاصلى فى اعلان الأوراق الخاصة بالحلبكم 
ومنها الطعن , ولما كان الطاعن قد عين مكتب 
الاستاذين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 0 ٠.٠١‏ المحامين 
الابتدائى فان اعلانه بالاستكناف فى ذلك امحل 
يعتبر اعلانا فى المحل المختنار مما تجييزه 
المادة ١٠8؟‏ من قائون المرشعات السابق © 
لماكان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد 
اسستدل يأسياب سائغة من يه الصادرة 
من مكتب الحاميين الأكورين أن ٠ ٠ ٠‏ م0ء 
: مستلم الاعلان ,2 مو كاتب لديهما وله حق 
استلام الأوران من المحضرين وتسسلم الأوراق 
القضائية ولتفصع الرسوم ؛' فانئه لا عيب 
الاعلان غدم ذخر غيابهما وفك اجرائفه فسى 
المحل المختار ,. لأن ما تقتضيه المادة ؟١‏ من 
قانون الررفعات السابق من وجوب ثبوت 
غياب الشسخص الحللوب اعلاننه عن موطتته 
فى حالة تسسليم الصورة الى وكيله أو خادمه 
أو غيرهما ممن ورد ذكرهم بهذه الممادة »م وبيان 
ذلك فى محضر الاعلال وصورته » انما يتحكسم 
اجراؤه اذا كان الاعلان موجها الى المسلن 
اليه فى.موطنه الاصلى .ولا محل للتياس عليه 
في آحالة توجيه الاصلان الى الشخصس فى 
موطنه المختشار , اذ لا يفترض فى عذه الحالة 


كين + ومنة شع مكون النكن في هذا النسر على 
غير أساس ٠‏ 


وحيث انل حاصل السبيين الثاني والثالث , 
أن الحكم المطعون فيه , خالف القانون + وشسابه 


الطاعن بالنموذج ١5‏ ضرائب بالنسبة للسنوات 


من 1983 الى 8 صحيحا , رغم أن علم 
الوصول ليس موقعا بامضائه ويحمل توقيعا ' 


غير واضح لشسخص غير تاسع له وليس من بين 
. أقربائسه ٠.‏ 


وحيث ان هذا النعى غير سسديد « ذلك أن 
مؤدى نص المادة 13١‏ من القانون ١5‏ لسنة 
5 والمعدل بالقانون رقم ١53‏ لسنة 21986٠‏ 
أن المشرع وضع اجراءات خاصة بالاعلان 
وهى تختلف عن الاجراءات المنضشوص عليها 
فى قانون المرافعات فجعل الاعلان المرسل 
من المأمورية الى الممول باخطاره بربط الضريية 
بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوضول , 
فى قوة الاعبلان الذى يتم بالطرق القانونية 
ولم يشا أن بيقيد المأمورية باجبراءات 
الاعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل 
على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الوسائل 
المسجلة الى .اللرسل اليهم : ووضع الاجصراءات 
التى فرض على عامل البريد اتباعها فى خصوص 


(المراسلات الواردة من. مصلحة الضرائعيب 


لتكون حجة عليهم ؛ فى الآثار المترتبة عليها » 
بأن نص فى المادة 585 من التعليمات العمومية 
عن الاشغال البريدية المطبوعة فى سنة 15535 
على أن ١‏ المراسلات تسسلم بموجب' ايصال 
الى المرسطة اليهم أو الى من ينوب عنهم يناء؛ 
على توكيل بذلك , فيما عدا الرسائل الواردة 
من الضرائب فدطبق عليها التعليمسات الواردة 
بشسائها بالبئد 5508 » ونص فى البنيد 5084 
على أن « المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة 
الضررشب تسلم الى المرسل إليهم أتفسسهم ؛ وفى 
حالة عسدم وجود المرسل اليه تسلم المراسلة 
السجلة الى نائبيه أو خادمه أو لمن يكسون 
سساكنا معه من أتاربسه أو أصهاره بعد التحقق من 
صفتهم والتوقيع منهم '» وذلك تمشيا مع قائون , 


ففماء النقض السدلى 1 


المرائمات , ومفاد ذلك ان الاملان الحاصل 
للممول فى المنشساة والذى اسستلمهة احسد 
مستخدميه » يعتيز كافيا لترتيب جم 
الآثثار القانوئية » اذ بفترض قانونا أنه أوصل 
الاعلان للممول شخصيا ٠‏ لما كان ذلك , وكان 
تنمير عام المرسل الييْه بالرسالة يخضع 
اطلق تقدير المحكمة . وكانت المحكمة المطعون 

فى .حكمها قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها 
فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر الخطسارا 
صحيحا بالنموذج » من ارسال الخطاب الموصى 
عليه باسمه وعئوائة ومن تسليم النموذج فى 
مقر المنشاة ومن التوقيع على علم الوصول 
بتوقيم واضح لشخص له صفة فى الاسثلام 
هو ٠‏ ء ٠6‏ ء ٠‏ الذى كان تابعا للطاعن فى 
تاربخ اسئكلامه للخطاب طبقا لما هو ثابت بمحضر 
مناقشكه المؤرم فى 1135/11/55 المقدم ضمن 
أوراق الدعوى ؛ فان ما يثيره الطاعن فى هذا 
الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضسوعيا , 
مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطغن ٠‏ 


الطمن رقم ١0/6‏ لسئة 988 القضائية برياسة السيد 
المستشار انور أحمد خلف .2 وعضويسة السادة المستشارين : 
محمد إسسعد محمود ٠‏ وجلال عبد الرجيم عثمان , وسسعد 
التسائلى, ٠‏ وعبد السلام الجتدى ٠‏ 


9 بناير سنة ١51/5‏ 


زذزء 209 4,مه)) اثبات | الاقرار . ٠‏ اأحوال ١‏ 


٠ ارث‎ ٠ شسخصية‎ 


١ 2‏ 
نقض ,م أسباب الطعن » ٠‏ نظام ممام ٠‏ 
7 ارث ٠‏ نظام عسام ٠‏ 


اللبادىء القانونية : 


١ب‏ هثى كان البين من الاطلاع على الحكم 


' المطعون فيه أنه أورد « الاسلام يكفى فيه مجرد ‏ 


النطق بالشهادتين والاقرار به دون حاجة 0 
إعلانه أو اشهاده رسميا ٠6 ٠‏ ٠ه‏ ءلكما 


١‏ الثابت هن ن الاطلاع على الصورة التتفيذية للحكم 


رقم ١1‏ لسنة 1169 حلوان أن أكرحوم 6 م عاثه 
قفدأقر بالجلسة امام الحكيمة بزواجه هن 

الستانف عليها الأولى لل ا 
نطق بالشهادتين + وهذا الاقرار فذائه هسو 
بخبار وكشف عن الاسلام الأى يكون به 
الشصخص مسلها ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ وعو ما يقطسع 


باسلامه منذ التاريخ الذى هدده باقرارء وهو 


أسئة زمول, ويعون ذطقه بالشهادئين مجرد 


تاكبد لاسلامه الذى أقر به ,2 إبضافب الى . 


' هذا وذاك ما ثبت من اقوال شاهدى الستائف 


وليس صحيحا ما ذهب اثيه الستائف الآول 
من أن الاقرار الصادر من الرحوم ٠.0٠.٠‏ 
آأمام محكمة حلوان فى ١155/75/1١‏ لا ينتج 
أشره ألا منذ هذا التاروخ اذ الصدبح أنه 
ينتج آثره ذن تاريخ الاسلام الحاصل فى 
سذة 196١‏ لأنسه على ما مر بسطه اخبار 
وكشف عن الاسلام » فان هذا الذى انتهى البه 
الحكم على النحو السائف بيانه من اسسسلام 
والد اأتوفأة وأستاده الى سنة 15١‏ هو 
اسستخلاص موضوعى سائم لدلالة الاقرار 
يسستقل به قاضى الوضوع ولا 'ثراقبه فيه 
وحكمة النقض ٠‏ 

 '"‏ المتفق عليه فى الفقه الاسلامى أن الود 
دتبع أحد أبويه فى الاسلام باعتباره خير 
الديانات حتى يصير مكلفا ١‏ ولا تنقطع هذه 
النبعية ويتحقق التكلدف الا بالعقل والبلوغ 
لأنه أنظر له ٠‏ ولايكفى سن التمييز ‏ والاصل 

فى البلوغ ان بظهر بأامارا شسه» المعمهودة 
والا فبتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية ٠‏ ولا 
كان الثارت أن /لتوفاة لم تكن جاوزت 
الثامئة ون عيرها ب وعلى ما أفصح الحكم كد 
عدد اءتناق والدها دين الأسلام فان هن 
ااتعين أن تلاحقه دينه الجديد وتتابعه فيه ٠‏ 


؟ - الاعتقاد الدينى ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ وسسالة نفسائدة وهو من 
الأمور النتى تبنى الاحكام فيها. على الاقسرار 
بظاعر اللسان والتى لا بسنوغ لقاضى المصوى 
التطرق الى بحث جديتها أو بورعثهسا 
ودوافعها ٠‏ ونا كان والد الثتؤفاة قد 
آقر بانه مسام ونطق بالشهادتين بين 


زف العددان السايع والثامن . للسنة السئثون 


يدى القضاء , فانه لا يجوز التعرض لحقيقة 
أسلاوه وصحة أيمائه به ٠‏ 


4 -. الراجج فى, مذهب الحنفية أن اللسلم 
ذنبعا لاسلام أحد أبويه لا بلزمه تجديد 
الايمان بعد بلوغه لوقوعه فرضا باعتياره 
. البقاء على أصل الفطرة آو ما هو أقرب اليها ٠‏ 


'ه ‏ الدخول فى المسسيحية هو عمل ارادى 
من جاب الجمة الدينيية الختصة. ومن شع 
فهو لا يتم ولا ينتج أشوه بمجرد القفول 
أو الطلب أو ابداء الرغبة ء ولكن بعد الدخول 
فيها واتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية 
الرسومية بقبول الجهة الديئية الجديدة طسلب 
الانضمام وقيده فى سجلاتها واعتبار طسالب 
الدخول عضوا يتبعها وبمارس طقوسها ٠‏ 


5 ب بحق لكل هن الطمون عليه والنيابة 
العامة ومحكمة النقض أن تثير فى الطعن مساألة 
ننعلق بالنظام العام نكون واردة على ها رضسع 
عنه الطعن » شريطه توافسر جميع العناصر النتى 
تنيع الائام بها كدى محكمة اللوضوع ٠‏ 

لا ب احكام الواريث الاساسية التى تستند 
الى صوص قاطعة فى الشريعة والتى اسستمد 
منها قانون المواريث رقم 7/ا لسنة 11549 تعتبر 
فى حق السافين من النظام العام لصلتها 
الوتيفة بالدعاكم القانوئية 0 الاجتماعيسة 
السستقرة فى ضهير الجماعة , ولا كانت 
وفاة الرحومةٍ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ مسسامة يِقِتَضبى أن 
1 قتيعها فى دينها ابنتها الصغيرة الى شاركت 

فى الطعن بالنقض ممثلة بوليها الشرعى مما 
مزاء آن نسهم فى الارث الخلف عن والدتها 2 
وكان الحكم الطعون فيه قفد خائف هذا النظر 
وحصر الارث فى آخوة اللتوفاة لاب المسلمين 
دون ابنتها السامة تبعا لها فانه يتعين 
تكضه ٠ ٠.٠‏ 


الصكمة 2 
الذى تتسلاه السيد المستشسار المقرر والمرائمة 


حيث ان الطعن استوقى أرَشاقة الشكلية .. 


وحيت أن الوقائسع ب حسيما يبين من الحكم 
الطعون فيه وسائر أوراق الطعن ل تتحصل 
فى اأن الطاعن الأول عن نفسسه ويصفته ولبا 
على أبنته أقام الدعوى رقم لالمه لسنة 1933 
أحوال شخصية أمام محكمة مصر الجحديدة 
الجزئية والتى أحيلت الى محكمة القاميرة 
الابتدائية وقيدت يرقم ©3٠١5‏ لسنة /ا153 احوال 
سخصية «١‏ نفس » ضد الطاعتة الثائية 
والمطعون علبيها الاولى بصفتها وصية على 
اولادها القصر والمطمون عليه الثاني ؛ وقال 


أشيجا لها ان زوجده الحو ا توفيت 


فيه جاعتياره زوجهنا قن ابنتها وفى والدتها 
وعمها واذ أدعت المطعون عليها الأولى أن أو لادها 
القصر يرضون المتوفاة باعتبار هم ألشخورة لاب 2 
فقد طلب الحكم بثبوت وفاة زوجتله فى التاريخ 
الذكور وانحصار ارثهسا فيه باعثياره زوجا 
لها ويستحق ريم التركة فرضسا ٠‏ وقى 
اينتها مذك المثسمولة بولابته وتستحق الخنصف 
فرضا وفى والدتها ‏ الطاعنة الثانية ب 
وتستحق 0 فرضا وفى عمها الشسقيق ب 
المطعون عليه الثاني ب ويستحق باقى التركة 
تعصييا 0 0 أولاد المطعرن عليها 
عليها الاولى 0 ا على 'أولادها القصر 
الدعوى رقم ١59/8‏ لسنة ١9535‏ أحوال شخصية 
« نفس » أمام محكمة التاهرة الابتدائية ضيد 
الطاعنين وباقى المطعءون عليهم وقالت بسسطا 
لها أن المرحوم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ رزق مابنته المتوفباة 
المرحومة ٠ ٠ ٠650٠6‏ وقت ان كان مسسيحبا 
متزوجا بالطاعنة الثانية المسيحية ' واذ 


. اعتذق الدبن الاسلامى وتزوجها وأنجب منها أولادا 


ثلاثة ٠‏ وكانت المتوفاه وقت اسلام والدما لم 
تتجاوز السابعة من عمرها فانها تتبعه فى 
دين الاسلام » وتكون تركتها لاخوتها لاب 
المسلمين دون ورئتها المسيحيين » وانتهت 
الى طلب الحكم بثبوت وفاة المرحومة راع باه 
قى التاريخ المشسار اليبيه وانحصار ارتهسا 
فى اخوتها لأآبيها ء ٠ ٠ ٠ ٠‏ المتسعولين 
بوصايتها ويستحقون جميع تركتها تعصيبا 
من غير شريك ولا وارث » وبمفم تعرض الطاعنين 
لهم ؛ وذلك فى مواجهسة المطعون عليهما الآخيرين » 
ضمت الدعويان ٠‏ وحكمت المحكمة في ؟5 صبن 


قغماء التقض المدنى نذا 


أبريل سنة 15719 باحالة الدعوى الى التحقيق 


لتثبت المطعون عليها الأولى ان المرحوم ممه 
والد المتوفاه ٠ ٠00٠ ٠‏ قداعتنق الدين 


الاسلامى فى سئة ١151١‏ وقت ان كانت إبنته 
فى حوالى السابعة من عمرما وأنه أخذما لتعيش 
بالسسكن الذى يضمنه وزوجتيه المسلمة ؤأن 
ميرائها بنحصر فى أخوتها لأبيها الشسمولين 
بوصاية الطعون عليها الأولئ دون شرييك 
ولاوارث آخرء وليثبت الطاعن الأول أن المتوفاه 
الأكورة كانت وقست اسلام أببها فى السادسة 
عشرة من عمرها وظلت بجوار اأمها واختارت 
المسسيحية دينا وأن ميرافها ينحصر فى زوجها 
وابنتتها الشسمولة بولايته ووالدتها ‏ الطاعنين ‏ 
وعمها الشقيق المطعون عليه الثانى وبعد مسماع 
هود الطرفين عادت فحدّمت فى 50 من نوفمير 
سئة 1959 ( أولا ) فى الدعوى ركسم ١54‏ 
لسكة 1971١‏ بثبوت وفاة ٠ ٠0٠٠‏ فى ١8‏ 
من بولية سنة ١937‏ وانحصار ارثهنا خب 
اخرتهالاب 26-6 لم22 و مايه 

أولاد 69 0٠ء‏ ومن عن اليا حو 
للذكر مثل حظ الانثيين من غير شريك ولا وارث 
لها سواهم ولا من يستحق وصية واجيسة 
( ثانيا ) فى الدعوى رقم 05؟ لسنة 1١9317‏ 
برنضها ٠2'‏ استائف الطاعنان هذا الحكم 
بالاسيِتئناف المقيد برقم 7 لسنة 87 ق 
القاهرة ومجكمة الاستئياف جومت فى ١١‏ مين 
بونية سنة 1917 بتابيد الجكم المسمتأنف مين 
الطاعئييان فى هذا الحكم مطريق النقض وقدمت 
النيابة العامة مذكرة أيبدت فيها الرأى بروفضف. 
الطِمن » وعرض الطعن على هذه الداشيرة فى غرفنة 
الشثسورة فسرات أنه جدير بالنظر وبالجلسة 
الحددة عدلت النيابة عن رأيها الأول وطلبت 


نقض الجكم * 


وحيث ان الطعن أقيم على انمه أسباب , 
ينسى الطاعنان بها على الحكم الطعون فيه 
مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه » وفى ميان 
ذلك بقولان أن الحكم انخهى الى أن المتوفاة تعد 
مسلمةٌ منذ كانت فى الثامنة من عمرها تبعا 
لاعتنضاق وألدها دين الاسلام سنة 1961١‏ 
طبفا لاشراره فى دعوى الثنفقة رقم ١١/‏ لسنة 
لحل حلوان : وأنها ظلت على ذلك الدين طيلة 


حياتها ولم ينبت ايثارها اللسيحية عقب 
بلوغها سن الاختيار »2 فى حين أن الاقدرار 
النسوب الى والد المتوفاه برد اسلامه الى 
سنة 115١‏ لا تنصرف آثاره الى ابنتة قد 
ناهزت الخمسة عشرة ربيعا ولم تعد قاصرا 
مها يتنقى معه الفول باتباعها خير الابوين ديفا 
وبافتراض اعنيار والد اللمتوفاة مسلما 
متذ سنة ١590١‏ فان ابئنته تكون قد جاوزت 
سن التمبيز المئدر فى الفقه الاسلامى بسبمع 
أسنين ومن شم لا يلاحقها حكم التبعيسة 
فى الدين ٠‏ هذا الى أن الثابت من المسستندات 
المقدمة أن المتوفاه ظلت تدين باللمسيحية حتى 
وفائهأ وهو ما مستفاد من الشهادات الدراسسية 
والبطاقة الشخصية والطفوس المتبعة عند زورجها 
من الطاعن , وقد سلمت المطعون عليها الأولى 
بذلك بدليل انكارها أحقيتها فى ميراث والدها 
السام ٠‏ مملاوة على أن والد المتوفاه لم 
يكن صحيح الاسبلام عن عقيدة وايمان » وكسان 
الظاهر من عامة أحواله أنه بقى على عقيدكت > 
١‏ : لسيحية تبعا لاستمراره فى أداء الشتعائر 
الكنسسية وتمسكه بدينه المسيحى فى بطاقته 
الشسخصية وشهادة ميلاده ؛ ومو ما يعيب الحكم 
بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ٠‏ 


وحيث أن النعى بكافة وجومه مردود ء ذلك 
أن البين من الاطلاع على الحصكم المطعون فيه أفه 
آرود ان + 25 ١‏ به الانسلام يوقى فو هكرة 
النطق بالشهادتين والاقرار به دون حاجة 


. الى اعلائه أو اثسهاره رسميا  ٠٠‏ دي 


كما أن الثابت من الاطلاع:على الصورة التنفيذية 
لأحكم رقم /ا لسئة ١909‏ حلوان آنف الذكر 
أن المرحوم وتوف 5" به ٠‏ قدأقر بالجلسة 
أمام الحكمة بزواجسه من المستائف عليها 
الأولى ‏ المطعون عليها الأولى ‏ وباسلامه كما 
نطبق بالشهادتين ٠‏ وهذا الاقرار بذاته هو 
اخبار وكشف عن الاسلام الذى يكون يه 
الخلسخص مسلما ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ وهو ما يتطمع 
باسلامة منخث التاريخ الذى دده باقراره وهو 
سنة 190١‏ , ويكون نطقه بالشهادتين مجرد 
تأكيد لاسلامه الذى اشر به . يضاف الى 
هذا وذاك ما ثبت من أقوال تسامدى المستانف 
عليها الأولى أمسام محكمة الحرجة الأولى ة اطل 


ع العددان السابع والثامن ‏ للسنة الستون 


أها مأ يتعلق باسلام الرحومة ٠ ٠ ٠.٠ ٠‏ تنا 
لاسلام أبيها ٠ ٠ ٠ ٠‏ ء وهى دون سن 
الاختيار نأمر ثابت من اقرار هذا الأخيسر 
باسلامة فى سنة 190١‏ وأنها كانت وقتذاك 
فى الثامئة من عمرها لأنها مولودة فى سنة 19155 
كما هو كثاأبت من شهادة مبلادها ٠٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
وليس ضحيحا ما ذهب اليه المس تائف الأول 
من أن الاإقرار الصادر من المرحوم -" ٠‏ ٠ه‏ 5 
أمام محكمة حلوان فى 1159/5/١١‏ لا ينتج 
أثره الا 'منذ هذا التاريسخ اذ الصحيح انه 
ينتج أشره من تاريخ الاتسسستلام الحاصل فى 
وكشف عن الاسلام ٠٠‏ » فأن هذا الذى رنتهى' 
اليه الحكم على النحو السالف بيائنه من أسلام 
والد المتوفاه واسناده الى سئة ١96١‏ حصو 
بستقل بقاضى الموضوع ولا تراقبه فيه محكمة 


النقض ١‏ ولما كان التفق عليه فى الفقه الاسلامى ' 


أن الولد يتمبم أحد أبويه فى الاسلام ياعتباره 
خير الديانات حتى يصير مكلفاء ولا تنقطمع 
هذه التبعية ويتحقق" التكليف .الا بالعقل والبلوغ 
لانمه أنظر له ولا يكفى مسن التمييز » وكان 
الاصل فى البلوغٌ أن يظهر باماراته المعيمودة 
والا فيتجاوز الخمس عشرة سئة هجرية ,ء واذ 
كان الثابت أن المتوفاة لم دكن قد جاوزثت 
الثامئة من عمرها م وعلى ما أقصح الحكم . عند 
اعتناق والدها دين الاسلام فان من المتعين أن 
تلاحقه دبنه الجديد وتتابعه فيه ٠‏ لا كان ذلك 
وكان الاعتقاد الدينى وعلى ما جرق به قضاء 
هذه المحكمة . مسألة نفسائية , وهو من الأمور 
التى تبنى الاحكام فيها على الاقررر بظاهر اللسان 
والتى لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق الى بحث 
جديتها أو بواعثها ودوافعها » وكان والد المتوفاة 
قد اأقر بأنه مسلم وتطق بالسهادتين بين يدى 
القفضاء . فائه لا يجوز التعرض لحقيقة أسلامه 
وصحة ايمانه به لما كان ما تقدم ؛ وكان الراجح 
فى مذهب الحنفية أن المسلم تبعا لاسلامه أحد 
أبويه لا يلزمه تجديد الايمان بعد بلوغه لوقوبمه 
فرضا باعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما مو 
اقرب اليها » وكان الدخول فى المسيحية هو عمل 
أرأدى من جائب الجهة الدينية المختصة ومن كسم 
يهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد القول أو الطلب 
أو ابداء الرغبة » ولكن بعد الدخول فيها واتسام 


طنوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية بقآيول 
الجهة الدينية الجديدة طتب الانضمام وقفيده فى 


٠‏ سجلاتها واعتبار طالب الدخول عضصوا يتبعها 


ويمارس طقوسها ٠‏ وكان لا اعتسداد بمسلك 
المطعون عليها الاولى فى هذا اللجال لان العبسرة 
بحقيقة الواقع واذ كأن الحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا النظر وخلص الى اعتبار المتوفاة ٠.0٠‏ 
فان الثعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على 


غير أساس ٠‏ 


و ا ا ات فلما كان يحق لكل من 
المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن 
تثبر فى الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون 
واردة على ما رفع عنه الطعن , شريطة توآفر جميع 
العناضر التى:.تتيعح الالمام بها لدى محكمة الموضوع 
وكانت أحكام المواريث الاساسية التى تستئنه 
الى نصوص قاطعة فى الشريعة والتى استمد منها 
قانون المواريث رقم /ا/ا لسنة ١54‏ تعتبر فى 
حق المسلمين من النظام العام لصلتها الونيقفة 
بالدعائم القائونية والاجتماعية المسستقرة فى 
ضمير الجماعة , وأذ كانت وفاة المرحومة 2٠2065٠١‏ 
. مسلمة يفنتضى أن تتبعها فى دينهسا ابنتهسا 
الصغيرة التى شاركت فى اقامة الطعن بالنقض 
ممثلة بوليها الشرعى , مما مؤداه أن تسهم فى 
الارث المخلف عن والدتها , وكان الحكم المطعونُ 
فيه قد خالف هذا النظر وحصر الارث فى آاخوة 
المثوفاة لاب المسلمين دون ابنتها المسلمة تبعا لها 


فانه 5 : 3 عبنء 4 5 


الطعن رقم 554 لسئة :٠‏ ق ١‏ أحوال شخصية » برياسة 
السيد المستشسار انسور احمد خلف ؛ وعضوية السسسادة 
المستثسارين : محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان ٠,‏ 
وسعد الفساذلى ؛ وعبد السلام الجندى ٠‏ 


00 
جلسة 9؟ من يتابير سئة وبا 
١‏ تنفيذ عقارى « حكم مرسى الزاد . ٠‏ حكم 


٠‏ الاحكام الجخائز الطعن فيه ِنء. اسكئئناف 0 الإلحبكام 
الجاتز اسثثئنانها ةا 


- وكالة ,م تجاوز الوكيل دود وكالتسه » لي 
تنفيذ غقسارى ٠‏ : 


قفساء النقض المدنى ل 


البادىء القائونية : 


١س‏ انه وان كان حكم مرسى اأزاد لا يعد 
حكما بالمعنى الصحيحج » أذ لا ينصل فى خحُصومه , 
الا ان اكشرع أجاز الطعن ذيه بطريق الاستثناف 
فى حالات أوردها على سبيل الحصر فى المسادة 
من قانون امرافعات ٠‏ واذ كان اعناء 
طالب البيع من أبداع الثمن. الرأسى به الزاد عليه 
لبس من الحالات التصوص علبها فى ناك الادة ٠‏ 
اذ أن هذا الاعفاء لا يعتبر عيبا فى اجراءات 
المزريدة » بل هو رخصة قررها الشرع لفسساضى 
الببوع فى. اكادة 447 من قانون المرائعات يعفى 
بمقتضاها الراسى عليه امزاد من ايداع الثمن 
خزائة الكحكمة , مررعاة لقداز دينه ومرتبته » ذون 
أن تبرا ذمته نهائيا من الالنزام بدفع الثمن أو 
دفع ما تظهره التصفية النهائية لا تبقى فى ذمته 
من الثمن , أعيد البيع على مسئوليته باعتبساره 
متخلئا ٠‏ اذ كان ذلك ء وكان الحكم الطعون فيه 
قد التزم هذا النظر ٠‏ فان التعى عليه بمخالفة 
القانون يكون على غير آأساس ٠‏ 


؟ - لئن كان طلب الوكيل ايقاع البيسع على 
موكله يسنلزم وكالة خاصة تبيبح له ذلك اعيالا 
لنص الادة 7١"‏ من القانون الدنى , الا أنه اذا 
تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة » وأبرم تصرفا 
. فان هذا التصرّف بكون موقفوفا على أجازة 
الوكل » فان آفره اعنير نافذا فى حفه هن وفت 
ابرامه + واذْ كان 1[كطعون ضدهم فد أجحازوا 
تنصرف المحامى الذى كان بباشر عنهوم إجراءات 
التئفيذ العفارى » وطلب ايقاع البيع علبهم رعسم 
أن وكالته كانت قاصرة عئى مباشرة الأعمال 
القضائية » فان أجازتهم اللاحقة لهذا التلمسرف 
تعتبر فى خكم الوكالة السابقة ويضحى التصرف 
صحيحا .ونافذا فى حقهم » وآذ التزم الحسكم 
الطعون ذبه هذا النظر » خان النعى علبه بالخطا 
فى تطبيق القاذون وتفسيره بكون غير صحيح ٠‏ 


الحكية 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستشار المقرر والمرائفعهبة ويبعد 
المداولة ٠‏ , ٌ 


من حيث أن 'الطعن استوفى أوضاعه الشكلية» 


وحيبث ان الوقائع ‏ حسبما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتخصيل فى أن 
مورث المطعون ضدهم إتخذ احراءات التنفيذ 
العقارى على آطيان الطاعن المبينة بمتحيفة 
دعوى , البييع رقم ١‏ لسنة 19535 سبتوع كلى 
الزقازيق التى أحملت الى قاضئ التنفيذ بمحكمة 
أبو كبير الجزكية وقيدت برقم 5 لسنة 19538 
ببوع ؛ وذلك وفاء لمبلغ ١81/5‏ ج و ٠‏ م'قيمة 
الدين واللمصروفات القضى بهأ بموجب أمر الأداء 
الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية بتباريخ 
6 رتضمنت قائمة شروط البيسع 
رطا يقضنّى باعفائه من ايداع الثمن بقدر مطلوية 
1 من أصل وقوائد ومصاريف فى حالة رسيو الزاد 
عليه ٠.‏ واعترض الطاعن على أجراءيت اديه 
وتمسك يعطلائها وكامة و لطيل رفضص 
قاضى التذفيذ طلب البطلانٍ وأمر باجراء المزايدة' 
على الفور , وبعد أن تمت اجراءات المزايدة حكم 
فى ذات الجلسة بايقاع ابيع على المطعون ضدهم 
بالثمن الأسياسى وقدره الل ج مع اعنائهم من 
ايداع الثمن ٠‏ استانف الطاعن هذا الحكم 
بالاستكئناف رقم ٠‏ لسئة ؟٠١‏ ق وركن الى أن 
قضاء الحكم المستائف باعفاء المطعون ضدهم من 
ايداع د ري أنه يزيد على دينهم يعتبر خطا 
فى القانون كما أن الاستجابة الى طالب الحاض: 
عن الأمطعون ضدهم بايقاع اليبييم عليهم' دون 
التحقق من أن التوكيل الصادر له منهم يبيع له 
الدخول فى المزايدة والشراء نيابة عنهم يطل 
اجراءات الزايدة ٠‏ وبجلسة 151١/1/5‏ قضت 
محكمة استكناف الملصورة مأمورية الرقازيق. 
بعدم جواز الاستكئئاف فيما قضى به الحكم 
امستائف من أعفاء ااطعون ضدهم من ايداع الثمن 
الراسى به المزاد وبرفض الاستئناف وتأييد 
الحكم المستانف فيما قفضى به من امقاع البيع 
على المطمون ضدعم بناء على طلب الحاضر عنهم ٠‏ 


. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت 


النيابة, مذكرة 'أيدثت فدها الرأى برفضى الطعن , 
واذ عرض على المحكمة بغرفة المشورة حددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. ٠‏ 


وحيث :ان الطعن أقيم على سمبين يتعى الطاعن 
بأولهما على الحكم الطعون فيه مخالفة القانون ©“ 


اف العددان السابع والثامن ‏ للسئة الستون 


وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن المادة 411٠‏ من 
قانون المرافعات أوجبت ايداع كامل الثمسن 
والمصاريف قبل ايقاع البيع والا تأجل البيسع 
لجلسة أخرى يجوز فيها أن يتقدم للشراء كل. من 
بيرغب من اللمزاددين الجدد ؛ ولا هجوز اعفاء مباشر 
الاجراءات من أبداع الثمن طبقا لخص المادة 515 
من قانون المرافعات الا اذا كان مقدار ديئه يزيد 
على الثمن الراسى به المزاد » واذ تضى الحكم 
الابتدائى باعفاء المطعون ضبدهم من أبداع الثمن 
رغم أن دينهم وقدره كلما جر 1 م بقل عن 
الثمن الراسى به المزاد وقدره ٠٠٠١‏ ج فان 
اجراءات المزايدة تكون معيبة وباطلة ولا يصححها 
يام المطعون ضدهم بابيداع باقى الثمن أو جزء 
منه فى تاريخ لاحق على جلسسة إيقاع البيع عليهم 
ومن ثم يكون الحكم برسو المزاد قابلا للطعن فيه 
بالاستثناف وفقا لنص المادة ١/551١‏ من قانون 
المرافعات : واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
اعفاء مباشر الاجراءات من ايداع الثمن ليس من 
الحالات التى أجازت فيها هذه المادة استكناف » 
حكم رسو المزاد , فانه يكون قد خالف القانون ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فير سديد ؛ ذلك أنه.وان 
كان حكم مرسى الزاد لا يعد حكما بالمعنى 
المجديع 1د لا مفصل فى بتضوية , آلا ان الشترخ 
أجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف فى حبالات 
اوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/1 من 
انون المرافعات الثتى نصيتث على أنه (( لا يجوز 
استئئاف حكم ابقاع ١‏ الا لعدِي في اجراءات 
الايدة أو فى يكل الحكم أو الصدوره بعد فق 
طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا 
قانونا )) , ولما كان اعفاء طالب ابيع من ايداع 
الثمن الراسى به المزاد ‏ عليه ليس من الحسالات 
اللنصوص عليها فى تلك المادة ؛ اذ أن هذا الاعفاء 
لا يعخبر عيبا فى اجراءات المزايدة بل هو رخصة 


قررها المشرع لقاضى البيوع فى ألادة ؟55: من * 


المزاد من ايداع الثمن خزانة المحكمة مراعاة للقدار 
دينه ومرتبته'دون أن تبر ذمته نهائيا من الالتزام 
بدفع الثمن أو ما يبقى منه فى ذمته ومن ثم فاذا 
امتذع عن دفم ما تظهره التصفية النهائية لا تبقى 
في ذمته من الثمن , أعيد البيمع على مسئوليت»ه 


قائون المرافعات يعفى بمقتضاها الراسى عليه 


باعتياره متذلما ؛ للا كان ما تقدم ,2 وكان الحكم 
المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان النعى عليه 
بمخالفة القانون يكون على غير أساس ٠‏ 

. 'وحيث أن الطاعن ينعى فى السبب: الثانى على 
الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القائون 
وتفسيره وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن قاضى 
التنفيذ قد استجاب الى طاب المحامى الحاضر عن 
المطعون ضدهم وقضى بايقاع البيع عليهم » ولا 
كان دخول الوكيل فى المزريدات وشراء العقارات 
نيابة عن الموكل. يتطلب وكالة خاصة اعمالا لنمص 
المادة ؟١/‏ فن القانون المدنى , وكان الثايت من 
التوكيلات الصادرة من المطعون ضصدخم للحاميهم 
أن وكالته قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية 
ولا تبيبح له دخول الزايدة وشراء العقار المحجوز 
عليه , فان الحكم الصادر بايقاع البيع على 


. المطعون ضدهم ديكون باطلا واذ انتهى الحكم 


المطعون .فيه الى تأييد هذا الحكم رغم بطلانه فانه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتفسبره ٠»‏ 


وحبث أن هذا النعى فى غير محله , ذلك أنه 
وان كان طلب الوكيل ايقاع البيع على موكله 
يستلزم وكالة .خاصة تبيح له ذلك اعمالا لبص 
المادة 7٠١5‏ من القانون المدنى » الا أنه اذا تجاوز 
الوكيل حدود وكالته العامة وأبرم تصِرفا فان هذا 
التصرف يكون موقوفا على أجازة الموكل فان أقره 
اعتبر نافذا فى جقه مِن وقت ابرامه , لما كان ذلك, 
وكان ااطهبون ضدهم قد 'أجازوا تصِرف المجامئى 
الذق كان ببائسر عنيم اجراءات التتنيذ العتيارى 
رطاب ايقاع البيع عليهم رغم أن وكلإقه كانت 
قاصرة على مباشرة الاعمال القضائيبية » فان 
أجازتهم اللاحتة لهذا التصرف تعتيبر فى سبكم 
الوكالة السابقة ويضجى التصرف صحيحا ونافذا 
فى حقهم واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
فان النعى عليه بالخطا فى تطبيسق القانون 
وتفسيره بهذا السبب يكون غبر ,صحيح ٠‏ 

وحيث انه لا تقدم يكون الطعن غير سديد ' 
ويتعين رفضية + ' ١‏ 


الطعن رقم 280 لسنة 4٠‏ الفضائية برياسة المبيد 
المستشار سليم راشد آبو زبد", وعضوية السادة 
المسنشارين : مصطفى الفقى . ومحمد محمد اللهدى , 
وحافظ رفقى , ومصمد البئدارى العشرى ٠‏ 


قفساء النقض اللدنى لا 


000 
اجلسة 55 من ينابر سنة ١91/6‏ 


521 ) احوال شخصية م الطلاق , ٠ ٠‏ النسب . ٠‏ 


. كلام ٠‏ تسديبب للحكم 3 
البادىء القانونية : 


١‏ - اذ يبين من الرجسوع الى الأوراق أن 
الطلاق الذى دم بين والدة الطاعن ومورث اتطعون 
عليهم بتاريخ لاره/141١‏ كان طلاقا نظير 
الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فيكون 
الطلاق بائنا طقا للمادة الخامسة ون امسوم 
بقانون رقم 50 كسنة 15753 التى تنض على أن 
كل طلاق بقع رجعيا الا الكومل للتلاث , والطلاق 
قبل الدخول والطلاق على مال ٠‏ 


> - من اكقرر وفقا لحكم المادة ١١‏ من ا كخرسوم 
بقانون رقم 0 لسن 15155 ألا تسمع عند الانكار 
أدعوى النسب لوكد اكطلقة اذا أنت به لأكثر من 
سئة من وذت الطلاق ورذ كان التثابت ون الحكم 
المطعون فده أن الطاعن قد ولد فى سئة ١56٠‏ أى 
بعد | سث سدوات دن الطلاق 4 وند أذكره مورث 
الطمون عليهم حال حياته » كما أنكر قيام أبة 
علاقة زوجية جديدة بينه وبددون والدة الطلاعن بعد 
الطلاق ..وكان الحكم فد دلل على عدم قيسام 
الزوجية دعد الطلاق على أسباب سائغة 2 فان 
النعى على الحكم بإلخطا فى تطبيق القانون يكون 
على غير أساس * 


؟ لا على الحكم ان هو لم بتتبع الطاءن فى 

شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلالا » اذ فى 

الخقدقة النى اقتلع بها وأورد دابدلها الرد الضمدى 
اأسقط لكل تلك الأوجه ٠‏ 


ش ااحكمة 220 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
ثلاء الستيد انتسارد المذرر والرالستية وتعنيد 


حيبث ان الطعن استوفئن أوضاعه الشكلية هَ 
وحيث إن الوتائع ب. على, ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 


أن الطاعن أقام الدعوى رقم ١575‏ لسنة 33535 
أمام محكمة القاعرة الابتدائية للاحوال الشخصية 


ضد الأستاذ ٠0٠ ٠٠٠ ٠.٠٠‏ طالها ثبوت بنوته 


اله على أساس أنه رزق به من السيدة وو .م و 


على فراش الزوجية الصحيح فى /[١ثره/ 156٠‏ * 
دفع الأستاذ ٠*٠ 00٠0 0٠6‏ بعدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الفصل فيها بحكم بات صادصر من. محكمة 
النقض بتاريخ ١135/5/5١‏ فى الطعن ركم ؟ 
سنة ١ق‏ أحوال شخصية ضد والدة الطاعن التئ 
كانت تمثله باعتياره صغيرها ومن حقهسا أن 
تخاصم عنه فى طلب اثبات نسيه ؤهذا 0 
قضى بعدم ثبوت نسبه للاستاذ ٠٠‏ 
وبتاريخ 7 حدحكمت ‏ للحكمة يرفض 
فاستائف الاسئاذ ٠٠. ... ٠.٠٠‏ هذا 
3 وقضى ابستثنافيا متأييد الحكم المستائف” 
ثم تابعت محكمة أول درجة نظر الدعوى وقنضت 
بتاريخ 1938/15/59 باحالتها الى التحقيسق 
لاثبات ونفى النسب »؛ وبعد أن اسستمعت الى 
شهود الطرفين حكمت بتاريح 191١/7/59‏ 
بثبوث نسب الطاعن الى الأستاذ ٠596١‏ ينه 
استائف المطبون عليهم هحذا الحكم نظرا لوفاة 
مورثهم المرحوم ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ بالاستئتاف رقم 
6 سنة 81 ق طالبين الغاءه ورفض الدعوى ٠‏ 
وبتاريخ 1970/15/١5‏ حكمث المحكمة بالغاء 
الحكم الستانف ورفض الدعوى ٠‏ طعن الطاعن فى 
هذا الحكم بطريق النقض : وقدمت النيابة العامة 
مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ٠.‏ وعرة 
الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت 
أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحيدة” لنظره صممت 
النيابة على رآيها .٠‏ 


وحبث ان حاصل السببين الأول وألثائيه أن 


الحكم امطعون فيه أخطا فى تطبيق القانون اذ 


قضبى تعدم ثبوت نسب الطاعن للورث المطمسون 
عليهم ؛ ذلك أنه لا بشترط لثكبسوت النسب أن 
يكون هن نكاح صحيح بل يثبت من النكاح الفاسد 
فاذا أبان الزوج زوجته كم وطاعا فى العذة ثبت 
النسب » ولما كان طلاق والدة الطاعن من مورث 
المطعون عليهم ثم بوصف بوثيقة الطلاق بأئه بائن 
ممأ فهمت مثه والدة الطاعن أن من حق» مطلقها أن 
بعيدعا الى عصمته وقد راجعها فعلا بدون عضد 
ايتغاء ء عدم غضب زوجتله الأخرى فمن المسلم به 
شرعا أن يثبت بذلك النسب .٠‏ 


4" :2 العزدان السابع والثامن ‏ للسئة الستون 


وحيث أن هذا النعئ مردود ٠+‏ ذلك أنه يببن من 
الرجوع الى الأوراقا أن الطلاق الذى ثم بين والدة 
الطاعن ومورث المطئون عليهم بتاريخخ /ا/ ندا 
كان طلاقا نظير الابراء من مؤخر الضداق ونفقة 
العدة » فيكون الطلاق بائنا طبقا للمادة الخامسة 
“من المرسوم بقائون وقم 6٠؟‏ سنة 1959 التى 
تنص على أنى (( كل طلاق يقع رجعيا الا الكمل 
للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال 0)) 
للا كان ذلك ء وكان من المقرر وهُفا لحكم المادة ١١.‏ 
من المرسوم بقانون سألف الذكر ألا تسمع عند 
الانكار معوى النسب لولد الطلقة اذا أنت به لأكثر 
من سئة من وقت الطلاق وكان الثابت من الحكم 
المطعون فيه أن الطاعن قد ولد فى سنة 5 أى 
بعد سك سئوات من الطلاق وقد أفكره مورت 
المطعون عليهم حال حباته كما انكر قيسام أية 
علاقة زوجية حديدة ببنه وبِينُ والدة الطاعن بحد 
' الطلاق , وكان الحكم قد دلل على عدم قيام صذه 


الزوجية بعد الطلاق بأسباب سائغة استمدها من ٠‏ 


الستندات المقدمة من الطعون عليهم ومفادها أن 
والدة 2 فر فم وثياقة زواجها الزرقيية 
فى سفة 1 1944 وقد انقضت عدتها برؤبة الخيض 
ثلاثا كما ذكرت فى الدعاوئ' التى رفعتها قبل 


مورث الطعون عليهم لطالبته بنفقة لابنهسسا: 


٠٠0 000 ٠‏ وأيصالات استلامها هذه النفقة 
وأنها لم تقل أبدا بقيام زوجية جديدة بيئها وبين 
مورث المطعون عليهم بل كانت تذكر فى هذه 
املستئدات: كلها أنها مطلقة ,» فان النعى على الحكم 


ابالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير أساس»' 


وحيث ان حاصل السبب الثالث أن الحكم 
المطعون فيه شابة قصور فى التسبيب وفساد 
فى الاستدلال ؛ تلك أنه لم برد على دفاع الطاعن 
المتضمن أن الايصالات والمسنندات المقدمة مسن 
المطعون عليهم لا تدل بملى عدم الزواج أو الرجعة 
لأنه كان على الزوجة بسبب عدم جواز مطالبتها 
بنفقة عن زواج غير موثق وخشية أن يقوم الأب 
يضم الطاعن اليه أن ترضخ لطليات الأ وتذكر 
له فى أبصالات أستلام كئقة أبنها الآخر أنهسا 
'مطلتة منه مع أنها كانت فى عصمته , ٠‏ كما لم يرد 
الحكم على دفاع الطاعن من أنه كان الزاما على 


والدته أن تذكر فى عقد زواجها من 


وو . وهو أوه, 


فى سنة 1504 أنها مطلقة من مورث المطعون 
عليهم فى 1154/5/9 لآن كلا من الزواج والطلاق 
التاليين كان بغير وثيقة مكتوبة ٠‏ 0 
وحيث أن هذا النعى مردود ٠‏ ذلك أنه يبين 
مما سبق فى الرد على السببين الأول والثانى 
الحكم المطعون فيه عرض لوثيقة زواج والدة 
الطاعن ٠٠٠ ٠.٠‏ المؤرخة 1955/5/١8‏ ودعاوى 
النفقة الخاصة يابئها ٠٠٠ ٠٠٠‏ وايصالات 
استلامها لهذه النفقة واستخلص مما ذكرته فيها 
من أنها مطلقة من مورث المطعون عليهم أنه لم يقم 
أية علاقة زوجية جديدة بينها وبينه بعد طلاقها 
منه فى 1945/5/1 ء ولما كان ما استخلصه 
الحكم في هذا الشأن سائفا ويقوم على ما ككشف 
من ظروف الدعوى وملابساتها وله مأخذه الصحيح 
من الأوراق + قانه لا يكون على الحكم أن هو لم 
يتتبع الطاعن فى شتى وجوه دفاعه والرى عليب»> 
استقلالا إن فئ الحقيقة التى اقتفسسع بها وأورد 
دليلها الرد الضمنى المسقط لكل تلك الأوجه » ومن 
د لسر لا 


غير أساس ٠‏ 
وحيث أنه لا تقدم يكعين رفض الطعن ٠‏ 0 


الطمن رقم ١‏ لسنة 4١‏ ى « احوال شسخصية » برياسة 
السيد المستشار أنور احمد خلف وعضوية السسادة 
المستشارين : محمد أسعد محمود , وجلال عبد الرحيم 
عثمان , وسعد الشاذلي , وعبد السلام الجندى ٠‏ 


جلسة "١‏ من يناير سنة 1510 . 
501 ) قسمة ١‏ الشسمة عير السكلة ؛ ٠‏ هر 
عفارى ٠‏ شسيوع ٠‏ تسجيل ٠‏ ملكيةء بينم ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ مؤدى الادة العاشرة من قانون الشهد 


العقارى أنه بمجرد حصول القسمة وقدبل تسجيلها 


دعتبر اأتقاسم فيها بينه ودين التقفاسمين . 
الآخرين جالكا ملكبة دفرزة ة للجزء الذى وقمع فى 


نصيبه دون غبيره ون أجزاء العقار القسسام وأنه , 


قفساء النقض امدئى 5 


لا يحتج بهذه الملكية الفرزة على الغير الا اذا 
سجلث القسمة * 


؟ ل الغير فى حكم المادة العاشرة من قائسون 
الشهر العقارى هو من تلقى حفا عيئنيا على العقار 
على أساس أئه ها زال ومسلوكا على 
الشبوع ٠‏ وقام بتسجيله قبل تسجيل سسئد 

٠‏ وأما من تلقى من أبحد الشركاء حفا 

جو اس لعا ا م 
حنه قبل أن تسجل القسوة ء أذ أن حقه فى الجزء 
الفرز الذى انصب عليه التصرف بتوقف وصببرهة 
على الننيجة النى تنذهى اليها القسمة ء وذلك نا 
هو وقرر بالمادة 855/؟ من القانون المذنى من أن 
التصرف اذا انصصب على جزء: مفرز من الال 
الشائع » ولم بقع هذا الجزء عنم القسسمة فى 
نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت 
. التصرف الى الج اء الذى اختص به التصرف 
دموجب القسية + مما مناده أن القسمة غير 
السجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من 
أحد اللتفاسهدن 7 وبترنب علبها فى سان 
ما يترنب علبها فى شان المتقاسمين من انهاء حالة 
. الشيوع ؛ واعتبار كل متقاسم مالكا الجزء الفرز 


الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة ومن ثم فانه 


لا يكون أن اشترى جزء! مفرزا لم بقع فى نصديب 
البائع له بموجب القسمة آن يطلب الحكم بصحة 

عقد البيع باللنبسبة الى ذلك الجزء ذاته » طالما أن 
القسمة وان كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه ,2 
وترتب انتقال حفه من الجزء الفرز المعقود عليه 
الى النصيرب الذى اختص به البائع بموجب نلك 
القسمة ٠‏ 


الحكمة 
بعد الاظلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 


تلاه. السيد المستشار المقرر , والمرافعة وبعد 
المداولة : 


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الوقائم على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن 
فم قفوو هرو أقام ألدمعوى ركم 61 لسسنئة 


15953 مدني كلى طنطا ضد ورثة ففى عدم كك قي 


وآخرين يطلب فيبا الحكم بصعة ونفاذ عقبد 
البيع ٠الابتدائى‏ الؤرخ 1901/35/١8‏ الصسادر 
اليه من مورث المد عليهم الاربعة الاولين عسن 
١ف‏ مبين الحذود والمعالم بالصحيفة مقابل ثُمن 
قدره 1٠٠١‏ ج وقال شرحا للدعوى انه اشترى هذه 
المساحة من المورث المذكور الذى اشتراها بدوره 
من باقفى المدعى عليهم واذ امتنع روركة البائع عن 
تقديم المستندات ٠:‏ اللازمة جيل نقد أقام 
الدعوى للحكم له بطلبائه ٠‏ نازعت المدعى عليها 
الخامسة ٠:٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ الاعى فى دعواه يقولها 
أن البائع ٠٠ ٠0٠ ٠٠‏ أشترى هذه المساحعة 


من أءه 6ب :٠٠‏ ولدى أنه ٠٠٠‏ اللذين 


|آلت اليهها ملكيتها شيوعا فى مساحة اكبر بطريق 


هؤلاء الورثة صدر به حكم فى الدعوى رقم ١١58‏ 
لسئة ١1988‏ مدنى الحلة الكبرى اختصت المدعى 
عليها الخامسة اللماكورة بموجبه بالارض المبيعة 
فى ١955/15/59‏ حكمت المحكمة بندب مكتب 
خيراء وزارة العدل بطنطا لبيان ما اذا كان الفدان 
المجبيع من مورث المدعمى عليهم الأربعسة الأول 
للرحوم +٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ بموجب عقد البيع المؤرخ 
4 يدخل شمن ما اختصت به المدعى 
علبها الخامسة بموجب حكم القسمة الصادر فى 
الدعوى ١١56‏ لسئة 1965 محنى المحلة من 0 
وبعد اأن قدم الخبير بتقريرا أثبئت ن فيه أن الفدان 
البيع يدخل فى نصليب لمعن عليها الخامسة 
يموحجب حكم التسمةٌ المشار إليه حكمت المحكمة 
فى ١9377/15/98‏ برفض الدعوى ٠‏ استائفة 
المدعى عذا اللتكم لدى محكمة |ستئناف طنطا 
طالبا الغاءه والحكم له يطلباتة » قيد هذا 
الاستكئاف برقم ٠‏ لسسنة /ا! قضسائية ٠‏ 
وفى بحن لون حكمت المحكمة يتأبيد الحكم 
المستانف ٠‏ طعن الطاغن فَئْ هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمك النيابة ل مذكرة برأيها وطليت 
رفض الطعن ٠‏ 


وحيثك ان حاصل سنب لق أن الحكم 
الطعون فيه خط 0 تأويل القانون وتطبيفه ذلك 
أن الحكم أقام قضاءه برفض الذعوى على أن الحكم 
النهائى الصادر فقسمة تركة فورث: اليمبائعين 
للبائع الى الطاعن والذى أخرج: 'المساحة المبيعة من 
ملكيتهما يعتبر حجة على المثترى منهمسا دون 


0 العددان السابع والثامن ‏ للسئة الستون 


المتتراظ عريعكة يانه النسن ون العزر كن حي أنه 
من المقرر أن البائع لا يمثل الشترى فى المنازعات 
التى تقوم بعد تسجيل حكم القسمة ومن ثم يعتبر 
من الغير ٠‏ 


2 ان هذا النعى مردود ذلك أنه ببين من 
الحكم المطعون فيه أن الطاعن استند فى دعواه 
الى عقد يديم عرفى مؤرخ ا صادر له 
فك ٠.6‏ 0060م 20٠‏ مبببع كدان مفرز محدد بذلك 
العقد كان الاخير ند اشتراه ممفرزا من, المطععون 
. عليهما التاسعة ومورث اأطعون عليها العاشرة 
وهما من بين ورئة المرحوم ٠٠٠ ٠٠١ ٠٠٠‏ وكان 
هذا الفدان من بين تركته التى آلت الى ورثكئه 
المطعون عليهم من الخامسة الى الحادية عشرة 
وان المطعون عليها الخامسة طلبت رفض الدعوى 
استنادا الى أن حكم القسمة الصسادر فى 
10م فى الدمهعوى رقم ٠١5١9‏ 
لسنة1550650 مدئئ اللحلة بقسمة أطيان التركة 
وإنهاء حبالة الشضبوع فيها قد أسفر عن 
وقوع الفدان المشسار اليه فى فنصيبها دون 
نصيب المطعون علبهما التاسعة ومورث المطعون 
عليها العاشرة وهما الوارثان البائعان للبائع 
للطاعن ٠'‏ ولما كائت المادة العاشرة من قانون 
الشهر العقارى تنص على 'أن « جميع التصرفات 
والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق 
'العينية .العقارية الاصلبة يحب تس جيلها 
ودترتب على عدم النس_ جيل أن هذه الحقوق 
لا تكون حجة على الغير ٠‏ ويسرى هذا الحكم 
على القسئنمة العقارية ولو كان محلهيا 
أمورلا مووثة ؛ وكان مؤدى ذلك أنه بمجحرد 

حصول القسمة وقيل تسجيلها يعتير المتقاسم 

نيها بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا 
ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه 
دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأئسه 
لا يحنج بهذه اللكية المفرزة على الغير الا اذا 
سحلت القسمة ٠‏ وكان الغير فى حكم هذه 
المادة هر :من تلقى حقا عينيا على العقار على 
أساس .أنه مازال مملوكا على الشسيوع وقام 
بتسجيله قبل تسجيل سنة القسمة أما من 


تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فانه لا يعتبر 


غيرآ ولو سبق الى تسجيل حقه قبل ان تسجل 
القسمة أذ أن حقه فى الجنزء المفرؤ الذى 


انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة 


4 


التعلق بالوافع . ٠‏ 


التى تنتهى اليها القنسمة وذلك لما محمو مقرر 
بالمادة 8573/؟ من القانون المدئى من أن 
التصرف اذا انصب. على جزء مفرز من امال 
الشائم ولم يقدع هذا الجزء عند القمسمة 
فى نصيب المتصرف. انتفل حق المتصرف البه 
من وقت التصرف الى الجزء الذى اختص بسه 
المتصرف بموجب الفسمة مما مفاده أن القسمة 
غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا 
مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها فى 
شأنه ما يترتب عليها فى شسأن ااتقاسمين من انهاء 
حالة الشيوع واعتبار كل متقفاسم مالكا للجزء ١.اقرر‏ 
الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة لما كان 
ما تقدم لا مكون لمن اشترى جزءا مفرزا 
ام بقاع فى نضب البائع لبه يمويوب القسدمة 
أن يطلب الحدم بصحة عقد البيم بالئنسبة الى 
ذلك الحزء ذائه طللما أن' القسمة وان كانت لم 
تسجل تعتير حجة عليه وترتب انتقال حقفه 
من الجزء اللمفرز المعقود عليه الى النصيب الذى 
اختض به البائع له بموجب تلك القسلمة 
واذ 'التزم الحكم المطءون فيه هذر النظر فقضى 
برْفض دعؤزؤى الطاعن بعد صحة التعاقد بالكسبة 
الى القدر محل النزاع على أساس أنه لم 
بقع ' بموجب الحكم 0 يتسمة تركة 
الأورث فى نصيب المتقاسمين للبائع الى الطاعن 
فان الحكم لا يكسون قد خالف القانون أو أخطأ 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطمن رقم 15١‏ لسئة 96 القضائية برياسة السيد 
المستشار الدكور حافظ عربدى نائب رئيس الحكمة , 
وعضوبة الساده المسنشارين : على صلاح الدين » وأ 
صفاء الدين . وعز الدين الحسينى ؛ وعبد العال السيد ٠‏ 


اه 


أن ينابر سدة ما ١‏ 


١‏ ايجار ٠‏ ايجار الاماكن . ٠‏ تقض السبب 
محكمة الموضوع ٠‏ 
؟اب ايجار . ابجار الاماكن .. عتد ٠+‏ تفسير العقح » . 


البادىء القانونية : 
-١‏ اذ نص القاذون رقم بالسنئة ١655‏ 


قضاء النقض السدلى 4 


.شان تخفيض ايجار الساكن فى المادة 
الثائية مذه على أن تخفض بئسبة 76 / الاجسور 
المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة لأحكام 
القانون رقم 47 لسئة 1235 , والتى لم يكن 
قددتم نتدير قبمنها الابجارية طبقا لأحكام 
هذا القانون تقعديرا نهائيا غير قابيل للطعن 
فيه , فقد دل على أن المقصود بالأجور التعاقد 
عليها هى تلك الأجور الجقيقبة الثى نم التعاقد 
عليها منذ بدء الايجار دون الصورية ٠‏ واذ كان 
اسستخلاص الأجرة التعاقد عليها هو ومسا 
تستقل به محكمة الوضوع » ولا تخضع ء 
فيه لرقفسابة مدكمسة النتنقض منى كان 
استخلاصها ساثغفا + وكان ما قرره الحهكم 
الداعون: فيه وأقام عليه قفساءه يكفى لحل 
النتيجة التى انتهى ائيها » فان ما بثيره الطاعن 
بسدب النعى لا بعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
مها لا جوز ابدرؤه أمام محكمة النقض ٠‏ 


؟ - بقضى القرار رقم ١‏ لسسنة 54وا 
المسادر ون الاجنسة العليا لتفسدر احكام 
النانون رقم 55 لسسنة 1939 بأن يلتزم 
ااستاجر دقدوة اسنهلاك الياه اذا نص على 
ذلك فى عقد الايجار واذ كانت النقرة الأولى 
من المادة ٠٠١‏ من القانون الدئى تنص على أنه 
اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز 
٠‏ الالحرافه عنها من طريق تفسديرها للتعرف 
على ارادة التعاقدين ,2 وكان يبن من الحكم 
المطعون فده أنه اعتمد فى قضائه بالزام 
الطاعن  ١‏ استاجر ‏ بثمن اكياه على الشرط الوارد 
بعقد الابجار المبرم بينه وبين المطعون عليه , 
والذى بموجبه التنزم الطاءن بدفع هذا الثمن 
فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القائون يكون 
على غير أسناس ١ ٠‏ 

الحكية ' 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
كلاه السيد المسيتجبسار القرر والمرافعنة وبمد 
المداولة ٠‏ 

حيك ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحدبث ان الوقائمع على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسسائر الاوراق ‏ تتحصل فى أن 


الطاعن أقام الدعوى رقم ١١١5‏ سئة 37933 
مدنى كلئ القاهرة ضد انطعون عليه طالبا الحكم 
بتخفيض أجرة الشفة المبينة بصحينة الدعوىي 
الى مبلغ لااج و ١1٠١م‏ شهريا اعتبارا من بدء 
تنفيذ عقد الايجار . وقال بيانا لهاانه 
استاجر من المدعى عليه ثلك الشقة يعقد 
تاريخه ١537/5/38‏ نص فيه على أن أجرتهيا 
الشهرية ٠١‏ ج فى حين أن الاجرة الفعلي. ةالتى 
كان يقوم بدفعها طبقا للايصالات حى 
7 ج و 5٠٠‏ مء وأن الشسقة المإجرة خاضعة 
لاحكام التقانون رقم 51 لسئة 1538 ولم 
ينم تقدير يمتها الايجارية طبقا لاحكام 
هذا النانون تتديرا ثهائيا . ومن كم يخنض 
الجرتها. بنسبة 5 / تطبيقا لحكم المسادة 
الثانية من القانون رقم لا مسنة 1956 »2 واذ 
أصر اللدعى عليه على أجراء هذا التخفيض على 
الاجرة المسينة بالعقد دون الأجرة الحتيقية 
التى كان المدعى عليه بسدد ها » فقسد أقسام 
الدعوى بطليائه , 57 المدعى عليه دعوى 
فرعية ضد المدعى طلب فيها ده السام يتحميد لجار 
الفسلعة يميلغ 14 و٠0ه‏ م شهريا يضاف 
البها ثمن المباه التى مسستهاكها الممستاجر 2 على 
أساس أن الأجرة التعاقد عليها ٠٠١‏ ج فى الشهر 
تخفض بنسبة 5”© / » وأن المستاجصر التزم , 
بموجب عقد الايجار بسسداد مقايبل استهلاك 
المياه. وفى 1931/15/56 حكمت المحسكمة 
فى الدءويين الاصلية والفرعية بتخفيض أجرة 
الشقة الى مبلغ 19 ج و 56٠‏ م ابتداء من 
لل اسستائف الطاعن هذا الحكم 
طالبا تخفيض أجرة الشسقة الى مبلغ /ا١‏ ج ' 
و0١1١‏ م وقيد الاستئناف برقم 508 سسنة 
6 ق القاهرة ٠‏ كما اسسثائف المطعون عليه وطلب 
تعديل الحكم المستائف باضافة ثمن المباه 
الى الأجرة المحكوم بها وقيد الاستئناف 
برقم 519 سنة 86 ق القاهرة , وفى ١؟/ ١919/0‏ 


' حكمث , المحكمة فى الاستئنافين بالغاء الحكم ' 


امستائف بالنسبة لما قضى به خاصة بقيمة 
استهلاك المياه والزيم المسستاجر بها , 
وبتأنيد الحكم فيما عدا ذلك ب طعن الطاعن فى 
هذا الحكم بطريق النقض .ب وقدمت النيابة 


. العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم ‏ 


وحيك ان الطسن اقيم على سسببيين يتعى 


إن | 030200 العددان السانع والثامن ‏ للسئة الستون 


إلماعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطا 
فى تطبيق القانون والقصور فى التسسبيب » 
وفى بيان ذلك يقول أنسه تمسبك أمام 
أمحمكة الموضوع بصورية الاخرة الواردة بعقد 
الايجار ٠‏ وبأن ما 'أكبت يايصالات السداد 
من أن الأجرة ©“ ج يخصم منها ”اج و 1م 
قيمة العوائد قصد ييه التحإيل على ون 
لان الشقة.موضوع النزاع تخضمع لاح كام 
القانون رقثم 51 لسنة 19355 الذى يقضى 
مباضافة الضرائب الى الأجرة لا يخضمها ننها 0 
ورفض الحكم هذا الدفاع استنادا اللى أزما أثئبت 
بالايصالات كان وليد' خطا للطعون عليه فى 
فهم أحكام القانونين ١59‏ لستة 312951١‏ + 41 
.لسنة ؟9535إء فى حين أنه لا يقيل من اللمطعون 
علية' الاعتذار بجهل القانون ٠‏ 


0 وحيك ان هذا النحى مردود ذلك ان القانون 
رقم /ا لسئة 19518 فى ثنسأن تخفيض ايجار 
المساكن اذ نص فى المادة الثائية منه على أن 
تخفض بنسبة 8؟ / الأجور اللمتعاقد عليهسا 
للأماكن الخاضعة لأحكيام القانون رقم 157 
لسنة ١51وا‏ والتى.لم يعن قفد تم تقدير 
قيمتها الايجارية طبقا لأحكام هذا القانون 
تقديرا نهائيما غير قابل للطعن فيه 2 فقد 
دل على أن الجقصود بالآأجور المتعاقد عليها مى 
تلك الأجلور الحقيقية التى تم التعاقد عليها 


هى تلك الاجور الحقيقية التى تم التعاقد عليها 
ْ منذ بدء الإيهسار دون الصورية 0 واذ كان 1 


استخلاصً الأاجرة المتعاتقد عليها ولو مما تستقل 
مه محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقا ب بة 
محكمة النقض متى كان استخلاصها سائفا , 
الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبّابه أنه بعد 
مئذ بدء الايجار دون الصورية , واذ كان 


أن ١‏ ستعرضص وقاشع الدعوى ودفاع الطرفين ٠,‏ 
أقام فقضاءه على قوله : ١‏ أن الذى لا شك فيه 


أن المالك. كان من حقه عند التعاقد أن يشترط 
على المستأجر الأجرة النى. بريدضا. لان المبنى 
| قسد أنشىء بعد العمل بالقانون رقم 158 لسنة. 
١‏ وكائت الأجرة عند التعاقد لا : 

الا لارادة الطرفين » ولم يغير صدور القانون 
رقم 5431 لسنة 5 من الآمر شيئا: لأنه لم 
يعتير “حرفة الطرفين عند التعاقيد وأنما 0 


للجنسة المنصوص عليها منه أن تقدر الأجرة 
على النحو الوارد فى المادة الأولى فاذا قدرت 
اللجنة أجرة معيئنة لم بكن للمؤجر أن 
يقتضى زيبادة عنها وانما من حقه أن يطسن 
على التقدير أمام مجلس المراجعة ومن شسم 
لا يسوغ القول بأن ما أئيت فى الايبصالات 
من تخفيض للأجرة هو مجرد تحايل من المالك 
لإنه لم يكن ثمة ما يمئعه من أن يشترط 


على المستأجر أجسرة تزيد عن القدر الذى نص 


عليه فى العقد فملا ومن كم لا يعدو الأمر 
أن يكبون مجرد خطأ فى فهم القانونين 159 
لسنئة ١55١‏ وك لسئة 'اكذا ومن كم دلعين 
احتساب التخفيض على أسسساس الأجرة 
اللنصوص عليها فى العقد على مقتضى نص 
المادة الثانية من القانون رقم /ا لسنة 1954 » 
وكان هذا الذى ضرره الحكم وأقام عليه قضاءه 
يكفى لحمل النتيجة التى انتهى اليها فان ما يكيره 
الطاعن يسبب الثعى لا يعدو أن يكون جدلا 
موضوعيا مما لا يحوز ابداؤه أمام محكمة 
النقض 0 ' 
وحيث ان حاصل السبب الثائى الخطا فى 
تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه 
قضى بالزام الطاعن بقيمة استهلاك المياه 
استنادا الى ما ورد يعقد الابجبار من التزام 
إلستأجر بها ٠‏ فى حين أن ارادة المتعاقدين فد 


'انصرفت وقت التعاقد الى أن بتحمل المطعون عليه 


هذا الالتزام , اذ لم يحدد بالعقد ابل ' 
الذى يقوم الطاعن بدفعه مقابل استهلاك 
المياه . ولم يضع المطعون عليه عداد بيشقة 
الطاعن لاحتساك هذا ا 0 . وجرى المطعورن 
عليه ع0 اموا العقمدء على سداد ثمن الميساء 
عن العمارة كلها , ولم يطالب الطاعن بأداء ثمن 
إلباه الا يعد صدور القاشون رقم /ا لسسنة 


6 بقصد الوصول الى زيادة الأجرة ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أنه لما 
كان القرار رقم ١‏ لسنة ١9534‏ الصادر من 
اللجنة العليا لتفسير أحكام القانسون رقم 1 
لسنة 1971 يتضى بأن يلتسزم المستاجر بقيمة 
استهلاك المياه اذا نس على ذلك فى عله 
الأبجار 0 وكانت الفكرة الأولى من المادة + ول 
من القانون المدنى تنص على أنه اذا كانت عبارة 


نأساء النقض المدنى ظ غم 


العقد ووضحة فلا يجوز الانحراف عنها من 
طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين 0 
وكان ببين من الحكم المطعون فيه أفه اعتمد 
فى قضائه بالزام الطاعسن بثمن المياهء على 
الشرط الوارد بعقد الايجار الممرم بيئه وبين 
الطمون عليه والذى بموجبة التنزم الكاعر اسم 
و الالو لكر ل ا 2 ْ 


ولما تقدم بتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن رئم ؟419 لسنة: 55 القضائية برياسة السيد 
ااستمسار / الدكتسور هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السسسادة المستشسارين : على صلاح الدين » واحمد صفاء الدين 
وعز الدين للحسينى ؛ وعبد العال السسيد ٠‏ 


1 


أول فبراير سنة واو ١‏ 


١‏ - ذقشص ١‏ الخسوم فى الطعن » ٠‏ عمل م تحديسد 
تاريخ الفصسل » ٠‏ 

الاي ون ند 
البسادىء القائوئية 


أ متي كان الثابت من مذوشات الحسكم 
الطعون فبه أن الطعون 'عليها النسانية ‏ رب 


ل الطاعن ع وديا بومستحقاته 
قبل الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية يقرر 
أنهاوان اخطرته بفصئله فى 5//ا/ 155314 
الا أن انهاء خدجمته برجع الى تاريخ وقفه 

من العمل فى 1408/4/١8‏ ء وكان الطاعن 
فسد أسس طعنه على أسباب تتعلق بتحديمة 


تاربخ هذا النصسل الذى نازعه بشائه اللطعون 
ضدها الثائية » فان الطاعن تكون له مصلحة 


فى اختصامها فى الطعن ٠‏ 


" - اذكان القانون رقم ١]‏ لسنة ١04‏ ينص 
على سريان بعض احكام قفائون النيابة الادارية 


والحاكمات التاديبية رقم 1١١!‏ لسئة 19608 على | 


موثلفى الشرك_ات الى نتساهم فيها الحكومة أو 
!اؤسسات والهرئات العامة منسبة معينة والذين 
تجاوز مرتياتهم .خمسسة عثر جنيها شهريا 0 
ومن هذه الاحكام ما نصت عليه اللواد ١4‏ ومن 18. 
الى ؟” من القانون رقم 7 لسنة ١508‏ اكشار ٠‏ 
البه بثان الاحالة الى المحاكم التاديبية وكيفية 


تشكيلها والاجراءات التى تتبع أمامها والجزاءات 


التى تملك توقيعها وطربيق الطعن فى أحكامها + . 
وكان الشرع لمم يتجه بذلك ‏ وعلى ها جرى 

به قضاء هذه المحكمة ‏ الى تقييد سلطة رب 
العمل فى توقيع الجزاءات التآديبية المقررة له 
فى قائون العمل الصادر بالقانون رقم 5١‏ لسنة 
4 على موظفى الشركات الشار اليها بلكل 
احتفظ له بسطلطة توفيع جمبيع الجزاءات 
التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعهاء 
وكانت المادة ١‏ من قرار رئيس الجمهوريسة 
رقم 047" لسنة 1979 باصدر لائحة نظام 
العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - 
التى كانت سسارية وقت فصل الطاعن ‏ تنص على 
أنه « اذا حكم تاديبيا على العامل باللصل 
وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمنه من تاريتٌُم , 
وقفه عن العمل » فان حكمها لا ينطبق الا على 


. الحالات التى تصدر فيها الجهات الختصة 
: طبقا للقانونين رقمى ١١7‏ لسنة 1١90/8‏ وق ١5‏ 


لسنة ١5155‏ حكما نأديبيا بفصل عامل كان 
موقوفا » دون الحالات التى يستعمل فيها رب . 
العمل حقنه طبقا كقاذون العمل 0 لماعان ما تقدم 
وكان الحكم اأطعون فيه قد خائف هذا النظر 
وأقام قضاءه على دعامة وحيدة مبناها' 
سريان حكم المادة ١‏ سالفة البيان على حالات 
النصل بغسن حكم تأديبى فائنه يكون قد 
أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 
الحمكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق ومسسماع التقريسر 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرائسة 
وبعد المداولة ل( 


ا أوراق الطعن - 0 


أن الطاعن أشيسام الدموى رقم 5 اي ا 


01 العدران السأبع والثامن ‏ للسنة السثون 


والنسيج بالمحلة الكبرى طالبة الحكم بالسزام 
فى مواجهسة إإثانية بأن تدفع له مبلغ 
رضن جِ و9 ١؟9ة9‏ م وقال ميائنا لدعوره ائه 
التحق بالعمل بالشركة المطعون ضدها الثانيية 
منذ ؟١/19997/1١‏ بأجر بلغ متوسطه الشهرى 
١1‏ ج و ١230م‏ واستمر فى عمله حتى أوقف عنه 
أعتبارا من ١108/9/١8‏ لاتهامه بالتزوير فى 
الجناية رقم ١951‏ سنة 1١931١‏ بندر المحصلة 
الكبرى ( 5/ا؟ سئة 1135 كلى طتطا ) وبعد 
أن صحر فيهسا الحكم بتاريخ 1931/1١/١١‏ 
بخدسسه لدة سنئة وأصبح نهائيا أرسسلت 
الثركة كتابا الى منطفة العمل بطنطا تطلب 
فيه الموافنقة على فصله من العمل استنادا الى 
المادتين 8/197 من قانون العمل الصادر بالقانون 
ركسم ١١‏ لسسنة 1505 و اللدكن1 من القرتر 
الخميورى رقم 5511 سكة ؟1131 , واذا وافقت 
اللجنة الثلاثية على ذلك قامت الشركة باخطاره 
بقرار فصذه اعتبارا من 55/7 7 ولا 
كان للشركة المطعون ضدما الثائية صندوق 

شخاص للتامين والادضار قبل خضوعها للقائون 
رقم 5١9‏ لسنة 1908 + وكانئت قد اشتركت 
عن الطاعن لدى هيئة التأمينات الاجتماعية 


الطمرني ضدهما الأولى فى 1 اثتناء : 
وقفه عن العمل وظلت تؤدى عنه الاشتراكات 1 
الك بة . ٠.‏ ل ف اأر أن أوراقبه ٠.‏ 


' ومستحقاته آلى الهيئة لتقوم بصرف ما يستلحقه ؛ 
الا أن .الآخيرة لم تستجب لطلبه صرف تعويض 
الدئسة الوامدة بعد أن قسدم لهماما يكل 
على خروجسه نهائيا من نطاق تطبيق القانون 
رقم 7١‏ لسنة ١9514‏ بمقولة أن فنصله دب جسم 
الى تاريخ وقفه عن العمل فى 1988/9/١8‏ ,2 
واذ لم تفلح تظلماته فقد أقام دعواه يطالب 
الهيئة المطعون ضدها الأولى فى مواجهة الشركة 
' المطعون ضدما الثانية بالمبلغ السالف بيائمه 
وهو غبارة عن قيمة الادخسار فى النظ سام 
الخشاص والتعوبضص عن مدة الاشسستراك مسن 
2 دو أقسمع ن ١‏ # من اجمالى أجبرة 0 
وعن المدة السابقة عليها بواقفع بلالا “/ من هذا 
الأجسر والبلخ الاضانى المقهيا سه السلا تدأخير صرف 
مس تحقائه وذلك تطبيقا للمواد 8١‏ و ©لموه4 
من القانون رقم 5 لسئة ٠ ١9514‏ وبتاريمخ 
و/؟ ذككا حكمت الحسكمة برفض الدعوى 


فاستاتف الطاعن هذا الحكم أمسام محكمة 
استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم ١م‏ 
لسنة ١8‏ ف »2 وفى 1١938/15/19‏ قضست 
الحكمة يتأييد الحكم المستائف ٠‏ طعن الطاعن 


. فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة 


العامة مذكرة دفعت فيها يدم قبول الطعن 
فى موضوع الطعن برفضسه وعرض الطعن على 
غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 58/ 1١91/1/1١‏ 
وفيها التزمت النيابة رأيها السابق ٠‏ 


وحيث أن مبنى الدفع بعدم قبول الطمسن 


. للغزل والنسيهج بالمحلة الكبرى . هو أن الطاعن 


لم يوجه اليها أبسة طلبات وانما إختصمهها 


اليصدر لله الحكم على الهيئة المطعون ضدما 


الأولى فى مواجهتها ٠‏ 


وحيث أن هذا الدفم غير سديد ذلك أنه لما 
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيسه 
أن المطعون ضدما الثانية المطلوب صدور الحكم 
وائما طلبت.رفض دعوى الطاعن مقررة أنهسا 
وان أخطرته بفصله فى 1935/1/5 الا أن 
خدمته بجع الى تارم وقفه عن العمل فى 
4 »2 وكان الطاعن قد أسس طغئنه 
على أسباب تتعلق بتحديد تاريخ هذا النمصنل 
الذى نازعته بشائه المطعون ضدها الثانية ٠‏ فان ٠‏ 
الطاعن تكون له مصلحة فى اختصامها فى الطين 
مما يتعين معه رفضن هذا الدقسع 0 

وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية '» 
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق القاشون ذلك أننه.أقام 
تضبناءه د دعوى الطاعن على أن الهدا 


ا قبل صدوز لوي رقم 45 


لسنة ١965‏ مباصدار قائون الثاميئات الاجتماعية 


وبالتالى لايستحق أى تأميى لسدى الهيشة , 
مسستئدا فى ذلك الى المادة 7١‏ من القبرار 
الجمهورق رقم 50543 لسنة ١9359‏ التى تنص 
على ان العامل اذا كان موقوفا عن عمله السسم 
حكم عليه تاديبيا بالفميل فان خدمته تنتهئ 


قضاء النقض المدنى 1 ون 


مل تاريخ وقفه » وهو تطبيق خاطىء لحكم 
هذه المادة لان شرط اعمالها عو أن يكون 
الفصل قد صدر به حكم تأديبى ؛ ولما كان 
الطاعن قد فصل بقرار من رب العمل فان المادة 
١‏ المثسار اليها لا تنطبق عليه ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما 
كان القانونٍ رقم ١9‏ لسنة. 65 ينص على 
سرمان” بعس أحكام قانون النيابة الادارية 
والمحاكمات التأديبية رقم 1١1‏ لسنة 1108 على 
موظفى الشركات التتى تساهم فيها الحكومة أو 
المؤوسسسات والهيئات العامة بنسية معينسة 
والذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريًا , 
ومن هذم الأحكام ما نصت عليه المواد 15 ومن 
الى 6" من القانسون رقم ١١17‏ لسئنة 19568 
المشار اليه بشان الاحالة الى المحاكم التأديبية 
وكيفية تشكيلها والاجراءات التى تتبع أمامها 
والجزاءات التى تملك توقيعها وطريق الطمن 
فى أحكامها وكان الشرع لم يتجه بذلك ‏ وعلى 
' ماجرى به قضساء هذه المحكمة ‏ الى تقييد سلطة 
رب العمل فى توقيسع الجزاءات التأديبية المقررة 
لسه فى. قانون العمل الصسادر بالقانون رقم 5١‏ 
لسنة ١1609‏ على موظفى الشركمات المثسار اليها 
جل الف له مسالط ارمع حي الجزايات 
التاديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها ٠‏ 

مسا كان ذلك ؛ وكانت المادة ١‏ من فسزار رئيس 
الجمهورية رقم 5017 سنة 1935 ماصسدار لاشحة 
نظام العاملين 'بالشركات التابسة للمؤسسسمسات 
بنص على أنه ٠‏ اذا حسكم تأديبيا على العامل 


بالفصل وكان ‏ موقوفا عن عمله (نلهت خدمته 
من تارييخ وقفه عن العمل » فان حكمها لا ينطبق 
الا على الحالات التى تصصدر فيها الجهسات 
المختصة طبقا للقانونين رقمى ١١1/‏ لسنئة م196 ,2 


لسنة ١5059‏ حكما تاديبيا بنصل عامل كان * 


موقوفا ٠‏ دون الحالات التى يستعمل فيها رن 
العمل حقه المقسرر طبقا لقانون العمل ٠‏ لمبا 
خالف هذا النظر وأقام قضاءه على دعامة 


وحيدة ميتاما سربان حكم المادة 1١‏ سسسالفة. 


البييان على حالات الفنصل بغير حكم تاديبي. , 


فائه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون 
بما. يوجب نقضصه بغير حاجة الى بحث باتى 
أسباب الطعن ٠‏ 


الطمن رقم ١؟‏ لسنة 59 القضائية برياسة السسيد 
الستشسار محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين : أديب قتصبجى ٠‏ ومحمد 
نافسل المرجوشى + وحافظ الوكيل » وممدوح عطية ٠‏ 


- 8 
" فبراير سنة ١91/4‏ 
ضرائب ٠‏ ضريعة المهن الحرة ٠»‏ 9 
ألبسدا القائونى : 


التكاليف اللازمة لباشرة الهنة التى يخصم 
من الادراد طبفا اتلمادة ؟/ا من القانون رقم ١14‏ 


لسنة 9 معدلة بالقائون رقم لسنة. 


فى وعلى ها جرى به قضاء هذه 


الحكمة تكلفة السلعة أو الخدمات وتكلفة 


الادارة أى الصاريف » وتقدر هذه الأخيرة 
٠‏ فى حالة عسكم وحلود حسابات مننلظمة مؤيدة 


بالستئدات بخمس الايرادات ٠‏ واذ كان الثابت 
من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الابتدائى 
غبما انتهى اليه ون خصم 5" / من الايراد ‏ 
من مهنة التآليف ‏ مقابل مصاردف التشغيل » 
٠‏ # مقابل الصاريف المقدر جزافا طبقا 
للقانون شم أضاف أنه بالنسبة لخصم 2٠١‏ 
مقابل الهدأيا 2 ٠١‏ / مقابل عمولة البيسع 
فائهما لا يعتبران من الصاريف حنى يمسكن 
ادخالهما ضمن ال ٠١‏ / المقررة حكما فى أكادة 
7 المتسار البها وأيسد الحكم الستائف فى خصم 
عهذين المبلغين أبضسا من الايراد دون أن ببين 
مها إذا كسان هذان العنصران بدخاان ضون نكلنة, 
السلعة أو الخدمات أو بدين سنئده القانونى 
فى خصيهما ان كانا يخرجان عنها ؛ فانه يكون 
قاصر البيان قصورا بعيبه ويعطل رقابسة 
محكمة النقض على صحة تطبيق القانون ٠‏ 


امحكية 
نِغد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى كتلاه السيد المستشار المقرر والمرائعة 
١‏ وبعد بالمدولة 1 


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث أن الوقاشسع على ما يبين من الحكم 


.إاطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى أن مأموؤفيئة ضرائب الجيزة قدرت صافى 
اراح مورك المطعون عليهم من مهئنة التاليف 
فى سنة ١5607‏ ممبلمغ “للد 8 وفى سسسنة 
14 بمبلم 431١‏ ج وذلك بعد أن خصمتث من 
0 ذ؟ / مقابل مصباريف 
التشغيل ونسبة اخمرى متقدارها ٠١‏ 2 مقاببل 
الصاريف الاماريسة + اعترض الطنون عليهم على 
هذا التقدير وأحيل الخلاف الى لجنسة طعن 
الضرائب فأضسدرت فى 1م 6 تقرارصا 
متقدبزر صافئن أربساج المورثتك فى سمنة 15 
بمبلغ 1 ج وفى سنة 1105 بمبلغ ؟ الم 
وذلك معد أن احتسبتث مقابلا للهدايا ومقابلا 
لخصم مكتبات التوزيع بواقمع 7٠‏ لكل 
منهما ورفعت ئسيبة مصاريف النلشغيل الى 
90 ز هذا فضلا عن خصم ٠‏ / مقابل المصاريف 
الحكمية ٠‏ طمنت مصلحة الضرائب فى قسرار 
اللجنة بالدعوى رقم ١م‏ لسنة 5٠١‏ تجارى 
القاهرة الابثدائية طالبة الغاءه وتحديه صافى 
أرياح مورت المطعون عليهم 'افى سنتى النسزاع 


وضسق تفنديسرات المأمورية : كما طمن المطعسبون ١‏ 
عليهم فى ذلك القرار بالدعوى رقم 66 لسنة 


٠‏ تجارىي القاهرة الابتدائية طالبين الحكم 
بعدم خضوع مورثهم لغريبة المهن الحرة 
واحتياطيا بتخفيض تقدير اللجنة للارباح 
الى الحد المبين فى صحينفة الدعوى ٠‏ وبسد 
آن ضمت المحكمة الدعوبين حكمت فى 1531/57/١1‏ 
برفضهما ٠‏ استائفت مصلحة الضرائب صذا 
الحكم بالاستثناف رقم 6 لسنة 48١‏ قن تجارى 
القاهرة » وفى ١971/4/4‏ حكمت المحكمة يتأبيد 
الحكم الستائف ٠‏ طعنت الطاعنة فى هذا 


الحكم بطريق النقض وقدمت الفيابة العامة ٠‏ 


مذكرة أبدت فيها الراى ينقض الحمكم ٠‏ عرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة المئسورة فحددت 


جلسة لنظره بالجلسة عدلت النيابة عن رايها 


وقدمت مذكرة أبرأيها برفض الطمن ٠‏ 


أن العددان السابع والثامن ‏ للسنة السثون 


وحيث ان الطافنة قصرت بجلسة المرفمة 
طعنها على السبب الثانى الذى نعت يله على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب » وفى 
بيان ذلك إتقبول ان الحكم خصم من الارباح 
7 مقايل الهداينا + 6 )| لخر هقايل بشمم 


مكتبسات التوزسع وقرر أن هذين المقابلين 


لا يعتبران من المصروفات فلا يدخلان ضمن نسبة 
الل ٠١‏ # المقررة بالفقرة الثانية من المادة 
*/ من القانون رقم ١54‏ لسنة 1555 دون أن يبين 
السند القائونى لذلك أو يبين ماهية المقايلين 
سالفى الذكر أو اليند الحسابى الذى يرى 


إضافتهما اليه ء 


وحييث ان هذا النعى فى محله ذلك أن التكاليف 
اللازمة للباشرة المهنة التى بخصم من الادراد 
طبقا للمادة "/ا من القانون ن رقم 5 لسسئة 
معدلة بالقانون رقم ١553‏ لسنةة 1565٠‏ 
هى ب وعلى ما جرى به قضساء هذه المحكمة ب 
« تكلفة السلعة أو الخدمات وتكلفة الادارة » 
أي المصاريف . وتقفدر هذه الأخيرة فى حالة 
عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستئدات 
بخمس الايرادات واذ كان الثابت من الحكم ' 
المطعون فيه أنه أقر الحكم الابتدائى فيما 
انتهى اليه من خضم 8" / من الابراد مقابيل 


: مصاريف التشغيل 0ن / مقابيل المصساريف 


المقدرة جزافا طبقا للقانون 0 كسم أضسافب 


١‏ أنه بالنسية لخصم ال ٠١‏ ث متقابل الهدايا 


و ٠١‏ / مقابل عمولة البيسع فانهما لا يعتبران ' 
من المصاريف حتى يمكن ادخالهما ضمن.الب ٠١‏ / 
المقفررة حكما فى المادة ”ل المتسار اليها . وأيد 
الحكم المستائف فى خصسم كهذين المباغين 
ما اذا كان مدان العتصران يدخلان مسمن 
تكلفة. السسلعة أو الخدمات أو يبدن سسئده' 


' القانونى فى خصمهما ان كانضا يخرجسان عنها 


فانه يكون قاصر البيان قمسسورا يعييه ويعطل 
رقابة محكمة ١‏ لنقكض على صاحة 3 تطبيق القانون 
مما 1 5 جب 0000 357 . 


الطمن ركم "554 لسئة /1© التشائية بريايمة السسيه 
المستمسار آمين فتعح الله ثاكتب رئيس المحكمة ؛ وعضوييسة 
السادة المستشارين ؛: على عبد للرحمن , وصلاح الديسن 


حبيب ٠‏ ومحيود المصرى ٠»‏ ومحمد كمال عباس ٠‏ 


قضاء النقض المدنى 0 ف 


2-14 


فبرابير سنة هلاو!ا 


» شبرةء محكبة الموضوع « تقدير الحليل‎ ١ 
٠ . حسكم + ما يعد قصورا‎ ٠ » ملكية م الالتصاق‎ - 
١ ٠ , تقائم مسقط‎ ٠+ تقادم‎ 


البادىه القانونية : 


-١‏ رآى الخببر لا يخرج عن كونه عنصرآا 
من عناصر الاثبات. التى تخضع التقدير محكية 
الموضوع دون معقب عليها فى ذلك ٠‏ . 


"' . الشص فى الفقسرة الأولى من السادة 51714 
من القانون الدنى على أنه « اذا أقام شخص 
بجواد من عنده منشآت على ارض يعلم أنها 
مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض » كان 
لهذا أن يطلب ازالة النشآت على نفقة من 
إقامها مع التعويض ان كان له وجه , وذلك 
' فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة 
النشات » بفبد أن لصاحب الأرض أن يطلب 
خلال سنة رزائة النشات المقامة على أرضه 
على نفقة من أقامها , فاذا سكت ولم يطلب 
الازائة سقط حقبه فى طلبها ' ولازم ذلك أن 
بكون عالا بشخص من أقامها حتى يتسنى 
له من بعد أن بوجه اليه طلب ازالنها على 
نفقته على نحو ما صرح به صر النص لأن 
العلم باقامة اللضات لا بقتضى حتما وبطريق 
اللزوم العلم بمن أقامها » ومن شم فان مبعاد 
السنة الذى بتعين طلب الازائة خللله لا بسدا 


: الا من اليوم الذى يعلم فيه صاحب الارض ' 


بأقامة الكنشات وشخص من أقامها ٠‏ اذ كان 
ذلك ء وكان الحكم (لطعون قد اعتد بتاريخ 
علم الطاعنية باقامة المنثسآت وأجرى مببعاد 
السنة منه ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حتقها 


فى طلب الازالة دون أن بعنى ببحث تاريخ علمها , 


: باقامة الطعون ضده الثانى للمنشآت 2 وهو 
ها قفد بتغير سه وجه الرأى فى الدعوى , 


فانه يكون فد أخطا فى تطبيق القانون وشابه. 


فصصور في اللسبيب ٠‏ 


الصكية 
..بعد الاطلاع على الأوراق “وسماع التقرير 
الذى قلاه السئد المستشار المقرر والمرافعة 
وشعد المداولة ٠. ٠‏ 


حيث ان الطعن' استوفى 'أوضاعه الشكلية ٠‏ 

وحيث إن الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه سائر الاوراق - تتحصل فى أنه 
الطاعنة أقامت على المطمسون ضده الاول الدعرى 
رقم 64 لسنة /1 155 كلى دمنهور طالية الحكم 
بالزامه بازالة المبانى التى أقامها على أرضها ٠‏ 
وقالت شرحا لدعواما انها تمتلك قطعة أرض 
فضاء بعزية شيبة وأن المطعون ضده الأول 
اقسام على جزء منها حظيرة للمواشى دون 
رضاشها مما حدا بها الى اقامة دعواها بطلب 
ازالتها ٠‏ ومتاريخ 1931/1١/55‏ قضمات 
المحكمة بندب خبير لبيان المالك لهذه الارض 
ومعايئة البانى المقامة عليّها وتتدير قيمتها 
وبيان تاربخ اقامتها » ومن أقامها وبعد أن قفدم 
الخبير تقريره أدختلت المطعون ضرده الثائى 


.بخصما فى الدعوى طالبة الحكم بالزامة متضامئا 


ممم المطعون فسده الأول بالازالة وتاريس 
|5 قضت المحكمة بالزام المطعسنون 
ضدهما متضامنين مازالة المبائى المقامنة على 
ضدهما هذر الحكم وقيد استئناف الأول برقم 
7 سئة 50 ق الاسكندرية واستثناف الثانى 
المحكمة ضم الاستثنافين ليصدر فيهما حكم 
واحد وفى ؟١9170/1/1١‏ قضت افيهما بالغاء 
الحكم المستائف ورفض دعوى المسستائنف 


ضدها ( الطاعنة ) طعفت الطاعنة فى صذا 


الحكم بطريق النقض » وقدمت النيابة العامة مذكرة 
أسدت فيها الرأى بنقض الحكم » وعرض الطمن 
على غرفة المشورة فحددت جلستة الظديرة 
وفبها التزمت النبابة رأبها ٠‏ 


النعى الطاعئة بالسبب الثانى منها على الحكم 


المطعرن فيه الفساد فى الاستلال » وفى بيان : 


لراك : العددان السابم والثامن ‏ للسنة الستون 


ذلك تقول أن الحكم قضى برفض دعواما قبل 
المطعون ضده الأول الخذا بدفاعه أمام الخبير 

من أن الحظيرة موضوع النزاع مملوكعة لابنه 
المطعون ضده الثاني ٠‏ واستنادا الى اقرار الابز 
“أنه هو الذى أقامها » فى حين أن الخبير لم 
:بقطع برأى فيمن اتقامها منهما '* 


وحيثا إن هذا النعى مردود » ذلك بأن البين 
من الحكم المطعون فيه أنه خلص الى أن المطعون 
تسده الأول لم يقم الحظيرة مستدلا على ذلك 
ببأقوالبه امام الخبير من أن ابنه المطسون 
فسذده الثانى هو المالك الها » وباقدار الامبن اله 
هو الذى آقامها وحده ٠‏ واد كان ما أورده الحكم 
من ذلك مو اسستخلاص سائغ فى حدود سلطة 
محكمة الموضوع ويؤدى الى النتيجة التى انتهت 

اليها » وكان رأى الخبير لا يخرج عن كوئيه 
عنصرة من عناصر الاثيات التى تخضم لتقديرها 
دون معقب عليها فى ذلك » فان النعى على الحكم 
المطعون فية بالفساد فى الامستلال يكون على 


غير أساس ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا . 


لا محل لاثارته أمام محكمة النقض ٠‏ 


وحيثك ان الطاعنة تذعى فى السببين الأول 


ووالثالت على الحكم المطعون فيّة أنه أقام قضساءه 

على أن الحظيرة تحمث اقامتها فى ١533/١1/9١‏ 
وان الطاعنة عملت بذلك فى ١9717/5/13١‏ تاريخ 
تتديمها لعريضة دعواهسا ولم تختصم المطعون 
ضده الثائى إلا فئ 1938/1/١‏ أى بعد انقضاء 
أكشر من سنة من تاريخ علمها باقامئها وبذلك 
يكون حقها .فى طلب الازالة قبله قد سقط 
أعمالا لنص المادة 355 من القانون المدنى » وهو 
من الحكم بخطا فى تطبيق القانسون وقصور 
فى التسبيب ذلك أن ميعاد السنة لا يبدأ الا 
من تاريخ علم صساحب الارضص باتقامة المنشآت 
ومن أقامها وقد صرفه هذا الخطا عن استظهار 
تاريخ علم الطاعنة نمن أقام المنشآت ٠‏ 


وحيك بن عذا. النعى فى محله ذلك بان لص 


فى الفقرة الأولى من المادة 555 من القانون 
الى على أنه« اذا أقام تسخص بمواد من 
ه 'منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة 

5 دون رفساء ٠‏ صاحب الارض كان لهذا 


إن بطلب ازالة المنشسات على نفقة من أقامها 
مع التعويض إن كان له وجه ؛ وذلك فى ميعاد 
سسنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامسة 
المنشات » ؛ يفيد أن لصاحب الأرض أن يطلب 
خلال سنّة ازالة المنشسات المقامة على أرضه 
على نفقة من أقامها فاذا سكت ولم يطلب 
الازالة مسقط حفه فى طلبها » ولازم ذلك أن بكون 
عالما بشخص من أثامها خحتى يتسنى له من بغنسد 
إن يوجه اليه طلب ازالتها على نففته على 
تجو ما صرح به صدر الئص » لآن العسام 
ياقامة النشات لا يقتضى نحتما وبطريق 
اللزوم العلم بمن أقامها ومن ثم فان ميعساد 
السنة الذى بتعين طلب الازالة خلاله لا يبدا 
الا من اليوم الذى يعلم فيه صاحب الآأرض 
باقامة اللنشآت وشخص من أقامها ؛ لما كان 
ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اعثد بتاريخ 
علم الطاعنة باقامة المتشئات وأجرى ميعاد السنة 
منه ورتب على ذلك قضاءه مسأقوط حقها فى طلب 
الازالة دون أن بعنى ببحث تاريخ علمها باقامسة 
المطمون ضده الثانى للمنشسآت وهو ما فد يتغير به 
وجه الرلأى فى الدعوى » فائه يكون قد أخطا فى 
تطبيق القانون. وشسابة قصور فى التسسبيب 
بما يوجب ناقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 

الطمن رتم 5١7‏ لسئة 5٠‏ القضائية برياسة اليد 
المستثسار محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية , 


للسادة المستشسارين : أحمد فتحى مرسى .2 ومصطفى سليم 0 
ودكتور مصبطفى كيسره , وفاروق سيف للقصير ٠‏ 


-1١6- 
١915 ؟ فبراير سنة‎ 


٠ . ميعاد الطعن‎ +١ نقض‎ - ١ 

>" - آأمراداء ٠‏ دعوى . رفع الدعوى » ٠‏ 

* لب حكع « تسبيب الحكم » ٠‏ خيرة ٠‏ 

4 - دعوى « وقف الدعوى . ٠‏ 

ه - اثبات ٠‏ الاقرار غير القضائى » ٠‏ تتجزئة ٠‏ 
المبادىء القانونية * ا 


١‏ ماكان الطاعن يقيم بمدينة اللصورة 
وطعن بطريق النقض في حكم بصحيفة أودعها 


12 | 0 1ك ٠‏ وما 


فلم كتاب هذه المحكمة , وكان الثابت من دليل 
مصلحة السكة الحديد اللقدم من الطاعن أن 
السافة بين مدينتى اكنصورة والقامرة مهى 


' كيلو مترا ء فانه يتعين تطبيقا لنص المادة‎ ٠ 


1 من قانسون الرافعات أن يضاف الى مبعاد 
|الطعن مياد مسافة قدره ثلاثة أيام وآأذ صدر 
إلحكم المطعون فيه بتاريخ 1933/1١/5‏ وأودعت 
صحيفة الطعن يوم 191/0/1/١١‏ فان الطعسن 
يكون وذدها فى المبعاد ٠‏ 


. تشترط المادة 85١‏ من قانون المرافعات 
إلسابق بعد تعددلها بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
التى رفعت الدعوى وقت سريائها لسسلوك 
طريق استصدار أمر الأداء آن يكون الدين 
الطالب به مبكنا من النقود ثابتا بالكتابة 
حال الاداء ومعين الأقفدار ‏ ومقتضى ذلك أن 
يكون الدبن ثابتا بورقة عليها توقيع الدين 
ويسين منها آو من اوراق أاخرى موقع علبهسا 
منه أن هذا الدين حال الاداء ومعين اللقدار , 
فان لم دكن معين المقسدار فى ورفة من هذا 
القبيل أو كان محل نزاع من الدين فان 
سبيل الدائن الى الطالب به بكون هو 
الطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له 
فى هذه الحالة أن يلجا الى طريق اس تصدار 


الآمر بالاداء لأنه استثناء من القواعد العامة . 


فى رفع الدساوى لا يجوز التوسع فيه ٠‏ 


© ل الابعيب الحكم استناده الى تقرير الخبير 
قبل أن يفصل فى دعوى الحساب ‏ دعوى 
مسابقة ‏ ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة 
الى ملف الدموى الحالية فاصبح هذا التقرير 
ورقة من أوراقها بنناضل كل خصم فى دلالتها ٠‏ 


4 يشترط فى حالة الوقف اعصالا لحكم 
المادة “9؟! من قائون الرافعات السابق أن 


تدفع الدعوى بدفع يثير مسالة أولية يكون , 


الفصل فيها لازما للحكم فى الدعوى » واد 
كان يبين من الحكم الطعون أن الحكمة رات 
أن دعوى: الحساب التى رفعها الطاعن على 
مورث ,اطعون علبها تخرج عن نطاق الذعوى 
إلحالية مما لا وحل معه لوقنها حتى يفصل فى 


في تلك الدموىي لان سند مورث الطعون عليها : 


فى دعواه الحالية هو ما قام بدفعه عن الطاعن 
بصفته ضامنا متضامنا له فى الديون 
استحقة عليه للبنوك وهى أسباب سائفة 
تبرر رفض طلب الوقف ء لما كان ذلك » فان 
النعى على الحكم ‏ بأن الحكمة كم توقف الدعوى 
الحالية حتى يتم الفصل فى دعوى الحساب. ' 
.يكون فى غير محله .٠‏ : 


ه ‏ الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير 
الناضى الذى يجوز تجزثته والأخذ ببعض» 
دون البعض الآخر كما أن له ممع تقدبر الظروف 
التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا اق مبدا 
تبوت بالكتابة أو مجرد قريئة ولا يآخذ به أصلا * 


الحسكمة 


الى لاه النسيه الستثسار القترو واازائعنية 
وبعد المداقي  ٠‏ 


حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فية وسنائر أوراق الطعن .. تتحصسل 


. فى /أن مورث المطعون عليها عن ففسها وبصفتهنا 


وصية على ولديها القاصرين أقام الدعوى 


' رقم 87 لسنة 1535 مدنى المنصورة الابتدائية 


ضد الطاعن بصحيفة معلنة فى 9510/ 1935/5 


٠‏ طلب فيها الحكم بالزامه بان يدع له ميلسخ 


ادل جد للها م ٠‏ وقال فى بيانها أنه 
ضمن الطاعن فى ديون مستدقة عليه لبنك 
الاسكندرية فرع المتصورة وبنك الجمهورية 
فرع اللنصورة والبنك المربى ( بنك السؤيس )' 
ولم يقم بالوفاء بها فى مزتمد استحقاقها 
فقام هو بسدادها للبنسوك الماأكفورة فسى 
الشهور الاخيرة من سنة ١95١‏ والشهور الاولى 
من سنة ١387‏ + واذ طالب الطاعن بهذه المبالخ 
وامتذسم عن دقعها, فقفد أقام دعواه للحكم 
له بطلباته ٠‏ دفع الطاعن بعدم قبول الدعرى 
لرنعها بغير الطربيق القانوئئ تاسيسا على أن . 
مورث المطعون عليها لم بسلك طريق استصداو 
أمر باداء الدين المطالب به ٠‏ وبتاريسخ 
1530/1/1 رنضت المحكمة هذا الحفمع وحكمت 
لمورث المطمون عليها بطلباته '.. استائف الطاعن 


1 العددان السايع والثامن..- 


هذا الحكم بالاستئئاف رقم 1١41[/‏ سئة /ا١‏ اق 
محنى المنصورة ٠‏ ومتاريخ ١93173/11/٠١‏ حكمت 
المحكمة بتأبيد الحكم المستائف فيما قضى 
إبه من رفض الحفع وأبحالت الدعوى الى 
التحفيق ليثبت الطاعسن أن المبالغ الطالب بها 
والتى سبددت للبنوك من مورث المطعون 
عليها ليست من مال هذا الآأخير وائما هى 
من مال الطاعن الذى كان تحت بمد مورث المطعون 
عليها ؛ وأمرت باستتجواب الخصسوم شخصيا 
باولى جلسات التحقيق شم حكمت المحكمة 
بانقطاع سير الخصومة بوفاة مورث المطعون 
عليها » وبمد تعجيل الاستئئاف حكمت بتاريخ 
باحالة الدعسوى الى التحقيق لاثبات 
الوق ايع سالفة الذكر * وبعد أن سسسمعت 
ولحكمة وما هود الطاعن عسادت وبتاريسخ 
89 فنككمت بتعديل الحكم المستائف 
والزام الطاعن بان يدفم للمطعون عليها عن 
نفسها وبصنتها مبلغ 10 ١٠ج‏ وعقلام ٠‏ طءن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق الفنقاى /» وقدمت 
الطمون عليها مذكرة دفعت فيها بعسدم قبسول 
الطعن لرفعه بعد الميماد وطلبت فى الموضصوع 
رفض الطمن ٠‏ وقدمت الثيابة العامة مذكرة 
بدت فيها الرأى برفض الدفسم وقى الموضسوع 
مرفض الطعن ٠‏ وعرض الطعن على هذه الدائسرة في 
غرفة مششسورة فرات أنه جدسر بالنظار وحددك 
جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها ٠‏ 

0 وحيث أن ميثى الدشع بعدم القبول أن 
الحكم المطعون فيه صحبر متاريخ كرا 
وبافاسشة مواد مسحاتة اتيره بومان ماعتبار 
أن المسانة بين مدينتى اللمخصسورة والقامرة 
١‏ 2 » فان ميعاد الطمن منتهسى 
فى لبسو دم ١‏ واذ أودعت الصحيفة 
يوم 1978/1/١١‏ فان الطعن يكون قد رفسم 
يعد اللميعاد ٠‏ 


وحيث أن هذا الدفم غير صحيح ؛ ذلك انه 
انه لما كان الطاعن يقيم بمدينة اللصورة 
وطعن بطريق النقض فى الحكم بصحيفة أودعها 
نيم كتاب هذه المحكمة؛ وكان الثابت من دليل 
مصلحة السكة الحديد المقدم من الطاعن أن اللسافة 
بين مديئتى المتنصورة والقامرة هى 1١1:١٠‏ 
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للسئة الستون 


من كاننون المرافعات أن يضاف الى ميساد 
الطعمن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام ,2 واد 
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1935/1١/95‏ »2 
وأودعت صحيفة الطعن يوم ااركرءلاذا » فان 
الطعن يكون مقدما فى الميعاد ٠‏ 

وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان.الطعن أقيسم على سببين ينعى الطاعن' 
بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيسه 
مخالهة القانون من ثلاثة أوجه ب وفى بيسسان 
الوجه الأول منها يول أنه دفع بعدم قبول 
الدعوى تاسيسا على أن مورث المطعون عليها 
سم يسملك طريق استصدار أمر باداء الدين 
المطالب به , غير أن الحكم المطعون فيه رفضي 
هذا الدفع على سند من أن الطاعن قسد انكسر ١‏ 
الدين ونازع فى صحله فى أنذاره المؤرخ 
م/م 1115 الذى أرسسله الى مورث المطعون 
عله مما يكعيق مع ارمع الفعبيوى والطرياق 
العادى , فى حين أن المادة 860١‏ من قانون 
المرافمات السابق لا تشترط لاستصدار الآأمسر 
بالآداء أن يكون الدين خاليا من النراع ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى غير سديد ٠‏ ذلك أن 
المادة 80١‏ من قانون للرافعات السابق بعد 
تعديلها بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 11379 التى 
رفعت الدعوى وقمث سريائها تشترط لسبلوك 
طريق استصدار أمسر الأداء أن يكون الدين الطالب 
بنه 'مبلفشا من النقود ثابتا بالكثتابة حسال 
الأداء ومعين المقدار ٠‏ ومقتضى ذلك أن يكون 
منها أو من أوراق أخرى موقم عليها منه أن 
هذر الدين حال الاأداء ومعين المقدار فان لم 
بكن معين المقدار فى ورقة من هذا التبيل أو 
كان محل نزاع من المدين فان سبيل الدائن 
الئ المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرقسسمع 
.الدعساوى ولا بيجوز له فى هذه الحالة إن يلجا 
الى طريق استصدار الأمر بالاداء لآئه استثناء 
من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز 


التوسع فيه ,» ولما كان مورث المطعون عليها 


يستئد فى اثيات دمواه الى أذون توردسسهة 
,وايصالات دفسع من بنكى الجمهورية والسويس 
فرع المنصورة تفيد قياصة بسسدادٍ بالخ 


قفساء النقض الدنى 3 


البيقّة بكل منها لحساب الطاعن » وكان يبين 
من الانذار المؤرخ 1934/1/8 الذى أرسله 
الطاعن الى مورث المطعون عليها قبل رفسع الدعوى 
انمه نازع فى محيونيته يهذه المبالخ اذ ورد 
فى الانذار أن مورث المطعون عليها سددهصا 
من مال الطاعن ولا بحق له أن يطالية يهات 
وهو ما دعسا محكمة الاستثناف الى احالة الدعرى 
الى التحقيق لاثبات هذا الدفاع , لما كسان 
ذلك ؛ نان المطالبة بهذه المبالخ لا تكون الا بطريق 
الدعوى العادية لما استلؤمه القانون لاستصدار 
اواأسر الأداء من ان يكون الدين ثابتا بورقتنة 
موقسع عليها من الدين وغير متنازع فيهء 
واد رفعت الدعوى بالطريق العادى فانها تكون 
ند رفمت بالطريق القانونى ويكون النعى 
بهذا الوجسه على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان حاصسل النعق بالوجه الثائسى ان 
محكمة الاستثئناف عدلت عن استجواب الخصوم 
الذى امرت بة فى حكمها الصادر تاريخ 
دون أن تثبت فى حكمها أو فى 
محضر الجلسة سيب عدولها عن هذا الاجراء 
الذى أمسرت به وهو ما تقضئى: به المادة 
6 من فانون الرافمات السابق »؛ مما سعيسب 
الحكم بمخالنة القانسون ٠‏ 


الممادر بتكا ريسع ك5 أن محبكمة 
الاستثئاف بينت سبب عدولها عما أمسرت به 
من اسيتجواب الخصسوم اذ قررت أنه 3 


المعسك مجديا لمعك وفاأة مورث المطعون 2 
الأمر الذى يكون ممه النعى بهذه 0 فى 
غير محله ٠ه‏ ' : 


وحبك ان مبنى النعى بالوجه الثالث أن 
محكمة الاستئناف عرضت فى حكمهيا لبحث 
دعوى الحساب رقم ١47‏ سنة 19314 مذنى 
اللمنصورة الابتدائية التى رنعها الطاعن ضصد 


:"مورث المطعون علببها و خلصت الى أن 4 مبلسم , 


يدخشل فى دعوى الحساب وحكمت بتعدييل 
المكم المستانف على هذا الأساس » فى حين 


أنه ما كان لمحكمة الاستئنافأن تتعرض فى 
حكمها لدعوى الحسساب ولتقرير الخبير الذى 
اشتملت عليه قبل الفنصل فيها . سل كان 
بتعين عليها وقفد رات الارتباط قائما بين 
الدعويين أن توقف الدعوى الحالية حثى يتم 
النصل فى دعوى الحسساب ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى مروود ؛ ذلك أنه لا 
كان يبين من الحكم المطمون فيه أنه ثبت من 
الاطلاع على تقرير الخبير في دعوى الحسساب ' 
رقم ١57‏ سنة 1135 مدئئ المنصورة الابتدائية - 
أنه لاحق للمورث المطعون علبها فى مطالبة الطاعن 
بميلغ ٠١‏ ج لان الخبير أدخل هذا البلغ فى 
دعوق الحسساب ؛ وكان لا يعيب الحكم استئادء 
الى هذا التقرير قبل أن يفصل فى دمموى 


الحسساب ؛ ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة 


الى ملف الدعوى الحالية نفأصببح هذا التقريير 
ورقة من أوراقها يتناضمل كل خصم فى , 
دلالتها » ولا كان يشترط فى حالة الوقف أعمالا 

بحكم المادة 197 من قائوئ الرافئعات السابق 
أن تدفع الدمفوى بدفع يثير مسألة اولية 
وكان البين من الحكم المطعون فيه أن مورت 
المطعون عليها كان وكبلا عن الطاعن فى آدارة 


1 أطياف» كم تسلمها الطاعن لادارتها ابتداء من 


السئة الإراعيكة اكذلا/كككا ورفسع على مورت 


10 الزراعية ورأت الحكمة أن دعوى 
الحنساب تخرج عن نطاق الدموى الحالينة 
مما لا محل معه لوقفها حتى يقصل فى تلك 
الدعوى لأن سند مورث الطعون عليها في دعواه 
الحالية هو ما قام بدفعه عن الظاعن يصفته 
ضامنا متضامنا لة فى الديون اللسستحقة عليه 
للبنوك »؛ وهى اسباب سائفة تبرر رفئض طلب 
الوقف ؛ لما كان ذلك , فان الثعى على الحسكم 


بهذا الوجه يكون فى غير محله ٠‏ 


وحيث ان السبب الثائى يتحصل فى ان الحكم 
الطعون فيه شسابه قصور فى التسسبيب 0 
وفى بيان ثلك يقول الطاعن أئه تمسسك 
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الابتدائي أستتد فى دا يا مورث 


لنصورة الابتدائية الذى قضى بالزام الطاعن 
يضمانة مورث المطعون عليها وأخرى بيفع 
مبلغ ١1١‏ ج و ٠‏ م لبنك السويس كما 
اسستند الى اعتراف الطاعن فى انذاره لمسورث 
المطمون عليها بتاريخ حملن مم آن أمر 
الاداء المذكور لا يصلح سندا للمطالبة لآن 
مورث الطعون عليها أقر فى مذكرثه أمام محكمة 
اول درجة بأنه مسسوى علاقكته مع البنك بشانه , 
اما عن الانذار نهو ان صح أنه يتضمن اقرارا 
من الطاعن الا أنسه ؤارد به أن المبالغ التى سددها 
مووث امطعون عليها للبنوك ليست من ماله 
ولكنها.همن مال الطاعن لان اللورث كان وكيسلا 
عنهة فى ادارة اطيانه. , مما مفاده اتكسار 
الطاعن للمديونية هذا الى أن الاقزار لا يتحزا 
على صاحبه , غير أن الحكم المطعون فية سم 
يعرض لهذه الادلة والقرائن مما يعيبه بالقصور ٠‏ 


وحيدثا أن هذا الثعى مرهدود : ذلك أنة لما 
كان بدين من الحكم المطمون فيه أنه أقسام 
قضاءء بثبوت دين مورث المطعون عليها وقدره 
و جوءفلام على انه تبين من الممستندات 


الآدمة أن المورث الاكور بصفته ضامنا للطاعن ' 


من بنض الديون المستحقة عليه سدد الى بنك 


الجمهوريسة مبالسسم ١8‏ ج و5900 مقنى 0 


تلا و "5٠‏ ج د إن ٠1م‏ مقبى 


ا د . 0 وله م فى فديام 1 


و50 ج غرامة ممدم توريسد 
فى انك كما استند الحكم الى اقرار 
الطاعن فى الانذار المؤرخم ١535/١/١6‏ الذى 
أرسله الى مورث المطعون عليها بان الأخير 
قام بيسداد المبالمم المذكورة الى البنوك., 
أما ما ورد فى الانذار.من أن هذه المبالغ سددت 
من مال الطاعن الخاص فقد أطرحه الحكم مستندا 
فى ذلك الى أنه قضى باحالة الدموى الى 
التحقيق ليثبت الطاعن صحة هذا الدفاع ولكئه 
عجز عن الاثبات وكان لا وجه لما أثساره 


. الطاعن من عسدم جواز تجزئة اقراره فى الائذار 


ذلك أن هذا الاقرار هو اقرار غير قضائى 
بخضع لتقدير القاضئى ا ل 
والأخذ ببعضه دون البيض الآخر كما أن لله 
مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبرء 
دلبلا كاملا أو مسحلا ثبوت بالكتنابة أو مجرد 
قرينة أولا ياخذ به أصلا ولما كانت الاسباب 
سالفة الذكر سائغة وتكقى لحمل الحسكم 
وتتضمن الرد على دفاعغ الطاعن فى هذا الخصوص,» 
فان النعى بهذا السبب يكون على غير اساس ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
' م يعون رقص 


الطعن رقم 7!؟ لسئة 5٠‏ القضائية برياسة السسيد 
للستشار أعمد حسن هيكل دائب وكيس المحكمة : وعضوية . 
السادة المستشسارين : ابراهيم السعيد ذكرى ٠٠‏ وعثمان 
حسن عبد الله 2 ومخمد صدقى العصار , ومحمود عثمان 


٠  شيورح‎ 


ا 


القاضى لايصائع ؛ ولايضارع ء ولا يتبع المطامع 


امير المؤمنين عمر بن الخطاب 


1 1 6 ١ ١ 
له‎ ١ ش‎ 


ااا 5 


[الااللا 


1 1 
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0 ماغبة الرهعصن : 


فى اللفة « الرهن » الشى المدفوعٌ: «١‏ المرهون » ٠٠‏ « الرهين »ب تقول 
رهنت رمنا كما تقول رمنت عينا٠‏ 


وهو ١ه‏ الوثيقة » بالدين ٠٠‏ الحق : ( فعلية ) يؤمن بها الدائن استيفاء 
دينه فهى متوثق مها أى صار الدينئ محكما بهذه العين ٠ 2٠‏ 


والرعن مقسرد : جمعة « رعان » وه رهون » و « أرهان » ب منه قوله 
تعالى « فرعمان مقبوض”' . ( البقرة : 585 ) ٠‏ و« رهن » جمم الجمع ٠‏ 
والائثى « رهينة» » واحدة «الرهائن» ٠»‏ 


والرمن يعفى الثبوت والدوام والاستمرار واللزوم بلا تغيير ‏ منه قولهم : حسال 
رامئنة ٠‏ ماءراهن ٠.٠‏ ونعمة راعنة ٠.‏ 


وعو بعثى الحبس - منه قوله تعالى « كل نفس بما كسبت رمينة » ( المدشر 8؟ ) 
أى: محبوسة بما قدمته ٠‏ ومثله «كل أمرىه بما كسب رهدن » 0 الطور : 11١‏ أى 
محبوس بما فعل فى حق نفسه > | 

' والمعنى الثائى لازم للمعنى الأول لان الحبس يستلزم الثبوت مالمكان وعدم 

مفارقته * : 

لاما « الراعسن » فمن يقسدم الرهن , مدينا أم غيره ٠‏ 

وأما « المرتهن » فهو الدائن آخذ الرهن ومتسلمه من الرامن ٠٠‏ وحائسزه 

ان لم يف المدين به عند حلول اجله ٠‏ : 1 

واستممل الفقهاء الرهمن فى الحقبقة الشرعية لان الدائن يحبس المرهمسون 
حتى يستوفى دينه » فهو يحتبس العين وثيقة بالحق ليستوفيه من ثمنها أر 
من ثمن منائعها عند تعذر أخذه من الغريم » 


الزهيية كياد 2 
ات أصل الرههفن 
6 الرعن ٠‏ بدليل ثبت بالكثتاب والسنة والاجماع ٠‏ 


فأما الذى هو يكتاب الله ه ليها الذين أمنوا اذا تدايئتم بدين الى أجسل 
عسوي السو وارخت بينكم كاقها بالمدل ولا ياي كائب أن يكتب كما علمت» الله 
فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان 
ا ا بالل ل 1 1 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتسان ممن ترضون 
من الشهداءانتضل احداهما فتذكر احداعما الاخرى , ولا بأب الشسهداءاذا مادعوا والتستموا 
ان تكتبوه صغيرا /أو كبيرا الى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشسهادة 
وأدنى ألا ترتابوا 7 ألا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جنام 
ألا تكتبوصا ,2 وأشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كائب ولا شهيد ٠‏ وان تفعلوا فائه 
فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء ءعليم . ( البقرة :585" ٠.)‏ 


وشد استدل بعض المالكية بهذه الآية على جواز التاجيل في القروض على 
ما قال مالك اذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود فى المداينات ٠‏ 


وخالف الشسافمية فى ذلك فقالوا : الآية ليس فيها جصواز تأجيل فى سائر 
أخرى جواز التأجيل فى الدين وامتناعه ٠‏ 


وحنيشة الدين ٠‏ كل معاملة كان 'أحسد العوضين فيها نقدا والآخر فى الثمة 
نسسيئة , فان العين عند العرب ما كان حاضرا , والدين ما كان غائبا ٠‏ 


وبين الله هذا المعنى يقوله الحق «١‏ الى أجل مسمى » ٠ )١(‏ 

« وان كتتسم على سفر ولنم تجدوا كاتبا فرهمان مقبوضة » - ( البقرة 0 
5 ) فتقيد جواز الرهن فى الآبة بالعسفر وفقدان الكاتب ؛ خنرج مخمرج الغالب 
هن الاعذار لان التعبير بالشرط هنا لا يفيد ثفى الحكم عند: عدمه اذ ظهرت له 
' لاح اي 701070111 


رفت و ده كم ٠‏ وأيضسا ع 1 0 فسذر 
يجيز طلب الرهن ٠‏ 


٠ 11١6 1:1 تفسير القرطبي المالكى :ب ؟ من‎ )١( 
؟) مفبوم ألشرط لا يكون حجة الا اذا انتفث كل فائدة , غير بوت كتيششن الحسكم عثه‎ 
*» عندم الشرط‎ 
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والامسر فى الآية لا يفيد وجوبا بل ارشادا وندسا ء فالرهن ليس واجبسا 
كبفية الوثائق (؟) ؛ باتفاق الفتهاء » وبدلالة قوله تعالى فى نفس الآية : 

« فان امن بعضكم بعضا فيكؤد الذى أوتمن أمانته وليتق اله ربسه  »‏ 
( البقرة : '47؟ ) شم لاله قد أمر بدلا عن الكتابة والمبهل عنه ليس واجبا ١‏ 
فكذا اليبدل .٠‏ 1 

قال ابن قدامة : والرهن غير واجب لائسه وثيقة بالدين فلم يجب + كال سمان 
« فان أمسن يعضكم ٠٠‏ » الآية , ولانه أمر به عند اعمواز الكتابة والكتابة غير ' 
واجبة فكذلك بدلها (5) ٠‏ : 

وفسر مجامد الكاتب بالمداد » ان لم تجدوا مدادا فى الاسقفار ٠‏ 
وصية الذى عليه الحق بالاداء وترك المطل ٠‏ يعنىان كان الذى عليه الحق امينا 
عند صاحب الحق وئقة فليؤد لنه ما عليه آثتمن ٠‏ 

ب وقوله ه« فليسؤد » من الاداء مهموز 2 ويجوز تخفيض عمزة فتقلب الهمزة 

واوا ولا تقلب ألفا ولا تجمل بين بين ؛ لان المؤلف لا يكون ما قبلها الا مفتوحا ٠‏ 


وهو أمتر معنساء الوجوب بقريّنة الاجماع على وجوب أداء الديون وثبسوت 
حكم الحاكم به وحجبسرة الغرماء عليه ٠‏ ودقرئيئةه الأحاديث الصحاح في تتحوسيام 
همال الغير ٠‏ 
5-5 وقوله « اأمانتيه ٠»‏ ء الامائة مصددر رسفي انمه الشىء الذى فى الذمة . 
وأضافتها الى الذى عليه الدين من حيث لها اليه نسبة , كمال قال تعالى ‏ ولااتؤتوا 
السسفهاء أموالكم » + ١‏ 


ب وقوله « وليتق الله ربه » اى الا يكتم من الحق شيئا (ه) . 


انيتا الذى هو سسنة , فعن انس قال : رهن رسول الله صلعم درعا عند 
يهودى بالمدبنة وأخذ منه شميرا لأمله , ( رواه أحمد والبخارى والنسائى وابن ماجه ) . 


وعن عاششسة رضى الله عنها : أن النبى صلعم اشترى طماما من يهودى الى 
أجسل ورهنة درا من حديد ٠‏ وفى لفظفة : توفي ودوعسه مرهونسة 
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(؟) الوثائق بالمتقوق فى للققسه الامسلامى ثلاثة اتسواع : 

أولها -. الشهادة او الكنابة » توثقسا لوجوب الدين وثبوته في نمسة الديسن تؤمن الدائن جحسود 
الدين وانكاره الدين عند المطالبة ٠‏ 

مائيه' .. الغالة أو للحوالة » توثتسا بالخمة ه المطالبة ٠‏ تزيسسد فرص الاستيفاء ار تقريها بم 
ألما أو اسمسةبدال فمسه امسا , موطالب الدائمي المديسن ولتكني لي أو الال ش 

وثالثها - ارهن . النامين إلديني ٠‏ :ترئقما بصال ممين يتمق سه مسق للدائسن فيامن متيس ' 
حفس المترسن ؛ لان كراب دمنه يج عدم وفساء الدين كامسلا فالإلترام غى مين المال نرشسق في 
جانسيي الاسليناء ,, 

كه اللخني لابن قواويبه , المضياى 0 عي 1141 ا 

لك اقلم إلقران لأفرطلبي ٠‏ الالكي , 0 01 مم 8(6* 


الرهمق اجمالا ٠‏ 4 


عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير ‏ ( أخرجهما أحمد والنسائى ولابن ماجه مثله 
من حديث أبن عباس ) وفيه من الفقه جواز الرهن فى الحضر ٠‏ 

وعن أبى هريرة عن النبى صلعم انه كان يول ٠‏ الظهر يركب بنفقتهه اذا 
كان مرهونا ء ولبن الدر يِشُرتٍ بنفقته اذا كان مرهونا ء وعلى الذى يركب ويشرب 
التققسة وزواء الجاعة الآ عسلما والينائن :+ ٍ 


وفى لفظ « اذا كانت الدابة مرهونة فعلى “الرتهن علفها + ولبسن اللدر 

يشرب وعلى الذى بشرب نفقته » رواه أحمد ٠‏ 
ب وفى لفظ « الرهمن مركوب ومحلوب » رواه الدر قطنى والحاكم ٠‏ 

والمراد هنا الانتفاع فى متابلة النفقة () ٠‏ 

يؤيده ما وقع عند حماد بن سالمة فى جامعة بلفظ ١‏ اذا ارتهن شاة شرب 
المرتهن من لبنها بقدر علفها » فان اسنتفضل من اللبن معد ثمن العلف فهو ريما » 
نفيه دليل على انه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن اذا قام بما يحشاج اليه 
ا 


ويبة قال اأحمد واستحق والليث والحسن ونيزهم : أن المرتهن دششف : من 

الرهسن بالحلب والركوب بقدر النفقة ٠‏ 
وقال الشافعى وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء : منفمة الرسن للرامن ونفقتسه 

عليه والمرتهن لا ينتفع من الرهن بشسىء خلا. الاحفاظ للوئيقة بل الفواسد 
للراعسن والمؤن عليه ٠‏ : 

قالوا : والحديث .ورد على خلاف القياس من وجهين ؛ أحدهمما التجوز لغير 
المالك أن يركب ويشرب بغير اذن المالك . والثانى تضمينه هذا الح الس 
لا بالقيمة ٠‏ 

قال أبن عبد البر 5-5 الحديث عند جمهور الفقهاء رده عون مسن 
ع ل كا اد سم كيين 

ام سيره اويكل طو لياط بحرت ليل واه التساوفء توالا 
«ولاتحلب ماشبة أمرىء بغير اذه » ٠‏ 

ويجاب عن دصوى مخالفة هذا الحديث الصحيم للاصبول بأن السنة الصحبحة 
من جملة الاصول فلا ترد بمعارض أرجح منها بعد تعسذر الجمع , ولا ترد بمخالفتها 
التواعد والقياس على ما عدا الخاص وهو جمع وأجب المصير البيه 2 واللمسخ 
لا بثيت الا بدليل يقضى بتاخير الناسخ على وجه يتعثر معه الجمع وبمجرد 
الاحتصسال مع الامكان ٠‏ 


(3) لا يضال إن للحديث لم يعين فال الركوب والتشرب فيكمون مجسه. مى ددن يتوقنه على 
تفسسهر الشسارع ؛ لاشسه لا إخمسال في فاعل للركومي ب“”“بل هو متعين بالمرتهسن هن قريئة انه جسلله 


7 العددان السابع والثامن ‏ السئة الستون 


وتوسسط فريق ثالث منه الاوزاعى والليث وابو شور فقالوا : انه متعين 
حمل الحديث على ما اذا أمتنع الراعن من الانفاق على اللرمون ؛ فيباج حينكة 
للمرتهن ٠‏ 

وهو تفصبل حسن يجمع بين النصوص ٠‏ موافق لفواعد المصالح م 
الحسرج (/ا) ٠‏ 

. وأما الاجماع , فنقله كثير من الفقهاء : على جؤاز الرهن فى الجملة وجد 
كاتب م لا فى السفر بنص التنزيل وفى الحضر بثابيت سنةالرسول وقياسا 
على بقية الوثائق كالكفالة والشهادة ٠‏ 

ولسم يخالف الا داوود الظامرى ومجاهد والضحاك ؛ نمئموا الرمن فى الحضر 
متمسكين بظامر آية الرهان ٠‏ فقالوا ان الرمن لم يشرع الا حال المنر حيث 
يفت د الكاتب الكتب (8) ٠‏ 1 

حكم الرهن : اذن , الجواز . كالبيم ٠‏ فما جاز بيعه جاز رهثة ٠‏ 
وحكمة مشروعية الرهن : تفريج كربة المدين وتامين مال الدائن ٠‏ وثوابهما 
فى الآخسرة ٠‏ ش 
فعن أبى هريرة ؛ عند مسلم مرفوعا » أن النبى سال « من نفس عن أخيه كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر 
الا ل ل انرا اللحو واللا ار تر الموييو ان العيد فى 
عسون اأخيينه ء (98) ٠‏ 


فى مذاعب الفقنه الاسلامى 


اللأهب الالكى : 


اه الزعبق سكل من ينه اليم : مايباع. او نمررا ب ولو اشترط فى العقدا 
وليغقة بحق » ( .)٠‏ 

- ه الرهسن عقد لازم » لا ينقل اللك , قصذ به التوثق فى الحقوق » (11) ٠‏ 
ك0 

(؟) نيل الاوطار شرح منتقى الاخبسار من أحاديث سسيد الاخيار ب لمحمد على الشوكانى , 
الزيسدى ٠٠‏ الشميعى , بج ه الطبعسة الاخيرة .ص 75 ب 13م : 

(8) احكمام القسرآن ٠‏ الجامع : « قفسير الترطبى » جام 416/103 0 

(9) نيل الاوطار : ه :كولاه 

)٠١‏ حاشية لسرن ل تزع العرود »ا لاهن 2 بو بلر ترم مان تير ينبن 

أ ص ؛١ ٠‏ 
)1١(‏ البهجة شرج التحفة لابى الحسمن على التسولى ج ١‏ ص ٠ ١11‏ 


#0 الرهن : اعطاء أمرىء وثيقة بالخق , (؟١)‏ 0 

فالمالكية عرفوا الرهن بمعنى العقدء٠‏ 

ب والرهن « مال قبض توثقا به فى دين »(11) ٠‏ 

فالمالكية عرفوا الرهن بمعنى المال المرهون أيضا ٠‏ 
الأهب التسافعي : 


٠ 95‏ الرهن جعل عين مسال وثيقفة بحق يستوفى منها عد تعفر وفائه ؛ ١ )١8(‏ 
فالرمن عند الشافعية هو الجمل أى العقبح* ٠‏ الاتفاقى ؛ فالارادة وحدها منفردة 
تنشيىء رهنا ٠‏ 


الأهب الحنبلى : 


0 إلمال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى" من ثمنه أن تدر استبفاؤه 


فالرعنين سد الحائلة الاتثناق ٠‏ 
الأعمب الحثفى : 
« جعل الشىء محدوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون » ٠ )١9(‏ 


« -الرهن عقد وثيقة بمال مشروع للتوثق » (18) ٠‏ 
« الرهن عند شرع وئيقة بمال » (15) » 


فعنيد بعض الاحناف ينشسا حق المرتهن بارادة' الرامن .وحدة ,.فالردمن 
تبرع عفدى لم يبذل المرتهن فى مقابل تحصيله حت الرهن عوضا ٠‏ 


الرهن فى القانون الوضعى 
يطلق على الحبق والعقد والمال ٠‏ 
الحق العينى المرتب لداشن على مال مدينه أو مال غيره ٠‏ 
والعقد المولد هذا الحق للدائن ٠‏ 
والمال المرهون ( مخل الرهن ) ٠‏ 


(؟0) ابن الحاجب » فى للبهجة شرح التحنة دجا ص ٠ ١1١‏ 1 
(14) البهجة شرم التحفة للتسولى ( لك حاشية السرتي ؟ :م الا له شرح 
للخرشى 4 ١45:‏ » ْ 

رهام تكملة المجموع ر شرح الهلب ) لوزي فتمع العزيز ( شرع للوجيسز ) للرلفعسني أ 
التلخيص الحبير للسقلائى , ب ٠١‏ ص 1175-0 * 

(15) المغنى والشرح للكبير لابن قدامة 5*: 84؟ به كشساف للتتساع على مثلن الإقنناع 
للبيهوثى متمسور ابن يوئس ج.؟ هن ٠١ ١45‏ 

ا) شرج ثابة على البطية ايرث باش تكثلة نشع القير ج اش 190 ٠‏ 0 

(5) تحنة الفقهاء للسسر تدق ج ”مب 50 ١‏ 


4 العددان السابع والثامن ب السنة السدون 


والقانون المدنى المصرى معرفا الرهضفن يمودى العقيد ( بمصدره ) لد م* 
٠ )6ث١( ٠65‏ 


وقد عرف الفقهاء المسامون تلك الاطلاقات الثلاثة ٠‏ 


2 أله أن الفقه الاسلامى لم بعرفًا سبوى الرمين الحيازى از القع 
مأنواعه الثلائة : 


الرهمن الاتفاقى أو ١‏ الجعلى » أو الضمان فى عدن المال * 

م الرهن القضائى أو « تفليس الدين » + 

كارك الترعي يلا رطب و لاسا ة امه يقس خرعن ووتضدى كان دين 
معدن مأموال المدين أو بمال معين منها ٠‏ وهو نظام وسط بين الرهن الحيازى 
وصا أسسماه القائنون الوضعى « الرهصن القانونى ٠‏ أو « حقوق الامتياز 6 + 

أما القالشون الوضعى فيعرف يا الرهصن الرسمى 2 [فحة ويفرفه عسن يي الرمن 
الحيازىٍ 08 1 

ولا كان كلاعما حقا عينيا تبعيا يخول الدائن تتبع مال الدين والتقدم 
الى يقبة + الدانتين لمجاب الحقوق العيئية الأخرى ' والاختصاص مثمن بيع 


50 تعريفا ساملا للرهنين ' الحيازق 5 » لاشستراكهما فى 
مدض الخصائص والاحكسام . شم تبين مميزات كل منهما عن الآخر : 


الزفيق حق عنثى كيس متكسا يشدافية يدم الززاعل [مدينا أو غيره ) مالا 
معيئا ( عقارا أو منقولا ) يشوم للدائن المرتهن عليه حمق تتبعه وحق التقهم 
غحى استيفاء دينه من ثمئفه عند تعذره ممن هو "عليه ٠‏ 

فاما الذى حو رسمى . فبعقد رسمى على عقار أو منقول كبير القيمة يخصص 
لوفسناء الدين مع بقائيه فى حصوز راهنه ؛ انما يلسزم قيده لنفاذه على الغير ٠‏ 


(١؟)‏ بعض للشراح يفضلون تعريفة بالحق الذى ينشكه العقد , ليشمل العقارق والحيازى 
يعرف الرهن بان « حق عيئى تبعى ينشا بمقتضى عد ويقم على مال معين يقدمه المديسن 
أو غيره ٠‏ فيكبون للدائن بمقتضاء ان يسئوئى سه من ثمن هذا المال , فى أي يد يكسون ٠‏ 
بالتقدم على غيره من الدائئين المادبين أو التالين له فى اارثبة » ٠‏ 

)5١(‏ الرهن الحيازى هو الذى يلزم فيه ائتقال للحيسازة من الراهن الى المرتين واشستراط 
الحيسازة حمايعة للغير المعتمد فى على الظاهر ٠‏ وقد سسسمحث #واصد الفقه بتطبيق احكام الرمين , 
الحميازى على الرهن الرسمى ٠‏ 

(؟؟) أدخل البريتير الرمن الرسمى فى التاون الرومائى » آأخر عهند الجمهورية ا 
ادي تامين حق دائفه دون أن يتخلى عن حياة الال » : 7 

وشه غرف الرومان ثوعين من الرهن الرشمى ؛ الرهن الاتفاقى الذى كان يتشرر بمقتشى عفد 
الاتفاق دون حاجة لاتباع الاجراءات الرسمية ٠‏ والرعن القانوتى الذى كان يتقور بقوة التانسوث 
للقامر على أموال الوضى وللزوجية على اموال ؤوجهما ٠‏ 


وأما الذى هو حيازى .. فبعقد رضائي على عقار أو منقول يسلمه الرامن 
للمرتهن ليحيسه فى دينه » ويحتج به على الغير دون قيده + 


وحيازة المرتهن ٠ه‏ حيازيا » عرضية للملك قانونية لحق الرهمن ٠‏ 


والرضائية إيجاب وقبول بين ميزتى التتيع والافصلية فلا تلازم بينهما ٠‏ مع 
أن التتبع ليس الا امتدادا طبيعيا للافضلية وسمابة لها ٠ ٠‏ وقد بجتمسان ؛ المرتين 
يتتيع فى 'مواجهة من الحا لد لاحن وتكام د موا جيسة متيب الدلتقين 1 اذا 
ما كان المال المرمون بيد غير راهنة ووجد دائئسون آخرون ٠‏ 


| وكان الرمن فى للفانسون الرومانى يسم على الملقسول وعلى العقار على السراء ٠‏ وهو يقج 
آمبا على سال معين وامسا على جميع أموال المدين ٠+‏ 

وانتقل الرهن للرسمى من القانون للرومانى الى القاندون النرئنسى للقديم ابتداء من القرن . 
الثالث عشي ٠,‏ على العقارات دون (لدقولات , اذ كانت القاعدة التردسية الراسسخة فى القسدم 
أن ٠‏ لا يمكن تتبم الملقولات بموجب رمن رسص » ٠‏ 

وبدا للرهن الرسمي اتفاقيا بعقد رسمى ٠‏ فكان يتقسرر بتسوة القانون نتيجسة لكل عقد 
رسمي على جميع عقارات المدين الى أن صار يتقرر بتوة لجرو لح ااي 
صر للرهن القضائى الذى لم يكن معروفا عند الرومان ١ ٠‏ 

ولم يتتصر القانون الفرئسى القديم على تقترير الرمن الإثداني ولو التغائى بل عرفا 
أيضا للرهن القانونى نلا عن للفاتون الرومانيى ٠‏ 

وكما كان للحال عند الرومان لم ينظم التانون الفرنسى القديم طريشا الشمهر الرعصسن 
الرسمي أو تخصيصه ؛ ثم قررث مجموعة نابيلون مبدأ شهر الرهن ومبدا تخصيصه . لكن 
مم تتريرها أنواعا من الرهن على كل عقارات الحنين ولا“:تخضع لنظام الشهر ٠‏ 

فالتانسون الفرنسى يتسرر انواصا ثلاثة من الرعن الرسمى : 

الرهمن الاتفاقى ؛ تشترط نيه الرسسمية ٠‏ 

والرمن القانونى » للزوجة على عتارات زوجها .٠‏ وللتمر وللمحجور عليهم على عقارات 2 
الارصياء والقامة ؛ وللدولة والمديريات والمنشسآت العامة على عقارات المحصلين والمديرين والمحاسبين 
( م١1١؟)-‏ وهذا الرهن عام » بقع على كل متارات الحين ولا يستلزم شهرا ٠‏ 

والرهن القضاثى ٠‏ على كل عقارات المدين ٠‏ 

ونقل نظام للرهن الرسمى من الانانون الفرنسى الى القانسون المصرى للتديلم مهذبا حريصا 
على مبسداى تخصيص الرهين وشهره . فاستبعد الرهن القانونى لوقوعه على عقارات المدين الحاضرة 
منها والمسستقبلة ولسدم خضوعه للشسهر » واستبعد ارصن القضائى لوقوعصه على كل عقسعارات 
اللدين وان استماض عئه بحق الاختصاص * ١‏ 

هذا , وأن لسم يكن حق الاختصاص المقرر فى التقنين اللصرى الا ثومما من الرهن الرسعى , 
الاائه بيغتلف عن الرهن التسائى فى فرئسسا فى أهسور جوهرية : 

فهو لا يكون الحكم بقوة. التانورن بل يجب ان يائن به التاضى ٠‏ 

وهو لايتسع على كل عنارات المدين ب.ل على عقار او عتارات محددة منها ٠‏ 

' فلم يبق التتئنن المصرى القدييم آله على للرهن الاتفائى صينا أستكامه في المواد لأده ب كفؤن* 
هن للقائون المننى الوطئى والمواد 341 75٠‏ من للققانون المهلى المختلط تحث اسم للرهن المقارى ٠‏ 
شم تلسمن التانون الدنى للداضر هن سئة 1548 / 1514 أحكيام ١‏ الرهمن الرسمى » بغير تقييين 
كبير » إلى جائب ٠‏ الرعت الحبازي » ٠‏ 
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4 - اركان عقد الرهن 
ثلائة ع عاقدان # حق مي وشدم ثيقة جح عد الرهن ٠.‏ 
العاقوان - مرئهن . راهي ؛ مدينبا أو كنيلا عينيا فرجب أن يكونا أصلا 


للارتهان والرهمن ٠»‏ فى النقه وفى القانيون ( مم فر ١‏ ) والجمهور يجيز كعون 


أما الحق - اكرهون فيه ٠٠‏ به ٠١٠‏ عنه ٠٠‏ عليه ,'نما يكن استيفاؤه 
من ثمن بيع الرهن ٠‏ فوجب أساسا أن يكون دينا ( منه منفعة الثمة ) لا ينا 
ولا أماذةء 

فرهن العيون : رهن بعين هى أمائة باطل جزما © عين غير مضمونة ٠‏ 

ورهن معين مضوونة بغيرها غير جائز ٠‏ 

ورهن بعين مضمونة بنفسها ( مثلها أو قيمتها ) غير جائز 
ا واما الوئيقفة - موحل الرهن : الشىء المرهون : اكثال الرهين فمما يقتبل 
البيسع ٠‏ مع اختلاف الجمئهور عند تطبيقهدا على الجزئيات وفى تحقيق مناطها 
فى بعيضص الفزوع والمسائل ٠‏ ومع اجازة المالكية رهسن بعضي- ما "امتئم ببعه 
لاختلاف طبيعة العتدين عتدهم ١ 1 ٠‏ 

على أن كل تعلق بغدن تعلق بالذمة ايضا ؛ وليس العكس ٠‏ 


وتعلق حق المرتهن بغير الرهمن تعلق عام لآن المرمون قد لا يوفى ثمنسه 
:الدين أو يتأف من غير تقصير فيجب الوفاء من بقجة مال الراهن ٠‏ 


وفى وضع آخر أركانالرهن الثلاثة هى : 
١‏ . عاقدان > مالك راعن ودائئن مرتهن * 


؟ ل معقود عليهما > عين أودين أو منفعة أو حدق مرمون ودين أو حمق 
مرهون ببه ٠‏ 5 ْ 


ان صيشييية ٠‏ 


وعلد الحنئفية .. للرمن ركن واحد هو الابجاب والتبول ء لائه حقيقة 
العشد أما غيره فخارج عن ماحيته (7؟) ٠‏ 


(19) للى وسح هذه اللمساتك , من الثعريف والركئية ٠‏ يمكن تصوير الرهن فى النقيسيه 
الاسلامي على ائه؛ 

عقد يقتضى أن يسام الاين أو غميرء الى الدائن أو الى العدل يرتضيائه أو يقيمه القاضى 
القاضى عند الخااف لى اختياره ٠٠‏ مالا ٠‏ وثيقة بحق يمكن استيفاؤه من ثمنه بحيث يمتئع على 
الدين التعرف فى هذا المال أو فى جزهء منه مما يضر الدائن ؛ ويحق للدائن أن يحبس هذا المال حتى 
يستوفى خقه كاملا وآن “يتقدم غُيره من الدائنين على ثمن بيع هذا المالٍ ؛ عند تعذر الاس تيفاء 
ممن عو عليه ٠١‏ 


الردمن اجمالا م0 


الكتاب التادى 


ِ 


فى 
الانذفاع با أرهون 


أيجوز 3 
 '‏ أن الرهن يءلق الدين المرعون فيه بالمال المرعون ٠‏ 


فرصبح حق الدائن الشخصى , المتعلق بذمة المدين وحدها :٠.حقا‏ غينيا 
ونرب فى الفقه الاسلامى خمسة آشار تثصب جميعها ع1 لى الوكيئسة 


3 احتمياتن الدائن المرقون بهذا المال أو الأموال ٠*٠ ٠‏ الوثيقة؛, يقايساإا 
9 الم 0 نى الثقانون ٠‏ 
0 5-5 6 الدين هن التصرف فى ١‏ إكيقة بما ضر الدائن المرتهن - يقايل 


86 عدم .تجؤئدة امرخون ٠‏ يقايل فى القانون ١‏ عندم تجزتة التامين ٠‏ * 
باستثناء دون :التركة ٠‏ 


5 .تيعية المرميون للدين المتعلق به يقابل ٠‏ مبدا التبعية » فى القانون ٠‏ 
ن جبس المرهون ؛ يقابل حوز الوثيقة ٠‏ 
ومن. ثم يلتزم الرامن بتسليم المرمون للمرتهن وبالانفاق على الرمن ٠‏ 
ترم المرتهن تجالمحافظة: على المرمون اختى يرده بعد استيفائة: لحقه 
: 0 كيشنة ٠‏ 
ال ا 
وقال أبو نخنيثلة ذلك , غير أنه قال : ان رجع بغازية أو وديقة لم يبطل'٠‏ 
وقال الشائمى : ان رجوعه الى يد الراهن مطلقا لا يبطل حكم القبض 
التقدم ٠‏ ٍ 


واستخل التقرظيئ' المالكى يه 2 فرمان مقبوضة »,2 اذا خرج عن يد 
القاوض لم يصلدق ذلك اللفظ عليه لغة كلا يصدق عليلاخكما ٠‏ 


5 واذا رهنه قولا ولم يقبضهفعلاء ده » لقوله : متبوضة » . 


وقال الشافعى : لميجعل الله الحكم الا برهن موصوف بالقبض » فاذا عدمت 
الفنقة وحباان مصفم العكم :رعذ ظاعر جنا + 

وقالت المالكية : .جيزم الرهن لعفن ريطيو الراعن على دفع الرهمن ليحوزه 
امرتهن ٠‏ لقوله تعالى « أوفوا مالعتود » وهذا عقد ؛ وقوله « بالعهد » وهدا عهد, 
وقوله عليه السلام « اللؤمنون عند شروطهم » وهذا شرط ٠‏ 
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فالقبفى عند القرطبى شرط فى كمال فائدته » وعند الشافعية والحنابلة شرط فى 
لزويسسه وتنفاذه ٠‏ 


ب وقوله تعالى « مقبوضة » يقتضى بيذونة المرتهن بالرهن * 


واجمع الناس على صحة قبض المرتهن وكذلك على قبض وكيله ٠‏ واختلفهوا 
فى قبض عسدل يوضع الرهن على يده : : 


نفقال مالك وجمع أصحابه وجمهور العلماء : قبض المدل قيض ٠‏ . 

وقال ابن أبى.ليلى وقتاده والحكم وعطاء : ليس بقبض ولا يكون مقبوفمسا 
. وقول الجمهور أصمع من جهة المعثى : لآئنه اذا ضار عثد المسدل صار 
مقبوضا لغة وحقيقة ؛ لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيدل ٠‏ 


ولو وضيم الرهن على يدى مدل فضاع , لم يضعن المرتهن ولا الوضموع 
على يده ؛ لآن المرتهن لم يكن فى يده شىء يضمنه , والموضوع على يده أمين 
والآمين غير ضامن ٠ ٠‏ 1 ٍْ 

ولماقال تعالى ( مقبوضة ) , قال المالكية : فيه ما يقتضى بظاعره ومطلقفه 
جواز رهن الشاع ء خلافا لابى حنيفة وأصحابه لا يجوز علدهم أن برهنب» 
ثلث دار ولا نصفا من عبد ( ولا سقف ) ولا سيف » شم قالوا : اذا كان لرجلين 
على رجل مال هما فيه شريكان فرهنهما بذلك أرضا فهو جائز اذا قبضاعا ٠‏ 


قال اين المنذر : وهدًا اجازة رهن المشاع.لآن كل واحد منهما مرتهن 
نصف دار ٠‏ رهن المثساع جائز كما يجوز بيعه ٠‏ 
ورهن من أحاط الدين يماله جائز ما لنم يفلسن ويكون المرتهن احق 
منم ذلك »ومثاله رجلان تعاملا لأحدمما على الآخر دين فرهنه دينه الذى عليه ٠‏ 
قال إبن خويز مندار : وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه .ولهذه الغلة جوزنا 
رهبن ها فى الذمة لان بيعه جائز ولأئه مالتقم الوثيقة به فجاز أن يكون 
رهسا فياسا على سلعة موجودة * 
قال من منم ذلك : لانه لا يتحقق اقباضه والقبض شرط فى لزوم الرهنن 
عينه ولا يتصور ذلك فى الدين ٠‏ 2 1 
3 ورهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس ويكون الرتهن أجق 
بالرهمن من الغرماء ‏ قاله مالك وجماعة من الناس ٠‏ | 
وروى عن مالك خضلاف هذا ١ ٠‏ 
وقال عبد العزيز بى ابى سلمة : ان الغرماء يدخلون معه فى ذلك ؤليس بشىء لان 
هن لم يحجز علية فتصرفاته صحيحة فى كل أحواله من بيع وشراء والغرماء عاملوه 
على أنه يبيع ويشترى ويقضى ١‏ لم يختلف قولمالك فى هذا الياب , فكذلك 
الرهن (55) ٠‏ 00 


(54؟) الجامم لاحكام القرآن . للقرطبى ابي عبد الله محمد بن, أحمد الانصارى د ٠‏ صفحة 1:5 
وما بعدها طلبعة 1515 ١ ٠‏ 


الرهضدن اجمسالا 0 
فلمن مناقم الرحس ؟ 
أما الذى هو صاحب الانتفاع بائرهون فيه إختلاف : 
فى اللأهب الحذفى : 
.بدن الراهن والمرتهن : 
فالكاسائى فى « بدائع الصنائع » (5 : ١53‏ ) يقول : لبس لاراعن ان ينتفع 
بالمرهون استخداما وركوبا ولميسا وسكبنى وغير ذلك ؛ لآن حق الحبس ثابت 
لامرتهن ءاى سسميل الدوام وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع , ولبس له أن يبيعه 
من غير المرتهن بغير اذنه لما فيه من ابطال حقه من غير رضماه , ولو ياعه توقفا , 
نفاذ البيع على أجازة المرتهن ان أجاز جاز ؛ لان عدم الذفاذ لكان حقه 
فاذا رضى بدطلان حقه زال المانع ننفذ وكان الثمن رهنا سمواء برط اارتهن عذد 
الاجازة كرنسه رهنا اولا ب فى جواب ظاصر الرواية ٠‏ وروى عن أبى يوسف أنه 
لا يكون رهنا الا بالشرط لان الثمن ليس بمرهون حنيقة بل المرفون همسر 
| ابيع وفد زال حقه عنه بالبيع الا 'أنة اذا شرط عند الإجازة أن يكون مرهونا 
فلم ديرض يزوال حقه'عنه الا ببدل واذاأ لم يوجد الشرط زال حقه أصلا ٠‏ وجه 
ظاهر الرواية أن الثمن بد [المرهون فيقسوم مقارمة وبه تبين أنسه 
مازال حقه بالبيع لاه زال الى خاف والزائل الى خسلف قائم 
. معنى فيقام الخلف مقام الاصل وسواء قبض الثمن من المشترى أو لم يقيض» 
لانه يتوم مقام ما كان مقبوضا وان رد بطل لما قلنا ٠‏ وليس له أن يهبه 
من غبيره أو يتصدق بيه على غيره بغيز اذنه ٠٠‏ ولو فعل توقف على أجازة المرتهن ان 
رده بطل وله أن يعيده رهنا وأن أجازه جازت الاجازة ٠١‏ وبطل عقد الرمسن 
لاه زال عن ملكه لا الى ماك خلف بخلاف البيع وليس له أن يؤّاجره من أجنبى . 
' بغير اذن المرتهن , لان قيام ملك الحبس له يمنع الاجازة ولان الاجازة بقسدر 
الانتفاع وهو لا يملك الانتفاع به بنفسه فكيف يماكه غيره ولو فعل وقف 
على اجازته فان رده بطل وان أجاز جازت الاجازة لما قلنا وبطل عقد الرمن 
لان الاجازة اذا جازت وانها عقد لازم لا يبقى الرهن ضرورة والاجرة للرامن لانها 
دل منفسة مماوكة له وولابة قتبض الاحرة له أيضا لانه هو العاقد ولا تكون 
الاحجرة رهنا لأن الاجرة بدل منفعة والمنفعة ليست بمرهوفة فلا يكون بدلها 
مرهوئتا ٠‏ 1 
غير أن الزيلعى فى « تبيين الحقائق ( شرح كنز الدقائق ) » 19 : 31 ) بقول : 


الارتهن بالرمن استخداما وسكنى ولبسا واجارة واعارة * لان الرامن 


2 الانتفاع الا بتسليط منه ٠‏ 


ابفيسد الحبس الى أن يستوفى دينه دون الانتفاع » فلا يجوز 
وان فعل كان متعديا ٠‏ : َ : 

كذلك ابن الهمام فى « شرح فتح القدير » ( 8 : 7٠١١‏ ) يقول : وليس ارتين 
ان ينتفم بالرهن لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبس الا أن ياذن له المالك ؛ لان حق 
الحبس له دون الإنتفاع » وليس له ان يبيع الا بتسليط من الراعن وليس له 
غيره عليه فان فمل كنان متعديا ولا بيبطل عقد الرهن بالتعدى ٠‏ 


وفى اكذهب الشاتعى : 
يفول أمامه محمد بن أذريس الشافعى فى < الام» ( ” :-ل1١‏ ) اذا رهسن 


الرجل عبيدا أو دارا أو غمير ذلك 
٠‏ فسكنى الدار ار العبد وخدمته للراعمسن 
وكذلك مدائج الرهن للزامسن» ٠‏ ليس للمرتهن متها شىه"»” #ساكة 


وفى. الذهب الالكى : 


قال أبو عبد الله محمد الخرشى (55) فى 'شرحه على مختضر خليل + 
60 ): وججاز شرط منفعته أن عينت مببيم لاقرض » ٠‏ 


وفى الذهب الحنبلى : 

يقول ابن قدامة فئ 5 المغذى والشرح الكبير » ( 4. الل : ولا ينتفع 
المركهن من الرهن يشىء آلا ما كان مركوبا بأو محلويا فيركب ويحلب يدر العلف ٠‏ 1 
:فان كان عيدا فمات فعليه كفئنه وان كان مما يشزن فعليه كراء مخزنه ٠‏ 


واذا انتفمع المركهين بالرهن باستخدام أو ركوب أو ليس أو استرضاع أو 
استفلال أو سكنى اأو غيره حسب من ديته بقدر ذلك ٠‏ كال أحمد : يوضع عن 
الراهن بقدر ذلك لأن المنافسم ملك الراهن فاذا استوفاها فعليه قبمتها فى ذمته 
للرامن فيتقاص القيمة وقدرها من الدين ويتساقطان ٠‏ وان أنفق المرتهن على الرهمسن 
بغير اذن الراحن أو الحاكم عند تعذر اذن الراهن مع امكانه فهو متبرع لائنه مفرط 
فى كرك - استئذائه وان تعر انئهما أاشهد على أنه أنفق لبيرجسع بالئفقة ٠‏ 
وأن أنفق ياذن الراهمن فيكون 'الرهن رمنتا بالئفقة والدين الآول لم يصع ولم 
يصر رهنه بالثفقة ٠»‏ 5 


وان قال الراهن آنفةقت متبرعا وقال المرتهن بل أنفقت محتسبا بالرجسوع” 
فالقول بول المرتهن لأن الخلاف فى نيته وهو أعلم بها ولا اطلاع لغيره من الناس 
عليها وعليه اليمين لان ما قأله الراهن محتمل ٠‏ وكل مؤنة لا تلزم الراهن كنفقاةً 
المداواة والثابير واشباهها لا يرجع بها المرتهن اذا انفقها سواء اثثقها محتسما 
أو متبرعما + وأن انهدمث الدار فعمرها المرتهن بغير اذن الراهن لم يرجع به 
زواية واحدة » وليس له الانتفاع بها بقدر عمارتها فعمارتها غير واجبة على 
الرامن فليس لغيره ان ينوب عنه فيما لا يلزمه فان فعل كان متبرعا #الاجئبى ٠‏ 
تغلاتم نية الحيوان قاذها تج اطي والكن الحرفخة في تلفيسه روكدلك اكعت المسد 
اذا عبات وجب على سكيد» + . 


فيخرج من ذلك أن مذاهب الشانعية والمالكية والحنفية فى ظاهر الرهفن 
ترى أن عقد الرهن لا بمذح الملرتهن حقا فى الانتفاع بالشىء المرهون لا بنفسكة , 
ولا بواسطة غيره » ياجارة أو اعارة ‏ لآن مالك العين يملك منفعتتها , ألا اذا تصرف 
فى هذه المنفعة الى الغير » وعقد الرهن لا ينقل ملكية المنافم للمرتهن . بل 
يمنحه حق حبس العين فى الدين فقط * 


هذا الجمهور يبؤيد رأيه بحديث « لا يفلق الرهن من “صاحبه الذى رهئنه 
له غثمه وعليه غرمه » فقالوا أن غئمه زياداته وغلاته ومكافعة وغرهة ملاكه ونقصه ٠‏ 


(5؟) آول شيخ للاأزعر - بهامش شرجه حاشية للشيع على “العجوق ٠‏ 


الرهسن اجمسالا 3 


وأوضح الشسائعية .أن الراعن هو صاحب الحق فى منفعة المرمون , ألا ان 
المرهون يكون تحت يد المرتهن ولا ترفع يده عنه عند الانتفاع باارمون ١‏ 
ترد العين المرهونة للراهن مدة الانتفاع ان قعذر استثمارها تحت يبد اارتين » 
كم اذا لم ياتمن اارتهن الراهن على اعادة المرمون يشهد عليه ٠‏ وللراهن أن ينتفع 
دكل ما لا ينقص العين المرموذنة كسكنى الدار وركوب الدأبة بدون اذن المرئهن لخير 
« الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ء ٠‏ وليس للراهن أن يبئى على الأزض اأرءونة 
أو يغرس فيها أشجارا فاذا فعل ذلك لم يلزم بهدم البناء ولا بقلع الاشجار 
قبل حالول الدين ؛ أما بعد حلول الدين فان كان البناء أو الشجر دضر بثمن الارض 
فلا تغنى بالدين فائه يلزم بازالته والا فلا ٠‏ ولا بِدخّل البناء ولا الشجر فى الرهن. 
لاه طرايع د الرهن ٠‏ 1 


' أما التصنرف اللمتقدى من قيمة الأرعون ؛ فلا يصح الا باذن المرتهن » فلا يمصح 
لاراهمن ؟ن يوجر المرهون بعد اقباضه مدة تزيد على مدة الرهن , بخلاف ما اذا كانثِ 
الاجارة تنتهى عند حلول الدين أو قبله فائه يصح لأن ذلك لا يضر بالمرتهن ٠‏ وان أذنا 
المرتهن فله الرجوع عن الاذن قبل أن يتصرف الراحن .٠‏ وان رجع ولم بعالم الراهن ٠‏ 
'برجوعه وتضرف بطل تصرفه ٠‏ وأن أذئه فى بيعه ولم يسامه له وادعى أنه أذئه فى بيعه . 
' لان بيعه خدير .ون مقائه فائه يحلف على ذلك ويبقى ثمنه رهنا للاجل ان لم يأت الراهن 
برهن كالاول ٠‏ ويبطل الرهن اذا أعار المرتهن الرمن للراهن أو لغير الرامن باذئه ان لم 
يشترطٍ رده اليه قبل مضى أجل الدين ؛ فان اشترظه فاعارة المرهون لا تبططل الرهن ٠‏ 
ومثل الشرط العرف » فاذا جرى العرف على أن المستعير يرد العارية قبل مضى اجل 
الرهن فلا يبطل الرهن بالاعارة ٠‏ كذلك يبطل الرهن باعادته للراعن باختيار المرتهن ,0. 
فاذا تصرف فيه الراهن ببيع ونحوه ضح تصرفه , وان لم يتصرف فيه فلامرتهن أن 
يأخذه ثائيا بعد ان يخاف ائه جامل بان ذلك نقض للرهن ٠‏ 


وبين الملكية انه لا يلزم من كون ااذفعة للزاهن أن يتصرف فى اارهنون أو يكون 

اللرهون كله تحت يده » فان الرهن وكون تحت يد المرتهن ولكنه يعطى منفعته للراهن 

اذا لم يشترطها بالكيفية المتقذمة ٠‏ فاذا رهن دارا فان المرتهن هو الذى دؤجرها.وا كن 

يعطى أجرتها للرامن : فان أذن المرتهن للراهن فى اجارتها بظل الرهن ولو لم وؤجرها 

بالفعل ٠‏ ومثل ذلك ما اذا 'أذئه بالسكئى ٠‏ أما اذا كان: الرهن يمكن نقله كادوات” 
الفراش فان مجرد الاذن باجارتها لا يبطل الرهن ٠‏ بل لا بد فى بطلائه من تاجيره بالفعل , 

وكذلك اذا أذن الراهن المزتهن نلى بيع الرهن وسامه له فان الرهن يبطل بذلك ويبقى ' 
ديئه بلا ردن ٠ ْ ٠‏ ْ 


وم يفرق الحنفية بين أن يكون استعمال المرهون منقصا لقيمته أولا * . 


وان اذنه فليس له الرجوع ٠‏ فاذا استعمل المرتهن المرعون باذن الراهن وملك , 
أثناء استعماله فائه يهاك لامائة فلا شئء على المرتهن ويبقى دينه ؛ اما اذأ ملك معيد. 
استعماله أو قبله فإنه يهاك بالدين ٠‏ 0 


وحصروا جملة ما يقع من التصرفات في المرهون,بين ستة ».هى العاريةوالوضعية., 
والانجارة:والبيع والهبة + الرمن : : 


© الندوان لايم ع والثامن السنةة اأستون 


سا فاذا رن أخرتين الرديرن لاراصن ياعارته له نان عقد الرضن لا يبل يذلك وأنما 
.دبطال ضما المرتهن لآأنه ضادن المرحون 5 أدأم فحت فده فاذا رت لآ لرامن وملك عفذة 
لا يدون اأرتهن مسئولا عنه فلا يسقط ضى» من دينه بيلاكه ٠‏ ذاذا أعاده الرامن للمرتين 
كاذيا عاد ضمانه عليه . ولامرتهن أن يسترده الى دده ٠‏ فاذا مات الراهن قبل جوع 
المردون لأمرتين كان ذلمرتين أحقية بد من سائر أرياب الحين الاخر لأن عد الرهن 
ماق ٠‏ ونسسية رد اارعون لثراهن أعارة فيوا دتسمع ع لأن الإعارة تمليك المنافع يلا عوض 
راكرتين لم يملذيا غميرء ولكن للا يترتب على رد الرضون للرأدن ما يترتب على الاعارة 
دن عدم الحسمان ومن جواز استردادها أشبه الاعارة فسوي اعارة 0 


ومثل العارية فى هذه الأحكام الوديعة الا اذا أذن الراهن المركهن فى أن يودم 
المرحون انسانا فانه إذا علك المرهون عند من أودع عنده فائه يهلك بالدين ففرق بين 
الوديعة والعارية فى حالة ما أذا أودم عند أجنيى بأذن ٠‏ 


وللاجارة حالتان ؛ احداهما - أن يكون المستاجر هو الراهن كما اذا ردن محمد 
لخالد فدانا كم استاجره محمد مذه , وحكمها إن الاجارة بادلة وأن الملرمون يعون 
كااستعار أو المودع فلا ضمان بهلاكه وللمرتهن أن يسترده مثتى أرأد ٠‏ 


والحالة الثانية ‏ أن يكون المستاجر هو المرتين وجدد استلام المرمون بالاجارة ‏ 
أو يكون المستاجر أجنبيا عنهما باذنهما وفى هذه الحالة يبطل عقسد الرهن وتسكون 
الآجرة للراهن ويقدضها من باشر العقد منهما أذا كانت الاجارة منهما للأجنبى : ولا بعود 
المرهون مرهونا الا بعقد جديد ٠ © ٠‏ 


والبيع فيه حالتان ٠‏ اولاهما ‏ اذا تصرف الراهن فى المرهون بالبيع دون اذن 

المرتين فان بيمة لا ينقد الا أذا قضاه دينه ٠‏ واذا لم بجز المرتهن البييع فائه لا يسلك 

فسخ البيمح جل ببقى موقودا ويكون للمشترق الخيار بين أن يصبر الى فكاك 

الرهن وبين أن يرفم الآمر لتخاضى لبفستم البييع وله حق الخياد. سواء كان عالما يانه 
ل ل 


والحالة الثانية . اذا باعه المرتهن بدون اذن الراهن فان اجازم الرامن نفذ 
والافلا ‏ وله أن يبطله ويعيذه رهنا وهذا هو الصحيح ٠‏ فبعضهم يقول : ينفذ البيم ' 
من الركين بون اتن الراهن هاذا أذن الرامن المرتين قن سم الرهيئون يفستى 
. ثمنه. مزرعونا بدله سواء قيض الثمن ون المذشترى أولا لقيامه مقام العين ؛: والثمن وان 
كان لا يصح رهنه أبتداء لآقة دين والدين لا يصسح رمنه ل 
ع برعت القيد بدا : 


واي قل الي » ناذا أكن الراهن الرثين فى أن يهب المرهون يطل : 
الرعن / ولا يبعال بمسسوت الراعن ولا وله بموتهما ويبقى المرهصون عند 
ود ى بحاله ٠‏ 


ْ ب آما الرهن وهو مبطل للرهن ٠‏ فاذ! أذن الراهن للمرتهن فى أن يرهن العيين. 
اأرهوثة لغيره ثانيا بطل عقد الرهن الأول » وكذلك اذن المرتهن الراهن بذلك ٠‏ 


الرم.ن اجمالا 0 


أما الحنابلة » فالمرهون عندهم اما أن يكون حيوانا يركب ويحاب أو يكون 
غير حيوان ٠‏ فان كان محلوبا أو مركوبا فللمرتهن أن ينتفع بركوبه ولبنئه بغير اذن 
الراعن نظير الانفاق علببه 0 وعليه أن يتحرق العدل فى ذلك ّ. أما اذا كان نمبر مركوب 
ولا محاوب فائه يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمردون باذن الرامن مجانا بدون عوض 
ها لم يكن سدب الرهن قرضا فانه لا يحل للمرتهن الانتفاع به ولو باذن الراهن ٠‏ 


كذلك لا يصح للرامن أن يتصرف فى المرهون بدون اذن المرتهن » فلا يصع له 
أن يجعله وقفا أو يهبه لاحد أو يرهنه ثانيا أو يبيعه , كما لا يصح له أن ينتفع به 
السكنى والاجارة والاعارة وغير ذلك بغير رضا المرتهن ٠»‏ 


وكذلك لا يملك المرتهن شيئا من ذلك بغير رضما ( المرتهن ) الراهن فاذا لم يتفقا 
قتعطات منافع المرهون فان كان دارا أغلقت وان كان أرضضا توقفت منفعتها حتى يفك 
الرهن » فلا يصع أن ينفرد أحدهما بالتصرف ٠‏ ء. 


هكذا خااف الفقه الحذبلى . فقه الجمهور ‏ بتجويزه انتفاع المرتهن مالرمن 
في مقابل نفقته , اذا كان محلوبا أو مركوبا » فاجاز فقهاء اللذمب الحنبلى للمرتهن أن 
يركب وأن يداب الحيوان لقاء الانفاق عليه ولو لم ينؤق العاقدان على ذاك فى عقسد 
الردن ولم يأذن به الراعن يعده ٠‏ . ش 


واسس الحنابلة رأيهم هذا على فاعدة النيابة الشرعية التى يطبةونها فى كثير 
دن الحالات . ذقالوا : ان اارتهن ينوب عن الراهن فيما وجب عليه من الائفاق على 
الحيوان وكل من قام باداء واجب عن غيره كان له حق الرجوع عليه بما أدى ٠‏ 


وقد جعل الشارع منافع الرهن المركوب والمداوب فى مقاذل نفقته ذكان لامرتين 
أن دستوفى هذه المنافم فى حقه ٠‏ 


الركوب والحلب فى هقايل الانفاق دون اشتراط اذن الراهن فكان للمرتهن ولاية اسثكدفاء 
هذه المذافع فى مقابل النفقة ٠‏ : 


.ودؤكد الحنابلة أنهم يقولون بمقتضى حديث (( ٠٠‏ له غنمه وعليه غرمه )) » 
دليل اليجمهور 0 فغنم الرهن ونماؤه: للراهن لكن الشارع آناب المرقون فى صرف هذا 
النماء فى نفقة الرهن اثبوت يده عليه ب (1؟) 


(53) المرلجع السابقة فى عذه الخلافية , بصفحاقها المشار اليها وما حؤلها ٠‏ 
ب « البحر الرائق » لابن نجيم الحنفى +8 ص 8؟؟ وا؟ ٠‏ 
ب « شرح الخرشى » المالكى ج ؟ ص ١595‏ ب 11١‏ * 
7 - «المننى » لابن قدامة الحنبلى جه ص 81؟ »* 
ب « الام ب» للامام الشماقعى ج'؟ صن 110397 ٠‏ 


1 العددان السابع والثامن ‏ 'السئة الستون 
وأما الذى عو انتفاع مشروط في عفد الرهن ذانه 


ففى المأهب الشسافعئ [ْ 

ذكر فى « الام ١89 : " ( ٠‏ )إ ‏ (( فان شرط المرتهن على الراهن أن له سكنى 
الدار أو خدمة العبذ أو منفعة الرهن ؛ دارا وحبوانا أو غيره م فالشرط ماطل )) 

(( وان كان اسلفه آلفا على أن يرمئه بها رهنا وشرط المرتهن لئفسه منفعة الرمن 
دالشرط باطل لآن ذلك زيادة فى السلف )) 


)0 وان كان باعه بيما بالف .وشرط البائع المشترق ان برهنه بالف وفناران 
للمرتهن منفعة الرهن فالشرط فاسد والبدبيع فاسد لآن لزيادة متفعة الرعن حصة من 
الثمن غير معروفة والبيم لا يجوز الا بما يعرف ٠٠‏ ولو جعل ذلك معروفا فقال : 
' ارهنك دارى سنة على آن لك سكناها فى تلك المدة كان البيع والاجارة الرهن فاسدا , 
من قبيل أن هذا نيع واجارة لا أعرف حصة الاجارة )) 


وفي (( نهانة المحتاج )) للرملى'( ؟* : 84؟ ب 09؟ ) . « وان نفم الشرط المرتهن 
ا وضر الراغن , كشرط مندعته , من غير تقبيد للمرتهن , بطل الشرط وكذا الرهن فى 


' -الأظهر , لمخالنته لمقتضى العقد » 


خط لو كيدها ونع مكلا زكان يفاره واس قن لجع نه 
' واجازة فيصحان )) 


وفى الاهب الحنبلى ‏ / 

ذكر فى « شرح الخرشى على مختصر خليل » ( 5 : 1899 و9١١1)-‏ هيجوز 
ببه المرتهن فالشرط فاسد لآنه ينافى مقتضى الرهن هن » وعن أحمد أنه يجوز فى البيسسم 
الك ا ل السام ل جد و 1 ل م 


وفى المأعب المسالكى 

ذكر فى « شرح الخرشى على مختصر خليل » ( 2 : 169و70093١ )1‏ ( يجوز 
للمرتهن أن يشترط منفعة الرعن لنفسه مجانا بشرطين : الأول » أن تكون مؤقتة بمدة 
معينة للخروج من الجهالة فى الاجارة والثائى ٠‏ إن يكون الرهن فى عقسد هيم 
'لآافى عقد قرض »2 لأنه فى البيع بيع واجارة ومسو جائز وفى للد ساف واجارة 1 
وهو لايجونز )) 


(( وسكت عن شرط كون الرهن مما تصح اجارته , لا أشجار لثمارها , الا أن: 
تكون قد طابت واشترطها ذلك العام ٠‏ ولا حيوان للبنه الا أن تتوفر شروطه ؛ استغناء 
عته يما يفهم من الكلام وهو كونها اجارة فيشرط فيها شروطها )) 


(( ولو اذ شترط المرتهن أخذ ألغلة من دينه جاز في القرض ٠‏ لأنه يجوز فيه الجهل 
بالاجل لا مى عقد الجيع. : اذ لا.ندرى ما يقبضه أيقل آم يكثر )) 


1 أرمسن أجمسالا‎ ١ 


وفى )0 تفسير القزطبئ )) ( ١75:5‏ ) - قال ابن خوينز منداد : ولو شرط 
'المرتهن -الانتفاع بالرمن فلذلك حالثان -. ان كان من قرض لم يِجْزْ وان كان من بيسم 
أو اجارة «جاز » لآنه يصير بائعا للسلعة بالثمن المذكور ومنافع الرهن 'مدة 'ممسلومة 
فكأنه بيع واجارة أما فى الترض فانه يصير قرضا جر منفعة ولآن موضوع القرض أن 
يكون قرمة فاذا دخله نفم صار زيادة فى الجنس وذلك ربا . 


وفى اللاهب الحنفى 


من فصل فذقال : ان شرط على الراهن فى العقد فانتفاع المرتهن حرام لأنه ربا » 
وان لم يشترط فى العقد فجائز لانه تبرع من الراهن للمرتهن .» 


نيخرج من ذلك أن الفقه الشافعن يمثله 'أمامه والرملى ٠‏ ورأى'فى الفقه الحنبلي 
لإبن قدامة والقاضى ببطلان اذن الراهن: للمرتهن فى الانتفاع بالشىء المرعون مى عند 
الرهن فهو شرط مخالف لمقتضى عمد الرهن تافص لحب الاساسي» ٠‏ الحبس 
فى الدين هون الانتفاع ٠‏ 


إى اله » أذ و كان مصدرالدين قد لتر -. تفن الاشتراط زياة فى السلف 
عملا بقاعدة ة منع القرض يجر نفعا .٠‏ 


وان كان مصدر و سجر عر م الافشا- تضمن اشتراطه 
وهى غير معلومة * 


١‏ وأن كان مدير الذين عقد مماوضة + احددة أمرة الاتفاع - فالمعاملة بيع واجارة 
نتمتئم ‏ عملا بقاعدة امتناع البيع مع الاجارة ٠‏ ب 


وبخرج كذلك أن الفقه المالكى يمثله الخرشى ؛ والنقه الحنبلى يمثله امامه أحمد , 
ورأى شافعي للرملئ -. يجوزون الانتفاع المشروط فى عقد الرهن فلو كان الانتفاع بدون , 
عوض مصرح مه فى عقد انشاء الدين .+ مشروطا فى عقد بيع ( 517 ) + محدد أندة - 
جاز الانتفاع 'تأسيسا على أن هذه العاملة تنطوى على دعم واجارة اجتماعهما جائز 
( عندهم ) وتحديد مدة الانتفاع يخرج الاجازة من 'الجهالة ١ ٠‏ 


بخلاف ما لو كانت المنقعة يسبب قرفي ؛ فالمعاملة سلف واجازة » فلا ينتفع 


المرتهن سواء اشترطها أم.لم يشترطها . أباحها له الراهن أو لم يبحها ٠‏ عين مدتها 
.أو لم كينها , اانه دكين ترهنا د تفما للمترض افبكرت ريا حرام » ومن ثم امتشع. 
الحتياديها رت ب 


زفقق اي الدين يسبب البيع لا بسبب الترفل , كما اذا باع تسسخص لاخر عقسازا أو. مروض 
تجارة بثمن مؤجل شم ارتهن بسه عينا مقابل دينبه , ويشسترط المرتهن أن تكون لسه المنفصمة ملاو 


تضوع بها الرامن لايصح لله اخذها ٠‏ 


,3 - العددان السابع والثامن ‏ السنة الستونُ 


ويزيد المالكية على تحديد مدة الانتفاع وشرطه فى عقد البيم » كون المرهسون 
مما تصح اجارته ( كالدور والأرضين ) - لأآن اشتراط المنفعة فى عقد البيم اجارة فلا بد 
أن يكون دحل الانتفاع مما يؤجر 


فما لا تصح اجارته ( كالحيوان للبنه والشجر لثمره والثوب لليسه ) لا يجوز 
اشتراط منفعته ٠‏ | 


ولو كان الانتفاع بعوض صريعح ( كأن يشترط المرتهن على الراعن أن ينتفسع. 
بالرهن لقاء الغلة خصما من دينه ) + فى عقد القرض > يجوز ء لأن القرض يجوز فيه 
الجهل بالأجل ٠‏ وانما كان الأجل مجهولا لآن الغلة التى يقبضها اازتهن خصما من 
دينه لا يعرف قدرها ء فتتعذر تُمِعا لذلك معرفة الأجل الذى يقبض فيه المرتهن ديف .ه 
كاملا ١ 1 ٠‏ 


أما فى عقد البيع ‏ فلا يجوز 


فصور اذن الراهن قى بيع المرهون ثلاثة : الأولى ‏ أن يأذن قبل حلول الدين مسم 
اشتراط جعل الثمن رهنا » وفى هذه الحالة يصح البيع والشرط ٠‏ والثانية ‏ ان يأذنه 
فى بيعه بعد حاول جزء من الدين فيصح البديمع ويأخذ من ثمنه قيمة ما حل من الدين 
وبيقى الباقى رهنا ان شرط ذلك ٠‏ والثالثة ‏ أن يأذنه بالبيع قبل حلول شسىء من 
. الدين بدون أن يشترط شسيئًا » وفى هذه الحالة يبطل الرهن وينفذ البييم 
ويجقى دين اارتون بلا وثيقة ٠‏ ولك الصور من فقه الحثابلة أذ يص ححون 
أن باذن الرامن عليها ٠‏ 0 


وبضيفٍ الشافعية أن الراهن اذا كان قد أباح للمرتهن منفعته للعين قبل العقد 
ار كما اذا اكلاجماة عل عتد القرض يغون ذكر رمن 


0000 

جر نفعا وهو ربا ٠‏ وان لم يشسترط فى العقد فجائز لأنه تبرع من الرامن للمرتهن ٠‏ 
وأما الذى عو انتفاع مأذون بعد الرهن' 
0 
ى ه ثهاية المحتاج الى شرح المنهاج » للرملى ( ؟ : 8؟؟ )- (( وقوله : مشروطا 

لا ا كرهئنتك هذه الدار على كذا . على أن يكون سكناها 
سنة بديئار ؛ نما المائع من صحته ويكون جمعا بين رهن واجارة )) 

0 


« المينى ء لابن قدامة ( 4.: 44؟  )‏ (( ماما ان كان الانتفاع بعوض مكل 
أن 0 المرتين الدار من الراهن بأجرة مثلها من غير محاباة ٠‏ يجاز فى القسرضي, 


53 0 
الرهسئ أجمسالا ا 


وغيره 0 لكوذه مأ أنتفع بالقرضص 85 55 بالاحارة 55 وأن أذن فى الاففاق والانتفاع بقدره 
جاز , لأنه نوع معاوضة )) ٠‏ 

وفى الذهب الععنفى 

فى ٠‏ تببين الحقائق » للزيلعى ( 5 : 16 ) . (( ور أذن الراعن للمرتين في, !5, 
زوائد الرهن , بيأن قال : هموما راد نكاس فاكاله ملا فسسماأن عايه ولا يس ةد[ 
شىء من الدين ٠‏ لأنه أتلفه باذن اللالك وعذه أباهية والاطلاق يجوز تعلءقه بالقغرط 
والخطر بخلافت التمليك: ١:‏ 


1 0 1 يه 
وغي اذهب لاقي 


فى « شرج اأخرشى على مختصر خليل » ( ؟ : 178 ) ب (( أما أن لم تكن المنافم 
مسنرطة فى صلب العقد , مل, أباح اأرامن له الانتفاع به بعد الحقد فانه لا يجسوز 
فى بيع ولا قرض ؛ لأنه ان كان بغير عوض. فهدية معبان وان كان بعوضي, جمسرى عابى 
مبايعة اديان )) ٠‏ ش 

. فيخرج من ذلك أن الانتفاع الممذوح من الراهن للمرتين بعد عقد الرمن يميسح 
الانتفام عند الشائمية والسنابلة والحنفية سواء كان : تبمورضصس فهو اجارة أو معاوضة 
فتجوز لعدم وجود ما يمنع من جوازها » بغير عوض فهو اعارة من الراهن للمرتهن فتجوز 
كمالو اعاره من غيره : 

وصور الحنابلة الاذن فى الانتفاع بعوض فى الاتفاق على انتفاع المرتهن فى مقابل 
الانفاق عليه أو اجارة الرهن من المرتهن ( عندهم ) 

الا أنهم قيدوا الصورة الاولى بأن لا تكون فى قرض لآنه فى القرض يتضنمن 
1 : شبهة الربا لعدم تحديد مقدار النفقة وقيمة المنافع ٠‏ 

وخالف فى ذلك المالكية فلم يجيزوا انتفاع المرتين بالرهن اذا كان هذا الانتفاع 
مأذونا فيه سعك العقد الذى أنشأ الدين ' سواء كان هذا المقد ديعا أو قرضا 2 ردسسواء 
كان هذا الانتفاع بعرض أو بغير عوض ٠‏ لأنه أن كان بعوض فهو (( هدية مدين 
لدائنه )) وان كان بدون عوض فهو (( مبايعة الدين لدائنه )) » وكلاهصا 
غير جائزثين ( عندهم ) * 

و٠٠‏ نماء المال المرهون ؟ 

كلقي رام : 

فكي الأذضصب الحذفى : : ْ 

الزيلعى فى « تبين الحقائق » ( 5 : 54 ) يقول « ونعاه الرمن كالولد والثمن 
والآأين والصوف للرامن 0 لأنه متولد من ملكه ٠‏ وهو رض مم الأصل لأنه تبع لة جاه 
والرهن حق متأكد لازم ميسرى الى الولح )) ٠‏ 

وفى الأهب الحنيثى 


ابن قدامة فى « المغتى والشرح الكبير » ( 4 : 584و ١9؟‏ ) بقسول (( وغسلة 
الدار وخدمة العبد وحمل الششاة وغيرها وثمرة الشجرة المرهونة » من الرحن )) 
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(( وجملة ذلك أن نماء الرهن جميعه وغلاته تكون رهنا فى يد من الرهن فى بده 

. كالاضل 0 واذا احتيج الى بيعه فى وفاء الدين » بيع مع الأضصل سرسواء فى ذلك 

المتصل كالسمنٌ والتعلم واللفص.ل كالكسب والأجرة والولد والثمرة واللبن 
والصوف والشعر )) ٠‏ 


وعى الأهب الشافعى ' 


الامام الشافعى فى « الام » ( ؟ : ١54‏ ) يقول (( والولاد والنتاج واللبن وكسب 
الرهن كله للرأهن » ليس لإمرتهن أن يحبس شيئًا منه )) ٠‏ 


٠ 


3 وفى الاب الكالكى 


| العرقني :ف و فرح طن ملع ظين 234 +84 + يتوق زاغال علييسن:: 
واندرج صوف تم.وجنين وفرح نخل » لا غلة وثمرة )) ٠‏ 


. والقرطبى فى « الجامع لاحكام القرآن » ( " : 4١5‏ ) يقول (( ذماء الرهن داخل 
فعة ان كان لا دكميز-كالسمن أو كان نسلا كالولادة والنتاج وفى معناه فسيل الذخل 0 
وما عدا ذلك من ن ثملة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه الا أن يشترطه ٠‏ والفرق بدنهما 
'أن الأولاد تمع فى الزكاة للأمهات 0 وليس كذاك الأاصواف والالبان وثمر الاشجار 8 
. لائها ليست تبعا للأمهاث فى الزكاة ولا هى فى صورها ولا فى معناها ولا تقوم مقامها , 
فلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد والنتاج ١١‏ 


فيخرج من ذلك أن المذاهب الفقهية اخثتلفت فيما يشمله عقد الرهن من نمسساء 
المال المرهون : 


. فالاهبان الحذفى والحنبلى رأيا أن نماء الرهن كله يدخل فى الرهن فيشمله 
حدق الحبس ويمتفع على الراهن التصرف فيه بما دضر المرتهن ويتقدم المرتهن غيره من 
الدائذين فى اسثيفاء حقه منه 


فالحذفية على أن -منافع المرهون وثمرته الناشئة منه من حقوق الراهن ٠‏ فما يتولد 
هن المرهون كالواد والثمر واللدن والبيض والصوف والوبر ونحوه فهو من حقوق الراهن . 
فاذا مقى الى ذكاك الدين حسب بقسط من الدين ٠‏ أما اذا هلك قبل ذلك فلا يحتسب 
منه شىء ٠‏ بل يعتبر كأنه لم يكن ٠‏ وأما ما كان بدلا عن منفعة كاجرة الدابة المرهونة 
فانه ليس من حةوق الراعن ٠‏ 


. والدحئابلة على معنى أن ما يثولد من المرهون سواء كان متصلا به أو منفصلا عنه 
كالاين والييورض والصوف'؛ وها يسقط من الليف والسيف والعراجين ؛ وما قطع من 
الشجر من حطب وأنقاض الدار كل ذلك يكون رهنا فى دد المرتهن 2 أو وكيلة أو من 1 
و م ا ا ل ل 

دباع ويجعل ثمنه رهنا ٠‏ 


اي الشافعى رأى أن رهن العين لا يمتد ل انا : 


الرحهن اجمالا ود 


فالزيادة المنفصلة كاللبن والسمن والزبد وعسل النحل والبيض والتمر وأجرة الدار 
والوليد للراعن لا تحخل المرهون الا مبشرط ٠‏ 


والزيادة المتصلة كالجنين فى بطن أمه الداية حملت به وقت الرهن أو يعده 
وفسيل النخل ( ولد النخلة المتصل بها التصاقا ) فانه يندرج فى المرمون تبعا , فاذا 
: رهن له دابة حاملا ولم تلد عند بيعها لسداد الرهن قائها تياع يحملها ويكون 
الولد تابعا لاتصاله ء ولو حملت بعد الرهن فيدخل فى المرهون على الاظهر ومثله كبر 
الدابة وسمتها ونمو الشجر ٠‏ 

أما الصوف على ظهر الغنم فانه اذا كان تاما اندرج فى المرهون لأنه تركه على 
ظهرها يعد تمامه من غير جزءه دليل على أن المقصود رهنه مع الغنم ٠‏ واذا كان ناقصا 
لا يمكن جزه فيكون كالزيادة المنفصلة لا يتبع المرعون فللرامن جزه بعد تمامه ٠‏ 

والمذهب المالكى فرق بين ما كان من هذا النماء على خلقة المرهمون وصورته 
كولد الحيوان وفسيل النخل فادخله الرهن وبين غيره كثمر النخيل وأجرة الدار 
قلم يدخلوه فى الرهن ٠‏ 

د غير أن ما يدخل من الغلات والنماء فى الرهن ٠‏ عند من يقول به لا يجوز 
للمرنهن أن يخصمه من دينه قبل حلول أجله 

بل له حق حبسه مع الاصل حتى يحل أجل دينه فيستوفيه من ثمن العين 
المرمونة + نمائها ٠‏ 

فان استهلك 'أو أتلف شيئًا من الغلات أو استوفى شيتا من المناسع خصم 
ذلك من ديفضه ٠‏ 

ملاق الرهن ٠٠ما‏ هو.؟ 

هو أن يشترط المرتهن أن له المرهون بحقه ان لم يأته عند أجله ٠‏ 

قال فى القاموس : غلق الرهن » كفرح : استحته المرتهن , وذلك أذا لم يفتكه 
فى الوقت المشروط ( 1١ه‏ ) ٠:‏ 

وقال الازعرى : الغلق فى الرهن ضد الفك ء فاذا فك الراهن الرهن فقد 
0 طلقه وحل وثاقه عند مرتهئه .* 

وقال القرطبى : تقول أغلقت الباب فهو مغلق » وغلق الرهن فئ يد مرقهنه اذا 
لم يفتك ٠‏ 


وقال زهدر : وفارقتك برهن لا فكاك له عد يبوم الوداع فأمس الرهن قد غلقا ٠‏ 


وقال الشاعر : اجارتنا من يجتمع يتفرق 4د ومن بك: رهنا للحوادث يغلق ٠‏ 


وروى أن المرتهن فى الجاهلية كان يتملك الرهن اذا لم يسؤد الراهن ما يستحقه 
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افك [. 
أجود ما يحتج به للجمهور حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال «١‏ لا يغلق الرهن من صاحيه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه » (58) ٠‏ 


رواه الشاقعى والدار قطنى وقال هذا اسناد حسن متصل ء فالشارع 
جعل الغنم والغرم للراهن + لكن اختلف فى وصله وارساله ورفعه ووقفه ء وذلك 
بما يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما فى صحيح البخارى وغيره ٠‏ ففيه دليل 
اذهب الجمهور (55؟) ٠‏ 


وقال أبو داود فى المراسيل : قوله «١‏ له غنمه وعليه غرمه » من كلام 
سعيد بن المسيب ؛ نقله عنه الزهرى ٠‏ وقوله « لا يغلق الرهن » يحتمل (أن سكون 
لا نافية ويحتمل أن تكون ناهية » والأولى بمعنى ليس يغلق الرمن ٠‏ 

وروى عن عبد الرازق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما اذا قال الرجل : 


ان لم آتك ممالك فالرهن لك ء قال : بلغنى عنه أنه قال : ان ملك لم يذهب 
حصسق هذا , ائما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه ٠‏ : 


غلا يجوز غلق الرهن ٠‏ 
انتفاع اكرتهن بالرعن فى القانون 
م5١٠١‏ مدنى : 
« ليس للدائن أن ينتفع مالشيء المرمون دون مقابل » « وعليه أن يستثمره 
استثمارا كاملا » « ما لم يتفق على غير ذلك » ٠‏ 


« وما حصل عليه الداثئن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشىء 
يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قبد حل آجله » » على أن يكون الخصم 
أولا من قيمة ما أنفقه فى المحانظة على الي وفى الاصلاحات ثم من المصروفات 
والفنوائد شم من أصل الدين » ٠‏ 


م6٠٠١امدنى‏ : 
0007 اذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو ريعا واتفق الطرفان على أن يجعل 


ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى 
ما يسمح به القافون.من القوائد الاتفاقية» ٠‏ ' 


« فاذا لم مد يثفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائه وسكتا 
مع فلك دعن اتحديد ميعز الفائدة حسيت الفائدة على أساس السعر التانونى دون أن 
تجوز قيمة الثمار ٠‏ 


(58) أصل الحديث عن اهل الم بالنقل مرسل ٠‏ 
زفذة عود على بسده : أصصسل للرهمن ٠.‏ 


الرحسن ‏ اجمسالا لا 


فاذا لم يعينا ميعادا لطول الدين المصمون فلا يجوز للدائن أن يطالب 
باستيفاء حقه ألا من طريق استنزاله من فيمة الثمسار دون اخلال بيحق المدين 
فى الوقاء بالدين فى أى وقست أراد ٠‏ 


فيخرج من ذلك أن من مسلمات القانون : أن عقد الرهن لا ينقل ملكية 
منافع العين الى المرتهن ولكنه يقتضى الحيس فى الدين ( ومتسم الراهعن من التصرف 
الضار ) ومنح المرتهن حق التقدم وحق التقبع فقط ٠‏ 


فالقانون يتفق مع الفقه الاسلامى فى أن مناضع الشىء المرصون تكون 
مملوكة لراهنه فليس للمرتهن أن يستوفى هذه المتافع دون مقايل سواء بنقسه 
أو بواسطة غيره باجارة ونحوها ٠‏ فيبطل الاتفاق على استيفاء المرتهن منافسع 
الرهن بغير عوض ٠‏ لآن هذا يخالف مقتضى عقد الرهن ؛ قى القانون كما فى الفقه ٠‏ 


ذلك أن ملكية المرهمون تمقى لراهنه وملك المنافسع تابع للك العين ؛ الا اذا 
تصرف مالك العين فى منفعقها الى الغير » 


ويختلف القانون عن الفقه الاسلامى فى أنه ألزم الدائن المرتهن باستكمار 
الرهن لحسساب وصالح الراهن 0 واستيفاء المرتهن منافعسه ينفسسةه أو بواسطة 


ميره نياية عن الراهمن ‏ فما يحصله المرتهن من هذا الاستثمار يكون داخلا فى 
ملك الراعن ٠‏ 


وكل ما للمرتهن أن يخصم الريع الذى يحصل عليه من هذا الاستثمار وقيمة 
المنافسع التى يستوفيها بنفيسه » من الدين المضمون ولو لم يحل أجله ٠‏ 


أمسا فى الفقسه الاسلامى فلا يلزم المرتهن باستثمار المال المرصون سل 
ولا يمنحه عذا الحق الا اذا أذن فيه الراهن ٠‏ ولا يخصم الغلات والثماء من حقه 
قل حلول أجله ٠‏ 


واستثمار المرهمون وان كان من طبيعة الرعن الا أنه ليس من مستلزماق» 
فيجوز الاتفاق على ترك المرهون بدون استثناء سواء تم الاتفاق عفد عقد 
الرعن أو بعده » صريحا أم يستحل عليه ضمنسا من ظروف الحال ل وسواء 
أكان المرهون منقولا أو عقارا ٠‏ 

لأن نص الادة ١١٠١‏ عام لا مضشرق + وأرد بين نصموص الااحكام 
الشقتركة بين كل أنواع الرعون ٠‏ ْ 


والحكمة فى التزام المرتهن بالاستثمار هى وجود المرمون فى حوزه ولزوم 
ألا يضار الراهن » بحرمانه من الفوائد التى كان يجنيها من الشىء » لو كان 


فى بده * 


وللفكصرة أصلها فى نصوص الفقه الاسلامى : ألا ينتفع المرقهن وبتضرر الراهن 
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وصفة المرتهن فى استثمار المال المرمون موضع اختلاف الشراح والقضاة 


ففريق يرى المرتهن وكيلا عن الراهن وكالة ضمنية فى الادارة وفى 
الاستغلال ‏ وقد لقى هذا الرأى صدى واسعا فى القتضاء حتى وصلت المحاكم 
الآخذة بفكرة تفويض الراهن للمرتهن فئى استثمار المرمون الى أن الاجارة التى 
يعقدها المرتهن يحتج بتاريخها على الراهن يغير ما حاجة لاثباته رسميا وتسرى 
فى مواجهة الراهن حتى بعد انقضاء الرهن ٠‏ باعتبار أن عمل الوكيل فى حصدود 
التوكيل ملزم للموكل كعمله بنفسه فيجوز للمرتهن أن يؤجر المرهون مدة 
غايتها ثلاث سنوات هى ما يجوز التأجير لغايته ممن يدير ملك غيره ولو امتدت 
لما بعد انتهاء الرهن (١؟) ٠‏ 


وفضت محكمة النقض بأن الدائن المرئهن رهن حيازة يعتبر وكيلا عن المكين 
الراهمن فى استغلال وادارة العين المرهونة وقيض ريعها وأن عليه بهذا الووأصف 
أن يقكم الى الراهن حسايا مفصلا عن ذلك » ودين ن الموكل قبل وكيله لا ييدأ 
تقاحمه الا من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما (01) ٠‏ 


- وفريق من الشراح آخر يبرى المرتهن يستثمر المرهون أصيلا عن نفسه 
بمقتضى حقه العينى على المرهون حكما من اأحكام عقد الرهن وعنصرا من عناصر 
حق الرهن ٠‏ فيكون استثمار المرمون التزاما على المرتهن وحقا فى, نفس الوقت 
بحيث اذا لم يتفق والمرتهن على اعفائه من الاستثمار فليس للراهن أن يمنبع 
المرتهن منه مادام يبذل فيه عناية الرجل المعتاد ولا يغير من طبيعته ٠‏ 


ويستدلون بايضاح م ٠١5‏ « أن الدائن المرتهن يستولى على الغلة أصيلا 
عن نفسه لا نائيا عن الراهن » ٠‏ 


وكان هذا الرأى مؤيدا من بعض المحاكم فقضت بأن الدائن المرتهن لا يعتبر وكيلا 
عن الرامن وان كان مسيئولا عما بستغفلة مق الرعن لأن الوكالة عقد به يؤْذن الوكيل 


والقول مأن المرتهن يستمد حق الاستثمار من الرهن » مؤداه ان الايجار الذى 
يعقده ينتهى بائتهاء الرهن : اذ بعد ذلك لا تكون له صفة فى اجراكة ‏ ما لسم 
يقر الراهن الايجحار عن المدة الزائدة » قياسا على تأجير المنتفع ينقضى بانقضاء 
حق المنفعة ما مم يجزه مالك الرقية » (م 05١‏ مدنى ) * 


فالمرتهن وان كان له أن يؤجر المرمون لمدة لا تجاوز فلاث سنوات الا أن 
هذه الاجارة تنتهى قبل الراعن بانقضاء الرعن ولو لم تنقض مدتها بعد 
ولا يكون للمستاجر حالئذ الا أن يرجع بالتعويض على المؤجر له وهو المرتهن 
ان كان للتعويض محل * 


(5) ديروط الجزئية ٠١/5/19‏ مجموعة رسمية س ؟؟ ص 5ه ٠‏ 
(0؟) نقض مدنى 50/11/59 مج لال ه؟ سنة ١‏ ص 5985 رقم ٠3١‏ 
[قشفف أسسيوط /ا؟5/١٠/؟‏ المحاماة س ١١‏ ص ٠ 5١5‏ 


الرضشن اجمصالا 55 


هكذا يصل اللمرتهن اركز يقرب من مركز المنتفع الذى يستمد حسق 


ولكن يوجد بين المرقهن ومين الانتفع بالنسبة للاستثمار فرقان جوهريان : 

١‏ فالاستثمار مجرد حمق للمنتفسع بمعنئ أن له أن يستثمر المال أو 
لا يستثمره لكنه بالنسبة للمرتهن حق وواجب معا بمعنى أن تركة المرعون 
بدون استثمار ٠ ٠‏ يشغل مس كوليته قبل الراعن ٠‏ 

؟ ب آن انتم يلخد الذنماء لنفسه ء لكن الموقهن وان الخنة الثماء والتصار 
الا أنه لا يأخذهما بدون مقابل بل يخصم قيمتها من الالتزام اللضمون بنظام مقدرر ٠‏ 

أحدهما ‏ أن يطلب وضع الشىء المرهون تحت الحراسة فالرهن لا يزال قائما ٠٠‏ 


والشىء لا يزال وعنفاء ولكن الدائن المرتهن لا يوليه عناية الشسخص المعتساد 
فيعنى به حارس * 


والحق الثائى ه أن للمدين الراهن أن تسرد الدين المضمون بالرهمن قبل حلول 
أجله فيسترد المرحون لانقضاء الرهن ٠‏ وان كان للدين فوائد يقف سريائها 
عند دفع الدين قبل ميعاد الحلول ٠‏ وان لم يكن للدين فوائد يخصم منه فواشد 
بالسعر القانونى ( 5 / مدنى و 5 # تجارى ) عن المدة ما بين وقت دفع الحين 
ووئنت حلول ميعاده الاصلى (77) * 

. دقيقة فيما نو كان اكرهون دينا: 

القانون للم يَقرق بين الدين وغيره من الأموال المادية فى وجوب قيام 
المرتهن باستغلال الشىء المرهون وخصم غلاته من ديئه ٠‏ 

فقد الزم القاتون المرتهن قبض غدلة الدين المرعون كالفوائد والاستحقاقات 
الدورية التئ تحل بعد قبضه للدين المرمون » خصها من دينه المضمون على 
الترتيب الوارد فى القانفون ما لم يتفق العاقدان على غير ذلك ٠‏ 

فيجوز الاتفاق قانونا علي تحصيل المرتهن غلة الرحن متايل نوخد 
دينه القانونية دون زيادة ٠‏ : 

بل ان لم يتفق الطرفان علئ مقابلة الثمار بالفوائد أو لغ يحددا سعر 
الفائدة حسب النائدة الستحقة بتسعير القائون على أن لا تجاوز قيمة الثمار ٠‏ 

١١15 م‎ 

١‏ للدائن المرتهن أن يستولج على الفواقه اللمستحقة عن الدين المرهمون 


7 الاعمال التحضيرية للقانون المحتي ج اص 19؟ و ١0؟ ٠‏ 


- 


0 العددان السايع والثامن ‏ السئة الستون 


والتى تحل بعد الرهن ء وكذلك له أن يستولى على كل الاستحفافات الدورية التى 
لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من الممروفات كم من الفواقفد كسم 
أصل الدين المضمون بالرهن كل هذا ما لم ى يتفق على غيره ٠‏ 

١58م‎ 


« اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المصمون بالرهن فلا يجوز 
للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراعن معا ولكل من هذين أن يطلب الى المدين 
ايداع ما يؤديه وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه » ٠‏ 


١9م‎ 


ب داذا الصبح كل من إلدين المرهون والدين المضمون بالرصن مس تحق 
الاداء جاز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه أن يقبض الدين المرهون ما يكون 
مستحقا له أو أن يطلب بيم هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة ١؟1١١‏ » « على أن 
يحسب عليه بقيمته وفق'تقدير الخراء » ٠‏ 


أما الفقه الاسلامى فلا يجيز فائٌدة الديون ٠‏ 


ونا كان الدين لا ينتفم به الا بقبض فوائهده ء فان المرتهن لا ينتفسم يدين 
مرهون دون مقابل لأن هذه الفوائد ملك لصاحب الدين المرعون بطبيعة عفد الرمن 
ومقتضاه ألا ينقل ملكية العين ولاا منافعها للمرتهن ٠٠‏ فتبقى على ملك الرامن ٠‏ 

فان كان الدين المرضهون منجما + وحل أجل الدين المضعون به فللمرتهن 
أن يستوفى الاقساط التى يحل أجلها من الدين المرهون خصما من دينه المضعون 0 
لحر 00 
وجل جل ص توي و 


ب وان كان الدحين عدوي نهنا اعون راح رشنن يان عله 
أمين يعد له الطرفان أو يغينه الحاكم حين الخلاف حتى لا يبقى فى ذمة المرتهن 
فيكون فى القرض سلفا ى سلف وفى البيسع بِيعا فى سلف وكلامما لا يجوز شرعا 0 


ولعل مشروع البنك الاسلامى للتعامل يلا فوائد يصاح مدخلا لرفع: التناقض 
بين الشريعة والقانون » لا سيما بعد أن أأضحى اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا 
رئيسيا للتشرييع قاعدة دستورية تلتزمها التشريعات الاتحادية والتشريعات التى 
تصدر فى كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد ومن بينها جمهورية مصر العربية 
اذ حرص دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سيتمير سئة 1919/١‏ على النص 
فى مادته الثانية بأن « مبادىء الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع » ٠0٠٠‏ 
كما قضت المادة السايسة من دستور اتاد الجمهوريات العربية يأن « تتخذ الشريعة 
الاسلامية مصدر رئيسيا للتشريع » ٠‏ : 


فان خولفت. مبادىء الشريعة الاسلامية قضت بعسدم دستوريتها المحكمة 
الدستورية العليا الاتحادية 1 المحكمة المستورية العليا في 0 مصر كل في 
اختصاصها ٠‏ 


الرهسن اجمالا الا 
جزثيتان أخيرتان : 


د القاعدة أن الرعن لا يبقى نافذا فى مواجهة الغير الا اذا استمرت الحيازة 
للمرتهن الى أن تأزف ساعة الانتفاع منه فئ استيفاء الدين الماسمون به »2 بمعنى 
حظر عودة الرهون الى رآهنه ٠‏ 


فان رجوع » المرهون للرامن ياختيار المرتهن أيا كان سمب الرجوع » على 
١‏ سميل وديعة “أو اجارة أو وكالة أو اعارة ٠م٠‏ الخ يرب عدم سريان الرهن 
على الغير (55) . 


م ١١١+‏ مدنى 8 

م اذا رجع المرهون الى حيازة الرامن انقضى الرهن الا أذا أثبت الدائن 
ا «الرهن : كلل هنذا هون 
اخلال يحقوق الراهن » ٠‏ 


فالارجاع قرينة قائوئية على تفازل المرتهن عن الرهن » وان كانت قريئسة 
بسيطة فى مكنة المرتهن أن يهدمها ياثباته عدم قصهه الى انهاء الرهن , 
فيبقئ الرهن قبل الراهن فى حفه ويلتزم ماعادة المرهون ليد المرتهن - 
دون الغير الذين لا نفاذ يستمر نفاذ الرهن عليهم الا باستمرار حوز المرتهن , فاذا ' 
انقطع شم عاد.عماد سريان الرهن عليهم بمرتية مستجدة من تاريخ الحوز الجديد ٠‏ 


أئما استخذ ستثنى القانسون حالة كون المرهون عقارا فأجره المرتهن للراعن وأشهر 
هذا الايجار بمالقيد » » شيبقى نافذا بون الغير رغم الاجارة ٠‏ 


م 6١١١مدنى‏ 


« يجوز للدائن المرتهن لعقسار أن يؤجر العقار الى الراعن دون أن يمنع. ذلك 
من نفاذ الرهن فى حق الغير ٠‏ فاذا: اتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك 
فى القيد ذاته ٠‏ أما اذا اتفق عليه بعد الرمن وجب أن يِوّشر به فى هامش القيد » 
الا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديد ضمنيا » ٠‏ 


| وحكم هذه المادة يسرى على العقار أيا كان نوعه وأيا كان موقعه , 

فهسو يسرى على الأرض والبناء فى القرية والمبينة ٠‏ ووجه الاستثئاء عملى » 
فقد لا تسمح ظروف المرتهن باستثمار العقار المرهون ويصعب عليه العثور 
على مستاجر للعقار غير الراهن ٠‏ وقد كفل التائون بوجوب شهره دره خطسره 
عن الغيير ٠‏ 


(4؟) للغيو فى القائون كل من تعلق له حق على الشىء فيما عدا للراهن وورثتسه 
كالمشترى والمنتفع والمرتهن الآخر والدائئين للعاديين ٠١‏ 

والغير عند فقهاء للشريعة الاسلامية هو كل من قلقى حقا عن للراهن بعد للعقاد قبل الاقباض » 
أي من تعلق حقه بالعين اللرهونة بموته للراعن أو فلسه ؛ او هو للدائسن النفذ علي العين المرمونة ٠‏ 


ك7 العددآنُ السايع والثامن ‏ السنة الستون 
أما الثنقول فيظل خاضعا للقاعدة العامة » فان أجر المنقول المرهمسسون 
للراهن انقطع سريان الرهن قبل الغير ٠‏ 


ب#دءد وان أخذ المرعمون من المرتهن بدون رضاه ٠‏ خلسة أو غصيا فسرقة 
الضمان لا تقطم سريان الرهن قبل الغير ٠‏ 


فان كان المرهون المسلم منقولا وانتزعه الراهن من المرتهن أو من العدل 


فللمرتهن أن يتمسك يحق الرهن حتى فى مواجهة من يحوزه بحسن نية مشتريا 
أو مرتهنا آخر ء بشرط طلب استرداده منه خلال الثلاث سئوات التالية لسرقة الرهن ٠‏ 


فالمادة ؟9؟:؟ عقومات ( مكررا (؟) ) تقضى أن « يعتبر فى حكم السرقئة 
اختلاس الاشياء المنقوله الواقع ممن رعنها ضماناً لدين عليه وعلى شخص آخر » . 


3 3 


5 
: 1 
تحصين الكن بالعدل ٠٠٠‏ 


د ل ا ا ا 
فرد عليه بقوله : 


حصنها بالعدل » وابعد طريقها عن الظلم ٠‏ 


- 


رئيس التيابة بنيابة التق لأتكاتنا 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث وحمة للعالمين : 
وعلى آله وصحبه أجمعين !* 


1 أما بعد ء فالاسلام نظام دينى سياسى بمعنى أنه ليس نظاما وضعيا من 
صنع البشر ٠‏ حيث يقوم هذا النظام على ركيزة آساسية هى القرآن الذى نزل 
بسه الوحى على النبى صلى الله عليه وسسلم ٠‏ 


والاسلام ‏ وهذه ناحية آخرى من طبيعته ‏ لا يفصل مين الدين والسياسة » 
بحيث تثدمج فيه السلطة الدينية بالسسلطة الزمنية ٠‏ بل ان السلطة الزمنية 
ترقبط فيه بالسلطة الدينية ارتباط النتيجة بالسبب ٠‏ يمعنى أن التفكير الاسلامى 
فد يتى على أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر ء وأن 
الاسلام يمزج بين الدين والدولة , ومن شم كانت الخلافة لدى المسلمين 
رئاسسة عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عن النبى صلى الله عليه وسلم صاحب 
الشريعة لرعاية شئون المسلمين فى ذوآحى ديثهم ودنياهم كما يقول ابن خلدون : 
« الخلافة هى حمل الكافبة على مقتضج النظبر الشرعى فى مصالحهم الاخرويية 
والدنيوية الراجعة اليها » اذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارما 
بمصالح الآخرة » فهى فى الحقيقة خلافسة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين 
وسياسة الدنيايه». 


غير أنه لا يزال يلزم مع ذلك أن ننبه الى أن عدم الفصسل فى الاسلام 
بين السلطة الديئية والسلطة الزمفية ٠‏ لا يعثى الا شسيئا واحدا . هو قيام 
الحاكم بتنفيذ الشريعة الديئية ٠‏ وعلى ضوء هذا التمهيد السريع ٠‏ فهذا بحك 
فى « الاسسلام دين ودولة » » وسوف نعتمد فى دراس ته على نصوص كتناب الله 
وسئة رسوله ء وعمل الثبى صلى اللة عليه وسلم وأآصحابه الراشدين » ومن تبعهم 
على الوجه الآتى : 


الفصل الأول : الاسلام والدوثة والدين ٠‏ 

الفصل الثائتى : فظرية الحقوق والحريات العامة فى الاسلام ٠‏ 

الفصل القالث : النزعة الجماعية للاسسلام ٠‏ 

ونبتديء معد فضل الله قعالي فيما اعتزمكا معتمدين علي الله العلي القدير ٠‏ 


/ العحدان السابع والثامن . السنة الستون 


الفصل الأول 
البحث الأول 
الاسلام والدوئة والدين . 
طبيعة الاسسلام : ' ش 


لم يجىء الاسلام بالعقيدة الدينية الصحيحة وحدها ء ولا بالنظام الاخلاقى 
المثالى الذى يقسوم عليه المجتمع فحسب ؛ بل جاء مع هذا وذاك بالشريعة المحكمة 
العادلة » هذه الشريعة التى تحكم الائنسان وتصرفاتةه ومعاملاته فى كل حيال : 
فى خاصة نفسه ء وفى علاقته باسرته » وفى علاقته بالجتمم الذى يعيش فيه , 
وفى علاقات أمته بالامم الأخرى ٠‏ 


انه نظم كل العلافات العديدة المختلفة » ووضع الأصول والمبادىء العامة التى 
تقوم عليها » وبين م وان كان باجمال أحيانا التشريعات التى تحكمها على اختلاف 
أنواعها » وبذلك يكون قد أتى بالتشريعات التى لابد منها لقيام الآمة والدولة 
على أسس معقولة مقبولة » ووافية بحاجات أي مجتمع أو أمبة فى كل زمان ومكان ٠‏ 


والاسلام نت وهذه ناحية أخرى من طبيعته ‏ هوا الرسالة الخالدة العظمى , 
الرسنالة التى ختم الله يها رمالته الى اللوارية ‏ ومن تي كان كيك اليا 
للناس جمييعا «أعلى اختلاف أجناسهم وشعوبهم والوانهم » » حتى يرث الله 
الارض ومن عليها ٠‏ 


ولهذا نجد فى القرآن قوله تعالى لرسوله المصطنى : « وما أرسلناك الا كافة . 
للناس بثشبيرا وثئخيرا » وقوله : « وما أرسلئاك الا رحمة للعالمين » كماأمرالله 
رسوله أن يقول : ديا أيها الناس انى رسول. الله اليكم جميعا » ٠‏ 

ومن أجل ذلك ؛ آى لان الاسلام هو الدين العالمى الأخير الذى. جاء للعبالم كلة , 
لم يترك أمته يتخذون ما شاؤوا من شرائع وقوانين » يل أمدهم منها بما يقوم 
عليه المجتمع والامبة فى كل نواحى الحياة وشئونها » »فى حالة السلم وحالة 
الحرب على السواء ٠ )١(‏ 


ها هى الدولة ؟ ! 


يعرف رجال القانون الدستورى : والقانون الدولى العام » ؛ الدولة بتعريفات 
يرة (؟) + ولئنا إن +منتخلص من هذه التعريفات أن الدولة هى : « جماعة من الناس 
ضع لاني لاد مسن »ريا كيك لشي مف الذى تخضع له 
ولحكامها ٠+‏ واستقلالها السياسى » ٠‏ وكذلك لنا أن نستخلص من هذه التعريفات 0 
أن الاركان التى يتحقق بها وجود الدولة وقيامها ‏ هى شعب يقيم فى رقعة 
معينة من الارن + وشخضية معتوية يتمتع بها عذا الشعب ويمثلها صاحبٍ السلطان » 


)03( نظام للحكم فى الاسلام للدكتون محمد موؤسى طبعة 1971 ص 1٠١‏ وما بعدها ٠‏ : 
9) البادىء الحستورية العامة واللظم السياسية للدكتور محمد كامل ليلة 2 لالطبعة الاولى 0 
ص58 ب 380 ١‏ ', 


الاسلام دين ودولة نا. 


ونظام تخضع له ويبين طبقة 'الحكام » واستقلال سياسى يجعل هذا القسعب 
قائما بذاته لاتابعا لحولة أخصرى (©) ١ ّْ ٠‏ 

وقد عرف الاسلام فكرة الدولة المسسمتقلة عن اأشخاص الحكام وكان يعد 
الحاكم . آى: الخليفة ‏ بمثابة أمين على السلطة يمارسها يصورة مؤقتة ' 
ونياية عن الأمة (5) ٠‏ 0 آّ 


واذدًا كان هذا هئ تعريف الدولة وأركانها التى تقوم عليها وبها يتحقق وجودما 
القاذونى » وكان الاسلام يشير بجلاء فى كثير من النصوص التى تَوؤخِذ. من 
القرآن وسنة الرسول الى ما لكل من آمير الدولة أو رئيسها والرعيية من واجبات' 
وحقوق ٠‏ كما فيه كثير من التشريعنات التى تنظم العلافة بين هذين الطرفين ‏ نقول 
اذا كان الأمر كذلك , كان لاسد من اليب لدم يال حدق 3 الواقعة ٠»‏ وهذه 1 0 05 
هى أن الانسلام دين ودولة ما . بكل ما تحتمل كلمة « دولة » من معنى ومدلول '* 

ماهوالدين؟! 1 

الدين هو الوازع الذى يلاشم الفطرة الانسائية من جميع نواحيها وتقبل 
'عليها النفوس فى رغية وشوق بغريزتها » وهو الوازع القوى بمصدره » ومو ذو 
المنهج الشامل الجامع لكل المنامج وهو الذى تحوطه الرقابة الواقية:الكافية التى 
لا تخفى عليها خافية » وهو صاحب الجزاء الاوفى الكفيل باطاعته. والتزام 
حدوده ٠٠‏ واذا ذكرت دينا فلا أعنى الا الدين السماوى ٠‏ الدين. الإلهى ٠‏ الدين 
الذى شرعه الله جلت حكمته لعباده » وأرسل به رسله اليهم متعاقبين منذ كانت 
الانسانية الى أن انطوى الوحى الالهى » وهو دين واحد في أهدافه ء وفى أصوله , 
وما كان الاختتلاف فى تفصيل بعض أحكامه باختلاف العصور والرسل الا مسايرة 
لتطور الانسانية فى حياتها وتقدمها » حقى اذا بلغت أشدها واستكملت العقول 
البشرية قوتها جاء خاتكم المرسلين. عليه الصلاة والسلام باكمال الدين واتمسام 
النعمة ورضاء الله لعياده الاسلام دينا « 


ومن القرآن عرف أن عماد هذا الدين. الانساني شيئان : ايمان وعمسل ٠‏ أو 
عقيدة وشريعة ٠‏ فالعقيدة » هى الجانب التصجيقى الذى يتطلب ايمانا لا يرقى اليه 
الشك ء ولا تؤثر فيه شبهة » وتقوم. اسسه على النصوص. القاطمة ‏ والادلة 
البرهانية الؤاضحة ٠‏ وهى أول ما دعي اليه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وطلب من الئاس الايمان به فى المرحلة الأولى من مراحل الدعوة الاسلامية ٠‏ : 


1 : 
أما الشرمعة .. فهى النظم الأساسبة ٠‏ والقوانين: التى وضعها الله تعالى 


9) موجو القانون للحستورى للدكتور عثمان خليل » المئيسة الرأيعة سئة 154 0 
ص ٠‏ وما بعدها ٠.‏ 


(4) راجع في هذا المعنى ش 1801 ممم 1 هلفط ا[ععتو اللا اا 
٠ ْ‏ 5 .2 1963 جعتلوط عنمةع5 رقة 39 عجم مط اهدي كتممل اء 
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أى النظم التى شرعها الله لعباده قوضع أصولها ليآخذ الناس يها أنفسهم فى 
علاقتهم بربهم » وعلاقتهم بالانسان , والانسانية , والكون : والحياة ب وهي 
المعروفة بالعبادات والمعاملات ء وفى الحديث : « بنى الاسسلام على خمس شسهادة الا اله 
الا الله وأن محمدا رسول الله , واقسام الصلاة وايتاء الزكاة » وصوم رمضان , 
وحج البيت أن استطاع اليه سميلا » » وفى القرآن الكريم : « وما أمروا الا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلة ودِوّتوا الزكاة وذلك دين القيمة , ٠‏ 


ولقد عبر القرآن عن العقيدة بالايمان + وعن الشريعة بالعمل الصالح . وجاء 
ذلك صريحا في كثير من آياته : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم 
جنات الفردوس تذلا » ء « ومن عمل صالحا من ذكر أو آنثى وهو مؤمن فلئحيينه 
حياة طيبة , ولنجزيئهم أجسرمم بأحسن ما كانوا يعملون » ٠‏ 


والدين ‏ أأى دين هو ما يدين به الانمسان ؛ أى ما يؤمن بة فى حياته , 
ايمانا يوجه ساوكه , فيحب , على أساسه ‏ ويكره ٠‏ ويرضى ويغضب ٠‏ 
ويصسادق ويخاصم » ويسلك فى مختلف ثسثون حياته ٠‏ 

والدين بهذا الفهم » هو الايمان : كما عرفه رمسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بأنسه ؛ دما وقبر فى القلب » وصبقبه العمل » ٠‏ : 

والدين -. بهذا الفهم أيضا #ى سمة من سمات الائسان » أو لازمة من لوازمه 
لأن كل ائسنسان ب ومهما بلع مستواه العقلى والفكرى ‏ يسير ‏ فى حياته ‏ وفق 
مجموعة من الافكار والآراء والمعتضئدات التى قتعلق بالحياة والاحياء . وبالطبيعة 
وما وراءها , وبالمجتمع بكعافة مراحله » ولا يمكن أن نصكدق أن هناك انسانا 
يعيش بغير هذه الافكار والمعتقدات الا أن يكون غير انسان (8): ٠‏ 


كما وأن من المقررات الاسلامية أن من له دين ولو المجوسسية غير ممن لا دين 
له .ء وذلك لان الدين رابط روحى » وحصن نفسى يمنع المتدين من أن يتردى بما يؤذى 
ويضر أو يقطع الالفة الاجتماعية » ولآن التدين خاصة الانسان من بين سائر 
الحيوان ؛ واذا كان خاصة الائسان فحمايته لاقدس المعانى الانسائية » وأشرف 
الحقائق فئ هذا الوجود وهو صلة المخلوق بالخالق » وهو النور المتبعث من ابن الارض 
الى السماء : فكان لابد من حمايته , وأن تتوافر حرية الاعتقاد ء كما قال تعالى : 
« لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » » ولقد اعتبرت .الفتنة فى الدين 
أشمد من القثل ؛ فمن أرهق امرآ ففتئه فى دينه يكون كقتله أو أشد ء لأنه أصابه 
.فى أقدس ما فى الائسان ؛ وهو التدين الحر : ولذا قال تعالى فى 'الفتئة فى 
الدين دووالنتة > اللبد ين الشيل» + 

وان الجماعات الفاضلة لا تعيش من غير دين يؤلف بين الآحاد ؛ ويجعلها جميعا 
تنتجه نحو المعائى السامية العليا ء ولا يفهم الحياة مادة وازدحاما حولها وتنازعا 
فى طلبها ء فان النفرة والشقاء يكونان من وراء هذه المادية الثى تهدم كل 
ما تبنيه الاخلاق الفاضلة (5) ٠‏ 


(ه) مقال للدكثور عبد الغنى عبود بعنوان « دين فقط ٠٠‏ لا ٠٠‏ دين ودولة » النشور بمجلة 
الوعوة العدد الرايع والثلاثين مارسى سئة 1519 ص 7 ٠‏ 
(3) تنظيم الاسلام للمجتمم للاستاذ مجمد أبو زمرة ص 5٠‏ وما بعدهما -٠‏ 
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البحث الثانى 
الاسلام دين ودوئة 
ليس الامسلام أذن » دينا فقط . له عقائده المعروفة . بل هو دين ودولة 
معاء ومن م + بيوجب اقامة رئيس للدولة يكون حاكما لهدّا » ويجرى فى حكمه 
وتدديره وسياسته لأمور الدولة على ما جاء به القرآن والسفئة النيوية من 
مبادىء وأصول وأحكام ٠‏ 


وهذه الحقيقة قد أعترف بها , بعد بحث طويل عميق , كثير من المستشرقين 
والكتاب الغربيين » ونكتفى هنا بذكر الحقائق التى انتهوا اليها (97) : 
١‏ - رأى الدكتور « فتزجوالد» : 
أنه قد ظهر فى العهد الآخير بعض أفراد من المسآمين : ممن يصفون أنفسهم 
بأنهم عصريون يحاولون أن يفصلوا ء بين الناحيتين » فان صرح التفكير الاسلامى 
كله قد بنى على أساس أن الجائبين متلازمان لا يمكن أن ينصل أحدمما عن الآخر » ٠‏ 


؟ - رأى الأستاذ الايطائى المعروف ثئينو ‏ 2ططلله)3 .ل .© 


ده لقد أسس محمد فى وقت واحد ديفا ودولة » وكانت حدودها متطابقة 
طول حياته », ٠‏ 
إن رأى الدكتور شاخت : 
«ان الاسلام يعنى أكثر من دين ٠‏ انه يمثل أيضا نظريات قانونية 
وسياسية ء وجملة القول انه نظام كامل من الثقافة يشمل الديسن 
والحولة معاء٠‏ 


0 


4 ب رأى الأستاذ ستووتمان : 
00 الاسسلام ظاهرة ديئية وسياسية » أذ أن مؤسسمة كان نبييا 2 وكان 
حاكما مثاليا خبيرا بأساليب الحكم» ٠‏ 
ه ‏ رأى الأسناذ ماكد ونالد : 


« هئاء أى فى المديئنة تكوندت الدولة الاسلامية الأولى وضعت الميادىء 
الأساسية للقانون الاسلامى » * 


سراق الأسناذ توماس أرئولد : 
« كان النبى ه صلى الله عليه وسلم » رئيسا للدين ورئيسا للدولة » : 


) داجع فى هذا : النظريات السياسية الاسلامية للدكتور محمد ضياء للدين الريس 
طبعة سئة 19455 ص 74 وما بعدها ٠‏ ' 
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0 - رأى الأستاذ جب ططتك .8 


« عندئذ صار واضحا أن الاسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية ,2 
وأنظمته الخاصة به ٠‏ 


قامت أول ما قامت فى المدينة بعد أن قوافرت لها الأركان التى يجب أن توجد ليكون 
للحولة كيان ووجود »2 فيل نشآأات فكرة الدولة بالدينة 0 أم فكر فيها الرسول 
وهبو بمكة؟ 


جاء الرسول بدين جديد يخالف ما كان عليه العرب , والعالم المعروف حين ذاك , 
فى العقائد والتشربيعات والنظم الاخلاقية وغيرها التى دعا اليها وكان يرجو 
أن بقفيل العرب قبل غيرهم على الدخول فيه أفواجا . ولكن ذلك لم يحدث الا أخيرا 
بعد الانتقال الى المدينة وفتح مكة .٠‏ 


ومن الطبيعى والمنطق أن يكون الذين دخللوا فى دعوة جديدة جماعة واحدة , 
وآن يعماوا ما يسستطيعون ليكون لهم القيام بشمائر دينهم فى حريّة و.سن + كم 
لتكون لهم القدرة على نشر الدين بين الذين آمنوأ به ودخلوا فيه » وهذا وذاك لا يتأتى 
ادا علقت لوي اكوا حير عليه عر ف عليهم وتدبر أمورهم الدينية الدنيوية ٠‏ 


ومن ثم ء لم يكن بد من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فكر 
فى ذلك كله وهو فى مكة ؛ لاكما يقول بعفى المستشرقين ومن فى لوبهم مرض من 
أن الرسول لم يفكر: فى اقامة دولة ألا بعد الهجرة الى المديئة حين رأى أنسه 
صار والصحاية فى منصة وقوة اتمكتهم: يبون الله من الوقتوف أمام الملشركين ٠‏ 


على أن من الأدلة على هذا الذى ئقوله , هو ما كان من يبيعة العقبة الثائية 
أو الآخرة وهو يمكة , فقد جاء فى شروط هذه البيعة ء التى قامت بين الرسول وبين 
الانصصار الأوس والخزرج معا + افككر الخزت وتسوتهم على أعداكا مهما يكن منت 
الأمر ومن الواضمح ن هذا معكيناة أن الله سبحانه وتعالى يأذن بأن يعون 
للمستمين دولة (8) ٠ ٠‏ 


وفى هذا يرى ابن اسحاق أن عبادة بن الصامت , وكان أحد النقياء ( أى 
النقياء عن الانصاز ) قال : « يايعنا رسنول الله صلى الله عليه وسلم بيغعة 
الحرب : على على السسمع والطاعة فى عسيرنا ويسيرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثره 

عليئا » وألا نفازع الأمر أهله » وأن نقول الحق أيئما كنا » لا نخاف فى الله 
لوم ةلائم»(5) ٠‏ 


شم يقول فى موضع آخخر : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 


(8) نظام الحكم فى الاسلام » المرجم السابق » صن ٠١6‏ 
(5) سيرة ابن هسام + >" ك2 
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حيو ل م ا ا ا ا 7 
الي الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل ٠ ٠‏ فلما عتت قريش عن الله 
عر وجل وإردوا عليه ما ارادعم سه من الكرامة.: وكذينوأ قدية صلى الله عليه وضام ؛ 
وعذيوا أو نفوا من عبده ووحده وصدق نييه واعتصم بدينه ء أذن الله 
و ا رو اتوي م و ار 
وبحى 


فكانت أول آية فى اذنه لله فى الحرب واحلاله له الدماء 0 والقتال لمن 
بغى عليهم ‏ فيما بلغنى عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء ‏ قول الله تيارك 
وتعالى )٠١(‏ : 


« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوى عزيز ٠‏ الذين ان مكناهم فى الأرض آقاموا 
الصلاة وآثوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن اللنذكرء ولله عاقية الأمور » (؟١) ٠‏ 
ل له يه البساقفين سكين 
على رأسها ولكن تصوره للحياة الاسلامية وكيف تكون ند اختلف يعد الهجرة 2 
فاستشرف لارياسة وعمل على تكوين دولة دينية وسياسية مما ٠‏ 


وحسوناعضياة عن ككان كنا أن مدقن عقا كزيرا نالحد هين 
الذين عرفوا الاسلام ودرسوه فئ عمق وكتبوآأ كثيرا عنة . وهو الأستاذ 
دجب (ط5ط© .8 » الانجليزى المعاصر ء وذلك اذ يقول : (15) * 


ينظر الى الهجرة 00 
« محمث » 2 » ولكن القابلة اللمطلقة التى يعرضونها عادة بين ش خصية 
الرسول غير المشهور والمضطهد فى مكة » وبين شسخصية المجاهد فى مسسميل 
الكيدة بالديفةء لبس لها ما بيروها من الكازيم + 


اقه لم يحدث هناك انقلاب فى تصورن محمد لهمته . أو شعوره بهاء 
من الوجهة الشكلية ظهرت الحركة الاسلامية بصورة جديدة » وأدت الى ايجاد 
مجثمع قائم بذاته . ومنظم على قواعاد أساسية ..تحت قيادة رئيس واحد ٠‏ 


٠ 1١-55 : سويرة الحج‎ )٠١( 
أى صوامع للرهيان , وبيسع النصارئ + وصلوات لليهسود وهى كنائسهم + راجع‎ )1١( 
ْ ٠ 598 : تفسير ابن الاثير ج؟‎ 
وى سيرة ابن حشام ج أ ولا كلاه‎ 
٠ بالهامش‎ ١١ راجع النظريات الشياسية الاسلامية , المرجع اللسابق س‎ ١8 


4 العددان السابع والثامن ‏ السنة الستون 


ولكن هذا لم يكن الا مجرد اظهار لما كان مضمرا'. واعلان ما كان مستترا » 
فد كانت فكرة الرسول الثابتة ‏ وكانت هى أيضا ما يتصوره خصومهة ل 
عن هذا المجتمع الديئى الجديد الذى اقامه أنه سينظم تنظيما سياسيا ٠٠‏ فالشىه 
الجديه الذى حدث بالمديفة هو ء اذا ٠‏ فقط لأن الجماعة الاسلامية فد انتقلت 
من المرحلة النظرية الى المرحلة العملية )١5(‏ *, 


ومهنا يكن »فته فايكا الدونة الاركن للعرب والعللين اكه بولق 
الرفصول: هلان الله عليه ويه .هذ الحيت العظيم الناض حمينا + إذلق انمه كان ” 
فق أزاكل ها اعملة عمد الوهرة اقنهات :كما يككر اين امبيحان ات كنب كاين 
المهاجرين والانصار وادع فيه اليهود وعاهدهم ٠‏ وأقرهم على دينهم وأموالهم , 
واشترط عليهم وشرط لهم ٠‏ 


وقد افتتح الرسول صلوات قاطن ف الا ا ا ليسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا كتاب من محمد النبى صلى الله عليه وسسملم » بين المؤمنين والمسلمين 
من قريش ويثشرب ء ومن تبعهم فلحق بهم وجامد معهم » انهم أمة واحدة من دون 
الناس ٠٠٠‏ » الى آخر ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك الكتاب (16) 2 
هذا الكتاب الذى احتوى فيما احتوى ؛» فى رأيئا أول ( ميثاق تعاون وعدم الاعتداء 
كان بين الدولة الاسلامية ويهوت ) ٠‏ 


البحث الثالث 
الاسلام دين ودنيا 


لشن فصلت المسيحية بين الدين والدولة » حتى تميزت البلاد الممسيحية 
بوجود سلطتين منفصلتين » سلطة الكئيسة والسلطة الزمئية » لكل منهما مجال 
مستقل , فان الاسلام لا يقيم مثل هذا الفصل . بل يمزج بين الدين ودولة » ومن 
ثم كانت الخلافة لدى المسلمين رئاسة عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم 0 وفى ذلك يقول أبن خلدون : « الخلانة هى جمل 
الكافة على مفنتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الآخروية والدنيوية الراجعة اليها , 
اذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتيارها بمصالح الآخر » فهى فى 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فئ حراسة الدين وسياسة الدقيا بهء(15) ٠‏ 


فالاسلام يجمع بين الثمئون المادية والروحية » وينظم نشاط الانسان 
الدنسوى كما يتثاول سلوكه تجاه ربه ء ولذلك كان الحاكم الاسلامى ( الخلينة ) 
يجمع فى بده السلطتين الديفية والسياسية , فبصفته حاكما دينيا , يستطيع 
اعلان الحرب على الكفار وعقاب الخوارج على الدين » وأعامه الناس فى الصلاة 
كل هذا الوبجانب مبإطاطة الإمندة العروية + 


- نظام الحكم فى الاسلام + المرجم السابق ٠‏ ص ١/‏ ء 

٠١ ا١156‎ 9-1١١5: 1:5: . راجع النص للكامل لهذا للكتاب للطويل فى سيزة لين عشام‎ )١6( 

(17) مقدمة العلامة ابن خلدون للنصل ( 0؟ ) من الجلد الاول - مطبوعنات دان الكتاب 
اللبئائى سنة 1365 ص 87" ٠‏ 


أما فى البلاد الممسيحية فقد كنا نهد حاكمين أحدهما زمنى وعو الامبراطور . 
والآخر دينى وهو البابا (؟١)‏ لذلك يختلف الاسلام عن المسيحية فى أنه ليس 
ديِنا فقط , ولكنه دبن وسياسة فى نفس آالوتت ٠‏ ذلك لأن الامسلام حين يسوم 
كدق على العاسات الدمسية الأساسئة وه الأديان بوكدانية للدم وتييوة 
محمد صلى الله عليه وسلم » وباقامة الصلاة ٠‏ وآداء الزكاة ء وحع الكعية , 
قانية لا مسقل لاحو وحدعا وانما معدل للذتنا أيخا م "ومسقن لاسداق اسان 

ل لسن 


غير أنه كنظام سياسى لا يزال مع ذلك نظام حكم دينئى يجد مصدره فى 
القرآن والسنة النبوية أساسا ٠‏ فهو لذلك ليس نظاما وضعيا من صثم الناس ٠‏ 
مالاسلام قد سن لكل تصرف يجدثه الانسان حكمين حكما فى الدئيا يتعلق بمظهر 
العمل وأثره بين الناس » وحكما فى الآخرة يتعاق بالقصد الحقيقي والباعث عليه , 
أو بعبارة أخرى حكما ينظم الصلة بين الانسان وغيره من البشر » وحكما آخسر 
فى نفس المسمسألة ينظم صلته بربه وهذا ينظر فيه الى حقيقفة قصوة ونواياء ٠‏ 


وكان طبيعيا . اتفافا مع الاصل العام _. ألا يفصل الاسلام بين الساطة. 
الديتية والسلطة الزمنية كما فعلت المسيحية ٠‏ ولقد ثبت ذلك وتاكد فى فكرة 
تحكم محمد عليه الصلاة والسلام منذ تأسست الدولة الاسلامية العربية الأولى بعد ' 
الهحرة ة فى الدينة + فقد كان الرسول عليه الصلاة والمسسلام على رأس جماعة 
المسلمدن زعيما سياسيا وقائدا عسكريا » فضلا عن صفته الاولى: 'كداعية الى 
الاسلام والى تدعيم أصوله وهداية الناس الى طريق الخير فيه ٠‏ 


كما تأكدد ذلك باتفاق 'بعد الذبى سواء فى عهد الخلفاء الراأش دين أو فى 
عهد الدولة الأموية أو الدولة العباسية بعد ذلك ٠‏ فقد ثبت فى الفقه الإسلامى 
ان الخلافسة ليمسيت في :راشم الأمر الانيابة عن النبى صلوات الله عليه حمساخب 
الشربعة 0 لرعاية ششون المسلمين فى جميع نواحى حياتهم الديئية والدنيوية ١‏ 
على حد سواء ٠‏ 


على أنه مما تجب ملاحظظته في هذا الخصوص أن القرآن باعثياره المصسدر 
الأول للدنظرية السياسسية الاسلامية » قد التزم المرونة الكاملة فى تحديد خطوط 
هذه النظرية بشكل يسمح بصلاحيتها للنفاذ فى كل زمان ومكان ٠‏ ولذلك لم:بسا 
الترآن أن دجمد المسلمين عند نظام بعيئه من نظم الحكم أو أن يفرض عليهم 
لونا محددا بذائه من ألوان التذظيم المستورى ٠‏ فجياء القرآن بأحكام كلية 
ووأسس عامة وممادىء عليا 2 يجب احترامها دائها لدى كل أمة وعند كل ' 
سعب ء حقى يكون نظلام الحكم سليما وحتى تتجه سياسة الناس الى روح الاسلام” 
ومفهوماته الانسائية ٠‏ شم ترك التفاصبل بعد ذلك 0 لكى يمكن تطوور الحسكم 
الاسلامى تبعسا لظروف البيئة والتاريخ ودرجة الوعى الحضارى ٠‏ 


< 00) النظم السياسية الدكتور ثروت بدوئ طبعة 191٠‏ اج ١‏ صي 38 وما بعذما , تنظيسم 


كل اوناك السابع والكامن ل السئة السثون 


ولذلك لم يتضمن القرآن شيئا عن شكل الحكم فى الدولة الاسلامية دهمر 
الايفضل النظام الملكى على النظام الجمهورى » كى لا يرفض أحدعما بصفة مبدثئية , 
شم انه لم بتضمن أحكاما تفصيلية فى ثمان ما يجب أن تقوم عليه العلاقات 
بين الستلطات العامة . وهل بلزم الاأخذ بميدأ الفصل بين السلطات أم يجوز 
تطبيق مبدا تركيدز السلطات ٠‏ وحتى فى اختيار ولى الأمرء فالشرآن لم 
يحدد طريقة بعينها يلزم بها المسلمين فى كل زمان ومكان سرك 
ذلك لتغبرات الزمان والمكان والبيئة م 


وتئوم الأسس العامة والمبادىء الكلية لنظام الحكم الاسيلامى وحسبما خسرره 
القرآن على الدعامات الخمسة الآتية (/1) : 


( أولا ) العدل : 


العدل أساس الملك كما قيل قديما بحق ء ولذلك توصى يه كل الشرائع 
والقوانين الالهية والورضعبة 0 ولكن العدل فى الاسلام عدل مطلق عام شامل » 
ومن كسم ٠‏ دوجحجب الاسلام التزامه بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين 2 وواايمدة 
للأصدقاء والأعداء على السواء ١ ١ ٠‏ 


5 ان العدل الذى يقوم عليه نظام الحكم الاسلامى » ويعتبر حقا دعامة قوية 
.من دعاماته. هو المعكثل المثالى بين التاشس حميغا مهما تختلف أجناسهم 
00 خ السبدل الذي 3 يتاأثئر بالتراية أو الحجاه أو السسلطان 0 والذى 

1 ل :املا قن الاسملامة؛ رض عليه القسرآن ويوغطه اخنت 
تصسلع سيااسة أمور الناس وحتى يستقيم فيهم الحاكم » وفى ذلك يقول الله 
سبحانه وتعالى : « ان الله يآمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى » وينهى عن 
النحشاء والمنكر والبغى : يعظ كم لعلكم تذكرون » (19) 3 

كما يول فى آية أخبرى : « أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها 0 
واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » )5١(‏ * 

كما يقول فى آية أخرى : « واذا قلكتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي » (١5؟) .٠‏ 

ثائيا ) الساواة : 

وطبيعى وقد قرر الله تعالى أن يكون العدل أساس الحكم الاسلامى ٠»‏ أن 
يحرص القرآن على جوهر هذا العدل ووسيلة تحقيقه وهو ما لا يكون بغير احثرام 
قاعدة المسساواة بين الرعية , المساواة الكاملة فى الحقوق والاعباء , فالمؤمئنون 
أخوة ولافضل لعربى على عجمى الا بالتقوى ٠‏ 


٠ اهدعي١امو امسول الفقه لفضيلة الاستاذ محمد أبو زهرة طبعة 1508 ص إلا‎ )١8( 

(5) سسورة النحل : 8*٠‏ » راجع تنظيم الاسلام للمجتمع ٠‏ المرجع السابق كه ؟؟ 
وما يندم صي 5١‏ وما بعدمسا .م ْ : 

(0٠؟)‏ سسورة النسساء :لمها٠‏ 

)1١(‏ سورة الاتمام : فلك 


الاسلام دين ودولة 8 


وو لأسيسا على دلك لا تقوم دولة الاسلام على امتدازات اجتماسة أو نصادية 
أو عكر ية أو دبنية ء لفئة دون فثئة من الرعية ٠‏ ولكمهم جمدم امسام 
حكم الله و, أمام الفرآن والسنة وأمسام ولي الأمر » سواء كأسنان المت ٠‏ 

2 


ثالثا), الشورى : 


جاء فى (,'قرآن » فى « سسمورة الشورى » فى أوصاف المؤمنين وله 
تعالى : « وأمرهم شسورى مينهم » (؟5) , وجاء فى « سورة آل عمراز: قوله: 
تعالى لرسوله صلى الله عليه وسسلم : « فاعف عنهم واستغفر لهم وتلسييعم في 
الأمر , فاذا عزمت فتوء “ل على الله ان الله يحب المتوكلين » (7؟) ٠‏ 


فوجود سورة نر , كتاب الله نسمى باسم هذا البدا.ء وجعل الثورى من" 
صفات الأمئين » كم إلهر “مر بها صراحة فى سورة أخرى ؛ دليل فال 
الاسسلام بالشورى وجعلها مئ الأسس التى يقوم عليها الحكم وتدبير شثونهة ٠‏ 

وتمثل الشورى دعامة من . دعامات الحكم الاسلامى , فالقرآن لا يدع الى 
.الاستبداد بالرثى ؛ ولا يشجم علبه * ورغم أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ يتلقى 

: و لسسحم د 4 ل 7 
لحن ف كلما يترفس علي يق لي .»ققد يسم لك الدران م ل 
الحكم لتكون أساسا يتبعله المسامؤن فيما بعد ٠‏ ولم تكن هذه الخطيترى 
احترام رأى الآخرين وسؤالهم المثسورة حتى تتضمح جوانب المشكلة ايضة 
ويبين الطريق الذى يمكن سلوكه فى حلها *. 2 . : 


( رابعا ) الثعاون بين الحاكم واكحكوم : وري ' المؤمنين بعضهم مع بعد ولذا 
قال تتعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على , الائم والعدوان )) ٠‏ قاعدة. 
التعاون بين الحاكم والممكوم ينكر الاسلام نظم الدكه /ى ' ستيدة ء فقد قال اللتالى 
فى كتنابه الكريم : (( أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذين قبلهم 
كانوا اأشمد منهم قوة وآثارا فى الارض فاخاحم الله بزتوب م ومكان لهم هلله من 
واق )) » وقال سبحائه وتعالى : (( ان فرعون علا فى الآرض وجعل الك حي حبمك : 
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحئ نساءهم انم كان من الفاسقين , ' ” م 
ولكثرة ما جاء بالقرآن تنديدا بالاستبداد والظلم » قرر ابن تيمب ” 947؟١‏ - 
8 م ) فى رسالته (( السياسة الشرعية فى اصلاخ الراعى والرعية )» )م الامارة . 
قربة يتقرب بها الى الله فان التقرب اليه بطاعته وطاعة رسله من أفضل !اتنبربات 
وائما يكسبد ذيها حال أكثر الناش لامتناء الرياسة او لقال بها 704 + 
الأمر : (( دا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم )) ٠‏ ومن 
: 


(9؟) سورة الفسورى رقم. 58 ٠‏ راجع نظام للحكم في الاسلام . المرجع السابق , صن ١١١‏ 
وما بعدهماء ١‏ ّ 

(؟) سسورة آل عمران رقم 159 © 7 1 0 

(54) دراساث تاريخية فى النهضة العربية الحديثة , الدكتور مجوده يديع وآخحرون ص ١م‏ 


45م العددان السابع والثامن ‏ السئة الستون 


الجمع الوأارد فى هذه الآية الكريمة بين طاعة الله وطاعة الرسبول وطاعة ولى الأمر , 
تبين حدؤاد الطاعة الواجبة للحكم فى الاسلام ٠‏ فهى مستمدة من طاعة الله والرسول 0 
ذلك لان زولى الأمر فى الاسلام لا يطاع لذاته , وائما يطاع لقيامه على شريعة الله 
ورسوله '* ومن تنفيذه لهذم الشريبعة دون سواه يستمد حق الطاعة ٠‏ فاذا انحرف 
عنها سقطت طاعته ولم يجب لأمره ٠‏ (50) وفى ذلك يسول الرسول الكريم على 
اللرء المسلام السمع والطاعة فيما أحب وكره » الا أن دؤمر بمعصية , فاذا أمر بمعصية 
فلا سمع بولا طاعة )1١ ٠‏ 

( خنامسا ) الاصلاح وحمابة الجتمع من الرذاضل : »4 

ومني ذلك أن يتجه الحكام بسلطاتهم الى ما فيبه اصلاح المجتمع وحمايته ودفسع 
العدوان .على الأنفس والأموال والاعراض . 

د هذه الأصول والتغافات الكلية'ء يكرك القرآن تفاصيل النظام 5 
الانسلامي الجفاعة المسلمين أنفسهم يحددونه ويمفصلون فيه داخل هذا الاطار العام 7 
جما | يتفق مع خظروفهم وزمنهم وتاريخهم وبيئتهم ٠‏ (517), 

وإناسيسا على . ذلك فقد كان للدعوة المحمدية عدنان ٠‏ هدف قردب » وهدفا بعيح , 
أما الهداف الثريب فكان جتمح شمل العرب حول. كلمة الله وتوحيدهم تحت لواء عقيدة 
واحدة وفكرةواحدةودولةواحدة »وتهيئتمفكريا واجتماعياودينيا وسياسياوعسكرياللقيام 
بما عهد الله ية اليهم وهو تحقيق الهدف البعيد وهو دعوة البشر الى الدين الحنيف 
واحتلالهم بين .الناس مركز الشاهد العدل الوسط : (( تقد أمة وسطا لتكونوا 


شهداء على الناس )) صدق الله العظيم 0 
المبحث الرايسع 


. صورة الديمقراطية فى النظرية . ٠‏ 
ش السبياسية الاسلامية 


سدق كن أوضحنا كيف بتميز النظام السياسى الاسسسلامى على غيره من النظم 
السياسية ا بالآأتى : 


١‏ فهو أولا نظام سياسى ذيئى : ابوت اكحلم كلها ونين دن معفم 
الناس '. ا فى مبادته العامة واتجاهاته الاساسية 0 وذلك حيبث يقوم 'هسذا 


النظام عر على ركيزة أساسية هى القرآن الذى نزل به الوحى على النبى صسلى الله عليه 


١‏ وهو ثانا لا وفميل بون (أديق والمياسة ونيف ديع فيه البنلفلة الدينية 
فال نناظة الزمنية .جها أن السلطة الزمنية ترتبط فيه بالسلاطة الديئيسة ارتياط 
التديجة بالسيب ٠‏ فقفسد ثبت باتفاق الفقه الاسلامى أن الخلافة نيابة عن النبى 
ا 

د ؛ (1؟) سيد قطب ء العدالة الاجتماعيسة م ا سئة ه15 صن 1 0 


الاسسلام دين ودولة و4 


صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة ارعاية شئون السامين في نواحي ديتهم 
'ودنياهم ٠‏ 

غير أنه لا يزال يلزم مع ذلك أن ذنبه الى اأن عدم الفصل فى الاسلام مين السلطة 
الدينية والساطة الزمنية ٠‏ لايعنى الا شيئا واحدا » عو قيام الحاكم بتنفيذ الشريعة 
الدينية ٠‏ فمن ذلك وحده يستمد حفه فى طاعة المحكومين لله ٠‏ وبعبارة أخرى فليس 
للحاكم فى الاسلام سلطة ديذية فى الحكم بمعنى أن الحاكم فى الاسلام لا يستمد 
سلطائه من السماء كما كانت تذهب الى ذلك بعض نظريات الكنيسة الكانوليكية فى 
الحق الالهى المقدس او للتفويض الالهى ٠‏ أن الداكم فى الاسلام يصبح حاكما باختيار 
. المسلمين له اختيارا قائما على الرضا الصحيح والحرية المطلقة ٠‏ 


وجدير بالذكر أن عذا النظام السياسى , وان كان لا يأحذ بالفكرة الديمقراطية 
فى صورتها المعاصرة التى تقوم على مبداأ سيادة الامة وعلى ظاهرة الانتخاب ؛ الا أن 
فى تلنظيمه لشكل الحكم ولسلطات الحكم ولعلاقة الأفراد بالسلطة العامة يعتبر من أكثر 
. النظم السمياسية قربا لمفهومات هذه الديمقراطية ٠‏ ' 


ويتضح ذلك من المبادىء الآتية : 


( أولا ) النظام السياسى الاسلامى يأخذ بالمقهوم الديمقراطى فيما يتصل بطريقة 
اأسناد السلطة الى ولى الأمر ٠‏ 


فمن المعلوم ‏ فى النظريات السياسية أن وسائل اسناد الساطة تنقسم الى 
طائفتين : ب : 


٠ الوسائل الديمقراطية‎ ١ 


؟ ‏ الوسائل غير الديمقراطية ٠‏ 


وتديت :أن الديمتراظية كتوم آسابا عل :ميد سيادة'الامةا+ لذلك كانت الرساكل 

الديمتراطية فى اسئاد السلطة تبدا من فكرة أساسية هى ارادة المحكومين ٠‏ بحيث 

' لا يكون الحاكم شرعيا الا اذا حصل على تاييد الاغلبية آيا كانت صورة هذا التأييد ٠‏ 
أى سواء تم ذلك فى شكل انتخاب أو استفتاء أو ما شابه ذلك ٠‏ ' 


أما الوسائل غير الديمتراطبة فهى: التى تعتمد فى تنصيب الحاكم على قوى أخرى 
ليست من بينها ارادة المحكومين ٠‏ كان يتم ذلك عن طريق توارث العرش كما فى النظام 
الملكى : ال عن طريق القوة والغصب كما هو الوضع دائما فى النظم الدكتاتورية ٠‏ 00 
ونظام الحكم الاسلامى . وقد ثبت فى شأنه أنه يقوم على قاعدة (( البيعة.)) 
الخليفة ‏ بمثل واحدا من أبرز صور الديمقراطية السياسية » من حيث طريقة سناد 

< السلطة الى الحاكم واعتماده فى ذلك على ارادة المحكومين ٠‏ فمن الذايت أن الذبى صلى 
الله عليه وسلم ء لم بيترك ذرية من الذكور ولا.من الاناث غير ابنثه فاطمة ٠‏ كما أنه لم 


(4) النظم السياسية للدكتور ثروت بدرى سنة :155 ص 5908 5917 ٠‏ 


83 العددان السابع والثامن ‏ المسنة الستون 


قنرق رقت كودين يفلعواتن امون ةروفان سين نوا الطية من أيه 
المشكلات الث واجهها الاسلام فى عهسده الأول واانقسم المسلمون فيما بينهسم الى 
اجملة أحزاب: أهمها : (29) 


(1) لزب المهاجرين وأكثره من ريش ٠‏ وقد أدعوا أحقيتهم فى خلافة اللبى بحكم . 
أنهم كانوا إل من قبل رسالته ٠‏ ولقد مازعهم هذا الادعاء حزب الانصار من أمسل 
5 اللدينة ٠‏ واوا أنهم: أحق من قريش بالخلافة على أساس أشهم ناصروا الاسلام وحموه » 
وبهم قويت'شوكته فى الجزيرة العزبية ٠‏ غيز أن هذدن الحزبين سريعا ما أتحدا تحت 
أسم مشترق عرف فى تاريخ الاسلام ياسم (( الضحابة )) ؤهؤلاء يناسرون مجتييدا 
سيادة الامة ؛ وبيرون الطريق الصحيح للخلافة فى الانتخاب والمبايعة ٠‏ 


( ب ) غيز أن ثمة حزب آخر كان يدغو الى خلافة سيدنا على » وبعصرهفا عؤلاء 
يأصحاب النضى والتعبيين ٠‏ اذ درون أن زعامة الأسلام معقودة لعلى بن عم الرسول صلى 
«اللدعلية وسام توج باطقة التي ليده ل لا ا ل 
والتعيين * 


( < ) ثم ظهر حزب آخر يجمم الارستقراطيين من قرفشش ويمثله الامويون أصحاب 
الزعامة فى الجاملية ء ممن استائروا بالسلطة والقروة ٠‏ وكان أبو سفيان زعيم 
المعارضين للنبى فى فتح مكَةٌ : هو هحور تجمع عؤلاء ٠‏ (0؟) 


غير أن التقاليد العربية فى الحياة القبلية الأولى قد رجحت الاتجاه الأول الذى 
يؤمن بالامة وبالانتخاب والمبايعة ٠‏ ذلك لآن الزعامة عند العرب لم تكن وراثية تماما ٠‏ 
دل كانت تتخذ فى الغسالب شكل الانتخاب لمصلحة أكبر القبيلة سنا ٠‏ واتساقا 
مع الطابع العربى الاصيل 'أتفق فى اجتممساع السقيقة على هبايعة أبى بكر أول 
الخلفاء الراشدين : (ؤغ) 

واطردت قاعدة البيغة أساسسا لاسئاد السلطة الى ولاة الأمره من المسلمين » وان 
كانت قد انقلبت وراثية.فى عهذ دولة بنى أمية ودولة العباسيين من بعدهم » الا أن 
.حتى فى هذه العصور فقد بقى الاصل فى نظام الحكم آلا تنعقد الولاية الا بالبيعة ٠‏ 

ولذلك ثبت باتفاق الفقه الاسلامى ,أن الخلافة عند حقيقى »: مبناه الاختيار من 
الأمة ووسيلته البيعة الصحيحة القائمة على الرضا ٠‏ وتاكد بذلك أولى أسس النظرية 
الديمقراطية المعاصرة , فيما تقوم عليه من مبدأ سيادة الأمة ٠‏ وأنهنا هي الى تفوض 
الخليفة لكى دمارس سلطتها العامة بالنيابة عنها وتحت رقابتها المستمرة ٠‏ (؟؟) 

وأئه بموجب التعاقد بين الامة والخليفة “ يصبح على ولى الامر أن يلتزم ‏ فضلا 


(15) رأجع فى هذا الامسر ٠‏ المقدمة للعلامة ابن خلدون ص ٠ ١58‏ 
(4؟) ابحاث فى المجتمع العربى , المرجم السايق ص 1854 » 
(51) راجع الطبرى جح © : 1915 وما يعدها وقى موأضم الحسري ء ابن سعد فى الطبتمسات 
ج 5 : 194 وما بعدها . صحيج البخارى باه لا » 
(1؟) الحيمقراطية الاسلامية للدكتور عثمان خليل عثمان سنة 1108 من 55 ٠‏ 


الأسسلام دين ودولة /الم 


عن أحكام اإشريعة 57 الحدرد التررة لحتوق الافراد وحرياتهم العامة 0 لأنه لو خرج 


غلي هذه الحدود كان للمحكومين الحق الشرعى أن يستردوا منه التفويضص وأن 
ينوا عليه المصبران + 


وكان الخليفة أبو بكر أول من أرسى هذه القاعدة الجوهرية فى مسئولية الحاكم » 
فقد بدأت بها الدولة الاسلامية فى عهده » حيث قرر فى أول خطبة له : (( أفى وليت 
عليكم ولست بخيركم » فان أحسنت فاعينوتى وان أسأت فقومونى -٠٠‏ أطيعونى 
ما أطعت الله فيكم ٠‏ فان عصيته ملا طاعة لى عليكم )) ٠‏ حم دعم عمر ين الخطابي هذه 
القاعدة الجوهرية قيما أعلنه فى بدء عهده « ومن رأى منكم فى أعوجاجا فليقومه » فقال 
له اعرابى ٠‏ والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه يسدوفنا » فرفع عمر يديه الى السماء 
وفال. : (( الحمد لله الذى جعل فى المسلمين من يقوم اعوجاج الخليفة بالسيف )) ٠‏ 


السلطات » ياعتبار أن هذا المبدأ هو حجر الزاوية فى الدولة الدستورية الحرة حسيما 
أكده « مونتسكيو » ٠‏ (35) ودليل ذلك أن التشريع فى الاسلام كان يعتمد فى الغالب 
على مصادر بعيدة عن ارادة الحاكم ٠‏ فهو يرجم الى القرآن أولا ثم الى السنة ثائيا , 

. باعتبارهما المصدرين الاساسيين للنصوص الضابطة للاحكام الشرعية ٠‏ ومهما يسكن 
أمر الخلاف الذى ثار فى الفقه الاسلامى حول اللميدأ القاضى بأنه لا اجتهاد مع النص » 
فقِد كان للرأى دور كبير فى استنباط الآحكام الشرعية ٠‏ ومن ثم كان الاجماع والتياس 
والمصالح المرسلة والعرف مصادر معتمدة قى التشريع الاسلامى ٠‏ 


ويستدل من كل ذلك أنه لم يكن لولى الامر من المسلمين سلطة استتباط الأحكام 
الشرعية , وانما كانت مهمته تنحصر فيما تعارف عليه الققه المعاصر باسسم السلطة 
التنفيذية والسلطة القضائية ٠‏ فلتد جاء فى مقدمة أبن خلدون فيما يتصل بوظائف 
ل لخلينة وسلطاته أنه : 5 


(( محتاج الى حماية الكافة عن عدوهم بالمدافعة عنهم ؛ والى كف عدران يبعضهم 
على بعض فى أنفسهم بامضاء الاحكام الوازعة فيهم » وكف العدوان عليهم فى لأموالهم 
فى السبكة بحنظ التُقود التى يتعاملون بها من الغش ؛ والى سياستهم يما يريده منهم 
من الانقباد له والرضا بمقاصده منهم )) . [فة 1 


ومنه يبين آنه ليس لخليفة المسلمين اختصاص تشريعى » وانما تتحدد مهمثه 
فى صيائة الأمن , ورعاية شئون الرعية وتولى أمر الدفاع عنها وفض المنازعات بينها , 
قضلا عن رعاية شثوئها الاتتصادية والمالية .٠‏ 


١ ٠. 3 0‏ 0 
ومن المبادى: المفسررة فى الفقه الدستورى أنه لا مال لحريات الذاس ولحقوقهم 


(55) راجمسمع تفصيل ذلك ضى ١90‏ من أبحاث في المجتمع العربى ٠‏ المرجم السابق ٠‏ 
(ة؟) معدمة ابن خلدون المرجع السابق للفصل ( 54 ) المجلد الثاني ين 111 . 


م4 العددان السابيغ والثامن ‏ السنة السئون 


العامة الا حيث تكون سلطة التشريع مستقلة عن سلطة التنفيذ ٠‏ اذ بهذا وحده يتحمو 
فى مواجهة رعاياهم من جراءات ٠‏ 


.وثمة ماقكلة أخوى :كلكا ان الكليقة كن الحؤزلة الاسلامية وان كان عجمع كن رده 
وظيفة التنفيذ ووظيفة القضاء . الا أنه بعد الفتوح الاسلامية واتساع رقعة الدولة 
انتهج الخلفاء خطة جديدة هى النزول عن وظيفتهم القضائية لقضاة متخصصين » 
ومتفقهين فى الاحكام :الشرعية ومشهورين بالعلم ورجاحة .التفكدر ليتولوا عنهم أمسر 
الفصل فى النازعات على مقتضى الشريعة السمحاء ». 


ولم تكن الدولة الاسلامية فى ذلك تجافى مبدا الفصل بين السلطاث , اذ لا تزال - 
الدولة الذيمقراطية المعاصرة تقيم من الحكومة ( ممثلة فى وزارة العدل ) » السلطة ذات 
الهيكة غلى الجهناز القضسائى ٠‏ فهى التى تعين القضاة وتتولى كل ما يتصل بشئون 
حياتهم الوظيفية فضلا عن اشرافها الكامل على مرفق القضاء باعتباره من أهم المرائق 
العامة فى الدؤلة ٠‏ ' ْ 0 : 


غير أن اشراف الحكومة المعاصرة ( ممثلة فئ ؤزارة العدل ) أو اشراف الخليفة 
غلى وظيفة القضاء فى الدولة الاسلامية ,: ليس من شأن أحدهما المساس بما يجب أن 
ييتحقق للتضاء من استقلال ٠‏ بحيث لا يخضع القاضى فى نظر المنازعات لغيره ضميره 
والقانون ٠‏ وكانت هذه القواعد بذاتها مقررة فى النظام السياسى الاسلامى . اذ لم يكن 
الفضاة ملزمين أمام الناس ألا بالأحكام الشرعية المستمدة من مصادرها المعتمدة » دون 
تدخل من هذه السلطة أو تلك فى أعمالهم ٠‏ 


( ثالثا ) والنظام السياسى الاسلامى ددمقراطى كذلك حدن يحرص على تاكيسد 
النظرية الديمقراطية الستقرة فى شأن الحقوق والحريات العامة لأفراد الحكومين ٠‏ 


والعقيدة والفكر والحريات الشخصية وحرية المسكن وحرية التجارة والصئاعة وخرية 
التمليك وحق الملكية ٠‏ وجدير بالذكر أن الاسلام » ايمانا منه بالحقوق والحسريات 
العامة , لم يهمل التضامن الاجتماعى كأساس .تقوم عليه الاشتراكية الاسلامية بما 
يكقل الخير لجميع الناس فئى رحابه .. وهو ما سنفصله بعد حين فى الفصسل 
الثاني من هذا البحث .٠‏ 


0 وجدير بالذكر مم ذلك أن الاسلام يقدم من حيث نظام الحكم نموذجا خاصا به 
لا يحاول أن يقلد فيه نظاما من النظمْ الآخرى المعروفة أو أن يعقد بينه وبينها صلة أو 
مشابهة ٠‏ وقد يحدث فى تطور النظم البشرية أن تلتقى مع الاسلام قارة وأن تفترق عنه 

.ثارة أخرى + ولكنه مع ذلك نظام مستقل متكامل لا علاقة له بهذه النظم لا حين تلتقى, 
معه ؛ ولا حين تفترق عنه ٠‏ (85) 1 


(؟) سيد قطب , العدالة الاجتماعية قى الانسلام ص 86 , 


الاسسلام دبسن ودولة 45 


١‏ 6 لربحت الخامس 
نظام | الخلافة فى الاسلام 


تجمع كل الفرق والذاهب الاسلامية على أن الاسلام كنظام سياسى دينى يوجب 
اقامة حكومة برأسها الامام أو الخليفة ٠‏ وقه نشأ نظام الخلافة عقب وفاة النبى أصلى 
الله.عليه وسلم ٠‏ اذ ترك مسألة الحكم بعده دون أن يبت فى أمرعا ؛ فصارت تُسورى 
بين المسلمين يقررون فيها ها الستيز عه رأمم . و الرأى بون لوده 
أول حساكم للمسلمين بعد وفاة الرسول ارات الله عليه » ويدأ عهد الخلفاء لراشدين 5 
الذي قامت به الخلافة على اأساس الانكخاب ٠‏ (5؟) 


غير أن الخلافة أنقلبت وراثية فى عهد بنى أمية , اذ استخلف معاوية ابئسه 
يزيد من بعده وعلى هذا النظام سار الخلفاء اللاحتون حتى كانت دولة: العباسيين التتى 
قامت على الوزاثة هى الأخرى الا أن نظام البيعة استمر قائما » أى أن المسلمين كانوا 
ببابعون الخليفة » ولا تنعقد له الامارة الا بالبيعة ٠‏ 


ولذلك فقد أجمع علماء الفقه الاسلامى , عدا علماء الشيعة , على أن (( الامامسة 
عقد )) . أى أن الامامة تئبت بالاختيار والاتفاق لا باللبص والتعيين » وحجتهم أن 
الامامة لا يمكن اأن تنعقد ألا باحدى وبسيلتين : النص أو الاختبار ٠‏ وحييث أن الترآن 
ليس فيه نص على الخلافة وان تكون » فلم يكن هناك امام المسلمين الا طريق واحد 
وهو الاختيار ؛ أى أن الأمة هى التى تختار من يتولى أمورها عن طريق البيعة الصجيحة ' 
القائمة على الرضا والتوافق ٠‏ ' : 

ويرى الدكتور السنهورى فى كتابه عن الخليفة أن عقد الامامة عفد حتيقى مبذى 
على الرضا , وأن الخليفة أو رئيس الدولة فى الاسلام.» يتولى السلطة نيابة عن الامة ٠‏ 
أى أن الامة صاحبة الساطة تفوض الحاكم فى ممارستها نيابة عنها , ووفقا لعقسد 
صحيح بينها وبيئه * ٍ 


. ويقرر ابن خلدون أن تنصيب الامام قد عرف وجوبه فى الشرع باجماع الصحابة 
التابعين ٠‏ لان اأصحاب رسول الله عند وفاته بادروا الى بيعة أبى بكر وتسليم النظر 
اليه فى أمورهم ٠‏ وكذا فى كل عصسر بعد ذلك ٠‏ ولم يترك الناسن فوضى فى عصر من 
الأعصار ٠‏ وأستقر ذاك اجماعا دالا على وجوبه فوة 

وكذلك نقد حرص ابن تيمية على أن يؤكد أن الامارة قوام الامة وواجبا من 
واجبات الدين لا يقوم الا بها ء لآن المجتمع يقتضى ذلك ولآن الله أوجب الامر بالمعروف 
والنهى عن التعرورايت ذلك الاجالررة لايم له 


رم راجع الطبرق 33 : ١99‏ وما يعدها , وفى موامسع اخرى » أبن سعد في الطبقسات 
ج؟ : -لاؤ وما بعدها : صديح البخاري + ه لا . . ١‏ 

(597) اأقدمة من تاريخ العلامة ابن خلدون , المرجع السابق 2 صن *؛؟ / 555 ٠‏ 

(8؟) دراسات ناريغية المي النوضة العربية الحديثة ٠‏ المرجع السابق ص ٠1١١‏ 
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ويؤسس أبن خلدون وجوب الخلافة فى الاسلام على حجة عقلية وحجة شرعية : 

' لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين » ومن ضرورة الاجتماع 

التنازع لازدحام .الأغراض ٠‏ بحيث اذا لم يكن الحاكم الوازع » أفضى ذلك الى الهرج 
المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم ٠‏ 


؟ ‏ أما الحجة الشرعية فمرجعها الى ما قاله سبحانه وتعالى فى قرآنه الكريم : 
(( يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوبا الرسول وأولى الأآمر منكم )) ؛ فان ذه 
الآبات وأمثالها توجب ورجود حاكم بالخئص ٠‏ هذا فضلا عن أن حفظ النوع الانسائي ‏ 
وهو من أهم'وظائف الحاكم ‏ يمثتل مقصدا من مقاصد الشرع الاساسية ٠‏ 


ونانف ا ونش الفألين مقا محقم بز خودي طنام متكرية بالق ولا انر 
منهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج ٠‏ والواجب عند هؤلاء إذما عو نديد أحكام 
الشرع ٠‏ فاذا تواطات الأمة عل ى العدل وتنفدث عام الله , ٠‏ لم ب يحتج الى امام 0 ولم 
. تقم ضرورة توجنيه : 


ا الا أن عؤلاء يمثلون الرأى الضعيف فى الفقه الاسلامى ٠‏ فقد ثيت بالاجماع 
ضرورة أنيام حكومة اسلامية ٠‏ غير أنه قام خلاف .حاد بين الفرق الاسلامية حول 
طريقة اختيار الحاكم ( الخليقة أو الامام ) ٠‏ 


وقد ديئا فيما سبق كيف كانت. البيعة هى الطريقة التى اعتمدها الرأى الرنيهم 
1 وأطرد عليها العمل فى كل أطوار الدولة الاسلامية » ورغم اتقلاب الخلائة وراثية مفد 
أخذ معاوية البيعة لابنه يزيد من بعده ٠‏ وجدير بالذكر أنه رغم الخلافات الكثيرة » فقد 
' ثبت بإتفاق أن اختيار خليفة المسلمين يدخل فئ طائفة فروض الكناية التى لا يلتزم بها 
كل مسلم ؛ وأذئما يسقطها عن الجميع تصدى البعض لأدائها ٠‏ واستقر فى هذا الشأن 
الو اع طابر لحر بر و الحل والعقد )) من المسلمين ٠‏ 
فيتعين على هؤلاء تنصبيبه ثم تجب على < جميع الخلق بعد ذلك طاعته * 


غير أنه امت خلافات طويلة جول (( افق الدزز يوا نش ستو نوما تفيل 
بشروطهم أو فيما متصل متحديد عددهم 2 ولأبا كان أمر هذا الخلاف فلقد ثبت باتفاق 
أنه بلزم فيمن يتولى أمر خلافة المسلمين أن تتحقق فيه الشروط الاربعة الاساسية ومى : 
)0١(‏ العلم (؟) العدالة (؟) الكفاية (54) سلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر فى الرأق 
والعمل ٠‏ نم اختلف فى شرط خامس , وهو النسب القرشى ٠‏ (55) 


رأى الماوردى : 
يذكر أقضى القضاأة هذا أن الشروط المعتبرة ف فى أهل الاهامة سبعة : العدالة على 


[فرة النخاريات السياسية الاسلامية للديكتور محمد ضياء الدين الريس طبعة 1515 ص و١‏ 
1937 , القدمة لتاريخ ابن خلذون , المرجع السابق صن 157 ٠‏ 


الاسلام دين ودولة أذ 


شروطها الجامعة » والعلم المؤدى الى الاجتهاد فى النوازل والآحكام . وسلامة الحواس 
من السمع والبصر واللسان ليصح معها مياشرة ما يدرك بها » وسلامه الأعصاء من نقص 
يمنم من استيفاء الحركة وسرعه النهرض ؛ والرلأى الممضى الى سياسة الرعية وتدبير 
المصالح ٠‏ والشجاعة والنجدة المؤدية الى حماية البيضة وجهاد العدو ٠‏ وآخيرا , 
النسب., وهو أن بكون من قريش لورود النص به وانعقاد الاجماع عليه ٠‏ وذلك لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( قدمسوا قريشا ؛ ولا تقدموها )) (( أى 
عن اند النص المسلج يا حيية اتات نوي ولذاترل الخالت 
60) 


رأى ابن رم : 

يذكر هذا الفقيه العظيم أنه يجب أن ينظر فى الشروط الثى لا تجوز الامامة 
لغير من هى فيه ٠‏ وهى أن يكون بالغما » وأن يكون رجلا » وأن يكون متقدما 
لأمْره عالما بما يلزمه من فرائض الدين ‏ متقيا لله بالجملة » غير معلن بالفسساد 
فى الارض ٠‏ وبعد أن ذكر ابن حزم تلك الشروط'. وأستدل لكل واحد منها » 
فال أنه يمستحب مع ذلك أن يكون عالما يما يخصه من أمور الدين من العبادات 
والسياسببة والاحكام ء مؤديا للفرائض' كلها لا يخليشىء منها ٠‏ مجتئبا لجميع 
الكبائر سرا وجرا » مستترا بالصغائر ان كانت منه ٠ )5١(‏ 


رأى الجويئى : 

- ويذكمر أمام الحرمين ان من شرائط الامام أن يكون من أهل الاجتهاد بحيث 
لا يحتشاج الى استفتاء غيره فى .الحواحث » وأن يكون متصدبا الى مصسالح 
الأمور وضبطها . ذا نجدة فى تجهيز الجيوش وسسد الثغور ء, وذا نظسر 
خصيف فى النظر الى الامة , لا تزعههوادة نفس ٠‏ وخور طبيعة عن شرب 
الرقساب والتنكبل بمستوجبى الحدود » ويجمع ما ) ما فكرناء الكفاية » وهى مشروطة 
اجماعا , وأن يون الامسام من قرئيشس »> 0 فى درا حربية الاسام 
واسلامه (45) ٠»‏ 


رأى الكمال بن أبى شريف والكمال بِنْ الهمام : 


هنما نهد أنه يشترط فى الامسام هذه الشروط: البلوغ والعقل وا 0 
والذكورة » والوزع ويراه به هنا العدالة » وكذلك يشترط العلم ٠‏ يما فثكيقى العام 
بسه من أصول الدين وفروعه , والكفاية التى بهما يتدر على المييام بامسور 
. الاهامة » وزاد كثير من العلماء شرط الاجتهاد في أصول الدين ومروسسه ؛ أى مى علم 
العقائشيد وعلمم الفقسه ٠‏ وآخيرأ ٠‏ لا مسرى الققهاء الاحساف أستراط العدالةه 
لصحصية عتمد الامامة ٠‏ فيجوز ز أن بتولى الامامة الفاسى مع الخراهه ر؟ة) * 
٠ 5‏ 
0 5) الاحكام للسابقة ص 5ل ه»* 

(11) راجع النصسل « مكسر الناء وفتح. الصاد » فى الملل والإعواء والتحيل ج 4 
(45) راجم الارتمساد ص 431/591 * 
(45) راجع المسامرة سرح المسايرة صن #لالا ب 610 * 


> اكت لت ٠‏ 
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رأى الايجى والشريف الجرجانى : 


ذعب هذان الى أن أهل الامامة ومستحتها يشترط فيه عند الجمهور أن يون 
9 من أصل الاجتهانح فى أصمول الدين وفروعه 2 وأن يعون 1 رأف ونصر فى تدبير 
أمور السلم والحرب وحفظ البلاد وشسجاعا وى القلب ؛ ليقوى على الوقوف فى 
1 وجه “الاعداء ؛ وأن يكون حسرا وعاقلا يالغا وذكرا * 


وهنساك شروط أو صفات اخرى يختلف العلماء المفيناة فى استراهلها وحى : 
أن يكون الامام قرمسيا , وهذا ما لا يراه الخوارج وبعض المعتزلة » وأن يكون 
وفروعه كما برى الامامية من الشيعة , وأن يكون معصوما من الذنوب والآثام 
كما يذهب اليه الامامية وكذلك الاسماعيلية وهىطائفة معروفة من المسسيعة 
الغلاة الخارجين عن الاسلام (55) ٠‏ 


رأى ابن خشدون : 


ونصل الآن ؛ بعد أن عرضنا آراء العلماء المتقدمين ؛ الى رأى العلامة ابن خلدون 
. التاقد البيصير ومؤسس عم الاجتماع 0 ومو فى هذا يذكر ما نخصه : 


قواها رط هذا الانصب فهى أربعة : العلم , والعدالة ‏ والكفاية » وسلامة ' 
العؤانس و الاعفيياء مما يؤثر فى الرأى_والعمل » . واختلف فئ شرط .خامس وصو 
النسب القرشى » (59) ٠‏ 


وكذلك ثبت في الفقه الاسلامى أن « أل الجل والعقد » هيم أصحاب 
الرأى والحكمة والتدببر » وهم يعرفون بشرطين : 


( أولا ) أن يكون عدولا والا لما استجلاعو!ا أن يتفقوا على رأى ٠‏ 


( ثائيا ) وأن يكونوا أل علسم بالشروط الواجب توافرغا فيمن يغتار خليية ٠‏ 
على أن يكونوا بعد ذلك أهل خبرة وتتجرية .٠‏ 


أما اشتراط العلم ,'فظاهر لانسه انما يقوم على تنفيذ أحكام الله ؛ مما يتعين 
معسة أن يكون عالمنا بها , لانه اذا لم تكن عالما فلا يصح تصديه لها » ويكتفى 
من العلم أن بكون الخليفة مجتهدا غير مقلد , كان لطس ص ار الوا ساي 
الكمال في الأوصاف والأفعال ٠‏ 


وامسا العدالة : فلان الامامة أكبسر منصب دينى ( ونقول : سياسى أيضا ) فى 
الآأمة والدولة . وهو ينظر فى سائر المنخاصب الني تشترط العدالة فى كل منها , 
فيكون من الاولى اشتراطها فيه ٠‏ ولا خلاف فى انتفاء العدالة بفسق الجوارج من 
ازتكاب المحظورات وأمثالها » وفى انتفائها بالبدع الاعتقادية لحلاف بين المذاعب ٠‏ 


(1؛) راجم فى ذلك كله 0 لوانت اليج رزج التهرواس اس 6ن 3+ 5 
رهة) المقدمة لتاريخ ابن خلدرن 0 المرجع السابق»" حصن ان 


وأما شرط الكناية » فمعشاه أن يكون الخليفة جريئا على اتامة الحدود 
واقتحام الحروب نصيرا بها » كفيلا بان يحمل الناس عليها , قويا على معاناة 
السياسة ليصبح له بذلك ما جعل عليه من حماية الدين : وجهاد العدو ؛ واقامة 
الأحكام » وتدببر مصالح الاآمة ٠‏ 1 


وأما عن سلامة الحواس من النقص والعلة » فمعناه أن يكون الخليضة غير 
مصاب باأمراض عقلية أو عضوية كالجنون والعمى والصم والخرس ؛ وما يؤكر 
فقده من الأعضاء فى العمل كاليدين والرجلين ., لتاثير ذلك فى الربأى والعمل ٠‏ وفى 
القيام على ما ينبغى بما جبل عليه (43) ٠‏ 


تلك هى الشروط الأريعسة التى يجب فى رأى ابن خلدون أن تتوافسر فى الامام 
أو رئيس الدولة » والتى يفهم من كلامة أنه لا خلاف فيها » ولكننا رأينا مما ذكرناء 
آنفا من آراء غيره أن فى بعضها خلانا بين النقهاء والعلماء ء 


بقى بعد ذلك النسب الفرشى , وهو شرط يختلف فيه من أول نشاة الخلائسية 
كما 'هو معروف » وعنه يقول ابن خلدون ؛ « انه شرط واجب لاجماع الصحابة 
عليه يسوم السقيفة ؛ ولاحتجاج فريش على الانصار ء لما هموا ببيعة سعد بن عبادة 
سيد الخزرج ؛ كم قالوا : منا أمير ومنكم أمير بقوله صلى الله عليه وسالم : 
د الأئمسة من قريش , .٠‏ 74 


الا أنه لما ضعفا أمر تريش وتلاشت” عصبيتهم بما نالهم من الترف 
وبما طراأ عليهم من تفكك. بسبب تشكتهم فى سائر أقطار الارض بعد اتساع 
' ذهب البعض ‏ كما بحدثنا ابن خلدون الى نفى اشتراط النسب القرشى (9ا1). ٠‏ 
واعتمدوا فى ذلك على كثير من الادلة ومنها قوله صلى الله عليه وسسلم : + اسمعوا 
وأطيعوا ء وان ولى عليكم عبد حبشى ذو زبيبة » ٠‏ 


ومن القائلين بنفىاشتراط النسب القرشى التاضى أبو بكر الباقلانى المتوفي 
سحّة :٠*‏ هء وذلك لما رآه من ذهاب عصبيتهم وشوكتهم واستبداد ملوك العجم 
على الخلفاء ٠‏ ولكن بقى الجمهور على القول باشتراط هذا الشرط » وعلى القول 
بضحة عقد الامامة لترشى ولو كان عاجزا عن القيام بامور المسسامين , وذلك 
للضرورة ورد هذا الراى بأن القول به يؤدى الى سقوط سائر الشروط أيضضا 
للسيب ثفسه , لانه اذا ذهبتث الشوكة بذهماب العصبية فقد ذهبت الكناية , 
واذا تطرق الاخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك آيضا الى العلم والدين » ومذا 
خلافٌ الاجماع ٠‏ ' 0 


وجدير بالذكر أن نظام الخلافة فى الاسلام فد بقى دائما رمزا للوحدة 
السياسية والوحدة الدينية » وما ينهض فيهما من وحدةة قومية أساسها اللفة 


(1) المتدمة لتاريخع-العلامة بن خلدون ٠‏ المرجع السابق 15؟ ٠‏ 
57) المتدمة لتارميخ العلامة بن خلدون ؛ المرجع للسابق 14؟ ٠‏ 
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الواحدة 2 والحضارة الواحدة « والقانون والتقاليد الواحدة 0 بقى نظام الخلامة 
رمزا لهذه الوحدة فى حدع عصور الحكم الاسلامى:: حتى فى أيام الانقضاض على 
مركز السلطة وانحلال الحكم المركزى الاسلامى ٠‏ 


فقد ظل الحليفة فى عصسور أغتصاب سلطاته الدينبة وانقسام الخلافة 
رمزا لهذه الوحدة فيما كان يحتفظ له من امتياز ذكر اسمه فى خطبة الجمعة 
وكتابة السمه على العملة وحضور الصلاة ٠‏ فقد رأينا كيف أن الحكام المتأخرين 
.من آل عثمان قد تمسكوا ملقب الخليفة كنوع من الاسترائيجية السياسية التى 


: تضمن أنضواء جمسع جميع الشعوب' الاسلامية عامة والشعوب العربية خاصة تحت 
لوانهم حين كان مفروضا عليهم أن بقاوموا التحدى العنيف من جاب الدول الأوربية 
الطامعة (48غ) ٠‏ 


وأبا كان الأساس الذى يقوم عليه تحديد « أهل الحل والعقد » ومهما 
كان عددهم » فمن الثايت أن البيعة بيجب أن تصدر عن الممسلمين جميعا » أى أن 
الاختيار الذى يقوم يه «١‏ أصضل الحل والعق.د » لابد أن يحوز على موافئقة 
ااعالويساباد الكثرة الغالبة علي الأقل ٠‏ 


وقفد كانت التاعدة فى الحكم الاسلامى 50 » أذ أوجب الله الرجوع 
الى الآمة فى آيثين » فقال فى سورة آل عمران : « وشاورهم فى الأمرء(2,)59 
وجعل من صفات المؤمئنين تبادل الرأى والتشاور فى أمورهم » فذكر فى سسسورة 
الشورى : «١‏ وأمرهم شورى بينهم » (6) ٠‏ 


.وقد نسبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدعو الى. 
المشورة وأخذ الرآى قبل البث فى الأمور منها قوله : « استعيذوا على أموركم 
بالمشاورة » + كما أن الخلفاء الراشدين كانوا برجعون الى الصحابة فى كل. 
ما يهم المسلمين ؛. ومن ثم فقد كان نظام الحكم نظاما شوريا الا أنه تطور 
بعد عهد الخلفاء الراشدين من الشورى الى اللكية المطلقة على عهد أبى جعفسر 
الملنصور فى مستهل الخلافلة العباسية » ١‏ 


والخلافة كانت يمثائة أمانة فى عنق الخليفة الذى ائتمنه المسلمون على 
مصالحهم » ومن كم كان الخليفة مسسئولا 'أصام الامه كما صو مسسلكول 
أسام_الله ٠:‏ لآن كل مؤتمق مسترل عضا انون: عليه لدي لطي الحيق © ولان 
الخليفة راع وكل راع مسدئول عن رعيته ٠‏ واجماع الفقهاء بنعفد على تقرير همذه 
المسئولية ٠‏ وبرى فقهاء السئة جواز خلع الامام متى ديت نقضه للعهد 
أو عجزه بعلة لا يرجى صلاحها ٠‏ ولكن بعءض الشيعة الامامية يقولون أن 
الخلع لا يجوز بعد انعقاد الامامة ٠‏ 


(148) أبحاث قى المجتمع العربى ٠‏ المرجع السابق : ص 155 ٠‏ 
(5:) سسورة آل عمران رقم ١5‏ . 
افلا سورة العسوري : 8؟ ٠١‏ 


وقد أخذ الاسلام كذلك بميادىء العدالة والمس.اواة ٠‏ وقد تقال الله تعالى . 
فى كتابه الكريم : « أن الله يأمر بالعدل والاحسان » )5١(‏ , والآيات كثيرة فى 
هذا المعنى : « وأذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » (02) ء وفى حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم نجده يقول : ٠‏ ان أحب الناس الى الله يوم القيامة وأقربهم 
منه مجلسا ء أمام عادل » + وأحاديث النبى وسئته العملية فى المساواة 
لا يدركها الحصر , ففى خطبة الوداع قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ديا أبها الناس ؛ أن ريكم واحد ء وأن أباكم واحد ؛ كلكم لآدم وآدم من قراب ٠‏ 

أن أكرهكم غند الله أتقاكم ٠‏ ليس لعربى على عجدى , ولا لعجمى على عر بي , ولا لأجمر 
على أبيض ؛ ولا لأبيض على أحمر » فضل الا بالتقوىء ألا مل بلفت ٠٠٠‏ ؟ اللهم 
فإاش هد ٠‏ ألا فليباخ الثساعد منكم الغائب » ٠‏ 


الفصل التانى 
المدحث الأول 
نظربية الحقوو! والحريات العامة فى الاسملام 


ثابت فى النقه الدستورى الدبمقراطى الحر ء 'ن نظرية الحقوق والحريات 
العامة تنوم على محورين أساسيين هما : 


ومعناها أن يتمتع جميع أفراد الدولة بقدر متساو من الحماية القانونية 


ومما يخوله القانون للجمييع من قدرات على التملك والتصرف وممارسة أنواع 
النشساط المخثلفة وهى على ذوعين : 


(1) المساواة أمام المنافع ( أمام القانون وأمام التضاء وفى التوظف ) * 


(ب) والمساواة فى التكاليف والاعسباء ( أمام الضرائب وفي الخدمسة 
السكرية ) م 


وهى القفدرة على التصرف بما لا يضر بالآخرين ٠‏ فهى حرية مقيدة بالقانون ' 
على نحو يمئع الاسراف فيها ويحول دون اعتداء الافراد بعضهم على بعض , 
وهى نوعين : 
. (1) حريات تتملق بالمصالم المادية للاثسان ( الحرية اللشسخصية وحرية 
السكن وحرية التملك وحرية التجدارة والصفاعة وحرية تداول رأس المال ) ٠‏ 
. 5 1 


(١ه)‏ سورة النحل 1١ ١‏ 0 
(كه) سورة النسساء : 8و ٠‏ 
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(ب) وحريات تتعلق بالمصالح المعنوية بالانسان ( حرية العقيدة وحرية 
الفكسر وحردسة الرأى وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعليم ) :.. 


والاسلام انمانسا منه بالفرد وحرصا منه على كفالة حقوقه وحرياتئه 
العامة » قفد أقر حملة المجادىء الآتيسة : ر5كه) 


( أولا )» فهو بكفل حردة الرأى والعقيدة : وفى ذلك يقول تعإلى : « لا اكراء في 
الدين » قد تبين الرشد من الغى » ٠‏ ويقول سيحانه : ه ولو شساء ربك لآمن 
من فى الارض كلهم جميعا : آفأنت تكرة الناس حتى يكوئنوا مؤمنين » ٠‏ ويقول 
سبحانه وتعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم اللفلحون » ٠‏ وكانت حرية العقيدة مكنولة , فكانت الزكاة 
فرضا على المسلمين وحدهم » وييعفى من أدائها أصل الذمة ( أى غير المسلمين ) » 
لان الزكناة فريضة اسلامية ٠‏ وكان الاسلام سمها مع أهل الذمة ء فلم يجيرهم 
على الدخول فيه . بل ترك لهم أقصى الحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية ٠‏ 
ولذلك كان الاسلام لا يتدخل فى تنظيم مسبائل الأحوال الشخصية ( مقفل 
الزواج والطلاق والميراث والوصية ) لغير المسلمين » ويثرك هؤلاء يتبعون فيها 
مااتقضى به دياناتهم » ولسو كانت مخالفة لتعاليم الأسسلام » بل حتى ولو تنافت 
مع النظام العام فى الاسلام ٠‏ فالمجوس مثلا كان يباح لهم الزواج من بناتهسم 
كما كانت تترك الحرية للنصارى فى أكل الخئزير واحتساء الخمر ٠‏ أى أن الاسلام 
كان يبيح لامل الذمة ما.ءتبيحه لهم آديانهم على ما فيها من مجافاة لاصول الاسلام ٠‏ 


:وقد حرص المسلمون الاولون على ألا يكرهوا أحدا على اعتناق الاسلام 
وملى أن يكفلوا لغير المسامين اقامة شعائرهم الدينية ٠‏ وقد روى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله 'عنه أنه رأى هيكلا ( معبدا ) لليهود وقد غمره التراب ولم يبسق 
ظاهرا منه الا أعسلاه 6 فقسام وأزاجح ومن معه التراب عن, الهيكل »2 حتى بدا 
واضحا كيما يتعبد عبدة اليهود ويقيمون تسعائر دينهم ٠‏ كما روى عنه أيضا 
حينما ذهب الى مدينة القدس. لم يشسا أن يصلى فى كنيمسته خشسية أن يحولها 
الممسلمون بعد ذاك الى مسجد ويمنعون المسيحيين عنها ٠‏ ش 


وكان النبى عليه الصلاة والسلام يدعو الناس للمجامرة بآرائهم فيقول : 
ولا يكن أحدكم أمعة يقول : أنا مع الناس ٠‏ ان أحسن الناس أحسنت وان أساءوا 
أسآت ؛ ولكن وطتسوا أنفسكم أن أحسن الناس أن تحسسنوا ء وان اسساءوا 
أن تجتنبوا اسساءتهم » ٠‏ ومن مفاخر الاسسلام ومآثره على البشريية انمه كان 
الشريعة التى نادت بحرية العقيدة » فجعلت من حق كل انسان أن يعتذق ما ثساء ‏ 
منالعقاشد السماوية ويجهر بها : ويقيسم شمائرهم ويدافع عنها , ويدعو :غير 
اللدخول فيها قى حدؤد النظسام والاخسلاق ؛ وليس لاحمد أن يكره أحمدا على ترك 
عقيدته أو اعتناق غيرها ء أو يمئعه من اثامة شعائرصا والجهر بهنا أو يلحق 
بسه أذى بسببها ؛ والا وجب عليه أن يهاجر الى بلد يتمتع فيه بحرية عقيدته ٠‏ 


(9ه) تنظيم الاسلام للمجتمم , نضيلة الاستاذ محمد ابو زعصرة ص ١88‏ وما بعدهنا ٠»‏ 


وذلك لان الاسسلام لايرى صحة الفقيدة الا اذا جاءت وليده تفكير جرء 
وتضبيرة الصا جام ولا يعد المكره على عقيدة ما مؤمنا بها ٠‏ مؤاخذا بأاحكامها 
فيما بينه وبين الله تعالى : « وان تيدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحا سبكم به الله , ٠‏ 


نرى ذلك كله صريحا فى قول الله تعالى : « لا اكراه فى الدين » , وقوله 
تعالى : « أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ٠‏ وقوله تعالى : ٠‏ انما أنت مذكر 
لست عليهم بمسيطر » ٠‏ وقوله تعالى : «.ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » » 
وقوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون 
عن المذكر وأولئك مم اللمفلحون » ٠‏ وقد بلغ الاسلام من السمو حدا لم تكد 
تبلغه شريع.ة أخرى » فمنح غير المسلمين حرية العقيدة : وتركهم لاختيارهم بعد 
مناقشتهم «بالتى عى أحسن » وبيان وجه الحق-لهم ٠‏ وأمنهم على أرواحهم وأعراضهم 
ومعابدهم وصلبانهم » ومكنهم من اقامة شعائرهم على الوجه الذى يعتقدونه ٠‏ 
ولحربة الراأى » وضسع الاسلام لتلك الحرية قيودا تحقق النفع العام » وتمنمع 
سوء استعماالها , فرط التزام الحكمة وحسن الموعظة فيمن حرص على اكتسماب 
حق الحرية فى الجهر بالرأى والدعوة اليه , ونقد آراء غيره فقال تعالى : « أدع الى 
سسبيل رباك بالحكمة.والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى عى أحسن » ٠‏ 


ثانيا ) كما يكفل حق اللكية الفردية , ولكنه لم يجعله حقا مطلقا. . 
وانما تيده بما يجعل صاحبه أشسبه شىء بالوكيل عن الجماعة فيما تحت يده 
من أموال ٠‏ وأن المال الذى فى أيدينا هو ملكنا على التجوز لاعلى الحقيقة ؛ ونحن 
مستخافون فيه » لينظر الله عز وجل ماذا نعمل به ٠‏ فاما حكمت تصرفاتنا لتنا 
أو علدنا ٠‏ والى هذا يشير القرآن الكريم : « وكتوهم من مال الله الذى آتاكم » (05) , 
ويقسورل تعالى : « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 
لهم أجز كبير » (6ه) 8 


وتقتييد الملكية الفردية يما تتطلبه المصلحة الاجتماعيسة ء على أساس أن الملكية 
لسم تصمح فى ذاتها مزيسة أو حفا خالصا لصاحبها ٠‏ ولكنها وظيفة اجتماعية 
بقسوم فيها المالك مقام المجتمع فيما يليه من المال والثراء » فيجب عليه أن يراعى 
فى ادارتسه وانفاه الا يتخذ وجهة تضر بالمجموع ؛ بل يطلب اليه دائما أى يكون 
اساس ادارته لامواله وتدبيره وتصرضمه فيها وانفاقها فى مصالحه قائما على 
مراعساة مصالحة المجتمع وعدم الاضرار به ٠‏ 


وهذا اتجاه تتجه اليه الشريعة الاسلامية وتؤيده ء أذ جاءت بما يسْمل 
على أن الديق فيما يملكه الثاس , بل وفى كل ما هو فى هذا الوجود مما مو على 
ظهر الارضصس انما هو لله سبحانه وتعالى وملك له ء قال تعالى : وولله ملك السموات 
والارض ورما بينهما » (03) , وقال تعالى : « لله ملك السموات والارض وما فيهن » (51)» 

(:0) سورة النور آيةرقم6" ٠‏ 

(هه) ,سورة الحديد آية رقم لا م 


(ده) سسورة المافدة آيسة رقم لا ٠‏ 


(0ام) سن حورة الماكدة آية رقسم ١؟ ٠‏ 
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الى غبر ذلك من الآسسات العدبيدة التى وردت فى القرآن ماطة يبان مسلك 
ما بستولى عليه الانسان من مسال ومتاع على اخشلاف أتواعه وزالوانه ء, اثئعا 
هو لله سبحانه وتعالى وقد خلقفه لنفعسة الانسسان بدليل ةوله تعالى : ددهو 
الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا » » ففى هذه الآية ؛ وفئيسا جاء بمعناها مسن 
الآيات العديدة المنيثة من القرآن الكريم بيان ما أثمم اللة به على الساس هن انتناع 
واستثمار فيما خلق لهم ٠‏ فكان للناس جميما منافعه وثمراته ٠‏ وكان قيية سداد 
عوزهم وفيه قيامهم , ولتيسير ذلك لهم على وجه يسم بل لكل شيره اتتقاع: 
ومسد عسوزه دون تزاحم ٠,‏ شرع لهم الولاية والسلطان عليه حتى تنكون لهم القسحرة 
على استخدامه وتسخيره والانتفاع به فى اطار الاباحسة العامة التى قام علديا 
سبعى الفرد فى سشبيل اسثيلائه واختصاصه بما سيقت اليه السسطره ء كسم 
له تحصيل منفعشه وسيد حاجته على أكمل وجه » وكان هذا الاختصاص صصسورة 
تتمثل فيها الملكية الفردية ٠‏ ولم تكن تلك الملكية العامة المتمثلة فى الاباحة العامة 
أو الملكية النردية الا نوعا من الخلافة عن المالك الحقيقى لكل ما مملى ظهر الارضى 
وما وصلت اليه يد الاثنسان , وذلك ما يدل عليه قوله تعالى : «» وأنفقوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه » (08) ء وقوله تعالى : « هو الذى جعلكم خلائف الأرض 
ورفع بعءضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم » (55ه) ٠‏ وفقوله تعالى : 
ذوأتوهم من مال الله الذى ؟آتاكم » )6١(‏ ع 


ولذلك فرض الله على المسامين الزكاة عن أموالهم » شم جعل للحاكم الحق 
فشن أن يأخذ منهم فوق الزكاة ما يلزمه لحاجة الجماعة , كما دعت الضرورة الى ذلك , 
دفما للشرر . ورفعا للحرج » وصونا لمصالح المسلمين ٠‏ ومن هذا يتبين أن الولاية 
العامة للناس على هذا المال انما هى خلافة عن مالك السموات والارض وما فيهن » 
ران اختصاص الانسان بشىء منه نتيجة سبق بده اليه لم يكن فى اطان 
هذه الولاية الا نتيجة وثمصرة لها , وكان يحكم ذلك نوعا من الخلافة والولاية تلقاها 
معن المجتمع الذى كان له أبشداء الولاية العامة على جميمع ما على ظهر الارض ممني 
مسادن ونبات وحبوان »: وبذلك يظهر أن الملكية بنوعيها خلافة ؛ واذا كانت .خلافة 
كانت وظيفة اجتماعية » لها مع ذلك صضة الاختصاص التى أضفت عليها صفة 
الحق حين تكون خاصة ٠‏ وذلك ما يضع اللكية على العموم فى نطداق محدود 
بحدود أوامر مالك المال ونواهيه وارشاداته التى أراد بها مصلحة الئاس جميعسا / 
فرادى وجماعات » وما يضعها كذلك فى حدود مصالح المجتمع صاحب الولايسة 
الأولى فى هذه الأموال » وجمبعها حدود مشروعة لم يقصد بها الا صلاح المجتمع , 
ولا يجوز تجاوزها » فان تجاوزهما يعد خلافا يخرجها عن وضعها ء ويسستوجب 
الجزاء عليه » وأقل جزاءعلى ذلك عدم حمايتها ٠‏ 


اجتماعية تجعلها فى عداد الوظائف والتكاليف الاجتماعية » وذلك بما يأتى : 


0ك 


(ق4ة) سورة إل انحديد آيمة ركم ٠7‏ 7 
ركم سسورة الانعام آية ركم وكل ٠‏ 
(60) سسورة النسور آيسة رقم ؟" ٠‏ 


0 ملك له واستخلف الناس فيها وذلك 3 النمو الوارد سسلنا 
يبالآبات القرآنيةء 


؟ م ببيان ما تقتضيه خلافة الانسبان فى هذا المال . وذلك باضامة 
المال الخاص الى الجماعة فى مثل قوله تعالى : ٠‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى 
جمل الله لكم قياما » (31) , وقوله تعالى : ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل » (15) ٠‏ 


وبايجاب الانفاق منه فى سييل ألله فى آيات كثيرة مختئلفة الاساليب من 
ترغيب وترهيب ؛ مثل قوله تعالى : «١‏ مثل الذين ينفقون أموالهم فى سسمبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سيم سنابل فى كل سنيلة مائة حبة »ء (35) ء, وما بعدها من 
الآبات ؛ وقوله تعالى : « لينفق ذو مسسعة من سعته ومن قدر عليه رؤقسه فلينفق 
مما آتاه الله » (34) , وقوله تعالى « وما تنفقوا من خير فلأاتفسكم » (580) » 
الى غير ذلك من الآبسات ٠‏ 


 "‏ بتحريم مزل المال عن وظيفته الاجتماعية » ونهى عن أفساده والتبذير 
فيه وعن: حبيسه واكتنازه » وذلك فى مثل قوله تعالى : + ان المبذرين كانوا اخوان 
النبباطين »137+ وقوله تعالى ديا ويلنا انبا كنا ظالين. ٠‏ فما زالت تلك دعواهم 
حتى جعلناهم حصيدا خامدين » (87) » وقوله تعالى : « والذين يعنزون الذصب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشر هم بعذاب ل » (8لا) ‏ وقوله تعالى : 
دولا يحسبن النين يبخلون يما آتاهم الله من فض له هو خيرا لهم بل هو شر لهم 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » (19) ٠‏ 


: س جعل لولى الأمر حصق التدخل بالحجر على السفينة المبذر المتلف لمالسه 
والقيام على اموال الضعفاء عديم الاهلية أو ضعيفها : وبما جعل له من مقسمع 
الاحتكار ومن نزع ملك الفسرد للمصلحة العامة ٠‏ 


تلود لحرو اتدل عاق عدا االملكية كن رار 001 الالتشاميية:: 
وأئها ليسست ميزة ولاحقا مطلقا للفرد ليس له فيه شريك ٠‏ 


هر 
39) سورة النساء آية رقم ه ٠‏ 
' (؟059) سورة النساء أية رقم ١848‏ * 
6 سورة البقرة آيةرقم ٠159١‏ 
(4) ؛ سورة الطلاق آية ,رقم 7 ٠‏ 
(6) سورة البقرة آيسة رقم "لا ٠‏ 
(33) سسورة الاسراه آيسة رقم /الا * 
039 سورذ الانبيساء الآيكان رقم ( 214 )١9‏ * 
زنكق سودة براءة آية رقم 838 ٠‏ , 
(9) سودة آل عمران آية رقم 318٠‏ * 


1 العددان السابع والثامن ‏ السنة الستون 


باعتبارها حقا لصاحبها ؛ وينظر اليها باعتبارها وظيفة اجتماعية , المالك فيها 
عامل وخازن . وعليه أن يعمل فى هذا المال بما يس تطيعه فى نطاق ارادوتسه 
وموامبه وقوته , وله بحكم ذلك تمصرة عمله ابتداء بقدر حاجته , وما به 
يجب أن يوجه فيما أرشد اليه مالكه » فلا يجوز اختزانه واكتنازه دون استثمار 
وعمل فيه » كما لا يجوز أن دمنم عن ذى الحاجة وعما تتطلبه مصالح الدولة عند 
ظهور حاجتها اليه ؛ ولذا كان لولى الآأمر أن يتدخل عندما يسىء الاش تدبير 
أموالهم والعمل فيها » وذلك عند اختّزان الاموال بدون عمل فيها » أو عند ترك* 
الارض سورا بلا زراعتها ٠‏ كما له يبناء على ما تقدم حق؛ التوجيه والارشساد 
فى طريق التذمية والانتاج والصناعة والزراعة )7١(‏ » 


( ثالتا ) شم هو يكفل حكق اللكبة الخاصة ,2 وفى ذلك يقول تعالى : 
د والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » » وكان من النتائج الطبيعية المرتبطة 
أحكامه ونظمه ٠‏ 


ومن خصائص اللكية الخاصة ما يلى : 


١‏ شمول حق اللكية على اختلاف أنواعها جميع المزايا التى يمكن. 
الحصول عليها من الشىء المملوك فى حدود مقتضاما » فلصاحب الحق أن يستعمل 
الشنىء الملوك 4 وأن : بستفله» وأن بتصرف فيه على الوضسع الذى برسده ٠‏ 


؟ ل أنه حق مطلق فى هذه الحدود ء وذلك هو الاصل فيه , فير أن ذلك 
لم سسلم له فى الشريعة الاسلامية . فهو فيها مقيد بعدم الاضرار بغيير 
المالك . فشانه شأن جميمع الحقوق فيها من جهة 'أنها جميعها مقيدة بذلك 72 
فان الشريعة الاسلامية لم تشرع حقا مطلقا غير مقيد بذلك ؛, يدليل قوله . 
صلى الله عليه وسلم : «١‏ لااضور ولا ضرار » » على أنه يجب ألا يكون ذلك مؤديا 
الى ضياع حق المالك ه 


؟ م أنه مقصور على صاحبه ٠‏ بمعنى أن لصاحية أن يس تأئر بجميسسمع 
مزاياه ويمنع غيره أن يشاركه فى ذلك وهذا فى حسدود مقتضاه , باعتبار حق 
ملكية بالنسبة الى الفقه الوضعى », أو ملكا ناما أو ناقصيا بالتسبة الى الفقس»ه 
الاسلامى , وحذا هو الاصسل فيه ؛ ولكن الشريعة الاسلامية قد قيدتة بما شرعته ' 
من حمق المشساركة فى بعض المنافم لغير صاحبه اذا ما اشستدت حاجته الى ذلك » 
ولسم يلحق صاحبه ضرر من هذه المتساركة ٠‏ 


( رابعا ) كما يكفل الكرية الشخصية وفيها حرمة الحمسكن : وان أول مظهر من 
يعتقد ما يراه حقا : وأن يقول ما يراه حقما + وأن بتصرف فى داشرة تشسخصه 


(7) للاكية ٠‏ للاستاذ على الخفيف » الطبعة الاولى سنة 1571/1535 صن ه59 2 ص ٠١ 5١‏ ' 


الاسلام دين ودولة ٠١5‏ 


بما يعود عليه بالخير فى نظره من غير تدخل من 'أحد , ولا تحكم ذى سمسلطان 
فى ارادته ء وأن يكون له الحق فى أبداء رأيه فى كل ما يتصل بالمجتصع 
الذى يعيش فيه ٠‏ وان الحرية الشمخصية على هذا تتشعب الى شعب ,2 فهى 
نعناول حربة الاعتقاد أو التدين » وحرية الرأى » وحرية العمل والقول والتصرف » 
والحرية السياسبة والاجتماعية ٠‏ وفى ذلك يقول قعالى : «١‏ يا أيها الذين آمنوا 
لا تحخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على املها ذلك خير لكدم 
لعلكم تذكرون » فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوما حتى يؤئن لكم » وان قيل 
لكم ارجعوا فارجموا : هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم » ٠‏ 


رخامسا ) كما ضمن حرية العمل : 


علد الاسلام حكودا » ورسم للحرمات رسما مائعا : ونهى الئاس عن أن 
يقاربوها وضشرر أن من حام حول الحمى أوشك أن بقع فيه 0 وللناس الحرية 
فى العمل فيما عمدا دائرة الجرام وما حولها فكل يختار ما يعمله » وما يكتسب 
به رزقه ٠‏ واذا كان الاسلام بدعو الى العمل » فقد ترك لل*خص حريتية 
السير فى العمل الذى بريسده » والذى يستطيعه ويسهل عليه , وقد حمى ذه 
الحرمة بامرين : 


احدهها ‏ بعدم التضييق عليه فى الحصول على نتائج عمله ٠‏ 
الأمر الثاني .. منع المسلم من أن يحقر عمل أخيه المسلم ٠ )9١(‏ 


وقد حث الاسلام على العمل » فقال تعالى : « هو الذى جمل لكم الآرض 
ا ع لوا ا كراد ري ل و لكوي 
الرزق صدقة , وجمل كل انتاج يا كان نومه صدقة ؛ فقد قال عليه السلام 
« ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه انسان أو دابة الا كب 
له مه صدقة » ٠‏ وقد اعتبر النبى صلى الله عليه وسلم العامل لرزق أهمله 
كالمجامد فى سبيل الله » ولقد قال عليه السلام : « الؤمن القوى أحب الى 
الله من المؤإمن الضعيف ٠‏ وفى كل فضل » » ٠‏ وموله عليه الصلاة والسلام : 
كس ريل 2ب لل من لل ريه 414 جل القند عالت التجارة وجريتها 
.وت كسجيع الاشتغال بها من أبرز ما دعى الاسلام اليه وحرص على كنالته وتنظيم 
أحكامه , والآيات الدالة على ذلك كثيرة ؛ ومنها قوله تعالى : « وأحل الله البيع 
وحرم الربا » عدي : دما أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين 
الى أجل مسمى فاكتبوه ٠‏ 1 


0 سادسا 2« كما أقام الاسلام الجتمع السياسى على قاعدة الممسساوأة 
. الكاملة بين الرعية سواء فيما يتصل بالمساواة فئ الحقوق أو المساواة فى 
الواجبات والاعياء العامة ٠‏ ومن أبرز الامثلة على ذلك ما وصى. به رسول الله 
صلى الله عليه وسام أمة المسامين فى خطبة الوداع حين قال : ٠‏ أن ربكم واحد ' 


(1/) سسورة البقسرة ( هلاآ ب 85 ٠١)‏ 


وآن آباكم واحد ء كلكم لآدم » وآدم من تراب , ان أكرمكم عند الله أتقاكم , 
وليس لعربي على عجمى » ولا لعجمى على غعربى ؛ ولا لأحمر على أبيض » ولا لأبيض 
على أحمر . فضيل الا بالتفوى ء الا مل بلغت ٠‏ ؟ اللهم فاشهد ٠‏ ألا فليبلغ الشامح 
منكم الفائب » ٠‏ 


( سابعا ) لقند شغكل الفكر السياسى ابان عهود مقاومة الانسان للحكم , 
المطلق وفى مرحلة نداءاته للحرية وللديمتراطية ؛ بالاعتراف للشعوب محق مقاومة 
الطفيان والثورة على الظلم والاستبيداد ٠‏ ولقد اعتبرت الثورة الفرئسية حمق 
المقاومة هذا من أقدس الحقوق الطبيعية للافسان فقررت اعلانات الحقوق آنه 
يعتبر من حقوق الانسان الطبيعية التى لا تقبل التصرف فيها ولا التنازل عنها , 
وأن تنظيم الوسائل التى تكفل الاعتراف ينه للأفراد ٠‏ وتمكيئهم منه تعتبر 
من الزم واجبات الحكومة الحرة ( 7# ) » ذلك لانه اذا اغتصبت الحكومة حقوق 
بل الزم واجباته الطبيعية (1/) ٠‏ 


والاسلام كقظام سياسى ديمقراطى ٠‏ يقيم سسلطان الخليفة على أساس 
المبايعة وطبقا لشروط عقد الخلافة , كما يقر للرعية بالحقوق والحريات فى 
اطار الاحكام الشرعية المقسررة فى مصادرها المعتمدة , كان أسسيق التشريعات 
الى تقريسر حق المقاومة ضد الاستيداد والطفيان ٠‏ ذلك لآنئنه اذا كان واجب 
الرعيسة على الامام اأن يطيعوه »: فالاصل فى ذلك , أنه لا طاعة فى معصيية , 
وشد وضسم أمو بكر رضى الله عنه الآسس الأولى لهذا الحق فيما قال بعد 
الفاروق عمر بن الخطاب ذلك بقوله : « ومن رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه ٠»‏ 


ولن يتسع المقام لحصر الآيات القرآنية والاحاديث النموية والسسئن 
العملية المستمدة من قتجارب الرسول وخلفائه الراشدين ٠»‏ والتى تبين مدى 
أخذ الاسلام بمبادىء الحرية وتقرير الحقوق العامة ٠‏ ونكتفى بالاشسارة الى أن 
. الاسلام قد أقر الحريات والحقوق الفردية فى صورها واأشكالها المختثفة 
وكان له فى هذا المجال دور عظيم وفضسل السبق فى وقت كان مبدا السلطة فئ 
أشد قوقه ٠‏ على أن الاسلام لم يكن ييجعل من تلك الحقوق حقوقا مطلقة , وانها 
كان يعمل على التوفيق مين حقوق الفرد وحوداته ومبادىء التكافل الاجتماعى , 
وسار فى طريق العدألة الاجتماعية والقضاء على الفوارق مين الثروات طريقا 
يميدا حتى أأن البعض قد وصف الاسسلام بائنه نظام اشتراكى ٠‏ 


(»7) المادة للثانية من اعملان الحتوق الصادر سفة ١989‏ , والمادة 58 من الإعسلان 
: الصسمسادر سقة او » 


(04) ابحاث في الممتمع العربى , المرجم السايق ؛ ص 181-186 ٠‏ 


الاسلام دين ودولة ١‏ 
البحت الثائى 
الاتجاعات الاشتراكية فى الاسالم. 


ثابت أن الديمقراطية البرجوازية ومعها الامب الفردى الصر قد تعرفمسا 
لازمة حادة بعد أن تعقدت الحياة الاقتصادية بعد الذورة الصناعية الحديثة فى 
صدر القرن التاسع عشر ٠‏ فقد ظهرت الرأسمالية الحرة حينذاك متجردة من كل 
معنى أنسائى ٠‏ وكثرت المظالم الاجتماعبة والاقنصادية واندفع الراسماليون 
يسسفغلون طبقة العمال ويحاولون بكافة الطرق السبطرة على أجهزة الحكم 
وتوجيهها بما بحمى مصالحهم الطبقية وبما يدتق لهم أرباحا آوفر على حساب 
الطبقات الفقيرة من عامة الشعب ٠‏ فانحرفت يذلك الديمقراطبة عن حقيقة مفهومها 
الرأسمالين للاستغلال والتحكم والسيطرة : 


٠‏ ودفاعا عن الطبقات الفقيرة » راحت المذاهب الاشتراكية تدعو الى قدر مسن 
العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية بين الناس ٠‏ غذر أن هذه الأفكار الاشتراكية 
التى بدات فى أول ظهورهما كدعوة اصلاحية انسانية » قد أنحرفت عن طبيعتها هذه 
حين تصدى لها ( ماركس ) بنظريته فى المادية الجدلية , فانقلبت مذه الدعوة 
الانسانئية لتصبح حركة نورية أساسها صراع الطبقات ووسيلتها تشذسجيع 
هذا الصراع وعدم لخنق المتناقضات الاجتماعية , وغايتها القضاء على المأمب 
الفردى وعلى الملكية الخاصة وتحويل جميع الملاك الى أجراء فى ظل الدكتاتورية 
العمالية رهلا) ٠‏ 


غير أن الاسلام كنظام سياسى يقوم على الديمقراطية ويصون الحقوق 
والحريات العامة » قد سدق كل هذه الدعوات الاشتراكية بمفهوم خساص يؤمن 
بالتضامن الاجتماعى وبعدالة التوزيع ٠‏ من غير أن يقضى على أخص مظامر الطبيعة 
البشرية ممثلة فى الملكية الخاصة ٠‏ ومن كم فان الاسلام لا يبنى اشتراكيته على 
الاحتاد الاجتماعية » ولا يستغل الصراع الطبقى ولا ينميه ٠‏ ولكنه ينتهج سياسة 
انسمانية أساسها التكافوٌ الاجتماعى وتدقيق التعاون السلمى بين الأفراد والطبقات 
فى سبيل اقامة عدالة اجتماعية لا تقوم على الاستغلال ' 


ودليل على ذلك أن حدق الملكية الذى أقره الاسلام » ليس حقا مطلقا 
لصاحبه ولكنه شىء أقرب الى الوظيفة الاجتماعية , ويتحمل لذلك بجملة التزامات 
ايجابية وسلبية غايتها رصد الملكية الخاصة للصالح العام. ٠‏ وممرد هذه الالتزامات , 
ا الى عقيدة اأساسية فى الاسسلام » تقضى بان كل شىء فى الوجود اثما هى 
ملك لله تعالى خالق السدوات والارض وما بينهما ٠‏ وأن الانسان بما اديه من مال ' 
انما مو حائز لوديعة أودعها الله بين يديه للصلحته ومصلحة المجتمع الذى يعيش 


(/ا) مقال الدكتور طعيمة الجصرف معنوان « مكان الاتحاد القومى فى متائنا الدستوري * 
البشور بجريدة الاهرام يتاريخ ها من يونية سنة 15 


حيازته له انما هى وظيفة أكثر منها امتلاكا » وآن المال فى عمومه انما عو للجماعة ,. 
والجماعة مستخلفة فيه عن الله الذى لا مالك لشىء سواه (لالا) ٠‏ 


0 ا 


٠ فهو ملزمءأولا بحسن استعمال ماله بما لا يضر بالآخرين‎ ١ 


؟ ل وهو ملزم ثائيا بالا يترك ماله عاطلا من غير استثمار لتعلق مصالح 
المجتمع بهذا المال ٠‏ 


* ل وهو ملزم ثالثا بالزكاة من ماله وا ستبارة حق مارم قات الفقيرة , 
تطهر مال الغنى وتنزع ما فى نفس المحروم من نمل وحقداء وتكفل تنمية 
العلاقات الاجتماعية على أاساس التعاون والمحبة والخير ٠‏ وفى ذلك يقول الله 
سبحائه وتعالى : « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » : ويقول تعالى : ه وفى 
أموالكم حق معلوم للسائل والمحروم » * 


3 ب وهو ملزم رابعا بالانفساق من ماله فى سميل الله » باعتبار ذلك 
ودفضع الضر عن الناس » وفى ذلك يقول تعالى : « وجامدوا فى سييل الله بأموالكم 
وأنفسكم , ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الاسلام حبين يعترف بالملكية الفردية ٠‏ وحين جلها بجملة 
هذه الالتزامات الايجابية والسلبية , فائما يستهدف بناء المجتمع الاسلامى على لسس 
لا تتعارض مع الغرائز الطبيعية للانسان وحبه للتملك وبشرط آلا تكون الملكية 
الخاصة اداة للاستغلال والتحكم ٠‏ ولذلك فهو بوجهها بما يجملها وظيفة اجتماعية 
غايتها الصالح العام : كل ذلك تحقيقا لعنى التكافل الاجتماعى الذى عمر عتسه 
القرآن الكريم بقوله : «١‏ ائما المؤمئون أخوة » ء والذى فسره الرسبول صلى الله عليه 
وسلم : «٠‏ المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضا ء ٠‏ ائها روح التعاون الكامل . 
بقيم الاسسلام عليها بناء المجتمع ويجعل منه أساسا قويا صالما للحياة كما 
بريدها ٠‏ واتها الثالية لا يتطاول البها نظام » ولا يسمو سموم! مذعب من مذامب 
السياسة والاقتصاد ٠‏ أو هو التكافل الاجتماعى بين السلمين » كما يدعو البه 
الاسلام ويحث عليه ٠‏ 


وحينما أقر الاسلام الملكية الخاصة , وحرم الاعتداء عليها » مادام 
ذلك لا يتمارض مع الصالح العام » يدل لذلك عسل الرسول صلى الله عليه وسلم » 


(95) 'الاتتصماد الاسلامى فى تطبيته على المجتمع المعاصر للدكتسور محمد عبد الله المربى 
مجموعة المحاضرات العامة للمرسم الثقافى الذى تنظمه الادارة العامة للثقافة الامسلامية بالجامعة_الازعرية 
سنة .191 ص 4ؤع ٠‏ 

(11) العدالة الاجتماعية في الامسلام , المرجع للسايق , هي ٠١٠‏ ب ٠ ٠١1‏ 


الاسلام ديئ ودولة ٠١‏ 


وأئمة السامين من بعده ٠‏ والتشريمات التى وضعت لبيسان طرق التملك وفرض 
الالتزامات والضرائب على تلك الاموال ٠‏ 


١‏ ففى الكتاس الكريم: «يا أنها الذين آمنوا لاتلهكم اموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
الله م 6م واورككم أرفهم ودبارهم وآموالهم » .2 دوآتوا اليتامى أموالهم ع" 
وفى الحديث الشريف : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسسهم » » فمن توفى وعليه 
دين فغلى قتضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته » » « انك أن تدع ورثتك أغنياء خير 
. من آن تدعهم عالية يتكففون الثاس » ٠‏ 


؟" ‏ وقد ملك النبى صلى الله عليه وسلم الزبير أرضا بخيبر فيها شجر 
ونخسل » وملك فرات بن حيان العجلى ارضا باليمامة » وغرس شخص نخلا 
فى أرض رجل من بنى بياضة فاختصما الى الثنبى عليه السلام فقضى الرجسل 
على الآلحسر بان ين زع نخلة ٠‏ 


وملك الخلفاء الراشسدون وغيرهم من ائمة المسلمين كثيرا من الافرام 
أراضى من آأملاك الدولة , فتملكوما , وائتفعوا مها » وتوارثوها ء كما اأقروا أمل 
البلاد التى فتحوها على املاكهم ؛ لا فنرق فى ذلك بين من أسلم منهم ومن لم يسلم ٠‏ 


ولقمى حمدد الاسسلام طرقسا معبنة للملكية الخاصة وهى : 


(!) أن يسبق الشخص غيره الى الاستيلاء على شىء مباح قصدا الى تملكه : 
كماء الأنهار والتسرع وصيد المر والبحر والتأليف والاختراع والاكتشاف ٠‏ ْ 


(ب) أن يملك الانسان شيئا بعقد مشروع : كعقود البيع والاجارة والهبة ٠‏ 


(ج) أن يملكه خلامة عن:شخص آلخر : كالميراث » أو عوضا عن ضرر لحقيا 
فى نفسه كالديسات والارش :.وهو ما يسمى التعويض ؛ أو عن ضرر فى .ماله : 
ويسمى التضمين ٠‏ 1 


هذا وقد فرض الاسسلام الضرائب والالتزامات على الملكية الفردية : كالخراج 
والعشر من غملات الأراضى , وزكاة النقد وزكاة التجارة وزكاة الثمار وزكاة 
الحيوان من الاموال المنقولة ٠‏ ففئ القرآن الكريم : « لحخذ من: أموالهم صدقفة 
تطهرهم وتزكببهم بها ء » » والدين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحصروم » , 
« وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » , «٠‏ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ٠‏ 
وفى الحديث الشريف : ٠‏ ان لله أقواما اختصهم لمنافع العباد , يقرهم فيها 
ما بذلوها ء ناذا منعوها نزعها الله مثهم فحولها الى غيرهم » ٠‏ 


وبهذا بعد الاسسلام الثروة فى أيدى أصحابها ذات وظيضة اجتماعية 2 من 
حق الآمة كلها أن تس تفيد منها ١ ٠‏ 

أما اذا تعارضت اللكية الخاصة ممع الصالح العام كملك قرد لمرفق من مرافق 
ختسية تحكم الفرد وازعاقفه الشعب بما يفرض» عليه من اثمان وضرائب بامظة » 


لل العددان السابع والثامن . السئة الستون 


ففى الحديث الشريف : ١‏ الناس شركاء فى ثلاثة : الياء ٠‏ والكلا والنار », 
وعن أبى هريرة أن النبى ( صلى الله عيله وسلم ) قال : ٠‏ لا يمنع الماء والثار 
والكلا » رواه ابن ماجه (8/) » وروى أن ابيض بن جمال المأربى طلب من رسول الله 
عليه السيلام 'ن يملكه ملح مارب نملكه أياء , خلما تبين له وفرته وتجدد مائه 
امحوصة مله كراهة إن يمحل عرو زولك ابه ذم عاق + 


وبهذا بتجلى لنا أن الاسلام يقر اللكية الفردية » ويشجع عليها » ويمئم 
الاعتداء عليها . متى وصلت الى صاحبها من وسائلها المشروعة ؛ ولم نضر 
بالمجموع وأدى صاحيها حق الله والامة فيها ٠‏ ومتى تم الملك لفرد فان الاسلام 
جعل له حرية التصرف في ملكه ؛ فير أنه لا بيسسمح بها لمن ليس أملا لها : 
لصغر أو سفه أو جنون ويامر ينصب قيم عليه يحسن التصرف فى ماله الله 
بقول : « ولاتؤتوا السفهاء » أموالكم » , ويقول : «فان آنسئنم منهم رتسدا فادفعو! 
اليهم أموالهم » ؛ ويجعلها حقا لمن كملت أمليته , فمن حقه أن يملك ما يملكه من عين 
أو منفمة لغيره » وبعوض 'أو بغيرً عوض فيبيسع ويشترى » ويأجر ويسستاجر » 
ويوصى ويهب ما لم يتعلق بذلك حق للغير » أو يلحق بئفسه ٠‏ أو بغييره ضررا , 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 


والاسلام حين أباح للفرد الحرية الكاملة فى التملك » ووفر له حرية 
العمل والبيع والشراء ؛ حين فعل هذا لم يغفل حق الفقير والمسكين اذ أشرب 
القلب الانسائي يبحب الخير وأراده على البر والمؤاخاة ؛ فعلى الرنمم من الثشروات 
التى ادامما الله على المسلمين لم يئسوا فى الصدر الأول ريهم وحياتهم الآخرة , 
فلم يمتذلوا تبذل اولى النعمة ولسم يسرفوا اسراف الموسرين ٠‏ بل روى التاريخ 
الكثير عن زهدهم فى الحياة » وقناعتهم باليسير من الطعام حتى كانوا فى ذلك مضرب 
الامشال ؛ وكيف يغفلون هذا القول العظيم لصاحب الدعوة التحريرية الكبرى من 
غير أن يعملوا به وهو قوله تعالى : ٠‏ اخشوشنوا فان النعمة لا دوم ©2', وقوليه 1 * 
« نحن قوم نأكل حتى نجوع ء واذا أكلنا لا نشيع » ٠‏ يذلك أحل الاسلام 
الوثئام والمحبة بين الطبقات ٠‏ وقضى على الاضطرابات والفوضى ٠‏ أنه غلب 
جائب الروح على المادة » وأوجد تماسكا ووحدة بين طبقات الجماعة الاسلامية , ' 
وبهذا اجتمعت كلمته على الحب فى الله والتعاون على البر والتقوى » لاعلى التعاون على 
الاثم زالعدوان ٠‏ 


البحث الثالت 
دعائم التشربع الاسلامى 


جاء الاسلام فوطد دعائم القضيلة , وأقام الاصلاح على أساس متين , 
ولم يترك ناحية من نواحي الحياة الا أوضح أمرعما »دولا حالة من الحالات النفسية 
والعقلية الآ ايان حنكم الله فيها , ولا وجها من وجوه السعادة فى الدئيا 
ل يت 
ةقب 000 

"عام كدف كت وان قله رقرب يندا ,: الخلا '»: واليابغي , ٠‏ الحشيش ٠‏ 


و0 


985 59 


الاد< لتم ديسن ودولسة ّْ /ا١١‏ 


١‏ - فقد عرف الناس يالاله الحق , وهو الواحد القهار ؛ الذى لا تدركة 
الأبصمار » وصو يدرك الأيصسار وهو اللطيف الذخبير » وأبعدعم عن عبادة ما لا يضر 
ولا ينفع من الآوثان فرةسع منزلتهم البشرية ٠‏ 


؟ ب وجاء بلحترام العقول ؛ ووعاما الى النظر والتامل والتفكير فى السموات 
والارص لتهتدى الى السارق جسل ثسانه : «١‏ افلم ينظروا فى ملكوت السسموات 
والأرض وما خلى الله من ضشى: ٠‏ أ»ء: «أفلم ينظروا الى السماء كيف يتسناها 
وزيناها ومالها من بروج ؛ والارض مددناما وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 
زوج مهيج » تبصرة وذكرى لكل عبد منيبء ٠‏ ونعى على الانسان احصال عقسله 
وتقليد غيره تقليدا اعمى من غير تعبر : « واذا قيل لهم اتبعوا ما انسزل الله قالوا 
بل نتسسم ما ألفينا عليه آبائنا أو لسو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » ' 


كيف يشعر بواجبه ؛ ويحرص على حقه ء ليخلق منه انسانا كاملا ٠‏ 


ت ونظم الاسرة تنظيما بديما 0 وأقام الصلة بين أفرادهسا على المودة 
والاخاء والاحثرام » وابان عن حق كل رد منها وواجبه » حتى يسوم كل 
بواجبه خير اداء » وعلى خير رجه » تسعد الاسرة وتعيش عيشة راضية ٠‏ 


3 ونظم المعاملات بين النأس » ووضسع لها أصسولا عامة , مراعيا فى 
ذلك دره المفاسد » وجلب الحمسالح والبعد عن أسباب النزاع والشسقاق ٠‏ ليتماون 
الجميسع على الخير , ويتضافروا على النفع ء ويتآزروا على ما فيه مصلحة الأفراد 
والجماعات 8 1 8 


5ه وشرر حقوق الانسان ا"ثلاثة : الحرية والاخاء والمساواة التى يظن 
المكابرون أناها وليدة الحرية الفكرية الحديثة , والحركات التحريرية الأوربية * 
قال تعالى : دلا اكراه فى الدين » » وقال) سبحانه : « ائما الملؤمنون أخضوة » 0 
وقال جل شانه : ويا أيها الناس اذا خلقناكم من فكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائال لتعارفوا + ان أكرمكم عند الله أتقاكم . (5)اء وقال الرسسول صلى الله علييه 
وسسلمم : « النامى سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » » 
أفبعد هذا يتاتتى لإنسان أن يدعى أن حقوق الانسان لم تعرف حتى 0 3 
هؤلاء المفترون ؟ ! * 


ومن الآيات الجامعة الت تقرر 5+ المساواة قوله تعالى فى سورة 
النساء 0 ديا أبها الئاس أثموا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ٠‏ وخلق منهنا : 
زوجها وبدثك منهما رجالا 'دثيرا ونسساء! . واأتقواأ اللة الذى تسساءلون به والارحام”, 


(9) سورة الحجوات آية رتم 19) ٠‏ 
(8) سسورة النسساء آيسة رقم ٠+ )١(‏ 


1١4‏ العددان السابم والثامن ب السنة الستون 


وحن هذا بتيين أن هذه الآبة الكريمة التى بدات بها سسمورة النساء تقرر 
در ا ا لله » وفى كون جميسع الأسراد من رجبال وتمسا 
منبثين من زوجين «١‏ ذكر وأنثى » » وى هذا : 
الغاء الفوارق الطبيعية ٠‏ 
والغاء للفوارق الدينية والعنصرية ٠‏ 
والناء للتفاوت الاجتماغى بين الرجل والمرأة ٠‏ 
وغرس للوازع النفسى فى المجتمع » وهو المعبر عنه بتأقوى الله ٠‏ 


كنا ينع ينهد فت 


/ا - ولما كان المجتمع لا يخلو من مقسدين أوجب الاسلام قيام حكومة تردع 
الظالم وتضرب على أييدى المنسدين , وبين أسش هذه الحكومة ب على نحو ما تسلف 
ميانه : والشرائط التى يجب توافرها فى الحاكم وبطانته ولأعوانه ٠‏ ولم يترك 
للحاكم الحبل على الغارب 03 بل قيدهم بالحكم يكتاب الله وسنة رسوله 0 وأن 
ياخذوا الرعية بالرفق واللين ٠‏ وان يعملوا ما استطاعوا على اسماد رعيتهم , 
: الى غير ذلك مما ترقى به الأمة ٠‏ 


8ت وتتكدم الروايظ العامة فين نالفي وشيوهم رفت كينا اتشافلهم أفرادا 
وجماعات : وكيف نحترم عبودهم » وندفم عدو انهم » لنصون كرامتنا 2 ونذود 
عن حمى اوظائفا ٠ ٠‏ 


5 - ونظم أمور الخلق على أبدع نظام » فلم يدع نقصا فى الفرد الا كمله , 
ولا خللا فى الجماعة الا أصلحه ٠‏ هذا والمتتبم لاحكام الشريعة الاسلامية يرى أن 
الاسسلام دبن جهاد وعمل لخيرى الدنيا والآخرة فى اتزان واعتدال » فلا رهبانية 
فى الاسلام , ولا اعتزاز بما فى الدنيا من حطام فان ٠‏ وائما الحازم من عمل 
لدنياء كانه يعيش أبدا » وعمل لآخرته كأنه يموت نمدا , والسعيد من حرص على 
طاعة الله وتقواه » فتقوى الله خير زاد ؛ والعاقبة للمتقين ٠‏ 


٠‏ والاسلام جمع الناس على اله واحد , لا يشركون معة غيره ٠‏ ولا يختلفون 
فيه ١‏ فأنقذهم من لال الشرك الى مدى التوحيد ٠‏ وقد سسوى مين الناس , فلم 
يجعل لذوى المال أو القوة فضلا على غيرهم » فالناس سواسية لافضل لعربى 
. على عجمى الا بالتقوى ٠‏ والعمل الصالح للدين والدنيا معا ء فقضى يذلك على الفوارق 
مين الناس 2 وجعل الكل لحاحتا للاحوق واللفيل ربع كان الدل مسسيع 
صاحبه وينقص 3 حره ٠‏ 


١١‏ هذا ولم تقف دعوة الاسلام عند هذا الحد , بل وضعت الآأسس 


التي 2 ٍ علي عمادات اللجتمع الفاسدة , فحرمت ققل النقس :2 وودا الدنسات : 


الاسلام دين ودولة تل 


دولا تفتلوا النفس القى حرم الله الا بالحق » » « ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق 
نحن نرزقهم وإياكم » ٠‏ بل ان الدين نهض بالمرأة : فقرر لها حقوقا تضمن 
لها حياة كريمة ؛ اذ قرر حقها فى الحياة والمال والزواج والتعلم والميراث الى 


؟ - وقد كان هدف الاسلام اقرار السلام فى الارض ؛ واشاعة روح 
الاطمئنان والعدل بين الناس ء فحرم العدوان والقتل الا أن يرد به ظلام 


ه وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوفكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب الممتدين » ٠‏ 


وقد نهج الاسلام فى تشريعه نهجا يسير مع مقتضيات الظضروف » ويلائام 
واحدة ؛. بل تدرج بهم » وهو فى تدرجه يعالج أحنوال طارئة ء ويبقى على الطيب 
من عاداتهم , وينفى الخبيث منها ٠‏ 


فقد جاء الاسسلام يخاطب العقول » ويدفع الى العمل فى الحياة ودفع الكسل 
والخمول ٠‏ ويساير الفطرة السليمة : « فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبحيل 
لخلق الله ذلك الدين القيم )8١( ٠»‏ : كما أنه يهدف الى التسامح والحرية والمساواة , 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ ومن المعلوم أن أركان الاسلام لم تفرض 
بفعة واححدة » بل فرضت فى آجال متفاوتة ؛ حتى تخف على الناس ؛ ولا يشق 


عليهم قبولها ٠‏ 


( اولا ) نفى الحرج : 

5 وهو منع المثشمسقة أو رفع الضيق ٠‏ ولقد راعى المشرع التيسير على الناس. 
ورفع الحرج عنهم فجاءت تكاليف الاسلام فى حدود الاستطاعة البشرية أى فى 

طافة البشر وليست من العنف والقوة ء يقول الله تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين ٠‏ 

من حرج (82) ويقول تعالى 0 لا يكلف الله خفسا ألا وسعها » (5م) وقال 

الرسول صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السمحة » (85) 2 وقد صح 

عنه عليه السلام : د أنه ما خبر بين أمرين الا اختار أيسبرمما ما لم يكن اثما » ٠‏ 


وقد جاء التشريع الاسلامى خاموا م الحرج والمشقة النى تضيق النفوس. 


٠ )؟١( سورة الروم آية رقم‎ )41١( 

45 سورة الحم آية رقم ((8/) ٠‏ 

40) سررة البقرة آيسة رقم ( 2545 ) ٠‏ 

(41) الحنيفية أى التى فيها اقامة شسائر الله وابطال غيرما , والمسسمحة أى للتى ليس بها 
مشاق بل فبها لكل عذر رخصية ء ا 


55 العددان السابع والثامن ‏ السذة الستون 


الى فرد او جزئية , لذا فان المسارع الاسلامى بسن لعياده رخصضا (5خ ) عند 
الضرورة رفعا للفمرر ودفما للمشقة أى رفسم بعض الأحكام عندما أبيحت 
فى الفرصة المناسبة » أى استثناء من القاعدة الشرطبية  »‏ ومن المثل الدالة على 
' ذلك ما ياتى : 


(1 )ان لله شرع الصيام » ورخدى الفطر للمسافر والمردض والحاميل 
والمرضم » يقول الله تعالى : « ومن كان مريضضسا او على سفر فمدة من أيسام 
أخر» ركم ٠‏ 


(ب) رخص التسارع ان لا يدر على القيام فى الصلاة أن يصلى قاعدا 
أو حسسب مقنهوره » يقول عليه الس.لام : و صل قائما فان لم تستطم فقاعدا ٠‏ (/ا4) ٠‏ 


عليكم الميشة والدم ولحم 'الخنزير وما امل به لغير الله فمن اضطر غير باغ 
ولا عناد فلا اكم عليه» (8ى,) 9 


(د) والتخفيف يكسون باسقاط العبادة كالحج عند عدم الأمن ٠‏ والصصلاة 
للحائض والنفساء ء أو ينقص المفروض كقصر الصسلاة من أربع ركسات الى ركعتين” 
با : لنسية للمسافر 0 أو بالترخيص للضرورة كاباحة الخمر لازالة الغصة الى غير ذلك 3 
: :أو بالتاجيل كالصيام للمسسافر والمريض (85) ٠‏ 


رثانيا ) فكة التكاليف : 


اقتصر التشريسع الاسلامى فى التكاليف كى لا يرهق كامل الناس ولا يثنسق 
علييم » وما كلفنا به روعى فيه عدم المنسقة ورفعه عند الضرورة , بقول الله تعالى : 
« با أبها الذين آمنوا لا تسأالوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم (٠‏ ٠5).؛‏ فهى 
تفيد الناس الى الامتناع عن السؤال والاستفسار عن الممسائل التى لم بره ٠‏ 
فيها حسكم فى نشترة التشريع كى يبفى أمرما متروكا يستنتج من القواعد العامة 
تخفيفا على الناس ٠‏ 


ويؤكد هذا المشى ويبينة قسول الرسول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهما » وحد حدودا فلا تعتدوما وحسرم أشياء فلا تئتهكوها 


ِ 

(80) الرخصة هي ما شرع لعثر شساق استثناء من أصل كلى مع الاقتصار على موفسع للحاجة 
ليه عثل قصر الصلاة واباحمة الفطر عدم السسثر والامسل فى الرخمسة التخفيف ورقع الحرج ٠‏ 

(1ه) مسورة البقرة آية رقم (44.ا) * 0 

(/81) عن عمران من حخصين رواه البأمارى ٠‏ 

(8) سسورة البقمرة آيمة رقم ( ١,1‏ ) * 

(وه) راجع تاريخ التشريم للاساائذة للسبكى والسايس والبرجرى * 

(5) سسورة الماتيدة آيمة رقم ( ٠ )١١١‏ 


فى المسلمين جرما من سال عن شىء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من 
اخدل اد 2 : 


وهذا ينسد كما نرى ان الاصل فى الاتسياء الاباحة لا الحظر : فلا يحرم 
ألاما ورد نص بتحريمه . فنجد القرآن فى مقام ذكر المحرمات يعددها ويبيتها , 
يقول الله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ٠ ٠٠١‏ » ويقول تعالى : 
« حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ٠٠٠‏ , » بينما عندما ينين ما مو خلال يقتول 
تعالى : « واحل لكم ما وراء ذلك ٠٠٠‏ »ء ه دون بيان وتحديد , ويقسول ؛ 
« خلق لكم ما فى الارض جميعا ء » وفى آية أحرى يقول تعالى : « اليوم احل 
لكم الطيبات , ٠‏ ْ 


خالثا ) التدرج فى الأحكام : 


جنناك الأحكام التكليكية عنام "بده حزواة: امنا الشدويات: كن كر ذلك 
أوقسم فى نفوس الناس وأقرب الى الانقياد ٠‏ وتتهيا النفوس بالحكم السسابق 
لتلتى الحكم اللاجق فيسؤل علذها الامر يفعتى أن أحكام الامسلام جنات على 
دفعسات وفى آجسال متفاوتة ٠‏ حتى تخف على الناس , ولا يشن علبهم قبولها , 
ومن اأثل الدالة على ذلك ما ببأتى : 


(1) فالخمر والميسر . . خصال متمكنة من نفوس العرب عند بده التشريع » 
وما اراد الشسارع الاسلامى تتحريمها » تدرج فى ذلك فجاء قوله تعالى : « يسالونك 
عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للئاس » واثمهما اكبر من نفعهما » (61) ' 
فلم يصرح بالتحريم ولم يلزمهم بتركها » بل ذلك يفهم ضمنا من الآية بأن 
ماكثر اثمسة يشبغى تركه , كم بعد أن مهد نفوسهم بذلك قال الله تالى : 
« اما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الثسيطان فاجتنيوه لعلكم 
تنلجون » (99) ٠‏ . 


(ب) والزنى (؟9) , كانت عقوبته أول الامر الابذاء بالقول والحبس فى 
البيت ؛ مقول الله تعالى : ١‏ واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهم أربعة منكم ؛ فان سهدوا فامسكوهن فى البيوت حثى يتوفاهم الموت أو 
يجعل الله لهن سسميلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تايبا واصلحا فأعرضوا 
عنهما ان الله كان توابا رحيما » (54) ٠‏ شم تعدل الحكم الى ما هو أشسد من ذلك 
بقسول الله تعالى : ٠‏ الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ٠٠٠‏ » (10) ' 


٠ )5١5( سسوره البقرة آيسة رفم‎ )9١( 

(؟ة) سورة الماشسدة آية رتم ( )5٠‏ * | 

(6ة) وفى الناموس زئى بزنى زنى فجر أ وفلانا تسبه لى لازنا » ولازنيية اخسر ء ولدك ولازوائي 
خلاث فارات باليمامة ٠‏ , 

(55) سورة النساء الآيتان رقم ( 1 »ك5لا)ء 

(ه) سورة النوي آيسة رقم (؟) ؟ 


؟ ا العددان السابع والثامن ‏ السنة السثون 


(ج) والصلاة ء كانت أول ها فرضت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى » كم 
لا ألفتها النفس 3 واعنادها الناس 4 أمرنا بالصلوات الخمس 0 وكلفنا الله 
بالمحافظة عليها « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » (83) ٠‏ 


(د) والصيام ؛» قيل أن أول ما شرع كان ثلاثة أيام (99) من كل شهر ١‏ كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما مسدودات » (4ة) ٠‏ 
كم نزل فرض صوم رمضان بعد ما آلف الئاس الصوم قال الله تعالى : ٠١‏ شسهر 
ورمضسان الذى أنسزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شسهد منكم الشهر فليصمهة » (99) ٠‏ 


.( رابعا) مسايرة مصالح الناس : 


الأحكام ثم ابطلها ونسخها لما أقتضت المصلحة ذلك يقول الله تعالى : 
« ما ننسسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو بمثلها » )٠١٠١(‏ . 

والحكم المنسوخ دائما يلائم؛ حال الناس .. والناسغ يحقق فرض الشارع 
بعد أن أعد الناسى أو وطن نفوسهم , ومع هذا فالنسخ قد يكون من الآخف الى الآأشد 
وقد يكون العكس , وهو فى الحالين يراعى فيه مصالح الناس فى عصر التشريع ٠‏ 


والتسبخ وان كان قد أنتهى بانتهاء الوحى فان الشارع علل الاحسكام 
لبرشدنا الى أن الحكم يتبع علته وبتغير بتفيرصا » غ٠‏ فى الكثير الغالب وخاصة فى 
ميسائل المعامسلات ٠‏ 


والنسخ ٠‏ هو وفع حكم يمض الآيات بدليل شرعى لا حق وذلك مراعساة 
لصسالح العباد وتيسيرا عليهم وارشادا لهم فى أمور الدين والدنيا ٠١١(‏ ) + 


وقد راعى التشريع الاسلامى مصالح الناس رَغم أختلات أجناسهم وأقاليمهم 6 
وعدم السلحة العامة على المسلاحة الخاصة : وحفم الفنرى الأكين بالضرق:الأحني 6+8 + 


ومن الثل الدالة على ذلك 0 


(15) سسورة للبقرة آية رقم (84؟3؟ ) ٠‏ 

7) وهذا ما ذهب إليه معاذ وقتاده وعطاء وهو مروى عن ابن عبساسى , راجح كتب التفسير ٠‏ 

(4) سورة البقرة الآيتان رقم ( ٠ )١484 ٠1481‏ 

(45) سسورة البقرة آية رمم ( ٠)1١480‏ 

٠)1١5( سسورة البقرة آية رقم‎ )٠١( 

*٠ راجم الفاممسمغ والمتسوخ لابي القامسم‎ )٠0( 
راجع بن القيم فى كتابه اعلام الموتعين ج ؟ صن 14 ,2 الشاطبي فى كتاسه الموامتاث‎ )٠١؟(‎ . 
' تعليل الاحكام‎ ٠ العنايية والفنتم على للهداية ص ؟8؟‎ ٠ 1/ يد ؟" ص >” , الخراحج لابى يوسسفف ص‎ 
+ للاستاذ محمد مصطني شملبي ص 555 , ؟151؟‎ 


( ) الوصية » وجبت فى القرآن من قبل نزول الميراث للوالدين والاقربين كم 


نسهت بآيات المواريث « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين » و9 0ك)ء 
وبحديث ١‏ لااوصية لوارث , (5 ٠ 0١‏ 


(ب) القبلة ؛ كانت أولا الى بيت المقدس ثم نسخت وأصبحت الى الكعبة 
« قد نرى » تقلب وجهك فى السسماء فلنوليك قبلة ترضاها فول وجهك 
تسطر المستجد الحرام » ٠١95(‏ ) الى غير ذلك مما جاء فى الكتب الخاصسة 
بالمومسوع ٠ )٠١57(‏ 


( خامسا ) تهقيق العدالة : 


نريد من العدألة هنا العدالة بكل ما تشتمل عليه » وانه اذا كان لكل نظام 
مسعار بخاص به فشعار النظام الاسلامى العدالة المطلقة ء, أو العدالة النسيبية 
فى هذا الوجود , وقد كان عنوان الاسلام هو العدل . فعند ما سال سائل عن , 
كلمة جامعة للعانى الاسلام تتلا النبى صلى الله عليه وسام قوله تعالى : « ان الله. 
يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القرمبى ويئهى عن الفحتساء والمذكر والبغى 
بعظكم لعلكم .تذكرون » » والقسبط شسعار الديانات السماوية كلها. فقد قال 
سسبحانه وتعالى : « لقند أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للئاس » » فالقسسط 
بمقتضى هذا النص العام: الشامل شريعة النبيين أجمعين ( ٠ ) ٠١‏ وقال عليه 
السسلام : ٠‏ من مشبى مع الظالم فقد خرج من الاسلام » ٠‏ والئاس فى نظر الشريعة 
الاسلامية سواء ء لا تفاضل بيئهم بسبب حسب أو تنسب أو مسال أو جاه : أو 
نسبب جنس أو نوع أو لون » ليس فيها حاكم بحميه السلطان ان ارتكب ظلما 
وتحميله الأوضاع ان ارتكب اثما , صل الجميع أمام الله الحكم العدل سواء» 
اعدلوا هو أقرب للتقوى» ٠١8(‏ ) » ويقول تعالى : « كوتوا قوامين بالقسط 
شسهداء لله ولو على أنفس كم أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيا أو نقيرا فالله 
أولي بهما » )٠١9(‏ 2 ويقول تعالى : «٠‏ واذا حكمتم بين الناس أن تحبكموا 
بالمسثكلء (١٠١١)ه٠‏ 1 5 


وفى هذا المءشى يقول الرسول صلى الله عليه. وسلم عندما أرادت قريش أن 
20 : 
)٠١*(‏ سسورة النساء آية رقم ٠ )١١(‏ : 0 8 
)٠١1(‏ هذا الدديث يفيد نفس الوجورب لا الجبواز كما يرى إللظاهرية والامامية وبرايسهم 
اضذ قانسون الوصية رقم ١لا‏ لسئة 1951 المادة (/؟) وآلخذ الاحناف برواينة اخرى للحديث ٠‏ 
0٠١6‏ سورة البقرة آيةرقم ٠)1١144(‏ 
)٠١5(‏ يشول السيوطي فى الاتقان ب ؟ ص "ا ان النسسخ وقع فى القسرآن فى عشرين موضعا ٠‏ 
)٠١‏ تنظيم الاسلام للمجتمم ؛ امرجم السابق ص !”7 ٠‏ 
)٠١4(‏ سورة ,الماندة آية رقم م ٠‏ 
)١(‏ سورة النساء آية ركم (8؟١ ٠.)‏ 
00٠٠١(‏ سسورة النمساء آية رقم ( 84) م 


:11 العددان السايع والمامن _ السنة الستون 


فعمى شريفه )١١1(‏ من أقامة سد «١‏ انما هلك الذين من قبلكم انهم كاشوا اذا سرق 
الشريف نركوه . واذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ء وأيم ائله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرفت لقطعت يدها ء ؛ ولقد صرح الثبى عليه الصلاة والسلام بالمسساواة 
المطلقة أمام الأحكام الشرعية , فقال عليه الصلاة والسيلام 0م كلكم لآدم وآدم 
من تراب , لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » . ولفد قال علبيه الصلاة 
والسلام : « الناس سواسية كاسنان المشسطء . 


فالعدالة فى الاسسلام مطلوية من الحاكم ومن القاضبى ومن الاب والزوج ومبن 
الشاهد . ومن كل راع مسئول عن رعيته ٠ )1١5(‏ 


النصل الثالث 
٠‏ المبحث الأول 
النزعة الجماعبة للاسلام 


. يعمل الفقه الاسلامى على الحد من سلطان الفرد اذا تعارض هذا السلطان 
مم الصالح العام »؛ أو أسساء الفرد استعمال هذا الحق ؛ اذ القصد من وضسسمع 

الشريعة انما سو شالع الواقلاجرر الل عارراما كيه العدط لكوجان معفم فى يدر 
من الود والمحبة ٠‏ 


وما كانت حقوق الفسرد فى الفقضه الاسلامى حقوقا طبيعية ‏ كما ترى 
القوانين الوضعية ‏ ولكنها منح الهية قيدت فى استغمالها بمراعاة مصلحة 
الغير وعدم الاضرار ,بالجماعة , فاذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة 
قدمت الأخيرة على الاولى ٠‏ وأزيل الضرر الأكبر بالضرر الأدنى اتباعا لاخفه. 
الضشررين كما يشول الأصوليون ٠‏ فقد يمنم المرء شرعا من عمل هو فن الاصل * 
مياج له وفيه مصلحة له .ء وذلك اذا ترتب عليه ضرر لغيره » او ترتب عليه ضرر 
عام ٠‏ لآن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة ,» ولائه لا ضرر ولا ضيرار 
فى الاسبلام , كما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ٠ )1١5(.‏ 


وهؤه النزعة الجماعية للتشريم الاسلامى تظهر بوذسوح فيما جاء به 
الاسسلام من 'أحكسام سسواء منها ما تعلق بالعبادات أو المعاملاك , فانها كلها تهدف 
الى تهذدب الفرد والعمل على الصالح العام للمجتمم بأسره . ومراعساة الفقسه 
الاسيلامى لمصلحة الجماعة وتقديمها على مصلحة الفمرد اذا تعارضت ممه أمسر 
واضح )١١5(‏ » ومن المثل الداللة على ذلك ّْ 


: ٠ أنها اللراة المخزومية‎ ١56 صن‎ ١ جاء فى نيل الاوطار ج‎ 41١١( 

٠ المدجل للفضهة الاسلامى للاستاذ محمد ملام مدكيور طيمة كذ'طا ص ه؟‎ )1١1:( 

)١١5(‏ رواه أحمد فى .مسئده عن بن عباس . وبن ماجه في سنذه من عبادة ٠‏ وحسسنه 
النووى هى الادكار ٠‏ ولسه شس واهده تنتهى الى درجة الصمحة ٠‏ 

| ٠ الدخل للفقه الإسلامى , المرجع السابق ص 0؛ وما معدها‎ )1١4( 


بسقةوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية » ٠ )1١6(‏ 


؟ ل وهذا تشريع الشفعة )1١5(‏ ء فانه لوحظ فيه حق الشفيم )١١7(‏ » 
وقرر الفقه الاسلامى حن تملك العقار الذى اشتراه الغير من شريكه مما قام 
عليه من ثمن ومصناريف جبرا عن المشترى واليائع ٠‏ 


5 - ومن هذا : فى سول علية الستبادة والسلام لنا أن يبيع أحدنا على 


5 هب ومن هذا حق الارثتفاق »2 أى صصرور الماء فى اأرض الغير لمتفئعة أرض 
آخير ( أى بحد من مثفعة عقار لفائدة عقار غيره بملكه شخص آخر ) (018 ٠‏ 


ه هم وهذا الشافعى' يسقط الممسئولية بالاضطرار لوجود الاذن والامباحة 
من الشارع . ولا تجتمم اباحة وضمان ؛ ويرى أن من أكل طمام غيره لدفسم 
مخمصة لا يضمن بينما أن الحنابلة يفرقون بين ما اذا كان الاتلاف لدفع أذى 
المتلف من المتلف لقتل الجمل الصائل فلا ضمان ٠‏ لأما اذا كان الدفع اذى. المتلف بالمتلف 
كاكمل الطعام وشرب الماء للمضطر فيضمن- ٠‏ بيئما أن الاحناف يرون أن الاضطرار 
لايبطل حق الغير ٠‏ 


وهئساك من المثل تميئ أن الفقه الاسلامى أيضا يفيه حق الأفسراد مراعاة 
للمصلحة العامة » ومن ذلك ما بلى : 


١‏ م ها فعله الفاروق مممر بن الخطاب وقد فتح الله على المسلمين العراق 
والشسام ٠‏ ورأى فريق كبير من الصحابة قسمة الأرض وما عليها بين المحساريين 
الفاتحين من المسلمين ؛ واعتبارها كلها غنيمة تطبق عليها آببة الفنائم « واعلموا 
انها عنمتم من شيىء فان لله خمسه » )1١9(‏ » لكن عمر رأى ورأيه المق ‏ أن تترك 
الأرضى بيد ملاكها على أن يدفعوا الجزية والخراج للمصلحة العامة للمسلمين ٠ )١2١(‏ 


5 ه ومن هذا زع الملكية جبرا عن صاحبها للمنافسع العامة كتوسعة طريق 
أو مجسرى نهر أو انشساء جدول أو مصرف ٠٠0٠‏ الخ 2 وقد حصدث فى أيسام 


0 
. 


)١١6(‏ المسئولية الجنائية والدولية للاستاذ الشسيخ محمود 58 0 البحث الذثى قسدم منسه 
لؤتسر لاهمساى ٠ ٠‏ 

رحكل ل برك عدن لفون د ل د ا 
كان مثليسا وقيمنه وت الشراء إن كان قبميا مع المصاريف ٠‏ 

» وهو الشريك فى العنار القابسل للقسمة اتفاقا . أو اأجبار اللامسّق أيضا عند الاحئاف‎ )1١9( 

٠ ما رواه بحبى بن آدم القرشى فى كتاب الخراج‎ )١١4( 

(5اا) سسورة الانمال آية رقم ٠ )4١(‏ 

٠ ١5 الخراح لابى يوسف من‎ )1٠١( 


١‏ العددان السامع والثامن ب السذة الستون 


عمر بن الخطاب أن نزعت ملكية يعض دور الصحاية وهدمت وألحقت بالجسرم المكى 
لتوسعته , وكان ذلك نظير عوض هو قيمة العقار » أودعت للمنتفمين بخزائة 
الكعييبة , وقال لهم عمر ١‏ انما نزلتم على الكعبة وهذا نناؤّعا ولسم درل الكعبية 
عليكم » ».شم تكرر هذا فى عهد عثمان أيضا ٠‏ 


؟ ‏ كما أن استيلاء الحاكم على الفائض .من أقوات الناس بالقدمة لامداد 
جنوده به أو امداد الجهة التى انقطم عنها القوت ٠‏ 


5 وكذلك فان تسعير السلع واجبار أصحابها على بيعها بالسعر الذى 
فاه ولي الأمسن مر السيظة كوايية + واجيجار: المتككر على بمسيدها عي قيمية 
المشل جاء به التشريع الاسلامى , وفى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« لا يحتكر الا خاطىء , فان المدتكر الذى يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من 
الطعام فيحبسه عنهم ويريد غلاءه عليهم لظالم لعموم الناس » ٠‏ 


قت انب شي ومعف فر ميت السال 01 ) + ليخد ينها كي المسااخ الماك 
وعلى المعوزين وذى الحاجة من المسلمين وغير المسلمين (؟؟١) ٠‏ 


57 ما قال به جحمهور الفقهاء من أن الصيد اذا فر من صائده وعاد الى 
اصله أصيح مالا مباحا وزالت عنه الملكية الفردية , والآرض الموات (*؟١)‏ اذا أمملت 
بعد احيائها فتخربث زالت اللملكية الفردية عنها وعادت الارض مالا مباحا , 
والكنوز )١55(‏ اذا لم يعرف صاحبها أو ورثتبه ردت الى ملك جماعة المسامين 
وأودعست بيت مالهم : والمعادن (6؟١)‏ التى تكتشف فى الأرض تكون ملكا لجماعة 
المسلمين أيضا ولا يجوز للوالى ‏ كما يرى مالك أن يقطعها لفرد أو لشركة 
اقتطاع: تمليك ٠‏ 


هذه هى نظرة الاسلام للفرد والجماعة , التى تقدم مصلحة الجماعة على 
مصلحة الفرد, ودفسع الضرر الأكبر بالضرر الادسى اتباعا لأخف الضررين كما 
بشرل الاصوليون” 3 وتقبد حقوق الأفراد وراد لمصاحة الغير وعدم الاضرار 
بالجماعسة د لا ضرر ولا ضرار» ٠ )١55(‏ 


0-3 


01 وكان الخلينة ابو بكر اول من اتخذ للمال يتا يحتفظا ليه ما يتبقى من الاموال ٠‏ 
(9؟16) الخراي لابى بوسف هي 5١‏ » الاموال لابى عبيدة ص 10 ٠‏ 

(*11) الارفى الموات حى التى لا مالك لها من البشر ولا ينتفم بها أحد ٠‏ 

(15) الكنز هو ما دفن فى ماطن الارضي من أموال بفصسل الانسان . 

(6؟١١)‏ المعادن التئ حلقها الله مع الارغى وكانت جزءا! منها ٠‏ 

(153) المدخل للفقه الاسلامى المرجم السابق ص ٠ ٠285‏ 


الاسلام دين ردولة ١١/‏ 


اكبحث الثانى 
انواع الأحكام الشرعيسة 


تتناول 'أحكام الفقه الاسلامى حيباة الفرد والجماعة والدولة دبنية كانت 
أم دنيوية , سواء أكانت ص العساداة أم المعاملات أو الجنايات أم آحكام الاسرة 
ه الأحوال الشخصيةء أو مامة بمتعلق مكل ذلك من القضاء ء والشهادة والمرافمات ٠‏ أم 
كانت متعلقية بالناحية ل أو الاقتصادية أو الدولية وما يتعلق بكل فلك 
من حرب وسلم ومعاهدات 0 


وتئقفسم الأحكام الشرعية التى يتكون منها الفقه الاسلامى قس مين كبيرين 
يضم كل قسسم منها طائفة كبيرة من الأحكام الشرعية المتشسابهة من حيث نوع 
العلائقة التى تحكمها شم يتفرع كل قسم من هذه الأقسام الى فروع كثيرة حسب 
اطراف هذه العلاقة , وهذا التقسدم قريب من التقسيمات التى ذكرها فقهاء القانون 
الوضعى ؛ ولذا فان الققهاء قسموا الفقه الاسلامى الى تسمين رئيسين هما : 
عبادات ومعاملات (7؟١) ٠‏ 


( القسم الاول ) العبادات : 

وهى ما كان الغرض الاول منها التقرب الى الله ؛ بمعنى أنها الاحكام الشرعية 
التى تذظم علاقة المرء ع بزيه » فتبين ما يجب عليه نحو خالقه من فعل الطاعات وتسرك 
المحرمات , وقد ثبتت ينصوص آمرة ونامية وسجب اتبساعها دون توقف على تعقل 
معانبها وتفهم مراميها 'أو البحث عن علل لها ٠‏ وغماية العبادات التقرب الى الله تصالى 
طلبا لمرضائه , وخوفا من عقابه ٠‏ ولذلك يقبال ان العبادات شرعت حمابة. لحقوق الله 
تعالى على عباده » أذ حق الخالق على الخلق أن ه بعيدوه ولا يشركوا به شيا , وأن 
باتزموا أوامره »2 وبتجنبوا نوأصيه 2 وهذه كالصلاة والصوم والزكاة والحج 0 د 
الاسرة من زواج وفرقة ونسب ومدراث ٠‏ 


والمبادات ل مشيل لها فى التوانين الرضعية انها لا تبحث فى علاقة العبد ريه 8 
وتنقسسم العباذات الى أقسام ثلاث هى : 
21 العبادات البدنية المحضة كالصلاة (8؟١)‏ والصوم (155) ٠‏ 


ا(زب) العبادات المالية المحضة كالزكاة (090) ٠‏ 


01 المبخل لدراسة النقه الاسلامي للدكتور حسين حامد حسال طبعة 191/7١.ص ١6‏ وما بعدها ٠‏ 


زنكالة فرضت قبل الهجرة ابمكة : ٠‏ 
عد شرع فى المحيتة فى السنة الثائية من للهجرة واختير شهر رمفمان لاه الذي أنزل 


(1) وكانت فى مكة قبل الهجرة ويقصسد 5 مطلق الاحسان والعطية وكان تحديدما 


ونعيين الاصيق عليه متروكا لتقدير التصدق تفسسه» ٠‏ وشرعت دين السنة الثاملة للهجسرة والتاسعة 
واخنت طابع الالزام ٠ ٠‏ . 


اا , العددان السابع والثامن . السئة الستون 


(<) العيادات اليدنية والمالية معا كالحج لفن ل 
( القسم الثائى ) العاملات : 
وتسمى العبادات أيضا ؛ فانها تشمل الأحكام الشرعية التى تحكم العلاقسة بين 


الناس ٠‏ فهذه الاحكام تنظم علاقة الفرد بالفرد 0 أو علاقته بالدولة الاسلامية ' أو علاقة 
الدولة الاسلامية بغيرها من الدول » 


وهذه الاحكام مقصود بها المحافظة على حتوق الكاس وتحقيق مصالحهم مقع 
الفساد والضرر الواقمع أو المتوقع عليهم » فهى أحكام مشروعة لحفظ الامن والتنظسام 
فى داخل الدولة الاسلامية , أو المجنمع الدولى وتحقيق قواعد العدل والمساواة بين أفراد 
هذه الجماعة أو ذلك" الجتمع ٠‏ وذلك بالموازنة بين الحفوق المتعارضة وحماية الحسق 
الاولى بالحماية والرعاية ٠‏ هذا لا يمنع أن امتثال هذه الأحكام طاعة لله ورعاية لحقه , 
وأن الخروج عليها معصية لله وتفويت لحقه ٠‏ (5؟*١)‏ 


والواقع أن أحكام هذا القسم جاءت فى القرآن والسئة مجملة حتى يكون لأولى 
الامر الحق فى تبديل الاحكام وتغييرها حسب ما يتفق مع مصالح الناس ويساير 
العصر والمكان . ولذا فان الاحكام لم نات غالبا فى عذا القسم الا بما يشيه القوائين 
الكلية تاركة التفاصيل الى ما يتفق عليه أعل الرأى حسب البيثة والزمان (؟1١)‏ ؛ بشير سير 
“إن كلك قول الله 1 : (( ولو ردوه الى الريسول والى أولى ا 00 
يستنبطونه منهم )) ٠‏ وأحكام المعاملات ثلائة فروع : 


. أحكام تنظم علاقة الفرد بالفرد داخل الدولة الاسلامية‎ ١ 
٠ ب اأحكام تنظم علاقة الافراد بالدولة الاسلامية‎ "> 
* ب أحكام تنظم علاقة الدولة الاسلامية بغيرما من الدول وقت السلم والحرب‎ " 


الفرع الأول : 


الاحكام التى تنظم علاقة الفرد بالفرد فى داخل الدولة الاسلامية » وهذه نا 
ما بطلق عليه فقهاء القانون (( القانون الخاص )) + ويدخلون تحله القانئون المدنى 
والتجارى وقانون الآسرة والمرافعات والثانون الدولى الخاص ٠‏ 

(1) ولقد حظى القائون الخاص عند الفقهاء بنصيب أوفر وأوفى وخاصة فيما 
يقابل القانون المدنى وما تفرع منه + وقائون المرافعات فثد تناولوا معاملات الناس 
وصلاتهم المالية وأبانوا الحقوق والأموال وطرق تملكها وما يتعلق بها من التزامات , 
وتناولوا الشخص من حيث أمليته وولابته وما يعرض لهذه الاعلية والولاية ٠‏ كما 

(01) فرض آخر سنة تسم للهجرة وتفذء الرسول عليه السلام فى اول فرصتة وهى 
موعد الحج من السنة العاشرة قبل وفاته راجع أبن عابدين.ج ؟ ص ٠1١١١‏ 

(؟؟1١)‏ المدخل لدراسة الفقه الاسلامى المرجع السابق ص 11/16 , 

(155) المدخل للفقه الاسلامى المرجع السابق م 8ه ٠‏ 


الاسلام دين ودولة 115 


الشركات والمضاربة والقروض ء وتكلموا عن المدين المسر والمدين المفلس ٠‏ 


) ا ل مم 


٠» تعويضا منصوصا عليه كالديات وأروش الجراحات‎ -١ 


و وله يبقدره الحاكم بنفسة أر مبواسطة 


(ج) كما ثناول الفقه الاسلامى المسئولية عن فعل الغي رما دام فى رعايته وتحت 
دده ؛ ووذلك يشمل الحيوانات والجمادات وغيرها 3 


7 وقد أفرد الففهاء للقضساء ع والدعوى والشهادة أبوابا خاصة بيئوا فيها نظام 
النقامسى والحدود التى لا بتعداها القاضى ولا المتقاضى ٠‏ ونظموا الاجراءات القضائية 
ووضعوا قواعد الدعاوى (5؟١)‏ , وبينوا الشهادة وما يشسترط فى الشهود وفى سماع 
شهادتهم والحرص على أداء الشهادة , وما يترتب على الرجوع عن الشهادة الى غير ذلك 
مما يتعلق مالدعوى والاحكام المتملقة بتحقفيق العدالة بين الناس ٠‏ 


(ه) وتكلم الفتهاء على الزواج والطلاق وحقوق الأولاد » كما عرضوا بالتفصسيل 
قو اعد الارث وأحكام الوصايا والأوقاف وغير ذلك مما يدخل فى أحكام الآأسرة , 


(و) ولم تخل كتب الفقه الاسلامى من الكلام عن العلاقات التى يدخل قيها لرقت 
غبر مسلم' , من أهل الذمة أو ممن دخلوا بلاد المسلمين دامان دائم أو مؤت , فقد تكلم 
الفنقهاء وجملوا للذميين مالنا وعليهم ها علينا (ة؟١)‏ الا فى أمور ديثهم فتد أمرنا أن 
نتركهم وما يديدون وهكذا فى الغالب المستأمن (5؟١1)‏ ء أما الحربى 000 ؛ ففسد 
عرف النتهاء قاعدة المساملة بالخثل ٠‏ 


6 الفقه الاسلامى وان لم يصرح باصطلاح الجتسية الا أنّه تقد تكلم عن الرابظة 
التى تريط الفرد بالدولة 2 وذلك هو مفهوم الجنسنية فى الاصطلاح القانونى الحديث ٠‏ 
نتكلم الفقهاء ٠‏ عما يرتبط به القرد بالدولة » وأسباب زوال هده الرابطة -0) 


فرقة النابة على القع ج 7 مس 11 5 


(15) الثمى من 0 بيئنا والتزم باحكامنا وكانت اتقامكته مؤبدة معنا ٠‏ راجم الترطبي 
حدا ذا ص خلا ء. 

3 الممستامن هو الذى يدخل فن بلادنا بامان مؤقت أئ تحدد له مدة الاقامة ويمطى له 
المهسيد من آولى الامار ٠‏ : 

(19) الحربى هو من مِييُئا وبين بده رب وعذا 6 شكن بيننا وبيثهم ممامبدلة أمسن 
وصداقسة ٠‏ 


)١4(‏ الاذل لدراسة الفقّه الاسلامي المرجع السابق ص , الدخل للنقه الام لام 
امرجم السابق صي 51 , 


1ل . . العددان السابع والثامن ‏ السنة الستون 


الفر 3 الثانى : 


الأحكام التى تنظم علاقة الأفراد بالدولة الاسلامية ٠‏ وهذه كا القسانون 
الدستورى والاداري والمالى والجئائى 0 وقانون نظام السلطة القضائية التى بحسل 
لحت اصطلاح (( القانون العام الداخلى )) . 


(! ) فد كان الفقهاء المسلمون أول من تكلم عن مدريات الافراد وحقفوقهم الثى 
لا تستطيع الدولة الاعتداء عليها أو مصادرتها ‏ والفقه الاسلامى هو صاحب نظرية تقييد 
سلطات الحكام ء وهر الذى قرر مبدأ سيادة القانون ٠‏ وأن الآمة مصدر السلطات 
وصاحبة السيادة ولها الدق وجدها فى اختيار الحاكم ورسم السياسة التى يتبعهما 
فى قيادة الامة : كما لها غزله اذا خالف ارادة الامة ؛ أو أساء. السلطات التى منحها 
له. الشعب » ومذلك كان الفقه الاسلامى أسبق الدساتير جميعا فى: تقرير مسترلية 
ارك ادا وجتانيا * : 


(ب) أما ما بتعلق بالقانون الدستوزى » والادارى ٠‏ فان الفقهاء بحثوه تحت أسم 
السياسة القرعبة والأحكام السلطانية + أو ما يؤدى دا المسى. ٠‏ التى: تكلمت عن 
النظام الادارى للدولة 3 ومبينت . الوظيفة الادارية للدولة 0 واختصاصات حهات الادارة 
التى تشارك ولى الأمر فى تطبيق الشرع وتنفيذ الاحكام » وقد أخرج بعض الفقهاء 
وبحت كد ا )١90-‏ 


“(ج) وهذا القانون المالى ٠‏ فان الفقهاء بحئوه أيضا ضمن أبحائهم وكتاباتهسم 
الفقهية التى : ت فى السياسة الالية للدولة فتكلمت عن موارد بيت المال وطارق 
الانفاق الشرعية » وكتابات الفقهاء عن الزكاة والعشر والخراج والجزية وعنيد بيان 
أحكام الكذرز والركاز , بل ومنهم من أفردما باليحث والكتابة ( )2 فالناحية 
المالبة والاقتصادية وضعت لها فى الاسلام قواعد العدالة الاجتماعية اذ بين مصسدىق 
حرية الاستثمار والتملك كما وأن الاسلام كفل العيش للفقير العاجز عن الكسب 
وجعل نفقتكه فى بيت مال المسلمين )١51( ٠‏ : 


(د) والفقه الاسلامى يعرف قانونا جنائيا متكاملا ٠‏ فلقد تكلم الفقهاء المسلمون على . 
الجرائم وحددؤا العقوبات المقدرة وى عقوبات الحدود والقصاص ٠‏ وغير القدرة ٠.‏ 
وهىي: العقوبات التعزيزية 0 وللفقهماء الممسلمين فى المجال' الجنائى نظريات تشضوق 
أحدث النظريات التى ظهرت فى القانون الجنائى الحديث : بل أن٠كثيرا‏ من القوانين 
الحديثة قد اخذت بنظريات الفقه الاسلامى الجنائية واقتفت خطاه فى كثير من الأقطار ٠‏ 


(184) “مثل "بن اتيمية الفقيه الحنبلى فقد آخرج السياسة الشرعيية فى اصلاح الراعى , 
والرعية ٠‏ وانن القيم فى كتابه الطرق الحكمية فى السياسسة الشرعية ؛ وابى الحسن البصرى الشافعى 
المعروف بالماوردى صاحب الاحكام السلطانية وغيرهم ‏ 0 

(14) كناب الشراعج لابى يوسف + والخراج أيحيى م بن آدم القرشي ؛ الاموال لابى عبيسدة 
التاسم بن سلام ٠‏ 
م وكان الخليفة ابو بكر أول من لتخذ للمسال بيتسا يحتنظ خبه ما يتبقي من الامال ٠‏ 


والوائع أن الشريعة الاسلامية لا تشترط فى اللسئولية الجنائية النص على 
الجريمة أو العقاب ٠‏ اذ ليس من العقول أن د أن يكون التشريم الذى جاء للخلود أن ينص 
على جرائم وعقوبات باعيانها ثم يقول ( لا جريمة الا بنص ولا عقوبة الا ينص ) ٠‏ 
والقرآن انما عرض لجرائم مخصوصة لها أثر سىء فى النظام العام » وفرض لها 
عقوبات مبينة وهى الجرائم التى ترجم الى الجناية على النفس وال مال والعرض والنسب 
والعقل والدين والنظام العام ٠‏ (؟45١)‏ 


الفرع الثالث : 


الأحكام التي تنظم علاقة الدولة الاسلامية بغيرها من الحول 2 وهذه التى بقابلها 
قواعد القانون' الدولي العام التى تطبق على علاقات الدول وقت السلم والحرب ٠‏ 


( 1 ) فلقد كان الفقه الاسلامئ أول من وضع القوامد التئ تلتزم بهسا الدولة 
الاسلامية فى علاقاتها مع غيرها من الدول وقت السلم والحرب 2 وجمل التزام مده 
القواعد فريضة يثاب على فطلها , ويعاقب على تركها )١55( ٠,‏ 


(ب) وقد تناول كتاب الله فى سورتى الأتفال والتوبة مركز الدولة وكيانها 
وعلاقاتها مالدول الأخرى , كما جاءت السنة بكثير من أحكامه , ولنا فى المعاهدات التى 
عقدعا الرسول : وما نص عليه فى عقود الصلح ؛ وما أثر عن الص_حابة أصسل 
ومرجم )١55(‏ ء واذا كانت الأمم قد أجمعت على احترام المعاهدات والمواثيق والوفاه 
بها فان للاسلام فى ذلك القدح المعلي بما ورد قى القرآن والسنة يقول الله تعالى : 
(( وأوفوا بعهد الله اذا عامدتم )) » وقد .جرت معامدات صلح بين النبى عليه المسلاة 
والسلام وبين طوائف. أخرى ٠‏ كصلح الحديبية )١58( ٠‏ 


زج وقد أوجب الاسلام على الدولة الاسلامية أن تعلن الحرب قبل بده الأعمال 
الحربية اذا دعثك ضصرورة ة لهذم الحرب , وذلك فى حالة الاعتواء على الدولة الابسلامية 
أو نقض العهود واللمواثيق التى عقسدتها الدولة الاسسسلامية مم غيرها من الدول من 
جائب هذه الدول ٠‏ فقال تعالى : (( واما تخافن من قوم خيانة فائبذ اليهم على سسواء 
ان الله لا يحب الخائنين )) )١51( ٠‏ 


(د) هذا .ومن تواعد الاسلام أن المعاهوات لا تنقض بجنايبات بعض الأفراد من 


)0١49(‏ المسئولية: الجنائية والدولية بحث للاستاذ الشيخ محمود شلتوت الذى سبق الاشارة 
اليسه ؛ المغنى لذ ٠‏ ص 594 , الموطسا ب ؟ مى ١؟5؟ ١‏ باب القفساء في" الضوارى والحريسة » ء 
المنتقي شرح لوطسا لابى الوليد الباجى د 7 صن ٠ ١0‏ تتسير الاسار ج ؟ ص *8؟١‏ , الجصاص 
ج 1 صن 05# , ص 595 منه , للزيلمي ج ؟ ص 5١8‏ ؛ المبسبوط حقص 58؛ ١ , ٠‏ 

04 محمد بن الحسن الشيائي الحنفى فى كتابيه السير الصغير والسير الكبير , الارزاعى في 
كتامه لأسين » ورد عليه وناتشه فى وجهة نظره الامام أبو يوسق الحننئ ٠‏ 

٠ ه8١ص المدخل للفقه الاسلامى المرجم للسابق‎ )١55( 

)١4(‏ بشر قرب مكسة أو شهرة جدباء كما فى القاموس 

٠ 3١ المسغل لدراسسة الفقبِه الاسلامي المرجع السابق صي‎ )١43( 


يفن العددان السابعم والثامن . السنة الستون 


الدولة المماهدة واذا وادع المسلمون قوما من المشركين فائه لا يحل لهم أن ياخذوا شيئا 
من أمواليم الا بطيب انفسهم.احتراما للعهد ٠‏ 


(ه) وقد حرم الاسلام على الجيوشس الاسلامية أن توجه الاعمال الحريبية لفير 


المحصاربين ٠‏ 
(و) وبين الاسلام ما يقبع فى شان الأسرى وتكلم عن المعامدات الدولية والهدنة 
واتفاقيات السلام وجمل وفاء المسلمين بالممامدات فريضة محكمة , فقال تعالى : 
(( الا الذين عاهيتهم عند المسجد الحرام مما استقاموا لكم فاستقدموا لهم )) )١41(‏ 2 
وقال سبحانه : (( وأفوا بعهيد الله اذا عاهدتم ولا تنقضو! الايمان مسد 
توكيدعا )) )١84( ٠‏ 


(ز) كما أن الاسلام دين الانسائية فى وقت الامن والسلام 2 هو كذلك انسانى 
مى الحروب , ولهذا لا بحارب المسلمون الا من يتاصبوئهم العداء » لو يسبسعون فى 
اذلالهم ٠‏ ويقفون فى سبيل تقدمهم ٠‏ ثم هو لا بريد بقتالهم اكرامهم على اعتفنساقه 
بل كسر شسسوكتهم ومنع ظلمهم » والزامهم بترك الفاس أحرارا فيما يديئون ٠‏ 
ولهذا قال سمحائه (( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشسد من الفى )) )١55(‏ 2: وقال 
تعالى : (( وتائلوا فى سبيل الله الذين يفاتلونكم ولا تعتدوا ء ان الله لا يحب 
' العتدين » )1٠6١0( ٠‏ / وقال تعالى : (( وقائلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. 
ثله . فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير )) ٠‏ فالقتال فى الاسلام ‏ انما كان لتقرير 
مبدا الحردة الدينية , فهو شرورة مير مقصودة لذاتها » ولهذا قال سبحانه وتعسالى ب 
بعد ان امر باعداد القوة لة ب : (( وأن جئحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله , انه 
هو السميع المليم )) 15١‏ 


ولو كان القتال للاكراه على الدين ما اكتفى من المقاتلين بحقع الجزية من القادرين 
: الثسياه والأطفال والشيوخ والحجزة .٠‏ فقد كان عليه الصلاة والسلام اذا بعث جيشسا 
أوصاهم بألا يقتلوا. امرأة ولا صبيا ولا شيخا / ولا يقطعوا شجرا ولا يهدمؤا بنساء 
000 بقرة و ولا يعقر بعيرا » وكان يقؤل لهم ؛ (( وستجدون فى الصوامع 
انزايا عن تحييتوا اشيم التدادة قدفو سم وما عسوا أنفسهم له ))': وكان منُ وصايا 
أبى بكر رضى الله عنه لجيش أسامة : (( لا تخوئو! ء ولا تغدروا ؛ ولا تمثلوا , ولا تكتلوا 
طفلا » ولاشيخا كبيرا . ولا امرآة )) ٠‏ (؟:81١)‏ 7ل 5 


٠ )9( مسورة التوية أية رهم‎ )١49 

٠ )5١( سورة النحل آيسة رقم‎ )١14( 

٠ ) 505 مشورة للبقرة آيسة رقم‎ )١15( 

مسورة البقرة آيسة رقم (15) + 

٠ 3١١ سسورة الانفال أية رقم‎ )1٠6١( 

(؟5١)‏ العلاقات الدولية فى الاسلام للإستاؤ محمد أبو زهرة طبعة 4م؟1ا ه/ ١555‏ مم ص 0ه 
وما بعدهمأ بند 4ه وما بمدء ٠‏ . : 


(ط) كذلك حض الاسلام على اكرام امير الحرب وحسن معاملته ٠‏ قال تعالى : 
(( ويطعمون الطعام على حبه مسكيفا ويتيما وأسيرا )) (1955) » وكان النبى صملى 
الله عليه وسلم يوصى باكرام الاسرى فيقول : (( استوصوا بالاسارى خيرا))2. 
ويؤتى له بالاسير فيدفعه الى بعض المسلمين ويقول له : أحسن اليه » فيبقى ممنده اليوم 
واليومين والثلاثة ', فيؤثره على نفسه , عملا يوصية رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


. وماذا يصئع الاملام بالأسرى بعد أن ماخذهم ؟ لند ذكر القرآن الكريم أن القائد 
أو ولى الآمر مخير بين اثنين لا ثالث لهما ٠‏ أما أن يديهم ؛ واما أن يمن عليهم 
باطلاق سراحهم ٠‏ قال تعالى : (( حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق » فاما منا بعد 
واما فداء حتى تضم الحرب اوزارها )) )١55( ٠٠‏ والفداء قد يكون بالرءوس فيطلق 
أسارى المسلمين فى نظير أن يطلق المسلمون أسراهم ؛ وقد يكون بال مال » فان كان 
الأسير فقيرا لا مال له ؛ أو رئى من المصلحة الاسلامية اطلاقه نفى هذه الحال يمن عليه 
ويكون الصفع الجميل , وهو العلاج السليم فى هذه الحال ؛ ويكون العقو من عمسساد 
الله قال تعالى : « خنذ العفو وأمر بالعرف وأرض عن الجاهلين » (188) ٠‏ 


كلية . وأصولا عامة » راعى فيها دفم الضرر عن الناس ؛ وجلب الخير لهم » تطبق حسب 
اختلافهم فى الازمنة والامكنة والطباع , والعرف والعادات ٠‏ وشرع من العقفوبات 
لن خالفها ما يردع المعتدين » ويوفر الامن والطمانينة للآخرين ‏ حتى لا يكون نزاع 
ولااخصومة ؛ ولا قثل ولا اعتداء ١ ٠‏ 

وشرح من الآداب النفسية الاجتماعية ما ينفع الناس فى شئوئهم الخاضصسة 
وأحوالهم العامة , وما يحقق النظام : وبوثئق الصلات 2 ويشسديع روح المحبة بيئهم , 
وبؤدى الى ارثقائهم وسعادتهم وتكوين مجتمع أفضل ٠‏ 

وعلى الجملة , فان هذا الدين لم يترك أصلا من أصول الخير الا قررم وحث عليه , 
ولا بابا من ابواب الفساد والشر الا حرمه ونهى عنه ٠‏ قصدا الى تعزيز الفضيلة » 


وتكوين الخلق الكريم ٠‏ ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلكم ,: (( الدين حسن 
الخلق )) , ويقول : (( انما بعثت لاتمم مكارم الآخلاق )) * 


البحث الثالك 
تكبيف النظام الاساامى 
(199) سورة الانسان آية رقم (15 ٠‏ 


٠ )0( سسويية محمد أيمدة رقم‎ )١95( 
٠ (ه13) سورة الإعراف آي ةرقم (وؤاخ‎ 


:5 العددان السابع والثامن ب السنة الستون 


نظام مطلق للد بيئما نجد الكثير من. الكتساب الاسلام يعسدونه نظاما 


ل ا - كما عرفناء سلفا ‏ وكما يتقق والاسلام وتشريماته , آمر 
غير ذلك كله : 1 


2»  ىهلا انه ليس نظاما تيوقراطيا مالمعنى الصحيح لهذه الكلمة  أى دينى‎ ١ 
فان هذا النظام يعنى أن الحاكم الاعلى بستمد سلطاته من الله تعالى » ويجب لهذا‎ 
أن تخضنسم له الرعية خضوعا مطلقا ء لان الله هو الذى اختاره من دون‎ 
٠ وحده الذى اصطفاء‎ 

نير أن النظام الاسلامئ فائه ‏ كما عرفنا ‏ لا يجعل لرئيس الهولة أو الامام أى 
صفة الهية أو حق الهى فى تولى سلطته » بل هو بستمد من الأمة سلطاته حين تخثاره 
لهذا المخنصب الأحصل » وهو لبس الا كاحدهم فى الحقوق والواجبات وان كان امم 
حملا وتبعات ٠‏ 1 8 

" .ب وهو أيضا ليس نظاما ملكيا ع ل ل لا 
الورائة ا ا ل ا ال ل ل 
الحتوق والامقيازات: التي للملك و لأسركة + 


أما الاسلام فلا يعرف شيئا من ذلك كله #فليدن فية توارع للعركن دولا مسيم 
الرئيس الدولة أو الخليفة أو ألامام. أن بصدر ما شاء من قوافين حسب ما يهوى + يل, 
هو مقيد بالا يخرج عن شريعة اللها ورسوله ٠‏ ولا يقر للملك أى حنوق أو امتيسازات 
ل ل م ا 


نيد وهو ابفا كين اتكلاها 5-0 ترجا نان واس فال الحاكم الاعلى 
فى أى نظام استبدادى لا يخضع للقانون , ولا معقب لارادته وسلطانه ٠‏ ولا بقيسسم 
للحرباك العامة فى معناها الصحيعح وزنا . فهو .نظام قوم على العسيسسف 
واخهروالجروت ١٠4ه٠)‏ 


لكو راجل فى هذا المعني* 
م -- 3036 اط 000 غك عآ بأاع0:ة) 5أناوي1 


عط كلا ب ,441 .2 ,6 طش 4 بترطمموملتط5 معوذوةء7]7] 2ه بحزمؤأملكم بلعوقناظط 
.2.58 روهمامعط؛ مطامطلاقه امعسمماةء2 قلتهدمقعوكة' - ,600 2 بعتقطمتلي 

, 1538 ماريس 'سنة‎ ٠ راجع الدكتور للسنهورى , للظيفة , رمالة بالفرنسية‎ )٠١7 
الديمتراطية الاسلامية للدكتور عثمان خليل الكتاب الثائ من سلسلة الثقافة الاسلاضيية سنة‎ 
الديمتراطية قى الاسلام للاستاذك عباس العقاد , النظريسات السياسية الاسلامية للاسستاذ‎ » ,١5ه4‎ 
1 ٠ (601 محمد ضياه الدين الريس طبعة سنة‎ 

(058) نظام الحكم فى الاسسلام , ؛ المرجسع: السابق ص 187 وما بعدما + منهاج الاسسلام فى 
المكم لحمد اسد الطبمة الاولى العربية + بيروت سنة /اه9١1‏ ص 47 45 +/ ألمبادىيء الدستورية. 
العامة والنظم السياسية , المرجع السابق ص !99 ب 505 ؛ النظريات للسياسية الاسبلامية المرجع 
السسسايق ص م 


ا ٠‏ لا يجتمع فى قرن مع نظام الحكم الاسلامى » وهذا النظام الذى يقوم 
علق الجورى يلير الفرآن والرسزل .» كما يترم على الستدل وان جح الاقذا +4 ويل 
للمواطنين جمدعا الحريات على تعدد أنواعها » ويحتق لهم المساواة فى الحقوق 
والواجيات العامة ٠‏ كما عرفنا من ميحث (( نظرية الحقسوق رابك العامة 
فى الاسلام )) )١955( ٠‏ 


1 وعو اخيرا , ليس حكما ديمقراطيا ؛ لا بمفهوم الديمتراطية عند الأغسريق 
القدامى ٠‏ ولا بمفهومها الغريى المعاصر ٠‏ اذ أن كلمة المواطنين تعنى (( حكم الشعب 
للشعب )) ٠‏ والشعب الذى كان له الرأى فى الحكم فى نظر اليونان القدامى عو طبقة 
المواطنين الأحسرار فحسب ؛ وان ارادة الشعب لا معتب لها فى النخلم الديمتراطيسة 

الحقة فى قديم الزمن وحدينه , وان كل نظلام ديمتراطي يحصدد لرئيس الدولة مدة 

بترا يها عنصجة ٠‏ 00 

على حين أنه.فى الاسلام أن ارادة أبناء الآمة جميعا ذوو الرأى والتفكير السديد ؛ 
وهى التى لها اعتيارها فى نظر الاسلام » وهى التى لا تخسالف عن أصر اللسسة 

ورسسوله وشريعته مس فالشريعة هى صاحبة السلطان والسيادة العلويا ب ؛ 

كما وأن الامام فى الاسسلام دبقى على رأس الدولة ما دام صالحا لهذا المنصب الاملى 
وقائما بواحباته ٠‏ 


ولا نظاما ملكيا'أو جمهوريا ؛ أو قيصريا مقيدا على نحو ما عرف الرومان ٠‏ وانما كان 
نظاما عربيا خالصا بين له الاسلام حدوده العامة من جهة .وحاول الممسامون أن بملاقا 
مابين هذه الحدود من جهة أخرى )) ٠‏ (153) 


وذهب الدكتور محمد يوسف موسى الى أن : (( نظام الحكم الاسلامى نظام فريد 
ليس له مثيل ؛ فهو النظام الاسلامى وكفى » النظام الذى غايثه حفظ الدين وحراسته ٠,‏ 
وسياسة امور الامة 0 شريعة الله ورسوله » وذلك ليصل بأبناء العروبة والاسلام 
الى خير الدنيا والآخرة معا ٠‏ ويقوم »:-فيما يقوم عليه ؛ على الشسسورى والععدالة , 
وضمان الحرية والحقوق لكل من أبنائه ؛ ولغيرهم ممن يقيمون بدار الاسلام ويحرس 
المجتممع والامسة من البعى والعدوان ٠‏ ويكفيل 5-8 الحياة ا الكردمة 
المجيسدة 4 ٠١5ل)‏ 


والحتبيقة فى ارينا أن النظام ا ل ان جمهررى ديمقسراطى 
5 عو الخلفاء 0 : الى نظنام ملكى مطلق فى تهابة عهسبد الأمويين وفى 


1 05 راطا ندل لان كوت ال 
03 راجع للفتنسة للكبرى ج ١‏ عثمان » ص 83١‏ س ٠.115‏ 
رحكل) نظام الحكم فى الاسلام المرجع السابق ص /ا5١‏ 0 


١53‏ العتدان السابع والثامن ‏ السنة الستون 


ذلك النظام الذى كان قائما فى عهد الخلفاء الراشدين ؛ لانه وحدة النظام الاصيل الذى 
بيستند الى احكام القرآن والسئة ١٠أما‏ الانظمة التى تامت بعد نهاية ذلك العهد فقد 
انحرفت عن الاصل + واتخذت طابعا مغايرا للنظام الديموقراظى الاسلامى الصحيح . 


فالخلافة اذن لم تكن نظاما للحكم المطلق كما أدعى الغربيون ٠‏ بل كانت نظساما 
ا ل الخلطات تكومن الخليفة فى ممارستها نيابة عنها, 
ل روا مع ذلك يعد أساسا صالحا للحكم الديمقراطى ٠‏ فقد 
ترك تحددد الشكل لمقتضبات 9 والعصور المطور هم 0 وليتلاءم مع البيئسة 
التى يقوم فيها تلتق 


٠‏ كما أن الاسلام قد أخذ بمبادىء المساواة : المساواة أمام القائون » والمسساواة 
أمام القضاء , والمساواة فى ضريبة الجهاد ء والمساواة فى التكاليف العامة ٠‏ وأقسام 
الحريات , السياسية منها والاجتماعية : حرية التملك , حرية الررأى والعقيدة ٠‏ الحرية 
الشخصية , » حرية العمل :. كل ذلك فى, حدود القضامن الاجتماعى ومع تقديم الصالح 
العنام على الصالح الخاص. 0 ولخلك فقد أبييح نزع اللكبة للمنفمة العامة ٠‏ (؟31١)‏ 


ولم يكن الخليفة حاكما مطلقا بجمح بين بديه سسلطات التشريم والادارة 
والقفضاء ٠‏ فالتشريع كان مصحره القرآن والسنة والاجماع ٠‏ أما القضاء فكان بمنأى عن 
تدخل الخليفة رغم آنه هو الذى كان يعين القضاة 0 ٠‏ وكان يمكن مساءلة الخليفة أمسام 
القضاء . شانه فى ذلك شان الافراد العاديين تماما ٠.ولم‏ بسجل التاريخ حالة واحدة 
تدخل فيها أحد الخلفاء أو عماله فى أعمال القضاء )١5115( ٠‏ 


واقر الأنلام جنع الس فى امطارمة الحاكم المستيد والثورة عليه ٠‏ فالخليفة كان 
مقيدا باتباع أحكام القرآن والسنة واجماع الصحابة » فاذا خرج عنها وجبت معصيته ٠‏ 
ومن الاحاديث النبوية المتفق عليها قوله صلى الله عليه وسلم : (( السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية , فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )), 
وقولة كذلك : (( أفضل الجهان: كلمة حق عند سلطان الو أمير جائر )) ٠‏ (130) 


ونخلص مما تقكم جميمة الى ان ظهور الدين الاسلامى ٠‏ كان .. على حد 
تعسير الأستاذ على سدوى حدا فاصلا بين عهدين مختلفين من عصور التاريج 
القائونى , عد الفطرة الذى لا يسود فيه قانون شامل ولا بودبد تفاليده من 
جسزاء سوى القوة الفردية . وعهد النظام الذى يخضع فيه الجميسنع الى شريعة 
عامة واحدة تؤيدها العقيدة وتكتفل بنفاذها السلطة الحاكمة ٠‏ (115) واذا كان 


(؟13) النظم للسياسسية لدكتور ثروت بدوى طدمة 197٠0‏ ص ٠١١‏ * 
(135) الديمقراطية الاسلامية للدكتور عثمان خليل ٠‏ المرجع للسابق ص 490 45 ٠‏ 
(01114 الديمفراطية الاسلامية . الدكتور عتمان خليل . المرجم السابق ص 59 ب 4+0 ٠‏ 
(ه1) النظريسات السياسية الاسلامية , المرجم السابن صن »59 وما يمدها ٠‏ 
تدده أبحاث فى تاريخ الشرائع للاستاذ على بدوى ص 17 » وقمارن مقاله أيضا امنشسور 
ممجلة القانون والاتتصساد 1551 ص 54١‏ * 1 ا : 


اللقمسود بالدين هو الدنن الاسلامى فهو دين سياسى عملى دنيوى ٠‏ قد رسيم 
أصوق ل الحكم فقرر السسورى كدستور : والاستراكية كميذدا 0 من مبادىء الحدولة من 
الناحية الاقتصادية ٠‏ ولا تزال قواعده وأحكامه فى الناحيه المدنية وناحية 
نابليسون فى تقنيئه المدنى ٠‏ ش 

والخلاصة : هذا هو دين الاسسلام الى وحد مف هيسم الامة العريية 
ونظرتها الى الوجود ومقاييسها الاخلاقية ٠‏ وجعل العرب مثلا أعلى فى الحياة » 
وربطهم باتجامات انسانية وقيم أخلاتيه , فخرج بهم لذلك من حياة العزلة 

القبلبية الآولى ودفع بهم الى العالم الكبير لاداء رسالنهم الانسائية ٠‏ 


ولذلك ؛ فاذا كان الاسلام بالنسبة للمسلم دين وعفيدة ٠‏ فهو لكل عربى مسلم 
او مسيحى أو يهودى . تراث قومي ومسادة نقافيه وأصول حضارة + من بخلاله 
والتسامح وحب الخير وتقدبسس الحرية ومقاومه الفساد والانحراف 0 


ومن أجل ذلك ,ى لان الاسلام هو الدين العالمى الأخير الذى جاء للعالم كله : 
سم يدرك امته يتخذون ما شساءوا من شرائم وقوانين ٠‏ بل امدعم منها بما يقوم 
عليه الملجتمم والأمة فئ كل نواحى الحجياة ونسئونها فى حاله السلم وحالة 
الحرب على المسواء ٠‏ وجملة القول ان الاسلام ليس دينا ففط ؛ ديل كد كام 
كامل من الثقانة يشمل الدين والدولة معا أى أن الاسلام دين ودولة معا (لا5١) ٠‏ 


هذا ما تيسر لنا بيائه فى هذا البحث الموجز , والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق 
وهو الهأدى الى سواء السبيل ٠‏ 


0131 راحع المبحثين الثانى والثالث من القصل الاول من هذا البحث ٠‏ النظريسات السياسسية 
الاسلامية , امرجم السابق من ١١‏ دالهافقن :“نظام الحكم فى الاسلام , المرجع للسابق سن ١!‏ » 
تنظيم الاسلام للمسمع ؛ المرجع السابق من ه وما بعدها , للتظريات السياسسية الاسلامبة ' 
المرجيم السايق من 55 وما يعدها ٠‏ 
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(ه للاستاذ مني رح عبرالفوم 


رشيس نيابة أُسيوط الكلية 
بحت تمهيدىق 


:أن المارضة فى الاحكام الجنائية موضوع له اهميته : وقلما يخلو أى مؤلفب 
فقهى أصولى فى الاجراءات الجنائية من تناول هسذا الموضوع . ورغم (ن غالبية الآرام 
ذهيث الى أن المعارضية طريق من طرق الطعن فى الاحكلام الجنائية )١(‏ , 
وعلى هذا حرى تضساء محكمة النقس الدائثرة الجنائية ب الا أن رابا فى الققنة 
قد اعتبر الممارضة طريق تظلم من الحكم الغيابى ٠‏ وليست طريقسا من طرق 
الطمن فى الاحكام . 


واستند ذلك الراى الأخير على أن مفساد الطعن هوق عدم رضساء الخصم بمناء 
حكم به القاضى رغم تكامل كل ععمنساصيس الدعوى أمامه , وان الحال مغاير لذلك 
فى المعارضة اذ انها تفترض تقمن عتصر صيام فى الدعوىق هو سبتماع فراقعية 
الممارض مم وجوت الإحتمال بأنة لو كان قبيد سمعهة قيل إصسدار الحكم لغير | 
القافى رانيه 9 


وفى الواقم ان المعارضة هى طريق عمادى من طرق الطعن فى الاح_كام 
الجنائية » والقول بغير ذلك يعوزه الححة » فالحكم الغيابى قد اقتضته ضرورات . 
الهاربين من وجسه العدالة 2 وقعلم تقسادم الدعوى البجنائية والحكي الغيابى مثله 


لىع شرج فاون الاجراءات الجنائية للتكثشور - مده محمود مصطئنى الطيسة الساشرة , 
مي 1ه وما يعدهسا ٠‏ 8 3 


مبسادى؛ الاجراءات الجنائية الدكتمور رؤوف مي الطيدية الثالثة عشر ص 184 وما بعدها » 
س الاجراءات الجئائية فى التشريع المصسرى للدكتوزر مامون سلامه طبعة 151/97 الجزء الثاني . ص ا 4 


انائنسون الاحراءات الجنائية للدكتور مامرن مسلامه الطيمة الاولي سنة 1958٠‏ ص-1 1 ع 


المعارضة فى الأحكام الجنائية ١‏ 


متسل بقية الاحكام الجنائية يشترط فيه (؟) ما يشترط فى بقيتها من اجراءات » 
واشتماله على بيانات معينة (؟) » وقد أحاطه المشرع يضممانات لا يمكن معها القول 
بأن الحكم الغيابى قد آخل بحق من حقوق الدفاع بعدم سماع مرافعة المحكوم 
عليه ٠‏ اذ أن الحكم الغيابى حصو أضعف الاحكام دلالة على صحة ما قضى به. وقد 
حعله المشرع حكما غير نهائىي مهما طال الزمن على وقت اصداره . مادام لم ,بعلن 
به المحكوم عليه , وكذلك فى حالة اعلانه للمحكوم عليه فقد أجاز له المشرع 
الطعن فى ذلك الحكم بالمعارضة فى ملة الثلاثة أيام التالية على الاعلان , فضلا 
عن حقه في الاستئئناف خلال العشرة أيام ‏ من تاريخ الاعلان بالحكم الغيابي ‏ بل 
ان المشرع قد نص على سقوط الحكم الغيايى الصادر فى جناية ء واعتماره كان 
لم يكن بمجرد حضور المتهم , أو القبض عليه ٠‏ 


وكذلك لا يمكن تشسبيه المعارضة بالاعتراض على الامر الجنسائئى أن أن الطريق 
الآخير لا يعدو أن يكون اعغلانا من المعترض يعدم قيوله انهياء الدعوى بتسلك 
الاجراءات » ويترتب على مجرد التقريرية سقوط الامر يقوة القانون ؛» واعتثياره كأن 
لم يكن , وان نهائية هذا الاثر القانونى يرتيط بحضور المعترض ,بالجلسة المحددة 
لنظر اعتراضه ء فان تخلف عنها سقط اعتراضه , واستعاد الامر قوته , وأصيح 
نهائيا واجب التنفيذ , مما مؤداه عيدم جواز العارضنة فيه , أو استئنافه رجوعا 
الى الاصل فى شبأنه (5) ..أما المعارضة فلا يترتب على مجرد التقرير بها سقوط 
الحكم الغيابى (ه) وهصذا ما يفسر جواز مضاره المعترض على الامر الجنسائى 
باعتراضه » وعدم جواز مضارة المعارض بمعارضته ٠‏ 


ولقد زاد من أهمية موضوع البحث انقسام الرأى بين قاثمل بالاشاء على 
لاعتسار الحكم الصادر فى غيبسه المحكوم عليه حضوريا ان يكون قد أعلن 
لشخصه » فان لم يكن قسد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل الدعصوى 
لاعمادة اعلانه ء فان تخلف رغم ذلك اعتبر الحكم حضوريا ( المادة "51١‏ من مشروع 
قانون الاجراءات الجنائية الجديد ) 0 

كما ذهب البعض الى التمييز بين الغائب والمتخلف , وأجازه المعارضه 
بالنسبة للاول . وعدم أجازة المعارضة بالنسية للثانى )1١(‏ * 


م) قال بهذا الرأى الدكتور حسن صسادق المرصفاوى فى كتابيسيه اصول اجسراءات 
الجئائيية طبعة سنة 191/9 ص 849 + والدعوى الدنية امام المحاكم للجناثية ص 519 ٠‏ 
5 ولاجع متالنا - ديباجة الحكم الجنائى - المحاماة للعددان ١‏ + # السئة 9ه سنة 
1 ص ل١كاء‏ 
() تقض جنائى طمن رقم 41 لسئة 54 ق جلسسة 5/9/٠١٠١‏ س 0 قاعدة رقم 55 ص ٠ ٠١8‏ 
- نض جنائى هلعن رقم سنة 50 ق جلسة 71/1/5٠‏ س قاصدة رقم “ا صن 159 * 
(0) وذلك خلانا للمادة 4 من القانون الفرنسى التى خصت على انه ” يعتبر الحكم الغيابى كان لم يكن ' 
اذا عارض المتهم فى تنفيذه فى الميعاد المحدد » ٠‏ 
(1) الدكتور أحمد فتحي سرور . المرجع السايق صن 5/ا1١١‏ * 


فى العددان السابع والثامن ‏ السنة الستون 


الرأى فى الموضوع : ان ما ورد بمشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد بشأن 
الغاء المعارضة شسبيه ,بما جرى عليه التشريع المدنى اذ أن المشرع المدنىي قد 
الغى مطاعم المعارضة فى المواد المدنية بالقانون رقم ٠٠١‏ لسئة 7935 2 ونص فى 
قانون المرافعات على وجوب اعادة اعلتن المدعى عليه الغائب فى غير الدعاوى 
المستعجلة ٠‏ والذى لم يعلن بصحيفة الدعوى لشخصه ( المادة 85 مرافعات ) » 


ومن البديهى أكه لا مجال للمقارنة أو القياس د بين التشريع الاجرائى المدنى . 
والتشريع الاجراْى الجنائى فى مجال الغاء المعارضة” » اذ أن مبسدأى شفوية المرافعة 
وحضور المتهمين فى حسالات الحبس الوجوبى » وفى غير ذلك اذا ما رأت الملحكمة 
ذلك هما من المبادىء المتعلقة بحق الدفاع » ويترتب على اأغفال أى منهما بطلان 
الحكم , أما فى الدعاوى المدنية فان حضور الخصوم بوكيل عنهم جائز ( م "لا 
مرافعات ), ٠‏ وكذلك ليس بشرط واجب شفوية المرافعة وانما أجاز المشرع 
الاجراثى المدنى أن بود الخصم هذا كرة بدفاعه 0 


ولا يمكن القول بالغاء المعارضة عمل اطلاقها , اذ أن الحكم الغيابى فى 
المسائل الجنائية أمر لا يمكن الاستغناء عنه للضرورات التى سبق بيانيا 7 ولا يمكن 
مفاداه عيوب الحكم الغيابى الا بجواز المعارضة فيه ٠‏ 


والقول بالغاء المعارضة يثير مشكلات عملية لم يأت الفقه بحل لها للآن ' 
قما الحل فى حالة مااذا أعلن المنهم بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته , قم منعه 
عذرا قهريا عن حضورها ؛ ومنعة كذلك من احاطة القاضى بهذا العذر ؟ 

وفى حالة عدم اعلان المتهم بجلسة نظر الدعوى لشخصه ء فانه لا يغنى عنه 
الحل الذى جاء به مشروع قانون الاجراءات الجنائية وهو إعادة امعلان المتهم , 
اذانه ماذا يكون العمل لو ان الاعلان لم يتم رغم أعادته لاى سبب من لمان 
وقديكون المتهم غاثيافعلا ٠.‏ 

انهلا محل للقول يأن المشبروع اللذكور قد جعل الحكم بعد 

اع سادة الاأعلان حفسوريا فاذ! كان لذلك سندا ومقتضصا فى الأحكام 
المدنية » فالامر يختلف كثيرا بالنسبة للاحكام الجنائية » وهى التى تمس حرية 
الانسان ء وما تادت به الدساتير المتعاقبة واعلان حقوق الانسان من أن المتهم 
برىء حتى ثثبت أدانته بحكم نها نى ٠»‏ وانه على هدى ذلك قام حق امتهم فى الدفاع 
عن نفسه » وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرثة 
مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالبة معا ادانة بريء ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ليس بخاف عن, أحد ان المعارضة فى الاحكام الجنائية 
تؤدى الى اطالة الإجراءات فالتهم ب فى الجنح والمخالفات 35 يستطيع ان يتغيب عمدا 
عن حضور المحاكمة أمام محكمة أول درجة , فتقضى الاخيرة فى الدعوى غيابيا , 
فيكون للمحكوم عليه أن يطعن فى ذلك الحكم ,بالمعارضة » ثم يكؤن له الحق فى الطعن 

ى الحكم المصادر فى المعارضة بالاستئناف . وفى الإستئناف يكون فى مكنتنة 
5 أن يتغيب عمدا مرة أخرى - عن حضور جلسات نظر الاستثناف , فتقضى 


المعارضة فى الاحكام الجنائية ١‏ 


١ 3 1‏ مء:ة[ؤز 4 ة ع - أن ْ 3 - 
دى الحكم الاستئنافىي ٠‏ 


دعلى ذلك فان لكل من الالغاء والابقاء على المعارضة عيوب » الا أن عيوب 
الالغفاء. تفوق بكثير كما سيق بيانه عيوب الابقاء » فلا يمكن الاستغناء عن نظام 
الحكم الغيابى فى الدعاوى الجنائية » وبالتالى عن المعارضة فيهاء الا انه للحد من 
عيوب الكإرضك نقتررح الغساء المعارضة الاستثنافية أى فى الحم الغيابىي 
الاستئنافى ٠‏ اذ أن ذلك يؤدى إلى تبسيط الاجراءات ٠‏ كما انه فى هسله المرحلة 
يكون المحكوم عليه قد علم علما يقينا بالحكم المصسادر ضده ء وذلك العسلم 
غيابيا بالحكم الابتداثى , فان ميعاد المعارضة والاستئتاف أيضسا يكون مفتوحا , 
وقد يعاب على هذا الرأى ان المحكوم عليه قد يمنعه ٠‏ مهذرا عن الحضسور 
بجلسة نظ الاستئناف , واحاطة القاضى بهذا العذرء ومن أجل الحد من ذلك 
العيب نرى أن يكون اعلان المتهم بجلسة نظر الاستئناف لشخصه » والا وجب 
اعادة اعلانه » ثم يصدر الحكم بعد ذلك حضوريا ولى لم يحضي المتهم 2 وبذلك 
لا يكون جائزا الطعن فى الحسكم الاستئنافى بالمعارضة أذ إن ذلك الحكم يصدر 
حيضوريا فى جميع الاحوال : 


واذا كنا قد قلنا بأن الغاء المعارضة فى الحكم الغيابى الابتداثى ٠‏ وان 
الأخذ بنظام اعادة الاعلان يعد اخلالا بحق المتهم فى الدفاع ء الا أنه فى مرحسلة 
الاستئناف لا يكون كذلك اذ أن المحكوم عليه يكون أما قد صصدر الحكم الابتدائى 
تمياييا » فيحق له المعارضة فيه ء وابداء ما يعن له من أوجه دفاع » واستكمال 
ما انتقض من الحكم الغيابى فيه , من مبادىء شفوية المرافعة الجنائية » وحضور 
المنهمين جلسسسة محاكمتهم , وأمأ إن يكون قد صدر الحكم الابتدائى حضوريا » 
فيكون حق دفاع المتهم عن نفسه مكفولا منذ مولد الدعوى الجنائية ٠‏ ش 


وخلاصة القول فى هذا المبحث ان المعارضة طريق طعن فى الاحكام الجنائية 
وليس طريق تظلم » وان بعض نادى بالغاء العارضة , والبعض بالابقاء عليها ,» 
وكان وأينا هو الابقاء عليها امام محكمة أول درجة, والغائها أمام المحكمة 
الاستثتافية , وأمام المحكمة الاخيرة يكون اعلان المعارض بجلسة نظر المعارضة 
تلشخصه ء والا وحب عل ا محكمة اعادة اعلانه ٠‏ 


ا مبحث الأول 
. تعريف المسسارضة 
ان المعارضة طريق عادى غير ناقل من طرق الطعن فى الاحكام الجنائية 
الصادرة فى الجنح والمخالفات 2 وفى جنساياث الاحداث + وذلك فى الاحجكام 


الغيابية. » والحضورية الاعتيارية فى. حالة ما اذا كان الحكم غير جائز استئنافه » 
وقيام عدر لدى المعارض * : 


نفف العددان السابع والثامن ‏ السنة الستون 


ويترتب على ذلك ما إلى : 


أولا : ان المعارضة طريق عسادى من طرق الطعن فى الاحكام الجنائية , 
والمعارضة وهى طريق عادى قانها تعفق مع الاستئناف فى ان أثر كل منهما اعسادة 
بحث موضوع الدغضفوى من جديد ٠+‏ وان الاحكام الصادرة فيها ليسبت واجبة 
التنفيذ ٠‏ وذلك يخلاف طرق الطعن غير العادية مشل النقض . وطلب اعسادة 
النظر فلم يجزهما القانون الا فى حالات ؛ معينة ٠‏ والاحكام الصادرة فيهما واجبة 
المنة 5 


والمعارضة وهى طريق من طرق الطعن فى الاحجبكام الجنائية فانها ليسسبت 
طريقا من طرق التظلم ‏ كما نعتها البعض -- وهى تتفق مع سائر طرق الطعن 
الاخرى فى القواعد التالية : 


للفاعدة الاولى : 


وجوب 'نوافر المصلحة فى الطعن بالمعارضة . اذ أن المصلحة مناط الطعن , 
وحيث تنتفى لا يكون الطعن مقبولا (1) . ولما كانت المصلحة يجب أن تكون شخصية 
وهباشرة » فيتعين فى المعارض أن تكون له صفة فى الدعوى » والا قضى بعدم قبول 
معارضته ء وعلى ذلك قضت محكمة النقض ,يأنم يتعين على المحكمة ‏ وقد اعتبرث 
ان من ارتكب الحادث ليس هو المحكوم عليه غيابيا الذى عارض فى الحكم الغيابى 
الابتدائى » واستثنافه . ومثئل أمام الهيئة الاستئناقية ب بل هو شخص مجهول 
منه لرفعها «د من غير ذى صفة » (8) + كما قضت محكمة النبقض بناءا على ذلك ان 
دفاع المعارض إيانه ليس المحكوم غليه الحقيقى هو دفاعا جوهريا » ويجب على 
المحكمة تقصى هذا الدفاع 2 واقساطه حقه ايرادا ورداا ء اذ لو يت صحتهر , 
لوجب عليها القضساء يعدم قبيول المعارضة لرفعها من غير ذى صميفة (5) , 
نظر المعارضة تقفى بعدم قبولها ٠‏ للتقرير بها من غير ذى صفة ٠‏ 


والمصلحة التى يجب اعتيارها فى صذا الشأن هى المصلحة الحقيقية , وليس 
مجرد المصلحة النظرية البحته » وعلى ذلك قضت محكمة النقض بأن النعى على الحسكم 


() ناص اجنائى رقم ١١84‏ سسئة 4٠‏ قضائية جلممسة 1910/9/59 س ١١‏ قاعدة رقم 
ص ٠1111‏ 

وكذلك فى ذات المعنى راجع ضوابطته تسبيب الاحكام الجئائية للدكتور رؤوف عبيد 
الملبعة لالثافية ص ؟8ه وما بعدهما ٠,‏ ونظرية الصلخة فى للطعن للجنائى للدكتور رؤوف عبيهة 
فى كتابة المثسكلات للعلمية الهامة للطبعة الثانية الجزهء الثانى ص 7 وما يعدها وفيها فصل 
شروط المصلحة وتطبيقائها ٠‏ : 

(8) نقض جنائى طعن رقم ١456‏ س 94؟ ق جلسة 4/؟191405/1 ٠‏ 

(9) نقض جنائى طعن رقم ١115١‏ س +5 ق جلسة /11/١‏ :+1917 س ١؟‏ قاعدة رقم 41 ص لاا١1 ٠‏ 


فى المعارضة يجريان منطوقه خطا بقبول الاستئناف شكلا » والغاء الحكم المستائف 
القافى بالبراءة » هى مجرد مصلحة نظرية مادام أن ما انتهى اليه الحكم فى واقع 
اغرة ولازعةه. رتصرق لل تابيك الحكم المعارض فيه )٠١(‏ » وعلى ذلك فاذا كانت مصلحة 


المعارض نظرية بحته » فان محكمة نظر المعارضة تقفى بعام قبول العارضة شكلا 
د لانتفاء المصلحة عم ٠.‏ 


القاعدة الثانية : 


عدم مضارة المعارض بمعارفسته )١١(‏ : وهذه القاعدة قد نص عليها المشرع 
فى المادة ١/5٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية (؟١)‏ ,. وأساس هله القاعدة ان 
المرء لا يضار بعمله . فقد كان بامكانه الا يعارض » ويرتضى الحكم الغيابى » 
ونلاحظ على هذه القاعدة انها : 


١‏ قاعدة ذات حكم عام تنطبق مهما شاب الحكم الغيابى من اخطاء (؟1) 
وعلى ذلك جرى قضاء محكمة النقض فقضت بأن ادائة المتهم ابتدائيا بجنحة 
الضرب ٠‏ وتأييد الحكم استثنافيا بناء على استثناف المتهم » ثم القضاء فى المعارضة 
الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة الجنس بنظر الدعموى عيلى أساس ان الواقعة 
المسئدة تون جنساية عاهة مستديمة بعد خطأ اذ لا يجوز اضارة المعارض بنساء 
على المعارضة المرفوعة منه + )١54(‏ 

1 ' 

؟ سان هذه القاعدة مثلها مثل بقية القواعد التى تخضصع لها المعارضة , 
فانها تسرى سواء كانت المعارضة فى حكم غيابى ابتدائى » أو فى حسكم غيابى 
استثنافى » وعلى ذلك قضت محكمتنا العليا ‏ محكمة النقض - بانه متى كانت 
النيابة العامة لم تستائف الحكم الغيابى الابتدائى الذى قضى بحيس المتهم اسبوعا 
مع الشغل ٠‏ وأنما استآنفت الحكم الصادر فى المعارضبة التى قرر ,بها المتهم , 
وقضى فيها ببراءته , فانه. ما كان يسوغ للمحكمة الاستثنافية # وقد اتجهت الى 
ادانتة ‏ ان تقفضى بحبسه خمسة عشر يوما مع الشغل » وهى مدة تجاوز مسدة 


)٠١(‏ نض اجنائى لمن رقم ١515‏ سنة 50 قضائية جلسسة 1910/15/51 س 3١‏ القاعدة 
رقم لإخاا ص 8و ٠‏ 

)01١(‏ غير أن الشراح الفرنسيين' قد رتبسوا على نص المادة رقم 545 من للقانون الاجسرائى 
الفرنسى - سالفة البيان - جسواز :ان يضار امتهم بمعارضته فتشسدد للعقوبة” عليه * 

مبادىء الاجراءات الجنائية للدكتور رؤوف عبيد حاثمية ص /١/‏ » والامسر يختلف عته 
فى القانون المصرى أذ انه لا يترتب على مجرد المعارضة ستقوط الحكم للغيابى ٠‏ 

00 نصت المادة ١56ئ‏ / ١‏ من قائبون الاجراءات الجنائنية انه «١‏ يترقب على المعارضة 
اعادة نظر الدعوى بالتنسبة للى المعارض أمام الحكمة للتى أصدرت للحكم الغيابى » ولا يجوز 
باية حبال ان يضار اللعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ٠‏ 

1 ننقص جنائي طمن رتم ١5617‏ جلسة ٠ 1931/1١/18‏ 

(15) نقض جننائي وقم "٠‏ سبنة. 49 قضائية.جلسة 1911/54/14 ٠‏ 


خرن العددان السابع والثامن ب السنة الستون 


الحبس المحكوم عليه بها غيابيا » لانها بذلك تكون قد سوأت مركزه . وهو مالا 
يحوز اذ لايصح ان يضر المعارض بناء على المعارضة التى رفعها ٠ )1١(‏ 


وكذلك قضت محكمة النقض أنه اذا كانت النيابة العامة لم تستائف | 
الغيابى الابتدائى الذى قفى بالغرامة » وضعف رسم الترخيص » والازالة وفاته 
القضاء برد الشثىء الى أصله على خلاف مؤدى ما نص عليه فى المسادة الثامنة من 
“القانون رقم 31 لسسنة 1 فى شلأن تنظيم الاعلانات . وائما استأنفت الحكم 
الصادر فى المعارضة التى قرر بهما المتهم فانه ماكان يسو للمحكمة الاستئنئافية 
وقد اتجهت الى ادانة المتهم أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه بيه 
غيابيا لانها بذلك تكون قد سوأت مركزه (15) ٠‏ 


 *‏ أن هذه القاعدة مثلها فى ذلك مثل بقية القواعد التى تخضع لها 
المعارضة ‏ فانها نسرى عل الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقا للمادة 
7 من قائون الاجراءات الجناثية » وقد قضت محكمة النقض على ذلك بانه 
لما كانت المحكمة الاستئناقية ‏ وهىئ بصدد نظر المعارضة المرفوعة من المتهم فى 
الحكم الغيابى الاستئنافى ‏ لم تفطن الى أن الحسكم الاستئنافى قد فصسل بالنسبة 
الى المسئول عن الحقوق الدنية ء فى الاستثناف المرفوع من المدعية بالحق 
المدنى , وانه قد تحدد بصدور هذا الحكم مركز المسئول عن الحقوق المدنية 
نهائياء فأعادت نظر استئناق المندعية من جديد » بغير أن يكون المسئول عن 
الحقوق المدنية ممثلا فى الدعوى ومعلنا أصلا بها ء وقضت بزيادة التعويض 
المحكوم به بالحكم الاستئنافى الغيابى على الرغم هما هو مقرر قانونا هن عدم 
الدعرى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقا للمادة 53 من قانون الاجراعءات 
الجنائية » وانتهت محكمة النقض الى أن التحكم المطعون فيه يكون' مسوبا بالبطلان , 
ومخطئا فى القانون » بما بتعين نقضه فيما قضى 'به فى الدعوى المدنية 2 وتأبيد 
' الحكم الاستئنافى الغيابى ٠ )١7‏ 


5 ان المحكمة التى تنظر المعارضة لا تكون مطالبة قانونا بمراتماة مصلحة 
المعارض من معارضته الا فى حدود ما يجىء باانطق فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها 
فقط. , فكل ما تجريه المحكمة فى هذه الحدود من تصحيح للحكم الغيابى سواء 
من جهة الاسباب , أو الوقائع از القانون , لا يصح عله مخالفا لمنا١تقتضبيه‏ 


يي يست 
١ )1(‏ نقض جنائى طمن رقم. *؟ سنة 44 قضبائية طممة: 1914/9/4 س قاعدة رقم ١‏ س 94اء 
نقص جنائي طعن رقم ١ا‏ سنة 55 قضائية جلسة 1934/1١/96‏ س 1٠6١‏ قاعدة رقم ١٠١‏ 
ص ١ 31٠١‏ : : 20 
(17) انقض اجنائى طعن رقم - ١49٠+‏ اس 74 قضائية جلسة .1936/9/5 سن ١1‏ 'قامدة 
رقم 39 هس 7554 . 0 ْ اديه 
)١0‏ نقض جنائى طعن رقم 579 اسنة 4٠7‏ اقضائية: جلسنة 197١/4/19‏ اس 7١‏ قاصدة 
رقم /781 هي الام * ب : . 
نقض جناتى طمن رقم 15537 سن 55 قضائية جلمنة ؟/30/5ة! س130 قاعدة 12 ص /إ19ا ٠‏ 


المعارضة فى الأحكام الجنائية 16 
المعارضة ؛ ما دامت لم تغير فى العقوية بما يصح معه القول بأن المعارضة اضرت 
بالمعارض ٠‏ وانقلبت بالاعليه (14) ٠‏ 


القاعدة الثالثة : الاعتداد بتنازل المعارض عن معارضته : 


انه من المستقر عليه فقها وقضاءا إن الدعوى الجنائية فى مرحلتها الاولى 
لا يعتد ‏ فى الاصل .. بالتنازل عنها .» ولو كان هذا التنازل من النيابة العامة , 
وذلك فيما عدا حالات استثناتية نص عليها القائون مشل أجازة التنازل من 
المجنى علية فى أية حالة كانت ليها الدعوى ومنها الحالة المنصوص عليها بالمادة 
هن قانون العقوبات'. وفى مثل هذه الحالات ‏ التى أجازها المشرع لاعتيارات 
معيئة ‏ يتعين على القاضى أن يعتد بذلك التنازل , وعلى ذلك قضت محكمة النقض بأن 
المادة "١١‏ من قانون العقوبات تضع قيدا على حق النيابة فى تحريك الدعوى 
العمومية يجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه » وانه اذا كان صذا القبد علته 
المحافظة على كيان الاسرة » فانه يكون من الواجب أن يمتد أثره الى الجراتم النى تشترك 
مع السرقة فيما تقوم .عليه من الخحصول على المال بغير حق كجرائم التعصب 
وخيائة الاهالة من غير اسراف فى التوسع ؛ فاذا كانت الزوجة الشاكية قد 
نسبت الى زوجها المثهم تبديد منقولاتها » وملابسها , شم تنازلت عند نظر الدعوى . 
وقبل الفصل فيها نهائيا عن شكواها ‏ التى تتمثل فى الدعرى التى رفعتها ضسده 
بالطريق المباشر ‏ فانه يتعين عمفلا بالمادة ؟ اا سالفة الذكر أن يقضى ببراءته من 
التهمة (19) ٠‏ واذا كان التنازل فى الحالة السابقة ذو أثر شخصى يقئصر على شخص 
الجانى الذى قصد به ء وقصر عليه لاعتبارات شخصية وأواصر عائلية تربط بين 
المجنى عليه والمتهم . ولا قمتد الى سواه من المتهمين ٠‏ فان المشرع قد نص على حالات 
أخرى يكؤن أثر التنازل فيها أثرا عينيا مطلقا بمحو الواقغسة الجتائية ذاتها , 
وينبسط على كافة المتهمين فيها » ومن تلك الحالات ما نص عليه المشرع بالمسادة 
العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية ‏ المضاقة بالقانون رقم 5151 لسنة 
)١( 8‏ * 


حق للمعارض , وليست طريقا وجوبيا عليه ان يسلكه » وهى طريق طعن مقرز لمصلحة 
المعارض ء فلا يجوز ان يضار بناءا علية » وله أن يفوت ميعاد المعارضة 2 كما له 
ان يطعن فى الحكم الغيابى بالاستئناف مباشرة » كمسا ان للمعارض أن يتغيب عن 
حضور جلسة نظن 0 ليمي د كأن 8 7 عملا بنص المادة 


)١6(‏ نقض جنائى رتم 15575 سض © قضّائية السسة ا س ؟1١/‏ قاعدة رقم ١‏ كد عفيدك 

(99) نقضى ‏ جنائى؛ طعن“رقم' 9١‏ سنة 507 > قضائية جلسنلة دنا س 5 -قاعصدة 
رقم 5١1؟'سن‏ اكلم ١ ٠‏ . : 

'(+؟) نصت (لادة لالماشرة من قائون 5207 الجنائية , «المن كتم الشكوى او الطلب 
فى الاحوال المشار اليها فى الواد للسابقة , وللمجنى عليه فى الجريمة اللنصوص عليها فى المسنادة ١86‏ 
من قائنون العقوبات » وفى لعءرلة ا قت والى أن يصسور 
فى الدعوى حكم نهائى ء وتنقغبى الدعوى الجئائية بالتنازل ١ ..٠+.‏ ' : 


كال العددان السابع والثامن .ى السئة الستون 


5/1" من قانون الاجراءات الجنائية , فكما للمعارض ذلك , فان له ان يسسدى 
رغبته ل أثناء نظر المعارضة ب فى التنازل » فيقضى سيقوط الاحراءات الخاصة بها 
دون غيرها (١؟) ٠‏ 

وجدير بالذكر إن حق المحكوم عليه بالتقرير بالمعارضة هو من الحقوق المتصلة 
بحقه فى الدفاع , قهو حق من النظام العام ٠‏ قلا يجوز الاتفاق عل مخالفته » كما 
لا يحوز التنازل عن هذا الحى ,2 اذا ما ننازل المعارض , قبل التقربر بالمعارضة ب 
عن حقه قى المعارضة ٠‏ فكئن صذ التنازل لا يمنعه من التقرير بها ما دام ميعادها 
مازال قاثماء أما بعد التقريرس بالمعارضة فاقفه بحوز للمعارض التنازل عنها هس 
على نحو ما سلف - وتقفى محكمة نظر العارضة فى صذه الحالة سيقوط المعارضة 
٠‏ للتنازل عنهه » ٠‏ 

كاانيا : المعارضة طريق من طرق الطعن فى الاحكام الجنائثية . وهى بذلك تختلف 
عن العارضة فى الاحكام المدنية والتجارية + والتى كانت جائزة فى ظل قائون 
دلائحة ترقيب المحاكم الشرعية (؟؟) 2 وهى تحتلف كذلك عن الاعتراض على الاوامر 
الجنائية , إذ أن الاوامر وان صدرت من القاضى » قهى ليست أحكاما (9؟) ٠‏ 


والمعارضة لكونها طريق من طرق الطعن فى الاحسكام الجنائية تختلف عن 
المعارضة فى القرارات الصادرة من الهيئات أو اللجان الادارية مثل لجان ايجارات 
المساكن , ولجان الضرائب , وغيرها ٠‏ 


وعلى ذلك فان المعارضة ‏ موضوع البحث ‏ لها مواعيد واجراءات منخصوص 
عليها بقانون الإجراءات الجنائية » يتعين الرجوع اليها » دون ما عداها من اجراءات 
ومواعيد فى القوانين الاخرى * 


ثالثا : المعارضة طريق طعن غمير ناقل : أى أن المعارضة تعيد نظر الدعوى أمام 
المحكمة التى أصدرث الحكم الغبابى المعارض قيه 2 وهى بذلك تختلف عن طرق 
الطعن الاخرى اذ بيترتب عل الاخيرة نقل الدمموى الى محكمة أعلى من المحكمة التى 
أصدرت الحكم العطعون فيه + ويترتب على ذلك انه يجوز للقاضى الذى أصدر 
الحكم الغيابى المعارض فيه أن ينظر المعارضة (4؟) ويصدر فيه حكمه 2 :وقد 


03 راجع فى هذا المعنى مبادىء الاجراءات الجنائية للدكتور رؤوف عبيد ص ١8‏ وكذلك 
الاجراءات الجنائية خفن “التشريع الصرى “الجزء التانى الدكتور مأمون سلامة ص 13817 * 

(”9؟) نصت اللادة 54٠١‏ من المرسوم يثائسون رقم 7/8 سنة 199١‏ باصدار لائحة ترتيب 
الحاكم للشرعيدة على أن « تقبل المعارشسة فى كل حمكم صادر فى النيبة ما عدا الاخكسام 
العثيرة صادرة فى مواجهة الخصوم بمتتضى هذه 'اللائحة , فإئها لا يجوز الطن فيها 
الا بطريق الاستتئتاف 066٠م ٠»‏ 

(55) رواجم لاضفحة للثائية من هذا للبحث ٠‏ 

(54) نقضصي جنائي جلسة 15656/1/٠١‏ سي 1 بقاعدة رقسم 1514 ص 1/7 ٠‏ 


المعارضة فى الأحكام الجنائية 1١‏ 

ل سي وخيه ف باد 
يكون حكمه بالغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله . كما كون له تابسدة » وذلك 
خلافا لما هو مقرر من عدم جواز نظر القاضى للطعن قى الحكم الذى أصدره , 
ويرى الدكتور محمود مصطفى أن العلة فى رفع المعارضة الى اللحكمة الحم 
الغيابى. » هو أن تلك المحكمة لم تستنفد ولايتها أذ حكمت فى الدعوى بناء على 
أقوال طرف واحد » وانه لا غظاضه فى أن تعدل عن حكمها اذا هى اقتئعت بدفاع 
المعارض (050) ٠‏ 


رابع : لا معارضة فى الحكم الصادر فى المعارضة : 


ان الاصل ان الحكم الجنائى الغيابى يقبل امعارضة » الا أن المشرع منعسا 
اطالة أمد الاجراءات , وقطع الطريق على المحكوم عليه من الطعن فى الحكم الصاذر 
فى غيبئه الى مالا نهاية » فان المشرع لم يجز المعارضة فى الحكم الممادر فى 
المعارضة , وصو ما نص عليه بالمادة 5/5٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية (5؟) ٠‏ 


وخلاصة القول فى هذا المبحث انه اذا عارض فى الحكم خلافا للمحكوم عليه 
فان محكمة نظر اللعارضسة تقضى بعام قبول المعارفة شكلا ترقعها من غير 
ذى صفة ء واذا لم يكن للمعارض مصاحة فى معارضته ء أو كانت المصابحة 
نظرية صرفه ٠‏ فإان محكمة المعارض تقفى بعدم قبول العارض شسكلا « لانتقساء 
المصالحة ٠‏ وان محكمة نظر المعارضة ملزمة بألا يضار امعارض بنساء على العارضة' 
امرفوعة منه ء وذلك فى جميع الاحوال ٠‏ ومهما شاب الحكم ال مغارض فيه من: 
اخظطساءه ٠‏ 


0 


واذا ما تنازل المعارض عن معارضته ء فان محكمة نظر المعارضة تقضى سقوط 


العارضة « للتنازل » ٠‏ 
واذا ما عارض المحكوم عليه فى الحصكم الصنادر فئ المفارزضة فان المحكمة 
ثقفضى د بعدم جواز اللعارضة » ٠‏ : 
١‏ وغنى عن البيان ان تلك الاحكام تنطبق سواء فى اكعارضة فى التحسكم 


الغبابى الابتداثى أو الخكم الغابى الاستثناثى » وسواء بالنسبة للدعوى النخئائينة , 
أو الدعوى المسدئية التيعية <٠‏ 2 


(0؟) المكتور محمود مصطفى .. اللمرجع السايق ص 0814 ٠‏ 
(0؟) نصت المادة ٠٠4/؟‏ من قانسون .الاجراءات للجنائية على ولا يقبل من المعارض ماية 


حال المعارضة في للحكم الصادر فى غيبته .٠‏ 


رذ العددان السابع والثامن ‏ السنة الستون 
المبحث الثسانى 
الاحكام أخَى تجوز المعارضة فيها 


أولا ص الاحكام الحنائية الصادرة فى مواد الجدح والمخافات (590؟) + سبسواء 
أكانت صادرة من محكمة أول درجة » أو من المحكية الاستئنافية (8؟)ء ألا 
ميا استثنى منها ينص هن القانون ٠‏ 


الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى الجنح المقدمة لها (59) . 
ويثور اا تقديم متهم الى محكمة الجنايات بوصف الجناية مع 
انها فى حقيقها حلحسه , فهيل يحوز المعارضة فى الحى الغيابى الصادر فيهسا 
آم لا يجوز ؟ 


اننا ترجح الراى القائل بأنه العيرة فى ذلك بالوصب الوارد رار 
الاحالة (0؟) , وليس بالوصف الوارد بالحكم الغيابى , أو بالوصف فى تقدير 
القانونى [رخرة » وقد سارت على الرأى الاول احكام محكمة النقض اذ قضت بأن 
مناط التفرقة بين ص اللادة ه59 , /ا5؟ من قانون الاجراءات الجنائية هو 
الوصف الذى ترقع به الدعوى 2 ٠‏ فاذا رفعت بوصفها جناية سرى فى حقها حكم 
المادة هلا من القانون المذكور ء ويبطل حتما الحكم الصادر فى غغيبة المتهم 
الذى لا يجوز له عقد اعادة محاكمته ان يتمسك بالعقوبة المقضى بها فيها , بل 
ان المحكمة تفصل فى مثشل تلك الحالة بكامل حريتها غير مقيدة بثىء مما جاء فى 
الحكم المذنكور, لان اعادة الاجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط سل 


70 نصت المادة 94؟ / من قانسون الاجراءات الجنائية على ان تقب ل المعارضة فى الاحكام 
الغيابية للصادرة فى المخالفات وللجنج ٠‏ 

(8) نصت المادة 414 من قانون الاجراءات الجنائية على أن +« يتبم فى الاخكام الغيابية 
والممارضة فيها احكام المحكمة الاستثنانية ما هو مقرر امام محاكم اول درجة ٠‏ 

نض لقا 501 من انون بالف التكين اله 300 .حاب امتهم مجنحة مقدسة الى 


محكمة فى شانه الاجراءات المعول بها أمام محكمة للجئع » ويكون الحكم 
المادر فيها قاباة للممارضة . 


(؟) بهذا الراى اخذ الدكتور رؤوف عبيد ب امرجم السابق ‏ ص 098 فى هذا الوفضسع 
منسذ الممايير الاخرى تثفيذا كانيا لطرحها جانبا ٠‏ 
وكذلك أخذ بهذا العيسار الدكتور احمد فتحى سرور ب الرجسع السابق ا ص ١١/8‏ + 


(1؟) بهذا العيار ب أى بمعيار للوصف للصحيع طبقا للقانون تضى ح كم محكمة النقفى 
جلسة 1105/8/4 سن 4 رقم ؤ4؟ ص ١150‏ وكثلك أو الدكتور رؤوف عبيد فى ال موضصنوع 
السابق أن الدكتور محمود مصطفى قد قسال بهذا يار بالطيعة الرانعة ققرة 4ل ص إل ء 
وبالرجواع: الى كتناب: الدكتور محذود مسطئي الطَبمة الغاشرة: فقدرة: انا ألم تجلو'ائه 
اعتئي في كلك اللموفسوع رأيا معينا مما يعنى ضمنا عدولة عن ذلك المميار ٠‏ < 0” 


المعارضة فى الأحكام الجنائية ل 


انها شرعت للمصلحة العامة ومن الخطمأ قياس سسقوط الآحكام الغيابية فى مواد 
الجنايات على حسالة المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح ٠‏ والتى 
شرق فى حقها نص المادة /او؟ من قانون الاجراءات الجنائية 8 والتى يكون الحكم 
الصادر فيها قابلا للمعارضة (؟:) ١ ٠‏ 


وتثور مسكلة أخرى فى العمل هى حالة ما اذا قدم منهما الى محكمة الجنايات 
بتهم بعضها وصف بأنه جناية , والآخر بأنه جصمحة , ثم قغى غيابيا عليه بالادانة 
فى بعضها + والبراءة فى البعض الآخر . فهل يكون ذلك الحكم قابلا للمعارضة 
فيه أم غير قابل له ؟ 


والحل هو ان معيار التفرقة يكون نص المادة ؟© من قائون العقويات (**) 
فاذا كان تعدد الجرائم صوريا » أو كانت «لوقائم قد حصلت لغرةن واحسحد , 
وكانت مرتبطة بعضها ارتباطا لا يقبل التجزثة » فيقضى بالعقوبة الاشسسه ب 
أو بعقوبة الجئاية ل اعمالا للمادة المذكورة » وتكون القواعد الواجبة الاتياع هى 
اللقررة للجنايات والمنصوص عليها بال مادة 560 من قانون الآجراءات » فلا تجوز 
الممارضة فيهء أما فى حالة ما اذا كان الارتباط بسسيطا , فانه بقضى دعقوبة عن 
كل جريمة على حسده طبقا للقواعد العامة فى العقوبة . ويجوز فى تلك الحسالة 
المعارضة فى الحكم الصادر فى الجنحة دون الجناية.. وسندنا فى ذلك ان الجريسة. 
المرتبطة تتماسك وتنضم بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة الاصلية » وتسين فى 
محر أها » ل مراحل 0 الاحسالة 
والمحاكمة الى أن يتم الفصل فيها ٠‏ 


الئا ب الاحكام الغيا بية الصادرة من محكمة الاحداث فى الجئايات ال 
والمخالفات (ه؟) , اذ أن المشرع سك جعصبل الاختصاص للحكمة الاحداث فى جرائم 
العذاكي دوه ثم جعسل المرجع فى اجراءات نظر الدعسوى أمام تلك المحكمة ب ع 

فى الاصل ب بما هو مقرر فى مواد الجنح ٠‏ 00 53 

(5) نقصس اجنائى رقم 937ه سنة 19 قضائية جلسة ١١إه/وه؟9١‏ س ٠١‏ قاصدة 
رقم/اااا ص لاه ٠‏ : 

ثقض جنائى طعن رقم ١51‏ سنة ١؟‏ اجلسطة 0530 مجموعة القواعد تفي 
ص 384: ق 585 ٠‏ 

(55) قصت المادة 5 من قانون العقوبات على انه « اذا كون القصيل الواحلد جرائسم 
متعحدة وجب اعتبار الجريدة التى عقويتها أشسد ء والحكم بعقوبتها دون غيرما ٠‏ 

ولذا وتعت عدة جرائم لغرض واحد ٠‏ وكانت مرتبطة ببعضها بحيثت لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها 
كلها جريمة واحدة ؛ والحكم بالعقوبة المتدررة لاشد تلك الجراكم”* . . 3 

(4*) نصت المادة 596 / ١‏ من قأنون الاجراءات للجنائية 9 انه اذا حضر .المحكوم: : عليبة"'. 
فى غيبة + أو قبس عليه قفل سقوط العقوبة بعضى ال مدة ‏ اروم و وحران وجا 
سواء فيما متلق بالعقوبة ٠‏ او بالتضمينات » زياد نظر 'الدعوى أمام اللحكفة ٠.‏ : 

(75) فصت المادة ١!؟‏ من ,القافنسون 5١‏ ضضفة 191954 نشأن الاحداث “علن ان «:يتبسع أمام- 
محكمة الاحداث فى جبيع الاحجوال التواعصد:والاجراءات: المتزرة .فى مواد الجتشع .ما كم ينص على 
خسلاف ذلك » ٠‏ ٍ 


١‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة الستون 


المبحث الرا بع 
الاحكام التى لا يجوز المعارضة فيها 


أولا - الأحكام الحضورية ٠‏ ولقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت 
ان الحكم الذدى عارض فيه المطعون ضيده أمام محكمة أول درجة قد صدر 
حضوريا ء فان الحم المطعون فيه أذ قضى بتأبيد الحكم الصبادر من محكمة أول 
درحة فى المعارضة بقبولها شبكلا ,2 و بالغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة لبعضص 
التهم لسابقة (التفسسل يها توثابيدة بالسنسية للباقى يكو قند: الطرى عق لل 
فى القانون + وانتهت محكمة النقض الى القول بانه يتعين الغساء ذلك الحسكم 1 
والقضاء لعدم قيول المعارضة (5*) ٠‏ 


ثانيا س الآحكام الغيابية الصادرة من محكمية الجنايات فى جناية . فان تلك 
الاحكام وضع لها المشبرع قواعد خاصية فى المادة ١/5995‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية ٠‏ 


ثالئا ‏ الاحكام الصصسادرة من محكمة النقض (1؟) ٠‏ وذلك لانه لا يلزم دعوة 
الخصوم ‏ أيا كانت صفاتهم ب باعلانهم أو اخطارهم بالجلسة المحددة لنظر الطعن , 
سواء كانوا هم الطاغنين أو الطعون ضدهم متهمين أو مدعين بحقوق مدينة 
أو مسئولين عتها » اذ أن من لا يجب سماعه لا تلزم دعوته . وصذًا! القول على حسد 
تعبير محكمة النقض فى الطعن الذى قضت فيه بأن محكمة النقض لا يجوز بنص 
المادة 8" من القانون رقم لاه لسنة 1464 المعارضة فى أحكامها لاية علة مهما سمت , 
الامر المستفاد ينفس القدر من الغاء المادة ٠*؟1‏ من قانون الأجراءات الجنائية 
بالقانون رقم لاه لسبنة ١909‏ سالف الذكر , والتى كانت تجيز لبخصم الغائب 
المعارضة فى موضوع الاحكام ب الصادرة من تلك المحكمة اذا أثبت انه لم يعسلن 
بالجلسة اعلانا قائنونيا (4) ٠‏ 


رابعا ‏ الاخكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية 'مثل المحاكم العسكرية , 
وغبرها اذ انه لا يجوز الطعن فى نلك الاحكام بأى وجبه من أوجه الطعن المعروفة 
فى القانون سواء كانت طرق عادية أو غير عادية 5 

خامسا : الاحكام الغيابية الصادرة فى المعارضة وذلك عملا بنص الميادة 
م من قانون الاجراءات الجنائية » اذ لا معارضة ف المعارضة ٠‏ 


0 


(51) فقض جنائى طمن رقم 568 سنة- 6 أأضائية جلشسة 1937/8/56 اس ١4‏ قاصدة 
رقم ١٠١‏ صن" الاه ٠‏ 

0*) كانت المادة +58 اجسراءات . قبل القائها بالقائؤن رتم لاه لسسئة 190 والعسدل 
بالقائون رقم ٠١‏ سنة 164337 تفص على جوز العارضة: فى الاحكام النيابية المسادرة من 
محكمة للنقض ٠‏ اذا اثبت الغائب انه لم يملن اعلانا قانونيا » ولسم:يرد بالقانون اللذكور نص مقابل ٠‏ 

(؟) نفنض اجنائى طعن رقم 1151 سنة :82 -تضائية: جلسة ١1517١/95/‏ س 2١‏ قاعسدة: 
ركم الكاص 5584 ٠‏ 


المعارضة فى الاتحكسام الجنائية 1 


سادسا ب الاحكام الغيابية التى نص المشرع مملى عدم جواز المعارضة فيها , 
مشثل ما نص عليه بالمسادة ١‏ من القانون رقم 1055 لسنة 1968 س بتسسسأآن 
المصال القجارية والصناعية ‏ من انه لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم 
التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون , أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة , 
وعلى ذلك فان المعارضة أصبحت غير جسائزة فى [لاحكام المذكورة ء سواء أكانت 
معارضة فى حكم غيابى ابتدائى أم استثنافى » وقك قضت محكمة النقض فى ذلك 
بأن النص سالف الذكر . هو نص مطلق يسرى حكسه على الاحكام التى تصسدر 
عن درجتى التقافى ٠‏ وانه على ذلك فان الحكم ب المطعون فيه اذ قفضى ييقبسول 
المعارضة فى الحسكم الغيابى الاستثناقى -الصادر فى جريمة ادارة مجل صتاعى 
«ه ورشة نجارة » بغير ترخيص الم 75 لمنطبقة على المواد ؟ ء ١8 , ١‏ من القانون ‏ 
سالف الذكر ء والقسم الأول من الجدول الموفق بسسه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون » بما يستوجب نقضه ء وتصحيحه والقضاء يعدم جواز المعارضة (9) ٠‏ 


أما الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١لالا‏ مرلة ١1653‏ فى شسأن 
المحلات العامة . فان الاحكام الصسادرة فيها تقبل المعارضة فيها . اذ أن القانون 
المذكور لم يحظر ذلك مثلما فعل المشرع فى القانون رقم 557 سئة 19545 سالف 
الذكر » وقد قضت محكمة النقض فى ذلك بان القانون رقي ١/؟‏ سنة 1965 قد 
جساء خلوا من نص مانع من الطعن بالمعارفسة فى الاحكام الغيابية التى تصيدر 
فى الجرائم التى تقع بالمحالفة لاحكامه , وانه اذ كان الاصمسل المقرر فى المادة 89/4 
من قانون الاجراءات الجنائية هو حواز المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى 
الجنحج والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدئية ء فان الحكم س 
المطعون فية ‏ اذ قضى بعدم جواز معارضة ‏ المطعون ضده ‏ يكون قد الغطأ فى 
تطبيق القانون .٠ )5*٠(‏ 


سابعا ‏ الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع )1١(‏ : لما كانت التصوص 
التعلقة بالمعارضة فى قانون الاجراءات الجنائية قد خلت من بيان ما اذا كانت 
الاأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع تقبل: المعارضة فيها من عدمه 2 فائسه 
تطبيقا للقواهد العامة نقول ان الاصل هو إن الاحكام القطعية هى التى تقبل المعارضة 
فيها أما الاحكام الوقتية أو التحضيرية آو التميهدية مثل الحكم يندب خبير , 
أو اجراء معاينة » أو استدعاء شهود فانها أحكاما غير قطعية ولا يجوز المعارضة فيها , 
وعلة ذلك ان الحكم القطمبى ‏ الفاصل فى موضوع الدعوى ى قسد يأتى موافقا 


(9) قتنض اجنائى طمن 
رقم لماص 40١‏ م 

(40) تقض جنائى طعن رقم سئة 53 تضصائيسة جلسسة ١15/8/8/1١4‏ مجموعة الكتب للفنى 
س /ا قاعدة رقم ١460‏ ص 18١‏ * | 

+ راجم إاصول الاجراءات للجنائية الوكتور حسقن منادق المرصفاوى ص كحم‎ )41١( 


رقم ١‏ سئة 89 تضائية جلسة ذنالنتن س ٠>؟‏ > قاعسسدة 


15 العددان السايع والثامن ن السئة الستون 


لرغية المتهم ٠‏ أو المستول عن الحقوق المدنية » فى حالة الدعوى المدنية التبعية ب 
فلا يكون للطعن فيه مصلحة , كما أن المعارضة فى الحكم القطمى حزق عايج عن 
الاحكام الصادرة قيل الفصل فى الموضوع أمام محكمة نظر المعارضة , ا 
اهتداما بما نص غليه الملشرع بالمادة 6 من قانون الاجراءات الجنائية (5:) فى 
شأن الاستئناف ٠‏ 


| وتطبيقا للقواعد العامة أيضسا فانه يجوز اللمعارضة فى الحكم الصادر قبل 
الفصل فى الموضوع اذا نرتب على ذلك الحكم منع السير فى الدعوى أمام المحكمة التى 
أصدرقه . ومثتال ذلك الحكم يعدم اختصاص المحكمة ,. أو بعدم قبولها شكلا 
لأى سبب: من الأسباب ارفعها من غير صفة . أو على غير ذى صفة , أو 
الرفعها بعد الميعاد ‏ فى الحكم الاستثنافى ‏ أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 
فيها ؛ ويكون للمحكوم عليه مصلحة فى تلك المعارفسة من جل الحصول على حكم 
نمالى فيما قضى به »ء اذ انه ليس هناك مدعاة لقصر الطعن على الاحكام الفاصلة 

فى. الموضوع ٠‏ وليس هناك حسكم ينتظر صدوره فى الموضؤع فى متسل الحالات 
سالفة البيان ٠٠‏ : 


ثامثا ب الاصل أنه لا تجوز المعارضة فى ام الحضورية الاعتبارية' الا أن 
ال مشرع قد اجازها اذا تواقرت الشروط الآتية (؟8) : 


الشرط الإول - قيام عبذر. لدى المعارض منعه من حضور جلسة المرافعة * 
الشرط الثانى ‏ عدم تمكن المعارض من : تقديم هذا العدر قيل ضعور الحار” 
الشرط الثالث ‏ ان يكون الحكم الحضورى الاعتبارى غير. جائز الاستئناف ٠‏ 


ولما كانت للمعارضة فى الاحكام الحضورية الاعتيارية قد اجازها المشرع 
بالشروط السايقة , وكانت هذه الجزئية من البحث , لها من الاهمية العملية 
والققفية شأنا كبيرا » ولا يقل عن' ذلك شأنا وصف الحكم .المعارض.فيه, وصطتل 
هو حطشبوريا "أو غيابيا » أو حضوريا اعتباريا » مما نجد معسه إن حاجة البحث 
تقتضى خلافا للتقسيم العلمى المعروف للابحاث ‏ أفراد لكل من هانين الجزثين .بحثا 
مستقلا م فنتئاول فى المبحث الرايع وصف الحكم المعارض فيه , وقى المبحث الخامس 
مدنى جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاغتبارئ ٠‏ 


(45) د نصت المادة 4٠5‏ من قانون الاجراءات الجنائية على انه ٠‏ لا يجوز قبل أن يفمسل فى 
مؤضوع الدعؤى استثكتائب الاحكام القحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية ٠‏ 

ويترتب حتما على استثناف الحكم للصادر فى الموضوع لبسستئناف هذه الاحكام ومع ذلك تجميع 
الاجكييام الصادرة بعكم الاختصاص يجوز استئنافها ٠‏ كما لا يجوز استئناف ابحم المسسادرة 
بالاختصاص اذا سم يكن المحكمة'ولاية الضكم فى الدعلوى ١‏ ' 

46) نصت المادة ١4؟‏ / ؟ من قانسون الاجراءات الجنائيية٠ائه‏ « ولا تقينل: للمارضة, 
فى الحهكم: الصائر .قئ. هذه الاحسوال ب أى للتى يعتبر الحكم فدهسا. حضوريا الا اذا اثبت المحكوم 
عليه قييام عفر منعه من الحفسور ء وشم يسستطم تقديمه قبل الحكم ,.وكان استثفافه غير جائسز ٠‏ 


المغار ضة فى الأحكام الجئائية 1١2‏ 


وخلاصة القول فى هذا المبحث اله اذا كان الحكي المعارض فيه من الاحكام 
الآليبة : 


5 الحضورية ٠‏ 
؟ - الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فى جناية ٠‏ 
إن ' - الضادرة عن محكفة النقفن عدوم ٠‏ 

5 ص الصادرة من المحاكم الاستتداي* 

ه ' الصادرة فى المعارضة ٠‏ 


5 - التى نص على عدم جواز المعارضة فيها مثل الصادرة'فى الجرائمالنتصوص 
علبها بالقانون رقم 407 لسنة ٠+ ١908‏ 


1٠‏ الصادرة قيل الفصل فى الموضوع » اذا كان لا يترتب عليها منع السير 
في الدعوى أمام المحكمة التى أصدرتها ٠‏ 


الحضورية الاعتبارية اذا لم تتوافر فيها شرط من الشروط اللقررة قانونا 
لجواز المعارضة قيها ٠ ٠‏ 


فانه يتعين على محكمة نظر ال معارضة ان تقفى بعدم جواز امعارضة » ٠‏ 
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من آداب القضاء +٠+‏ 
اجعلوا الناس عندكم فى الحق سواء » قريبهم كبعيدهم 2 وبعيدهم 
كتريبهم » اياكم والرشا , والحكم بالهوى » وان تأخذوا الناس عند الغضب » 
فقوموا بالحق لو ساعة من نهار * 


الامام على بن أبى طالب 


7 7 7 7 و[ با / 1 
7 وس فى صاراى 
2 تون حب الرس ص _ بصم 
- وكيل وزارة التأميتات السايق 


أصبيحت التأميئات الاجتماعية فى المجتمعات المعاصرة حقا أساسسيا تكفله 
الال للمواطدينجميما :عالق من التظيم كل راب فيه + والعق فى العذل إكل 
ادر على القسب ه وتتكى صنكواية الدوقة عن زر حدق السساق كل نادو عا 
الكسب ء تعويضه عن الدخسل الذى يفقده يسبب شيخوخته ,. وكلذا تعويضه عن 
الخسسارة التى تلحق به بسبب عجزه عن أداء عمله أو عند تعطله , وكذلك أيضسا 
تعويض من يعولهم عند وفاته ٠‏ (للادة ٠١‏ من الدستور المصرى ) ٠‏ 


ويئبت حق المؤاطن فى التأمين الاجتماعى أيا كانت حاجته اليه ٠‏ يستوى 
فى ذلك ذوى الدخول المحدودة وذوى الدخول اللرتفعة الدذدين تسمح مواردهم المالية 
بالالتجاء الى التامين الخاص » وهصبذا هو ما يميز التأمين الاجتماعمى عن الساعدات 
الاجتماعية التى لا تمنحها الذولة الا لمن نستبيل حاجته اليها ٠‏ 


وقى ضوعم مذا المعنى ٠‏ اسشتحدث المشرع نظام التأمين الاجتماعى على أصحاب 
الاعمال بمقتضى القانون رقم 1١91/5/51‏ والذنى عمل به اعتبارا من ٠ ١919/١1/1‏ 
وبالنظر الى ما أسفر عنه التطبيق العمق لهذا القانون من قصور فى محال 
تطبيته , ورغبة فى توحيد مزايا التأمينات الاجتماعية بين جميع المواطنين أشر صحور 
قانون التآمين الاجتماعى رقم 1910/1/4 المعدل بالقانون رقم 1910/1/50 وما تضمنه 
من مزايا وما استحدثه من حقوق للعاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام 
العام والقطاع الخاص ء رئى اصدار القانون رقم 199/٠١8‏ للتأمين على أصحاب 
الاعمال ومن فى حكمهم ليحل محل القانون رقم 1 ١‏ وتسرى أحكام القانون 
الحديد اعتبارا من أول اكتوبر ١91/5‏ عبل جميع المخاطبين بأحكامه 2 وكذلك التعديلات ٠‏ 
التى تضمنها بالنسية لاصحاب الاعمال الذين كالت تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 
30 , ( يكون التأمين وفقا لاحكامه الزاميا ) ٠‏ 


نطاق سريان القانون 


حددت الكادة الثالثة من القانون نطاق سريانه , حيث يقرو نص هله المسادة 
حكما عاما يقضى سريان احكامه على الافراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا ٠‏ 


التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ل 


تجازنا أو سنا أو زراعياء والحرفهيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحسساب 
العام » كما يتضمن النص بيان فئات أخرى وردث عل سبيل الحصر ,2 وكيد 
روعى فئ تخدايدها عدم انتفاعها بأى من نظم التأمين الاجتماعى المقررة » وذلبسك 
اسمتكمالا للحماية التأمينية للمواطنين جميعا ٠‏ ويجوز بقرار هن رئيس الجمهوبية 
اضافة بعض الفئات الاخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون ٠‏ وتنحصر تلك الفمات ‏ 
وفقبا لنص المادة الثالثة ‏ فيما يلى : 


١‏ - الافراد الذين يزاولون لحداب الفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو 
زراعيا » والحرفيون وغيرهم ممن يوّدون خدمات لحساب أنفسهم + 


وإذا انتقلت ملكية المنشبأة الى الورثة 2» يجوز لكل من أولاده الذين تحاون 
أعمارهم ١؟‏ سنة ميلادية ويقوم بادارة المنشأة 'الانتفاع بحكم القانون شريله 
الا يكون خاضعا لاى من قوانين المعاشات والتامين الاجتماعى س ويصدق هذا 
الحكم أيضا على الزوجة التى تدير المنشأة ولو كانت مسستحقة لمعاش عن زوجها 2 
ويجوز لها الجمم ببن هذا المعاش ومعاشها كصاحبة عمل دون حدود * كما 
يجوز لصاحب العمل أن يجمع بين المعاش ودخلة من النشاط الذى بمارسسه ٠‏ 


وورد نص هده الفقرة من المادة الثالثة مطلقسا » ومن شم فهو وأحجسب 
التطبيق بالنسبة لاصحاب الاعمال الاجانب الذين يباشرون نشاطهم فى مصر 
تعطلببقا لمسدا أقليمية القانون ٠‏ أما اذا كان المركز الرئيسى للمنشسبأة بالخارج فلا 
ينتفع صاحب العمل بحكم القانون , ويقتصر تطبيقه على العاملين بفرع المنشأة الكائن 
فى مصير سسواء كانوا مصريين أو أجانب اعمالا للقانون رقم 1910/1/4. المعدل بالقانون 
رقم 11/1/58 ء الا اذا كانت عقود عملهم مبرمة بمركز المنشأة الرئيسى ويخضعون 
لقانون آخر وذلك منعسا من ازدواج التآمين ٠‏ : 


؟ - الشركاء المتضامئون فى شركان الاشخاص : ويعتبر الشريك المتهسسامن 
'ناجرا وييسسأل عن جميع التزامات الشركة وتعهداتها بصسسفته الشخصسية من أمواله 
الخاصة واذا تقافى هذا الشريك أجر! نظير ادراته للشركة , يكون له الخيار بين 
الانتفاع بحكم القانون رقم ١111/0/18‏ بوصفه عامسلا , أو الانتفاع بحسكم قائون 
التأمين على أصحاب الاغمال ومن فى حكمهم هع جواز فسسم هسسدة عي السابقة ٠‏ 
ولا يجوز الثأمين على الشريك الموصى لان مسمئولينته عن التزاماتن الشركة محدودة فضلا 
عن انه ليس أله حق الادارة » 


و لعشبر الشركاء المتشامنون فى شركات التوصية البيسيطة والتوصية بالاسهم 
فى احدكم الشركاء المتضامنين فى شركات الاشخاص. لتواشر العلة ( أعسالا بحسكم 
٠‏ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 ) + 


الشتشلون بالمهن الحرة ؛ ولا يشرط أن تكون المهئة منظمة بقانون أو لالحسة 
لإطلاق النص ٠٠١‏ وينتففع بحكم التاميل أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاضسات 


1:3 ا العددأن: السابع والكامن 57 السئة السثون 


نقابية لان الحظر :يرد على عدم جواز الجمع بين التامين وفقسا لهذا القانون ؛ 
والتأبين وفقسا لقوانين المعاشات والتأمينات الاخرى ٠‏ 


. وطيقا لقران وزير التأمينات رقم 518 لسمنة 1١91/3‏ حسدد أول اكتوس ١9191‏ 
الاعمال ومن فى حكمهم ( القانون رقم 1917/1١١8‏ ) 2 كما حدد ذات التاريخ ٠٠‏ 
أيضسسا بالنسسية لاعضاء نقابة المهن الطبية بموجب القرار 4ن 3 وكذلك 
ببالبسبة لنقابة المهن الزراعية بمقتضى القرار 1973/59/١‏ والقرار رقم فق 
بالنسبة لنقاية المهندسين. ٠‏ 


.؛ س الاعضباء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية النرين يشتغلون 
الحسابهم : . 1 


ويقصد بالجمعيات التعاونية الانتاجية الجمعيات التى يقوم: أعضاؤها بتكوينها 
من أموالهى الخاصسة ويتحملون فيها مخاطر الانتاج » ويوزع الربح بينهم لا بحسب 
نصيب. كل منهم فى 'رأس المال كما صو الحال بالنسبة للمشروعات الرأسمالية » انما 
بتسبة ما بحققه من إنتاج ٠‏ ويجمع العضو فى همذه الجمعيات بين صفتى العامسل 
والشريك ؛: ولكن .تغلب عليه صفة الشريك وصاحب ال ومن أجسل ذلك رئى 
احصاءة لتظام التأمين عل أصحاب الاععمال :دمن فى احكمهم ٠‏ 


ه س مالكو الارافى الزراعيسنة التى تبلسبغ. مساحتها عثس أفدنة فاكثر , 1 
أمسا من تقل ملكيثهم عن هذا القدر » فتسرى فى شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعى 
الشامل رقم ؟١|‏ للنسنة 1١98٠‏ ( فقرة " سام لا قرار ورسنى التأمينات رقم مه لسبنة 
كلاؤا ) ١ ٠»‏ 1 


5 عغائزوا الارافى الزراعية التئى تبلغ مساحتها عشرة أفقانة فأكثر سبواء 
أكانوا هلالا أو مستاجرين - بالاجرة أو المزارعة أو هما معا ٠‏ ومن تل حيازته عن 
هيدذاآ الحيك يطبق فى شأنه قانون التأميى الاجتماعى التسامل رقم احا لسعسسستة 
اليل 1 قراد وؤير التآمينات م كل 6ن 


بع دك ناز فقا وا الحة اق قلط تسن عر مخ 0٠‏ خلبها فاكثر سئويا 
هن البمنها الابحارية المتخذة أساسا تر بط الششعريبة العقارية +٠‏ واذا قسل نصيب كل 
مالك فى الريم عن صذ القدر يخضع لقانون التأمين الاجتماعى الشامل رقم 
0 اليل 0 فقرة . 4 م ؟ من ا قلس التامينات رقم عن ) * 


واذل" كان الاصل فى 'نحديد الات الخاضيعة للنظلام التامين القسامل سه المستفادة من 
مفهوم المخالقة لاحكام البنود ة و1 و لا من المادة الثالثة من القانون رقم م ا 
فى شمسأن' التامين الاجناعي على أضصحاب الاعمال ومن فى حكمهم هبو قلسة مواردها 
" ونتتولها انندم قدنتهلا: المفالية عل سداد الاظنتراكات المقررة فى التثانون .2 فان 
هذا المنطق لا ومستقيم قن شأن فئثات الحائنين لعبسعة أفدنه 0 لان الفسدان يقعبمللى 


التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال نك 


الآن ايرادا صافيا لمن يقوم بزراعتبه وإستغلاله عبن ١6١‏ جنيها سنويا » بمعنى 

ان الحائز فقط لخمسسة أفدنة يحقق ايرادا سنويا يزيد على 7١‏ جنيها شهريا ء 

والحائزن لشسسعة أفدبة بيحقق ايرادا مقداره 5 ؟١ا ١6١‏ جح ٠ه"؟ا١ا‏ جنيها ستويا ء 

00 يعادل ما يحص ل عليه شاغلو الادارة العليا من موظفى الحكومة والقطاع 
ماء 


ومن ناحية أخرى » فان ملاك الاراضى الزراعية ‏ غير الحائزين لها الذين 

فلار ملكيديم بخوسة افدلة فقط يجميلون عل وخسسل شري قلبرم حنيهنا 
على الاقبل » وهو ذات الدخل المحدد لفئات ملاك المبانى كحد أقصى لخضوعهم لهذا 
القانون ٠‏ 


ونحقيقا للتناسق بين أحكام هذا القانون » وبينه وبين تشريعات التأمين 
الاجتماعى المختلفة., فانه من المرغوب فيه اعادة النظر قى تحديد الفئاث الى يسرى 
فى شأنها نظسام التأمين التسامل 2 فى ضوء زيادة الدخول الناتجة عن الاستغلال 
الزداعى » نظرا لأن نظام التأمين الشامل لا يحقق لها معاشا مجزيا ( ومقداره 

عرة منيهات افقط 0 تشتجا عن تتكينها: من الانتفاع ينظام التأمين على أصحاب 
0 ومن فى حكمهم وهو أكش سرخاعا لهم ٠‏ 

8 - أصحاب:' وسائل النقل الآلبة للاشخاص أو البضائع : إسحيارات الاجرة 
ووسائل النقسل التى تدار بالآلة ٠‏ وينتفع بنظسام التأمين الملاك فقط دون 
المستأجرين لهذه الوسائل * 

4 ..اللاذونون الشرعيون ٠‏ والموتقون والتتدبون من غير الرهبسسان : 
وهسذه الفسات ليست من موظفن الدولة » ونحكم تعيينهم وتقرر مكافأتهم وتأديبهم 
. لوائح خاصسة ٠‏ ويرجع إستثناء الرهيباإن الى انهم بمجرد الانتتظام فى سسسلك 
الرهينة تنكفى علهم الصلاحية القانونية لاكتساب الحقرق وتحمل الالتزامات 0 

٠١‏ مس الادباء والفثانون : وبراد بهم هؤلاء الذين يعملون لحسابهم ولا تر بطهيسم 
بالهيثات التى يقدمون اليها انتاجهم الفكرى أية رابطة عمل ٠‏ 


١١‏ العما والشايخ : وهم من رجسالالحكم ال محل د وضع قانونئ ا 


السسام 
5 المرشسمدون والادلاء سكي 
ويم الذين بعملون لحسساب أنفسهم ولا يعملؤن بأجهرة الدولة أو الهيئناتك 
“.التابعة لهسا * ا 
ارد *- الوكلاء التجاريون ولي الذين يعملونل لحسباب الغير و ولا تربطهم أإسسة 
دابطة ملي ٠‏ 


واعمالا لحكم الفقرة الأشيرة من اد |.الثالثة 07 رقم 14 ا 0 صدار 
قرار رئيس الجمهورية رقم 5" لسسنة 1١91/8‏ باضيافة القساوسة والشماسحة 
المكرسون الى' الفئات المنتفعة باحكام هذا القانون ٠‏ 


14 العددان السابع والثامن ‏ السبنة الستون 


الكفات أ ديار أن من محال .0 لبية القانون 


يستثنى من الخضوع لاحكام القانون الفتات التالية : ز مادة 4 ) 
(1) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والاسرية ٠‏ 


(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات اليد والتقل النهرى والبحرى 
الذين لا يستخدمون عمالا ٠‏ ونسرى فى شبأن هذه الفئة أحكام قانون التامين 
الاجتماعى الشاهل رقم ؟١١‏ لسنة ١18٠١‏ وذلك وفقا لنص المادة الثالثة الغقرة 
التاسعة من قرار وزير التأمينات رقم 8ه لسنة 1919/1 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 
لكا بنظام التأمين الاجتماعى بفئات القوى العاملة التتى لم نشسملها قوانين 
اللعاشات والتامين الاجتماعى 2 حيث انه اعمالا للمادة الثالثة من القانون رقم ؟١١١‏ 
لسنة ٠‏ باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشسامل يستمر العمل باللائحة 
التنفهيذية الصادرة تنفيذا لاحكام القانون رقم ؟١١‏ لسنة ١91/8‏ فيما لا يتعارض 
مع أحكام هصذا القانون الى حين صصيدور اللائحة المذكورة 1 : 


(ج) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم ٠‏ ويقصي بهم الباعة الجائلين ومنادى 
السيارات وموزعى الصحف والفئات المماثلة » وكذا الحرفيين البذين لا يزاولون 
نشاطهم فى مجل عمل ثابت الذين يخضعون لاحكام قانون التأمينٍ الاجتماعى الشامل 
( الفقرة السابقة هن المادة الثالثة هن قرار وزير التأميئات رقم ١915/0/4‏ سسالف 
الذكر ٠)‏ 1 


ويحدد قرار وزيى الشقون والتأميئات الاجتماعية رقم م لسنة 1519/8 المعدل 
' للمادة الثانية منالقرار رقم ١85‏ لسنة ا/191 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 
لسنة ١971‏ ,باصدار قانون التأمين الاجتماعى على إصحاب الاعمال ومن فى حكمهم 
شروط انتفاع الفشئات المستثناه سالفة البيان على النحو التالى : 

١‏ - استخدام عاميل أو أكشثر بالنببة لاصحاب الصناعات المنزلية واليبئية 
والريفية والاسرية ,2 وأصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصسسيد والنقلتبل 
التهرى والبخرى ٠‏ 

؟ ل استخدام عامل أو أكثر ومياشرة النبشاط فى محل عمل ثابت بالنسية 
للافراد الذين يزاولون بالمدن نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيين وغير هم 
من صسغار المشمتغلين لحساب أتفيسهم ٠‏ 5 


استخدام عامل أو أكثر ومباشرة النشاط فى محل عمل ثابيت بالنسية 
للغثات المنصوص عنها فى البند السابق المستغلين فى القرى ٠‏ 


ولا يعتبر استخدام المؤّمن عليه لزوجته أو أولاده الذين تقل ستنهم عن /1, 


التامين الاجتماعى على أصحاب الاعمال 15 
الاشتراك قى التأمين : ش 
التأمين الاجتماعمى - بطبيعته نظام همول يعتمد فيما يؤديه من حقوق ومزايا 


للمؤمن عليهم غلى تحصيل اشتراكات دورية ٠‏ وتأخغخذ الاشتراكات التى يؤديها 
العمال وآصحاب الاعمال فى نظم التأمين الاجتماعى المختلفة والاشكال التثالية : 


١‏ الاشتراكات المتلاسية مع الاجور والدخول : وهمذه هى الطريقة المستخدمة 
ى الغالبية العظمى فى دول العالم » وترتبط بالمزايا النتقفدية المتناسية مع الاجر 
ا لهذده الطريقة فان الاك شتراكات تأخذ احدى صورتين : 
(1) نسبة هلوية من الاجر أو الدخل : ٠‏ و ل ل و 
العالم نقريبا ٠‏ 


(ب) التدرج وفقا لفئات أجسور تحددها المشرع : وفى هذا النمط. يكون لكل 
شريحة أو فئة قدر محدد من الاشتراكات ٠‏ 


وفى كلتا الصورتين تستثئى بعض الدول الاجور أد الدخول التى تزيد عن 
حد معين من ادام آأبة اشتراكلات 0 وبالتالى هن الحصول على مزايا التأمين » وذلك 
لقدرة ذوى هذه الدخول على الالتجاء الى تفلم التأمين الخاصة ؛ وتخفيفا للاعبساء 
المالية عن صناديق التأمين الاجتماعى ٠‏ 


ات الاشتراكات الموحدة : : وتحدد بمبلغ نقدى موحد ككل الموٌمن عليهم » 
أو لكل مجموغة منهم ذات الصفات المتحده . فسلا يختلف الاشتراك هنا وئفقا 
للاجر أو الدخول » وان كان من المتصور اختلافها وفقا للجنس ( ذكر وانثى ) أو 
العمر (الرجال والشسباب ) أو الاقليم * وترتبط الاشيتراكات الموحدة عمادة بالمزايا 
المرحدة ٠‏ واذا كانت هذه الاشتراكات تمثاز بسهولة ربطها وادارتها , فانه يعسناب 
عليما ارتفاع عبئها النسبى على ذوى الدخول المنخفضة , فكلما اتخفض الاجر كلما 
ارتفعت نسبة الاشترامات . ولذلك فان اعتبارات العدالة تقفى بتقرير 
الاشستراكات الموحدة عند مستوى معقول لتجئب ارهساق ذوى الاجور المنخفضة 8 
رالا اضطرت ادارة التأهين لتخفيض معدلات الاشتراكات بالنسسية لهيسسلده 
الفئة ٠‏ ومستوى المزايا فى ضوء هذه الطريقة لا يكون بدوره معتدلا ما لم تسباهم 
الا فو الو ل لح ووو لاو ا ا ل ا 
مِنْ نلفقات. .هذه المزايا » وتوجد الاشتر ت الموحدة فى أنلمة كلمن الاجماعى 
فى عدد قلبل من الدول ٠‏ 

وعلى ضوع هله المنادىء العامة » حدد قانون التامين على أصحاب الاتممال 
ومن فى حكميهم رقم 7٠ ٠8‏ سلسة أشتر تراك أصحاب الاعيال بمقدار /١١8‏ من 
. فئّة الاشتراك الشهرى الذى برغب فى الاة شتراك لدى هيئة التأميئات الاجتماعية على 
أساسه من بين ا الواردة فى الجدول رقم )١(‏ المرافق للقانون * ويشتمل هذا 
الجدول على (15) قئّة ندا أدنى فئات الاشتراك بمقدار !1 حنيها تسهريا © وقسنا 
رفعت هسده الفشة بدلا من درلا حنيها أو ٠١‏ جنيهات التى كانت مقررة فى القانون 
البسسابق رقم 7١‏ لسيينة 1919/9 حتي يكون الحد الإدني للجعاش؛ متسييقا مع الحده 


و العددان السايع .والثامن ب السنة الستون 


الادنى المقرر فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 1/4 لسنة 1105 المعدل بالقانون 
و دن لدبي /ا/لاى ١‏ لي 3 في 0 ع 0 والتاع 00 
الفرض كون الحد اي للمعاين متسيقا فى 3 'التأمين الاجتماعي 0 


. اجراءات الاشتراك : يكون الاششراك وفقا للسسنبة المقررة ( /١5‏ ) اعتبارا 
من أول اكتوبر 191/5 بدلا من ( هر ؟١/‏ ) بالنسبة .لاضحاب الاعمال الذين اشتر كوا 
فى ظل القانون السابق ٠‏ وسرى التأمين فى شأن الفئات الخاضبعة لاحكامه 
بعد التاريخ المتميار اليه اغعتيارا من أول الشبهر الذي :يبدأ فيه ممارسة النشياط ٠‏ 
ويتحدد تاريخ بده ممارسة النشساط بلقديم المستندات المثبته لذلك » كمستخرج 

ن السيجل التجارىي أو عقدك الشركة أو رخصة المحل التجارى أو شهادة من 
العقابة أو الجمعية التعاونية أو عقد شراء العقار أو 'أى مسيتنك آخر انعتد به 
الهبكة ٠‏ ؤيعتير اث شتراك اللأمن عليهم وفقا لاحكام القانون السابق ة قائما دون انخباخ 
اجراءات اشتراك, جد يلق 


الوكين مر كاك التاعرةءن الفقون: عقن بالسيوابط فى تال نديد 
الاشتراك فى التأمين » حيث يقضى بالا يقل تحديد اشتراك صاحب العمل عن 
متوسط الاجور الشهرية التى تسدد على أساسها اشتراكاب العاملين لدى المؤْمِن 
عليه اذا كان بستخدم عمالا خاضعين لأحكام قالنون التأمين ,الاحتوساعى 
رقم ولا لسنة المعدل بالقانون رقم 5؟ لسنة /ا/ا9١‏ ء كما يتعين الا يقسل 
دتخسل طاح العمل الذى سبق التأمين عليه بوصفه عاملا طبقا لاحكام قانون 
التأمين الإجتماعى عن ا من أجره الاخير النى كان يؤدى على أساسة الاشتراك 
وذلك ضمانا لجددية العامين 'بالنسية لاصحاب الاعمال ٠‏ 

ا ونتم اجراءات الاشتراك فى مكتب التأمينات الذى يقع فى مكان هزاولة 
نشاط صاحب العمل ء فاذا تعدد نشاطه فى أكثر من مكان يكون مكتب المركز 
الرشيمن لامنشأة يسدق المكتب المختتبصٍ 0 و بقيد الاشتراك وفقفا لارة م التادت 
المحدد للعاملين لديه م للاجراءات » فاذا لم يوجك رقم ثابت لعدم استخدام 
عمال ٠»‏ ففى هذه الحالة يعطى لصاحب العمل رقم اشتراك خاص به ونتخضخذ 
سشٌُّ أساسهة جميع اجراءات الاشتراك وسيداد قيمته 7 واذا اشترك بع صاحب العمل 
شركاء متضسامنين 5 يشت ر كون جبيعا .على رقم واحيد للاشدراك و يوضح م 
مسلسل لكل منهم * 


١‏ وكى يحفن ل القانون أصحاب الاعمال على تلفيك لكايه ويحملهم على القيام 
بالتأمين .عل أنفسهم تنص المادة 0 على تعليق نجديد أو صرف تراخيص أو 1 
شيادات من أى جهات حكومية الا بعد 2 تقديم منا يثبت التأمين عليهم » وعلى مكائب 
التأمينات .اعطاء شهادة بذلك بعد سداد الرسوم المقررة ٠‏ وكذلك .يشترط السجل 
المدنى لاستخراج بطاقة عائلية أى شخصية أو تحديد ببدل تالف أؤ' تغيور 
بيانات , أن يكون صباحب العيسل مؤمنا عليه دان بؤشر بما يدل عل لى ذلك فى 
الإستمارة المعدة لذلك من مكتب التأميئات ما بفيد التأمين علية ٠‏ ٍ 


الثأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ؛ الخد 


ويلتزم صاحب العمل سداد الاشتراك الشهرى فى ذات.المواعيد المقررة 
لسداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه أى حثى منتصف الشهر التالى 
لوجوب السداد , بمعنى ان, يكون سداد اشتراك شهر يناير واجيا حتى ١6‏ 
فبراير » فاذا نآخر السسسداد عن هذا التاريخ يلتزم باداء الفوائد والغرامات 
المنصوص عنها فى القانون رقم 9لا لسنة هلا9ا ٠‏ 

نعديل فنّة الاشتراك : بعد ان يؤدى صاحب العمل الاشتراك على أمس اس 
الدخل الذى يختاره بين الدخول الواردة بالجدول رقم )١(‏ المرافق للقنانون ,2 
قد بدو حاحشه ملحة الى تعديل فئقة الاك شتراك الى فقة أعلى رغبة فى تحسين 
معاشسه ء كما قد تبدو حاجته ملحة كذلك الى تعديل فقة اشتراكه الى فقة 
اقل سبب عدم قدرته على الاستمرار فى سداد الاشتراك المقرر بسبب ظروف 
مالية تبرر ذلك ٠‏ ونظرا لان زيادة المزايا التأمينية لاى نظام تأميبى أو الخد 
منها تحكمها اعشسارات اكتوارية تو تؤثر فى حسابات التأمين » من أجل ذلك كان 
طبيعيا أن يتضمن القانون قيودا 0 حق المؤمن علية فى تعديل فئة الاشتراك ٠‏ 
وكان القانون السابق رقم 35١‏ لسننة ١91/9‏ يشترط أنقضماء خمس سئنوات لتعديل 
ففة الاشتراك الى الفئة الاعلى اذا لم يكن صاحب العمل قد تجاون 10 سنة , 
وانقضاء ست سنوات اذا تجاوز عمره 8 سنة حتى بلوغه الخامسة والخمسين * 
بحيث يمتنع عليه تعديل فئة الأشتراك بعد بلوغه صذه السن ( المادة الثالشة' 
هن القانون سالف الذكر ) ٠‏ 000 


وقد رئى عند اصدر القانون الحالى رقم ٠١8‏ لسنة 191 الغاء هبذه 
القيود لشدة اخححافها ناصحاب الاعمال ؛ لان تقدير المعاش يحسب على'أسئاس 
متوسط فئات الاشتراك جميعها , فكلما أجيز التعديل الى فئاث أعلل أمكنْ زيادة 
المعاش تبعا لذلك « ولذلك يقرر هذا القانون ‏ كقاعدة عامة ب بالنسسية لجميع 
أصحاب الاعمال الجسدد والذين اششس كوا فى ظضل القانون السابق جواز طلب , 
تعديل فقئة الاشتراك الى الفنئة ع مباشرة سنويا اعتبار! من أول يناير العالى 
لتاريخ تقديم طلب التعديل بشرط الا بتحاوز السن 5ه عاما ( المادة ٠ )١١‏ :كمسا 
أحازت تلك المادة تعديل فئة الاشتراك الى الفئة الادنى. مباشرة من أول يباير 
الثالى لتاريخ ثقديم الطلب اذا طرات ظروف على الحالة المالية تبرر ذلك ٠‏ 


وأوردت المادة (*ة) من القانون حكما انتقاليا مقتضاه انه بالنسبة لاضحاب 
الاعمال الذين: اشتركوا طبقا للقانون السابق ويرغبون في تعديل فئة الاشتراك ',' 
عليهم ان يتقدموا الى مكاتب هيقة التأميئات المخئصة بطلبان تعديل فثئة الاشتراك” 
خلال سنة اعتبارا. من 1/ 1119/1/٠١‏ شريطه سداد فِروق الاإشتر!كات من. تاريخ سريان 
القانون عليهم حتى تاريخ التعديل اما دنعة واحدة أو على أقساط دون غرامات أو 
قوائتد ٠‏ 


حاب فدة الاشتراك السابقة على الثآمين 


أطلق القائون الحالى الحق لصاحب العمل في طلب كيم مدة الخدمتةهة السابقة 
غير الؤْمِن عليها لاي عدد من السنوات التي قضاها في أي عسل أو نشساط 'بعد 


كت العودان السابع والثامن ‏ السنة الستون 


مسن العشرين وذلك رغية فى ثيسير حصوله على معاش أفضنل . أو به دف" 
استيفائه للمده اللوجبة لاستحقاق المعاش ( ١6‏ سسنة ) ء, ولذلك لاستكمال المدة 
المؤهلة لاستحاق المعاش المبكر ( ١٠؟‏ سنة ) ٠‏ وكان القانون السابق رقم 1" 
لسنة ١91‏ يتضمن شروطا معينة متعلقة بالسن وتارريخ تقدير طلب الضسم ونوع 
الوظيفسة المطلوت ضضم مدة خدمتها . وقد صر القرار الجمهورى رقم 8 
لسنة 1918 المنظم لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لاصحاب الاعمال الخاضعين 
للقانون سالف إلبيان ٠‏ 


ويعالج القانون الحالى ركم لسسنة ١99/5‏ قواعد واجراءات ضم ملد 
الخدمة السابقة فى المواد من 0؟  25١‏ ولعرض فى ايجاز لاعم هله الاحكام ٠‏ 

أولا ب قواعد واجراءات ضم مدة القخدمة لأصحاب العاشات : أجازت المادة 
(1؟) من القانون لكل صاحب معاش الحق فى طلب ضضم المدد المحسوبة فى المعاش 
الى مبدة اشترالكله فى التأمين وفقسا لأحكام هذا القانون على أن يتنازل عن 
حقه فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة اذا كان قد صرف تعويضا عنهاء 
مقابل مبدة تضوله على مسدة اه شتراكه ٠‏ وتحسب بلمبلغ المحول مدة اشتراك 
وفقا للجدول رقم (5) المرافق للقانون + ويقسدر احتياطى المماش عل أساس الاجر 
عند نر الخدمة أو الاجر الذئ قدر على أساسه المعاش آبهما اكبر فى العامل المقايل 
للسقن فى تاربخ الخدمة وفقا للجلتول رقم (؟) المرافق للقانون رقم 4ا//ا/111 
در مدة الخدمة ٠‏ 


ونسوق المثال التالى 0 حساب احتياطى المعاش وحساب المدة التى 
تقابيل هذا الاحتياطى المطلوب شممها : 
| مشال : صاحب عمل سبق له العمل بالحكومة مدة *؟ سسخة يتقاضى مماثما 
وكا أجره عند ترك الخدمة ٠م‏ جنئيها' وكان حينذاك وة سينةٌ ٠‏ 

يحسب احتياطى معاشه وفقا للمعادلة التالية : 

الاجر معامل السئن مدةٌ الخدمة 

مج ذا هالار؟ 595٠08 - 5٠‏ جنيها 

بحول هذه الاحتياطى لحساب الهيتة العامة للتأمينات الاجثماعية مقابل 
تحويله ألى مدة خدمة وفقا للمعادلة' التالية. بافتراض أن صاحب العمل يشترك 
بفئة 0-0 جنيها شهر دا ١ ٠‏ 

وبحدد عدد سئواثة مدة الغعم بقسمة مبلغ الاحتياطى المدول على تكلفة , 
ضم سنة واحدة' نقد| ٠‏ 

١‏ ب تحسب تكلفة ضم مدة سنة واحدة نقدا طبعًا لقانون التأمين على أصحاب 
الاعمال على النحو التالى : : 

فمّة الاك ا ا 
للجدول رقم. (5) المرافق للقانون 2ت 5٠١‏ جنيه ا ٠‏ ؤكرا - 88؟ جنيها ٠.‏ 


القاميين الاجتماعع على أصحات الاعما؟ ١‏ 


؟ ‏ يحددث عدد سئوات مدة الضم على النحو التالى : 
مبلع الاحتياطى ب تكلفة ضم السئة الواحدة نقدا س )835٠‏ ب ٠١كثرا‏ ب 
لا شهور  ١١‏ سمئة تقرسا: 0 


واذا أراد صاحب العمل تحويل كامل مدد خدمته السابقة وهى ٠١‏ سنة 
يلتزم باداء الفرق بينهما وهى مدة : 9 شهور و / سئوات وتقدر تكاليفها على الوجه 
التسالى : 848؟ جنيها ا 5 شهور 69م سنوات - 88" << هلاأرَُم ٠‏ 


أما اذا كان لصسئحب العمل احتياطى معاش يزيد عن المدة التى قضاها فى 
العمل وهى ٠١‏ سلة فى المثال السابق . فانه يمكن تحويل كامل المدة افا 
اليها مدة اعتبارية أخرى بباقى احتياطى المعاش . 


وتنص المادة (51؟) من القانون على أن تخصم المعاشات التى صرفت له اعتبارا 
من تاريخ خضوعه لاحكام هذا القانون ويلتزم بردهها الى العسندؤق المجول اليه 
احتياظى المعاش ٠‏ بمعنى ان المعاشات التى صرفت قبل الاشتراك فى تأمين أصبحاب 
الاعمال غير واجبة الخصلم . وقد روعى ذلك تبسيرا على أصحاب الاعمال ,2 
وعلى صاحب العمل اثر ابداء رغبته فى ضم مدد خدمة سابقة المبادرة الى طلب 

ايقافَ صرف المعاش من جهة الصرف المختصة ١ ٠‏ 

ثانيا ‏ أصحاب الاعمال الذين كانوا يعملون فى جهات حكومية أو عسكرية : 
اذا كان للمؤمن عليه مدة خدمة سابقة محسوبة فى المعاش وفعًا لقوانين المعاشات 
المدنية أى العسكرية , جاز له ان يطلب حساب هذه المدة فى مدة اشتراكه فى 
التامين وفقا لاخكام هبذا القانون ,» وتحويل احتياطى معاشسه الى الحساب 
المشار إليه: فى المادة الثامئة من القانون » مقابل تنازله عن حقه فى المعاش أو 
تعويضص الدفعة»الواحدة (م 50 ) * 

وتتكون عناصر تقدير احتياطى المعاش من العناصر التى أسلفنا بيانها عند 
تحويل احتياطئ أصحاب المعاشات , باستثناء المعاشات العسكرية حيث تختلف 
معادلة التحويل على الوجه التالى : ١‏ 


1 الاحن عند ترك الخدمة أو الذى ربط المعاش على أساسه أيهما أكبر < المعامل 
المقابلٌ للسن ‏ فى تاريخ انتهاء الخدمة وفقا للحددول رقم (5) المرافق للقانون رقم 
ةا ١51/5‏ *ع مدة الخدمة «ا بكىزإ! ٠*٠‏ ' 


إمثال : مؤمن علينه يخضع لقانون المعاشات العسكرية رقم ١١5‏ لسنة 4/ا19 , 
انتئهت مدة خدمته وقدرها 18 سنة »2 وكان أجره الاخير فى ذلك الحين 6٠‏ جنيها , 
وكان عمره سلئلة » وأصضيح صاحب عيل ويرغب فى تنحويل احتياطي معاثيةه 
الى حساب' مدة تخدمته الحالية كصاحب عمل * 

يحسب الاحتياطى على الوجه التالى : 


الاحر الاخير ‏ المعامل المقابل للسن ‏ مدة الخدمة ٠‏ 
ج ١ه‏ جنيها ءا لالاار؟ حنيها »ا ١/18‏ 


6 العددان الساييع والثامن السنة الشستون 


وبحول هذا الاحتياطى الى مدة خدمة طيقا للعناصر السابقة التى اسلفنا 
بيانها' يصيدر ضم ميدة الخمة لاصحاب المعاشات ٠‏ 

ثالثا ب أصيحاب الاعمال الذين كانوا يعملون في القطاع العام أو القطاع الخاص : 
وفى ممذه الحالة تراعى احكام العاملين بالحكومة سالفة الذكر » ويلاحظ أنه عند 
تقدير المعاشي , بحسب معاش كل فترة على حدة ثم يضاف كل منهما الى الاآخر ٠‏ 


رابعا ب أصحاب الاعمال الذين كانوا يعملون فى الخارج بعقوه شخصسية 
والخاضعين لاحكام القانون رقم 19108/05٠‏ : يجوز لاصحاب الاعمال ضم هذه 
المدد الى اشتراكهم الحالى كأصحاب أعمال , وتراعى القواعد السايقة ٠‏ 


خامسا : أصحاب الاعمال الذين ليس لهم مدد اشتراك سابقة وفقا لقوانين 
النأميبن والعاشات : اجازت المادة (/5؟) من القانون لصاحب العمل أن يطلب حساب 
أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين 
التى قضاها فى عمل أو نشساط بعد سن العشربين ضمن مدة اشتراكةه فى هذا 
التأمين : وتحادد المبالغ المطلوبة لجساب صذده المدد وفقا للحدول رقم (5) المرافق 
للقانون وعبل أساس السن ودخل الاشتراك فى “ناريخ نقدنم الطلب ٠‏ ونسسسلوق 
المثشال التالى للايضامم : 

. مبال : صاحب عمل يطلب ضم مدة خدمة قدرها ١6‏ سئة , وكلن عمره وقت 
تقديم الطلب ه: سنة وفثئة اشتراكه ٠٠‏ جنيها شهريا ٠‏ 

نقدر تكاليف ضم هته الميدة يبحساب لكلفة السئة الواحيدة مضروبة فى 
ساق الستوات ١‏ 

وتحسب تكلفة السنة الواحدة على النحو التالى : 

36 ٠.ور١ا‏ ع 45 جنيها 

وتقدر ثكلفة ضم ١١‏ سنة عد 51٠5‏ 4م ١6‏ حت 18٠‏ جتيها 

ا هذا المبلغ حثى سن 8" أو على ه سئوات أو على ٠١‏ سسئواث 
أو على ١6‏ سئة أو ٠>؟‏ سنة , ويحدد القسط الشهرى الواجب اداؤه وفقا للجدول 
رقم (0) المرافق للقانون ٠‏ ْ 


مشثال : 'يمكن نقسيط المبلغ سالف الذكر ( 38٠‏ جنيها ) على ٠١‏ اسنوات 
على النحو التالى : : 1 
تقدير القفسط الشهرى سنة واحدة بر ٠١‏ سنوات 


ويحسب القسط الشهرى ى لضم سنة واحدة على أساس تكلفة ضم سنة 
نقدا «ا معامل السن عند تقديم الطلب بالنسبة لمدة التقسيط - 479 <*امءر١ا‏ 
ويحده القسط الشهرى لضعم ٠١‏ سنوات كالآثى : 

؟؛ * المدرا <ا |١‏ - وورة جنيها 


التامين الاجتماغ على أصحابٍ الاعمال؟ 16 
أحكام عامة عن ضدم مدد الخدمة السابقة عل التأمين : ونوجزها قيما بلى : 


١‏ ل بحظر العدول عن الرغبة فى نحويل آحتياطى المعباش بعد آخطار اللإمن 
عليه بقسية الاحتياطى والمسدة المحسوبة فى مقابل هذه القيمة وموآفقيه على' 
التحوبل" بعد هذا الاخطار ٠‏ ( المادة ب ( 


.لا يعتبر المؤمن عليه مث وتوا ون اانه اللالفة ال م ان 
فى المماش الا من أول الشهر التسالى لتاريخ تقسبديم الطلب يشرط أن 
يرسسل للهيئة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول + وسيتحق القسطل الاول 
اعتبارا من التاريخ المبذ كور ٠‏ ولا يجوز ز العدرل عن طلب حساب المسدة السابقة بعد 
التاريخ المشبسار اليه ٠‏ (م١9ا).‏ / 

؟ ب توقف أقسساط المدة السابقة بمجرد الوفاه أو ثبوث العجز الكبامل 
الأمل للحصول على المعساش يسبب هذا العجز , وتعتير الاقسيباط كلها مسيددة 
بالكامل في المعاش ٠‏ أما اذا توقف نقسباط صاحب العمل لغير هذه الاسباب , 
فانةيجوز وقف الاقساط مؤقئا الى حين عودثه الى مزاولة نشاطة عل أن تضافا 
الاقساط اأاوقوفة الى عدد الا الستحقة ٠‏ 


وكما أطلق القانون الحق لصاحب العمل فى طلب ضسم اى عدد من السنوات 
الكاملة غير المؤمن عبليها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قفعساها فى عبسل 
أو نشاط بعد سن العشرين ( م 8؟ ) أجاز له القانون كذلك التحق بأحدى 
الوظليائق الخاهشعية لقسدوائين الفاقحبات الدئيسة ار الفستعرية يعنويل 
احتياطى المعساش عن مدة شتراكه فى هذا التأمين ‏ على أن يجدد مبلغ الاحتياطى 
الحول وفقا للجدول رقم (5) المرافق للقانون مع مراعاة السن فى تاريخ انتهسياء 
.مدد الاشتراك فى التأمين كصاحب عمل 2 ومدة الإفدراك.» » ومتوسك الفقفات ' 
الشهرية التى اختارنها (م 57 ) ٠‏ 


٠.‏ مثال : صاحب عمل مؤمن غليبه بفتة ه5١‏ جنيهسا شسهريا . وتبلغ مدة 
اشتراكه فى الاو بر اواو ور زيم خ انتهياء مدة اشتراكه فى التأمين 
و ستة ٠‏ 


العالى : 


الاجر معامل السين مدد الاشستراك 
ما ..ارل »ا ه ع ورلاقم" جنيها 


ويمشلٍ هذا الاحتياطي ملدة الخدمة التي نضم وفقا للقواعد النى أسيلقنا . 
بيانها َ: 8 


1 العددان السنايع والثامن السنة الستون 


مزايا التآمين المفررة 
نتحصر هزايا التأمين قيما يل : 
أولا : هناش الفنيفوغة . 
ثافيا : معاش العجز الكامل العلبيعى أو الوفاء العادية * 
ثالثا : معاش العجز الكامل أو الوفاة النائجة عن اصابة عمل ٠‏ 
رابعا : التأمين الاضافى ومنحه الوفاة ومصاريف الجنازة * 
خامسا : تعويض الدفعة الواحدة ٠‏ 


وسنعرض - بقىء من التفصيل لكل منها : 


آولا ب معاش الشيخوخة :. 

يُستحق صاحب العمل معاش الشيخوخة عند بلوغه سين الخامسة والستين فى 
الحالتين الآتيتين : 

1 ٠ اذا توقف نشاطم‎ ١ 
شهر! حتى ولو استمر فى مباشرة‎ ١8٠١ ؟:'داذا بلغت.مدة اشتراكه فى التأمين‎ 

نشيباطه. بعد ' بلوغ: السن ء فاذا قلت المدة عن ذلك استحق المعاش من تارايخ 
استكمالها أو.تؤقفه عن النشاط أنبهما اقرب ٠‏ ويتعين اثبات توقف التشباط 
هن الغرفة التجارية أو الصناعية أو من النقابة أو هن أى معسياز رسمى معثئمد * 


فاذا انتهى نشاطه قبل بلوغ هميذه السن وكانت مدة اشتراكه لا تقل 
عن ٠8؟‏ شهرا ء يخفض المعاش وفقا للنسب المبينة بالجدول رقم (؟) المرافق 
للقانون ٠‏ وتحدد نسب التخفيض تبعا للسن وقت تقديم طئب صرف المعاش ٠‏ 


واستثناء من الاحكام المنقدمة , اذا انتهى نشاط صاحب العمل قبل يلوم 
الخامسة والستين وكانت مدة اشتراكه أقل هن ٠*؟‏ شهرا. اسثت<ق معاشا. 
يحسب عل أساس مسدة الاشتراك ٠‏ ويصرف اليه عند بلوغ السن , ويعتبر فى 
حكم بلوغ السن عجز الؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثرر من سئة من تاريخ 
انتهاء النشاط (.م 16)”, 1 


فئات الاشتراك ا هنلا ” هدة الاشتراك ٠‏ 


مثال : ١‏ س صاحب عسل اشتراك بفئة قدرها ١١‏ جنيها وبلغت مدة اشتراكه 
عند بلوغ السن المقررة ١5‏ سسنة : يكون معاشسه كالآتى : ١5‏ *ا ه إلا ١6»‏ - ه جنيهات 
وحيث أن هذا المعاشي يقبل عن الحد الاد ني المقرد وهو ؟١‏ حتيها ذلك بحت 
رفع المعاشي المي الجه الإدثي في المقير. 0 


و مك ١‏ اج ل الاي وم الو ل 

1 لبرات عر لفون 17 حدييا ل 200 
م »ا كا ١لاتبيةة‏ ١م‏ 15 + اللا 

كها ايل سس سس - 

ا 0 


يس ح "9لا جنيها 
"٠‏ 
ثم يحسب مقدار المماش وفقا للمشال السابق : 
؟/ا ءا ها ٠٠١‏ سستة - 


المزايا الكقردة لعاش الشيخوخة.: رغبة فى توفين معاش الشيخوخة المنباسب 
للمؤمن عليه البذى بحقق له المستوى اللاثق من المعيشة : أورد القانون المزايا التالية : 


يكون الحد الادنى للمعاش /6٠‏ من دخل الاشتراك أو من متوسطل 
دخول الاشتراك اذا بلغت مدة الاشتراك ( ٠1؟‏ شهرا ) على الاقبل ( المادة ٠ )١4‏ 


؟ - يكون الحد الاتصى للمعاثبات التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيها 7٠٠١‏ 
من دحل الاشتراك أو متوسعك دخيول الاشتراك حسب الاحوال أو 8٠١‏ ججنيها 
شهريا أيهما أقل وذلك بدلا من /8٠١‏ وهو الحد الاقصى المقرر للمعاش ( م 5/١5‏ ) 

اذا زاد المعاش على الحد الاقصى المشار اليه وهو ١٠6م/‏ أو 726٠٠١‏ اذا 
لسم نتجاوز ٠‏ جنيها » استصق المؤمن عليه أو المسستحقون غنته نعويضا من دفعة 
واحدة بواقع 7/٠١8‏ من فثبة الاش شتراك أو متوسبط فئات الاشثراك التى قبدر فيل 
اساسها المعاش , وذلك عن كل سسنة من سنوات الاشتراك فى التامين التى تزيد 
على المدة اللازمة للحصول على الحد الاقصى لابمعاش : وذلك فيما عدا المدة الزائدة 
عن همدد خدمة سابقة مضصمومة أو مبدد الثلاث سئوات الاعتبارية التى تضاف 
ى حالة الوفاة ‏ كما سنبين ذلك فيما بعد (م11/ره )* 


مثال : صاحب عسل بلغت مدة اشتراكة 9؟ سننة وكان متوسط فشييسات 
اشتراكه م جنيها ٠‏ بحسب معاشه عن مدة #58 سبسنة وهو الحد الإقصى 
المقرر قانونا ٠‏ | 

ذي يا وييز " ١م‏ ص 8١‏ جنيها ٠‏ 

م بحسب تعوزيض الدفعة وود سئوات الوائد و /٠‏ من 

كا قر 1١‏ 

سب سس 1خ 0ه اي 


لل 
العاش امبكر ( المخفض ) ا افر ام أنا انان اك ادن الل 


قبل بلوغ الخامسة والسعين وكانت مدة. اشتراكه .لا تقل عن 40 شهرا ء يخفض 
العاشى طيقا للتسب المبينة فى القانون ٠‏ 


ل آلعيدآنَ السايع والثامن ‏ السقة السثوت 


مثال : صباحب عمل كان متوسعل نات اشتراكه ١‏ جنيها » بلغت مدة خدمفه 
0 سنة وكان عمره وقت تقديم طلب صرف المعاش اللمبكر 69 سنئة بحسب معاشه 
1 0 : 
على الوجه التالى : ١5.ا‏ سبسه *< 5١‏ ص اكآرة؟ جنيها . 
4 


مع يخفشى معاشسه بنسسية 5١‏ / لآن عمره يقل عن 46 سسسلة سه 


نك 
آكارة؟ -ط ده »م 5كآره جنيها' * 
1 


المعاش المستحق اكآرة؟ د 4لآاره ت (ركرء؟ جنيها ٠‏ 


وتكون نبسيبة التخفيض /١٠١‏ اذا يلغ سنه ه50 سنة وقت تقدسيم طلب المعاش ء 
و 2/6١‏ أذا بلغ الخمسين » ولا يخفض المعاش لمن يلغ الستين ٠‏ 


#نيا : معاش العجز الكامل الطبيعى أو الوفاة الطبيعية ٠‏ 
وسشهدف نقرير .هذا الماش رعاية صاحب العمل الذى يحدث له العجز الكامل ١‏ 
قبل يلوه سن التقاعد وحماية أسرته بعد وفاتنه ٠‏ ويقصد بالعجز الكامل فئ تطبيق 
أحكام هذا القانون كل عبجز من شيانه أن يحول كلية وبصصسفة مستدبمة بين الملؤمن 
عليه وبين مزاولتها اية مهلة أو نشساط مدكتسب منه * ووفقسا 6 المسادة الك من 
القانون يشسترط لاستحقاق٠‏ هذا المناش :نوافر الشروط التالية : : 


: ١س‏ أنْ يحدث العجز أي تقع الوفاه قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسسية 
والستين خلال فترةٍ استمرار بس 1 


امد ان يتعدت تكن او نتم الوقاءة اليل باو هلد البنين مد هر 
. الأكتر من تاريخ انتهاء هذا البس ٠‏ 


لا عم اللا تقل دود الإشكراك فى العأمين عن للائيةل شوب متضلة أو ل 
أشنهن متقطعة ٠‏ 1 
سم واعمالا ليدأ اشبتراكية التأمين والالتزام بأداائه ء يؤدى هذا المسساش 
لصاحب العمل أو المستحقين عنه ؤلو لم يقم بالام شتراك فى هيئة التآمينات وذلك عنلل 
أساس #دنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم )١(‏ المرافق للقانون ٠شريطبه‏ 
ألىفاء لجميج الالنتزاهات المقررة للهيئة من اشتراطات وفوائد ده بل 


س نقدير المعاش ؛ يقدر المعاشس بواقع 25٠+‏ من الدخل الذى 9 الاشمتب راك 
قلى أساسه أو متوسبصٌ دخول الاشتراك ٠‏ أى بواقع ما يستحق من .معاش الشيخوخة 
:محسو با على ساس هدة الاشتراك مضيهافا اليها ثلاث سنوات اعتبارية أى المعاشين, 
أكبى بحيث لا تتجاوز المدة المضافة ,بلواغ المأمن عمليه. سن الخامسة والستين ٠٠‏ 


ع ويزاة مغاش العجخز :بما يساوئ صف الفرق بيعم وبين الحنب الأقصى 


التامين الاجثيامى على أصحاب الأعيال ل 


للمعاش وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش » بمعنى زيادة المعاش بنصف الفرق بين 
٠ه/‏ , ١ل‏ وهو الحد الأقصى ويقدر بمقدار 5٠١ث/ز‏ أى يقدر المعاش بنسسية ه/ كحد 
أدنى * 

هثال : صاحب عمل مشسترك فى التأمين لمدة ؟1 + لم يبسلغ الخاميسيسة 
والستين ومتوسط فئات اشتراكه ٠٠‏ جنيها شهريا والمطلوب تقدير معاش العجسز 
الكامل ٠‏ 


القاغدة : طبقا للقانون هو تقدير المعاش على أساس معاشش العجز أولا ثم وفقا 
لمعاش الشيخوخه ثم يؤّدى للمستحقين عن الموّمن عليه أى المعاشين أكبر ٠‏ 


0 
معاد 1 2-5 ع در؟ 5 5 
بو" يادوت جنئيها 


١ بوره‎ 


معاش الشيخوخة : تضاف مدة ثلاث سنوات اعهبارية الى مدة الاشتراك الفعلية 
1 هاا 60١ >1١‏ 
فنكون ١9‏ سنة ويكون المعاش كالآتى : 


: كرا جنيها م 
2 1 


وبكون معاش العجز هو الواجب الاداء لانه اكبر المعاشين ٠"‏ 
ثالثا: معاش العجز الكامل أو الوفاه الناتجة عن اصابة عمل ٠‏ 


يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا بنسبة /4١‏ من دخل الاشثراك 
أو من متوسط دخول الاشتراك اذا كان العجز الكامل أو الوفاه نتيجة اصابة عمل وفقا 
' للشبروط والأوضاع التى. يصدر بها قرار من وزير الشيئون والتامينات الاجتماعية 
(م ١٠؟‏ ( ٠٠‏ وأعمالا لحكم هذه المادة نصت المادة. العاشرة من قررأر وزير الشسكون 
والتثمينات الاجتماعية رقم ؟8؟ لسنئة /ا/191 باللائحة التنفيذية لقانون التأمين على 
أصحاب الأعمال ومن فى حكيهم رقم 1١8‏ لسنة 191/58 ؛ على أن يعتبر العجز الكامل 
أو الوفاه نانجا عن اصابة عمل فى الحالات الثالية :- ١‏ ا 


١‏ ه اذا نشا العسز الكامل أو الوفاه نتيجة حادث أو مؤش خارجى مفاجىء 
وقع للمؤمن عليه اثناء ويسبب تأدية نشاطه , أو خلال فترة ذهابه لمباشرة تشناطه » 
أو عودانه منه بشرط أن يكون الذهاب والاياب دون تنخلف أو توقف أو اتجسراف 
عن الطرءيق الطبيعى , دو يسترط ابلاغ القرطة خلال 4؟ سئة من وقت وفوع الحادث 
لاجراء' الفحقيق اللازم ١‏ 7 7 1 1 


؟ بع أذا كان المخز أل' الوق نتيجة الاصابة بأحد الامراض المهنية المبينسة 
بالجدول رقم )١(‏ رافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون دقم 06 
السنة ه/191 : ويسترط فلى هذه العحالة أن يكؤن هذا الممسرض مرتيطا بالنشسباط 
:الذى يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشباط من الأسبباب. المنصسوص غليهبسا 
بالجدول المذكور ٠‏ وعلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه اخطار المكتب إليخقض فببيود 
دقوع الاصابة على الأنموذج امعد لذلك ه 


15 العددان السابع والثامن ‏ السنة السكون 


2 وبراعى فى شأن التظلم من قرار جهة العلاج بالنيسية لشبسوت المحز 
أو تقدر نسسيته أو الاصابة بمرض مهنى , وكذلك فى شأن صرف الحقوق التأمينية , 
الأحكام المنصوص عليها فى قرارى وزير التأمينات رقمى 15؟ , 5١5‏ لسنة 81/0 ء 

ب وتأسيسا على نص المادة (1/!) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 1515/19/4 
المعدل بالقانون رقم 0؟ لسنة 11/1 ء يجوز الجمع بين معاش الاصابة ومعاش الوفاة 
أو العجز بما لا يتجاوز /٠٠١‏ من اجر تسوية المعاش ٠‏ وهذ!ا الحكم عام ينسسحب 
على المنتفعين بأحكام قانون التأمين على أصحاب الأعمال الذى أحال فى الادة ( 49 ) 
الى القانون رقم 191/50/16 فيما لم يرد بشأنة نص لخاص ٠‏ 


مثال : صاحب عمل توفى نتيجة اصابة عمل ؛ ومتوسط فثات اشتراكه 50 جنيها 
بلغت مدة اشتراكه ستة أشهر ٠‏ تحسب المعاشات المستبحقة له على النحو التالى  :‏ 


م 
معاش الاصابة : . د 5١‏ جنيها ١‏ 
٠ل‏ 
٠ة<*<‏ 6خ 
معاش العجز : --- - وهر5؟ جنيها ‏ لا يجوز الجمع بين المماشين فى 
تع ل 


هذه الحالة لأن مجموعها س ٠١‏ بل وهر؟5 بع وركلا حنيها وهو ما يجاوز ٠ ٠‏ من 
متوسط فثئات الاشتراك ٠‏ لذلك يكون المعاش المستحق هو 0٠‏ جنيها فقطا وهو 
ها يعادل أجر الاشتراك ٠‏ ا 


رابعا : التأمين الأضافى ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة ٠‏ 


التأمين الاضاقى : ستحق صاحب العمل أو المستحقون عنه تعويضا اضافيا , 
يخدد وفقا للجدول رقم ( ؟ ) المرافق للقانون على أساس نسية متوسط دخل الاشتتراك 
الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى ؟١‏ تبعا لسن المؤمن عليه ٠‏ 
ويشسترط الاستحقاق التعويض الا تقل مدة الاشتراك عن ثلاثة أشهر متصلة أو سستة 
أشهر متقطعة ٠‏ 1 


ونزداد نسسة التعويض بواقسع 6/ هن قيمتها اذا كان العجحسز أو الوفاه. 
ثاتجا عن اصابة عمل *, 


كما يضاعف .هذا المبلخ اذا ثوفى صاحب العمل ولم يوجد” مستحقون فى المعاش 
دن تاريم الوفاه ( ؟؟ ) وهذه ميزة استحدثتها القانون الحالى » وفى هذه الحالة , 
بؤدى التعويضى الى الورثة الشسرعيين » وتنص المادة ( 5١‏ ) على تحسسسديد الممستحقين 
للتعويض الاضافق وهم الآرامل والايناء والوالدين ويوزع سينهم بالتساوى *. 


هئال ؛ صاحب غمل مشترك فى التأمين لمدة أربعة أشسهر متصبلة » وفئسنة 
الاشتراك 6 جنيها توفى عن أربعين عاما س يحسب التعويض الاضافى بجانب 
المعاش :كالآتى > 


التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال أكذ 


5 اه وليك معامل السن وقت الوفاه * ويجبر كسر السنة الى 
سنة اي ٠٠‏ برثزاد نسية معامل السن بواقمع /5٠‏ اذا كائب الوقاه نابحية ع. 
اصابة عمل , لمعتري أن تصبح النسية السابقة : هر.ه؟/ . ش 1 
7 منحة الوفاة ؛ عند وقاة صاحب العمل المستحق لماش طبقا لأحكام هذا 
7 نون » نستحق هنحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاذ والسهرين المتاليي ٠‏ ونؤدى 

نحة لمن يحدده صراحب المعاش ٠‏ فاذا لم يحدد أحدا فتستسق للارمل , وفى حالة 
عدم وجوده لمق للاولاد القصر , ولاعاجزين تمن الكسب , والبنات ثمير المتزوجات ٠‏ 2 
دبراعى فى حالة ما 3 كان لصاحب المعاش أرمل رأولاد من غيرها تتوافر فيهم -الشر ول 
السابقة تقسم المنحة بحسب عدد الإزواج ٠‏ ' : 


ب واذا لم بوحجد احد من المستحدقين سالفى الذكر ؛ تستحق النحة للوالدين 
أد احداهماء وفئحالة عدم وجودهما نستحق أن كان يعوله مناخوته القصر والعاجزين 
عو الكسب والأخوات غير المتزوجات ٠‏ وتتبث الاعالة باقرار من المييتسق أو متولى 
شئونه مؤيدة ,بشهلادة ادارية ٠‏ وفى حالة استحقاق الفصر من الأولاد او الاخرة 
والاخرات غين ‏ المتزررجاك تصرف لمتول شمو لهم تعد اثبات صفته (م 6؟) ٠‏ 

س وسمتفاد دمن نص القانون أن الاعالة مسترطة فقط فى حالة الاخوة والأخوات 
دوث غيرها ٠‏ 1 : | 

مصاريف الجنازة ! وتصرف للارمل :راقع معاش شهر بحد أذنى عشرون جنيها »2 

فاذا لم يوجد أرهل صوفت لأرشد أولاده أق إلى شبخصن آخر بثبب قيامة بصمرف مسده 
التفقات ٠‏ : 

خامسا ؛ تعو بضن الدئعة الواحدة ٠‏ 

يساتسق صاب العمل نعويض الدفعة الواسدة فى حالات ممحددة أوردها القائون 
غلى سبيل اللحصر و لعجن هلين الحالات فيما 5 أ 

١‏ ب هحرة المؤمن عليه : ولا تكون الهجرة الا للمواطن المصرى » ومع ان قاثون 
الجنسية ند أجان للمواطن المصرى الاحتفاظ بجنسيته رغم الهجرة ؛ الا انه مما لاشك 

4 قب ان الوجرة تفتر ضن انتهاء رابطة العمل والاقامة بين المهاجر ولدهة الأصاى ممم 0 
والارئياط بينه وبين البلد التى نتم الهجرة اليها لاستئناف حبانه العملية بهناء 
وتاسيسسا على ديذا النظر تعتير الهجرة من الاسباب المؤذية الى استحاق التعويش : 
.1 : 00 1 ع 1 

؟' ‏ مغادرة الاحنبى للبلاد نهائيا بقصد الاقامة نهائيا فى بلده الأصلى ٠‏ 

اشتغال الآجئبى بصفة. تهانية ٌ ونفترض التحاقةه بعمل غير محلد المدة 
بالخارج أو اشستغاله لحساب نفسه ١‏ ار 0 ْ 0 

4 ب الشتعافقى الاحنبى بالبعثة الد بلوماسية لسفارة او قتضلية دولته فى 

جمهررية مضي العر بية ٠‏ وتعامل عذه الحالة معاملة المغادرة الهجائية والاتتيدكات 
فى الخارج بصقاة نهائية .لأن هدم السثارات والقنه لقفنصليبات 'تعتميس في حكم الأراضىي, 
الاجنبية خارج سهيادة الدول التى. توجد بها ١‏ ا 


واذا انتريت خدبة صاحب العمل الاحنبى فى تلك الحالاث ؛ وكذلك باعب 
العمل المهاجى © .وكانت مدة اشترأكه فى التأمين تعطيه الحق فى المساش فله أن , 


تند العددان السابع والثامن ‏ السئذة الستون 


بختار بسن الحصول عل المعاش أو تمريض الدفعة الواحدة ٠‏ ولصاحب الماش فى 
هذه الحالات التنازل عن حقه فى المعاثشى وصرف تعويضي الدفعة الواحدة على أن 
يخصم منه قيمة ما صرف من معاشي على ألا يحوز ذلك الا مرة واحدة فقط ٠٠٠‏ 


ب ونظرا لأن السياسة العامة للدولة تعنى بتشيجيع المهجرة 2 فقد. نصلت ٠‏ 
المادة ( 5؟ ) من القائون على انه اذا عاد المهاجر 'للاقامة بالبلاد لهائيا وزاول ننساطا 
بخضعه لأحكام هذا القانون » التزم رد ما صرف اليه من تءويض الدفعة الواحدة ٠‏ 

أما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ مزاولته للنقشاط أو بالتقسيط وفق.ا 
لاحكام هذا القانون : وتجسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه في 
التأمين بذات دخل اشتراكه السابق ٠‏ 

:ه. التغكام الؤمن عليه فى سلك الرهيئة : لان من شسأن مذا الانتظام أن 
بفقد امن عليه الصلاحية القانوئية لماشرة الحقوق والالترامات المالية ٠‏ ْ 

ب التحاق الؤمن عليه بعمل لا تسرى عليه اأحكام هذا القالون وقوانين التأمين 
والعاشات بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشسئون والتامينسات 
الاجتماعية ٠‏ ' 


٠‏ ل والمقصود العمل بالهيئات المستثناة من قوائين التسامين الاجتماعى والتى 
برجد بها نظام خاص للتامين الاجتماعى بها لا تقل المزايا الواردة به عن المزايا المقردة 
بقوانين التامين الاجتماعى : كما يسمح هذا اللظام بضم مدد الخدمة السابقة باستخدام 
تعر بضن الد فده واحدة المستحق عن .مدد الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاحتماعى ٠‏ 
ومن أجل ذلك انتفت حكمة منع. صرف هذا التعويض ٠‏ ش 


ب ونشير فى هذا المجال الى أن المادة ( ).١1‏ من القانون رقم 11 لسنة ١91/4.‏ 
' باصدار نظام اشتثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والمعدل بالقانون 
رقم ”3 لبستة 191/1 ٠‏ يجيز للمشروعات ألتى تنئساأً فى اطار هذا القانون أن يضسعم 
نظاما خاصا للتأ مين الاجتماعى أفض.ل من النظام الصادر بالقانون رقم 9لا لسنة ه/او١‏ 
وتعديلاته » وتعتمذه الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية » وأن يسمح هذا النظام 
الأنضل بضم مدد الخدمة السابقة '٠‏ 
<3 - تقدير نعوبض الدفعة الواحدة : يسوى هذا التعويض بواقع /١44:‏ هن دخل 
الاشثراك أو من معوسط فتاأت الاشتراك الذى بحسب عل أسياسيةه المعاش وذلك عن 
كل سنة من مسنوات الاشتراك فى التأمين ٠ 2 ٠‏ ا 
مثال : صاحب عمل أجسى بلغت مدة اشتر اكه فى التأمين ١4‏ سنة » كانت 
' متوسط فئيات اشتراكه ٠٠١‏ جنيها ٠:‏ ويقدر تعويضه كالآتى . - 


قبمة التمويض : ١٠١<ا ١811155‏ سنة - 0915؟ جنيها ٠‏ 


ٌ ١ 

ومما تجدر الاشارة اليه أنه تقتصر مزابا التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى . 

حكمهم على تأين الشينخوخة ( العجزء وألو فاه ).4 دون التأمينات الاجتماعية الإخرى: 

التأمين ضد البطالة أو التامين ضد اصابات العمل أو التأمين الصحى ٠‏ ويحوز أن 

تسرى بعض أنواع هذه النظم بالشروط والاوضاع: التى 'بصدر بها قسررار من رئيس 
الجمهوربة 2 (م ؟ من القانون ) + 


01 


غم ءم وه لمم 
دنم ل لاوس سان لأطر 
مة صاحبء لصيل بلسّعز هارا لحى على جبأر الى 


حل ب هل تجوز الوصية بقطع عضو أى حزئه من المبست اذا أوص بذلك أو بموافقة 
خصسيئتة ؟ ا 0 


؟ سه هسل ينطيق على هميذه الوصية ‏ المعنئ الشرعى أو القانوني أو اللفوى ٠‏ ؟ 


؟'عه هل يجوز تبرع أنسان حي بعضى من أعضسساء جسده لشخص أن مهمدد 
. بالموت أو التبرع ببعضى دمية ٠‏ وما مفعيان ذلك ؟ وصعل بحوؤ اقتضساء مقا بل 
هادي فئ نظير العضو أو الدم المتبرع به ٠؟‏ 


1 .ه هل بمكن نقل عسو من هيبت دون وصصمية منه أو ترخيرص من ورثته 
دمن أصحاب الحق في هذا الترخيص شيرعا ٠‏ ؟ 


كن ءىى ها هق التعريف' الفقهى للموت ٠‏ ومتى فين الانسان ميثا 0 

1 سه شق بطن من مات حاملا وجنينها حى وما اذا مات الجنين فى بطن أمه , 
شق بطن الميت لاستخراج مسا يكون قد ابتلعه من مال قبل وفاته وارام الفقهاء فى 
ذلك والرأى المخثار للفتوى ٠‏ ؛ 


.ما حكم المفاضلة ديل عدد من امرضى تسارت حالتهم المرضية فى وجووب 
تقل عضوا أو ثقل دم مع عدم وحود أعضاء أو كمية من الدم أو الذواء كاقية لانقاذ 


م س ما حكم الاسلام فى استعمال الاحهزة الطبية'الثتى تسساعد على التنقس 
والنيضى مع التأكد. من موت الجهاز العصيى ٠‏ 95 . ' 


أطلعنا غلى الطلب اللقدم من السيد / المستشار عبب المجيد أثو طالب والقهم 
4 شارع غزمى بالجيزة . المقيد برقم ١55‏ سلنة 1819/4 المتضمن اله قد أنتصر 
في بلاد الغرب التيزع او الابمسساء ببعض أحزاء الجسم بعد الوفاة خدمة للمرضى 
المحتاجين اليها كالكلى والقرنية وغيرنها ‏ ويطالب بعض الاطبساء فى مصر بنشر هذا 
التقليد النافع ٠‏ وان للسسائل رغبة فى مسايرتهم للاعتبارات الانشافية ب ألا انسه 
يخشى أن يكون في ذلك مخالفة لتعاليم الدين وامتهان: للجسم البقرى ٠‏ 
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كما اطلعنا على الطلب لقم من السيد / تاجى مصطفى كمالت الطسالب 
بنهائى ‏ طب الازهر والمقيم بألميوب اأمحطة شارع الطريق الزراعي 8 والمفيد برقم 
11/7 /كلاذا الذى حاء به ان لدبه رغبة فى كسابة وصسية نصيا رأ برع لجس دى 
بعد الوفاة لمشرحة كلية علب جامعة الازعر للاستفادة من الاعض_ماء السليمة اذا لزم 
ألامر لزراعةها للمحتاجينل اليها من المسملمين 3 للاستعاده بها لقعم سم النشربيح 
للدراسة العملية لطلاب الكلية ٠‏ ) : 

وطلب السائل الاول بيات ما اذا كان يوجد من 55 السرعية والفقهية. هما 
ببؤيد الجاهصه ٠‏ 


وطلب السائل الآخر بيان ها اذا كانت وصيته على هذا الوجه مقبولة من 
٠‏ الوص به ان 


الجواب 
ان الوصية. فى إصطلاح فقهاء الشريعة الاسلامية تمليك مضاف الى ها دعد 
المللوثت ٠‏ 1 
وبهذا المعنى تكون الرصية شرط جاررية فى الاموال لاف 0 والديون 2 وقد 
عرفها قانون الوصية بأنها تصرف فى التركة مضاف لما بعد الموب ٠‏ 
وبهذا! فان الايصاء ببعض اجزاء الجسم كما جاء فى السؤال لا يدخل فى 
نطاق الوصية بمعناها الاصطلاحى الشرعى ؛ لان جسم الانسان ليس تركة ٠‏ ولكنه 
بدخيل فى اللمعنى اللغوى للفظ الوصية »> اذ هذا اللفط يطلق بمعنى البهيد الى 
.الغير فى القيسام بفعل شىء حال حياة الموصى أو بعد وفاته , كما انْ التبرع بجزء 
من "الجسم حال الحياة هل يجوز شرعا باعتبار ان الانسان صاحب التصرف فى ذاته 
فى سكن أبى داؤد وسئن ابن ماجله عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله ملل 
الانسان نفسه ٠‏ ؟ 
والذى اختاره ان كل السسان صاحب ارادة فيما يتعلق بشخصه وان كانث 
ارادة مقيدة بالنطاق المستفاد من قول الله تعالى فى سورة البقرة من الأب رقم 1١56‏ 
ر ولا تلقرا بأيديكم الى التهبكة واحسدرا أن الله يحب المحسنين ) وقوله سبحانه فى ' 
الآية رقم 59 هن سيور الس 0 نقتاوا انفسكم أن الله كان بكم رحيما ) ٠‏ 


بدل لذلك ما سماقه 07 من نصوص فى شسأن الجهاد بالئفس وري 
ذلك للقتل , وما أوجبه الاسلام فى شأن انقاذ الغرقى. والحرقى والهسدمى 
هم ما قد يترئب على ذلك من هلاك المجاهد أو المنقذ , فاذا جزم طبيب مسلم ذ ذو 
خبرة أو نير مسلم كمأ همو مذهب الامام مالك بأن شق أى جنع جبنم الانان 
الحى بأذنه وأخك عضو منئيه أو بعضة لتقلة الى جسم السسنان م ي أخر لعلاجه 
اذا جزم أن هنذ! لا بغر بالمأحيوذ منه أصلا « أذ الضرر لا يزال بالضور » ويقيك 
المنقول اليه جساز هذا شرعا بشرط الا يكون الجزء المنقول على سبيل ابيع أ 
دمقابل لان. ١‏ بيع 'الانسان الح أو بحضبه باطل شرعا ٠‏ 

و بعد هذا! فان السؤال المطروج. : عسل .بحوز شرعا للانسان اليو 1 أ الايصاء 
ببعض أجزاء جسمه بعد الوفاة“خدمة للعرضى المحتاجين كالكلى والقرنية وغيرها 
اي لايباج ذلك ؟ 


الشريعة الاسلامية مدا 


لا جسدال فى أن الله سسيحانه كرم الانسسان وفضله عل كير من 
خلقه ونهى عن اشذال ذاته ونفسمه والتعدى على حرمائه أحيا وميتا وكان من:٠‏ 
مقاصد التشريم الاسلامى حفظ النفس. كما قدل على ذلك الآيتان الكر بمتان المتلوتان 
آنفا. ويدل على تكريم الاسلام للموتى من بنى الانسان ما شرع هن السكفين والدذن 
واتدر يم نيش القيور الا لضرورة كما يدل على هذا نهى الرسول صسللى الله عليه 
وسلم عن كسر عظم الميت بقوله ( كسر عظم الميت ككسره حيا) ٠‏ 


أواذا كان الاسلام قد كرم الانسان حيا وميتا فهل يجوز شق جسدم 
بعد الوفاة ومثى ٠‏ ؟ * ْ : 

حين نرجع الى كتب الففه الاسسلامى التى بأيدينا نرى ان الفقهياء 
قد تحدثوا فى باب الجئائز عن شق بطن من مانت حامئلا وجدينها حى وما اذا مات 
الجنين فى بطن 'أمله » وعن شق بطن المبيت لاستخراج ما يكون قد ابتلعه من ءال . 
قبل وفاله وفى هذا يقول فقهاء المذهب الحنفى : امل ماتك وولسدها حى 
يضطرب ٠‏ شق بطنها من الجانب الايسر ويخرج ولدهنا ولو بالعكس بان مات 
الرلد فى بطن أمه وهى حية قطع وأخرج وذلك لانه مثى بانت علامة 
غالبة على حياة الجنين فى بطن الام المتوفاة كان فى شق بطنها واخراجه صيانة 
لحرمة الحى وحيائه وهذا أولى هن صيانة حرمة الميت , ولان الولد اذا مات فى 
بطن امبه الحية وخيف على حياتها من بقائه ميتا فى بطنها ولم يكن اخراجةه 
دون تقطيع كان للقابلة ادخال يدها بآلة تقطعه بها وتخرجه لحفظا لحياة الام , 
وفى شأن شرق البطن لاخراج ما ابتلعه الميت هن همال قالوا : انه اذا ابتلخ 
الانسان مالا مملوكا له ثم مات فلا يشق بطنسه لاستخراجه لان حرمة الآدمى وتكريامه 
أعلى من حرمة الال فلا تبطل الحرمة الاءلى للوصول الى الادنى » أما اذا كان المال. 
الذى ابتلعه لغيره فان كان فى تركته ما يفى بقيمته او وقع فى جوفه بدون فعله 
فلا يشق بطنه لان فى تركفه وفاء.به ولانه اذا وقع فى جوفه بغير قعله لا يكون 
متعديا + أما اذا ابتلعه قصدها فانه يشرق بطنه لاستخراجه لان <ق الآدمى صاحب, 
المال مقسدم فى هذه الحال على حق الله تعالى سيما وهذا الانسان صسار 
متعديا ظالما بابتلاعه مال غيره فزالت حرمته بهذا التعدى ٠‏ : 

وفى فقه الشافعية : انه ان مانت امراة وفى جوفها جنين حى شق بطنها 
لانه استبقاء حى باتلآف جزء من الميث فأشيه اذا اضطر الى أكل, جزء من المبث وصذا 
اذا رجى سخياة الجُنين بعد اخراجه , أما اذا لم ترجح حياته ففى قول لا تشسق 
بطنها ولا تدفن حتى يموت وفى قول 'نشدق ويخرج وعن ابنلاع الميث الممال قالوا : 
وان بلع الميت جوهرة لغيره وطبالب بها' صاحبها شق'جوفه وردت الجوهرة وان 
كانت الجوهرة له ففيه وحهان احدهنا يششق لانها صارث للورثة فهى كجوهرة 
الاجنبى والثانى لا يجب لانه استهلكها فى حياته فلم يتعلق بها حق الورثة ٠‏ 


وفى فقه المالكية : انه يشق .بطن الميت لاستخراج المال الذى ابثلعه, حيا 
سواء كان المال له أو لغيره ولا يشدق لاخراج جدين وان كانت :حياته: مرجوة ' 

أويقول فقه الجنابلة : إن المرأة اذا ماتت وفى بطنها ولد يتحرك فلا يشق 
بطنها ويخرجه القوايل من المحل المعثاد وان كان الميت قد بلع مالا مسال 


1 . العددان السابع والثامن ‏ السنة الستون 
حياته فان كان مملوكا له لم يشق لانه استهلكه فى حياته اذا كان يسيرا وان 
ثرت قيمته شق بطنهة واستخري المال عحفظلا له من الضصياع ولنفع الورتة 
الذين تعلق به حقهم بمرضه وان كان المال لغيره وابتلعه باذن مالكه فهو اكحكم 
ماله لان صاحبه اذن. فى أثلانه وان بلعيه غصبا ففيه وجهان احدهما لا يشق 
بطنه ويغرم من تركمه والثانى يشدق ان كان كثيرا لآن فيه دفع الضرر عن المالك 
برد ماله إليه وعن المبيت بابراء ذمته وعن إلورثة بحفظ التركة لهم ٠‏ 
وفى فقه الزيدية : ان المرأة اذا ماتت وفى بطنها ولد حى شق يطنها 

واستخر جح الولد القؤله عرز وجسل ( ومن أحياها فكانما أحيا البلاس جميعا ) 
وذلك بشرائط أن يكون الولد قد بلغ وقتا ومدة يعيش اذا خرج حيا وان يكون 
الشاق بصير! باخراجه وأن يكون هناك من يكفله ويقوم به اذا خرج حيا وروى صاحب 
. الروض النضير عن الحسن بن زيادة 'ققال ؛ كنت عند ابى حنيفة ثجاءه رجلان عل 
<مارين فسلما عليه لم مضبيا . فقال لى أبو حنيفة : انذرى من هصذا يعنى احدهيا 
فقلت لا ٠‏ ؟ فقال هذا مانت أمه وهى حامل به فجاءوا فسألونى ع بن أمرآءة 
مانت وفى .بطنها ادي فقلت : الحقوا الساعة فشقوا بطنها واخرجوا الولد ٠‏ 
ثال:: فهذا هو ١ ٠‏ 

ينص فقه ألشبيعة الامامية على أنه اذا مات ولد الحامل قطع واخرج » ولسو 
مانت هي دونه يدق جوفها من الجائب الايسر واخرج وفى .رواية بخاط بطنها 


وخلاصة ما تقدم ان فقه مذهبى الاقاميل أبى حنيفة والشافعى يحيزانل شق 
بطن الميت سواء لاستخراج جنسين حى أر لاستخراج مال وان فقه مذهبى 
مالك وأحمد بن حثيل الشدق فى المال دون الجئين ٠‏ 


والذى اختاره فى هذا الموضع هو ما ذهب اليه فقهناء الحنفية والشافعية. 
هن جوان شق بطن الميت بلصلحة راجحة سواء كانث لاستخراج جنين حى أو 
مسال للميت أو لغيره إذا كان ذا قيمة معتد بها غرفأ مبنتفع بها الوزثة أو تقضى 
به دبونة , وأما الحديث الشريف الذى رواه البيهقى فى السد*" ن الكبرى كما روى 
في سسئن أبى داود وسنن ابن ماحه عن عائشة رضى الله عنها ان رسولة الله صلل , 
الله عليه وسلم قال : ( كسر عظم الميت ككسره حيا) فالظائمر ان معناه أن للميت 
حرمة وكرامة كحرمة الذى فلا يعتدى على جسمة دكسر عظم أو غير هذا مما فيه 
0 له لغير ضرورة أو مصلحة راجحة وهسذا المعنى ظاص مما ذكره المحدثون ‏ 

ى بيان سبب الحدريث عن أن الحفار الذى كان دفر القبر أراد كسر عظظام انسان 
0 تكون هناك مصلحة فى ذلك ٠‏ 
| ( البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف ج ؟ ص 54) ٠‏ 


وبهذا المفهوم يتفق الحديث مم مقأصسسك الاسلام المبنية على رعاية المصمالح 
الراجحة وتحمل الضرر الاخف أجلب مصلحة تفويتها أشدء وفى استدلال الفقه. 
الزيدى نالآية الكريمة ( ومن احياها فكانما أحيا الناس جميعا ) < اشارة ألى . 
رجحان العمل بهذه الرخصة التى ارتآها. فقهاء ولعت الحنفية والزيدية والشافعية. 
والشيعة الامامية كمأ اتقدم في النقل عنهم ٠‏ 


الشريمة الاسلاثية  ٠‏ يلم 


وأذ قد انتهينا الى اختيار جواز شق بطن الميت لاستخراج ما ابتلعه من مال 

أو لاستخراج جنين حى ترجى حياته فهل يجوز هذا شرعا لاخذ جزء من جسم 

٠‏ الميت واضافته الى جسم الانسان الحى على. سبيل العسلاج والدواء أو لا بحل هذا . ؟ 

أو بعبسارة الخرى : مل بحل شرعا نقل جزء من جسم انسسان هيت الى جسم انسان 
حى بقصسد علاج عدا الاخين أو لا بحل ٠‏ ؟ 1 


وتقدمة للاجابة على هذا التسازل يتعين التعرف على جسكم الاسسلام على 
الانسان بعب اموت صل جسده هيتة نجس كسائر المبتاث وسيل ما بلتفصل منه 
حال حياتة يصير ميتة نجسا كذلك ؟ 


ببقول الامام النووى الشافعى فى كتابه المجموع شرح المهسذب فى بيان الجلود 
النجسة ان الصبحيح فى المذهب : ان الآدمي لا ينجس :بالموت ولسكن لا بجسوز 
.استعمال جلده ولا شىم من أجزائه بعد الموت لحرمته وكرامته وان قولا ضعيفا فى 
المسذهب قد قال ينجاسة الآدمى بالميت ٠»‏ 1 


ؤفى الفقيه الحنفى ان الأدمى بئجس بلموت.ثم اختلف فقهاء المذهب هيل ,| 
'هى نجاسة خيث باعتياره حيوانا دمويا فيتنوس' بالموت كسائر الحيوانات أو مى 
نجاسة حدث يطهر بالغسل كالجئب والحائضي أعمالا لخديث ابى عريرة رفى. اللنه 
عننه كما جاء فى فتح القدير للكمال بن الهمام ( سبحان اللسه المؤمن لا ينجس حيا 
ولا ميتا ) وحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال ( لا تنجسوا:'موتاكم فان المؤمن ليس 
سجس حيسا ولا ميتسا ) اخرجه الحاكم والدارقطنى مرفوعا كل يسنده ٠‏ 
1 لي ١‏ 
والاطهر فى الفقه المالكى ان الآذمى الميت ولو كافرا طاهرا كما جاء فى الشبرح 
الكبير وحاشيته الدسوقى فى بيان الاعيان الطاهرة والنجسة وان ما انفصل منه 
مفريسا أو ميتا طاهر كذلك والصحيح عند الحنابلة كما جاء فى المعنى لابن قدامة 
فر بيان هط بنجس به المساء أن الآدمى طاهر حيا وميتا ومقايل الصحيح انسسه 
ينجنى بالموت ويطهر بالغسل ٠‏ ش | 
ويرى فشسه الزيدية : ان جسد الأدمى المسلم طاهر حيا أو ميتا وان ما يلحقه 
.هو الحدث الاكبر أو الاصغر وقول ابن حزم فى كتايه المحلى ان كل ها قطع من 
المؤمن حيا او ميتا طاض ٠‏ : 


0 
ومن هذا العرض الوجيز نرى إن كلمية اأفقه الشافعى والمالكى والحنبلى 


والزيدى والظاهرى متفقة على ان الصحيح ان جسنه الانسان المسلم .طاهر 00 
' وهيتسا ء واذا أشذنا من الفقه الحنفى القول بأن النحاسة بعد.الموت : انا هى 


نبحاسة حدث لا غبث ويطهر بالغسل “السب والحائض.. فأن رأى هذه المذاهب 
يكاد يتفق غلى طهارة جسد الؤهن بعد الموت وعل 'طهارة ما انفصل هئه حال الحياة 
كذلك +, : 1 


ثم ننتقل بعد همسذا للبحث فى أقوال الفقهساء عمسا اذا كان يحل قعلع جزم 
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لق خسم انحن ان كد وهال نكنم سانسن لعلاهه أ بديلا لجزء تالف 
في جسد هذا الاخير أو لا يحل ذلك ٠'؟‏ 


يقول 'الفقفه المالكى ‏ كما جاء فى الشرح الكبير وحاششية الدسوقى . 
سقطت السن جاز ردها وربطها بشريط من ذعب او من فضسبية والما جاز. ردها 
لال ميته الآدمى طاهرة , وكذا يجوز ان يرد بدلها سينا من حيوآن :مذكي واما' 
من ميتة فقولان بالجواز والمشع , وعلى الثانى فيجب قلعها فى كل صصلاة نيا لم 
يتعذر عليه قلعها والا فلا ٠‏ 


وفى' الفققه الحنفى نقل العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد امختار على 
ش الدان المختار فى الحزء الاول فى بيان حكم الوشم عن خزانة الفتاوى فى عفسيدات . 
الصلاة :اكسر عظمة فوصل بعظم كلب ولا يتزع الا بضرر جازت الصلاة ٠١‏ 


وفى بدائع الصنا لع للكاسانى فى 1 كاب الاستحسان ولو سقط شسينه 
بكره أن يأخذ سن ميث فيشسدها مكانها بالاجماع وكذا يكره أن يعيد تلك السن 
الساقطة ' مكا نه عند أبى حنيفقة ومحمد رحمهما الله ولكن بيأخذ سن .شأة ذكية 
فيشدها مكانها وقال ابو بيوسف رحمه الله لا بأس سيئه ويكره سن غيرهء » ونقل 
صاحب البحر الرائق في كناب الحظر والاباحة عن الذخيرة ؛ رجسل سقط سمنه , 
فيأخد سين الكلب فوضعه فى موضنمع سبنة فششتنت لا يجوز ولا يقلم ولو أعساد سنه 
ل ا ند الح اح ل 
الإ شور ل يفلم ٠‏ ش 

وفى الفقه الحنبلى قال ابن قدامة فى المغنى فى العا : :وان جبر عظيه 
بعظم فجبسر ثم مات لم ينزع أن كان طاهر! وان كان نجسا فأمكن 0 من غير 
مقلةٌ أزيل لانه نحاسة مقدور عيل ازالتها من غير مضرة ٠‏ 


رفى الفقه الشافعى : كما جاء فى الى لمجموع للنووى فى باب طهارة البدن سس 
اذا |اذكسر عظمة فيشيغى :أن بجبره بعظم طاهر قال اصحابنا ولا يحوز أن يجيرة بلاس 
مع قدرته على طاهر بقوم مقامة افان بره بنجس نظر أن كان محثاسا الل الجبر ولم 
جد طاهر! يقوم مقامه فهو أعذور :وان لم بحتج اليا تو وجد طاهرا ايقوم مقامه 
ألم ووجب نزعه ان لم يخف منة تلف نفسة ولا ثلفا غيره ولم يوجحيدك أحد 
الاعفار المذكورة فى الثتيمم , فان لم يفعل أجيره السلطان ولا تصح صلائهة معه 
ولا بعذر بالال م اذا الم يخف منه وسواء اكتسى العظم لحما أم لا ؟ هذا هو الذهب , 
وماك قول : انه اذا اكسى العظم لحما لا ينزع وان لم خف الهيلاك حكاه الرافعى 
ومثال آليه آمام الحرمين والغ زالى وهلو مذهب أبى حنيفة ومالك وان خاف من 
النزع هلاك النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو لم يجب النزع على الصحيع ؛ 
من ع" الوجهين ثم قال فى مداواة الجرحى بدواء نحس وخبياطته بخيط نجس كالوصل 
بعظم نجس ولو انقلعت سنه فرذها موضعها ٠‏ قال أصحابنا العراقيون : لا يجوز 
لانها نجسة وهذا! بنام على طر يقتهم : ان عضو الآدمى المنفصل فى حياته نجس وهو 
المنصخوص علية فى الام ولكن المذهب طهارته وهو الاصح عر د.الخراسانيين , 
فلو تحركت سبنة قله أن ير بطها بفضة وذهب وهي طاهرة بلا خلاقج + 


الشريعة الاسلامية لجل 


. وفى استيدال جرْء من جمسم الالسآن بالذهب ورد حديث عرفجحة بن أسرمي : 
الذى أصيب انفه وم الكلاب فائخن أنفا مَنْ فضة فأنتن 8 فأمره'رسول الله صلى 
الانه عليه وسام أن يتخذ أنفا من ذهب وقد أخل بهذا الحديث فقهاء الحنفة 
فى باب الحظر والاباحة وفقهاء الحنابلة كما نقله ابن قدامة فى غير موضصسم عن 
ابه المغنى وفقهاء الشافعية فقد أورده النورى فى باب الآنيئة وغيره ونص الشافعية 
على انه بحل كن ذهبت, سئه أو انملته أن يتخذ بديلا لها من الذهب أمناء لحديث 
عرفجة , سسواء امكنه اتخاذ ذلك من فضة أم لا والختلفت كلمتهم فيمن ذهيت 

أصضبعه أو كفية أو قدمه صدال لسه أن بتخذها من ففسة أو من ذهب بين محرم 
ومبيح 0 


| وفى زا كل لحم الآدمى عند الغيرورة قال فقهاء الحنفية ب على ما جاء فى 
الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المختسار لابن عابدين فى الجزء الخامس ‏ ان لحي 
الانسان لا يباح فى حال الاضطرار ولو كان ميثا لكرامته المقررة بقول الله 
تعالى ( ولقد كرمنا بني أدم ٠)5٠ ١‏ من الآبة 7 من سورة الاسراء ٠‏ 
/ : : 5 ' 
وكذلك لا يجوز للمضطر قتسل انسبسان حى واكله لو كان مباح اللحم كالحربئ _ 
والمرتد والزانى المحصن لان تكريم .الله لبنى آدم متعلق بالانسانية ذاتها فتشيل 
ععصوم الدم وغيره بهذا أيضا يقول الظاعرية بتعليل آخر غير ما قال به الحنفية ٠‏ 
ويقول الفقه المالكى انه لا يجوز أن يأكل المشطر لحم آدمى وهسلا أمثر 
تعيدق ٠‏ وصحح بعضص المالكية انه بجحوز للمضطر أكل الأدمى اذا “كان ميتسا بناء 
على أن العلة فى تحريمه ليست تعبدية وانما لشرفه وهذا لا يمنع الاضطرار على ما 
أشار اليه فى الشرح الصغير بحاشية الصاوى فى الجزء الاول ٠‏ : 
وأحاز الفقه الشافعى والريدى أن يأكل المضبطر لحم السأن ميث شروط 
ملها الا بحد غيره كما احال للانسان ان يقتطع حزء نفسس»ه كلحم من فخذه ليأكاسه 
استبقاء للكل بزوال البعض كقطع العضو المشاكل الذى يخثئ من بقائه على بقية 
البدن وصذا يشرط ألا بحك معدر ما آخر كالميتة مثلا وأن يكون الضرر الناشىء من 
قطع الجرء اقل هن الضسررالناشىء من تركه الاكل فان كان مثله أو أكثر لم يجز قطع 
الجزء ولا ييحوز للمضطر قطع حجزء من أأدمى آخر معصوم الم .كما لا بحو 
للآخر أن يقطع عضوا من جسده ليقدمه للمضطر لاكلة .* : 


وفى الفقه الحيل انه لايباح للمضطر قتل انسان معصبوم الدم لياكله فى حال 
الاكل جنه فى حال الضرورة قولان احدهما لابباح والآخر بباح الال منة لان اجر مة اللحى 
اعظم من حرمة الميت قا بن قدامة فى المغنى ان هذا القول هو الاولى * 


وتنخلالص ميا سلف الى أن فقهاء المالكية والثنافعية والحنابلة قد صرحوأا 
بانه اذا كسر عظم الانسان فينبفى جبره بعظم طإهر ‏ على مسد تعبير الشيراذى 
الشافعي قي المهذب وانه لا يجوز جبره. بعظم نجس ألا عند الغرودة , كما اذا للم , 


لاا العددان السابع والثامن ‏ الستة الستون - 


يوجد سواه ء وانه يجوز رد السن الساقطة الى مكانها وربطها بالفضة أو بالذهب , 
كما يجوز استبدالها بسن حيوان مذكى ٠‏ ش 


| ونص الفقه الحنفى على أنه لو وصبل عظم انسان بعظم كلب ولا يتزع إيا' 
بضرر جازت الصلاة معه وهذا النوع وامثاله عن فروع الحئنفية يتخرج عليه اله ٠‏ 
اذا قضت الضرورة بوصل العظم المكسور بعظم نجس فلا حرج فى ذلك ولا اشم 
بدليل, أجنازة الصلاة ما دام بتعذر تزعة ألا بضرز 


كيا خلص اا أن جسم الانسان الميت طاغفر وما الفصل مله حال حيائة 
كذلك طاهر وال جواز شق بطن الآدهى ا مبت لاستخراج جنيل حى ترجى حياته أو 
فال ابتلعه قبل وفاته على الاختلاف بين فقهاء المذاهب كما تقدم بيانه والى أنه يجوز 
. اضطرار أكل لحم انسان ميت فئ قول فقهاء إلضافعية والزيدية وقول فى مذهب 
المالكية ؤمذهب الحثابلة » ويجوز ايضا عند الشافعية والزيدية ان بقطع الانسان 
من جسمه فلذة ليأكلها حال الاضطرار بالشروط السابق الاشارة اليها 2 ويجوز 
وصسل عضيم الانسان المكسور بعظم طاهر على نحو ما تقذم أيضا فى سئلاه الفقهى ٠‏ 


ونخريجا على ذلك وبنساء عليه يجوز شق طن الانسان الميث وأخذ عضو منه 
أو جزء من عضو لنقله آلى جسم انسان حى آخر: يغلب على ظن الطبيب اسستفادة 
هذا الاخين بالجزء المنقول اليه ٠‏ رعاية للمصلحة. الراجحة التى ارتاها الفقهساء 
القائلون بشق بطن التى مانت حاهلا » والجنين يتحرك' في اأحشائها وترجى حياته بعد 
اخراجةه » واعمالا. لقاعذة : الضرورات 7 تبيح تبيح المحظورات . وان الضرر الاشد يزال 
بالضرر الاخفٍ التى سسئدفها الكتاب الكريم والسنة الشريفة » فان من تطبيقاتهبا 
كما تقدم جواز الاكل من السان هيت عند .الضرورة صونا لحياة الح من الموت جوعا 
المقدمة على صون كرامة الميت اعمالا لقاعهدتى اختيار أمون الشرين واذا تعارضت 
عفسدثان روعى أعظيهما فررا بارتكاب أخفهما واذا جسان' الاكل من جسمم الآدهى 
. الميت ضرورة جساز أخذ بعضه نقلا لانسان آخر «حى صونا لحياته متى رجحت 
فائدته وحاجته للجزء المنقول اليه ٠‏ 


هبذا عن الانسان المبت , أما عن الانسان الحئى واقتطاع جزء مه فقسكد 
تقدمت الاشبارة الى أن فقه كل من الشسافعية والزيدية يجيز ان يقتطع الانسسان 
الحى جزء نفسهة ليأكله عند الضرورة بشرط ألا يجد مباحا ولا محرما آخر بأكلئه 
ا .به مخمصتة وان يكون الضرر الناثىء من قطع جزئه اقتسيل من الضرر الناثي 


ومتى مان الحكم هكذا فانه يجوز تخريجا عليه القول بجواز تبرع انسنبان 
تن إجزء من جما ةل عرس فلن اتتظامه مرنه من كان مفيدا كن ينقل اليه 
0 ى غالب ظن الطبيب لان للمتبرع كما 'نقدم ‏ نوع ولاية على ذاته فى نطسيساق 
الآنين الكريمتين ( ولا تقتلوا أنفسكم ) و ( ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ) ولايبساج 
أنى جزء بسل الجزء أو العضو الذى لا يؤدي قطمه من المتبرع الى عجزه أو الى تشويهه 
وبهمسذا المعيار يكون حسكم نقل الدم هن اسان لآخشر واذ قمد انتهى الراى الى اجازة 


الشريعة الاسلامية لذ 


تمق جسم ألميث أو شيعه لاخاء عضو أو جزء منيه وجواز نقله إلى جسم انساق 
حى يستفيد به , و الىجواز تبرع انسان حى بأخذ عفضسو مشه أو جزء وجواز 
تقل هذا الى انسان آخر حى بالشروط سالفة الإشارة فانه يوكين ابجمساز الاحابة 
عل الاسئلة المرددة. في هذا الموضع على الوجه التالى » 


أنه يجوز. تقل عضو أو جزء مضو من أنسان حى متبرع لوضعة قبى جسم ٠‏ 
ارات الشورط ٠‏ 7 


لان يع الآدمى الحر باطل شرعا لكرامثة ينص القرآن الكريم وكذلك جزؤًه وإيجوز 
كنرك أضف باء من السسان ميت وثقله الى انساب حى مادام قيد غلب على ظن الطبيب 
استفادة همبذا الاخير بهذا النقل باعشاره علاحا ومداواة وذلك بناء :على ما تقدم 
من اسس فقهية ١‏ | . 


ويكون قطع العضو أو قطع جزئه من الميث اذا أوصى حى بذلك قبل وفاته أي 
بدوائقة عصبته شرتيب الميراث اذا كات شخصية المثوفى المساخوذ منه معروفة 
واسرئه وامله معروفين , إمسنا اذا جهلت شخصيته أو عرفت وجهل أهله قاله 
يجوز اخغسل جزء من جسده قلا لانسان حن آخر يستفيد به فى علاجه أو تركه. 
لتعليم طلاب كليات الطب لان فى كل ذلك مصلحة راجحة "تعلو على الحفاظ عل 
جرمة الميت وذلك باذن من النيابة العامة التى تتحقق من رجود وصية أو اذن 
من صاحب الحق من الورثة أي اذنها هى في حالة جهالة شخص المتوفى أو جهالة 
أسر تسبة ٠‏ 


ولا بقطع عضو من هيت الآ اذا تحققت وفاته والموت ب كما جرىي بسائه فى كثتب 
الفقه لا هو زوال الحياة وعلامته اشخاص البصر وان تسترخى القدمان أويتموعج 1 
الانف وينخسف الضدغان. ونمتد جلدة الوحه فتخلو هن الالكماش ٠‏ 


ش وفى نطاق هذا بحرز اعتبار الانسان ميتا متى زالت مظاهر: الحياة منه 

وبذت مده العلامات الجسدية وليس ما يمنع من استعمال أدوات طبية للتحقق 
من موك الحجهاز العصبى ٠»‏ لكن ليس هذا وحده آية الموث بمعن زوال الحياة , 
بتل ان استمرار التتتفس وعمل القلب والتبضن كل أولئك دليل على الحياة وان دلت 
الاجهزة الطبية على فقدان الجهاز العصبى لخواضه الوظيفية ذفان الانسان لا يعتبر 
ميتا بتوقف الحياة فى بعض أجزائه » بل يعثبر كذلك شرعا' وتترتب آثار ' 
الوفاة من تحقق موته كلية فلا تبقى فيه حياة ما لآن الموت زوال الحياة » وسمتدع 
تعيب المر يش المحتضر باستعمال أية أدوات أو أدوية مثى بان للطتب أن مسلا 
كله لا جدوى منه وان الحياة فى البدن فى سبيل التوقف , وعل مذا فلا اثم اذا 
اوقفت الاجهرة التى تساعد علئ التنفس وعلى النبض متى بان للمختص القائي بالعلاج ' 
إن هالة المحتضر ذاهبة بنه الي الموت ' : 


3 العددان السابع والثأمن ‏ السته الستون 


ولعله من الثئمة بيان حك ماقد يثار عن 'اللفاضلة بين عدد من المرضى الذين 
نساوث حالتهم المرضية فى ضرورة تفيل غضو أو نقل دم أو اعطائه دواء حالة 
ان الموجود هو عضو واحد أو كمية من الدم او الدواء لا تكفن لانقساذ الجميع » فهل 
تجوز المفاضلة زبين المرضى فى خمذه الحال المتعلقة بأمور الحياة والموت أم ماذا ؟ 


زلأمراء فى أن الآجال موقوته عند الله سبحانه وتعالى وأمر غيبى لا يصل. 
اليه علم الانسنان وان المرض ليس دائما علامة على. قرب الاجل أو على حثتمية الموت 
عقبه ء وغلبت الظن اساس شرعى تقوم عليه بعض الاحكام , فاذا نحلب على ظن الطبين 
المختص يحكم التجربة والممارسة ويشرط أجادته وحذفه مهنة الطب ان اد 
هؤلاء المرضى يفيده هذا العضو أو نلك الكمية من الدم 'أو الدواعم كان له ايثاره بذلك 
١‏ باعتبار ان العلامات والقرائن لد أكدت انتفاعه بهذا العضو أو بالدم اذا نقل 
اليه . ثمأ اذا له يغلب على ظن الطبيب ذلك شرائن وعلامات مكتسبة من الخيرة 
' والتجربة ٠‏ فان الاسلام قد آرشد الى انخاذ القرعة طريقا لاستبائة المستحدق عند 
': التساوى فى سبب الاستحقاق وانعدام أوجه المفاضلة الاخرى , وله القرعة 
قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمور كثيرة منها الاقراع لمعرفة من 
نرافقه من فسائه امهات المؤمنين فى سكقره ٠‏ 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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علمتنا الحباة كيف ند افع عن الظلوم » وكيف ندفع الجور, 
و كيف نود الحق ألى صاحبه ٠‏ وكيفا نعيذ نعيد الحربة أن فقدها , 


وكبيف نعيد الأوور'الى نصابها » 
220 من آقوال الغفور له الاستاذالجليل 
الثنقيب مصطفى البرادعى 


© المحكمة والمرافىات © 
3 فضسية التسييخ على الغابياكٌ 
(كتاب وطنيقق) ١‏ 


0 لقم جيأء 
فى لخضم الظلام الحالك ينبثئق شسسفاع 


يضيىء الطريق ويجدد الآمل ٠ ٠‏ ورغه' 


]| الوطن ٠١‏ ومع قيام السجون والمشائق تنطلق: 
كلمة ثعلن عفاحا لاعلاء إرادة الشعب ٠‏ 


' حقبة من الزمن اجتاز:ها مصرنا العزيزة فى 


مام ٠6 19٠١‏ مستعمر تماشسنم يدنس طاهر 
أرضسم] ٠٠١‏ يستبيح الحرمات » وبعصف 
بالدريات » ويستائز بالخيرات ٠١‏ فى حلف 
آثم مع عصصابة من الديدان والأفاعى أعداء 
الوطن '" ْ 


' فى تلك الحقبة يصدر كتأب وطليتى للشيخ | 


على الغايائى ٠٠‏ فاذ بالكتاب ثورة عارمة تزلزل 
الأرض تحت أقدام المستعمر واعوانه ٠‏ * واذ 
بالكلمة أقوى من رصساص البنادق ٠٠‏ لا ثابه 
اموت ومهزومة أمامها كل الثيالق ٠ ٠‏ نهب 
الحياة لأشعب صاغ من ارادته نأرا ومن عز بمنه 
ححد بدا 

يضيق صدر الستعمر واعواله بما كتبه ذلك 
الشسيخ الهزيل جسدا » القوى ايمانا » الثابن 
جئانا . والامسلب برهانا * 

اننا ننس ملف هله القضية _- و بعض 
مقتطفات من الكتاب ب تأكيدا على أن ينوع 
الوطنية بمصر نن يجف ٠٠‏ وان شجرة الحرية 


فيها لن نموت ++ وأنْ مصر الخالاة دائما وأبدا 


مقبرة للغزاة * ا 

عصمت 2 
المحافى 

ا ا بست 


ماله مقتطفات من كثاب و« طنديق 


ممص سمروسي و 


قال فى مقدمة الكتاب : 


لست بقائل بفى نعث الللسسعر 
وتأثيره فى النفوس وثربية الامم 
بأكثر مما قال القاللون وكتب 
الكاتبون وحسبى ما حليت سه صدر 
( وطنيتى ) من جمل مسأثورة ودرر 
هنثورة سطرها يزاع قائدى الحركة 
الوطديسة فى مصر وخير معيرين عن 
الشعور وثاثير الشعر في العواطاب 
ويهضية الشعوب », ولكنى أرى مصر. 
وهى الغنية بشعرائها الوطنيين فى 
هذه الايام تكاد تكون أفقر أمة فى هذا 
الصدد واعوز الشعوب جميعا الى الشعر 
والشعراع * 0 

اجل ان مسر لشديدة الحاجة الى 
شرعراء 'يبكون اذا بكنت , ويبتسمون 
اذابسمت '» وهم ذيمابين ذلك ببعثون 
فى النفوس من روحهم ويبثون فى 
الامة من شعورهم حتى يقربوا القارب 
'عليها والكلف بهاء هنالك تنهض الهم 
وانتوقك العزائم ٠‏ ع 

وتراه تأييدا لقوله هذا تعرضي 


' للانشودة الحماسية ١‏ المرسيليز » 


وصور حالة البؤس والفاقه التى ررح 
تحتهما الشءب الفرنسئ وما كان من 
أمر ملكية لويس السادس مشر 


1/4 العددان السايع والثامن ‏ السنه الستون 


واستسلامه لروجته مارى انطوانيت عدوة الاصلاح عدبية الانصاف التى لاقت حتنها 
افي ١١‏ اكتوير سسسنة #ؤلا( ٠‏ 


ولقد كانت أنشودة المارسلبيز هذه من وضع الضابط الشاب روجيه دى ليل 
ارسلها نارا حامية تحرق الظالمين » وبردا وس لاما على المخاصين الطاهرين ولقد 
. سارت صله الالشودة مع الركبان » وكان أصل مر سديليا هم أول من جمله ا 
باسم المسلييز » وفحن ثبت ترجمة بعضي مقطوعاة ١‏ : ا 


ع هلموا با أبنساء الوطن فقد لاج يوم المحد موه 
ان اعداءكم رفعوا ضدكم علم الظلم الدامي فهسل تسمعون أصوات هذه 
الجنود المتوحفة بين أحيائنا * . ١‏ 
لقد أصبحوا! بين ذراعينا يذبحون أولادنا ورفاقنا 
وكان برد عمل كل قطعة كما يأثى : 
١‏ « أى ‏ السلاح ٠٠١‏ السلاح يا بنى الوطن كونوا صقوفكم ولنسر » ٠‏ 
“د الى الاهام وليرى دمهم الفاسد أشاديد أرضنا ء ٠‏ 
وهاك نص المقطوعة'الاخيرة : 
«أى ٠‏ يأ. حب الوطن المقدس. أشيدد أزرنا وقو سواعدنا المشقية 1 أنتها 
الحزية ابتها الحرية العزيزة حاربى مع المدافعين عنك وليسارع النصر تحت اعلامنا 
الى اجابة ندائك العالى وصوتك القوي ولينظر اعداؤنا المندحرون انتصارك ومجدنا 
العظيم “٠١‏ # 


فى سلام الليل حاريت النأما ‏ فسلاما ايه سا الطيف مسسلاما 
“فرحا بالزائسر السبساريى الى مضمحسع الحب بحيى المستهامنا 


قم قال تحت عئوان « وني بناج زبة » : 


رب ان البلاد أرمتها الظلم . وحسساقت باهلها البامسسساء 
رب ان الميدودر احرجها الور جد وأودت بحملها الارزاء 
فتبسدارك بلطفك الثيسل حتى لإ تجساري حيساة مصير دمساع 


5 


1 وقال 2 مصطفى كامل تحين عنوان د آسة الاخلاصض »6 


أصسسداع بقولك ان أردت مقفسسالا 


لم تدر مصير منوى جياك تؤمنه , 


فالتسوم جندك ان دعوت رجسالا | 
فشرى به أالامهيا آأمسالا 


ومن قصيدنه الى محمد بسك فريد : 


أسرس سس سعيك القطسر لقسسياه 
جاب أورويسا ولسسادق 
جلبس تش سوا[ الشي الينيسسا 


بسار ثيسسى الحسسزب ماري 


ولمك المسسعب تمشيير. 
السنا أنسنت أميسام 
لك حسلزب لايجنارى 
ومعمساذ الله أن تفقددق 
فُفسمسوا العوسمسل وماتسسوا 
أيسيسا القالسد جاهد 
واذكسنر الساريخ مهسا 
ياد محمد القطسرهء فابمسث 
أن أمسسسالا كبمسسار! 
فارعهيسا وابسق مبسلاذا 


بساياديه العييس سه 
ورعيسى اللسسة قدو م سسهة 
أمسم الغسرب الجكيسسسه 
حسسسيواً | مصر | غتيصيسشهة 
بينييد التهييدر الائيمييسة 
بالحجا اميل اللميمسه' 


وجلنسوا تمسر جسسربية 

واعمد_ مصيسر القديميسية 
كانيست_ الذكرىي اليمسه 
رق تحسسية واحى رنييسة 
قد أمس يحت | مسلهيمه 


وقال فى قصيدته الى سمو الأمبر والوزارة والامة ؛ 


أعبياس هدا آخر العهيد بيدنا 
اير فسسييك فيشا ان تكون اذلسة 
ونياس من آمالنا فيك للمسا 
وأرضسث أعمداء البسلاد وأهجملها 
ريدق عباس لا تبلغ المدى 


فيمسا ربثثى ( حورسكت ) الا مكيدة, 


وهاقند ريهى (حربة القرل) رمية 


فبسلا تخس بعد ذاك عتسابا 
نال اذا رمنسا الحياة عقابا 
قضيت علينا ان لكنون غضابا 
واصسليتنا بعد الوفساق ملكابا 
ولا تسسامع للمسالحين خطسابا ١‏ 
تحسول اقلام السلام خسرايا 
سسسهمك تجنى للبسلاد لخسرابا 


مم سح مس و 9 


860 


ذا 


العددان السابع والثامن 


السنه السئون 


ومن قفصيدنه الى دنجرا )١(‏ فيل الاعدام » : 


هوا حكموا بالمسوت وهو محبب 
وقد مت نفسا ( للفداء) كبيرة 
وسرك ان تفضى الحياة مجاهدا 
شسجاعة مقسندام يجحسود بلفسسس.ه 
وقوة ليت دونها كل قوة 
لان تيون اللجة موسا ميت 
يموت ولسسكن لا يمسوث جه .اده 


وخلدك الناريخ فى مصر والهتيد 
لبيك فحييت التصسامنن الحبيد 


1 لتبعث 'وجدا فى النفوس على وجد 


وابديت فى التحقيق مالم تكن تبدى 
على الوطن المامول فى القرب والبعد 
تروح الى رشسسد وانغدو ع لىرشسبا. 
بسذود عن الاوطان فى المهه واللحد 
الهنسد لليندى 


وعما قريب 0 


سدااويق 


ومن قصديته الى تنكير ايه الاحاه 1 0( 


كيف أرتيك ( دصحصرا ( لوقست ال 
كنيث شسه وما على السلاد غيورا 
دفعشسك الحيباة المبوت حتى 


506 ع لاحي ساة 3 النم 
محدثك ٠.‏ باللامس واللمات حيساة 
فسسلام عليك والدمام حجار 


وس ملام وآلبيت حيبي وميسرمت 
بافتى الهند أن فى النفس وجدا 
زمست ابديه يوم موتك لكن 
سسييدو ممع الزمبان ويدرى 


الم سات الرضمًا والأخباء 
للم يرعك الضساء والاعندام 


وامضشسبت قضيساءها الاحسكام 
الخدم ا م سوك اميم 


لبك يهنديه الثييل والاهسرام 


كامننسسنا تسستفزه الالام 


دعبال وتحق روه العكاء 


غافسل القسسوم 


0ك 


اننا لاننام 


ومن قصيدنه بعد الحكم فى قضية ذكرى دنشواى : 


صم توجصلوك بتسساج 


حسسيصس دوك أو 


جه سلوا 


)١(‏ دنجرا هو 'اسنم طالب هلتدى كان بانجلتر! وهو من 


والعست تعيييدم ال كمسر م6 
سكم التطلماء أن اييجكيق ١‏ 
ودحغسلت ٠‏ سجئك تبسسسم 
ميك لخماد وتهكموا 
عمسلا ومتلهسم لا العالسسم 


درب الفدائيين الا<رار 


. دن الهدود الذين بحاريون اعداءهم الانجايز بالسيف والقلم وقد' كان من أمره انف 
انتهز فرصة فى: حفلة بلوندارة مكنته من- قتل السير كيرزون ويالى الذى كان من 
خكام الهند معتقذا اله بذلك القتل بثار لبلادة وبعيد مسحد أمته وقد قيذن عليسةه 

١‏ واجرى التحقيق معه فاعترف فى جراة وطراحة وما حكم عليه بالاعدام ابتسم لهذا 
الحكم 'وحياة تحية عسكربة 8 

قف نشعرت هذه الأبيات بعلم الوا الصادر في 0300 15 .+ 


رة ن ش وان 
حم القفسياء المبرم 


والعظمسسناء انك ابنج سسسب و 
لك مجرما هنسو مسرم 
متألم معتل سسلع 
تيصسة ويسساع 


ومن قصيدته مخاطبا نواب الجمعية التشريعية بشأن 


دضاة السودبس :)١١‏ 


أرادو! صر محتدة وبب اع 


فلم يبق صوت لم يهب مناديا 
تجمع شمل الضشبعب حسول اجتماعكم 
ولو عدل القانون فينا وفيكمو 
على أن آمسال تمشت اليكمستسوق 
وان شسئثمتوا كانت لهسا شر مأمل 
لقد كان قلب الشعب سيهما مصوبا 
وباتث مراع الكاتبين مويشدا 
وأصبح وجه الطرس وجه كربهة 
وها قداتى يوم القناة معجسلا 


وحساعوا سكم يستعجلون قضساء 
وليم ببق سبع لم يلب تسداء 
وشنا على أبفاس سكم رقيسساء 
لكنتم لكيكا بوم الرجاء رجاء 
اذا شتتموا كانت لمصر هتنساء 
وكان للسكم شر الجسزاء جسسزاءم 
سسسيمفضى الى النسواب أو شنساءقى 
فاطلع من ليل البداد مسسماعم 
يمة أسطر تثادث تسببيل دمساء 
فويدل لمن سوم القنسسأة أسسسسساء 


ومن قصيدته فى بطرس باسا غالى والوردانى : 


مساذًا جرى فى سساحة اللديوان 
طلقات نار آأم' طعان مهنيد 
اذا دهى ( شيخ الوزارة ) فارتمى 
ميتسال أراة مسدرجا بلسسلمائه 
وافساه ابر أفسيم مجتسرثا على 
ورماأه عن كشب سكت عجلت 
نفمذت الى الاحشساء واحدة فوت 


وءتى الطبيب يقيسه صسدمتها بصسه' 


نسم يغن بطرس قومسه وأساته 
اندى لاذكسره وأذكتر أنه 
أحيا هموا قبسل الممات فأصيحوا 
فعليبه متهسم رحمسة وعليهمو 


مالم أراضصم مجر عسسين الى الفتسى : 


ناوه بالشر السذى يرفسسيهمو 
ومضصت يد ملهم اليه بلطمة 


سو أنصسمفوا تركسوه للقانون لا' 


فسدوى لسذين الموت فى الاركان 
أودت ببطسرس من يد الوردانى 
فوق الثترى يشسكو أفردى ويعانى 
وأرى الرغام بموضع ( النيشان ) 
مسا كان مدن بسأس ومن سلطان 
خطسوات عزرائمسل بالاكفسان 
فى طيهسا مشسبوبة النيبران 
مته فكان هسو القضساء الثقانى 
فمضبى مدن الدنيسا الى الديان 
للقبسط خيسسي مؤمسسل معدسوان 


' يبكون بامثهم ميدى الازمان‎ ٠ 


أخرى يهب يهنا يداه العسيائي 
وأراه» لا بيغسسى فرار حب أن 
وجنسوا عليه وهسو ليس يجسسان 
ويس ميدأه فى الافسسلال مولقتسسان 


٠٠‏ بيغسونه دون القضيسسا بته.سوان 


)03 مشردتك هذه القصيسدة في ععند اللواء الصادر فى ليل لكك 


مذ 


سباألوم فك التحقيق عن أسمسياب 
فى مصر والسسودان من آثار روت 
أما انا فقضيت حقا واجبب.ا 
ماكنت متدئعا بغير عقي دة 
هى حب مصر وحرب خائنها وما 
فعسلى عاقبيسة القضبساع واناسى 


العددان السأبع والكامن ‏ السنه السكون 


ما تكروه من قثل ومن عدوان 
فبيبيا ازا خناتن الارطيسات 
عسسسبة خييانة مصر والسودان 
ويل ى سبع رمن التجييان 
كحدانينها يرن ال السيمان 
شابت هبداها نزعة الاديان 
القى الجنزاء السسبكل باطدبان 


ومن قصيدنه الى الفاضى متوئى بك غنيم فاضى الاحالة : 


حكيت فأرضيت البلاد وأهلهبا 
وآثنى علي ك الله بين مسلائك 
ثمانية أحسييت رقا هسم 
وراقبت فيهم وجه ربك مرسسلا 
فخضلدت الايسام ذكسرك بيثنا 
لك اللسيه هن قاض « تولى * أمورنا 
زاف الخال سكن لى الخطرب جيه 
فلم يخس الا الله عنيد قضائه 
سلام عليك اليوم يا خسير عادل 


وحيساك عيسى بعد هوسي وأإحجمدا 
ترتل فى ذكسراك حمدا مرددا 
قام عليها الموت سسيفا مجيردا 
من العصدل أيات وحلكما مسيددا 
وبات لك الشعب. المحيد ممحجذدا 
فكان لنا عند الشدائد مسعدا 
وفى مصر شعب يستكى عادى العدا 
وصيسان حسسوق الأبرياء وأبيدا 
أعاد عهدود الراشدين وجددا 


وفى فصيدته بعد الحكم على ابراهيم الوردانى : 


بل خال ابراهيم عند قضائه 


ا 
ع ليمز 


000 ك1 


أملا من الآمال دون حييسائكه 


لم يغنه حسن الدفاع ولم تضد فتوى الشريمة رهى حصين نجياته 
ش فقضوا على هذا الشياب ورسة لم إيثسية الاعسيدام دون ثبيباته 
حتى كأن اموت من رغباته ليكون فى الأحياء بعد مماثه 


ليس يثنيئتبا تتسذير عن بلاه تسسبستحير 
وعبات فى يداد 

كيسسفا لزرضى بلممات وزمان المبوت فات 

الما الدسستورر أت فعليكئييسا بالشيات 


من روامع المرلقعات , 1/4 
عيلد آمال البتسلاد 
نحن للمجد تسبير با 0 الخ ش 


0 0 لانغ نام قبيسل أن انلقى الحمسام 
قصل التييل الببباخ مين فتنتياءة الستويناء 


يوم بتقفى فئ الجهساد 


ذكيره حقى جتديد يسوم لله عفنيه 


فى ذكسرى للر سياد 
نحن للمجد سبير .٠ ٠٠‏ اليج 


مرحيسسا بالف سوز لاج واتهيلى لييل الكعقساج 
وشسسدا سين العنسبياج أدرك الشسبسعب الفلاح. 


وقضيت معبر المسسراد 
نحن للمجد نسير ٠٠١‏ الخ 


وعباد فى حمسبداد 


د عد مله 


ما العددان السابع والثافن ‏ السته السكون 


تشدديم الشيخ عبد ا لعزبيز جاولش 
© نكتاب وطديق' © 


قد يتوهم بعض المتشساعزين أن الشعر هو تلك الجمل الموزونة ذات الروى الملتزم 
فتراهم أجرا ما يكونو فى تقصيد القصائد والاننساب الى دعوى الشعر معتمدين غلى 
جهل كثير.ين باسرار الشعر وهزاياه وشّزائط صحته وكماله عالين أن الدب قليل 
أهله الذين يميزون بين. الخبيث والطيب ويدركون دقائق الفرق التى بين الاإسسات 
العامرة ٠‏ لا سنينا فى هذا الوقت الى ضعفت فيه ملكة اللغة العر بية اذ طرأ على العرب 
من العجمة المتفشية ها أصبح معه الذوق بعيدا عن السلامة , وتأليف العبازات احوج 
ما يكون الى الاستقامة ٠‏ 


اذا شثئت أن 'نعرف جيد الشعر فدع عنك تفاغيل البحور والتزام الحروف 
ومحسنات الألفاظ واعتبر بما يتركه فى نفسك من الآثر فان أحسن الشعر ما يملك قلبك 
حتى تفرغ منة: ٠‏ كما أن أحبمل الضور ما بملك بصرك حتى يغيب عنه ٠‏ اذا شئت أن 
تعرف الفزق دين الشعر المطبوع والشعر المصنوع فان شعرت وقت سماعه كأن 
١‏ معانيه أرواح تناجييك »* والفاظه نكاد تخرج من فيك فذلك هر المطبووع وان ذهبت 
أغراضه بقلبك مذاهب شتى ولم تحمل فىالسمع ديباجته وتنسيقه فذلك هو المصنوع 
الذى لا يرد عكر معينه الا مشاعر جاهل أو شاعر مأجور. ٠‏ وكيف يجمل الشعر ويلذ 
اسستماعه اذا خوج من قلب لا يتاثر ونفس لا تنفعل ؟ وهل الشعر الا مرآة يرى فيهيبا 
آثار الاتفعالات النفسية التى تقوم بنفس وأضعه *» 


قال عبد الميك لآرطاة بن شهية كينف أنبت الآن فى شعرك فقال والله يا أمس 
المؤمئين ها أطرب ولا أغضصب ولا أرهب وما يكون 'الممسسعر الا من نتائج هبذه الأريع 
ليس الشعر أن يحض الشاعر فيما وراء الحقائق من الصور الوعبمية أو أن يسلك سبيل 
أن أمهر المصورين ليس ذلك الذى يؤّلف ,بين الأجزاء المتبئافرة أو الذى يبرسيم على 
أحد الكاثنات الثايتة فى الخارج ٠‏ كذلك أمهر الشسعراء من يأتى الى الحكم والقضايا 
الصادقة فيبرزها الى السامع بعبارات تصبى الالباب اليها وتدفع المستمع الى العمل 


وما على الشاص بعد أن يوفى شعره قسطه من الصدق وثاقب الرأى سسوى 
أن يجيد تأليف الألغافل ويحكم مطا بقة المعاثى يعضها تبعفن قائما الشعر كالتوقيع واللعحن 
فكما أن اللحن لا يخف على السمع الا اذا تناسبت الاجزاء التى يتألف منها , كذلك الشعس 
أذ لم تأتلف عباراته ولمتتناسب معانيه كان صمها للاذان وغمة لنفس الانسان ومن شاء 


)١(‏ هذه هى المثالة التى قسدم بهسا المرحسوم الشيخ ؟ماوليش كتاب وظطئيتى وحوكم من أجلها فى 


من رواشع المرافعاث كلا 
أن يرى نموذجا من الشعر جمع بين رقة الألفاظ وجزالة المعانى وألف بين احكام التأليئف 


'واأصدق فى العبارة فليقرأ شيئا من وطنيتى ومن شاء فليسل عن آثارها ريثلك الهمم 
'الناهعضة والنفوس المتوقدة 0 والعزاثم الصادقة فانها من غراسها: وجميل ثمارها 0 


2 إجراءات المحاكمة 9 


م الب 


مرافعة الأستاة توديق شيم (باشا) 
مسمشل الشيابة العمومية 


لا حيا الله' كتاب وطنيتى ؛ ولا حياءذلك الشاعر المفتون,الذى قام وظبم كتابه الذى 
يحض على القثئل وغبلى تغيير وجه التازيخ 'النحديث ب وليس ما ذكره عن دنجرا وعبن 
الوردانى وتمجيد فعلهما الا جريمة يعاقب عليها القانون ‏ وفئ صحيقة هه و 07 عاب 
فى حق ذات ولى الأمر وهو من ننجه اليه الهابة ويحفه الجسلال والوقار » وصخائئف 
.او 4لا و هلا كلها تتعلق باهانة ناظر الحقانية والنظار' وؤحال 'القضاء وما زال ذلك 
الشاعن يمجد: الاثم ويدكر.الحسنة و يقنم 'الحسن, وابمدح السىء ويبقصد "أن تكن 
الناس على شاكلته ٠‏ ش ل اديفم د 


يقولون ان الغاياتى يقول فى المقدماث الثلاث التى وضبعها الؤلف والمقرظونا 0 
انما هى تدل على أن هذه الجرائم اوشطك معنا » قغريد نك بمدح شمعزر وطنياتئى 
ويقول الشيعر فى الوطنية ويقول الشيخ عبد العزين”' أن الل الحالية والتقدم البريع 
هيا أثران من آثار كتاب وطنياتى 0 


يقول الغاياتى ان الشعر يجب أن يكون على مثال شعره » وفريد بك يحض الناس 
على انهم لا يقولون الشعر فى مدح الأمير أو الوزير وائما يجب أن يكون الشعر على 
مثال وطنيتى ٠‏ وقد نس بعض همهذا الشعر. فى .«صتحيفة الأواء وكان الشيخ مكلف 
بقراءة ذلك قبل درجه فى اللواء وهى الجريدة التى كانت لسان الحزب الوطنى , وكان 
للشاياتى بملاقة بعلك الجريدة ٠‏ اليس فى ذلك اتفاق غريب على جمع ذه الأشبسعار 
فى كثاب وطنيتى ونقريظله من فريد يك وجاويش ؟ أفلا.يدلٍ هذا على أن الجماعة انما 
قصدوا انهاض الهمم كما قالوا فى مقدماتهم : لم ,يكتف. المهئمون بذلك بل مدحوا .كتاب 
وطنئيتى فى جر بدة الضشعب » » والتسيخ كما يعلم أكبن المحررين فيها ٠‏ نستخلص من ذلك 
على أن المقدمات تعثير من أصل الكتاب ؛ وان الذى وجه فكر الغاباتى الى جمع الكتاب 
بل الي نظلمه لم. يكن الا اتصاله بهذين القائدين ( فريد وشاويش.) واتصاله بالحزب 
الوطتنى حتى قال الغاياتى :فى سياق الكبلام اننى كنثك تلمبيذا للقائدين واله 
ما كتب واستمد روح كتابتة الآ من تعاليمهما ؛ ا ا 
بويا كنار عجرا الس هذا يما يلعل الالقاقة.. 


يقول الشيخ عبد العزيز ان استناد قوله لعفي ل ساد سيوم باثنى أخطب 
فى تجع حمادى والفرق ظاهر بين الجريمتين ٠‏ الباعث للرجل أن يقول هذا القول ولا 


هل العددان السابع والثامن ‏ السنه الستون 


يوج بينه وبين الشيخ جاويش عداوة بل كان مصححا فى العلم أخيرا , بل هو الذى 
وردما أستند الدفاع في دفاعه بالكتاب الذى أرسله ونتثسر فى بعضى الجرائد بأن فريد بك 
وشباويثى لا علاقة لهما بالكتاب ولم يناقتس الغارياتى الى الآن فى كتابه ء كما لم تثيت 
صحئة , ما لهو لاع الكتاب لا يفقهون حديثا فاذا التبوا شيشا ببحاسببون علية: قالوا لا 
يوجد فى ذلك جريية ٠‏ هلا يحسبون للعواقب حسايا فيكتبون ليرشيدوا لا ليهجوا 
ويسبوا ٠‏ نتج من ذلك ان.الغاياتى يقول ما يشساء ولا يسمتحى وهؤلاء الكتاب يقرظون الشىء 
القبيح ولا برتدمون: قال الشيخ في التحقيق لو كنت اطلعت على الكتاب مزقته* ليس 
أسهل يا حضراتك القضاة علي الكائب وهو أمام مكتيه من أن يمسك القلم وسسيح وراء 
الخيال يرمى هذا بالنغاق وذاك بالمروق ٠‏ ليس أسهل عليه من حده الوظيفة وهو لو شماه 
لهرى الناس بآيات ٠‏ وليس اسهل على مثل هؤلاء من ان يقيموا 'الأرض ويقعدوها ٠‏ 
على ذلك كتب التقريظ فى جريدة الشعب فى 55 ابريل وأخذت تصف كتاب وطنيتى 
وتقول انه مبندآ بيكذا ومختتم يكذا وقيمة اشتراكه كذا 2 ويقول الشسيخ ان الكتاب 
تم فى يونيى ٠‏ نعم يجوز أن الغاياتى يكون قد كتب القصائد النى تختص بروزفلت 
وبالوردانى وغير ذلك ولكن حدما لا يمنم من أن القمسبسائد طبعت في ملازم وأطاع 
عليها المقرظون بل صدر فى العلم في ٠١‏ مهايو وقسال ان الكتتساب صبيددر فى 
ملزمتين وذسش فى 5( يونيى أن الكتاب سيظهر. فى أسسبوع وظهر فى 55 يونيسو 
وهذا. معنى قولهم 'أن الكتتاب نم فى 54 يوني وذكر العلم عنسه فى أول يوليو و ؟ منه 
. والمسافة بين التارخين لا تستفرق مسافة الطبم والالجاز ؛ ويقول الشيخ اننى لسدثت 
مسئولا عما يكتئب فى الشعب أو العلم نحن لا نناقضه في هذه المسائل, التى تستوجب 
ا مسئولية القانوئية وانما نحن ننكر. تحليه قوله انه لم يطلع على الكتاب الا بعد صدوره » 
يا سبحان الله تنشر القصائد فى اللواء والعلم والشعب ولا يطلع عليها الششيخ لانها ' 
لا قيمة لها كما يقول بل بلغ من الغاياتى انه قال ان الكتاب يباع فى ادارة العسلم 
ويطلب من ادارة العم ١ ٠‏ 5 
ناذا هذا الابتعاد والتخوف اذا كانت المقدمة كتبت اعتباطا أو مجاملة . بل لمساذا 
تخفى همسودات الطبع من محل الغاياتي ومن ادارة العلم ومن محل الطبعة ٠‏ بل ولماذا تنقل 
السكتنب من ادارة العلم وتضيع نسخة المشسبميخ والقزوينى ينقل النسخ من ادارة 
العلم الى منزله غوفا عليها من الضياع ٠‏ بل لماذا تنقل الكتب من ادارة العسلم 
عند احد الخدم فى منزل سنعادة عبد السسلام ياأشا الموبلحى مع أن القزوينى عسو 
الذى باع السخ الى الياس أفندى دياب الذى قرر بانه اشسترى الكتاب بعد مسادرته ليبيع 
منه النسخ نفية بل يقول انه اشترى النسخ يوم الأربعاء تاريخ ضبطها ويأتى استورد 
بين المتهمين :فى هذه القضية صلة متينة لا تحل وكلهم يعلمون قصفا بعضهم بعضنا 
اخصوصا الشيخ عبد العزيز الذئ الا نشر للغاناتى قصائده فى اللواع ياسمة الصريح 
د على الغاياتى » ونارة بامسم حن يوبن دنجرا ٠‏ يقول السيخ انه لم بطع على الكتاب 
مبسبوعا برمشسه ماذا بريد التسيخ من هذه الدعغوى © هل بريه أن يُقبول أنه كتب 
مقدمة لتاب لم يتم تأليفه ريما يقول انه كتب مقدمثه فى كتساب ثم طيعسه نيم 
به اليه مجبوعا وكل أمر يخالف بعضه ٠‏ وأكثر قصائد وطنيتى نرت فى صحف 
الحزب بل كله ها نسره الشسعب من المتقور والمنظوم في الحركة الوطتية الحاضرة ٠‏ 


من روائع المرافعات عا 


كتاب وطنيتى هو مجموع تلك القصائد التى نشرت فى اللواء بين سنتى 4 لأا 
و١٠١5و١‏ وكان الشيخ رئيسا لمتحرسر اثناء نشر هذه القصائد ٠‏ دل هذه 6 الد.اخلية 
كتبت في 8 نوفمبر بخصوص حادثة تتعلق بهذا الكتتاب انها لا-تزال : تعاتب الشسسيخ 
عبد العزيز رئيسا للتحرير ٠‏ 


نترك ذلك ونرجع الى محضر التحقيق نجد الشيخ يقول فيه بصراحة أثنى اطلعت 
على بعض قصائدك الغاياتى التى نشرت فى اللواء » ؤهى يا حضرات القضباة القصائد 
الحماسية التى نستوجب المسئولية الجنائية » بل يقول فى موضع آخر ان الغاياتى اخبرنى 
بأنه سيضمن منظوماته فى كتاب» وهل للغاباتى منظومات غير هذه المنظومات المجسمة 
التى نسيتو جب المستولية القانونية ٠‏ عبارة هذه المقدمة صريحة فقد بين فيها الشسعر 
الممتوع والشعر اللطبوع وخيتم قوله بأن النيضة الحاضرة ههى أثر من آثار وطنيتى 
ولأ يخفاكم انه حكم على ان الآثار المشاهدة هى من آثار وطنيتى قبل طبسع الكتاث 
وذلك يدل على أنه اطلع على الكتاب وسواء كانت المقدمة تقريظا او مقدمة أو ششيئبا 
آخر فذلك لا يهمنا لان العبارات تختلف باختلاف الالفاك » 


المجاملة أو الغلو أو الاعثئراف كل ذلك يكون سببا لمسئولية جنائية ٠‏ 


بقول له حضرة رئيس النيابة ( وهو على بك تؤفيق الذى. اعتذر عن القيام 
ببهمة الدفاع لتوعك طرأ على صحته ) ماذا قرأت من الكتاب قال قسرات قصيدة 
الأزهعر وفيها من المسئولية الجنائية ما فيها ٠‏ فقال له الم تفرأ شيئا آخز فمسك الكتتاب 
واختار القصائد التى اختارها قال اطلعت عليها ٠‏ 


يقول له حضيرة رئيس النيابة الم تقر قصيدة ( الى سمو الأمير ) المنشيورة فى 
الاواء فيبحيب لا 9 لم اقراً هبقاه القصيدة لاننى اتذكر النى كنت فى الاستانة 5 الم 
تقر قصيدة مدح دنجرا ٠‏ لا لم اقرا هذه القصيدة التى نشرث فى ١9‏ أغسطس 
لاننى كنت مسافرا + وبملاحظة أن هذه القصيدة نشرت بعد الحكم عليه ابتدائيا فى 
ذكرى دتشواى بشحو أسبوعين وقبل الحكم عليه نهائيا بسستة أيام ٠»‏ يقول. فى موضع 
لغ وداعق حداب وه اله من الناية الم تسمع بانذار اللواء ب نعم سمعت | ٠‏ وتصقعك 
هن كبار أعضاء الحزب الوطنى أو هن كبار المحررين الم 'نسأل لماذا انذر ؟ + ألم نقرآ 
قصيدة دنشواى وهى التى نشرت بسبب القضية:٠‏ لا* الم ترا قصيدة التيل ينتحب 
والسين يضطرب ونحن والاحتلال ٠‏ يقول ربما قرأت ششميئا منها ٠‏ كل ذلك يدل على 
الاضطراب والتشويش ٠‏ 


يقول القزوينى أله مكث ث نى الأزهر سنة وهذه السسنة لا. تمكنه من فهم تعر 
وطنماتىقصيدة الورد ء باحضرات القضاةوهىالتى ذاع خمرهها وشلباع ان هذه القصيدة 
وجدت فى ظرف ضسبط عند البواب الذى ذهب كاتب التحقيق فى النيسابة لتشراء 
نسخة من وطنيتى ولما طلبها من البواب أمهله حثى صعد الى الأغلى ولما عاد اليه قال لسه 
اله لمم بجد شيمًا ولما عاد الكانب واخبر رئيس الديابة توجه حغراته الى غرقة البواب 
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فوجة نسخة ووجحد داخله قصيدة الورد وصورة الوردانى وآوراقا أخرى ولم ترد أن 
بيك الأوراق الا ومعها قصيدة الإرظ ون حل ما لكر راوس اليابة 0 
0 ضيط ضبط الأوراق التى تنتعلق بأى جريمة من الجرائم 


وليعلم حضرات المحامين وجميل بهم أن يعلموا أن رئيس النيابة المحقق لم يفعل غير 
واجبه فى هذا الصدد وهو عل ما اشتهر به من الرزانة وحسن الخلق لم يقصد 
ايلام عو اطفهم نا طلب الى أحدهم أن يجلس بعيدا عن امتهم لاختلاف المر كن 
من جهة وللحيطة فى التحقيق من جهة أخرى * 


وفى معتقدى انهم أول العارفين بانه؛ اذا 'كان له حق منع الدفاع من الحفسييوق 
واخراجسهة.من غرنة الفشين طعا القافرة 30 لبن 9 عر 0 نااك 
الملاحظة وتعيين مجلسى الخصوم وأولى الشأن فى الدعوى 


قد دفعنى الى ايراد هذه العبارات عن ذلك الرئيس المتغيب والذى أنوب عنة 
فى المراقعة فى هذه الدعوى رغيتى في ازالة ما سبق الى خاطر المنرافعين وما يكون 
علق بنفوسهم من أشر ٠‏ 


وانا اختتم مقاللى بأنه ليس فى ميسورى أن أنصح من لم :يستطع أن تفهمه حوادث 
الدهر وعير الزيام فتهديه السبيل الى نفسه وانما أريد أن أقول ونفسى نما أق ول 
رهينة أن ليس فى مفاجأة الأفراد بنشر هذه التعاليم وسوقيا الى أذهانهم تقسريم 
للخلق وارشاد الناس الى السير فى الجادة كما أطنب المتهمون فى مقدماتهم * 


وهل من الهدى الانتصار للمنكر ؟ هل من حسن الخلق التهجم بفحش القسول 
على شخص الأمير الكريم وعلى رجال حكومة ! هل من اصالة الرأى انهصاض الهمم 
واستقرار ' العزائم ببث روح الجرح والعنوات بن فوس الناشئين ٠‏ أى عذر يعس ذر 
باء عن هو لاع الكتاب الذين بدل أن.ت نتمشوا فى طريق تهذيب النفوس وتقاليل 
الشرور الناتحة عن الجهل يتمشون فى يق الغواية والضلال , هذه كلمة الصدق 
أقولها وان 'كلثت أعلم أن الصدق أصيح تقر بعا وتضايلا وانه ان الآأسف العظيم أن يعمل 

أرباب الأقلام واللتصدرون لقيادة الأفكار ما من شأنه بث هده الروح الشريرة فى 5 

النفوس وحمم المطالبون بحراستها ٠‏ 


وكيف يذهل عن هذه الحقيقة ذلك الذى عرفه الناس كاتبا ومعلما فيترك 
الشيطط فى القول ولا يحمل أميال الغير مصدر أقواله حتى لا تساوره نتائج قعمله 
احتفتاوا بانفسكم أيها الكتاب والتمسوا الخير لأمتكم من وجوهه الصحيحة فلقد 
مزق اذار الوقائع غضاء الكذان » وكادت نفقا عير الحوادث اليرة: لي 'تسمعون 
وآن نيصرون * 


1 
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مرافمة الأستاذ محمد على («باشا) المحاى 


عن الشيع جاويش 


يتقدم امتهم الى حضر | نكم وكله بقين . بلأن القانون المصرى ‏ الذى يفك عن 
المتهمين بالقكل قيودهم واغلالهم ما داموا فى حرم القضاء وذمته احتراما لمقام الحكم 
وتأسيدا لحرية الدفاع لا يسمح طبعا أن يعقد اليوم لسان المتهم عن أن يشكو بشه 
وحزنه اليكم وأنتم الأمناء على رغاية القانون وملجأه وكلمتكم هى الحد الفاصل بين 
الحق والباطل ,» سيق المتهم تقربظ كناب شوى قصائد سبق نشرها فى الصحف ٠‏ 


وقد طال عليها القدم ولم يعرها أحد جانب التفاته ولم من صاحبها السؤال ولو 
مرة واحدة عما كتب ونشر وقد كان وحيدا فى مسثوليته أو كان له شريك واحد هو 
مدير الجريدة التى نشر فيها قصائده ولم يشعر احد بقيمة تلك المنظومات حتى «جاءت 
قوانين جديدة نشرتها الوقائع الرسمية فى ٠١‏ يرنية سنة 111١١‏ أى قبل انتمساء 
طبع وطنيتى بأربعة أيام كما هو ثابت من نفس الكتاب ليكون معمولا بها بعد خمسسة 
عشر بوما من نشرها وقد جعلت محاكمة الصحف من الختصاص محاكم الجنايات 
وكرر أول الأمر ما اطمأنت نه القلوب الوجلة بأن قالوا لعدم تنفيك هذه القوانين ألا 
عند الحاحة القصوى وها نحن اليوم زرى مسألة قديمة صغيرة نظرت اليها القوانين 
الحديثة بعين الحاحة القصوى واحالتها الى محكمة الجنايات بعد أن نشر صاحب اللؤيد 
فى جريدته يوم ؟ يوليو سئة 111١‏ بلاغه المفتوح (وان شاءت النيابة العمومية كما جاء 
فى محشرها ) بعد أن ضبط البوليس هذا الكتاب وبعك أن ورد عنه اعلان فى حجريدة , 
العلم يوم © يوليو سنة 19٠١‏ وهو بالضبط تاريخ بدء تغيير تلك القرانين الحديثة ٠‏ 

سيق المثهم الى التحقيق ولا درع له الأ سحام يتقى به شدة الصدمة , وما ندرى الا 
وقد نه حضرة الحقق عللى حضرات المحامين بعدم أخد مذكرات كتابية أثناء التحقيق 
ومعنى هذا الثنبيه طبعا أن المحامى مادام فى تحقيق علنى لا بحق له أن يدون فى مذاكرة 
له ما يعن من الأفكار وما يعرض له من الاسهّلة ٠‏ ولقد كان من المستحسن 
فوق ذلك أن ثتمتحن ذاكرة المحامين قبل وجودهم فى التحقيق قمن كان منهم قوى 
الذاكرة حاضر البديهة منع: من وجود التحقيق خيفة أن .بعلق بذهنه شىء من 
حالات التحقيق ومن كان خامل الذمن ضعيف الفكر حضر وعفا عنه ٠‏ وبحسن فوق 
ذلك أيضا أن يكون المتهم على شاكلة محاميه حتى لا يذكره بما قد نسيه أو غفل عنه 
لم بنته الامر الى هذا الحد فقد جاءت الصحيفة التالية لهذا التنبيه بما بأتى » 
بالحر ف الواحد هو هنا انسحب المحاميان على أثر قولى لاحدهما محمود أفندى فهمى 
أن ببتعد عن جوار الشيخ حيث قلنا ان هذا ليس موضع جلوسه » ' 


وترك اللحاميان موكلهما وديعة فى يد النيابة العمومية بعد ما رأياه من اساءة الثلن 
بهما والحط من كرامتهما الي هسنا الحد وبعد أن طلبا اثبات شىء من ذلك 


في المحفر ٠‏ 
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ما الذى رآه حضرة المحقق فى نزاهة الدفاح حتى خثى من وجوده بجانب الشيخ 
والمحامي هو ذلك النصر للقضساء على اظهار الحقائق وأين هو موضعمع جلوس 
المحامى الذى عينه له القانون فى قاعة التحقيق بل ما حى هذه النهمة التى ارتجت لها 
النياية وغيرها وى آبيات سيق نشرها والاقرار عليها بالسسكوت وقت سكتت 
الحكومة عن ديوان اتكى وأشد من ديوان الغاياتى وححتها فى ذلك عل ما سمعئنبا 
سابقة نشر قصائده فى المص حف ولو وردت به بعد ذلك تقاريظ جمة ممن لهسم 
الباع الطويل فى الشعر والآداب غير الشيخ جاويش ومحمد بك فريد ٠‏ 


لف هسهو الساة بل كله القند اتد وصيل" الىهنة] البند نان كرتيس النيانة 
ما حصل على آمر من حضرة القافى بضبط كتباب وطنيتى حتى تناولت يده مظل روفا 
خاصا بالشيخ .يحتوى على خطابات خصوصية واستفتاءات وغيرها عرضتها النيابة 
العمومية على الكتبة والنساخين وطيعتها ونشرتهسا ضهن أوراق الدعسوى حتى 
صارت اليوم غمومية متداولة بعد أن وعد حضرة المحقق بردها إلى صاحيها وهى 
أوراق' خصوصية لا تتعلق بالمتهم بمفرده * 


أنى أستعيذ بحضرانكم من أن بصل استعمال السلطة الى تعدى السلطة ‏ عن أن 
يصل أمر حضيرة القاضى بضبط كتثاب ( وطنيتى ) الى أن نتخذه النيابة ذريعة الى 
ضبط الأوراق الخصوصية التى لا نتعلق بالتهمة فى شىء ما * 


إن القانون لا يسمح بأن تكون حرية الأفراد عرضة لامثال هذه الأعمال الى 
هذا الحد من الأرهاب حتي خُشينئا أن يصسل تفسير أمر حضرة القاضى بضيط الكتتاب 
الى ضبط المتهم نفسه.وحبسه تنفيذا لهذا الأمر ٠‏ 


ولكن لعل لاشيابة عذرا نبديه فى أن هذا العمل صوابا كان أو خطأ سباقها الى 
اكتشاف أمر 'ممائل وجرم فظليع ٠‏ ذلك هو قصيدة الورد وهو ورود المتهم موارد الحئف 
والاتهام والسجون ٠‏ ا 


اقتطفت النيابة هذا الورد من مظروف الاستاذ وما موضوعه ألا منظومة فى وصففب 
الربيع نظمها أحد الشعراء كما نظلم غيره فى كثير من الجرائد آثار الطبيعة 
وبهائها والربيع ورونقة ثم عرضها على الأستاذ لينقح الفاظها كما يسأله كثير غيره 
أسئلة في مواضيع شتى ورد بعضها فى المظروف مما يدل على أن الاستاذ محط رجال 
الأدب ومرجع المستفتين ٠‏ 


ولا يعرف من موضوع القصيدة فير ذلك وصاحبها بالطبع ادرى بهسا ولكن 
شاءت الاقدار أو النيابة العمومية أن تضسحع هده القصسسيدة فى مايف الدعوى ولم 
تعرف لها تهمة توجهها الينا بسيبها يل هى ما زالت فى دور التنقيح لم ينشرها أحد 
الا النبابة العمومية حتى يقال أنها أصبحت تكون جريمة يجب على الئيابة أن تقيمها 
كتب صاحب هذه القصيدة ما كتب فى جسريدة الاهرام الصادرة فى يوم 5؟ 
بوليو سئة 19٠١‏ مصرح بأنه عو الواضم لها وأنه لا يريد منها الا ما يؤّيده ظاهر 
ألفاظها ولكن النياية أبت ألا أن تحملها من المعانى مالا تحملها ألفاظها وتحشرهسا 
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فى محضر التحقيق حشسر! إعتمادا كما طلسن على رأى خاص بها وذلك أن مدح الورد 
يستدعى حتما مدح الوردانى لاثستراك الاين فى بعض الحروف وهذا المدح جريمة 
من واضع القصيدة فهو حتما ( فى رأى النيابة ) جريمة ممن طلب منه تنقيحها وهو 
الأستاذ الذى تحب عليه فى عرف الثيابة أن يعرف قوق ها بزيده صاحبها منها وأن 
يحاسب على هده المعرفة التى 'تكلفه النيابة أياها + وبما أن هذه القصيدة 5 لم ننشر ولم 
تكون جريمة بالمعنى الذى قصد نه النياية فهى تريد أن" تقرن هذه القعسدة بكتاب 
الغاياتى لستنتح من تلك المقارنة سوء نية المتهم فى مقدمته التى وضعها لذلك الكتاب 
( ان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكبين ) ٠‏ 


رأت النيابة العيومية ان تضمع المتهم فى نهم متعدد ذوهى واقعة بواحدة منها فوجب 
علينا ازاء ذلك الاتهام :ان لبحجيث التهم واحدة فواحدة حتى نرى أن كان القانون 


رفعت النسابة العمومية علينا دعواها ووجهت الينا احدى ثلاث ثهم تبينها تفضيلا 
فنقول : 

« المنهسم قاعل اأصلى مع الشيخ على الغاياتى لاتيانه عملا من الأعمال المكونة 
للكتاتٍ وهى اللمقدامة المذكورة طبعت ونشرت فيه وذلك طبقا للففرة ا 
عقوبات »© ' 0 

جاه فى المادة 4* على أن يعقبر فاعلا للجريمة : 


( أولا ) من يرتكبها وحده أو مع غيره * 
( ثانيا ) من يدخل فى ارتكابها اذا كافث تتكوت من جملة فيال اتن كت قن 
من الأعمال. المكونة لها ات 
1 وجاء فى التعليقات على هذه المادة ما يلأتى : 


وهذه الفقرة مقررة للحالة التى فيها تكون الجريمة مركبة من عدة أفعال ويجب 
التفريق به الافعال الداخلة فى الجريمة بااعا اللكبريا 0 زرا لمر ( 
من قانون بشأن الشروع) ٠‏ 

وان نعيين الافعال التى تكون داخلة فى الجريمة مما يدخل فى الوقائم لا المسنائل' 
القانونية ٠‏ 

من قوله ( من :يدخمل فى ارثكابها اذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا 
من الأعمال المكونة لها ) ٠‏ 


1 ( لكى يعتبر ششخص فاعلا ينبغى له ان بكون عنده نية التداخل فى ارتكاب 
. الجريمة وان يكون اشتراكه فعلا فى جزء منها فالسارق الذى يكسر قفل بيت ولكن 
لا يدشل فيه والذى يدشل فية ويسرقه , كلاسهيا قاعلا للسرقة كسب ولو أن الثاني 
لم يشترك فى ,كسر الباب ) ٠‏ 
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« كذلك اذا أوقف زيد مثلا عربة عمرى » ثم قتل بكر عمرى فزيد هو الفاعل للقتل 
اذا كان أوقف العربة لقصد القتل » ٠‏ 


« وكما لو شرع زيد مثلا فى قثئل عمرو ونركه على أنه مان ثم أتى بكر بعد ذلك 
وقئل عمرو فحيث ان زايدا لم يدخل فى ارتكاب جريمة القتل فهو لا يكون مدينا 
الا بجريمة الشروع فى القتل وجاء فى تعليقات داللوز على المادة +7 من قانون 
العقوبات الفرنسى نمرة 5/27 ما يأنى : 


« ان اللحا”تم قد تشددت كثيرا فى تحديد من هو الفاعل الاصلى فانهيبا 
تشسترط فى اعتبار الشخص فاعلا أصليا مع غيره ان تكون المسساغدة التى يأتيها 
فى سسبيل ارتكاب الغير الجريمة جعلت بشرط اقترانهما وتعاولهما عليه ربحيث يؤدى 
ذلك الى الاشتراك فى جوهر الفعل مباشرة بدون تراخ بين الفاعلين وهذا هو وجه 
الفرق بين المساعد المعئيسر فالا أصببليا وبين المساعد المعثبر شريكا فى الفعل لان مبناعدة 
هذا الاخير لا تنطبق الا غلى ما كان شارجا عن جوهر الجربية وهذه القاعدة 
مقررة صريخا قى عدة أحكام » ٠‏ 


وجساء فئ جارو جزء ثان صحيفة 71/٠١‏ ( طبعة ثانية ) من ابتداء السطر الرابع 
ييا يأتى : ' 0 : ب أأء يا الله 5 


( ان الاعمال التى 'نعتبر من الشروع المعاقب عليه عى الاعمال التى هن يرثكبها 
عنس ناخلا غيزه ولمكن الاعبال الى يعبر بن امال التمستير الجريمة 
هى أعمال من يسمى شريكا لا فاعلا مع غيره * 


وباتباع هذه القاعدة لا نضل فى حسسبل مالا يحصر من المسسائل التى تعرض 
لنا ومن الواجب لاعمال المصاحبة للجريمة الاصلية ان نفرق بين ما كان منها ضروريا 
لنفاذها وما لم يكن كذلك ٠‏ 


فمثبلا من نسلقوا جدارا أو كسروا بابا' بحيث أنضى ذلك الى ارتماب جريية 
سرقة فهم فاعلون أصليون لأن التسلق والكس فى هذه الجريمة عببارة عن بدء 
تنفيذها ولان المساعدة: التى حصلت بهده الاعمال ضرورية:لارتكابها 0 


ولكن من يغئون لتنبيه السسارق أو يلعبون اله مرسيفية قات لَه لدم من 
فى الخارج هن سماع صياح القتيل وكذلك هن يمسكونئ السلم للسارق عند دخوله 
فى المنزل فان هؤلاء جميعا شركاء ( ينظر أيضا 850١‏ وما بعدها ٠‏ 


ينتج مما سبق باجماع أولئك الؤلفين ان الشخص لا يعتبر فاعلا مع غيره الا 
أسلفنا فى الامثلة السابقة ٠‏ 


وتتميما للبحث نضيف أن محكمة النفض والابرام الفرنسية شذت عن عسذه 
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التواعد الأساسية فى مسألة واحصدة فقط هى آنها اعثيرت الشريك المساعد وقث 
تنفيذ الجريمة فاعملا مع عُيْره ( بمعنى أنها وافقت على أن من ساعد آخر باعسسسال 
سبقت ارتئكاب الجريمة أو أعقبها فانه يعتبر شريكسا لا فاعلا ) وحجتهبسا فى ذلك 
ان المساعد وقت ارتكاب الجريمة بالفعل ولو لم يكن عسسل ركنا من اركانها يكون 
آشر اجراما من أى شريك أخر فيحتاج لوصف أشد من حالة الشبربك وظاهر ان 
ححتها فى ذلك اعتبارات أدبية لا قواعد قانونية ٠‏ 


ولا يخفى أن هذه الطريقة التى أنيعتها محكمة النقض والابرام السذكورة 
فضلا عن مخالفتها لاقوال الشراح الفرنسيين فانها مخالفة لنص قانوننا الاهلى 
فى المسادة 8 عقوبات ( ينظر شرح جرانمولان على قانون العفوبات المصرى جزء أول 
ص 8ه؟ نمرة 151 ) فلننظر بعد ذلك كلتا الحالتين السابفتين ما النذى عمله 
امتهم حتى تعتبره النيابة العمومية فاعلا اصليا مع غيره ٠‏ 


انه كتنب مقدمة أغلانها الى الشيخ الغاياتىي ‏ ولكن التهم المنسوية الى المتهسم 
الاصملل هى عن أمور معينة كما جاء بورقة الاتهام عن ابيات وقصائد مخصوصة من 


وما عي أركان الجرائم التي تقع بواسسطة الصحف وغيرها ؟ طبق القانون حتنى 
ثري ان كان الشيخ عبد العزيز ارتكب ركنا منها أو ساعد الفاعل وقت ارتكابها ٠‏ 


الجرائم التى تقع بواسطة الصحف والكتب وأنثالها تتكون بع سسوء القصد 
من الأمرين الآنيين : 


أولها المكتوب ذاته الببذى وضيعه المؤلف لنشره أو ثوزيعه أو عرشسه بشرك أن 
يكورن نصسيه مستجمعا أركان الجريمة المعاقب عليها ( كما اذا كان تحريضا عل 
القدل أو حطسا من كرامة ولى الامر أو اهانته لاجسدى جهات الحكومة فانه يجب أن 
يشكل فعسلا أركان أى تهمة من :هذه التهم ) ثانيا . علانية هذا المكتوب بالطرق 
الواردة باحدى طرق النشر الواردة فى المادة ١5/8‏ عقوبات * 


لا نجد بعد ذلك أن الشيخ جاويش اشترك بصفته فاعلا أصليا فى ركن من 
هيده الاركان فاه لم بضع قصيدة من هذه القصائد ولم يعمل بذاته عملا من 
أعمال النشر ومن البديهى إن جميع ما يوضع مع الكتب مسسواء كانث مقدمات لهسا 
تسبقها أو 'نقساريفك أن هبى الا أمور زائدة على نفس الكتبب ء اذ الكتب هى هى ولي 
جردت هن الزوائد التى نسبقها أو التى تلبحقها فهى لا تتوقففه فى وجودها عليهس سنا 
حتى يشير أرباب تلك المقدمات فاعلين أصلبين ‏ ولا يتوقفف وجود هسبسذ! الوضع أو 
هذا النقس أو بالاحرى التهم الموجهسة الى المتهم الاصلى على وضع مقدمتنا هذه ٠‏ 

شرع المتهم فى وضم الكتسساب ونشره وطلب هنا قبل ذلك بزمن طويل أن نضع 
كامة فى الشعن والشعراء فوضعناها متعلقة بها من الوجهة الفنيسة ٠‏ فما المتهم التى 
وجهتها النيابة الى الغاباتى بحيث كسان يتوقف نفاذها على مثل هله الكلمة ' , 

وهل بين ثلك التهم الواردة فى ورقة الاتهسام تهمة تؤقف تحفيقها على وجود 
للك المقدمة , وعلى فرض |أنسه لم تعمل تلك المقدمة وطبع الكتاب ونشر مجردا عنهسا 


ل | العددان السابع. والثامن ‏ السنه السكون 


أفما كان للشيابة الحق فى أن ترفع الدعسوى على المتهم الاصلى بنفس التهم القى 
توجها اليه الآن وبكامل ظروفها الحاضرة ؟ نعم أن التهم التى اعتيرتها التيابة لهى 
هى على كمل حسال سواء قرن الكتاب بشيىء من المقدمة الملحقة أو ظهر مجردا عنها 3 


نرى فوق ما سبق أن أول تهمه مثلا من التهم الموجهة الى الغاياتى تهمبة 
التحريض -ممباشرة على ارتكاب جنايات القنل أو غيرها بطرق النشر ونرى ان أركانها 
هى الحض على ارتكاب جنابة معينة وان يكون هذا الحض مباشرة صريحا فى ألفاظه 
ومعانيه على ارتكاب هذه 'الجناية وان بكون ذلك علنا بالشروط المحدودة فى المادة 
عقوبات نمااعصرو أحد أركان هسذه الجناية أو أجد الاعمال الكونة لها الذى 
نيحو به مقدمة الشيخ جاويس 00 : 0 


ومثسل هذا يعان القبا قن باق التهم المونجهة الى المثهم ا الا 
ركنا خاصة بينها وبين المقدمة بون عظيم ٠‏ 


لاذا لا يقال ان ماورد فى الكتاب مما مستحق العقاب حوادث قد وقعثه قبل 
و ضصمع المقدمات والما :وضع الغاياتى بعد كتابه اللقدمات ؤهصل كان يمكن المقرظان 
أن يعلما كل ما عزم الغاياتئ على جمعسه فى الكناب », ان الدليل الذى قدمناه من ذكن 
حوادث وقعت بعد تاريخ التقاريظ يدلنا صراحة على أنهما ما كانا يعلمان بما عسوم 
عليه ٠‏ ثم لجنم كلامه وطلب البراءة ٠‏ : ' 


بأدم الجناب ا للأفخم عباس حلى با شأ خديوق مصر . 
المشكلة علمنا نحت رئاسة حضرة محمد 58 ريك ا تحضرات على 
ذو الفقار بك ومسيو سودان مستشارين بمحكمة الاستثئناف الاهلية ومحمد توفيق 


سيم يك رئيس نيابة الاسدتعافب وعبل كامل افندى كائب الملحكية ٠‏ 


أصدرت الحكم الآتى 


فى قضسية النيابة العمومية نمرة !1" دائرة الازيكية سنة ١٠فا‏ 


للا اللانااالللا 


”ضصسك 
3 بساد 0 حادشن عهره م؟كسنة وصناغت»: محرر 1 العباسية : 


الشيخ ين حسن القزوبنى شمر ه 55 وصتاعته بقلم تحر ابر العلم 'وسكنه الموسكى 
الياس أفندى ديابب عمنه /؟ سنة وصناعته صاحب مكنبة التأليف وسكنه الفجالة 0 


من روائع المرافعات ككل 


وحشر للدفاع عن الثانى محمد على يك واحمد بك لطفى وعن التالث والرابع 
عبد السلام ذهنى افندى ووهيب افئدى دوس ومحمد أبو شادى بك ٠‏ 


بعد سماع طلب الحضور وطلبات النيابة العمومية واقوال المتهمين الحاضرين 


حيث ان النيابة العمومية اتهمت المسذكورين بان الاول وضسع ونشسر كتابا يسمى 
وطنيتى ويشستمل على قصائد ومنظومات ,يتضمن بعضها التحريض مباشرة على جناية 
القثل ( صحيفة © و 58955و 1٠١١ 95355397١957+‏ و5١1٠‏ ) وبعضها التحريض 
على كراهية الحكومة والازدراء بها رص 55و 5ه ولآه و50 و58 وكالا و 8لار هل 
و 17) وبعضها على تحسين الجريمة التى ارتكبها الشيغ عبد العزيز جاويشش وحكم 
عليه هن أجلها فى العام المافى وغيرها رص 5١٠‏ ر ١3و55‏ و3938 وء7 
و الاو 5 9579 و ٠١‏ ) وبعضها العيب فى <ق ذات ولى الامر ( ص 8ه و 5ه ) 
و بعضها امانة ناظر الحقانية بصفته موظفا عموميا رص 55 و 55 ) وبعضها اهانة هيئة 
الوزارة والمحاكم ( ص ته و58 ) وقد طيبع هذا الكتاب ونثس فى مصر وضبط فى 
بوهى 5 يوليو سئة ٠١91١‏ 


والثانى وضع مقدمته, للكتاب المسذكور يتضمن تمجيده وتحسينئه والحض على 
قراءنه فهو يذلك يكون مسئولا. عن الجراثم المبيئة آنفبا اما بصفته فامملا أصسليا 
مع الشيخ عبل الغاياتي لاتيانه عملا من الاعمال المكونة لهذا الكتاب وهى المقدية 
المذكورة التى طبعت ونتثبرت فيه واما بصفته شريكا فيها وذلك بمساعدته الفاعل 
مع بهلمة بالجريمة على ترويج ونشر هذا الكناب بوضعه هذه المقدمة له ٠‏ 


والثالث والرابع نشرا الكتساب المذكور وباع الأول منه عدة نسيخ للثانى 
بقصيد بيعها وهذا أعدها للبيع وباع منها لاشخاص آخرين وذلك يعبد العسسلم 
بضبطه بيعرنة الحكومة منعيا لانتشاره وبذلك يكونان مسؤلين عن الجرائم المتقدم 
ذئرها بصفتهما فاعلين أصليين أو شريكين وطلبت منمحكمة جناياث مصر معاقبة الاول 
بسقتشى المواد ١54‏ ء (5١ ءا٠ه5 ,ا١55 165 ءله١١ : ١53‏ عقوبات والثانى بالمراد 
المذكورة والمادنين 9” ففرة ثانية و 5٠‏ فقرة ثالثة والثالث والرابع بالمواد م5١‏ 2 
١٠١١ 18‏ , 5ه١ا52ه١ا2‏ و5وه١ا,:‏ عكا 5*٠‏ فقرة ثالثئة عقو بات ٠‏ 


وحيث انه يجلسة هذا اليوم اللحدد لنظر الدعوى طلبين النيابة عقاب المتهمين 
بالمواد المتقدم ذكرها والمحاميان عن الشيخ عبد العزيز جاويش طلبا من المحكمسة ان 
تقضى بالعدل والمحامون عن الاثنين الآخرين طلبو! براءتهما ٠‏ 


من حيث ان السيخ على الغاياتى لم يحضر بعد اعلانه ويجوز الفصل فى أهمره 
عيباسا طبقا للمادة 1 من قانون تحقيق الجنايات * 
أ 
وحيث انه ست من التحقيقات ألتى حصلت فى هذه الدعوى ومن الامسلاع 
على ماورد فى الكثئاب المنعوت بوطنيتى انه فى شهر يونيو الى 5؟ منة سسنة 11٠١‏ 


15 للعددان السابع والكامن ‏ السكه السكون 


: والى عشسرة يوليو سنة 41١‏ قند تجارى الشيخ على الغاياتى بالقاهرة على وضع ولقى 

كتابه المسمى بوطنيتى وصو يشستمل على قصائد ومنظومات شعرية يتضمن بعضها 
التحدريض على كراهية الحكومة والازدراء بها بالصحف الآنية بثمرة 55 تحت عنوان 
طيف الوطنية ضمن ابياتها ٠‏ 


وولاة اأقسسهموا ان سس جدوا لما رام العسبدا مشهيسم مراما 
وفى ص 51 


الاا ينامصر ان الوزارة نقسسة ولا يلغت ممما ترؤم مراما 
تحاول ان تعدو علينتا باثمها ولكن ستلقى دون ذاك اثامسا 
وفى ص "١/‏ 

يالييبت شت يعرى مفسل سنسدا فى مصتين- يسوم أقشسم 


الى أن قال 
دا سصجعي' الكوففية ' - نينا سال 


0 


سئي 
وتسومنا ‏ مسسوء 
فذى ص ع موحها كلامه الى أعضام الحكومة حسث قال : 
. فتزلزلت اقدامكم من حولهما وهسر عتممو فزعا الى الاسواب 
ورضصيتمو الصرب لمعيب لاله 2 شير من الإقفلاس عند حسسساب 
وفى ض هلا مستر سلافى نفس صذه القصيدة بقوله لهم : : 
عار عليسكم ان يقال وزارة لم ندر ان سثلت ,بيسسان جسواب 
ظلمسسات مسن المأسسالم أودثت لشسيسسياعر الحيسياة العسيك الحيسياة 
' بشسسستبكى الشعب والقضساة خصوم فلمن يشستكى خصسام القضساة 


وعقوبته عمل هذا الامر حينثذ بمقتضى المادة 1548 2 10١‏ عقوبات ومسو 
'تجارى أيضسا فى الظروف المذكورة غللى نشر هسذا الكتاب وطنيتى وعلى عيبة فيه 
فى حق ذات ولى الامر صحيفتى هة و 5ه موجها خطابة .إلى سمو الامير يما تصيسة 
بعد أبسسات ٠.‏ : 

ساس هن أدالتنا قيسك كلمسسسها قضيسيث علينسا ان تكون غضسابا 

وأرضيتث أعسداء البسلاد وأهلها وأصليتنا بعد الوفاق عسسذابا 

رويدك يا عباس لا تسلغ المندى ولا تستمع للظسسالين خطسابا 

وعقوبته على هسذا الامر تكون بمقتضى المادة ١14‏ و ١5+‏ فقوبات وكذلتك 
عسو حسن فى هسدًا الكتاب فى الظروف المسذكورة جريمتى دنجرا الهندى والوردانى 
لقتلهما وزيرين فى ص 5١.‏ و 5١‏ دقوله : 


من روائع المرافعات ذا 


هنيثا فقيد الهند نلت مدى الجدهد وخلدك التاريخ فى مصر والهند 
وقدمت نفسا للفداء كبيرة لتبعث وجد! تى النفوس على وجمسد 


الى أن قال : 1 
يموت ولكن لا يموت جهاده وعما قريب تصيح الهند للهندى 


وفى أبيات أخرى عن دنجرا بقوله : 


الى أن قال : 
مت بلامس والملمات حياة ‏ للدتهسا لذكرك الايام 
فسلام عليك والدمع حجار وسسلام وفى القلوب سس رام 


وو م عسو وي الررواي جا ناث ماري كن هد الكو او ليد 
مال خال أبراهيم عند وفاتيهة أملا من الامال دون حياته 


الى أن قال : 
حشى كأن المسوت من رغفياياته ليكون فى الاحيساء يعد ممانه 


وعقوبته على هذا الامر تكون بمقتضى المادة ١5/4‏ و ١55‏ عقوبات وكذلك فى 
الظروف المذكورة أصان الشيخ على الغاياتى سعادة ناظر الحقانية بصفته موظفا 
عموميا ورسبب وظيفته هصذه ص ”5 و1582 حيث قال موجها كلامه اليه : 


حكمت فلم تنصف وقلت فلم تصب ورمت مراما دونه الله :والتاس 
وبحت باسرار الوزارة معنن ا وأبديت مالم يبد غالى وممياس 
فاغضيت فى مصر القضساء وأماله وأرضاك ان يرضى, خحؤون ود.ء اس 
فلا نك بعد الآن للعصدل موللا فغيرك بعه الآن للعن.ل حراس 
وحارب بسيف الظلم من شئت «ننا فغاية ما يغنى عن الظلم اف لاس 


وعقوبته على هذا الامر تكون بمقتضى ١58‏ و ١55‏ عقوبات كذلك فى هسذنه 
الظروف كلها حسن المذكور جريمة الشيخ عبد العزيز جاويش التى حكم عليه 
سبيها فى ١؟‏ أغسطس سنة 5٠١١‏ وذلك فى ص 588 مخاطبا له » 


الى أن قال : 
أنثت البرىء ومن يخسا لك مجرما هو مجرم 


وعقوبته على هذا تكون بمقتضى المادة ١58‏ و ١55‏ عقوبات وحيث أن هذه 
الجرائم ارتكبت كلها بالنشر فى كثاب واحد هو وطنيتى ولغرض واحد وهى 
مرتبطة فى الكتاب المسمى ببعضها فيجب اعتيارها جميعها جريمة واحدة والحكم 
بالعقوبة المقررة لاشدها وهو هذا المذكور فى المادة ١6١‏ عقوبات ٠‏ 


كفل العددان السابع والثامن ‏ السنه الستون 


وحيث انه لم ينبت أن المتهم الشيخ على الغاياتى قسد حرض مباشمرة على القتل 
فى كتابه الذى نشره باسم وطنيتى هذا وحينئد يحب براءته من هذه التهمة 0 


وحيث ان الذى ثبت للمحكمة من التحقيقات التى حصلت فى همده الدذعموى 
تخصيص الشسيخ عبد العزيز جاويش هو انه فى شهر يونيو سنة 1١١‏ بالقاهرة 
الى 5؟ منه والى ٠١‏ يوليو سنئة 1١١‏ قد حسن ومبجد بوضع ومشتملة على جملة 
أقوال معاقب عليها قانونا يصفة جنحة وذلك بان امتسدح هذا الكتاب بمقدمة 
وضعها فيه يامضاثة وى مطيوعة تحت عتوان المشسعر والشعراء وآخرها : 


ومن شساء أن يرى نموذجا من الشعر جمع بين رقة الالفاظ وجزالة المعانى 
وألف بين احكام التأليف وصدق العبارة فيقراأ شيئًا من وطنيتى ومن شاء فليسأل 
عن أثارها تلك الهمم الناهضة والتفوس امتوقدة والعزاثم الصادقة فأنها من غراسها 
وجمميل ثمارها ص 1 و ٠١‏ و١١‏ وحينئذ فعقوبته على هذا الامر تكون بمقتشى 
المادة ١5/4‏ و ١54‏ عقوبات وحيث انه ثبت أنه فى أوائل شهر يوليو الى عشرة منسه 
بالقاهرة تجارى كل من الشيخ محمد حسن القزوينى والياس أفندى دياب على ترويج 
الكتاب المطبوع المنشور باسم وطنيتى المشتمل على. قصائد ومنظومات هى معاقب 
عليها قانونا كما سسيق بيانه بأنه باع الشيخ القزوينى عدة سخ لالياس أذأندى 
دياب بغصد بيعها وهذا أعدها للبيع وباع منها فعلا لاشخاص أخرين بعد العلم بضبط 
الكتاب بمعر فة الحكومة منعا لانتشاره مع علمهما بما اشتملا عليه من العبارات المعاقب 
عليها قانونا بصفة جنحة مذكورة بالمواد ١١١‏ و 1١65‏ و559١‏ عقوبات فيكون عقوبتها 
كنص المادة 59 فقرة ثانية و ١54‏ عقويات ٠‏ ش 


وسنيث أنه سيم بسيق الجسكع على المذدكورين وقد رأت المتكمة 'معامنتهما كنص 
الادة لا وما يليها 0 ' 


فيئاء على هذه الاسياب 


و بعد الاطلاع على المواد المذكورة * 

حكمت المحكمة غيابيا بالسبة للشيخ على الغاياتىي وحض وريا على الفسيخ 
عبد العزيز جاويش * 

ا 

أولا : بمعاقبة على الغاياتى بالحبس مدة سمنة مع التشغيل مسع براءثه من تهمة 
التحريض على القتل ٠‏ 5 

ثانيا : بحيس الشيخ جايش حبسا يسيطا ثلاثة أشهر ٠‏ 

ثالًا : بمعاقئة كل مى الشلك القد نه 0 : 1 

بمعاقبة كل من الشيخ القروينى ودبابب أفندى مدة شهرين وبايقاف 

التنفيذ طبقا للمادة كور اه سيت نتيا 


تلى هذا الخكم علنا فى ١7‏ أغسطس سنة ٠ 19٠١‏ 


حول ا مؤبتم رالرابع عضر 
لاتتحاد المحامين العرب بالريباط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ان مجلس الثقابة فى اعنصامه بقوميتها » واعتزازه بثقة المحامين فيه » 
وحرصه الدائم على دعم هذه الثقة » ليتوخى فى عمله دائما أن يكون على مستوى 
عوليته الملقاه عليه قانونا » وعلى أساس من زبادته للطليعة القانونية المثقفة 
فى مصر والعالم العربى كله ؛ 


#د عملا دائبا لتحقيق سيادته القانلون ٠‏ . 
عد وأرسساء الحريات الأساسية للائسان العربى ودفاعا عنها ٠‏ 


د وتمثيلا صادقا للوطئية المصرية بمنأى عن النزعاك الطائفية أو المذهبية 
أقى الحزيية .2 1 


ومن هذا المنطلق كان حريصا على أن قشسم قراراته ومواقفه دائما بالاجماع 
وأن يكون وقد الثقابة فى كل مؤتمر عربى أو عامى على مستوى رسالته ؛ دراسة 
واداء قوما"كقتال ارنحة مغر ذاقنا خرف الطليفة العربية ااواعية :* 


ولم يكن موقف وقاد التقابة فى مؤتمر المحامين بالرباط الا من هذا المنطلق 
وصلهة ٠‏ : 

ولذلك : يؤكد المجلس .أن التقلة التى صورت هذا الموقف عيبل غير حقيقته انما 
تستهدف بغير الحق افسساد ما .بين النقابة والمسئولين ٠‏ 


والمجلس اذ يستئكر هذا انما يحرص على أن تكون الحقائق وحدها ردا على 
ما يراد به 2 وآية على أن النقسابة لا تقبل بحصال أى مسياس بمصر أو آية اساءة 
أليها فى الداخل والخاريم على السواء ٠‏ 


١‏ ع لقد حدث اآبان الاعداد للمؤتمر أن رغب الحزب الوطنى الدبمقراطى 
فى مشاركة بعض الزملاء من المنتمين اليه فى وفد النقابة وذلك على ذفقفية 
الحرب » وبالرغم من مخالفة ذلك للتقاليد النقابية التى لا تجيز أن بكون بين 
المحامى ونقابته حرب أو هيثة » الا أن المجلس. تغليبا للامل فى وحدة الصف 
وتصورا منه لوحدة المدف »© قد حقى الحزب رغبته فكانت» أغلبية الوفسد 
من الزملاء المنتمين اليه » وكان لزاما ب وعذه من تقاليد الممارسة النقابية السليمة ب 
أن بيكون وفد مصر فى التفافه حول نقيبه وأعضاء محلسه وحدة واحدة ٠‏ 


وثائق للتاريخ /اوا 


اك وقلة الخرة فى ممارسة العمل التقابى بالمؤٌتمرات ٠‏ 
٠‏ وعدم توفر الرؤية الواضحة لظروف الؤتمر وتياراته ٠‏ 


قد طبع وفد مصر بانقسام لم يكن له ما يبرره والى هذا الانقسام ترتد 
كل الملاسبات التى صورت ‏ هنا على غير وجهها الصحيح ٠ ٠‏ 

وبحسب المجلس ‏ أغضاء عن كثير مما حلث . الالماح الى أن من بينها 
أمورا أدت الى التهديد بائهاء جلسة الافتتاح واستدعاء قوات الامن واجتماع 
المكتب الدائى لحسم ما سمى أثارة الشغب ولولا السحاب الثقيب من جلسات 
المكتب لكانت النتيجة غير كريمة فى حق وفد مصر والمحاماة بها ٠‏ 


ومع ذلك فان المجلس ليؤكد هنا أن استبعادا جديا لم يحدث بالنسية لأى 
زميل من اعضاء وفد مصر » بل أن جلسات امؤتمر ولجانه ظلت مفتوحة للجميع 
حتى انتهاء التمر ٠‏ | ْ 

؟ ‏ ولقد عقد مجلس الثقابة اكثر من جلسة استمع فيها الى ايضاح لما 
حدث بالمؤتسر وانه ليقرر ياطمثئان : 


| أن أساءة لمصر لم يحلث من زهيل حتى ينعت تصرفه بالا نخراف 2 
أو الخيانة وائما الأمر أمر مناقشة موضوعية لمعاهدة السلام تعبيرا عن رأى فيها 
لا بخالف ما أبدى فى مصر مرارا ؟ وذلك استصحابا لمناخ حرية الرأى المبتغى صر 
وقد أقامت هذه المناقشنة على مسمع من المحامين العرب جميعا الدليل ملى أن 
فى مصر حرية ء كان ذلك بحق مصسدر اعتزاز لابنساء مصر بالمؤتمر وموضح 
الحديث المردد فى كل لجنة وكل لقاء * 

ب 2 ولقد كان وفد مصر رئيسا وأعضاء على مسستوى رسالته النقابية 
بحق وذلك فى كل اجتماعات الؤتمر ولجانه ٠‏ 

يد ففى اجتماعات المكتب الدائم كان صاحب الكلمة العليا فى ادانة القرار 
بحل نقابة المحامين لسوريا باعتباره ‏ تحت أى مفهوم وتبرير ‏ اخلالا بسسيادة 
القانون وحرية الانسان العربى فى ممارسة حقه فى التعبير عن رأيه ٠‏ 


يد وفى لجنة قضايا الوطن العربى ‏ وكان الاستاذ نقيب مصر رئيسسها 
أتيحث الكلمة لكل مصرى طلبها ‏ ولم يسمح لأى عضو بالمؤتمر أن يمس مصر 
ولا نظام مصر بل ولم يؤذن بأبة كلمة قد يفهم منها المساس بها من قريب 
أو بعيد ٠‏ 

ومن الأسف أن يساء لمصر من خلال بضع كلمات غير واعية لبعض من 
القلة المتحزبة جعلت من جوع مصر وفقرها مبررا مماهدة السلام !! , 

وفى قرارات المؤتمر ذاتها كان لوفد مصر ورئيسه الأثر الأقوى فى الا 
تنقلت اليها عبارة نفس مصر أو نظام مصر ؛ بل لقد كان لوقفد مصر ورئيسه 
الجههد الماثر فى ادانة النظم العربية المناعضة للحررية , وفى ادانة التدخل الأجنبى 
بكل صوره وبالاخص ذلك التدخل المسلح في افغانستانٍ المسلمة ٠١‏ 


4 العددان السابع والثامن ‏ السقه الستون 


وحين كانت المنشورات والبيانات اللعادية لبعض النظم الحكومية العربية 
ومن أبنائها أتنفسهم ترحم الو تمر 4 لم يصدر عن محام في وفد مصر متشسور 
واحد أو بيان واحد يمسن مصر ‏ سياسة أو نظاما ٠‏ 


نقد كان وقد مصر ركيننا وأعضاء تحسيدا صادقا لرسالة الثقابة 6 
وأن وثائق ألو تمر على ذلك لخير دليل 3 
واذلك : 


بو سف المجلس كل الاسف أن تشوهة هذه الصورة من قلة ممن بلتمون للحزب 
الوطنى من الزملاء » وآن تنشتد ضراوة الغرض الشخصى من بعضهم حتى ليتجنى 
على الحقائق وتنقل الى أعلى مستوى على غير وجهها تزبيفا واثارة وافتراء ٠٠‏ 


وحتى ليتهم بالخيانة زملاء : لهم من صدق الوطنية ومن التاريخ النقابيى 
الشر يف 4 ومن العمل ال مخلص لصالح ألزملاء والوطن 6 ما قف دوت أى اتهام وه 


اذا نان عذا الأنوتاء الحا بالكوائة سواط ووع كن الغلىة الذي 
لا يسنده أى واقع يمس كل الخلقيات النقابية التى نعتز بها ء فان التقالييد 
النقابية هى الاخرى قد اهدرت »2 فما عهدت الئنقابة منذ تاريخ انشائها أن يقوم 
بعضر أبنائها بتقديم تقارير ضد زملاء لهم بل وضد تقيبهم » وأن يجاروا بالشكوى لغير 
مجلسهم وأن يناقشوا الثقة بنقيبهم وزملائهم ومجلسهم فى غير جمعيتهم 


العمومية 5 


وأن يؤلبوا بعض الأقلام التى تنكبت ميثاق الشرف الصحفى وانحدرت تدورا 
مدار هذه القلة فى التجنى على النقابة ونقيبها بما لا يرتضى فى شرع الايمسان - 
بشرف الكلمة أو حرية التعبير النليف ٠‏ 


والمجلس اذ يستنكر هذا المسلك المفترى على الحقيقة ؛ والمخالف لصحيح 
الواقع » الممدر لقائون النقابة ولائحتها ليعتبره فى حلقات التهجم على التقابة 
ممثلة فى نقنيبها ومحلسها.مدعاه الى الفرقة حيث ترحى وحدة الصف وسبيلا الى 
اخفاء الحقائق حيث بتطلب الوضوح ؛ وعونا على خلق جو من الاس ترابة وعدم 
الثقة حيث العمل والامل والموقف من جانب النقابة نقيبا ومجلسا مؤكدة كلها 
الحرص على صادق التقدير والاخلاص لمصر » ولكل القيم الشريفة لهذا الشعب 
العريق الؤمن ٠‏ 


مستندا الى شهادة الصادقين من حضوره »6 والى الوثائق التى سسيلها اليه ليؤكد 
أن العمل النقابى النظيف الذى بدأب عليه هو وصالح مصر تسنيج واحد ملتحم ٠‏ 


وان الاساءة صر وهو أمر لم يحدث من أي زميل ب جرم لا بقدليه 
المجلس ولا يغتفره لإحد أيا كان موقعه ٠‏ 0 


وقاقة:! د 1 تاريخ 5535 


ولكن الاساءة الكبرى لمصر ونظامها بحق هو ان بلقى الاتهام. بالخيانة 
حزافا وعلى عواهنه وعلى غير أساس واقعا أو قانونا ضد الو مئنين بحرية الكلمة 
وشرف الوطئية وان بلوح به سيفا مصلتا على كل رأى معارض واو قيل 
بمو ضوعية وصدق واخلاص * 


وان هذه 0 الضارية من كه العلة عر من أبتناعءع لاه كيما 
وقعدها الوائق” بطلبعته ٠‏ 


وأن المجلس : وهو يرجو آلا تكون هذه الزوبعة حلقة من مخطط يتريص بالنقابة 
ليؤمن ايمانا وثبقا بأن الحقيقة وحدها كفيلة بأن ترد عن سيادة القانون غائلة التشهى 
وأن نضع النقابة بموضوعها دائما قلعة آمنة للعمل الشريف فى مجتمع الحرية والوطنية 
الصادقة ٠‏ 


والله الهادى الى سواء السبيل 


لو أن الملفقين فطئوا الى حكمة الدهور وتجاربها ء لأدركوا 

. أنهم مهما لفقوا فى جنح الظلام ٠‏ فكل تلفيق اذا لم يكن فى 
بدايته مفضوحاء فنهايته أن يكون فاضحا ء وأنهم مهما تمادوا 
فى التلفيق » وهذبوا حواشسيه » فالباطل كالبناء الكشيد على ١‏ 
الرمل » كلما تصاعدت طبقاته تداعت أساساته + 


الففوي له الأستاذ الكبير / مارم عميك 
. النقيب الاسق 


تشريعات جديدة الم 
قانون رقم /1” لسنة 1١958٠١‏ 
بتعديبل بعض. أحكام القانثون رقم /91 لسئة /اوا 
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنيم, )١(‏ 


بأسم الشعب 


رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه 4 وقد أصدرناه 8 


( المادة الآولى ) 


يستبدل بالمادتين )٠١(‏ 4 (16) من القالون رقم 99 لسنة 1976 بتنظيم 
الثعامل بالثقد الأجنبى »© النصان الآثيان : 


مادة ٠١‏ ب يخضع للنظم والأوضاع التى يصدر بها قراو من الوزير المختص 
تصدير واستيراد سبائك العادن الثمينة والسكوكات والمصتومات منها والاحجار 
الكريمة واللآلىء فى أى صورة من صورها أو من أى نوع كانت ©» وكذلك التحف 
والأعمال الفنية والأشياء ذات القيمة الثمينة التى يصدر بتحجبيدما قرار من 
الوزير المخئتص ٠‏ 


مادة 15 ب كل من خالف احكام هذا القانون أو شرع فى مخالفتها » أو خالف 
القواعد المنفذة لها » بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شض هر وبغرامة لا تقل عن 
مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » ولا يجوز الحكم 
بوقف تنفيذ عقوبة الفرامة » وفى حالة العود تضاعف العقوبة » وفى جميع الاحوال 
تضبط البالغ والاشياه محل الدعوى ويحكم بمصادرتها » فان لم تضبط حكم 
بغرامة اضاقية تعادل قيمتها ٠‏ 

ولا يجوز رفسع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة 
لاحكام هذا القانون او القواعد المنفذة لها او اتخضاذ اجراء فيها ب فيما عدا 
مخالفة المادة (؟) ‏ الا بناء على طلميه الوزير المختص أو من ثنيبه ٠‏ 

وللوزير المختص أو من ينيبه » فى حالة' عدم الطلب أو فى حالة تنازله عن 
الذعوى الى ما قبل صدور حكم نهائى فيها » أن بتخذ أحد الاحراءات الآتية : 


(؟) ان يصدر قرارا بالتصالح مقابل تفازل المخالف عن المبالغ والاشياء 
موضوع الجريمة الى خزانة الدولة ٠‏ 2 , 

(ب) أن يصدر قرارا بعرض الصلح على المخالف مقابل ايلولة المبالغ أو 
الاشياء المضبوطة الى ,خزانة الدولة واداء تعويض يعادل قيمتها بحسب الأحوال ) 


20 


* 158٠/5/١9 في‎ ('١ الجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


0 العددان السابع والثامن ‏ السنة ستول 
فاذا لم يعارض > المخالف في هذا القرار يطلب يقدمه الى الوزير المختص أو من 
0 الصليح 00 تضمنه ذلك القرار . 
وكون الغرار الصادر فى هذا الشأن دمثابة حمق تنفيذى © ودترتب على 
المعارفة الفاء هلدا القرار ٠‏ 
ويتم تقدير قيمة الأشياع مو ضوع الجريمة وتنظيم طربقة الاعلان أو النشر 
طبقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ٠‏ 
1 السير فيها بحسب الأحوال وذلك فى حالة رفض التصالح طبقا للبنتد (1) أو فى 
حالة المعارضة فى قرار عرض الصلح طبقا للبدد (ب) ٠‏ 
(ج) أن يصدر.قرارا بالتصرف فى البالغ أو الأشياء مواضوع الجريمة سواء 
(اكسادة الثانية ) 
ضاف الى القانون رقم لأة لستة إثراةةا بتنظيم. التعناملا بالنقد الاجنبى مادة 
جديدة برقم (10) مكررا نصها الآتى : ا 


يشصد ا المختص فى تطبيق كام هذا القانون » الوزير الذئ تتبعه 
وكالة الوزارة للنقد الأجنبى غ٠" ٠.‏ 
سن هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
ببصم هذا القاثون 'نخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيئها © 
صدر برئاسة الجمهورية فى ١8‏ ربيع الثانى سئة 1٠١‏ (ه مارس سسنة٠'ةا|)‏ 
عاد عد علد 
قانون قم 0/المنة 1047 ,ل 
3 نتعديز بعفن اتحخقام قانون الحمارك الصادر 
جالقاتون رقم 5 لصسنة 7557 17 
بأسم الشبعب 


رئيس الجمهورية 
قر د مجلس الشتعب لفوت الآاتى نضة 6 واقد أمحلدرناه 0 


( اقادة الأولى‎ ١ 
سعتبدل بالفقرة الثانيلة من أكادة '39؟:1' من 'قانون الجملازك 'الضلادن لاون‎ 


راقم 55 الستلقا 15/18 التض الاتى :ا 


(3) الجريدة الرسمبة المده :١(!'‏ مكرخ ( 1 ) إفي 05702//7/17 :3 


1 


مادة ١؟1‏ - فقرة ثانية : 

سين فى حك التمريت يخيازة الإتضاقع أكالجدتيه يتنه االاتمان مم الدقم 
بأنها مهربة ويفترض العلم اذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد 
الانجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من 
الخضرائب والرسوم المقررة ٠‏ كما بعتسر فى حكم التهربب تقديم مستئدات أو فواثئير 
مزورة أو مصطئعة او وضع علامات كاذبة 3 اخفاء البضائع آو العلامات أو ارتكاب 
أو بعضها أو بالخالفة للنظ 0 ان ابغائم المنوعة » ٠‏ 


(المسادة الثانية ) 


تضافاً الى قاتون الجمارك رقم 23 لسة 134578 مادة جديدة برقم ١54‏ 
مكررا نصها الآنى : 


مادة ؛؟1 مكررا ‏ « مع عدم الاخلال بآبة عقوبة أشد يقضى بها قانون 
آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على 
حيازتها بقصد الاتحار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقسل عن سنتين: 
ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تجاوز اخمسين آلف جنيهة: 
وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى النصوص عليها فى المادة (؟15) »4 وقى 
حالة العود يجب الح كم بمثلى العقوبة والتعويض © ٠‏ 


واستثناء من أحكام المادة 154 من هذا القانون لا يجوز رفسع الدعوئ 
العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة الا بناء على طلب من وزير 
ألالية أو من يثيبه ٠‏ ش ش 


ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه ‏ الى ما قبل صدور حكم فى الدعوى 
الفمومية :الصلكر متعجابل: اذاه ميلك 'القطويقن كاملا + ولا" رترفته على اللخ اره 


البضائع المضبوطة فى الجرائم المشار آليها وانما يحون رد وسائل النقسل 
والادوات والمواد التى استخدمت فى التهريب *' 


وبترتئب على الضلم انقضاء الدعوى العمومية فى هذه الجرائم ٠‏ 


( انادة الثالثة ) 
. بنش هذا القانؤن فى الجرياة الرسدمية * ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ 


بن 


ترم ٠.‏ 
ببصم هذا القاثون بخاتم الدولة » وبنفل كقانون من :قوائيئها © 


صدر برياسة الجمهورية في كن ربيسع الثاني سةة 55 بلا مارس 
سبئة٠98١)>‏ 5 


قانون رقم +1 لسنة 19/٠١‏ 
باضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات 
| برقم (59؟ مكررا ‏ أولا) )١(‏ 
باسم الشعب 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه »© وقد أصدرثاه : 
( اللادة الآولى ») 
تضاف الى قانون العقوبات الصادر بالقالنون رقم (8ه) لسنة /1599 
مادة جديدة برقم (؟"" مكررا أولا ) نصها الآتى : 
مادة ؟؟؟ مكررا ‏ أولا : , 
« عاقب كل من 'اسعولى يقير يق ويناون ثية التملك على سيازة بعل وكدسنة 
لفيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة » وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 
خمسسمائة حنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » ٠‏ 
( اقادة الثانية ) 
بنشر هذا القانون فى الحريدة الرسمية ٠‏ 
بيصم هذا القانون بخاتم الدولة ». وينفذ كقانون من قوانيئها © 
صل در برئاسة الجمهوردة فى ”؟؟ حجمادى الأآولى ستة ٠))٠٠‏ 
( 9 ابريل سئة ١م‏ ) ٠‏ 


تند يات فت 
قانون رقم 9١1‏ لسنة 1958٠١‏ 


بتعديل بعض أحكام قائون المرافعات اكدنية والتجارية 
الصادر بالقانون رقم (؟17١)‏ لسنة 1954[؟) 
باسم الشعب. ١‏ 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآنى نصه »؛ وقد أصدرثناهم : 
( اقادة الأولى ) 
تستددل عبارة « خمسمائثة جنيه » بعبارة « مائتين 'وخمسين جنيها » فى 
المواد (1؟) و (؟؟) و 9؟؟) و (9؟) و (599؟) و )4١(‏ من قانون المرافعات. المدنية 
والتجارية الصادر بالقانون رقم (*#!|) لسنة لي5وا ٠‏ 
(انادة الثانية ) 
له تسرى أحكام المادة الآولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتذائية 
أو محاكم المواد الجر ثية قبل تاريخ العمل بهذا القانون » ولا على الاحكام الصادرة 
| أوالتى تصدر من المحاكم المذكورة فى هقه الدعاوى ٠ 2٠‏ 
( اقادة الثالثة ) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى 
لتاريخ نشره' ٠‏ 
بصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقائون من قوائينها » 
صدر برئاسة الجمهورية فى ؟ جمادى الأولى سلة 5('16٠٠‏ أبريل سنة. 198١‏ ) 


(321) الجريدة الرسمية العهد /ا١‏ فى 3198/5/55 + 


الوضوع 


للسيد الأسئاذ / عصمت الهوارى المحامى ‏ سسكرتير التحرير 
انتفاع المرتهمن بالمر مون 
للسيد الاستاذ / مصطفى عبد العزيز الخولى المحامى 


الاسسلام دين ٠٠‏ ودولة 
للسيد الأستاذ / محمد خضرى الجابرى رئيس النياية 


بنيابة النقض 
العارضة فى الأحكام الجنائية 
للسيد الأستاذ / منير محمد عبد الفهيم رئيس نيابية 
أسيوط الكلية 


التامين الاجتماعى على أصحاب الأعسال ومن فى حكمهم 


للسيد الدكتور / محب الدين محمد سعد وكيل وزارة ' 


التامينات السابق 


الشربعة الاسلامية ونقل الأعضاء من انسان لآخر 
لحضرة صاحب الفضيلة الشيعخ جاد الحق على جاد الحق 
مفتى جمهورية مصر العربية 

من روائمع الرانعمات 1 

وثائق ٠٠٠‏ ميان مجلس نقابة المحامين حول المؤتمر الرابع عشر 
لاتحاد العاملين العرب بالرباط 


تشربعات جديدة +++ 


ع5 


يلل" 


تقل 


رقم 


لقم التاريخ البيسان 


الحكم الصفحة 


قضاء النقض المدنى 


0 يناير ه51 دعوى «٠‏ رسم الدعوى ؛) ٠‏ ضرائب « رسم الطعمن 
الضريبئ » ٠.‏ رسيم « الرسسوم القضائية » ٠‏ 
و7 "١‏ يثأير ه/اا صورية د«التمسك بالعقد الظاهمر » ٠‏ مد 
3 /ا" يناير ها -١‏ محكمة الموضوع « سلطتها فى تفسير المحررات » ٠‏ ' 
عقد «١‏ تفسيره » ٠‏ نقض ٠‏ : 
؟ سه قوة الامر المقضى ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ نقض ٠‏ 
يا ل حوالة « حوآلة الحق » ٠‏ دعوى « الصفة فى 
الدعوى » + دفوع « الدفع بعدم القيول » ٠‏ 
5 س تأميم « أشر التأميم » ٠‏ شركات * 
ه ‏ التزام «١‏ التضامن » ٠‏ 1 
5 نقض « أسباب الطعن »م ٠‏ سكم « قصور » ٠‏ 
7 محكمة الموضوع « سلطتها فئ تقدير عمل الخبير » ٠‏ 
خببرة ٠‏ ش 
645 8 مناير 15 2-١‏ ائثبات «١‏ الكتابة » ٠‏ ارث ٠‏ 
(؟ 2 ”*) اثيات « مبل]ا الثيوت بالكتاية » ٠+‏ حسكم 
«تسبيب الحكم » ٠‏ 
50207 يئاير ٠‏ ه151 ١ل‏ اعمال تجارية ٠‏ ضرائب ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ نقص 
د سلطة محكمة النقض » ٠‏ 
؟ ل حكم « تسبيب الحكم » ٠‏ نقض «٠‏ ما لا يصلح 
للطعمن ©» ٠‏ 
"68١6‏ 5 يناير هلا15ا ©631١‏ ) اعلان « الاعلان بالمحل المختار » ٠‏ موطن ٠‏ 
(*ء 5 )اعلان « الاعلان بالبريد » ٠‏ ضرائب ٠‏ محكمة 
1 الموضوع ١ ٠‏ 
5١‏ 5 يثاير «هلادلى (١56,عل"اء‏ 5ء ه ) اثبات « الاقسرار » ٠‏ أحوال 
شخصية ٠‏ ارث + 
3 س نقفض « أسباب الطعن » ٠‏ نظيام عام ٠‏ 
/ا - ارث ٠‏ نظام عام ٠‏ ' 
55055 يثاير (ها19 1١‏ تنفيذ عقارى « حكم مرسبى المزاد » ٠‏ حكم 
1 « الاحكام الجائز الطعن فيها » .٠‏ استتئناف « الاحكام 
الجاشز استكنافها » ١ ٠‏ 
5 وكالة « تجاوز الوكيل حدود وكالته » ٠‏ تنفيذ 
عقسارئ ث 


الحكم الصفحة 
3 /ا5 35350 هناير 
ذل 35 :3 ايشاي 
1 3*0 ©؟ يناير 

؟١1‏ 5*9 أول فبراير 
1١‏ الا ؟ فبراير 
0 2*7 ”5 فبراير 
1 3*8 4 قبراير 


فهرس الاحكام 0 


55 


ولاكل (500) أحوال شخصية ٠‏ الطلاق » ٠‏ « النسب » + 


5- م( 38 حك كم 26 


فالكك 53:7 انسمة و القسية عون اللمجكلة 4.6 لديو 
عقارى . شيوع ٠‏ تسجيل ٠‏ ملكية ٠‏ بيع ٠‏ 


دلاىلر ١‏ ايجار « ايجار الاماكن » ٠‏ نقض « السسمبب 
المتعلق بالواقسع » * محكمة الموضوع ٠‏ 
5ت ايجار « ايجار الاماكن » عقد « تفسير العقد » . 


ولاىا ١‏ نقض « الخصوم فى الطعن » ٠‏ عمل « تحديد تاريخ 
النصل»٠‏ 
؟ ب عمل «١‏ انتهاء الخدمة » ٠‏ « الفصل التأديبى » ٠‏ 


10 ضرائب «ضريبة المهن الحرة » 20٠‏ 


2-١ 0‏ خبرة ٠‏ محكمة الموضوع « تقدير الدليل » 
؟ - ملكية « الالتصاق » «٠‏ جكم «مايغد قصورا» 0 
تقادم :ادم قطع ه 


٠ نقضٌ « مبعاد الطعنع‎ ١١700 
. » آمر اآداءء دعوى « رضع الدعوى‎  "؟‎ 
٠ خيرة‎ ٠ » #ا ب حكم « تسبيب الحكم‎ 

5:- دعوى «وقف الدعوى » 5 

5 اقبات ١‏ الاقرار غير القضائى » ٠‏ تجزقة ٠‏ 


دار الطباعة الحديثة 
ت ‏ خمالمة 


رقم الايداع : 551٠١‏ :موا 


تصدرها ثفابة المحامين بجمهورية مصرالمربية 


العددان التاسع والعاشر - السئة السثون ‏ توفمبرودسمير ١4/٠١‏ 


ببس ماله الرمن الرحيم 
"باأيها الذسين آمسوا إن جاءكم فاسق شإ فْتبيسُوا 
أت تصيبوا قوممًا بجهالة فنتصيحوا على مافعلتم نادمين» 
صدة اننله العشيم 


88 استملال القضاء يحم إعادة مجاس القطباءالأعلى 


للأستاذ متازنصار المحان وعمضومجاسالشعب 
© الأثرا متزتب على سخ الحكم الشرعى الوجوني 
للدكنتور عسنى عوض حسن المحاى 
8 أساسالمعاملات المدنية ق الشربعة الاسلامية 
للمستشار محمود ا لشريديى وكيل مجلس الدولة 
8 أصبالة أحكام الشردية الاسلامية واستقلالها القانون 
للاأستاذ على عبد الئره طتطاوى رئيس محكمة أسيوط 
© ا لوطب عالملاتثوكن للكلدس 


للأسئاة بدرت دوال معمد بدينر الحاق 
© من روائع المرافعايتب © 


. ا محاأاكمة واشرافعانت والحهكم 9 ٠‏ قطبية 
محاكمة محمدد”يك" فرييد (ذسيول قُضمية وطنيق) 


تصدرها نمّابة المحامين بجمهورية مصرالعرنية 


ببسم الله الرمن الرجيم 
'ياأيها الذين آمسوا إن جاءكم فاسق يبنإ مُْتبشِسوا 
أك تصيبوا وما يجهال” شتصبحوا على مافعلتم نادمين» 
ص دق الله العأسيم 


العددان الشاسع والعاشر - السنة السثون -.نوفمبروداسمير 14/٠١‏ 


هذا القننة 66 ظ2/ 
العدل قإلفاء وزارة المدل... 


الفصل بين السلطات : 


مبدأ سطرنه دماء الشهداء فكانت الاسطر ميتاقا ودستورا ٠٠‏ وانتزعته الشعوب 
يكفاح الأحرار أزمانا ودعورا ٠٠‏ تصرخ فى وجه الطفاه فكان صراخها نذيرا ٠+‏ وتؤكد 
للدنيا بآن للحرية صونا سوف يسمعه الغافلون زثيرا ٠٠‏ وآن لها الحياة بحاضرا ومستقبلا 
ومصيرا ٠٠‏ فأضحى الفصل بدن 'السلطات لحريات الناس سندا وعونا وظهيرا ٠‏ 


الساطة الفضائية تعلو كل السئطات : 


000 


. انقماء وزبر العدل للسلطة التنفيذية : 


السلطة التنفيذية وما آأدراك ما هى ؟ ٠٠‏ هى المحكومة تضم رئيس الوزراء ونوابه 
٠٠‏ والوزراء ونوابهم ٠٠:‏ اهكذا حصرتهم المادة 101 ون 'الدستور ٠+‏ كما عرفت اللادة 
.١ 5‏ منه على أن الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته٠ ٠‏ برسم لها سيلسته ٠٠‏ ملتزما 
بالسياسة العامة للدولة فيقوم بتنفيذها !! ا ١ ١‏ 
فاين اذن تبعية وزير العدل واثتماؤه ٠٠‏ وأببن موقعه من الساطات وكن ولاؤه ٠٠‏ 
فها مو الدستور وقد حدد موقعه ووكائه +6. وبين اختصاصه وسلطاته ٠٠‏ فصبائعٌ 
مشاعره ووودانه ٠٠‏ فكيف بيسوغ بعد ذلكان يكون للعدل وزير والعدل سئطة تعلو كل 
السلطات !! ٠‏ 1 
اسسلطات وزبر الغدل ليست ادارية : 
وعلى المرددين - أو اكترددين أو المريدين ب بأن سلطة وزبر العدل اداربة لا تعس : 
القضاء وحداده أن درجعوا الى قانون السلطة القضائية فقد وسعت فيه 0 الوزيسر 
ا 0 5 3 0 5 2 4 له 
واختصاصاته ٠٠‏ فذله الاشراف على حميع الخلكم بوالقضاه ( 0 2( 0 ا 
الرؤساء بالحاكم وقضانها ( م :94 )٠٠ولهان‏ يندب ويعير ( الفصل الثائى ون الباب 
0 د كينا اسع ضاء الثيابة جميعا أن 
الثانى ) ٠٠.‏ وهو النفذ كلخزاءات ( الفصل التاسع )م ٠٠‏ وعلى أعضاء الديابة جميعا ان 
ينتبعوه فله عليهم المزقابة والاشراف والتنبيه (م ١١١‏ وما بعدها ) ٠‏ ' 
لقن علمنا التاريخ أن عدلا بغير وزارة خير وابقى من وزارة بغير عدل ؛ 2 
علمنا كذلك ان الفصل بين السلطات من شانه أن تستفل السلطة القضائية بل تعلو 
السلطات ٠٠‏ فالسلطة المطلقة هى مفسدة مطلقة *٠‏ وأن مجلس العدل أو القضاء وحده 
هو القادر على أن بقدم العدل حرا سائغا تلمواطنين : 
دبد_ نو عام 1١54٠‏ 
عم اهذاك 
اماين 


٠‏ إن القضاء ولابة ٠‏ ليسوظيفة ولامرفقا . ولنيكون. 
فا لقاضى لا بيلغى حكمه أو بهد له إلاقاضٍمشله . 

٠‏ الضعيف ف مواجهة الساطة » وى بحقه أمام قرس 
القضاء ٠‏ والخائئ من بطش خصمه آمن للفسسه ف 
حمى القضباء » والمغلوب على أمره عزبيز بمنطته 
ساحة التضاء 2 ' 


من كلمات الأستاذا لجليل 
© كصى_رمرع اع !مز © 


رنسن نادى القطباه ونا رس حكمة التفضن 


فضاء النمّضنالمدف 


١ 
ه فبراير هلوا‎ 


٠ , ل نقشى , الخسصوم في الطعن‎ ١ 
٠ » الخصوم فى الاستثناف‎ «١ له استئئاف‎ 


٠ ٠» نظر الدعوى‎ ٠ دعوى‎ ٠ » اصدار الحكم‎ ٠ ب كم‎ ١ 
'+ شراكب‎ 
حكم‎ ٠ . غ . استتئناف «' الحكم في الاستتئئاف‎ 


ه - اثبات ٠‏ محكية الوضوع . 
1 - غرف ٠‏ نققس ٠‏ السبب الجديد .' ٠‏ 


. البادىء القانونية : 

١‏ الطعن بالنقض ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه الحكمة لا يرفع ألا على من كان 
طرفا فى الحكم اأطعون فيه » ولا يكفى لاعتبار 
الشخص طرفا فى الحكم أن يكون قد اختصم 
آأمام محكمة آول درجة دون أن يكم فى 


الاستئناف بل يعد خارجا عن الخصومة . ونا . 


كان الثابت ان الطعون عليه الثائى اختصم فقط 
أمام الحكمة الابتدائية ونم دمثل فى الخصومة 


بمرحلة الاستئناف » فان الدفع بعد قبول ٠‏ 


ألطعن بالنسبة له يكون فى محله ٠‏ 


؟" كم يوجب, القانون شمول الاستنئناف 
لكل من نسم في الدعوى أمام محكمة أول 
دركحكة 


“ب أنه وان كانت امادة 5 من القانون ارقم 
لسنة ١159‏ تنص على أن الدعاوى الثى ترفع 
من الهول أو عليه تنظر فى جلسة سرية آلا أنه 


يتعين طبفا للمادة 45" من قانون الرافعات “ 


السابق. “النطق بالحكم في علانية ولو نظفرت 


5 لاعلى محكمة الاستئناف ان هي استئدت اسثئدت' 


: الستائف ب الى أدئلة 


فى قضائها ‏ لصا 
أوردها الستائف , 


وأسانبد أخرى غير ١‏ 
متى كان ما استئدت آليه مستمدا من أوراق 
الدعوى » لآن الاستثئاف .ينقل الى الحكمة 
الاستئناة 
الذعوى بعناصرها الواقعية وادلتها القانونية . 


د طلبات الستائف ا -: 


وحكمة الوضوع هى صاحبة الحقفىتقدير 
ما يقدم لها من الادله ولا تثريب عليها في الأخذ 
باى دليل تكون قد اقتئعت دسه مادام هذا 
الدليل من طرق الاثبات القانونبة 0 


5 - منى كان الطاعن لم يذع امام محكمة 


الموضوع بوجود عرف دمنع أن يتقاضى ابن فوائد ا 


من والدته وشقيقته خائه لا يجوز التحدى بهذا 
العرف لأول مسرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


الحكمة : 

لبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
شلاه السيد ١‏ المستشار الملقرر الوا لس 
وبع الذاولة + 


حيث ان الوقائم - على ما يبين من الحكم . 
المطعون نيه ا أوراق الطعن .. تتحصل فى 
أن مأمورية ضرائب المحلة الكيرق أخطرت ا 
بيسداد مبلغ اتاج و5غ4كم ضريبة على فوائد' 
الدينين المحرر بهما السنحين الاذئيين بمبسم 
جو 6ج ' الصادرين لصالحه على والدته 
وشائيقته 2 فآقام. .الدعوى رقم /ا: لسنة ١9553‏ 
تجارى طنطا الابتدائية ضد المطعون عليهما طالبا 
القضاء بالغاء ربط الضريبة عليه تأسيسا على آن 
الدينين مجرد هبة من والدته وشقيقته عنثكل 
عنها ولم تود عنهما فوائد + وبتارييخ 84/,ه/ ١931‏ 
أحالت الحكمة الدعوى الى التحقين لاثبات دفاع 
الطاعن وبعد منماع شامديه حكمت بتاريم 
عطلياته استائفت مصلحة 
الضرات. هذا الحكم بالاستئناف رقم 01 ق 
الاستئناف بالنا لحك المستائف واستحقاق 
الغريية طبقا لتقدين الأمورية  ٠‏ طعن الطاعن 
العامة مذكرة دفعت فيها يعدم ل الطسن 1 
الراى فى موضوع الطمن بالنسبة للمطعون عليه 
الآول برفضه » وعرضن الطمن على هذه الدائرة 
فى غرفة مشورة فرأات أنه جدير ا 
وبالجلسة المحددة أصرت النيانة اعلى' رآيها ٠‏ 
قبول الطعن بالنسبة للمطمون عليه الثانئ - 


. رشيس نيابة طنطا لشئون الضرائب انه 5 


5 العددان التاسع والماخر 5 السئنة الستون 


وحيث أن هذأ ادف ضحيح 2 ذلك أن لطع 


بالنقض . وعلى ما جرى به قضاء هذه ا أحكمة ‏ 

لا برضم آلا على من كان طرفا في الحكم المطعون 
نيد ول كس نا الشخص طرفا فى الحمسكم 
أن يكون قد لختصم أمام محكمة اول 
خارجها' عن ا 2 .ولا كان الثايت أن 
المطعون عليه الثاني اختصم فقط إمام المحكمة 
الابتواضية ولم :يمثل فى الحو زه 


بالتدسنية 5 يعون فى 


وحيت ان الطفن أستوفي أوضامه الثمكلية. 


وحدث ان حاصل السدبب الأول أن الحسكم 
المطعون فيه شبايه البطلان من عدة وحسوه 
( الأول ):اغفال المطغون عليه الثانى رغم أنه 
كان من بين الخصسوم أمنام مخكمة أول كريس + 
( الثانى ) صدوره من ١‏ وى متعخخمدة 
رقم 5 لسنة 1554 ( الثالث) استدلاه بالمريضة 


لم تكن مال بحت فى ادرجتى الإتقاف. والح" 
ل د 


تناقضه أذ يعسدك < أن نوو أن شُناهذى الطاحن 


شهدا.مما يبد 0 عاد وعييا وا الحم اليه ٠‏ 


ارحدة 7 النعى 0 غى الوح الأول 5 
قن اشح ف الدعري اعم املاحة لول دوييجة 
ومردود فى الوجه الخادىي بأئه وان كانت للادة 
+1 من القانون رقم 1١:‏ السنة 56 تنص على 
أن الدعاوى التى ترفح من المول أو عليه تفظر 

فى جلسة سرية الا افه يتعين طبقا للمادة هع 
من من قانون لمرافعات السايق النطق بالحكم في 
ومردود فى الوجه الثالث بأن الثابت أن العريضة 

-الملف' الفردق المقدم من مصنلحة 8 أمام 
محكمة أول مورجحة وكان فى مور الطاعن 
مناقةسة دلالكها ولا على محكمة الاستئناف أن 
هى أستندت ” فى قضائها الى أدلة: و أسائيد 
أخرى غير الى أوردها المستائف متى كانت 
ما استئيت لذي مستمدا من أوراق الدعوى لان 
يدوه طلجات: امم كاكف . 3-3 الدعوى بعناصرها 


أورد فى اشحاية الواقمية مؤدى ما مع لكا 


1 اليها ومن شم يكون النعى عليه بالتناقضس 


فى غير محله ٠‏ 


وحيث ان حاصل الاسناب :الثانى والثالث 
والرابيع والخامس أن الحكم أخطا فى القانون 
وشابه كصور فى ا كب لائنهة كضى 
باستحقاق ضريبة على فوائد الديون دون أن يقيم 
دليلا على تحصيل الطاعن ألتلك لتلك الفوائد فى . 
حين أن المادة 6 من القاننون رة ١+‏ لسئة 
5 تلستوحب لسريان الضريبة أن يكسم الأداء 
'الفعلى للفوائد وقد اسستكدل الحكم على ذللثه 
بما لا يصلح لاثباته اذا استند الى أن سندى, 
الديكين ثايكا التارييخ وإلى آن المريضة المتبية 
من الطاعئن الى مراقية الضرائب تحل على أن 
حقيقة الدين قرض لا هبة , وأهدر ١‏ عقد 
الصلح المؤرخ 1108/871١‏ كما خالف العرف الذى, 


لا يقر قيض الفائدة من الام والاحت الشقيقة ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود ٠‏ أذ اقام الحكم 
المطعون فبه ' قضماءه فى هذا 'الخصوص على قوله 
« أن الثايت ان سندى اللديونية أثيت تاريخهما فى 
مأمورية الشهر العقارى بتاريخ 2101 


.برقمى "/ا , ”1/7 لسن" ا فى حين آن عقد 


الصلطلح المؤرخ 218/1 غير ثايت التاريخ 
وهو لا يعندو أن يكون.ورقة عرفية لا حجية لها 
على المساتائفمة ويمكن اصنطناعيا لتينة الدعزى 
كما نوكن حلتيق 'التاهدون ما نهو مه بسديدما 
وأن الاثنين من أقارب المستائف علبه ولوس, من 
الطييمى أن الواعب ليلخ من 27 يهب أيضيا 
غوائد ذلك المبلغ وممها يؤكد عيبم فيح اها 
المستائف عليه بسآن السندينٍ أنه لمتحم 1 
فوائد ل ا ا ل و اللحرر ؟/ة 
سنة ره فد تخالصت نيه مع السيدة 0 
بمو حب مخالصة موحجودة تحت يدى مؤرخة ' 
11/11 وقد قبضت ال الذكور يدون 
فوائعد اطلاقا كما أن الحرد ع "/ا سنة .مره 
قفد. تخالصت فبه كذلك مع ادس يد وقبض ننه 
قيمته بحون فوائد مى الاجرى وتحت يدى مخالصة 
مؤرخة 1/1 564 » فهو فى عزيضدة طكه 
لراقية المرائي يقول أذ أنه تخالص أى قيض 
بمخالصتين مو كتين 6م 200/1 
وقد عدل هذا القول عندما أفهم أن قوله, هذا 
لا بعفيه من ده ضريبة على فوائد الديون 
وأدعى أن الدينين هب» عدل عنها وعذه الحكمة 
تآخذه باقراره الكتابى الذى احررهم. .كله يخطه 


ووقع عليه يامضامش» ومؤدى اقراره أنه حصل 
التخالصسى عن الدينين بأن قيضهما أمما أدعساؤه 
بأئنه لم يتقاض فوائد فادعاء لا دليل عليه 
وينقضصة اشتراط الفوائد فى الدينين . لجا 
كانت الادة ١8‏ من القانون ١5‏ لسسنة 5+8 
تنص على أن « تحصل الضريبة على المجموع الكلى 
للفوائد ويستحق اداؤعا بمجرد الوفاء مهما 

تكن الصورة التى يكم يها الوفاء ل لوه 
محكمة الاستددات فى حجدود سلطتها التقديرية 


حصول على و نوعلا وأقأمت قضاءها فى هدآ 
الخصوص على ما استخلصته من القرائن المائلة 
فى الدعوى. استخلاصا سائفا ويؤدق الى 


النتيجة التى أنتهى الدها وقية الرد الضمنضى 1 


صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدم لها من 
الادلة وأنةه لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل 
تكون قد أقتئعت يبه مادام هذا :الحليل من 
طرق الاثبات القانوئيلة “وكان دبين من الأوراق 
أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع 
دوجود عرف لسعم ديمنع لآول مرة ة أمام محكمة 
النقض لا كان ذلك فان النعى على الحكم بالخطا 
فى القانون, والقصصور فى التسبيب يكون على 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطمن رقم لسنة 58 القفائية مرياسة السيد 
ا أاستشار أنور أخمة خلف وعضوية السادة ١‏ لمستشارين 0 
محمد انعد محمود ٠‏ وجلال عبد الرحيم عثمان » وسسعد 
الشائلي » وعبد السلام الجندى ٠"‏ 


ئ 
ه فبراير ١91/0‏ 


شركات « شركات التضامن » ٠‏ حكم ٠‏ عبوب التدليل ٠‏ 
ما يعد قصورا » ولكية ٠‏ تنفيذ ٠‏ 


البدا القانونى 


للشركة شخصية اعتبارية 0 
أشخا الشركاء 'فيها ٠‏ ومن مقنضم 8 
الشخصية أن تكون لها فمة مالية مسسسقظلة 
عن ذممهم » وتعتدر أموالها ضيانا عاما كدائنيها 
وحدهم » »كما يخرج خصة الثريك فى الشركة 
عن مله ١‏ وتصبح مملوكة للشركة ‏ ولا يكون 
للشريك بعد ذلكالا مجرد حق فى نسبة معينة 


من الآرباح ؛ او نصيب فى راس الال عفدا 


1١ 


تصفية الشركة ونصييه هذا يعتين: ديفا فى 
ذمصة الشركة بحوز أدائئيسه أن دنفذوا! عليه 
نحت بدضا ٠‏ واذاكان الثايت من الحكم [أطسون 
فيه أن ااطعون ضصده قد أقر فى الخطساب 
المؤرخ ل ايت أن الضمان امعطى له من الشركة 
دشسان الاتعاب ااسستحقة على 2.0606 أكشك 
الشركاء و في الشركه الطاعنسة بنصب على قيمة 
رأسواله واباهة فى الشركة بحيدث أذا 
نوجد أدبة أوصدة مستحقة لهفى ذمهك الشركة 
يكون الضمان لاغيا . ولا يجوز الرجوع بموجده .. 
وكان «جرد كون ٠٠٠٠٠١‏ شريكا فى الشركة 
وله نصوب فى أرباحها ورأسمالها 3 دقدد وكون 
أرصدة وستحقة له قبلها من قيمة أرياهسة , 
ورأسماله فدها تكفى لسداد دبسين المطعسون 
خمده : فان ١‏ الطدون فبه أذ قضى بالسزام 
الشركة بدفع ١‏ ين' ااستحق للمتلعون فمسده 
فى ذمة ....+٠‏ لخد الشركاء نيها قبل أن., 
متحقق من أن له لدى الشركة رصيدا مستحقا 
بكفى الونساء بهذا الدين , وقبل أن يتتحقق آبضا. 
من أن أاأطعون ضسده قد نفذ ما التزم بسه فى. 
الإنقاة ق أأؤرم وموومى والذى فيل فيه أنه بورحئء 
المطالدة بالدين احتى ددفذه ١‏ فانه يكون مخالقا” 
للقانون ووشوبا بالقصور ٠‏ 


الحكمسة : 


بعد الاصضلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
تلام 0 الج اي المقرر والمرائعة وبعد. 


الواوامة .* 
0 : د السك 


الللترن نه وا اوراق الطعن كتحصل فى 
أن اللمطعون ضده طلب فى الدموى رقم لت 
سنة 1935 مدنى كلى القامرة الزام .الشركة , 
الطسون ضدها نان جع له مبلغ 56يى,,> 4 
.استنادا الى عقد مؤرخ فى 1598/15/١‏ قال. . 
مبلغ 5؟للاج ل أتتعابه عن تسوبة نزاع 
٠ 2 0‏ من :ذلك دمع ندة ا التعاقد 
ولكن ارك توقفت عن 5 بعد أدائها له. 
مبلغ. ٠ه‏ ج ومن شم فهو يطالبها بباقى أتعابه , 
وبتاريخ ١9152/11/14‏ قضت محكمة أول درجة- 
اللحت الدموى بجالئها 0 واسكئناف المطعون, ضده 
بالاس تكناف رقم 5 لسبسئة 8١‏ ق : 
0 7 نضت محكمة استئناف 
القاهرة يرخض الاستئناف وتكأسبيد الحكم المستائفه 
وطن المللعوق شلئدء فى هذا 'الحكم عطريق الققض + 


م ١‏ 1 العددان التاسنع والعاشر ‏ السنة الستون 


وبتاريخ لننصت الحكمة ذلك الحكم 
وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاعرة » 
وبتاريخ 1970/5/53 فضت محكمة أستئناف 
التاعزة بالغاء الحكم المسستائف والزام الطاعنة 
بأن تذفع للمطعون ضده مبلغ 08٠١‏ ج وطعنت ١‏ 
الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقتض + وقدمت 
نيابة النقض مذكرة أبدت, فيها الرأى بنقض 
الحكم » واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة 
.الم رة د 5 جآ ٠.‏ 7 لنظره وفيها ٠‏ 
النياية على رأيها ٠‏ 


وحيث. ان مما تنماه الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى 
التسييب ٠‏ وتبيانا لذلك تقول أنها بئنت 
دفاعها على' أنها انما التزمت بدفع أتعصاب 
المطمون ضده لا من مالها الخاص وأئما من 
.مستحنات المدين الاصلى بها وهو ٠٠٠٠٠‏ أحد 
الشركاء فبها بحيث اذا لم تصبح ل ٠.٠‏ 
أرصدة لدبيها قلا يجوز للمطعون ضده الرجوع 
عليها وقد أقر المطمون ضده بذلك فى الاقرار 
اللاحق للعقد والمؤر: فى أول بناير سنه ١1565‏ 
شم أكده فى الاتفآق المؤرخ فى ؟؟ من مايو 
سنة 1909 الذى قبل فيه أن يرجىء المطالية 
٠‏ .بتسيطه الشهرى ومقداره ٠‏ ج الى حين أن 


كان ل ٠‏ أرصدة لديها وقبل أن يقكم 
اللطعون ضدم ما يدل على أن مصلحة الضرائب 


.بتضائه هذا يكنون قد خالف القانون باغفال 
تطبيق أحكام الاقزار المؤرخ فى ١109/1١/١‏ 
والاتفاق المؤرخ فى 1109/0/59 وشابه قعبور 
فى التس جيب الم يواجه دفاع الطاعنة 
ولم يرد عليه مع كونه دفاعا جوهريا يتغير ' 
.يه وجه الراى فى الدعوى * 


كط( ٠.‏ 
المطعون فيه بعد أن حصبل دفاع الشركة الطاعنة 
على 'النحو. الموضح ق نعيها قال :0 و تَلثة ن الحكمة 
عما أثارته للطاعنة بشان تفسير الاتفباق 
المؤرخ آول ديسمبر سنة 1968 أو تعديله بموجب 
الاقرار المؤرح أول “ينابر سنة 1905 وبموجب 
العقد المؤرخ فى © من مايو سئة 1589 ذلك 
لانه لا فزاع بين الطرفين فى أن ٠٠٠٠٠‏ مازال 
شريكا فى الشركة وله نصيب فى أرباحها 


وراسمالها 2 وشد التزمت هذه الشركة بموجبا 
العقد المؤرخ أول ديسمير سنة 1308 بسداد 
أتعاب المطعون ضده المتفق عليها خصما من أرباح 
الذكور ورأسماله فى تلك الشركة » وهذا الذى , 
أقام الحكم عليه قضاءه لا يصلح ردا على “دباع 
الشركة الطاعنة ذلك أن للشركة شح خصية 
اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن 
مقتضى هذه الشخصية “أن تكون لها ذمة قالية 
مسسمتقلة عن ذممهم وتعتير أموالها ضمانا عاما 


الشركة عن ملكه وتصيح مملوكةه للشركة 


ولا .يكؤن للشريك بعد ذلك الا مجرد حق فى . 
نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس اللمال 
غى ذمة الشركة يجوز لدائئيه أن ينفكوا ‏ 
المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقتر فى 
الخطاب الؤرخ أول يناير سنة 1985 بأن الضمان: , 
المعطى له يشان الاتعاب المستحقة على .6.٠6٠‏ ' 
ينصب على قيمة رأس مال ٠٠٠٠٠١‏ وأرباحه 
في الشركة يحيث اذا لم توجد أبية أرصدة 
مستحقة له فى ذمة الشركة يكون الضمان 
لاغيا ولا يجوز الرجوغ بموحجبه وكان مجرد 
كون ....٠‏ شريكا فى الشركة وله نصيب 
فى أرباحها وراأس مالها لا ينيد وجود أرصدة ' 
تحقة له قبلها من قيمة أرباحه ورأسماله فيها 
تكفى لسداد دين المطفون ضده واذ قضى الحكم 
المطعون فيه بالزام الشركة بتضع الدين المستدق 
للمطعون ضصده » فى ذمة ٠٠٠٠٠‏ آحد الشركاء 
فيها قبل أن يتحقق أيضا من إن له لدى الشركة 
رصيدا مستدقا يكفى للوفاء بهذا الدين وقبل 
أن يتحقق أيضا من أن المطعون ضده قفد نفذ 
ما التزم به فى الاتفاق المؤرخ فى 3١‏ من مايو . . 
سئة ١509‏ وحصل على موافققة مصلحة الضرائب 
فانه يكون مخالفا للقائون ومشوما بالقصور 
بها يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب 
الطعسمن 5 1 


وحيث ان الطمن بالنقض للمرة الثانية 7 
مما بتعين معه الفصل فى الموضوع ٠‏ 7 


' 

الطمن رقم 1 السنة القضائية : مرياسة السيد 
المستشار سليم راأشند ابو زيد ئائب رئيس اللحكمة ,» 2 
وعضوية السادة' المستشارين : محمد صالح أبو راس , 
ومحتمد محمد المهدى ٠‏ وحافظ رفقى ؛, ومحمد البتدارق العشرى' . 


قضاء النقض المدنى : 4 


: و 
جلسة هو فبزاير 8.[/4 ا 
١ط‏ اعلان ٠١‏ الاعلان تجهة الادارة ٠ ٠‏ بطلان ٠‏ 


؟ . قئفيذ عفارى « تسجيل تنبيه نزع اللكية ٠ ٠‏ 
: ب نقضي + حالات الطعن , + قوة الامر اللقضى ٠‏ 


. البادىء القانونية : 


انتقاله الى 


ْ مسكن الراد اعلاشه ٠‏ ووجوده مفكقا ٠٠+‏ 
ذ نوجه الى قسم الثرطة وأعلنه فى مواجهة 


وكان هذا الذى فصرره الحكم يتفق مع الثابت 
اشغ » ومن أنه أن 


؟ ‏ توجب فكادة 5١6‏ من قائون الرافعات 


السابق - الذى' م الاجراء فى لله التأشير 1 


' هامش تسجيل تنديه مزع اللكية خلال 
مائتين واربعين يوما بمأ ينجد الاخبار بايداع 
قائهة شروط الدع والا سقط التسجيل » 
وتوجب الادة 151 من ؤات القانيون على الحضر 
الذى قسام باعصلان ورقة الأخبار بايداع قائمة 
شروط البيع اخطار مكتب الشهر العقارى 
يحصول ذلك خلال ثمائية 'الآيام التالية » 
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وبوقع الأوظف الختص على أصل الاعسلان 
بها وفيد علمه بحصوله , ويؤشر بذلك على 
سي ادج و يا 

العقارى هو الذى يقوم بالتاشير على 
هامش التسجيل مما بفيد الاخبار باينداع 
قائمة شروط البيع.فور اخطاره بذلك » وأن هذ 
التأشير يثم على أصل التنبيه اكسجل الحفوظ 
بالشهر العقارى ٠‏ واد كان الحكم الطعون فيه 
قد انتهى الى أن « اكوظف الختص بالتسهر 
المعقار ى قدائم اخطاره بالاخبار بايداع 
على أصل ورقة الاخدار » وأن خلسى صورة 
تثبيسه فزع الأكبية الكسجل القدمة يملف. ٠‏ 
التتفيذ من التاشير بالاخبار لا يفيد أن هذا 
التأشير ثم يتم وأنْ الطاعن كم يقدم دليلا 
على ما ادعاه من عدم التاشير بالاخبار على 
هامش تسجيل تنبيه نزع 'اللكية » ومن م' 
كأنْ دفعصه يسقوط تسجيل التنبيه لسدم 
التاشير عليه بالاخبار يكون على غير أساس . 
وكان هذا اكذى انتهى اليه اأحكم صحيحا 
للاسباب السائفة التى بنى عليها والتى تؤدى الى 
النتيجة التى انتهى اليها » فان الذعى عليه 
يكون على غبر أساس * 

ل يشترط تقبول الطعن فى الحكم كخالفته 
حكيا آلخر أن يكون الحكم الطعون فيه قسد 
فصل فى نزاع على خلاف حكم آخر سبق 
أن صدر فى التزاع ذاته بين الخصوم. 
"انفسهم » وحاز قنوة الأمر القضى ٠‏ واذ كان 
الحكم السابق الدعى بآن الحكم الطعون فيه 
صدر على خلافه قد قضى برفض طبسلي 
الطعون ضدها امزام بآالطاعن دهد بمبلغ .كان منصوصا 


علبه فى الاتضاق- المبسرم نينهما » وهو مبلغ آخر 


كلف الغ مرضوع الحكم النفذبه © وليم 
يعرض الدكم السابق تبلغ النفقة موضوع ذلك 
الحكم ٠‏ والمشار اليه فى الاتفاق الأكوج ' 
إن اكره لم يكن مطروحا فى الدعوى السابقة » 
فلا على الحكم المطعون فيه ان عو اسسنئد الى شي 
الاتناق فى شان ثفى التخالص عن دسل امج 
اأنفك به ؛ وبالتالى فان النعى عليه بمخالف> 
الحكم السابق يكون على قير أساس * 
الحكمة : . 
على الأوراق وسماع التترير الذى 


كلاه اليك امستكسان القدرن: والرلئبة وبعه 
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


38 اد العددان الماع والعاشر ‏ السستة السستون 


وحيث ان الوقاشع - على ما يبين من الحكم . 
الظهون . قده 0 إأوداق اتطعن تتحصل فى 
التنفيخ, المتارى بالدعوى دقم 5" سئة 1 
المحكوم بة فى الدعوى رقم ه5١‏ لسكة ا 
أحوال شخصية الملنصورة وهو بمكل قدمة 
متجمد النفقة المستحق لها مضافا أليها 
المصرونئنات ورسوم التذتفي د 5 وبتاريخ 
11 /[1931 قسرر الطاعن بالاعتراض على 

شروط البيم الثى أودعتها المظعون ضدماً 
فى 05٠‏ الس مسستندا الى بطلان اعلان 
تسجيل هذا الثنبيه بماأ ديفيد ذ الاضنار 
جامداع تاها شرو البيسع فى المبعاد مما يمنقط 
الى ا ا د 
وقيد برقم حل ٠‏ لستةه 1931395 بيصوع ٠‏ ومتاريخ 
ا معي ا ل 
الكقديد فى حسدود مبلخ 1١ ١1/‏ و 1 م 
إسنة ١١‏ ق ٠‏ ويتاريخ 0 1 
قضت مكمة اسكدئاف اأخصورة بتأييد ا 
النقض وقدمت نيابة النقتض مذكرة' أيدت 5 
الرأى برفض الطعن واذ عرض ' على الحكمة فى 


كا بود دوت لض جاده وفيها 1 


التزمت النيابة رأيها ٠‏ 


وحيث ان الطاعن ع على الحكم الطسحيون 


ا وف بيان ذلك يقول أفه دفسع 
مبطلان اعلان تنبيه نزع الملكية لخلو ورقفهةه 
الاعلان من دبان ما اذا كان المحضر قد وجد 
أحدا مم يحوز تسنليم امور اليهم ولآن 
لجيه الارة د خلال نكر تاروع حصسوك 

توقيم المحضر وكلها من البيانات التى يَجب 


0 المحضر اثباتها فى ورقة الاملان والا كانم 


داسلا علا با لاددين 17 + ؟ من انون ار اغمات 
الطعون فيه برقض اح رع له ايا 
تطبيق القانون يستوحب نقضه ٠‏ 

وصسدثك أن هذا الذعى غير سديد ذلك أن المادة 
1 من قائون المراقعات السابق الذى شم الاجراء 
قى ظله توجب على المحضر الذى يسلم صورة 
الاعلان الى جهة الادارة أن يئدتك فى ورقة 


الاعلان حميع الخطو ات النى تكون مد سميقتك 
تممليم. الصسورة عن اكتقاك الى موطان المطباوب 5 
أعلائنه وبيان وقت الانتقال وآأكيات أنه لم 
ببحد يهذا الموطن اأحدا ووجده مغلقا كما توجب 
عليه أن يقوم خلال أربع وعشرين ميساعة 
باخطار المعلن اليه يكاب موصبى عليه د 

الصورة الى جهة الادارة ولما كان الحكم ال 
فيه قفد 'أقام قنضاءه على قوله دان الثابت من 
. محضر أعلان تيه صر الملكية وائيات الملحضر 
بمحضر انتقال مؤرخ 2 انتقاله الى 
مسكن المراد أعلائنه ووجده مغلقفا وأئيت ذلك, 
فى محضارمه باعتيار أنها الخطوة الوحيدة النى 
كان يستطيع أن يخطوها فى ديل الاعلان 
قم توجه الى 3 قسم الشرطه وأعلنه م فى مواجهة 
'مأمور القسسم ا على ذات لعل ا الاخطار. 
بالسجل مع ذكر رقمه مان المحضر يكون قسد 
قزل على حكم القانون , ولا يغير من ذلك عسدم. 
اكاك الحضر لتاريع ‏ ارسكال الخطات المنتيل: 
'ولا عدم توقيم المحضر أسفل عبارة الاخقلمار 
لذ أن فى ورودها فى ثهابه ا محضر ما نخييد 
أن هذه الاجراءات تمت ,كلها فى تارمم تحرير 
المحضر » كما قرر فئ موضع آضر أن عيارة 
الاخطار قد حررت على نحو تبيدوق فيه 
ماحقة بعبارة ذلك المحضر ودبنسم حب عليها 


٠‏ قتاريخه وهذا الذى قرره الحكم يتفق مع الكايت 


فى محضر الاعلان وهو سم اشغ ومن شائه أن 


' يؤدى الى ما انتهى اليه لما كان ذلك فان الحكم‎ ١ 


المكلفون كيه اد أنتهى 0 الافع ببطلان 


الحكم. ان فيه خالف” 0 وأخطبأ فى 
تطلبيةق > أذ قضصى برفضص الدفنع بسقوط 3 
تنبيه نزع اللكية لعدم التاأشير على هامشه 
يما فيه الاخبار بايذاع قاذمه شروط البيسيع 
فى الميعاد وفى 'مببان ذلك . يقول الطاعن أن 
. القانون قد أوجب فى المادة 11١6‏ من قائنون 
المرائعات السابق التاشير على مامش ,تسجيل 
تنييه نزع الملكية خلال ٠5؟‏ يوما مما يفيك ' 
الاخبار بايداع قائمة شروط البييع وألا سقط 
التمسجيل واذ كان, تنبيه نزع الملكبة المودع 
قى ملف التنفية قد خلا من هذا التأشير فائه 


يون قد مقط داذ تع 0 المطعون فيه 


قوامة الاثيبات توجب 9 0 عبٍء الأثبسات 


.2 أ ال الدنى 


ينبغى أن يكون مستمدا من ذات الورقة فانه 
يكون قد خالف القانون بما يستوجبٍ نقضة بع 
وحيث أن هذا الذعى غير سديد ذلك «نه لما 
كانت المإدة 96 من قإنون المرافعات السابق. 
إلذق كلم الاجراة فى ظله توجب الثاشير على 
هامش كسسجيل تنبيه زع لكيه خلال 'مائتين . 
وأربعين يوما بمأ يفيد الاخبار بايداع قائمه. 
. شروط البيع والا سقط التسجيل وكائتث الماد: * 
71 من ذلك القانسون توجب على المحضر الذى 
قام باعلان ورقة الاخبار بايداع قائمة 
ذلك خلال ثمانية الايام 'الثالية ويوقع الموظاف 
الخخص على أصل الاعلان يما يفيند علمه 
بحصوله ويؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه 
الذى يقوم بالتاشير على هامش التسجيل بما 
يفيد الاخبار بايداع قائمة شروط البيع 
فور اخطياره ذلك وان هذا التأشير 4 على 
أصل الثئبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقارئ 
لما كان ذلك ,2 وكان الحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى أن الموظف المختص بالشهر العقارى قد 
كم اخطاره بالالخيار بابيداع قائمة شروط الْجِد 
ودفع بذلك بتاريخ 151739/1١/4‏ على أصمل 
ورقه الاخبار وان خلو صورة تنبيه يزع 
الكية المسجل المقدمه بملف التئئيذ من التاشير 
بالاخبار لا يفيد أن ثمذا التاشير لم يتم ذئك أن 


تاريخ تسجيل التنبيه ويكون على أصل التنبية ».! ٠‏ 
. السجل المحفوظ بالشهر العقارى وان الطاعن : 


لم يقدم دليلا على ما أدعاه من عدم التأشير 
بالاخبار على هامش تسجيل ثتبيه نزع 
الأكية فان دفعه بمستوط تسجيل التنبيه د 
التأشير عليه بالاخيار يكون على غير أساس 
وكان هذا الذى انتّهى اليه الحكم صحي. : 
للأسباب السائغة التى بنى عليها والتى تنؤدى 
الى النتيجة التى انتهى اليها فان النعئ عليه 
بهذا ا"سبب يكون على غير أساس ٠ ٠‏ 


وحيث أن حاصل السبب الخامس أن الحبكم. 
المطعون فيه خالف حكما. آخر سبق أن صصدر بين 
الخصوم وحاز قوة الآمر المقضى وفئ.بيان 
ذلك .يقبول الطاعن ان الحكمين الصادرين فى 
0/5/8399 فى الاستئناف 
زقم 14 سنة 7ق الملصوزة قد أنهياا كل 
أشز ووجود لعقد الاتفاق المؤرح 3335/1/53 
واذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا العقد اساسا 


1١١ 


لقضائه يعدم الاعتداد دما دفم به الطاعن 
من اللوفاء بالنفقة ااستحقة عن [الدة من اول 
فبراير سئه. 1960 حتى اخر ناير سنة 19319 
فانه يكون قد خالف حجية الحكم السابق 
بما يعيبه ويستوجب نقضه ٠‏ 

وحيث أن هذا الثعى عير سديد ذلك أثه 
يشترط لقسول الطعن فى الحكم لخالقبة حكم: 
آخر أن سكون الحكم المطعون فيه قد فصل 


5 فى تزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر 


فى النزاع ذاته بين الخصوم انفسهم وحاز 
قوة الأمر الأقضى ولما كان ال رقم 3148, 
لسسنة / قى استثناف المنصورة المدعى بأن الدكم 
كان منصوصا عليه فى الاتفاق, المبرم بيئهما 
بتاريخ 1375/1/57 وهو مبلغ آخر خسلاف 
المبلخ موضوع الحكم رقم اللسسنة لأاه396 
أحوال شخصيه االفذ به ولم يأخذ الحكم 
السابق مما ورد فى هذا الاتفاق بشأن مبلسغ 
لبلغ النفقبة موضوع الحكم رقم ١56‏ لسنة 
17 والمشار الميه فى ذلك الاتفاق لأن أمره 


. لم يكن مطروحا فى تلك الدعرى فلا على الحكم 


المطعون فيه ان هو استند الى ذلك الاتفناق 


. مى شساأن نفى التخالص عن دين الذفقة ومالتالى. 


فان النعى على اكحكم المطعون فيه بمخالفة. 
الحكم رقم 78 سنة /ا ق استئئاف المنصورة 
يكون على غير أسساس ٠‏ ' : 


. وحيث أن حاصنل السيب الآخير أن الحكم ٠‏ 
ناطعون فيه خالف بلا.اسند من القانون القرينه 
المستفادة من الايصال الصادر من المطعون ضده 
باستلام نفقتها المستحقة عن شهرئ فبراينر 
ومارس سنة 19315 بما يحمل من دلالة على قبض 
النفقة السايقة ٠“‏ 


وحيث ان هذا النعى تر سديد ذلك أنة. 
لما كانت سلطة محكمة الموضوع مطلقة فى 
أو" خلاص ما تقذ به ويطمئن اليه وجدائه 
متى كان سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالاوراق 
دون معقب عليها من محكمة النقض وما كان الحكم 
المطعون فيه قد استخلص من أوداق الدعنوى 
والعقد المؤرح ١939/1/13‏ اقرار الطاعين 
4 7 تاق الطعون شدها أت 01035 1 احتى 
فبراير سنة ١975‏ وكان هذا. الاستخلاص سائغا 
وله آصل ثابت بالاوراق فان النعى: على الحكم 


باطراح القرينة التى أشار اليها الطاعن يكون 


)0 العددان التاسع والعاشر ل السنة الستون 


لجدلا موضوعيا فيما يستقل قاضى الموضوع 
بتئريزه  ٠‏ 


ا 


غير سيديد ويتعيين رفضمه 0 


للطمن رقم +45 لسنة 5٠‏ القضائية بالهيثة السابقة ٠‏ 


4 


ه فبراير ه/اؤا 


”2 * ) احوال شخصية ١‏ النتسب » ٠‏ اثبات ٠‏ 
البادىء القانونية : 
-١‏ من اكقرر شرعا أنه فى حال قدسام 
الزوجية الصحيحة ء اذا أنى الولد لستة أشهر 
غلى الافل من وقت عقد 'اللزواج ٠‏ وكان يتصور 

الحمل من الزوج بأن كان مراهفة أو بالا دبت 
نسب اتولد من الزوج بالفراش دون حاجة الى 
أقرار أو بدئة ء, واذا نفاه الزوج فلا يذشفى 
الا بشرطين ( أولهما ) أن يكون نفدسه وفتث 
الولادة ( وثائيهما ) أن يلاءن امرأته » فاذا سم 


الأعسان :بينهما مستوفيا شروطه فرق القاضى , . 


بينهها ونفى شسب الوئد عن أبيه وألحقه بامه ٠‏ 


: ؟ ‏ اذ ثبت نسب الطعون عليها الأوئى من 
اكتوفى بالفرااش » فانه لا يغض هن ذلك ما أدعاه 
الطاعنون من أن آاكورث كان عنيما ٠‏ ففضسلا عن 
تبوته آأمام محكمة اكوضو فيد 00 
الحلفى ‏ المعمول به بوصقه 1 
التانون عنى خلافه . يكتفئى فى ثتدوتك نسب 
باكنفراش 4 بالعقد وده ان كان صحيهحا وسع 
تصور الدخول وامكانه ٠‏ 


- أمتى ثبت نسب اأطعون عليها الأولى.من 
المتوفى بالفراش + ذما أجراه اكتوفى ون قسهة 
الطعون علبها الأولى منسوبة اليه فى دجفكتر 
اكواكئيد وما جاء على: لسان وكيله فى دعوى 
النفقة التى رفعتها ضهه الطعون علدها الأولى 
تطائبه بالانفاق عليها بوصفه 'آياها ومكزما 
منفقثها من مصادقة علبها » ليس الا اقرارا 
مؤبِدا لثئبوت النسب بالفراش ء واقرار الآب 
يتسب الولد البه يكون منه هاللفظ 'صريها 
أو دلألة , وبالاشارة حنى مع ألقدرة على 
العدارة وبالكتابة الخالية من 50 التزوير 8 
وبالسكوت عند تهنئة الناس له بالولود » مادام 


:" عليها هذا الحكم 


السب ليس محالا عقلا بان كان الكقر له يولد. 
مثله كثل القراء أو باطلا شرعا كنسب 
ولد الزناء دون الستراطه حصول الاقرار 

في مجلس القضاء على أن يكون الولد مجهمول 
الست وأن تماق على ذلك ان كان مميزا ٠‏ 
ولا يغير من ما حاء كاب مسسستشةم 
الاطثال الجامعى من ا في سجلاتها 
الخاصة يورود الالفال اللقطاء من أن الطفكة 
سلمت للمورث واستخرجت لها شهادة “مبائد 
من مكتب صحة السيدة زيئب » طانىا أن النسب 
فد نبت بادراتي إالأؤيد بالاقرار ٠‏ 


الحكوة : 


كنت اسع السستمار الشرن والرائحية 
وشعدك 0 


له طن قا ودين عن انك 
المطعون فيه 0 أوراق الطعن تتحصل :فى 
أن المطعون عليها الأولى 'أقنامت الدعوى رقم ولاه 
لسنة 1959 أمام محكمة القاهرة الابتدائية 
للأحوال الشخصية ضد الطاعنين تطلب ١‏ 
بائبات وفاة المرحوم ٠٠٠٠‏ فى !؟/؟//19371 
وانحصار ارفه فيها بوصفها ابئنته وتستحق 
النصف فرضا وفى زوجت» المطعون علبها الثائية 
وتستحق الثمن فرضا وفى أولاد أخويه الطاعنين 
ولهم الباقى تعصبيا ٠‏ وقالت شرحا لدعواهما 
ان والدما المذكور توفى .فى !1171/1/5 عن 
وانحصر ارشه الشرعى فيها وى أمها وفى 
الطاعنين وأن. الطاعنين وضعوا أيبديهم على التركة 
" كلها مما دعاها الى رفم تلك الدعوى بطلباتها 
؛ المتقدمه ٠‏ وفى 1 5 حمكت المحكمنة 


ولينفى الطاعنون وشعد سماع شعو الطرفين مس 
حكمت المحكمة فى ١17١/5/50‏ برفض دعوى 
أرث المطعون لي بالأولى ٠‏ استائفت المطعون 
أمام محكمه استئناف القاهرة 
' للأحوال الشخصية , وفيهد استثنافها برعم 
. لالا لسنة لالم ق ٠‏ وفى لتخا فتن حكمصات 
> المحكمة بالغاء الحكم الممستائف وئبؤت 


1 :وفاة المرحوم فى توا 1 
1 "وانحصار ارفه الشرعى فى ابنته المطعون عليها 


الأولى ولها النصف فى تركته فرضا وفى زوجته 
المطعون عليها عليها الثائية ولها الثمن فرضا .وفى 


قضاء النقض المدني 1 


الطاعنين أولاد أخوبيه الشقيقين. ولهم الباقسى 
تعصبيا بالسويه بينهم فقط دون شريك ولا وارث 
سواهم + طعن الطاعنسون فى هذا الحكم بطرئق 
النقض + وقدمت النيابة العامه مذكرة أيدت 
يها السراق برفض الطعن ٠‏ وعرض الطعن على 
الحكمة فى غرفة المشسورة فحددت جلسسة لنظره 
وفيها التزمث النيابه رايها ٠‏ 1 


وحيث ان الطعن أقييسم على مخالفة ١‏ 


المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه من/! 
اسنةه وجوه حاصلها جميعا أن *الحكمة أقامت ١‏ 
حكمها المطعون فيه على اقرار المورث ببنوة ' 


الطسون عليها الارلى فى دموى النفقة رقم 
"56 لسئة ١310/8‏ أحوال شخصيه مصر الجديدة 
تطلب الحكم لها عليه بنفقة فصادق وكيله 
على الدعوى وأبدى استعداده لدفع عشرة جنيهات 
شهريا وارئضتها هى وصدر آلحكم على ذلك 
فى دين أن هذا الاقرار لم يكن صري< ١‏ 
بالبفوة مع أن نصوص الذهب الحنفى توجب, 
من الأوراق الرسمية أن 'المطءون عليها الأولى 
كانت لقيطة ومقيدة بمستشفى "أبى الريش 
بأسيم 6ثورءه وأن المورث تسلمها لتربيتها 
ومحال أن تكون لقيطة وبنتا للمورث فى نفس 
الوقت » فهو اقرار بمحال والاقرار باالحال' 
' باطل + وفوق ذلك فالحال المقارن يكذبه , 
هذا الاقرار . فهو باطل ٠‏ يضاف الى ذلك 
نزاع فى ذات الحق الدعى به بين طرفى الدعوى » 
'حفيقة مين المطعون عليها الأولى والتوفى لا فى 
النفقة ولا فى النسب مما يعدم أثر مذه 
الدعوى شرعا فلا يثبث بها نسب ٠‏ وقد أخطا 
الحكم المطعون فيه أذ أحمصر شهادة شنهود 
الطاعئين من آن المورث كان عقيما عقما دائما بحجة 
أنهم لبسوا! من الأطباء ذلك أن الطاعنين لم 
يكونوا فى حاجة الى أطباء لاثبات عقم المورث 
بعد أن ثبت أن المطعون عليها كانت لقيطة وان 
ما نَم من اجراءات بائسم المورث فى دعوى 
عليها فى دفتر المواليد لا يعدو أن يكون تبنيا 
يقوم عليه قرينة قالعة ٠‏ تراخى المورثك فى 
قيدها الى.سنة 1905 مع 'أنهسا مولودة 
سسئة دنا 5 1 


وحيث ان هذا النعى مردود ذلك آذه من المقرر 


, اذا أتى الولد لستة أشسهر على الأقفل من وقت 
كان مراهقا أو بالغا , ثبت نسب الولد من 


الزوج بالفراش ( أولهما ) أن يكون نفيه ونت 
الولادة ( وثانيهما ) أن يلاعن امراأته ٠‏ فاذا تم 
اللعان بينهما مستوفيا شروطه فرق الثاضنى 
بينهما وثفى نسب الولد عن أبيه والحقيسه 
بأمه ٠‏ ولما كان الثابت من الأوراق أن المورث 
تزوج اللطعون عليها الثانية زواجا صحيحا ثايتا. 
بوثيقة زواج رسمية مؤرخة سد ولم 
حتى وفاة المورث فى. ١95317/5/51/‏ وأن المطعون 
عليها الأولى ولدت فى ١75/؟9799/1١‏ وفقا 
استخرج ميلادها الرسهى على فراش هذه الزوجية 
ولم يدف المورث نسبها 'البه فى الوقت وبالطريق 
بكون قد ثبت من المتوفى بالفراش من غير حاجة 
الى دعوى ولا يغض من ذلك ما أدعاه الطاعئون 
من 'أن المورث كان عقيما » فضلا عن عدم ثبوته 


. امام محكمة الموضوع , فان الفقه الحنفى المعمول 


. خلافه يكتفى فى ثبوت النسب بالفراش ٠‏ بالعقد 


وحده أن كان صحيحا مع تصور الدخول وامكانه 
ومتى ثيت نسبب المطعون عليها الأولى من المتوفى 
بالفراش فما أجراه المتوفى من قيد الطمون 
عليها الآولى منسوبة البه.فى دفتر الواليه , 
وما جاء على لسان وكيله فى دعوى النفقة 
المثمار اليها فيما سبق » التى رفعتها ده 
المطعون عليها الأولى تطالبه بالانفاق عليها 
بوصفه اباها وملزما بنفقتها من مصادقة 
عليها » لبس الا اقرارا مؤيدا لثبوت النسب 
بالفراش واقرار الاب بنسب الولد اليه يكون 
منه باللفظ صريحا أو دلالة وبالاشارة حتى , 
مع القدرة على العبارة وبالكتابة الخالية عن 
مظئة التزوير وبالسكوت عند تهنكثة الناسن 
له بالمولود مادام النسب ليس محالا عقلا 
بان كان اللذر له يولد مثله لمشل المفر ء أو باطلا 
شرعا كنسب ولد الزنا ء دون اشتراط حصول 


. الاقرار فى مجلس القضاء على أن يكون الولد 


مجهول التسب وأنْ يصادق على ذلك ان كان 
مميزا ؛ ولا يغير من. ذلك ما جاء فى كتاب 
مستشفى الأطفال من أنه ثابت فى سجلاتها 
الخاصة بورود الأطفال اللقلاء من أن 
الطفلة ٠٠٠٠٠‏ سلمت للمورث فى 1537/5/١8‏ 

صحةه 


أواستخرجت لها شهادة ميلاد من مكتب 


السيدة زبنب طالما أن التنسب قد ثبلته' 
بالفراش المؤيد بالاقرار لما كان ذلك » وكان 
الحكم الطعون فيه قد قضى بأثبات وفاء المؤيد 


” بالاقرار لما كان ذ ذلك ا 5 9 
ضد قضى بائيات وفأة المرحوم 68# 
ك0 تأستووظ وانحصار ارته الشرع 
في المطعون عليها الأولى بوصفها اينته .فلهيا 
النصف ” فى تركف » قري وفى زوجتة 00 
دش رسام : 


جيل آنه لا تقدم يتعين وف ا 


الطعن رقم ٠١‏ لستةا ١‏ القضائية ؛ برياسة السمسيد 
المستشار / انور احمد خلف , وعضوية السادة المستشارين 
محمد أسبعد محمود والدكتور محمد زكى عبج الببر ء 
'وجلال عبد الرحيم عتمان ٠‏ وسعد الشاذلى ٠‏ 


٠ 
فبراير:ه/ا15.‎ 4 


21 قض « حالات المطعن , . قوة الامسر امقضى ٠.‏ 

* - حكم مر حجية الحكم , ٠‏ قوة الامر المنضى ٠‏ 

7 - نائضن « حالات اقطعن , ٠"‏ قوة الامر المقضى + عمل ١‏ 
البادىء القانونية : 

-١‏ مؤدى نص المادة 49" من ثاتنون 
المرافعات. 5-2 وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة آن الطعن المبنى على تناقض حكمين 
.انتهائيين بصح حين يكون قضاء الحكم الطعون 
فيه قد ناقض فضاء سابفا حاز قوة الشىء 
املحكوم يبه فى مسالة تار حولها النزاع 
بين طرفى الخصومة واستقرت الحقيقة بشائها 
بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو 
فى أسبابه اكرتيطة آارتباطا وثيقا بالنطوق ٠‏ 

" ب السألة الواحدة بعيذها ان كانت أساسية 
وكان ثبوتها أو عدم ثبونها هو الذى تركب 
. عليه القضاء يثبوت الدق الطلوب فى الدعوى 

١‏ أو بالتفاؤه ٠‏ ذان هذا القفساء يبحوز فوة 
الشىء الحكوم به فى تلك اللسالة الأساسية 
بين الخصوم ذه نفسهم وبمنعهم من التنبازل 


بطريق الدعوى أو و بطريق' الدفع فى شان أى , 


حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت 
تلك السنالة السابق الفصل فيها بين هؤلاء 
الخصوم أنفسهم أو على انتقائها ٠‏ 


* ب راأى الشارع بالئنسية للعاملين : بشركات. 
القطاج العام احنر أم الاحكام النهائية الصادرة 


1 من المحاكم :فى خصوص سربان لاتحة نظام 


موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس 
الجوهورية رقم ١٠١58‏ لسئة 155١‏ فيهما 

بنتردر الحد الادذى للأجسور 3 وعدم المساس 
بما قضت به فنخصتك الادة الأولى من قسرار 
وكيس (الجمهورية بالقافون رقم ١‏ لسئة موا 
فى ثذلمسأن عدم أحفية العامئين دشركات القطاع 
العام فى نقاضى الحد الادنى للمرتبات اللقسررة 
فى اي نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة 
يقرار ريس الجمووريب رقم 4 لسسنئة 
5 على أنه . الأخلال بالاحسكام 
لاد ذية ٠‏ النهاتية 7 يجوز للعامئين الذين 
الشركاتك الصادرة بقرار رئدس الجمهورينة 
رقم ١5١9548‏ لسنة الاستئاد الى الصد 
الادنى الكفرر فى الجدول؛ الرافق لهذه اللائحة 
للمطالية برفع مرتياتهم أو اعسادة نسوية 
حالتهم أو صرف أية فروق عن أكاضي » وئصت 
إلادة الثانيه ون القر آر بالقانون الثمارٍ اليه 
على أن يعدل به من تاريخ العمل بقرار ركيس 
الجمهورية رقم ١.0358‏ لسنك 1971 ء أذ كان 
مها تقدم 0 الحكم اأطعون فيه قد رفض 


دعوى الطاعن باحقيته فى النافساء فروق في الاجر 


عن مدة تالئية المدة الحكوم بها فى ااقصية 
رقم .5١0+٠+‏ .قبولا منه بعدم حجية ذلك 1 
بصدور القرار بالقاتون رقم ١ه‏ السئة 954ل 
فانه يكون قد ناقض قفساء الحكم السابق ٠‏ 
وخائف ما نص عليه القرار بالقانون [) لسار 
اليه بعدم النزام حجية ذلك الحكم » ولا اعتبار 
لالختلاف السدة الطاب بشفروق الأجر عنها فى 
اكتدعويين مادام الأساس فيهما واحد ». ذلك 
الأساس الذى فصل فيه الحكم الأول باستحقاق 
الطاعن لفرق الأجر وفقا للحد الادني اكشضرر 
بالجدل امرائق لشرار رئيس ااجمهورية رقم 
0 السئة ١95١‏ ء. ولا محل كذتلك لاجاء 
اكطدون فيه من أنه وفقا للمادة الثائية 
من الترار بالقانون رقم ١‏ لسنه ١938‏ فان 
تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ١654‏ 
لسنة حكن وآن الدة الطالب بفرق الأجحر عنها 
تلدخل 1 فى نطاق تطبيق هذا الفانون مما يمتفسع 
جمعة الطالبة بغرق الآجر عنها , اذ أن اكادة الأولى 
من القانبون الشار البه نصت صراحهة على 
عدم الاخلال بالأحكام النهائية . كا كان ذلك »2 
وكان الحكم اكطعون هيه قد خالف هذا النظسر 
وفضى برفض تعوى الطاعن فانه يكون قد 
فصل فى النزاع خلافا أحكم آخر سيق أن 


. فشساء النقض المدتى 


عتما هده لصوم أتشسهم وك اق قوة 


الأمر المقضى مما يكون معه الطعسن بالنقفض 


ججبائرا ٠‏ 
الحكمة : 


بعد الاطصلاع على الأوراق وسماع التقرير الذق 
تبلاه السيد الميعتا اللقرر والرافعة وبعد 
الداولة . 


حيث ان الوقاشع على ما مين من اله _ > 
'المطعون قبه 0 أوراق لحن تتحصل فى 

ان الطاعن أقام الدعوى رقم 17٠١‏ لسسنة 20 
ضدها يأن تدفع له مبلغ 1ج و 6م 
.وتثبيت أجره الى مبلغ ١6‏ ج و ١‏ الام شهريا ؛ 
وقال بيانا لها أنه سبق أن أقسام الدعوى رقم 
/اه5؟ لسنه ذا عمال جزنى الاسكندرية على 
لبون كبيها وابدى فيها انيه الحدق العم 
لديها فى من تدك بأْجر يومى قدره خمسة 
وضشرين فرشا تعدل فيما بعد الى 4 ج و م 
شهريا قى حين أنيه يتعين حسساب أجسره 
بواقع 1١‏ جو " "ا شرهيا بالمساواة مع زملائه 
تلك الدعوى أن جملة ما يستحقه من فروق 
أحجصر خلال الدة من دنم نين الى 
١ك‏ لان هو مبلغ 6م ج ولام م واذ 
فضلستك الكت الجزئية فى 8/ 006 
برفض دعواه ؛ فقه استائف حكمها بالاستئئناف 
اكسمم 17 ألسسنة /19531 عمال مس تأنف 
الاسكندرية ٠‏ وبتاريح 121 قضاتك 
المحكمة وال ار المستآئف واكزام المطعون 
5م ا 
الللدة محل النزااع بالتطبيق لاحكام القرار 

الجمهورى رقم ١598‏ لسنة 191/١‏ + واسستطردهء 
الطاعن 0 أئه اسبتئادا الى هذا الحكم 
النهائى , اذ كإن قد استحقت له فروق أجر 
هضدة لاحفة اعتبارا من ١‏ وحتى 
0 6 فقد اقسام دعواهء الحالية بطلباته 
لفة البيان 2 وبتاريخ كن قضت 
المحكمة الجزئية فى هذه الدعوى بالزام المطعون 
ضدها بأن تدفع للطاعن فروق الآجر الطلوية 
وهى بخ 9 ج وا مه» م وبرفض طلسب 
تثبيت الأجر ٠‏ المشائفت المطعون ضدها هذا 
الحكم أمام محكمة الاس.كندرية الابتدائية 
بهيثة استئدافية وتقيد الاستئئاف مرقم 1١11‏ 
لسنة 4كةوا عمال مستائف الاس_كندرية » 


دعواه يكون قد فصل 


“آخر سبق أن صدر بين ١‏ 


عه 


الحا وجرفض اموي ١ط‏ لاحن في 
مذكرة 0 فيها نقض الحكم المطعون فينه ء 
وبعرض الطعن على غرفة المنسورة حددت لنظره 
جلسة ع وفيها التزمت النيابة 
ماتيا 


وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن.بسيب 
طعنه على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى برفض 
في النزاع خلاما لحكم , 
اخر رمن أن مجر بين القسيدم كسس بهم 
وحاز قسُوة الامر المقضى وفى بيان ذلك يقول 
التضية رقم حكما لسئنة ١19531‏ عمال مستائف 


' الاسكندرية الابتدائيه قيما بين الطرفين. وحساز 


0 الأمر المقضى فى خصوص احقية الطاعمن : 
رقم 159/4 لسنة 01 يما يمنع من اعادة التنازع 
فى هذا الشأن ولو 0 لاحقة , 

الا أن الحكم الطمون فيه تضنى بعنم امستحقاقه 
لفروق الأجر.التى استجدت له استنادا الى 
صدورٍ إلقادون رقم ١ه‏ لسنة 554ل ١‏ ولا كان 
النهائية فان 0 المطعون فيه 1 يعتسد 


واجبا نقضه ٠‏ 


وحيث أن المادة 9؟ من قانون لمرافمات 
النقض فى اى حكمانتهائى -. أيا كانت المحكمة 
التى. أصدرته . قصل فى تزاع 5 لحكم: 
لخصوم أنفسسهم 
وحاز قوة الامر المتضى © وكان مودى ذلك 
وعلى ما جرى به قضساء همده الحكمة ب 
أن الطعن المنى على تاقض حكمين 
انتفائيين يصمح حين بكون قضاء الحكم 
الطمون فيه قد ناقض قضاء سسابقا 
حار قوة الشىء المحكومم به قى مسألة ثار 
حولها كد بين اطر فى الشصي امسر 


وثيقا بالمنطوق: 6 وكان سين من الك الصادر 
تاريخ لفن فى الاستئئاف رقم 
| لسثة /1553: عمال مسعائف الاسكندرية 


, العددان التاسع والعاكشر ‏ السنة الستون 


المقّدمة صورته يملف الطعن ‏ ' أنه قضى 
ضدها فروق الاجر الستحقّة له بالتطبيق 
لاحكام القرار الجمهورى رقم 1098 لسنة 
والزام المطعون ضداىها بأن تؤدى 
للطاءن ميلم 86 ع2 1909م جنيفا تيية 
الفروق المستحقة عن مدة النزاع فى تلك 
الدعوى , وقد حاز هذا الحكم قوة الاآأمسر 
المشضى »© لا كان ذلك »© وكانت اكسألة الواحدة ٠:‏ 
بعيئها ان كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم 
سوتها هو الذى ترتب عليه القضاء شبوت 
الحق المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه » فان 
هذا القضاء بحو قوة الثىء المحكوم به فى 
تلك المسآلة الاساسية بين الخصوم أبفسهم 
وبمنعهم من التنازع بطريق الباعوى فى شأن 
' أىحق آخر متوقف كبوته أو انتفاؤه علوثئبوتتلك 
المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم 
انفسهم أو على انتفائها » وكان الشارع 
بالتسبة للعاملين بشركات القطاع العام قد 
ذاى اعترام العام البهالية الدادنة مدن 
موظفى وعمس سال الشركات. الصادرة بقرار 
رئيس الجمهورية رقم ١658‏ لسنة 5511( 
فيما يتعلق. بتقرير الحد الادئى الاجسور' »؛ 
.وعدم اماس بما إقضنت به » فنصح-ته المادة 
الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون. 
رقم ١ه‏ اسنة ا فى . شأن ا اليه 
الحيد 0 راف الكررة فى لائحة 0 
موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس 
الجمهوربة رقم ١698‏ لسئة 1١95١‏ على انهر 
مع عدم الاخلال بالاحكام القضائية اللهائية , 
لا يجوز للعاملين الذين سرت فى شأنهم لائحة 
- مو ظطفى وعمال الشركات الصادرة بقرار 
تبس الحمهورية رقم ١5548‏ لسسلة أإلاوا 
الاستتاد الى الحد الادنى اللقرر قى الجدول 
المرافق لهذه اللائحة للمطالية برفع مرتباتهم 
أو اعادة تسوية حالاتهم أو صرف آبة فروق 
عن المافى ونصته المادة . الثانية من القسران 


بالقانون المشار اليه على أن يعمل به اعتبار1 ٠‏ 


من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية 


امم ذه[ لسنة |195١‏ لا كان ما تقدم © 


وكان الحكم الطعون فيه كد رفض دعسوى 
الطاعن باحقيته فى اقتضاء فروق الاجر 
عن مدة تالية للمدة المحكوم بها فى القضية 
رقم 1853 لسنة- /1851 عمال مسمتائف 
الاسكندرية قولا منه بعدم حجية ذلبك 
الحكم لصدور القرار بالقانون رقم 0١‏ لسنة 
ففانه كون قد ناقض قشناء الحسكم 
السابق وخالف: ما نص عليه القرار بالقانون ' 
.المشار اليه بعدم الترامه حجية ذلك الحكم 6. 
ولا اعتبار لاختلاف المادة المطالب بفرق الاجر 
عنها فى الدعويين ما دام الاساس فيهما واخدا» 
ذلك الاساس الذى فصل فيه الحكم الأول 
باستحتاق الطاعن لفرق. الاجر وثقا“ للحد 
الادنى المقرر بالجدول المرافق لقرار رئيس . 
الجمهررية رقم 98ه1 لسنة 15١‏ »؛ ولا محل 
كذلك لا جاء بالحكم المطعون فيه من انه وفقبا 
للمادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١ه‏ لمعنة 
4 قان تاريخ العمل به برجع الى تاريخ 
العمل بقرار رئيس الجمهورية رهم ١58‏ 


لسنة 14:51" وان المدة الطالب. بفرق الاجر. 


عنها تدخل فى نطاق تطبيق هذا القانون 
هما بمتلع معه المطالبة بفرقا الاجر عنهما ») 
اذ ان المادة الاولى من القانون المشار اليه 
نصتء صراحة على عدم الاخلال بالاحب_كام, 
النهائية » لا كان ذلك »© وكان الحكم المطعون 
فيه قد نخالف هذا النظر وقغى برفض دعوى 
الطاعن فانه يكؤن قدا فصل فى النراع خلافا 
لحكم اجر هال الك قات جين للتم يوي 
انفسهم وحازا قوة الامر المقضى مما يكون 
معه الطعن بالنقتض جائزا ٠‏ واذ استوفى الطعن 
أوضاعه الشكلية ٠.‏ 

وحيث انه لا تقدام بتعين نشض الم 
المطعون قيه ٠‏ 


الطعن رقم 15 لسنة 55 القضائية' ؛: برياسة السيد 
المستشار محمد صادق الرشيدى نائب رئيس الحكمة , 
وعضوية السادة المستشارين »2 أديب تصبجى / ومحمد | 
فاضل المرجوشى » وحافظ الوكيل ٠‏ وممدوح عطيمة, ٠‏ 


لقغساعم النقض المددنى /1 
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4 غبراير 91/6 


١‏ ضع غير الستحق ٠‏ عقد ٠‏ . الفلط ٠‏ عمل 
« مكافاة نهاية الخدمة » ١‏ 


؟ تفع عبن اللستحق. ٠‏ عمل « مكافأة نهاية الخدمة » 
اثبساث ٠‏ 


س حكم «,نتسبيبه » ٠‏ ما لا يعد قصورا * ٠‏ فقض ٠‏ 
« السيب غير انتج » ٠‏ : 
المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كان :الحكم. المطمون فيه قد أقسام 
قضاءه س. برفض دعوى رب العول باسترداد 
ما دفم مغير حق.ب على انشفاء رهن الفساةا 
فيما قايتك به الطاعئة ( رب العمل.) من وفاء 
بمكافاة .نهاية ١‏ الخدمة للعامل ,الطمون ضده 
والتزامها بما دفعته اسيتنادا الى ما انتهسى 
اليه من ان وفاءها قم طيقا لاحد الراسين 


فى تفسيون اللادة لفل فاون العمل الصادر . 


بالقانون رقم 3 لسئة 19095 »6 وواتسيسان 
استخلاصه هذا سائفا اهندىي فيه بما ورد 
في اللذكرة الابضاحب» للقاذون رقم ا السنة 
ال عن تعارض النفسيرات' نشأن صسذه 
الماءة © وكان شوت ؤاقعة الفلط ميسسسالة 
موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرهصا ‏ 
فان ما تنماه "الطاعنة على الحكم المطعون فيه ب 
من الخطا فى تطبيق القانون ‏ يكون فى غير 
ل 
؟ سه منى. كان ساد الطاعنة الى الادة ١4١‏ 
ون القساثون أأدنى بذ يفتقر الى الدايل على أن 
يسدساه التزامها قد زال ب بصدور القانون رقم 
ا لبسنة. 1959 بعد اث كانت قب آأوفت الى 
المطعون ضده دامبلغ ,(.الزائد فى مسكافاة ذهاية 
الخدمة .) الذى تنطالبه برده »> ذلك أن الثابت 
من. أوراق الطمن أن الطاعئة قد قسدمت 
صورة طبق الاصل من ااخالصة التى تسلم 
الطعون ضده بمقتضاه, مستحقانه » وهصسي 
صورة غيز موقمة هنه ولا تحول. تاريخا » واذ 
الم يثبت أن الوفاء قد .تم قبل ؤوال سيبه » 
فان اسنتئاد الطاعئة الى المادة ليل اأشار الية 
يكون على قير اماس 1 


؟ م اذا كان إحكمة الدرحة الثانيبة أن 
تأخل .بأسباب الحكم الابتداثى دؤن اضافة 
متي رأث في: هذه الأسباب ما بغلى عن مزيد + 
وتان ا بعيب الحكم المظعمون فيه عدم السرد 
على دفاع غير منتج أو بغش الى الدليل » 7 
النعى عليه بالقصور فى التسبيبه بكون على 
غير اساس ٠‏ 


' الملحكمة : 


الذى تلاه السيد ااستشار المقرر وامرافعهة 
وبعد المداولة . 


حيث أن الطعن استو فى أوضاغه الشكلية ٠‏ 
وحيث ان الوقائع ‏ ما يبين من الحسكم 
المطعون فيه وسائر اوراق الطعن . تتحصل, 
فى أن مؤّسسة ضاحية المعادى الطاعنة أقامت 
الدعوى رقم 19118 سنة 1431 عمال كسلى 
القاهرة على المطعون ضده طالبة الحكم بالزامه 
بأن يرد لها مبلغ اي 5١189‏ م دنعته اليه 
بغير وجه حق مع فوائده القاتونية من يوم 
رفع الدعوى » وقالت بيانا لدعواها انا مطعون 
ضده التحق بالعمل لديها منذ سنة ؟19اا ثم 
قدم استقالته بتاريخ *14095/5/5 لسسسوم 
حالته الصحية فقبلتها وصرقت له مستحقاته 
ومنها مبلغ 785اج و 6415م قيمة مكافأة مدة 
خدمته بعد أن أجرت حسابيها بواقع آجر 
نصف شهر عن كل سئة من السسسنوات 
الخمس الاولى وأجر شهر عن كل سنة مسن 
السنئوات التالية تطبيقا لنص الادة #/ا مسسن 
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 31١‏ لسنة ' 
5 >4 الا انه بتاريخ 212/1 معدن 
القانون رقم٠/1؟؟‏ - 9. باضافة ققرة 
جديدة الى'المادة الثانية من مواد اصدار القانون 
رقم 301 لسنة 1509 المشار اليه تنص على 
عدم سريان حكم المادة "لا من القانون الأخير 
فيما بتعلق بمكافأة مدة الخدمة السابقة على 
العمل .به ألا فى حدود ما كان منصوصا عليه 
فى القانون. رقم /!1؟ لسنة ؟116. كما نصت 
المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ 
" ' بالقانون رقم ,١‏ لسنة 5هكا. أى من 


1 العددان التاسع والماشر ب 


ور ذه 16 » ولما كانت المادة 7 من القانون 
رقم 117" لسسئة ؟9ه6ا! قد حددت المكافأة بما 
لا يجاوز آحر سنة ونصق فان المطعون ضده 
كون قد تقاضى بغير حق المبلغ الذى تطالبه 
به » واذ لم ستجب إطاليتها الودية ار 
فقد أقامته» دعواها بطلباتها السالف بيانلها ٠‏ 
وبتاريخ 1911/1/9١‏ قضت المحكمسة 
برفض الدعوى ؛ فاستانفته الطاعئة هذا 
الحكم أمام محكبة استثناف الشأاهرة وقيند 
الاستثشاف برقم 151/6 سسنة 7/4 » وفى 
4/11 حكمت المحكمة بعدم قبيوله 
شكلا لرفعه بعد الميعاد ©» طعنت الطاعنة فى 
هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 
٠؟‏ سنة عم" ف ٠‏ وبتاريخ 115//64/51 
نفضت المحكمة الحكم المطعون قيه وأحيالت 
القضية الى محكمة استئناف القاهرة اسستئادا 
الى ان الطاعئة كانت قد أودعت أصسلين 
لصحيفة استئنافها تم احداهما فى الميعاد 
القانونى ٠‏ وبعد أن حددث الطاعنة السسير فى 
الاستئناف حكمت المحكمة فى 1418/11/50 
بتأبيد الحكم المستأنف ٠‏ طعننت الطاعئة فسى 
الحكم الاخير بطريق النقض وقدمت النياسة 
العامة مذكرة آبدث فيها الرأى بنقض الحكم 
المطعون فيه وعرض الطعن على غرفبة 
الشورة فحددتث لنظره حلمسة 1/5/ره/ا9ا 
وفيها الترمت الثيابة رآيها السابق + 

وحيث ان الطعن اقيم على ثلائة أسبابٍ 
تنعى الطاعئة بالسنبب الثانى منها على الحكم 
الطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى 
تأويله وفى بيان ذلك تقول أنها اسستندت 
فى دعواها الى المادة ااا من القانون المدنى 
لانها أوفتء الى المطعون ضده بدين غير 
مستحق وكان وفاوها مشوبا بعيب تجفسله 
قابلا للابطال هو أنها وقعت فى غلا اذ لم 
تكن تعلم أنها غير مازمة بما دفعته الا ان الحكم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق التسانون اذ 
اشترط للاسترداد عدم الخطاأ أو الغلط » 
وذلك فضلا عن أن المادة ؟يخما مني ذات القانون 
تؤدى الى صحة الاسترداد عملا بالاثر الرجعى 
للقانون رقم 7ا؟؟ لسسئة :1565 الذى يفقد 
الوقاء الذى قامت به الطاعنة سبيه .* 


السنة المعتون 


وحيث ان هذا التنعى مردود .فى شسقه 
الاول باته لما ركان الحكم المطعون في#هسه 
قد أقابج قضناءه على انتفاء ركن الفلط فيما 
قامت به الطاعنة من وقاء والترامها يما دفعته 
استنادا الى ما' أنهي أليه من إن وفاءها تم 
طيقا لاحد الرأيين .فى تفسسينر المادة 7/1 من 
.قانون العمل الصادر بالقانون دقعي أ امسئة 
»6 وكان استخلاصه هذا سائغا اهتدى 
فيه بما ورد فى المذكرة الاضاحية للقانسون 
رقم 7 لسنة ب3ه.ك١.‏ عن تعار ض التفسيرات 
يشان هفه المادة © لما كان ذلك » وكان بوت 
واقعة الغللك مسألة موضوعية ستقل .قاذضى 
ا مو ضوع بتقديرها »© .فان ما تنعاه الطإعنة 
على الحكي المطعون .فيه .فى هذا الثنق يكون فى 
غير محله + ومردود .فى شقه الثاني يببأآن” 
اأستناد الطاعئة الى المادة 1 من ذات القالون 
يفتقر إلى الدليل على أن ستيب التزامها قد 
زال - بصدور القانون رقم /1؟؟ لسسينة 
]| - بعد ان كانت .قد أوفت. الى المطعون 
ضده بالمبلغ الى تطاليه يرده » ذلك ان الثابت 

من أوراق الطعن أن الطاعنة .قدمت صورة طبق 
الاصل من المخالصة التى تسلم المطعون ضده 
بمقتضاها مستحقاته » وهى إصورة غير موقعة 
مله ولا تحمل تاريخا ٠.‏ واذ لم يثيته ان 'ألوفاء 
قد تم قبل زوال سبيه © فان إستناد الطاعنة 
الى المادة 18١5‏ المشار اليها يكون على فبهير 
أساس * 


وحيث ان حاصل السيبم الاول من أسياب 
الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اخطأ قى 
تطبيق القانون وتأويله فيما ذهب اليه من أن 
القانون رقم /1؟؟ لسينة 1605 جام مسدلا 
للمادة */ا من قانون العمل الصادر بالقانون 
رقع ١ل‏ لسئة ١565‏ »© والصحيح أنه بجاعء 
مفسرا لها بأثر رجعى مئذ صدور هذا القاثون 
الاخين ٠‏ 

وحيث ان هسذا النعى غير منتج لآثه لممسا 
كان الحكم, المطعون فيه قد أقام قضاءه بن فض 
دعوى الطاعثئة تأسيسما على ما خلص اليه عسسن 
عدم توافر شروط استترذاد ما تقرن أنها دنعته 


بغير حق ‏ على ما ورد تفضيله فى الرد علي 


لأسا النتشن اليل كلا 


صبب النمى السابيق ‏ وكان ما بجاء بالحسكم 
عن الخلاف حون .صرف الكافأة « طبقا بالقانون 
رتم :اق لسنة هنع 'قيل تعديلها » لا انر 
له على 'قضنائه » .فان النمى عليه قى هذا 
الخصوص أيا كان وجه الراق .فيه يكون 
عديم الحدوى + 


وحيث أن .حاصلل السيب الثالث مبن 
اسبابيم الطعن هو. ان الحكم المطعون فيه 
شابه القصور في التسسيب اذ اكتفى بالائحالة 
الى أسياب الحكع المستانف دون إن سرد 
على دفاع الطاعئة الخاص بانطباق ال مادتىين 
ا ملالا من القانون المدنى وبأن القانون 
رقم /1"؟, لسنة جاء مفسيرا للمادة ٠0‏ 
من قانون العمل ٠,‏ 

وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك 
انه لما كان لمحكمة الدرحة الثانية ان تخد 
بأسباب الحكم الابتدائثى دون اضافة متللى 
رات .فى هذه الاسبابم ما يغنى عن مزيد ٠‏ 


بشأن المادة ااا من القانون المدنى » وكان 
لا بعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على 
دفاع غير منتج أو يفتقر الى الدليل على ما 
سلف بيانه فى الرد على سسببى الطعن السابقين 
فان هذا اللعى برمته بيكون على فير أساس ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم بتعين رفض الطعن 7 


الطعن رقم 41 لسئة 58 القضائية : برياسة السبيد 
الستشار محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة , 
وغضوية المسادة المستشارين : أديب قصبجى ٠‏ ومحمد فاضل 
المرجوشى » وحافظ الوكيل » وممدوح عطية ٠‏ 


7 


فبراير 6ا9١‏ 

1 دعوى « التدخل فى الدعوى . + نفض ٠‏ الخصوم 
فى الطعن » ٠‏ 

؟ - قانون « القانون الاجنبى » ٠‏ وصية ٠‏ 

* 9ب عقد م شكل العقد » + قاثون ٠‏ وكالة ٠‏ 

5 مه وكالة « اثيات الوكالة » + مكاماه +٠‏ 

ه - وصية + فقص ١‏ أسياب الطعن » ٠ ٠‏ 


ب 


5 - ببع | دعوى صحة التعاقد » ٠‏ دعوى ٠‏ التوخل فى 
الدعوى صلم , ٠‏ 

-. استثئاف « نطاق الاستئناف » ٠‏ حكم م استئفاذ 
الولاية » ٠‏ صلح ٠‏ 

4 - وصية ٠‏ قانون ٠‏ القانون الواجب التطبيق » * 
أحوال شسخصية ٠‏ : 

9 فانون « القانون الواجب اللاطبيق م ٠‏ نظسام 
عام ٠‏ بيع ٠‏ , 

٠ محكمة الوضوع‎ ٠ » ل عقد « نفسير العقد‎ ٠ 

. قانون‎ ٠ وصية‎ - ١ 
اختصاص « اختصاص نوعى » 0 أحوال شخصية‎ - 
٠ فقو'*٠‎ » وعوى الاحوال الشخصية‎ « 


المبادىء القانونية : 


١‏ اذ كان الثابت أن محكمه أول درجة قضت 
بعدم قبول تدخل المطعون علبه الثالث الهجومى » 
ولم بستائف هذا الصسكعم » وكانت محكمصة 
الاستئئناف قد رفضت أيضنا قبول تدخله 
الانضهامى للمطعون عليها الأولى فى اسنثنافها » 
ولا كان لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء ذه 
اللحكمة ‏ أن يختصم امام محكمةه النقض من ثم 
يكن مختصما فى النزاع الذى حسمه الحكم اللطعون 
فيه » غان الطعن يكون عير مقبول بالنسبة فلمطعون 
عليه الثالث مصفخته ٠‏ 

؟ - الشروط الوضوعية تلوصية موؤضسوع 
النزاع سواء ما تعلق منها بحق الايصاء أو القدر 
الذى تنفذ فيه الوصية يخضع للقائون اليونانى 
وهو قائون اللوصى وقت مونه > ونا كان من المقرر 
فى قضاء هذه الحكمة أن الاسنتاد |ألى قانون 
أجنبى > واقعة يجب على الخصوم اقامة الدليل 
عليها , وأذ كان الطاعئنون لم بقدموا ما يفيد آن 
نصا فى القانون اليونانى يرتب البطلان على 


' انعدام وجود اكوصى له عند الايصاء ٠‏ فليسٍ 


بجدى فى هذا اكقام التنحدى ببطلان الوصيهة 
استنادا الى حكم قانون الوصية رقم ١/ا‏ لسنة 
5 ش 

٠‏ اشكال العقود والتصرفات ‏ وعلى ما يجرى 
به فضاء النقض - تخضع لتقانون البسلد الذى 
أبرمت فيه , 4ا كان ذلك فأنه لا وجه للتذرع بان 
عفد الوكائة الصادر فى تبرص بأحكام قانون ٠‏ 
الشهر العقارى الصرى رقم ١١4‏ لسنة 1947 * 

؛ ‏ متى كان البين من الرجوع الى التوكيل 
المقدم من امطعون عليها الأولى آنه ثم فى قبرص 
وحرر باللغة الانجليزية ٠‏ وقد صدقت السلطات 
الرسمبة الختصة بلارنكا بجزيرة قبرص على 


0 
3 


نوقيعات الموكئين وتلا ذلك تصديق قنعسلية 
جمهورية قفيرص بالقاهرة كم ذيعه مصديق مددرية 
أمن الفاهرة على صحه حتلم القمصفياء هى 5 دن 
بوددو سنه ١516‏ فأن هذا اويل بعفس حمسه 
9 أسباخ صفه اذوتانه الأمحاردى االحاغشر سن 
ا.نطعون عديها الأونى ١‏ لا نيغبير من ذلك أفك ثاء معلوة 
ون تصودق القدسسن اتصرى ددتجهوورده لش سوحن 
وفق ألاده ل ون دحادون نقام السلكين 
الذبلوماسى والسصتى رقم 1313 لسبه 19964 , 
أن ها بحرى يه هذا الخص وان طول اكتمساعه 
لاعضشساء الدعتات الددلوواسيبه اخصر بي بالنتصؤيق 
على الإمضاءات اونح مها على المشررات التصادره 
من سلطات البائد الى موّدون دبها اكمالهم أذا سان 
الفرض ونها الامشتام ديا نوام التسلعلاشه اريت 
الأ أده لا رذب - أن اأى نس أطر اس لؤزاء اسار السسسائن 
نتخلفك طالا اكات الدوديعات جصدما مهسا من 
اتسلطة اتخخصية ذى مجن اء وان ومن وتصوة اشم 
على صحة توشيع هده السلصاء أزور الذي دفسون 
سملامة الأجراءنت ٠‏ خاصه ولم ببقسدم التاددون 
دلياد على ان اشخل ألدى امرع فيه الدوكسسل 
مدوضوع لعي هن نون الكل أنذ:ا ى فى واللا د الاسم 
لارنخا مجزييرة مدرص + 


هب اذا كان ما بذيره الطاعنون اتشترون دشان 
'مدى حق المطعون عديها الزولى ‏ الموصى لها بريع 
العين البيعه ب وقل هو احق #ببنى أو سخصى 5 
وودى الاشسزام الدى تحملت به .خوسة أأرصى 
وتمخيص تروط دعوى أبطال, التصرنفات 2 يعتدر 
سببا حديدا دما لا يجوز اوداؤه دول جرة أوسسسام 
محخمة النقض » ذان السعى يدون على تبر أسأس ٠‏ 

نمسك التدطلة فى دعوى صحة التعسائد 
بطلب رفض اندكوى لبطلان عقد البيع » يعد تدخاز 
خصامبا نطاب به التدكلة لففسها حقا ذاتها 
مرتبطا بالدعوى” الأصلية ويتعين على الحتمة 
ألا نلضىٍ بصحة التعاقد أو تفيل الصلج ‏ جاسامه 


اعنيارا بأن هذا ملحت عو وما يدخل فى رمد مم 
الدموى الطروحة 5 وعلى أساس أن الدم الذى 
ببصدر نبصحةء النعاقد أو بالهاق الصتح السرم 
بمحضر الجلسة منوط بالتحقيق من عدم دمسالوة 
دعوى الخصم التدخل آيا كأن السدب وسواء خان 
وسوده الى تخلاف الصفة ل و.آلى فساد الإدعاء ٠‏ 


0 - متى كانت محكهة أول درجة قد قضت فى 
اقشق الأول من الدعوى . بشأن صحة ونفاذ عفد 
البيع ب دالحاق عفد الصلح بموحتفر 0 
وفى الكشق ألثانى ب نان طب التدذل - 

قبول الادخل أخذا بتخلف شرط الصفة واأصلحة 


0 العددان التاسغ والعاقر' ل الس الستون 


فى الؤيسية التدكلة 2 فان محكهة أول ذرجصة 
دون دذتك قح أسسستنفوت ولادتها فى التسزاع 
تلقائم . وقالت كلمتها فى موضوع الذعبوى 
دشفاييا 5 وكا كانت وهغيه الإسشناف قم تحققت 
دن وحود الصفة والصاحة للوتتددله وقضت بالغاء 
متم مكدكماة أول درحة وبقبول نتدطل” المؤسسة « 
ذائه ينتعدن عذيها الآ ناف دتمم هذا لحن يبل 

ى الفصل 5 ى «وضوع دحلاب التدخل 1 ٌُ 
ا الخصوم فى الذعوى الأصلده ودفاع التدخله 
دبامها بأاعتبازر ان الاستتناف ينقل لدعو ىُ برمتها 
الي المحكمة الاستثنافية + ولا يسوغ لها ال 

كن الفدسل فى هذا انطلب الى مهحقهه أول درجة , 
دن اتفصل فى موضو ع هلابي التدخل ت وعصاى 
جا صسرى ده قضياء فدم الحكمة - م معد ف 
تدمديا 6 وذنها هو تعمل فى طذب اسندفدت محكهمة 
أول درجة ولابذها مشائه ٠‏ ' ' 


أأرا يفا شنجادة 00 من القاذون الخددى اللغى - 
أنذى نوت الونسياء فى ذه تسرى على الوصصية 
اشم قادون يلح اموصى ' وناك وفائه ٠‏ واذ كان 
أتمامبس ان الحوسى يودامى السيسيه 2 وقد كررت 
اويا فى ١‏ دمن ادردبل سه ١9536‏ وآتسهرت 
عدب وخائه أوام نهاك القنصلية البودائيبة 
بادرفزيق متاريح 15 من سطس ١311/‏ فائه 
بطيق ذى ماده الناذون انذى سير به قفواعد 
الدسناد وهو ألفاذون الدسى اليونانى دون أنفادون 
المدتى الصرى اق أشربعه التسالوياء + 

6 كس زأناط فى ' استبعاد أحتكام القائون الأجنبى 
الواجب التضيوق - وفق الادة 8 ون القفادون 
أأدسى هو أن تون صبؤه الاحكام محائفة للنظام 
العام او الاداب فى مصر بان تمس تبان الدوله 
أو نتصل لوصلطة عامه واساسيه للجوساعة , 
ولا ددخل فى هذا :النطاق وحرد اخثلاف احكام 
القانون الاحذبى عن أحدام الناتون الوطنى فى 


أضدد نشرط ا مدع من التصرف ٠‏ 


٠‏ من التقرر فى قضاء هذه الحكمة أن تفسير 


فنك محكمة اكأوضوع 5 ذاأم قضَاوٌها فى ذلك دقوم 
على أسسباب سادغة وطانا أنها لم تخرج فى 
تفسيرها للعقح و1 واستظهار شنبة اتتعاقيدن ون المعنى 
اتظاهر تلعباراته 0 


١‏ النص فى اللمادنين ١؟‏ و لف من 
الأنانون المانى اليونانى + يدل على أن مهمة منفذ 
الوصية فى الأصل مقيدة متنفيذ احكام الوصية 
ومحددة باعمال الادارة ولا بباح له اللتصرف عند 
الضرورة اللحتة الا دموافقة الوارث 2 فان كم يكن 


هناك وار ثْ أصالا أو فتعذن أيداء وأيه لدي أو 
لآخر » فلا مناص من الحصول على اذن بذاك مد 
محكمة الثر. 0 5 أ خوج الحكم الطدون ين مايا 
الذنهج » فاتك بكون قد التزم ألك تس سار السماييم 
لتصوص. القادون ااددى الووناذى اآدذفة الإدماز 5+ 


1 ات ير ألقر 6 فى قضماء هذه اللحدية أن سوق 
دواثر لنظر قسايا الأحوال السخمية والوسسسه 
٠. ٠. 0‏ 007 عع ون 0 4 اي 
ددخل ذل نطاق الننظيم الداخلى لكل متعب.. 3 
وما تختص يه اللجمعية الععومية ديا ولا ونم 
بالاختصاص لذو عى ٠‏ ودطادق 


الحكمة 


بعك الإطلاع على الأوراق وسمناع ' التقريز الذى 
كلاه الأسيد المستشضار الشرورر والرافعه سبك 
المداولة 9 

وحيث أن الوقاد ب ا حسمأ دين ون الجسكم 
المطعو ن فيه وسائر أوراق (اطعءن تتحعكل فى 
أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6 لسنة ١936‏ 
.مدنى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المطعون 
عليه الثانى ؛ وقالوا شرحا لها أنه بصفته منفذا 
لوصية المرحوم ٠‏ اك الموثقة أمام مدير 
أعمال القنصلية الملكيه اليونائية بالزةازيق 
بتاريخ ١؟‏ من أبريل سنة 1995 باع اليهم يعقد 
بيع أبتدائى تاريخه ٠‏ من يثادر سسئة ١9"‏ 
العقار المبين الحدود والمعالم نظير وجلخ .ا 8 
سددا منها مد م للا 6 على أن ددفح الباقى عذك 
أعداد مستندات |8 د التملئك , واذ ذيال البائع عنمة 
تنفد التزامه ذكد إأقاموا دعو أهم بطالب صحة 


ونفاذ العقد المشار اليه شيوعا على 'أساس تسسءة . 


قراريط لكل من المطاعنين الأول والثائى وسقة 
. قراريط للطاعن الثالث مقايل الثمن المسسعئ. ٠‏ 
عليه الأو ل بصفته ممثلا اؤسسة مطعم التلاميد 
الدعوق طالبين رفضها تأسيسا. على أن المطمون 


عليه" الثانى - الباد بل دملك أباعتماره منغ ذا 2 


للوصية التصرف في "العقارات الوصى. بهنا. 
والمتصض ريغها 'للانفاق على. مؤسسة مطعم .. 


الثلامية الخيرية دم . الطاعنون والمطعؤن عليه 


الثاني عقد صلخ أبينهما © وفذكفة أول' درجة ١‏ 
قضتة بتاريخ من أبريل شنة 1931 ( أولا) ' 
بعدم ' قبول ظلبى التدخل (.ثائيا ) بالحاق عشد 


الجلسة وائياث محتواه فيه لتكون له قوة السند 
1 تنفد لتنفيذى' واعتبارم وانتهاء' الدعوى لمك استانفث 


أاأؤسسة 55 المطعون علبها الأولى هذا ١١‏ 
بشقيه . وقدد استئنافها درقم 12 لسنة الى 
ا مخصورة ) مأموريه الزقازيق ) طالية الغاء الحكم 
المستائف وقدولها خصما متدخاذ ورفغض. الدووى 0 
طتبي المطعى نَ عليه الثالت مصنته و كيلا عن و رخة 
ااوصن. التيكل. ون الامتتتاقه نكما لالمؤسسة 
| استائفة » ودتاريخ ١؟‏ من ديسمبر سرنة 1934 
ممت المحكمة ( أولا ) بالغاء الحكم المستائف ذيما 
لاضى ب4 من عدم قيول طلب تدكخل هوؤٌُسسة مخلء 
انتلاميذ خصو فى الدعوى ويقبول تحخلها ) ثانبا ( 
بعدم جو از اختصام لأطعون عليه آااثاأثت مصفكفة 
وكيلا عن ورتة الموصى فى الإستئناف ورفص 
طلب تدخلهم خصوما منضمين ( تالكا ) الغساء 
الحكم المستائف فيما قضى به دن الحاق عد 
الصاح امؤرخ أول دبسمدر سنة ١95360‏ دمحضر 
ااجلسة ودرفذى دعوىق صحة ودماذ عقد الميسسع 
الرقيم ٠‏ من بناأدر سنة ١95536‏ طبن الدلاعنون 
فى هذا الحكم بداردق. النقض » وقدمت النبابة 
مذكرة دفءعت فدها لسعم قدو 9 الأحلءن بالذس ع سية 
للمعاسون علبيه النااثك يصفته 2 و أبدت اأرأى ذى 
الموضوع بنقض الحكم ؛ عرض الطءن عاى صذه 
الدائرة فى غرفة مشمورة فرآت أنه جدير بالنظر » 
وبالجلسة المحددة عدلت النيابة عن .رأيها وطلبت 


رفض الطعن 


وديث أن الدفع الميدى من الذياية السامة 
ديطللان الطعن بالنسبة للمطعون عايه الثالث 
دصفته وكيلا عن ورثة الماع فى محله » ذاك أنه 
لا كان الثايت أن محكمة أول درجة قضثت يسدم 
قبول تدخله الوجومى ولما بسشاذف هذا الحصكم 0 
و كانت محكمة الإستئذاف قد رفشت أدضا قيول 
تدخله الانض مامى للمطءون عليها الأولى فى 
استكنافها » واذ كان لا يجوز على ما جرى به قضاء 
هذه لاحكمة أن بختصم أمام محكمةه النقض من لم 
يكن مختصما فى النزاع الذى حسمه الحكم 


' المطعون ذيه .فان الطعن يكون غير مقبول بالنسية 


للمطعون عليه الثالث بصفده ٠‏ 


وحيك "ان الطنن استوقى اوشاع الايتكلية 


الطاعذون بالسبب الثائنى منها على الدكم اللحلعون 
فيه مخالفة القانون والقصور فى الس بيب وفى 
بيان ذلك يقولون أن محكمه أول درجسة أسست 
على سند من عدم قيام دليل: على أن لاص درى 
قضاءها:. بعدم قبول تدخل المطعون عليها الأولى 
التوكيل للمحامى الحافس عن أأؤسسة صسفة 
تخولهم تمشيلها أمام / القضاء ٠‏ وآن الشهادتين 


العددان اام والعاشر 3 السئة الستبون 


السمافركيق مق قال جمهورية قيرص والقاه- 
متناقفضتان ولا ثثبتان هذه الصفة ,: وعلى الرغخم 
من ذلك قان محكمة الاستئناف نضصت بقيسول 
التدخل لاستئادا الى هائين الشهادتين دون أن 
تنياقش المطاعن التى سافها الحكم الابئندائى 
علبهما » وفى حنين أن سفارة قبرص بالقاعصرة 
ليست الجهة المخخصة يائيات الصفة » بل يلزم 
اذلك كليل وسمى علن :وحود المؤسسة خاصة وانها 
لم تكن قائمة أولها كيان فانونى أو محددة المكان 
والغرض عند الايصاء فتعد ياطلة وفق الادة 
السادسة من قائون الوصية المصرى رقم الا لسنة 
5 2 كما أن سند التوكيل الصادر للمحامى 
معيب هو الآخّر العدم تصديق السفارة المصرية 
بتبرص على ما به من توقيعات ٠‏ ولآن الموثق لم 
يدت يثبت إطلاعه على سئد الصفه طبقا لأحكام قانون 
الشهر العقارى المصرى رقم 55 لسنة 1١9555‏ + 
علاوة على عدم كرائر بعلت ؤم فى التدخل 
فائضص الريع دون العقارات الموصي" 0 والتى 
بمكن استبدال آخرى بها تدر ريعا مماثلا أو يزيد ل 
واد لم يعرض الحكم للالتزام الذى تتحمل به ذمة 
وما تققتضيه من بُحث لمدى حسن نية. المشترين » 
فائه يكون قد عاره قصوىر فى التسبيب فضلا عن 
مخالفة القانون ٠‏ 


وحيثك أن هذا النعى مردود » ذلك أن الحكم 
'المطعون فيه عرض لثبوت صفة المطعون عليها الأولى 
بقوله (( ٠٠٠‏ يِدِين من الاطلاع على ما قدمته 
ذاث كيان قائم فعلا » وقد أنشئت تنفيذا لوصية 
المرجوم 26 مي مي عءء 6ه 06. يكل على 
- الشهادة الصادرة من جمهورية قبرص مإلقاهرة 
السادة ٠.٠‏ 
وععة قوه قورهة فين 00 اء ء فى مؤسسمة 
خربسةالين وكوستا سافا » لا يدع مجالا للشك 
فى وحسود مده المؤسسة يؤيه ذلك ما سطره 
امستائف عليه الرابع ٠‏ اه الوك وق 
و 0 التلاميذ 2 
الموصى له هبة وفوا فيو اوره 6م الفمعون 
والموجود فى حيازته مبلغ 5117 ج فى المدة من 
21/1 لغاية ١105/15/9١‏ ؛ وم 
ب كتريذا عن امدة من ٠/1/1‏ لغاية 
١‏ :؛ وقد تحرر هذا الاقرار متاريخ 
ا 00 وهي تقريرات موضوعية 


و .هه ووه ووو ا و و*٠‏ 
و 00 


سائغة لا تناقض فيها ولها سندها من أوراق 
الدعوى وكافية لحمل قضياء الحكم فى ثبوت وجود 
امؤسسة وصفة من يحق لهم تمثيلها » ولا على 
اللحكم معد كلا لاخر لما يحكطة ا أورذه 
للا جاء نا انف ين أمبانية 7 
كانت ارط الموضوعية للوصية موضوع النزاع 
سواء ما تعلق منها يحق الادصاء أو القدر الذى 
تنفذ فيه الوصية يخضع للقانون اليونائى ومو 
قانون الموصى وقت موته علي ما سيلى فى الرد 
على السببين الخامس والسادس ؛ وكان المقرر 
فى قضاء هذه المحكمة أن الاستناد الى قانون 
عليها » وكان الطاعنون لم يقدمو! ما يفيد أن نصا 
فى القانون اليوتانى يرتب البطلان على اتعدام 
وجود الموصى له عند الايصاء ٠‏ فليس يجدى فى 
هذا المقام التحدى ييطلان الوصيه 'استئادا الى 
حكم قانون الموصية المصرى رقم لسنة 1١9553‏ 
وعلى ما يجرى به قضاء النقض -. تخضع لقائون 
البلك الذى أبرمت فيه فلا وجه للتذرع بأحكام 
قانون الشهر االعقارى المصرى رقم 115 سنا 
٠ 0‏ واذ كان البين من الرجوع الى التوكيل 
من المطعون عليها الاولى أنه تم في قبسرص 
وحرر باللغة الانجليزية وصدر من كل 5 
ميء امم من وادء: 666 ٠.6‏ يصفتهم | 8 
على الجمعية الخيسرية ل 0 ل ين 
وهية دءء عءء + 2 للى الأسستادين عه 
فوم فمة ا قه. واءره 6.ء. 206 المجسامين 
مجتمعين أو مئفردين لاتخاذ كافة الأعمال القانونية 
اللازمة » وقت صدفنت السلطات الرسمية المخخصة 
بلارئكا بجزيرة قيرص على توفيعات الموكلين فى , 
8 من مايو وكو5ا١ ٠‏ وتلا ذلك تصديق تنصلبة 
جمهورية قبرص بالذاعرة : فى أول يونيو ا 
ام ل ال 0 
© من يونيو 6 فقان هذا التوكيل يعتير حجة 
فى أسباغ صبئة الوكالة للمحامى الحاضر عن 
الطمون عليها الاولي لا تغير من كلك أنه جاء خلوا 
من تصديق القتصيل المصرى بجمهورية قيسرص 
وفقل المادة ١١‏ من قاعنهون نظام السلكين 
الديلوماسى والقنصبلى رقم لسنة 1404 لأآن 
ها مجرى مه هذا النص وان خول لختصياصا لاعضاء 
البعثات الديلوماسية المصرية بالتصديق على 
الامضاءات الموة بها على المجررات الصادرة من 
سلطات البلا لد يؤدون فيها أعمالهم اذا كان 
الغرض منها الاحتجاج بها أمام السلطات الممبرية, 


قضناء النقض المدنى 5 


على صحة توقسم هذه السلطة الأمر الخ يضمن 
سلامة الاجراءات خاصة ولم يقدم الطاعثون دليلا 
على الشكل الذى أفرغ فبيه التوكيل موضوع النعى 
هو غير الشكل المحلى فى مقاطعة لارنكا بجزيرة 
قبرص ٠‏ لما كان ما تقدم وكان ما يثيره الطاعنون 
بشأن مدى حق المطعون عليها الاولى وهل هو .حق 
عينى أو شخصى ومدى الالتزام الذى تحملت ده 
ذمة الموصى وتمحيص شروط دعوى ايطال 
التصرفات يعتبر سيبا جديدا مما لا يجوز ايداؤم 
لاول مرة أمام محكمة النقض ؛ فان النعى بكافة 
وجوهه يكون على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان الطاعنين ينعون مالسبب الأول على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون » وى 
بيانٍ ذلك يقولون ان ما كان مطروحا على محكمة 
آول درجة هو عقد الصلح المبرم بين الطاعنين وبين 
الطعون 0 بصفكه » وقد رأثت المحكمة 
نه من النوثيق فقضت برفض قبول تدى: 
لمطعون عليها الأولي وبالحاق عقد الصلم ميك 
الجلسة » استنادا الى أنها لم تستبر فيه مخالفة 
تسسبى فى بين أطرافة لا يمتد ١ ٠١‏ : 
أصحاب الصفة أو المصلحة فى 0 
موضوع التصرف , وبذلك فان محكمة أول درجة 
قد حجبت نفسها عن نظر موضوع التداعى ٠‏ غير 
أن محكمةٍ الاستئناف يعد أن ألغت هذا الحكم 
وقضت مبقبول التدخل مضت فئ نظر موضصوع 
الدعوى + وما كان لها أن تتصدى للموضوع الا بعد 
أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فية اعمالا 
لبدا التقاضى على درجتين وهو من البادىء 
الأساسية للنظام القضائى ؛ مما يعيب حكمها 
'بالخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

وحيك ان هذا النعى في غير محله . ذلك أن 
الدعوى المعروضة كانت تنطوى أمام محكمة أول 
درجة على شفين أولهما ما طلبة الطاغنون من صحة 
ونفاذ غقد البيع الصادر لهم من المطعون عليب»ه 
الثانى بصنفته ء والثائى ما طلبكه المطعون عليها 
الأولى من رفض دعوى الطاعنين اسيتئاد! الى أن 
ريع المبيع ينصرفة طبقا للوصية الى المؤسسة . 
وأن تصصرفا المطعون عليه الفسائى كان تصرفا 
لا يملكه » وقد قرر الخصيوم الأصليون فى الدعوى 
وهم الطاعئون والمطعون عليه الثانى بصفته ب 
أنهم أنهوا صلحا النزاع المتعلق بالتعاقد على بيع 
العقار وطلبوا الحاق عقِد الصلح بمحضر الجلسة 


1 


المتدخلة فى دعوى صحة التعاقد يطلب رفض 
الدعوى لبطلان عفد البيع يعد تدخلا خصاميا تطلب 
به المتدخلة لنفسها حقا ذاتيا مرتبطا يالدموى , 
الأصلية » ويتعين على المحكمة ألا تقضى يصحة 
التعاقد أو تقبل الصلح بشانه الا بعد الفصل فى 
البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة ء 
بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أيا 
كان السبب وسواء كان مرده الى تخلف الصفة 
أو الى فساد الادعاء » وكانت محكمة أول درجحة 
قضت فى الشق الأول من الدعوى بالحاق عقفد 
الصلع بمحضر الجلسة 2 وفى الشق الثائى بعدم 
قبول التدخل أخذا ابتخاف شرط الصفة والصلحة 
فى المؤسسة التدخلة ؛ فان محكمة أول درحة تكون 
بذلك قد استننذت ولايتها فى النزاع القائم 
وقالت كلمتها ف موضوع الدعوى بشقيها ؛ لا كان 
وجود الصفة والمصلحة التدخلة وفضت دالفاء 
محكمة أول درجة.وبقبول تدخل مؤسسة مطعم 
بل تمضى فى الفصل فى .موضوع طلب التدخنل 
وتحقيق دفاع الخصوم فى الدعوى الأصلية ودفاع 
التدخلة لشأنها باعتبار أن الاستتثناف يئنقل 
الدعوى برمتها الى المحكمه؛ الاسكتثنافية , 
ولا يسوغ لها التخلى عن الفصل فى هذا الطلب 
طلب التدخل ب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
لا بعد منها تصديا وائما هو فصل فى طلب 
استنفدت محكمة أول درجه ولايتها بشأئه » لما 
كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النظر » فان النعى عليه بالخطأ فى تطييق 
القانون يكون على غير أساس ٠‏ 

وحيث ان حاصل النعى بالسبيبين الخسامسسن 
والسادس خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيسق 
القانون » وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم 
طيبق أحكام القانون المدنى اليوناني على الوصية 
وانتهى الى أنها تحظر التصرف فى الموصى به| 
رغم تعارضها مع قواعد الشريعة الاسلامية التى 
ترى أن التأييد فى الوصية بالغلة لا يمتع مسن 
مخالفتها لأحكام القانون المدنى المصرى التى 
تقضى فى المادة ؟؟8 بعدم صحه الشرط الوارد فى 


013 العددان التاستع. والماشر ل السنة الستون 


للمادة 55 من القاذون المدنى الملغى ‏ الدذى مت 
الوصية فى ظله ‏ تسرى على الوصية أحكام 
قانون يلد الموصى وقفت وفاته : واذ كان الاي 
أن الموصى يونانى المأحنسيه 3 وقد حررت الوصية 
فى ١؟‏ من أبريل. سئة ١55‏ وأشهرت عقب وفاته 
أمام المحكمة القتنصلية اليونائية بالزقازيق بتارديخ 
١‏ من أغسطس سنة ١950/‏ » قافه حطبدي ف فى 
شأئها القانون الذى تشير به قواعد الامتاد . وهو 
القانون المدئى اليونائى دون آلقانون المدنى 
المصرى أو الشريعة الاسلامية ٠‏ لما كان ذلك ,.وكان 
المذاط فى استبعاد أحعام القانون الأجنبى الواجب 
التطبيق ‏ وفق المادة 4؟ من القانون المدنى ‏ هو 
أن تكون هذه الأحكام مخالفه للنظام العننا م أو 
الآداب فى مصر بأن كمس كيان الدولة أو 1 
بمصلحة عامة وآساسية للجماعة 2 وكان لا بدخل 
هذا النطاق مجرد اختلاف أحكام' القانون 3 
عن أحكام. الثانون الوطتى فى صدد قرط اللا 
اليونانى لا.محل له ٠‏ 


0 ان الطاعنين ينعون مالسببين" الثالث 
والراجع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 0 
وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم أسس قضساءه 
برفض دعوى صلحة التعاقد على سند من القول 
التصرف فيه » وأن حقه مقصور على ادارة 0-0 
الوصية ٠‏ وائه كان حقا عليه اللجوء الى الحكمة 
لاسمتصدار إذن بالبيع قبل اجرائه فى حين 
تصوص الوصية صريحة فى حرمان زوجة ا 
الماحثين ٠١95١ . ٠٠١٠١‏ من القسانون المدنى 
اليونائى تبيحان لنقذ الوصيه التصرف .حال 

الضرورة » ولا تستلزمان اذن المحدكمة الا اذا كان 

الوارث موجودا واذ توفئيت الزوجه وانعدم الواريث 
فتصمح يد منفذ الوصية مطلقة فى التصرف دون 
١‏ لزوم للاذن من المحكمة ‏ هذا 1١‏ ى أن منفذ الوصية 


لجا تزيدا منه الى القضاء لاستصدار الاذن بالبيع . 


فى الدعوى رقم لسنة ١9536‏ أحوال شخصية 
أجانب ,اسكندرية » وكان واجبيا على محكمة 
الاستئذاف أن توقف الدعوى القائمه حتى يتم 
الفصل في طلب الاذن 3 فيكون فنضاؤٌها .برفض 
دعوى صحة الشعاقد منطويا على خروج على قو قواعد 


0 5 » وهصوق ما بعيب اعنم 


وحدرث أن هذا النعى مردود . ذلك أنه لما كان 
امسر كن تفناء هذه المكمة أن شور السو 


على ايم لتطبيقه القانون | 


بوجه عام واستظهار نبة طرفبها فو تستقل 
به محكمة الموضوع مادام قضاءما فى ذلك يقوم 
على اسكات سائه 7 ولا أنها “كم تتسرع 
المعنى الظامر لعباراته :وكان البينَ من الاطلاع 
علئ الصورة الرسمية للوصية موضوع النزاع 


أن نصها جرى كما يلى : ا« ع٠ءء:‏ أعبِسن 


كافة ما الخايتة الأخرى ماعدا المساجتين 


أوصى بها لزوجتى دون نزم ملكيتها وتقفوم 
مادارتهيا زوحت جما جديا وتحصل على أنراداتها 
مدى حياتها ٠٠٠١‏ وبعد وفاة زوجقى تسوزع 
ايرادات أموالى الكايته بالطريقه الآتبسة .١٠٠‏ 
هذا وتنشاأ ديبافى ايرادات آموالى مَؤْسَمِنة خيزية 
بناحية سسكالا لارنكاس بكقبرص تسمى - 

' ايكون ترف منها الحاييية 
يرة بلا مواره ٠*٠‏ واشتيرك منفذا 
لوصيتى كل من السيد / ولمامقه وقد ثوفى - 
الس | 0 2 انون عل الاسم 


سيقومان يتتفيذ رفباتى 
لذاث المنفذين مدى جدادهم ادارة اموالي وتحويل 


تنفيذ' رغبثى .6 ' وكان الحكم فد اشد تخلصض 
من نص الوصية المتكور آن نبية الموصئى سس 
انعةقسدت. مشع مشقدُ الوصيه من التصرف' 
بالبيع:' فى 'الأعيان الموصىئى يها قيمنا عنذا 
ما خصص فيها لزوجتته , وكانث عباراث 0 


تحمل هذا ع امع ع ب 


صحيح قواعد التفسير ٠‏ لما كأن ذلك , 

ألنخص فى اللادة: 03 3 من - . اللقانونٍ ا 
اليونانى على أنْ «'مأموريه اأنفة ممى تتفي نذ 
أحكام الوصيبه وللمنفذ الحق فى أن يناش أى 
عمل سواء أباحة الموصى صراحة أم كان ضروريا 
لتنفيذ أوامره” 9 وبذات الشروط يكون لله .الحق 
في أدارة التركة كلها آو.بعضها وفىٍ المسادة. 1 ٠‏ 
على أنه ٠٠‏ .0٠٠.فى‏ حالات المادة :السابقة اذ 


اقتضى لمر تيع .عقارات الشركة أو أوراق مالية 
همة 


هذه 0 بعد الاذن له فى 0 . من 0 
التركة وتستمع المحكمه قبل ذلك الي الوارث ما لم. 
يكن ذلك مسنتجيلا أو متعنذرا بصفة. اسيتثنائية 
بحل علي أن فهمة” منفذث "الوضيتة ب تدر 


ديد خم الكنة رةه رودو تدان 
0 الادارة 57 ولا بباح له التصرف عند الضرورة 
اللجتة الا بموافقة الوارث ء فان لم يكن هناك 
وارث أصلا أو تعذر أيداء رأيه لسيب أو لآخر 
فلا مناص من الحصسول على اذن بذلك من محكمة 
التركة واذ نهج [١‏ 


القانون المدني اليونائى آئفة الاشارة ٠‏ لما 
كان ما تقدم ٠‏ وكان المفسرر فى قضاء هذه لحكمة 
أن تشكيل دوائر لنظلر قضايا الأحصوال 
الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية 
الحمومية بها ولا يتعلق بالاختضاص التوعى , 
فان النعى على الحكم بمخالفة القاثنون يكون على 


مير أسساس 
وحيبث انه لما سلف يتعين رفض الطعن 
برمئته ٠‏ 1 9 


الطعن رقم 09 لسئة 59 قي ٠‏ « أحوال شخصية » : 
برياسة السيد المستشار أثور أحمد خلف وعضوية السادة 
المستشارين : محمد أسعد محمود 2 وجلال عبد الرحيم 
عثمان ؛' وسعد. الشائلى + وعبد السلام الجشدى ٠‏ 


ا 0 
١١‏ ثبراير هلا9١ا‏ , 


1١9‏ ه؟ *” ) احوال شخصية « دصوى الاحصوال 
الشخصية » ٠‏ ا الطلاق » ٠‏ صلع ٠‏ وكالة ٠+‏ 1 
- احوال شخصية « البينة الى اثبسات ٠‏ 
'ه ‏ أحوال شخصية « الطلاق » +٠‏ حكم ٠‏ « تسسديب 
الحكم » ٠‏ : 
المبادىء القانونية : 

١‏ نقضى آأكادة الخامسة من القانون 
رقم 459 تسنة 1950 بالغاء المحاكم الشرعية 
واللية بأن نتبع أحكام قانون الرافعات في 
الاجراءات المتعافة بمسائل الأحوال: الشخصية 
الى كانت من اختصاص الحاكم الشرعية أو 
اأجالس '؟ألبة عدا الأحوال الثى وردت بشائها 
قواعمد خاصة فى لائحة ترثدب 'الحاكم الشرعيه 
أو القوائين الأخرى الكولة لها » ونا كانت ائادة 
3٠‏ من ذات القانون قد ألغت الواد من 4/ا - 
61 من أ بقانون وقم 8/ا لسنة (91١‏ 
بلائحة تريب الحلكم الشرعي وهى الخاصة 


بجضور الخصوم أو وكلاتهم + فان وؤدى مصذا 
الالغاء وجوب الرجوع بصددها لأحكام قانون 
الرائنعات أء 


؟" ب هؤدى ألواد /ا و هلا و5 من قانسون 
الرافعات الحالى رقم +1 قسنة 1918 أن من حق 
الخصسم ألا يمذل أمام الحكمة بشخصه فيني- 
عنه فى ذلك وكية آلا فى الحالات النى ينص 
عليها القاذون » ودن اكقرر أن الوعاثة بالخصومة 
أمسام القضاء وأن كانت تخول الوكيل سلطة 
القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة ار 
الدعوى ومتابعتهما والدفاع فيها الا أنها لا تجيز 
له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظسه 
فى التوكيل ٠ ٠‏ 

'؟" ‏ أثنادة السادسة من أأرسوم بقائون 
رقم ١5‏ لسنة 1955 التى تلسترط للقضاء بالتطليق 
ثبوت الضرر بما لا يمستطاع معه دوام؛ العشرة 
وعجز القاضى عن الامصصسلاح دبن الزوجين » جاءت 


آخلوا من وحوب مثول الزوجين بس خصهما ' 


آمام الحكمة » وأذْ كان البين من الصسورة 


- الرسمية احضر جلسة آول أبريل سنة ١51٠١‏ 


واأطعون عليه قد أناب عنه وكيلا مفوضا 
بالصلح وأن وكبل الطعون عليها رفضه على 
حين قبله وكبل الطاعن . فان ذلك يكفى لانبات 
عجز الحكمة عن الاصلاح بين الزوجين * 

: - من الكفرر فى الفقه الحنفى وعلى 
ما حرى به فضاء هذه ااحكمة ب آنه اذا 
كان اكشهود به فقولا محضا فان اكختللاف '* 
الشاهدين في الزمان والكان لا يمنع قبول 
الشهادة لانهما لم يكلفا حفظ ذلك ولآن الفول 
مما يعاد ويكرر * 


ه ب كا كان الحكم الابتدانى الؤبد. بالحكم 
الظعون فيه قد أقام قضاءه على أساس. من 
الدينة الشرعية , وكانت هذه الدعامة وحدهنا. 
كافية تحمل قضاء :الحكم اسئئادا الى توجيه 
الناظ سباب للمطمون علبها وكان المقفرر في 
قضساء هذه الحكمة أئه لا تثريبب على 
الوضوع اذا هي استنندت الى وقاضمع سبقت 
رفع الدعوى أو :استجوت بعدها لاثبات التطليق 
للفررر نما تنم عنه من استمرار الخلاف بين 
الزوجين واتسناع هوه بما لا يستنطاع معه 
الابقاء على الحباة الزوجبة فان ما دثدره أكطاعن 
03 النعى ب من أن الحكم آقسام قضساءه 


- 24 
و 


بالتطليق استناد! الى وقاشع لاحقة لتاريسخ 


رفع الذموى ‏ يكون على غبر أساس ٠‏ 


اذ العددان التاسع والعاشر - السئة الستون 


بعد الاطلاع على الأوراق وسسماع التخكربير 
الذى, تسلاه الستيد المستشضار المقرر والمرائة 


حيث ك ان الطمن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحينث ان الوقاة حسيما دِيدنُ من ١‏ 
الطعون فيه و سائر الاو راق تتحصسل اليم 
المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 12 لسنة 1١95535‏ 
أحصوال تنخصيه « نفس » أمام محكمة المنصورة 
الابتدائية ضد الطاعسن طالية الجكم بتطليئهسا 
منه طلقة بائئة ومنعه من التعرض لها فى أمور 
الزوجبية 0 وقالت شرحا لدعواها أنها زوحة 
لله بموحجب عفد شرعى مؤّرخ 1١‏ من 
أكتوير 193/8 » وأذ دأب على الاعشداء عليميا 
بالضربٍ والسب والهجر والتعرض لها فى مالها 
بحيث أضحت الجباة الزوجيبة بينهما مستحيلة , 
فق أقامت دعواما بطليائها سالفة الييان ٠‏ 
وبتاريسخ '"' من ديسمير ١9535‏ حكمت الحكمة 
باحالة الدعوى الى التحقيق لتتبت اللطعون عليها 
أنها زوجة للطاعن 4 العقد الشرعى وأنيه 
دخل بها .وعاشرها معاشرة الأزواج وأنهسا فى 
عصمنيه وطاعئ»ه وأئسه أساء را يما 
لا يستطاع معه دوام العشرة مين أمثالها يان 
عجرها وشتمها وثذفها وضربها وأعشتدى على 
أموالها » وبعصد سماع شهود الطرفين عبادت 
فحكمت يتاريسخ !؟ من مأيو ١117١‏ بالتطليق 
طلفة بائئنة استائف الطاعن هذا | 
0 النخض ٠‏ وقدمث النيابة مذكرة أبسدت 
فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على مذه 
الدافرة فى غرفة مشسورهة فرأت أنه جديبر 
بالنظر 0 وبالجلسة المحددة 'النزمث النيابة رأيها ٠‏ 
وحيث أن الطمن بذى على ستة أسباب , ينعي 
الطامن بالسيب الأول متها على الدكم المطعون 
فيه مخالفة القانون ؛ وفى بيان ذلك يقول 
ان محمكة أول درجة وهى بسبيل الاصلاح بين 
الزوجين وفق المادة السادسة من القانون 
رقم 5؟. لسئة 1959 اكتفت مرفض وكيل الزوجة 
اتمام الصلح بينما قبله الزوج ٠‏ مع أن هذا 
الاجراء الواجب لا يؤنى ثمرته الا بمثول الزوجين 
شخصيا أمام المحكمة لاوقوف منهما على أواجه 
ولا حجري عن للك أن متضصع تطباق . التوكييل 
لاثمام الصلح للقول بان المحكمة حاولت الاصلاح 


وحيث أن هذا النعى مردود » ذلك أنه لملا 
كانت آألادة الخامسية من القانون رقم ا 
لسنة هه9١1‏ دنا ء المحاكم الشرعية والللية 
تقضى بأن 3 بع /أحكام قانون المراقعيبات في 
التى كانت من ا المحاكم الشرعية 8 
المجالمس الملية عدا الأحوال ألتى وردث بشسانها 
قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه 
أو القوانين الأخرى المكملة لها » وكانت المادة 
٠١‏ من ذات القاشون ألغت المواد من 5/ا حتى ١م‏ 
م 'المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1 بلائحة 
0 00 الخصسوم آو وكلائهم » وكان هذا 
الإلغاء وجوب الرجوع بصددهاأ لاحكام قانون 
المرافعات : لما كان ذلك . وكان مؤدى ألواد ا 
و هلاو ثلا من قانون الرافعات الحالى رقم ؟١‏ 
لسنة 195/8 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام 
0 بشخصيه فينيب عنه في ذلك وكيسلا 

فى الحالات التي ينص عليوا ك0 5 وكان 

0 كانث تحول لأوكيل سلطة القيام بالأعمال 
والاجراء ءات اللازمة لرفع الدعوى ومتايعتها 

والدفاع فيها 0 لتحا تسد امه الات 
مشر تنويض خاص يتك دلفظه فى التوكيسل ” 
بلنيا كان ما تنكم وكات المادة الساحسة بن 
تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الفرر بم 
لا يمستطاع معة .دوام العمشرة ة وعجز القاضسى 
عن الاأصسلاح بين الزوجين جساءت خلوا من 
وكان” اليين من الصكوزة الرسمية ال ليه 
أول أبريل ا أمام محكمه أول درجة, 
أن كلا من الطاعنين والمطعون عليها قد أناب 
عنه وكبلا مفوضا بالصطلح 0 وأن وكيبل 
المطعون علييها رفضه على حين قيله وكيل 
الطاعن , فان ذلك يكفى لاثبات عجز المحكمة عن 
الاصلاح بين الزوجين ويكون النعى فى هصذا 
الخصوص على غير أساس ٠‏ 

وحيث أن حاصل التعى بالسببين الثانسى 
الاستدلال ء وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن 
الحكم المطعون فيه قضى بالتطليق للضرر على سند 

من أقوال شاهدى المطعون عليها من أنه اعتدى 
غليها أمامهما بالشبيد وفاحتن القبول ؛ بواطرعيت 
شاغهدى الطامن استتادا الى أنهما لم شهدا 
بواقعة واحدة بدن بين الزوجين فى حَينَ أن أقوال 


تغناء النقض الدنى 1ك 


شماهدى اللطيون نصيب” 1 
ماهدئ الطوون عليها انصبث كل منها 
٠‏ واقغة مغايرة للواقمة التى شهد بها 5 
زهانا ومكانا » ولم يقل أى منهما أن الأخر 
كان موجودا عند الواقعة التى شهد عليها » وهو 
يبظل أقوالهما لعتم استكمال خنصاب الشهادة 3 
هنذا الى أن أشوال تلساهدق الطاعن أعطت صورة 
صادقية للملاقة بين الزوجين ومدى توثتقهيا 
0 ا ع بأنها غير منتجة الأمر 
ى يعيب : ٠.‏ "0 .2 5 قاذ 5 
ا 8 الاسدلال ا فى تطبيق حول 
وتحييثا ان هذا الذعى غين سديد , ذلك أنه 
من المقسرر فى الفقه الجنفى ‏ وعلى ما جرى بيه 
تسناء هذه الحكمة ل أنه إذا كان المفسهود لماه 
قولا محضا نان اختلاف الشاهدين فى الزمان 
أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما 
يكلفا حنظ ذلك ولآن القول مما يعاد ويكررء 


ولما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم» 


المطعون فيه أنه آقام قضاءه بثبوت الضر 

على أن تماهدى المطعون عليها أجتمعث كلمتهه ضُ 
على أن الطاعن سبها ووجته اليها فاحش القول 
بلفظ معين آثبتكه » واعتبر الحكم أن هذه الواقعة 
تشكل مضارة موجبة للتطليق وكان الثابت 
أن أقوال هذين الشاهدين قد تطابقت فيما 
وجهه الطاعن الى المطعون عليها من الفاظ السب 
فلا بوهن منها اختلافهما فى الزمان أو المكسان 
لماكان ذلك , وكان لقاضى. الدءعوى سلطة الترجيح 
بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه 
الحق فيها ء وكائت المحكمة فى حدود سلطتها 
الموضوعية قد رجحت أقوال شاهدى المطعون 
عليها على أقوال شساهدى الطاعن , وكانت المحكمة 
فيما استخلصته من أقوال هذين الأخيرين لم 
تخالف الثابت بأقوالهما ولم تحرفها عن 
مواضعها » فان النعى على الحيكم بالخطسا فى 
تطبيق القانسون والفساد فى الاستدلال يكون 

الامحل له ٠‏ 


وحيث ان الطاعن يذعى بالسيبين الراد 
بالأوراق والقصون فى التسميب ؛ وفى يبيان 
ذلك يقول ان الجكم اعتمد على وقاشع لاحقفة 


بما يجد بعد ذلك : هذا الى أن الحكم أقام , 


قسساءه على أن الطاعن اعتدى بالضرب علسى 
المطنون عليها بتاريخ 18 من اتمسطس ١194‏ 
حسيما هو ثابت من الجند لجنخة رقم 4ه لسبنة 
89 مغفلا دلالة الشهاذة الصادرة من القوات 


المسلحة بائنه كان زيل المستشينى فى ذلك 
التاريخ » كما أسئئد الحكم الى الصورة 
الرسمية للشكوى رقم /الااة لسئه 1١9535‏ كسم 
أول بندر اللنصورة مع أن حقيقتها جنحة 
والاتهام فيها موجه الى شقيقى الطاعن لا اليه ٠‏ 

وحيث أن عذا الذعى فى غير محله » ذلك لآنه 
لما كان الحكم الابتدائى المؤيه بالحكم المطسون 
فيه قد أقام قضاءه على أسساس من البينة 
الشرعية طبقا لما جاء بالرد على السببين الثاني 
والكالت 0 وكانت هذه الدعامة وحدها كافية 
لحمل قضاء الحكم استنادا الى توجيه ألفاظ 
سباب للمطعون عليها » وكان المقرر فى قضساء 
هذه المحكمة أنه لا تكريب على محكمة الموضوع » 
أو استجدت بعدما لأثبمات التطليق للضرر لما 
تنم عنه من استمرار الخلاف بين الزوجين , 
واتساع هوثته يما لا يستطاع معه الابقاء 
على الحياة الزوجيه ٠‏ فان ما يثيره الطساعن 
بسبب النعى يكون على غير أساس * 

وحيث ان مبنى السبب السادس الفساد فى 
الاستدلال » وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان 
الحكم الطعون فيه لم يعقد بأقوال اللطعون 
عليها فى الشكوى رقم 56٠‏ لسئة 19548 أدارى 
مصر الجديهدة بتاريخ 5” من مايو 1915 
وامتداحها اسلوك الطاعن تجامها بحجة مرور 
وقت طويل عليها » مع أن هذه الأقوال صادفت 
محلها قبل أسسبوع واحصد من اقامة دعواما 
بتاريخ أول يوئية 11735 ٠‏ 


وحيث انه لما كانت عيارة الحكم المطعون 
فيه « أن هده الآقوال انما صدرت من المستائف 
عليها بتاريخ كم وإكككا أآى منذ وقت طويل 
اليها فى اثبات دعواها والتى سبق بسطها » » 
يقصد بها المحاضر العديدة الثى حررت عقب رفع 
الدعوى وكلها يصدق عليها وصف الحكم » وكان 
ما يتعاه الطاعن لا يعدو أن يكون مجادلة 
موضوعيبة لا تجوز اثارتها آسام محكمة النقضص » 
فآن النعى يكون غير-مقبول * 


وحيث انه ا سيق يتين رفض الطمن برمته * 


الطعن رقم ١8‏ لسئة 4١‏ قى « أحوال شخصيية » : 
بريسامة السيد المستثبار أنور احمد خلف + وعضويسة 
السادة المستشارين : محمد أسعد محمود ؛ وجلال عبد الرحيم 
عثمان ٠‏ وسعد الشاذلي » وعبد السلام الجندى ٠‏ 


ا العددان التاسنع والعاشر ‏ السنة الستون 


ب 


١5‏ فبراير ه/اؤا 


عسل « آشار عقد العمل » « ساطة توقيع الجزاءات 
الناديبية » ٠‏ انتهاء عقد العمل » « الأسياب الخاصسة 
2 دفسصخ الوفد ء ٠‏ 
المبدا القانونى : 


مفاد اكادتين الأولى والثاذية من القافون رقم 
9 آسنة ١18554‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة ‏ أن اأشرع لم يتجه الى تقييد ساطة 
رب العول فى نوقيسع الجزاءات التاددبية لق د 
له فى القائنون على موظفى الشركات الشار 
البها فى اكادة الأولى والذين تتجاوز مرتماته-م 
خمسة عشر جنيها ولم بلزمه بابلاغ النيابية 
الادارية عند وقفوع أآبة مخالفات مونهم ,2 
مما يستتبع الاحتفاظ كرب العمل مسلطة نوقيم 
الجزاءات التاديبية التى يديز قانسون . العمل 
توقيعها ومنها عقوبة الفصل اللقررة فى 
الفقرتين ”" وا١١‏ من اكادة كلا ون القانون رقم 
١‏ لسئة 1409 عند اخالال العامل بالتزاماتسه 
الجوهريه أو اعتدائه على صاحب العمل أو اادير 
السئول ء كما أن مخالفة القيسود الزمنيسة 
كلتادبيب أو مخالفة قواعد واجراءات التاأديب 
الأخرى التى يختص بها وب العمل ؛ لا يمنع مسن 
فسخ المعقد وفصل العامل لأى مسسوعٌ مشروع 
طبقا نا تقضى به اكادة 1 سالفة الذكر ٠‏ 


ااحكمسة : 


بعك الاطلاع على الأوراق ومسسماع التقردر الذى 
ثتلاه السيد .المستشار المقرر ء والرافعة يعد 
الداولة ٠.‏ 

حيث ان الطعن استوقى. أوضاعه المشكاية ٠‏ 

وحدث أن الموما؟ على ما دددن من ١‏ 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
أن الطاعن أقسام الدءعوى رقم 1١‏ سنة 1939, 
كلى دمنوسور ضد شركة مصر صباغى البيضا - 
المطعون ضدها الأولى ‏ طالبا الحكم أصليا 
باعادتسه الى عمله والزامها بأن تدفع له مبلغ 
ألفى جنيه كتعويض عن الأضرار التى لحقته 
واحتياطيا بالزامها بأن تدفع اله مبلغ خمسين 
أنف جنيبه تعويضا عن فصله تعسفيا فى 
حالة رفض طلب اعادته الى العمل » كم اخخصم 
الطاعن المؤسسة المصرية العامه للغزل والنسيج - 
المطسون ضدها الثانيه ب ليكون الحكم فى 
مو اجهتها 2 وقال في بيان دعواه أذنه التحق 


بخدمة الشركة فى ١195/٠١/١‏ كطبيب جراح 
واختاره العمال والموظفون رئيسا لنقابتهم فى 
سنة ١111‏ سمدم 'اختدر ممثلا ذى مجاس الادارة 
حثة كذ وامكن بماشر تشياظه التقايسى 
الذى لم بكن متمسيا مع رغدات المسسئولين 
بالشركة الى أن أخظرته بفصله فى 759 ١935/1‏ 
فرفع دعواه دطلباته سالفة البيسان .٠‏ وفى 
4 حكمت . ا محكمة' برفض. الدعمسوى 
الاسكندرية وقبصسد أستئنافه درقم مسسنة 
5 وبتاريخ ان ان حكمت المحكمة بتأيدد 
الحكم المستائف ٠‏ طين الطاءن فى هذا الحكم: 
بطريق النقض ٠‏ وتحمت الذيابه العامة مذكرة 
طلبت فيها رخض الطعن 02 وعرضس الحاعن عأسى 
غرفة المشور ة فاستيعدت اأسسسييين الثانسى 
والثالثت من أسدبابيه وقصرت ذخلر اأدلسن عانق 
السيب الاول وحددت لنظره جاأسة لل 0 حيس 
وفيها صممت الثياية على رأبها ٠‏ 


وحدثت ان الطاعن بذعى بوذا السيبب عساق 
الحكم المجلعون مه مخالفة القانون والقدبسور 
ذى التسبيب وفى ميان ذلك يقول انه دفم 
أمسام محكمة الموضوع بدطلان قسران مس سلاج 
عقد ,عمله باعتباره عقوب>4 تأددبية لأدرين أولهما 
أن الشركة المطعون ضهدها لم تتبع معه 
أحخام واجراءات التأددب طبقا للقاثون رقم ١١17‏ 
تلسئة 1968 الخاص بالئيابة الاداريه والقافسون 
رقم 8 ألسنة 1969 الخاص دسريان نظام 
الشركات التى تسساهم فيها الدولة بلكثر مسن 
6“ 2 والأمر الثانى أن الشركة اللمطءون ضدها 
فصلت الطاعن دون عرض حالته على الاجئسة 
الثلائية المشكلهة طبقا للقفرار الوزارق رقسسم 
5 لسنة 1939 والذى ينص فى المادة الثامفئة - 
منه على بطلان قرار الفصعل أآذا صدر دون 
عرض الأمر على تلك اللجنة وقد قضى اأبحكم 
المطعون فيه برفض هذا الدفيع بشقيه اسثنادا 
الى أن قرار الفستم صدر طبقعا للممادة كلا 
من قانون العمل رقم ١‏ لسنه ١1989‏ غلا يعثبر 
عتوية تانيبية ٠‏ كما آن. للقترار الوزارق رقسم 
لسنة 1579 بانشساء اللجنة الثلاثية لاحدق 
على قصل الطاعن © هذا فى حدن أن رار الفصخ 
الذى يصدر طبقا للمادة 1 سالفه دكن 
يعتبن من الجزاءات التأدتبيه واتباع الاجراءات 
1 التى تسبق توقيمع هذا الجزاء يتعاق بالنظام 
العام مما دوجب عرض الأمر على الذياية الادارية 
لتتولى هى التحقيق واغفال ذلك: يتركب عليه 
بطلان الجزاء ؛ كما أن القرار الوزارئ رقم ' 
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/و ١١١‏ : لسنة التللدل الذى أوحجب عرض الأمر على 
اللجذ للجنة الثلائية قرار تفسيرى للقرار رقم 41 
لسنه 1577 المذشىء لتلك اللجئه واضاف الطاعن 
أنه ثمة مخالفه آخرى للقانون وقصور فى 
الشسدبيب شاب الحكم اللطعون نيه ذأك أن الطاعن 
تمسك امام محكمة اللوض_وع بيثتادم المتالفنات 
م وصوع بتقادم 

النسوبه اليه عاى نرض صحتها عملا بالمادة 
من قاذسون العمل ولكن الحكم المطدون ؤيسه 
أغمل الرد على هذا الدفاع ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى مردود . دما جرى ينه 
تفشساء هذه ااحكمة هن أن مفاد المادتين الاولى 
. والثانية هن القاشون رم ١9‏ لسنة 1904 ران 
الملشرع لم دتجه الى تقديد سئطة رب العمل 
' فى توقيسع الجزاءات التاديبيه اللقررة له فى 
٠‏ القافون على موظفى الشركات الخسار الها فى 
المادة الأولى والذين تتجاوز مرتباتهم خمسسه 
ا عسسر جدابها وأسم دازمه باب لاع ألنياب» الادارية 
غدد وقسوع أده وخاافات منهم مما يسس تيم 
. الاحتفاظ ارب الدهل دمسلطه تونياع جميمع 
الجزاءات التأدئبيه آاتى يجيز قانون العمل 

توقيعها ومنها عقوبه الفصل القررة فى 
٠‏ الفقرتين ” و ٠١‏ من المادة ثلا من القائون رقم 
:1 لسنة ١909‏ عند اخلال العامل بالتزاماقته 
الجوهريه أو اعتداشنه على صاحب العمل أو المدير 
7 المسئول ٠‏ كما ان مخالفه الفيود الزمنديئه 


١ 'للتاددب أو مخالفة قواعد واجراءات التأديسيب‎ ١ 


الأخرى التى يختئص بها رب العمل لا يمذع مسن 
"فسخ العتسد وفصل العامل لأى مسو مشروخ 
طبقا لما تقضى به المادة الا سالفه الذكر ,» 
واذ كان اأثابت أن الحكم المطعون ذيه بعد أن 
أورد دفام الطاءون محل النعى أقام قضاءه 
برفض الدعسوى تأسيسا على أن فصل الطاعن 
اثما كان بسبب اخلاله بالتزاماته الجومرية 
المسكولين .طبقا للفقرتين 5 و ٠١‏ من المادة 
المذكورة فائه لا يكون قد خائف القانسون 
. أواشانبه القصسور فى الكسييب ٠‏ 


.. وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


. اطلعن رقم 5/8 .لسنة 8؟ التضائية ؛ برياسة السيد 
المستششسار محمد صناندق ' الرسشيدى نائب رئيس المحكمة , 
وعضوية السادة |استشارين : أديب قصبجى 2 ومحمسد 
فاضل المرجوشى » وحافظ الوكيل » وممدوح عطية ٠‏ 


١+ 


6 فبراير هلاوا 


١‏ ل استئناف ٠‏ الاثر اكناقل » ٠‏ اختصاص » الاختصاص, 
الولاثى » + دفوع ٠‏ حكم + الاحكام غير اكجائز الطعن 
ذيها ٠ ٠‏ نظام عام ٠‏ 1 

؟ - اختصاص ٠‏ الاختصاص الولائى » ٠‏ قانون « مدارج 
التشريع » ٠‏ عمل ١‏ الجزاءات التاديبية ٠ ٠»‏ قطاع عام ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ أذ كان الحكم الابتندائتى اأصادر برفض 
الداع ب أابسدى ون الطعون ضدها بعدم 
اختصاص الححمة ولاتيا لا نذتهى به الخصومه 
كلها أو بعضها ‏ فان الطعن فيه يكون غير 
جاشز الا من الطعن فى الحكم الصادر فى 
ا أوضوع طدقا لثمادة 17/8؟ من قاشون آأكرافعات 
السايق الذى صدر هذا الحكم فى قله » ونا 
كادت وحكمة آول درجه قد قضت - من يعن ب 
ذى الموضوع ‏ درفقض دفوى الطاعن » فقح آنتفت 
مذنك مصدحه أأطعون ضدها فى الظعن فى هذا 
الحكم أو الحكم السابق عليه ٠‏ واذ كسان 
اسنثناف الطاعن للحكم العاضى برفض دعواه 
وطرح الذزاع برمته عنى محكمه الدرجه الثانية 
ذى ذل مأ آصدرنه محكمه أول درجة من أحكام 4 
كمسا يطرح عليها الدفسع يعدم الاختصاص ' 
الولائثى لادسه دفع متعتق بالنظام العام 2 
فان ما بنعاه الطاعن على الحكم الطعون فيه ب 


. ون مخائفة للقانسون - يكون على غير أساس ٠‏ 


5 هتى كانت الادة +5 من نظام العاملين 
بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 
رقم ©59١5‏ لسئة 19155 اللكعدل بالقرار رقم 5٠م‏ 
لسئة ١951‏ قد تضونت أحكاما خاصا بالجزاءات 
التاديبية والجهة المختصة بتوقيعها وبنظر التظم 
أية جهة قضائيه فى القرارات الصبادرة فى 
التذللم من بعض هذه الجزاءات ٠»‏ وكانت بذلك ضد 
عدلت اختنصاص حهات القضاء الأمر الذى 
لا يجوز اإجراوؤه بغير القانون ٠‏ أذ لا بصح 
لسلطة أذنى فى مدارج التشريسع أن تلسى 
أو تعدذل قاعدة أساسية وضعتها سسططة _ 
أعلى » فان ألحكم اأطعون فيه اذ استتد فى قضائه 
يعدم الاختصاص الولاتى - بنظر الغاء فرارات 
' الجزاءات بالخصم دن ورتب الطاعن دما لا يجاوز 


خومسة عنس بوما الى ائادة +" من قرار 


دق العددان التاسع والمائرن ‏ السِنة البعثونئ 


رئيس اتجمهوربة الشار اليها يكون سد 
خالف القانون * ْ 
5 ااعل و 900 

الحكمة : 
| العلاء الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى 
تسلاه السيد المستشار المقرر والمرافئعة وسبدك 
المدارفة 0 1 : 
عمال كلى المقامرة على المطعون ضدها طالبا 


٠‏ الحسكم بالغاء القرارات أارقام 5١1‏ فى. 


ا كل ١‏ كز فئ #ازلا/رده5ا 1852 
معدل فى 15/53 والصيادرة على 
التوالى بخصم يومين ويوم تم يوم من مرثيه 
وما ترتب عليها من اثار . مع الزام المطسون 


وقدمث الذياية العامة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم المطعون فيه 
غرفه. ال مشورة فحددت لنظره جلسه االرر1 
وفيها النزمت النيابه رأيها ٠‏ 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الأول من 
أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته 
القانون ؛ وفى بيان ذلك يقول ان محكمة أول 
مرجة قضت فى 1174/17/58 برفض الدفع 
يعدم اختصاصها ولاثيا ولم تطمن المامون 


ضدها فى هدا | 1 فأصد نهائيا وحائسزأ 
يك 
الاستئناف أن تعاوى بحت موضوع الالخت*ياص 
الولائئ الذى لم يكن مثارا أمامها لآن الاستئناف 
فقط : ويكسون الحكم اللطعون فيه بالغائه الحكم 
املسستائف والقضاء بعدم الاختصاص الولائى 
قفد أمدر حكما حاز قوة الآمر المقضى وتصدى 
لمساألة غير مطروحة عليه مما يتعين معسه 
لما كان الح كم الابتدائى الصسادر فى 
فى 11154715758 برفض الدفع بعدم اختصاص 
المحكمة ولاتسالا تنتهى. به الخصومة كلها أو 
بعضها نان الطعن فيه يكون غير جائسز 
الا ممسع الطعن فى الحسهم الصادر 'فى 
الموضوع طبقنا للمادة /381 من قانون المرافعات 
كانت محكمة أول درجة قد قضت بتاريخ 
ا١//‏ 71 فى الموضوع يرفض دعوى ألطاعن » 
فقه انتفت بذلك مصلحة المطعون ضدها فى الطمن 
فى هذا الحكم أو الحكم' السابق عليه .٠‏ لما كان 
ذلك ٠‏ وكان استئناف الطاعن للحكم القاضى 
برفض دعواه يطرح النزاع برمته على محكمه 
الدرجة الثانية فى كل ما أصورته محكمة أول درجة 
الاختصاص الولائى لأنه دفع متعلق بالنظام 
العام . فآن ما ينعاه الطاعن على الحكم اللطعون 
فيه بهذا السبب يكون على غير أساس >*- ( 
00 : 

وحبثك أن مما ينعاه الطاعن فى السيب الثاني 
من أسباب الطعن على الحكم ابلطعون فيه مخالفته 
القانون ذلك آئسه أقسام قضاءه بعدم الاختصاص 
الولانئى أستنادا الى شمن الادة ٠5١‏ من قبرار 
نظمت قواعد التظلم والطعن فى قرارات التأديب 
من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما الى 


القضائية لاتتضاء حقوقهم فان استناد ١‏ لحكم 
المطعون فيه الى المادة 50 المثسار اليها يضمن 
مخالفة القانون ١‏ 5 


وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أنه الما 
كانت المادة ٠‏ من نظام العاملين بالقطضاع 
العام الصسادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 
لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 8١7‏ لسنة 
لسنة ١931‏ قد تضمنت أحكاما خاصة بالجزاءات 
التاديبية والجهة المختصة بتوقيعها وبنظسر 
التخللم منها ؛ كما نصت على عدم قبول الطعمن 
أمام أية جهة قضائيية فى المقرارات الصادرة 
فى التظلم من بعض هذه الجزاءات وكانت يذلك 
لا يجوز اجراؤه يغير القانعون اذ لا يصح 


اذ 


تعدل قاعدة أساسية وض ضعتها سلطة أعلي ' فان 
الحكم المطعون فيه اذ استند. فى قضائه تعدم 
الاختصاص الولائى الى المادة 6١‏ من قسرار 
رئيس الجمهورية المشار اليها يكون قد خالف 
القانسون بما يوجب نقضه بغير حاجة الى بحثا 
باقى أسباب الطعن .٠‏ 


الطزء رقم ١١‏ لسئة 8؟ القضائية : برياسية السيد 
المستشار محمد صادق الرشيدى تاكب رئيس" الحكمة ء 
وعضوية السادة المستشارين : أديب قصبجى » ومحمد 
دافشل الرجرشن + وحافظ الوكيسل + وميدوح غطيسة أ 


1 


ملريق العيث بالقانون 6 والاجسرام ضد الوطن , فأيشس بال مال 
الحرام مالا » ويالهوان العيش اذ لم يكن عيشسا حلالا ٠‏ 
الأستاذ النقيب الأسبق مكرم عبيسد 


الدعوة الى القتضاء ٠.٠١‏ 


قال بن سيرين : 


كنبا ععسك أبى عبيدة بن أبى حبديفة وبين 
يديه كانون لبه فيه نار » فجاءمه رجسل 


5 | : فى اث : 0 فى 
اذه بيشىع لا تدرى ما صو " ٠‏ »> فنقغال 
أأبو عبيسدة للرجسل : 


عتيع ان اميل تن عند القمتار.:ة 
فقال الرجل : ظ 
ْ سسبحان الله 1 ! [تاسستى أن أشسبسع لك 
أصضيعى فى هذه التان ٠‏ 
فصضال له أبو عبيلدة : 
96 عا 0 2 
الع ل مره مس ا 
كله فى نار جهنم ! ! 1 
قال بن سيرين 2٠ ٠‏ 
فظئنا أنه دعاه للقخسام ٠‏ 


ترإعادة جرال صًاوا(أعلى 


© للأستاذ ممتازنصار © 
> الصا 9 


تخص المادة 6 من الدسسئور الداكم على أن : « السلطة التضائيسة 
مستقلة » وتكولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرحاتها » وتصدر أحكامهنا 
وفقق القانون»* 

وتنص المادة 177 منه على أن « القضاة مستقلون لا مسلطان عليهم فى 
قضائهم لخير القانون »2 ٠‏ ولايجوز لايسة مملطة التدخل فى الفضايا أو فى 
شسئون الغدالة ٠»‏ 


وتنص المادة 177 على أن « يحدة القاتون الهيفات القضائية و 010 
وينظم طريقة تشكيلها » ويبين شروط واجراءات تعيين اعضاثئها ونقلهم » ٠‏ ْ 
وكفص المادة ١38‏ على أن : (( القتضماة غير قايلين للعسزل وينظم الفسانون 
مسالتهم تأديبيسا » ٠‏ 
وخئص المادة ؟لا١‏ على أن « مجلس الدولة ميئة قضائية مسسستقلة » ويخئخص 


بالفصل فى المنازمات الادارية وفى الدعاوى التأديبية ., ويحدد القانبسون 
اختصاصائه الأخرى ٠»‏ 


وقئص المادة ؟/ا١‏ على 0 : « يقوم على بتسكون الهيكقات القضائبة مجلس 
داك سق العمل فيه ,2 .وبؤخذ رأيسه فى مشروعات القوانين التى تنظم شكون 
الهيئنات القضائية » 8 


هذه عى النصوص الدستورية التى اشتمل عليها دستورنا » وهى الاطار 
العام لموضوع حديثنا الحالى اردنا ان نقندم بها هذا المقال حتى يكون بحثنا 
لهذا الموضوع فى ضصوء الحقائق الحمسنئورية المقررة فى بلادنا فى تجرد 
وموضوعينة كاملين ١‏ , | 

تحدث الدستور المصرى في هذه' النصوص عن. استقلال القضاء وحصافة القاضى 
واستقلاله وحيدته وتجرده » وليس هذا بجديد فقد اشتملت كافة كسائير العالم 
المتمدين فى الشرق وفى الغرب مثل هذه الخنصوص » وكذلك نص على هذه البشادت 
فى دساتيرئا فى سئة 9" و5 و559٠‏ 

ومؤدى هذه النصوص مجتمعة ومتسائدة ان يتولى القضاة شكونهم ولا تسوغ ' 
أية مشاركة للسلطة القضائية فى هذا الآأمر ء ولذلك فان مؤدى أن يكون القضاء 
سلطة هو أن يسققل وان يكون له وحده اللسرأى فى شسئون اللقضاة من تعيين 


استقلال القضاء 3 


وترقية ونقل » والقول بغير ذلك يجرد معنى السلطة من كل مضمون ء ولا ننفرد 
بهذا النظر وائما يشاركنا فيه الأستاذ الكبير مضطفى مرعى حين وقف يحاضر 
فى نادى القضاة فى هذا الموضوع فقال نقلا عن مجلة القضاة فى عده خاص 
فى فبراير سنة ٠‏ صنفحة ١؟‏ وما بعدها ما يأتى بحصر اللفظ : 

« معانى استقلال القضاء ‏ على أن الحصانة الذاقية قد تجتمع مع الحصانة 
الرسمية القانونية » وبهذا يثتوفر استقلال القتضاة ٠‏ وتبقى العدالة مع ذلك 
عرجاء مكسورة الجناح » لان العدالة لا تنهض ويشدد ساعدها باس تنقلال 
القضساة , اذا جاز ان يشترك معهم فى قضائهم غيرهم من غير المتخصصين , كذلك 
لا تنهض العدالة ولا يشستد ساعدها اذا تحرك المشروع وحدد قضايا معينة 
وأقام لنظرها محاكم خاصة , وكذلك أيضا لا تنهض العدالة ولا يشتد ساعدها 
اذا انحرنفت السلطة وشساءت ان تحمى انخرافها نفخلعت على تصرفاتها حصائنة 
تحول دون الطعن فيها أمسام الفضاء , شم أن الفضاة ١‏ 0# لستقلين قد يصيبهم 
الاذى فى آمالهم اذا اصدروا أحكاما لا ترضى عنها السلطة , وكانت هى التى تملك 
. وحدها الرأى فى نقلهم وترقيتهم ٠‏ . 


هذه الثغرات التى توذى العدالة » وتشوه وجههسا » لا يدفعها الا أن يجتمسمع 
مع استقلال القضاة اسثقلال القضاء ٠‏ وهذا هو معنى ان يعون القضاء سلطة 
كالسلطة التشريعية والسئطة التنفيذية :ومتكنى ايكون العضام ء سطلطة ان ٠:‏ 
يستقل بذاته ء وهذا الاستقلال يوجب : 


أولا : ان يكون له وحده الرأى فى شسئون القضاة من تعيين وترقية ونقل ٠‏ 
: أن تمتد ولايته لتشمل المنازعات كافة , فلا يشاركه فى هذه الولاية 
شيك ١‏ ومن باب أولى لايستل يهان دوق نضا خا . 


اعتبار انه اعتداء قّ الفضاء نفسه ٠‏ 


٠‏ رابعا : أن يكون القضاء هو حامى سيادة القائون وحارسها ٠‏ لان مسيادة 
القانسون تعنى فئ كل فقه ان تجرى قتصرفات الحاكمين والمحكومين وفقا لقاعدة 
قانونية مغمول بها ء والقضاء وحده هو الختص بتطبيق قوأعد القانون ٠‏ 


هذه المعانى كلها كانت تثيدو لفنا كالاحلام الى أن جاء اليوم الذى صارت 
فيه حقيقة واقعة كان ذلك حين جاءت حكومة الرفد فى سئة 19515 وعلى رأسها 
المرحوم مصطفى النحاس ياشا واصدرت القانون وقم 57 لسئة 19157 باسثقلال 
القضاءء وقد انثنسا هذا القانون للقضاء مجلسا أعلى جعل له الرأى الأول 
فى شثون القضاة » وكان بيرأسه رئيس محكمة النقض » أما أعضاء هذا المجلس 
فكانوا : رئيس محكمة اسكتثئاف مصر » والنائبٍ العام ء والوكيل الدائم لوزارة 
العدل ومستشار بمحكمة النقض تنتخيه الجمعية العمومية المدة سنتين » ومستشار 
بمحكمة الاستئناف تنتخبه الجمعية العمومية لمدة سنتين أيضا ورئيس مجكمة مصر ٠‏ 


وعقب اصدار هذا القانون اقامت الدولة حفلة سمثها ( حفلة عيد أب تقلال 
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القضاء ) وألقى النحاس امسا فى هذه الحفلة خطية قال فيها « استقلال القتضاء 
أيها السادة معنى تحسسه التنقفوس حلوا كانغام الطبيعة ٠‏ جميلا كاحسلام 
مح اي |التاضى واستتادل الناضى هيا حقة الطيمى وجنزه يتنا 
عزلناك لانك حكمت ٠‏ أو قصيناك لانك تحديت وما خضعت » ٠‏ 


وقد أسعدنى الحظ فكنت عضوا فى مجلس القضاء ممثلا لحكمة النقض فى 
سنة ٠ ١9555‏ ورأيت بعينى كيف تحقق بفضل هذا المجلس اسستقلال القفضساء من 
السسلطة التنفيذية فى شسئون التعيين والترقية والنقل ٠٠.‏ الخ ٠‏ 


لكن مجلس القضاء قد يخطىء ؛ فيكون للقاضى ان يطعن فى قراره » وفى 
هذه الحالة كان على القاضى فى وفت من الأوقفات. اذا شساء ان يطعن فى قرار 
لم ينصفه أن يلجا الى مجلس الدولة » ويكون شأنه فى ذلك شان غيره من 
المواطنين وهذا وضسع لم يرضنا » وعلى ذلك انتهزنا فرصة تعديل قانون 
القتضاء ء فى سيتمبر سنة 1١135‏ : وجعلنا الإختصاص فى هذه الحالة .لحكمة النقض 
منعقدة فى شكل جمعية عمومية ٠‏ وبذلك تكون ند اجتمعت كل شسئون القضاة 
لتصير تحت ولاية محكمتهم العليا + وفى القانون. نفسه الذى صدر فى همذا 
الشأن وهو القانون رقم /ا؛ لسئة ١555‏ اضفنا الى اختصاص الجمعية العمومية 
للحكمة النقتض اختصاصا إخسر فى مس األتين أولاهما : مسألة تنازع الاختصاص » 
والثائية. مساألة تناقض الاحكام النهائية الصادرة من جهثين مختلفتين 
من جهات القضاء + 


كان هذا هو حال القاه تين قم عر فصر تنام نكم جنيد طاي 56 بواية 
ء وقد أصدر هذا النظام الجديد على مدى عشرين عاما ثلاثة دساتير : الأول 
فى سنة 11617 والثانى قئ سنة ١134‏ والثالث فى سنة 191١‏ » وقى كل منها نصوص 
صريحة على ان القضاء هو. السلطة الثالثة بعد السلطتين التشريعية والثئفيئية ٠‏ 
واعاد نظام الحكم الجديد فى عهد المرحوم جمال عبد الفناصر صيافة قوانين 
القصاء فقرك مجلس القضاء قائما كما كان مع تعديل طفيف فى طريقة تشمكيله » 
اقتصر على انه ابعد العضوين المنتخبين » واحل محلهما اثنين آخرين من كبار 
رجال القضاء تقوم عضوية كل منهما على وظيفته ولا تقوم على انتخابه وفيما 
عدأ هذا التعديل الطنيف بتى مجلس القضاء الاعلى قائما مضطلما يما كان له من 
الختضناسنات يشادقة على نظنام اتحكم الجدية ++ 


ندا عط نا 


أسباب صدور القانون رقم 41 لسنة ١958‏ والدواقع 
التى أدت الى اصسداره 


قبل أن قورحم هذا البيان يجدر بن! أن تسيل أن النص فى الدسستور 
فى كناد لف منتاه على ان السيد رئيس الجمهورية م وكافتة 1 الأعلى 
مستقلة 0 أن يتئاوله” التعديل ا الذى كم في المي اللاضى ٠‏ 
توطيدا لاستقلال القضاء وتدعيما لهذه السلطة , ولكن التعديل لم يشسمله , 


استقلال القضاء َس 


هذا التعديل مع التعديلات الدستورية التى رأيت ادخالها على الدستور ٠‏ وقام 
السيد رئيس مجلس الشعب بحنظ هذه المذكرة ولم يعرضها على المجلس بحجة 
انها غير موقعة من خمس عدد الأعضاء وفقا لما يحثمه الدسئور » ولذلك فائى 
أناشسد الزملاء أعضاء مجلس الشعب من حزب الاغلبية ان يطلبوا هذا التعديل 
توطيدا لاستقلال القضاء وتدميما لهذه السلطة والله الموفق ويقول الخق 
وهو يهدى السسبيل ٠‏ 


ومن العجيب حقنا ان يبقى القانون رقم 8١‏ لسئة ١119‏ قائما وحده بعد 
أن زالت كل القوائين التى صاحبته وساهمت فى مذيحة القضباء » ولايضاح هذا 
البيان للقارىء من شيابئا يجدر بنا ان نلقى ضوءا على الاحداث التى أدث الى 
صطدور القانون رقم ؟6 لسئة 1939 الذى انشا المجلس الأعلى للهيئات القضائية 
بصورتها القائمة الآن » فقد حدث ان قام السيد على صبرى فى ١8‏ مارس سنة 
/71 وفى الأيام الثمائية التالية بكتابة تسع مقالات فى جريدة الجمهورية. تضمنت 
تهجما سافرا على القضاء والقضاة وانهم فكة منفصاطة عن المجتمع ومرتبطة 
بالطبقة الحاكمة وتطبق القافئون بمفهوم هذه الطبقة » شم لم يكتفى محرر المقالات 
بذلك بل اضاف فى هذه المقالاث اعتراضه على بعض أحكام البراءة » وطالب-سيادته 
باشراك القضاة فى التنظيمات الشعبية » كما طالب الخسرون ممن ينثمون اليه 
فكريا وعضويا باشراك غير القضاة فى ولاية القضاة بما سسمى وقتها بالقضاء 
الشعبى : وبتاريخ 54 مارس سنة 1174 وعلى أثر تعييين السيد / محمد أبو نصير 
وزيسرا للعبدل نشر بجزيدة الاخبار تصريحا نادى فيه بالحاق النيابة العامة 
بالتنظيم الشعبى أو بالسلطة التنفيذية واشراك العامة مع القضاء فى الحكم فى 
الدعاوى وضم ونجال القضاء الى تنظيمات الاتحاد الاشتراكى ء كما تبنى الدفاع 
عن فكرة أن القضاء مرفق وليس سلطة مس تفلة كما ينص على ذلك الدمستور. 
وهكذا ثبت بدليل يقينى ان القضاء لا يراد به خيرا » واعد مجلس ادارة النسادى. 
النتخب وكنت رئيسا لهذا المجلس ب بيانا تضمن فيها تضمن ما يأتى بحصر اللفظ : 


ه أن صلابة الجبهة الداخلية تقوم فى البرجة الأولى على حرية المواطن فى الرأى 
والكلمة والاجتماع » وتاكيد مبدا الشرعية وسيادة القانون فى ظل من رقابة 
السلطة القتضائية فحسب بحيث لا تمس حرمات اللمواطنئين الا طيقا لاحكام القانون 
العسام وده وبحكم من القضناء العام وده والاجراءات المتبعة أمامه وحدها 3 

.ويرى رجال القضاء والثيابة محافظة منهم على استقلال القضماء وضمائات 
العدل ب ان يكونوا جميعا بعيدين عن المشاركة فى أية تنظيمات سياسية فى 
الاتحاد الاشتراكى على كافة مسكويائةه » ١ ٠‏ 


هذه بعض المبادىء الثى اشتمل عليها بيان القضاة الذى عرض على مجلس 
ادارة ناديهم ووافق علية بالاجماع » وقرر عرضه على الجمعية العمومية العادية . 
الثى كان قد تحدد لانعقادها يوم 8 مارس ستة 1538ء وقد علمت السلطة 
بشأن هذا البيان قبل يوم انعقاد الجمعية وكان ان دعانى وزير الداخلية السيد 
شعراوى جمعة وتوجهت اليه:فى وزارة الداخلية وكان ذلك في يوم ١؟‏ مسارس 
سئة 1938 أى قبل انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة بيومين » وطلب منى ' 
باسسم الحكومة ارجساء عقد الجمعية العمومية للنادى فاجبثه بائى لا املك هذا 
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الأمر كما أن المجلس ذاته معد أن وصلت الدعوة لجميع الأعضساء بالجمهورية 
وهم فى طردقهم الى القاهرة ‏ لا يملك مثل هذا الأمر ‏ وقلت له ان القضاة هم 
احرص الناس على سيادة القانون وهم لا يخرجون عليه وكل تصرفاتهم فى حدودا 
القانون ولا يتمردون عليه ٠‏ وكان وزير الداخلية يطلب التأجيل حتى بعد القساء 
بيان الرشيس الراحل جمال عبد الناصر الذى كان محددا لاصداره يوم ٠‏ مارس 
سنة ١558‏ ,2 وصمم كل مفا على رأيه وانصرفت وعفد اجتماع الجمعية العمومسة 
لنادى القضاة فى موعدها الحدد يوم 58 مارس سنة 5548 /» وقد عرضت 
البيان على الجمعية فوافقت عليه بالاجماع والتهبت اكف القضاة بالتصفيق الذى 
دام آكثشر من ربع ساعة . شم بعد ذلك أخذ اعداء القضاء الذين ليم يرق 
لهم هذا البيان فى تدبير القارعة التى حدثت للقفضاء » وقام أحدهم فى ؟١‏ أبريل 
سئة 1538 بنش مقال فى جريدة الاهرام جعل ذه عنوانا مثيرا هو « استقلال 
القضاء لا ينفى اعتماو القضاء وظيفة لا سلطة » كما لا ينفى الخضوع لرقابة 
الرأى العام » وكذلك لا ينفى الملشماركة في الاتحاد. الاشتراكى ؛) م قم راج هو لاء 
الاعداء يرتيون لقاءات مع أعضاء مجلس ادارة النسادى بقصد الوقيعة بينهسم 
واستطاعوا أن يسستقطبوا ستة من خمسة عشر عضوا يتكون منهم مجلس ادارة 
النتايق »ا خسبة عن الستشازين + وخمسنة عق القفياة ورؤسياء اللذاكم © 
وخمسة عن أعضاء النيابة العامة » » ويبين لهم ان الحصول على الاغلبية هو 
ضرب من ضروب المستحيل لان الأغلبية كانت تؤازرنى مؤازرة كاملة فى تحقيسق 
المعانى التى ينطق بها بيان القضاة . واعد الاعداء عدتهم فى انتخابات مجلس 
ادارة النادى إلثى تحدد لها يوم ١؟‏ مارس سنة 1539 واعدوا قائمة منهم واعند 
الاعضاء قائمتهم : وراح الاعداء يتخذون أساليب الترغيب والتهديد فى ان يبتعد 
القضاة عن قائمكهم ويؤيدوا قائمة وزارة العدل وقتها وقد جرت الانتكخابات 
فى جو رهيب وأسفرت عن نجاح: ساحق لقائمة القضاة ومنيت قائمة وزارة العسدل 
بالخيبة والفشل ؛ وهكذا اسستقز المسئولون وقتها على تنفيذ القارمه والمذبحة , 
وصبدرت فى غيبة البزلان قرارات بقوانين مسئئدة الى التفويض المنوخ للسسيد 
رئيس الجمهورية السسابق بمقتضى القرار بقانون رقم ١5‏ لسنة 1551 والذى 
كان. قاصرا على- التفويض فى اصدار القوارات اللمدعمة للناحيتين العسكرية 
والافتصادية ٠٠٠‏ واستغل هذا التفويض لعزل الفضساة وانثناء محكمة عليا 
وعزل أعضاء مجلس ادارة نسادى القضاء وانشاء المجلس الأعلى للهيئات التضائية , 
وهى القرارات بقوائين 4١‏ و87 و88 و 85 لسنة 1939 + وقد انهيت هذه القرارات 
جميعها اما بأحكام اءثبرتها منعدمة » وأما بتشريعات أخرى حلت محلها » عدا 
القانون رقم م لسنة 65 الخاص بيانئشاء المجلس الأعلى للهيئاث القضائية , 

ولذلك فان القضاة كانوا على حق حين طاليوا بالغائه مرة ومرات . فهم مازالو 
مصرين على ازالة كافة آثار العدوان على استقلالهم لانه من غير اللقتبول ان ' 
تكدرك السرلطة التتنيكية كن أدازة شيكوي التفساء ‏ فالسيد وريه السحل "نيص 
عضو فى السلطة التنفيذية وهو الذى يراس مجلس القضاء الاعلى فى غياب 
السيد رئيس الجمهورية وقد يقال بان الدستور قد تضمن نصا على رثامسة 
رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية ؛ ولكن الذى لا شك فيه أن 
هذا النص الدستورى ما كان يصع اصدلره لائة يتضمن مساسا باستقلال القضساء 
ويتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات » وكان يجددر تعديله عند التعديلات 
الدستورية التى ثكمت منذ أمصد غير بعييد ومع ذلك .وحين يعدل' الحمستور بيقى 
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هذا المجلس للتنسيق العام بين الهيئسات القضائية ومزاجمة مشرومات القوانين 
التى قهم كافة الهيئات القضائية ء وأكشر من ذلك فان النص فى الدستور على ذلك 
مواراته الترلب شأنه فى ذلك شأن باقى القرارات بقوانين التى واكبت العدوان 
على الس لطة القضائية فى سنة 1935 ؛ وفيما يلى نورد بيانا عن أسباب انقضساء 
'القانون رقم ؟8 لسنة ١3539‏ حتثى نبرز عدالة مطالب القضاة فى الغاء هذا القانون 
وعسدم الاعتداد يبه * ١‏ ْ 


2 د عد 
أسباب اعتبار القانون رقم 41 لدينة 1959 منعدما 


أولا : صدر القرار بقانون رقم 41 لسنة 1179 بانشاء المجلس الاعلى للهيشبات 
القضائية بتاء على التفويض الصادر للسيد رئيس الجمهورية نالقانون رقم ١8‏ لسنة 
/51 والذى نص فى مادته الاولى على أن (( يفوض رئيس الجمهورية فى أصسدار 
قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى 
تتصل بامن الدولة وسلامنها وتعبئة كل آمكاذياتها البشرية والادية ودعم الجهسود 
الحربى والافتصاد الوطنى وبصفة عامة فى كل ما يراه ضروريا كواجهة هذه .الغاروف 
الاستثنائية )) ٠‏ 


وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن هذا التفويض لا ينستحب ولا يمثد الى 
عزل الفضاة بالقرار بقانون رقم 85 لسنة 75 ١9‏ وهو صنو للقرار بقانون رقم 47 لسنة 
فى احدى الدعاوى الثى رفعت ببطلان قرار العزل واثئعدامه وهى الطعن رقم ١؟‏ لشنة 9؟ 
قضائية المرفوع من المستشار يحيى الرفاعى طعنا فى قرار عزله الضادر مالتطبيق) 
للقانون رقم 85 لسنة 1919 فقد جاء فى هذا الحكم ما ياتى بحصر اللفظ :ب 


: (( وحيث ان مبِثئ الدفع بعدم الاختصاص ان المحاكم على اختلاف جهاتها 
ودرجاتها لا تملك التعرض للقوائين بالالغاء إو التعديل الما تقتصر فئ طبيعتها على 
تطبيقها فلا تملك محكمة النقض الغاء القرار بالقائون 85 لسئة 1555 كما أن المادة +1 , 

' من ثانون السلطة القضائية رقم 57 لسنة ١1710‏ قد اسكثنت من اخنصاص محكمة 
النقض القرارات 'الصادرة بالتعيين ٠‏ ولما كان القرار الجمهورى رقم 1797 لسئة ١958‏ 
صادرا باعادة تعيين بعض رجال القضاء والنيابة فى وظائفهم آلسابقة فان محكمة 
النقض لا تكون مختصة بالغائه فضلا عن انها لا تختص الا بنظر طلبات رجال القضاء » ' 
والطالب عند تقديم طلبه لم يكن من بينهم ٠‏ 1 


وحيث ان هذا الدفع مردود ء ذلك ان المحاكم وان كانت لا تملك الغاء القوانين 
الثى تصدرها السلطة التشريعية أو تعديلها ‏ وكانت القرارات التى:تصدرها الشلطة 
التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية وان كان لها فى موضوعها قوة القانون: التى 
تملكها من الغاء وتعديل التوائين 'القائمة الا انها تعتبر قرارات ادارية لا تبلغ مرتبة . 
القوانين فى خجية التشريع فيكون القضاء الادارى بما لمن ولاية الزقابة على أعضبال 


4 العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الستون 


السلطة التنفيذية أن يحكم بالغائها اذا. جاوزت الموضوعات المحددة يقانون التفويض 
أو الاسس التى تقوم عليها ولا تحوز هذه القرارات حجية التشريع الا اذا آفرها المجلس 
النيابى شأنها فى ذلك شان أى قانون آخر ٠٠‏ وان كان القرار بالقانون رقم 85 لسنة 
59 الصادر باعادة تشكيل اللمهيئات القضائية قد صدر استناد! الى القانون رقم ٠١‏ 
قوة القائون + وكائت المادة ٠١‏ من قانون السلطة القضائية رقم ”+ لسئة ١195380‏ 
المقايلة للمادة '؟8 من قاون السلطة القضائية وفم 57 لسنة 191/5 تنص على اختصاص 
دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات 
.. التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية 
المتعلقة بأى شان من 'شثوئهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية ‏ اذ كان ذلك كان 
الطعن فى القرار بالقانون رقم 85 لسئة ١135‏ ينصب على ما تضمنه من اعتبار رجال 
القضاء 'الذين لا تشملهم قرارات اعادة التعيين أو النقل'محالين الى المعاش والذى كان 
أساسا للقرار الجمهورى المتضمن عزل الطالب من ولاية القضناء لعدم ورود أسمه به , 
هو طعن فى رار ادارى يتعلق بشأن من شئونٌ القضاء لا يندرج فى حالة التعيين وغيرها 
من الحالات المستثناة التى تخرج على ولانة هذه المحكمة فان الدفع بعدم الاختصاص 
يكون على غير أساس ٠؛‏ ولا اعتبار يما يتمسك به الحكومة من زوال صفة الطالب عند 
تقديم الطلب ٠‏ ذلك انه يكفى لاختصاص المحكمة ينظره » وعلى ما جرى به قتضاؤها 
أن يكون القرار المطعون فيه صادرا فى شان احد زجال القضاء أو النيابة ولو زالت 
عئة هذه الصفة عند تقديمه 5 


وحيقة أنه بالرجوع الى االقرار يقانون رقم 87 لسنة ١939‏ يبين أنه صدر بناء 
على القانون رم © لسنة /ا5ة١‏ ألذى نص فى المادة الارلى على أن (( يفوض ركيئن 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القسائمة 
فى خمع الموضوعات التى تتعلق بآمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها البشرية 
والعادية ودعم المجهود الحربى والإقتصاد الوطنى ويصفة عامة فى كل ما دراه ضروريا 
اواجية هذه الخازوف الاستثنائية )) ٠‏ 


ومؤدى هذا النص ان التفويض يقتصر على الموضوعات' المحددة مه والضرورية 
اواجهة الظروف الاستثنائية 'التى كانت قائمة فى ذلك الوقت واعقبها عدوان يونيو 
سنة /ا19531 ب وصدر هذا التفويض مناء على ما هو مخول لمجلس الامة بمقتضنى المادة . 

1 الذى كان معمولا به و واذ كان القرار بالقانون رقم ؟38 لسنة‎ 1١9532 من دستور‎ ٠ 
فيما تضمنه من اعثبار رجال الفضاء الذين لا تشملهم قرارات اعادة التعيين‎ 1١3156 
فى وظائفهم أو النقل الى وظائف أخرى محالين الى المعاشس بحكم القانون وقد صدر‎ 
فى موضوع يخرج على النطاق المحدد يقانون التفويض ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه‎ 
وكان القرار فوق ذلك يمس حقفوق القضاة‎ ٠٠ بما جعله مجردا من قوة القانون‎ 
وهو مالا يجوز تنظيمه الا بقانون صادر‎ ٠٠ وضمائاتهم مما يتصل باستقلال القضاء‎ 
ذلك ان النص فى المادة ؟6١ من الدستور المنر اليه ان‎ ٠ من السلطة التشريعية‎ 
وفى المادة 1553 على‎ ٠ )) القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون‎ (( 
على ان‎ ١١1 وفئ المادة‎ ٠ أن اللقضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه 'اللبين بالقانون‎ 
يبين القانون شروط تعيين القضباة ونقلهم وتأديبهم )) بدل على أن عزل القضاة‎ (( 
من وظائفهم عو من الاممور الثى لا يجوز تنظيمها بأداء تشريعية أدنى مرتبة من القانون‎ 


فان للقرار بالقانون رقم +8 لسنة 1919 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين 
لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين الى المعاش بحكم القانون ويكون غير 
قائم على أساس من مبدا المشروعية ومشوبا بعيب جسيم يجعله عديم الاثر ولا وجه 
للتحدى فى هذا الصدد بأن الدفع بعدم دستورية هذا القرار يستوجب وقف السسير 
فى الطلب حتى تفصل فيه المحكمة العليا ٠‏ ْ 


ذلك انه علاوة على ان عيب عدم المشروعية الذى شاب القرار بالقائون اللطعسون 
فيه أساسه الخروج على نطاق الموضوعات االمعيئة بقانون التفويض وان مخالفة احكام 
الدستور انما عى على سبيل التأكيد لا التأسيس وان الدفع بعدم الدستورية يعتبر دفعا 
احتياطيا لا يوجب وقف الدعوى مقى كان العيب الاخر يكفى لالغائه ٠‏ فائه وفقا نص 
اللادة ١9:من‏ قانون السلطة القضائية ركم "4 لسنة ١950‏ المقايلة للمادة م من 
قانئون السلطة الفضائية 57 لسنة 151/5 - تختص دائرة المواذ اللدنية .والتجارية 
بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى طلب الغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى 
الطلب مخالفة القوائين » فتكون وحدها صاحية الاختصاص بالغاء القرار الجمهورى 
المطعون فيه اذا كان فى نفس الوقت ‏ مخالفا لقانون التفويض ولاحكام الدمسستور 
على السواء » ولا يوجد فى القرار بالقانون رقم 8١‏ لسنة :197359 الصادر بانشاء المحكمة 
العليا ٠‏ ولافى القانون رقم 5 لسنة ٠ل‏ الخاص بالرسوم والاجراءات أمامها ما يفيد 
تعديل هذا الالختصاص صراحة أو ضمنا ٠‏ وانما ورد النص فى. المادة الرابعة من قانون 
المحكمة العليا على اختصاصها بالفصل دون غيرها فى دستورية التوانين وورد النص 
فى المادة ١؟‏ من قانون الاجراءات والرسوم بنشر (( منطوق الاخكام 'الصادرة منها 
دستورية القرارات بقوانين وهو نص يلزم فى شأن الاختصاص لا تملك محكمة 
النقض ان تضيف اليه أو أن تعدل فيه ولا يبغير من ذلك ما ورد فى المادة ١1/5‏ من 
دستور جمهورية مصر العربية من أن (( تتقولى المحكمة 'الدستورية العليا دون غيرها 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين اللوائح » لان الاختصاص بمراقبة دستورية 
اللوائح حكم مستحدث للمحكمة الدسئورية العليا وحدها اذ تنص المادة 1915 الواردة 
فى باب احكام الدسئور الانتقالية على أن (( تمارس المحكمة العليا اختصاصها المبين 
فى القانون الصادر بانشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا )) : 


وحيث انه لما كان القرار. بالقانون رقم 8 لسئة 1934 منعدما على ما سلف 
البيان فانه لا يصلح أداة لالغاء أو تعديل أحكام قائون السلطة القضائية رقم ؟5 سنة 
ه. فى شأن محاكمة القضباة وتاديبهم ؛ كما لا يصلج أسأسا لصدور القرار 
الجمهورى رقم ١7١‏ لسنة 1939 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء ‏ اذا 
كان ذلك وكان قرار وزير العدل رقم 951 لسنة 1939 قد أنهى خدمته تنفيذا 
للترار اللشار اليه فائه يتعين الحكم بالغفاء هذه القرارات واعثبارها عديمة الاثر 
فى هذا الخصوض )) ٠‏ 


ونضيف الى ما قالته متكمة النقضن ان القرار بقئانون رقم 85 لسنة 8 حو 
والقرارات الاخرى الثتى واكبته صدرت كلها فى ١؟‏ أغسطس سنة 1915 *.فى وق 
كان مجلس الامة قد حل بالقرار 'الجمهورىئ رقم 3 لسنئة ١1338‏ فى 0 
اعتبارا من 1938/11/95 وهو ما انتهئ به التفويض' أصلا وؤال بزوال ذلك المسنه 
التشريعى الذى قام عليه هذا القراز ٠‏ 1 
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ثانيا : أصدرت الادارة القرار بقائون رقم 6١‏ لسنة 1955 يانشاء المجلس الاعلى. 
للهيئات القضائية + والغت بذلك مجلس القضاء الاعلى الذى كان مشكلا فى اطائً 
قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة 50 والذى كان مشكلا من القضاة وحدهم دون 
مشاركة من السلطة التئفيذية على أى وه ان أية صورة » وهى يذلك اطاحت 
باستفلال القضماء عء وتنظيم الاعتداء عليه , واخضاع شئون القضاة لسيطرة 
السلطة السياسية والشهوات الحزبية (( تراجع مجلة العيد الفمى للجلس الدولة 
ص 555 )) ٠‏ 


ثالكا : استقرت محكمة 'النفض فى قضائها كله بطريقة مطردة على ان القرارات 
بقوانين الصادرة فى .١؟‏ أغسطس سنة ١939‏ والتى واكبت هذا القرار محل البحث 
وعاصرته وخاصة قرار عزل القضاة ار عر ع م وام 
والاحكام الفسيكور على سواه : وان هرك المخالفة بشقيها ظاهرة على سبيل التاكية 
لا التأسيس ولا محل للالتجاء فيها الى المحكمة الحستورية العليا ٠‏ 


رابعا : لا يصح فى أى عقل وبعد ان صدر الدسئور الدائم فى ١١‏ سيثمير صيثة 
5/١‏ أى بعد صدور هذا القرار ورأمثاله » ونئص فى المادة 65" منه على أن (( تخضع 
الخولة للئانون وحصانة القاضى واستقلاله ضمانئات أساسيان, .لحماية الحقوق 
والحريات )) » ونص فى المادة 117 منه على أن (( القضاة: مستقلوش لا سلطان عليهم 
فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى 'القضايا أو فى شسئون 
العدالة )) , لا بسوغ فى أى عقل بعد صدور هائين المادتين على هذا الذحو الجا 
الماشع ان يبقى قانون تهيمن فيه السلطة التنفيذية على شكون العدالة بأية صورة 
من الصور'ء , 


خامسا : واذا كانت الادارة حين أصدرت القرار بقانون رقم 685 لسنة 111 
ضمن نشاط ادارعوك دو اكد شبهل مجموع القرارات. بقوائين أرقام ١8و‏ امى 5 لسنة 
8 وغيرها من القرارات الادارية الثى اباحت فيها لنفسها عزل القضاة وححطل 
ناديهم وسلبت بها استقلالهم بادارة شئونهم ؛» أفصحت بالأكرات الايضاحية لهذه 
القرارات انها اصدرتها نتيجة لانشاء المجلس الاعلى للهيئات اللقضائية » ثم عادت 
فأصدرت القزار بالقانون رقم ه/ لسنة ١/ا9و١ا‏ يجواز أعادة تعبين بعض المعزولين 6 
واعترفت. في مذكرته الايضاحية بأن الاجزاءات التى صاحبت اعادة التكشكيل وهى ذات ' 
الاجراءات اللتى صدرت يسبيها تلك القرارات (( زن )) كانت مشوبة بالعجالة ومبنية 
على تقارير ثبت انها غير جادة وغير صحيحة فى مضمونها ومشكوك فى مصادرها )) » 
بما يثبىء بتسليم الادارة ثمنا بعدم صحة ركئى السيب والغاية فى سائر مده 
القرارات ومئها ولا شك 'القرار رقم ؟8 لسئة ١9135‏ موضوع هذا البحث فكيف يبقى 
هذا القانون المتمثل فيه عدوان السلطة على القضاء (( مجلة القضاء عدد مايو سنة 
5 هامش صنحة 5 ء والكتاب الثالثك من كتب مكتبة رجال القضاء للدكثور فتحى 

. سرور ص :ام وما معدها 0 وحكم مجلس تأديب القضاة فى الدعوى التأديبية التى 
رفعت فى عام 151/١‏ على الاستاذ محمد الضادق المهدى وآخرين برقم لا لسئة ١الا9١‏ , 
والدعوى التاديبية الماثلة ألتى رفعت على الاستاذ عيد الحميد الجندى برقم 7 لسنة 
١‏ والتى انئهت باستقالة سيادته بعد حجزها للحكم وتعليق السيد 'المستشسار 


أسنقلال الفضاء 1 


جمال المرصفاوى بكثاب العيد المثوى لكلية الحقوق ص ١١5‏ و ١١7‏ و/116 + ودليل 
رجال القضاء طبعة صفحة وم وما بعدها 3 ومجلة مجلس الحولة عدد العيند 
الفضى ص 55٠‏ » وتراجع صحيفة الطعن المقدم من المستشا الرفاعى فى قرا 

١‏ ر حدددبى مزال 
تخطيه فى محكمة النقض صفحة 5؟ )) ٠‏ 5 


سادسا : وقد يبقال بأن الدستور سئة 191/١‏ قد بعث الحياة فى القانون 85م 
لسنة 191/9 عندما تحدث فى المادة ؟/1١‏ بقوله (( يقوم على شئون الهيئات القضائية 
مجلس أعلى بركاسة رئيس .الجمهورية ؛ ويبين القانون طريقة نشكيله واختصاصاته 
وقواعد سير العمل فيه » ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم تون الهيئات 
القضائية )) : وهذا القول مدفوع بأن هذا النص لا ببحى الموات », والقائون الذى ولد 
مشوبا بعدم الشبرعية ومخالفة الدستور ‏ لا يمكن ان يبعث حيا مرة أخرى » هذا الى 
ان النص الدستورى الأكور قد ناط يالقانون تحديد: اختصاصات هذا المجس ', ومن 
ثم فائه يجوز.اصدار قانون جديد بدلا من 'القانون الؤود يحدد اختصاصات المجلس 
الاعلى فى التنسيق ,العام “بين الهيئات القضائية ومراجعة جميع مشروعات القوانين 
التى: تقدم لهذه الهيئات دون تدخل فى شئون أى هيئة من هذه الهيئات + بل يترك أمر 
القضاة فى ترقيتهم وفى :تعيينهم وفى ذقلهم واعارئهم الى مجلس القضاء الاعلى إلذى 
كان قائما قبل صدور هذا القانون » كما يثئرك للمجلس الخاص بكل ميئة من الهيئات 
القضائية الاخرى الاختصاص الكامل فى شئون كل من هذه الهيئات ؛ اذ ينبغى أن 
ينتهى نهائيا اشراف غير 'القضاة سواء كانوا من السلطة التنفيذية أو هيئات لا"تتمتع 
بحصانات القضاة على أمور القضاة فى ترقيتهم وفى تنقلاتهم وفى اعارتهم ‏ لآن 
ذلك يمس استقلال القضاء , وذلك أدعى الى تحقيق العدالة فكل هيئة من الهيئبات 
القضائية أقدر من غيرها على تصريف شئون الاعضاء الذين يشكلون هيكلها ٠‏ 


. منئه نص صراحة على ان يظل العمل بالقوائين السابق صدورها وتبفى نافذة حثى‎ ١ 
يتم 'الغاءها أى تعديلها » وذلك لآن هذا النص لم يقصد به وعلى ما جرى يبه قضاء‎ 
المحكمة العليا تطهير العيوب التى رانت على التشريعات السابقة (( تراجع أحكام‎ 
٠. )) ٠١ المحكمة العليا القسم الاول طبعة /ا/151 صفحة‎ 

كامنا : ان القرار .بقانون رقم ؟8 لسئة ١939‏ يخالف احكام الدستور من حيث ١‏ 
تشكيل المجلس والختصاصاته المنوطة:ية ‏ اذ تنص الادة: */ا من الدستور على أن - 
(( رئيس الدولة هو١.رئيس‏ الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام 
الحستور وسدادة 'القانون ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل 
' الوطنى )) ٠‏ وتنص المادة ١7/8‏ من الدستور على ان زئيس الجمهورية هو رئيس 
المجلس الاعلى للهيئات القضائية قاذا جاء القانون 87 لسنة 19 ونص: على قيام وزير 
العدل برئاسة هذا المجلس فى حالة غياب رئيس الجمهورية » فائه يكون قد أتى بحكم | 
به , اذ القاعدة الدسكورية الاصيلة ان الاختصاص المنوط دستوريا برئيس. الجمهورية 
لا يجوز اسناده الى غيره » وبالثالى فان الخص فى القانون رقم 87 لسنة 19135 على 
ان يحل وزير العدل فى رئاسة المجلس الاعلى للهيئات القضائية محل السيد رئيس 


4 العددان الكتاسع والعاشر ‏ السنة الستون 


الجمهورية عاهى قسن يعافر مع احكام الدسقور وفلسفته بما يقوض دعائم مذا 
القائون (( تراجع صحيفة طعن المستشار يحيى الرفاعى فى قرار تخطيه للحكمة 
الخفض صفحة ١؟‏ )) ٠‏ : 


تاسعا : أن ما ورد فى االقانون 57 لسنة 191737 الذى الغى القانون رقم 59 لسنة 
6 الخاص بالسلطة الفضائية - قد احال فى بعض نصوصه الى القائون ؟8 
لسنة ١139‏ والى منح اختصاصات للمجلس الاعلى للهيئات القضائية ‏ لا يمكن 
بحال ان يحى القانون رقم ؟8 لسفة 1959 الذى ولد ميثا » وئد جرى قضاء اللحكمة 
العليا والمحكمة الادارية العليا على ان القرارات الادارية المعدومة أو المشوية بعيب 
ما من العيوب التي تتعدمها أو تبطلها ‏ لا تلحقها الاجازة أو 'التصحيح » وعلى هذا 
استقر القضاء » ومن ثم فان القانون رقم ؟8 لسنة 54 قد أصبح فى عداد الموتى وقد 
انقضى بكل آثاره » ومن حق القضاة أن يطالبوا باعادة مجلسهم الخاص بالقضاة. 
وحدهم وألذى ليس للسلطة التنفيذية فيه أى وجود + اذ لا يستقيم أمسر فى مجلس 
(( يراجم المحكمة العليا فى 197975/٠١١/٠١‏ السنة م صفحة الا . وحسكم المحكمة 
الادارية المعليا فى ؟5/ 191/65/١١‏ فى الطبنين رقمى 86 و ٠ )) 7/8١‏ 


عاشرا : انها نناشد المسئولين يعد ذلك كله ان يعيدوا للقضاء كامل سلطته حتى 
يكون القضاء سلطة مستقلة وفق ما نص عليه فى العمستور ؛ وان يوافقوا على الغاء 
القانون 87م لسنة 79 وصو القانون الوحيد الباقتى من سلسلة القوانين 1 سينود 
بمناسبة مذيحة القضاء ٠.‏ 


وائله يقول الحق وهو يهدى السبيل ؛ (( ربئا لا تزعٌ قلوبنا بعد اذ هديتفا وهب 
لذا من لدنك رحمة انك انت الوهاب )) ٠‏ صدق الله العظيم :.., 


1١ 


تدخل الشرع فى القضاء ٠‏ 
ان تدخل الشرع فى القضاء غو امنهان بالغ .للاحكام القضائية + واعتداء 


على مالها من حرمة » عن » كما أن من شان هذا التدخل اضسعاف 
مكانة القاضئ ومئز 


الفقيه الالانئ لينبا 


5 الال عفوع لحك رالتريى الوجوي 


© لللكؤرعلىعوضحسن لمحائى 


تمهيد وتقسيم : 

لامراء فى أهمية الناسخ والمنسوخ قى الاحكام الشرعية وخاصة بالنسبة 
لن يطبقون النصوص الشرعية وقد عبر ابن حزم عن هذه الأعمية بقوله : 7 
ان هذا الغن من العلم من تتمات الاجتهاد اذ الركن الافظدم فى هاب الاجتهاد معرفة 
النقل ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ اذ الاشكال فى كيفية 
استنياط الاحكام من خفايا النصوص ومن التحقيق فيها لمعرفة أول الآمرين وآخرهما » 
عن أبى عبد الرحمن قال مر على رضى الله عنه على قاض فقال له أتعرف الناسح 
من المنسوخ قال لا قال ملكت وأهلكت ٠‏ 1 


ولقد كان الدافع لنا الى الكثابة فى هذا الموضوع هو ما تتجه اليه الدولة. 
فى الاخذ بأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء والاتجاه الى تقنينها سواء فى مجال 
المعاملات أو الحدود ٠‏ 1 


1 


وينقسم الموضوع الى مقدمة وثلاكة أقسام فاما المقدمة نتناول فيها جايجاز 
بعض التعاريف المتصلة بالموضوع وهذا القسم فيه سبع مسائل الأولى فى 
تعريف النمسخ والثانية فى ئفاة النسخ والثالثة فى الفرق بيئه ومين البداء 
والرابعة فى الفرق بيئه وبين الانساء والخامسة فى الفرق بين النسم 
النسخ وشرائطه 5 ١‏ 


وأما القسم الثائى فتعائج فيه النمسخ الى تشدل اسع يعون فنل << 


اذا كان هذا 'الحكم واجبا وهل تطراأ الاباحة بهذا النمسخ ٠‏ 

مقدمة فى تعريف الحكم الشرعى واقسامه : 

الحكم الشرعى هو لخطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اتخنضاء أو تخييرا 
أو وضعا ؛ ومعنى الخطاب توجيه الكلام نحو مخاطب لافهامه وقد يستعمل 
بمعئى ما يخاطب به وهو المراد هنا ومعنى تعلق الخطاب بفعل المكلف ارتباطه 
به على وجه يبين صفكه من كوئه مطلوما أو فير مطلوب والمراد بالفعل ما ييعده 
العرف فعلا سواء أكان من أفعال القلوب كالاعتقادات والنيات أو من أفعال 
الجوارج واللسان كاداء الزكاة وجميع التصرفات القولية ويدخل فيه الكف 


43 العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الستون 


كترك شرب الخمر والمكلف هو من يقع عليه التكليف فيشسمل كل ائمسان بالغ 
عاق ( محمد سلام مدكور ء مباحث الحكم عند الاصوليين 'الطبعة الثانية سنة . 
1 صفحة 1ه/لاه ) ٠‏ 


وعلى هذا فان الحكم الشرعى ينقسم الى ثلاثة أقسام : 


تعالى « قاذا قضيت الصلاة فائنتشروا فى الارض » ٠”‏ وحكم وضعى وهو الخطياب 
ددانها الذين انننوة اذا متم الى الصلاة فاغمسلوا وجومكم وايفيكم آلى' المزافييق 
وامسسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكمبين » 


والرابيع الكروه كم ما أبيسح والسادس الياطل واخكسم بالصصحيح 
على أنذنا ونحن نتناول الآفار المتركبة على مسح الحكم الشرعى الواجب 
وهو أحد أقسام الحكم 000 لوو الاك ا 


21 البحث لديا تدور حول 5589 بيترتب على تمسح الخطاب 
لامر لويوب وهو ما سنتفاوله فى الأقسام التكالية : 


القسسم الأول 


أولا - تعريف النسسخ : 


عرف صاحب المسرآة زفق النسنخ يأنة لغمة التبديل ومنه قولبه تعالى 

( واذا بدلنا أية مكان آية ) وقد يجئء لغة بمعنى الازالة ومنضه قوله تعالى 

( فينسخ الله ما يلفى الشيطان سم يحكم الله ) وبمعنى التحويسل ومنه المناسخات 

فى المواريث بمعنى تحويل المبراث من واحد الى واحد ؛ وبمعثى الفال موضيع الى 
موضع ومنه نس خت الكتاب اذا ذقلت ما فيه » 


والنسخ.فى اصطلاح الاصوليين عو ان يرد دليل شرعى متراخيا عن دليل 


() اما المندوب: أو استحب فهو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا وامسا 
.المككروه هو ما طلب الشارع الكف عنه من غير جزم وأما الحرام فهو خطاب, الشسارع بالكف عن 
الشىء على سبيل الجكسزم ٠‏ 

(؟) مسرأة الوصول الى علم الاصول للفاضل الازميرى ج ؟ ص 188 ٠‏ 


الآثار اللترتبة على نسخ الحكم الشرعى نك 


وقت كذا كان الدليل الثائنى يبيائا محضا لمدة الحكم فى حقه ولما كان الحكم 
الأول مطلقا كان البقاء فيه اصلا عندنا لجهلنا عن مدته فالثانى يكون تبديلا 
بالنسبة الى علمنا )١(‏ + وذهب الدمياطى فئ حاشيته على شرح الورقات 
الى أن النتسخ هوق رفسع الحكم الثابت بالخطاب الكقدم على وجه لولاه لكان 
ثابتا مع تراخيه عنه (؟) ء وهذا هو مفاد تعريف.الغزالى (؟) الذى أوره فيسه عبسارة 
( رفع الحكم الثابت بالخطاب ) ليخرج من ذلك رفع الحكم الثابت بالبسراءة 
الاصلية ٠‏ ويقول ابن حزم  )5(‏ اعلم أن النسخ له اشتقاق عند أرياب 
اللسان وحد عند أصحاب المعانى وؤشرائط عند العالمين بالأحكام ؛ أمسا أصله 
فالنسسخ فى اللغة عبسارة عن ابطال الشّىء واقامة آخر مقامه ومئة نمسخ 
الكتاب وفى الحديث ما من ئبوة الا وننسخها فثكرة ثم أن الفسسسخ فى اللفة 
موضوع بازاء معنيين احدعما الزوال علىوجهه الانعدام والثانى على جهة الانتقال 
أما النسخ بمعنى الازالة فهو أيضا على نسخ ألى بدل ونسخ الى غير بدل ٠‏ 


' وعرف البيضاوى (5) النسخ بأنه بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى 
متراخى عنه رفع الحكم ورد بأن الحادث ضد السابق فليس رقعه بأولى من 
دفعه , وعلق الاسئوى )١(‏ على هذا التعريف بقوله ان اللسسخ لغسة يطلق على 
الازالة وعلى الكفل والتحويل وتنساءل همل هو حقيقة فى الازالة مجان فى 
النقل أو بالعكس أو مشئرك بينهما وقال ان فى ذلك مذاهب حكاها ابن الحاجب 
من غير ترجيح ورججح الاسام البيضاوى الاول أى أن النسخ حقيقة فى الازالة مجاز 
: فى النقل لان النقل اخص من الذوال فان النقل صفة اعدام واحداث أخرى , 
أما الزوال فمطلق الاعسدام وكون الافظ حقيقة فى العام مجازا فى الخاص 
أولى من العكس ٠‏ كما علق الثسيخ ناج الدين السبكى (/) على تعريف البيضاوى 
بقوله انه بتعريفه اخرج بعض التخصيصات والتفسيرات مما ليس فيه معنى 
الانتهاء فقوله حكم شرعى ليخسرج بيان انتهاء حكم عقلى كالمباح الثايت بالبراءة 
الاصلية وقوله بطريق.شرعى يحترز به عن الطريق العقلى كالموت فانه اذا وقلع 
بين به انثهاء الحكم الشرعى ولا يسمى نسخا فى الاصطلاح ٠‏ ونقل الشوكانى (86) 
عن الصفى: الهندى عن الاكثرين 'ان النمسخ حقيقة فى الازالة مجاز فى النقل » 
وهذا ما ارتضاه البيضاوى وشارحو متهاجه كما تقدم ٠‏ ونقل عن الغزالى ائعه 
حقيقة فيهما مشترك بينهما لفظا لاستعماله فيهما وقال الشوكائى ان جماعة من 
الاصوليين منهم القاضى أبو بكر الباقلانى والصيرقى والشيخ أبو اسحاق الشيرازى 
والغزالى والآأمدى وابن الانيارى وغيزهم عرفوا النسخ اصطلاحا بأته الخطاب 


٠ تفتيع الاصول لمسدر الشريعة ج ا ص ؟"ه‎ )١( 

(؟) شرح الورقاث فى 'الاصول للجلال المحلى ص »'١4‏ 

1 ٠ 2١97 ص‎ ١ المستصفى جح‎ )9( 

(4) على اين أحمد بن حزم بن غالب صاحب الاحكام قى الاصول صفحة ٠ ٠١‏ 

(ه) عبد الله بن عمر البيضاوى صاحب مئهاج الوصول الى علم الاصول ص ١48‏ ج؟ ٠‏ 

(5) عيد الرحيم بن حسن الاسئوى صاحب كتاب نهاية السول فى شرح منهاج الوصول الى 
علم الاصول ص ١40‏ + ْ 

7) الابهاج على شرح المنهاج ج ؟ ص ٠ ١56‏ 

(0) ارشاه الفحول ص 188 ٠‏ 


00 العددان التاسع والعار . السنة الستون 


الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب لمتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه 
عنه ويضيف الشوكائى انهم ائما أشروا الخطاب على النص ليكون شاملا للنظ 
والفحوى والمفهوم فائنه يجوز نسسخ جميع ذلك .9 


ومما سبق يتضح ان الاصوليين متفقون على هذا التعريف الذى يشترطون 
فيه لزوم تراخى الناسه عن المنسوخ حتى يتميز النسسخ عن التخصيص ٠‏ 
والمقصود برفع الحكم 'الشرعى انقطاع تعلقه بالمكلفين أما الحكم فى ذائه وهو 
خطاب الله تعالى فلا يمكن ان يرتفع لانسه كلام ازلى قديم » والمصروف ان النستم 
لا برد الا على الأحكام التعبدية فان الله يأمرنا بقعل بعينه سم يغير ذلك الحكم 
بأن يأمر بفعل إخر كأن يس ممح بان يتزؤج الولد أخته ثم يحرم هذا الفعل 
وتذلك فان الأحكام المتعلقة يذات الله ورسله واليوم الآخر لا يتصور نسخها 
لأنها أخبار مطابقفة للواقع وكذلك أخبار الماضين وما شابه ذلك وفى هذا 
بقول الشاطبى )٠١(‏ ان القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسسينات 
لم يقع فيها نسسيخ وانما وقسع النمسسخ فى أمور جزئية بدليل الاسستقراء فان 
كل ما يعود باللفظ على الأمور الخمسة وان فرض نسخ بعض جزئيات لا يكون 
الا بوجه آآخر من اللفظ وان فرض النسخ فى بعضها الى غير بدل فأاصل الحفظ 
باق اذ لا يلزم من رفسع بعض أنواع الجئس رفع الجنس ٠‏ 


ثائها ‏ فى نفاة اكد فسخ : 
يقول الشوكانى )1١(‏ النسخ جائز عقلا واقسع سسمعا بلا حلاف فى ذلك 
بين المسلمين الا ما يروى عن أبي مسسلم الاصفهانى فانه قال انه جائز غير واقع 
واحتج أبو مسسلم بقوله تعالى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) 
وقال ان النسخ هو ابطال والابطال لا يجوز بنص الآية » وأجيب بأن الذى 
1 النطبلان بمو مجوع اللقرآن فلا ومكن أن يتسيتخ يغيوه | اتفاقفا ا 
لي للم حي بسحي ربلل عد على لي مل فل 0 ه بعض 
المسلمين أيضا وهذا لا يتصور من مسسلم ٠‏ ويقمول ابن حزم (15) وانكسر 
. اليهود النسخ وقالوا انه يؤذن بالغلط واليداء وهم قد غلطمنوا لان النسستح رفع 
عبادة قد علم الآمر أن بها خيرا شم ان للتكليف بها غاية ينتهى اليها شم يرفع 
الايجحاب ٠‏ 


ومما سبق يبين أن مذكرى التميع تيدر لابجل هن المسامين. الخين جهسلوا 
ا ان التسم لزع عليه قاو ور نصساحة كانت غافية عليه سنبعائه وها يستازم 
الجيهل وهو محال وائما اتكر اليهون النسهح لقصد سنىء هو رغبتهم. فى الابقسساء 


٠ 1١١07 الوافكقات جح اص‎ )6٠١( 

01 اراد الفحول ص 180 ٠‏ 

(؟١)‏ تتقييح الاصول ج >" ص 014 ٠‏ 

(؟١)1‏ لناسخ والللسوخ بهامش تفسير الجلالين ص ٠ 1١9‏ 


الكثار امترتبة على نسغ: الحكم الشبرعى 4 


على شريعتهم وابطال نبوة محمد ( صلعم  )‏ والحق الذى لا مراء فيه ان النسسخ 
مرتب. فى علم الله منذ القدم وانما يظهر سبحانه وتعالى الاحكام بما يناسب 
الناس وفقا للاسباب والمسببات وكل ذلك معلوم أزلا فى علمه مز وجل وقد 
وضع النسخ فى شريعتنا رحمة بنا وللتطور بالناس نحو المصلحة وليصل بالمجتمع 
الانسانى الى أرقى منازله حتى تستقر الاوضاع فى التشريع ليكون خالدا الى 
قيام الساعة . انظر الى قول الشاطبى (15) شم لما خرج رسول الله ( صلعم ) 
الى الدينة واتسعت خطة الاسسلام كملت هنالك الاصول الكلية على تبدريج 
كاصلاح ذات البين والوفاء بالعقود وتحريم المسكرات وتحديك الحدود التى 
تتحفظ الآأمور الضرورية وما يكملها وبحسنها ورفع الحري بالتحجفيضات 
والرخص وما أشبه ذلك تكميل للاصول الكلية فالنمسخ انما وقع معظمه بالمدينة 
لما اقتضته الحكمة الالهية فى تمهيد الاحكام وتامل كيف تجه معظم النسم 

انما هو لما كان فيه تائيس أولا للقريب العهد بالاسلام واستئلاف لهم متتل 
كون الصسلاة كانت صلائين كم صارت خمسا وكحل نكاح المتعة كم تحريمه ٠‏ 


ليس النسخ كاليداء » فالنسخ كما سبق تعريفه هو ورود دليل شرعى 
متراخى عن دليل شرعى يقتضى خلاف حكمه , أما البداء فهو أن تبسدو مصلحة فى 
عمل فيثرك لغيره ويصبير اليه لا عن علم سابق ولا تقرير قديم وهو من صفسات 
البشر لعدم انكشاف المستقبل أمامهم على حقيقته فهم يعلمونه علما ظنيا 
فقد يحدث فى أيامنا هذه ان يصدر تشريسع بتحديد الملكية الزراعية مثلا كم يحدث 
للمشرع على وجه اليقين كم يبدو له اصدار تشريع آخر خير من الآول فيترك 
الحكم السابق الى حكم جديد أملته المصلحة التى كانت خافية ء فالبداء على هسذا 
النحو هو ظهور الرأى فى الشىء بعد الخفاء , وفئ القاموس يقال بدأ له فى 
الأمير وبداة أى نا له فيه رأى وهو كما اسسلفت من شيمة البشر وتعالى الل» 
عن ذلك علو! كبيرا ٠‏ 


وعرف ابن حزم )١5(‏ البداء بانه الانثقال عن المأمور بسه بأمر حادث 
لا بعلم سابق + ويقول النسفى )١5(‏ ,النسخ فيه جواب عن البداء يدعيه 
منكروه ومحله حكم يحتمل الوجود والعسدم فى ذنفسسة ولسم يلحق يه ما ينافى 
النسخ من توقيت أو تأييد ثبت نصا أو دلاله وشرطه التمكن من عقسد القلب 
دون التمكن من الفعل خلافنا للمعتزلة » وتعرض صدر الشريعة )1١1(‏ وعسو بصدد 
الزد على ما زعمه البهود من انكار وشوع النسهم لانه بيؤذن بالغلط والبسداء 
فقسال 'ان النسخ وقع فى شريعة آدم اعليه المسسلام فحل الاخوات فى النكقاح 
لسم ينكره احد شم نسخ فى غير شريعته لان الامر للوجوب لا للبقاء وائما مو 
بالاستصحاب فلا تعارض بين الدليلين بل الدليل الثائى ( الناسخ ) بيسان 


(02 الوافقسات د غاص ٠3٠١9‏ 

(1) بهامشش (؟) من تفسمير الجلالين ص 37١‏ _ 
(17) مدارك التنزيل من 5ه ٠‏ 

09 التنقيج ج ؟ من 7ه از لاه 8 
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هه العددان التاسع والعاشر السنة السئون 


لدة الحكم الأول التى لم تكن معلومة لنا » ومن ذلك يتضسم مدى بطسلان 
ما زعمه الزاءمون من ان النسخ يلزم منه البداء والجهيل تعالى الله عن ذلك ,2 
فما. كانت الأحكام المنسسوخة الا رحمة للعاللين وهى معلومة سسلفا فى علمه الازلسى 
الذى لا يحيط به احد الا من شساء الله » ويؤيد ذلك ما روى عن عائثسة رضى الله 
عنها انها قالت انماكان أول ما نزل من سور القرآن من المفصل فيها ذكر الجنة 
والنار حتى اذا تاب الئاس الى الاسلام عرف الحلال والحرام ولو نزل 
أول شىء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا ولو نزل لا تزئنوا لعائوا الا ندع 
الزنا ابدا ويؤبد ذلك أيضا ما قاله الشافعى (1)ء أن الله شعالى خلق خلق ‏ الخلق 
لما سبق فى عأمه مما اراد بخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 
وانسزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شىء وصدى ورحمة وفرض فيه فرائض أثمتها 
وخر لديا وا ام حدق لدوم وكالار سيك عزوم زوادة اقيق مدا حم 
به من نعمة فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ ٠‏ 


وابعا فى الفرق مدن التسخ والانساء : ١‏ 

التعريف تار للنسخ على ما تقدم بخرج ما ارتفع من الاحكام الشرعية 
فلا يكون ما ارتفع منها بطريق الموت أو الجنون نسخا بل هو سغوط للتكليف , 
وكذلك يخرج ما يكون بطريق الانساء والاذماب عن القلوب بلا دلالة دليل 
شرعى على المختار عند المتآخرين من أن ما يكون بطريق الانساء لا يسمى نسخا 
لقوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننس ها نأت بخير منها أو مثلها ) فالعطف هنا 
يدل على المغايرة , ويقول البيضاوى )١9(‏ فى تفسير هذه الآية أنها نزلت 
لما قال المشركون واليهود الا ترون محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه 
ويأمر بخلافه وقال'ان نسخ الآية هو بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو الحكم 
السيتفاد منها أو بهما جميعا وائمساوه اذهايها عن القلوب وما شرطبة حازمة 
متضبة علي المنعولية ٠‏ 


وأخرج ابن أبى حاسم عن طريق عكرمة ( بكسر العين ) عن ابن عباس قال كان 
ربما ينزل على النبى ( صلعم ) الوحى بالليل ونسيه بالدهار فأنزل الله الآية (١؟)‏ 
وما يحكى عن عائشة رضى الله عنها انها كانت لديها صحيفة فى بيتها فيها زيادة 
على ما جساء فى القرآن فأكلته الدواجن من تأليف الملاحدة والروافض ٠ )5١(‏ 


شرط النسخ كما اتفق على ذلك الاصوليون فى تعريفهم هو التراخى وهو الذى 
يميزه عمسن التخصيص وفى ذلك يقول الشوكانى (؟5؟) أن شرط النسخ ان الفاسخ 
منفصل عن المنسوخ متآخر عنه فان المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى 

للف الرسالة ص ٠ ٠١6‏ 

(١)أضوار‏ التئزيل وأسرار التاويل ص ٠ 3١‏ 

(50) ياب النقول فى أسباب التزول للجلاء السثوطى مطبوع بهامشى كفسير الجلالين ج ١‏ ص 31 ٠‏ 

(١؟)الجامع‏ لاحكام القرآن للقرطبى جح ؟ ص ١ه‏ وما بعدها ٠‏ 

(56؟) ارشساد الفحول ص 185 .». 


الآثار المترتبة على نسخ الحكم الشبرغى اه 


فسسخا بل تخصيصا ولذلك ند جميسع تعريفات النسخ تشترط ان يرد 
الدليل الشرعى متراخيا ليخرج التخصيص الذى لا يكون متراخيا + ويتصل 
بهذه المسألة جزئيتان احداهما الزيادة على النص والاخرى النسخ قبل الفعل » 
ففى الآولى يرى الغزالى (59) ان الزيادة على النص نسخ عند قوم وليمست 
نسخ عند قوم والمختار عنده التفصيل فيقول ينظر الى تعلق الزيادة بالمزيد 
عليه والمراتب فيه ثلاثة » الأولى ان يعلم انه لا يتعلق به كما اذا أوجب الصلاة 
والصوم ثم 'أوجب الزكاة والحج لم يتغير حكم المزيد عليه والنسخ هو رفع 
حكم وتبديل ولم يرثفع ؛ والمرتبة الثانية وهى كما يقول الغزالى فى أقصى المعد 
عن الأولى ان قتصل الزيادة بالمزيد علبه اتصال اتحاد برفع التعدد والاتفصال 
كما لو زيد فى الصبح ركعتان فهذا نسسخ اذا كان الحكم 'الركعتين الاحزاء والصحة 
وقد ارتفع فعم الأربعة قد استؤنفت ايجابها ولم تكن واجبة وهذا ليس بنسخ 
اذ المرفوع هو؛ الحكم الاصلى دون الشرعى فان قيل اشتملت الأربعة على اثنتيين 
وزيادة فهما قارتان لم ترفعا وضمت اليهما ركعتان قلنا النسخ رفع الحكم 
لا رفع المحكوم فيه ٠‏ والمرتبة الثالثة زيادة عترين جلدة على ثمانين جلدة فى 
القذف وليس انفصصسال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة ولا أتصالها كاتصال 
الركعات ؛ وقال ابو حنيفة هو نسخ وليس بصحيح بل هو باللتفصل آثثسيبه 
لان الثمانين نفى وجوبها واجزاؤها عن نفسها ووجبت زيادة عليها مع بقائهاء 
فالمائة ثمانون وزيادة ولذلك لا ينتفى الاجزاء عن الثمائين بزيادة عليها يخلاف 
الصلاة ٠‏ ويرى البعض (55) ان الزيادة على النص تعتبر وصقا فى الحكم فهى 
نسخ خلافدا للشافعى ويقول صدر الشريعة (5؟) اختلفوا ان الزيادة على النص 
نسخ أم لا وذكروا انها أما زيادة جزء كزيادة ركعة على ركعتين مثلا أو شرط 
كالايمان فى الكفارة وأما برفع مفهوم اللخالفة وهو نسخ عند صدر الشريعة ٠‏ 


وأما الجزثية الأخرى التى تتصل بهذه المسالة فهى امكان وقوع النسخ 
قبل الفعل أو قبل التمكن حيث يرى كثير من الاصوليين انه جائز خلافا للمعتزلة » 
وبعلق الاسنوى (51) على ما أورده البيضاوى فى هذا الشأن فيقول أن نسمح 
الوجوب قبل العمل جائز لان الدليل على الجواز وقع فعلا فيما روى فى قصة 
ابراهيم مع ولده اسماعيل عليهما السلام حيث أمره الله تعالى بأن يذبح ولده 
قم نسخ ذلك قبل الفعل لانه لو لم ينسخ لذبح لكنه لم يذبح - وسأتناول 
هذه الجزئية بشىء من التفصيل فى القسم الثااث من البحث لاتصالها به٠‏ 


سادسا ‏ فى نسخ الاجماع والقياس : 

الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور » وأما كونه لا ينسخ فلان 
الاجماع لا يكون الا بعد وفاة الرسول ( صلعم ) والنسخ لا يكون بعد موثه ؛ 
وأما فى حياته فالاجماع لا ينعقد بدونه بل يكون قولهم المخالف لقوله لغوا باطلا 
لا يعتد به ولا يلتفت اليه 3 وعلى هذا فالاجماع لا ينعقد ألا بعد أيام النبوة 


(9ه) المستصفى جا ص ٠ 1١97‏ 

(4؟) النسفى ‏ المرجع السابق ص 5ه ٠‏ 
(ه؟) التنقيح ج ؟ ص 3١‏ .. 5 
(ت؟) نهاية المسول ج 1ص 365 * 


أنه العددان التاسع والعائر أكسنة السئون 


وبعد أيام النبوة قد انقطع الكتاب والسنة فلا يمكن ان يكون النااسخ منهما 
ولا يمكن ان يكون الناسمّ للاجماع اجماعا آخر لان هذا الاجماع ان كان لاعن دليل 

:فهو خطأ وان كان عن دليل فذلك يستلزم ان يكون الاجماع الأول خطأ والاجماع 
لا يعون خطماً فيهذا ديس تحيل أن يكون الاجماع ناسحا أو منسوحًا ولا يصلج 

١‏ أدرضا أن يكون الاجماع منسوخا بالقياس لأن من شرط العمل به ألا يكون 

مخالفا للاجماع (/ا؟) ٠‏ 


وللبيضاوى استدلال آخر لعدم نسخ الاجماع والقياس أذ يعسزو سنسبب 
عدم امكان نسخ الاجمساع الى ان النص يتقدمه وان الاجماع لا ينعقد بخلافه 
ولا القياس بخلاف الإجماع ولا ينسخ بهء أما النص والاجماع فظاهران وأما 
القياس فلزوال شرطه والقياس انما ينسخ بفياس أجلى منه وقال صاحب الابهاج (8؟) 
تعليقا على قول البيضاوى أن القياس شرط صحته الا يخالف الاجماع فاذا قسام 
القياس على خلاف الاجماع للم يكن معتبرا لزوال شرطه ٠‏ 


سادعا ب فى أقسسسام الندسخ وشرائطه : 

قال البيضاوى ان الناسخ يعرف بالتاريخ ٠‏ فلو قال هذا سابق قبل 
بخلاف ما لو قال منسوخم لجواز ان يفوله عن اجتهاد ولا نراه (59؟) وعلق 
الاسنوى على ذلك بقوله ان النسخ ند يعرف بتنصيص الشارع عليه وقد يعرف 
بالشاريح:قاذا علقنا بطريق بها ا الدليلين المتفافيين متأخر عن الآخر كان ناسحا 
له فلو كال الراوى هذه الآبية نزلت قبل تلك أو هذا الحديث سايق على ذلك قبلناه 
وأن كان قيوله يبتتصى نسيحم المتواتر بالأحاد وسيية ان النسستح حصل بطريق 
التبع أمسا لو قال هذا منسوخ فلا يقبل لاحتمال ان يقوله عن اجتهاد , وعلسق 
التسييخ تاج الدين السيكى على قول البيضاوى بما لا يخرج عما أورده الأسنوى 
وذعر ابن حزم ) )58٠‏ أن النسسخ على ثلاثة أنواع نسم الخط والحكم ونسح 
الخط دون الحكم 5 الحكم دون الخط ولسم يخرج الشوكانى (91) عن هذا 
التيسيم وانما نقل عن أبى اسحاق المرزوى وابن السمعانى وغيرهما ستة 
تقسيمات هى : 


١‏ ما نسح حكمه وبق رسمه كنسخ آية الوصية للوالدين والاتربيين 
بآية المواريث. ٠‏ 


بيت المقدس باستقبال الكعية ٠‏ 


* د ما نسخ حكمة وبقى رسمه ورفع اسم الناسخ وبقى حكمه كقوله 


(50) ارشاه الفحول للشوكانى ص 15599151517 :م“ 

(8؟) ثهاية السول للاسنوى والابهاج للسبكى ج ؟ ض 115 4 
(5) الابهاج على شرح المنهاج للسبكى ج ؟ صس ٠ 1١59‏ 

(:8) الناسست والمنمسموخ بهامش التفسير ج ١‏ ص 053 هك 
(0؟) أرشاد الفحصول ص 385 32 


الآثار المترتبة على نسخ الحكم المشرعى بن 


تعالى « فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموث أو يجعل الله لهن سبيلا » - 
فقد نس قوله تعالى ب الشسيخ والشيخة اذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من 
للد وقد خدت من الصطع عن انس أزن ولك إن هذا كدان رانيا بتكي تم 
نمسخ لفظه وبقىي حكمه ٠‏ 


4 امأ نسخ حكمه ورسمه ونستم رسيم الماميخ ويقى بحكدارة كفا تكيت. فى 
الصحيح عن عائشة أنها كالت كان فيما انزل عش رضعات 0-7 يحسرمن 
فنسخن بخمس رضعات وذ توفى رسول الله( صلعم ) وهن فيما مذ بتلى من الكتاب ٠‏ 


عن عمر بن الخطاب ولو كان لابن أدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا ولا يملا 


1ب نفاسخم صار منسوخا وليس بينهما لفظ متلو كالمواريث بالحلف والنصرة 
فانه نسخ بالتوارث بالاسلام والهجرة ونسبخ الثوارث بالاسلام والهجرة 
بآية المواريث ٠‏ 


عدا« والتسع كما يكون فى الترآن: يكتون فى" النبقة'وبالياتة شروو تع 
القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة 
بالسئة (؟؟) والصور الاربعة جائزة عقفلا وواقعة فعلا ٠»‏ 


القسم الثانى ١‏ 
هل يلزم أن يكون النسخ الى بدل ؟ 


اختلف الفقهاء والمتكلمون والاصوليون فى م سألثين الأولى فى نس_خ الحكم 
الشرعى الى بدل فقال البعض أن أى نسخ لابد أن يكون له بيبل اسستنادا 
الى آية ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) ومن هؤلاء يعض 
الممتزلة والظاهرية "+ واما بجمهؤو الأضبولبين يرون ان التمسع لا :الى بيكل جاتبيز 
عقلا وواقع شرعا . والمسللة الثائية التى اختلفوا فيها عى النسخ الى ستل 
أشق حيث مثعه البعض لانسدام مصلحة الكلفين فيه وللآية سالفة الذكر 
وأجازه الاكثرون ولذلك فان الكاه؟ فى صذا القسسم بتطلب اكلام فى هائين 
الممسالتين وعرض وجهة الخلاف وآدلة كل فريق * 


اأسائة الأولى ‏ النسخ الى بدل والنسخ لا الى بدل : 


يقول الآمدى (55؟) مذعب الجميع جواز نسسلمح حكم الخطاب لا الى بدل 
خلافا لبعض الشذوذ ودليل ذلك أمران الأول ما يدل على الجواز ,العقلى وهو أناء 
لو فرضئما وقوع ذلك لم يلزم عنه لذائه محال فى العقل ولا معني للجاكز عفسماا 


(؟؟) ابن وشد : بداية المجتهد المعتقد ج ١‏ ص 8؟ وما بعدها ٠‏ 
[للذة الاحكام فى أصول الإحكام 92 1 صر 1د 


6 العددان التاسع والعاشر السنة الستون 


سوى هذا ولانه لا يخلو آما ان لا يقال برعاية الحكمة فى افعال الله تعالى أو 
يقال بذلك فان كان الأول فرفع حكم الخطاب بعد ثبووته لا يكون ممتشعا لأن 
الله تعالى له أن يفعل ما يشاء » وان كان الثانى فلا يمتنع فى العقتل أن تكون 
الصلحة فى نسخ الحكم دون بدله والأآمر الثانى ما يدل على الجواز الشرعى 
وهو ان ذلك مما وقع فى الشرع كنسخ تقديم الصدقة بين يدى المناجاة ونس 
الاغتداد يحول كامل فى حق المآوفى عنها زوجهها ونسخ تحريم ادخار لحسوم 
الاضاحى وكل ذلك من غير بدل الى غير ذلك من الاحكام التى نسخت لا الى يدل 
وقال الآمدى ردا على المعتزلة والظاهرية فان قيل ما ذكرتموه معارض بما ندل على 
نفيضه وهو قوله ما ننسخ الآية اخبر انه لا ينسخ الا بيدل والخلف فى 
خبر الصادق محال قلنا ما ذكروه ولنما دليل لزوم اليدل فى نسخ لفظ 
الآبة وليس فيه دلالة على نسخ حكمها وذلك هو موضوع الخلاف سلمنا دلالة 
ما ذكروه على نسخ الحكم لكن لا نسلم العموم فى كل حهكم وان سلمنا ولكنه 
مخصص بما ذكرنا من الصور سلمنا انه غير مخصص لكن ما المائع ان يكون 
رفع الحكم بدل اثيائه وهو خير منه فى الوقت الذى نكسخ فيه لكون المصلحة 
فى الواقع دون الاثيهات وان سلم امتفاع وقوع ذلك شرعا لكنه لا يدل على 
عدم الجواز العقلى ٠‏ وذهب الشوكانى (55) الى ما صوره الآمدى حيث فال 
لا يشترط فى النسخ ان يخلفه بدل وضرب نفس المثلة التى مثل بها الآمدى 
والتى وفعت فعلا وأضاف فى رده على المعتزلة زيادة عما أورده الأمدى ان المراد 
فى آية مما تنسخ هونسخ لفظ الآية وقال لو سلمنا بوجهة نظر اللمعتزلة 
.والظاهرية لجاز أن يقال ان اسقاط ذلك الحكم اللسوخ خير من ثبوئه فى 
ذلك الوقفت ٠*٠‏ 


وأما الامام الغمافعى (0؟) فيةق ول وليس ينسخ فرض ابدا الا ائبت مكانه 
فرض كما نسمخت قبلة بيت المقدس فأئيت مكائها الكعبة وكل منسوحخ فى كتاب 
وسنة هكذا » وعلق كثير من الاصوليين على قول الشافعى فقال ابن أمير الحاج (5؟) 
ان البارىء تعالى لم يشرك عبادة هملا فى وقت من الأوقات وقول الشافعي 
اراد به كما نبه عليه الصيرفى فى .شرح الرسالة أنه ينتقل من حظر الى 
اباحة أو من اباحة الى حظر أو تخيير على حس ب ؟حوال الفروض ومثل لذلك 
بالمناجاة بين يدى الرسول ( صلعم  )‏ وعلق الأسنوى على قول الشنافعى 
أيضا بان عدم الحكم قد يكون خيرا للمكلف من اثباته فى ذلك الوقت (/ا:؟) 
وتناول الشوكانى والسيكى الموضوع بما لا يخرج عما ذكر (58؟) ويقول الكمال 
ابن الهمام (9؟) ولا ينسخ بلا بحل فان أريد ولو 'أباحة أصلية قاتفاق أو مفاد بدليل 
النممم فالحق نفيه لانه بلا موجب والواقئع خلافه كنسح حرمة المباشرة بعد 
الفطر ؛ وعلق أين أمير الحاج على ذلك يما تقدم فى رده على الشافعى » وأضاف 


(55) أرشاد الفحول ص ٠ ١87‏ 

(ه؟) الرسلة ص ٠١١‏ الى ٠1١9‏ 

(3؟) على تحرير الكمال ابن الهمام ج 2 من لاه ٠‏ 
(890) ذهاية السول والابهاج ج ؟ ص ٠ ١6!‏ 
(58؟) الارشادء والايهاج الموضعان السابقان ٠‏ 
(95) التقرير والتحبير ج 4 ص لاه وما معدها م 


الآثار المترتبة على نس الحكم الشرعى هه 


منه على ما يشسعر به تعريف المثلين » كما قال ردا على المعتزلة والظاعرية أن قولهم 
لا يجوز التلمسخ بلا يدل ليس معناه نفى الجواز العقلى فيكون محالا عقليا 
واذا لم يجهلوه عقلا كان جائزا عندهم فى الفع ل فاذا قبل لا يجوز والفرض 
جوازه عقلا لابد أن دكون معناه انه لا ديقع بدليل السمع الدال على عدم 
وقوعه على قوله نأت بخير منها فصار حاصل العنى لا يجوز أن يقال يقع النسع 
جلا بدل للسمعى الدال على انه لا يقع والنظر الى استدلالهم على نفى الجواز بقوله 
نأت بخير منها يفيد ما قلناه ونسبناه اليهم ٠‏ وصور صاحب المرآة (50) الموضوع 
تصويرا منطقيا فقال قال الجمهور يجوز النمسخ بلا بدل واحتجوا عليه 
بوجهين الأول بناء على متابعة المصلحة وعو أنا ان لم نقل برعاية المصلحة 
فلا اشكال لآنه مخثار يفعل ما يشاء وان قلنا برعاية المصلحة فلا اس_تحالة 
عقلا أيضبا لجواز ان تكون المصلحة فى النسسخ عنه بلا يدل أى بلا ائسات 
حكم آخر متعلق بذلك الفعل الذى ارتفع عنه الحكم الملسوخ كالاياحة عند 
نسخ الوجوب أو الحرمة والثانى انه واقضع والوقوع دليل الجواز كنسخ 
وجوب الإمساك بعد الفطر بلا بدل ونسخ تحريم ادخار لحوم الإضاحى 
بلا مدل وقال بعض الاصوليين لا يجوز النمسغ بلا بدل لقؤلة تعالى « ما ننسخ » 
الآية فائها تدل على لزوم البدل ورد صاحب المرآة على ذلك بأن ( ما ) شرطية 
لا تقتضى وحجوب النمسخ فضلا عن الدلالة على البدل كما ذكر فى هذا الشأن 
مما لايخرج عما أورده الآخرون كما أسلفت 0 


فائه أمر بذبح ولده كم فسخ ذلك لورود الفداء بذيح الشساة والجواب على ذلك 
ان هذا ليس بنسخ اذ لا رفع هنا ولا بيان للانتهاء بل هو استخلاف ٠‏ 
وقد أفاض الأسنوى وصاحب .الابهاج على شرح المنهاج )5١(‏ للقاضى البيضاوى 
فى شرح هذه الجزئية تعليقا على فول البيضاوى ان نسخ الوجوب قبل العمل 
به جائز وان الدليل على الجواز قصة ابراهيم مع ولده أسماعيل وبرد على 
اعتراض المعتزلة بأنهم لا يسامون بأن الوجوب نسسخ قبل هذا الفعل وان ابراهيم 
قد امتثل ولكنه كان كلما قطع شيئًا وصله الله تعالى وقال الأسنوى (؟5) 
والجواب انه لو كان كما ذكر المعتزلة لم يحتج الى الفداء فان الفداء ببدل 
والبدل انما يحتاج اليه اذا لم يوجد المبدل , واستدل المعتزلة أيضا أفه 
لو جاز أن درد الأمر بشىء فى وقت ئم يرد النهى عن فعله فى ذات الوقت لكان 
الشخص الواحد بالفعل الواحد فى الوقت الواحد مأمورا به منهيّا عنه وصو 
محال وأجاب الأسئوى على ذلك أيضا بقوله ائما يكون محالا اذا كان الغرض حصول 
الفعل واما اذا كان المقصود به هو ابتلاء المأمور أى اختباره وامتحانه فيجوز 
فان السيد قد يقول لعبده اذهب غدا الى موضع كذا راجلا وهو لا يريد الفعل 
بل يريد امتحانه ورياضته ثم يول لا تذهب , ونقل الأسنوى عن ابن الحاجب 
أن الأمر والنهى لم يجتمعا فى وقت واحد بل بورود.النهى انقطع تعلق الأمر 
كانتطاعه بالموت. ٠‏ وناقش الشيخ تاج الدين السبكى اعتراضات المعتزلة بما لا يخرج 
فى جملته عما قاله الأسنوى ولكنه أضاف على سبهة اجتماع الأمر مع النهى 


(+5) مرةة الاصول للنفاضصل الازميرى ج 7 ص ٠, ١85‏ 
4ع 5ة)الابهاج جاص ؟١١ ٠‏ 


4ه العددان التاسع والعاشر - السنة الستون 


فقال أن هذه الشبهة أئها ترد اذا كان الوجوب فد نسسخ بالتحريم أما أذا ذ نس بالجواز 
فليس الش عامورا نه ومنوضا عه فان هت الله تلان بعلم من مكل مون لا بمتال 
والاختيار انما يكون ممن يستدعى خبرا يستفيد منه ما لم يكن عالما به قلت المراد 
اظهار ذلك للخاق والتنويه بذكر العهد ٠‏ 


وتعرض الغزالى (؟4) لهذا الموضوع فقال ليس من شرط الدسخ اثبات مدل 
غير المنسسوم وقال قوم يمتفضع ذلك نقول يمتنع ذلك عقفلا وسمعا ولا د 
عقلا جوازه اذ امتضع لكان الامتضاع لصورته أذ يفول أوجبت علبسك القتتال 
ونسخته عنك ورددتك الى ما كان جل الحكم الاصلى ؛ ولا بمتنسع للمصلحة فان 
الشرع لا يئبتى عليها فان انيئى فلا يبعد أن تكون المصلحة فى رفعه من غير اثيات 
بدل وان منئعوا جوازه سمعا فهو تحكم بل نسسكه للنهى عن ادخار لحسوم 
الاضاحى وتقدمة الصدقة أمام المناجاة ولا بدل لها وان نس كت الفيلة الى بدل 
وحقيقفة النسخ هو الرفع فقط . أما قوله تعالى ما ننسخ من آبة أو ننسها 
نأت بخير منها أو مثلها ان تمسسكوا به الجواب من أوجه الأول ان هذا لا يمئع 
الجواز وان مفع الوقوع عند من يقول بصيغة العموم ومن لا يقول بها فلا يلزم»ه 
أصلا ومن قال بها فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز فى جميم المواضع الا يبدل 
بل يتطرق التخصيص اليه بدليل الاضاحى والصدقة أمام المناجاة شم ظاهرة 
بل يتطرق التخصيص الية بدليل الاضاحى والصدقة ا المناجاة شم ظامر 
أو يتضمن مع ذلك غيره فكل ذلك محتمل ٠‏ 


ويسرى معض الاصوليين ان آية المناجاة التى يستدل بها مؤيدو النسخ 
لا إلى يبدل قد أتث يبدل وانه ليس صحيحا ما يقال ان نسخ الصدقة قبل 
النجوى قد جاء الى غير بدل فنسسخ الصدقة بين يدى المثاجاة حل محله 
اقامة الصصملاة وايثاء الزكاة وطاعة الله والرسول (5:) ؛: وقد اجيبوا'يان ذلك 
القول ضعيف لان الله تعالى حيئما قال فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة 
وآثوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فلو كانت الزكاة ناسبخة للزم مسساواة 
الصلاة والطاعة بها مع انهما واجبتين قيل ذلك  )55(‏ وقد ذهب البعض الى ان 
نسيخ وبجوب الصدقة على يدى المناجاة ابقى الجواز المطلق الصادق بالاباحة 
والاستحباب (53) وان الله تعالى قد أوجب تلقديسم هذه الصوقة على الفقراء يما 
يتيسر على مناجاته ( صلعم ) تقربا من الله ليطهر العبد حتى يكون اهبلا لمناجاته 
( صلعم ) وان هذا نسخ بلا بدل لاستلزامه قلة الأمسسئلة فان فى السسسكوت 
رحمة كما ورد » اتركونى ما تركثكم ان الله سكت عن اشسسياء رحمة لكم ؛ والى هذا 
ذهب الشربينى فى حاشيته (51) وهو أن الجواز اللطلق هو نتيجسة نسخ وحسوب 


(89) المستصفى ح ١‏ ص 119 . : 

(45) الناسخ والمنسوخ لابن حزم ج ؟ ص ١77‏ ولباب التتسول فى اسبباب النزول للجلال السيوطي 
ج ؟ ص 14 بهامش تفسير الجلالين وتفسير البيضاوى ص 15م ٠‏ 

(ه؟) الابهاج للسبكى جح ؟ ص ٠1١5‏ 

(0؟5) تهذيب الفروق بهامش الفروق للقراقى ج ١‏ ص 5 + 

(510) جمع الجوامع لابن السيكي جح ؟ه صن 8ه بهامشيه < 


3 الآثار المترتبة على نسخز المحكم الشرعى‎ ١ 


المناجاة قد جاء ببدل انما يذهيون الى ان هذا المدل هو الجواز الذى قد يكون 
سببا من أسياب طروء الاباحة والذى عقسدنا له القتسم الآخير من هذا البحث ٠‏ 


امسالة الثانية ‏ النسخْ الى بدل أنسق : 
النسخ الى بدل يشع على وجوه الأول ان يكسون التاسسيع مثل المنسسوم 
فى التخفيف والتغليظ وهذا لا خلاف فيه كنسخ اسستقبال القدس باصسةقبال القعية 
والثانى نسخ الاغلظا بالاخف وهو أيضًا مما لا خلاف فيه كنس العدة حولا بالعدة بأربعة 
أشهر وعشرا والثالث. نسم الاخف الى الأغلظ حيث اختلف فيه الفقهاء والاصوليون 
تلعالى يريد الله بكم اليسر ولا يرئد يكم العسر وبقوله ( ما ننسخ من آية ٠٠‏ الآية ب 
.وببقول الغزالى(49)ان النسخ بالائقل لا يستحيل عقلا لانه لا يمتنع لذات ولا للاستصلاح 
فقد تكون المصلحة فى التدرج والترقى من الاخف ألى الاثقل كما كانت المصلحة فى 
ابتداء التكليف ورفع الحكم الاصلى فان فيل ان الله تعالى رؤوف رحيم يعباده 
ولايليق به.التشديد قلنا فيثبغى الا يليق به ابشداء التكليف ولا تسليط المرض 
والنقر وأئنواع العذاب على الخلق فان قالوا انبه يمتفع مسبمعا لقوله تعالى 
( يريد الله بكم اليسر ء يريد الله ان يخففا عنكم ) قلنبا فينبغى ان يثركهم واباجة 
الفعل ففييه اليسر كسم ينبغى الا ينسم بالمثل لاه لا يسر فيه أذ اليسى فى رفعه 
الى غير بدل أو مالاخف وقال وهذه الآيات وردت فى صور خاصية ريه بها التخفيف 
وليس فيه منع لارادة. التثقيل والتشديد فان قيل فقد قال الله تعالى ( ما ننسع » 
الآية وهذا خبر مام والخبر ما هو خير لنا واصلح فى اللآل ؛ ال الرسول 
( صلعم ) 'لعائشة « ثوابك على قدر نصبك » فكان التكليف بالاشق خيرا من الآخف ٠‏ 
' ومما تقدم يتضخ ان الغزالى والآمدى لم يستبعدا نسسخ الأخف بالأفاظ وه 
رذ كل منهما على أدلة المخالنين من أمل الظاهر وبع الممتزلة وهو ره منطقفي 
سليم والى هذا ذهب الكثيز من جمهور الاصوليين ولم ينكروا هذا النوع من 
النسخ لجوازه عقفلا ووقوممه فعسلا 5 ْ 


١‏ القسم الثالث 
هل تطرا الاباحهة نتيجة نسخ الوجوب 

اختلف الاصوليون فى ما يثرئب على فسخ الوجوب دون يدل فقال بعضهم انه 

اذا لم ينص الثبارع على حكم بعد النسخ يصان الى الاباحة الاصلية التى هي 
اجنس في الواجب ورآى البعض الآخر أنه اذا نسغ الوجوب بقى الجواز الذي هر 

أيضا جئس للواجب والجؤاز يشمل الاباحة وغيرها * 

ولذلك فان منشبس] اشتلافهم هو فى كسون السام جنسى الواجب أو ليس مسن 
جقسسه ٠‏ يسرى الغزالى ان المباح ليمي بجنس للواجب نيقول (20) اللموجوب يباين 


5-5 


)ع الشوكانى ارمساد الفحول ص ١488‏ 3 
(55) المستصفى جاص «1١٠١‏ 
١)‏ المستصفي ١.‏ ص +7 وما متدها © 


مه العددان .التاسع والعاشر - السئة السئون 


الجواز والاباحة بحده فاذلك قلنا يقضى بخطا من ظن أن الوجوب اذا تمس 
تحريم أو اباحة وصان الوجوب بالنسخ كأن لم يكن فان قيل ككل واحجب 
فهو جائز وزيبادة اذ الجائز ما لا عاب على فعله والواجب أيضا لا عقاب على 
فعله وهو معنى الجواز فاذا نسم الوجوب فكأنه أسقط العقاب على تركه فيبقى 
منتوكا |اعتجات على قط :وهو معد الجواز #لننا هذا عشول الفاكئل كبواجت فينو 
:ندب وزيادة فاذ نسخ الوجوب بقى الندب ولا قافل به ولا فرق بين الكلامين 
.وكلاعما وهم بل الواجب لا يتضمن معنى الجواز فان حقيقة الجواز التخيير بين 
الفعل والترك.والتساوئ بينهما بتسوية الشرع وذلك منفى عن الواجب ٠‏ 


وعلق ابن عبد الشكور )2١(‏ على ما قاله للغزالى فقال ان اللباح ليس جنسا 
.للواجب لانهما متماينان فالاول هو المتساوى فعله وتركه شرعا والواجب هو اللمأذون 
فى فعله الممنوع من تركه شرعا وبضيف أن سمب اعتيار الاح جنسا للواجب أن 
المباح هو المأذون فى فعله وهو جزء حقيقة الواجب وقال ولعل النزاع بمعنى 
. أن من جعل المباح 'من جنس الواجب أخذه بمعنى الجائز الفعل ومن جعله مباينا 
النها هذه بمعنى جاشيز الفمل والكرك : 


ويتمسم صاحب مسام الثبوت نسخ الوجوب الى ثلاثة أقسام - الأول 
تسلخنه بنص.دال علئ الاباحة والجواذ كتمع صوم عاشسوزاء والثانى سه 
'بالنهى غنه كنسخ التوجه الى بيت المقدس والثالث نسخه من غير ابائة جواز 
.وتحريم وقال ففى الآول الجواز بالنص الناسخ ثابت وفى الثائى لا جواز أصلا 
“بالاجماع'بقى الكلام فى الثالث ؤوفيه خلاف وقد أختار هو والغزالى أنه لا يبقى 
الجواز وقال ائنه عند الشافعية يبقى ٠‏ ويقول الكمال بن الهمام (59) قيل المباح 
جين للواجك وجو قلط تل يها مدر همه كحت هما اطلاق الفعل للمبايئته بفعله 
.اطلاق .الثرك , وعلق. ابن أمير الحاج على قول الكمال فقال لان المباح ما أذن فى 
أفعله وهذا جزء حقيقة 'الواجب لاختصاص, الوآاجب يقيد زاشد وهو لا فى تركه 

ولامعنى للجنس الاكونه تمام الجاء المشترك ٠‏ 


وكما يرى ابن آمير الحاج انه لا يترتب على نسخ الوجوب بقاء الجواز 
يقول أيضا (؟0) أن الاباحة وان ثبتقت عذه ننتسخ الحرمة فى 'آية أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث لكن للم يفدمما نفى الناسخ وهو قوله تعالى أحل لكم 
فان قيل مل أفاد هذا الفاسسخ الاباحة الشرعية وهى الحل فلا يصلح جعله 
و ا ل ع الحل ليس حكما شرعيبا بل بعض حكم 
شرعى لائه أما يعض الاباحة أو بعض الوجوب أو الجيب فلا لصحم حكما يل 
هو جنس للاحكام الثلاثة ٠‏ 

ويقول البيضاوى (05) اذا نسكم الوجوب بقى الجواز + خلافا للغزالي :لآن الدال 


(51) مسسلم الثبوت بهامش المستصفى جح ١‏ ص ٠11915١‏ 

(55) التقرير والتحبير وشرحه ج ؟ ص ٠١55‏ * 

(*0) التفرير والتحبير ج ؛ ص 8ه ٠‏ 

( 4ه ء مه ) الابهاج علي شرح اللمنهاج ج ١‏ ص 8٠١‏ وتطيق الاسنوى عليه ٠‏ 


الآثار المترتبة على نسخ الحكم الشرعى وه 


على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه فانه يرتفع الوجوب بارتفاع 
انع من الشرك + 


وعلق صاحب الابهاج (250) على ذلك بقوله ذهب الاكثرون الى انه اذا نمسم 
وجوب الشىء بقى جوازه وخالف الغزالى وقال انه اذا نسخ نرجع الآمر الى ما كان 
قبل الوجوب من: تحريم أو اباحة وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن وهذا 
الذى ذهب اليه الغزالى نقله القاضى فى التقريب عن بعض الفقهاء وقال كشيث صاحبه 
بكلام ركيك تزدريه أعين ذوى التحقيق واحشج البيضاوى على اختياره بأن 
الجواز جزء من ماهية الوجوب مركب من جواز الفعل مع المع من الثرك فاللفظ 
الذى يدل على الوجوب يحل بالتضمين على الجواز والناسخ انما ورد على الوجوب 
وهو لا ينافى الجواز لارتفاع الوجوب بارتفساع الملع من التسرك ضرورة ان المركب 
يرتفسع بارتفاع أحد جزئيه ونحن نقول ان اراد القول بالجواز الذى يبقى 
التخيير بين الفعل والثشرك كما صرح به يعضهم وهو مقتضى كلام الغزالى فى 
الرد علبهم حيث قال حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتسساوى بينهما 
بتسوية الشرع فالحق مع الغزالى لان التخيير بين الفعل والشرك' قسم للوجوب 
ولم يكن ثابتا به فما وجه قولهم يبقى بعده , وهذا الدليل الذى ذكروه عليه 
لا بثبت به مدعاهم لأن التخيير بين الفعل والثترك ليس فى ضمن الوجوب وائما 
الذى فى ضمن الوجوب رفع الحرج وان ارادوا رفع حرج الفعل فلا ينيغى آن يخالفوا 
فى ذلك فان الوجوب أخص منه ولا ثبت بالايجاب الأول ثبت به الاعم |اذى مهمو 
رفع الحرج ضرورة كونه ضمنئه شم ارتفاعة لا بوجب ارتفاع الاعسم والظاهمر 
انهم لم يريدوا غير هذا القسم حيث جعلوا شبهة الخصم فيه أن الجنس يتقسوم 
بالفصل ولا بحسن ذكر هذه الشبهة الا اذا كان النزاع فى رفع الحرج الذى عسو 
جئنس غير مقنيه بالتخيير وحينئذ قد يضعف قول الغزالى فى الرد عليهم ان هذا 
بمنزلة قول التائل كل واجب فهو ندب وزيادة فاذا نسخ الوجوب بقى الندب 
ولا قائل به لأئنا نقول المدعى بقاء الجواز الذى هو قدر مشترك بين الندب 
والاباحة والعرامة فى ضمن واحد من الأنواع الثلاثة لابفاء نوع منوسا على 
التعيين فانه لابد له من دلبل خاص فكيف يكون هذا بمئزلة ول القائل اذا 
الجواز مكعئسبا من دلالة الواجب عليه والغزالى ينكر كونه مكتسبا من دلالة 
الواجب عليه ولا تنازع فى بقاء رضع الحرج فالخلاف حينئذ لفة قات الغزالى 
كما أسافت الحكاية عنثه يقسول ان الحال يعود الى ما كان عليه من تحرهيسم 
واباحة فهو منازع فى أصل بقاء الجواز ويظهر فائدة الخلاف فيما اذا كان الحال 
قبل الوجوب تحريما فعند الغزالى الفعل الآن يعود محرما كما كان وعند القسوم 
ان مطلق الجواز الذى كان داخلا فى ضمن الوجوب باق يصادم ما دل على التحريسم 
فوضح ان الخلاف معنوى ٠‏ وقال الأسئنوى (01) تعليقا على قول البيضاوى 
بيقاء الجواز عند نسخ الوجوب ان الشارع اذا (وجب شيئا ثم ذ نسخ وجوبه 
فيجوز الاقيدام عليه عملا بالبراءة الاصلية كما أشير اليه فى المحصول ولكن الدليبل 
الدال على الايجاب قد كان أيضا دالا على الجواز فدلالته على الجواز همل عى باقية 


نف نهاية السسول على شرح النهاج ج اص لم٠‏ 
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أم زالت بزوال الوجوب وقال هذا هو محل الخلاف الذى قال فيه الغزالى أنها لا تبقى 
بل يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الوجوب من البراءة الاصلية أو الاباحة 
ا التحريم .وصدان الوب بالنسيخ كان "لم يكن بيتها مزق الميضاري والجميزر 
أنها باقية ومراد عؤلاء بالجواز التخيير بين الفمل والترك وعو الذى صرح به 
الغزالى بعدم يقائه وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنويا على شلاف ما ادعاه 
ابن التلمسائى وصورة المسألة كما صورها الأسنوى أن يقول الشارع نسخت 
زقعت جممتم .ما ادل :عليه الامن لابق من جواز الفدل. وميم الترك خثيت التتريم 
قلعا لأن الدليل على بقاء الجواز ان الجواز جزء من ماهية الوجوب لان. الوجوب 
مركب من جواز الفعل مع المنع من الذرك وان شسسئت قلت من رفع الحرج عن الفعل 
مع اخبات الحرج على الترك واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز فان الوجوب 
دال على الجواز فان الوجوب يرتفع يارتفاع المنبع من الثشرك اذ المركب يرتفسع 
بارتفاع جزشه واذا تقرر أنه لا منافيه فتبقى دلالته عليه ولك أن تفول الدليل 
الرافع للمنع من الترك ان لم يرفع أيضا الجواز فلا يكون ذلك نسخا بل 
0 اخراج لبعض ما دل عليه اللفظ وهو غير المدعى وأن رفعه فلا كلام 
وابكما فالمدعي ماو - هو الجواز بمعنى التخبير والذى فى ضمن الوجوب هو الجو واز 
اعتراض الغزالى 00 الزيادة أيضا فليس مطابقا للدعوى ٠‏ 


وجاء فى تقرير الشربينئ على جميع الجوامع بهذا الصدد ان الوجوب لشىء 
اذا مخ يقى االجوائ بمعدى عدم الحرج فى الفعل وللشرق وقيل الاباحسية فقط 
وقيل الاستحباب (لاه) ٠‏ 


ويقول صصدر الشريعة (08) ان الاباحة مبايئة للوجوب لا جزاه لان الاأمر 
دال على جواز الفعل الذى هو جزوٌها ( أى جزء الاباحة والوجوب ) لا على جواز 
الترك الذى مه المبايئة لكن يثبت ذا ( أى جواز الترك بناء على الأصل لا بلنظ 
الاجن ) لدم الكلييل على بكرمة'الثرك :الث هى جره اخر للوجوب وهال هذا الكلاة 
وهو بعسدد الحديث على دلالة الأمسر على الاباحة بطريق اطلاق لفظ الكل على 
الجرء اما بطريق الاستمارة العا يكوق كلك اذا اميل الأمن واروة ييه الإباحة 
1د التسيدت + 


هذه هى بعض آراء الاصوليين التى استطعت أن أقف عليها فى هذه المسأئة وهم 
كما رأيشا فريقان : فريق سرى أن نسخ الوجوب لا الى بدل يكون سببا ليقاء 
الجواز وبالتالى لطروء الاباحة لآن الوجوب عندهم يدل على أمرين جواز الفعل وجواز 
عدم الترك فاذا نس جواز الفعل بقى جواز عدم الترك لأفه بنسخ القيد 
الوارد فى الوجوب بقى الجواز الذى هو من جذس المباح ناعتياره مباحا وزيادة 
فالنسسخ هنا رفع الوجوب فيبقي الجواز فطرآت الاباحة بالنسخ الى بدل ٠‏ 


(لاه) جمع الجوامع لابن السيكى ج ؟ ص >١٠‏ بهامشه ٠‏ 


- 
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و 000 رأى أكثرية جمهور الاصوليين ومنهم البيضاوى والأسنئوى والسبكى وولده 
والشربينى * 


وفريق يرى ان نسخ الوجوب لا الى بدل لا يترتب عليه بقاء الجواز وائما 
يرجع الأمر الى ما كان قبل الوجوب من تتحريم أو اباحة وصار الوجوب بالنسيج 
كان أنه 'يكن ومن هذا السراق الازالى:وضاحب سام الشيرت: والكمال. بن الوميام 
وابن أمينر الحاج ٠‏ 


ركان هذا الكيزه كان تحني النظدرة ار شوو ادام من جقنن الاين 
الوجوب أن اجاح من جنس الواجب بدثما رأى المخالفون ومنهم الغزالى أننه ليس 
من جنس الواجب وانما المباح يباين الواجب .٠‏ 


والراى الذى 'أرجحه هو رأى الغزالى لما فيه من الدلالات القوية التى تتمشئ 
الوجوب بقى الجواز فان هذا الجواز وهو أعم من المباح يشسمل المتدوب والمكروه 
فى بعض الأحيان ( كالجواز مع الكراهة ) أى أن الجواز يشمل جميع الأحسكام 
الشرعية عدا الحرام فلماذا نخصه هنا بالمباح فقط ومن ناحية أخرى فاأن 
المعروف ان الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل التحتيم والالزام والمجباح 
هو ما خير الشارع بين فعله وتركه وقال ان شسثتم فافعلوه وان شستتم فاتركوه 
فأين هى تلك الصلة بين الاثذين ؛ 


من هذا يتضح ان المباح مغاير لجنس الواجب وينتج عن ذلك ان الواجب 
ذلك الغزالى فاذا قال رسول الله ( صلعم ) كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها 
فقد نسخ النهى وهو وجوب عدم الزيارة الى ما كان قبل من اباحة الزيارة ومئ 
الاباحة الشرعية التى هى خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والثترك من غيبر 
مدح ولاذم لا على هذا ولا على ذاك وليست الاباحة الفعلية التى لسم برد فيها نص 
من الشارع أو تخيير بين الفعل والتسرك فلا تتصف بوجوب ولا حظر ولا اباحة 
والتى يسميها البعض بالبراءة الاصلية أو الاباحة الاصلية وفى ضوء ما تقدم 
فان النسسخ قد يكون عند البعض سببا لطروء الاباحة على الفعل وليس كل أفواع 
النسغ كذلك بل ان النسخ الذى يسبب طروء هذه الاباحة الشرعية عمد 
القائلين به هو النسخ لا الى بدل أو الى بدك آخف .٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فهذه هى السطور التي استطعت أن, أضمئها هذا البحث تعسد 
لزاما أن أشير اليها فى نهاية الموضوع ٠‏ 


ل 
الس 


للمسنشارمحمود الشربيى 
وقيل مجاس الدولة 


وقدمك : 

لم تقتصر الشريعة الاسلامية فى أحكامها على العبادات وانما جاوزت ذلك الى 
تنظيم جميع أمور الناس ديئية كانت أو دنيوية فالئ جانب أآحكام العبادات 
شسملت الأحوال الشخصية واأحكام الحدود والقصاص وأحكام المعاملات 
الجنيسة ٠»‏ ش 

وقد نظمت الشريعة الاسلامية المعاملات المدنية بين الناس صى الوجه الاثى : 
الشريعة الاسلامية باسمائها المتعارف عليها كعقود البيع والاجارة والوكالة ٠.0٠‏ الخ ٠‏ 

«وحائعااك كان لها اسالين فى الشتريية الدج لققية وك ارك روا 


ثانيا : عقود ومعاملات لم تكن معروفة بين الناس وبالتالى لم يكن 


0 واستحدثت نتيجة حاجة الناس ومعاملاتهم ويشور التساؤل عما اذا كان 
لها أساس فى الشريعة الاسلامية أم لا وسنبين الاساس الشرعى لكل من الذوعين : 
العقود العسروفة 


3_1 


عقدالبيع» 
 *"‏ التجع افده الالالال خليها وخيلها وميد محف مق لقاع لان كل :راش 
من المتعاقدين يمد يباعه للاخخ والاعطاء ويجتمل أن كل واحد منهما كان يبايع 

والبيع جائز فى الشريعة الاسلامية بالكتاب والسنة والاجماع ٠‏ 
أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى : « وآأحل الله البيع » وقوله تعالى : 


« وأشهدوا اذا تبايعتم » وقوله تعالئ : « ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم » 
وفوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » ٠‏ 


أساس المعاملات المانية فى الشريعة الاسائمية 3 


وروى البخارى عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجئسة وذو المجاز اأسسواقا. 
فى الجاهلية فلما كان الاسلام فتآثموا فيه فنزلت الآية « ليس عليكم جنساح أن تبتغوا' 


وأمسا جواز البيسع بالسنة فقول النبى صلى الله عليه وسلم : «. الييسان 
بالخيار ما لم يتفرقا » وهو حديث متفق عليه ٠‏ 


وروى رفاعه أنه خرج مع النبى صلى الله عليه وسام ورفعوا أعناقهيم 
وأمبصارهم اليه فقال « ان التجار يبعشون يوم القيامة فجار: الا من مير وصدق » 
قال الترمذى هذا حديث صحيح ٠‏ وروى أيو سعيد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « التاجر الصديق الامين مع النبيين والصديقين والشسهداء » 
قال الترمذى هذا حديث حسن ٠‏ 5 5 ' 


أما الاجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع:فى الجملة والخكمة 
000 . لان حا : 4 الأد 5 050 4 بما فى بد. صاحيه وصاحبه ل بد له نغير عرض 
ففى شرع البيع وتجويزه شرع طريق الى وصول كل واحد من البائع والمشترى. 
الى صاحبه ودفع حاجته ٠‏ 


!0 الاجارة والعمل : 

الاصل فى جواز الاجارة لكتاب والسنة فى الاجماع )١(‏ * 

وأما اللكتشاب فقوله سبحائه وتعالى ( فان ارضعن لكم فآتوهن اجورعن ).وقال. 
تعالئ « قالت احداهما يا أبت استاتجره ان خير من استاجرت القوى الآمين قال انى , 
اريد أن أنكحك احدى ابنتى ماتين على أن تأجر فى ثمانى حجج فان اتممت عشرا. 
فمن عندك » وروى ابن ماجه فى سننه عن عتبة بن الندر قال : كنا عند 
« ان موسى عليه السلام أجر نفسه ثمائى حجج أو عشر على عفه فرجه وطعام . 
بطنه وقال الله تعالى ( فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاأفاده قال لو سكت 
لاتخذت عليه أجرا » وهذا ندل على جواز أخذ الاجر على اقامته ٠‏ 


وأما السنة فما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم |....تاجر رجيلا.. 
من بنى الديل هاديا وروى البخارى عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ قال الله مز وجل ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة 
رجل أعطى بى ئم نمدر ورجل باع حرا فاكل تمنه ورجل استاجر أجيبر' 
ناستوقى منه ولم يوفه أجره « والاخبار فى هذا كثيرة » 1 ١‏ 

وأما الاجماع فقد أجمع أهمل العلم فى كل غصر وكل مصر على جواز الاجارة ' 
الا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال لا يجوز ذلك لانه غرر يعنى 
أنه يق على منقما لدم تخلق وهذا كلع ل'يطتشح انعتساد الأجتناع. الذق نسديق ‏ 


(1) المثني جد ص ه وما بمدما ٠‏ 


53 العددان التاسع والعاشر ‏ السئة السئون 


فى الاعصار وسار فى الامصار والعبسرة أيضا دالة عليها قان الحاجة الى المشافع 
كالحاجه الى الأعيان فلما جاز العقفد على الاأغيان وجب أن' تجورزر “الاجمارة. على 
المنافع ولا يخفى ما بالناس من الحاجة الى ذلك فائه ليس لكل أحد دار يملكها 
ولايتدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها ولا يلزم أصحاب الامبلاك اسكائهم 
وحملهم تطوما وكذلك أصحاب الصناضصع يعملون بأجنز ولا يمكن كل أحمد عمل ذلك 
ولا مجسة متطوهما صه فلابد من الاجارة لذلك بل ذلك "مما ججعله الله ملريقئا 
الهسه مع ما ذكرسا من الحاجة فان العقد: على المتافع لا يمكن يعد وجودهلا' 
لانهسا تتلف بمضى المساعات فلايد 'من العقدن مليها قيسل ورد كالعيعم فى 1 
ددن . ل 


و 5" الفسسرض : 
القرض نويم من اأساف وغو عائز بامسنة والاجماع ٠ )١(‏ 


وأما السنة قما رواء أبو رافع أن النبى صلى الله عليه وسلم سقفت عن ل 
مكرا فقدمت على النبى صلى الله علييه وسلم ابل الصسدقة فأمر أدنا رافيم أن ٠‏ 
يتضى الرجل بكره فرجع اليه رافع فقال يا رسول الله لم اجد فيها الا خيار! 
رباعيا فقال ( اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء ) روا مسلم ٠‏ 1 


وعن ابن مستعود أن اسن رحن »اناقل و م لاد لا ل ا ل 
مسلما قرضا مرتين الا كان كصدفة مرة ٠‏ وعن أنس قال قال رسول الله صل الله 
غلييه وسسلم « « رايت ليلة أسرى بى على باب الجنة مكتوب » ١‏ الصدقة بعشر 'أمثالها 
والترض بثمانية عشر غفقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل'من الصدقة ؟ .قال 
لان السائل وسدال وليه واللتتوض لا يستعرض لاعن خاج راضم ابن ماجه ٠‏ 
ألدئيسا #شيف الله نهثه كربية من كربا يوم الفيسامة والله ف قون اليد هأ“ذام الغيذ 
ان تيون أعرية:* اد 


واما الاجماع فقد أجمع المسسلمون على جواز القرض يشترط انا 3 
وعن أبى الدرداء أنه قال : لأن أقرض دينارين كئم ا أكرشهفا' أحب ا 
أن أتصسحق هما ٠‏ 


4 م الْرف سن : 

الرهن فى لشة الثبوت والدوام يقال مساء راهن أي راكد ونعتبه راهنسة 
أى ثابتة دائمة وقبٍلكى هو الحبس قالى الله تعالى (( كلى امرىء بما كسب رهين )» 
وقنال د كل نفمى دما كسبت رهيقة » .٠‏ 


والرغن في الشي.م امال الفى يجسل وقيطة يالدين ليصفوفي من تمقسه ان تعذر' 
نستيفاؤه ممن هو عليه ٠‏ والرهن جائز يالكتاب والسنة والاجماغ (5) . 


اساس العاملات المانية فى الشريعة الاسلامية > 


وأما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى لي ا ا ١‏ 
كاتيا فرمان مقيوضه » 


وأما السنة فنقد روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠ه‏ اشترى من يهودى طماما ورهنه درعه » متفق عليه -. وروى أبى هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام « الظهر يركب بنفقته. 
اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشربه 
النفقة » رواه البخارى وعن ابى هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال (( لا يغلق الرهن )) ٠‏ 


وأما الاجماع ققد اجمع المسامون على جواز الرهن ٠‏ 


هه الهية : 
الهبة مى أن يحفم شخص لآخر شيئا دون مقاينل ٠‏ 
وقد ثبت بالسنة )١(‏ قال رسول الك الا را الجا 
وتحابوا) ٠‏ : 
1١5‏ 1ت : 


5-9 بين المسامين 0 الحرب للح آمل الصدل وأمل. البغى د 
بين الزوجين اذا أخيف الشقاق مبنهما ٠‏ 


والصلح جائز فى الشريعة الاسلامية بالكتاب والسنة والاجماع (5) ٠‏ 


وأما الكتاب فقد قال سبحاته وتعالى « وأن طائفتان من المؤمنين اقتتتلوا فاصلحوا 
بينهما )) وقال تعالى (( وان امرأة خافت من مبعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح 
طليهما أن تلحنا بينيفا هلجا والصلح خير » : 


' وأماالسنة فقد روى أبو هريرة ان رسول الله صلى الله. عليه وسلم قفالن 
0 الصلح بين المسلمين جائز الا صلحا جرم خلالا أو أجل حخلالا » أخرجنب» 


7 الحوالئسة : 
الحوالة تحويل الحق من ذمة الى ئمة ٠‏ 
والحوالة ثابتة فى الشريعة الاسلامية بالسفة والاجماع (؟) ٠‏ 


(1) المننى جاص 015 ٠‏ 
(؟) الننى ج وص ؟ ٠»‏ 


٠ الغنى جح ماعن 5م‎ )١ 


لد "” العددان الناسع والعاشر ألسنئة السنون 


“وأما السنة فما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ه مطل 
الغنى ظلم واذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع )) متفق عليه وفى رواية أخغرى 
من أحيل بحقه على ملىء فليحتل ) * 


.وأما الاجماع فقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة فى الجملة ٠‏ 


4 - الشركة : 
الشركة هى الاجماع فى استحقاق أو تصرف ٠‏ 
وهى جائزة فى الشريعة الاسلامية بالكتاب والمسئة والاجماع )١(‏ * 
أما الكتاب فقول الله سبحانة وتعالى « منهم شركاء فى الثلث » وقوله تعالى 


( وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
.وليل ما عم ) والخلطاء هم الشركماء ٠‏ 


وامنا السنة فمنهًا ما روى من أن البراء بن عازب وزيد بن ارتم كانا 
شريكين فاشتريا فصه بنقد وفسيئة فيل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فامرهما ان ما كان ينفذ فأجيزوه ما كان نسسيئه فردوه وزوى عن الثبي صلى الله 
عليه رسام انه قال ٠ه‏ يقول الله انا ثالث الشريكين ما لمم بحن :احدهما صاحبه 
فاذا خان احدمها صاحبنه حرجت من بينهما » رواه أبو داود وروى عن النبى صلى 
ألله عليه وسلم أنه قال ٠‏ بيد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ٠ ٠‏ 


واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جواز الشركة فى الجملة وان اختلفوا 
في أنواع منها ٠‏ : 5 


ون الوكالة : 
والوكالة جائزة فى الشريعة الاسلامية بالكتاب والسنة والاجماع ٠ )١(‏ 


وأما الكتاب فقوله .سبحانه وتعالى «٠‏ أثما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها , فيجوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين وقوله 


:'برزق منهه وهذه وكالة م 


وأما المسنة فروى أبو داود والاثرم وابن ماج ه عن الزبير بن: الخريت عن 
أبى لبيد لاره بن زار عن عروه بن الجمد قال عرض النبى صلى الله عليه وسلم 
جلب تاعظاضي وجخازا فقيال ديا عروة أتت الطب فالشترى النيا كساء #غال فاتيت 
الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئتت أسوقهما 'و أقودمما ذلقينى 
رجل بالطريق فساومنى فبعت منه شساء بدينار فاتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
بالدينار والشاء فقلت دا رسول الله : هذا. ديناركم وهذه شاتكم قال ) وضءعت 
كيف ) قال فحدثته الحديث فقال (( اللهم بارك فى صفقة يمينه )) ٠‏ 


٠» ٠١5١ المغنى جد ها ص‎ )١( 


أساس العاملات المانية فى الشريعة الاسلامية ا 


عذا لفظ رواية الاثرم وروى أبو داود باسناده عن جابر من عبد الله قال : 
ارنت التسروع الى خييو فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسيام فتلت لله الى 
'أردت الخروج الى .خيبر فقال « أنت وكيلى فخذ منسه خمسة عشر وسقا فان أبتغى 
.منك آية فضم يسدك على ترقوته ء وروي عنة صلى الله عليه وسلم ائنه وكل 
عمرو بن أميه العمرى فى قبول نكاح أم جبيه وأبا رافع فى قبول نكاح ميمونة ٠‏ 


وأما الاجماع فقد أجمعت آلامه على جراز الوكالة ولان الحاجة داعية اليها 
.فانه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج اليه فدعت الحاجة اليها ٠‏ 


عأ مس العارب بنسة 
وحى جائزة فى الشريمة الاسلامية بالكتاب والسنة والاجماع ٠ )١(‏ 


وأما الكتثاب نتوله سبحانه وتعالى ( ويمنعون الماعون ) روى عن ابن عباس 
وآبن مس عود اثهما قالا الموارى أى جمسع عاربة وفسرها ابن مسعود بال 
:القسدر والميزان والدلو ٠‏ 


وله لقضة هنا رو عن لديل عن للنداطيه ومنكام افداهال بن ستيه 
عام سجة الوداع العاربة مؤداء والدين مقضي والملحة مردودة والزعيم نمارم ) 
أخرجه الترمذى وقال حدبيث حسن غريب وروى صفوان بن 'أمية أن النبي صلى الله 

عليه وسلم استعار منه ادراعا يوم هين فقال : أغصب يا محمد ؛ قال (بل 
عارية مضمونة ) رواء أبو داود ٠‏ 

رأما الاجماع نقد أجمع المسلمون على جواز العسارية واستحبايها ولانه 2 
.جازت هبة الاعيسان جازت عبة الناقم ٠‏ 


١ الساقاة‎ ١ 


ونيا لح كر للق ار 1 لله عتم دان اعلئل 1ك 
بساني الله علية وسنام اصل :غبير بشرط ما يرج هنها من ثمن أوازرع ) حديمث 
صحيح متفق عليه ٠‏ 

وأما نع حو متو ا وو ور وهار 
0 عمل الخلفاء د خلافتهم ولشتهر ذلك ملم ينكره 


(521)المشنى ب وص ٠ 5١9‏ 


هد العددان التاسع والعاشر ب السنة الستون 
0 عقود الضمان : 
الضمان ضسم ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنه فى التزام الحق يثيبته 
فى ذمتهما جميمنا ولصاحب الحث مطالبسة من شاء منهما ‏ ومتها الكنالة ٠‏ 
والضمان جائز فى الشريعة الاسلامية بالكتاب والسنة والاجماع (1) ٠‏ 


وأما الكتتاب فقول الله سبحانه وتعالى ( ولن جاء به حمل بغير وأنا به زعيم » 
وقال ابن عباس الزعيم التيل ٠‏ 


وأما السنة قما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ١‏ الزعيم 
مارم » رواه أبو داوود والترمذى وقال حديث حسن ‏ وروى البخارى عن سلمه 
ابن الاكوع أن النبى صلى الله عليه وسام أتى يرجل ليصلى عليه فقال ( مل 
عليه دين ) قالو! ( نعم ديناران ) قال ( مل ترك لهما وفاء ؟ قالوا ': لا فتأخسر 
فقيل لما لاتصلى عليه فقال ( ما تنفمه صلاتى وذمته مرمونة الا أن قام 'أحدكلم 
فضمنه ) أفقام ابو قتادة فقال ('عما على يا رسول الله ) فصلى عليه النبي صلى, 
اللهاعليه وستظم ” 


وأما الاجماع فققد اجمع للسامون على جواز الضمان : فى الملة وان اختلسوؤة 
مى بعض فروعسة ٠‏ 


: الوصية‎ 1٠١1 


الوصية بالمال هى التبرع بعد اللوت ٠‏ 
وهمى ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ٠ )١(‏ 


الوصية ) وقال نعالى ( من بعد وصية.موصى بها أو ديين ) ٠‏ 


وأما السنة فروى سعيد ين ابى وقاص قال : جاننى رسول الله صلى الله. 

عليه وسام يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى فقلت يا رسول الله. 
كسد يام م من الوجع ما شرى وانا ذو هال ولايرثتى الا اينه افاتصئق بثاثي. 
مالى ٠‏ فقال ( لا ) قلت هبالشرط يا رسول الله قال ( لا ) قلت د فبالتلث ) قال. 
( الثلث والثلث كثير انك ان .تحر ورتتك اغنياء جير من أن تدعهم عالة يتكنفون 
الناس ) وعن أيى عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما حق امرىء مسلم 
له شىء يوصى به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده ) متفق عليه وروى 
اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ( من بعد وصية يوصي بها أو دين » 
وأن النبى صلى الله عليه وسلم قضي ان الدين قبل الوصية رواء الثرمذى ٠‏ 


وآما الاجماع فقد اجمع العاماء فى جميحع الامصار والاعصار على جواز الوصية 


"14 


١ 


الغلى ) داص 1 


أساس العاملات المدنية فى الشريعة الاسلامية ا 


القسم الثانى 
العقود تير العروفضة 


لما كانت الشريعة الاسلامية تصلح أكل زمان ومكان فقد اتسسعت أبوابها 
لتشمل كل ما يستجد من معاملاتٍ مدنية بحسب حاجة الناس بخلاف تلك المعاملات 
التى كان متعارفا عليها والتى سيق الاشسارة آليها ونظمت الشريعة الأاسلامية 
احكام كل منها ٠‏ 


والدليل على ذلك ان لجتهادات الفقهاء ترى ان الاصل الشرعى بمقتضى 
.دلائل .نصوص الشريعة والسنة العملية هو حرية العقد وأنواعما وشروطا ووجوب 
الوقاء بكل ما يلتزمه العاقدان ويشترطانه ما لم يكن فى نصوص الشريعة أو قواعدما 
ما يمئع من عقد أو شرط معين فعندئذ يمنع بخصوصه على خلاف القاعدة ويعتبر 
الاتفاق عليه باطلا كالتعاقد على الربا التى تحل حراما أو تحرم حلالا ٠‏ © 


وهذا هو مبنى الاجتهاد الحنبلى يحسب نصوص فقهائه وهو أوسم الاجتهادات " 
الذنقتهية الاسلامية وأرحبها صدرا ممبدأ ستطان الارادة ويتفق جومر نظرديشه 
.فيه مع النظريات القانونية الحديثة فى الفقه الأجنبى ٠ )١(‏ ْ 


ومثله مذهب شريح القاضى ومذمب عبد الله بن شبرمة الكوفى وبعض فقهساء 
المذمب المالكى ٠‏ ْ 


فكون هذه الحربية هى . المبداأ الاصلى العام فى العتود والشروط بنظر هذه 
الاجتهادات هو المسففاد من قوله سبحائه وتعالى ( يأيها الذين آمنوا وفوا 
بالعقود ) بمتتضى عموم لفظه واطلاقه ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
المسامون عند شروظهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس فى كاب 
الله فهو باطضل ) وكذا قول عمر بن الخطاب فى وصيته القضائية الى ابن موسى 
الاشعرى ( الصلع جائز بين المسلمين الااصلحا أحل حراصا أو حرم حنلالا ) ٠‏ 


ففى هذه الاجتهادات لا بعشبر للعقود منتضيات ضيقة بحدود.ثابتة تقحكم 
فى شروط المتعاقدين بل يرون أن الشارع فى الشريعة الاسلامية قد فوض الى ارادة 
المتعائدين تحديد هذه المتتضيات ضمن نطاق حقوقهما فى كل ما لا يصادم نصا 
ويقول ابن قيمية رحمه الله قى تعليل ذلك : 
( ان العقود انما وجب الوفاء بها مطلقا الااما خصه الدليلٍ على ان الوفاء 
العقلية من يقول بالوجوب العقلى ٠‏ 


زلف الاستاذ مصطفى الزرقا قى الفقه الاسلامى فى ثبوته الجديد ج ١‏ ص ١١8‏ . 


لو * العددان التاسع والعاشر ل السنة الستون 


( والاصل فى العقود رمن المتعاقدين ونتيحتها هو ما اوجباهء على نفسههما" 
بالتعاقد ) ١ ٠‏ 


تقيوا كيدا اقلذا انا القى كلشة مه النشنة امالك وعم كسم التدوك 
رضى الله عنه هذه المبادىء» كنصوص قانونية على الوجحه الأتى 9 
مادة )١١‏ : 


الاصل فى عقود المعاملات وأنواعها وكيفياتها هو ما جرى به عرف الناس 
وتراضوا عليدالا أن يتعارفوا أو يتراضوا على ما يخالف حكم الشرع من تحليل. 
حرام أو تحريم حلال فلا يعمل به ولا يترتب عليه آشاره ٠‏ 


همادة 2.6 : : 

الامل فى العقود والشروط الاباخة حتى يكل الدليل الشرعى على الحظر ٠‏ 
مادة () : 

الاصل فى العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يتتضى بطلائها ٠‏ 

وكل ذلك يؤدى الى القول مان الشريعة الاسلامية تتسع أحكامها لتشمل 
أى عقد ينشئه الناس تحقيقا لحاجتهم وبحث على التزام أحكامه ما دامت لا تحرم 
حلالا ولا تحلل حراما ومن أمثلة عذه العقود عقد التامين عند من بقولون مشرعدته ٠‏ 
فى ذلك العقود التى تعارف علبها الناس ونظمتها الشريعة ‏ الاسلامية باسمائها 
المتعارف عليها وكذلك غيرعا من العقود التى تس تجد بين الناس ولم يكن لها 


© 
ايمان الفرد بحعقه قوة, وايمان الجماعة 


بعقها سر تقدمها ٠‏ 
. الزعيم الغالد الذكر سعد زغلول 


7 1 
هأ 1طإ[|[|[|[|[ظ[11 


ا 0 ل 
© تاذ على عبد اللاه طنصطاوى 
0 
رميس محكمة أنسيوط 
.الزعم بان القانون الرومانى مصدر من مصادر الشريعة : 


تمادى بعض المستشرقين فى 


لجاجتهم بالباطل فزعموا كاذبين ان الشريعة 
الاسلامية تاثشرت بالقانون الرومانى وهذا القانون يمد مصدرا 'أساسيا مك 
معادرها بل لقد ذعب بعضهم الى القول ٠‏ أن الشريعة الاسلامية ليست 
سوى قانون جوستئيان فى ثوب عرهى )) ٠‏ 


ومن القائلين بهذا الراى المستشرق جولد تسيهر )١(‏ والمستشرق دي مور 
وااستشرق ايموس الذى قال (( ان الشرع 'الحمدى ليس الا القانئون الرومانى 
للامبراطورية الشرئية معدلا وفق الأحوال السياسية فى الممتلكات العربية » ٠‏ 


واستندوا فى عذا الزمم الى القول بوجود تشابه بين النظم القانونية 
فى الشريمة والقانون الرومائى الذى كان سابقا عليها من الناحية الزمئية فلابد. 
وان تكون فد تاثرت به ٠‏ 


مقارنة ببين الشريعة والقانون الرومانى : 


والبقين الذى لا شك فيه أن عذا اول يجافى الحقيقة والواقم اذ ان هناك 
اختلافا كليا وجزئيا بين الشريمة الاسلامية والقانون الرومانى وعلى س بيل 
المثال لا الحصر نجد اختلافا جومريا وفرقا شاسبعا بين مركز المرأة فى الشريعة 
الاسلامية وحقوقها وبين وضعها وحقوقها فى القانون الرومانى فبيئما كانت فى 
القانون الرومائى مهيفة ذليلة تزهزيها الاعين وتمقتها النفوس وتوقع بها من. 
ضروب العنف والجبروت ما لا تتحمله الجمادات نجذ مكانتها فى شريعة الاسلام 
مكانة كلها علو ورقى وسمو ٠‏ 


نظرة الخرى الى وضع المدين فى القانون الرومانى الذى كان يبيبح للدائن. 
استرقاق المدين العاجز عن السداد وبيعه وتقسيم ثمفه على الدائنين هذا خلافا 
لاحكام الشريعة التى حصت على أمهاله فى حالة عجزه عن السداد وأ * ووث 
ثرك الدين وابراءه منه»* 


فياقول عمز وجل (( أن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصحقوا خير لكم. 
ان كنثم تعلمون ٠‏ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من يسى على مغسر فى 
انها بسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » ويقول عليه أفضل الصلاة والسسلام, 


٠ كتابة المقيدة والشريعة فى الاسلام‎ )١( 


0" العندان التاسع والعاشر السنة الستون ' 


:بل أكثر من هذا فانه يجب على ولى الأصر فى الاسسلام أن يسدد ديون 
. اللدينين الذين بعجزون عن ألوفاء بديونهم اذا لم تكن الاستدائنة سرفا بل يعون 
عليه سداد الديون التى يستدينها ذوو المروءات للمتاصد الاجتماعية كالصلح بين 
الناس فهذه تسدد من بيت المال ولو كان المدينون غير عاجزين عجزا كليا عن . 
.سدادها ويؤدى هذا كله من مال الزكاة ومذه مثل عليا لم يصل آليها قانون 
.من قوانين البشر (؟). ومن تباين الاحكام والنظم فى الشريعة والقانون الرومانى 
.موائع الزواج من الرضاع وأحكام الشفعة والوقف الاعملى التى لا مثبل لها فى 
.القانسون الروماتى ٠‏ 


تختلف الشريعة أيضا عن الحو الرومانى فى أن الاخير بنصل بين القانون 
والاخلاق فلم دببعرف حماية الطرف الضعيف فى العقود ولا اساءة استعمال الحق 
ولا واجب سساعدة الغير ٠‏ كما أنه اخذ بشكلية المشود نكان لابد لانعقاد 
. العقود من اتخاذ اجراءات شكلية معيئة 'وذلك عكس الشريعة التى تنعقد بها 
العقود بمجرد تراضى الطرفين ٠‏ كما اأنها ريبطت بين القواعد القائوئية والاخلاق 
.مما أدى الى ظهور نظريات كثدرة فى الفقه الاسلامى منها نظرية أساءة استممال ' 
الحق ونظرية الضرورة ونظرية الظروف الطارئة ٠‏ 


كما عملت الشريعة على حماية الطرف الضعيف نمنعت الربا والاحتكسار 
والااستغلال وحرصت على رعاية اليتيم وصيائفة أمواله وحماية حقوئه 2 
والمساواة مبداً أساسى من ميادىء الشريعة الاسلامية ٠‏ أئما المؤّملون اخوة ٠»‏ 
وهذا عكس القانون الرومائى الذى يفرق بين الثبلاء وغيرهم من العامة فيخفف 
عقضوبة النبلاء ويشددها على الآخرين كمسا نص على أن من يس تهوى أرملة 
أو عذراء مستقيمة فعقوبته ان كان من بيئة كريمة مصادرة نصف ماله وان كان 
من مديئة ذميمة فعقوبته الجلد والنفى (؟) وهذا يخالف تمام المخالفة أحكام 
الشريعة التى جعلت عتوبة العبد نصف عقوبة الحر اذ يقول الدق تبارك. وتهالى 


كل ذلك بالاضافة الى ان القانون الروماني قام. على نظام استبدادى فقد 
كان للأب الرومانى ذ فى العصر القديم حق .بيع أولاده باعثيارهم أرقاء شريطفنه» 
ان يقم البييح خبارج نوضا 40 > 3 


وهذا _- الشربعة التى تعتبر العدالة ركيزة من ركائزها القوية ٠‏ 


تحرض لهذه الفرية ا الحكتوران 0 عبد اك ل وحشمت 
ابو سستيت وردا عليها يقولهما ه لم تسلك الشريعة الاسلامية فى نموهما الطريق 


' (5) فضيلة المرحوم محمد أو زهرة العدد الاول السنة الاولى من مجلة السلمون ٠‏ 
(©) مدوئة بجوستيئان ترجمة عبد المزيز فهمي ٠‏ 
زفق الشريعة كمصدر أساسى للدستور ورا ٠.‏ 


أصالة أحكام الشريعة الاسلامية 7 


الذى مسلكه الفقه الرومانى فان هذا القانسون بدا عادات كما تثمنا ونما 
.وازدمر عن طريق الدعوى والاجراءات الشكلية . 

أما الشريعة الاسلامية فقد بدأات كتايا مئزلا روحيا من عند الله ونمت وأزوهمرت 
عن طريق القياس المنطقى والاحكام الموضوعية الا أن الفقهاء المسامين امتازوا 
على فقهاء العالم ياستخلاصهم أصولا ومبادىء عامة من نوع آخر وهى أصول 
استنياط الاحكام من مصادرما وهذا ما سموه بعلم أصصول الثقة (60) ٠‏ ويقول 
النتيه الفرنسي زيس : اننى أشعر حيئما أقر! فى كتب الفقه الاسلامى أنى تسد 
نسيت كل ما اأعرفه عن القانون الرومانى أو القائون الفارسى وأصبحت اعتقد أن 
المسلة منقطعة من الشريعة الاسلامية وهذين القانونين فبيتما يعتمد قانوننا على 
العقل البشرى تقوم الشريعة على الوحى الالهى ٠‏ ْ 


وقد اتجنه البعض الآخر من المشرقين اتجاها آخر فى الكذب والافنقتراء 
والنيل من الاسلام أذ يقول. جولد تسيهر (١)من‏ الخطأ أن ينسب الى القرآن 
اكبر القيم فى ميان طابع الاسلام بوجه ععمام كما أنها من باب أولى لا تستطيع 
أن نؤسس حكمنا على الاسلام مستندين فى ذلك على هذا الكتاب وحده لدى 
المسلمين والقرآن وحده لم يعط الا القليل ولا يمكن أن تكون أحكامه شساملة لهسذه 
العلاقفات غير المنتظرة كلها مما جاء من الفتوح فقد كان مقصسورا على حالات 
الصرب السائحجة 0 1 


ويقول أندرسسون (/) أسمتاذ الشريعة الاسلامية بجامعة ندن «١‏ ان القران 
لا بصلى اساسا كافيا لأى نظام قائوتى )) :9 ١‏ 

ويقول « أن عمادات المعرب القدديمة وما صدر من احكام فى صيدر الاسلام 
تكون الخاصضة الاساسية لكثير من أحكام الشريعة » ٠‏ ش 

ولا شك أن هذه الشفشئة الصادرة من هؤلاء المستشرقين وأمثالهم من أعداء 
الاسلام تعطيذ ءا الدليل القاضع والبرهان الساطع على أنهم لا يكفون عمن 
عدواتهم للاسلام ولا بتركون فرصة تمر الا وأقتنصوها للنيل منه والانتراء عليه 
حون دليل ولا حجة مدفوعين بالحقد الدفين الذى طمس وأعمى أبصارهم وبصائرمم 
.يطفئوا ثور الله بأفو امهم ويبأبى الله الا أن يكم نوره ولوكره الكافرون 4 * 

ش موقف الاسلام من الشرائع السماوية والتشريعات 
والاعراف السسابقة على ظهوره 

'وقد فات هؤلاه المسشرقين 'أن القرآن وقد جاءت رسالته عامة لكافة 2 
على مر العصور لابد وان يكون ملائما للفطرة البشرية والقدرة 000 وان 
تون ملائما الظروف الاجتماعية وعرف الناس ما لم تكن هذه الظروف 
الاجتماعية أو العرف مفسدة * : ش 


(ه) اأصول القانون ٠‏ 
زم كتابة المقيدة والشريعة 141+ 
زفهة مى كتابه الشريعة الاسلامية فى العصر الحديث ص (أبيكلاه٠‏ 


ذ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الستون 

ولا جدال فى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث برسالته وهنالك تشريعات. 
قائمة بعضها آتت به شرائع سماوية وبعضها تعارف ألناس عليه وأستفر تعاملهم. 
به وقفضد كان موقئف القرآن الكريم من كل هذه التشريبع ات موقف الناقد اليصير 
يقر منها ما يراه صالحا ويعدل منها ما يحتاج الى تعديل ويبطل منها ما يراه 
غير صالح ويشرع أحكاما أخرى لم تكبن معروفة من قبل وهو فى كل هذا مشرع, 
مستقل ينقسه وليس عالة على غيره من التشريعمات أو الأعراف والعادات 
لانه حين أقر ما أقر منها لم يقره على أنه مقلد لا رأى له وائما أقره لأثهف 
جرى ويجرى على مقتضى الطبيعة الانسانية والسنن الاجتماعية (4 ٠»‏ 


ا و 00 
ا ا 


ولا بئال من شريمة الاسلام أو بقلل من انها أن'تقر بعض أحكام الشريعة 
الموسوية لآن كلاهما من مصدر واحد مو رب العالمين والمقصد من الشريعتين كان. 
مصلحة البشر هذا فضيلا عن أن الاسلام وان كان خاتم الحبانات الا انه 
امتداد لهسراء 1 


والعادات التى أبطلها الاسلام لعمدم صلاحيتها كثيرة منها التبنى والحاق, 
السب قكان الرجل بيلحق ولد غبرءه فسية ويتيناء وكان مترتب على ذلك التوارث. 
بينهما وعدم جواز النكاح وشضد أبطل الاسسلام التنينى فيقول جل وعلا 
(( وما جمل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بافواعكم والله يقول الحق وهو يهدى, 
السبيل ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فان لم تملموا آباءهم كلسم 

فى الحين ومواليكم » (8) ٠‏ 


00 الأرحام بعضهم أولى بعض فى كتاب. الله » 5 


5 هذبي الاسلام يعض العادات وعكلها بكالظهار الذى كان دتركب عليه 
تحريم الزوجة على زوجها فابطل الاسلام ذلك وقرر كفارة له وهى عتسق: 
رقبة 0 فان لم يجد المظاهر فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطمام 
ستين مسكينا (( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما من أمهاتهم الا اللائىي . 
ولدن منهم وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور : والذين 
بظاهرون من نسائهم كم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا فمن, 
لم يستطم فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك احدوده 
الله وللكافرين مذاب آليم » ٠‏ 


الرق والاسلام : 


أما الصورة الثالئة لوقف القرآن بالنسبة للشرائنم و العسادات 


(4) التكشور محييد حسين الذهمي صن ١5‏ الوعى الاسلامى التحد ٠ ٠١5‏ 
بي الاحزاب 4 0 


أصالة أحكام الشربعة الاسلامية ول 
السايقة على نزوله فهى أقراره لبعفى الأحكام السسائدة مع أحاطتها بسياج 
من الضمانات والتشريعات توحى بعدم الرغبة فيها وخير مثال لذلك الرق الذى 
أقره الاسلام ولكن بصورة تؤدى الى القضاء عليه بالتدريج )٠١(‏ ذلك أن الشاءء 
دفعة واحدة كان يعرض الدولة الاسلامية لهزة اقتصادية واجتماعية عنيفة 
لانه كان متغلملا فى الحيساة الاقتصادية. لكافة الشعوب حتى صار دعامة 
كبرى فيبها لاعتماد جميم مروع الانتاج عليه لذلك عالجته أحكام الاسلام 
علاجسا يتفادى هذه الهزة وفى ذات الوقت يؤدى الى القضاء عليه بالتدريج ٠‏ 


ولايضاح ذلك يلزم أن نبين فى المامة:عاجلة تاريخ الرق ومصنادره وحقسوق 
الارقاء قبل الاسلام حتى يستطيع القارىء معرفة أن التشريع الاسلامى مو 
التشريع الوحيد الذى ضيسق دائرة الاستزقاق بطريقة تكفل محوها بعد زمن 
قصير كما أن التشريع الوحيد الذى كفل حياة حرة كريمة للارقاء وذلك عكس 
ما بقرره أعداء الاسلام من انه احل الاسترقاق وساعد على نششره وقد كان 
الرق معروفا فى الشرائع القديمة حتى ان البعض يرجعون به الى عهد ابناء 
توح عليه السلام ويجعلون سبيه دعوة توح علية السسلام على ولده هسام 
لخطيئته اليه )١١(‏ وقد كان لسيدنا ابراهيم عليه السلام عبيد واماء وقد 
بيع سيدنا يوسسف عليه السلام بيسع الرقيق فى مصر وكان المرء فى الشرائم 
المصرية التديمة يجازى بالاستعباد اذا عمل ذئبا وكان يعامل معاملة الاشياء (؟5١) ٠‏ 


وكان الرق نظاما شائعا عند اليونانيين الذين عاملوا الرقيق أقسى معاملة 
وأهدروا حقوقه ووصل بهم الأمسر الى قتلهم اذا زاد عددهم من الأسر أو الشراء . 
غير مبقين الا .على من يحتاجون اليه (؟١)‏ وقد آقر فلاسبيفة اليونان وعلى 
الجسيمة لا تكم الا باداتين اداءٌ جامدة كالفأس والمحراث وأداة حية تحرك الجامدة , 
وعمى لا تتثوافر الا فى الرقيق وكان يزى أنه لا يمكن الاستغناء عن الرق ولا عن 
الرقيق 'لا اذا صارت كل أآداة زراعية أو صناعسة قادرة على ان تقتحرك من تلقاء ٠‏ 
نفسها ٠)١5(‏ 


أما الرومان فكانوا: يمتلكون الرقيق مالحرب أو الشراء أو.الخطف وكسان 
للدائن الذى عجز مدينه عن سداد دينه وأملاكه لا قفى به حق استرقاق المديين 
وكان الرومان بعاملون الرقيق معاملة الاشمياء ٠‏ ا 


وكان الفرس ياخذون بنظام الاسترقاق وكانوا بتغاضون عن عفوة العبد 
الآولى ولكنهم اباحوا لسيده حق تعدذيبه أو قله فى حالة وقوع اى عفوة 
أخرى منه(ه١) ٠‏ ش 


(١٠غ)‏ حقوق الانسان فى الاسلام 11 . 

٠ السياسة الحربية من ؟؟١ دكتور ابراعيم صالم‎ )١١( 
. ٠ 5+4 (؟0) الحريات المامة ص‎ 

ر ؟١‏ ) داثرة المعارف للبستانى + 1١‏ ص 391 ٠‏ 
)١5(‏ سماحة الاسلام 86 ؟غ8 ٠‏ 

(6) امرجم السابق ٠‏ 


يكرد * العددان التاسع والعاشر .. السنة الستون 


وفى الشريعة الموسربة كان العبد أن يشترى اخاه العبرانق .)١13(‏ وقد عرقه 
اليهود موعين من الاسترقاق احدهما استرقاق بعض اليهود عقاما لهم على ارتكاب 
خطيئة من الخطايا الحرمة شرعا أو وفاء لدين عليهم والاخرى استرقاق غير اليهوه 
من الشعوب الأخرى اثناء الحرب ٠ )١7(‏ 


والديانة المسيحية .أقرت الرق وأمرت العبيد بالطاعة لأسيادهم فيقسول 
للرب ل وأصصدر بطرس أالسمى بالرسول وصايا تستوجب على الأرقاء الخضوع 
فيقول الاب فورديئية رئيس دبر الروح القدس ان الاسترقاق من جملة النظام المسيحى 
.ويقول سيتير يائوس وتوماس من أباء الكنيسة فى تقواهما ان الطبيعسة خصصت 
بعض اللناص ليكونوا أرقاء(14) ويرى التديس توما الأكويئى أن الرق حالة من 
. الحالات التى خلق عليها يعض الناس ٠ )١9(‏ 


وكان اشرق معرونا عند العرب قبل الاسلام وكانوا يتغنون بالأسر والسسيى 
والاسترقاق فى الحروب وكانوا يعاملون الأرقاء بغلظة وقسوة ٠‏ 


ولا تكوين اسرة بالمعنى القانونى وكان اتصسال الذكور بالاناث لا يعتبر زواجا 
وائما كان يتم باخقيار مواليهم بقصد التناسسل وتكاشر عدد الرقيق وكان 
يحظر على الحر اندم بامة وحظرت زواج الكره بالعبد بل وعاقبت عليسه 


من الحكمة وعدم المشقة على النفوس الغساءه وائما عله عسلاج القائد البصير 
حل الت يك سسا رع سيان لوي 9 


ولم ببح الاسلام الاسقرقاق الا قى حالتين الاولى استرقاق الحرب وقيدما 
ولا اعتتدان! مديم + 


٠‏ والحالة الثانية هى الاسترقاق الورائى أى من تلده الآمة وهذه الحالة ضيقها 


الاسلام أيضا أن منح الحرية لولد الأمة من سبدما اذا اعثرف به وكان فى 
الغالب الأعم يعترف 0 مولده من أمكته ٠‏ وكان دترتب ب على ذلك أدضا أن السيد 


(<1) الحريات العامة 594 ٠‏ 

(19) مسماحة الامسسلام 6م ٠‏ 

(14) فقلا عن نبذة من السيرة الفيوية 9.0 ٠‏ 
(19) الامسلام ضرورة عاللية 50 ٠‏ 


اصالة فحكام الشريعة الاسلامية 1/1 


لا يملك بيع جاربيته هذه وأن صفة الرق نزول عنها وتصبح حسرة بمجرد موته (5) ٠‏ 


وكان لا يجوز لسيدها أن يبيعها لو يهبها أو أن يتصرف فيها أى تصرف: من شان 
ولاة وهب وعني : حصسارة من مد جميم الال 00 


وجعل الاسلام أيضا عتق الرقيق قربة من المسلم الى خالقه فيقول'عن 
جل ٠‏ قلا اتتحم الحية وما 0 العقبة فك رقبة أو اطمام فى يسوم 
ذى مسخبة ذا مقربة أو ممسكينا ذا مقرية » ويقول صلى الله عليه وسام 
فى ذلك ه من اعتق رقد! مؤمنة اعشق الله بكل أرب منها أرسا منه من النسار حتى, 
أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج مالفرج ٠‏ ويقول صلى الله عليه وسلم, 
(( ايما )) رجل كانت له جارية ادبها فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن تطيما 
واعتقها وتزوجها فله لجران » ٠‏ 


وقد توجه اعرابى للنبى صلى الله عليه وسام وقال له دائى على عمل 
يقربنى من الجنة ويبعدنى من النار فقال له النبى ٠‏ « اعتق النسمة وفك الرقبة » 
فقال الاعرابى أو ليسا واحهد فقال النبى لا على النسفة إن اتلدرد يطتيدا وجيك 
الرقبة أن تمين فى ثمنها (529) ٠‏ 


واعتبر الاسلام أيضا المتق 55 لكثير من الذنوب والاخطاء ومن ذلك 
القتتل الخطا فكفارته عتدق رقبة مؤمنة اذ يقول الدق تبارك وتعالى : ه وما كأن 
اؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمئة (9؟) ٠‏ 


كما جعه حفارة للحنث فى اليمين فيقول جل وعلا « لا يؤاخذكم الله باللغئ 
فى ايمائكم ولعن يؤاخنكم بما عقدكم الايمان فكنارته اطمام عشرة مساكين من 
ا أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة (1؟) * 


ومن بغطر عمدا فى شهر رمضان دون عذر شرعى فكفارة افطاره عتسق 
رفبسة فقد روى ان رحجلا توجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزعا وقال 
له ملكت فساله النبى ما أملكك قال واقعبت امراتى فى رمضسان فقال له النبى 
عليه الصلاة والسلام ه أتجد ما تحرر.به رقبه » جعل الاسلام العتن كقسارة 
للظهار فيقول سبحانه وتعالى والذين يظاغرون من نسسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا (19) - 


. وقال بعض الفقهاء يعن لام عن كيار اعم رفك الاسلام آثسار 


141/٠١ الملى لابن حسزم ج‎ )1١( 
٠ ١19 / 1 البدائيمع للكاساتى د‎ )11( 
٠ 158 / 1 بدائم الشسائم ج‎ )79 
٠ (؟؟) النساء ؟5‎ 

1؟) الائسكة هلم ٠‏ 

(ه.. الجادلة 5 ل 
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العتق مثرتية على النطق به صراحة أو ضمنا دون حاجة لاى اجراء شكلى بل 
لو نطق عبارة تفيد العتق شم العتق ولو لم يقصهه السيد أو كان مازلا 
فى قوله لان النبى صلى الله عليه وسنلم يقسول « ثلاثة .جدهن اجسد ومزلهن .جد 
الزواج والطلاق والعتق )) ١ ٠‏ 


واذا اعتق ارجل بعض عبده عتدق عليه كله ولو كان عبدا مملوكا لشخصين 
فاعئق أحدهما نصييه اعتق السسيد كله وضمن السدد المعتق نصيب شريكه فسان 


. اباح الاسلام للأرقاء أن يكاتيوا ساندتهم على مبلغ معين اذا أداه الميبد 
صسار حرا ولم'يكتف الاسلام بأن ديفتح أمتام الرقيق باب المكاتبة وائما مهمد 
نصيييا من مال الزكاة لهؤلاء فيقول عز. وجل «٠‏ انما الصكحقات للفقراء 
0 ا عليها واللمؤلفسة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل إلله 

وابشرل متياحائه .وخثالى والفيق ونتندتون الكقات مما ملكت انمائكم (تكاتت وض 


وقد روى سسهل ين حئيف أن رسول الله.صلى الله عليه وسام قال ٠‏ من 
اعان ارما أو غازيا أو مكاتبا فى كناية اظله الله يوم لاظل الاظله (8؟) ٠‏ 


غيره من أوجه الخير والمعروف الآخرى فيقول مز وجل : ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل اللمشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واللائكة 
والكتاب والتبيين وآنى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
للشميل ,و الساتليق .وفى الرقات ولام الصبعلاة وات الؤكاة والرقسون تدهم 
لذا عامدوا: والصايرين فى. النلتناء والضراه وكين 'الياش: اولشنك الذين سدوا 
واولئك هم اللمتقون » ٠‏ 


وان ععذه السماحة الاسسلامية تعظم قيمتها حينما نوازن بينها وبين ما فعلته 
الاديان الاخضرى وحين نتذكسر ان العالم القديم لم تكن فيه وسيلة لتحريبر 
الارقاء الا رغية السادة فى تحريرهم لآن أكثر الشرائع كانت تحظر على السيد 
أن يعتق عيده الا فى حالات خاصة وبشروط قاسسية وبعد اجراء دينى وفضائى 
معقد وبعضها كان يفرض على السيد غرما ماليا كبيرا للدولة لان العئق تضييم 
لحن من حقومها لكن الاسسلام حطم. هذه التيسود وفكئح للارقمساء أبسواب الحرية 
واتساح لتحريرمم فرصا شستي (58) ٠‏ 


ركل النوبة عكاء 
زفقة در . 
4 بذ الغنى لابن قدامة اج 1-0-1 


(55) ستوق الانسان فى الاسلام سماحة الاسلام ص 5و , 
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اصالة أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ و0 


ولم تكتف الشريعة الاسلامية على تضييق مصادر الرق والعمل على تصنيته 
بل حضت على حسن المعاملة للرقيق والتخفيف عليهم والرحمة بهم فيقرل سبحانه 
وتمالى ٠‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به احدا وبالوالدين احسانا وبذى القربى 
.واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل 
وما ملكت ايمانكم ان الله لا بحي من كان مختالا نخورا » ٠‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وملم ٠‏ لقد أومانى خبيبى جبريل بالرمق 
.مالرقيق حتى خلننت أن الناس لا تمتعبد ولاتستخدم » ٠‏ 


ويقسول عليه أفضل الصلاة والسلام « اتتوا الله فيما ملكت ايمانكم » ويقول 
غيضا صلى الله عليه وسام ٠‏ اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه 
.تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفومم ما لا يطيقون فان 
.كلنتمومم فأعينوهم » ٠‏ 


وليس هناك أكشر انسانية ورافة ورحمة من تؤجيه رسول الله صلى الله 
.عليه وسلم للمسلمين وذكره أن العبيد اخواتهم ٠‏ اخوائكم خولكم » ٠‏ 


وذات يوم رائ صلى الله عليه وسلم :رجلا ممتطيا دابثه وخلفه عبسده 
هري وراءه فقال للسيد يا عبد الله أحمله خلفك فائما هو آخوك روحطه 
.هشل روحك * 


من رحمة الاسلام أيضا بالرقيق 'أن نبيه صلى الله عليه وسلم نهى عن 
.خفريق أمل الييت الواحد من الرقيق ويروى فى هذا الباأن ان على بن أبى طالب 
رضي الله عنه باع جارية وولدما وفرق دينهما فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم 
بورد الببع وشال له بعهما أو امسكهما جميعا وحدكث ذلك أيضا عندما بساع 
-أخوين وفرق بينهما (١2؟) ٠‏ ! 


اباح الاسلام أيضا للعبد ان يتزوج من أمة أو حرة وقد تزوج زبد بن حارثة 
'بزينب بنت جحش رضى الله عنها كما تزوج بلال بن رباح بأخت. عبد الرحمن بن عوف 
الترشية وأباحت للامة الزواج من عبد أو حر وذلك خلافا لبا كان سائدا من قبل 
وقد سسبق ان اسلننا بيانه وجعل الاسلام سلطة العبد على زوجته كسلطة 
الحر كاملة غير متقوصة ويروى فى هذا الشأن ان عيذا! اشتكى للفبى صلئ الله 
عليه وسلم ان سيده يريد ان يطلق منه زوجته فغضب رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخطب قائلا : ما مال .احدكم يزوج عبده وآأمته شم يريد أن يقرق بينهما 
ائما الطلاق لمن اذ بالساق ٠‏ اي ان الطلاق لا يكون لغير الزوج ٠ ٠‏ 


هذا عو موقف الاسلام من الرق ومعاملة الرقبق ورغم ذلك نجد معض اعدائه 
بنسيون اليه فى هذا المجال ما ليس منه بزعمهم آئه اباح الاسترقاق وعمل 
على نشيرهة وان التكرب المسيحي عو صاحب اليد الطولي في الفاء نظام الرق وعكذا 


(0) السلن الكبرى للبييتى جه 155 +1510 * 
)31 الام روح المدنية مح حلنى الغلايينى 1 ٠.‏ 
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يزيقون الواقع ويقلبون الحقاشق لتبدير حقدهم الدفين غير انه قد فاتهم آن. 
الحق وان تأخر انتصاره لن يحيو ضياوه وائنه لاد له من الانتصار 
وقد بدت هذه الحقائق تتكشف أمام المذكرين الغربيين واللستشرقين فنطق 
بها الملصفون منهم ويقول فان دنبرغ ٠‏ وضع الاسلام قواعد كثيرة للرقيسق. 
ففيها تجد من مخامد الاسلام ما بناقض كل المناقضة الاساليب التى كانت تتخذها 
الى عهسد قريب شعوب تدعى أنها تمشى فى طليعمة اللمقداره 51 ٠‏ 

ويقول سنكس (51) رعى محمد صلى الله عليه ؤسام حق الرقيق وامر 
بمعاملته كمضو فى الاسرة ٠‏ 


ويقول اميل دير ما نجم (2؟) أن محمدا رمسول الاسسلام فد أواجدت 


أدعوته فى جزيرة ألعرب تتدما غبر تايل للاعتراض « وبعد ان عمدد مظاعر هذا 


التقدم استطرد قائلا «ه وقد حرم اأيضنا اكراه الامناء على اتخاذ الزنفا 
وسيلة لثراء مواليهن كما كان متبما فى ذلك العهد ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
أن آردن تحصنا ‏ شم قبال ان محمدا قد أباح الرق ولكنه تظمه وضيق 
حسدوده وجمل العتق عملا خيرا بل كفارة عن دعض المعاصى » ٠‏ 


هذا هو موقف الشريعة الاسلامية بالنشبة لغيرها من الشرائع السسماوية 
والتشريعات الوضعية والاعراف والعادات القديمة السبابقة عليها ا والتى كانت 
تحكم التاتى وقفت ظهور الاسلا م ويبين من جماع ما سلف ان الشريعة.مستقلة 
بنفسها. وليست عالة على غرئا من التشريعات أو الاعراف والعسادات 
ومما يدل على أصالة أحكامهنا وسموها واستقلالها عن غيرها ما قرره المؤتمر 
الدولى للقانون المقارن والذى جمع كبار رجال القانونٍ فى العالم والمنعقد ممديئة ' 
لاهاى 1958 «١‏ إن الشريعة الاسلامية قائمة بذاتها لا 3 تيت الي القائون الرومانى. 
بصلة ولا الى أى شريعة أخرى » ٠‏ 


وفى هذا ما يكنى للرد على هؤلاء الحاقدين وصدق الله العظيم حين يقواء. 
٠‏ كبرت كلمة تخرج من أفواهم ان يقولون الاكنيا » 0 


٠ نقلا عن‎ )5١( 
م‎ 5٠04 : ؟١5 فبفة من السيرة التبرية‎ )559( 
٠ للشيخ محمد سلام متكونٌ‎ 1١ أخل اللفقه الا. مى‎ )5:5( 


© للؤساذ بدت نوالغمدبديره 


قليلة هى فى العالم المدن 'التى لها مأ للقدس من قوة عاطفية وثروة روحية 
فميزتها الفريدة أنها ملتقى الديانات التوحيدية الثلاث ؛ ما فتئت تجتذب اليها 
'تقوى المسلمين والمسيحييتن واليهود واهتمامهم © ولم يكن مقدرا لها أن تصبح 
يوما مو ضوع المطامع الاسرائيلية ثم ضحيتها فدورها الدينى المثلث بهيئها لنوع 
من المسكونية لا يتلاءم مع وضعها الحالى كمديئة محتلة ٠١‏ وكمديئة مفتوحسة 
لهذه التآثيرات الدينية المختلفة » كانته القدس »© طيلة بقائها تحت السلطة العربية» 
تستقبل الجميع بكل تسساميح وتتيح لهم ممارسةه شعائرهم الدبنية 'بأواسع 
جرية ».كيجد الأمن رنهافن اليكل لو المع متمتعا خلال الترون محمائة البييادة 
امعربية ٠‏ * ومع أن هذه الحالة قد حظيت برضا الناس عموما » فان وضح القسدوس 
كمديئة عربية تضمن للجميع حرية العبادة فده أخذ ينهار تدريجيا مئذ أن انطلتت 
الخطة التى حملت الأمم المتحدة على اقرار تقسيم فلسطين وتدويل. القدس ٠‏ 1 


او“قازيت القفس: المفاسر نهو كازي مداسة عرنية 6 الفرجك عن د اصحابها 
الشرعيين وأعطيت نظاما دوليا عام 15149 ثم قسبمت عام 1964 الى أن ضمتها 
اسرائيل عام اكول ولحت ستار نظام 'التدويل '» وقد بقى نظريا 4 وأقر دون 
م! اكتراث بالسيادة الفلسطينية » وسعت امرائيل أمبراطوويتها بالاستيلاء على ٠‏ 
قسسم من المديئة » فالاستيلاء .عليها برمتها ٠‏ ويرون اليوم أن التدويل هو أفضل 
الخلول المكنة :؛.ثاسين -حقيقة أوليسة من آن. القدس هديئة عربية 4 ويتيفى 
من حيث المنطق والعدالة » أن تعود لتندمج.فى الوطن العربى " أبفرض على 
الشعب العربى قرار المشرع الدولى ؛ وهو مدعاة للجدل » صحيحا مع أنبه 
ليس سوى خاتمة سلسلة من أعمال العنف ٠‏ 'وكيف نسلم بأن تدويل متنطقة 
حدم عنوة قد يرفضى الضمحية المسلوية ومبادىعء العدالة والانصاف 0 

١ , ٠ : 

ا قدس مضمومة ) قدس مدولة » ينا هو تاريخ المديلة , 
الات الذي انين 21 م با ارد واوا لم »يان القرب لا يكن أي 
ان يتتبوا'آن القدس هن كيل كل فى عدديبة غربية : 


اولا ب القدس المقسمة : 


طالما قسانت القدس » وهى أرض-عربية .منذ آلاف لطي »؛ فى ملجساة 
من .الاحتلال .الصهيونئ ؛ كسان الؤمئون من..أتبساع :'الدبانات الموحدة الكبرى 
الثلاث فى العالم يستطيعون الدخول اليهاء لاقاملة شعائرهم الدينية ».وكسان 
دخول الاماكن المقدسة وحربة الضمير لجميع شكان المديئة والحفاظ على الأماكن 
الدينية » كل.ذلك كان مؤوفا بل منظما ء ثلك أن مؤتمر برلين' قد وزع 


4 اتعددان التاسع والعاشر السئة الستون 


سام اما الأبنية الدينية فى الزمان والمكان كما حدد شروط ممارسة الشتعائر 
الدينية ٠‏ ' : 
ومع عروبتها »> قالقدس لم تنشىء اذا نظانا بق العيين ان ال قفا يبد 
اليهود أو المسيحيين ورضى الناس عن وض يع القدس قانه بنى على الحرية 7 
والاحترام المتادل. والمساواة ولم تكن هنالك من مبرر للتخلى عن مشل هذا 
الوضع السمح المطلق الحرية » لاحلال نظام التدويل محله » وبالرغم من ذلك ؛ 
فان الأمم المتحدة فى قرارها الصادر 6 /ا!ع5| » ومح دريل القدس فى 
الوقت الذى قرت فيه تقسيم القدس * 


١ب‏ هن الحرية الى التدويل : 

بتعذر على لمرء أن سرك يفت 5 ذو عن ندرية عو 
أصيلة اكات السيادة عليها مع و قون 0 4 كدت نيل 0 ارا مل 
الدوثة صاحبة الب طانة الاقليمية تتئازل عن سيادتها فى عاهدة كنا كانت 
الحال مثلا بالنسبة الى طنجة وتريستا » ولكن لم يتم أى شىء من :هذا القبيل 
لدى تدويل القدس »© فلم يستشر أاصحاب السيادة الاقليمية » بل فرض عليهم 
نظسام جعل المدينة جسما مقصولا أذنيطت ادارته بالأمم المتحدة ويسرى على القحمس 
وبيت لحم. ايضا 2 وكان على السلطة المكلفة بالادارة ان تحمى مصالح الآادبان 
اللموحدة الثلاث. الروحية والدينية » وكأن هذه المصالح لم 0 محمية ال حتى 
ذلك التاريخ لصالح الجميع ٠‏ 

كد تحن الل القانون النعاط و رةسةل كن عن اننا 
الا باحترام حقتوق أصحاب السيادة الاقليمية ٠‏ وكان لا بد أن يرفض هدؤلاء 
ترئييا يتثكر لهم بهذه الصورة الفاضحة”* ١ ٠‏ 


" - من التدويل الى التقسيم : 

ان نظام التدويل »© الذئ تبنته الأمم المتحدة بقرارها الصادر عام 
1551 لم بر النور لأن الحجرب الاسرائيلية نشت فور خروج القوات البريطانية 
من فلسطين وقد 0 اتفاقية ولف اطلاق الناء د عام واتفاقيةٍ الهدنة التى 


وهكذا باحتلالها القدسن الحديدة »© حققت اسرائيل مكاسب أقليمية تفوق 
ما منحتها الأمم المتحدة دون حق قبل سئتين وقد اكدت الاردن سيادتها على : 
القسم القديم من القدس حيث كسانت تفع الاماكن المقدسية + 


ان تقسسيم القدس هذا تقسيم أواقعى »؛ حدوده هى حدود خط وقف اطلاق 
النار وليس تقسنيما قانونيا نعنى التخلى الاقليمى عن السيادة على القسم 
الجديد من المدينة ؛ وقد ذهب البعضن الى الاعتفاد بأن أتغاقيتى عام لم؟5ا وعصام 
]1 قد شكلتا تكريسا.من الأمم المتحدة لتقسنيم القدس لانهما قد وقعتا بحضور 
وسيط .الأمم المتصحدة وصادق. عليهمسا مجلس الأمن ولكن لحدحض هطصمسذا 


الوضع القانونى للقدس ب 


٠ القرقاء‎ 


وأذا سلمئنا جدلا بأن 5 الفدس يشكل نظاما قانونيا دوليا 4 فلايد من 
الاعتراف بأن اعمال القوة فى عسام 1417 التى اقترئت بالاستيلاء الكسامل 
على المدينة وضمها لامرائيل قد خرقت هذا النظام بصورة فاضبحة 


نانيا ب ضم القدس : 

ان كانت الشكوك تساور البعض حول نيات اسرائيل الحقيقية حول 
القدس فان موشى ديان قد أزالها بعد زو المديئة حين أطق المنان لفرحه وعبر, 
أمام حائط المبكى على نية اسرائيل فى ضم المديئة ٠‏ وفى الوقت ذاته وفى 
المكان ذاته تقريبا صاح الحاخام الاكبر للجيش الاسرائيلى : شعب يلتقى عاصمتة 
ببام حرجي را 0 ش 


'القومى » ذفن تنوى 4 ساريدة 5 الشعائر الدينية فى الأماكن المقدسة 9 


هواها © لم أن اعملان توحيد قسمى المدينة يظهن ارادة اسرائيل بالضم تهائيا ٠‏ 


وقد آدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها غير العادية عام /1151 
بغرار صادر فى ااال ضم القسم الأردنى من القدس »؛ ودعت ابرائيل الى الفاء 
جميع الاجراءات الرامية الى تعديل وضع المدينة » ولم تقم اسرائيل لأى اجرام 
من شأنه الرجوع عن ضبم المديفة » بل على العكس بعد أن أعلنت القدس عاصمة 
للدولة بقرار من الكنيسسته عام. ١5915‏ ونقلت اليها معظم ؤزاراتها » تابعت 
هذه السياسة بالرغم من قرارات الامم المتحدة واستنئكار الرأئ العام العالمى » 
وهى نتصرف كغازية تاركة. السكان العرب تحت رحمة حنودها © وتقوم تحت 
شعار « التوحيد »). بضم ما تبقى من القدس »2 وهكذا ترزح المدينة المقدسة الغنية 
بماضيها التاربيخى تحته وطأة دولة متميزة ومضطهدة بعد أن كان سنودها روح 
التساميح والاحترام لجميغ الطواثه ٠‏ وسكانها من المرب 4 مستلمين آم مسيجيين »2 
يعيشون مهددين وبخضع دخول الأماكن المقدسة للتعصبه الاسرائيلى ٠‏ 


هذا هو اليوم البيان التعيس لأعمال الامم المتنحدة التى انكرت على فلسطين 
بما فيها القدس حمها الطبيعى فى الحفاظ على: سلامة أراضيها » وعجزت. عن أن 
تنفقرض احترام تدويل المدينة المقدسة ©.الذى لم برض به العا السميادة 
الشرعية 4 ا يي ل ليا 


ثالثا ب تدويل القدس : 

ان علامة الاستفهام تعبر عن أكثر. من استغراب الشعوب العربية وقلقها تجاه 
مشر واع التدوبل »© قهذه الشعوب» تضادىي اليوم هذا ١‏ المشروع معاداة سافرة ولابد 
من ملاحظةة- أساسية لاثارة المناكشات المتعلقة بالقدس ٠‏ فمسألة التدويل لم تطرح 
الا عندما أرادث نزعة التوسمع الاسرائيلى نكران السيادة الفلسطيئية على قسسم من 
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ا 
اراضيها ولم يوت بدا علن ذكر التدويل طيلة بقاء هذه المنطقة من العالم خاضعة 
للسيادة العربية لعدم وحود أى مشكلة ٠‏ 5 


'ودقد نشات الصعوبات”من الخارج نتيجة للهجرة اليهودية الضخمة ولروح . 
اتعدوان والغزو لدى اليهود 6 وقد انلحنت الام المتحدة أمام هذه الروج 4 
وبدلا من أن تحتر م السيادة 'العربية آأقرت مشروع التدويل © بيك أن تعدم القانون 
الدولى لا يرتبط باحلال تدويل » يشك فى شرعيته وغير ملاثمي من حيث موضوعه» 
نحل السيادة: العربية. الإ شحة © ْ 4 


| , | : التدويل وشرعيته غير الثابتة‎ ١ 

سبق والمحنا الى أسياب عمهم شرعية التدويل الا ان فداحة خطأ 
الأمم المتحذة' تدفعنا مجددا الى تأكيد ذلك ٠‏ ان اانظمة الدولية ؛ التى كتقموم 
على المسساواة بين الدؤل وعلى الاحترام المتبادل. للسيادات الاقليمية, » .تلتزم هى 
وأعضاؤها بهذه المبادىء الأساسية ٠‏ فلا يجوز لها. أن تفرى الخضاع قسم من بلاد 
الى نظام دولى-ما لم يوافق صاحبه السيادة عليه 6' فلم تكن الأمم المتحدة 
صالحة لاتخاذ مثل هذا القرار » بل أن الدول المعنية © بما فيها الدولة.صاحبة 
السيادة الاقليمية الشرعية تستطيع وحدها اقرار ذلك بموجبه معاهدة متمددة , 


0 6 : 1 

وفضسلا عن ذلك ؛ لا تؤجد أى علاقة بين وجوب اقامة نظام دولى والصفة 

:المقدسة لمديئة ما حتى وان كانت هذه المديئة مهد الاديان الموحدة الكبرى 

الثلائة ؛ فالاماكن المقدمنة العديدة جدا فى القدمن تجتذب المسلمين والمسيحيين 

واليهود 'الذين' كانوا بلتقؤن فيها باطار 'منعم بالاجترام المتبادل ٠"‏ وان ادعاءات 

اسرائيل بالسيطرة على فلسطين كلها واقامة اسرائيل الكبرى وجعل القدس عاصمة 

الدولة الخديدة هى التى حفلت البعض على الاعتقاد بأن اخلال: السلم أفى هذه 

| المنطقة من العالم لا سيما فى هذا المكان الروحى الاسمى © بتطلب تدويل المدينة 
القدسة .٠١‏ 1 : 


" ب تدويبل الفدس :وعدم ملاءمته من.. حجبيث موضوغه : 


ليس تدويل القدن حلا لا شرعيا فحسب » بل أنه ايضا حل غير ملائم ) 


١‏ ب فمن ناخية أولى » لقد عبلت الدول المعنية مواقفها السابقة فيما يتعلق 
بالتدويل تعديلا أساسيا نتيجة عدوان يونيو 1951 ٠'لا‏ شك أن الدول العربية 
ينها ؛ بصرف النظر عن انقسامها السابق حول هله الممدألة.2) قد اجمعت فن 
اردية الصصاضي على. رفض حل التدويل لانه يكرس العدوان ٠‏ أما اسراكيل 
د تخلت٠‏ عن فكرة التدوئل .التى: كانت قد ,اقترحتها بمذكرة مؤرخة عام ١95٠‏ ) 
اناذامت 'قد ضمك مدينة القدس بأكملها ٠‏ + ان 


: :“ان «العدوان الاسرائيلى الفالث عام لككاا قد اننظ وعى الشعوب العربية 


الوضع القانونى للقدس مم 


بوحدتها العميقة وانتصار 11!/8 أذكى شعورها القومى بحيث لم تعد لترفى مرة 
اخرى بأن تتشبت لشرعية النزى باذابة للبسام نوا ” 


؟ ‏ ومن ثتاحية. ثانية ؛ ومهما كانت" الانتقادات التى 2 9 ارم 
التدويل المختلفة التى تقدمت بها أجهزة الأمم المتحدة فان هذه الاجيرة لم نكن 
قادرة على تطبيقها » وهذا يصح بالنسبة الى القرار الصادر عام 1567 والقرار 
الصادر عام 115/8 والحاولة الثالثة التى. تضمنها القرار الصادر عام 19445 حيث 
دمت الجمعية .العامة مجلس الوصاية الى تحديد وضع ,القدس فحدده وآقره 
فى عام 110١٠‏ 4 وثمة قرارات: أخرى جرت التصويت عليها » كقرار اللجنة 
السياسية الصادر عسام 1151 الذى لم بثر الى. التدويل » بل اقتصر على 
توصيات فامضة ؛ وقد رفضته الجمعية 'العامة 0 وفى عام 152 صدر قرار 
آخر لو حى باجراء مبفا وض سات مباشرة على أن براعى « أهداف الأمم المتحدة 
ومقراراتها ») ولكئه لم يثل سوى 5 صوتا ٠‏ ففسر بأن المفاوضات تنطوى علي ؛ 
تخلى الجمعية العامة وعلى تأكيد الصفة غير .الالزامية لبرارات. الأمع المتحدة . 


“ظهن كل ذلك انه لو اقن مثل هذا النظام 'الدولن .قيلت “سه الدذول 
العربية 35 ا محض افتراض, : اليم د 32 المتجدة الات .أو 'الاإدادة: 


9 ولكن الدول العربية لا بمكن أن توافق على التدويل الذى بسع ,الصحة 
على احتلال مديئة عربية بالقوة ؤبنزعها من سلطة أصحاب السيادة: الطبيعيينعليها. 
ولا يمكن تصور تدويل شامل للقدس ككيان: منفصل يضم ببت لحم والناصرة 
له أجهير نه المختلفة وفيه شتى الضمائات لتأمين حرية وصول جعيع الحجاج 
والزوار الأجانبه بدون تفر بق بين قومية وأخرئى أو معتقد وآخر 4 5 يمكن 
تصور مكل هذا الخدويل » الا اذا كان منالك نظام تمييز فى الماضى :قبل عام 58 ٠‏ 
أو يقتضى التكرار أن الوضع العربى لم تللقطع عن تأمين حا الطوائف الدينية 
المختلفة ضمن اسار من المساواة واحترام العثالة التبادل ٠,‏ 1 


ل 


وفى الحقيقة ٠‏ أن الرقية فى تدويل القدس وعم لا يفسكن ان يحل بصصورة 
أخير » أذن لسحن فى ا نظام أصطناعى كيان استمرت عرويبّه.منذ الات السئين 04 
ولانكرت على مجموعة من الناس حقوقها الطبيعية فى أن تحقق ذاتها ٠‏ بيد أن هذه 
المجموعة ل يمكن آبدا أن قنسى هويتها . ومن أبن أنث ٠‏ والى آين تريد الذهاب 04 
وقد أدق جهل هذه الحقيقة الأساسية الى تصور تلركيبات قائوئية حائقة وكنفييا 
. غير واقعية لدرجة أن الحجر الأول منها .لم . بوضع بعد ٠‏ وعلى المجتمع الدولى 
تأكمله أن بعيد النظر فى مسآلة الأماكن المقدمسة انطلاقا من المعطى الأساسى 
التالى : أن القدس مديثة 'مقدسية ولزن لامها ووندته وفى القدس المشردة 
يستطيع اسرائيل واسماغيل أن. ب بخشعا ويلتقيا كما ستطيع. ع و 
' ما ثمئاه ١‏ الاوسر فاتورى رومانو 2«( أن سيروا من حدبد فى الدزوب ألتى طيعتها 
أقدام أبن الانسان مسييبر 0 5 الغداعء الأرفلية من حقيقة العهد 'القدم الحية دينا 0 


فالمقدسات موجودة 5 فى كل ائحاء العالم شرقا وغربا ولم بثر قط التعارض 1 


ىم العددان اللتاسع والعاشر ‏ السنة الستون 


من الاعمية الروحية للاماكن المقدسة أى دين من الاديان ‏ أيا كانت وأيئنما 
وجدت - وبين الصبغة القومية للمدن بوالقرى التى توجد فيها تلك المقدسات » 
ولم يكن لوجودها تأثير فى انتماء تلك المان أو القرى الى أقاليم بخضع كل 
منها لسيادة وطنئية معينة لا خلاف ولا جدال ٠‏ فالمصالح الروحية للاديان المختلفة 
شىء والسيادة. الوطنية على الاقليم شىء آخر ء وليس من مبرر فى حكم العقل 
ولا فى نظر القانون الدولى لأن بكون شأن مديئة القدس فى هذا خلاف 
شأن غيرها من مواقع الأماكن المقدسة لدى آديان البشر على اختلافها ٠‏ 


عدم مشروعية الاكتسابات الاقليمية التى يتم ' 
الحصول عليها بطريق القوة 
ان اقتمناث طدعة القدض . ومكمها" ان :دواتحة :ماين نلك سدس من 
خطوط السياسة الصهيؤنية » ولى بحاول دعاتها أن بخفوا هذاه الحقيقة 
وتكفينا من الاقوال العديدة المنشورة فى الكتب. وفى غيرها من المراجع قولة ابن 
حوريون المشهورة « لا معنى لاسرائيل ولا مغنى للقدس بدون الهيكل » * 


قالاجراء الذى اقدمنت عليه اسرائيل بعد حسوادث يونيو لتحا . وقرار , 
افا ميت ل لوصوم م زم طول : 35-5 : 


فتن أن القع ل انط من لطر قة اتعناق السنادة طلين الؤفالم “لفن القانوي 

الدولى الحديث » بل هو أمر مخالف لكل قواعد القانون الدولى ولا بمكن أن تترتب 

عليه أية حقوق © بل انة يعتبر أمرا مستوجبا سئولية الدولة التى ترتكبه ٠‏ 

وقد 2 هذا الانجهاه يتجلى منذ 1 ا واعسعر القرن التاسع عشرٍ ففى 

فلان كل الاكتسابات الاقليمية التى تمت ت نحت التهديد بالحرب أو بواسطة الفوة 
المسلحة ٠‏ 


: وفى مشروع تقنين القانون الدولى ( المشروع رقم ٠١‏ المقدم اؤتمر الدول 
الإمربكية المنعقد فى سنة 8؟4١‏ نجد نصبا يؤٌكد بطلان كل الاكتسابات الاقليمية 
التى تتم بواسطة الحرب أو التهديد بها أو فى وحود قوة مسلحة وكذا بطلان 
كل استيلاء أو مكاسب تحصل بالقوة ) 
2 
كما أن ميثاق 7 الاعتداء المعقود فى ديودي جانيرو سئة له والذى 1 
00 بذلك الذى كان قد 'حواه مشروع ده ه؟51ةأ| ٠‏ 


واخيرا' فان ميثاق بوجوتا المبرم فى ٠‏ أبريل سنة 1١518‏ ينص على أن . 
الانتصارز العسكرى لا يرتب آبة حقوق »© وروٌكد هلدا المبثاق كذلك قى المادة /11 
مته أنه لا يعترف بالاكتسابات الاقليمية والمرايا الخاسة التى نتم الحصاول عليها 


بالقوة أو بأئة وسيلة من وسائل القهر ٠‏ 


الوضع القائونى للقدس الم 


وهكذا فان تطور القانون الدولى على بد دول نصف العالع الغررى سبق فى 
هذه النقطة تطوره فى باقى أنحاء العالع » غير أنه وان كان عهد عصية 
الأهم قد جساء خلوا من مثل هذا النص * الا ان روحه توكلا المبدا نفسه © وقد 
عليققه العصبة فى قرارها الصادر فى ١١‏ مارس سنة 194:57 بشأن منشوريا وكد 
نص على بطلان أآبة معاهدة فخالقة لمهت عصية ]لام ٠‏ كما تكرن هذآأ الو قفن م 
. العصبة باللسبة الى ايطاليا فى رفض الاعتراف باستيلائها على اثيوبيا ثم بالئسة 
الى اليابان فى حربها مع الصين سنة 1179 ب 1/678 كما أن دول الحلفاء اتخذت 
الموقف نفسه من الفتوحات الالمانية فئ الحرب العظمى الثانية ٠‏ 


| واخيرا جساء ميثاق هيئة الامم المتحدة مقرآ هذا المبدا بشكل قاطع وملزما 
لكل دول العالم » اذ ورد النص فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من "الميشفاق 

على التزام جميع الدول باحترام السلامة الاقليمية والاستقلال السيابى لابةدولة» 

٠‏ “ما أن الدول قد الترية فى الميئاق كذلك بعدم الالتجاء الى الحرب كوسيلة لحل 
المنازمات بيئها ٠‏ ْ 


نطاق العلاقات ا ا ل 0 أن 0 
بعد سبيا تنتقل السيادة على الاقليم بمقتضاه من دولة الى اخرى ٠‏ 


وتطبيما لهذه المبادىم تكون اسرائيل قد ارتكبت فى خصوص مدينة العدسن 
مخالفتين صارختين للقانون الدولى : 


١‏ الأولى حين احتلث بالقوة مديئة القدس الجديدة فى عام 1١91148‏ فحققت 
1ك الا لايجا ليس لذبن نيلت الا ألقوة العسكرية ( بلاحظ بهذا إلصدد 
إن مشروع التفسيم الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة |١547‏ لم بكن 
يعطى أى قسم من مدينة القدس لليهود ) ٠‏ 1 


؟ ‏ والمخالفة الثانية هى التى 'ارتكبتها اسراثيل فى يونيو “من عام ٠ !١551/‏ 

٠‏ اذ احتلث مدينة القدس القدبمة عسكريا » فسلخت بذلك جزءا من اقليم دولة 
عربية عضو فى الأمم المتبحدة هى الاردن ثم أعلنت تؤحيد قسمى المدبلة تحت ٠‏ 
ادارتها مريدة بذلك تحقيق كسب اقليمى عن طربق ألقوة 0 وعلي ذلك فالاجراءات 
التى انخذتها اسرائيل بشأن مديئة القدس باطلة قائونا ولا آثر لها » وهو ها قررته 
الجمعية الغنامة لهيئة: الأمم المتحدة فى قراريها الاخيرين الصادرين خلال 
دورة يونيو 15517 ٠‏ وبلاحظ أن هذا البطلان بنسحب كذلك ؛ على الاسثيلاء على 
المدينة الجديدة:الذى تم فى سنة 1158 كما أن سند البطلان فى كلتا الحالتين ليس , 
هو وحود الأماكن المقدسة فى مدينة القدس ولا.القيمة الروحية الكبرى التى. تتميز 
بها الكديئة ( وهى الاعتبارات. التى سدو أنها وراء قرارى الجمعية العامة الأخيرين ). 
بل ان السئد القانونى لهذا البطلان هو قاعدة وضعية آمرة من قواعد العسانون 
الدولى العام الا. وهى قاعدة عدم مشروعية الاكتسابات الاقليمية التى نتم بالقوة 
وبالتالى ضرورة ابطالها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبلها ٠‏ 
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عدم مشروعية التدويل والإثر القانونى. 


لفرار التقسيم فيما يختص بالقدس 

أن استقراء السوابق الدولية فى شأن وضع' أقاليم معينة تحث سسيادة 
أو ادارة دولية يدل على أنه 'فى -جميع الاحوال كان ذلك التدويل نتيحة اثفاق 
مع الدولة صاحية السنيادة مع الاقليم ولم بكن مفروضا عليها بقرار من منظمة 
مالية وان يكن للمنظمة فى ممظم الحالات ( عصبة الام ) دور. فى تطبيق النظام 
الدولى ٠‏ غير أن .مصدر هذا النظا4 هو دائما الاتفاق لاقرار ملزم من سلطة دولية 
وهىي فى الواقع لا وحود لها قانونا بهذا الوصف فى م الحصال لجيه 
الدولية ) وفيما يلى بيان هذه الحالات : : ؛ 


دانؤنج ا ل اي فرساى ( الواد ؟. ٠١8 ٠‏ ) على 
التنازل عن أقليم دانزنج واكيمت لهذ1ا إلا قليم ادارة . دولية تحت أشراف عصبة 
5 1 ولكن خروج 0 من سيادة ألمائيا سينيكه القانونى التخاول وليس" تسنية 


ميميل : تنازلت المانيا عن هذا الأقليم لدول الحلفاء بمقتشى المادة 15 من 
.. معاهدة فرساى »© وقد منمح الحلفاء هذا الاقليم الى لتوآنيا بموجب اتفاقية مبرمة 
سئة 19114 تشنمل تحفظات 'تجعل لعصبة الأمم حق التدخل فى بعض الحالات 
فى ادارة الإقليم » وتخضع المنازعات 'المتغلقة بها للاختصاص الالزامى لمحكية 
العدل الدولية الدائفة ٠‏ 


. السار : وافقت المانيا فى المادة م؟ من معاهدة فرساى على منح فرئسا 
ملكية اقليم السار ( لا السيادة عليه ) وذلك على سبيل التعويض عن أضرار الحرب 
واقيم نظنام دولى خاص لادارة الاقليم بواسطة مجلس مكون من خمسة. اعضاء 
يعيتهم مجلس عصبة الأمم وهو مسلكلو أمام مجلس العضبة ©» وذلك لذة هاسنة ' 
انتهمت جوع 0 الى المانيا بعد سعدا سنئة 8 . 


طننجة : ستند النظام الدولى الذى كان قائما فى مديئة طنئجة الى اتفاقية 
1/8 دسمير 13119 ألتى زافق بمقتضاها يعلكان لخر غلى اقامة الادارة الددولية 
للمدينة . 


تريست] : : النظام الدولى الذى كان قائما فى" هذه المدينة ستند الى اتفاق 

مع الدولة صاحيمة السسيادة' علينه وهى أيطاليا »© وذلك فى اأواد ١؟‏ 4 ؟؟ من 

' معاهدة الصلح مع ايطاليا المبرمة قى ٠١‏ قبرايز سنة /ا195 والملاحق من 4 الى ' 

٠‏ لتلك المعاهدة أذن لم بجر عرف الدول مع تدويل اقليم ما الا بناء على اتفاق 

مع الدولة صاحية السيادة على الاقليم © ولا بعرف القانون الدولى تدويلا سئده 
قرار بصدر من٠سلطة‏ دولية عليا تدعى لنفسها مثل هذا الحق ٠‏ 


فاذا عرضنا لتدويل القدس فى اطار. قرار تقسيم فلسطين الصسائر 
سنة /ا164 »2 تعين. علينا أن نلاحظ 'ل قبل أئ بحث في مشروعمية التدويبل من 
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حيث هو ل أن ذلك القرار قد سقط بعدم. تنفيذه بل مخالفته مخالغة صارخة من 
قبل اسرائيل فائها قد استولت على أكثر مما كان يعطيها قرار التقسيم من 
الارض ثم احتلت القدس الجديدة كما أنها رفضت عودة اللاجئين. ٠‏ وبذلك فان 
تدويل القدس فى أاطار قرار سنة /ا151 بصبح غير ذى موضوع اذا كان ذلك 
الند ويل جره من كل متكائل وليين لاجد ان ,اخدر مي ذإت. المجمرع بجزنية لو افد 
فيدعى ضرورة تلفيذها ويترك من المجموع. نفسه أجراء أخرى خولفت وأهدرت 
| دوت جراء وبلا معقبه وأصبحت أمرا د مخالفا لقرار التفسيمع ولمبادىء القانون 
الدولى * 


فالتدويل الذى أوصت به هيئة الاممى سئة 1447 أصبح اذن غير قائم على - 
ننتقل الى بحث مشروعية تدويل بقرار مر ىن المنظلمة العالمية * وهو لحث تلتسحب 
نتائجه على التوصية القديمة التى سقطت على آية توصسية ممائلة قد يفكر البعض 

فى. استصدارها .من اللطمه العاللمية ٠‏ 


التنظيم الحالى للعائلة يفتقر الى سلطة عليا فوق سلطان الدولة نفرض 
قراناتها عليها وتشرع لها تشريمات ملزمة ٠‏ ولذلك فان هيئة الانم اللتضدة 
الا صفة لها فى فرض حلول أوضاع دولية بقرارات لها صفة الالزام وقوة 
التتقيذ خارج الحالات المعيئة التى أننص عليها ميثاقها ٠‏ 


00 رئيسين نا 5 ب ا في السيادة حفق ١‏ جديع. الحول ١‏ 'المسادة 
؟ فشرة واحدة من الميثاق ). ٠‏ / 


# دقان نبتلامة ارافن أيه 'دولة واستقلالها السيابى ( المادة ؟ فقرة 
؟ من الميثاق ) ٠‏ 
أ 

فالاساس الاول من 'هذين الاساسيين المهمين مؤداة أنه ليست للدول الاعضاء. 
فى الامم الملتحدة فرادى ولا للامم المتحدة كهيئة أن تفرض قرارا منها على دولة 
ذات 'سيادة ميساوية لسياذات سائر الدول وان تسلخ بموجب مثل ذلك القرار 
خرءا من اقليم تلك الدولة تلتزع 4 من سيادتها لتضمه تحت نظام دولى ٠‏ 


والاساس الثانى مؤداه الواضح ان مشثل هذا الانتراع لجزء من اقليم دولة 
ذات سيادة 0 0 هوم أمر , بخالف فد اللا ا الف 


وبق الا حنمن ل يبع ع ا جرع شل ىلر 
. القانونى لاقليم ما الا.فئ” خالتين لا ثالث لهما : : ا 

الأولى ‏ حسالة الاقاليم فير المتمتعة نالكة الذاتى ( ا الحادى عشر 
من الميثاق المادئان #/ا » 5/ ) وهذه الحالة هى ما سنسهعى الآن بالتضساء على 
الاستعمار فواجب المنظمة العالمية نحو هذه الاقاليم ان تمكنها من أن تحكم 
نفسها بنفسها وان تتلخص من الحكم الاجنبى ٠‏ 
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والحالة الثانية ب هى حالة نظام الوصاية ( الفصل الثانى عشر ‏ المواد 
هلا » 6م ) ونى هذه الحالة أيشا نجد أن هدف الميثاق وواجب الهيئنة 
هو الوصول بالاقاليم المؤضوعة تحت الوصاية الى الاستقلال التام + 


واذن فالتعديل الوحيد الجائز فى الوضع القانونى لاقليم ما بواسطة هيئة 
الامم المتحدة ة سير فى اتحاه الاستقلال, انتقالا من حالة الاسبتعمار او حالة 
الرصاية اى أنه تعديل الى الاحسن فى مقياس القيم الدولية وليس وياء ذلك 
فى الميشاق اى نص بعطئ هيئة الامم المتحدة الحق فى اتخاذ قرار.ينطوى 
على تعديل للوضم القانونى لاقليم ما سواء يانتزاعسه من الدولة صاحية ' 
السيادة عليه تحته ستار التدويل أو بارجاعه من حالة الاستقلال الى حسالة 
الوصاية او الاستعمار أو بغير ذلك ٠ ' ٠‏ 


فالتدويل اذن لا تملكه هيكة الامم المتحصدة بموجب ميثاقها ولا تستطبيع ان 
تفرضه بقرار منها على دولة ولا ترضاه ولا تقبل به ٠‏ 


هذا هى حكم القانون الدولى فى التدويل ولا يجوز ان نغفل عنه متأثر 

بشاورة ضم القدس كلها الى اسرائيل ومسبارعة بعض الاوساط الدينية د 
بّى المناداة بالتدويل كحل لهذا الو بسع غير القائوئى الذى تلريد ان تخلقه 
اسرائيل ٠‏ قالهيئة العالمية اذا عجرت عن رد العدوان وابطال آثار الاكتسابات 
الاقليمية التى يعتبرها .ميشاق الهيئة نفسسه غير مشروعة ليس لها بعد 
ذلك أن تغطى عجزها ذلك بقرار لا يطابق حكم القانون ولا يؤافق شرعه العدل 
ولا تملكه هيئة الامم المتحدة وهو بعدب قرار مخالف ميثاقها كما يخالف 
القواعد العربية للقانون الدولى التى لا تعرف دويلا الا بموافقة الدولة صاحبة 
السيادة على الاقليم المراد وضعه تحت دام دولى ٠‏ 


ينبغى ثنا أن نذكر إن حرية الانسان ا 5 
إكبر حوافزه على النضال ٠‏ 
من أقوال المغفور له الأستاذ الخليل النقيب 
يصطفى البوادي * 


لكك 


المحاكمة والمرافعات والحكم . 


: فق قَضِيه محاكمة محمد'بك فربيد 
| امرائعات | 0 3 
د (ذيول قضية وطنيق) 


اكد عد ريه اككات وطتلى: . 


تأثيرالشعرق ترببية الأمم 


هذه القضية ٠‏ 
محمد فريد ٠٠‏ قيثارة الوطنية فدرف ارده 
الحربة والشداء +٠‏ 
محمد. فريذ ٠٠‏ اكثل الرفيع الأعلى لكل 
| هصسوز التضحية والعطاء + 
محمد فريد ٠٠‏ الذى كم نكن قناقته ء 
فاسئل سيف الايمان مكافحا من أجل مصر +٠‏ 
وشعب مصرء ٠‏ واستقلال مصر ٠٠‏ وحرية 
وصر ٠ ٠‏ وعزة مصر * 
وهذه القضية من ذيول قضية وطنيتى 


التى سبق ذثثرها. بالعددين اللسابفين ٠٠‏ أذ |. 


كتب محمد فريد مقدمة الكتاب بعنوان تأكير 
الشعر فى ثربية الأمم 2 'فضاق صدر 
الحاكهين من مستعور واعوائه ٠٠‏ فكانت 
الحاكمة وكان الحكم يقضى بحبسه سنة 
أشهز ٠٠‏ فاذا بالحكم وسايا على صدره ٠٠‏ 
يؤكد صادق وطنينه وعظيم تضحياته ٠‏ 


لفح علمنا محمد فريد أن الوطنية لست 
شعارا أجوفا , وآنما الوطنية من الايمان » 
ومن الايمان تضحيسة وحرمان » ومن التضحية 
ألا تتحكم فيك شهوة مال وسلطان » فان 
كنت كذلك فقد بلغت أروع ما يبلغه انسان ٠‏ 


. عصمت الهوارئ 


تكريم محمد فريد لكتاب وطنيتى 
تأثير الشعر فى تربية الأمم 


الشعر من أفعمل الؤثرات فى ابقاظ الامم 
من سياتها وبث روح الحياة فيها ٠‏ كما أئسه 
من المشجعات على الققال وبث حب الاقدام 
والمخاطرة بالنفس فى الحروب ولذلك تجند 
الاشعار: الحماسبية من قديم الزمان شائعة لدى. 
العرب وغدرهم من الامم المجيدة ارود 
واليونان وببيرهما *- ٠‏ 


وليس من ينكر أن الأنشودة الغرنسية التى 
أنشاها الضابط الفرنسئ ( زوجيه دى ميل ) 
وسْميث ( المرسلييز ) كانت من أقوى أسباب 
انتصار فرئنسا على ملوك “أوروها الذيمن 
تالبوا الاخماد روح الحرية فى مبدا ظهورها 
لذلك كثكت الكاتبون منسا كثيرا فى ضرورة 
وضع القصائد والاغانى الوطنية ليحفظههب 
الصغار ويترئموا بها فى أؤقفات فراغهم , ., 
وينشدوها فى ساعات لعبهم دل هذه 
الأغانى والأآناشيد النى برددها أطفال الازقفة 
خصوصا في ليالى شهر رمضان المبارك ٠‏ 
حو ككيوا, فى لزوم تغخيير الأغانى التى تنشد 

فى الافراح *وكلها دائرة حول نقطة واحهدة 
هى الغرام ووصف الحدوب باوصساف ما انزل 
الله بها من سلطان ٠‏ 


لقد كان من نتيجة استيداد حكومة الفرد سواء فى الغرب أو الشرق 
اماتة الشعر الحماسى وحمل الشعراء بالعطايا واللفح على وضع قصائد المدح 
إلبارد والاطراء الفارغ فى الملوك والامراء والوزراء وابتعادهم عن كل ما يربى 
اخلو خطب المساجد من كل فاشدة تعسود على المستمع حتى أصبحت كلها تدور حول 
موضوع التزميد فى الدنيا والحض على الكسل وائتظار الرؤق بلا سعى ولا عمل 
تغبهت لذلك الامم الغلوب على أمرها فجعلت من أول مبادكها وضع القصائد الوطنية 
والاتائهد العواسية والنهه الفضعى ارطية اللتعلمة وليه العامية لطبقات 
روج الوطنية بين جميع الطبقات ' . 


ويسرئى أن هذه النهضة المباركة سرت فى بلادنا فكرك أغلب القراء نظم قصائد 
[أرسانيا فى وصف الشئون' السياسية الخ تفل الرأى العام وقد لاحت « وطنيتى » 
فى طليعة هذمٍ النهضة الميمونة الرئسيدة 3 


٠‏ و يزيد سرورى أن شعراء الارياف وضعوا عدة اناشيد واغانى فى مسألة دنشواى 
وما نشا عنها وفي المرحوم مصطفى كامل باشا ومجهوداته الوطنية وفى موضوع قئاة 
السويس ورفض الجمعية العمومية لتروعها وأخذوا ينشدونها فى سمرهم وافراحهم 
٠ :‏ على آلاثهم الموسيقية البسيطة وهى حركة مباركة تدل على أن مجهودات الوطنية 
قد امرك ووصل تأثيرها الى اعماق القلوب فى جميع طكات ع وتبشر باقترإب زمن 
ْ عن عادة وضع قصائد اديع فى أيام متلونة ومو اشم معدؤدة وأن يستعملوا م هبذه 
المواهب الربانية العالية فى خدمة الامة وتربيتها بدل أن يصرفوها فىخدمة الاغتياء 
وتمِلِيْق الامراء والتقرب من الوزراء فالحكام زاكلون والامة باقية والسلام على.من سمع ‏ 
ووعئ. » ووفق لخدمة بلاده وسعى: + فان سعيه مسوف يرى م يجزاه الجزاء الاوفى ٠‏ 


ظ سس العامة 


ابجاء قن بشحضي التوانة ‏ الذى تضمن بن التحتيق مع سمادة محمد بك فريد أن سماد 


بعد أن سبئل عن الاسم والسن والسكن ومكان الليلاد وهل لثقالة له أو 500 
إعلى كل ذلك 6" 


سنألته النياية عن قزرت التى حصل قيها سه على هذه المقالة و 
الشمسية الموجودة فى الكتاب 2 


فاجاب بقوله ‏ ان الشيخ الغايّاتى كان مصححا باللواء ثم بالعلم وله معزفة 
بالشعر ونشر منه كثيرا بالجواقه شم خط له أن يلجمع ما نظلم طلبا للكسب والشهرة 
فرجانى في كتابة كلمة يضعها فى أول الديوان زيادة فى دره. على اعتقادم فكتيت. لسه .- 


من رو ائع المرافعات 9 


رسالة فى تأثير الشعر فى تربية الاعم وعبارة مومية يذيق أن كون مقالة سياسية 
اتسينا حي در ون ملنية قا مامتها اله ويه ال ات ل 
ويضعه فى آخر اللقالة فسمحت له يه أما الصورة قلا أعلم كيف حصل عليها ومع ذلك 
فهى موجوده عند جميع الجرائد فلا يبعد أن يكون استعارها من احدى المطابع أو الجرائد . 
فسألته. النياية عن وحود اتفاق بينه وبين الشيخ عبد العزيز شاويش فى وصسسع 
مقالتيهما فاجاب سلبا لآن كل منهما وضع مقالته على حدة بناء على طلب الغاياتى ٠‏ 


فسألثه النيابة عن الغرض من أعطاء هذه المقالة للغاياتى فأجابي مانها خدمة له 
اعتقادا منه انها تروح كتابه ٠‏ 


فسألئبه النياية عن علاقة نايا به ققال مى علاقة مصاحيا ا صحبة ولا شخسيا 
بل هى أقل من غيرهما فظرا لوظيفته لانه فصجع ٠‏ 
أفسالته هل له سابقة علم بجمع الغاياتى لقصائده عند طلبه منه الرسالة فقال نعم 
فسثل هل لم يطالع ما نشره منها قى اللواء فى أغراض سياسية فقال زيما كن | 
مررت على بعضها كما مررت على الجرائد دون أن أعلق عليها أدنى أهمية فذكرت له 
النيابة ع ار نض ححرود كار و لوح تالالا ولا وان ار والقسار 


فسأله هل لم تتبين اسلوبه فيما أتفق لك قراعته ٠‏ 


فقال جهلى بالقريض يحول دون ذلك "٠‏ : 

فقئالت له النيابة ان الاشراف علي ما يكتب فى عموم جرائد العيون من 
اختصاصائه وخصوصا فى الجريدة التى هي ينان حاله فهل طالعت اللواء ثم الشعب 
ثم العلم فقال ان اشرافى على العموميات لاعلى التفاصيل لان ذلك فى حيز المستحيل ٠‏ 


هل له علم بائذار اللواء متاريخ 5؟ أغسطس سنة 301 فاجاب بالايجاب ٠‏ 
فقيل له هل لم تشتغل بهذا الانذار لتخفف من مسئولية الجريدة فى وقت كان 
رئيس تحريرها فيه مهتما بقضيته الاولى * 
3 فقال كنت استعد للسفر الى مؤتمر جنيف وسافرت فعلا يوم. 51 أغسطس ٠‏ 
:.فساألته الم تلع على تييح يدجن التو عت من فسن ها انقو الاواء يدباو واال. 
لا اتذكر ١ ٠‏ 0 
. ففيل له 'ما قولك فيما ثاله الغايائى من انه وضع هذأ الكتاب بناء على ارشاذاتك 
وارشاد الشيخ جاويش فقال اسألوه هو عن ذلك ٠‏ 
فقيل له كارت فى ا :الشبغن المشجع على القتال ودعو المبعوا الى ع 


هو 0 القراء أن يصرفوأ ركم الى حث الأمة على احرف دل التغنى 
بال الكاقب ٠‏ 


5 لدان لكاشم اشر > الفيكة حون 


فقيل له عل لم تطلع على كتاب وطنيقى فقال لم أره للساعة وقبل صدوره بشهرين 
حين كنت بأوربا لآنه ظهر فى دوليو سنة ١1٠١‏ وتاريخ سفرى هو خصة مامو من 
السنة المأكورة ٠‏ 


فسئل عن قوله مشأن اعطاء المقالة مع علمه بان الغاماتئ مشتغل بجمع قصائده 
وطبعها ٠‏ 2 1 

فقال لم اكن على علم بأن فيها ما يعاقب عليه قانونا خصوصا وانه نشر قصائد 
عن حوادث حضلت فى غيابى وبالطبع نظمها فى غميابي أيضا ٠‏ 


أفقالت له النيابة انك ذكرت ان كتابّ وطنيتى هو طليعة هذه النهضة فهل يغيد 
ذلك علمكم بالكتاب فاجاب عرفت الاسم ولكن لم لأعلم انه سيتضمن بعد غيابى ما يمكن 
' أن يعاقب عليه قائونا خصوصا ما كتب آثناء غفيابى ٠‏ 1 

وكان فى ظنى انه سيعرضه على أحد المحامين قبل نشره ومقالتى لا تفيد اللوافقة 
على أفكاره ٠‏ 1 ' ش 

فسالته النيابة عن قوله أن شعراء الارياف وضعوا الاناشيد فى مسالة 'القنال 
ودنشواى وان المجهودات الوطنية قد اكمرت بسبب ذلك فهل لم تقرأوا شيا من تلك 
المرحوم مصطفى كامل اثئاء اسفارى ولكن لم أجمع شسيئًا منها لا كتابة ولا فى الذاكرة 
نذكرته النيابة بما كتبه فى جريدة السييكل من 'أن الغايائى رجاه ورجا الثمسسيخ 
' شاويش فى كتاب عدة صفحات لقدمة كتاب وطنيتى فكتبت له بعض كلمات وأعطيتها له 
قبل السفر ولكن ورد فى جريدة الشعب بتاريخ ٠‏ ابريل.وه؟ منه من السنة المذكورة 
ما يفيد أن الغاياتى عزم على طبع كتاب يشتمل على قصائد فى الحركة الوطنية الحاضرة 
مصدرا' بمقدمتين لك وللشبيخ شاويش وأن قيمة الاشتراك فيه كذا فهلا يعتبر ذلك 
ان الكتتاب كان مجموعا ومعدا للنشر فقال أن هذا القول لا يفيد ذلك وقصدى من مقال 
السييكل هو اثبات غيابى وعدم امكانى رفع ما كان يقع فيه تحت طائلة العقاب فقيل 
له هل لم تطالع القصيدة المنظومة فى تقليد الشيخ شاويشى وسام الشعب فقال لا اتذكر 
وربما اكون اطلعت عليها بعد نشرها ثم أقفل المحضر وامضى عليه وعندما اعيد التحقيق 
قالت النيابة ان فى الكتاب كثيرا من القصائد التى توجب المسئولية الجنائية ذكرث له 
آمثلة منها والمقالة هى تمجيد للكتاب المشتمل عليها فقال الجرائم الاصلية يسأل فيها 
. صاحب الكتاب وانا لم أقصد تمجيد الكاتب ولا كقابه ولا ما كتب فيه ولا تحمبينه 
. ومقالثى غمومية لا يستفاد منها'ما تسقنئتجه النيابة وانا كتبتها وفى اعتقادى انها 
لاتقع تحت طائلة القانون ٠‏ 


المحاكمة أمام محكمة الجنايات 


كان اليوم موعد النظر فى قضية اتهام محمد بك فريدا رئيس الحزب الوطنسى 
متقريظ كتاب ( وطنيتى ) تاليف الشيخ على الغاياتى الحتوى على تحسين الجرائم 
وتحريض الناس على كراعية الحكومة والعيب فى حق ولى الامر وتحسين جريمتى 
الوردانى ودنجرا » : : 


من روائع المرافعات . هه 


وكانت الجلسة مؤلفة برئاسة المستر دلبرو غلو وعضوية حضرتى أحمد بك 
وبين عائلة فريد بك وحل محله ( حضرة ذو الفقار بك ) وكان على كرسى النيابة حضرة 
توفيق بك نسيم رئيسنيابة الاستئناف ٠‏ 

ولما عقدت الجلسة وكان حضرة فريد بك طلبت النيابة عدم الاكتفاء بدفاعه عن 
نفسه الا أنه صمم على آلا يحضر معه احد ثم سثل عن التهمة الموجهة اليه فقال ان 
الكتاب شنلس فى الوقت الذى كنت فيه فى أوروما وكان اللؤلف قد طلب منى هذه المتدمة 
نكتبتها قبل سفرى وهى كمقالة يصح أن تنشر في' جريدة كما تكون مقدمة لكتاب واذا 
كانت المحكمة ترى وجوب معاقبتى فلها رأيها ٠‏ 

نان 40 كر وكيس" المطينة ار يضم انك :لز تكون يووا رن دور لال 
هذا التحسين منك وانت رجل تعرف القانون مؤّاخذ عليه » فقال « انا لم أحسن ولم 
أقرظ وائما كتبث مقدمة الكتاب » ٠‏ 7 

نأل الرئيس : ول تعتقد ان مثل هذا الكتاب مضرء ٠‏ 
ل ْ 

كك لحار ار ان 
اام أن لدم ني يب عي الود شير لجرا ولي 
وت نشره ٠‏ 00 

فقال « ان سكوت الحكومة عليه وقت قت نشره بالجرائد جعلنى أقرله بدون 
ااكتراث والذنب على الحكومة التى تركته أولا» ٠‏ ش ' 

وهنا اكتفت المحكمة بسؤاله ووقظف حضرة رئيس النيابة فقال 


© مرافعة السيابة العامة © ' 


دفاع الأستاذ توطيق سم باشا" 
ركيسنابة الاستناف' 20 


فصل القضاء فى موضوع كتاب وطنيتى وقضى بتأئيم واضعه ومن أطراه وحسن: 
موضوعاته ٠‏ حصل كلك بدون'أن يجد المحكوم عليهم فيه مطعنا من المطاعن أو وجها. 
من أوجه البطلان والخطأ ٠‏ 0 : 

قطعت محكمة الجنايات فى وصف الجريمة التى كانت موجهة للغاياتى واضسعه 


وللمطريبه الشيخ جاويشس ولمروجيه الياس والقزوينى لذلك سقطت عنا كلفة البحث من 
جديد فى جلائية الكتاب وفى هسئولية واضعه .٠‏ 


45 العددان التاسع والعاشر . السنة الستون 


تبسطت الدعوى ولم يبق علينا سوى تقرير مسئولية صاحب المقالة الأولى التى 
وردت فى الكتاب: المذكور نحت عذوان « تأثير الشعر فى ترمية ا لأمم » كما تفررت 
من: قدل مسئولية صاحب الثالة الثائية « الشعر والمشعراء » فكلاهما مأخوذ بتبعة 
زلله وخطئه 5 


فريد بك الماثل ندن أبديكم هو صاحب المثالة الاولى دفعته ثورة الحماس فأطلق 
العنان ادوافع. النفس وصدر مظالته بذكر الخطوب والحروي ودعى الشعراء الى 
اجتناب مدح الامراء والوزراء ولم ير بعين بصيرته أثرا ه فى الكفوس الا لذلك : الشسعر 
الذى يشجع على القتال ويخمل النفوس على اقتحام, الاخطار لم ير بعين بصيرته أثرا 
فى ترببة الامم , الا لذلك الشعر ١‏ الحماسى الذى يبحمل على مساواة المكاره لماذا يعون 
أحسن "التشعر ما يحض على القتال ولا يكون ذلك الخيال الذى يرى الانسان الطبيعة 
بجمالها وينظم ويقال فى المواضع الشريفة لتثقيف العقول وتهذيب النفؤس ؟' 


لماذا تكون تربية الامم بالشعر الحماسى ولا تكون بالشعر الذى يحض على نشر 
العلم ورفج الجهل وحمل الناس على التسابق, فئ لحيل الناضع 98 لا سما وهو يخاطب 
أمة ه ى أحوج الى العلم أكثر.من غيره ٠‏ 
د بل لماذا يكون مدح الامراء والوزراء بمنزلة القول المهجور والأثر المرذول فيطلب 
. انرشيس من الشعراء تركه واجتنابه لانه فى نظره مدح كاذب وشسعر بارد فيتر كه 
الغاياتى ويسبغها بقصائد العطن والهجو ويكون مدح الرؤساء والزعماء بمنزلة الوحى 
فيجلى : كئناب وطنيبتى بهاتيك الاشعار. والقصائد الذثى' . قيلت مدحا فى الرئشيس وغيره 

من الزعماء ولو كالث يشأن الجرائم ! ما كان لفريد بك أن يعين الغاياتى على فعله 
ويشابعه على عمله الذى كان الشر أغلب عليه من الخير والضلال يدت الهدى 
والاساءة أشمل له من الاحسان 6" 


أقول ذلك دفعا لما عساه أن يقال أو لما فيل من 3 كتاب الغاياتى يشتمل على" 
متفرقات أخرى غير تلك القصائد الحماسية الموجبة للمسئولية الجدائية وانه ديوان 
كغيره من دواوين الشعراء يشمل الطيب والخبيث فالغايائى نفسنه يقول فى مقدمته 
انه لم .يقصد بكتابة غير.ثلك القصبائد التى نظمها لما يم القاهرة وأشربث نفسه 
مبادىء الحزب 'الوطنى يفضل ارشادات الرئيس والشيخ وان ما نظمه قديما كان 7 
قومه بدمياط أولتك الذين يعبدون الحكام_كالهة انما.هو شعر تافه لا قيمة اله وأتسه 
اذا ذكره فئ كننابه فائما يذكرم ليكون رادعا يردع الشعراء الاخرين.فلا يتعرضبون لثلك 
الموضوعات ائتافهة دل 'يصوغون اشعارهم فى المسائل الشياسية وينظمون قصائدهم . 
من أجل انهاض الحركة الوطنية:بل ان فويد بك نفسه لا يرى فى مقالتة الى ثلك 
المتفرتات بل الى القصائد “الحمامسنية التى تثنجع على“ القتال ويعيب الشعراء الذين 
ينظمون أشبعارهم فى غير هذه الامور ويمدحون الامراء والوزراء مما يعتير مدحا إكاذبا 
او شعرا باردا .فالغاياتى فى كتابنه وفريد بك فى مقالته لم يقصدا الا ذلك النوع الحاضر 
. من الشعر الذى اشتهر به كتاب وطنيتى دون غيره من الاشعار ٠‏ ما كان له أنْ يصدق 
الغابانى فى “كذبه وسخحصين موضوعاته التىمتحط منقدر الوطن, الذى بريدون أحياءه 
واعزازة' ا ١‏ 0 2 

:وثنا السال فقس يا شرات' القضاة ام أو الرعناء وق دود 
به رأبه وعتله ألى هذه 5 الثى ييقول اعنها الغاياتى فى كتابه انها م من ارشادات 


من روائم المرافعات /ابو 


الرئيس والشيخ ومن فضل ما غرساه فى نفسه لانهما كانا 000 
وضع هذا الكتاب ٠‏ 5 9 في 


هل يوجد من الزعماء من برى السلامة فى هذه المطاعن والراحة والطمأنينة فى 
هذه النقائض واللساوىء فريد بك اعترف اجمالا فى التحقيق بمقالته وبما يفيد علمه 
بغرض الغاياتئى وبعزمه على جتممع وطبع قصائده التى سيق نشرهما فى الجرائد 
والغايائى لم ينشر فى جريدة اللواء التى كان لسان الحزب سوى تلك القصائد الموجبة 
للمسئولية الجنائية وتلك المنظومات الحماسية التى صاثها فى الموضوعات السياسية 
ألتى يرمى اليها الرئيس فى مقالته ‏ فلذلك لا تؤاخذه النيابة العمومية يغير مقالته 
وبما أورده فى التحقيق بشاأئها ٠‏ 


ولأجل أن لا يسبق الى خاطر المتهم أنه مضطهد أو مأخوذ بغير جريرة فيتبسط 
فى دفاعه أمامكم مناجيا نفسه الا فى سبيل الحق من شهد يد جديد أرانى مضطرا 
لآن ابين ما تضمنته هذه المقالة ليعلم انه لم يكن مظلوما فى وقوفه هذا الموقف ولكن 
قد ظلمته نفسه وظلمه الغاياتى وأن الخلطاء من يبغى بعضهم على بعض ٠»‏ 


0 مضطرا لابانة ذلك لتبينوه حضراتكم نتحكمون بما يوحى أليكم به 
وجدانكم * 


هذه المتالة التى يرى صاحبها أنها عنوان الغيرة ومثال الشهامة وائها من المثالات 
التى يصح أن تكتب فى المجلات والجرائد ( ولكن فى غير الظروف التى كتبت فيها 
ولا للغرض الذى وضعت من أجله ) هذه المقالة هى فى الحقيقة عثرة من عثرات النفس 
وضالة من ضلالات العقل أوت الى نفس الغاياتى فجعلت عقله فى حيرة وأسالت من 
قلمه أثاما ٠‏ ارجعوا حضراتكم الى هذه المقالة ماذا تجدون فيها ؟ تجدون الرئيس 
يدعو الشعراء الى نظم الشعر الحماسى انهاضا للحركة الوطنية ٠‏ 


ما خطب الرئيس وماذا يريد ؟ يريد ان يدخل الوطنية فى القلوب ولكن كيف 
يردد ذللكة ٠‏ 2 

أبريد ان يدها على يد الغاياتى ذلك الرجل الذى اضناء الجوع وآرمقه الظما 
أنه لم يسود به الا صفحات قلبه الاثيم ؟ ام يريد ان يدخلها على يد اولئك الشعراء 
وغيرهم الذين يميلون الى مظاهر التبجيل والتكريم ويفرحون بكلمة أو صرخة من تلك 
الصرخات التى يرسلها في خضاء المحافل من تلعب الوطنية بفؤاده من شدة التحميس 
كما تلعب الكأس برأس شاربيها ٠‏ 


اللهم ان شيئا من ذلك كله لم يريحون ولكنهم أرادوا التهجم على مقام الامير 
ثارة وعلى رجال الحكومة تارة أخرى 9 


وأنا استغنى بالاشارة عن الكلام وبالاختصار عن التطويل فالكتاب بين 'أيديكم ٠‏ 
ارجعوا حضراتكم الى هذه القالة ماذا تجدون فيه ؟ تجدون الرئيس يحض 
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الشعراء على ذلك والغاياتى هو ذلك الشاعر الذى ثبتت علاقثه بالحزب الوطنى وكان 
مستخدما بجريدة اللواء ثم بالعلم وكلتاهما لسان حال الحزب ٠‏ 


أين هو الغاياتى الذى يريد الرئيس ان يدخل الوطنية فى القلوب على يديه ؟ 
اين ذلك الذى يضحى حياته فى سبيل الوطن ويطلع فى دياجى الخطوب من حياته 
فجرأ ٠‏ ليس أحرى من ان يكون الانسان كبيرا فى قوله صغيرا فى فعله ولكنها أقوال 
يتمشدق بها الغاياتى واأضرايه ممن ضاقت فى وجوههم سبل الرزقف ونضبت من 
أبذيهم موارد العيش الرغيد ٠‏ 


الغاياتى وكل نديد له ليس اول 'من عشق الوطنية الغاياتى وكل قرين نه ليس 
بالرجل الذى يصلح ان يكون مثالا فى بيقته فيكون قدوة حسئة فى أمته يجلس منها 
مجلس الناصح والمرشد والمنهض للعزائم: فنتقلى على يديه دروس الوطنية بمثل هذه 
القصنائد وتلك المتطوعات » 


ارجعوا حضراتكم الى مقالة الرئيس » تجدون فيما تجدون الرئيس يدعو الشعراء 
الى صوغ الشعر فى المسائل السياسية التى تشغل الرأى العام ٠‏ ثفتا هذه الآراء تشغل 
قلب الرئيس وتستطير اناك فيسال عن كاك ني التجقيق نيقول له إبدااها بحن 
الشعراء على نظم الشعر فى تلك المسائل من أجل النهوض 


1 وهل مناط النهوض فى اصطلاح القوم ان يكون لقصائد الطعن والذم 9 هل معنى 
النهوض ان يكون بهذأ الكلام وذلك الصياح جد بوك و عي او 
ويعدونه منجع الحياة والمشكل للحكومة حتى أصبح بعضهم يرى الشرف الاعلى 
والنهوورض الارفع فى التشهير بمن يخالف كلك المبادىء والحط من كرامة العامستل 
وانه .جل عمله حتى كاد أن يرهق العامل فى عمله ولو بقيت بقية فى نفسه من الغيرة 
والنشاط وانصيوا عليه لمحو أثرها من فؤاده ٠‏ 


اله يطلب ان يدعى الى سميله بالحكمة والموعظة الحسنة » ونحن نطلب أن يدعى 
الى سبلنا بالطعن والهجو ء والتشهير والتحقير ٠‏ ان من يطب النهوض بمثل هذه 


ارجعوا الى هذه المثالة ماذا تقرأون فيها ؟ 
تقرأون فيها قول الرئيس بمروع العبارة 0 لاحت وطنيتى فى طليعة هذه 


ا الامراء والوزراء 5 


ليت شعرى ما هى الآداب المودعة فى كتاب وطنيئى حتى يكون فى طليعة هذه 
النهضة الميمونة ويمجد هذا التمجيد ؛؟ 


'بل ما هى الفضائل التى يتضمنها هذا الكثاب حتى يمنح الامة ما يهواه لها 
الرئيس من الرقى والنهوض ؟ هل هذه ضصالكه وطلبته من الشعراء ؟ هل فقدنا الادراك 
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والشعور الى حد أننا أصبحنا لا نميز بين الخير والشر ؟ هل فقدنا الشعور حتى أمسينا 
.لا نفرق بين الضار والنافع ,» لا جرم أن كلمة السوء أنفذ الى القلوب ٠‏ وأوقع فى النفوس 


فريد بك معترف أن هذه المقالة من انشائه وقلمه وان الامضاء امضاوه معترف 
بأنه كتبها خدمة للغاياتى ‏ معترف بأنه كتبها وهو يعلم غرض الغاياتى منها ٠‏ معترف 
بأئه أعطاها للغاياتى وهو يعلم أنه أراد جمع قصائده التى نشرها فى الجرائد من قجل 
وسبق لى ان قلت لحضراتكم ان الغاياتي نشر فى جريدة اللواء التى كانت لسان الحزب 
تلك القصائد الحماسية الموجبة للمسئولية الجنائية ‏ معترف بجواز اطلاعه على تلك 
القصائد وقت نشرها وهنا اتخذ فريد بك حدا وسطا فلم يشا ان ينكر بتاتا اطلاعه 
عليها كما أنه لم يرد ان يعترف صراحة باطلاعه فتارة يقول انه لا يتذكر وهو قول . 
أقرب الى الاعتراف منه الى الانكار وطورا يقول مررت عليها مرورا وآونة يقسول 
ربما,أكون اطلعت على قصيدة تحية الشعب التى يمدح فيها الغاياتى الفعل الذى عوقب 
من أجله الشيخ شاويش فى سنئة 901 ولقد أوضحنئا له هذه القصائد واحدة تلو 
الاخرى سواء كانت موجبة لمسئولية جنائية أو مبيئة لما يطرقه الغاياتئ من الاشعار 
والموضوعات والأساليب التى يرمى اليها الرئيس فى مقاله فأجاب فريه بك بأنه مر 
عليها مرورا بدون أن يعلق عليها أدنى أهمية يا سبحان الله فريد بك هذا الذى يهتم بتلك 
الاشعار ويدعو الشعراء الى نظمها وصوغها ويقول فى التحقيق بشأنها أنه كثيرا ما 
حض الشعراء على نظم الشعر فى تلك المسائل وذكر ما يفعله شعراء الارياف مسن 
وضع هذه الاشعار بعبارة سهلة المنال على العامة لا يهتم بتلك القصائد والمنظومات 
التى يضعها الغايائى احد أعضاء الحزب وينشرها بجريدة اللواء لسان حالى الحزب ٠‏ 


فريد بك هذا الذى قام وقعد لضبط الكتاب بمعرفة الحكومة ولامها على ضبطه 
فى مقالته لجريدة السييكل لا يهتم لقراءة ما يتضمنه من القصائد والمقطوعات ماذا 
تفيد هذه الاعترافات التى لم توصل الى اطالة المناقشة معه فى التحفيق ؟ تفيسد 
أن فريد بك كتب مقالته عالما بغرض الغاياتى متحققا من قصده عارفا بموضوع ات 
قصائده التى نشرت فى جريدة اللواء وقرآما أو مر عليها مرورا من قبل هذه الاعترافات 
لم تكن بنت الساعة ولم تصدر فى وقتها بل هى متأصلة فى نفسه يؤيدها ٠‏ 


( أولا ) ما ذكر فريد بك فى مقالة كان أرسلها للدير جريدة السييكل مذ كان باوروبا 
وقث ان كانت الدعوى تنظر بالنسبة للغاياتى والشيخ جاويش ٠‏ قال فى هذه المقالة 
التى عربها العلم عدد 9 إفسطس سنة 5٠١‏ ان الغاياتى جاءه وأخبره أنه سيجمع قصائده 
النى نظمها فى الموضوعات السياسية ونشرها فى الجرائد قديما ورجاه ان يكتب له 
صحنا عدة ليجطها مقدمة لكتابة فكتب له بضعة اسطر فى وظيئة الشعر ٠‏ 


ثائيا : ما ذكرته جريدة الشعب في عدديها الصادرين فى ه ابريل سئة 19٠١‏ 
و 50 ابريل أيضما أى قبل سفر الرئيس بشهر تقرييا ٠‏ ذكرت هذه الجريدة التى كانت 
فى ذلك الوقت لسان حال الحزب الوطنى ان الغاياتى عزم على طبع كتاب وطنيتى وهو 
يشمل منظومات وقصائد دعت اليها الحركة الوطنية وعلى مقدمة اهداء الكتاب وعلى 
كلمتين مأثورتين فى الشعر لفريد بك والشيخ عبد العزيز وعلى متفرقات شتى وان 
قيمة الاشتراك فيه كذا ٠‏ 
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سياسته وعلى الاخص مطالعة الجريدة الى هى لسان حال الحزب وقد كانت وقتثذ 
جريدة اللواء النى نشرت فيها تلك القصائد فى أواخر سنة وأوائل سنة 94٠١‏ 


رابعا : مطابقة قصائد الكتاب وآراء الغاياتى فى منظوماته لما ذكره فريد بك 
فى مقالته يشان ما ينيغى على الشعراء نظمه من الشعر يعترف فريد بك بكل ذلك 
ويتايد اعترافه بكل ما تقدم ولكنه لا يريد اليوم ان يقر الغاياتى على كتايه الذى 
يول انه لم وقراه حتي' الساعة وحمننا قعل :وحمننا يفمل وما كان يقتلن منه غين ذلك 
لاسيما بعد أن فصل القضاء بجنائية موضوع الكتاب وحكم بتاكيم صاحب الكتاب 
وبجنائية موضوعه ٠‏ 


ومن ضمن القصائد التى أوجبت محاكمة المتهمين بشأن هذا الكتاب قصيدة 
دنجرا التى كانت من أسباب اثئذار اللواء ٠‏ 


فسئل فريد بك هل علمت بانذار اللواء احجاب بالطبع فسئل هل علمت أو بحثت 
أسباب هذا الانذار أجاب لا ٠‏ لانى كنت مشغولا يسفرى الى مؤتمر جنيف قال ذلك 
كما قال الشيخ شاويش لما سثل عما اذا كان علم بأسباب الانذار ٠‏ 


حيث أجاب ما علمت بها لاشتغالى بقضيتى التى حكم على من أجلها فى سنة 
8 لو صح ما قاله الشيخ جاويش فئ هذا الصدد لما جاز ان يصح ما يقوله فريد بك 
فى هذا الموضوع بدليل ان له حديثا نشرته جريدة اللواء بشأن هذا الانذار حيث أبان 
فينه قدر احتمامه بل واشتغاله بمسألة الانذار واسبابه على ان فريد بك لمم ينكر 
تماما اطلاعه على قصيدة دائجرا التى كانت من ؛سباب الانذار لانها نشرت فى عدد 
9 أغسطس سنة 5١5‏ الواردة ذكره فى عبارة الانذار ٠‏ 


ش اعترف الرئيس بانشاء مقالته كما قدمثت ولما سثل فى التحقيق عن الغرض الذى 
حمله على كتابتها أجاب كتبتها خدمة للغاياتى يا سبحان الله ألم يجد الرئيس من 
ان نجد له تقريظا أو تشجيعا لشاعر غير الغاياتى حل يمكفنا ان نعثر له على مقالة 


الا من نخوه ثربا بك عن خدمة هذه المساوىء » وذمة تدعوك الى مخالفة 
المبطلين ٠‏ ِ 


يسأل فى التحقيق عما اذا كان عرف اسلوب الغاياتى فيجيب لا تعلق لى بالشعر 
وصناعته ونحن لا ريد ان يطبق لنا علم العروض والقوافى على قصائد الغاياتى بل 
نريد أن كعرف ان كان عرف ان اسلوب الغايائى حماسى جنائى أو سياسى وصو 
مالا يعزب على مثل فريد بك ان يعرفه بمجرد أطلاعه على تلك القصائد اعثرف فريد بك 
بهذه المقالة فى التحقيق ولماسئل عن تطابق روحها لموضوعات الكتاب قال ان مقالته 
من المثالات التى مصح أن تكتب فى الجرائد والمجلات ٠‏ نعم ولكن ليس فى مقل 
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التاروفت التى كتبت فيها ولا للغرض الذى وضعت له وأعطيت من أجله وهو خدمة 
الغاياتى وتروييج قصائده التى تضمنت من الهجو ما يمجه كل ذى ذوق سليم ٠‏ 


أشد ما يدفع به فريد بك التهمة عن نفسه أمران : 


أحدهما أن الغاياتى نشر كتثابه بعد سفره لأن الكتاب ظهر فى أواخر يونيو سئة 
٠‏ وسفره كان فى مابو سئة 4١٠١‏ والثانى أن الغاياتى أضاف الى كتابيهة قصائد 
أخرى عن حوادث حدثت بعد ذلك التاريخ أى بعد سفره فى © مايو سنة 9٠١‏ وهذان 
الدفعان لا يبرران فعله ولا بنفيان مسئوليته وكلاهما أشد أمتناعا فى القبول من الآخر ٠‏ 


اما الدفع الاول فساقط من ذاته لان ظهور الكتاب فى يونيو او يوليو لا ينفى 
مسئولية فريد بك المستثفادة من نفس اقواله فهو يقول أنه كتب مقالة من أجل كتاب 
وطنيتى وانه كتبها خدمة للغاياتى ومو علم أن الغاياتى سيجمع قصائده التى سبق 
نشرها واطلع عليها أو مر عليها فما دام انه كتب هذه المقالة بهذا الغرض وما دام أنه 
كان يعرف قصد الغاياتى منها وما دام أنه أقر فى موضع انه يجوز اطلاعه على قصائد 
الغايائى الثى سبق نشرها وفى موضع انه امر عليها مرورا فسيان ثم طبع الكتاب 
وظهوره فى يونيو وفى أو فى مايبو قبل سفر الرئيس أو بعده ٠‏ 


قد كان يصح هذا الدفع لو أن الغاياتى لم يكن نظم قصيدة من تلك القصائد 
وقت أن كتب له المتهم هذه اللفالة أما والامر بخلاف ذلك فلا محل للاستفاد على أن 
مجرد ظهور الكتابي ونشره بعد سفر الرئيس ينفى مسئوليته ٠‏ 


أما الدفع الثانى وهو أن الغاياتى أضاف على قصائده التى سبق نشرها قصائد 
أخرى عن حوادث جدث بعد سفر الرئيس فهو كذلك دفع باطل ومردود لان الغاباتى 
نفسه عوقئب بشأن قصائده التى نظمها ونشرها فى أواخر سنة 1١05‏ ولم يؤاخذ بشأن 
القصائد الثى وضعها عن حوادث جدت بعد سفر الرئيس سوى قصيدة الحكم على 
الوردائى لان له قصيدتين بشاأن الوردائى آحدهما فى الحادقة وهى حصلت فى فبراير 
سنة ٠‏ والاخرى فى الحكم عليه أما ما عدا ذلك من القصائد الثى ففرض أنه نظمها 
بعد سفر الرئيس فانها من جهة لا توجب مسئولية جنائية ومن جهة اخرى لم يؤٌاخذ 
بشائها الغاياتى ٠‏ 


على أن فريد بك لم توجه اليه تهمة بشان ما يمكن أن'يقال بان الغاياتى أضافه 
بعد سفر فريد بك بل كل ما وجه اليه هو خاص. بالقصائد والمقطوعات التى وضعت فى 
أواخر سنة 6١9‏ وأوائل سنة 5١٠١‏ * 


بقول الغايائى فى مقدمة اهداء الكتاب للرئيس وللشيخ ( أنه وضع كتاب» 
وهو مشرف عليه من سماء الحزب وأنه وضعه مسترشدا مازشاداتهما مهتديا بهديهما 
لانهما مرشداه ومعلماه وانهما اذا اثينا عليه فى مقالتيهما فانما هو ثناء اسستاذ على 
تلميذ أراد أن يملغ به مبلغا من الفضل ٠‏ 


سثل فريم بك عما أسند اليه الغاياتى فلم يرد أن يصرح بائه كاذب فى اسناده 
بل قال قلا ميهما مجملا « بيسأل الغايائى عن هذا الكلام » » 


٠‏ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الستون 


لا غرض للغاياشى من هذا الاسناد الا حكايته ما فى تلك الحكاية التى لم يفنا 
فريد بك من عهد صدورها وظهور الكتاب أن يكذبها أو يعترض عليها بل اكتفى 
باعتراضه على الحكومة حيث لامها فى منالته التى كتبها لجريدة السييكل وعربها 
العلم فى 5 أغسطس سنة 9٠١‏ بشان ضبط الكتاب يدلكم على صدق الغاياتى فى 
اسناده أن من يتصفح كتاب وطنيتى يرى فيه حكاية ما أحمله فريد يك فى مقالثه 
جل ان من يقرا قصائد هذا الكتاب يجد فى آغلبها تصوير ما فى مقالة فريد بك فهى 
والكتاب متفقان فى المعنى متحدان فى الجوهر ٠‏ 


ففريد بك يطلب من الشعراء نظم الشعر فى المسائل السياسية التى تشغل 
الرأى العام والغاياتى يحقق هذا الطلب وتنفذ هذه الرغية يما أودعه فى كتايه من 
القصائد المطابقة للغرض الذى يرمى اليه الرئيس ٠‏ 

وفريد بك يتكلم فى مقاله على نشيد المرسلييز وما أحدثه فى نفوس الامة 
الفرنسية وما كان من النتائج ٠‏ والغاياقى يفرد فى كتابه مقالا خاصا بهذا النشيد 
ويضيف اليه النشيدين يقول انهما مما يحبب الى القلوب الجهاد حثى الممات ٠‏ 


وفريد بسك يطلب وضع الاناشيد الوطنية والغاياتى يضع نشيدا وطذيا وفق مما 
طلب , وفريك بك يطلب من الشعراء لجذات مدع الامراء والوزراء لان مدحهم كاذب 
والشعر الذى ينظم بشأئهم بارد والغاياتى بمشى على واأحيه فيتبعة ثم يضع فيهم 
اماد كاده لوو 


وفريد بك يحض القراء على صوغ الشعر الحماسى الذى يشجع على القتال 
والغاياتى يقول فى كتابه سواء فى منظومه أو منثوره « لانصرن الحزب الوطنى نصرا 
ولأطلعن فى دياجئ الخطوب من حياتى فجرا ٠‏ ولأجودن بالنفس يوم تدعو السسلاد 
للامر حرا » * 


ويقول نحو ذلك فى قصيدة « طيف الوطنية » وفى قصيدة « وطنى يناجى ربه » 
فهذا التوافق فى الخواطر الذى يدل على اشتراك فى الحس والوجدان ٠‏ 


هذا التوافق ينتح احدى النتيجتين الآتيتين وهما : 


واما الا و ا ا 10 د 0 
ونشرها سنة ١905‏ كما قدمنا وأوائكل سنة ٠‏ تلك المقالة التى. يقول فى التحفيق 
ري بر عل اص ري سار لو 


1 كالصبح لذى عينين 


© لحلكم‎ ١ © 

بامم الجناب الأفخم عباس'باشا" حلجى . 
ظ حديوى مصر 

المشكلة علما تحت رئاسة المسثر دلبر أوغلى وبحض ور امين بك على واحمد 


أصدرت العكم الآتى 


فى قضية النيابة نمرة !71 سايرة أزبكية سنة ١1٠١‏ ضد محمد فريد بك عمره 
8 سنة وصناعته رئيس الحزب الوطنى وسكنه ومولده بمصر بعد سماع تقرير الاتهام 
وأقوال النيابة واللتهم والاطلاع على اوراق القضية والمداولة ٠.‏ : 


حيث ان النيابة العمومية اتهمت المأكور بأنه حسن كتاب وطنيتى الذى طبع 
ونشى فى 554 يونيو الى ٠١‏ يوليو سنة 157٠١‏ والذى هو فى حد ذاته يشمل على جملة 
أمور معاقب عليها قانونا وذلك بأنه امتدح الكتاب المذكور بمقدمة منه بامضائة تخث 
عئوان ( تآكير الشعر فى ثربية الامم ) وهذه الأمور هى تحريض الناس على كرامة 
الحكومة والازدراء بها والعيب فى حق ذات ولى الامر وتحسين جريمتى دشجطرا 
والوردانى واهانة ناظر الحقائية بصفة موظفا عموميا وبسبب وظيفثه وتحسين جريمة 
الشيخ عبد العؤزيز جاويش الذى حكم عليه من اجلها فى 9؟ أغسطس سنة ١١١5‏ 
وهذه الامور يعاقئب عليها بالمواد ١5/4‏ و ١65509 ٠6١‏ و ١5١5‏ من قانون العقوبات 
والفعل المسند الى المثهم معاقب عليه بالمادتين ١44‏ و ١905‏ عقوبات ٠‏ 


وحيث أنه بجلسة هذا اليوم المحدد لنظر الدعوى طلبت النيابة عقإبه بالمادثين 
4 و ١54‏ عقوبات والمتهم قرر اقواله المدونة بمحضر الجلسة بانكار التهمة ٠‏ 

وحيث أن محمد فريد بك المتهم المذكور فد كتب بالقاهرة مقالته تحت أسسمه 
عنوائها ( تأثير الشعر فى الامم ) بناء على طلب الغاياتى وهو طيعها فى مقدمة 
قانونا وقد طبع على الغاياتى الذكور هذا الكتاب فى مطبعة بالقاهرة ونشره فى تاريخ 
0 بونيو الى ١‏ يوليو سنة 15٠٠‏ وصدره بهذه انلقالة لأجل ترويجه والتأثير على 
عقول العامة بها ٠ ٠‏ 

وحيث أن محمد بك فريد قد حسن ومجد بهذه للقالة ما تضمنبه كتاب على 
الغاياتى بادىء الذكر لأنه بعد ان حض الشعراء على العدول عن المدح الى الشسعر 
السياسي قال ( وقد لاحت وطنيقى فى طليعة هذه النهضة الميمونة الرشيدة )» وقد 
قال المتهم في التحقيق آنه كتبها وسلمها لعلى الغاياتى صاحب الكتاب فى أواخر يناير 
أو أواكل فبراير سنة ١ 3 + 3193٠١‏ 


وحيث ان المتهم المذكور زعم ان مقدمته هى عامة ولكن يظهر أن قصده منها هو 
مدح كتاب وطنيتى على الاخص كما يلوح ذلك من سياق عبارته التى لم يخرج ما 


وحيث ان وضعه هذه المقالة بالكيفية البادية مما يفيد يما اشتمل عليه الكتاب 
الذى يحسثه بمقالته ويبعد فى التصور أنه لم يطلع على ما جمعه على الغاياتى فى 
كتابه من الشعر خصوصا السابق نشره فى جريدة اللواء وما انذرت من 'أجله سيما 
وان مركزه وماتله من الاشراف لا يتصور منها عدم: اطلاعه على ما ينشر فى جريدة 
تخص الحزب الوطنى الذى يرأسه اللهم الا ما نشر بعد سفره وهو ما يتعلق بالحكم 
الصادر على الغاياتى وليس هذا داحل فى تهمثه لان الجريمة متوفرة بما عداه ٠‏ 


وحيث بهذه الحالة ترى المحكمة ثبوت التهمة المسندة الى المتهم وعقابه على 
ذلك يدخل نحت نص المادكين و *ه٠‏ عقوبات لانه قد .حسن ومحد دبال ؤاهرة 
فى التاريخ السابق كتاب وطنيتى الذى وضعه ونشره على الغاياتى فى شهر يونيو 
الى 5؟ منه والى ٠١‏ يوليو سنة ١9٠١‏ الذئ ثبت أنه فى حد ذاه حاو ومشتمل 
على جملة أمور معاقب عليها قانونا وقد عوقب فنعلا بالحكم السابق صدوره فى محكمة 
الجئايات منها التحريض على كراهة الحكومة والازدراء بها نمرة 4؟ من هذا الكتاب 
حيث قال فى طيف الوطنية : 


وولاة اقسوو ان يسهجدوا كلما رام العذا منهم مراما 
وفى صفحة /ا51 ٠‏ 


حتى تحاربنا الحكومة عندما نتالم << وتسومنا سوء العذاب حينما نسترحم 
وفى صفحة 5/ا ٠‏ 
نزلزلت اقدامكم من همولها) وهرعتمو فزْعا الو الابسواب  ٠‏ 
ورضيتمو الهرب العيب لانه ‏ خير من الافلاس عند حسساب 
وفى صفحة هلا ٠‏ 
عار عليكم أن يقال وزارة ‏ كم ندر أن سئلت بيان جواب 
وهذا لا شك تحريض على كراهة الحكومة الخديوية والازدراء بها ويعاقب 


عليه فئ المادة ١ه١‏ عقوبات ٠‏ ومنها أيضا انه عاب فى حق ولى الامر الحبجوت الافخم 
فى الصحيفة 65 وه حيث قال : 


أعياس هذا آخر العهد بيئئنا الى أن قال : 


وئياس من آمالنا كلما فضيت علينا أن نكون غضايا 
وارضيت اعداء الدلاد وأعلها واصياتنا بعد الوفاق عنابا 


وهذا معاقب عليه فى اللادة كه١ا‏ عقفويات ومئها أيضا اله يجين جريه مرا 
الهندى لقئله ضابظا عظيما فى صحيفة , 5١‏ يقوله : 
هنيئا فقيد الهذد ذلت مدى الجصسد وخلدك التاريخ فى مصر والهند 


من روائئع المرافعات ١١6‏ 


وهو معاقب عليه فى المادة ١١4‏ عقوبات منها أنه أهان سعادة ناظر الحقائية 
بصفته موظفا عموميا وبسبب وظيفته بصحيفة 7١‏ و 754 حيث قال موجها كلامه اليه 


حكوت فلم خنصف وقلت فلم صب ورحث مراما دوئسه الله والناس 


وهذا معاقب عليه بالمادة ١55‏ عقوبات ومنها ايضا انه حسن جريمة الشسيع 
عبد العزدز جاويش الذى حكم عليه من اجلها فى 50؟ أغسطس سنئة 1104 فى صحيفة 
8 بتوله : 


ال وهو معاقب عليه بالمادة 5 ١١‏ عقوبات ٠‏ 


وحبيثك همع اشتمال كتذاب وطنيتى على هذه الامور المعاقب عليها قانونا فداتهم 
محمد فخردد بك قد حسنها ومجدها بمقالته النشورة فى صدر الكتاب قاصدا يذلك 
تروبجه وقد طبعه على الغاياتى مؤلفه ونشره على العامة وكان ذلك جميعه من اواخر 
بناير سنة ١9٠١‏ الى ٠١‏ بوليو سنة 11٠١‏ كما يؤخذ من قول المتهم وسسسياق 
التحقيق فلا شك أنه يعاقب على ذاك بلمادتين السايقتين ١58‏ و ١٠١5‏ عقوبات ولا 
يلتفت الى تعلله بأن الحكومة للا لأغفلت ما نشره من ذلك الشعر بجريدة اللواء ظن انها 
لا تريد الؤاخذة عليه. فكتب له ما كتب ولكن الحكومة انذرت اللواء الا بسبب هذا 
النشر المخدش للامكار ثم رأت الثمادى فى المسوء فعمدت الى القانون ومحاكمة من 


٠ اعتسدى‎ 


وحبيث لا شك أن المتهم لم يكتب هذه المقالة ولم يسلمها لصاحب الكتاب الا 
لاجل طبعها فى كتابه ترويجا وتحسينا واطلامه على ما فيه لا يتوقف على اتمسام 
الطبع لوجود الأصل المنوى طبعه وعدم تعجيل الحكومة بالمحاكمة القانونية لا يعفيه 
منها ولا سقط الحق فى المحاكمة ما دامت اللدة القانونية لم تمض ٠ ٠‏ 5 

وحيث أنه من جهة أخرى فان هذه الوقائع تدل على أن المتهم على الاقفل 
مشترك مع علئ الغاياتى فى تحسين جريمة دنجرا الهندى فى كتابه الذى يضم هذه 
الغالة اليه ونشره تكون جزءا متمما للغرض المقصود من ذلك الكتاب الذى فى ضمنه 
تحسين هذه الجريمة فهو على كل حال داخل تحت طائلة القانون ومعاقب بالادة 165 
عقوبات المأكورة * 

وحييث أن المتهم الذكور بسبب معارفه وتجاربه القضائية السابقة أشد تبصرا 
وتقديرا لامسئولية الجنائية بخلاف الذين ليسوا بهذه الصفة لان كتابته هصذه 
اكثر تأثيرا على عقول العامة وبلذلك ترى المحكمة تقدير العتوبة بما يناسب أهمية 
ماذكر ٠‏ 

فلهده الأسباب 
تبعثك الاطلاع على المادتين ١5/8‏ و 165 عقوبات 0 
حكمت الملحكمة حضوريا ل بحبسن اللتهم المذكور مده سقة شهور حبسا بسيطا 5 


هذا ما حكمت به المحكمة يجلستها العلذية المنعقدة فى يوم الاثنين 71 يفايسر 
سئة 1911 الموافق "5 محرم سنة 9؟؟١‏ » 0 
كاتب اكحكبة ركوس الحكمة 


الحسرية 0 


الحرية ليست شيئا يهدى ٠٠٠‏ فالرجل يستطيع 
أن يكون حرا فى ظل الطغيان والدكتاتورية ٠٠‏ 
ويكفيه أن يكون غير مؤمن بما يحدث حوله ٠٠‏ 


ان الرجل الذى يفكر بعفله هو لا بعقفل 
غبيره ‏ هو رجل حر ء والرجل الذى يكافح 
من أجل رأى يومن به هسو رجل حر حتى لو كان 
ٍ كفاحه فى الظلام 3-7 


والعكس صحيح فكثيرا ما نجد رجالا يعيشون 
فى أكثر بلاد العالم تمتعا بالحرية » وبالرغم 
من ذلك نراهم فى حياتهم كالعبييد ٠٠‏ قهم 
لا يفكرون ولا يعملون ولا يبتكرون ٠‏ 

الحرية شيىء ينتزعه الرجل لنفسه انتزاعا , 
لأنها لم تكن ولن تكوز ‏ شيئا نستجديه ٠‏ 


جان جاك روسو 


3 


حسحك ححححت | 


0 حَدالكذف الكدكف 


3-00 سو 


رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة الثانية من الدستور 
وعلى. قانون العقوبات والاجراءات الجنائية 
وعلى موافقة مجلس الوزراء 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة 
سور 

(مادة )1١‏ 
قولا أو كتابة فى حضسور تلوف أو غييتاه ٠‏ 

) ببسادة ؟ ( 
دهة الاب أو الأم 9 

( حساذة ؟” ) 

إشترط المقكذوف أن نكون بالفا عاقلا معينا محصنا »© وقصد بالاحصان 

انعفة وهى البعد عن الزئى ظاهرا ٠‏ 

( ميادة ؟ ) 
١‏ لا يجوز رفع الدعوى ألا بناء على شكوى بطلب اقامة الحد شفهية أو كتابية 
ألى النيابة العامة او :الى أحد ماموزى الضبط التضبائى من اللدوف أو وكيلته 


وتر فع الدعوى من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه باحالتها الى محطكمة 
الحئابات مباشرة ٠‏ 3 . : ' 


وثائق للتاريخ ٠١ ١‏ 
(مادة ه) 
لا تسمح الدذعوى بطلب: اقامة حد القذف بعد مضى ستة أشهر من يوم 
علم القذوف بالحريمة وبمرتكمها وتمكله من الشكوى ٠‏ 
1 (مادة 1) 
اثباث القذف كون فى مجلس القضاء وباحدى الوسيلتين الآتيتين <: 
الأولى : اقرار الجانى قولا أو كتابة ولو مرة واحدة ٠‏ ويشترط أن يكون غير 
متهم فى أقراره وأن كون منصيا على ارتكاب الحردمة بأركاتها 3 
الثانية : شهادة رحلين مسلمين بالغين عاقلين عدلين مبصرين قسادرين على , 
غير ذلك ٠‏ 
ويشترط أن نكون الشهادة بالسابقة وصريحة الدلالة على وقوع الجريمة 
بأركانها 5 
لا بحكم بحد القذف فى الحالتين الآتيتين * 
(ب) انيان القاذف بأربعة رجال يششهدون بصحة الواقعة ٠‏ 
؟ دا زوال احصان القذوف فى أبة حالة كانت عليها الدعوى ٠‏ 
(مسادة م) 
تسقط دعوى القذف بعفو فى أبئة حالة كالت عليها ٠‏ 
( مادة 5) 
يعاقب» القاذف نذأ بحلده ثوانين حلدة ٠‏ 
ولا بحوز ابدال هذه العقوبة أو تخفيضها كما لا بحوق لغير اللقذوف العفو 
عاميا , 
وللمتكذوف أن بوقف تنفيذ الحد ألى ما قبل اتمامه ٠‏ 
ودترتبء على تنفيذ الحد عدم قول ش.هادة المحكرم عليه ما لم بشبت ٠‏ 
وللبحكوم عليه بعد الننقيذ أن بطلب الى المحكة اثبات توبته فى محضر 
الحلسة بتكذسه نفسه فى حلسة علنية بعلن بها الشاكى وبلحق هذا الحتم 
بالحكم . 
( مسادة )١٠١‏ 
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة ٠‏ 


(1) من رمى زوجته بالزنى اذا عجز عن اثبات ما رماها به وامتنع عن 
ملاعنتها أو كذب نفسه بعد اللاعنة ٠‏ 


11 العددان التاسع والعاثر س السيتة الستون 


وتحرىق اللعان قولا أو بكتابة الأخر س وان كانت الزوجة غير مسلمة أو غير 
ويترتب على اللمان انقضاء الدصوى ٠‏ 
رب) غير الزوجين اذا رمى كل منهما الآخر بالزنى ٠‏ 


)1١١ (مادة‎ 


تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ‏ فيما لم يرد فيسسه 
نص - الاحكام المقررة للجنابات فى كل من قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية ٠‏ 


ومع ذلك لا يترتب على حكم الادانة تطبيق الأحكام الخاصة بالعقوبات التبمية 
المنصوص عليها فى قائون العقوبات أو أى قانون آخ. ٠‏ 
(مسادة )١١‏ 
لا بتداخل حد القذف فيما سواه من الحدود ٠‏ 


واذا نمددت جرائم القذف قبل تمام تنفيذ الحد فى أى منها فلا ينفذ 
على القاذف الا حد واحد ٠‏ 


وينفذ الحد قور القضاء النهائى بسله ٠‏ 
ولا تسقط معقوبة الحد بعد القضاء بها بمفى آبة مدة ٠‏ 
ر(صادة ؟١١1)‏ 


بينفذ الحد فى مكان يشهده فيه طائفة من الناس وبحضور أحد اعفسساء 


( مادة 1١1‏ ) 
يجلد الرجل قائما بلا مد ولا قيد والمرأة قاعدة وتشد عليها يابها وتسسك 
ونحوهما ٠‏ 


وكون الضرب وسطأ لا بخرق حلدا ولا شطع لحما وبفرق على أعضساء 
الملحكوم عليه وجسدة باستثناء الوجه والرأس والمواضع المهلكة * 


ويئفذ الحد بسوط من الجلد متوسط الطول خال من العقد غير بابس 
ولا متعدد الاطراف ٠‏ ْ 


)١6 مبادة‎ ( 


اذا لم 'بتوافر أى من الشروط المندصوص عليها فى اللمادنين الثالثة والسادسة 


وثائق للتاريخ ا 
(مادة )1١‏ 
لا تجوز اللمطالبة أمام المحاكم الجنائية أو المدنية بأى تعويض عن الجسرائم 


اللنصوص عليها فى هذا القانرن » وفيما عدا ذلك تجرى على الشاكى الاحسكام 
اللقررة للمدعى بالحقوق المدنية فى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


) ١9 مساددة‎ ( 


؟ ب فاذا كان الجانى قد أتم السابعة ولم بتم العاشرة ؛ فللقاضى أن يوبخه 
فى الجلسسة أو أن يأمر يتسليمه الى أحد والديه أو الى ولى ئفسه أو باندامه 
احدى مؤسسات الرعساية الاجتماعية ٠‏ 


 "‏ واذا كان قد أتم العاشرة ولم يتم الخامسة عثرة يعاقب بضربه بعصا 
رفيعة بما لا يجاوز عشرين ضربة ٠‏ 
ل واذا كان قد أتم الخامسة عشثرة ولم يتم الثامنة عشرة يعاقب يجلده 
من عشر الى أربعين جلدة ٠‏ 
(مبادة م١‏ ) 
لا يؤخذ تنفيذ الجلد أو الغرب الا بقرار من رئيس النيابة العامة اذا كانت 
فيه خطورة على المحكوم عليه بعد أخذ رأى الطبيب المختص ٠‏ 
(مسادة 1١5‏ ) 
يكون البلوغ فى تطبيق احكام هذا القانون باتمام ثمانى عشرة مننة ما لم 
بشبت قبل ذلك بالامارات الطبيعية ٠‏ ويكون التحقق من السن عند الاقتضاء 
بوثيقة رسمية فان لم توجد فبواسطة خمبير ٠‏ 
(مسادة 5 
تعمل بالتقويم السجرى فى تطبيق أحكام هذا القآنون ٠‏ 
(همسادة١؟)‏ 
على الوزراء كل 'فيما تخصه اصدار القرارات: اللازمة لتدقيك هذا القانون ٠‏ 


(مسادة ؟١١)‏ 
بنشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ 
نشره ٠‏ 


1١1‏ العددات التاسع والعاشر ‏ السنة السستون 
مشروع قانون القذف 


الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد رسله محمد النبى الأعظم 
وعلى آله و صضصحيه وثابعيه ٠‏ 


وعد 


خلق الله الانسان وقدر له أن بكون فى أرضه ٠‏ وحامل آمانته من خلقه ٠‏ 
ومن أجل ذلك هيأه تهيئة خاصة + فميزه عن سائر مخلوقاته ٠‏ وكرمه فى حفل 
كبير من ملائكته حين أتم خلق الانسان الأول آدم عليه السلام وأمر ملائكته الاطهار 
بالسجود »© واذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من صلصال من حما مسئون ٠‏ 
فاذا سويئه ونفخت فيه من روحى فركعوا له ساجدين ) ٠‏ 


المنكر وأبرز معالمه ٠‏ وأوضح أن الجزاء الأوفى امن بعمل الخير وندل عليييه ع 
والعقابه الصارم أن يقارف الالم ٠‏ 


وذلك كله حتى يصون للمسلم الدين والنفس والعقل والنسل والمال ٠‏ ثلك 
الضرورات الخمس التى بها قوام المسلم وصلاحه ٠‏ يقول الامام الفزالى »4 ومقصود 
الشارع من الخلق خمسة أن بحفظ عليهم ديهم ٠‏ ولفسهم , وعقلهم ٠‏ ونسسلهم . 
ومالهم فكل ما بتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ٠‏ وهذه الاصول 
حفظها واقع مرتبة الضرورة ‏ فهى أقوى المراتب فى المصالح ) ٠‏ 


وفى سبيل حمابة هذه الضرورات شرع الاسلام عقوبات رادعة من يقارف 
جربمة الاعتداء عليها ٠‏ قفى ستبيل حمابة الدين شرع حسد الردة بشثل المرئك ٠‏ 
وشرع القصحاص لحماية الانفس ٠‏ وحد الشرب لحمابة العقول وحد الزنا والقدذف 
لحمابة الدسل وكرامة المسلم ٠‏ وحد السرقة والحرابة لحمابة الأموال ٠‏ وبذلك 
تستفيم الحياة آمنة هادئة طاهرة نظيفة من الآثام. ٠‏ 


ولا كان فى القذف تطاول واحثراء على ما عظمته الشريعة الاسلامية وأمرت 
بصيانته ٠‏ وهى الأعراض ٠‏ وفيه اضعاف ثقة الناس فى أتسابهم والحاق التشين 
والعار بهم ٠‏ وأشاعة الفاحشة بينهم + وحل عرا الروابط والاخلاق وقطلع 
الصلات بين الافراد ٠‏ خاصة اذا رمى بالفاحشمة من اشتهر بالتقوى والصلاح ٠‏ 


والانسان قد بهون عليه أن يضار فى جسده أو ماله ب لكنه لا يحتمل أن 
درمى فى عرضه وشرف + أو يطعن فى نسبه دون أن تأخذه الحمية ليدفع عن 
نعسه العار ٠‏ وربما كان فى دفعه ما يوٌدى الى الاقتتال واتساع رقعته بين 
الأسر ٠‏ مما قد يستتبع ازهاق الأنفس وسفك الدمام ٠‏ 


لهذا كله حرم الاسلام الفدذف وأوجب عليه من العقوبة ما بردع به المتطاولين 
عن أفزان الخضنين. وبقطع نه الببحة ارين الكاذيين + 

وتحر يم القذف ابت كتاب الله قال تعالى ( والذين برمون الملحصنات 
م لم بأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين حلدة ولا تفيلوا لهم شهادة أبيدا 
واوئك هو الفاسقون. ( التزن + 1)«وقال تمسيالن أن الذيّن تزمون ‏ الحستنات 
الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخيرة ولهم عذاب عظيم ( النور 87 ) 
وقال تعالى ( ( ان الذين الميووان 0 فى الذييى ان سف م 
فى الدنيا والآخرة والله بعلم وأنتم لا تعلمون ) ٠‏ 


وورد تحريمه أيضا فى السئة النبوبة فقد روى أبو هريرة رشى الله عنسبه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( احتثبوا السنيع المويقنات قالوا ما رسول 
الله وما هن ٠‏ قال ( الشرك بالله عز وحل والسبحر ٠‏ وقتل التفمن الثى حبسيرم 
الله الا بالحق وأكل الربا ٠.‏ وأكل مبال البتيم. ٠‏ والتولى بوم الرحف وقدف 
المحصئات الغافلات الؤمنات ) ( متفق عليه نيل الارطار /53/19؟ ) كما ان الامة 
أسيعت من لدن رسول ألله صلى اللة عليسييه وسلم وصحابته من لعيبة 0 
الراشدين ومن بعدهم الى يومنا هذا على أن القذف حرام ٠‏ وان حكمة التحرم 
المحافظة على الأعراض وصيانتها ٠‏ وملم الامتداء عليها ٠‏ فعلا كسان هذ!ا الاسداء 
كالرنا » أو قولا كالقذف (الموافقات ٠ ) 4/١‏ 


ولقد كان مى فضل الله تعالى على: هذه الامة فى هذا العصر أن تفىء الي 
الشريعة الاسلامية الغراء بوازع من آبمان صادق ٠.‏ وقلوب عسامرة بالأخلا مس 
واليقين ٠‏ واعتقاد راسم بآنه لن يصلح هذا الجيل من الأمة الا بما صلم به 
سلفهم ٠‏ من التمسك بحم الله ٠‏ والانضواء تحت لواء شربعته ٠‏ 


ومن ثم فان اللؤنة اذ تتقدم بهذا المشروع لاستصدار قالون بحد القدف 
طبقا للشريعة الاسلامية تأمل ان يكون عملها ناكورة ٠‏ لأديمة المنظمى ألتى حبلتها 
على عائقها مسستهدنة فى آدائها وجه الله تبارك وتعالى ٠‏ راجية أن بتلاحق مدور 
قوائين الحياود الشرعية ٠‏ وكافة التقنينات المستهدة من الشبريعة السمهاء لتكون 
فى التهاية المنهج الاسلامى الذى يحكم تصرقات هذه الأمة ٠‏ وسرى على جميم 
انزعتها مدنية كانت آم جنائية ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ٠‏ 


وقد تنباولت اللجنة فى مشروع قالون القذف ٠‏ بيان ما هبته ٠‏ وأوضحت 
أله غير القذف الوارد فى كانون السقوبات الذى لم نتناول ما ورد فيه من القدف 
والسب بالبحث مرجئة النظر فيه الى ما بعد الانتهاء من هذا المشروع '. 

كما تناولت أحكام هذا المشروع ٠,‏ شروط القاذف والمقدوف ووسيلة اثبات 
القل فب واعتبار حهر بعبته احيتباية + وأو ضسصت» ثيغية رفع الدعوي باه واحراماتهبا 0 
وما سيرى عليها من تقسسادم ٠‏ أو مسقطات ٠‏ ثم كشفت عن عقوبة هذه الفص بمة 
ومكان وكيفية تنفيذها وتداخلها مع غيرها وتكررها والاحكام المتفرعة عن ذللك .. 
' والتهى المشبروع ببيان الحالات لا محد قبيها القاذفف بل بعزر ٠‏ والحد الأدنى والاعلى 
لعقوبة التفزير فى تلك الحالات تاركة حكم الشربعة الاسلامبية في لات السيبع 
الأخرئ الى حين السنحث فى المواد المثملقة بها فى قانون' ا 


والله وده الوق والهافئ: الى سيواء السبيل ٠‏ 


11 العددان التاسنع وألعاقير ب السنة الستوئ 


فدكرة 8 ايفستاحية 
اقوال ا فى الشريمة الاسلامية 


رماةا) 


بقتصد بالقكذف فى تطبيق أحكام هذا العقانون الرمى بالرنى. بتعبير صربح قولا 
أو كتابة قى حضور المقذوف أو غيبته 


( الإبضساح ) 


القذف .فى اللغة هو الرمى بالحجارة ب يقال قذف بالحجارة قذفا أى رمى 
بها.٠‏ ( الصباح 71/5 © لسان العرب 11/5/1١‏ ؛ القاموس اللحيطك 3م ) 


1 ١ ١ ١ ' * فى كلل أمذهب‎ 


١ب‏ فعرفِه الحنيفة بإنه الرمى بالزنى ( فتح القدير 110/6 4 والمختار 
" 


؟ س وعرقه المإلكية بأنه نسبه آدمى. غيره لزئى أو' [طسع نسب مسلم. + 
( الشرح الكبير 854/5 ؛ 06" © والدسوقى 591/6 ) - وقيل هو لسبه آدمى 
مكلت" عثير “حرا عفيفا مسلما أو' صغيره تطبيق الوطعء 0 لزنى ٠‏ أو قطلسع نسب 
5 مل *”. بن اوداك اه 5 9 روات * 8 

“80ت وهر فس الفاقعية بانه الرمى بالون فى معرضس التعبير 0 
65 ممفتى الحتاج 5 مها" ) “ وقيل هو قذدف 5-5 2 المختار 
ليس 53 لهمه ا يو جيه الحد ( المهذكبي ) 


1 الحتابلة بأنه رمى بزافى أو لؤاط أو شهادة عدوا لومم 
تكتمل البْيئة ٠‏ ( كشاف القناع /85 © منتهى. الايرادلت 5/16) ٠‏ 


0 وغرقة الظاهربة باتبه الرمى بالزنى بين ,الرجال والنساء ( المجلى 
ا : 


له الاسلام 0 دسل هد ادي بالا و الال بف 
صريح لا يحتمل الْتأويلٍ ( الاسلام. سبيل السعادة والسلام ص )١+‏ + 


وثائق] للتاريخ 0000 هل 


وفن هذا سنتبين أن الفقهاء وان اتفقوا على أن رمى المحصن أو المحصدة 
بالزنى قذف ٠‏ الا الهم فيما أضافوه الى هذا التعريف من قطع نسبه المسلم ٠‏ 
'أو اللواط ٠‏ أو الششهادة بالزنى أو اللواط عند عدم اكتمال البينة عليهما ‏ واعتبار 
ذلك قذفا يوجب الحد هو محل خلاف والتزاما بما قررته اللجنة العليا من 
التزام المتفق عليه عند الفقهاء عند تقرير النواهى ٠‏ رأت هذه اللجنة أن تأخذ 
بالمتفق عليه فقط بين الفقهاء فى تعريف القذف / وهو الرمى بالزئى / كما راعت 
تقييد القذف بأن يكون بتعبير صريح ٠‏ وهو ما يدل بوضعه على القذف بالزني 
دون احتمال لمعنى آخر غيره ‏ كقول القاذف للمقذوف مثلا ‏ يا زانى ل أو - أنت 
زان . أو با ابن الزانية ٠‏ أو وصف ارأة بلفظ فيه مادة ‏ النون والياء والكاف س 
أما اذا “كسان التعبير 'يفهم منه القذف بوضعه مع احتمال معنى غيره ‏ كقوّل 
القاذف للمقذوف مثلا ‏ يا فاجر أو يا فاجرة ‏ أو ديا خبيث أو يا خبيثة 
وغيرها من ألفاظ الكناية ‏ وكذلك الالفاظ التى لا يفهم منها القذف بوضعها 
وائنما تفيد ذلك بقرائن الأحوال ‏ كقوله لميره ‏ ما أنا بزان ب أو يا حلال 
دا ابن الحلال ‏ مما يعد من باب التعريض ١‏ 


و اباي ع لوا اقيا حو ارو اه 


7 سي ا و كت 1 0 الك ٠‏ ومن ثم 


ل ا ا ل ا لل 
القذف الموجب الجد فى إلعاذ نك يما 0 


ازاك النجنة لاقتسا فى وسبيلة التعير عن القذف بط ريم التعبير 
بالقول أو بالكتابة ‏ دون غيرهما من الوسائل كالاشارة والرسم والصورة امنا 
قد تنطوى عليه تلك الوسائل الاخيرة من شبهات تسقط الحد إما التعبير باللفظ 
الصريح قولا فلا جدأل فى اعتياره قذفا موجبا للحد عند تحقق أركائه وشرائطه ٠:‏ 


| أما التعبير بالكناية كالنشر فى الصحف, والمحلات واللافتاتِ والكتب ,أو غير 
ذلك مما يكون لغير الاقذوف أن يطلع عليه قفان تحقق القذف بها ثابت ت. لتجقق 
علته'من تعبير المقذوف وابلايه ناريا يوجحب احتقاره ٠‏ طالما تحققت شروط 
القذف وانتفت الموانع ٠‏ 


وانما حرى الخلاف بين الفقهاء فى حالة ما اذا تناول القساذف القذوف 
بعبارة القدف فى كتاث خاص لم يعلم به غيرهما فهو حينئل بمثابة القدف فى 
خلوة ٠‏ فقرر الشافعية أنه لا حد على القاذف فى ذلك ٠‏ واغثبروه: ضغيرة غير 
موجبة للحد لخلو القذف من مفسدة الابذاء.( نهأبة المحتاج ) ٠‏ ومند غير الشافعية 
هو قذف موجب للحد لا فرق فى ذلك بين القذف فى الخلوة ٠‏ والقذف علانية * 
لان ظاهر النصوص تفيد' وجوب الحد 'على كل قاذف دون "تفريق : قال تعالى 
( والذين يرمون المحصئنات ٠٠٠‏ ) الآبنة ولقؤله صلى الله عليه وسلم ( اجثنيوا 
السيع الوكات 666) العديك وعد" مه قذدكف 0 الغا فلات 0 
الحديث فى "امتبار قذف المحصنات كبيرة ا ا 
القذف” اولحيدة شيروطه وجحب العد على القاذك دون نر 3 كونٍ القذف ملم 


قليلة العددان التاسع والعاثي ‏ السينة السثونئ 


به غير المقذوف آم لا ٠‏ أى ولو فى خلوة أو فى العلن ‏ ون كانت العلانية فيه 
شرطا لنص الله تعالى عليها فى كتابه العزنيز أو على لسسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولم يحدث ٠‏ 

وقد اختارت اللجنة الاخذ بهذا الرأئ الاخير دون مذهب الششافعية لقرة 
أدلته وسدا لباب الفساد الذى عم فى زمائنا » ومن هذا بعلم أن القذف بالكتابة 
ولو برسالة خاصة بعد قذفا موجبا للحد بشروطه ٠‏ بل أن القذف بالكتابة وخاصة 
بالتشير يكون اعم من غيره فى نشر الرذيلة واشاعة الفساد وتهجين المقذوف 
والافتراء عليه على أوستع نطاق خاصة فى هذا الزمان الذى أصبح النشر فيسه 
الاثر الكبير فى المجتمعات بعد التطور الخطير فى هذا القطاع الهسام من سسبل 
الأعلام ٠‏ : 

وما ذكر فى هذا الصدد يتغق مع ما ذهبت اليه اللجنئة في المادة من عدم 
النقيد. فى تحقق القذف بحضصور المقذوف أو غيبته » وكون القذف فى السر 
أو العلانبية ‏ وغنى عن البيان أن الكتابة التى بعبر بها الغاذف يجب أن تسكون 

هذا والقذف بأى لسان كان بالعربية أو الفارضية أو غيرهما موجبء للحد 
اذا تحقفته أركانه وشرائطه لان المقصود رفع الشين الذى لحق المقدوف وذلك 
لا يختلف باختلاف الالسن ( المبسوط للسرخبى ج ١‏ ص 111 ) طالما كسان 
التعبير.. فى. نطاق تلك اللغة عبريحا فى الرمى بالزنى ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن المقصود بالقذدف فى تطبيق أحكام هذا القانون 
هو الموجبم للهد شرعا © وقرر فقهاء الشبريعة الاسلامية أحكامه واخدارت منهسا 
اللبجنة ما حجرت به مواد هذا القانون ‏ وهو يختلف عن القذف والسبم الوازدين 
عنى قانون العقوبات رقم مه سنة /1510 فى المؤاد من 70٠5‏ الى 7١6‏ ومن تم لزم 
النيس'على ذلك فى. الفقرة الأولى من هذه المادة ١ ٠‏ 

: < ولم٠تر'‏ اللجنة أن تتصدئ: لبحث ما ورد بش)انه فى قببانون العقوبات” حاليا 

ستن تنتهى من وضع “هذا الثانون النخامن بالحد الشرعى للقذف ٠‏ 


( مسادة ؟!) 


يشترط في القانرن أن يكون بالغا عاقلا منكقار! ؛ وآلا بكون أسلة لليقدوف 


افق الغقهاء على انه يشترط فى التناذقف ليقام عليه الحمد ‏ أن بكون مكلفا 
« أى بالفنا عاقلا » عسلا بقوله صلى الله عليه 'وسلم ( رفع القلم عن ثلافة ٠‏ .عن 
الناثم خاي سستطه 1 وعن المعتوه حتى يفيق ٠‏ والصعبى حتى يعقل أو بحتلم ) 
[البداتم لام 2١‏ ؛ الزرقانى غإاهم » اللمهذزب 60/5 ©6.كشساف القناع 55/6 » 
شرائع الاسلام "8٠/5‏ ) والحديث له روايات كثيرة والروابة السابقة فى: مجتمع 
الزوائد هلين ' ودوى فى سنئن أبى داود بلفظ ( رفع. فلقلم عن ثلاثك النبسائم 
احتى يستيقفف ٠‏ وعن المبتلى حتى يبرا ٠‏ وعن الصبى حتى يكبر ) سئن ألهن داؤد 


وتائؤع للتاريخ يفل 
5ك 79 ٠ 15٠‏ ولان العقل والبلوغ هما مناط التكليف ٠‏ قاذا اتعدما او.طتعدم 
أحدهما لا يجب الحد على القاذف ٠‏ لان الحد عقوبة سببها الجنابة وفعل الصبى 
والمجنون لا يوصف بكونه جناية ٠‏ اما بالنسبة لشروط البلوغ فقد اتفق الفقهاء 
على أن الأصل فيه أن يكون بالامارات أى العلامات الدالة عليه في الذكر أو الانثى 
وهى فى الذكر بالاحتلام والاحبال والانزال وفى الانثى 0 والحيض والحبل٠‏ 
فان لم يوجد فيهما شىء من ذلكلا فالمعتبر البلوغ بالسسين وقد اختلف الفقّهاء فى 
تحديد سن البلوغ للذكر والانثى ٠‏ فهو علد الحنفية يكون باكتهال عمر 0 
مئهما خمس عشرة سئة وهو رأى أبى بوسف ومحمد من أصحاب ابى حنيفة 
أما هو ( أبو حنيفة ) فيرى اكتمال ثمالى عشرة سنة للغلام وسبع عشيرة سسنئة 
للجارية ( الانثى  )‏ وروى عنه موافقة صاحبيه ٠‏ وقول الصحابين هو المفتى به 
فى المذهبه الحنفى ٠‏ أما المالكية فيرون أن سن البلوغ فى الذكر والانثى يبكون 
باكتمال كل منهما الثامتة عشرة من العمر ٠‏ وهو ما رات اللجنة الاخذ به فى هذا 
المشروع لانضباطه وأتساقه مع باقى القوانين الاخرى ولان الأخد به أعدل فى 
مثل هذه الجئابات التى تشستد فيها العقوبة حتى بكون فى اكتمال هذه السن ٠‏ 
دواعى النضج المطلوب» فى تقدير المسئولية الجنائية ( حاشية الدسوقى ج 6 
ص !1؟ وما بعدها 4 ابن عابدين ٠٠١/5‏ اللباب فى شرح القدورى ١18‏ » شرج 
ملا مسكين على الكنز / /ا/ا؟ ) ومن البين انه عند اعتبار البلوغ بالشن انما يكون 
احتسابه وقت ارتكاب جريمة القذف وان المراد بالسنة هى السنة الهجرية حيك 
حدد الفقهاء سن البلوغ بالتقوم الهجرى هذا ومما تجدر الاشارة اليه أن اشترامل 
البلوغ فى القاذف لاقامة الحد عليه لا بمنع من تعزيز' أو تأديب من لم يبلغ اذا 
قف غيره ٠‏ بما يراه القاضى رادعا له مما يدخل فى نطاق التعزيز مع مراهائه 
لحدود السنن الذى يرى قيه احتمال التعزيز أو التأديب مما جرت به أحيسكام 
المادة السابعة عشرة من هذا المشروع وبالنسبة لزوال العقل اذا كان سببه الجئون 
فلا حد على القاذف أما اذا كان سيبه السكر بمحرم ٠‏ فيقام الحد عليه لانه 
يكون كالصاحى فيما فيه حقوق العباد عقوبة له ٠‏ ولانه بسكره تعدى على عقله 
قازاله فوجب حده تغليظا عليه ( ابن عابدين 17١/9‏ ) © هذا ما ذهب اليه 
الحنفية ٠‏ ويرى الشافعية أن السكران ع ل اح لي ل 
يفرقوا بين ما اذا كان السكر بمحرم أولا ( تحفه المحتاج بشرح المنهايج 1٠١9/5‏ 
ويرئ المالكية اشتراط العقل فلا بجد السكران مطلقا ومثلهم الحنابلة لانه اذا 
سقط عن المجئون التكليف فى العبادات والاثم فى المعاصى فالحد المبنى على الدره 
بالشبهات أولى بالاس قاط ( حاشية الدسوقى 88؟ » الغنى 5١1‏ ؛ ويرى 
الظاهرية مثل المالكية والحنابلة ( المحلى !819/1؟ و ؟5؟ ٠)‏ 


وراتة اللجنة الأخنا بمذهبه الحئفية فى اقامة الحد على السكران اذا كسان 
مكرة بجوم لقو دليله ولاله: ابل لثرا. بن كثفية المجتمع مما شاع في ف زماننا 
من فسان بسبب, تعاطى الخمور © وآنواع أخرئ محرمة تذأهب. بالعقل' الذن رم 
نه الله بنى الانسان ٠‏ ومن ثم بكون اعفاء هؤلاء من الحد تتشسجيعا لهم و لغثير هم 
ممن هم على شاكلتهم على ارتكاب الجرائم نخاصة الموجبة للحدود والتملل) بروال 
العقل' وسوط التكليف بغية التهرب من العقوبات التى حددها الله حل انه 
رحمة للناس من شرورهم كذلك انفق الفقهاء على اشتراط أن كون اللاذف 
منختار! قبر مكره ( نهاية المحتاج 1851/87 » الداسؤاقي 70/11/76 و 805 © والمقنى 


ليل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الستون 


0 6 البدائع 50/1 » أستى المطالبهء 188/4 ) قان سلب مله الاختيار 
كأن أكره على القذف فلا حد عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (ر مع عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ٠‏ ولان المكره لا دخل له فيما فعل لانه امام 
من اكرهه كالآلة لا أرادة لها ولا اختيار ٠‏ وعدل الله يقضى الا يؤاخذ الانسان 
بما فعل من غير ارادة كاملة ولذا لم يوٌخذه بكفره حالة اكراهه قال تعالى 
( الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) والكفر اعظم الجرائم وأشدها فحثا » فاذا 
كان هذا شأن اللمكره عليه فأولى أن بكون فى غير ذلك من الجرائم التى تسقط 
بالشبهة فلا يوٌاخذ بما ارتكب من قذف فى حالة اكراهه ( الأاشباه والنظائر 
للسبوطى /17+؟ كما لاحد.على المكره بالسكر لانه لم يقذف ٠‏ 


كذلك يشترط فى القاذف الا يكون أصلا للمقذوف من جهة الأب أو الام وان 
علا هذا الاصل ‏ أى كسان أبا له أوجدا لأب وان علا أو أما آو آم أم وأن علث٠‏ 
ذلك لآن حد الوالد فى قذف ولده مئاف للاحسان المطلوب منه فى قوله تعالى 
( وبالوالدين احسانا ) وتوقير الوالدين واحترامهما واجب شرعا وعقلا ٠‏ وفى 
المطالبة بحدهما أو أحدهما ترك للتعظيم والاحترام اللذين األوجبهما الله الآبباء 
على الأبنساء فلا بيجب عليهما الحد. بسيب قذف ولدهما ٠‏ والى هذا الراى ذهب 
جمهور الفقهاء .( ابن عابدين 91/19؟ 2 5*9 2 فتح القدير 157/5 و 1١907‏ 4 
الهذب ؟41/1؟ © كشاف القناع 55/54 ٠‏ وهو الرأى الراجح فى مذهب الالكية 
+ الدسوقى 9//6؟9 »© الشرح الكبير 9:1/6؟ 4 الزرقانى 41/8 ) ٠‏ ورأى بعض 
المالكية وهو قول ضعيف نى المذهب عهم اشتراط هذا الشرط فى القاذف 
وأوجبوا حد القذف على الاب اذا قذف ابئه بصريح القذدف ٠‏ وقالوا بفسق الولد 
اذا طالب عد أيه فلا تقبل للولد ( حاشية الدسوقى 54/4؟ ) ٠‏ ورأت اللحنة 
الأخذ برأى الجمهور فى اشتراط عدم كون القاذف أصلا للمقذوف لقوة أدلتهم 


( مادة ؟) 


يشترط فى المقذوف أن يكون بالغا عاقلا معينا محصنا » ويقصد بالاحصان 
العف وهى البعد عن الزنى ظاهرا ٠‏ 


0-5 


٠ 1‏ ( الاإيضصاح ). 
اشترط فقهاد الحنفية والشافعية والشيعة واحمد فى احدئ روايشئتهء٠‏ 
وهو. قول المالكية ٠‏ أن بكون المقذوف بالغا أذا.رمى بكونه فاملا ٠‏ لآن البلوع 
أحجد شرطى التكليف فأشبه المقل + ولان ما يرمى به الصغير لو تحقق منه لم 
.يجب عليه الحلا لكونه عقوبة ٠‏ والصبى ليس من أهل العقوبة ٠‏ ومادام .فعله غير 
موجب للعقاب فلا بجب (لحد على قاذفه ٠‏ كما أن الحد أنما وحببه لدفع.المعرة 
عن القذوف ٠‏ والصيى لا بلحقه عار بنسبته الى الزنى ٠‏ حتى ولو كان مراهقا 
لعدم التصاق العمار به على وجه الكمال ٠‏ يضاف الى ذلك أن الصبى لقصور 
عقله لا قف على عواقب الأمور فلا بلحقه الشين به ٠‏ والعقل زاجر عن ارتكاب 
ما له عباقبة ذميمة وكماله بالبلوغ ( فتبج القدير 155/5 ٠‏ المهذب 185/5,؛ 


وثائق | للتاريخ. 2 ١15‏ 


تسرائع الاسلام كام .6؟ »© الدسوثقى 2 5 د 4 كشسشناتفت 
البناع 4/6 4 المفنى ٠١1/٠١‏ > ابرء عابدين 17/96 ) 


رفسي الظامورنة وهو الحد راقو كرون اليد راهن اللقنة 7 أنه 
لا يشترط البلوغ فى المقذوف ٠‏ وساقوا ادلة لم تبلغ فى قوتها ادلة القائلين 
باشتراظه ٠‏ وفى رواية عن احمد انه يشترط أن يكون كبير! تجامع مثله ٠‏ واحتج 
المغنى 7١5/٠١‏ > المحلى ا/ا؟ 4 4/؟ )ا ٠‏ 0 


فهم بقؤلون أن عموم اللص فى الآية ( والذين يرمون الحصنات +١:‏ ) 
بدخل فيه الصغير لان لفظ المحصنات يشمل كل ممنوع من الزنى والصبى ممنوع 
عنه ٠‏ ولتوافر العلة فى القذف وهى الكذب والقاذف كاذب حتما ولو ار 
صادقًا قلا بحب عليه الحد * : 


ورات اللجنة الاخذ فى ذلك براى الحنفية والشافعية ومن معهم الذين 
برون اشتراط بلوغ المقذوف لإقامة الحد على قاذفه لقوة أدلتهم ولان المشلة 
فى مشروعية حد القذف دقع العار عن المقذوف ثلا تشيع الفاحشة فى المجتمع 
وقدف غير البإلغ ليس قبه الحياف المان به على تيو هنا قدمئا ٠‏ اذا كانت 
العلة منتفية كان القول بحد القاذف فى هذه الحالة غير مخققق قضوده 
فشر جح القول باشتراط لو اللقذوف ٠‏ والبلوغ يكبون باكتمال عمير كل بسن 
الذكر والانثى ثمانى عشرة سنة هجربة على الوجه السابق بيائه فى المادة الثائية 
ما لم يبلغ كل متهما قفبسل ذلك بالامارات . 


أما اشتراط العقل فى المقذوف فقد ذهب البه فتهاء الحئفية والمالكية 
|والشافعية والحنابلة والشيمة ٠‏ الا ان المالكية قالوا ان الجنون المطبق الذى 
يصاحب الفذوف من حين بلوغه الى حين قذفه لا تتخلله افاقة ٠‏ هئ الذى 
لانهب الحد علق قاذفه ٠‏ أما اذا بلغ صحيحا ثم جن أو كان يفيق ويجن ”' ٠‏ 'فان 
فاذفة بحند ٠‏ ولم يشترط باقى جمهور الفقهاء الذين اشترطوا العقل فئ.اللقذوف 
ذلك ٠‏ واكتفوا بالقول بعدم'اقامة: الحد على القباذف اذا .كان القذوف 
محئونا وقت القذف فقط ٠‏ وعلة القول باشترامل العقل أن المجنون لا يعبر 
بالزنى لعدم تكليفة ٠‏ وغير العاقل لا بلحقه شين باضافة الزئى اليه ٠4‏ 


هذا اذا كان جنونه فير 'حادك بعد قذفه:. آم اذا كنان لق كلد 
حدث بعد القدذف ؛ وقبل طلب اقانة الحد على قاذقه * ال حا احلسم 
القاذف حتى' يفيق المقذوف وبطالب أيه ٠‏ وَليس لوليه: المطالبة باقامته حذزا' من 
قوات التشقي فان كان جنونم 0 اغماؤه بعة لت اقامة الحد على كاذ نه اقيم 
0-0 ودبوات أللجنة الإخذ ذا ارات لكر اذلته # خلافا ارائ التلاهرية 
الذين لم بشترطوا العقل فىئ' الملقذوف ٠‏ فيحد عندهم قاذف المجلون ولوا كان 
' الجنون مطبقا لان المجنون عندهم محضن ممتوع من الزثى بمنع الله أو بمنع اهله ٠‏ 
وأوجيب عليهم بان فعل المجنون لا بوصف بكونه حنابة فناسب ذلك القول بعلم 
حل قاذفه ل وبذلك ترجع اشتراط كونه عاقلا وهو مذهب 'الجمهور ٠‏ 0 


ام العددان: التاسع والعاشي المتثة الستون 
٠‏ كذالك اشترمل الفقهماء فى المقكذوف أن دكون معيئا أى معلوما فان كان 

محيولا أو غير معين فلا جد على قاذقه كمن يقول لجماعة كلكم زان الا واحدا ٠‏ 
أو يهقول لرجلين احدهما زان ٠‏ أو يقول لشخص آخوك زان وله اكش من أ . 
ولم يعين واحها* , 

وانما اشسترمل الفقهاء تعيين المقذدوف لان حد القاذف المأ وحب» لد فع 
المعرة عن المشذدوف ٠‏ والمجهول لم يتعين فلم ىر احقه معرة بالقذف ولبس للساعلان 
ولا نائسه أن يطلب من الؤاذف تعيين المقذوف اذا وقع القيذف بحضرئه وكات 
المقذوف مجيولا لوجوبء السر على المسلع ولان حد القذف من الحدود التى 
1 كدرا بالشسيهات . 

كذلك انفق: اافقهاء على أنه شترعءل فى المقذوف أن كون محصئا ٠‏ واتفقوا 
كذلك على أن المراد بالاحسان هنا هو العفة ٠‏ ثم اختلفوا فى المراد بالعفة ٠‏ 


فذهب الحنفية الى أن المراد بعفة المقذاوف الا بكون قدا وطلىء فى عمره وطا 
'قسناده ) فان 'فعل شيئًا من ذلك سقطت عفته ولا بحد قاذفه ( البدائع 111/8 * 
ابن عابدين #/1//1! » الزليعى ٠١/18‏ ) + وذهب المالكية الى أن المفة علام 
كون المقوف 'قد نحدا'فى زنى أو لواط قبل القناف أى بعده ٠‏ أفان حلت المقذواف 
سقطت عفثه ولاحد على 'قاذفه ( الدسعوقى 770/79 و8913 6 مواهببه الجليل' 
5 : الزررقانى ىهم # الشرح الكطبير 71972 ) . 

وذهبه الشنافية الى أن العفة سلامة المقلوف قبل القذف وبعده عن فعل ملا 
وجب حد الزنى عليه ٠‏ وعن وظطا دبر. حليلته 'فان قعل شينًا منهما ستطيئا عفتة 
ولا جد 'قاذفه ( المهنذاب 9[إ/٠30؟‏ »2 نهابة المحتاج 185/5 ) ”000 


وذهعب الحتابلة الى أن حفة المفكار ف هن بعسلاه عن الزئى ظاهرا ولوء سان 
تالبا من زنى ( كتساف القناع 56174 , المغنى 314/٠١‏ ء الاقتاع 580/4 ) ٠‏ 


وذهبب الظاهرية الى ان العفة الامتناع عن الزنى الذى لم يثينت على المقذو ف 
وان كسان قدا حد فى غيره ( المحلى 15١‏ /18؟ »2 1/8 14809345 ٠١)‏ 


وذهب الشافمية الى أن العفة سلامة المفذوف قبل. القذف وبعده عن فعل مهمسا 
'قمن قلاف شنخصا لا يعم حاله وجب عليه الحجد > لحمل حال المسلم فلى 
الصلاح حتى يثبت الفكس ومشتون الحال مستلم لم. يثبت عليه ما يثافى البقة 
أفوحب حمد قاذفه ( شرائثم الآسلام ؟/!١5؟‏ »© اللشتسر. النافع 0/١1؟.‏ © الأمسسلام 
سنبيل؟ السسعادة والسللام “ا ) . 


واللجنة بعبك استعراض أقوال الفتهاء يفن العغة كشرط بجحب تسفقه فى: 
اللقذوف حتى يقام التحد ملى قاذفه رات الآغيل بشاصب الصنابلة تيسنيرا لإثياتها 
( العفة ) بشسكل متضبط ٠‏ قطعا لدابر القسساد حتى لا تشسيع الفاحشة فى 
. الناس ٠‏ ومعاونة على تنقيسية المجتمع مما تفشى قينه من بذىءم السسيابع ' 
وتلامييا اسيماية الأعراض المستورة من التهجم: عليها ورميها بأفحش الطعون © 
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ومما تجدر الاثسارة اليه ان اللجنة لم تشترط اسلام المقذوف ليحد قاذفه 
اخذا بمذهب الظاهرية وحجتهم اطلاق نص الآرة 0 والذين درمون المحصئات ) ٠.‏ 
ونص حديث ( اجتنيوا السبع الموبقات ) وعد منها قول الزور وقالوا ان الاطلاق 
بنفى اشتراط الاسلام كما ان القذف قول زور ولو كان القذوف غير مسسلم 
وعبجب ابن حزم الغلاهرى فى المحلى من القول باشتراط الاسلام اذ لا يأتى ان 
تتعلع بد سارق غير المسلم على ما ذهب اليه الاخرون ولا بحد قاذقه ٠‏ ويسرى 
فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة اشتراط اسلام القذوف 
ليحد قاذفه بححة ان الاحصان قد ورد فى القرآن بمعنى الاسلام ( فاذا أحصن 
'فان أتين بفاحشة ) الآية فوحب اعتباره شرطا فى المقذوف ولان حد قاذف غيبر 
المسلم فيه تكريم' للمقدوف ولم تر اللجنة الاخذ بهذا الرأئ لقوة دليل الظاهرية 
ودرا لفسدة التفرقة اذاما حد قاذف المسلم واعفى قاذف غير المسلم وتجئبا 
لا يترتب على ذلك من فتنة التفرقة التى نضر بصالح العباد مما تأباه الشربعة 
الاسلامية ( فتح القدير ؟/إكم؟ > اممذب 5(إكم؟ > شرائع الاسنلام 60/5؟ » 
الدسوقى / 9 . كاف القناغ 1 2 المغنى 20/6 ٠‏ منج الججلبيل 1 
امحل “الالاو 510/5  )‏ 


( مسادة ؟ ) 


لا يحون راقع الدعوى الا بناء على شكوىئ بطلبه اقامة الحد شسفهية أو 
اكتابية الى النيابة العامة أو الى ايد مأمورىق الفيط القنضائى من المقذوف أو 
وكيله الخاص ‏ 

وترفع الدعوفة من رئيس النياية أو من يقوم مقامه ياحالتها الى محكبة 
الجدايات مباشرة ٠٠‏ 

( الابفسساح ) 

لبا كان القذف من جرائم الحدود التى شسدد الله عقوبتها وشرع فيهسا 
الحلد وهو من العقوباث البدنية التى شيرعها أن تعدى هدوده 2 وكانت جريمته 
بذلك من الجرائم الكبرى التى نهى الاسلام عن مقارفتها لبشاعة آثارها فى المجتمع 
'فضلا عن اثرها الاليم فى نفس المجنى عليه بقول الله تعالى فى شان الجريمة 
( أن الذين بعبون أن تييع الفاحثية في الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة والله بعلم وائتم لا فعلمون ) ولذلك ائراتهسا الشريعة الاسلامية منرلة 
جنايات. الهدود كالرنا والسرقة وشربه الشير ٠‏ ومن ثم فان اللجنة رات أن يكون 
حريمة القذف جثاية ٠‏ تختص بنظرها محاكم الميئايات حنتى تكون أقدر على 
الأساطة واكفة في التقديي وذلك اأصوط المدالة ٠‏ 

وما كمسان قن حبك القاقف حشسا للعبد كات الدعوى انيه 9[ ننقام الا بنام 
على شقوئ للد قن لآنها مسن عراقية وسمعفة اين جساس 3 

ويلك المدعى في دعبوى القذف الطريق الذى رسسمعه المادة من لديم 
شبكوى شفوية يذلى بها صاحب الحق أمسسا م أيبد أعضام النيابة المختصة أو أحد 
مامورى الضبط القضائى وبحرر بها المحضر اللازم ‏ أو يتقدم بها له مكتوبة ٠‏ 
وتقسيام الشكري مني المقذو فب نفسه أي مني وكئيله الخاص 8 
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وقد حرصت اللجنة على النص بأن بقسوم رئيس النيابة المختص أو من يقوم 
نقامية باحالة الدموي ان محكمة الحدابات مباقرة اسطناء من القواعد- الشسابة 
التى تقضى: باحالة الجنايات الى مستشار الاحالة منعا لتطويل الاجراءات ٠‏ 
0 وقى ذلك ضبط لوصف هذه الدعوى وطريقة اقامتها وتحقيقها والجهة 
المختصة بنظرها ٠‏ 


( صادة مه) 


. اللقذوف بالحريمة وبمرتكبها وتمكنه من الشكوى ٠‏ 
ش ( الابضباح ) 


5 كات ا القلاف فيه حق للعسد فان الخصومة فيه والقضساء به 
واستيفاءه من القاذف تتوقف كلها على المطالبة ( الادعاء ) به ممن له الحق فيه ٠‏ 
ومن ثم فان هذه المطالبة بتحتم أن تظل قائمة لحين اقامة الحد على القاذف ٠‏ 
أقاذا سقطت المطالبة بعفى اللقذوف لا يقام الحد على القاذف ٠‏ وبهذا قال جمهور 
الفقهاء والحنفية والالكية والشافعية والجنابلة والشيعة ٠‏ 

نخلافا للظاهرية الذين لم يشترطوا المطالبة باقامة الحد © لان حد القذذف 
عندهم حق الله تعالى ٠‏ قيقام حسبة دون توقف على مطالبة احدا من العبساد 
أسوة سائر الحدود ٠‏ ش 

واذ كان اللكقرر شرعا ان الاؤلى للمقذوف ان بشرك الخصومة والمطالسة 
بحد قاذفه ( البدائع /ا/؟5 ) لان فى المطالبة اشاعة للفاحشة وهو مندوب الى 
تركها امتثالا لقوله تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) ٠‏ 
واذ كانت المطالبة شرظا لاقافئة الحد على القاقال على نحو ما قدمنا ٠‏ 
وكان اللقذوف هو صاحب الحق فيه ٠‏ وكان فى ثركَ هذا الحق له يستعمله 
' متى شاء + فيه اضرار بالقاذف الذى يبقى هذا الحق سنيفا سلطا على عنقه ٠‏ 
لاله قد يضار به ويلحق به من العار والشين ما بيتعير به أيضسا مما يمكن تفاديه 
. لو طرح على القضاء وثبتت براءته * وتيرك الحق للمقذوف لاقامة دعوى القذف 

متى شساءٍ بحرم القاؤف من الدفاع عن نفسسه واثبات براءقه ٠‏ فى الوقت 
المناسب ٠‏ ومن ثم فان اللجنة رأت قطعا لاشاعة الفساد والسوء بين الساس 
٠‏ تحدد زمئا بكون للمقذوف فيه الحق فى أقامة دعوى القذف .لا تمع بعد 
. قواته دعواه حماية للمجتمع واتقاء الاضرار بالقاذف ٠‏ أ 
وقد أستعرضت,. اللجنة أقوال الفقهاء فى تحديد مدة التقادم وللامام 
محمد صاحبه الامام أبى حنيفة رأى فى ذلك حيث حددها فى أحد قوليه بسنتة 
اشهر وراعى فى هذا التحديد أن الستة أشهر أحد معانن كلمة ( الحين ) فيما اذا 
حلف لا يكلمه حينا ٠‏ جساء في المبسوط ( وان حلف لا يعطية ماله علية حينا 
الافظاة قبل ستة أشهر ٠‏ حيث ٠‏ لان الحين قل بيذكر بمعنى الساعة قال تعالن 
قسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) والمراد وقت الصلاة ٠‏ وبذكر الحين 
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بمعنى أربعين سنة. قال تعالى ( هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا 
مذكورا ) ويذكر بمعنى ستة أشهر كما نقل عن اين عباس رضى الله ءعنهما فى 
تأويل قولهتعالى (نؤتى أكلها كلحين باذن ربها) انه ستة أشهر منحين بخرج الطلع 
الى أن يدرك الثمر ‏ فمتد الاطلاق يجمل على الوسط من ذلك فان خير الامسور 
أوسطها ٠‏ ولأنا نعلم انه لم برد به السماعة فانه اذا قصد الماطلة ساعة واحدة 
لم يحلف على ذلك ٠‏ ويعلم انه لم يرد أربعين سنة فانه اذا اراد ذلك يول - أبدا 
فعرفئا ان المراد ستة أشهر ) ومثله فى أبن عابدين 11٠١/7‏ ؛ المسسوط 
0-5 ث7 ) ٠‏ 

واتحديد مدة التقادم ارفق واحوط وأنسب المعصر ولا يتنافى مع المسسادىء 
الأشاضية الشريفة الشها" الى اناي وان الأمر.حق قد التقاء بالرمان 
والكان والحادثة جلبا لمصلحة العياد ودرعا للمفنسدة علهم ٠*‏ وروى أن الامام 
أبا حئيفة لم بحدد له مدة وفوض أمر تحديده للقاضى فى كل عصر وأوان قما 
براه القافى ,تفريطا فهو تقسادم والا فلا فقد روى أبو بوسف ان الامام 
أبا حليفة أبى أن بو قته للتقادم بوقت: | فت العدور 5 ) لكن تحديده خاصة 
فى هذا الزمان اضبطل وآأدق وبحقق ما قدمنا من أهداف ‏ واعتبار الشهر حدا 
له فيه أعنات لارباب الدعاوى فى القذف لقصر مدته * 


ومن م رأت اللحنة أن تحدد لتقادم الدعورى بالقذف ستة أشهر لا قبسميع 
بعدها لما فى الادعاء بعد تلك المدة من معنى التفريط الذى لبي لولى الامر 
أن يأمر فى مثله بعالم السماع حسما للخصومات ودرءا للمفاسد فى هذا الزمان'”٠‏ 


هذا ولاحظت اللحنة أن المقذوف قد تقوم عنده من الاعذار المقبولة ما بمئعه 
من اقامة دعوى القذف فى المدة المحددة ( ستة أشهر ) * وليس من العدالة 
مصادرة دعواه ٠‏ بمتع سماعها للتقادم وهو ذو عذر مقبول ٠‏ والمقرر شرعا أن 
الضرورات تبيح اللحظورات ٠‏ فلصت فى المادة على قيد تمكن اللقذوف من أقامة 
الدعوى ٠‏ بعد علمه بها ٠‏ حيث اعتبر جهله بحادثة القذف ٠‏ وعدم تمكنه من 
الادعاء كلاهما عذر مقبول اذا أثبته فتقيل دعواه متى 0 بها فى خلال سستة 
أشهر من زوال العذر : 


رفت عن البيان انه ذا كان ار يق افسوك بوربئة القناف فلا كازيرة للشتادم 
عليه لانه لا محل للتهمة ولا للشك فى سلامة الاقرار لآن الافسان لا يقر على نقشه 
عادة كاذنا( ثنها قن عور عليه كتومصة حوةة الملاقة تاصق نتنبيه لملام )النؤية 
ولاولاية الكاملة على نفسه ٠‏ ولانه اذا وجب الحكم بالشهادة وهى مظبة الرية 
فلآن تحب بالاقرار وهو هن الريبة أبعد ٠‏ فلا آثر للتقادم عليه ٠‏ 


وكذلك الشهادة لايؤثر فيها التقادم لانها لا تجب الا حيث تكؤن المطالبنة 
من المقذوف التى هى:حقه وما لم تكن المطالبة فلا تجب الشهادة ومن ثم لا يكون 
لتأخيرها وتقادم العهد عليها آثر ٠‏ 
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ائنات القذف بكون فى مجلس القضاء وباحدى الوسيلتين الآتيتين : 

التولى : اقرار الجانى قولا أو كتابة ولو مرة واحدة + ويشترط أن يكون 
غير متهم فى أقراره وأن يكون اقراره منصما على ارتكاب الجريمة باركانها ٠‏ 

الثانية : شهادة رجلين مسلمين بالغين عاقلين عدلين مبصرين قادرين على 
السمع والتعبير قولا أو كتابة ٠‏ 
وتقبل شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض ٠‏ 

وبغترض فى الثناهد العدالة ما لم بِقْم الدليل على غير ذلك ٠‏ 

ويشترط أن تكون الشهادة بالمعايئة وصريحة الدلالة على وقوع الجريمة 
بأركائهما ٠‏ 

: ( الابضصساح 


بحب أن كون الاثبات بمجلس القضاء لأنه وسيلة الحكم والؤدى الى القضضماء 
فى الدعوئ ويثبت القذف باحدى وسيلتين الاقرار أو البينة ٠‏ 

والاقرار هو اخبار الشنخص بما عليه من الحقوق أو اظهار مكلف مختالن 
ما عليه لفظا ( الزيلعى ه/؟ ؛ المهذب 69/9" ) ٠‏ وهو حجة شرعية ثابتة بالكتاب 
والسننة والأجماع والمعقفول ٠‏ وهو سيد الادلة لان العاقل لا يقر على تفسسه 
وماله فترجحت جهة الصدق: فى حق نفسه لعدم التهمة ٠‏ ولكمال الولاية ٠‏ 
ولانه اذا وجبه الحكم بالشهادة وهى مظنة. الريبة ٠‏ فلأن بجب بالاقرار اولى لانه 
من الريبة أبعد ( المهذب 69/(6" ) ٠‏ 


ولقدافا أجمعت الآمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا., 
هذا على أن الاقرار حجة فى حق المقر نفسه ٠‏ تقام عليه الحدود ويقتص منه 
بموجبه اقراره ٠‏ وعلى ذلك عمل الصحابة والتابعين دون مخالفة لهم من احد 
واشترعلوا 'أن يكون المقر مكلفا ( بالغا » عاقلا ) مختارا قادرا على الكلام على 
التفصيل الوارد فى كتب الفقه وأشرنا اليه فى ايغساح المادة الثانية من هصذا 
اللشروع ٠‏ كما اشترطوا أيضا الا يكون المقر متهما فى أقراره ٠+‏ لان التهمة 
تخل برجحان جانب الصدق. على جانب الكذب فى الاقرار ٠‏ كما اشترطوا فى المقر له 
أن يكون معلوما ذلو كان مجهولا لاا بصم الاقرار ‏ لان شرط اقامة الحد فى القذف 
مطالبة المقذوف ٠‏ قاذا كان مجهولا لا تتأتى المطالبة ( البدائع /ا/؟؟؟ ) ٠‏ ويجب 
أن »يكون الأقرارٌ صريحا منصبا على الجويمة بأركانها فلا يقبل فيه الكتابة أو 
التعريض ولا الاجمال فى ذكر واقعة القذف حتى بكون اقراره مؤديا للحكم ومطابقا 
للفعسوى ٠‏ 

وبكفى فى الاقراى بالقذف ان يقر به القاذف مرة واحدة لانه اخبار ٠‏ والمخبر 
ده لا بزداد بتكرر اللخبر ٠‏ وذكر صاحب البدائع الاجماع على عدم التعدد ٠‏ والاكتفاء 
بإلا قرار واحدة ( البدائع /5/78؟؟ ) وهذا مذهب الجمهور ومثهم مالك ٠‏ وأبوحثيفة 
والشافعى وأهل' الظاهر ‏ وقال البعض منهم أحمد والزيدية وأبو يوسف ان 
الأقرار بجبه أن بكون مرتين ليقام به الحد اعتبارا بالشهادة فلو أقر مرة لا بحد 
بل بسرن 0 
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وقد اختارت اللجنة راى الجمهور للاسباب التى ذكرت انا م 


وغنى عن البيان أن اقرار القاذف يبطل بتكذيب المقر له (المقذوف ) لان 
الاقزار دليل لزوم المقبربة واتكل به المكذوف دليل عدم اللزوم 0 واللزوم لع 
يعرف ثبوته بعد ٠‏ فلا يشبت بالشك خاصة فيما بدرأ بالشبهات ٠‏ ولان قى تكذاإسع 
القذوف للمقر اسقاطا للخصومة وحد القذف ويجب استيفاؤه الا بخمبومة 
القذوف ٠‏ ولا يبطل الاقرار بالقدف بالرجوع عنه لانه حق وجب لصيانة حق 
الإدمى فلا قبل فيه الرجوع ( كشاف القناع 59/4 » المهمذب 569,5 ) ٠‏ ولان 
اللقر اذا رجع يكون متهما فى رجوعه ٠‏ فلا يصح الرجوع فى الاقرار بحد القذف 
أسسوة بسائر الحقوق المتمحضة للعبساد ( البدائ ويا ) ولوحود من كذبه 


هذا بخلاف انكاره الاقرار فى سائر الحدود فانه يبعؤله لان العاره الاأقفرار 
فيها خبر محتمل للصدق والكذب كالاقرار ولا مكذب له فيه نتحققت شبهة كافية 


النسسهادة 


الوسيلة الثانية لاثبات القذف هى البيئة بشهادة رجلين وحجية الاثبسات 
بالبيئة بالكتاب والسنة والاجماع والعقنول ٠‏ ويجب على الحاكم الحكم بمقتضاها 
اذا ثمت بار كانها وشرانطها ) العاج والاكليل يل 3 الزيلعى //, يق ابن عا بدين 
1/1 د86 5 )0 ' 

ونصابء الشهادة فى القدف ان بشهد به رحلان فلا تقيل فييه ثسسهادة 
النساء مطلقا ٠‏ ويشترط أن بكونا بالغين لان الله تعالى أمرنا بأن نستشهد برجلين 
واشترط أن كونا ممن ترضى شهادتهما والصبى ليس برجلا وليس ممن ترتضى 
شهادته ٠‏ ولان الشهادة من باب الولاية والصبى لا ولابية له على نفسيه قلا ولابة 
له على غيرة بالاولى ٠‏ ولاس وان داللبارج الى امار اجو ناا المشروع*٠‏ 


كما يشسترط أن يكون الشاهد ان عائلين فلا تقبل شهادة المجنون لانه لا يمقل 
ما يقول ٠‏ ولا يضبطه فلا يلتفت الى قوله ولان النبى صلى الله عليه وسلم قال 
فى شأنه ( رفع القلم عن ثلاث ١ ) ٠٠٠١‏ كبو متهم الفيتون اللثاوا على ماك تبي 
بعيق ( سان أبى دأود 5 +11 كما شترط فى, الشنباهدين أن كونا ميجير بن 
فلا تقبل شهادة الاعمى فى القذف ولا فى غيره من الحدود ( الزيلعى 1/5 وراك 
مواهب الحليل ١611/1‏ » الممذب١65/5؟‏ » أستى المطبالسم 4911/5 المفشبى 
1/15 565 > المحلى 4 ")2 »ع شرائع الاسلام 595/5 و 5999 ) ٠‏ 


كما اشترط الفقهاء قدرة ثاهد القذف على الكلام والسمع لان فى اشماية 
الاخرس شسهة تدرا الحد ٠‏ وبرى الاجنابلة ان شسهادة الاخرس كتابة فخطة 
مقبولة لان الخط بدلا على اللفظ ولا كذلك الاشارة وهو ما أخذت به اللجنسة 
فى المواد السابقة على التفصيل المبين. بها ٠‏ ولان الشسهادة تعتمد 55 تعيين 
الاصوءات فئ القذف فهان اشتراط السمج ميروريا ٠‏ 


كاوق العددان التاسع 'والعائين ب البدنة الستتوث 


كمسا اشترط الفقهاء عدالة شاهدى القذف ظاهرا وباطتا ٠‏ ولا يكتفى 
. بظاهر عدالته ٠‏ اختيالا لدرء الحد ٠‏ المطلوب فى قوله صلى الله عليه وسلم ( أدروًا 
المدود بالششبهات ) ٠‏ ويرى أبو حنيفة اقتصار الحاكم على عدالة الشساهد 
المسلم الظاهرة ٠‏ ولا يسأل عته الا اذا طعن الخصم لقوله صلى الله عليه وسلم 
( المسلعون عدول بعضهم على بعض الا محدودا فى قذف ) ولان الظاهر الانزجار 
عما هو محرم فى دينه ٠‏ وبالظاهر كفاية اذ لا وصول الى القطع ٠‏ الا فى الحدود 
والقصاص 'فانه بسأل فيها عن الشهود وان لم يطعن الخصم ٠‏ لانه بحتال لاسقاطها 
قيشترط الاستقصاء فيها ٠‏ وان طعن الخصم فئ الشهود سأل القاضى عنهم لانه 
تقابل الظاهران ٠‏ فيسأل طلبا للترجيم ٠‏ هذا اذا لم بعلم القاضى حالهم أمسا 
اذا على بجرح أو عدالة. فلا يسأل عنهم ٠‏ وقال الصاحبان لابد للقاضى أن يسأل 
عنهم آي الس والعلانية فى سائر امار طعنٍ الخصم في فيه أم | لا لان الحكم الما 
والفتوى ٠‏ على قولهما فى هذاً' الزمان ( ومثله فى. الجوهرة وشرح الاسبهجابى 
وشرح الزاهدى والينابيع ٠‏ وقال صدر الشهيد والفتوى اليوم على قولهما ومدله 
فى شرح المنظومة والحقائق وقاضبخان ومختارات النوازل والبرهانى وصدر 
الشريعة ( اللباب فى شرح القدورى 8؟" ) 00 * 


ومن هذا بعلم أن تعديل شهود الحدود عامة ظاهرا وباطنا شرط فى قبول 
شهادتهم عتد الحنيفة ء ويرى الالكية أنه يكتفى بظاهر عدالة الشاهد ولا تسأل 
. عنه المحكمة الا اذا طعن الخصم فى عدالته وقالوا ان العهدل هو الذى يجتئنب 
الكبائر من المعاصى ‏ ويتنقى فى اغلب الحالات الصغائر منها # لقول عمر رضى 


لله العا لى فته املقو دول يعصهم على بعش * 0 
وقد اختارت اللجنة.الاخل بمذهب المالكية لانه ابس فى العمل خاصة 
فى زمائنا هذا الذى انتشر فيه الفساد وعمت الفتئة وتعذر القطع بمعيار العدالة 


ال ل 0 
الدسوقىي 2/5 )2 . 

ومن ثم نص فى المادة على أنه يفترض فى الشاهد العدالة ما لم يقم الدئيل 
على غير ذلك ؛ كما رأى الفقهاء قى شاهدى القذف أن يكونا قادرين على حفظ 
الشهادة قاهمين لها مأمونين على ما يدليان به ٠‏ فاذا كان الشساهد مغفلا 
لا تقبل شهادته وان عدلا لانه لا يؤمن ن أن يغلط: فى شهادته ٠‏ كما لا تقبل 
شهادة كثير الغلط لعدم ائتمان لغلط فى شهادته فان كان غلطة قليبلا قبلت 
شهادته لعدم انفكاك أحد عنه ولا تقبل شهادة من يعوض له غاليا لجوال 
سماعه شيئًا نسى .بعضه وكذا. الابلة الخدم تفطنه الامور ( التاج والاكليل 210/1 
اللهذب 5 »© منتهى الابرادات 1/5 » الزيلعى ؛6إ//ا١٠؟‏ ) ٠‏ 

كمسا اشترط فى شاهدى القذف أن يكونا مسلمين اذا كان المشهود عللييه 
ممنتلها لأن الشهنادة من بان الولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم ٠‏ أما الماع 
فته ؤلاية غلى التجميع فجازت :شهادتة عليه ٠.‏ . 


أيا اذا 
كان القاذف اننا فان شهادة 1 تجوز عليه بلا بخلاف. “كمسا 
قدمنا لولاته الكاملة + 5 


أما شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض ٠‏ فقد اختلف الفقهاد فى قبولهاء. 
فذهب الحنفية وابن تيمية وابن القيم الى قبولها بهودا كانوا آم نصارى كما تقبل 
شهادة الذمى على المستأمن والحربى ( ابن عابدين 101//6 و 4164 4 الطرق 
الحكيمة لاه! وما بعدها » رسالة عبد السلام أحمد حمد ١م‏ ) ٠‏ وذهب الشسافمى: 
الى عدم قبسول شهادة بعضهم على بعض ( الطرق الحكيمة 159 ) ٠+‏ 


ورأت اللجنة الاخل برأى الحنفية وابن تيمية وابن القيم لقوة ذليلهم : 
واوافقته للمعقول اذ الشهادة من باب الولاية وغير المسلم له ولاية على مثله فاذا 
كانت ,ولايته باقية بقيت شهادته لانها نوع ولابة ما فيها من الزام للغير ٠‏ ولان 
ف فول شهادهع على تضم فن الحدود. وسار الحتوق-صيالة: التق ويدفظا 
للأعراض ونشرا للامن والامان لانه ربما لا يحفر الحادئة الا غير المسلم ٠‏ ولانه 
فى القول بعدم قبول شهادتهم على بعضهم تشسجيعيا وعلى ألنيل من اعراض 
المسلمين وحقوقهم امام بلى ملتهم ما دامت. > شمهاذتهم عليهم مقيولة ٠‏ ولآأن شهادة 
المسلم على غير المسلم مقبولة بالاجماع مع تحقق العداوة الدينية ٠‏ فقبول شلهادة 
غير المسسلمين بعضهم على بعض مع و العداوة أولى ويسترط ان تكون 
شهبادة كل من الشاهدين حربحة فى الدلالة عا الجردمة زوتوعيا من :انجبات 
باركاتها والا تكون بالتسامع بل عن معاينة حتى تكون شهادة صحيحة 0 
لأركانها الشرعية مؤدية القضاء يموجيها ٠‏ 


0000 
لا بحكم بحد القذْف فى الحالتين الآتيتين : 
)١(‏ سوت صحة واقعة القذف باحدى الوسيلتين الآتيتين : 
1[ - تصديق المكدوف ناؤالقة با اث . 
ليا اب اتيان القاذف بأربعة رجال شهدون” بصحة الواقعة ٠‏ 


(0), زوال احصان اللمنذوف فئ آية حالة كانت عليها الدعرى ٠‏ 
بال 


تقدم أن حد القدف يق للعيد 4 ومن أجل ذلك اشترط الفقهاء فيه 
قيام الدعوى به من المقذوف أو من وكيله على النحو السابق بيانه فى المادة الخائسة 
ولايد ان تكون الدعوى قائمة الى أن يتم تنفيذ الحد ( كشاف القنااع 2/5 ) * ولكن 
دعوى القذف قد يرد عليها ما ستوجب سقوطها مما يستواجب.سقوط حد 
القذفء سضسعا لذلك ٠‏ وقد أوضحت المادة الحالات التى تسقطم فيها دعوى دل 


القلذف * 
الحالة الأولى : التى تثبت فيها واقعة القّذف أما بأن بأتى القاذف بأربعة 
.رجال يشهدون. بصحة ما .رمى به المقذوف من الر: نى. ٠‏ وحينئذ تسقط دعصوى 


الحد .على القاذف ٠‏ فلا نقام عليه حد القدنا لانه بعد فوت واقسة القداق 
ظهر أنه صادق فيما رمي به المقلوقف ٠‏ ولان المقذوف بعد ثبوت الزئى عليببه 


ل العددان التأسغ والعائي ‏ السنة الشثون 


سقطت عفته ووحجيببه حده للزنى ٠.‏ فلاا بحد قاذفة حيث لم بعد كاذبا والله تعالى 
بقول ( لولا جاؤً! عليه بأربعة شهداء قاذ لم بأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هسم 
الكاذيون ) فاذا أتى القاذف بالشهداء الاربعة الذين شهدون بصدق واقعة القذف 
ثم يعد كاذنا ٠‏ ويسقط الادعاء عليه بالقذف ٠‏ وهنا باتفاق الفقهاء ٠‏ 


عدلق اذا صدق المنذوف قاذفه واقعة الزنئى التى رماه بها ٠‏ تسقط دمورى 
عسد التقدفك للاهور مدق التاذف باقرار المتشذوف بالزنى فلم يعد كاتا ٠‏ 


٠) 5١65 ٠١٠١ (الغنى‎ 

الهالة الثانية : اذا زال احعمان المدوف سقوطل عفتيه وقد تدم فى 
أيضاح المادة الثالثة ان احسمان المقذرف شيوطل لاقامة البمد علن, القاذت لتسوله 
تعالى ( والذين يرمون المحسئات ) الآبة وذلاكه باتفاق الفقهاء ٠‏ وتقصدم انهم متفقون 
كذلك على أن معنى الاحصان فئ '؟بة القبيذفيب المفسية ٠‏ وان اختلفو! في الممنى 
المأتصود من العفة على أقوال ارات اللحنة الاخين منها برأى الحنابلة الذدين ليوا 
ان الغفة هنا معناها اليعد عن الزئى ظاهرا ٠‏ ومعنى هذا انه يكفى ان يكون المقلوف 
بعيد ثى الظاهر عبين ارئكاب سريمبة -حتى ولز كان ثائبا من زني ليتكوقن عفيقيسا 
عندهم سعد قكاذنئة ٠‏ 

فاذا زالت عفة المقذوف بالمعنى المذكور بأن ارتكيء حريمة الزئى فان عفثه 
تسقط ٠‏ ونسقط نيعا لذلك دعبواه على قاذفة ٠‏ لانه هو اليِذى فرط فى سيعته 
وشرفه بارككابه جريمة: الزني وكشف ستر الله عنه بارتكاب جريمة الزئى المصيرم 
فلم بعسك أهلا لان يقسام على قاذفه الحجد لانه فقسد عفته التى شيوع مد القذف 
للحشال. عليها :: 

( عسساذة م ) 


اسقط دعو القذف بعقو المقنتواتف فى آبة حالة كانت عليها ث 


للفقهاء فى جواز عفو المقسذوف عن قاذفه أقوال ممشختلفة ٠‏ ومرد الشلاف 
الى اخنلانهم فى تكييف طبيعة حد القذف هل هى حق الله تصالى خالصا عالوئى ٠‏ 
أر حق لله وللعييد قذهيه الظاهربة النى انه ند خالص لله تمالى ولا حق) فيه 
للعيسد ( المحلي 1:1//م! > 0546 ) . 1 

لم تختلف باقن الفقهاء فى ان هذا الحيد من الهدود التى اجتمع فيهسبيا 

الحقاف حت الله وحق العبد فحن حيث كونه شرع لصبيافة عرضى السبد ولدقع السسان 
عن المقدو ف وانه هو الذى ينتفع به على الخصوص صار حا للعيد ٠.‏ 

ومن حبيث أنه شرع للانزجار واخلام الارض من الفسناد صار حا لله تصالى ٠‏ 

وانما الخلاف بينهم فى ترجيح أحسد الحقين على الآخر ٠‏ 

فذهب الحنفية الى #رجيح حق الله تعالى ( فتح القدير 164//6, » الزيلمي 
بويك 3 وذهب الشسائفعي وأحمد ومحمد من الحنفية الى تغليب حق العييد 
1 اكع به على الخصوص ( الهذب 5/7 ؛ المفنى 7٠١ 6/٠١‏ > الزيلمى 


وثائق للتاريخ أطل 


وذهب الامبام مالك الى عدم تغليب اى من الحقين على الآخر ٠‏ 

بل ذهب الى تغليب حق الله تعالى بمد شكوى المقذوف الى الامام * وإالى. 
تغليب حق العبد قبل “ذلك ٠٠‏ 

وقف توتب على هذا الخلاف اختلا فهم في حواز المفو عن القاذف على, 
اقول : 0 1 

الآول ‏ انه يجوز المفو عن القاذف الى وقت اقامة الحد واليه ذعب. 
الشافعي واحمد والشيمعة والجمفرية وبه قال أبو بوسف ( فثمم القدير 15 /4ةا 16 
المهيذب /؟91؟ ؛ المغنى 1/ه١0؟‏ ؛ المختصر النافع 6/ +6" ) ٠‏ 

الثانى ب انه لا بجوز العفو عن القّاذف واليه ذهب ابو حنيفة والظاهرية. 
والازراعى والحسن البحصرئ فى رواية عنه ( المحلى ١48/1١‏ © فتح القدير, 
؟/68ت ٠)‏ 

الثالث ع انه يجوز العفو فى حالات منها قبل بلوغ الشكوى للامام :وقيل 
الى ما قبل سماع الشهود وقيل الى ما قبل بلوغ الامام او بعده اذا قصد المقذوفه. 
الستر -. أو كان المقتوف ابا للقناذف او اما له أو جد واليه ذهب الامسسام. 
مالك ( الدسوقى 591/4 ب ذفن » الباجي ١48/9‏ ) تبصرة الحكام 33/5؟ + 
الزرقانى 50/4 ٠‏ 


ورات اللجنة الاخذ بمذدهبٍ الاسام الشافعى واحمد والشيعة الجعفرية 
اعتبارا بتغليب. العبد على نحق الله تعالى فى حد القلاف تقديما لحق العباله 
لحاجتهم اليه وغنى الله عنه ولأن العبدد هو المنتفع به على الخصوص ومن ثم 
يجوز للمقذوف ان سمعو عن قاذفة فى آبة حالة كانت عليها الدعوى ٠‏ لان حق 
الاإدعاء ء شرع لضيانة عرضه ؤُشرفه وذلك شانه وله شرا حق إستعماله اك 
عفى عن الجانى فقد تنازل عن؛ بهذا الحق ٠‏ والعروف ان من يملك حقا يملك 
الشازل عنه ٠‏ ولان المقذوف قل يلحا الى اأستر وعدم التمادى فى خصومة القاذف. 
)كا يراه من مصلحة له فى ذلك: فوجب آلا يضار برد قصده ٠‏ 
واذ( كان هذا حقّه.له ان بستممله فى اية حالة كانت عليها الدعوى ٠‏ 
فلّه كذلك اذا راى العفو عن القاذف اثناء تنفيذ الحد عليه ان يوقف تنغيذ عقوبة. 
انحلد الى ها قبل اتمامه ٠‏ طالما تاكد حقه فى العفو واسقاط الحد ٠‏ ولاهه. 
لا بستوفى كله الا بطلب المقذوف أفله العفو عما بقى منه من باب أولى ٠‏ 


:ر(مادةو) 


عاقب القاذف حدا بلك باقن جلدة ٠‏ 
ولا بجوز ابدال هذه العقوبة أو تخفيفها كما لا يجوز لفير المقذوف المفنو 
وللمقذوف ان بوقف تنفيذ 'الحد الى ما قبل اتمامه ٠‏ 
ويترتب على تنفيذ الحد عندم قبول شهادة المحكوم عليه ما لم بشبت 
.. وللمحكوع عليه بعد التنفَيِفٍ.ان يطلب الى المحكمة ائبات توبته فى محضر 
اليه لدي انيه بارا عار ولاه بعلن بواجتي ٠‏ وبلحق هفا المحضر 
بالحكم ٠‏ 2 . 1 1 


٠‏ 1: 1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الستون 
( الايضساح ) 


3 يشترط لاقامة حد القذاف ان بمجز القذف عن ان شيم البينة على ما قذفم 
من الرى + وتسات الشبهادة 'فيه ازسة رجبال ران يهم “تروط الستهازة 
على الزنى مصداقا لقوله تعالى. ( واللدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاحلدوهم ثمانين حلدة ولا تقبلولا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون ) ٠‏ فساذا 
لم بات القاذف يأربعة رجسال يثشهدون عند القذف والخصومة على صدق. ما رى 

به المقذوف, من الزنى ٠‏ وطلب المقذوف اقامة الحجد على القاذف أقيم عليه الحد 

عند توافر المفروط وانتفاء الموانع *٠‏ : ْ 00 


قأل تعالى ( والذين برمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شسهداء فاجلدوهم 
ثمانين حلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا مسن 
بعد ذلك واصلحوا ) نك . ْ 
نمتدار حد القذف ثمانون جلدة باتفاق لا فرق فى ذلك بين كون/القاذف 
ذكرا أو انثى اذا كان حرا ولا بين كون اللقذوف كذلك ذكرا أو انثى لان ميا بتعير 
به احدهما بتعير به الآخر ٠‏ ولأن الله تعالى يشول ( والمحصتات من النساء ) فذكر 
كلمية ( من النسباء ) بعد كلية ( المحصنات ) دل على أن لفظ المحجصنات ليس 
خاما بالنساء فقط اذ لو كان ذلك لا كان لذكر ( من النساء ) فائدة بمدها ٠‏ 
أوحافا لله تالى ان بأتى فى كلامه بلفظ لا معنى له ٠‏ قفدل ذلك على ان المراد 
'بالمحصنات فى آية القذف الانفس أو الفروج المحصنات ( الزيلعي 1530/58 » المنتقىي 
“1141/87 .4 مغنى المحتاج 151/6 © كثساف القناع 5110/6 © القرطبى 1051/6 » 
الحلى 44/11؟ 4 فتس القدير 6" ) + واما اختصاص النساء بالذكر فى الآبة 
لانهن أهم ورميهن بالفاحشة اشنع وانكى للنفوس » والعار فيهن اعظم ٠‏ 0 


وقد اقام الرسول صلى الله عليه وسلم حد القذف ثمانين جلدة على الجر 
واجمعت الامة من لدنه صلى الله عليه وسلع الى يومنا هذا على ان مقدار حد 
القاذف الحر ثمانين جلدة ولم بعلم فى هذا مخالفة من احد فكان اجماعا ٠‏ 

وغنى عن البيان ان هذه العقوبة بحلد القاذف حد شرعه الله تعالى وبين ٠‏ 
متقدارة وامر بألا بتعداه احد ٠‏ ومن”ثم قلا يجوز الامر بوقف تنفيذه ولا استبدال 
غيره.به ٠‏ ولا تخفيضه كما لا بحوز لغير المقدوف العفو عله ٠‏ 


٠‏ < ويعاقب القاذف ايضا بعقوبة تبعية تترتب على تنفيف الجد عليه وذلك برّد 
شهادته اذا حد ٠‏ ولم يتب باتفاق الفقهاء ٠‏ أما بعد جلده وبعد توبته فقد اختلفت 
العقهاء فى قبول شهادته ٠‏ قفذهب عمر بن الخطاب وأبو الدرداء وابن عباس . الى 
أن شهادته تقل فى هذه الحالة ولا ترد + 

وبهذا قال عطاء وطاووس ومجاهد والشعبى والزهوى وعبد الله بن عقبة 
وحغفز ابن ابى ثابت ٠‏ وابو الزناد ومالك والشافعى وابن الممدذر وغيرهم ٠‏ وبه قال 
ابضا الحنابلة والظاهرية والشسيعة والجعفرية ٠‏ مجتمعين بان الاستثناء الوارد فى 
قوله تمالى ( الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ) راجع الى الجمل الثلاث فى 


وثائق للتاريخ لل 


'الآية السابقة عليها وعبى (. فاجلدوهم ثبانين جلدة ٠‏ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ٠‏ 
واولئكِ هم الفاسقون ) لانها فى رحكم الجملة الواحدة لتعاطفها على بمضها بالواو. 
نم تكون المقوبة عاملة فى الشسهادة ٠‏ اى فلو تاب المحدود فى القذف قبلت 
ليادته ٠‏ 0 


وترى اللجنة :الاخد بهذا الراى لقوة ادلته خلافا للامام ابي حنيفة وابى 
زوسف ومحمد وزفر وألثورى والاوزاعى والحسن بن صالم واحد قولى الشعبى 
.والنخعى وابن المسبب والحسن البصرى ومجاهد ومسرروق وعكرمة الذين يرون 
ان التوبة فى .الآية عامة فى الفسق فقط ولا أثر لها فى قبول الشسهادة ولا في 
مغدار الحند لان لكل جملة من الجمل المتماطفة بالواو حكم نفسها فى الاستقلال: 
ولذلك فهم يقولون بعدم قبول شهادة القاذف يمد جلده وتوبته ( الحصاض 
اذكهف 61 احكام القسرآن للقرطبى 681١‏ © 26816 »© تفسير فتبح القبدير 
للشسوكاني 1/5 8 ء تفسسسير الثور لابن تيمية 4" و 50 , أعلام الموقمين 
١)"‏ 5و1 ء المفنى ١1/1لا‏ ب لالز » الاحكام لابن حزم [/لم0؟  ١|!‏ © 
المحلى 1/١؟؟ ‏ 41378) 0 ٠‏ وتوبة القاذف تكون بتكذيبه نفسه وبهقا قال 
غمر بن الخطاب والشعبى والضحاك واهل المادينة وسعيد أبن المسبب وعطيامء 
وطاووس واسحق وابو عبيد والشافعى وظاهر كلام أحمد والخرقى والشسسيمة 
الجمفرية ( المغنى 1/1/5 ؛ المهذب 6م76 » القرطبى الاه) © شرائم الاسسلام 
لضف » منتهى الايرادات 761/14 ) واحتجوا بما رواه الزهرى عن سعيد ابن 
المسيب عن عمر رفى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسبلم انه قال فى قوله 
: تعالى ( الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ) قال ( توبتله 
. اكذاب نفسه ) ٠‏ وبان القاذف قد لوث عرض المنذوف وبالتكذيب يزنول ذلك 
التلويث فتكون التوبة به ٠‏ 


ورات اللجنة الاخذ بهذا الرأى دون الاخدذ براى مالك وابن جرير وابى 
الزناد وغيرهم ( القرطبى الا0,؛ , القسطلافى 5 * الذين راوا انه يبكتفى 
فى توبة القاذف بصلاح العمل وحسن الحال ولم شترطوا تكديبه نفسه لقوة 
. وصراحة ادلة القائلين بالراى الاول التى هى نص فى بيان توبة القاذف ‏ ولتحديد 
'التوبة ان يقول كذبت فيما قلت ولا اعون لمثله وبهذا قال أبو سعيد الاصطتجرى . 
عن الشافعية تمسكا بظاهر نص الحديث الذى رواه الزهرى يمن سعيد بن المسبب 
.ولانالله تعالى يقول (فاذالميأتوا بالشهداء نأوائكعند الله هم الكاذبون ) ٠‏ فالتاذف 
كاذب فى <كم الل تعالى وتوبته تكون بتكذيبنفسه © وترى اللجنةحرصا على 
توافر العلانية فى التوبة وحتى تكون منحققة لاهدافها وازالة للشين والعار النى 
الحق القاذف بالمقذوف ٠‏ ان تكون وسيلتها تكذيب القاذف نفسبه علانية بناء على طلب 
يتقدم به الى المحكمة التى اصدرت الحكم بجلد القاذف ويعلن ويسمع القسامى طلب 
التوبة ويثئيته فى محضر يلحق بالحكم فى حلسة علنية ٠‏ 


)٠١ ر(مادة‎ 


بعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة : 


١‏ ساهن رهى زوجته بالزنى اذا عجز: عن اثبات ما رماها به وامتئع عن 


1١ 


1 العدذان التاسع والعاشر ‏ السنة الستون 


ملا عنتها أو كذب لفسيكه بعك الملاعتة 3 

ويجرى اللمان قولا او يكتابة الآخرس وان كانت الززوجة غير مشلمة أو. 
ب 

ويترتبنه على اللماإن اتقضاء الدعوى ٠‏ . 

ب غير الزوجين اذا رمى كل منهما الآخر بالزنى ٠‏ 


لم ينو الشرع 'الاسلامئ بين قذف الزوجات وقدذف الاجنبيات ادرلكا مه 
بان الزوي لا يقدم على :قف زوحته او نفى ولدها مه الا لشرورة تدقعه الى ذلئه 
دهما ولهذا قرق بينهما فى الصفة وقى الحكم ٠‏ قبينما يصف قذف الاجنبيات 
بانه حرام وكبيرة برى ان قذاف الزروحات قد يكون واجيا ‏ كما اذا رأى زوجته 
“نزنى كى طهر لم يمسسسها فيه فيعتز لها ثم تلد ما يمكن أنه من الزانى ففى هذه 
الحالة يجب عليه قذفها ونفى ولدها ‏ لانه لو لم يفعل ذلك لحقه المولود وورله. 
وورث اقاربه ونظر الى بناته واخواته وكل ذلك حرام بجبه درؤه ولا بتاتيى ذلك 
الا بالقلذف هم ” 


وقند يكون قذف الزوج لزوجته مباحا كما اذا رأى زوجته تزنى ولم تلد 
ما يلزم نفيه ٠‏ او استفاض زثاها بين الناس أو أخبره برناها ثقة ففى هذه 
الحالة يغلب على ظنه فجورها ولا بحبه عليه قذفها لانه يمكنه درء المار بفراتها 
وهو استر من قذفها ٠‏ ويكون قدف الروجة حراما اذا اتت بولد مخالف فى 
اللون او الشبه اوالديه أو اخبره بزناها من لا يوثئق بخيرة أو راى رجلا يخرج/من 
عندها دون ان يستفيض زناها مع قرينة تسانده ٠‏ فقذف الروج لها فى ذلك كله 
حرام اذ ان لون الولد أو شبهه ليس دليلا على زنى الروجة ٠‏ : 


ويترتب على قدف الزوج زوجته ان بلاعن بينهما اذا لم بستطغ الزوج ان 
يافى- باربعة رجال يشهدون بتما رمى به زوجته وصيفغة اللمان أفصحت عنهة 
للآية الكربية فى قوله تمالى ( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم تسهداء الا 
انفسهم فتشهادةاحدهماربع شهاداتبالله أنه من الصادقين٠‏ والخامسةانلعنة الله 
عليه ان كان من الكاذ بين ٠‏ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن 
الكاذبين والسادسة ان غضب الله عليها أن كان من الصادقين ) واحكام اللعان مفصلة 
فى كتب الفقه فاذا امتنع الروج عن هملاعنة زوجته وجب اقامة حد القذف عليه ٠‏ فان 
طالب بلمان امراته آثناء اقامة الحد عليه أجيب طلبه وسقط عته ما تبقى من الحد ٠‏ 


وبهدا الراى قال الشافعية والمالكية والحنابلة والشيعة ومن وافقهم: 
ر المهدب 8/5؟١‏ ء كثساف القناع ؟/ 55١‏ ؛ المختصر النافع 5١9/5‏ © الدسوقى ' 
481/5 2 الشرح الكبير للدردير 6330/16) ) واستدلوا بآبة القذف ( والذين يرمون 
المحصنات نم لم يأتوا بأربمة تهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أنذا رواولئك هدم الفاسقون اله الذين تابوا من بعك ذلك واصلحوا فان الله شغور 
رحيم ١ ١‏ اللور ؛ ) ٠‏ الآية قاوجب الله حد القذدف على كل قاذف للمحصتنة دون 


وثائق للتاريخ يفن 


مفريق زوجا كان او اجنبيا الا أن الزوج لما كان قد ببتلى بقذف امراته دنعيا 
للمار وتنقية لفراش الزوجية جعل الله اللعان مخلصا من الحا اذا عجز عن 
:اقامة البيئة فتال تعالى ( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم 
فتبهادة احدهم أربع شهادات بالله أنه من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه 
أن كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه أن 
الكاليين" والكاميسة أن عفث الله غليهاان كان من الصتاد فين ته التو به 6د 
«الآبة ٠‏ فدلت الآبتان ( آبة القدف ٠‏ وآبة اللمان ) على ان موجب. قذف الرجل 
.امراته الحد الا ان بلاعن واستدلوا كذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهلال 
بن انة وفك كناك روعي شرك ابن اسياء. فى عضر الر كول "لقال له( البيدة 
أو حد فى ظهرك ) تقال با رسول الله اذا راى احدنا على امراته رحلا تطلق 
لتمس البيئة فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول ( البيئة او حدٍ فى ظهرك ) 
فتال هلالوالذىبمتك بالدق الىلصادق فلينزان الله ما ببرىء ظهرى من الحذ 
فنزلت آبات اللعان وتلاعنا كما جاء بالحديث ٠‏ فدل ذلك عن أن قذف الزوجات 
موجب. للحسد أن لم يات بالبينة أو يلامن ٠‏ 


وقد رات اللحنةالاخف بهذا الرأى ٠‏ فقد ذهب الدنفية والمالكية وابن حزم 
زوجته فهو قاذف لمحصنة 'فيحد اذا امتنع عن اللمان اعمالا لعموم نص آية القذف 
ولانالزور اذا اكذبنةس.هبعدا|الاعنةفان ذلك يكون بمثابة اقرار بعدم صحة 
عا حلف به الامر الذى يعتبر معه قاذفا فى حق زوحته بتعين معه حله للقذف 
. لانه قاف محصتة زورا باعترافه بكذب ما رماها به خلافا لراى الحتغية القائلين 
بان قذن الروج لروجته وجب للملامنة فقط فاذا امتنع احم الزوجين عن 
اللعان حبس حتى بلاعن ولا حد عليه » وكيفية اللعان تكون طبقا لا أوردته 
آبات. اللعان فى قوله تعالى ( والذين يرمون ازواجهم وام بكن لهم شهداء الا انفسهم 
. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه أن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه 
.ان كان من الكاذبين » وبدرا المذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه أن الكاذيين 
.والخاسة ان.غضبه الله عليها أن كان من الصادقين ) ولا بمنم اج.راء اللعان 
إن نكون الروجة غير مسلمة أو غير عفيفة ٠‏ ولهذا قال سسعيد بن المسبب وسليمان 
. بن سار والحسن وربيعة ومالك والشافعى واحمد فى رواية ابن متصور وهو 
!اذهب وبه قال الظاهرية وهو احد قولى الشيعة ( المهذب 176/1 4 الغتى 5/6 » 
«المحلى 610/11 © اسسكام القرآن لابن العربى 91/15 © الختصر النافع 5١1١/16‏ ) الا 
:أن المالكية شترطون فى الكافرين أن بترافعا الينا راضين بحكمنا ( الدسوقى 
؟/مه: ) 


ويرى الزهرى والثورى والاوزاعى وحماد والحبيفة انه يشترط الاسلام 
فى الزوجين والنطق والعفة فلا لعان بين لابين أو الاخرين 0 المحدودين فى 
اأقذدذقف ‏ أو أحدهما ٠‏ . 2 
ومنشا الخلاف اختلاف الفقهاء فى شاد اللعمان يمينا أو شهادة ‏ فمن 
اذأهب الى أنه بمين بلفظ الشهادة اكتفى فى المتلاعنين بأهلية اليمين فلم يشترط 
الاسلام والنطق والمغة' ب ومن ذهيه الى أنه شهادة مؤكدة بالايرمان مقرونة 
. باللمن وبالقضب اشترط: فى المتلاغنين ان يكونا من اهل العياة وليه بد فاشترط 
'قيهما الأسلام والنطق والعقفة ٠‏ 


ارال العددان كاسع والعاشر ‏ السنة الستون 


واللجنة ترى الاخد براى القائلين بمدم اشتراط اهلية الشهادة فى التلاعنين. 
وانه بين لا شهادة لقوة ادلتهم ولان آبة اللعبان لم تفرق بين زوج وآخر ولان. 
'فى القول باشتراط اهلية الشهادة فى المحتلاعنين رفى باختلاط الانسساب 
وادخالا على الغين من ليس“ متهم فان الكافر اذا تحقق من زنى أمراته لم يكن له. 
نفى ولده باللمان لعدم كونه من اهل الشهادة وفى ذلك مفسدة لا يثول بها أاحد. 
قوجب القول بعدم اشتراط أهلية الشهادة ولان اطلاق اسم الشسهادة عليه. 
لا يفيه كونه شهادة لانه بمكن التول بان ذلك يغيد انه لا يكتغى فيه بالظن بل لابد 
من وجود علم كل منهما بالآخر علما يصح معه أن يشهد ٠‏ 


وبذلك بترجم راى التائلين بمدم اشتراط اهلية الشهادة ٠‏ ويانه سين. 
وكون لعان الأخرس بالكتابة بخطه لانه يبدل على ما قصده ولا كذلك الاكسارة 
وذلك اخذا بمذهب الحتايلة 2 


كما انه بفنى عن الببان انه متى تم اللمان على الوجه السابق أمام المحكمة 
1 سقط “الحد عن القاذف والتهى الامر عند هذا الحد من الناحسية الحنائية وتتحكو 
المحكمة سقوظ الدعوى ٠‏ أما آثار اللمان فانها بطييمة الحال تترتبه علوي 
اجرائه من الناحية الشرعية وفقا لاحكام اللمان الواجب تطبيقها فى مسائل 
الاحوال ١‏ لشخصية امام المحكمة المختصة اال ا» الاشسارة اليه ان 
لا مسبيل الى تقصيها فى هذا القخام » هذا ولم تر اللجئة ان لصرض التغصيلات 
اللمان لا رأته من انها الصق بقضاء الاحوال الشتخصية لا بيترتب عليه من تفريق) 
ونفى نسب ووحقوق لكل من الزوجين تختص بها محاكم .الاحوال الشبخصية كذلكه ٠‏ 
يعاقب بحد الغقذف الاحنبيان غير الزوجين أذا تقاذفا أى رعى كل متهما الآخر 
بالزنى فان كلا منهما بحد حد القذف السسابق بيانه فى المادة السابقة اذا 0 
' القدذف 0 الرنى 3 8 
و ار و ل اي وا 
'نعمومها لم تفرق فى وجوب الحد على القاذف بين ما اذا قيلت عبارة القذف 
ابتداء او رودا على قذفه مسيق له اوحب الله فيها الحد على كل قاذف ‏ ” ب أنه. 
الا دمكن الول بالتقاص بيتهما لان شرط التقاص اتحاد الجنس والصفة وهو 
متعذر هنا ٠‏ لاختلاف تأثيزن الحدين باختلاف القاذف والمقذوف فى القلوة 
والضعف والخلقة غالبا ( البدائم /27/8؟ »© الزرقانى 0 6 نهابة الاحتاج 
يذ 149 . المحلل 2,٠ ١١‏ مغنى المحتاج 5 ) - وهذا ما رأت اللجنة 
أن تأخذ به حلافا لراى الثسمة الذين برون أن فى القاذف تعزايزا ولا حد فيه 
شرائع الاسسلام ذلك لقوة آدلة الود وعدم ' وجود احجة تناعضهم] عفاد 
| الشئيمة ٠‏ 


رماة 11 
ع و المنصوص عليها فى هذا القانون ‏ قيما لم يرد في فيه 
د الاحكام المقررة للجنايات في كلمن قانوثى العقوبات والأجراءات الحنائية 3 
وممع ذلك لا مترتب على حكم الادانة تطبيق الاخكام الخاصة بالمقوبات 
التبعية السوسن عدها فى قانون المقوربات ار اى قاتون. آخرا < 
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ولا. كانته اللجنة ترى أن مشروع هذا القانون لم يستقمى الاجراءات 

الراحب اتخاذها فى مثل هذه الجحردمة كتجنابة وكان قانون الاحراءات الحنالية 

قد تمن على كافة الاجراءات التى تتبع فقد نص فى هذه الادة على انه تسرق 

1 على الجرائم المنصوص ليها فى هذ!ا القانون الاحكام المقررة للجنايات فى قانونى, 
العقوبات والاجراءات الحنائية 0 


وقد رات اللجنئة منما للاختلاط واللبس ان تشير الى انه لا تترتب على. 
العتوبة الحدية التى يقضى بها فى القذدف للعو اغرى تبشة نبوا لفن 
عليه من عدم قبول شهادة القاذف كمقوبة تبعية تتر تبه على تنفل القذف شرعاء 
على النحو السالف يانه ٠,‏ 


أما العقوبات التبعية الاخرى التى قررها قانون العقوبات أو أى قانون أخسر. 
مثل التى تمس حق القاذف فى الادلاء بصوته فى الانتخابات او فى تولى الوظائف. 
العامة وغميرها فقد رات. اللجنة النص فى المادة على انها لا تترتب على الحكم. ٠‏ 
على القاذف باقامة الحق لا فى ذلك من تعدى حدود الله وهو منهى عنه شرعما' 
ومن بتعد حدود الله نأؤلتك هم الظالمون ) ومن ثم يجب ان تقف العقوبة عندما' 
شرعه الله وهو الجلد ثمانون جلدة وعدم قبول شهادته اذا نفذ الحد ‏ مالم يثبت 
وا لما أوضحناه مفصلا * 


(ماآدة ؟١١1)‏ 


لا يتداخل حد القدف فيما سواه عن الحدود ٠‏ 


اذا تعددت جرائم القذف قبل تنا ديلا العد لق اع ,مها ا عفد 
و رام . 
القاذف الا حد واحد ٠‏ 


. وينغذ الحد قور القضاء النهائى به ٠‏ ْ 
ولا تسقط عقوبة الحد بعد القضاء بها بمغى أية مدة ٠‏ 


( الايضاح ) 


لا خلاف بين حمهور الفقهاء اوعد افذق 9 كاه يل فنا نزام شد 
الحدود ٠‏ انبا الخلاف ينهم فى تمدد الحذ بتكرر القذفا ٠‏ وقد فرقوا بين ا : 
القذف قبل اقامة الحد ٠‏ أو بعده ٠‏ : 

فبالنسبة لتكرر التذف قبل أقامة الحد ؛ فد ذهب الحلقية والمالكية وأين حزم. 
الظاهرى والثورى والشعبى والنخهى ‏ والزهرى وقتادة وطاووس الى عدم تكرار 
الحد بتكرر القلف: فى هذه الحالة ٠‏ وائما يكتغى فى ذلك بحد واحد ٠‏ دون تفزيق 
بين كون المقذوف جباعة أو واحدا قذ فهم تكلمة أو بكلمات قذفا واحدا أو متعددا” 
( فتح القدير 6 ٠١8/‏ ؛ والزدقاتنى 88/4 والمحلى .174/1١‏ ) ذلك لان المقصود. 
من الحدود هو الانجاز من ارتكاب اسبابها مستقبلا ٠‏ واحتمال حصول اتزجار 
القاذف بالحف الواحد المقام عليه بعد القذف المتكرر قالم ٠‏ فتتمكن شبهة فوات. 
المقصود في الثاني والحدود تدرا بالثسيانتة اجباعا  ١ ٠‏ 1 
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كما ان تكرر الحد بتكرر القذف بتنافى مع القول بانه اذا قذف.واحدا ثم 

عاد فقذقه مرارا يمن الزنى فانه لا بحد مرتين ( فتح القدير 1١5/14‏ ) * 
وقد رات اللجنة الاخذ بهذا الراى لآن ظاهر الكتاب والسنة قشهد للقائلين 

به ٠١‏ ولتحقق شرعية المتصود من أقامة الحدود بما لا بدع مجالا للقؤول 
يقير ذلك . خلافا لا ذهب اليه الشافعية والحنابلة والظاهرية عدا ابن .حبرم 
٠‏ المحلى ٠) 1١85 2 ١99‏ 0 
ولا كانت اقامة الحدود فريضة ٠‏ والفريضة لا يجوز تأخيرها بغير عسذراء 
. لان فى نأخيرها اعتداء عليها 0 وهو منهى عته شرعا :قال تمالى ( تلك حدود 
الله فلا تمتدوها ) فاذا كان الزمان معتدلا ٠‏ زالقاذف ليس به ما يدعو الى تأخير 
«الحد عنه ٠‏ أقيم عليه الحه فور ثبوته بالقضاء النهائى ويوقف تنفيف الحد اذا 
.خثى على القاذف لس أثناء اقامته . الهلاك ‏ ويجب.اتمامه عند استطاعة تحبله ٠‏ أمنا 
.اذا كان الجر شدايدا ٠‏ فو كان البرد شديدا ٠٠أو‏ كان القاذف مريضصا يرجى 
برؤه أو كان مقطوعا ٠‏ او اقيم عليه حد آخر, آو كانت المرأة القاذفة حاملا 
أو نفساء ٠‏ فان القاذف فى كل هذه الاحوال بترك ولا بقام عليه الحد حنى يعتدل 
.الزمان ويبرا المريشس: والمقطوع او يسكن الم الخند الابق أو تبرا المدراأة من 
.نفاسها ٠‏ أو تضم حملها ٠‏ فتد روى عن على كنسرم الله وجهة قال ( ان امسدة. 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ زنته ٠‏ قامرنى أن اجلدها ٠‏ فأتيتها فاذا هى 
حديثة عهد بنفاس فخشيته أن أجلدها فاقتلها فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه 
,وسلم ٠‏ فقا احسنته ٠‏ اتركها حتى تماثل ) ( ثيل الاوطار /118/1 ):* 


ومن ذلك بعلم انه انما آخر على كرم الله وجهه اقامة الحد على الجازية 
لعذر طارىء وهو النفاس حتى لا يكون جلدها حال نفاسها مفخن لهلاكها ٠‏ واننه 
بزوال الم_ذر بقام الحد ٠‏ 1 4 5 


ْ وبهذا قال ابو حنيفة ومالك والشافمى وبفقى فثهاء الحنابلة منهم الخرقى 
( فتح القدير 194/6 > التاج والاكليل 593/5 » المهذب 188/59 ) واختارت اللجنة 
الاخف بهذا الراى لسلامة حجته ولان فى تأخير اقامة الحد على المريض الذى يرجى 
بره الى أن يبرا او يصح من مزضه أقامة للحد فى الكمال من غير اتلاف فكان 
أولى . : 0 ' 
وخالف فى ذلك الظاهرية وبعض فتهاء الحثابلة وهو قول اسحق وابو ثور'. 
:فراوا عدم جواز تأخير الحد على القاذف المريض' فى هذه الحالة الى أن يبيرا. ٠‏ 
. واوجبوا إقامة الحد عليه فورا ٠‏ مجتمعين بأن عمز.رضشئ الله عنه اقام الحد على 
'قدامة بن مظمون وكان مريضا ولم يؤخره وانتشر ذلك فى الصحابة ولم يتكزؤه 
فكان اجناما ٠‏ ولات الخد واجب فلا يؤخر ها اوحبه الله بغير حجة ( المحلى١١/‏ 
هد ؛ الدنى ريل » |1 ) واحجيب على هذا بآن عمر رغى الله عنه يحتمل 
انه لم يؤخر الحد على قدامة لان مرضه كان حَقِيها لا يمنع اقامة الحد عليه غُلى 
الكمال ٠‏ ولهذا لم ينقل عنه انه خفف منه فى السنؤْط وائما. اختار: له سوطا كال 
ا 0 ثم أن فعل النبى مقدم 'على قعل عمرا ٠‏ ومن ثم رجحت 
١‏ لراى الأول الذى اخات به اللجنة وكذلك الحكم فى تأخير الحد للحبر 
3 المفرطين ) فتح القدير 000 : التنى خالا . 09/8 ) ع هذا اذا كان 
ض برحى- برؤه وتلن غقاوؤه ٠‏ أما اذا كسان القاذف مريشا بيرم : 
شفاؤه كالامراض اللستمصية ٠‏ أو كان ضعيف الخلقة ٠‏ اقب البسسد يلي 2 
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:شغاؤه كلامراض المستعصية ٠‏ أو كسان ضعيف الظقة ٠‏ أقيم الحد عليه 
بسوط يؤمن معه التلف ٠‏ أو بقضيبه صغير ٠‏ أو شمراخ النخل ولا يؤخر اقامنه 
عليه ٠‏ فان خيف عليه من ذلك اقيم الحد عليه بعثكول فيه ثماتون ثسمراا 
يضرب به ضربة واحدة ولابد أن يكون مبسوطا وان يصل كل شمراخ فيه الى 
جسند المحدود.» وبهذ! قال الشافعى والحنفية وانكر مالك هذا وقال ان الله 
تان يقول ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) أى فى حد الزنا . وهله 
حلدة واحدة ‏ واجيب عليه بان أمامه بن سهيل بل حتيف روى عن بعض آصحاب 
النبن صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشتكى حتى ضنى فدخلته عليه امرأة فهثبت 
له إفوقع بها ٠‏ فسأل الصحابة له النبى صلى الله عليه وسلم فامر أن يأخذوا 
مالة فمراخ فيغريوه شربة واحدة ‏ رواه ابو داود والنسائى ٠‏ 


٠:‏ والحكمة فى ضربه بالعثكول او العثكال ( وهو عنقور النخل ) انه لا يمكن 
شربه بالسوط لانه يتلف به ولا يمكن تركه لانه يؤدى الى تعطيل حسد الله ٠‏ 
وذلك لان المريض الدى لا يرجى برؤة لا بخلو حاله من حيث اقامة الحد عليه 
من: امور ثلانبة : 

! الأول : ان قا الحد عليه كاملا مثل الصحيح وهذا مفض الى هلاكه 
.واتلافه وهو منهى عنه لانه قتل بما لا بوجب القتل ٠‏ 


0 


. الثالت : ان بقام عليه الحد بعنتكول الئخل وهو كما سيق بيانه متعين لتعمذر 
الاوايبن + وهو أولى من نركه مطلقا أو اتلافه بالقتل * . 


الثاني : الا يقام عليه الحد أصلا وفي هذا تعطيل لحد من حدود الله 


بقول الشافمى رحمه اله تعالى ٠‏ ( ولانه اذا كانت الصلاة تختلف 

باختلاف حاله نالحد بذلك اولى ) ( شرائع الاسلام 563/1 © نيل الاوطار 

اا » المهذب اإرهم؟ ء الشرح الكبير 185/1٠١‏ © ابن عابدين 1519/8 © 
المغنئ لابن قدامية17889/80 ) ١ ٠‏ . 


وقدارات اللحتة أن تأخف بهذا الرأى ( راى الجمهور ) لقوة ححتهم دون رأاى 
المالكية ٠‏ 

:| وغنى عن البيان ان ادهاء قيام عذر لدى المحكوم عليه بحد القدف تفصل 
فيه' اللحكمة التى أصدرت الحكم بعد طرحه عليها لانها اقدر على ثفهبة ومدى 
'صلأحيته للقبول ٠‏ وهى التى استوعبت جنايته والمت بها ٠‏ فاذا استبان لها 
صذق عدره قبلته واخرت تنفيف الحد عليه الى الوقت الذى تراه ملائما لزوال ' 
العذا.-والا رفضته وامرت بالتنفيظ ٠‏ | 
': ولا بمنع من اقامة الحد.على القاذفٍ القضاء الذى يستنفد به طرق الطمن 
كافةٌ عنادية وتمير عادية مضى ابة مدة كانت ٠‏ قان عقوبة. هذا الحد لا تسقط 
يتَقْادم الزمان اخذا بمذهب الاثمة الثلاثئة مالك والقافعى وأحمف ٠‏ ونفر من 
الحتقية ٠‏ ( التاج والاكليل 1519/3 6 4ظا: » المذهب ؟/رده * المفنى !181//1٠١‏ > 
البدائم 4/8 ) ذلك لان تآخيو اقامة الحد على الجاتى انما هو. لعذر هربه مشلا 
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وقد زال العذر فيقام عليه الح د ٠‏ وهؤلاء الائمة يعتبرون الشهاذة على القذفه 
. قائمة ما لم بطرا عليها ما ينقضها من الرجوع ٠‏ فلا يوئر التقادم.فى تنقيك 
الحك * كما ان موت الشهود أو غييتهم بعى سماع شهادتهم لا بمئع جواز الحكم 

ورأت اللحنة أن تاخف بهذا الراى صيانة لحدود الله وحق المقذدوف وتطهيرا 
للنجتمع من الفساد خلافا لجمهور الحنفية الذين يرون الحذ بالتقادم ٠‏ لسقوط. 
الشهاذة عنذهم بالتقادم ٠‏ ولا يرونه من وحوب قيامها حتى يستوفى الحسيد 
وبالتقادم لم تبق الشهاذة قائمة قلا عام الحد لعدم صحة القضاء الذى همسر 
الاستيفاء وهو من تتمة القضاء + وحجة جمهور الثقهاء وهو ما:أخضقت اللجنة 
برأبهم أقوى ودليلهم ابين ٠‏ ' 

رمادة ؟١١1غ)‏ 2 


النيابة المامة وطبيب مختص ٠‏ ّْ 
( الاضااح ) 
لا كنان من الاهداف السامية للشريعة الاسلامية نى تقرير:الحفؤة” ( ومتها 
حد القذف ) آن تحفظل على الناس انسابهم واعراضهم ٠‏ وقسسمتر جع للمجتمع أقيمةه: 
وآدابه ٠‏ لتعم فيه الفضيلة وتقتلع منه الرذيلة ٠‏ وينتنع الناس من الإقدام على, 
الجرائثم والاخف بأسسبابها .٠‏ ' : 


اقتضى ذلك ان بكون لتنفيذ هذه الحدود نوع من العلانية والاشهار ٠‏ وقد 
جاء ذلك واضحا صريحا منصوصا عليه فى آبة الزثى فى قوله تعالى ( الزانية ٠‏ 
والزانى فاجلدو! كل واحد منهما مائة جلدة ولا أتاخذكم. بهما راقة.فى دين الله. 
أن كنتم. تؤمئون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من اكؤمتين ) ٠‏ 


فأمر الله تعالى أن يشهد عاب الزانى أو الزانية بالج ناد .. طائفة من 
اللؤمنين ‏ والمراد بالطائفة” جمع بحصل به التشهير ٠‏ زيادة فى الثنكيل وزجرة 
للمحدود وعبرة لغيره من الممئين حتى بلمسوا بانفسهم عذاب المجدود ٠‏ وعاقنة 
المشترئين على حدود الله ٠‏ 1 ا 

واذا كان .حد القذف من الحدود مثل حد الزنى. قان أقامته فى مكان عام 
'شهده فيه طائفة من الناس بكون محققا لاهدافه .٠'‏ ومنتحجا لاثازه فى الجاتى ذفى. 
الجتمع ورادعا لغير القاذف من مقارفة هذه الجريمة ومن ثم أوجبنته الممادة أن 
بشهد اقامة الحد جماعة من الئاس لتحقق اهداقه ٠‏ ولو من .غير الؤمئين طالا' 
اخنارت اللجنة الاخذ براى القائلين بتنفيذ هذا الحد على المسلمين وقير المسلمين. 
وآوجبت المادة ان بحضر. تنفيذ الحد احد اعضاء التياية لانه يمثل ولى الامسر. 
هو أو من بفوضه ( الزيلعى ؟/15! © بدابة المجتهد 9970/5 © مواهب الجليل؟ . 
63/7 »2 المهذب ؟ إللم؟ ؛ كشاف القناع 586 غ ‏ لا روأه عبادة بن الصامته . 
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عن الحسن قال ( أربعة الى البلطان الصلاة والركاة والحنذود والقصاص ) م 
وما روى عن عبد الله بن محيريز قال ( الجمعة والحدود والزكاة والفىء الى. 
اللطان ) ( نصبه الرابة 0957/5 ٠‏ ولانه لم بقم حد على حر فى عهد رسول. الله 
'ملى. الله عليه وسلم آلا باذنه ٠‏ وكذلك فى عهه لخلفائه ‏ ولانه حق يغتقر الى. 
الاجتهاد ٠‏ ولا بكون فى استيفائه الحيف فلم يجز بغير اذن الامام ٠‏ ولان المقصود 
منه أخلاء الارض من الفسساد فيستوفية من هو نائب عن الشرع ومو الامسام 
أو ثاثيه ولان الامام له من الشوكة والقوة والنمة ما يمكته سن اقامة الحد على 
الرعية قهرا وحبرا دون مجابهة من الجناة او اتباعهم وتهمة الميل والمحاباة والتوانى 
منتغية فى حقه فيقيم الحدود على وجهها فيحصل الغرضن من شرعيتها ٠‏ 


هذا ولا يشترط حضور الامام اقامة الحد لما روى انه صلى الله علية وسلم 
أمر باقامة الحد على ما غر ولم بحضره ( فدل ذلك على ان حضوره ليس شرطا فى 
اقامة الحد ‏ كما أمر أنيسا الا سلمى أن بندوا الى المرأة التى زنت ليرحمها ان 
اعترفت ولم بكلفه احضارها فقال ( واد يا انيس الى امراة هذا قان أعترفت . 
فارحمها ) ( سنن آبى داود 146/6 ؛ نصب الراية 715/8 » سبل السلام 5/6 ) 
وطالما كقان عضو التيابة مفوضا من ولى الامر ( رئيس الجمهورية ) 'فانه ينوب 
منه فى حشور أقامة الحد ٠٠‏ واشترطت المادة ابضا حضور الطبيبه المختص. اقامة 
حنلد القذفا حتى بمكن ان شرر بخيرته بمد الكشف على' القاذف مدى احتماله 
للحد ٠‏ وتأثيره عليه حتى اذا بدا له أن القاذف قد أصابه من الجلد شرن 
يؤدى الى اهلاكه أو اتلاف احد اعضائه كان له ان بطلب الى الثيابة العامة 
' وقف التنفيذ وكذلك اذا بدا له أن فى تتفيذ الحد مأ يتلف المحدود أو بتلفه 
احد أعضشائه ويهدفق التشرايع من حضور طلائفة من الناس عدا شسعسهل 
النيابة والطبيب مراقبة اقامة الحد على الوجه الاكمل دون ممالاة ولا رافة 
فقلا عن تحقق الأهداف الأاصلية من وقوع الانرجار والردع للجانى وغيره من 
الناس همن تسول لهم انفسهم ارتكاب مثل هذه الجريمة عندما بشاهدون سوه 
: المصير للجانى الأى يقام عليه الحد ٠‏ 


(مادة ؟١)'‏ 


بجلد الرجل قائما بلا مد ولا قيه والمراة قاعدة وفشد عليها ثيابها وتمسلكئة 
بداها ٠‏ وبتزع عئهما من لباسهما ما يملع وصول الالم الى الجلد كالفرو والحشيو 
ونحوهما٠‏ 3 

عت الفرب وسطا لا يتخرق حلدا ولا نخطع 'لحما وبغرق على أعضاء 
المحكوم عليه وحسده باسكثناء الوحه والراس والمواضمع المبلكة ٠‏ 

ويتقل الحد بسوط من الجلد متوسط الطول خالا من الحقه غير ياي 
ولا متمددد الأطراف ٠‏ 


( الاإيضسائس ) .: 
فرق الفتهاء بين الرجل' بوالمراة فى كيفية رب كل منهما للحى ٠‏ 'فتررو؟ 
أن' الرجل يجلد قائما دون مد ولا قيد ٠:‏ لكا روى عن عبد الله ابن مسعود انه 
قال ( ليس فى ديتنا ملا ولا أقيدا ولا تحولد ) ( المهذب 84/7؟ ) :© وكا روئ عن 
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أبى هريرة انه حلد رجلا قائما فى القذف ٠‏ ولان مينى الحد على التشهير ٠‏ 
والوقوف ابلغ فيه ٠‏ ويجب ان يكون الضرب معقولا لا هو بالشديد المبرح فى الآلم 
ولا هو بالهين الذى لا يؤلم ولا بردع ومعيسار ذلك الا يمه فى الضرب بمعنى 
إلا برقع الشضارب ذراعه أثناء الشرب حتى ينكشف ما تحنته ابظه ٠‏ 


وانما قرر الفقهاء عدم. مد الحيود لان فى مده زيادة فى أبلامه غير 
متحق بالقذف ولا هو من الحد ٠‏ الا اذا امتنع المحدود عن أقامة الحد عليه ٠‏ 
فلم يصبر أو يقف حتى يقام عليه الحد ٠‏ أو دفع بيديه ما يضرب به ٠‏ قلا بأس 
فى هذه الخال.من ربطه ٠‏ وامساكه حتى يقام عليه الحف الذى شرعه الله تمالى ٠‏ 


ولا ينزع عن المحدود ثيابه التى يلبسها الا مأ يمع وصؤل الألم الى جسده 
كالفرو والحشد والسلاح لما روى من أن أبا عبيدة بن الجراح أتى برجل فى حلا 
افجعل الرجل بزاع قميصه قائلا ما ينبغى لجسدى هذا المأنب أن شرب وعليه 
اقميص فقال ابو عبيده لا تدعوه بنزع قميصه ٠‏ فضربه عليه ٠‏ 0 


وبهذا قال. جمهور الفثكهاء ( فتح القدير ١548/5‏ © الحصاص ١57/85‏ ©» 
المهذب ؟/م؟ ؛ الاقناع ١5/6‏ »> وشرائع الاسلام 561/6 ) لان سبب؛ حف:' 
القذذف وهو بالنسبة الى الزنى كذيا غير مقطوع به لجواز ان يكون القاذف 
صادقا غير انه عماجز عن البينة فناسبه التخفيف بعهمام تزع ثيسسابه 
الوط 70/6 )61 ' 9 ش 

وذهب الامام: مالك الى تجريد المحدود. فى القذف اسوة بسائر الحدود ٠‏ 

ورات: الاجنة الاخد براى الجمهور لقوة حجعه ٠.‏ ' ش 
آمبا المرآة فتضرب قاعدة لما روى عن على كرم الله وجهه ( بضرب الرجل 
اقائما وتضرب المرأة قاعدة فى الحد ) وتشل عليها ثيابها وتمسك بذاها.لئلا تتكشف 
افان مبناها الستر ٠‏ وهذا ما اختارت اللجنة الاخذل به ٠‏ ذون راى الظاهرية ' 
الذين. يقولون باقامة الحه كيفما بتيسر على الرجل والمراة دون تفريق قياما 
كانوا آم قمودا وبكون الضرب وسطا .. له شديدا فيقتل ولا ضعيفا فلا بردع 
. ولا بدى ابطيه فى رقع يده ولا يرقفهما ألى ما قوق رأسه'ء ولا نيد بده 


بالسوط بعد الضربه لان مد السوط من الغرب بمنزلة ضربة اخرى بل عليه 
آن يرقع السوط بعد أن يسن جنس1د المحدود ٠‏ 


ولا ببالغ الجلاد فيه حتى يخرق به جلدا أو يقطع به لحما لما روى.عن 
عمر رفى الله عنه انه آتى بجارية قد. فجرت فقال ( اذهبا بها واضرباها ولا تخرقا 
ها جلذا ) ولما روى عن على وأبى هريرة رضى الله عنهما انهما 'قالا ( ضرب بين 
اضربين وسوط بين سوطين ) ٠‏ ويفرقا الضرب على اعضاء القاذف. وجسده ويتثى 
هه الوجه والفرج والمواضع المهلكة لآن القضد من الحد هو الردع لا القتل فلايد 
ع هلاك المحدود ٠‏ ولا روى عن ابى هريرة رفى الله عنه قال ٠‏ قال رسولٌ 
آللها صلى الله عليه وسلم ( اذا ضرب احدكم. فليتق الوجه ) (سبل السلام 99/6)* 
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وروى ايضا عن على كرم الله وجهه انه اتى برجل سكران ٠‏ او فى حد فقسال. 
( اضرب واعطا كل عضو حقضصه واتق الوجه واللمااكير ) وروى كذلك عن 
عمر رفى الله عنه قوله ( اضرب واعط كل عضو حقه ) ٠‏ والحكية فى ذلك أن. 
جمع الضرب فى عضو واحد ‏ قد يودى الى فاده أو املاكه والحد للزجر 
لا للاتلاف ولان الفرح'مقتل ٠‏ والوجه مجمع المحاسن فلا يوّمن فوات شىء منها' 
بالضرب ٠‏ وذلك اهلاك معنى ٠‏ كما ان 'الراس مجمع الحواس الباطنة وربما تفسد. 
بالضرب. فيكون ذلك اهلاكا معنى ٠‏ ولان ضرب الراس قد يظلم به البصر ويختلط 
به العمل ٠‏ : 1 


بهذا قال الفقهاء فى عدم ضرب الراس ٠‏ وخالف أبو يوسف وقال تضرب. 
الرأاس ضربة واحدة مخالفا بقوله ما ذهيه اليه اولا مستندا الى ما روى عن. 
ابى بكر رضى الله عنه انه أتى برجل انتفى من أبيه قال ( اضرب الراس فان 
فيه شيطانا ) ٠‏ ويحسن الاكشار من ضرب الاليتين والفخذين وما شابههما من 
المواضع التئ بكثر فيها اللحم لان ضربهما أشد ابلاما للمجدود من غيرها مع امن 
لحقوق الضررء بيه ٠‏ وهو المقصود:هن ضربه الحوك و هر الايرادات أ/13 78 
افدل 1 ؛ والمراجع السابقة ) ٠‏ 


0 


الاول : جواز اقامة؛: الحد بكل عاو تنه الفذرين" . 10 7 كون. 
بسوط أو بحبل من شعر او كتان أو قنب أو حلفاء ٠‏ او قضيبه من خيزران أو 
. غير ذلك ٠‏ وبهذا .قال الظاهرية ( المحلى 19/1/11 ) ٠‏ مستدلين بظاهر النصوص 
التى تفيد اقامة الحد على القاذف دون تعيين للآلة التى يقام بها قائلين 
نو اراد الله ان يكون الجلد بالسوط دون ثغيره لبيئه لنا ووضحه على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم بحدث فدل ذلك على جواز اقامة الحد بكل ماءيضرببه 
نه ه 


الثانى : اقامة الحد بالسوط وحده وبه قال الجمهور ( اللراجع السايقة ) 
وذهبوا الى أن حجم السوط يكون متوسط. الطول بين القضيب والعصا ٠‏ وأن. 
بكون خاليا من العقد ٠‏ ولا يكؤن بابسا يمزق الجلد ويقطعه ٠‏ ولا خلقا بقصر عن 
ايصال الالم الى جسد القاذف ٠‏ “بل يكون ومسطا بين الاثنين ٠‏ فأن كسان يابسا 
او بطرفه عقدة ٠‏ دق عليه حتى بلين ثم يضرب به الناس ٠‏ لما روى عن حنظلة ‏ 
السنومى. قال سمعته انس ابن مالك يقول كان .يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ٠‏ 
ثم دق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به الناس ٠‏ قلنا لأنس فى مان من كان 
هذا ؛ قال نى زمان عمر بن الخطاب ( نصب الرابة #*/08؟ ) ولمسا روى عن 
بحيئ بن كثير ان رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا وسول الله انى. 
اصبت حدا فأقمه على قدعا عليهالصلاة والسلام سوط شديد 
له ثمرة ب فقال. ( سوط دون هذ1) فاأتى بسوط مكسور .لين فقال.9 سوط فوقا 
هذا) ‏ فاأتى سوط بين سوطين فقالٍ ( هذا ) ب فأمر به فجلد (.نيل الاوطان 
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ا 751( »© نصب الرابة 9198/8 » الموطا بهامثى الباجى /إ/؟15! ) ٠‏ كما 
اشترط الفقهاء الا كون للسوط اكثر من ذنسه ( طرف ) واحد فان كان له 
اكثر من ذنب احتشبت الغربة بسدد الذنبات بالسوط ( فتح القدير 791/4 ب 
لم؟ز)ء٠‏ ورات اللجتة الاخذ براى جمهور الفقهاء القائلين أن. الضرب يكون بالسوط 
وحده ‏ لقوة ادلتهم ٠‏ كما رأت تحديد التوع السوط - مئما للتقارب والاختلا قلس 
أن كون من الجلد لانه النوع السائد المعروف فى هذا الزمان الذى تصنع منه 
' السياط ولان الاتحاه الى الاخذ براى الجمهور مع تحللكد نوع السوط ابل فى 
الردع وادعى الى الزجر وتحقيق الاهداف الشرعية من الجلد ٠‏ وفى تحديد وصف 
السوط بان يكون خاليا من العقد + والا يكون بابسا ولا متعدد الاطراف ٠‏ فيه 
رعيسابة للقاذف وامانا له من التلف او الهلاك فى التفس أو الأعضام ٠‏ 

هذا رشرر الفتهاء ان شرب حد القذف بكون إخف من الضرب فى جميع 
الحدود ٠‏ وضرب التمزير آشدها ‏ بليه حف الزنا يليه حد الشرب ٠‏ اما أن 
شغرب التمزير أشد لان المقصود منه الزجر وقد دخله التخفيف من حيثه نقصان 
العدد عن المقرر فى الحدود ٠‏ فلو قلنا بتخفيف الضرب فى ايضافات المقصود 
لان الالم ما لم يخلص اليه لا ينزجر ٠‏ ولذا يجرد من ثيابه فى التخزير ٠‏ ويعصزر., 
فى ياب واحد ٠‏ ثم الخرب فى الزنا اشد من الخرب فى شرب الخمر لآن حيد 
الزنا يتلى في القرآن وسسماء الله عذابا فقال ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) 
أوقال ( ولا تأخذكم بهما رآقة فى دين الله ) وحد الشرب لا يتلى فى القرآن ولان 
التصود هو الزجر ٠‏ ودعاء الطبع الى الزنا عند غلبة الشبق اكثر منسه الى 
الشرب ٠‏ نم حد الشربء اشد من حد القذف وان جريية الشارب متيقن بها 
بخلا ف جرببة القذف ٠‏ لآن القذف خير بحتمل الصدق والكذب ٠‏ وقد بسحز 
القاذف عن اقامة اربمة شهداء مع صدقه ٠‏ فلهذا كان الحد فيه اخف من حد 
الشرب ( المبسوط 4/|ا/ا 800 ٠)‏ 

)1١6 ر(مسادة‎ 

اذا لم يتوافر أى من الشروط المنصوص عليها فى الكادتين الثالئة والسادسة 

؟و زال احصان المقذوف بعزر الجانى بحلده من عثر حلدات الى خمسين حلدة ٠‏ 
( الاإضصاح ) ا 

قدمنا أن الفقهاء متفقون على أن الرمى بالزنى قذف موجب للحد عبلىي 
القاذف ٠ . ٠‏ : : 

أما اذا كان الرمى بغير ذلك مثل الرمى ينفى التسب فهذا وان اعتيره غير 
'الظاهربة من الفقهاء قذفا موجيا للحد فقد خسالف فيه الظاهرية ( المحللى 
271 ) ولذلك لم يوجبوا الحد على القذف به لانهم لم يعتبروه قفا موجبا 


وقلا بكون الرمى بغي ذلك من كل ما فيه ايذاء وابلام للمتذوف ٠‏ و 
م بعل منبا أو شتما * عل 
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والببه اما أن يرمى فيه المجنى عليه بما هو معصية كالكقر او القتل 

'او السرقة اؤ الرندقة أو شرب الخمر أو أكل الربا او خيانة الامانة أو ما شابه ذلك 

من سائر المعاصى ٠‏ أو يرمى .فيه المجنى عليه بغيرها مما هو معصية سواء إكان 

. الجانى صادقا فيما رماه به كان ينادى هن به سواد أو صمم أو عته أو عرج 
بفوله يا اسود يا اصم يا أعرج يا معتوه ٠‏ أو يقول للاعمى يا أعمى ٠‏ 


أو غير صادق كأن يقول لعاقل يا مجنون ٠‏ او يقول لصحيح يا اشل ٠‏ 

أو بقول لانسان با كلب. يا حمار الى غير ذلك من الاوصاف التى بكذبه الوا قمع 
4 

قان الرمئ بهاده 1 ينات فى هذه الاحوال لا بعشر قذفا موجبا للحند. 
بواما هو سب أو شتم ٠‏ ولما كان قانون العقوبات رقم 4ه لسنة 1595 قد 
اشتمل فى مواده من ١8‏ م الى 8-4 على عتوبات مختلفة تناولت بعض هذه 
الجرائم التى هى: محل تعزير الحاكم قى الشريعة الاسلامية وكان النظر حاليا 
نى قانون المقوبات قير متيسر لضيق الوقت فد ارجى: البحث فى آمر التعزير 
شرعا عن هذه الجرائم الى ما بعد الانتهاء من هذا القانون وبقيت عقوباتها'وفقا 

.لاحكام قاتون العقوبات ٠‏ 


لاساو ارمس عبالرقن كن لم وات اشرلة من رويك اللمطوين كيلنها 
ني المادة الثالثة التى اوضحت شروط المقدوف وهى البلوغ والعقل وان سكون, 
معينا محصتا أي عفيقا ٠أو‏ لم تتوافر أركان الاثبات باحدى الوسيلتين, 
التشواض عليهما في المادة السادسة وهما الاقرار والبينة الشرعية بأركان كل 
وشرائطه المفصلة فى تلك المادة أو زال احصان المقذوف بعد ثبوته وقبل اتمسام 
تنفيذ النحتد + نفى هذه الاحوال يعنرر القاذف بجلده من عشر جلدات الى 
خمسبين جلدة بحيث لا تصل الى عقوبة الحد التى شرعها الله وهى ثمانون جلدة 
طالما لم يشبت القذف بالزنى الموجبه له.ء 


فالقاذدف دان [ 565 ص توب الحد القدر فانله يحب ال يفلت من مقسوية 


: ومنعا للتضارب. فى الاحكام وتحديدا! لمقدار المقوبة فى هذا المقام' وحتى 
تكون الاحكام اشد زجرا. واكثر التضباظا ٠‏ رات اللجنة أن تكون العقوبة التعزيرية 
بالجلد لما فيه من الردع الكافى خناصة فى هذا الزمان الذى لم يعد الحبسن 
أو السجن, فيه محقما لكل أهداقه فى تلك المفاسك واحددت مجال تقدير العقوية 
ما.بين عثر جلدات الى خمسين جلدة ويترك للقافى حرية اتزال ما يراه مئاسيا 
لحألة الجاتى وفكائته. وجر دمله ولندرة وتوعها في المجتمع وآثارها فيه 'وما كون 
رادعا اله ولامثاله عن ارئكاب هده الجناية فى حدود المقادبر المحددة فى هله 
المادة ٠‏ وغرق بين التعزبرات والحدود ٠‏ فالحدود عقوبة مقدرة ومرككبوا أسيابها 
أعام الشرع سوام تنزل' بهم. عقوبة واحدة اذا ما اتحد سببه حدهمم ل فرق بين 
شريف وؤضيع ولا بين 'أمير ومأمور 0 نالكل امام الخد سوام 6 
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أما التعزير فعقويته متفساوتة يراعى فيها حجم الجريية والرهصسا م فمن 
سرق تصابا من غير حزر تكون اشد ممن برق دون النصاب ٠‏ ويشدد على معتاد 
الجربمة بخلاف من يرتكبها لاول مرة ٠‏ ولا يغففل فى التمزير حال المجنى عليه 
ومكانته الادبية والاحتماعية ٠‏ فمن بسب لخبيازا مثلا أو أحدا من الرعاع لا ايكون 
كمن سب عالما أو وزيرا ٠‏ 


كما أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بخلاف التمزيرات فتقبل فيها الشسفاعة 
.ويجوز لولى الامر العفو عن الجانى فيها اذا لم يتعلق بحق الآدمى ٠‏ ش 


كما ان يحدث من التلف للمحدود فى الحد هثر لا ضمان فيه عند المْتّهاء 
اما ما بحدث من التلف فى التعزير ففيه قمان عند الشافعية ( الاحتلكام ٠‏ 
السلطانية م99 ) ٠»‏ 


والحد لا بتجزا بحال من الاحوال ٠‏ والتعزير تنتجزا فيه المقوبة اذا كثانته , 


معهودة “فى نوع من الذنوبه كالتعزير بالحبس والضرب مما فيجوز الاقتصان, على 
أحدهما ٠‏ : 


والحدود بحتاط فى اثباتها وتدرا بالشبهات بخلاف التمزايرات ٠‏ 
وترك تحديد العقوبة التمزيربة نوعا وكما للقاضى ليختاره ولاة الامو من 
العقويات ا يتناسبب مع كل عصر وبيئة تحقيقا لمصالح الناس المتفيرة التبدلة التى 
تتغير وتتسدل بتغير الاشخاص والازمان والمحتممات وحتى سقى التشريمع الاسلامى 
على الدوام متحددا. حافظا لكل مقومات. البعاء والتفوق والصلاحية 3 


ونكت التعزير حوظة فى كتبه الفقه كافة فى اطناب وتفصيل ٠‏ 


)١١ (مادة‎ 


لا تحوز المطالية امام العام الحنائية أو المادنِية بأى تعويفى عن الجرائم 


فى قانون ا الجنائية ع 


لل كانت احخام هذا القانون مستمدة كلها من الشريعة الاسلامية ٠.وقد‏ 
وضعت عقؤبة الجلد فيها على اساس محاربة الباعث الذى يدعو القاذف الى ايلام 
المقفذوف وتحقيره + فكان جِراؤه الجلد ليؤله ايلاما بدنيا لان الابلام البدنى مو 
الذى يقابل الايلام النقسى ٠‏ قغضلا عن وصبمهه بالفسق ورد شهادته ما لما يتب. 
ومن ثم لم يكن للغرامات او التمويضات المالية فى هذا المجال نصيبه فى الشريعة 
الاسلامية ٠‏ التى حاربت الدواقع النفسية الداعية الى الجريمة بالعوامل النقسية 
الممتادة التى تستطيع وحدها التقلب على دواقع الجريمة وصرف الاتنان عنهًا - 


وثائق 


ثق للتازيخ ع هخ 1 


ولم تجعل الشريعة تعويضا ماليا فى مقابل الاعتداء على العرض وقذف المحصئات 
واشاعة الفاحشية والسوء فى المجتمع ٠‏ وهى حرائم لا تعوض بال وااما تستاصل 
بالعقوبات البدنية الرادعة ٠‏ ا : 


ولماكانت القوانين الوضعية تعاقبه على القدذف بالحبى أو بالغرامة وتقفى 
بالتعويض وهى عقوبات غير زاجرة لذلك ازدادت جراثم الذف والسبب زنسادة 
عظيمة واصبح الناس يتباداونها بغير خوف ولا رهية ٠‏ ولو علموا: بأن القابل 
لنجرائم فى هذا النوع هو العقوبة البدنية التى توجع البدن وتحقر الجسانى فى 
الاجتمع ا فكروا فى اقترافها لذلك نصت المادة على عسام حواز المطالبة بأبة 
تعويضات أمام المحاكم الجنائية أو المادنية عن الجرائم المنصوص عليها فى. هدذا 
القالون ١ ٠‏ , 


ش (مادة !ا ) 
ناذا كان الجائى قد 0 السابعة ولم يتم العاشرة » فللقافى أن يوبخه 


والذا كان قد أتم ا اولم الثم الخامسة 0 يعاقب بضر به بعصسا 
بما لا بحاوز عشرين ضرية 26 


واذا كان قد أتم الخامسة عشرة ولم, يتم الثامنة عشرب يعاقب بجلده منعشر 
الى أربعين حلدة ٠‏ 


كا أن قوية غير الباق على انراق هذ الجريمة يجب أن تدمع وفقا 
القانون بأن كان دون الثامتة عشرة 0 


وقد دات اللجنة أن الصبى دون السابعة. لم يزل بعد أطفا غير سمي ليس 
أهلا للتكليف لا تحسوز مساءلته ١ ٠‏ 


فاذا أتم السابعة وكان دون ترف فمثله 9 يحتمل الغرب. ع الجسلد ١‏ 
ولكنه فى حاحة الى رعاية وتوجيه وتقويم بابداعه. احدى الموّسنسات الاجتماعية 
التي رع 0 1 


“ناق؟ بلغ الصسى: :العاطزة: وكان دون الخامسة عشر فانه يكون بحالة حتمل 
فيها الضربة'لي تدع عما اقتزفه + ويكون للمحكمة حق تعزيره بما تراه كاقيا لردعه 
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بالضرب بعصا رفيعة بما لا بجاوز عشرين ضربة باعتباره الطريقة المثلى فى اصلاحه 
فاذا بلغ الخامسة عثرة أصبح من المقدرة بحيث بحتمل الجلد وفى هذه السن 
يعتبر يالغا فى رأى بعض الفقهاع وهو الرأى المفتى به فى مذهبه الحنفية ٠‏ واللجئة 
وان لم تر الاخذ به لكنها ترى أن بكون بلوغ هذه السن حدا للترقى بالعتومة 
الى الجلد تعزيرا فى النطاق المقرر فى المشروع وما تراه المحكمة رادعا للجانى 
وزاجرا لغيره مع ملاحظة احتمال كل فى مثل سله ٠‏ 

الثانى : اقامة الحد بالسوط وحده وبه قال الجمهور ( المراجع السابقة ) 

وفيما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم: فى الحديث ( مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لمشر ) سند قوى وحجة متينة فى صلا المقام 
الذى اوضح "فيه صاحب الرسالة العظمى ٠‏ 3 


رمادة م1 ) 
0لاليؤخر تنفيف الجلد او الضرب الا بقرار من رئيس الثيابة العامة اذا كانت 
فيه خطورة على المحكوم :عليه بعد أخف برأى الطبيب المختص ٠‏ 

( مسادة 19) 


يكون اليلوغ فى تطبيق أحكام هذا القانون باتمام ثمانى عشرة سئة مسا لم 


وكون العحقق من لأسن علد الاقتضاء بوثيقة رسمية فان لم ثى حبك فبواسطة 


خبير 00 
رمادة ١٠؟١)‏ 
بعمل بالتقويم الهجرى فى تطبيق أحكام هذا القانون ٠‏ 
( الايضاح ) ش 


| براجع فى شأن ايضاح المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين ما ورد 
فى الأبشاع المتماق بالمادة الثانية فى شأن البلوغ والتقويم, الهجرى وما ورد بايضاح 
ا الثانية عشرة فى شأن وجوب تنفيذ الحد فور القضاء النهاثى به وما ورد 
بأيضاح المادة السابعة عشرة بشآن تأديب غير البالفين ٠‏ , ظ 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


تحريرا فى 18 جمادى الآخر سنة 135 . رئيس اللجئة العليا لتطوير القوانين 


الموائق /19 من يونيه سنة .3/1ةاؤ: وفق أحكام الشريعة الاسلامية 
1 4 اه ار 


جمال صادق المرصفاوى, 
رئيس محكمة التنقض 


/ 
نق 
| 
| 


/ 


أسفرت انتخابات مجالس الثقابات 'الفرعية عن الننائج التالية : 


الماهرة 
الرئيس : 


قرر مجلس الفقابه بجلسة ١١1/؟١/:18١‏ 
اعادة الائتخاب بين الاستافين أحمد شنن 
وأحمد عودة ٠‏ وتحدد لاجراء الانتخاب يوم 


يناير سنة 1941 * 
الأعضاء : 


الاستاذ / زكريا عبد لمعي 
الأستاذ / محمد رزق 
الاأستاذ / حسن عبد المولى 
الأستان 1 عيد السرلام كشك 
الأستاذ / ابراميم العزازى 
الأستاذ / عبد الغزيز محمد 
الأستاذ / عبساس المصرى 
' الأستاذ / حافظ الختام 


٠ الاسكتدرية‎ 


الريس 1 
الاستاذ / محمد المغريى 
الأعضاء : ؛ 
الأستاذ / عادل عيد 5 عيد 
الاستاذ / عبد العزيز اليرعى 
'الأستاذ / محمد عطية الجناينى 
الاأستاذ / 0 ياسين 


الجيزة 
الرئيس : 
الاأستاذ / محمد حسن المهدقى 
الأعضاء : 


الأاستاذ / صلاح خليل عبد السميع 


1 


ن أدريس ” 


الأستاذ / 'أفور على سليمان 
الاستاذ / ربيع بركات عيد المقصود 
الأستاذ / أحمد السيد عبده 
الأستاذ / ظه محمد ابراهيم القاضى 
الاستاد / فضل رز3ق السيسى 


الفيوم . 


الرئيس : 


لم يحدد موعد انتخايه يعد : 


الأعضاء : 

الأستاذ / أميل فهيم 

الأستاذ / أمين ل ا 

الأستاذ ./ عبد الرحيم عبد الواحد 

الأستاذ / فاروق حستى على 

الأستاذ ./ محمد فريد عوض القاضى 

الأستاذ / ممدوح محمد محمود خليل 
الزقازيق 

الرئيس : 

الأستاذ / حموده زبور 

الأعضاء : 

الأستاذ / محمد الهادى المسلمى 

الأستاذ / أحمد سليمان وهدان 

الأستاذ / موسى حجازى 

الأستاذ / رياض جبسر 


الأستاذ / متصور الصاوى 


دمياف 
الرتبيس 0 
الاأستاذ / عبد القتاح 'أبو هنديه' 
الاعضاء : 


المحامى 


الاستاذ / عبد الباسنط على حسن أحمد المحامى 
الأسبتاذ / صديق سيد أحمد سيد اأحمد المحامى 


الأستاذ / أحمد ابراهيم فايد المحامى 


كف الشيغ 


الرئيس : 

الأستائ / ابراهيم الزاهمد ندال المحامى 
الأعضناء : 

الأستاذ / فؤاد محمد كيم المحامى 


الأستاذ / سيد عبد الحميد عماره. المحامى 
الأستاذ / عبد الوهاب عطية ريمان المحامى 


المنصورة 


الرثيس 5 

الاستاذ / عثمان أحمد زكى الحا 
الاعضيباء : 

الأستاذ / ابراهيم عبد الهادى المجامى 


الأستاذ / شوقى محمد على درماله المحامى 
الاستاذ / سيد زغلول أحمد جاد ٠‏ ,المحامى 
الأستاذ / محمد أنور عبد الفتام ٠‏ المحامى 
الأستاذ / محمد الشرقاوى بوسدف المحامى 
الأستاذ / السيد عبد العزيز السيد المحامى 


طنطا 
الرئيس ؛ | 
الأستاذ / عبد الحكيم فرهوده 20 ' المحامى 
الأعفساء : 
الاستاذ ./ فوؤاد فريد المصرى قاين 


الاستاذ / عادل عبد الحميد آبو باشا المحامى 
الأستاذ / عغصمت محمد منتصر ٠‏ المحامى 
الأستاذ / عبد المعطى سيد السيد ‏ - المحامى 
الأستاذ / حامد محمد عبد السلام , ٠‏ المحامى 
الأستاذ / محمد فهمى عبد الفتاح النمر المجامى 


أخبار نقابية 1 


دمنهور 
الرثئيس : 
الأستاذ / عيد السلام أحمد بسيونى المحامى 
الاعشساء : 


. الاستاذ / عطية على شعلان السيد 2 المحامى 


الأستاذ / محمد سمير عبد العزيز المحامى 


الأستاذ / سامى يوئس السقا المحامى 
الأمسنتان / زكريا محمد محمد مصطفى المحامى 
الأستاذ ] .محمد رفعت هتنداوى المحامى 
سوهاج 
الركيس : , 5 
الأإعقضاء : 7 ش | 
الأستاذ / ثابت السيد حسان ' المخامى <* 
الأستاذ / محمد فاضل السيد المحامى ٠‏ 


الأستاذ ./ عبد الرحيم محمد عبد الرحمن المحامى 
الأستاذ / محمد ضياء الدين أبو الوقا المحامى . 


الأستاذ / محمود ابراهيم الامير المخامى 

الأستاذ / طه السيد حنفى . المجامى 
بورسعيل 

١ : الرثئيس‎ 

الأستاذ / محمد محمد عثمان .. 2 المتامى 

الاأعضاء ل ْ 


الاسنادة / الامام علئ نور الدين . المخامى 
الأستاذ / عبد النعيم محمد عبد الحليم المحامى 
الأستاد / رفعت النشار ١‏ المحامى 
الأستاذ / رفعت موسى موسى عبده المخامى ١‏ 


. الأستاذ / سالم اسماعيل الحديدى المحامى 


الأسكاذ / محمد أبراهيم أبو القاسم المحامى 


الاسماعيلية 
الرئيس + 0 0 
الأعضا :0000060 ش 


الاستاذ / عبد الباسطعبد الله .٠‏ المحامى 


0 8 ١6٠ 
الأستاذ / عيد الرحمن مرسى حسين المحامى‎ 
الآستاذ / عيد الرحمن محمد داوده . المحامى‎ 

السويس 

الرئيس 2 5 

الأعضاء ٠:‏ 
الأستاذ / عبذ الملاك عيد الغنى الحريرى 

١‏ المخامى 
الأستاذ / الياس عزيز الياس المحامى 
الاأستاذ / فتحى /أحمد عطا الله المحامى 


الحائق 
امنيا 

الركيس : ' 

الأستاذ / شاكر حامد السيد الجبالى المحامى 
:الأعضساء :0 

الأتحات 3 عيك: لجيه :يدنتن تليهن.٠ ٠‏ لايق 
الأستاذ / محمد عبد الصمد محمد المحامى 

الأستاذ / فتكحى محمد يوسف المحامى 

الأستاذ / عبد العاطى طه عسقلانى ٠‏ المحامى 

الأستاذ /) مصطفى صالح مصطفى2 المحامى 

بشّى سويف 

الرئيس ٌ 

الأستاذ / حسن اساعيل المحامى 
الأعضاء : 

الأستاذ / عيد الخالق ثروت حميده المحامى 
الأستاذ / محمد محمد أحمد فرا- المحامى 
الأستاذ / عيد الرحيم عبد العال محمد المحامى 


المحامى 
ْ الحا 
الأستاذ / مصطفى امام حسن السلكاوى 
المحامى 1 
القليوبية 
١‏ الرئيس : 0 
الاأستاذ / حسن عيد الجيد شرارة المحامى 
الاعضاء :5 
الأستاذ / ميشيل نقولا جزجس المحامى 
الأستاذ / أمين يسرى عبد الوهاب المحامى 
الأستاذ / محمد عبد العظيم عطية المحامى 
قبا 
الركئيس : 3 
الاتعضاء : ْ 
الأستاد /.قوزى هيدا الزنحيم: 2 ٠‏ امعان 
الأستاذ / أفور صديق على المحامى 
الأستاد / سعد عبد الظاهر محمد المحامى 
الأستاذ / يوسف أجو الحجاج محمود المحامى 
الأستاذ / محمد العربى أحمد سعيد المحامى 
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شبين الكوم 


الرئيس 1 


الأستاد / أسماعيل السيد راشد 
الأعضاء : 


المحامى 


المحامى 


الأستاذ / محمد شكرى كامل عبد الحميد 


اسيوط 
الرئيس : . ْ 
الاستاذ / أحمد منتصر المحامى 
الأعضساء : 
الأستاذ / عغصر الريفى المحامى 
الأستاذ / عاطف الحسينى المحامى 


الأستانا / محمد كمال الدين جاد الله المحامى 


أسوان 
الريس : ٠1١‏ . 
الأستاذ / صالح محمد حسن 
الاعفنساء 0 


الأستاذ / حسن محمد ابراهيم 
الأستاذ / عبد الله محمد عبد الله 
الأستاذ / عثمان سليم عثمان سليم 
الأستاذ / مصطفى محمد موسى 
الأستاذ / فؤاد طه محمد مرسى 


٠ والحرية‎ 


الاستاذ الجلبل شيخ المحامين ‏ مصطفى مرعى 


المحاماه هى مهنة الكفاح ٠٠٠‏ والكرامة ٠.0٠‏ 


16١ 


مه جاعم نودم حش جد مص 


22 


ا 
---د 


[ليالربيل ]لسر ] اناالا مالالا 


ا حبيب غبريال 

حمد رشدى عبدا مص فم قافنتكت 
محمد عبد .الغفار 0 

ف تمساح احمد خلف الك 

سعد منصور أحمد بهلول . 

سعيد السيد الصاوى أبو سيف 

عبدالله رضوان الشرقاوى 

كابية مرزوق 

حسين مصطنى كامل عبد ربه 

محمد يوسف محمود حسيين 

محمد ثروت عباس محمد 

أمينه سيد متولى الليان 

محمود عبد العليم عطيه ابراهيم العجيه 
رشدى 3 سا 5 

فوزيه هدام عبد الدايم 

السيد بدوى حميده 0 

محمد عباس يكرى أحمد د 

محسين يوسيف الاميريكانتى 

حسين امام محمود السنديونى 

محمد كامل مصطفى محمد حجسون 


معدو أحمد محمد أبو الروس 


'نوال مصطفى احمد عبد السلام 
محمد مصطقى السبيج عد 


محمد وفيق أحمد محمود أبو أله 


“علوطابق أكن والعسول والشوت .ده 
“تستقيلك ا معحاماة أملاييكصا... 
وعاوطيق التضال دفاعاع نأحن ... 
: تطمع إليلنك الحاماة 
فأهراً كن رهاب أَقس ال 


قارايفدها .. 


اعادة مع الاستئئاف 
أ ومع ٠.‏ ف 


٠‏ محمد شمس الدين عند" “الحليم لكقاجى 


5 مهدى محمد فت حالله 

لذن أبراهيم حامد أمراهيم صوان 

4 محمد مجدى محمد أحمد عمر ' 
محمد محمد عبد الوهاب محمد 

لقره مجدى على محمود على 

/3 ا ٌ 
أبراهيم عبد ع ابراهيم. 

5 رؤوف أطفى مليكه 

1 مصطفى محمد رشدى احمد‎ 5:١ 

55 محمد محمد قاسم عبدالله 

:5 ثاى أبرأهيم سلطان .' 

5 سمير شكرى فرج 20 

73 ششمحته خليل ايو الخير.فوده 

1 شوقى نجيب عبد المسياخ بجرخجدق 
8 فؤاد عثمان حسين'ستليمان 1 
5 عبد الواحد أحمد محرم احهد' .1 * 
٠ه‏ نجوى عيد الرحمن يحيى أحمد 

زه نبيله على حسين 

كمال همام عبد الموجود 

عم السيد أحمد.بدوى.مدمود 

4 فوزيه صالح عبد رمه 

هه على محمد مجمود السبد قنديل 

أن فتحمة تليغيان متمد أحمد 8 
4 فايق اسكئدر غجريال. جرجس , ل 
69 مجمد رمضان. محمد على مينازك. . 

١ محمود مصطفى كامل‎ ٠ 

1 محمد عامر على درويشسش 

3 لها عدي متمد الشريف 

535 | ابرا 

516 ام ١‏ الوهاب اعبت اللتعم 
5 أحمد حامد احمد شباره 

17" عبت القادر حنفى سند :الخطيب ٠‏ 
534 رضوان محمد رضوان أحمد . 

35 عنادات عدو العزيز محمد حسيت 
على مرزوق سيد : 
ف و ا 

؟/1 أحمد أحمد أحمد شريف 

5و نبيل رجيب كامل الكتامى' * 

و/ا 


عفاف عبد الكل على سنالمان 


16 


اعادة للمشتغلين من تاريخ البدم, 


.قيول ايتدائى. 1 1 


ابتدائى 


١65 


١‏ فاطمة أحمد زكريا عبدالله 
317 فتحى حامد محمد على الجوهرى ٠‏ 
فكرى محمد حسين خليل 

14 ' مصطفى عبد الحكيم ص 

6م ابراهيم محمد أسماعيل عبدالله 
كحم الحكتور محمد عادل محمد توفيق 

"م محمد نصر ابراهيم صر 

4 نميل.كامل.على'رضوان 
. 86 عمد المجيد محمد محمد عبد النبى 

65 شرين احمد كامل قطب : 

ام محمد زكى مصطثى الأشقر الحامدى 
6 محمد أحمد محمد أبو طالب 

كد محمد ممدؤح عيد المالك حسن الخولى 
54 فتحالله سعد شندى حنضل 

1١‏ شادية عبد العال حامد السيد 

5 اجراعيم السيد أحمد فرسم 

15 سعيك السميد ابراهيم سيد احمد الفقى 
65 زيتب معن أبو الفتوح محمد 

5 متى عبدالله 


صالح أسماعيل أحمد حميده 

ساميه فؤاد مرسئ عبد الهادى 

عيد الشاقى عبد المحسن نر ابراهيم ٠.‏ 

حسين عبد الفتاح عبدالله 

مصطفى محمد عبد الحكيم خليل 

1٠‏ السيد ليله السيد فايدة 
١6١‏ أحمد رزق بدوى محمد 

1 أنور معروف عبد العال‎ ١1١ 
محمد توفيق ق مصطفى مضطتى عبد العال‎ ١5 
:» ماهر الياس روفاكيل غباشى‎ ١٠ 

تجيه عطاالله سيد حسن ' 

6 محمد عبد الحميد سليمان سيد 

١5‏ اجون 

١١ /‏ جاد الرب عطيه 0 

ليلدل توفيق محفد خُليل محمد توقفيق 

0 جورجيت نصيف فهمى 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الستون 


قبول آستئناف 

قبول اسقئناف 

قبول ابتدائى 

قبول ابتدائى 

قبول استئناف 

جدو ل 7 3 الاستتئناف 
قبول البتدائى 

قبول ابتدائى 

قبول ١‏ مع ناف 


١1١ 
1١ 
نحل‎ 
15 
١] 
ملحل‎ 
١ / 
١8 
١ 
1١ 
1 
لذن‎ 
تحر‎ 
5 


ا 


ردلا 
/؟ 1١‏ 
328 
فرحل 
١*٠‏ 
١5١‏ 
؟١‏ 
1١55‏ 
١:5‏ 
قال 
1١041‏ 
/ع ١‏ 
١4‏ 
١5‏ 
نل 
أه١‏ 
١‏ 
1١‏ 
١6‏ 
هة١‏ 
انلا 
/اه١‏ 
م١‏ 
1١65‏ 
1١1‏ 
كول 
1535 
15 
153 
كا 


اخبار تقنابية 


.عزو أبو السيعود نوكل 


حمدى فهيم طه عفيفى 

حسن على جوده محمد 

شوكت شعبان عبد الحميد 

عاصم عبد السلام على اللهريدى 
فاطمه الزهراء جمال الدين حلمى 

عبد المذعم حسين اسماعييل 

احمد بدير احمد النشنار 

عبد ريه عبد المتددة ‏ عبد ربه غطاطى 


ايزيس شكرى الشارونى 
صلاح الدين سيد احمد حامد 
بهيجه سلام على حماد 

على حسن عفيفى بكرى 
شوقى حسن عامر 

عآدل محمد حسن محمود 
سنئاء حسن جمعه احمد 
مصطفى محمد محمد أبو عقل 
محسن عبد الحليم كطه 
رفعت أميْن حنين 

عدلى عزمى واصف 

محمد محمد محمود متولى 
محمد محمد على دسوقى 
عبد المعيود محمد راشد 
سمير أحمد محمود يوسف 
على محمد عبد الرحمن حسنين 
كمال عبد المعطى عبد الرحمن ن أب السعود 
احمد ممدوح الصاوى على 

محمد عبد العظيم حسن على جازيه 

' محمذ رعوف عطيه 

محمد محمد سعد أبو السغود 

. ماجدم مصطفر حسن 

عبد القادر عبد الحميد محمد منصور 
حذيدى عبد المعبود هنيدى طعيمه 


166 


قبول استئناف 
قيول ا مسع ا مه اف 
قيول 1 --6. اف 


تبول جدول عام 


أتيول استئناف 
جدول عام 
جدول عام 

قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابثدائى 
قبو لل ابتدائى 
جدول عام مع الابتدائى 
قبول ابتدائى 
قيول استئناف 
تقول استكناف 
جدول عام 
دول استقناف 
ابتدائى 

قبو ل استئناف 


' قبول ابتدائى 


- 
ع 
7 


الوضوع 
افتتاحية العسدد 00 

للسيد الأستاذ / عصمت الهوارى المحامى وسبكرثئير التحرير 
. استقلال التضاء يحتم اعاذة مجلس القضساء الاعلى 

للسيد الاستاذ / ممتاز نصار المحامى وعضو مجلس الشعب 
الاثر المترنب على نسخ الجكم الشرعى الوجوبى 

الدكتور / على عوض حسن الحامى 
اساس العاملات المدنية فى. الشبريعة . الاسلامية 

للسيد المستشان / محمود الشربينى وكيل مجلس الدولة 
أصالة أحكام الشرببعة الاسلامية وأستقلالها القائونى : . 

للسيد الأستاذ / على .عبد اللاه ظنطاوى رئيس محكمة أسيوط 
الوضع القانونى للقدس 

للسيد الأستاذ / بدرت نوال محمد يدير المحامى ش 


من رواتع المرافعصسات 


إن 


16 


ذا 


لف 


15 


17/ 


19 


فبراير 


١5‏ فبراير 


ا١ةاله‎ 


ولاو ' 


١ وما‎ 
١وا/و‎ 


ه/ا1 


١ 


٠ الخصوم فى الطعن‎ ٠ نقض‎ .١ 

؟ - استئئاف الخصوم فى الاستئناف ٠‏ 

"' ب حكم « أصدار الحكم » دعوى «١‏ نظر الدعوى » ٠»‏ 
+ م أستتناف « الحكم فى الاستئناف » حكم ٠‏ 

- اثنيات ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 
5 عرف + نقض ١‏ السبب الجديد » ٠‏ 


0 


شركات « شركات التضامن » ٠‏ حكم « عيوب التدليل » 0 
ما بعد قصورا ء ملكية ٠‏ تنفيذ ٠‏ 


٠ الاعلان لجهة الادارة » + بطلان‎ «١ اعلان‎ ١ 


؟ اس تنفيذ عقارى ه تسجيل تنبيه نزع اللكية » ٠‏ 
ل نقض « حالات الطعن » ٠‏ قوة الامر المقضى ٠‏ 


(21ك5 ا ال ل 


٠ قنوة الآمثر المقضى‎ ٠ » نقض ه حالات الطفن‎ ١ 
٠ قوة الأمر المقضى‎ ٠ » ل حكم « حجية الحكم‎ " 
0 ل ل الي لل‎ 


٠ عقد‎ ٠ دفع غير المستحق‎ ١ 


« مكافأة نهاية الخدمة » ٠‏ 


د الغلط » ٠‏ عمل 


؟ ب دفع غير المستحق ٠.‏ عمل ١‏ مكافأة نهاية الخدمة » 


٠ اثنبات‎ 


٠ » احكم « تسبيبه » « ما لا يعلد قصورا‎  "' 


ساف تنا 


١‏ دعوى ١‏ التدخل فى الدعوق » ٠‏ نقض «١‏ الخصيوم 


قى الطعن » . 
؟ ‏ كافون «١‏ القانون الأجنبى » 


١ وصية‎ ٠ 


م6١‏ فهرس الأحكام 


ان التتساريخ البيان 
“" م عقد « شكل العقد » ٠‏ قانون ٠‏ وكالة ٠‏ 
0 وكالة « اثيات الوكالة » ٠‏ محاماة ٠‏ 
:هل وصية ٠‏ نقض « أسباب الطعن » + 
عاسم دحترى صذ امقر جعروز را لفحل زر 
الدعوى صلح » 
7ت المكندافت ٠‏ خطاق الاسكداف + حك ل ااسكنناد 
الولاية» ٠‏ صلح ٠‏ 
5 -ه قانون « القانون الواجب التطبيق » + نظام 
عام بسع * 
٠‏ عقد « تفسير العقبد » ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 
١‏ وصية ٠‏ قانون ٠‏ 
1١‏ اختصاص « اختصاص نوعئى » ٠‏ أحوال شخصية 
« دفوى الأجحوال الشخصية » ٠‏ وقف ٠‏ : 
مو 1١( 1١9ا!ه8  رياربن١؟ ١١‏ 5+ ) أحوال شخضية «٠‏ دعوى الأجوال 
الشخصية » ٠‏ « الطلاق » + صلح ٠‏ وكالة ٠‏ 
 :‏ أحوال شخصية « البينة » ٠‏ اثيات ٠‏ 
9 أحوال شخصية «١‏ الطلاق » ٠‏ حكم ٠‏ « تسبيب 
الحكم » ع ْ . 
1١ "84 3‏ قمرايير هلا ١‏ عمل « آثار عقد العمل » « ساطة توقيعم الجزاءات 
١‏ التأدييية » « انتهاء عقد العمل » « الأسباب الخاصة 
بفسشخ العقد » 
0 بو ٠١‏ فيراين هوا ١‏ استثتاف « الاثر الناقل » ٠‏ اختصاص « الاختصاص 


الولائى » ٠‏ دفوع ٠‏ حكم « الاحكام غير الجائز الطعن فيها » 0 
| نظام عام:"* 

؟ ل اختصاص (( الاختصاص الولائى ع( انوك 3 دالج 
التشريم » ٠‏ عمل «١‏ الجزاءات التأديبية » ٠‏ قطاع معام ٠‏ 


دارا الطباعة الحديثة .| 
1 كنيسة الآرمن ب أول .شارع الجبش 
تليفون 4-4118 


رقم الايداع 13541/5561٠١‏ 


929290 


| لاا مالالا 


ل [) إل |إمرراددنا ردج انان 


